سم اله الرجمن الرحيم 


0000 : 7 9 الى » 
٠‏ واوظوا بعَهب اله إذّاعَاهد سم ولا قضبوا الآ دِمَانَ بَمْدَ 
وكير هاوقد جَعْلْحْهللهُ فلكم حفيةً » 
: دق الله المظيم ) 


العددان 


الاول واكثانى السئة السادسة والنسونئ ينكير وفبراير 


ل 


11 


ش لسعم أن الرخمن الرعيمع 
٠‏ وفوا بئهد الله إِذَاعَاهْدس ولا سَنْفَضُوا الا يِمَان يَمْدَ 
١‏ صدق ابه العظيم ) 


الصدداز 00 0 000000 
اناشاصةرافرت 96 


الاول والثانى 


زرو 


لم تمض آلا أيام معدودات على صدور العدد السابق »2 ويصدر هذا السدد 
الجديد متجاوزا بعض التاخر فى أن تصدر المجلة فى غير ميعادها المحدد » ولكنه 
عهد والتزام أن تسترد المجلة انتظام صدورها اعتبارا من العدد المقبل بمشيئسة 2 
إبته وآذنه وو 
يصدر هذا العدد متضمئا ‏ بالاضافة الى الأبواء اب الثابتة . الابحاث 
والموضوعات التسالية : 1 
ون الحزء الثانى من بحث السيد الاستاذ المستشار وحجدى عبد الصمد فى 
( دور القافى فى تطبيق وخلق القاتون ) ٠‏ 
ه قانون تنظيم الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات 
للسيد الاستاذ سعد الليثى ناصف المحامى ومدير مام الادارة القانونية 
فالخمعية التعاونية اللمترول 07 
ل 
ه اصول مبدا الشرعية للاستاذ الدكتور كمال أبو العيد المحامى 15 
ه القرار الصادر بانشاء الملجلس الاعلى للصحافة والرقابة على الصحف 
من وجهة النظر ا«دستورية والادارية للسيد الأستاذ المستشسار 
الجمهورى أحمد ابراهيم أحمد ٠‏ 
ه التنظيم القانونى آحرية الكلمة ومذاهب القضاءْ يها للسيد الاستاذ 
عماد غبد الحميد النجار رئيس ,محكمة شسمال القاهرة الابتدائية + 
هن المشكلات العيلية فى حريمة استعمال القسوة للسيد الاستاذ محمد 
عبد المالك مهران وكيل النائب العام ٠‏ 
ه مرافعة جديدة فى زوائع المرافعات »> وهي مرافعة السيد 57 
احمد حسين المحامى فى قضية اغقيال الكرحوم محمود ذفهمى النتراثنى ٠‏ 
هذا ونعتذر عن عدم أشر الجزء الثالث والآخير من بحث السيد: الاستساذ 
حلمى عبد افسلام المحامى فى اختصإص القضاء بالتفسم في ها للقده :4 وسوف 
نوالى نشر' الجزء الباقى بالعدد القادم بمشيئة ال ٠‏ ْ 1 
والله نساله تعالى أن يلهمنا التوفيق والسداد , ويهبىء نا 7 'مرنا رشدا - 
في خدمة الزملاء الاعزاء وى رحاب رسائة المحاباة المجيدة السامخة , ' 
سكرتم التحرير 
عصمت الهوارى 
المحامي 


حسق الدفاع أصسالة أو بالوكالة مكفول 0.... 
المادة من الدستور الدائم لجمهورية ' 
0 مصصر العربية 
كج كدكة هيم عد كد هد عع الععم عع كد كا اكه كت كه كه 85 كع كح عع وح كج 


تدع كل كلظ ككل 25 215 235 139 25 5ن إن | 


0 


152 1 121 11 ا 2 5 


|91/1 ميو‎ ١ 


رشوة ' جريمة » اركانها . عقوبات م *.1| مكررا . 
الى ,)1 لسنة 1981 , نصب ‏ . عقوبات م 8م . 


المبدا القانونى : 

اشترط الشارع أن يكون زعم الموظف 
باختصاصه بالعمل الذى طلب الجعل أو اذه 
لأدائه أو للامتناع عنه » صادرا على اساس .أن 
هذا العمل من اعمال وظيفته الحقيقية» آما الزعع 
القائم على انتحال صفة وظيفة منبقة الممسلة 
بالوظيفة النى بشغلها الجانى كوظيفة ملاحظ 
باللدية للاشراف على الاشتراطات الصحية 
والرخص الذاصة بالمدلات العامة ؛ فى حين ان 
وظيفته الحقيقية هى رئيس كناسين بالمحافظة . 
فلا #تواغر بهذا الزعم جريمة الرشسوة التى نص 
. عليها القانون » بل يكون جريمة النصب بانتحال 
الجانى لصفة غير صحيحة ٠‏ ش 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطمون فيه بين وأقعسة 
الدعوى بقوله ‏ « أن المتهم. : (المطعون ضدم) 
ويعمل رئيسا للكناسين بمحافظة السويس ‏ كد 
زعم لنفسه وظيفة أخرى منقطعة الصلة بعمله اذ 
زعم أتة ملاحظ بالبلدية للاشراف على الاشتراطات 
الصحية الخاصة بالمحلات العيومية وانتحل هذه 
الصفة أمامم المبلغ .. واته سيخرر له محضرا 
لادارته محلا للحلوى بدون ترخيص وحصل إمنه 


يوم. 1115/1١/11‏ على مبلغ جنيه تحت تأقير : 


هذا الانجحال الكاذب لوظيقة ليست له . وكسان 
المبلغ قد ابلغ الواقعة إلي وحذة مياحث السبويئر 
/ عن 3 ٠‏ 2 . 


يدم ٠١ / 1١‏ / 19558 فاتخذ اللازم اول .. 


. للاجراءات لضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ الجنيه 


واستصدر اثنا من النيابة بتفتيش. المتهم بعد 
تحرير مخضر بالتحريات أثبت فيه رقم الجئيسه: 


الذى سيسلمه المبلع للمتهم وتم ضبط المتهم يوم 


1/٠15‏ بعد تسلمه الْبلعٌ وبعد أن اورد 
الحكم على ثبوت آالوائعة لديه على هذه الصورة 
أدلة منتجة لها أصلها الثابت بالأوراق س ممسا 
لاتجادل فيه الطاعئة ‏ عرض لدفاع المطعون ' 
ضده القائم على الانكار فاطراحه ثم ناض أآلى . 
اعتبار ماوقع منه مكونا لجريبة النصببه ١‏ أنخصوص 
عليها فى المادة "7 من قاثون العقوبات وهى. 
الجريمة التى دائه بها وذلك بتوله « وحيك أن 
الثابت ان الوظيفة التى انتحلها المتهم هى وظيفة 
ملاحظ بالبلدية للاشراف على الاقستراطات الصحية 
والرخص الخاصة بالمحلات العامة فى حين أن , 


وظيفته الحقيقية هى رئيس كناسين بالمحافظة. 


ومن ثم فان ذلك لا يعتبر زعما لآمر يخرج عن 
اختصاص وظيفته نهنا تتسسير اليه المادة 7 أ مكرر 


“من قانون العقوبات بل يعتبر أتخاذا أصفة غير ' 


المأكور ؛ ذلك أنه ذا كان أساس جريمة الرشوة 
هو الاتجار بالوظيفة فانه يشترط لتنامها ان تكون . ' 
للوظيفة الحقيقية التى يتسغّلها المتهم أثر فى: الركن 


المادق لتلك الجريمة فاذا انتحل صنة وظينبة أخرى 
لاصبلة لها بوظيفته الحقيقية .غلا تتوافن ف حقصه ' 
3 :جريمة الرشوة وانما تتوافر بالنسبة له جريمة '. 

النصب. بانتحال صفة غير صنحيحة وبالقالى يكون 


0 


الثايت فى حق المتهم أنه فى يوم 15565/1١١/19‏ 
بدائرة قسم السويس بمحافظة السويس توضل 
الى الاستيلاء على مبلغ مائة قرش .من ٠٠‏ وكان , 
ذلك بانتجال.صفة غير صحيحة بأن زعم أنه ' 


ملاحظ بالبلدية إراقبة تواهن الاشتراطبات فق 


5 العددان الاول والنائى ‏ السسبنة السادسة و القمسون 


الحلات العمومية والخنولن على المِلعم على 
هذا الاساس ‏ الامر المعاقب عليه بالمادة + 
من انون العقوبات » . . 
وما قاله الحكم فيما تقدم وأسسس عليه قضاءه 
صحيح فى القانون »6 ذلك يأنه لما كانت المادة ١.57‏ 
مكررا من قانون العقوبات المعدلة بالتانون .؟١‏ 
لسنة 19515 قد نصت على أنه « يعتبر مرتشيا 
ويعاقب بنفس العقوية المنصوصي عليها فى المادة 
السسايقة ( المادة ١١7‏ ») كل موظف عنومى طلب 


لنفسه أو لغره أو قبل أو أحذ وعدا أو عطيه” 


لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعيال 
وظيئته أو للامتناع عنه « ممأامفاده اشستراط 


الشارع أت يكون زعم اأوظف باختصاصه بالعمل 0 


الذى طلب الجعل او آخذه لادائه أو للامتناع عنه 
صادرا على أساس أن هذا العمل من أعيال 
وظيفته الحقيقية » آما الزعم القائم على انتحال 


صقة وظيفية منبتة الصلة بالوظيقة التى يشغلها ' 


"الجانى ‏ كينا هو الحال فى الدعوى اللطروحة ‏ 
فلا تتوافر به جريمة الرشوة آلتى نص عليها 
القانون عل يكون جريية التسب المعاتب عليهنا 
طبتا للمادة 9؟ من تاتون العقويات بمانتحال 
: الجائنى لصفة غير صحيحة . 

ولماكان الحكم المطمون فيه قد التزم هذا 
النظر قيمأ.أقام عليه اده ؛ ثائه لا يكؤن كه 
خالق' القانون فى شىء 6 ويكون. التعى عليه ق 
غير محله ٠‏ ذا كان ذلك » مان الطعن يكون غلى 
سي يرا أساس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 

الطعن 1١8١‏ سئة ؟4 قى رئاسة وعتبوية. المسلادة 
الستشارين محمد عيد المنعم حمراوى ناثئب رئيس المحكمة 


وحسين سامح وتصر الدين عرزام وحسن الشرييتى ومحيد. 


عبد الجيد سلامة . 
5 مأيو 191/5 
0 1-) تفتيّقى : 'اذن * 56 » يطلان . تتفي > طعنه 
سبب > نفع اقانونى مخطلط يواكم . ٠‏ ' 
( ب ) تفقيقي انتى : عورة » أطلاح عليها 
م 57 ٠‏ مامور ضيط ققبائى . مكدر . ٌ 
43 ريت :جه > شوح بن افه.. 
١د‏ افق تيت تنقيدء ٠‏ 


. “أجراءوات 


( ه ) تقض : طعن » سبب » جدل موضوعي , 

( و) نقضي : طعن »> مخائقة قاتنون . ق 187 لسنسة 
مككا مم لا؟ / 1و 58 و49 و ق لام لسنة 9مؤا م 
8« / ا .ا 


المبادىء القانونية : 

١‏ . اذ كان الثابت أن الطاعنة لم تثر شيا 
عن يطلان التفتيش لاحراته بعد المبعاد المصسدد 
له » وقد خلت مدونات الدكم مما يرشح لقيام 
ذلك البطلان » خانه لا يقبل من الطاعنة اثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض . 


؟ ‏ اذ كان ما قام به الشاهدان على ما هو 
ابت بالحكم المطعون فيه من حجتب يدى 
الطاعنة لا ينطوى على المساس بعورات اكرأة 
أو الاطلاع عليها ‏ وهو ما لم يخطىء الحكم 
فى تقديره ‏ فانه لايكون ثمة سند إلا تثسيره 


الطاعنة من بطلان تنقيشها لعدم اجرائه بمعرفة 


آنثى ٠‏ 
. ؟ ل تقدير جدية التحريات موكول لسسلطة 


فى جديتها ضيط المادة المخدرة غير مجزاة خلافا 


0 ورد بمحضر التحريات لآن الأعمال الاجرائية 
محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدياتها 


لا بنتائجها ٠‏ 
؟ ت الرجل الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ 


انن النيابة بالتفتيش 3 تخير الظرف المناسب لاجرائه 
سي م 

ه ‏ اذا كانت الطاعنة قم تثر شسيئا بجلسة 
الحاكمة عن عدم جدية التحريات » » خان النعى 
شانها ينحل الى جدل موضوعى مما لا يجوز * 
ا 


أذا كان الحكم المطعون فبه قسد دان 


٠‏ الطامئة بحريمة . احراز حشيشس وآفيون بفسير 


قصلد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ' 
فى غير الأحوال المصرح بها قانونا » وكان الحكم 


| قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالاشغال الشاقة لمدة 


ثلاث سنوات بدلا من عقوية. السجن .فانه يكون 


قد اخطا في تبلبيق القانون مما يقتفى من محكمة 


قضاء محكمة التقض الحنائية نا 


النقض أن تتدخل: لقصل -ماوقمت غيه محكمسة 

الموضوع من مخائفة للقانون للمصلحة الطاعنة 

عا ب ا اد وجري اد وا 
نقض الحكم: المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه 

وفق القانون + 


المقكية :- 
لاجرائه بعد الأجل المحدد له فى الاذن الصادر به 
انما هو من الدفوع التانونية المختلطة بالراكمم 
وهى لاتجوز آثارتها الأول مرة أمام محكمة النقض 


مالم يكن قد دقع بها أمام محكية الموضوع أو 


لانها تنتضى تحقيقا موضوعيا لا شنان احكمة 
التكمن يهكوكان الثابت من محضر حجلسة المحاكمة 


أن الطاعتة لم تثر شيئيا عن يطبلان التفتيشن. . 


لاجرائه بعد افعو 0 له ا 


| بها الاطلاع عليه . 


من الملاغقة أثارته لأول 0 5 أيام محكية ل 
ا أكان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 


1 عرض للدفع الميدى من المدافمع عن الطاعنة 


ببطلان. تفتيثسها لعدم .اجرائه بمعرفة أنثى: ورد 
عليه يما. اطمانت اليه المحكمة من الاخذ بالتصوير 


الذي قال به شاهد الاشات من أن الطاعنة -: 


كانت تضم ذراعيها على صدرها حتى لا يسقط 
ما كانت تخفيه من مخدرات تحت الملاءة القى 
كانت فوق ملابسها © فلها جتب الشناهدان 
يديها سقط الكيس بما حواه من المخدر المضبوط 
وأن ما قام به الشماهدان من قعل لايعدو الاسساك 
بيديها اللتين من عادتهما الظهور فلا يكون تلك 
اطلاعا متهما على جزء من اجزاء المرأة لايفسوز 


ولما كان لمحكمة الموضنوع أن تستخلص من ا 
اقوال السهود ونسائر العناصر المطروحة أمامها : 


على يضاط 'البحث الصورة الضحيخة لواقعسة 


الدعوي حسما يسؤدى آليه اقتناعما! ما دام ٠‏ 


استخلاصها سَائعَا متفقا مع العقل والمنطق ؛ واد 
كان مراد الشمارع. من البسستراط 8 


تفتيش الأنثق د 
عد ابني سرطيقا ا إإفقرة الثانية. من من الدقا 0 


التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجسنور 
لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها 
هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءقا 
اذا مست © وكان ما قام به الشماهدان على ما هو 
ثايت بالحكم المطعون فيه من حِتب يبدى 
الطاعنة لا يتطوى على المساس بعورات المرأة 
أو الاطلاع عليها ‏ ؤهو ما لم يخطىء العكم 
فى تقديوه ؛ فانه لايكون ثمة سند لما تثره الطاعنة 
من بطلان تفتيشها لعدم أجرائه بمعرنة أنثى . 


لما كان ذلك »© وكان تقدير وجدية التحريات 
موكولا لسلطة التحقيق تحت اشراف محكبة 
الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة 
غير مجزاة خلافا لما ورد بنحضر التحريات لآن * 
الأعمال الاجزائية: محكومة من جهة الضصنة 
واليطلان بمقدماتها لا ينتائجها » ولا كان لرجل © 
الضبط القضائى المنتدب لتنفيذ اذن النيابة 
بالتفتيش تخر الظرف الناسب لاجرائه بطريقة 
مثمرة وف الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن 
ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالاذن » وكانت 


00 لامك ب ص0 


موضوعى مما لا يجوز الخوض بثأنه ادى محكمة 


لما كان'ما نقدم > وكان الحكم المطعون فيه 0 
قد دان الطاعية بحريية أد, راز حشيشس. وأفيون 
تغبير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال 


' الشخضى قى غير الاحوال المصرح يهنا اقانونا .. 
واعمل قى حتها حكم المواد 1/89 و 58 39 ؟؟ , 
من القانون141 لسئة .155 فى شسأن مكافحة " 
١‏ المخدرات والتى تعاقب على تلك الجريمة بَالسجِن ”7 


والغرلية من حُمنسيائة جنيه الى ثلاشبة آالاف” 


ْْ 3 0 جنيه ومصادرة الجواهر ا‎ 00١ 
وكان الحكم قد قمى‎ . 
الشاقة الدة ثلاث نسدوات بدلا بن عقوبة الجن‎ | 

.هه يكون هد لخطا لق تطبيق القذون » مسا . 


الثانية من المادة 0 من القاتون /اه لسنة 0 : 
ق تسمأن حالات واجراءات: الطعن أمام محكيبة 


لتقت ان ل م إبا 2 أيه 'محكية 1 
ولك لم زد فلك ي' اناب" القن ) نا يدي 


4 : العددان الاول والثاتى ل 


السنة السادسة والخيسون 


ا 17 2 


وتصحيحه وفق ال 


الطعن 1886 منة 41 ق بالهيثة السابقة . 


ل 
"١‏ بابو ؟/1ؤ1آ 


دناع : اخلال يحقه . محاماة , محاكمة ©» اجراء . 
نقضى » طعن © اخلال بحق الدقاع , 1 


ادا القانونى : 
اذا كان الحكم قد اعتير الطاعين الثالث شساهد 
اثبات ضد الطاعنين الآول والثانئ » وهصو 
ما يتحقق به التعارض بين مصائحهم » الأمر 
اكذى كان يستتكزم فصل دفاع الطاعنين الأول 
والثانى عن دفاع الطاعن اكثلاث ٠‏ واذ كانت 
المعكمة قد سمحت احام واحد بالمرافعة عنهم 
جميعا على الرغم من كيام هذا التعارض فانها 
تكون قد آخلت بحق الدفاع مما يعيب اجراءات 
المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيسه 
والاحالة بالفسبة للطاعنين الثلاثة الأول وللطاعن 
الرايع به الذى لم يقدم أسبايا ‏ لوحدة الواقعة 
وحكسن سير العداتلة * 


المحكمة ٠‏ 
وحيث أنه يبون من محضر جلسة المحاكية أن 
محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة 
الأول. كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه 
0 اكد 0 لضان بادانة الطاعتين الاولو للثاتى 
باب ٠‏ لولمما. فتشاهد الكاشين الثانى والرايسع 
0 الارض والاء تنزّف منها ' 6 مها 5 5 
0 قد أعتير لمق الثالث قشاهد . أثيات ضد 


صل 0 لاسي 7 والثائى عن 00 : 


الطاب ١‏ الثالث ٠‏ لما كان ذلك ع ؛ وكانت المحكية 


على الرغم من قيام هذا التعارض ؛ فانها تكون 
قد آخلت بحق الدفاع مما يعيب اجراءات المحاكهة 
ويوجب أنقض الحكم المطعون فيه والاحالة 
بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأولى وللطامن الرابع 
الذى لم يقدم أسبابا ‏ لوحدة الواقعة وحسن 
سير العدالة وذلك يغير حاجة لبحث سبائر أوجه 
الطعن الأخرى أو طعن التيابية العامة . 


ق بالهيئة السابتة . 


5 
١؟‏ مايو 9/1[ 


الطعن 565 سئة )6 


وصف تهمة : قتل عمد . ختل خطااا. دفاعا٠‏ اخلال 
بحقه . بطلان » اجراءات م 8.؟ 


المبدا القانونى : 

التغبير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل 
عمد الى قتل خطأ هو قعديل فى التهمة نفسها 
يشتمل على اسناد واقعة جديدة الى المتهم قم 
تكن وآردة فى أمر الاحاة وهى وأشعصة الققفل 
الخظا » مما كان يتعين معه على المصكية أن 
تلفت الدفاع ,الى ذلك التعديل وهى اذ لم تفعل 
ذلك فائها تكون قد آخلت بحق الطاعن فى الدفاع 
ويكون حكمها مششوبا بالبطلان مما يوجب نقضه 
والاحالة + 


المحكمة : 

وحيث أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة 
اتهمثك الطاعن بأنه قتل المجنى عليه عمدا سم 
سيق الاسرار والترصد بأن اطلق عليه .غعيارا 
ناريا من الطبئجة عهدئه. قاصدا من ذلك قطه 
نأحدث به الاصابات الوصوفة بتقزير الصفة 
التشريحية والتى أودت بحياته غير أن محكيسة 
الجنايات .قضت بادائنته بوصف أنه تسدب خطأ 
ف مؤت الجنى عليه وكان ذلك ثتيجة اأخلالة 


قْ حقه. . المادة 59 مسن قانون التتويات : 3 


فنا ع ع ل 
تغيير 3ق و الأشعال السئدة الى الطامن فى 


آمر الاحالة. مما تملك الجكية اجراءه بغي 
تعديل فى التهية عملا بتض المادة 4.؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية »“وانيا هو تعديل فى التهمة 
: نفسها يكشتمل على اسناد واقعة جديدة الى 
.امتهم لم تكن واردة فى أمر الاحالة وهى واقعة 
. القتل الخطأ » مما.كان يتعين معه على المحكهة 
أن طفت الدفاع. الى كلك التعديل » وهئ اذ لم 
تفعل ذلك فاتها تكون قد آخلت بحق الطاعن فى 
الدفاع ويكون حكيها مشويا بالبطلان ممأ يوجب 
نقضه والاحالة بغر حاجة الى بحث سائر أوجه 


الطمن -. 


' الطمن ١ف"‏ مسنة ؟؟ ق بالهيئثة السايقكة . 


6 
11 مايو 1/اذا 


, تهريب : مخدر , جيرك‎ )١( 
ب ) دعوى تهريب : :تحريكها » حكم > تسبيب ؛‎ ( 
0 ١؟4 غيب . ق 981 لسنة 15515 م‎ 


المبادىء ااثانونية : 


١‏ الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة ادخاله 
الى البلاد بطريق فير مشروع بقصد التخلص من 
اداع الرسوم الجمركية جريمة من جرائم التهريب 
الجمركى ٠‏ 

؟ مس لا يجوز تحريك الدعموى الجنائية فى 
جرائم التهريب أو مباشرة أى أجراء من اجراءات 
بدء تسييرها آمام جهات التحقيق أو الحكم قبل 
صدور طلب كتابى من المدير. العام للجمارك أو 
من بنيبه فى ذلك ٠‏ واذكان هذا البيان من 
البيانات. الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم 

. لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجناتية فان 
اغفاله بيترتب عليه بطلان الحكم ولا يفن غن 
النص عليه بالحكم ان يكون ثابنا بالأوراق صدور 


الحكمة : - 000 
..وحيث أن. المطعون مده دين بجريمة الشروع 
.فى تهريب مخدر بأن حاول ادخاله الى البسلاد 


الرسوم الجمركية . لا كان ذلك ء وكانت هذه 
الجريمة من جرائم التهريب الجمركى ») وكان 
مؤدى مانصث عليه الفقرة الأولى من المادة 2؟1 
من القانون 15 لسنة 1155 باصدار قانون. 
الجمارك من أنه « لا يجوز رفع الدعوى العمومية. 
أو اتخاذ آبة اجراءات فى جرائم التهريب الا 
بطلب كتابى من المدير العام الجمسارك أو من. 
بئييه )0 هو إعدم جواز ع الدعوى الجنائية 
أو مباثشرة أى أجراء من اجراءات بدء تسيزها 
أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طليه 
كتابى بين الدين العام الجبارك أو من شه 
فى ذلك واذ كان هذا ايان من البياناته الجوهرية. 
التى يجب أن يتضمنها الحكم. لاتصاله: بسلامة 
تحريك الدعوى الجنائية » مان آغقاله يبتر 


عليه بطلان الحم ول يف من ال علس 


الطلب يه الاختصاص . ش 
الما كان ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه 
د خلا من قار الى أن العو الجتائية 

عق بن الوا در اه ل 

نحت الوجه الآخر من الطعن , 
الطعن' 808 عنة !6 ق بالبيئة السابتة , 


2 
191/5 مايو‎ ١ 


محضر جلسة ' : محاكية » أجراء , نحكية ثلى درجة. 
نض + اظعن- > ' اسبب : بطلان ٠,‏ : 0 

البدآ القانوثى 1 

ان ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أول درجة 
من الخطأ فى اسم الطاعن انما كان عن سهو من 
كاتب الجلسة » وهو مأ لايمسن سلامة الحكم. * 

ولما كان ااطاعن له.يثر أى بطسلان عِلِينٍ 
اجراءات المحاكمة الابتدائية قدى محكية الدرجة 
الثافية ‏ وما كان له أن بثيره بعد أن مسكقه. 
بوقوع الخطأ المادى سه كانه لايقبل منه. افبارة 
التهى على .اجراءات .محكئة اول جرجة لايل 0 


عدوي ” 0 


0١3 00 1١‏ ألسيدان الأول والقتن ب 


: المعكمة : 70-0 
: ١..وحيث‏ أنه ينين من الاللسلاع على محناضر 
أجلسات الحاكتة امام محكيسة أول درجنمة آن 
الطامن وان قيد أسهه رجب محمود رجب وليس 
رحب حميدو رجب الا أنه حضر بنقسه ومع4ه 
محاميها آولئ جلسات المحاكية وطلب القأجيل 
.هتالت الدعوى لجلسة اخرى حضر أفيها الطاعن 
أيضا ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد 
.ذلك فصدر ٠‏ الحكم حضوريا اعتباريا بادائته ' 62 
.وآذ انستائف هذا الحكم وحضر اول جلسّة فد 
.قور ينه إن اسمه كان.مقيدا خطا + ثم تراقع 
. الداع عته. وطلب ,آصليا .البراءة واحتياطيا 
:استعمال الرافة وتأجل نظر الذعؤى لولنسسة 
أخْرِي» وفيها حضر الطاعن ومعة:محاميه الذى 
اجمع: على طلباته ؛) فقضت المحكية يُحكمهيبنا 
الطعون نيه" 0 5 

اللسيا_كان ذلك انق لاعبقة ل لق جنا 
هافن جلسات محكبة أول درجة من ان 
سوم .الطاععن رجب محمود.رجب كان عن سهو 
من كاتِب_الجلسة ؛ .وهو يالا يمس سلامة الحكم 
اذ لاعبرة بالخطأ أرالمادى وانما ال 
الواتتع بشاأته .. حا 

ولا كان مبؤدي با سلف ايراده أن بالطاعن 
لم بثر أى بطلان ق اجراءات المحاكمة الايتدائية 
لدى محكية الدرجة الثانية ‏ وما كان له أن يثيره 
بعد أن سملم بوقوع الخطأ المادى ‏ فاته لايتيل 
منه اثارة النعى على اجزاءات' محكية أول درجة 
الأول مية _أميام. محكمة . النقتض ٠‏ 5 

لما كان ما تقدم.بفان. الظعن”:يكون غلى 
فير أساس متعيئا رفضه بوضوها 


الطمن 8١‏ سنة 15 تى بالهيئة السلبقة , 3 


0 


, مانو 91ؤ3‎ 1١ 


-اغتكم >توييد يفن 0 5 8 لانت “فش ' 6 طمن 1 


«امتيتاهيه. ٍ: 


اب ليسا إلقايوزى 0 1 
اذا غان الثابت من مطائعة“الخافةالابنذائي 


الستة انسامسة والطيسيق ‏ - 


المؤيد لأسبابه بالحكم المظفؤن فيه أن ديباجته 
قد خلت من ببان' المحكمة التى صدر منها أمننا 
يؤدى الى الجهالة ويجعله كانه لا وجود له وذلك 
يعد ان اتضح من محاضر : جلسات المحاكمننة 
الابتدائية آنها لم قستوف بيان المحكمة التى صذر 
منها الحكم » فان الحكم المطعون فيه وقد أبد 
الحكم الابتداتى الباطل واعتنئق أسبابه ه. يكون 
قد تعيب بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


امحكمة. : 


حيث أن مما ينعاه الشامن علئ لمتكم 
المطعون غيه اليطلان: ذلك. بأنه .اعتنق أسناب 
الحكم الابتدائى الذى شابه البطلان لخلو ديباجته 
من بيان المحكمة التى اصدرته وذلك يعيبه بها 
يوجب نقضه . 


وحيث أن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى 


الؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن.ديباجته قد 


خلت من بنان المحكمة التى صدر منها مما يؤدى 
الى الجهالة ويجعله كأنه لا.:وجتود" له » وذلك 
بعد أن أتضح من محاضر جلسات المحاكية 
الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكية التتى صدر 


: منها الحكم 6 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه 


وقد أيد الحكم الابتدائى الباطل.واعتئق أسيايه ‏ 


2 كعيت يا ييطلة ويوجب كبن والإتملة يدي 


الطعن 811 سبنة ؟) ى بالهيئة السابتة , 


لذدة 
١؟‏ مأيو فنا 


دكان : كم 6 تسبيب » عيب ٠‏ خيرة . دفاعاء 


أخلال بحقه - قرار وذيد خزانة. 7 :مكررا لسنة فككا 35 
9 وز تقال ممعضيل + 


المبندا القاتونئى : 


اغفال الحكم امور جوهرية قد يتغير وجه 
الراى بمناقستها ولها أهمية فى تعرف حقيقة 


1 الواقعة” ومدق ضكة تطبيق القانون عليها ,» 


بسع بعتم باققصود ف ليان مما بوجنب: نجه 


1 و الأهالة ل 


قضماء. محكية النقض الجناتية 5 1١‏ 


المحكمة : 

وحيث. ان : الحكم ٠‏ الابتدائى . امؤيد لأسبايه 
بالجكم:المطبعون فيه قد بين.وآقِعّة الدعوى وخلصس 
الى ادانة الطاعنين بكوله: ء .حيث .أت الوتبائع 
توجز فى أن السيك . مفتشي أنقاج. . أسيوط فى يوم 
ار أثناء مروره في ديو تيج.توجه الى 
محل تجارة .. الطاعن الآول.ت وطلب تفتيش 
محله وآثناء التفتيشس وجد عشرين رابظة فى كل 
منها :؟ باكوا من فئة: العشرين مليما من اتاج 
مصنع .. الطاعن الثانى وقدم فاتورة رقم للا 
مؤرخة 1115/1/15 ننأخذ مئها عينة وارسلها 
الى معامل: التحليل وقد:جاء التطيل:بأن العينات 
تخالف القرار الوزارى 6 مكرر لسنة 15"4.: 
وحيث أنه ممأ تق تقدم تكون التهمة تابتة في حق 
تين ميا عاد يد النسا المرفق ومن عدم 
ابدائها لدفاع مقيول الأبر الذئ يتعين عه 
'ادانتهها » . لما كان ذلك © وكان الثابت من 
مطالعة محضر جلسة كن فقتل أن المحكمة 
اسمعك أقوال السيد / .. مفتش. انتاج اسيوط 
تحزر محضر :قبط الواقعة فقرر أنه لا يعلنم 
بوجود نسبة محددة لجفاف الدخان وآن المعمل 
الكيمائى لديه تعليمات بذلك وقد تبسك الدفاع 
عن الطاعئين بوحوب الاستقسستار عن هده 
النسيبة وتجديدها مقررت 'المحكنة تأجيل نظسر. 
الدعوى ..لجلسنة (/رهم/./1ا19 ؤكلنفت النيابة 
:العامة :بالتحرى من المعيل الكيمائى للدخنان 
بالقاهرة عن نتسية الجفاف المسموح .بها عن كل 
كتزة يظل-فيها الدخإن من وقِت انتاجه حتى بيعه 
أن كان .هناك مسموح24 وقد ورد كتاب مراقب 
عام تعامل -الدخان. نمصلحبة الكيمياء المسؤرخ 
'ق-131:/4/11 متضينا أن الموامل الجوية 
بيكن أن" تؤثو “فى جفاق. الدخان المغسل ممأ يترتب 
عنة نقص. اق وت :'العيوات سير انه يزاغى فى 
تقارين: “المعيبل تطروف الجفاف وغَيزها بحي كتصدر 


تقتارير العيل عن هذه العيئات بعد ارجناع,. 


جميع “نتائيخ: التحليل. وكذلكة.وزن: العبنوات آلى 
دزجة الرطوبة: الأضلية:القى. كانت عليها العيئة 
أعتق" التصنيع وأن أظطروفة الجفاف” :وشيزها "تؤخذ 
قٍ الأعتبار سقاء ف قطبيق القرار الوزا رئ كه 
11 5 القدار الوزاريه 1 لسنة /151! المبيل 


بالقرار الوزارى 1/5 مكرر لسنة 1954 الخاص 
يوزن ا 8 

لعزت كعينات وارسلت الطييل 04 دام يؤرد 
الوزآارى لا مكدر لسن 1 الذى استند اليه 
الحكم فى الأدانة » كما انه اغفل الاثمازة الى رذ 
المعمل. الكيميائى الذى. كان تحجت بصزه » ويم 
يتعرض ا الجلاعنينٍ الؤسس على تأثر وزن 
اعية ف تعرف حتيئة الوائعة ومدى لحة تبي 
1 اللعن سنة 61 بالهيلة السلبتة ٠‏ 


0١‏ ايو فط 


ع : أخلال” بحقها” ل 
نقض او اود ا 1 وو 1 


. افتم مق الحرية فى اختياز المخامى اذى 
يقولى الدفاع .عنه , وحقه في.ذلك اصيل مقدم : 
على دق القافي فى اتعيين محام لذ إذ كان . 
الطاعن اغترض على السير. فى. البعوي فى. غيية 
محاميه الموكل واصر هو والمحامى الحاضر على 
طلب تاجيل نظرها حقى يتسنى محاميه “الأضيل 
أن يحضر للدفاع عنه » غير آن المحكمة حكمت 
على الطاعن بالعقوبة ٠‏ » دون ان تفصح فى حكمها 
عن العلة التى قبرر عدم اجابته » وان تير الى 
اققنامها بان الغرض من طلب التاجيل عرقلة 
سم الدعوى. » فان ذقك منها اخلال يحق الدفاع' 
مبطل لاجراءآت المجاكية وموجب ؛. لنقض الحكم. 
والاحالة. وثلك- بالسببة لهذا الطافن وللطاعنين 
الآخرين انكر ألوخدة الل ولغسن سم 7 


"الغذالة :. 3 


١‏ 0 العددان الاول والثاتى اس 


وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة ان 
الطاعن مثل: أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل 
عن الحضور وحشر عنه محام آخر أبدى سيب 
قنيبه وطلب: التاجيل لليوم. التالى حت يعسنى 
لزميله أن يحضر غلم تستجب المعكية الى طلبه 
وقررت الاستمرار فى نظر الدعوى ممهلة المحامى 
الحاضر قترة للاطلاع اعتذر بسدها بعكم 
كفايتها وعاود المطالية بالتئجيل » كما أصرالطاعن 
على طلب حضور محاميه الموكل قير أن المحكمة 
استمرت فى السر فى آجراءاته المحاكية وسمعت 
مرافعة المحامى الحاضر ثم قضت بادانة الطاعن. 


لما كان ذلك »؛ وكلن من المقرر أن للمتهم 
مطلق الحرية فى اختيار المحامى الذى يتولى 
الدفاع عنه » وحقة فى ذلك حق أصيل مقدم على 
حق القاضى فى تعيين محام له » وكان يبين مما 
تقدم أن الطاعن اعترض على السير فى الدعوى 
فى غيبة محاميه الموكل واصر هو اس والمحامى 
الحاضر ‏ 'على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى 
لمحاميه الآصيل أن يحضر للدفاع عئه » غير أن 
المحكية التفتت عن: هذا الطلب ومضت فى نظسر 
الدعوى وحكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية 
بيشول المحامى الحاضر. » دون أن تفصح قى 
حكيها عن العلة التى تبرر عدم أجابته وأن تثشير 
الى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة 
سير الدعوى ؛ فانٍ ذلك منها اخلال بحق الدفاع 
مبطل لاجراءات المحاكمة وموجب لفقض الحكم 
والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن 6 
وذلك' .بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعئين الآخرين 
نظوا لوحدةٍ الوائعة ولحسن سير العدالة , 


الطعن 558 سئة 15 ق بالهيئة السابتة . 


١ 
؟؟ ناليو اذا‎ 
, تفتيش : اذن + بياناته .اتنفيذه‎ »1(: 
, ب ) تفتيش : اثن > آسمم المأمور باكتفتيش‎ ( 


( ج ) آكن تفتيش ‏ : تنفيذه , آسم مآمور الضبط . 


( د ) الن تفتيش - بطلائه سو ا 


ل تطبيق قانون , حكم » تسبيب > عبب , 


السنة السادسة والخمسون ‏ + 


0 


المبادى» 00 
التفتيش . كل ما يتطبه ‏ هذا الصهد ان يكون 
الآثن واضخا ومحدد! بالئسئمة الى تعبسين 
الأشخاص والاماكن المراد تفتيشسها » 0 يكون 
مصدره مختصا مكانيا باصداره » وان يكون مدونا 
بخطه وموقعا عليه بامضاثه ٠‏ 


ْ ؟ - لا ببعيب الائن عدم تعيين اسم الكآمور 
له باجراء اللنفتيش ٠‏ 

؟ ل لا يقدح فى صحة اكتفتيشس أن ينفذه اى 
لم يعين مأمور؟ بعينه ٠‏ 


؟ م كان الثايت من مدونات الحكم أن من 
اخرى التفنيش هو رئيس قسم مكافحة المخدرات 
يصاحبه ضابط مباحث قسم شرطة بنها » غان 
الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى بطلان آذن 
التفتيشس لخلوه من تعيين من يقوم بتنقيذه ولان 

من أجراه ثم يكن ماذونا له به قانونة » يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه برر قضلءه 
ببطلانٍ الائن الصادر بتفتيش. المطعون ضسده 
بقوله : ( وحيث أن الذى يبين من مطالعسة 
عبارات الاذن الصادر من النيابة ف ©؟ من لبريل 
دن بالتفتيشس أنه جاء مقصورا على تفتيش 

شخص المتهم وسكتيه وفسير 0 

5 من يقوم بتنفيذه غيكون التفتيش الذى 
حصل على مقتضاه قد وقع باطسلا ومخالفا 
للأصول والاوضاع للتى لوجبها القالون لآن الذى 
أجراه لم يكن مأذوئاً له به قانونا » ولا يسكون 
الاجراء بهذا الوصف اساسا صالحا ما بثى عليه 
من الئتائج »6 5 


ما كان ذلك » وكان القانون للم يشسترط شسكلا 
مدان الشدان © وكل ما يتطليه 3 شبذدا 
الى تعيين ا والاباكن الولد تفتيضها > 
وأن يكون مصدره مختصا مكانيا.بإصدلره وآن . 
يكون مدونا بخطة وموقعا عليه بامضائه © فانه 


١ 
لايعيب الاذن عدم تعيين. اسم المأمور له باجراء‎ 
التفتيش © ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه‎ 
أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام‎ 
الانن لم يغين مأمورا يعينه واد كان الثابت من‎ 
مجونات الحكم أن من أجرى التفتيش هو رئيس‎ 
قسم مكافحة المخدرات يصاحيه ضايط مباحث‎ 
قسم شرطة بنها » وكان الأصل فى الاجراءات‎ 
حيلها على الصحة مالمم يقم الدليل على خلاف‎ 
كلك » فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى‎ 
بطلان ائن التفتيش لخلوه من تعيين من يكسوم‎ 
بتنفيذه ولآن من أجراه لم يكن مأذونا له به قانونا‎ 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه‎ 
٠ والاحالة‎ 
الطعن 1594 سئة ؟ ق رئاسة وعغضصوية السادة‎ 
ااستشمارين خبال مادق المرصقاوى نائب رئيس المحكية‎ 
ويحمود العمراوى ومحيود عطيفه والدكتور محيد محمد‎ 
٠ حسمئين وعيد الحميد الشربيئى‎ 


١١ 
. 93/1 ؟! مايو‎ 


١ (‏ ) محكاكمة 
محام ©» حضوره . 
<< ل ب) هحام : لياقته للمرافعة امام محكبة جنايات . 
أجراءات م ل/الا؟ ٠‏ : 
( ج ) نقاع : 


: اجراء » محكمة جنايات . دفاع » 


اخلال بحقه , 
المبادى: القانونية : 


1 من الكقرر وجوب حضور محام مع امتهم 
بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ٠‏ 


؟ ل ان المحامين المقبولين للمرافعة امام 


محاكم الاستثناف أو المحاكم الابتدائية يكونون , 
مخقتصينن دون غيرهم سم باإآرافعة امام محكمة ' 


الحنايات ٠‏ 
»؟ ب لا كان ببين من السهادة المستخرجة 
من تقاية المحامين ان الذى قام بالدضاع عن 
الطاءن قير مقبول للمرافعة تآنام اللحاكم 
الابتدائية خضلا عن “استبعاد اسمه من جدذول 


' المحامين العام » ان اجراءات' المحاكمة تكون. ٠‏ 
حو بيد حر ب لان 0 1 


قضاء محكبة النقض الحنائيسة 1 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من الاظلاع على الحسكم 
المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حشر للدفاع 
عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الاستاذ .. 
المحامى وهو الذى شهد المحاكية وقام بالدفاع 
عنه . ولما كان من المترر وجوب حضور محام مع 
المتهم بجناية أمام محكمة الجثايات يتولى الدفاع 
عنه © وكانت المادة لالا؟ من قاثون الاجراءات 
الجنائية تقفى بأن المحامين المتبولين للمرائعة 
أمام محاكم ال الاستئئاف أو المحاكم الابتدائيية 
يكوئون مختصين دون ميرهم بامرافعسة أمام 
محكمة الجنايات » وكان يبين من الشهسادة 
الستخرجة من تقابة المحامين أن الذى قسام 
بالدفاع عن الطاعن قى ٠6‏ من يناير 191/6 غسر 
'مقيول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فضسلا 
عن استبعاد اسمه من حدول المحامين العام مذ 
9؟ من مايو 1975 فان أجراءات المحاكية تكون 
قد وقعت ياطلة منطوية على أخلال بحق الدفاع. 
مما يتعين معه نقض الحكم والاحالة وثلك دون 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى ٠‏ 


الطعن 68 سنة !4 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


1 
8 مايو لم19 ' 


)١ (‏ اثبات : حكم » تسبيب . تناقش , دفاع » اخلال 
بحقضه , 

( ب ) نقض : طعن » مصلحة . ارتباط , قتل ععيد ٠‏ 
اثبات , عقوبات م 2؟ 


اليادىء القانونية ٠‏ 0 
١‏ أذا كان الحكم قد عصول فى قضاله ٠‏ 
بالادانة حقى اقوال المجنى غليها الثائية » وعلى 
التقرير الطبى الشرعى على الرغم ممأ بينهسنا 
من نناقة قض واضح بالرغم من أن الدفاع قد اثار 
امر هذا التناقض في مرآفعته » مما كان يتعين 


. معه على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يفيسد 


أذها عندما قضت فى الدعوى كانت على بينة منه ' 
وآن ترد عليه بما يزيل هذا التعارض آما وى 
ام. تفمل غان ذكيها يكون معيبا بما يستوجب ' 


ا 00 


11 1 العددان الاولرٌ والثاتى .- 


؟ الا يحاج الطاعن بانتفاء مضلحته فى 
الطمن على الحكم بمقوكة أن النعى وأرد على 
جريمة الشروع قى القفتل وان المحكمة قد اعتبرت 
الجراثم الخسندة الى الطاعنين 'جميما بما فيها 
جريمة اللشروع ق قتل المجنى عليها الثانية 
وأوقعت العقوبة المتررة لأشد تلك الجرائم وهى 
جزيفة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد > 
اذ ان عيب التناقض يمتد ا 
جريمة القتل العمد بدورها ٠‏ 


الحكمة : ش 
-. وحيث أنه لما كان الثابت من مدونات الجكم 
المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى 
ما يفيد أن الطاعن الثانى.قدم الى مكان الحادث. 
د يقد ينور روسدية لسن كلو ديه بدت 
الملابس: النسائية. التى تستر بها واطلق منهبا 
عدة أعيرة ئارية يقصد قتل الجن عليه الأول 
2 أحدها 'المجنئ عليها' الثانية وأحدث بها 
الاصابة. “المبينة بالتقرير. الطبئ الشرعى © وردد 
الحكم هذه الروانة حين تحصل مؤدى شهسادة 
هذه المجنى عليها الا أنه عاد بعد ذلك ونكقل 
من التقرير الطبى الشرعى أن أصابتها من 
الجائز أن تحدث من مثل ادقع الرشاش المضبوط 
وكان الحكم قد عول كٌى قضائه بالاداقة من بين 
ما عول عليه على أقوال. المجنى عليها الثانية 
وعلى التقرير الطبى الشرعى على الرعم ميا 
بيتهما' من تثاقضن واضح فكئى: بيان" السلاح الذى 
استعيله الطاعن الثائى فى اصبابة المجنى عليها 
المذكورة # وأنه بالرغم من أن الدفاع قد أثار 
أمر هذا التناقض فى مرافعته : كما يبين من 
محضر جلسة المع اواك الحكم منكت عن 
التعرض له 
1 المأكان ذلك , 4 وكان ما أثاره الدقاع من امر 
هذا . التذاقض بنعن الدليثين التولى والفنى يعد 
جوهريا مما كان يتعين معه ملى المصكية ان 
تورد ى حكمها ما ينيد انها عندما قضت فى 
الدعوى كانت على بيئة مئه وأن ترد عليه بما 


يزيل هذا التعارض أما وهى لم تفعل فان حكمها . 


يكون معيدا يما يستوجب نقضةه والاحالة يغير 
حاجة ليحث أوجه الطعن الآخرى ٠‏ ولا برد على 
ذلك اعتماد الحكم على آدلة أجرى اد آن الأدلة 


بد :السئةم المادسة_ و الخمسون 


فى آالواد . الجنائية متسائدة يشد بعضنها بعضنا 
ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكنة بحيث اذا 
سقط أحدها. أو استيعد تعذر القعرف على مبلمٌ 
الأثر .الذى كان لهذا.. الدليل الباطل فيما - انتهت 
اليه المحكمة , . 
واردا على جريمة الشروغ. فى القتل وان المحكبة 
قد. أعتبرت الحرائم المسندة المئ الطاعنين جميعا 
بما فيها جريمة الشروع فى قل: المجنى عليما 
الثائية مرتبطة ازتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم 
المادة ؟؟ من قانون. العقكوبيات واعتبرتها جميعا 
حجريمة واحدة وأوقعت العقوية المتررة لأكسد تلك 
الجرائم وهى جريمة القتل العمد مع'سبق 
الاصرار والترصد .بما لا يوقر للطاعئين المصلحة 
فى التمسك بعيب التناقض سالف الذكر ». اذ أن 
ذلك العيب ‏ وهو قيام التناقض بين الدليلين 
القولى والفنى وقصور . الجكم: ععن. التعرض لما 
يرفع هذا التناقض انما يمتد الى الحكم برمته 
ليشمل جريمة القتل العمد بدورها الآمر الذى 
لايحاج معه الطاعن فى هذا المقام بانتفاء مصلحته 
فى الطمن ١ .  .‏ 
الطعن ١6لا‏ سسئة 4١‏ ق رئاسة وعضوية المسسادة 
المستشارين محمد عيد انعم حمزاوى نائب رئيس المحكية 
وئصر الدين عزام وسسعد الدين عطية وحسين الثشسربيتى 
ومحيد عبد الجيد سلاية . 


1١ 
١51/1 مايو‎ 8 
. بناه : مبنى . حكم » تسبيب . عقوبة » غرامة‎ 


المبدا القانونى : 
أذا كان الحكم: اذ.دان الطاعنة بتهمتى اقامة 


بناء بدون ترخيص واقامة بناء قيمقسه آكثر من 


آلف جنيه بدون مؤافقة اللجئة قد .قضى بتغريمها 
قرش وضعف رسوم الترخيص عن التهمة 
الأولى وقيمة المبنى عن التهمة الثانية » وكاآن 
الحكم لم يبين قيمة الغرامة المقفى بها عن 
التهمة الثانية أو يبين قيمة ذلك المبنى حتى يمكن 
على اسابسيه تعيين. مقدار عقوبة الغرامة التى 


فضاء محكية النقض الجناقية 1 6 


. نض عليها آلقانون »2 فانه يكون قد شسابه قصور 
فى بيان عقوبة الفرامة المقضى بها ٠‏ 


المحكمة : 
.وحيث انه يبين من الحكم الابتداثى: ‏ المؤيد 
لاننيايه بالحكم المطعون فيه انه اذ دان 


الطاعنة 4 يتهمتى أقامة بناء بدون ترخحُيص واقامة 
بناء قيمته أكثر من ألف جنيه يدون موافقة اللجنة 
قد قضى بتغرييها ..2 قرش وضعف رشسوم 
الترخيصٍ عن التهبة الأولى وقيمة الاي عن 
|التهمة الثانية "٠‏ . 

ا عن اديه الاي ا 
ذلك المينى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار 
عقوبة الغرامة التى نص عليها القانون ©» فائه 
يكون قد تسابنه قصور فى بيان عقوبة الغرامة 
المقضى بها عن التهمة الثانية لأنه يشسترط أن 
يكون الحكم مئبئا بذاته عن قدر العتؤية المحكوم 
بها و يكيلة ف بلك اق بيان آخر خارع: هنه. > 
الما كان ذلك » فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه والاحالة دون حاجة الى محث الوجه الآخر 


الطمن *4م8 سنة ؟4 ق بالهيثة السابتة . 


1 
8 مايو ؟/اوا 


. مأمور ضبط قضائى : ولاية عامة . تنتيش‎ ) 1١3 
4 اجراءات م‎ ٠ شعبة بحث جناتى‎ ٠. مخدر‎ 
. ا را‎ 
7 ٠ حكم ,»2 اأصداره 0 مود‎ 


المبادىع القانو نيبة : 


١‏ ه ولاية ضبط شتعب سطع لتقن عن 
ولايكة عامة فان تلك الولاية بحسب الأصل انما 
تنبسط على شميع آنواع الجرائم حتى ما كان 
منها قد آفردت له مكاتب خاصة. ٠‏ ولما كان 
الطاعن يسلم بشمول :اختضاص الضباط رئيس 


.وحدة تنفيذ الأحكام بادارة البحث. الجنائى لدائرة ' 


“مخافظة ستؤهاج أباكملها” خان الحكم المطعوئ فيه 


أذ انتهى الى رفض الدفع ببطلان اجراءات 
الضيط والتفتيثى: التى كام بهايكون قد 
طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 

؟ ‏ العبرة فى الحكم هى بنسخته الاصلية: 
التى يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس 
الحكم وللمحكمة كامل الحرية فى أن تجرى فيها 
ما يتراءى لها من تعديل فى شان الوقاقنع 
والأسباب الى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه. 

المحكمة : ' 

وحيث ان الحكم المطعون فيه يعد أن بين 
ألوائعة بما تتوافر به كافة العناصر القائونية 
لجريمة احراز آفيون يغير قصد الاتجار أو 
التعاطى أو الاستعمال الشخمى التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبؤتها فى حقه أدلة من 
شأتها أن تؤدى الى مارتب عليها ‏ عرض الى 
مادفع به الطاعن من يطلان التنتيئشس لحصوله 
النيابة بالتفتيئش صادر الأحد مأمورى الضبطية 
المخقصين قاثونا ق حين أن الذى قأم بتئفتذ 
الاذن يشقل وظيفة ر رئيس وحدة تنفيذ الآحكام 
بادارة البحث الجنائى بسوهاج 6 ورد عليه بأن 
عبارة 2 المختصين قانونا 62 لاتعئى فقط ضباط 
مكافحة المخدرات وائما تعنى الضباط المختصين 
محليا باجراء التفتيثشى وأن الضباط الذى قام 
بالتفتيش يشمل اختصاض وظيفته دائرة محافظة 
سوهاج بأكيلها. . 

لا كان ذلك »6 وكانت ولاية ضياط شسعصب 


البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص ' 


المادة ؟؟ من قاتون الاجراءات الجنائية التى 
تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضيط 
التضائى » فان تلك آلولاية بحسب الاصل انما 


. تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كسان 


منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من 


أن آضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما 
ل ا و دي نر 0 


خقصاسي” الضابط ريسن واو تفديٌ" 5-5 


أل ألعددان الاوز وألثاتى . ألمنة السادسة والخيسون 


بادارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج 
باكملها » فان الحكم المطعون فينه أذ انتهى الى 
رفض الدفع ببطلان اجراءات الضيط والتفتيكن 
التى ام بها. هذا الضابط يكون قد طبق القاتون 
تطبيقا صحيحا ولا محل للنعى عليه بالخطأ او 
بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد . 
لما كان كلك » وكان يبين من الاطلاع على 
نسخة الحكم الاصلية ان الحكم أورد بيانا الما 
تم فى الدعوى من أاجراءات المحاكمة ومن بيتها 
سماع الطاعن ودفاعه 4 كها عرض للدقع المبدى 
منه ببطلان التفتيثى ايرادا له وردا عايه ‏ 
على نحو ما تقدم بيائه ‏ ؤكانت العسبرة فى 
الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها المكاتب 
ويوشع عليها هو ورئيس الجلسة © ولا تعدو 
المسودة أن تكون.ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة 
كامل الحرية فى أن تجرى قيها ما يتراءعى لهسسا 
.من تعديل قى شأن الوقائع والأسباب الى وقت 
تحرير الحكم والتوقيع عليه دان مثعى الطاعن 
بأن المحسكية قد كونت رأيها فى الدمسوى قبل 
.نظرها ؛ استتئادا الى ما جرى على مسودة 
: الحكم من تعديل لأيكون مقبولا ٠‏ لا كان ما تقكدم 
فان الطعن يرمته يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه موضوها ٠‏ 


الطمن |0 سئة ]؟ قى بالهيئة السابقة 00 


1 
8 مايو الاة1ا 


تفتيش : آذن » أصداره , مخدر , حكم ©» تسبيب » 
غيب , نقض © -طمن © خطأ فى تطبيق قانون . 

المبدا القانوني :2 

القانون لايشترط عبارات خاصة يصاغ بها 
آذن التفتيشى واذ كان الثابت أن الضابط شهد 
بأن تحرياته ألكسرية التى فام بها اسفرت عن أن 
اكطعون ضده يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات 
ويحتفظ بها فى: مسكنه فاستصدر دنا من النيابة 
بضبط ونفتيش مسكنه خلا يؤثر فى سسلاجمة الادن 
أن يكون مصدره قد / تعمل غبارة ١‏ ماقد يوجد 
لدى المتهم:من مواد مخدرة » لآنها لا تنضرف الى 


8 لك 


احتمال وقوع جريمة احراز المخدر أو عدم 
وقوعها قبل صدوره » وآنما تنصرف ألى نتيجة 
التفتيش وهى دائما احتمالية + ويكون الحهكم 
أذ قضى ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة 

يثبت وقوعها » قد تعيب بفساد فى الاستدلال 
أسامه الى الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجحب 


نقصيةه ٠>‏ 
المحكمسة : 
وحيث انه يبين من مراجعة محضر جلسة 


المصاكمة أن المداقع عن المطعون ضده دفع يبطلان 
اذن. التفتيشى لصدوره عن جريمة مستقبلة © كينا 
يدهن من.الاطلاع على الجكم الطعون فيه أنه عرض 
للدفع المشار اليه فتيله .ورثب على ذلك براءة 
المطعون ضده فى قوله « وحيث انه بالرجوع 
الى محضر التحريات الذى تقدم به الرائد .. . 
الى السيد وكيل نيابة سوهاي لاستصدار الاذن 
تبين أن المطلوب فيه هو الاذن بضبط وتفتيقن 
شخص ومسكن كل.من. . و ٠...‏ لضيط مايحوزون 
أو يخرزون من مواد مخدرة .. وقد تأشر عليه 
من السيد وكيل النيابة بالاذن لأى من مأمورى 
الضبطيسة القضائية المختصين قانونا بضبط 
وتفتيئشس شخصس ومسكن كل من ذكرت أسماءهم 
بناحية الحديدية مركز المراغة لضبط ما قد يوجد 
فى حوزتهم أو فى احرازهم من جواهر مخدرة .. 


. الخ وحيث انه من المقرر قانونا أن الاذن بالتفتية 


أنسا هو أجراء من اجراءات التحقيق لا د 

قانونا اصداره الا لضيط جريمة إجنايية أو جنحة) 
واشعة بالفعسل وترجحت نسبقها الى المساذون 
بتفتيقسه » ولا يصمح بالتالى اصدار اذن التفتيشى 
لضبط جريسة مستقبلة ولو قامت التحريسات 
والدلائل الجدية على أنها صقم بالفعل 0 
ان الثابث من اذن التفتيش موضبوع الدموى 
انه كلف السيد الضابط تفتيشس شخص ومسكن 
المتهم وغيره لضبط ما كد يوجد لديه من مسواد 
نخدرة وحيث أنه لاشك أن عبارة ما قد يوجد 
تنم عن اجتمال وقوع الجناية أو عديه بسعئى أنه 


. ينم: حن. تكليفه بالبجث عن جزيبة قد تكون وائعة 


بالفعل أو قد لاتكون ولما كان هذا على خلاف 
المقرز. قانونا: من أن 'الادن بالتفتيثى امنا هو 
.أنجراء من: اجرامات ٠‏ التحتيق .لا يصج: قانوئسا 


اسداره الا لضبط جريمة“واقعة بالمعل وبالتالى 
بسح اأصعدار اذئ التفتيكنى لضيط جريئهة 
مستتكلة “ولو قامت التحريات والدلائل الجدية 
تمتى انها ستقع بالقعل »> ومن ثم يكون الدفسع 
ببحلان ان م ل 0 0 


فلقته )ااه : 


0 كان ذلك » وكان: من المقير أن القسانون 
لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن 
اليتفتيشى » واذٍ كان الثابت من الأوراق ومها 
أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد ٠٠‏ تشضسمهكة 
بن تحرياته السرية التي قسام يها أسفرت عن 
أن المطعون ضهه والمسعجل بالقسحم تحت 
يرقم 55 :فحص ( أ » يزاول نشناطه فى تجارة 
المخدرات ويحتفظ بها ى مسكته فناستسدر اذنا 
من النياسة بضبطه وتفتيشسه وتفتيشض مسمكنه 
يمنا أسغفر عن ضيط المخدر موخسوع الدعوئ 
المطروضصة ومغاد ذلك أن رجصسلكل الضبطية 
التضائيسمة قد قد علم من تخرياته واسمتدلالاته أن 
5 وششعت وان هناك دلائل وأمسارات قو 

من طلب الاذن بتفتيشه وتفتيشسى ا 6 
8 السذى يكنى لتبرير اصدار الاذن قانونا 
ولا يؤثر فى سلامته أن مصدر الاذن قد 
عبيارة « ما قد يوجد لدى المتهم من مواد 
مخدرة » التى أولتها المحكية بأنها تئم عن أن 
الآذن ينصب على جريسة مستقبلة لم .تكن قد 
وقعت بالفعل فى حين أن لغفظ قد وان كان يفيد 


فى اللغة معئى الاحتمال »6 الا أنه فى سياقه الذى. 


ورد فيه لا يدع مجالا للقشك فى.أنه لا ينصرف, 
:الى احتمال وقوع جريمة احراز الخدر أو عدم 
وقوعهها قبل صدوره وانما ينصرف الى نتيصة 
التفتيش 6 وهى دائما احتمالية إذ لا يبكن الجزم 


مقديا ببا اذا كان التنتيش سيسنر فنعلا هن 


فميط المخدر أو عدم ضبطبه بيع المتهم ٠‏ 
.الما اق سا تشهم 4 لفان الحم اللون ان ل 


الفى يبطلان اذن التفتيفى لصعدوره عن جريمة: 


لم يثبت وتوعهسا يكون قد تعيب .بفسسساد في 
الاستدلال أسلمه الى الخطأ فى تطبيق القانون بها 


بينتوجبنقضه ما كان هذا الخطأ قد .هجبالحكية : 


في انظر موشسوع الذموئ وثقدير آدلتها. فانه 


قد استعيل. 
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تصبيص تب نت يعو ع رشب لك د عامي يح لاله ابتك هيده حاف ٠‏ عاد لست و يني ١‏ لت لب نمست 


بتعيّن أن يكون مع النقض الاخالة . 


الطعن 5714 نسنة .؟؟ تي يالييئة السابقة , * 


ع 
9 مايو لاوا 


)١(‏ اعلان 
مقا 0 
( ب ) احسلان اماع هن ذعر ابم ايه : 
أجراءات م و0 مراقعات م م 1و 1 قَ رن لسزيية 
لف 35 5 
: ا انماما بيني الدة.. 


بطلان , محاكمة , أجراء - .. مراقعات 


اليادىم القانوليسة : 


00 متى كانت «العبارة لتى انبتها التنفر 
بورقة التكليف بالدضور .قد .حاجت خلو! ذن 
بيان عدم وجسود الطلؤب اعلانه فى موطيسه 
واسم من قرر أنه تابعه وما اذا كان هذا قد 
انل بلشمة أم أحجم ٠١‏ وف ل الك بويا 
؟ س يعد من قبيسل الامتناع الذى: وهف 
تسليم الورقة لحهة الادارة أمتناع من يرجيد 
00 الملوب اغلانه من ذكر اسمةه. أو صبفقه 
تحيز له تسليم الصورة أن مثل: إهبيذ1 
لاا بعرل دون تسليم الصبورة إليه .لي 
النحو الذى رسمه القالون ٠‏ 10 8-. 
؟ ‏ لكى تحدك الاجراءات ثرها وتشطم إئدة 
يجب أن تكون صحيخة ومستكملة شرائطها. 
اللازمة فاذآ كانت بإطلة “فانها لا تقطع الدة 
اذ آنه مفى تقرر .بعللان. العمل - الاحراثى. 3 
: عنه آثاره القانونية فيصبح كأن.لم يكن -.. 
؟ س مقى كان آخَر إجراء منحيح من اجراءات: 


. محاكية امطعون ده هو. :ورقة. التكليف 


بالحضسور أمام المحكبة الاستثنافية المإرية 
4 من .آبريل 1571 لجلسة 18 من يونيه 19517 
كنظر معارضته »© ذفان مدة انقضبباء: الإصبنوى, 
الحبقية بعفى اده قبدأ من هذا نارغ . 


٠ 0‏ الى 5 0 5 3 د انا 


. ع الذمرى " الجناتية” بعفى 50 لي 37 7 


1 انمدذآن الاول وألثاتى : آلسئة السادسة والخيسون 
ٍ سي ا 0 وا امو ود الو د حا 


منذ تاريخ ١110/7/51‏ وهو تاريخ صدور 
الحكم الغيابى تبدا مدة التقادم اذ لم يتخذ أى 
أحراء مندذ هذا التاريخ من الاجراءات التى تقطيع 
الدة اذ الثايت أن وكيل المتهم الذى قرر 
بالعارضة فى هذا الحكم ولم يعأن امتهم اعلانا 
قانونيا الى أن حجزت الدعوى للحكم فى 
1 , 

لما كان ذلك » وكانت المادة 15 من تانون 
الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه « .تنتضى 
الدفوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر 
سيتين من يوم وقوع الجريمة وى مواد الجنح 
يمى ثلإث سنين وفى مواد المخالفات بوضى 
سستة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 4 . 
وكانت المادة لاا من ذات القانون قد نصت على 
أنه « تنتطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام 
أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى أو باجراءات 
الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا 
أخطر بها يوجه رسمى وتسرى المدة من جديد 
أبتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات 
التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ 
آخر احراء 2 

وكان البين من الاطلاع على ورقتى الاعلان 
اللتين اسست عليهما النيابة العامة طعنها فى 
شآن انقطاع مسدة التقادم أن المحضر دون فى 
أولاهها أنه بتاريخ 5 من أبريل 19159 توجه 
لاعسلان المتهمم ( المطعون ضده ) لجلسة 
4 وخاطبه مع شخصه ووقسع 
باستلام الصورة واما الآخرى الؤرخة 1/6 من 
سارس .117 وهى عن اعلائه لجمسة 
٠‏ فقد أثبت بها المحضر عبارة 
« توجهت لاعلان المذكور باطئه فامتشع تابعه 
عن الاستلام » وآثبت فى موضع آحر عببسارة 
« أمتنع تايع المراد أملاته عن الاستلام دون 
أن ييدى سببا » ثم قام فى اليوم سه بتسليم 


صورة الاعلان الى الضايط المنوب بقسم -الشرطة: 


وأخطر المطلوب اعلانه بذلك . , 


لما كان ذلك :+ وكانت إجراءات الاعلان وفقا 


اللسادة 4؟ من قساتون الاجراءات الجتقيتة- 


تتم بالطرق القزرة ف قانون المرافيات وكسان 
بجا تقضي به المادتان ٠١‏ و 1 من تبانون 


اس يوي يني - سس تب يب سيت 


المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون 
١‏ لسنة 1154 والمعمول يه من 1138/1١/51‏ 
انه اذا لم بجد الحضر المطلوب اعلانه فى موطنه 
كان عليه تسليم الورقة الى من يقرر أنه وكيله 
أو أنه يعيل فى خدمته أو أنه من الساكئين معه 
من الأزواج والأقارب والاصهار واذا لم يحسدتد 
الحغر من يصمح ضليم الورقة اليه طيقا لما 
ذكر ‏ أو أمتئع من وجده منهم عن الاستلام 
وجب هليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الادارة 
ألتى .يقع موطن المعلن اليه فى دائرتها ووجب . 
عليه فى جميع الاحوال خلال اربع وعشرين ساعة 
من تسليم الورقة لغير شسخص المعلن اليه أن 
يوجه اليه فى. موطنه الأصسلى أو امختار كتايا 
مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصسورة 
كبا يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حيئه فى اصل 
الاعلان وصورته ٠‏ 


من قبيل الامتناع الذى يوجب تسليم الورقة 


لجهة الادارة امتناع من يوجد يموطن المطلوب 
اعلائه عن ذكر السمه أو صفته التى يجيز له 
تسلم الصورة لآن مثل هذا الامتناع يحول دون 
تسليم الصورة اليه على التحو الذى رسسمه ' 
القانون . لما كان ذلك © وكانت العبارة. التى 
أثبتها المحضر فى ١8‏ مارس سنة ./191 قد جاعت 
خلوا من بيان عدم وجود الطاعن المطلوب اعلانه 
فى موطئه واسم من قرر أنه تابعه وما اذا كان 
هذا قد أدلى باسمه أم أحجم وكان عدم مراعاة 
ذلك بيترتب عليه البطلان .عملا بالمادة ١1‏ من 
هذا القانون س لعدم تحقق غاية الشتسارع من 0 
تمكين المحكمة من. الاستيثاق من جدية ما سلكه , 
المحضر من أجراءات » ومن كم فان ورقة التكليف 
بالحضور المؤرخة 18 من مارسى 1917/٠‏ لجلسة 
ر 11 أمام المحكمة الاستثنافيية تسكون 
بأطلة , لما كان ذلك »> وكان من المقرر لكي تحدث , 
الاجراءات اثرها وتقطع ااسدة يجب أن تكون 
صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة غاذا كانت 
باطلة فانها لا تقطع المدة أذ أنه متى تقرر بطلان 
العمل الاجرائى زالت عنه آثاره القانونية. 
فيصبح كأن لم يكن .. ومسا كان آخر أجراء. 
صحيح من أجراءات محاكية المطعون ضسدةء 
هو ورقة التكلينفء بالحشسور آيام المجحمكهة”- 


قضساء محكبة النقض الجنائيسة 15 
000 سسسب تالتكت ما ع سم صم 0ك 


الاستثئافية المؤرخة ؟6؟ من أبريل 1559 
لجلسة 1177/57/18 لنظر معارضته فان مدة 
أنقضاء الدعوى الجنائية يمضى المدة تبدأ من هذا 
التاريخ ؛ ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت 
على المطعون ضده عن جنحة أإعطاء شميك 
بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقتررة 
لإنقضائها هى ثلاث سئين من ذلك التاريخ ويكون 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعموى 
الجنائية بمضى المدة قد أصاب صحيح القانون 
لانتقتضاء أكثر من ثلاث سئين من تاريخ آخر 
احراء صسحيحقاطع لدة التقادم ف ؟؟ أبريل/19"1 
حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فى 18 من ابريل 
51/١‏ ويكون الطعن على غير أساس متعيئا 
رفضه موضوعا . 

اللعن 59/4 سمنة 47 قى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس الحكية 
ومحمود العمراوى والدكتور محيد محمد حسئين ومصطفى 
الاسبيوطى وعبد الحميد الشربيتى . 


١ 
مايو ؟/زوا‎ "5 


.1 ) عقوبة تكميلية : مصادرة . تموين . جكم » 
تسبيب » عيب . عقوبات م .؟ / ؟ 

ل به ) حكم : تسبيب © مادة العقاب . ق 9م لسنة 
555 م "؟أ . قرار وزير زراعة م6 لسنة /اكذا م ١١‏ 
مرسوم ق 50 لسنة 1545 م .؟ ' 


البادىء آلقانونية : ' 
1١‏ - اذا كان الحكم قد قفى .بالغاء عقسوبة 
: المصادرة جرد أن اللحوم المضبوطة صالحضة 
للاستهلاك » فانه يكون قد أخطأ صحيح القانون 
بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيسا وتصحبحه 
بالقضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة بالاضصافة 
الى العقوبة الآخرى المقضَى بها ٠‏ ْ 


؟ - لما كانت ادانة -الطاعن ليست عن الأبع . 


خارج المجزر أو نقظ !اذبح > وائنما عن عرض 
لحوم مذبوحة خارجة » فانه لا وجه لاقامة 
: القضاء بالممادرة على حكم الفقرة الآخرة من 


وحبث أن الحكم الابتدائى بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى 
دان المعطون مده بها وهى عرضه للبيع لحوما 
مذبوحة خارج السلخانة وقفى بتغريمه عثرة 
جتيهات والمصاهرة » الا أن المحكية الاسكئافية 
قضت بحكمها المطعون فيه بالغاء عقوبة المصادرة 
قائلة « ومن حبث أنه بالنسبة لعقوبة المصادرة 
ان المادة 155 من القائون 7م لسنة 55ؤز 
تنص على أنه للأمورى الضصبطية القضائية ضبط 
لحوم الحبوانات التى تذبح خارج الاماكن 
المخصصة للذيج وتوزيعها على هيئات وجهات 
يعينها وزير الزراعة ان كانت صالحة للاستهلاك 
أما ان كانت غير صالحة فيتعين اعدامها . 
لما كان خلك وكان الثايت من الاطصلاع على 
الأوراقان اللحوم المضبوطة صالحة للاستهلاك» 
ومن ثم فلا محل للقضاء بالمصادرة » . 


لا كان ذلك »© وكانت المادة 11 من قرار 
وزير الزراعة ه؛ لسنة ل9إ95١1‏ بشان ذبح 
الحيوانات وتجارة اللحوم والسادر نقاذآ 
للقانون 1ه لسنة 1115 قد قضت بأن يحظر أن 
تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد 
التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذيح ما لم 
يكن قد ذبح فى سلاخائة عامة ونصت الفقسرة 
الأخيرة من المبادة ١67‏ من القانتون وى © 
لسنة 1111 على أن « يعاقب بالحبس مهد: . 
لا تزيد على شهر ويغرامة لا تقل عن خيسة 
جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو باحدى 
هاتين العقوبتين كل من خالف احدى المادتين 
| و 8؟1 أو الثرارات الصادرة تنفيذا لأحن. ' 
البنود ا ( فى شن تحديد. شروط ذبح الحيوانات 
ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرس. ' 
التى تفرض على الذيح ) وب واج و هون 
المادة 17 »© كما قضت الفقرة الأخيرة من 
المادة ٠‏ من المرسوم بقانون 16 لسنة م1956 ٠:‏ 
الخاص بشئون التهوين بمصادرة اللحوم موضوع 
مخالفة الذبح خارج السلخانات العامة أو الأمامء : 
التى تقوم مقامها » لما كان ذلك »© وكانت اداء* 
الطاعن ليست عن الذبح خارج المجزير أو 0 
النبح وانما عن عرض لحوم مذبوحة خارجة 


0 


ومن كم اعلا وح الاقامة القضاء بالمبادرة على 


حكم هذه الفترة . 
لما كان ذلك © وكانت الفقرة الثانية من 
المادة .؟ من قاأنون العقونات قد أوجبت الحكم 
بمصادرة الاقشسياء المضبوطة التى تحصلت من 
الجريمة اذا كان عرض ها للبيع يعد جريمة فى 
ذاته + وَكان الحكم المطعون فيه قد دان العلاين 
بجريمة عرضه البيع لحوما مذبوحة خارج 
السلخانة فان تص الفقرة الثانية من المادة .م 
سالقة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة 
وجوبا على اعتبار 1 ن العرض للبيع يعثير جريمة 
اذاثئه وآن المصادرة عقوبة تكميلية وردت ئّ 
قانون العقوبات دون قانون الزراعة الذى يقضى 
فى المادة 125 منه بعدم الاخلال بأية عتقوبية 
ا 2 » واذ كان الحكم المطعون 
قد خالف: هذا النظر وقضى بالغاء عتوبة 
الصادرة لجرد أن 0 المضبوطة صسالحة 
بما يتعين معه نقضه نقفبا ما وتتكيده 
بالتضاء, بمصادرة اللحوم او بالاضافة 
الى العقوبة الأخرى المقضى بها 
ا 0 : 


18 - 
6 مأبو 10 
١ (‏ ) معارضة : تلد من حفبور نشتها » امار 
كآن لم تكن , : 
ْ ( ب ) استئناف : اتقو ا مف تفرد ارون 
ته 1 : 


(.ةٍ 6 شهادة مرضية : اسقتاف » ميعاف . 
(ذ ) تقض : طعن ع رسيب ى 1 
(ه) تقض لعن > بيب ١‏ قو لبر يتخ 


المبادئء القانونيئتة : 6 


| ب متى كان الطامن قد تخلف من الجضورٌ 
بالجلسة الثى نظرت ,فيها_معارضته آمام:محكمة . 
اول درجة.؛ روكان لا يدعى فى اسباب طعنه آنه : 
هي كراد 


بف الحة بجلسة_المعارضية » فان الكو 


1" العدد إن 0 والثتى ا السخة اقسادضة والخيسون 


تقى باعتبار العارضة كان لم تكن يكون قسه 
٠ 0‏ 
؟ - لما.كان اكثايت أن الطاعن لم يقرر 
بالاستثئناف الا بعد مشى ميعاد عشرة الأيسام 
الخنصوص عليه فيكون ما انتهى اليه الحكم من 
القضاء بعدم شبول الاستقناف شكلا قد وافق 
صحبح القانون: ٠‏ 0 

ن لا تشفع للطاعن فى تجاوز ميعاد التقرير 
بالاستئناف الشهادة المرضية المقدمة منسه 
للمحكمة 'الإستئنافية اذ كان عليه أن يبادر فى 
اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالاستتناف فور 
زوآل المانع ٠‏ . 

؟ ب آن القول باستمرار المرض حتى يسوم 
التقرير بالاستثناف » هو دفاع موضوعى ٠‏ ومقى 
كان الثابت أن الشهادة المرضية آالتى أرفقهبا 
الطاعن باسباب طعنه كانت تحت يده بالجلسة 
آلتى مثل يها أمام المحكمة الاسنتنافية ومع ذلك 
لم يقدم اليها هذه الشهادة أو يتكلم عنها آو يبدى 
فى محضر الجلسة امام تلك المحكمة ما ورد منها 
من دفاع » فانه لا يسوغ له من بعد ذلك أن 
يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

ه - مقى كان الطعن واردا على الصكم 
الاستئئافى الذى قفى بعدم قبول الإسستئناف , 
شكلا » فانه لا يجوز الطعن عليه الا من حيث ' 
ما قفى به من عدم قبول الاستثئئاف شكل! والا 
آنعطف الطهن ‏ على الحكم الابندائى والاجراءات 
السابقة عليه وهو ما لا يجوز كحكمة النقض أن 
تعرض لا يشوبه بعد أن حاز قوة الآمر المقضربه . 

الملحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة. 
1؟ من يناير 151/١‏ التى نظرت فيها منعارضة 
الطاعن أمام محكمة أول درجنة »؛ أنه قد تخلف 
عن حشور تلك .الجلسنة فصدر الحكم فيها” 
ناعتبار: المعارضة كأن لم تكن » ولأ كان الطاعن 
يدعى فى أسباب؟ طعته أنه قام لديه عذر: قهرى 
فى هذا التاريخ حال بينه وبين .الحضور بجلسة 


١‏ امرض فان 7 اذ قضى:باعتبار المعارضة. 


استثثافه من تاريخ صدوره عملا بالمادة | 1/5 ١‏ 
9 من #أزون الأجراءات . . الحنائية و- 


.ولا كان .الثابت من الحكم المطعون فيه أن 
الطاعن لم يقرر بالاستثناف الا فى القفائى من 
برآي 11 أى بعد مضى ميعاد عشرة الايام 
المنصوص عليه فى هذه المادة فيكون ما انتهى 
اليه من القضاء بعدم قبول الاستئناف قشكلا قذ 
وانق - صحيح القائون ولا تشفع للطاعن فى تجاوز 


هذا المبعاد تلك الشهادة المرضية المقدمة منه 


للمحكية الاستئنافية والمؤرخة فى "١؟‏ من 
يناير 11/١‏ والتى تلزمه بالاعتكاف إدة عشيرة أيام 
تنتهى فى "١‏ من يناير 1919/1 »6 اذ كان عليه أن 
يبادر فى اليوم التالى مباشرة بالتقرير بالاستئناف 
فور زوال المائع ٠‏ 

كما لاتجديه الشهادة المرضية الأخرى التى 
ارفقها بأسباب طعته والتى استند اليها فى ان 
مرضه قد اسستمر حتى يوم التقرير بالاستثناف فى 
؟ من قبراير 151/١‏ ذلك بأنها محررة فى اول 
قيراير ال/[5١‏ أى أنها كانت تحث يده بجلسة 
1 من مايى 199/1 التى مثل فيها أمسام المحكمة 
الاستئنافية وقدم لها القسادة المرضية الأولى ومع 
ذلك لم يقدم هذه الشهادة الأخرى أو يتكلم عنها 
أو يبد فى مسخضضر الجلسة أمام تلك المحكمة ما ورد 
فيها من دفاع » ذلك بأن القول باستمرار المرض 
حتى يوم التقرير بالاستئناف هو دفاع موضوعى 
كان يجب ابداؤه أمام محكية ثانى درجة التى 
حضر بنفسه امامها ولا يسوغ له من يعد ذلك أن 
يثيره لاول مرة أمام محكية النقض ٠‏ 


' لا كان ذلك فان ما أورده الطاعن بأسنباب' 


طعنه من أنه ثدم للمخكمة دليل السداد مردود 
بآنه متى كان الطعن واردا على الحكم الاستئناق 
الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا فائه لايجوز 
الطعن عليه الا من حيث ما قفى به من عدم 
قيول' الاستئناف شكلا والا انعطف الطْعن على 
الحكم الابتدائى والاجراءات السابقة عليه وهو 
ما لايجوز أحكمة النقضن أن تعرض لا يشوبه 
بعد أن حاز قوة الآمر المقضى به . لما كان ما تقدم 
فان الطعن برمته يكون على غير و أسسادن ويتعين 
رفضه موضوعا 0 
الطمن ب« .] مية: -1) دق بشهيلة السابقة" .م" : 


اقشلساء محكية .النقش الطئية له 


حل 
3 مابو 13/1" 


١(‏ ) تفتيش : اذن © تنفيذه » انثى » اطلاع على 
عورتها » مأمور ضبط , 

( ب ) اثبات : شهود » يعين وروي وان 
اختصاصه . 

( ج ) نقض : طعن » دفع ببطلان تفتيش . محكبة' 
موضوع ©» سلطقها فى تقدير دليل اد سناد 
عيب , تحقيق © أجراؤ ,. 


( د ) تحريات : جدية » تقديرها , 


المبادىء القانونية : سا 


١‏ س مجال أن يكون تفتشي الانثى بمعرفة 
آنثى مثلها » هو أن يكون مسكان التفنيش من 
المواضع الجثيانية التى لايجوز ترجل الضبط 
القضائى الأطلاع حليها وهى غورات المرأة التى 
تخدشس قياءها اذآ منستًا + 

م 9 يستازم القانون أن تحلف: الشاهدة د 
آلتى ندبت لتفتيش أنثى من مسامور الفسبط 
القصائى واثبت اسمها فى محفضر ضبط . 
الواتقمة - اليمين الا اذا خيف ألا يستطاع 
فيما بعد سماعها بيمين ٠‏ ومتى كانت الطاعئة 
لم تطعن على هذه الشاهدة واجراوات التفتيش 
بآى مطعن » قان ما تثيرة في هذا الصدد لايكون 
له مهل... 22 

© - منى كانت المحكيّة قد اطمانت الى اقوال ' 
الشاهدة التى ندبت لتفتيس الطاغدة وضهكة : 
تصويرها للواقعة ©» خان ما تثيره الطاعنة ى هذا 
الصدد بنحل الى جدل فى تقدير الدليل » وهو 
ما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوزٍ مجادلتها 
فيه أو مصادرة عقيدتها فى شانه آمام محكمة / 

؟ ‏ آن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار. 
الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضصوعية . 
التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت 
اشراف محكمة الموضوع ٠‏ + ومتى كانت قد اقتنعمت 
بجدية الاستدلالات التى, بنى . عليها أمر التفتيثن' 
وكنايتها لتسويغ اصداره وآأمرت النيابة غلى 


'تصرفها فى ثسان ذلك خلا معقب مليها فيما لرتاته- 


لتعلقة بالموضوع :لا .بالقانون وألاء 


المحكمة : 1 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
بين واقعة الدعوى بما تتوأفر به كافة العتاصر 
القانونية لجريمة احراز الجواهر التى دان 
الطاعنة يها وأورد على ثيوتها فى حتقها أدلة 
مستمدة من أقوال وكيل قسم مكافحة المخدرات 
والشرطى .. ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى 
أدلة لا تجادل الطاعنه فى أن لها أصلها الثابت 
الصحيع فى الأوراق -- من شانها ان تؤدى الى 

ما رتبه الحعم عليها ثم عرض الحكم لدقاع 
الطاعنة القانونى والموضوعى والذى تثيره ىق 
نعيها ورد بقوله « انه يبين من التحريات التى 
أجراها الضابط المأذون له بالتفتيشى أنها تحريات 
صريحة وواضحة تحوى بيانات كاملة الأمر الذى 
أكد صحتها لسلطة التحقيق التى عولت عليها 
واطمأنت لصحتها وأذنت بالتفتيش وهو أمر 
خاضع لهذه السلطة التى درت جدية التحريات 
وتؤيد هذه المحكمة سلطة التحثيق فى اعتناتقهة 
لجدية التحريات التى أصدرت اذن التفتيثى ينام 
عليها » , 


لما كان ذلك © وكان من المقرر أن تقدير 
جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتية 
هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها 
الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع 
ومتى كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى 
بنى عليها آمر التفتيش وكفايتها لتسويخ اصذاره 
0 النيابة على تصرة ندا فى شأن ذلك سه 


ش 0 : 


لا كان ذلك وكان م أورده لمعم المطعون 

نيه ردا على الدقع بيطلان اذن التفتيش لعتم 
ل ا 
لحمل قضائه بعد اذ رأى فى تحريات الضباط أنها 
صريحة واضحة وكاملة فان منعى يي 
ولا محل له . " 


لا كان ذلك وكان من المقرر أن مجال أعمال 
حكم الفقرة الثانية من المادة 1+ من قانون 
الاجراءات الجنائية أن يكون تفتيش. الانثى 


بمعرفة انثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من 


المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضيط 


1 العددان الاول والثاني ب 


السئة السادسة والخيسون 


التضائى الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى 
تخدش حياءها أذا مست . 


لما كان ذلك © وكانت الطاعنة لم تطعن على 
هذه الشاهدة واجراءات التفتيش.ى بأى مطعن 
وكانت هذه الشاهدة قد ندبت للتفتيش من مأمور 
الضبط القضائى بعد أن أثبت اسمها فى محضر 
ضيط الواقعة ولا تستلزم المادة سالفة الذكر 
حلف يمين الا اذا خيف ألا يستطاع فيما بعد 
سماعها بيمين طبقا للقاعدة التى وضعتها 
المادة 5؟ من قانون الاجراءات الجنائية وكان 
الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله 
« وحيث أنه عن القول بأن الذى أجرى التفتيش 
غير مأذون له بذلك فان هذا مردود بأن الضابط 
المأذون هو الذى اصطحب التهمسة اكعتب 
مكافحة المخدرات وانتدب أنثى لتفتيشها وكان 
ذلك تحت أشرافه بعد أن أغلق عليهما الباب 
وكلفها بالتفتيثكى وهذا أمر جائز له لأآن القانون 
يحرم عليه اجراء تفتيثش الأنثى طبقسا لنص 
المادة 67 اجراءات جنائية فأن ما تثيره: الطاعنة 
في هذا. الصدد لا يكون له محل © . 


ما كان ذلك ©» وكان من المقرر أنه متى 
أخذت محكية الموضوع بأقوال الشاهد فان ذلك 
يفيد اطراحها اجميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ؛ وكانت المحكمة 
كد اطبائت أل اتوال هه لماو عا 
للواقعة فان ما تثيره اللا فى هذا الصسندد 
يحل الى جحدل موضوعى فى 8 تقدير الدليل وهو 
هي[ سيل ينه ينككي* الموضوع ولا تجوز مجادلتها 
فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكية 
النقض . لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


الطعن ".) سنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة . 


"٠ 
ماأيو ؟/ا19‎ 8 
اذن » تنفيذه » دفع بطلان . قبض.‎ 
. جكم © تسبيب > عيب ا. مكدر‎ ٠ 
, تهية : دقع بتلفيقها » دفاع موضوعى‎ ) 5 ( 


( 1) تغتيش : 
مأمور ضيط قضائى 


مس ع لس 


( ج ) آقوإل شهود 
دفاع ©» اخلال بحقه ,. 
( د )6 شاهد نتقكى 


: محكمة موضوع »6 سلطتها , 


: ؟عراض محكمة عن أقواله . 
( ه ) دفاع موضوعى : متابعة محكمة موضوع . 
١‏ و) تقض : طعن » جدل موضوعى . 


البادىء القانونية : 


١‏ لا كان الحكم قد استخلص من دلالة 
الندب اطلاقه » واباحة أن يتولاه اما رئيس قسم 
مكافحة المخدرات أو وكيله » أذ أن مؤدى صيفته 
لا تستلزم حصول التفتيش منهما محتمين بل 
يصح أن ينفرد أحدهما بأجراته » فان استخلاصه 
يكون سائغا ويكون التفتيش الذى قام به وكيل 
القسم قد قم فى تطاق اذن التفتيش ووقع 
صضحيهحا . ْ 


١ح‏ الددع ينلتق التومة ين اوج الدفباع 


الموضوعية التى لا 3 

؟ ل لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين 
عقيدتها مما ترقاح آليه من آقوال الشهود » ومتى 
آخذت بوشهادة شساهد فان ذلك يفيد آنها اطرحت 


تستوجب ردآا صريحا ٠‏ 


جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع أحملها على 


عدم الأخذ بها ٠‏ 


5 لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة 
هود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به » 
وهى غير ملزمة بالاشارة الى آقوالهم ما دامت 
لم تستند آليها » وفى قضائها بالادانة لآدلة 
الثبوت التى أوردتها دلالة فى أنها أم تطمئن الى 
أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ٠‏ 


ه - محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم 
فى مناحى دفاعه الموضوعى وتفصيلها فى كل 
جزئية منها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من 
تسواهد النفى أو اخذت به من آدلة الثبوت ما دام 
تقضائها وجه مقبول «٠.‏ 


5 - مثى كان ما يثيره الظاعن ينحل الى جدل 
موضوعى حول سلطة محكمة الموضصوع ق 
تقدير الادلة القائماة فى الدعوى ومبلغ اظطمئنانها 
اليها » خانه لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض 
بشائه لدى محكمة الثقفي ٠‏ : 


اتتتماء محكبة التفش الجنائية, ون 


المحكية : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها 
فى حقه أدلة مستمدة من أقوال وكيل قسسم 
مكافحة المخدرات الذى أجرى التفتيثشن ومساعد 
الشرطة والشرطى السرى اللذين كانا برفتته 
وقت التفتيش ورئيس قسم مكافحة المخدرات 
وتقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شسأئها أن 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ثم عرض الحكم 
لما دفع به الطاعن ببطلان القيض والتفتيش. ورد 
عليه بقوله ( وحيث انه بالنسبةٍ ما دفع به الحاضر 
مع المتهم من يطلان القيض والتفتيش فيردود 
بأن الثابت من مطالعة اذن التفتيش أنه صدر 
بالاذن للسيدين رئيس ووكيل قسم مكافحمة 
المخدرات يالفيوم ولمن يندبائه ويعاونهما اضبط 
وتفتيشى شخص ومسكن ومحل تجارة المتهم وذلك 
بناء على التحريات السرية الشتركة التى قاما بها 
نحو المتهم المأكور ومفاد ذلك أن الاذن قد خول 


سواء كان ذلك مجتمعين أو منفردين أو دمن 
يندبائه لذلك أو يعاونهيا فيه هذا فضلا عن أن 
الثابت فى الأوراق أن كلا من المأذون لهما 
بالتفتيش. قد قاما سويا على رأس قوة من رجال 
مكتب المخدرات لتنفيذ هذا الائن ونفذاه بالطريقة" 
التى تكفل لهما نجاحها والمحافظلة على النظام 
ولا يتدح خلك' إن يكون. أحدهيا هو الذى تولى 
عملية التفتيشى بنفسه فى الوقت الذى كان فيه 
الآخر على رأسى قوة أخرى بالقرب من مكان 
التفتيش للمحافظة على النظام ومن ثم مان ما يثيره 
الدفاع فى هذا الشأن على غير اساس من الواقع 
والقانون 6 ٠.‏ : 

لا كان ذلك »6 وكان ما انتهى اليه المكم 
سديدا فى القائون ذلك بأن الاذن بالتفتيشس صدرء: 
ممن يملكه الى رئيس ووكيل قسم مكافحة 
المخدرات ولمن يتدبانه أو يعاونهما ب وهو' 


ما لا يجادل فيه الطاعن - وكان الظاهر من 


عبارته أن من أصدره لم يقصذ أن يقوم بتنفذه ' 
رئيس ووكيل قسم مكافحسة المخدرات سويا. 


ا السدان الآول وألثاثي ‏ المنة الشادصة والحمشوة, 


أن لا يثفرد أحدهما دون الآخر وما كان قد خولهيا 
نجِب غيرهيا من مأمورى الشسبط القخسائى 
لاجرائه ؛ ولما كان للأمورى الضبط القضسائى 
اذا ما صدر اليهم اذن من النيابة بالتفتيقى أن 
يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كيلا بتحقيق الغرضص 
منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها م! دام 
لا يذرجون فى اجراءاتهم على القائنون:» ومن ثم 
فإن التفتيش الذى يقع تنفيذ! لاذن النيابة يكون 
أن قيسام من أذن لهم به معا ليس شرطا لازما 


ولما كان الحكم قد استخلص من دلالة الندب 
اللاقه واباحة أن يتولاه امسا رئيس قسم مكافحة 
حصول التفتيش منهما مجتمعين يل يصح أن 
يتفرد أحدهما ياجرائه فان استخلاصه يكون 
سقنا ويكون التفتيشى الذى قام به وكيل القسم 
قد تم فى نطاق اذن التفتيشس ووقع صحيحا . 

ولما كان من بين مؤدى ما أورده الحكم من 
أقوال .كل من رئيس ووكيل قسم مكافحة 
المخدرات أنه بعد صدور اذن التفتيشي انتقلا على 
رآسن قوة من رحال القسم وأن'أولهما وقف ومعه 
بعض أفراد القوة بالسيارة فى مكان قريب من 
محل تجارة الطاعن للاشراف على النظسام .بيئما 
توجه ثانيهما ومعه أغراد من القوة لاجراء 
التفتيثشس وقد لحق أولهما بزميله عندما أثار 
الطاعن .الشنغب بعد ضببط المخدر وأنه وان كان 
الطاعن ينازع قى وجود رئيس القسم قريبا من 
مكان التفتية على راس قنوة لحفظ النظام 
ألا أن هذا # على فررض صحته لايقدح فى سلامة 
الحكم لأنه لا يؤثر ملىم سياق استدلاله أو التتيجة 
التئ انتهى اليها ومن' ثم مان ما يثيره الطاعن 
فى :هذا الصدد لا يكون لله محل ., 

لبا كان ذلك “ وكان /الحكم. وقد أورد فى معرض 
يذه على أنكار المثهم 


أطمرأنت اليه |المضكمة كل' الاطمتنان أخذا. بأقوال 
شهود الإثبانث التى تطمئن اليها وتثق قيهنا وتلتفت: 


عما آثارة الدقاع خصوص طنيق الإتهام أذ جاء.. 
قولاا مرسلا لم يتأهد بثية دليل تى الأوراق © . 


0 


قوبله : « وحيث ان المحكية . 
لا تعول علئ انكار القهم: ولا ترى فيه الا مجرد ٠‏ 
هن الاتهام. المسلد آليه والقى . 


ولما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا وكان 
لمحكمة الموضوع كاملٍ الحرية فى تكوين عقيدتها 
مما ترتاح اليه من أقوال الشهود ومتى أاخسذت 
يشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع 
الاعتيارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الأخذ بها كما آن لها أن تعرضى عن قالة شهود 
النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ) وهى غير 
ملزمة بالاشارة الى أقوالهم ما دامت لم' تسقند 
إليها وأن فى قضائها بالادانة لادلة الثبوت التى 
أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن الى اقوال هؤلاء 
الشهود فاطرحتها فاذا كان المكم فى الدعوى 
المائثلة ‏ قد اعتس دفاع الطاعن قولا مرسسلا 
لا يطمئن اليه فان .ذلك من اطلاقات الدععلطة 
التقديرية لمحكمة اولمضوع .بغير معقب عليهعنا 
لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم فى 
مناحى دفاعه الموضوعى وتفصيلها فى كل حزئية 
منها وبيان العلة فيما أعرضت عته من شواهك 
النفى أو آخنت به من آدلة الثبوت ما دام لنضائها 
وجه مقبول ومن ثم يضحى ما ينعاه الطساعن 

لما كان ما تقدم وكان جميع ما يثيره الطامن 
فى طعنه يتحل الى جدل موضوعى حول سلطة 
محكمة الموضوع.قى تقدير الأدلة القائمة فى 
الدعوى ومبلغ اطيئنانها اليها ميا لايجهوز 
مصادرتها فيه أو الخوض بشاته لدى محكية 


:'النقض » فان الطعن برمته يكون على غير.أساس 


هتعينا رفضه موضوعا . 


الطمن /إ.5 سنة ؟4 ق بالهيئة السسابقة 


00 
9 مايو 1/اذا 

١(‏ ) ثامين اجتماعى ؛ غك . خَيِمْ أ تلصيب 4 بيان,- 
( ب ) وافعة : مستوجبة للحقوبة .2 بيانها . حكم » 
حبيب © هيب أجراءأت م :91 نققى + طمن 6 سبب, 

5 المبادىء. القاثونيسة م 2 : 
؟ ل متىكان الحكم المطمون فيه لم يبن بوضبوح 
'وتفصيل العمل المسنند الى عمال الطاعن » وعما 


اذا كانو ١‏ من العمال الخاضعين لقانون التامينات 
الاجتماعية أم آنهم من الفئات المستثناة من تطبيق 
هذا القانون » فيكون أمرا لا جريمة فيه - فانه 
يكون معييا ٠‏ 

١‏ س يجب أن يستمل كل حكم بالادائة على ببيان 


الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان 


الجريمة » والظروف التى وقعت فيها والآدلة 
التى استخلصت منها اأحكمة الادانة» حاتى يتضح 
وحه اسندلاله بها وسلامة ماخذها تمكينا محكمة 


النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على ٠‏ 


الواقعة كما صار أثباتها بالحكم والا كان قاصرا . 

المحكمية : 

وحيث ان الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبايه 
الحكم الطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والادلة 
علي ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله : 

ن الواقعة تجمل فى أنه تحرر محضر ضد 
9 ( الطاعن ) لعدم اتستراكه عن عمالة الثلاثة 
فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يحتفظ 
لديه بالدفاتر والسجلات التى يتطليها تنفيذ قانون 
التأمينات الاجتماعية . وحيث ان التهمة تابتة 
قبل المتهم ثيوتا قاطعا من محضر ضيط الواقعة 
ومن ثم يتعين القضسساء بادانته تبعا لمواد 
الاتهام » 

لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين 
بوضوح وتفصيل العمل المشتد الى عمال الطاعن 


« وحيث 


وعيا اذا كائوا من العمال الخاضعين_لقانون. 


التأمينات الاجتماعية أم أنهم من الفئات المستثناة 
' من تطبيق هذا القانون فيكون .أمرا لا جرينة فيه 
وكان قانون 3 
المادة .الا ممه أن يشتمل: كل 'حكم بالادانة. 0 
بيان الواتعة المستوجية للعقوبة سيانا تتحقق 


تركان الجريمة 0 التى وفعت فيها 5 


التى استخاصت متها المحكمة الادانة حتى يتضح 
| وجه استدلاله بها وسلامة مأخذهنا تمكينا أحكمة 

النقض من مراقبة صحة 'التطبيق القانونى على 

انعا كيا ويدار اببانها بالحكم والا كان 
قاصرا . 


لما كان ذلك وكان الحكم تون د أكتفى 


فى بيان الدليل بالاحالة الي محفير: ضبط الرايعة 0 


الاجراءات الجنائيسهة .قد.أوجب فى . 


تمفساء محكية النقض الجنائية م 


ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه .استدلاله بها 
على ثبوت التهمتين يعناصرهما القانونية كافة , ٠‏ 
لما كان ما تقدم فان «الخكم: يكون وعييا يما ويطله 
ويوجحب نقضه والاحالة : . : 


الطعن م.) منة 1) ق بالهيئة السابقة . 


لد" 
مابو 191/1 


١ (‏ ) هنك عرض : عمّاب » تفليظ , مقسويات م م 
كك / 1 د/8؟ /؟. 5 ش 

( به ) ظرف مشدد ؛ حكم ©» تسبيب » عيب , 

( ج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دثيل , 
أثفات »© شاهد , 2 

( د ) شهود : تناقض أقوال . 

(ه ) خير : اثبات. , طبيب شرعى , 

( و ) دليل : غنى »2 قولى » تطابقهيا » تناقضهما » 
ملاءمته بينهما . 


المبادىء القانونيسة : 


١‏ تغقيط العقاب فى خريمة هتك العرض 
يدخل فق مناوله الخادم بالآجرة الذى يقارف 


. جريمته على من يتولى مخدومه تربيته نه أو ملاحظثه 


١‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد اثبث فى 
حق الطاعن آنه يعمل فراشا بالخدرسة: التى .. 
يتلقى فيها المجنى غليهم تعليمهم » فانه اذ أعمل ١‏ .. 
فى حقه الظرف الشدد » بوؤصف كوفه خاتما ' 
بالآجرة لدى الماولين تربية المجنتى عليهم | 
وملاحظتهم » يكون قد اصاب صحيح القانون ٠‏ 

؟ س لامانع ف القانون من آن. تاخذ. المجكمة 
بالأقوال التى بنقلها شخص عن آخر متى تبيفث | 
حطها واققتت حوره عبن 0 ننه ٠.‏ : 

4 س أن التنافض فى اقوال الشهود لا بعيب ‏ . 
الحكم ما دام أنه قد استخغلص الآدائة من 


اقوالهم استخلاصة سائفا لا م 
م ساللمحكمة.الموضوع أن تجزم 'بما لم يجزم 


به الطبيب الشرعى فى تقريره مقى كانت 9 
الدعوى قد ايدت لك عنيما اكه لديها ٠‏ 


أل السددأن الاول والثاتى ‏ الستة السادسة والفسون 


5 - ائيس بالإزم ان تطابق اقوال النبهمود 
مضمون الدليل الفنى » بل يكقى أن يكون جماع 
الدليل القولى غير متفاقض مع الدليل الفنى 
تناقضا يستعطى على الملامية والتوفيق 5 


المحكيسة 3 
. وحيث أن الحكم المطعون نيسه بين واقكعة 
الدعوى بها تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريية هتك السرضي التى دان الطاعن بها 
وأقام عليها ىق حقه أدلة مستمدة من أقوال والد 


المجنى عليه: :الأول ومن أقواك المجنى عليهم ومن 


التقارير الطبية الشرعية ومن:. المعاينة 4 وهى.. 


ادلة سائغة تؤدى الى-مارتبه الحكم عليها . 
لمنا كان ذلك 6 وكان لاماتع فى القانون من 


أن تأخذ المحكية بالأقوال التى ينقلها شخص عن ” 


نقلت عنه » كما أن التناقض ف أقؤال الشهود د 


علئ فزض” وجوده. ‏ لا يعيب الحكم ما دام أنه ' 
قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا منائغا: * 


لاتناقض فيه ) فإن ما يثره الطاعن فى هذا المجد 
محكئة اللوظتوع بتغير معفب 7 


لا كان ذلك » وكانٍ ليس بلازم أن تطبإيق ٠‏ 


أقوال الشهود مضمون الدليل الفئى ».يل يكفى 
أن' يكون جماع الدليل القولى.غين متناقضن'فسع 


الدليل إلفتى تناقضا يستعمى. على 0 
لشب لمجت ليما الول اثلث آنا متكررا : 


٠ والتوفيق‎ 


تحديده »> وان النحتكاك. الخارجي بانسبة للسجتي 


01 لايد التعدى عليهم ِ 


. من الطاعن عفان:دعوى .التناقضن رتكون غم مقبولة, , 


أما ما يثيء الطاءن من شور التقرير العلبي عن 


يجزم ابه الملزيمية ا م 
وقائع إلدعوي هد إيدت ذلك عندها ا وأكدته لديها, 
كان خلك. 3 وكائبخ 


. المادة و عنمن انون النجويات 


0 الكائية أمن : 
5 تعْلع عل" 


المتاب ق 56 هتك العرزرض اذا وقعت ممن 
نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 171 احيث 
يكون_الفاعل مْن. أصول المجفى عليهم أو من 
المتولين تربيته او ملاحظته أو من لهم سلطة عليه 
أو كان خادما بالاجرة عنده أو عند من تقدكم 
نكرّهم » . وهذا النص يدخل فى متناوله الخادم 
بالآجرة الذى يقارف جريمته على من يتولى 
مخدومه تربيته أو ملاحظته وكان الحكم المطعون 
فيه.قد أثيت فى حق الطاعن أنه يعمل 00 


بالمدرسة التى يتلقى غيها المجنى عليهم تعلييهم » 


' فانه أذ اعمل فى حتته الظرف امشسدد المخصتوص 


عليه بالمادتين /517؟ و 19؟ من قانون العقويات 
بوصفه خادما بالأجرة لدى المتولين تربية المجنئن 
عليهم وملاحظتهم يكون قد أصاب صحيح القانون 
لا كان ما تقدم فان الطعن برمتة يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . ٠‏ 

الطّمن 2.5 سنة 62 قى بألهيئة السابعة . 


5 مايو ؟/أ5آا 
(١أ)‏ اثئبات :.شاهد » قرينة ع بينة , 
(ب.) احراز : مخدر » استيلاء . 
< ج ) باعث : جريمة ©» ركن . 


( د ) محكهة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ‏ . 
(ه ) شاد ؟ أوزن اقواله » مفكبة موضوع . 


المنادىء القانونيسة : 


' الأصل أن الجرائم : الا ما استثنى منها‎ ١ 
بنص. - جائز افباتها بالطرق القانونية بكافة‎ 
ومنها البينة وقرائن الأحوال + ولما كانت جريمة‎ 
زراعة واحواز نبات الحشيشس بقصد الاإتجار‎ 
لا يشملها استثناء » غانه يجرى مليها ما يجرى‎ 
: " . على سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات‎ 

"اس الاحراز فى صحيح القانون يتم ببجرد 
الاستيلاء غلئ الجوهر المخدر .استيلاه ماديا مسسع 
علد الجانى بان الاستيلاه واقع على مخدر يحظر 


د لراك 0 00 


ل 0 0 


تخساء محكية الئقض الهنائية ل" 


حريمته هو مخاولة اخفام آدلة الحريمة التى 
وقعت من غيره أو لآى غرض آخر ٠‏ 


4 - لمحكمة الموضوع كامل ألحرية فى أن 
تسقمد أتتتناعها من أى دليل تطمئن آليه » ما"دام 
ان هذا الدليل له ماخذه الصحبح من اوداق 
الدعموى ٠‏ 
ه ‏ وزن اقوال الشهود وتقديرها من سلطة 
محكمة الموضوع ٠‏ , ش 
المحكية : 
. . وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد. أن بين واقعة 
. الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القائوئية 
لجريمة زراعة وآحراز نبات الحشيش بقصد 
الاتجار التى دان 'الطاعن يهنا استنذ فى: ثبوتها فى 
حقه الى ما استخلصه وآطمأن اليه من تدريات 
رئيس وحدة المباحث بمركز: البذارى التى ثبت له 
منها أن الطامن يتجر فى اأمواد المخددرة ويقوم 
بزراعة نبات الحشيشى وما قهد به قى التحقيقات 
هو والقفرطيان .. و .. من مشاهدتهم الطاعن 
يعدو من تاحية مسكنه الى ناحية الزراعة القائمة 
ويقلع نحو ربع المساحة القائم عليها نجيرات 
. الحشيشى ومن اعترافه للضابط يحينازته 
الفجيرآت المضنبوطة » ومما شنهد :به نائب: العمدة 
ووكيل شيخ الخفراء من أن الأرض ١اازروعة‏ نيات 
الحقنيشى من ارامى المنقعة العامة المملوكة 
' للجولة وآنها تقع فى جهة غير معمورة وليس فيها 
من مساكن سوى مسسكن الطامن وعائلته ومأ ثبت 
من تقرير التحليل بمصلحة الطب: الشرفي سوهى 
أدلة ف' مجموعها مردودة الى أصولها الثابئة ف 
الاوزاق > مهو مالا ينازع فيه الطاعن» من: شأنها 
أن.تؤدى الى ما رتب عليها . لما كان ذلك » وكان 
الأصل أن الجرائم على اختلافة اتواعمها 
' آلا م؟ استئتى متها بنص خاص “جات أثباتها 
بكافة الطرق القانونية ومتها البيتة وقرائن 
٠‏ - الأحوال وكانت. الحريمة :التى دين يف الطماعن 
لا يشكلها استكثاء فائه يُجرىعليفآ مأ يجرئ على 


“سائر المسائل الجنائية من طرق الاثبات والحكمة . 


الوضوع كابل الحرية ف ان تستمد اقتثامهنا 


: شوتها مق أى دليل قطيئن البه ما دام أن هنذا ْ 
'الدلين اله" بلكدء الضحيح م اورأق: الذغوئ* واد 


ما كانت المحكية قد اقامث قضباءهنا على 


ةا ١‏ كوي فد خلايت» التاتون وا شن + 
لما كان 
وهو يباشر ززاعة نبات الحشيش. أو أن أحدا 


ذلك وكان ما بثيره الطاعن بشأن ضيطه 


من الشهود لم يره فى تلك الحال ليس من قسانه 
0 3 قَُ اسلابة ادال الحم .ما 1 أنه 
وكانت ٠‏ المنادمة اق 0 5 التدليلية لشهادة بعض 


' القنهود وما يثيره ل بشنإن الخلاف فى" 
1 'مساخة الآرض, لا يعدو أن يكون جدلا. موضوعيا 
الى العناصر التى استنطبت مثها. محكية الموضوع 
. معتقدها يبا لأ تناقض قيه مما لا يتبل معاودة 
التصدى له أمآم محكية النقض ا هوا مقرر .من 


سلطة محكية الوسو فى وزث ن أقوال القفمهود 


وتقديرها . 


ا 4 وكان ٠١‏ افستطرة اليه 


أنه لم يقم دليل على استحالة زراعة ل 


. للنيات المحرم »؛ فائنه فضلا عن أنه لا يعدو أن 


يكون تزيدا من الحكم لا يؤثر فى منطقة وصجة 
النتيجة آلتى انتهى: اليها » خائه لا جدوى للطاعن . 
فيما يثيره ق وحه الطاعن اذ الأحراز 5 صضخيح 
0 يتم بمجرد الاستيلاء على ع الخدرا 
على تخي بطر انين احرازه يغير المريح 2 
وكانت هذه ,العاصر قد .توؤآافرت ق حقل الطاعن 
غلا يجديه بعد ثلك كون البباعث على ارتكاب" 
جريمته هو محأولة إخفاء' آدلة الجريمنة إلتى. 


: وقغت من غيره أو لاى, غرض آخر لان البوايث 
:الاتؤثر فى قيامٌ الخرينة لا كان ذلك © فان الطعن 


يكون على غير :ساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن ٠‏ هنة ؟2 وز بالهيئة البابقة . 


ء 
1 مايه 7 


13 )“نصب ‏ طرق احتبائية . كلت 5-5 
٠3ب‏ زوع :: نشبا 6 عدل تتا »لزن التيقية. ٠‏ 


114 العددان الاول والثاتى - اليبئة السيادسة ' والخمسون 


( ه ) وسيلة احتيال بع ع ل 
شروع ٠,‏ 1 

(. د ) حكم : تسبيب ©» طرق احتبالية » بيان مسدى 
تتئثيرها . 50 ١‏ . 
(ه ) حكم ؟ تسبيب ) بيائاتك ., 

(١‏ و ) محكمة.موضوع : بساطتها في تقدير دليل ولو حملته 
ورقة رسمية . 

(() نقس 15 


المبادىء القانونيسة : 

1١‏ سملا كان حصول.الطاعن على العقد قد جاء 
٠‏ نتيجة مإ.اتخذه من طرق احتيالية وكان يرمى من 
الحصول مليه. الاستيلاء على السيارة منسبه دون 
الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه ذخان ما يفسسره 
الطاعن فى ثسان .عدم تواقر الطرق الاداتبالية 
يكون غير ستيد + . 


؟ ‏ الطرق الاحتيائية من العناصي الأساسية 
الداخلة فى تكوين الركن المادى تجريمة القصب 
وأآن استعمال الجاتئ آياها: بعسد من الاعمال: 
التنفيفية ٠‏ : 


ب ل يتحقق الشروع فى جريمة !١‏ النتصب ‏ بمحرد 

بدء الجانى فى استعماله وسيكة الاحتيال قبل 
ألمجنى عليه » حتى ولو غطن الآخير الى احتمال 
الجانى فكشفه او داخلته الرببة فى صدق نواياه 
فامتنع عن تسليمه المال . 


؟ ل المحكية ليست ملزمة هبيان مدى تلثسير 
الطرق الادنبالية على المجنى عليه بالذات 
.وانخداعه بها ما دام أن الحريمة قد وقفت عند . 
حد الشروع وما . دامت الطرق الاحتبالية التى 
استعملها الحانى. من شانها .ان قخدع الشخص 
المعتاد فى. مثل.ظروف المجنى عليه وما دام أن . 
الجريمة قد خاب أثره! لسبب لا دخل لارادة 
الحانى فيه ٠‏ 


ه - لا يقدح فى سلامة الحكم مأ آورده من أن 
استعمال الطاعن الطرق الاحلبائية كان من شانه : 
الايهام بوجود مشرؤع كاذب » ما .دام الطاعن 
ل ينازع فيما أورده. الحكم فى مدونلته بيانا لواقعة 
الدعوى وآدلة التبوت خيها » وجاءت مجادلته 
مقصورة غلي ما استخلصه ١‏ منها,» 
وما دامث الواقعة النابتة بالدونات. من شاتها 


'وصهره 


عع سس ةي ينس يك لسوتت مال 


الأيهام بواقعمة مزورة وهى احدى الطرق 
الاحتيالية ٠‏ 


”" ل تقدير قيمة -الدليل ولو حملته ورقة 


ا نه 


/ا س متى كان ما يثيره الطاعن ينحل الى جدل 
موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع من تقدير 
الأدكة القائمة فى الدعوى » فانه لا يجوز اثارته 
أو الخوض فيه أمام محكبة النقتض ٠‏ 


المحكمة : 


١ . 1 0‏ 
٠ :‏ وحيث انه لما كان الثابت من أقوال المدعى 
المدنى: التى تليدت بأتوال صهره .. ان المتهسم 


أن يترد يها بمبلغ. 5 حدد معه موعدأ فىالهوم 


7 التالى. محل اأسترا لاتحاذ أجراءات التوثيق ؛وحمّر 


اللتهم ؤكان يحمل حافظة مكتظة بالأوراق المالية 
وعمد الى ايهامه بأنها تحتوى كامل الور وأنهم 
المتهم » اتخاذ اجراءات تحرير. ا حهنب 1 
للتوقيع عليه : وأئه كليميا طلب المدعى المدئى 
من المتهم سداد الثبن كان يتظامر 
بالانشسغال ق أتخاذ الاجراءات خشية انتهاء يوم 
العمل الحكومى وأهما أيأاه بوجود المبلع بالحافظة 


- واثر ذلك قام المدعى الدنى صحبة المتهم وم 

- تونية فيق العاقد ثم أنصرفا مع صهر الاول متجهسين 
“لان آذارة الرون لنعل الرخسة مطلاب اومن 
' المدنى المتهم يالئمن: فحاول استمهاله وعئتها 


أصر أخرزج له المتهم مبلغا من الحافظة تبين أنه 


: عبارة عن مبلغ سيعيائة وخمسين جنيها فط 
: “ولما استفسره عن سيدأك الباقى آفاده بأنه بمنزله 


ادازة ل القديمة تبين أنها يوي مختصة 


أألسيار 0 ألا 0 ا 20 رفض ذلك 
حتى يسلمه المتهم باقى الثنن غضرب له الأخير 


: «ويعادا للسسدآاد في منزل المدعى المانى الا أن اللدعى 


المدنى داخله الشبك فقام بابلاغ ١‏ 0 بالواقعة. 


الا أنه فوحجىء بعد تلك بادعاء المتهم سداد الثمن 
وقد نفى امدعى | ادنى ما آثبت بالعقد من استلامه 
الثمن ولم تسفر التحقيقات عن نسبة التوقيع 
المذيل يه عبارة أن الثمن دفع نقدا الواردة بالعقد 
لشخص. معين » ثم أطرح الحكم ما تضيته العقد 
الموثئق عن الوفاء بالثمن كاملا وهو ما اعتمد 
عليه الطاعن فى تأييد دفاعه ‏ باعتبار أن المجنى 
عليه كان ضحية ما انخّدع به من وجود كامل 
الثمن بالحقيبة التى يدملها الطاعن وأن اقرار 
المجنى عليه بتسليم الثين ب على غرض صحته 
انما جاء نتيجة الوسائل الاحتيالية التى استعملها 
الضاعن . 


واستطرد الحكم الى القول يأن العقد الموثئق 
الذى يدور عليه دفاع الطاعن الجوهرى ‏ لم يعد 
لاثبات واقعة دفع الثمن ذائها وانما اعدث لاثبات 
سلوك الطاعن الاجرامى استهدف تحقيسق تلك 
النقيجة وهى التوقيع على العقد من جائب المدعى 
'اسمتعان لتأييد أقواله الكائية بأعيال خارجية 
.'هى حملة حقيبة تحوى نقودا 0 أنها عبارة 
عن كامل الثمن وما ان تحقق له توقيسع المجنى 
عليه على عقد البيع أمام الموثق منهذعا بتلك 
المظاهر حتى تنكر له مدغيا أداء كامل الثمن 5 


لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم فيما 
سلف سسمائغ ويتوافر به جريمة الشروع فى خنصب 
التى دان الطاعن بها » ذلك أن الحكم قد ايقن 
بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفساء 
الكامل بالمبلغ الذى آتفق عليه مع المجنى: عليه 
ثمنا لبيعه سيارته وانه استعان بحقيية أورى أنها 
ملآأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر 
من قبيل ااظاهر الخارجية التى تسامد على 
حمل اأمخئى عليه على تصديق تلك الإدعاءات 
والتى ترقى بالكذب الى مرتبة الطرق الاحتيالية 
الواجب تحققها فى جريمة النصب »© وقد تكن 
يما استعيله من طرق أحتيالية يْن الحصول 
على توقيع الجنى عليه على مقد بيع السيارة 

أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنه هذا العتد 
'' من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن:كاملا » وبعد 


تضاء -مجكمة تمن الجتائية 14 


ْ استسك به قل الجلى عليه وطاب» بتسايسم 


السيارة ولما كان حصول الطاعن على العقد قد 
جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتيالية وكان يرمى 
من الحصول عليه الاستيلاء على السيارة مه 
دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه » وكان تتدير 
قيمة الدليل ولو حملته ورقة رسمية مها يخضع 
للسلطة التقديرية لمحكية الموضوع فاذا كانت 
المحكمة فى صورة الدعوى قد استخلصت ما سلف 
وهو استخلاص ا فاته لا يجوز . مصادرتها 
فيه , 


لا كان ذلك »: وكانت الطرق الاحتيالية من 
العناصر الأسساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى 
لجريمة النصب »© وكان اسستعمال الجانى اياها 
يعد من الأعمال التنفيذية وكان الشروع فى جريمة 
النصب يتحقق كما هئ الحال فى هذه الدعوى 
بمجرد بدء الجائى فى استعمال وسيلة الاحتيال 


. قبل المجنى عليه حتى ولو فطن الاخير الى احتيال ' 
الجانى فكشفه أو داخلته الريبة فى صدق ئواياه 


نامتنع من :تسليمه امال والمحكية آيست مازية 
ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى 
عليه بالذات. وانخداعه بها ما دام أن الجريمة قد 
وقفت عند حد الشروع ومادامت الطرق الاحتيالية 
الشيخص لعج قَّ مثل ظروف المجنى عليه ومادام 
أن الجريية قد حاب اثرها لسبب لادخل لارادة 
الجانى فيه . 


اح نت اراي 1 الت لخدام 
المطعون فيه ما أورده من ن استعمال الطضاعن. ‏ 
الطرق الاحتيالية كان من 2 الايهام يوجود 
مشروع. كائب » ما دام الطاعن لا ينازع فييا 
أورده الحكم 5 مدوناته بمانا لواقعة الدعموى 


. وأدلة الثبوت فيها » وجاعت مجادلته مقصورة 


على ما استخلصه الحكم منها » ومادامت الواقعة 
الثابتة باللدونات من ششسأنها الايهام بواتعة: 
مزورة وهى احدى الطرق. الاحتيالية التى أوردتها 
المادة من قاثون المقوباتٍ 000 


اديه 0 0 دان 0 'وأوردد. 


م العددان الاد وَل 'والتائج. السنة الساسة والخمسون 


على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنهيا ان 
' تؤدى الى ما رتنه الحكم عليها وكان جميع 
ما يثيره الطاعن ينحل الى جدل موضوعى حول 
سلطة محكمة'الوضوع فى تقدير الادلة القائمة فى 
الدعوى مما لا يجوز أثارته أو الخوض فيه أمام 
محكمة النقض فان الطعن برمته يكون على. غير 
آأساس متعينا رفضه موضوعا فع مصنادرة 
الكفالة عملا بالمادة5؟ من قانون حالات واجراءات 
الحلعن أمام محكية النقض . 


الطعن 55 سئة 645 ق بالهيئة السابقة . 


6؟ 
مأيو ا/[5أ 


١ (‏ ) ارتباط : محكمة موضوع ء اسلطتها فى تقدير 
قيامه . نقفى » طعن ©6.خطأ فى تطبيق قائون ومخائفته ‏ 

( ب ) ارتباط : عقوبة جريمة آشد , عقوبات م 51 

( ج-) سيب اباحة : مائع عقاب , دفاع شرعى . 
محكهة موضوع »> اسلطتها , 

( د ) نقس : طعن © مخالفة قانون . ق 9م لسئنة 
الضاطً 3" 


+ المادىء القائو نية: 


50300006 ب متى كانت وقائع‎ ١ 
الدكم المطعون فبه لا تقفق قانونا مع ما انتهئ اليه‎ . 
من عدم قيام الارتباط بين الحرائم 'وتوشبعله‎ 
دقوبة مستقلة عن كل منها » 'فان ذلك يون من‎ 
الود بسو وه وو تستوجب تدخ‎ 


محكية النقض لانزال جكم القانون على وجهسه 
الصحيح ٠‏ 
١‏ مقن كان الحكمٍ قد قفى بمعاقبة اللاعن 


بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الخرب اللففى ١‏ 


: الى الموت » والضرب البسيط رغم آن الجزيمتين 


قد انتظمتهما خطة جنائبة واحدة فتكونت منها 


مجتمعة الوحدة الاجرامية اكتى غناها الأننارع » 
فان ذلك كان يوجب الحكم عتى الطاعن بعقوية 
الحريمة الاشد وحذها » قانه يتعين نقض الحكم 
ا المطعون ذيه نضا جزئيا وتصحيحه بالغام عقوبة 
ا المقضى بها عن الجريمة ألثانية + 


2-8 الأاصل أن تقدير الوفائع.للتى. يستفتسج 


اس ست 


. منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها يتعاق 


' الكتيل” محمد عبد. الوهاب خلف 
ا اليية مزه 5 أخرى كرر. أنه خسو ا د 


بموضوع .الدعوى ولحكمة الموضوع الفضل فيه 


"بلا معقب ما دام. ونا سكيما 2 الى. 


ما انتهى اليه .٠.‏ 


؟ ‏ كحكمة النقض 1 أن تنقخ 558 
اكتهم اذا تغلق الآمر بمشالفة القانون ولو لم 


يرد هذا الوجه فى آسباب الطعن ٠‏ 


الخ 0 5 


وحيث أن الحكم المطعون.قيه بين. واقتعة 


. الدعوى بيسا مجمله أن المجنى عليهما واثثين 
آخرين كانوا بالحديقة الملوكة لوالد .المجنى عليه 


الأول والتى اشترى الطاعن ثمارها ويها منزل 
يتوسط .تلك الحديقة يحص مالكها ‏ يستذكرون 


. دروسهم ؛ وأن الطاعن آراد طردهم من الحديقة 


فلما رفضوا أخرج سكينا من جيبه وطعن بها ذلك 


للعني عليه فى افيه تسكنا على الازقن: وتوق 


ذلك وحاول الأمسالءة كالطافن خردة يق 
فأحديف. أصاباته : 
. وكان الحكم قد أورد على وت الواقئية لديه 
على هذه الصور آدلة بسائفة من شانها أن 
تؤدى ألى ما رتيه عليها مستمدة من أقوال شبهود 


الآثبات وأقوال. الطاعن. امام -النيابة وبجلسسبات 
. المعارضة فى أمر. حبسه وما ثبت من المعايئة.ومن ٠‏ 
التقارير الطبية الابتدائية والشرعية قم عرض 


الحكم لدفاع الطاعن بأنه كان ى حالة دفاع شراعى 
ورد يك أولا : أن الكهم [ الطاون) ١‏ 


د 


بمحضر جم الاستدلالاث كما أنكر عند سؤاله 
أمام النيابة فى البداية'انه قابل هؤلاء القشهود ثم 
0 ث3 ومغه خمسة مشر #سخصا متهم 


:باللماجرة 0 يذكر أن إخدا : 


عن العلى عللينيت] 
ضريه وأن ادعغى أن عبد العظيم خلف هو الذى 
ضربه بقبضة يده : (.ثانيا : أنه قرر فى ظلب 
المعارضة.فى آمر حبسه أن السكين كانت مع . 
خلف ولما سئل أنسام 


خلفة .ولع يذكز" أن .عبد. التفظيم خلفة-كاننوجودا 


الفمتة جكة انض العا ا لا 


مع الحخمسة أشخاص النين ادغى ل أوقعوه .١‏ 


على الأرض ٠‏ ( قالقا: )ايد عر أن عؤلاء الخدم 


باليمى ويقيضة اليد يد والراس 0 توجد يه »سو 3 


عبارة عن كببة ا بالشفة العليا وسخجات 7 
راهن ود ا روايته هذه > املاة: 


متعددة باجزاء آخرى من جسمه كمة آن التقرير 
الطبى المتؤقع عليه نفى أن اصابتٍ تحدث عن 
سكين هنا يكذب .أدعاءه أخيزا بأن أن المجنى, علية 


محمد اعرد الواعلت يكلف أن القى عليه تحيه ١‏ 
٠.‏ (رابعا) * 
آن المتهم قرر أنه ذهب الى النقطة من تلقاء نفسه ‏ _ 
تبيخ الخفراء ووضعه فى حجرة يها , , 
دكن الات فى افوا ال تراط 7 


حامد بخلف كان معه سكين وضربه بها . 
وقابله هناك 5 


جميع الاستدلالات وشهادته أمام, الئيابة أنه علم 


بالحادث فاخذ يبحث عن المتهم وقأبله بالطريق.., 
وأخذه الى النقطة وقد اعترف امتهم فى النيابة أن 
شيخ الخفراء قابله فى الطريق ثم, حاول بعد ذلك . 
انكار. هذه الواقعة وقرر أنه قابله بالنقطة ولو ' 
صجت روايته من أنه اخذ منهم السكين لذكسر 
ذلك لتسيخ الخفراء عند ما قابله ولم يذكر هذا'. 


الأخبر ششيئا من ذلك 3 ( خامسا ؛ بأئه ققرر آنه 


ألقئ بالسكين اليهم بعد أن قام من الارض ولو 7 


صمح ذلك لوجدت بمكان الحادث ولأخذها أحدهم 


وقدمها لرجال الشرطة والنيابة كما أن طبيعة ' 


الأمور تقضى اذا صحت. الرواية التئ يدعيفا 


بآن يأخذ السكين معه ويقديها لشي الخفراء' 


الذئقابله أو لرئيسن النقطة بعد:توصيله اليها . 


. ( سادسسا ) أئة لو صخت خدلا دعنوى المتهم من ٠‏ 


وجود السكين مع المجنى عليه محمد عند الوهاب 
أو مهد كاك كلت وكوا قن لوناره ع الخدة 
' لضربوه بها ولوجدث به اصابة أو اصابات قتظعية 
ولم يشت التقرير الطبى وجود أية اصابة من"آلة 


حاد ةن 1 فخلا عن .أئه لو صحت” روايته : 
وهمخمسة أشخاص وف رواية أخرى له خمشق.:' 


كوت 6 
: امقر ليك فد وتيت 0 الك 


مود بي تست 3 


لذلك تطرح دفاع المتهم يعدم ثبوت وقوع أي خطر 
حال على فغسه أو ماله أو وجود أسباب معقولة.. 
على جاده جود متل هذا ا جتى باح | 
هذه لون التى أثبتها ' تقرير الصفة التشريحية. 


.آو شرب المجنى عليه محمد حامد خلفة بالسكين' . 


فى ذراعه وظهره وقد قرر هذا الآخير بأنه ضرب 
ا ا ا ا 
بالسنكين عندما حاول الإحجاك دياك لتر كله 
المجنى علية محمد عبد الوهنناب٠‏ خلف ‏ وتطمئن 
المحكئة كل الاطمثتان: الى زواية قهود الاثبات ٠‏ 
للواقعة على الصورة 'السالف بيانها وينين منهشا 
انه الو الملدىة بالجفوان 0 


وَمنا أوردة الحكم: مزينا: "تنم باقع وق 
لتقدير ما انتهى :اليه من. انتفاء حالة الحفاع 
الشرعى؛ طا ما أنه خلص بما له أصل فى الاوراق 
أنه هو الذى بدأ بالعدوان اذ الأصل أن تقديمسر 
الوقائع التى يستئتج منها قيام حالة الدفاعم 
الشرعى أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعموى 
واحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام 
استدلالها ستليا يؤدى الئ .ما انتهى اليه . 
لما كان ذلك فان منعى الطاعن لا يكون له 
محل أذ هو لانيقدؤ فى خقيتته أن يكون جدلا 
موضوءئيا لا يجوز اثارته أمام محكية التقلض : 
ويتعين رفض الطعن موضوعا . 1 


لماكان ذلك وكان من قور أنه وان 8 3 
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائى هو 
يدخل فى حدود 'السلطة التقديرية لفكمة” الموضؤع 
وي 0 'الدعوى كما أوردها الحكم : 
المطتمون فيه :لا تتفق قانونا ممع م! انتوق اليه من . 
عدم قيام الارتباط جين الجرائم .وتوقيعه. عقوية '. 
بضتقاة كن كل متها كان خللنه يكو ين سيل ش 
الاخطاء القانونية الئنئ تستوجب: تدخل. «محكمية 1 
النقفن لانزال حكم القانون على. وجهه .الصِخيم. 
ولما كان الحكم المطعون.فيه قد قفى بنعاقبة 
الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منن جريمتى الضرب 
المففى آلى الموت. والضرب. : البسسيظ اللتين دانه ” 
بهما رغم ماتنبىء عنة صور؟ اه الواقعة كما أوردها' ' 
الحكم على نحو.ما سلف من أن الجريمتين. قد .. 
اننظمتهما خطة جنائية وأحدة بعدة 5 افعان .مكهلة.. 


ا العددان الاول وألثائى ‏ السنة السادسة والخيسون 


' 0 دع 
بعضها لبعض قتكونت منها مجتمعة الوحدة 
الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد 
بالفقرة الثانية من المادة ؟8 من قانون العقوبات 
مها كان يوجب الحكم على الطضاعن يعقوية 
الجريمة الاقشد وحدها وهي العقوبة: المقررة 
للجريمة الأولى . 

لما كان ذلك فائه يتعين نقض الحكم المطضعون 
فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الحيس 
المقضى يها عن الجريمة الثانية المسندة المى 
الطاعن عملا بالحق المخول لمحكمة المنقض بالمادة 
ه" من القانون لاه لسئة 1509 بشسسأن حالات 
واجراءات الطعن.أمام محكية النقض من نقض 
الحكم للمصلحة امتهم اذا تعلق الأمسر بمخالفة 
القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن. 


الطعن 8؟6 مسنة ؟؟ ق بالهيئة السسابتة . 


5 


؟ يوئنيهه 1417/5 


)١(‏ نعارة : قوادة دولية , ق .! لسنة إإية1 


( ب ) اثبات ؛ شاهد » محكمة موضوع ‏ > سلطتهسا 


فى تقدير دليل . حكم » تتليل , عيب , هكم 4 تسبيب » 


سند - : 
( ج ) أثبات : اعتراف © أكراه . نقسض »© طعن » 
تسبب . دفاع » اخلال بحقه .. 


المنادىء القانونية : 


١‏ لا كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق 
الطاعنة اصطحابها للتهمة الثانية معها خارج 
الجمهورية للاشتغال بالدعارة » خلا محل لما 
تحاج به من أن ما قارفته لايعد ضربا من ضروب 
التحريض على ارتكاب الفحشاء مما يدخل فى 
عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدوكية ٠‏ 

؟ ب لممكمة الموضوع كامل الحرية فى آن 
#استمد اقتناعها من أى دلبل تطمثن اليه » ولها 
أن .تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من 
مراحل الدعوى ولو خالفةه م1 شهد به فى مرحلة 
أخرئ: ما دام ماحصله له ماخذه الصحيح ق 
الأوراق وما دام المتهم لا ينازع فى صحة نسبة 


لاس سس سس سس سس سمش 


هذه الأقوال السه ٠‏ 
؟ ‏ اذا كانت الطاعنة كم تدفع بأن اإعتراف 
المتهمة الثانية كان وليد اكراه وقع عليها » ولم 
نتقدم دآى طلب فى هذا الصدد فانه لا يكون لها . 
من بعد أن تنمى على المحكمة قعودها عبن الرد 
على دفاع آم تثره أمامها ولا يقبل منها التحدى 
بذاك الدفاع الموضوعى لآول مرة أآمام محكمسة 
النقضن ٠‏ ْ 
المحكمة : 
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين :واقعة الدعوى بقوله 
وحيث ان وقائع هذه الدعوى تخلص خيما شهدت 
به المتهمة الثانية من أن المتهمة الأولى ( الطاعنة) 
تقوم بتسفير بعض ألفتيات والنسسوة المصريات 
لتسهيل دعارتهن بلينان » وان من ضمن الفتيات 
التى قامت المتهمة الأولى بتسفيرهن الى لبنان 
كبا أنها قامت بتسهيل دعارقها لبعض الشبان فى 
لبنان وبسؤال الاتهمة الثانية تفصيلا اعترفت بأن 
المتهمة الأولى سفرتها وأنها تسفر فتيات مصريات 
وأئها سهلت لها الدعارة مع ثلاثة من الشبان كما 
انها سفرت معها ثلاث بئات احداهن تدعى سهير . 
والأخرى فاطمة ولا تعرف لقبها ويسؤال المتهمة 
الأولى .. بمحضر الشرطة أنكرث ما أسند اليها 
معللة أنها عندما سسافرت الى لبئان اخذتها معها 
طبقا لرغبةاهلها واخيها لتوصيلها لبعضمعارفه . ٠‏ 


وبسؤال .. أيد شقيقته فيما قررت . 


وانتهى الحكم الى معاقبة الطاعنة بالسجن 
ثلاث ستوات طيقا للمواد 4 5 1/ب واه١‏ 
من القانون ١١‏ لسنة 1951١فى‏ شسأن مكافحة 
الدعارة لأنها ( أولا 4 قامت ياضطحاب المتهية 
الثائية .. معها خارج الجمهورية ١اعربية‏ المتحدة 
للاشتغالٍ بالدعارة ( وثانيا ) سهلت واستغلت 
بغاء المتهمة الثانية سالغة الذكر والتى اعتادت 
ممارسة الدعارة مع النساس يدون تمييز ٠‏ لما 
كان ذلك. »2 وكانت الفقرة الآأولى من المادة الكالكة 
من القانون ١١.‏ لسنة 1551 فى ششسأن مكافحة 
الدعارة تنص على أن « من حرض ذكرا لم يتسم 
من العمر الحادية والعشرين سمنة ميلادية او انثى 
أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية 
المتحدة أو ضسهل له ذلك أو “استخدمه أو صحبه 


معه خارجها للاشتغال بالقجور أو الدعارة وغل 
من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب يالحيس 
مدة لاتقل عن مسنة ولا تزيد على حخمس سنوات 
وبغرامة . 


ومفاد ذلك أن هذه الماده تضمن حكمها نوعين * 
متميزين من جرائم القوآدة الدولية أولهما جريمة , 


تحريض شخص على مقادرة البلاد يقصد البغاء 
أو استخدام شخص موجود فيها يقصد ممارسة 
البغاء كارجها ©» وقذ توآأفر عناصر هاقين 
الجريمتين فى اقليم الدولة يصرف النظر عن 
مغادرة المجنى عليه البلاد او :عدم مغادرتها . 
وثانيهما جريمة اصطحاب شخص من داخل 
البلاد الى خارجها بقصد البغاء وهى جريمة لاتتم 
عناصرها آلا ار المجنى عليه البلاد فعلا 
ولا تتطلب أكثر بن اصطحاب المتهم له الى 
الحارج لهذا القتصد ٠.‏ 


لما كان ذلك © واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
أثينت فى حق الطاعنة يما ينتجه من وجوه الدلة 
ارتكايها للجريية المنطوية تحت النوع الثاتى من 
جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/8 
من قاتون مكافحة الدعارة وهى اصطحايها للتهمة 
الثانية معها خارج الجمهورية للاشتغال بالدعارة 
فلا محل لا تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضربا 
من ضروب التحريض على ارتكاب الفحشياء مما 
يدخل فى عداد النوع الاول من جرائم القوادة 
الدولية على التنصيل المنقدم ذكره ولم يكن مؤضع 
اتهام الطاعئة . 


لماكان ذلك وكان من المقرر فى قتضساء 
محكية التقض أن محكية الموضوع كامل الحرية 
فى أن تستمد اقتناءعها من أى دليل تطمئن اليسه 
ولهما أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة 
من مزاحل الدعوى ولو خالفت ما شهد يه فى 


مرطة أخرى ما دام ما حصله له مأخذه الصحيم * 


فى الأوراق وما دام التهم لا ينازع قى صحة نسبة 
هذه الأقوال اليه » ومن ثم مان النعى على الحكم 
بأخذه باحدى روايتى المتهمة الثانية وشقيقها دون 
الآخرى لا يكون سديدا . ْ 

لماكان ذلك » وكان يبون من مراجعة محضر 
جلسة المحاكية آن الطاعنة لم تدقع يأن.اعترافٍ 
المتهمة الثانية كان وليد اكراه وقع عليها ولم. 


تتقدم بأى طلب. فى هذا الصدد . . فانه لايكون 
لها من يعد أن تقعى على المحكمة قعودها عن الرد 
على دفاع لم تثره أمامها ولا يقيل منها التحدى 
بذلك الدفاع الموضوعى الأول مرة أمام محكميسة 
النقض : لما كان ما تقدم نان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن ذلاا سنة ؟] ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد هيد المتعم <مزاوى نائب رئيس المدكبة 


وحسين سامح ونصر الدين عزام وسسعد الدين عطية وطه 
دتكة , 


قة 


1 تونيه ؟/ا 19 


( ١).أرشى‏ حكوبمة : تعد . سلطة »© مقاومة , دفاع 
شرعى . سبب اباحة . مدفى م .لاة ق 4؟ لسنة 1561 

( ب ) حكم : تسبيب ا» عيب . حكم > تدليل 2 عاج . 
شهود > تناقض اقوآلهم . 


(ج) شاهد : محكية موضوع © سلطتها ف تقسدير 
ليل . 


( د)اشاهد ؛ محكمة موضوع © اكذها بأقراله , 

( ه ) شاهد. : محكمة موضوع » أآخذها ببعض أقواله. 

( ز) عقوبة : وقف تنفيذها » محسكمة. موقيوع » 
سلطتهسسا . 


المبادىء القانونية ٠‏ 


١‏ قفى التمديل اخدخل على القانون المدنى 
بمقتفى بحر اتتعدق على أرافى الحكومة. » 
وتشويل الجوثت, اكختصة حق أزائة التعنيات 
بالطريق الادئرى بحسب ما ققتضيه المصلحسة 
ألعامة 0 ويكون 5 يشيرهة الطاعدون بقالة الخطا 
ق الاسناد وندقوق خطا الحكم 3 عدم .اعتبار 
ما وقع من رحال اأشرطة 'اعتداء يبيبح استممال 


القوة اللازمة لرده دكون على غير آأساس ٠‏ 


؟ ‏ التناقض بين أقوال الشسهود س يفرض 
وحوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص 
الادانة من اقوالهم استخلاصا سائفا ٠‏ 0 

؟ ‏ للمحكمة أن تاخذ باقفوال الشاهد في أى .. 
مرحلة من مراحل التحقيق ‏ أو المحاكمة > ؤأن . 


تلتفت عمأ همداها.دون أن تبين المقة في ذلك .. 


.4 د وزؤن أقوال الشاهد وتقدير 
.فؤدك خدها. سهادته والتعويل على قوله مهما 
يوجه ليه من مطامن ويكاذفه يمن تسبهات مرجعه 


آلى محكمة الموضوع »> تنزله المنزلة آلنى قراها ' 


وتقدره التقدير” الذى تطمئن آليه ٠.‏ 


101 الموضوع أن تلخذ يما 
تطمئن اليه هن أقوال الشهود فى حق أحد المتهمين 
أونظرح مآلا قطمئن اليه مُنها فى حق منهم آخر 
دون أن يغد هذا تناقضا منها يعدب حكمها ما “دام 
تقدير الدليل موكولا اليها وحدها وما دام ينصح 
فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من 
أقواله وغير صادق ف. ناحية آخرى ٠‏ 


١‏ - الأمر بايقاف كيذ كعقوبة هو كتقدير 
العقوبة في الحدود المقررة فى .القانون مما يدخل 
'ق: حدود سلطة قافى الموضوع خمن حقة تبعا 
لا يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن 
يامر موقف تنفيذ العثوية داك , يحكم بها عليه وهذا 
الحق لم يجعل السازع للمتهم سانا خيه بل خص 
:به قافى الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص 
له فى ذلك وتركه لمسيثته وما يصير اليه رأبه ٠‏ 


.أنحكية : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بقوله  «١‏ انه في يوم 5 / ه/ .لاوا 
انتقل معاون شرطة مركز ملوى يصحبة قوة من 
وجال الشرطة منهم م أول .. رئيس نقطة دير 
اليرشا والعساكر .. الى ناحية دير أبو حنتس 
للاشراف على عملية ازالة تعديات الاهالي على 
أزض “مصلحة الأيلاك وذلك نفاذا لآأمر,صدر 
بذلك من النياية العامة واد بدا عمال مجلس 
قرؤى دير أبو حنس في ازالة المياتى التى أقامها 
المتعدون على تلك الارض القى جمرة من.الاهالى 
الطول على العمال ثم على رجال القوة المذكورة 
للحيلولة بينهم وبين تنفيذ قزار النيابة وقد تعرف 
رجالا ,القوة على بعض ا معتذين وهم- - المتهمون 
الأربعة الأول (.الطاغنون ) وقد استحال تنفيد 
كلك الترار مسعب مقاومة هؤلاء المتهمين القائمين 
على.تنفيذه 8 ويغد أن ورد الحكم على ثيوت 
الواقعة 'لذيه عَلَى هذه الصورة آدلة من نشاآتها 
أن تؤدى: الى "مارتب : عليها مستيّدة من أقوال 


در الظلروف التى 


(ب,) السددان الاول واتشانئ + السنة السَلؤسّة والخيسون 


الشهود الستة الأول من رجال الشرطة سالفى 
الذكر ومما دلت عليه المعايئة عركى لدقاع 
الطاعتين فأطرخه بقوله ١‏ ومن حيث ان المحكمة 
لا تعتد يانكار المتهمين ازاء اطمئنانها الى أقوال 
الكهود لق مجلمنا وعلن رانم العطيان 
الشاهدان الأول والثائى خاصة ولم يجرحهىمى ا 
الدفاع بأى مطعن يدعو الى عدم الاظمئنان الي 
شهادتهما كما أنهما كانا أقرب من غيرهي] 7 
مصدر قنئف الطوب والحكية تاخذ بأقوال هذين 
الشاهدين بصفة أساسية ونطرح مآ يتعارضص 
معها من أقوال الآخرين سواء شهود الاثيات 
,الآجرين أو من استشهد بهم المتهمون تحتيقا 
لدفقاعهم خاصة وقد أكد الشاهد أن أحدا من 
المتهمين لم يحتخز أثناء حصول المقاومة لأنه بعد 
أن .حميل انتسمايعة واحضارهه الى حكيرة 
التليقون آخلى سبيلهم الى مكان الحادث . 
أماما أثاره الدفاع من اختصاص المحاكم 
المدنية يطرد المعتدين فمردود بأنه وقد صدر قرار 
من الثيابة العامة: بازالة أسباب التغدى على 
أموال الحكومة » قائه لا يجوز لأى فرد التعرض 
ومنع تنفيذ هذا الامر لآن التعرض فى مثل هذه 
الحالة.لاسند له قاتونا بل يحظلره قانون 
العقويات » ٠‏ 2 . / 


هك كان ذلك وكان التعديل المدخل على المادة 
من القاتون امدنى بمقتضى القانون ١8‏ لسنة 
1 قد قضى يحظر التعدى. على أراضخى 
الحكومة وتخول الجهات المختصة حق ازالة 
التعديات بالطريق الادارى بحسب ما تقتضيسه 
المصلحة العامة .. وكان الحكم قد اثيت أن ما قام 
ب4.رجال الشرطة بخكم وظيفتهم لم يتعد الاشراف 
على قيام. رجال المجلس القروى بازالة التعسدى 
الواقع على أرض مصلحة الأملاك تنفيذا لقرار 

صادر يبهذا الخصوص سلم يه الدافسع 'عن. 
الطاعئين على: ما هو ثايت يمحفر جلسة 
المحاكمة © وكان يبين من الاطلاع على المنزدات 
المضمومة تحقيقا لؤجه الطعن أن ما قالة الحكم 
من أن ازالة التعدى كانت تنفيذًا لأمر أصسدرته 
النيابة العامة له ماخدذ صحيح من الآاوراق 4 همآ 
كان سملدكه من واقع . الدعوى قرارا اتخذه 
تفيقى الاملاك_المختصن باجراء تلك الازالة وققا 
للخق المخول له قانونا بمقتضى المادة .19 المعدلة 


قغساء محكية التقض المجنسائية ١‏ ج) 


ماففة ألنان مضي جارف نويه" الخوجة 
صاحية الشأآن بعد أن رفض تأجير الأرضللمعتدين 
لما كان خلك فان ما يثيره الطاعنون يقالة 
الخطأ فى الإسثاد ويدعوى خطأ الحكم فى عدم 
اعتبار ما وقع من رجال الشرطه اعتداء.يبسيح 
استعمال القوة اللازمة لرده يكون على نير 
أماس ٠‏ واذ كان التناقض بين آقوال الشهود 
دفرض وجوده لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص 
الادائة من أقوالهم استخلاصا سائغا » وكان 
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أى مرحلة 
'من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلثفت عيا 
'عداهاً دون أن تبين العلة فى تلك» وكان من المترر 
أن وزت أقوال الشاهد وتقدير الظلروف التى 
يؤدى فيها شهادته والتعويل على:قوله مهما وجه 
اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه 
الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى قراعا 
وتقدره التقدير الذى .تطمئن اليه » وكان من حق 
محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطيئن اليه من 
اقوال الشهود ف حق احد المتهمين وتطرح 
مالا تطمئن اليه منها فى حق متهم آخسر دون أن 
بعد هذا شاعنا ونياا يس حكها ادام تكخير 
الدليل موكولا اليها وحدها وما دام يصح فى العقل 


أن يكون الشاهد صاددقا فى ناحية من أقوأله وغير . 


صادق ف ناحية لخسرى 

ولما كانت الادلة التى أخذ بها 0 وعول 
عليها فى الادانة سائغة ومقبولة . وكان الأامر 
نايعاف: تلنية المثوية هبو 0 8 قُ 
الحدود اأقررة فى القانون مها يدخل فى حدود 
سلطة قافى الموضع قمن حقه تبعا لما يراه 
من ظروف الجريمة وحال مرتكيها أن يأمر يوقف 
تِنفيذٌ العقوبة التئ:يحكم بها عليه ») وهذا الحق 
لم يجعل الشارع للمتهم شسأنا فيه يل خص به 
قاخى الموضوع ولم يلزمه باستعماله يل رخص 
له فى ذلك وتركه لشميئته وما يصر آلية رآيه . 
نا كان ما تقدم » غان الطعن برمته يسكون على 
خم أسساس متعيئا زقضه موضوعا . ا 
١‏ الطعن 1.0 سنة 6غ 3 ق بالهيئة السابقة ., ْ 
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ذ( ١‏ ) رد اعتبار : مدته . اجراءات مم 65م وا.ءمة 
ق 91؟ لسنة م16[ 


( ب ) نقض * طعن > مصلحة , نيابة عامة » مصادرة. 


مصاحة نظرية . 


المبادىه القانونيسة : 
1 يعد نظرا عي نسديد احتساب المدة 


فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة» 


ومقتفى التطبيق الصحيح للقانون هو اسناد 


نهاية هذه المدة الى تاريخ الحكم ٠‏ 


؟ ‏ آن كان الأاصل أن النيابة العامة تمل 
تتصائح العام وتسعى فى تحقيق موحبات القانون 
ألا آنها تتفيد الكصلحة بحيث اذا كم يكن لها 
كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين 
مصلحة فى الطعن فان طعنها لا يقبل ٠‏ 


ال محكمة : 


وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت علىالمطعون 
ضدهما لانهما فى 16 من مايو .1919 بدائرة .مركز 
أبو تيج محافظة اسيوط”": الأول حاز يغسير 
ترخيص سلاحا ناربا مششخنا بندقية لى اثنقيلد 
حالة كونه عائدا اذ سبق الحكم عليه بالحيس 
مع القسغل لمدة سنتين لششروع فى تنل فى الحتاية 
5 لسئة .194 كلى : أسيوط الثائى سلم 
السلاح آنف الذكر واارخص لديه إلى المطعون 
ضده الاول حالة كونه هذا الأخير غير مرخص له 
ياحرازه أو خيازته ؛ وطلنت النيابية معاقيتهما 
وفق نص المواد ١/ر١‏ و" و/ا/رف و6؟1/1آس 
و6 و.“9 من القانون 854 لسئنة 15604 
ؤ ملا لسنة :19504 والبتد ه من القسم الاول من 
الجدول رقم ” المرافئق وقضت محكية الجنايات 
بتاريخ ١؟‏ من يونيه 191/١‏ بمعاقبة المطعون ضده 
الأول بالحبس مع الشفل لدة ستة أشهسسو' 
ومصادرة “السلاح . الأضبوط وأمرت بوقف: تنفيذ 
عتوبة لحيس لدة ثالث سثوات تطبيقا للبسواد 
ماد 1/1 و ١‏ من قانون الاسلحة والذخائر 


زد المددان الأول والقاقي - 


والمواد لإ١‏ و هه و 1ه من قانون العقوبيات 
ويتغريم المطعون ضده الثائى مبلغ خمسة حنيهات 
وذلك تطبيقا للمادتين 13/7 من القانون المثسار 
اليه » لما كان ذلك 6 وكان يبين من الاطلاح على 
ملف الدعوى الذى أمرت اللمحكمة بضمه تحتيقا 
لوحه الطعن أن صحيقفة الحالة الجنائية تضينت 
سيق الحكم على المطعون ضذه الاول حضوريا 
بتاريخ 1١4‏ من توفمبر 1959 فى الجناية ١7.1‏ 
لسنة .117 مركز أبو تيج 1855 لسنة 155٠.‏ 
كلى آسيوط بالحيس مع الشفل لمدة سنتين 
لشروع فى قتل © ويبين من الاطلاع على مذكرة 
مأمور سجن أسيوط الأؤرحة لالم أقسطس سنة 
أن المطعون هده الآول دخل السجن فى 
1 توفمبر سنة 1159 لتتفية الحكم السادر ضده 
فى الجناية المذكورة 6 وكان قد أمضى عشرة أيام 
فى الحبس الاحتياطى وأنه قد أغري عنه تحت 
شرط فى » مايو سمنة 1956 لوفاء فلاثة أرباع 
'أدة مما مفاده أن تاريسٌ انتهاء تنفيذ تلك العقوبة 
هو ؛ من توفمبر 1935 4 لما كان ذلك » وكانت 
أنادة .0ه من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة 
بادقانون [/1 نسنةه110 قد تضمنت رد الاعتبار 
بحكم القانون الى المحكوم عليه يعقوية الجنحة 
متى مضى على تتفيذ العقوية أو العفو عنها ست 
سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الاحجسل 
حكم بعقوبة جناية أو جنحة مها يحقظ عنه صحيفة 
بقلم السوابق ورتبت المادة ؟86ه من القانون 
المثار اليه على رد الاعتبار محوا لحكم القاضى 
بالادانة بالتسبة للمستقبل وزوآل كل ما يترتب 
عليه من اتعدام الأهلية والحرمان من الحقسوق 
وسائر آثاره الجنائية » وكان الشارع لم يورد ق 
قانون الاسلحة والنخائر قصا يتناقر سع هده 
التاعدة العامة ويؤدى الى الاعتداد بالسابقسة 
رغم سسقوطها » وكان الحكم المطعون فينه وان 
الافراج عن المطعون ضده الاول تحت شرط يوم 
أورد فى مدوناته ما ثبت من الاطلاع على مذكرة 
5 من مايو 1156 الا أثه أفصيح وهو يصدث اطراح 
الظروف المشدد من الجريمة المسئدة اليه عمسا 

ذقضى 44 المادة من قانون الاجراءات الجنائية 
من أنه اذا كان ثد أفرج هن المحكوم عليه تحث 
' شرط هلا تبتدىء المدة الا من التاريخ المقسرر 
لإنقضاء العكوبة » ويعد. أن أورد نس المادة .مه 


من قاتون الاجراءات الجنائية خلص الى التو 
« وغنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أشىر 
الحكم ورد الاعتبار لا تنقطع الا بصدور حكم 
لاحق لابمجرد الاتهام تأسيسا على ما تقدم يكون 
قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الاول 
( المطعون ضده الأول ) ورد اعتماره اليه بحكم 
القاتون © . 

وما أورده الحكم فى محله ويتفق ومصحيح 
التانون بما دل عليه سنده فى اطراح الظرف 
المشدد وهو مضى ست سسئوات على القاريخ 
المقرر لانقضاء العقوبة فى 6 من توفيير 1156 
قبل صدور الحكم المطعون فيه يتاريخ ٠١‏ من 
يونيه 1919/1 وبذلك لا يعدو أن يكون مرد طمن 
النيابة بهذا الوجه الا مجرد شبهة قامت' لديها 
من استعراض الحكم لها تضمنته الاورآاق عن 


الأفراج تحت شرط وهو مالم يتسائد اليه الحكم 


فى قضائه واعتناقها نظرآ غير سديد مؤداه 
احتساب ألدة المقررة لرد الاعتبار من تاريسم 
انقضاء العقوية فى السايقة حتى تاريخ ج الواقعة 
موذ.وع الحاكمة » مسمع أن مقتضى التطبيسق 
الصحيح للقانون هو اسناد نهاية هذه المدة الى 
تاريخ الحكم على ما سلف ايزاده 5 


لما كان ذلك » وكان ما تثيره النيابة من عدم 
قضاء الحكم بمضادرة السلاح ضمن العقوبة التى 
قضى بها على المطعون ضده الثانى مردود! بأنه 
وان كان الأصل أن النياية العامة ق محال 
المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل 
تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام 
وتسعى فى تحقيق موجبات القانوؤن الا أنها تتقيد 

فى ذلك بقيد المصلحة بحيث اذ لم يكن لها كسلطة 
اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى 
الطعن فان طعنها لا يقبل عملا بالمبادىء العامة 
التق عليها في أن المصسلحة أسساس الدعوىعفاذ1ا 
اتعدمت قلا دعوى واذ كان ما تقدم »؛ وكأن البين 
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أجباب 
سلطة الاتهام الى طلبها بمصادرة السسلاح 
موضوع الجريمتين المسندتين الى المطعونضدهها 
عند كثضائه بالعقوبة على المطعون ضده الأول 
وكان مما لامراء غيه انحسار المصلحة عن 


3 المطعون ضده الثاني ى هذا الطعن فان صاتمعاهة 


تت بعفبة النق تسائيسة 


ممصمل وموم تيمم مس7 ١‏ سس رمرم عتم بوصعم صصص سس سه يسيس سيو مدر لشدوكيم ١‏ لوميمر انك ١‏ وعم 


الئيابية العامة فى شسأن عدم تكرار الحكم بالمصادرة 
لايعدو أن يكون تائما على مصلحة نظرية صرف 
لايؤبه لها . ومن ثم قان هذا الوجه من الطعن 
لايكون مقبولا © لما كان ماتقدم © مان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رقض سه 
موضلوعا ٠‏ 1 


الطعن 748 سئة ؟5 ق بالهيئة السسابقة . 


58 
1 يونيه 5ا191 
( أ ) حجز : تبديد . اختلاس أشياء محجوزة . ق 


م.؟ لسنة م156 م 1ق 141 لسئة 1855ا . 

( ب ) اختلاس : أشياء محجوزة »© تبديدها © امتناع 
عن تقديمها يوم البيسع , 07 ْ 

(ج ) متهم : مثوقه أو تكلفه أمام محكمة الموضوع. 


المبادىء القانونية + 0" 

١‏ اذا كان الثابت من محضر الحجِز أن 
مندوب الحجز خاطب الطاعن حالة توقيع الحجز 
بوصفه كونه المدين » وأنه ترك المححوزات ىق 
حراسته كما أشار فى نهاية الحضر الى أن الطاعن 
امتذع عن الحراسة » فتركها مندوب الحجز فى 
"حراسته ٠‏ ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم من انه عول فى قضائه على محضر الحجز 
مع أنه قم يكن حاضرا وقت اجرائه ولم يوقع على 
محضره باعتباره حارسا بكون غير سديد ٠‏ 
؟ سالا كان القانون لا يشترط فى اكتسلاس 
الأسياء المحجوزة أن ببددها الحأرس 3 بل يكفى 
أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الارشاد عنها 
بقصد عرقلة التنفيذ اخرارا بالدائن الحاجز » فان 
الجكم المطعون فيه أذ خلص ألى آن ألطاعن اسم 


. يقدم الأشياء المحجوز عليها للبيع بقصدد 'عرقلة” 


. التنفيذ لايكون.قد خالف. القانون ٠‏ 


|. ؟ مثول المتهم او تخلفه أمام محكمة المؤضوع‎ ٠ 


الل 
لت 

المحكمة : 

وحيث أن الحكم الايتدائى المؤيد لأسيبناية 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعموي.بمننا 
تتوافر يه كافة. العناصر التانونية لمجريمة: التيديد 
.التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى..جتته 
إدلة من شأنها أن تؤدى. الى ما رتبه هليها ‏ ): 

لما كان ذلك : وكان يبين من المفتتدات 
المضمومة أن مندوب الحجز أثبت يمحخير الحجز 
موضوع الدعوى انه جاطب الطاعن حالة توتيع 
الحجز بوصفه المدين وأنه ترك.المحجصوزرات ق 
حراسته كما إشبار فى نهاية المحضر 0 


. الطاعن امتنع عن الحراسة قتركها مندوب الحجز 


فى حراسته : وقد حدد لبيع اللحجوزات يوم ,1١‏ 
من أغسيطين 1151 وأتة حرر محضرا بتيسديد 
المحجوزات وفى التاريخ. المحدد لبيعها أثيت, غيه 
أنها لم تقدم للبيع ه لما كان خلك» وكانت المادة ١‏ ل 
من التانون /.؟ لسنة 5 المعدل بالقانون 
رقم ١81‏ لسنة 1161 فى شأن الحجز 'الادارى 
قد نت على أنه يعين ينذوية الحجز مند-توقيع 
الحجز حارسا :أو أكثر على الاشياء المحجور 
عليها ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا واذا 
لم يوجد من يقيل الحرّاسة وكان المدين أو الحائز 
حاضرا كلفه الحراسة ؤلا يعتد يرفضه اياها »' 
اما اذا لم يكن حاضرا عهد يها مؤقتا الى احسد 
رجال الادارة المحليين وكان .الشابتة ذن مخضم 
الحجز على'ما تقدم ان الطاعن كان حاضرا "وت و 
توقيع الحجز وقد أقامة .متدوب الحجز. حارنسا 
يوصفه لخت وين ام دان يا وتماء لطامت وذ ْ 
الخصوص يكون غير سديد 4 


الما كان خلك وكان القبانون لايشكر ل 
اختالاس الأشميناء المحجوز 8 ة أن يبددها ,التارس بل 


١‏ يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البييع أو الارضاد 


عنها بقصد عرقلة التنقيذ اضرار! بالدابّنالحاجز 
فان الحكم , أذ خلص الى أن الطباعن لم ية , 


الأثصياء أ الحددر مليها ابوج بتسد عزطة 4« التلديذ 


م 


0 


١‏ الا أن قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعي / أثامها ' "١‏ بطلان اعلانه 5 لحقييةه نول درجة وعلى” لبا 


1 يحناجه من تحقيق بخرج عن وظيتها : 


. الذى جرَئ على عليه بعاريج بالحلبئة المحييددة 
الو سمال رضت في ألعكم | الخجييو ادلي قانه 


5 السدان الأول' والثاثى س آلسنة السادسة والكمسون 


مردود فى شقة الاول بأنه وان كانَ من المسلمات 
فى القاتون أن مثول المتهم أو اتخلفه أمام محكمة 
الوضوع بدرجتيها لابداء دفاعه الآمر فيه مرجعه 
إليه الا أن تعوده عن ايداع دفاعه الموضوعى 
أمامها يحول بينه وبين أبدائه امام محكية 
التقض نظرا لما يحتاجه من تحتيق يخرج عن 
وظيقتها . 

اما بالنسبة للشق الثانى من منعاه - وى 
خصوص دعواه بالخطأ الذى جرى على علمه 
بتاريخ الجلسسة المحددة لنظر بعارضته الاستئنافية 
ناه غضلا عن أن الثايت من المكردات أنه وضع 
تثرير المعارضة المتضين تاريخ الجلسة المحددة 
لنظرها منها يقطع بعلمه به > غانه لم يتدم دليلا 
يدعم به مايثيره فى هذا الشأن ٠‏ ومن ثم مان 
هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل +. لما كان 
ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير أساس 


متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطمن 64 سنة 61 اق بالبيلة السابعة . 


را 
1 بونيسه ؟/اؤ!ا 
.د١1‏ ) تنتيثي : ائن » أصداره . نيابة عامة » ندب 


( ب ) محاكمة : 
تسبيب 4 غيب , 


(١‏ ج ) اثبات عو نالصي 


نكدير دكيل , نقض 4 طمن 2 سيب . 

ازد) مخثدر : تهيتة © وصفها . نقفن » طمن » 
مصلحة . مشلق الامفيتامين , 2 * 

المبادىء القانونية : 

| - نهب رئيس النيابة لاحد اعضاء النياة 


فى دآثرقه للقيام بعمل عضو آخر بتكك الدإمرة ١‏ 


جائز عند الشرورة يكفى ثبوت حصوله فى أوراق: 
الدعوى » "ولا كان الحكم المطمون غية قد آثيت 
أن وكيل الثيابة عندما أصسدر الاذن قد وقعص» 
عببسودساي اي ود 

في 'أثبته بكفى لاعتبار الافن ضحيحا :+ ' 


أجراءة دغع .ببطلان تفتيشى , حكم » 


0 


؟ الا يقدح فى سلامة الحكم ما استتطرد أليه 
من تقرير قانونى خاطىء خاص بسقوط حسق 
الطاعن فى الطعن على أجراءات التفتيش لعسدم 
آثارته من المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيابة » 
لآن الحق فى الطمزعلى الاذن بالتفقيشى واجراءاته 
لا يسقط آلا بعدم أبدائه أمام محكمة الموضوع 
وقد آبدى الطاعن هذا الدفع بجلسة المحاكمة ٠‏ 


؟ س ما يثيره الطامن فى التصوير الذى اعتنقه 
الحكم لواقمة الدعوى» وفى القوة التدليلية لأقوال 
تسهود الاثبات » لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع 
معتقدها مما لايقبل معاودة التصدى لله امام 
محكمة النقض ٠‏ 


؟ ‏ للطاعن فيما يثيره فى سان دخول أو غدم 
دخول مشتق الامفيتامين الكذى ضبط محرزا لله 
هو الآخر فى عداد تجواهر المخدرة المحظور 
حيازتها أو احرازها قانونا مادام أنه كم يكن 
لاحراؤه آثر فى وصف التهمة التى دين بها . 


ال محكمة : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه يعد أن بين وائعة 
الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القائونية 
لجريمة احراز مخدر بغير قصد الاتجار أو 


: الطاعن وأورد على ثبوتها ق حته أدلة سسائفة 


مستمدة من أقوال الضابط والشرطيين السريين 
اللثين كانا مرافقين له ومن تقرير التحليل عرض 
للدفع بيطلان اذن التفتيش ورد عليه فى قوله 
« ويما أنه بالنسية للدفع ببطلان الاذن الصادر 
بالضيط والتفتيشس فانه وان كان القايت من 
منطالعة المحكية لدفتر الانتدابات بالنيابة الكلية 


عدم تسجيل رئيس نياية العيدة انتدايه اوكيل 
نياية العياط للقيام بأعمال نيابة البدرشين آلا أن 

من المقرر كائونا ى هذا الخصوص ان لرئيس 
التيايم ؛ حق ندب عضو من أعضائها فى دائرته 
للقيام بعمل عضو آخر بقلك الدائرة عند الضرورة 
وان هذا الندب يكفى فيه إن يتم شنويا عند 
الضرورة بشرط أن يكون لهذا التدب الشنوى 
با ينيد حصوله في اوراق الدعوي , 


00“ 


لا كان ذلك وكان الثايت من مطالمة الاذن 
الممادر بالضيط والتفتيش. أن وكيل النيابة. الذى 
أصدره قد اثيت فى صدره أنه تم بثاء على ائتداب 
رئيس النيابة فان هذا الذى اثبته يكون كافيا 
قانوئاً لاثبات حصول الندب واعتبار ذلك الاذئن 
صحيهحا فى القانون هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى فان من اأقرر ثانونا أيضا أن لليطسلان 
الذى يتركب على آجراء عضو النياية تحقيقا فى 
غير دائرة اختصاصه هو يطلان تسبى فاذا حضر 
مكحام أثناء التحقيق مع المتهم ولم يتمسك ببطلان 
التحقبق عند اجرائه فان الحق الدفع به ينشقط 
عملا بالمادة *"7؟ من قانون الاجراءات الحئائية » 


لما كان ذلك »4 وكان تدب رئيس الثيابة لأحد 
أعضاء الثيابة فى دائرته للتيام يعمل عضو آخسر 
بتلك الدائرة جائزا عند الضرورة عملا ينص المادة 
١1/‏ من القانون 47 لسنة1555 فى شأن السلطة 
القشائية ‏ وهذا الندب يكفى حصوله فى اوراق 
الدعوى »© ولما كان الحكم المطعون فيه قد أئبت 
أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن قد وقعسه 
ماعتباره منتدبا اذلك من رئيس النياية فان هذا 
الذى أشته يكفى لأعتبار الأذْن صحيحا صادرا 
ممن يملك اصداره قائوئا » ويكون الحكم سلييا 
يما انتهى آليه من رفض الدفع ببطلان التفتيشن. 


ولا يتدح فى سلامته ما استطرد اليه من 
تقرير قاثون خاطىء خاص مسقوط حق الطاعن 
فى الطعن على اجراءات التفتيقى لعدم آثارته من 
المحامى الحاضر معه فى تحقيق النيائة لان الحة. 
الطعن على الادذن بالتفتبشن واحراءاته لايسقط 
الا معدم ابدائه أمام محكمة الموضوع وقد أبدى 
الطاعن هذا الدفع بجلسنة الحاكمة , 


لا كان ذلك © وكان الامل أن من حق محكية 
الموضوع أن ترد الوائعة الى صورتها ١‏ لصحيحة 
الثى ترتسم فى وجدائها من جماع الادلة المطروحة 
أمامها على بساط البحث ما دام استخلاصها 


سائعًا مستندا الى آدلة مقبولة فى العقل والمنطق 


ولها اصلها فى الاوراق كما هو واقع الحال قى 
الدعوى المطروحة تمان ما يثيره الطساعن من 
منازعة فى التصوير الذى اعتئقه الحكم لواتقعة 
الدعوى وفى القوة التدليلية لآقوال شهود الاثبات 
لايعذو أن يكون حدلا بوضوعيا فى العناصر التى 


تمساء ممكة النقضش العنقيسة يان 


استئبطت مثها محكية الوضوع معتقدها يبا 
لا يقبل معاودة التصدى له ايام مجكمة النقض. 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثندت 
أنه ( ضبط ) مع الطاءن ثلاث قطع من مكدر 
الحشيثى .خلا مملحة له فيبا يثره ى قازر 
دخوله أو عدم دخول مثتق الامفيتامين الذى 
ضبط محرزا له هو الآخر فى عداد الجواهر 
المخدرة الملحظور حيازتها أو احرازها قانونا 4 
مادام أنه لم يكن لاحرازه أثر فى وصف التهمة 
التى دين بها ويبثئى الوصف صحيحا حتى مع 
الخدرة التى عددها الحدول االلحق بالقانون الما 
لسسنة .195 فى ششسأن مكافحة المخدرات . لما كان 
ما تقدم ؛ فان الطعن برمته يكون: على غير أسياس 
متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 1148 سئة ؟4 ق بالهيئة السابعة , 


"١ 


؟ بونيه 195 


مجنى عليه ١‏ غدرته على الكلام . اثبات » خبرة . 
دفاع » اخلال بحقه ., هكم 2 تسبيب 2) هيب , دفباع 
جوهرق , 


المسدا القانونى : 


الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم 
بتعقل عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى 
الدعوى ومؤثرا فى مصرمها وهو يعتبر من . 
المسائل الفنية القى لاتستطيع. المحكمة آن نشق 
طريقها فيها بنفسها لابداء رأى فيها » فيتعين 
عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا 
الى غاية الأمر فيها وثلك عن طريق المختص 


ال محكية : 
المحلكية أن المدافع عن الطاعن أصر على ضرورة 
استدعام الطبيب الشرعى اناقشته غيما اذا كان 
المجئى عليه يستطيع التكلم بتعقل بعد أصابته 


١ 8‏ المددان الأول والثاتى ا أتسلة آلشادسة والكيتون 


' وأحراء جراحة له بالستشمفى ٠‏ واذ عرض 
الحكم لهذا الدتاع ورد عليه فى قوله « ان 
استدعاء الطبيب الشرعى اناقشضته فيما اذا 
كان يمكن للمجنى عليه أن يتحدث عقب أصابته 
غيردود بما هو ثابت من أنه سثل قعلا في محضر 
جمع :الاسكدلالات فى الساعة السابعة من مساء 
يوم 15/ت/15 1١1‏ وآدلى بتفصيلات ما حدث 
كما أله سئل بمعرقة وكيل النياية فى حضور 
الطبيب العالج فى الساعة العاشرة والنصف من 
سباذ ذات اليوم وآدئى بذات التفاصيل التى 
ذكرها فى محشر الشرظة وان هذا الذى حدث 
قاطع فى. أن المجنى عليه تحدث فعلا وذكر أن 
المتهم طعنه طفئتين ق يطنه وجاتنب ظهره 
الأيسر يسكين 6 2. ٠١‏ 

لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه د 
عول اساسا فى ادانة الطاعن على أقوال المجنى 
عليه التى أبداها قبل وفاته بمحشرى جمسع 
الاستدلالات قى الساعة السايعة من مسماء 
يوم الحادث ويتحتيق الثيابة فى السساعة 
٠‏ و9ه52 دقيكتة من مسماع اليوم ذاته على 
با تكشف عنه مدوئاته » وكان الدفع بعدم قدرة 
المجئى عليه على التكلم بتعقل عقب اصايته 
.“يعد دقاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى 
مصيرها وهو يعتير من الممائل الفنية التى 
لاتسغطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنقسها 
لابداء رأى قيها » فقد كان يتعين عليها أن تنحذ 
ما قراه من.وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية 
الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فئيا ‏ وهو 
الطبيب الشرعى ٠‏ 1 

ولما كات المحكبة قد التفتت عن هذا الاجراء 
واطرحت دفاع الطاعن أبما لا يستقيم به الرد 
عليه ذلك لأن استطاعة النطق بعد الاصابة 
شىء والمقدرة على التحدث بتعقل وهو مدار 
منازعة الطاعن شىء آخر ومن ثم فان الحكم 
يكون قد انطوى على اخلال بحق الدقاع فضلا 
ميا شايه من قصور قّ التسبيب مما يعيبيه 
ويؤجب نقضه بغير حاجة لبحث اوجه الطعن 
الاخرى . 00 
ااطعن 111 سينة 1 قي بالهيئة المسابقة ه 


نذا 


؟ بونيه ؟لإ19 


(1) تفتيش : أذْن , حكم © تسبيب 4 عيب . حكم ٠‏ 
تدليل » عيب . 

رنا ) آثبات : ورقة رسمية » محكمة موضوع » 
سلطتها فى الآلتفات عنها . 

( ج) نهمة : تذفيقها » دخم . دفاع » اخاذل بحقه . 

(د) شهود : تناقض أقوالهم . آثبات . 

(ه ) ككم : تسبيبه ؛ عيب . مشكية موضوعم ٠‏ 
سلطتها فى تقدير ادليل ٠‏ . 

( و) دفاع : اخسلال بحقه , 

(ز) نقض 5 طعن ©» سيب . 


المبادىء القانونينة :7 2 

| المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة 
التدليلية تعناصر الدعوى المطروحة على بساط 
البحث » وهى الخبي الأعلى فى كل ما تستطيع 
أن تفصل فيه بنفسها ولم يرسم القانون طريقا 
خاصا لاثبات التزوير ٠‏ أما ما أورده الحسكم 
من أن المتهم كان عليه أن يتخذ طريق الطعن 
بالتزوير فهو نافلة ام يكن لها تأثير فى قضائه , 


؟ ب للمحكمة أن تلقفت عن دليل النفى 
ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل 
ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت 
آليها المحكمة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن 
شهادة الاتحاد الاشتراكى وانها تفيد وجود 
أشخاص آخرين بالاسم الذى صدر به اذن 
التفتيش ل فى غير .محله . 
؟ ل الدفسع بتلفيق التهمسة من الدفوع 
الموضوعية ألتى لا تلتزم المحكمة بالرد عليها 
استقلالا ويكفى أن يكون الرد مستفادا من آدلة 


. الثبوت التى أوردها الحكم المطعون يه الذى دلل 


على ثبوتالتهمة فى .حق الطاعن تدليلا سائغا يرتد ٠‏ 


: ألى اصوله الثابتبة إف. الأوراق وقد أفصحت 


المصكمة عن اطمئنانها الى آقوال شاهدى 
الاثبات وذلك حسبها فى الالتفاف عن طلب 
الطاعن الخاص بالاطلاع على القضية 
المنوه عنها بوجه الطعن أثباتا لتلفيق التهمة . 


كيت عستسميوت. 


تناقض الشهود فى بعض التفاصيل 
بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص 
الادانة من اقوالهم استخلاصا سائفا لا تزاتة 
فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند اليها فى 
تكوين عقيدته +. 

مه للمحكمة ألا تورد بالأسباب الا ما تقيم 
عليه قضاءها ولها أن تأخذ من آقوال الشهود 
اما تطمئن آليه وتطرح ما عداه دون أن نتكون 
ملزمة ببيان علة ما أرتأقه ٠‏ 


+ الا تلتزم المحكمة بتعقب المتهم فى كل 
حزئية بثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد 
عليها استقلالا » اذ أن فى قضائها بالادانة 
استنادا الى الآدلة التى ساقتها ما يفيد 
١‏ اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المنهم 
. لحملها على عدم الأخد بها دون أن تكون ملزمة 
سان علة اطراحه اياها ٠‏ 

/ا ‏ الحدل الموضوعى فى تقدير الدليل هو 
مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز 
محادلتها فيه ٠‏ 


المعكية : 

وحيث ان الثايت من مدوئات الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى يما تتوافر 
به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة 
عرض لدفاعه ورده فى قوله « وحيث أن امتهم 
انكر ما استد اليه ودفع الحاضر معه ببطلان 
القيض والتفتيش لصدورر اذن التفتيشن ياسم 
محمد محمود الزيادى وأن التحريات كانت بهذا 
الاسم ثم أضيفت كلمة أتور وطلب القضاء 
: ببراءة المتهم مما أسئد اليه وترى المحكمية 
ان الدفع المبدى غير سسديد ذلك لآن الثايت أن 
محضر التحريات ذكر يه اسسم المتهم كاملا وتحرر 
أذن النيابة على ذات الورقة الا أن السيد 
' وكيل النيابة قد اغفل ذكر كلمة آنور وهو خطأ 
'مادى وقع منه كما قرر بذلك السيد الضابط 
عند سؤاله بالتحقيقات أما القول بأن كلمة 
انور قد اضيفنت بمحضر التحريات فهو قولٍ غير 


التحريات انه سليم خسال من أى تحشسسي . 


القسساء بحكية النتشضي الجنقيسة ب 


أو اضافة هذا فضلا عن أن الطريق الى ذلك 
هو الطعن بالتزوير وهسو ما لم يلجا اليه 
المتهم س ومن ثم ومتى كان القيض والتفتيشى 
قد تما تنفيذا للاذن المادر به قلا بطساتى 
ولا تعول المحكية بعد ذلك على انكار التهم 
ذلك الانكار الذي يهدره أقوال شاهدى الاثبات 
التى تطمئن آليها المحكمة وتثق فى صدتها 
خوصا وأن المتهم لم يدحضها بتجريح ما » . 


وما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع 
الطاعن » ذلك ان المحكية لها كامل السلطاة 
ق تقدير الكوة التدليلية لعناصر الدعوي 
المطروحة على بساط البحث وهى الخيير الأعلى 
فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه ينفسها ولم 
يرسم القانون طريقا خاصا لاثبات التزوير . 


أما ما اورده الحكم من أن المتهم كان عليه 
أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير فهو نافلة لم 
يكن لها تأثير فى قضائه هذا وللمحكية أن تلتفت 
عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام 
يصمح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة 
التى أطمآنت اليها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن 
عن شهادة الاتحاد الاشتراكى فى غير مطله . 

لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمنة من 
الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة. بالرد 
عليها استقلالا ©» ويكفى أن يعون الرد مستقادا 
من أدلة الثبوت التى اوردها' الحكم المطعون 
قيه الذى دلل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن 
تدليلا سائقا يرتد الى أصوله الثابتة فى الأوراق 


وقد افصحت المحكية عن اطمئنانها الى أقوال 


. طلب الطاعن الخاص بالاطلاع على القضية 


المنوه عنها بوجه الطعن اثباتا لتلفيق . التهمة . 

لما كان ذلك وكان تناتض الشهود قُّ 'معضن 
التفاصيل بفرض وقوعه لا يعيب الحكم ما دام 
قد استخلص الادانة من اقوالهم استخلاصنا 


أو يستند اليها فى تكوين عقيدته » كيا ان 
للمحكية آلا تورد بالاسباب الا ما تقيم عليه 
قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشسهود 
ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون أن تبكون 
ملزية ببيان علة مأ ارتاته » كما انها لا تلتزم 


18 المددان الاول 'والثثي 
بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى 
دفاعه اللوضوعى للرد عليها استقلالاً اذ أن فى 
قضائها بالادانة اسنتنادا الى الأدلة التى سساتتها 
ما ينيد أطراحها جميع الاعتبارات التى سائهسا 
المتهم لحيلها على عدم الأخدْ بها دون أن تكون 
ملزمة ببيان علة اطراحها اياها . لما كان ذلك 
وكانت المحكية قد أوردت فى حكيها الأسياب 
التى أقايت عليها قضاءها بما لا تناتضشس فيه 
فى حدود سلطتها التقديرية واطمانت الى أقوال 
شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة 
مان ما يثيره الطامن فى هذا المثحى لا يعدو أن 
يكون جدلا موضصسوعيا فى تقدير الدليل وهو 
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها 
فيه . لا كان ما تقدم © فان الطعن برمك»ه 
يكون على شير سند ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 6٠‏ منة ؟4 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


رذن 


ميونيه 1985 


, هكم : بيآناته » تاربيخه » بطلانه‎ )1١( 
ب )2 محضر جلسة : ورقة نحكم » بيان فارخ الحم‎ 
ج ) نقض ! طعن ©» سبب .م‎ ( 


المادىء القانونية : 

١‏ يجب أن يكون الهكم مستكملا بذاته 
شراوط صحته ومقومات وجوده » خلا يقبل 
تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل 
خير مستمد منه أو بأى طريق من طرق 
الائبات ٠‏ 


؟ س ورقة الحكم من الأآوراق الرسسمية 


الثتى يجب أن تحمل تاريخ أصداره وألا بطلت 
وآذ كانت السند الوحيد الذى يشسهد بوجود 


الحكم » خبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم 


ذاته ٠‏ ولا بقدح فى هذا أن يكون محضر الجلسة 

؟' س متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لآسبابه 
دالحكم المطعون فيه كد خلا من تاريخ أصداره 7 
فانه يكون بأطلا 0 أذ كان الحكم. الاستثناق 


آلسثة السايسة والخمسون 


المطعون فيه قد أخدْ بأسباب هذا الحكم ولم 
ينشىء لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها » فانه 
يكون باطلا كذلك لاستناده الى أسسباب حكم 
باطل . 


المحكية : 

وحيث انه لما كان تضاء هذه المحكية تد 
اأسمستقر على أن ورقة الحكم من الاوراق 
الرسمية الثى يجب أن تحمل تاريخ اصدداره 
والا بطلت لفقدها عنصر! من مقومات وجودها 
قانونا . واذ كانت هذه الورقة هى السنئد 
الوحيد الذى كيد بوجود الحكم على الوجه 
الذى صدر به بناء على الأسباب التى أغيم 
عليها” 2 ترطلاكها مس نيا بطلان” ادم 
ذاته لاستحالة اسناده الى أصل صسحيح شاهد 
يوجوده يكامل اجزائه مثيت لأسببايهة ومنطوقه © 
واذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 


: اللطعون فيه قد خلا من تاريخ اصداره فائنه يكون 


باطلا لخلوه من هذا البيان الجوهرى . واذ كان 
الحكم الاستئتافى المطعون فيه قد اخذ بأسباب 
هذا الحكم ولم يتشىء لقضائه ابابا جديدة 
قائمة بذاتها فاته يكون باطلا كذلك لاستتاده 
الى تيليا حك باطل وما ين عل الناطل نهو 
باطل . 

ولا يقدح فى عذا أن يكون محضر الجلسة 
قد استوفى بيان تاريخ اصدار الحكم لانه اذا 
كان الاصل أن محر الجلسة يكيل الحكم 
فى خصوص بيانات الديباجة الا أنه من المستقر 
عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته 
شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقيل تكيلة 
ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير 
سكمد منه أو بأى طريق من طرق الائبات > 
ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام 
محكمة النقض عند ايداع الأسسباب التى بنى 
عليها الطعن . لا كان ذلك 4 فان الحكم 
المطعون فيه يكون باطلا دما يستوحب لشمسلكه 
والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


افطعن "6 سنة ؟ة ق رئاسة وعضوية |ل اد 
1 تشارين جمال صادق [اأرصفاوى نائب رئيس المحكية 
ويحيود الميراوى ومحمود عدليقة ومصطقى الأي وى 


وحسن المغربي 5 


'/ 


عل 


ه يوئيه ؟/ا9] 


(1) واقعة دعوى : محكمة موضوع » سلطتها , 
اثبات ©» دليل » خيرة , 

( ب ) تهمة : دفع بشيوعها , 

(ج ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( د ) دفاع : آخلال بحقه , ككم © تسبيب » عيب . 

( ه ) اعتراف : آثبات , نقتي » طعن 4 سبب 4 
جدل موضوعى , 

المادىء القانونية : 

١‏ ليس ثمة تناقض مع العقل فيما قرره 
اللجئى عليه من أنه أصيب فى يده من الخلف 
اذ أن اليد عضو متحرك مما يجوز معه حدوث 
الاصابة بالرسغ والضارب واقف خلف المجنى 
عليه آو آمامه حسب الوضع الذى تكون فيه 
اليد وقت الاعتداء ٠‏ وتقدير ذلك لا يحتاج 
الى خبرة فنية خاصة ٠‏ 

؟ س من المقرو أن الدفع بشيوع التهمة 
هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من 
المصسكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة 
الاثبات التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحها ٠‏ 

م فيكفى أن تأخذ المحكمة بما تطمئثن اليه 
من الأقوال المختلفة للمجنى عليه 6 سواء 
ما صدر منها فى الجلسة أو فى التحقيق ولو لم 
يظاهره أحد آخر فيها ٠‏ 

. . ئيس للطامن ان ينعى على المحكمة 
عدم سماعها شاهد آامسك هو عن المطائبة 
بسماعه » ولا يجوز له من بعد أن ينعى عليها 
عدم استجابتها لطلب أو عدم تحقيقها دفاع: لم 
يطرحه عليها ٠‏ 

ه ‏ متى كان البين من عبارة الحكم 
المطعون فيه آن المحكمة لم تطمئن الى اعتراف » 
ما قدرته من آنه لا يطابق الحقيقة والواقع 
فاطرحته » فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا 
الوجه مجرد جدل موضوعى لا تجوز اثارته 
لدى محكمة النقض ٠‏ 

الملحكمية : 

وحيث أن الحكم المطعون فيه قذ حصلء 
واقعة الدعوي بيبا تتوافر به كافة العناصر 


| فقاء معكمة التق الجتاقيمة . ذا 


القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد 
على ثبوتها فى حته أدلة تؤدى الى ما رتبسه 
عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه الذى 
شهد بأنه فى أثناء عودته من حقله بعد الغروب 
ممتطيا دابته سبع صوتا فترجل وأتجه صوب 
مصدره فالتقى به الطاعن الذى شربه بيدية 
فى رأسسه ورسقه الأيمن . 


لما كان ذلك وكانت أقوال المجنى عليه 
كما حصلها الحكم وأتام عليها قضاءه لها أصلها 
فيكون النعى عليه يدعوى الخطأ فى الاسناد 
غير مقبول ٠‏ ش 


لماكان ذلك »؛ وكان من المقرر أن وزن 
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها 
شهادته وتعويل القضاء على آتواله مهما وجه 
اليها من مطاعن وحام حولها من قسبهات كل . 
ذلك مرجعة الى محكية الموضوع تنزله المنزلة 
التى تراها وتقدره التقدير الذى تطيئن اليه 
وهى منى أحخذت بشهادته فان ذلك يفيد أنها 
اطرحت جميع الاعتيارات التى سساقها الدفاع 
لحملها على عدم الاخذ بها دون بيان علة 
اطرحها لأن مرد ذلك لوجدائها فيكنى أن تأخذ 
الحكمة بما تطيئن اليه من الاقوال المختلفة 
للمجنى عليه سواء ما صدر منها فى الجلسة 
او فى التحقيق ولو لم يظاهره احد آخر فيها ٠‏ 


كما أنه ليس ثية تناقض مع العقل فيما 
نقرره من انه أصيب فى يده من الخلف اذ أن اليد 
عضو متحرك مما يجوز معه ددوث الاصصاية . 
بالرسغ والضارب واثئف خلف المجنى عليه 
أو أمابه جسب الوضع الذى تكون فيه اليد 
وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج الى خبرة 
غنية خاصة © فيكون ما يثيره الطاعن من ذلك 
مجرد جدل موض وعى لا يقبل أمام محكمية 
النتضن . ار 


. وأما عن ما قالته بالتفات المحكية عن سماع 
الشاهد ,. فاته يبين من محاضر جلسات ٠‏ 
اللحاكية أنه بعد سماع شسهادة المجنى عليه 
.ومرافعة الئيابة العامة والمحامى الحاضر مع 
المدعى بالحقوق المانية ترافع المحاميانالحاضران 


اسم ١‏ صصص مسسمم 


مع الطاعن دون ان يطلب احدهيا او كلاهما 
سباع أقوال الشناهد ٠.506‏ ومن كم فليس 
نطاعن أن ينعى على المحكمة عدم سماعها 
شاهد أمسك هو عن المطالية بسماعه ولا يجوز 
له من يعد أن تنعى عليها عدم استجابتها لطلب 
أو أعدم تحقيقها دفاع لم يطرحه عليها . 


أما ما يتوله الطاعن عن اعتراف .. فانه 
يبين من مدونات الحكم آنه تحدث عن أقواله 
ديا نصه «( وحيث أنه يسؤال .. فى محضر 
الشرطة انكر ما اسند اليه فى يادىء الأمن ثم 
عاد واعترف يأنه ضرب المجنى عليه وحيث أن 
المحكية لا تعول على انكار المتهم نظرا لتوافر 
ادلة الثيوت السالف بيائها كما أنها لا تعول 
على اعترافه .. فى محضر القرطة على نحو 
ما سلف بياقه بعد أن أنكر التهمة فى بادىء 
الآمر ولا سيها أن المتهم قد قرر أنه يعمل لديه 
بالأجر »© . 


لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإقتران ف 
المسائل الجنائية عتصر من 
التى تملك محكية لوغ كامل الحرية 3 
تقدير صحتها وقيمتها فى الاثباتة »و كان البين 
من غعيارة الحم المطعون فيه -أن المحكمة لم 
تطمئن الى اعتراقف .. لما قدرتهه. من أئها 
لا تطابق الحقيقة والواقع فاطرحته ويذلك يكون 
ما يُحاج به الطامن فى هذا الوجه جدل 
موضوعى لا .تجوز أثارته لدى محكية النقض 
وآخيرا هيا يتوله من أن المجنى عليه: آصيب 
قى مقساجرة يتعذر فيها معرفة الحائى لكثرة 
المتشاجرين © فانه يبين من محضر جلسة 
المحاكية أن الدائم فن الطابين أشار فى مرافعته 
. الى انه مع الجمع والحشد و قت الحادث يتعذر 
التمييز وتحديد الضارب ؛ ولما كان من المقرر 
أن الدفسع بشيوع التهمة هوا من الدفنسوع 
الموضوعية ألتى لا تستلزم من المحكية ردا 
خاصلا اكتفاء يما تورده من أدلة الاثبات التى 
تطمئن .أليها بها يفيد أطراحها . 
لا كان ذلك © وكان ما يتعاه الطاعن فى هذا 
الوجه ليس الا ترديدا لدفاعه الموضوعى الذى 
قال به أمام محكية: الموضوع والذئ 0 به 
“دون معقبة غليها تانه لا-يكون له محل . 


م الحدان: ألاوتا والثائن د ألسنة اسلسة والشسون 


تقدم جميعه فأن الطعن برمثه يكون على غسمر 
.أساسسن ومتعينا رخضصه . 


الطعن 136 مسنة 1١‏ ق بالهيئة السابقة . 


هه 
١‏ يونيه ؟8/ا19 


(! ) شاهد : محكية موضوع © ملطتها فى تقدير 
دكيل » أكراه > تهديد , 

( ب) دقع جوهرى : حكم > تسبيب » عيب . دفاع , 
أخلال بحقه , 

( ج ) حكم : تسبيب »> عيب . اثبات . 


المبادىء القانونية : 

١‏ يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول 
عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لاتعتبر 
كذلك اذا صدرت آثر اكراه أو تهديد كاتنا ما كان 
قدر هذا التهديد وذلك الاكراه ٠‏ 


؟" ‏ الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها 
تحت تآأثير الاكراه هو دقع جوهرى يتعين على 
محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة 
والتنفيذ كتبين مدى صخته ٠‏ 

لا لا يكفى لسلامة الحكم ان يكون الدليل 
صادقا » متى كان وليد اجراء غر مشروع ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث أنه يبين من مراجعة محضر جلسة 
المحاكسة أن .. قرر أن .. اخبرته بانها لم 
تشهد بما شهدت به الا رغما عنها لان أسرة 
المجنى عليه ضاغطين عليها « وجاء قى مر 4 
الدفاع أن هذه الشاهدة اقرت بأن تلك الاسرة 
استفلت ضعفها فأكرهتها على الشهادة ضد 
الطاعبن كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه 
انه استند أساسا فى ادانة الطاعن الى اقوال 
شاهدة الاثبات الوحيدة المذكورة دون أن يعرض 
الى دفاع الطاعن أو يرد عليه . 


“الشاهد وتقدير الظروفك التى يؤدى فيها ثبهادته 


وتعويل القضاء عليها.وان كان :مرجمه الى 
يحكمة الموضوع تنزله المنزلة القئ تراها وتقدزه 


التقدير الذى تطيئن اليه الا أنه يشسترط فى. 


اقوال الشاهد التى يَعول عليهسا أن تكون 
مسادرة عنه اختيارا وهى لاتعتبر كذلك اذا 
صبرت آثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر 
هذا التهديد أو ذلك الاكراه كما أنه من المتسرر 
أن الدفعع بيطلان أقوال الشاهد لمصدورها 
تحت تآثير الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على 
يحكمة الموضوع أن تعرض له بالمناتخضسة 
والتنفيذ لتبين: مدى صحتة . ولا يعصم الحسكم 
تول المحكمة انها تطمئن الى أقوال الشاهدة 


ا ا ا 


ن تلك الاقوال انما أدلت يها نتيجة الاكراه 
الذى وقع عليها . ذلك أنه لأيكفنى لسسلامة 
الحكم أن يكون الدليل صادقا. متى كان وليد 
اجراء غير مشروع ٠.‏ 

لما كان ما تقدم 6 وكان الحكم المطعون فيه 
اذ عول فى ادانة الطاعن على أقسوال 
القشاهدة .. يغر أن يرد على دفاعه الجواهرى 
بأن تلك الاقوال لم تصدر عنها الا نتيجة أكراة 
وقع عليها - يكون معيبا بالتصور فى التسبيب 
بحك سار أوجة الطعن ٠.‏ 


اللعن 9 منة 49 ق رئاسسة وعنسوية السسسادة 


المستثارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائبه رئيس المفكية. 
ونصر ألدين عزام ومسعد الدين عطية ومحمة. مبب المسكئد ٠.‏ 


سلامة وطه دنانة . 


9 


؟] بونيه الأة! 


(1) آثبات : شاهد ., ككم © تسبيب »2 عيب . 
نقض ء طعن » سيب . محاكمة » اجراء . 

( ب ) نقض : طعن ء سيب » ميعاد . 

المبادىء القانونية : 


.د متى كان يبين من محفر ا جلسسسة 


المحاكمة أن الشاهد تخلف .عن الحضور فى بدء' 
الممصاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله فى التحقيقيات 


20-7 


الأولية » ولكنه ما ليث أن حضر وسسمعت 
أقواله تفصيلا ولكن الحكم المطعون فيه اعتمد فى 
ادائة الطاعنين ولما كان الواضج من محضر 
الجلسة أن الشاهد نفى بالجلسة ما سبق أن 
قرره بالتحقيقات الاولية من تعرفه على المتهسم 
نظرا لسدة الظلام وقت الحادث - غان المحكمة 
تكون قد حكمت فى الدعوى دون امام بعناصرها 
كاقة » مما يعيب المحاكمة ويوجب نقض الحكم 
بالنسبة تجميع الطاعنين ٠‏ لوحدة الواقعة . 
؟ - متى كان: الطاعن .وان قسرر بالطمن 
بالفقضل فى الميعاد القانوني الا آنه كم يقدم أسبابا 
لط حتى فوأت المعلد ٠‏ فان طعنه يكون قبي 
مقبول شكلا : 


المحكمة : 
وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكية 
أن هذا الشاهد تخلق٠عن‏ الحضسور فى بده 


ْ المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله فى التحقيقات 


الأولية ولكنه ما لبث أن حضر وسمعت آقؤاله: 
تفصيلا ولكن الحكم المطعون فيه اعتيد فى 
ادانة الطاعاين على اقواله بتلك التحقيقات وقال 
ان هذا الشاهد لم يحضر الجلبة ولذلك. تليت 
أقواله آمام المحكمة بموافقة النيابة العامسة 
والهمفساع ثم أورد ما ذكره الشامد نتلك' 


.. التحقيقات دون ل بالجلسة مما يفيد أن. 


تلتنت الى نه الشاهد حمر بالجلسسة 0 
الصهادة أمامها .وبالثالى لم تدخل هذه القعهادة 


فى تقديرها »©.ولما كان. الواضنسح من محطعزر 
الجلسة أن أقوال الشاهد بالجلسة تقتلف عن 
أقواله فى التحقيقات الأولية. التى اعتمدت غليها. 
المحكية » اذ نقى بالجلسبية ما سبق .أن قررة 
بتلك التحقيقات من. تعرفه على المتهم الرابع م 


. والمثهم السادس ( الطاعن الخليمن ). 5 نظرأ 
لشدة الظلام وقت الحادك . 


اللاكان ذلك فأن . الصسكية تكون قد عكيتٍ 
فى الدعوى يدون المام بكافة عتاميرها ممنا يَعييي- 
المحاكمة ويوجب نقض الحكم: بالنسبة 


لجميمع 
اللامتيي , بها «فيهم اللسامين الك اللسبذى- بجي 


5 


4 


47 


باللعن ولم يقدم أسبابا وذلك لوخدة الواقعنة 


وبغر حاجة الى التحيدث عن باقى آوجه' 


الطعن . 


الطعن .51 سفة. 41 ق رئاضسة. وعضوية السسادة 


المستشارين جمال صادق المرصناوى تائب رئيس المحكمة . 


ومحيود . العمراوى ومحيود عطيفة وعيد الحميد الشربيثي 
وحسن الغربى م 00 


ا 
١9‏ يونيه 9/ا19: 
(1) قافن : صلاحيته : يده . اجراءات م 367 '. 
. مزآافعات سابق م 718 ق ا لسئة 1144 -: مراخعات 
حالى م 155 . 1 
( ب ) محاكمة : اجراء . حكم ؟ بطلان . نظام عام , 
قاض »2 قيامه بعمل تحقيق الدعوى ؛ رد . 
(.ت ) تحكقيق : قاضن »© قيامه بأعماله , اجراءات 
م 167 اق لا.1 لسنة 15515 .' ا 
( د.)قاض : ائنه تفتيقى منزل غير المتهم أو مراقيسة 
.مجحادثه ع رآجر اءعات 0 2 5 
.<< (ه؛ نِقِض : طعن »> خطأ فى تطبيق قاتون , قانون » 
سيره . ١‏ 
ل ف ) كحم : باطل ‏ , محكمة ثاني.نرجة » دعوى 
جنائئة 6 فظرها ٠‏ ْ 
._المبادىء القانونينة:: 5 
':].ن ان أساسن وجوب امتناع. القافى: عن 
الحكى فى الدعوى > هو قيام القافى بعمل يجعل 
.ل4ارايا فى الدعوى يتعارض مع .ما يشترط فى 
القافى من خلوم الذهن عن- موضوعها ليستطيع 
ان..يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ٠‏ ... 
-؟سيمتفع على القاضى!لحكم فى الذعوىكا بينها 
ونين ' وظيقة 'القضناء من تعارض" ٠‏ أذا كان قد 


قام “فى الدموى عمل من اعمال التحقيق < . 


وهو نض متغلق بالنظنام ' العسام 'فتتغفين على 
القاضى فى تلك: الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه 
عن الحكم فى . الدغوى: ؛ ولو كم- يطلب آحد 


لخصوم رده والا وقع قضاوه باطلا يحكم 


ال 
كسب أن التحقيق: كسبب الامتناع .القاضى .عن 
الجسكم:هو' ما يجريه:القافى فى -نطباق :تطبيق 


0-..... -- العيدان الاول "والثاني 2 المنة السادهية والخيمون 


اك 


قاتون الاجراءات الجنائيسة بصفته سلطة 

؟. ‏ القانون اذ آجاز للنياية العامة تفتيش 
غير المتهم أو منزلا غير منزله » أن تراقبٍ 
المحادثات السلكية واللاسلكية قد اشترطت: 
الحصول مقدما على أذن بذلك من القافئ 
الجزئى غآن الاذن الذى يصدره القاضى بشىء 
من ذلك انما هو من اجراءات التحقيق » فاذةا 
صدر الاذن من القاضى فانه ينطوى علئ اظهان 
رأيه بآنه اقتنع بجدية وقوع الجريمة ومن ثم 
يتعارض مع ما يتطلب فى القافى من خلوا 
الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن 

ه  :‏ متى كان قاضى محكمة الآداب أصدر 
اتنا للنيابة العامة بمراقية وتسجيل المحادثات 
المتعلقة بتليفون الطاعنة الأولى كما اصدر 
اذنا بتفتيش مسكنين لغير متهمين وذلك أضبط 
ما يوجد بهما من حالات دعارة وكان القاضى. 
ألذى آذن بمراقبة وتسجيل تلك المحادثات 
وتفتيش مساكن غير المتهمين هو الذى نظر 
الدعوى ٠‏ ابتداثيا واصدر فيها الحكم المستائف 
المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه » 


واذ كانت هذه الدعوى قد جاءت نتيجة ما اذن 


به هذا القاضى ذاته من مراقبة وتفتيش » مما 


كان لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم يها » 


ومن ثم كان قضاؤه فيها وقع باطلا ٠‏ . 

1 س متى كانت: محكمة أول درجة وقع 
قضاؤها باطلا متصلا بالنظام العام لصدوره من 
قاض محظظور عليه الفصل فيها » فانه لا يعتد 
به كدرجة اولى لاتقاضى ولا يجوز لمحكمة ثانى ' 
درجة تصحيح هذا البطلان مما يتعبن معه 
أن يكون النقض مقرونا بالفاء الحكم الابتدائى 


درجة للفصل فيها من قاض آخر ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث أن المادة /ا؟1 من قائون الاجرناءات 
الجنائية قد حدبت الأحؤال التى يمتنع فيهد' 
على::إلقاضى الحكم:فى الدغوى' لا بيثها وبين 


وظليفة القضاء مه تعارض ومن هذ الأحوال 
أن يكون القاضى قد قام فى الدعوى يعمل من 
أعيال التحقيق وهو نص مقتبس مما ورد فى 
المادة !"١«‏ من قانون المراقعات الصادر يه 
القانون لال لسنة 1151 والمطابقة لمنص 
. المادة ١55‏ من قاثون المرافعات الحالى س 
ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى 
تلك تلك الأحوال أن ينتتع من تلقاء نفسه مق اللي 
ق الدعوى ولو لم يطلب اد الخصوم 
رده والا وقع قتضاؤه باطلا بحكم 0 لتعلته 
بأصل من أصول المحاكمة مترر ان الى 
توزيع العدالة بالفصل بين 0 التحقيق 
والقضاء اذ أساسن وجوب هذا الامتناء هو 
قيام التاضى بعمل يجعل له رايا فى الدعوى 
يتغارضن مع ما يه حار ف العاضى دنا ار 0 
عن موضوعها ليستطيع أن يزن .حجج الخصو 
وزئا محردا . والتحقيق َْ مقهوم د 
المادة /41؟ سالقة الذكر كسيب لامتناع القاضى 
عن الحكم هو ما يجريه. القاضى فى نطاق تطبيق 
كانون الاجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. 


لما كان ذلك »6 وكانت المادة ؟.؟ من هذا 
القاثون الواردة فى ياب ١‏ التحقيق ببعرفة 
الثيابة العامة » والمعدلة بالقائون لا.١‏ 
لسنة ؟115 . اذ اجازت للنيابة العامة تنتية 
غير المتهم او منزلاً غير منزله مقى اتضخ من 
أنارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة ») 
واذ أجازرت لها أن ترائب المحادثات السلكية 
واللاسلكية متى كان لذلك فائدة فى ظهور 
.الحقيقة. » قد اشترطت لاتحاذ أى من هده 
الأجزاءات الحصول مقدما على ادن بذلكك من 
.القاضى الجزئى الذى يصدر الاذن بعد اطلاعه 
على الأوراق ؛ وسسماعه ان رآى لزوما لذلك 
'.اقسؤال من يراد تفتيضشه أو تنفتيش. مثزله 
أو مراتبة المحادثات المتعلقة به ؛ ومفاد ذلك 


تقديسلو.. 


أن الأئن الذِى يصدره القافمى بقىء من ذلك 


انها هو من أحراءات التحقيق » وان للقامى 
مطلق الحرية فى الادن أو الرففى » فاذا صدر 
الاذن من التاشّى فانه يتطوى على أظهار رآيه 
بانه اتتنئع بجدية وقوع الجريية ومن ثم يتعارض 
معاما يتطلب فى القباتى من الو الذهن عن 


لتحا يخكية. الع الحنقيبة , لا 


موضوع ا ليستطيع أن يزن حجج 
الخوم وزنا مجردا وتتوافر به الجكمة التى 
تغياها الشارغ من درء ا تأثر القاضى برأى 

سبق أن أبداه فى الدعوى. صونا أكانة القتضاء 
وعلو كلمته بين الناس ٠‏ . 

الما كان ذلك » وكان الثابت من مدونات الحكم 
الايتدائي أن قاضى محكية الآداب قد أصكر 
اذنا التيابة العامة بتاريخ 1117,/11/15 
بمراقبة وتسجيل المحادثات المتعلقة يتليقون . 
الطاعنة الأولى :كما أصدر اذنا بتفتيش 


الشقة .. مسكن .. وتفتيثش الششقة '.. 
مسكن ... « وهما عي متهنين » وكلك لضبط 


ما يوجد هيا من حالات دعارةوذ سوة ساتطات 
سهلت دعارتهن الطاعنة الآولى وكان الثابت من 
مدونات الحكم الاستثنانى المطعون فيه أن القاضى 
الذى أذن ببراقية وتسجيل تلك المحادثات 
وتفتيش مساكن غير المتهيين هو الذى نظر. 
الدعوى ابتدائيا واصدر فيها الخكم المستائف: 
المؤيد لأسسبابه والكيل بالحكم المطعون قيه واد 
كانت هذه الدعوى قد جاءت نتيجة ما أن به 
هذا القافخى ذأته من مراقية وتفتيش »© مما كان 
لزومه أن يمتنع عن نظرها والحكم قيها وبن. 
ثم كان قضاؤه فيها قد وقع بأطلا ويكون الحكم 
الاستثناق المطعون فيه أذ تضى برفض الدفع 
ببطلان الحمم المستائف ‏ معييا بالخطا ف" 
تطديق القائون »6 متعيئا نكضه ,.' 
ما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة وان 

قضت في موضوع الدعموى الا أنه وثد وقع. 
قضاؤها باطلا بطلانا متصلا بالنظام “العنام 
لمندوره من قاض محظور عليه الفصل فيها م2 
فانه لأ يعتد به كدرجة اولى للقافشى ولا يجوز 
لحكية ثائى درجة تصحيح هذا البطلان . عملا 
بالفترة الأولي من الاذة 515" من قائثون 
الأجراءات الحنائية لا قّ ذلك من تفويت نلك , 
الدرجة. على الطاعنتين مما يتعين معه أن يكون 


النقض مقروئا بالغاء الحكم الأبتداثئ ااستائقة 


واحالة القضية الى محكبة أول درجة للفمدل 
فيها مجددا من قافن آكّر وئلك دون حاجة 


. لبحثا الوجه الآخر من الظعن , 


الطعن 14م عنئة 571 ق بالهيئة السابقة م 
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كلا 
١1‏ يونيسه الاؤأ . 

)١(‏ مرور : سيارة . قتل خطا . قرار وزهبر داخلية 

9 لسينة 86هؤا . : : 
| ( ب ) مسلولية اجنائية /: فقتل خط . اخطا ‏ . مجتق 
عليسسه .. 2 ١‏ 

( جا ككم : قبيب . عيب . نقض © طعن © سيبييه. 

همال , رآابطه سببية . 
المبادىء أكقانونية : 

١‏ ب على قائد السيارة إن أراد أن يسبق 
سيارة آخرئ تتقدمه أن يكون ذلك تدريجا ومن 
يساره! وبعد' التاكد من أن حسالة الطريق 

؟' ل الاصل أن خظا المجنى عليه لا يسقط 
ضئولية المتهم ما دام الخطسا آم يترقتب عليسه 
انثقاء اخ الاركان القانونية لجريمة القتل الخطا 
المننسوبة الي التهم م٠‏ . 
7س متى كأن الحكم لم يستظهر كيفية سلوك 
المتهم اثناء قيادة السيارة ومدى اتساع الطريق 
أمامه وما اذا كانت الظروف واللايسات تسمح 
له ان يتقدم السيبارة التى امامه غانه يكون 
متسويا بالقصور ه 

الحكمة : 

وحبث أنه يبين من :الحكم المطعون فيه أنه 
حصل واقعه الدعوى أخذا بأقوال شاهصدئن 
الرؤية بها مجمله أن المجنى عليه كان يسم 
بدراجته بجوار الجزيرة الوسطى للطريق وقدم 
المطعون ضده الأول بسيارته قى نفس الاتجمناه 
من خلفه وانحرف ألى اليسار متقدما السيارة 
التى أهامه. مصدمت مقطورة سسيارقه المجنىٍ 
عليه فأحدثت اصاباته التى أدت الى وفاته . 
ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة ورفقن الدعصوى 


. المدئيسة اسستنادا الى أن المجنى عليه هو 
المخطىم لقيادته الدراجة الى الجانب الأيسر من 
الطزيق » وان اجتياز المطعون ضصهه السيارة 
التى آمامه وانحرافه يسارا لا ينكل خط فى 


لما كان تلك » وكان من المترر أنه وان. جار . 


لقاتد عربة خلفية أن ينحرفه الى .اليسار رغيسة 
منه فى أن يتقدم عربة أمامه فان هذه المجاوزة 
مشروطة فيها طبعا أن تحصل مع التبصر 
والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه 


تصادم يؤدى بحيساة شخص آخر فاذا لم يأخُذ 


القائد حذره كان تصرفه مثشوبا بخطأ من نوع 
ما يؤاخذ عليه القانون ؛ وهو ما أكدته السادة 
الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ احكام 
القانون 5 لسسنة 1966 يشأن السسيارات 
وقواعد امرور اذ أوجبت على قائد السيارة أن 
أراد أن يسبق سبسيارة أخرى تتقدمه أن يكون 
ذلك تدريجا ومن يسارها ويعد التاكد من أن 
حالة الطريق تسبمح يثلك . كما ان الأصل 
أن خطأ المجنى عليسه لا يسقط مسئولية المتهم 
ما دام هذا الخطا لم يترتب عليه انتفاء أحد 
الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المتسوبة 
الى المتهم . 

لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون غية لم 
يستظهر كيفنية سساوك المطعون ضده الاول 
أثناء قيادته السيارة ومدى أتساع الطريق أمامه 
وما اذا كانت الظروف واللملايسات تسمح له أن 
يتقدم بسيارته وخلفها المقطورة السسيارة التى 
أمامه ليستبين مدى الحيطة الكافيية التى كان 
فى مقدوره اتخاذها ومدى المعناية والحذر اللذين 
كان فى مكنته بذلهما والتدرة على ثلاق الحادك: 
من .عدمه وأثر. ذلك على قيام ركنى الاهيال 
ورابطة السببية . 

1 اكان ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون 
مثنويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه قن 
حُمسوصس الدعوى المدنيمة والأحالة بالنسبة 
للمطعون ضهده الأول والمسئول عن الحقوق” 


اللحمنية مع الزامها بالصاريف ومتابل اتمسان 


المحاماة وبغير حاجة الى بحث باقى اؤجه 
الطمن ,. 2.2000 
الطعن .لام سنة 4١‏ ق بالهيئة السابقة : 
الكل” 
١١‏ يونيبه ؟الةؤ 


1 ) مآمور ضبط قفسائى د اختصاص ٠‏ “تفتيش . 
آذن ٠‏ نلبس ,قبس" , تحقيق ٠‏ أجراءات مم و 16 ولاة 


قتفاء محكمة النقض الجنائية ه15 


( ب ) مسئولية جنائية : اعفاء . مخدر . ق 185 
لسنة .1556 مم 448 و 14 ق .1 لسنة 1551 , 

( ج ) ارقياط : جريمة © عقوبة '. قانون تفسير . 
حكم > تسبيب ©» عيب » جريمة تعدى , جريمة أحراز مخدر 
بقصسد الاتجار , 


المبادىء القانونية : 
| كا كان الضابط أبصر الطاعن يعرض 


المخدر على المرشد السرى قد جعل مامور” 


الضبط القضائى حيال حريمة متلبس يها » 
فيحق له دون حاجة الى اذن مسبق من سلطة 
التحقيق ان يقبض على مقترفها ويفقشضه 
ويفتسى منزله ٠‏ 

؟ ‏ لا كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون 
فيه أن المعلومات التى افضى بها الطاعن لم تؤد 
الى القيض على باقى الجناة فان مناط الاعفاء 
يكون غير متحقق »> ويكون النعى على الحكم 
بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد ٠‏ 

؟ - مقى كانت جريمة اخراز المخدر بقصه 
الاتجار التى اعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد 
فيكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد ٠‏ 

المحكمة: 00 

وحيث أن الحكم قد بين الواقعة فى أن الطاعن 
حشر بسيارته فى الموهد المتفق عليه مع 
المرقسد السرى ليبيعه المخدر وأوكئها وفتح له 
بابها فجلس بجانبه وشاهده رئيس وحدة 
مباحث روض الفرج من مكمه وهو يعرض 
أكياس المخدر على المرشد فاقترب منه وما أن 
شعر الطاعن به انطلق بالسيارة فتعقبه رئيس 
الوحدة وضابط المباحت ومن معهما من رجال 
القوة بسيارة اجرة واعترضوا طريقة مأطلق 


تحورهم عدة مقذوفات من مستسةه وحاول ١‏ 


الرجوع الى الخلف بالسيارة ليتمكن من الغرار 
فر أن أحد المخيرين سارع الى .اطلاق :متثف 
على احدى عجلاتها نفتعطلت السيارة والقى 
القبضى على الطاعن وضبظا المسدسى فى يده 
وأريع :طرب من الحشيشن تحت .قدميه فى 
السسيارة » واعترف للضابطين بإخرازها وبأقه 


يجوز كمية آخرى بمززله وبالانتقال. اليه وتفتيشه , 


ضيط به سيع وثلاثون طربة أخرى من الحشيش 
وبندقية مششخنة بدون ترخيص وفى. الغد آمر 
نائب وزير الدولة لشئون الشباب بتشكيل 
لجنة من هيئة الفتوة التى يتبعها الطاعن لجرد 
عهدته وتسلييها فى حضرة ضابط أمن الهيئة 
فعثررت بدولايه بعد كسر قفله على تسع عشرة 
طربسة من الحشيش وقد استند الحكم فىّ 
ثبوت هده الواقعة الى أقوال شهود الاثبات 
واعتراف الطاعن فى تحقيق النياية العامية 
وتقريرى مصلحة الطب الشرعى عن نتيجة 
تحليل الجواهر وفحص البئدقية المضبوطة . 

لما كان ذلك وكان من المترر وفق المادة ١.‏ 
من قانون الاجراءات الجنئائية ان الجريمة تكون 
متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة 
يسيرة وهى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائى ‏ 
عملا بالمادة 6 أن يأمر بالتيفى على المتهم 
الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ىق 
الجنايات وكذلك فى الجنح المشار اليها بهذه 
المادة وهذا: الحق فى التبض يبيح للمأمور يمقتضى 
المادة "؟ تفتيشى المتهم كما له طيقا للمادة /ا؟ 
فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش. منزله 
ويضبط الأشياء والاوراق التى تفيد فى كشف 
الحقيقة اذا اتضح من أمارات قوية انها 
موجودة فيه ٠‏ 

لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه 
من أن الضايط أيصر الطاعن يعرض المخدر 
على اأرشد السرى قد جعسل مأمور الضبط 
القضائى حيال جريمة متليس بها فيحق له دون 
حاجة الى ان مسيق من سلطة التحقيق ان 
يقبض على مقترفها ( الطاعن ) وينتشه ويفتش. 
منزله لأن تفتيشى المنزل الذى لم يسبق للنيابة: 
العامة تفتيشه. بعد مباشرتها التحقيق. انما'” 
بالمادة 1 ولان تقييد نطاق تطبيقها وتصها 
عام يؤدى الى نتائج قد تتأثر بها العدالة عدا 
ما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث -. كالحال 
ق واقعة الدعوى ‏ أن لا يتقاعسس المأمور عن 
واجب قرضه عليه الثاتون وخوله الحق ىق 
استعماله ؛ ومن كم تكون اجراءات التيشى 
والتفتيش والضيط جميعا صحيحة فى التانون ' 
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اماك 


ويصح بذاك التعويل عليها وعلى أقوال من اموا ' 
يها » ويكون ما يثره الطاعن فى هذا الصدد غير 


30 -- 


. لما كان ذلك وكان يبين من الحم المطعون 
فيه أنه أورد مؤدى اعتراف الطاعن فى تحقيق 
النيابة العامة بآن لاله أغراه يالاتج- 0 
بالحشيش فلبى بعد تردد وعرفه بآخر أتى أليه 
بمنزله بكيسين من الورق بهما طرب حشيشس 
أخبره أتها تزن عشر أقات وخيره بين الاحتفاظ 
بها للغد لقاء عشرة جنيهات أو بيعها بواقسسع 
تمائين جنيها للأقة » فاحضر ثلاث طرب فحسب 
لبيعها أن تبين أنه المرشند السرى لقاء اثنين 
وثمانين جنيها للاقة » ثم كان قدوم القوة ؤاطلاق 
5 والضبط واستطرد الحكم الى أنه من بعد 
ن أدلى الطامن بهذا الاعتراف تقدم الضابط 
ا ا 9 
ضبط سبع وثلاثين طربة حشيس وبندقية وقد 
حرشها وكل الليفية الحدق على التاسجامن 
فاعترف بحيازتها جميعا » مفصحا عن أن هذه 
الطرية سن بعية لخدو الزميل اليةاق فيفل 
دفاع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف بقالة اكراهه 
علية نتيجة احضار زوجه الى القسم وتهديده 
ثم عقب الحكم على ذلك مغصحا عن أطمئنانه 
الى هذا الإعثراف لصدوره مثه مفصلا وهو على 
بيئة مما أسند اليه؛ ومن أنه يدلى به أمام الثيابة 
لاسترجاع التفكير المادىعء السليم :وأن الحكم 
لذلك لا يعتد بعدوله عنه فيما يعد . 

لما كان ذلك وكان الاعمتراف من عتساصر 
الاستدلال التى تخضع لتتدير محكمة الموضوع 
ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الىصدقه ومطابقته 
للخقيقة ولو عدل عنه بعد ذلك فليس يحصدى 
الطاعن اثكارة أمام. المحكمة التى خلصت إلى 
سلامة الاعتراف لأن مؤدى هذا الاطمئنان 
أن المحذكمة قد اأطرحت جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ يه » 
ولا تجوز المجادلة فيه بعدئد أمسام محكمة 
الئقض . 


لما كان ذلك »© وكان الحكم قد عرض لا أثأره . 
الطامن فى شأن أعقائة ين العقاب عملا بالفقرة. 


لس هعم 


الثاثتية من المادة لمع من القانون ؟8م١‏ 
السنة .193 فى شآن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون .6 
لسنة 1337 ورد على ذلك بقوله « ان المتهم. 
الطاعن ‏ لا يقشيله حكيها لسببين هامين © 
أولهما : أن مدلول الابلاغ هن الجانى فى حسكم 
المادة 14/؟ من الثانون يقتخى اتجاه تصبده 
الى احاطة السلطات العامة بكل ظروف الجتاية 
والمقارفين لها حتى تمتد اليهم يد القاتون 
بالضبط والمحاكية » وهذا ما يتعارضس مع واقع 
الأمر فى الدعوى الائلة اذ أن المتهم لم تتجه 
ارادته الى احداث هذا الأثر انما ذكر ما ذكره 
كدفاع عن تُفسه ظلنا منه أنه يخقف من 
مسئوليته بالقاء واقعة الاحر آز الاصلية عن 
كامله الى غيره 0 أن مقتضى صدور 
الابلاغ من الجانى .أن يكون مقرا بالجناية فى 
حق ئفسه ومعترفا باقترافها مع جناة آخرين 
يؤدى الابلاغ عنهم الى ضيطهم ابتغاء وصسول 
يد العدالة اليهم والمتهم لم يتخد هذا الموقكف 
اذ أنه بعد اعترافه على تفسه بحيازة الخدر 
وبأنه تلقاه من « حسن © بواسطة سليم' لم 
يرشد عن هذين الشخصين بل عدل عن اعترافه 
كلية والنص صريح يستلزم للحصول على قيمة 
الاعناء من. العقاب أن يوصل الابلاغ فعلا الى 
ضبط باقى الجناة والثابت بالدعوى أن المتهم لم 
يقم بأى أرشاد يؤدى الى ضبط الجناة ولا الى 
معرفة أسمائهم كاملة بل انه عدل كلية عن 
اعترافه بكل ما اثستمل عليه من ذكر أسنماء 
الشاركين له فى حيازة المخدر ولهذا اقسترط 
فق الاعتراف أن يكون صادقا وكاملا فيه بيان 
شامل لكل الوقائع بغير نقص أو تحريف » 
واذا كان العدول عن الاعتراف لا يهون من شان 
الاخبار أو الابلاغ الصادر من المتهم فذلك مشروط 
بكونه قد أنتج أثره فى تسهيل . القيض على 
الجناة © . 

لما كان ذلك » وكان الشضارع قد فرق بين 
حالتين للاعفاء فى المادة 248 من القائون سالف 
البيان تتميز كل منهما بُعناصر مسستقلة وافرد لكل 
حالة'فترة خاصة واشترط فى الهالة الأولى 
فضملا عن المبادرة: بالاخبار أن: يصدر الاخيسار 


م 


قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة " 


الثانية من حالتى الاعفاء فهى لم تستلزم المبادرة 
بالأخبار بل اشترط القأنون فى مقايل الفسحة 
التى منحها للجانى فى الاخبار أن يكون اخباره 
هو 'الذئى مكن السلطات من ضيط باقى الجئاة 
والفصل قى ذلك من خصائص قافى الموضوع 
وله فى ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمسه على 
ما يفتجه من عناصر الدعوى » لما كان ذلك وكان 
مؤذى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات 
التى أفشى بها الطاعن ام تؤد الى القيض على 
باتى الجناة فان مناط الاعفاء الوارد فى الفقرة 
الثانية من المادة 4+ يكون فير متحقق ويكون 
النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون غير 
سكيد . : 

لما كان ذلك ©» وكانت جريمة احراز الخدر 
يقصد الاتجار التى إعتبرها الحكم ذات العقوبة 
الأشد معائبا عليها وفق المادة ؟؟ من القانون 
5م لسنة 1١915.‏ سالف البيان ‏ بالاعدام 
أو بالاشغال الشاقة المؤبدة ويغرامة من 
ثلائة آلاف الى عشرة آلاف جنيه فى حين أن 
جريمة التعدى النصوص عليها فى الفقرة الاولى 
من المادة .؟ من المتانون ذاته والتى دين بها 
الطاعن معاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤتتة 
وبغرامة من ثلاثة آلاف الى عشرة آلاف جنيه » 
فتكون أولاهما هى الأشد كما أورد الحكمالمطعون 
فيه ويكون منعى الطاعن ىق هذا الشأن غير 
سديد ٠‏ لما كان ما تقدم جميعا فان الطعن برمته 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه' ٠‏ 


الطعمن "11م سنة ؟؟ ق بالهيئة السابقة . 


4 
١١‏ نويه 19/5 0 
)١(‏ مرض .: عذر قهرى , معارضة »> علم بالحكم. , 
استئناف »> تقربر © مبعاد 5 
وب ) شهادة مرضية : دفاع » اخلال بحقه . هكم . 


تسبيب »> عيب ا. مرض , 


. المبادىء القانونية _: 


؟" ‏ أكرض من الاعذار القهرية النئن تحؤل 
| دو نَ تتبع. اجراءات المحاكية فق أكعارضة ودون 


أن. المرض من الأعذار 


فضاء محكمة النقض الجتافية و1 


العام بائحكم الصادر فيها والقعود بالتالى ‏ اذا 


أستطائت مدته ‏ عن التقرير بالاستتثناف فى 
الميماد الترر قانونا ٠‏ 


؟ ل على الحكم أذ ما قام عذر المرض أن 
يعرض آدليله ويقول كثمته فيه ٠‏ وما كانت 
المحكمة قررت باحدى جلساتها تاجيل 'نظر 
المعارضة ليقدم الطاعن دثيل الاداء واأرض » 
ثم إلا كانت الجلسة ألتى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه. ‏ قدم شهادة مرضه » فانه كان 
دتمين على الحكمة أن ترد على هذا الدفاع ٠‏ 

المعكمة : 

.وحيث ان قضاء هذه المحكية قد جرى على 
. القهرية التى تحول دون 
تتبع اجراءات المحاكية فى المعارضة ودون العلم 
بالحكم الصادر فيها والقعود بالتتالى ‏ اذا 
ما استطالت مدته ‏ عن التقرير بالاسستئثاف 
فى الميعاد المقرر قانونا وأنه يتعين على الحكم 
اذا ما قام عذر المرض أن يعرض ادليله ويقول 
كلمته فيه . 

لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة 
محاضر حجلس ات المعارضة الاستئئافية 
أن المحكية قررت بجلستها المنعقدة فى 
65 تأجيل نظر المعارضة ليقدم 
الطاعن دليل الأداء والمرض ثم لا كانت جلسة 
4 72 التى صدر فيه |الحكم المطعون 
فيه قدم شسهادة مرضه فانه كان يتعين على 
المحكمة أن ترد 8 الدفاع أما وقد التفتت عئه 
وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابى 
الاستئئاق الصادر بعدم قبول: الاستئناف شكال 
لاتقرير به بعد الميعاد فان حكمها المطعون فيه 
يكون معيبا بالقتصور فى البيان منطؤيا على. 
اخلال بحق الدفاع بما: ييطله ويوجب نقضه 
والاجالة . : 

الطعن 1ه سمئة ؟4ة ق بالهيقة . السابقة , 
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16ايونية !لاوا‎ 


١ (‏ ) تفتيش : مامور ضيط » اختصاص 
ا ا ا 


' أجراءات‎ ٠ 
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( اا ) قانون : تفسم . أجصراءات م 35١‏ . متهم » 
حضوره > تنتيوشا. حلسكم »- تسبيب > عيب . نقض » 
طعن . ّ 

( ج ) دفاع : اخلال بحقه ‏ طلب جازم . 

المبادىء القانونية : .| 

أ س مخال تطبيق المادة ١ه‏ التى تقضى 
بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيسه 
عنه كلما أمكن ذلك وآلا فيجحب أن يكون بحضور 
شاهدين » هو عند دخول ماأمورى الضسبط 
القضائى المنازل وتفتيشها » آما التفتيش الذى 
يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة 
التحقيق فيكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه 
ان أمكن ذلك . ولما كان التفتيش قد آحراه 
مامور الضبط القضائى بناء على ندبه فيكون 
له السلطة من نديه ٠.‏ 'ويعد محضره محضر 
تحقيق ٠‏ 

؟ ‏ حوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطا 
جوهريا لصحة التفتيش ٠‏ ولا يقذح فى صحة 
هذا الاجراء أن يكون قد حصل فى غيبة المتهم 
أو من ينيبه عنه » ويكون تزيدا من المحكمة 
ما أورده الحكم من أن التفتيش قد أجرى فى 
حضور زوجة امتهم التى تعتدر نائبة. عنه 
لساكنتها له » ومثال هذ التزيد لا يعيب 
الحسكم ٠‏ ش ١‏ 

؟ ل الطلب الذى تلتزم محكمة الموضصوع 
باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى 
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به 
والاصرار عليه فى طلباته الختامية . 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكية أن الدفاع قال انه « يطلب 
شهود نفى لآن الزوجة انكرت وجودها وتت 
التفتيشى ©» وأنه يريد تأييدها .يمن كان موجودا 
وقتئذ وأن ذلك متروك. لعدالة المحكية ولم 
يعد الى التحدث عن طلبه فى ختام مرافعته » 
ولا كان هذا. الطلب بهذا النحو غير جازم ولم 
يصر عليه الدفاع » وكان من المقرر أن الطلب 
الذى تلتزم محكية المومسوع باجابته أو الرد 


عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه م ' 


ألعددان الأول والثانى . الينة السادسة والخسون 


5-2 


اشرو ا ا د 


ولا ينفلك عن التمسنك بيه والاصرار عليه فى 
طلياته الختامية ‏ فان ما ينعاه الطاعن من 
الاخلال بحق الدفاع لايكون له محل . 1 


أمأ ما ينعاه من الخطأ فى تطبيق القانون 
بمقولة أن المادة ١ه‏ من قمانون الاحراءات 
الجنائيية تقضى يحصسول التفتيشي يحضور 
المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا؛ فيحب 
أن يكون بحضور شاهدين »© وأن الحكم قد 
أخطأ حين اعتبر زوجته نائبة عنه فى سياق 
رده على هذا الدفع » فان ذلك مردود بأن مجال 
تطبيق هذه المادة هو عند دخول مأمورى 
الضبط القضائى المتازل وتفتيشها فى الاحوال 
التى يجيز لهم فيها القانون ذلك »© أما التفتيشى 
الذى يقومون به بناء على نديهم لذلك من سلطة 
التحقيق فتسرى علية أحكام المواد 1١‏ و 195 
و ٠٠١‏ من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق 
بمعرقة قاضى التحقيق التى تقضئ يحصول 
التفتيشس بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ان 
أمكن ذلك . 


ولا كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيثس 
الذق لكر عن شيط المشذر هد أجراه مامور 
الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من التيابة 
العامة بوصفها سلطة تحقيق ؛ فييكون له 
السلطة من نتبه . ويعد محضره تحقيق » 
ويسرى عليه حينئذ حكم المادة 18 لا المادة ١ن‏ 
اذ أن هذه المادة الآخيرة انما تسرى فى غير 


. أحوال التدب » ومن ثم فان ما ذهب اليه الطاعن 


من ذلك يكون في غير محله . 


ولما كانت المادة 5 سالفة الذكر تنص على 
أن ١‏ يحصل التفتيشى بحضور اللمتهم أو من 
هو أو من ينيبه. عنه ليس شرطا جوهريا لصحة 
التفتيشى ؛ ولا يقدح فى صحة هذا الاجراء أن 
يكون قد حصل فى غيبة الطاعن أو من يئيبه 
عنه » ويكون تزيدا من المحكية ما أورده الحكم 
من أن التفنتيشس قد اجرى فى حضصور زوجة 
المتهم التى _تعتبر نائية: عنه لمساكنتها له » ومثل 
هذا التزيد لا يعيب الجكم ما دام قد أقام قضاءة 
على أسباب كافية بذاتها ولم يكن له من أثر فى 


ا ٠‏ للا كان ما تقسكم فان الطعن 
جميعه يكون على غم اساس متعيئا رفضسه 
موضوعا . ا 

-الطمن 65ه.مسنة ؟4 ق يالهيئة السابقة . 


25 ش 
ول يونيه الا5ا. 

(! ) تزويز معنوى : طبيب » شهادة مزوزة . عقونات 

يل 
دي )عرف ضف فقون 2 مضيو لودو يلاق 

|( ) تزوير : اوكانه + 

( د ؟ ارتباط ': نقض » طمن » مصلحة . تزوير ء» 
اشتراك , عقوبة جرائم مرتيظة '. عقوبات م 1؟ 

(ه ) دفاع : اخلال بحقه . نقض » طعن » سبب . 


1 المبادقء القانونية :. 

٠‏ س أن القانون اذ قرر عقوبة الجنحة 

للطبيب الذي يعطى بطريق المجاملة كسيلة 
مزورة بشآن حمل أو مرض أو عاهة أو وفساة 
مع علمه بتزوير ذلك » لم تعن ألتزوير المادئن 
وانما التزوير المعنوى الذى. يقع بجعل واقعة 
مزورة ق صورة واقعة- : صحيحة ل جال تجرير 
الطبيب الشهادة ٠.‏ : 
؟ س جرائم التزوير المعاقبْ “عليها بعقويات 
مخففة جاءعت على ستبيل الاستثناء » الثابت: من 
مدونات: الحصكم المطعون فيه آنه حيال تزوير 
مادى نطريق: الأصطناع » بانشاء تقرير 5 
وأعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بيانا على 
خلاف الحقيقة هو ادخال الطاعن المستشفى 


الجامعى الرئيسى لفترة ما للملاج وقد خرر ذلك. 


التقرير على احدى مطبوعات المستشفى 
اللأكور ويصم بخاتمه ووضعت عليه: امضساء 
هزورة منسوبة لمديره » فان قول الطاعن.بانطباق 
المادة ؟؟؟ من قانون- العقويات على ل 
الدعوى يكون غير ذى محل ٠‏ 00 

لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن 
يكون متقنا بحيث يلزم لكشنه دراية خاصة » 
بل يستوى أن يكون واضحا لا يستزم جهدا فى 
كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه 6 
ما دام أن تغييي: الحقية لحقيقبة فى الحالين يجوز أن 
تخد به يتفض الناس . 


٠ 0‏ أفتسبم بسقية النفبر, الجذاه. 4 553 13 


3 مي باعتعت ”لص له دو د دعبت ببامل 


؟ - لا يجدى الطافن ما ينماه على الحسكم 
من آنه يمحصصدفاعه فى شنان جريمة: الاستحضال 


أبفر حق على خاتم احدى" اللصالح “الحكومية 


واستعماله ما دام الحكم قد ذانه بالجرائم: الثلاك 
نطبقا كلارتباط المادة ؟؟ من قانون العقوبات 
وقضى بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهى 
الاشنتتراك: فى تزوير محرر رسهى مؤضوع 
الجريمة الأولى: ٠‏ ش 


ه - متى كان" الطاعن لم يثر لدى مجكية 


اللوفموع ثسيئا عن خلو التقزيز الطبى :من 


توقيع لواضعه جعل الورقة الرسمية مفتقرة 


الى مظهر الانخداع بها » وكانت مدونات الام 


لا تساند بذاتها هذا: : الدفاع »> فلا يقتّل من 
الطاعن النمى على محكمة الموضوع قعوذهًا 
عن أجراء تحقيق لم يطلب منها » ولا يجوز آتأرة 
هذ1ا الدفاع لول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 
المحكمبة.: 0 / 0 
وحيث “ان الحكم المطعون فيه قد :بين واقعة 
الدعوى. نما تتوافر فيها كافة العناصر القتاتونية 
الجتنرائمالقئ دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال مدير 
المستشفى والموظف المختص بتحرير التقارير 
ألطبية الضادرة منها والكائبٍ الاول بها والمقترف 
الادارى والحكيبة 'المختصة- ومن تثرير نسحم 
ابحاث التزييف والتزويز » ومن اعتراف: الطاغن 
باستعمال. التقزيزٌ الطبى :وهى آدلة لها أل 
ثابت فى الأوراق ومن شاأنتها أن تؤدى الئ 
ما رتبه الخكم عليها . لما كان ذلك © وكان 
البين من محضر حلسة المحاكية أن الطاعن لم 
يثر لدى محكمة الموضوع شنيئاهما يثيره:ق طعنة 


'من. خلو التترين الطبى من توتيع لواضعه جعل 


الورة الرسمية مفتقرة الى مظهر .الانخداع 
بها » وكانت مدونات الحكم لا تساندٍ بذاتها هذا 
الدفاع “فلا يقل من ألطاعن النغى غلى محكنة 
الموضصوع قعودها عن اجراء تحقيق يق لم يطلب 
منها ».ولا يجوز له اثارة هذا" الدفاع لاول 

مرة أمام محكية النقضش لانه يسلزم, تحقيقا 
موضوعيا تنحسر عنه.وظيفتها .. 

لا كان ذلك » وكان من المقرر أنه لا يلم في : 
التزوبر المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم 
لكثسفه دراية خاصة بل يستوى ان يكون. واشح! 


0 


لا يستازم حهدا فى كثنفه أو متقنا يتعذر على 
الغير ان يكشفه ما دأم أن تغيير الحقيقة ق 
الحالين يجوز أن يتخدم يه يعض الناسسن فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الشاأن يكون غير 
سديد . لما كان ذلك »© وكانت المادة ؟؟1 من 
قانون العقويات اذ قررت عقوبة الجنهة 
للطبيب الذى يعطى بطريق المجاملة قسهادة 
مزورة بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة 
مع علمه يتزوير ذلك ؛ لم تعن التزوير المادى 
وانيا ' التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة 
مزورة فى سورة واقعة صحيحة »> حال تحرير 
الطبيب الشهادة » وكان الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه © أنه حيال تزوير مادى 
يطريق الاصطناع »© بانشاء تقرير طيى لم يصدره 
أى طبيب على الاطلاق واعطى شكل ورقة 
رسمية. تضمنت بيانا على خلاف الحقيقة هو 
ادخال الطاعن المستشفى الجامعى الرئيسى 
لفترة .ها للعيلاج وقد حرر ذلك التقرير على 
. أحدى مطبوعات. المستشفى المذكور ويبصم 
بخاتمه ووضعت عليه امضاء مزورة منسوبة 
لديره ٠‏ 


ما كان ذلك »6 وكان من"المترر أن جرائمع 
التزوير المعاقب عليها بعقويات مخففة يمقتضى 
المواد 197 وما بعدها من قانون العتوبات قد 
جاعت على سبييل الاستثناء » فلا يصح التوسيع 
ى تطبيق هذه المواد بائخال وقائع لا. تتناولها 
نصوصها > فان قول الطاعن بانطباق المادة ؟؟؟ 
من قانون العقوبات على واقعة الدعوى المائلة 
يكون مير ذى محل . 5-6 

لما كان ذلك »© وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه 
على الحكم مْن أنه لم يبحص دقاعة فى فسأن 
جريمة الاستحصال بغر حق على خاتم احدى 
المصالح- الحكومية واستعماله ما ذام الحكم قد 
دانه بالجرنائم الثلاث مطيقا للارتباط اللادة ؟؟ من 
قاتون العقوبات وقمى بمعاقيته بعقوبة الجريية 
الأشد وهى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى 
موضوع الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم » 
فان الطعن يرمكه يكون على غير أسيان 
ويتعين رفضه ٠‏ الام 

الطمن 401 منة 1 اق يالهيئة السيابقة ..٠‏ 


يل 1ن 


بسع سا 9 


5 


9 يونيه 1م19 


اثيات : خبرة . دفاع » الخلال بحقه . هكم » 


تسبيب »> عيبب ا. نقض »6 طعن ©» سبب . 


المبدا القانونى : 

لا يجوز أن تقتصر المحكمة فى قضائها على 
ما استخلصه آحد علماء الطب الشرعى متى كان 
ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد اللترجيح 
والاحتمال ومتى كانت المواقيت التى حددهما 
تختلف زمانا وكانا وهو ما يقتغفى استيئثاقا بحالة 
الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم 
الادلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء » 
ونا كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث 
فى وقت سابق على ما قرره الشسهود بما يقطع 
بكثبهم واستدل على ذلك بما أثبته تقرير 
الصفة التشربيحبة من أن الحثة وحدت وقت 
الكشف عليها فى حالة تيس رمى تام وقدم مؤلفا 
فى الطب . الشرعى يؤازر به قوله وأصر على 
استدعاء كبير الاطباء الشرعيين كناقشته فى 
سآن وقت وقوع الحادث -س وكان هذآا الدفاع 
يعد دفاعا هاما قد ينبنى عليه تغير وجه الرأى 
فى الدعوى » مما كان يقتفى من المحكمة وهى 
تواجه هذه المسألة الفنية البحث أن تتخذ 
ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الأمر 
فيها بأن تجيب الطاعنين الى طلب استدعاء 
الطبيب الشرعى كناقشته واستيفاء دفاعهما فى 


هذا الشأن ٠‏ 
وحيث انه يبين من محضر جلسة الحاكمة 


أن الدفاع عن الطاعنين قال يوقوع الحادث فى 
وت سابق على ما قرره الشسهود بما يقطع 
بكذبهم وأستدل على ذلك يما أثبته تقرير الصفة 
.التشريحية من أن الجفة وجدت وقت الكشف 
عليها فى حالة تيبس رمى تام وقدم مؤلفا فى 
الطب الشرعي نازر به كسوله وامين عسل 
استدعاء كيير الاطبناء الشرعيين لمناتشته فى 
أن وقوع الحادث »؛ ويبين من الحكم المطعون 
فيه أنه عرض لهذا الدفاع ورد عليه فى تولة 
« أنه قابت بذات المؤلف المذكور أن التيش - 
الرمى يداثئر بالحرارة والبرودة وتساعد الحر آر 3 
يصفه عامة ب كيها هو الحال صينا وقد وقع 


سيب سوست سيا مسد جح || لمصسس خخ يسول ب رح 
الحادث فى ؟ من مايو /1551 ه في سرعة حدوث 
التيييس »6 .. 

لا كان ذلك 6 وكان الأصل أنه وان كان 
للمنحكية أن تستئد فى حكمها الى الحتائق الثايتة 
علبيا © الا أنه لا يدوز لها أن تقتصر فى قتضائها 
على ما استخلمصه أحد علماء الطب الشرعى 
متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ 
تفيد الترجيح والاحتيال ومتى كانت المواقيت 
التى حددها تختلف مانا ؤمكانا وهو ما يتتخضى 
استيثاقا بحالة الجو يوم الحادث من معين 
سليم واطسلاع مستبصر بوصف حالة الحثة 
من واقع التقرير الطبى ثم الادلاء بالراى الفنئ 
القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضساء 
بالادانة يجب أن يبئى على الجزم واليتين 
والدفاع الذى أمداه الطاعنين يعد قى 
خصوصية الدعوى المطروحه دفاعآ هاما قد 
يتعين عليه توضيح تغيير وجه الراى فى الدعوى 
مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه هذه 
المسألة الفنية البحث أن تتخذ ما تراه مع الوسائل 
لتحقيقها بلوعًا لغفاية الآمر فيها. بأن تجيب 
الملاعنين الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى 
أناتشته واستيفاء دفاعهما فى هذا الشان أبا 
وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور 
فضلا عن الاخلال بحق الدفاع ؛ لما كان ذلك فانه 
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغسير 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . 

الطعن 6مهم سئة 9 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


35 
6 يونيه الإ19 
١ (‏ ) تأمين اجتماعى : 
تسيرب عيب © دقع جوهرى . 
( ب ) ارتباط : نقض + طعن © مخالفة . 


المبادىء القانونية : 


. آذ كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن‎ ١ 


هوهريا قد يثبئى عليه أن صم . تغر وجله 
الراى فى الدعوى » واد كان الحكم المطعون فيه 
لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا علده فانه 
يكوزمعيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه ٠‏ 

؟ - النص على عدم جواز الطعن بطريق 


دفاع » اخلال بحقه . حكم » 


قفساء بدكة النفض الجنائيسة آهة. 


0ك 


النقض فى احكام المفالفات. هر ده ٠‏ الطعن اموجه 
الى المخالفة وحدها . شْ 

الحكيسة : 

وحيث أنه يبين من مطالعة محاهر جلسات 
المحاكية آمام المحكية الاسثنافية ان الحاضر 
عن الطاعن دفع بجلسة 1؟ من أبريل ١الا95١‏ 
بأن الطاعن ليس له مزارع أو مصانع ولا ارامفى 
ببلدة سسمان وآن العامل .. يعمل خفيرا نظابيا 
فى الحكومة من ١‏ سبتمير 1110 وقدم بطاقة 
هذا العايل وردت آليه كما قدم حافظة مستئدات 
وانتهى الى طلب البراءة ؛ لما كان ذلك ؛ وكان 
هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع 
جوهرى قد ينبنى عليه أن صم تغير وجه 
الرأى فى الدعوى واذ كان الحكم المطعون فيه 
لم يعرشن لهذا الدفاع ايراد له وردا عليه 
فائه يكون معيبا بالقمور فى البيان بما يوخب 
نقضه ؛ ولا يحول دون ذلك أن تكون احدى 
الجرييتين مخالفة » ذلك بآن النص على عدم 
جواز الطعن بطريق النقفى فى أحكام المخالفات 
مرده الطعن الموجه الى المخالفة وحدها »© فاذا 
كان الطعن منصيا على الحكم المسادر فى 
الجئحة والمخالفة معا وكانت الجرييكان 


المنسوبتان الى الطاعن ‏ وان تميزت الواقعة 


فى كل منهمأ عن الأخرى » الا أن الحفاع يتوم 
فيهما على أساسسن واحد هو الطاعن لا يمارس 
نشاطا زراعيا ولا يعتبر صاحب عمل ولا يفضع 
العدالة يقتضى نكض الحكم كله والاحالة بالنسبة 
الى التهمتين موضوع الدعوى لكى تستظوز 
محكية الاحالة الحقيقة عاملة نيما نسب الى 
الطاعن سه وذلك بغير حاحصة الى بحث باقى 

الطلغن 51 ا سنة 1 اق رئامية وعشوية السسادة 
المستشارين محيد عبد المنعم حيزاوى نائب رئيس المحكية 
وتصر الدين عزأم وسعد الدين عطية ومحيد عبد المجيد 
ملامة وطه دنانه 2٠‏ 

1 
"ل يوئيسه 1911 
(!1) نصب ١‏ طرق أحتيالية , محكية موضوع » سلطتها . 


فى تقدير دليل ٠‏ عقوبات لفاك 
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(+ ) دعوى جثقية : تفاع » اخلال بحقه 
مكككاء. ليد 

( د ) دعوى مباشرة : دعوى مدقية . مسئولية مدنية. 

(ه) ضرر : ثبوته » محكمة موضوع . تعويض . 

(و) كيد ؛ سوء قصد . ضرر , أخطا تقصيرى . 

(ز ) تقض : طمن ء جدل موضوعى . 


. اجراءات 


المبادىء القانونية : 


١‏ ما دامت محكمة الموضوع قد 
استخلصت فى حدود سلطتها وباسباب سائغة 
حصل المطعون ضهه الأول من الطاعن على 
شيك: بمبلغ خيمسة آلاف . جنيه كسمسرة » هو 
مشروع حقيقى جدى. فان أركان جريمة . النصب 
3 أكون متواقرة +: 

57 ا للحنكمة المؤضوع "أن تقفى بالبراءة 
ؤرفض الدعوى المانية متى تشككت فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة 
الثبوث 4 ها دام كتيها قد الشتمل على .ما يفيد 
انه محصت الدعوى ٠‏ 


لما كان الاخلال بحق الدفاع الذى 
يثيره الطباعن .يتعلق بالديوى الآخرئ دون 
الدعوى موضوع هذآ1 الطعن وكان الطاعن قد 
)بدى فى هذه الدعوى دفاعه كاملا ولم يكن من 
بين ما طلبه فى هذا الدفاع آيقاقف القصل فيها 
حتى بفصل فى الدعوى الاأخرى التى كانت 
منظورة فى نفس الجلسة ولم يثبت حضوره 


فيها فصدر الحكم فيها غيابيا » فان نعى الطاعن ' 


على الدكم بدعوى الاخلالٍ 'بحق النفاع لايكون 
له محل ٠‏ : 

؟ .اذا ما تبين أن المدعى كان مبطلا فى 
: دعواه وثم يقصد الا مضارة خصمه والنكاية به 
فانة لايكون قد باشر حقا مقررا فى القسانون 
بل يكون عمله خطأ وتحق مساعلته عن تقويض 
الاضرار التى تلحق اكغي بسبب اساءة استعمال 
هذا الحق . 

© ب تقدير تبوت الشزن الو عدم ثبوته امن 
المسائل الموضوعية التى تدخل في حدود +ساطة 
محكمة الموضوع .بغي معقب من محكمة النقض 


فى ذلك ما دام الحمكم قد بين عناصر . الشرر 
ووجه أحقية طاقب التمويض فيه .+ 

 ]1‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص أن- الاجراءات القضائية. التى اتخذها 
الطاعن كانت آحراءات كينية مشوبة يسسوء 
القصد وقصد منها الاضرار بهما » وكان الذى 
أورده الحكم كافيا فى اثبات الخطأ التقتصيرى 
فى جانب الطاعن ومن شسانه أن يؤدى الى 
ما انتهى اليه الحكم من مساطلة الطاعن عن 
الضرر الذى لحق المطعون ضدهما بسبب هذا 
الخطأ ٠‏ فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان 
غير أسديد ٠‏ 

لا - الجدل الموضوعى حول سلطة محكمة 
الموضوع فى تقدير آدلة الدعوى وعناصرها 
لا يجوز اثارته آمام محكمة النقض ٠‏ 


المحكنة : 


وكيك إن شك انعفن اليه الساة 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل 
ما أورده الطاعن فى عريضة الدعوى المماشرة 
التى انتهى فيها الى أن الطعون ضدهما تد 
ارتكبا الجريمة المنصسوص عليها فى المادة مم 
من قانون العقويات وأسائيده فى هذا الذى 
انتهى اليه عرض لاقوال ثسهود الطاعن 
وما تضمنته المأكرة المقدمة منه ولدفاع المطعون 
ضدهما وللمستندات المقدمة منهما تأييدا 6 
الدفاع اورد قوله « وكان الثابت من استقراء 
وقائع الدعوى على التحو الذى فصله 0 
فى صحيفة الادعاء المناشر ومذكرته والمستئدات 
المقدمة منه أنه قد ذهب الى أن المتهم الأول 
(.المطعون ضده الأول ) 5 قد استحصل مئه على 
الشيك موضوع الدعوى نتيجة الطرق الاحتيالية 
التى استعملها عليه وشاركه فيها المتهم الثانى 
( المطعون ضهه الثاني ) وقد لخصس هذه 
الطرق الاحتيالية فى ثقته بالمتهم الأول والتى 


استغلها الآخْير واستعانة المتهم الأول بالمتهسم 


الثانى. الذى ادعى بدوره .صلته. يمراقب عسام 
الحراسة وائه يمكنه تسهيل اجراءات الصفقة 


'ؤمآ أدعاة المتهم الأول من أن هناك آخرين 


شاركوه فى اتمام الصفقة وسوف يشاركوه فى 


(لاتعاب. وقد ام يتحرير شسميك لهم بالاتعساب 


نضلا عن علم المتهم الاول برغيسة المدعئ المدنى 
الجامحة فى امتلاك احدى عقارات عائلة .. 
واستغلاله لهذه الرغبة كما أن العقار لم يحقق 
الريح المنشود نظرا لأن ثمنه ؟ 2 بيتما 
ايراده الشهرى لا يجاوز 8 ج وأته لم يستطع 
استغلال الشكق المفروتة كها وعددهة يذلك 
المتهمان 5 : 


ولما كان المدعى المدنى قد ذهب الى أنه 
حرر الشيك وأصدره تحت تأثير الاحتيال الذى 
وقع عليه من المتهمين وكان ذلك بتاريٌح 
٠‏ وان عقد البيع الذى توسط فى 
اتمامه المتهم الأول قد جل فى 111./9/15 
وأن المدعى المدئى قد ذهب قَْ صحيفة دعواه 
الى أنه تكقنف له عدم أمانة المتهم الأول وأنه 
لم يبذل جهدا فى اتمامها كما استبان له أن ايراد 
العقار لا يتناسب مع الثمن الذى دفعه » كل 
ذلك انكشف أمام المدعى المدئى وأصيح واضحا 
وجليا عند اتهام اجراءات التسجيل وأثناء 
الاعداد للتوقيع على العقد النهائى والذى: توتع 
عليه فعلا بتاريخ 117./1//15 الا أنه لم يبلغ 
مهذه الوقائع فور اكتشافها متهما كلا من المتهمين 
بالنصب ولم يتخة أى اجراء ضدهما طيلة 
مدة كاربت السسنة اذ باشر هذا الادعاء بصحيفة 
املنت فى أيريل 1911 وبعد أن قام المظهر 
آليه الشيك بأقامة جنحة مباشرة متهما المدعى 
المدئى فى الدعوى الراهئة باصداره شسبيكا 
بدون رصيد وهو الاتهام موضوع الجئحة لمهم 
سئة ١/إ19‏ قصر النيل والتى أعلنت صحيفتها 
فى يناير 11/١‏ كل ذلك يكشف عن عدم جدية 
الدعى المدنى فى اتهامه بل كيدية الاتهام بل ان 
كافنة الأمور التى الصقها المدعى المدئى بالمتهمين 
لاترقتى الى الطرق الاحتيالية التى تتطليها 


عقارات وقد ذهب المدعى الى أنه يثق فيه 
لتعاملهما منذث سئة ؟195 وأئه سيق أن سلمه 
مبلغ ...هم جنيه عربون صفقة دون أية 
مستندات تفيد استلامه لهذا المبلغ ورغم ذلك 
فقد تمث هذه الصفقة وهدا السمسار الذئ هو 
محل ثقة المدعى المدئى قد عرض على الآخير 
شراء. العقار رقم " بشارع الجزيرة بالزمالك 
ولم. يكن هذا المشروع الذى عرضله المتهم 


تضام بحكمة النتضي الجنائيسةٌ ‏ | / ول 


الأول على المدعى المدنى وهميا بل هو صفتة 
حقيقية وقد تمت نفعلا بالتوقيع على العقد 
التمميدى ثم العقد النهائى وانتقلت ملكية 
العقار الى المدعى المدئى بل ان هذا العتار 
هد حقق رقبة المادعى المدنى فى شرائه والمفروض 
فى مشترى العقار أن ينحص كل المسستندات 
المتعلقة بايراده وما يعود عليه من ريح وفى 
مكنته ذلك اذْ يمكنه مطالعة عقود الايجار 
أو الكشف عن قيمسة الايجار الحقيتى من 
مأمورية الضرائب العقارية وهو اذ أقدم على 
الشراء انما أقدم بعد تواقر علمه بمزايا 
العتكار على أن هذا العثار كان مجزيا بدليل 
أن المدعى المدئى قام برهئه بعد ذلك وحصل 
على دين رهن يضمان العقار يجاوز ضعف 
قلامة هذا العقار ومن ثم فان الربح كان حقيقيا 
وليس- وهميا وأن القول بأنه قد لوحظ فى هذا 
البغرض تعلية العقار فمرنود بان صلاحيسة 
العقار للتعلية والذى تتحمل آساساته هذه 
التعلية يرتفع ثمته لا بمتدار ايراده الفعلى 
بل بامكان استغلاله وبذلك لايكون متبولا 
بن المدعى المدنى أن يدعى أن الربح لم يكن 
مجزيا لأئه أرتضاه وحقق ريحا فعليا يدليل عقد 
التقرض المضمون بالرهن كما أن القول بعكم 
استلام المدعى المدنى للشقق المفروشة فان 
العقد لم يتضمن شرطا بهذا النوع ولم يثبت ان 
المتهم الأول أوهيه بهذا الأثر ولو كان هذا 
الآأمر مطروحا لتناوله عقد البيع ضمن شروطه ») 
أما ما ذهب آليه المدعى المدئى من أن المتهم الأول 
استغل رغبته الجايحة فى اء'لاك اى عقار من 
عتارات عائلة .. لثأر قديم بين هده العائلة 
المدعى المدثئى ئان استغلال الهوى الجابح 
على فرض وجوده لا يعخل شممن الطرق 
الاحتيالية التى أوربتها المادة 9 عتوبات 
على سبيل الحصر © وأن مجال ذلك هو مدى 
فساد الارادة فى مجال التعاتد وهو أمر لايدخل 
فدائرة التجريم وائما يطرح على الحكية المدنية 
التى تناقش مدى تواغر أركان العتد بل ان هذا 
الذى ذهب اليه المدعى المدتئ لم يحرص على 
أن يثيره ف مجاله الحقيقى فى الدعوى اادنية. ٠/.‏ 
سئة 199/١!‏ مدنى كلى الحيزة التى .أقامها 
يطلب تخنيض أجر الوكالة الخاص بالتهو الأول 
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عن الصفقة موضوع الدعوى الراهنة ولو كان 
قائما لما تقفاعس عن أثارته فى عريضة دعواه 
التى تدمها المتهم. الأول بحافظة مستئداته والتى 
جاءت خلوا من الاشارة الى استغلال الهوى 
الجامح ورغية المدعى المدنى فى الشار من 
عاكذلة ,. وعلم المتهم الأول يذلك 2( أما عن 
التفنويفشى الصادر لوكيل الملاك ببيع العقار 
بمبلمْ ...6؟ ج فلم يثبت فى يقين المحكهمة 
أن المتهم الأول يعلم به وهو أمر متردد بين' 
الملاك ووكلائهم فضلا عن أن المدعى الدئى قد 
ارتشى الششراء بهذا السعر . 

وحيث انه عن الزعم باستعائة المتهم .الأول 
بالثانى وذلك لامكان ارضاء الحراسة التى 
يعمل بها الآخر حتى تتم الصفقة © فان الأمر 
مردود بأآن العقار موضوع الصفقة قد رفعت 
عنة الحراسة منذ أمد بعيد قبل التعاكد حسيما 
هو ثابت من الستئدات المقديمة »© وكان 3ق 
متدور المدعى المدئى أن يصل علمه بهذه الواتعه 
بل هو يعلم بذلك بدليل أنه سيق أن أصدر 
تفويتما لشراء العقار رقم م بشارع الجزيرة 
المملوك لذات ملاك العقار موضوع الصفئقة 
الراهنة ولو كان العقار موضوعا تحت 
الحراسة لكان .التصرف فيه من قبل الحراسة 
وليس من قبل وكيلا ملاكها الأمستاد .. 
مما يؤكد أن الحراسة لا شمأن لها بالصفقة ولم 
يقدم المدعى اللمدنى دليلا على ان هناك آية 
اجراءات فى اتمام الصفقة وتسجيل العقد 
اقتضت تدخل الحراسة بل أن الذى وقع له 
العقد هو وكيل الملاك وهو أمر لايمسكن 
وقوعه لو كان العقار خاضمعا للحراسة , 
وقد ثبت للمحكمة أن المتهم الثانى انما تدخل 
فى اجراءات الصفقة بصفته يعمل تحت: التمرين 
بمكتب الأستائين ٠‏ حسيما ثبت من الشهادة 
المقدمة من مكتبهما وهما الوكيلان عن الملاك 
البائعين . ومن ثم تخلص المحكية من كل 
ما تقدم مجتمعاأته لاتيام للاحتيال الذى تسسبه 
المدعى المدنى للمتهبين وانه ليس هناك نبة 
طرق احتيالية درت منهما كان من ثمرتها 
أيهامه #وجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة 
آم احداث الأمل بحصول ربح وصسمى الى آخْر 
تلك الأمور التى تتم. نتيجة .الاحتيال . التى 


لصم صمس م سس سر مي سس بياب 


اوردتها المادة 88 عقوبات وتضحى التهسة 
الممسنئدة للمتهمين غير متكاملة الأركان فى 
حقهما ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهما عملا 
بنص المادة 1/9.56 اجراءات جنائية »© غان هذا 
الذى انتهى اليه الحكم يتفق وصحيح القائون 
ذلك بانه وان كانت الطرق الاحتيالية تعد من 
وسائل النصب الا ائه يجب لتحقق جريمسة 
الخصب بهذّه الوسيلة أن يكون م ذاأتها الايهام 
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداثك 
الأمل بحصول ربح وهمى أو قير ثلك من الأمور 
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 88 من 
قائنون العقوبات 4 وما داأميث محكمة الوضوع 
فى الدعوى المطروحة قد استخلصت فى حدود 
سلطتها وباس باب سائفة ان المشروع الذى 
عرخة المطعون ضده الأول على الطاعن وعاوثه 
المطعون فده الثأتى ف اثمامه س وهو صنفقة 
شراء الطاعن للعقار ‏ والذى من آجله حصلّ 
المطعون ضده الأول من الطاعن على كيك 
بمبلع .:.ه جنيه كسمسرة هو مشروع 
حقيقى جدى نان أركان جريمة النصب لاتكون 
متوافرة . 

لما كان ذلك »6 وكان للمحكمة الموضوع أن 
تقخم, بالدراءة ورفض الدعوى المدنية متب, 
تشككت فى صحة أسناد التهمة الى المتهم او لعدم 
كفاية أدلة الثبؤت دام حكمها ‏ كبا هو الحال 3: 
الدعوى ‏ قد اشثتيل على ما يقيد أنئها محصت 
الدعو ى وأحاطت بظروقها عن بصر ويبصيرة 
وغطنت الى, ادلة الشوت التى قام الاتهام علبها 
هءأزنث ببنها ودين أدلة النفى فرجحت دفاع ألتهم 
أو داخلتها الريسة فى صحة عناصر الاشات 
وما دأم قد أقام قصاءه على, أسباب تحمله 
فان ما بئعاه الطاعن على الحكىم فى هذا 
الصدد يكون فى غير محله . 

لا كان ذلك © وكانت المادة ؟“"؟ من قانون 
الاجر اءات الجناتية تفص على أنه « أذ كان 
الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة 
الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف: 
الأولى حتى يتم الفصل فى الثائية © وكان ما يثيره 
الطاعن قَّ هد1 الفأن قوامه أن الدعوى الأخرى 
التى موضوعها أعطاء الطاعن للمطعون ضده 
الأول شيكا لا يقابله رصيد هى التى عولَ ف 


دفاعه فيها على أن الشيك متحصل مي جرييسة 
النصب موضوع الدعوى الحالية » فان مقاد 
دلك: أن تلك الدعوى هى التى يتوقف الفصل 
فى الدعوى المطروحة »6 ولما كان الاخلال بحق 
الدفاع الذى يثيرة الطاعن يتعلق بالدعموى 
الأخرى دون الدعوى موضوع هذا الطعن 
وكان الطاعن قد أيدى فى هذه الدعوى دفاعة 
كاملا ولم يكن من بين ما طلبه فى هذا الدفاع 
ايقاف القصسل فيها حتى يفصل ق الدعوىي 
الاخرئ التى كانت منظورة فى نفس الجلسة 
ولم يثبت حضوره يها قصحر الحكم فيها غيابياة 
فان نعى الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال 
بحق الدفاع لا يكون له محل . 


لما كان ذلك. » وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبايه والمكميل بالحكم المطعون فيه قد أورد 
فق خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من 
المطعون ضدهما قبل الطاعن قوله « وحيث 
أنه عن الدعوى المدنية التى أقامها المتهمان 
ووجهاها للمدعى المدنى بالزامه بأن يؤدى لهما 
مبلغ 0١‏ جنيسه على سسبيل التعويقى اأؤقت 
ينس المادة ك؟ اجراءات جنائية فلما كانت 
المحكمة قد خلصت على النحو سالف الاثمارة 
اليه الى عدم توافر الاحتيال فى الدعوى وأنه 
ليس هناك ثمة طرق احتيالية ازقكيها المتهمان 
قبل المدعى المدنى وآنه من شأن اتهامه لهما 
بالنصب الأساءة اليهيا والاضرار بهميا 
وايتافهيا موقف المتهمين رغم كيدية هذه 
الدعوى .وأئها أقيمت متأخرا وجاءت لاحقة 
للدعوى التى أقامها المظهر اليه الشسيك من 
المتهم الأول قبل المدعى المدنى لاتهامه باصدار 
شيك لا يقابله رصيد وبعد أن تداولت الدعوى 
الأخرى بالجلسات ؛ الأمر الذى يوفر الخطأ 
فى حق المدعى المدنى لتعسفه فى استعيال حق 
الالتجاء الى القضساء واتهامه المتهمين على 


خلاف الحقيقة بارتكاب جريمة النصب وما يترتب . 


على ذلك من ضرر مادى وأدبى يتمثل فى مباشرة 


ادراءات "هذا التقاضى وما يستتيعه من نفقات ٠‏ 


وما لازم هذا الاتهام الذى الصمّه يهما من آلام 


نفسية وكان هذا الضرر نتيجة خطأ المادعى . 


المدنى مباشرة وهو السبب فى احدائه الامر 
الذى يستوجب مساطته بالمسئولية التتصيرية 


ويتعين سمه الزاسه بتعويشسهها عسلا ينس 
المادة 151 مدنى وترى المحسكية ان فى ميلع 
١ه‏ جنيه التى طليها المتهمان تعويضا مناسيا 
ونهائيا وكافيا لحد الضرر الذى أصابهما ومن 
ثم تقضى بالزام المدعى المدنى بأن يؤديه لهما على 
سبيل التعويض النهائى »© كما أورد الحسكم 
المطعون فيه فى شأن ما قضى به من جعل 
التعويض المقضى به مؤقتا وليس نبائيا قتوله : 
« وحيث أنه عن استثناف المتهيين وطليهيا 
جعل التعويض وقتيا قانه بالنظر الى أنهما لم 
يحددا الأشرار التى لحقت بهما يصفة نهائية 
ومن ثم ترى المحكمة لظروف الاتهام وظروفهما 
أجايتهما الى طليهما المأكور وذلك بالغاء الحكم 
المستائف بخصوص نهائية التعويض وجعله»ه 
مؤثتا » وكان من المقرر أن حق الالتجاء الى 
القضاء وان كان من الحتوق العاية التى تثيت 
للكافة الا أنه لا يسوغ إن يباشر هذ! الحق 
الانحراف يه عما شرع له واستعماله لستعمالا 
كيديا ابتغاء مضارة الغير؛ غاذا ما تبين أن المدعى 
كان مبطلا فى دعواه ولم يقصد الا مضارة خصيه 
والنكاية به فأنه لا يكون قد باشر حقا مقررا 
فى القائون بل يكون عمله خطأ وتحق مسائلته 
عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير يسبب 
اساءة استعمال هذا الحق وتقدير ثبوت الضرر 
أو عدم ثيوته من المسائل الموضوعية التى 
تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير 
معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم 
قد بين عناصر الضرر ووجه أحتية طالب 
النعويض فيه .. 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص 
ق حدود سلطة المحكية التقديرية ونالادلة 
السائغة التى أوردها أن الاجراءات القضائية 
التى اتخذها الطاعن قبل المطعون مبيدهما 
كانت اجراءات كيدية مشوبة يبسوعء النية: وقصد 
مثها الاخرار: بهما والتيل متهها وكان فذا الذى 
أورده الحهكم تافيا فى اثبات الخطأ التقصيرى 
حجنت الطادن وب حسقه انه يدق الى 
الفرر الذى لحق المطعون ضدهما يسبب .هذا 


.الخطا فان يثره الطاعن فى هذا الشان 


المت ساي 


يكون غير سكيد . 
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0 6 ور الح توم 
التهام فيها والتزم. . فيها قضىئى ه يه صحيح القانون 
وعؤل فى قضائه على أسباب سائفة تؤدى للى 
ما زتبه » فانٌ ما يثيزه الطاعن يندل الى جدل 
بوضوعى حول: سلطة محكمة. الموضوع فى 
تقديز آدلة الدعوى ومناصرها.بيا لا يجسوز 
نان. الطعن برمته يكون ا 

- الطغن .11 سنة ؟4 ق “رئاسة واعضوية السحادة 
المستشارين :محمود عطيفة وإلدكتور مخمذ محيك حسشين 
.ومصطفنى الاشيوطى وعبد . الحميد الشربينى وحسن 
المغرييى 8 
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)١(‏ خبز اغرنجى : تموين ‏ مصئولية جنائية . قوارة 
وزير تموين .8 لسنة ا156 و 180 -لسئة 1531١‏ , حسكم 
تسبيب ؛ عيب , 7 

( ب ) ضبط : دفع ببطلانه ٠‏ نقفى +. طعن ٠6‏ سيب » 
دع بيطلا شيط , 


” الكبادىء القانونية * 

| سد التتسسبارع يعاقب مالك المخبز على 
صتافة الخيز الأفرنجى ,بمختلف آفوافه 
ومواصفاته طالما كانت هذه الصناعة:" ابقير 
ترخيص من وزارة التموين » بفض النظر عن 
كون المخبز مرخصا باقامته من الجهة المختصة 
أو غير مرخص ما دآم الفعل المؤثم قد وقع 
' ؟ مس متقى كان الثايت أن الطامن لم يدفع 
امام محكمة الموضوع.: ببطلان اجراءات الضبط 
غانه لا يقبل منه التدديك .فى ذلك لأول مرة أمام 
محكمة النقض ٠.‏ .0.2 


المحكمة.:.. 


وحيث أن الفقزة “الأؤلى. من المادة ١6‏ من 
القرار 5٠.‏ لشننة 517 المعدل: بالقرار 6يم؟ 


ته جه جيه يت جا نه موصيو جود عع نوت لصوي - لسع سيم يشم سم 


لسمفة. 1150 تنصن عل : 2 00 
من :وؤارة الشوين عن امحلق المخايل مسناعة 
الخبز الافرئجى بمختلف أنواعه ومواصقاته » 


:كما يحظز يغير ترخيص من وزارة التمؤين على 


أصحاب المخابز المرخص لها فى صناعة الخيز 
الإغرنجى وكذلك على أصحاب _المصسانع التى 
تستخدم الدقيق فى صناعتها أن يستخدموا في 
صناعتهم أو يحوزا بأية .صفة كانت دقيقا غير 
دتيق القمج نمرة ١‏ ... الخ » . ومفاد ذلك 
آن الشارع يعاتب مالك المخيز على صستاعة 
الخيق الافرنجئ بمختلف .أنواعه ومواصفاته 
طالما كانت هده الفيمتاعة يعي فرخيصض مق 
وزارة التموين بغضن النِو عن كون. المخييق 
موخسب] باقامته من الجهة المختصة أو غير 
مرخص ما دام الفعل المؤثم قد وقع ©» ذلك ان 
استلزام وجود ترخيص ياقامة المخبز: هو شرط 
أزاولة تقساطه وغدم الحصول على هنذا 
التوخيص وان كان يشكل فى حق صاحبه جريمة 
منستئلة ومؤثمة طيقا لقائون المخلات التجارية 
والصتاعية » الا انه لا صلة له بواقع ملقية 
صاحب المخبز اخبزه ومسئوليته عما يقترقه 'من: 
جرائم تموينية باعتباره مالكا للمخبز . ومن ثم 
فان ما يتيره الطاعن فى شأن انصسار صقة 
ملكيته للمخبز فى مدلول القرار 1٠.‏ لسنة لإه16ا 
لجرذ تخلفه عن الحصول على ذلك الترخيص. 
يكون غير سسذيد ٠ه ١0‏ 


لما كان ذلك © وكان - المطعون فيه قد 
أثبت فى حق الطاعن انتاجه خبزا افرنجيا 
بغير ترخيص 4 وكان الطاعن لا يجادل فى 
ملكيته للمحل الذئ وقعت فيه الجريمة موضوع. 
هذا الاتهام فان الحكم اذ قرر مسئوليته يكون. 
بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله. . 
لما كان ذلك » وكان الثابت من الاطلاع: على 
محاضر جلسات المحاكية. أن الطاعن لم يدفع' 
أمام محكمة الموضوع بيطلان اجراءات الضبط 
فانه لا يثبيل منه للع ل لأول مرة آمام 
محكية النقض . لا كان ما تقدم فان الطمن 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


' الطعن 310١‏ سنة ؟6 قى يالهيئة السايقة . 
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(1) نقض : طمن ©» خصم . دعوى » خصم . 

( ب ) اثبات : شهادة شهود » محسكمة موضوح » 
سلطتها فى تقدير دليل , قوة أمر مقضى . 

رج ) دعوى : دفاج 

(د) شركة : اندماج , استئناف » خصم . 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل اذ كان الحكم المطعون فيه قد قفى 
باخراج الشركة التى يمثلها المطعون ضده 
الثاني من الدعوى لأنها لا صلة لها بالنزاع » 
اذ لم تكن هى التى وحهت الدعوى الابتدائية 
ضد الطاغن »2 ولم تكن خصها فبها وما كان 
يجوز ادخالها خصما فق الاستثناف » وكان 
الطاعن لم يوجه اى طلبات ضد هذه الشركة 


وأسس طعنه على اسسباب لا تعلق لها . 


الا بالمطعون ضده الأول » فانه لايكون هناك 
محل لاختصام المطعون ضده الثاثئ بصفته 
فالطعن » ويكون. الطمنفي مقبول بالنسبه له. 


؟ ل تقدير الدليل لا يحوز قوة الآمر المقفى » * 


فلا تثريب على الحكم المطعون فيه أذ هو أخذ 
بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى 
ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها » لأن 
للقافضى أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى 
تكوبن عقيدته من أى تحقيق قضائى أو ادارى ٠‏ 


؟ ب المحكمة غيي ملزمة بلفت نظر الخصم : 


ألى مقتضيات دفاعه طللما انها حجزت الدعوى 
للحهكم فى موضوهها دون أن تقيده فى دفاعه 
' وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوي ٠‏ 
سد اندماج الشركة فق آخرى » فؤداه زؤال 


تمخصسبية_الشركة المندمجة وخلافسة_الشركة | 


الذامجة لها خلافتة غعامة فييا لها من حقوق 


. وما عليها من التزامات » وتكون الشركة الدامجة 


وحدها هئ الجهة التى تختصم فى خصوص 
هذه الحقوق والالتزامات » واذ كان الثابت أن 
شكل الدعوئ صحح بدخول الشركة الدامجة 
في الاستئناف وهى الخصم الأصلى فى الدعوئ » 
فان المحكمة الاستثنافية لإتكون قد قبلت خصما 
جديدا فى الاستتئناف » 


المحكية : 


التي يمثلها المطعون ضدهة الثانى من الدعوى 
لانها لا صلة لها بالنزاع © اذ لم تكن هى التى 
وجهت الدعوى الابتدائية ضصد الطاعن ولم تكن 
الاستئناف »6 وكان الطاعن لم يوجه أى طلبات 
هد هذه الشركة © وأسسن طعنه ملى أسباب 


' لا تعلق لها الا بالمطعون :ضده الاول © لما كان 


ذلك فانسه لايكون هناك محل لاختصام 
المطعون ضدهة الثانى بصفته ف هس ذأ الطعن 
ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له ٠ ٠.‏ 


وحبث .. انه لما كان يبين من الاطلاغ غلى 
الحكم الصادن فى /19./5/610 فى الاستكناف 
شسعّة ١‏ ق تجارى: المنمصورة المرفئق 
صورته الرسبية بالأوراق أن المحكمة اقامت 
قضاءها بالتعويض للطاعن اسعتنادا . الى أن 
فصله لم يتم وفقا لليعادة .1/؟ هن المرسسوم 
بقانون 511 لسنة 1181 فى ثعأن عقد العمل 
الفردى © لآن ساحب: العمل لم يطعْ الجهحات 
المكتضسمة بالحادث المنسؤب للعايل غصلال 
أردعة وغشرين ضامة بن وقت علمه بوثوعهة 
ولعدم مراعاة وب الفمدل تواعذ العاديب . قبل 
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الفصل »© ولم تعرض المحكمة لأى بحث اص 
بخطأ الطاعن ومدى مسئوليقه عن اتفجار 
آلة المصنع ولم تفصل فيه 4 لما كان ذلك فان 
النعى على الحكم المطعون قيه يمخالفته حجية 
ذلك الحكم قولا بأئه قضى يانتفاء خطأ الطاعن 
وعدم مسئوليته يكون غير صحيج . والنعى 
مردود فى وجهه الثانى بأن تقدير الدليل لايجوز 
قوة الأآمر المقضى © فلا تثريب على الحكم 
المطعون فيه اذ هو أخذ يشهادة شسهود ق 
قضية أمام محكمة أخرى ولو اطرحت تلك 
المحكمة التحقيق فيها » لأن للقاضى أن يستتذظ 
القريئة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من 
أى تحتيق :قتضساائى أو ادارى . ومردود فى 
وجهه الثالث بأن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر 
الحُصم الى مقتضيات دفاعه طلما أنها حجرت 
الدعوى الحكم فى موضوعها دون أن تقيده قى 
دفاعه وتقصره على الدفع يعدم جواز نظر 


الدموى . لما كان ذلك قان الحكم المطعون . 


فيه لا يكون تند خالف القانون . 


وحيث أن 6 الثابنت من تقريرات ١‏ لحكم 1 


المطعون فيه أن جيريل عيندى كان يمتلك 
قشركتين ( الأولى ) شركة يور سعيد التجارية 
التى وضعك تحت حراسة الأمن والطواريء 4 
وآلت ملكيتها الى الدولة لصدور قانون اتهاء 
الحراسة »© وليس للطاعن صلة بهذه الشركة 
( والثانية ) شركة بور سعيد للتجفيف وهى 
التى .كان يعمل فيها الطاعن :ووقع بها حادث 
الاننجار موضوع التعؤيض الذى فصل غيه 
الحكم المطعون فيه © وقد أممت هذه الشركة 


ثم أدمجت فى شركة النصر لتجفيف المنتجنات ‏ 


الزراعية بسوهاج ( المطعون ضيدها الأولى ) 
ؤأن هذه الشراكة الثانية ( شركة بور سسعيد 
للتجفيف ) هى ألتى رشعت .الدعوى الابتدائية » 
وعلى هذا الأساأس أخريج الحكم المطلعون فيه 
شركة بور سعيد التجارية من الدصوى » 
وما كان مؤدى هذا الاندماج أن شخصسية 
الشركة التى كان يعمل بها الطاعن قد اتمحت 
وخلفتها الشركة المطعون ضدها الأولى خلافة 
غاسة يمنا لهسا من حقوق وها عليهسا من 
التزاات » وغدت الشركة الدامجة وحدها ‏ 

--وعلن ها جرى به ثضاء هذه الحكينة ‏ هى 


الجهة التى 5 قّ خصوص هذه ؛ الحتوق 
شخصيتها قد أنقكضت بالانحماج وكان 'الثابت 
بالحكم المطعون ف فيه أن شجكلن الدعوى . 4 فل 
وهى ان فى الدعوى »2 فان المحكية 
الاستثنافية لا تكون قد قبلت خصما جديدا فى 
غير اسن 

الطعن .4؟١‏ سنة 5 قى رئاسة وعضوية السسان 
المستشارين محبد صادق الرشيدى ومحيد شييل عيبر 


الأقصود وأديب تصبجى ومحيد فاضل اأمرجوثشى وحائة 
الوكيسل -ء 
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١ (‏ ) تأمين اجتماعى : معاش شسيخوخة . ق ؟ؤ لسلة. 


مم لاه و الاق ١179‏ لسنة 9551( , 


( ب ) سن الستين : مؤمن عليه قادر على العمل 
مكافاة ., 


( ج ) عامل : استمرار عمله بعد اللستين ‏ . 
المبادىء القانونية : ٠‏ 
١‏ للمؤمن عليه متى كان قادرا على اداه 

عمله أن يستمر فيه » أو أن يلتحق بعمل جديد 


بعد سن الستين حتى يستكمل مدد الاتستراك. 
الأوجبة للاستحقاق فى 


عليها »والفرض من _- هو اتاحة الفرصة 


للمؤمن عليه للحصول على معاش أيا كاق: 


مقداره » لآن معاس الشيخوخة آفضل كه" 


وأبقى من المكافاة , 

ْ 0 ل عبارة الشارع واضحة ق . أن غرضه 
أن يستمر المؤمن عليه القادر على العمل فى 
عمله أو أن يلتحق بعمل جديد بعد "سن الستين 
وذلك: ١‏ لاستكمال » المدة اللوجبة للاستحقاق 


قق المعاش © كما أن غبارته واضحة ق أن امدة . 


السابقة تدخل فق حساب معاش الؤُمن عليه » 
وله ان يطلب المكافاة عنها بدلا من احتسابها 
فى الماش . 2 

؟ ا الحكم المطعون فيه ا. اقام تفبابه 
على .أن القانون اذ أباح. للعامل أن يستمر ‏ ف 


. بعد سن الستين فانه قصد من ذلك ان 
ااشتكمل المدة المقررة لاستحقاقه المماش أى 
للحد الأدنى من المعاش لا زبادة معاشه » 
وان مدة الخدمة التى يستحق العامل مكافاة 
.عنها تدخل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين » 
فانه لا يكون قد خالف القانون أو اخطا فى 


المحكمة : 


وحيثك .. هذا النعى مردود »© أنه لما كانت ' 


“ادوع في قانون التأمينات الاجتماعية ؟4 
لسنة 1565 المعدل بالقانون 11 لسسمئة 1541 
وقد نص فى المادة لاه معدلة بالقانون المأكور 
على أن « يستحق معاش الشيخوخة اذا 
انتهت خديمة المؤمن عليه لبلوغه سن 
: الستين 55 ويشسترط قَْ جميع الأحوال أن 
تكون الاشتراكات التى سددت عنه لاتقل عن 
اشتراكا شهريا ؛ ونص فى المددة الا 
مكررا مضافة بالقانون ١47‏ لسنة ١95١‏ 
على أنه « مع عدم الاخلال بأحكام المواد ممه 
و الاو 8/ تدخئل المدة السابقة لاشتراك 
المؤمن عليه فى هذا التأمين: والتى يستحق عنها 
مكافأة وفقا لاحكام قانون العمل اللشار اليه 
ضمِنٍ مدة الاشتراك 2 هذا التأمين ويحسب 
0000 بواقع 1 .. فاذا لم تبلغ مدة 
شتراك ااؤمن' عليه فى التأمين مضانا ليها 
5 السايقة .؟؟ شهرا استحق المؤمن عليه 
مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفتقا لقانون 
العمل المشار اليه .. على أنه يجوز خلال 
السئوات الخمس التالية لصدور هذا القانون 
للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة افستراكهم فى 
التأمين مضافا اليها المدة السابقة .؟؟ ششيهرا 
أو آكثر اذا انتهت نخدمتهم خلال المدة المذكورة 
أن يطلبوا اتتضاء المكافات المستحقة عن مدة 


خدمتهم السبابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة. 


بدلا من احتسابها فى المعاش طبقا لأحكام 
الفقرة الأولى من هذه المادة »6 كما نض فى 
المادة الا مكررا ب مضصافة بالتائون المأكور 
على أنة « استكتاء من حسكم المادة لاه يجوز 
للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القباثئون 


. الإستمرارٍ في العمل أو الالتحاق بعيل جذيد ' 


قشاء محكمة التقش امدقبة ١‏ 3 


بعد سن الستين متى كانوا قادرين على ادائه 
وتعتير مدة خدمتهم السددة عنها الاقشتراكات 
ذلك امستكميال مند الاقستراك الموجب 
للاستحقاق فى المعاثش 4 ولا يسرى حكم هذه 
المادة بعد آخر ديسمبر سسنة 199 » . 
ومؤدى هذه النصوص انه اذا انتهت 'خدمة 
المؤمن عليه لبلوغه سين السستين استحق 
معاشى الشيخوخة اذا كانت الاشتراكات التى 
سددت عنه لاتقل عن .؟؟ اشتراكا شهريا » 
أن المدة السابقة: : لأشستراك المؤمن عليه فى 
84 والتى يستخق عنها مكافأة وفقا لأحكام 
قانون العمل عق ضمن مدة الاشستزاك فى 
التأمين © فأذا لمت “مدة اشتراك المؤمن عليه 
فى التأمين مضافا اليها المدة السابقة التى . 
أدخلها القسائون ضيمن مدة افستزاكه 
اشستراكا شهريا انستحق المؤمن عليه 
معاش. الشيخوخة » ويجوز للمؤمن عليه ل 
استفناغ من هذه التاعدة وخخنلال الخمس 
السئوات التالية لصدور القانون "12! 
لسنة 1951١‏ أنيطلب اتتضاء المكافأة المستحقة. 
عن مدة خدمته السابقة بدلا من احتسابها فى 
المعاقى © أما اذا لم تبلعٌ مدة الأقستراك فق 
التأمين مضانا اليها المدة السابتة .؟؟ شهر! 
فان المؤمن عليه يستحق عن_المدة السابقة على 
اشتراكه فى التأمين مكافأة تحسب وفقا لثانون 
العيل الا أنه رعاية للمؤمن عليه ولآسرته من, 
بعده وحتى لا يبدد المكافأة ثم يتعرضش هبو 
واسرته بعد تبديدها لشرور الحاجة والحرمان» 
أجاز الشارع 00 من حكم المادة باه 
من القانون للمؤمن عليه متى كان قإادرا على 
[دامعيلة لخ يكين نيه او إن باحق نيجل" 
جديد بعد سن الستين حتى يس كيل مدد 
الاشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاشش لا أن 
يزيد عليها » والغرض من ذلك هو اتاحبة 
الفرصة للمؤمن" عليه للحصول على معاش 
أيا كان مقداره » لآن معاش. الشيذوخة افضل , 
له وأبقى من الكافاأاة ) ومتى كانت مدد 
الاشتراك التى توجب الاستحتاق فى معسبائى 
الشيخوخة قد اكتملت على النحو السابق فائه 
لا يحق أن بلغ سن الستين أن يطلب استمراره 
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في عمله أو أن يلتجق بعيل جديد بعدها ايبتغاء 
الخصول على معساش أكبر » وى آخر 
ديسمبر 15975 يكون كل مؤمن عليه اشترك 
فى التأمين منذ صدور القانون 5١؟‏ سنة 1566 
قد استكيل .»6؟ اشتراكا شهريا »© واستحق 
الحد الأدئى للمعاشى سواء كان يستحق مكافأة 
عن مدة سابقة أم لا » فلا يكون هنالك مبرر 
لاستمراره فى العمل بعد سن الستين » ولذلك 
نص القسارع على الا يسرى حكم المادة الا 
مكررا (ب) بعد ذلك التاريخ لانه ضمن للعامل 
حصوله على الحد الأدثى للعائي ؛ ولو كان 
قصد الشارع اتاحة الفرصة للحسول على 
معاقشى أكير لما حدد هذا الأجل وتجعل سريان 
النس بطلتا من هذا التيد » على أن عبارة 
الشسارع واضحة فى أن غغرضه ومراده هو أن 
يستمر المؤمن عليه القادر على العيل فى 
عمله أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين 
وذلك «لاستكمال» المدة (الموجبة للاستخقاق» 
في المعاشى > كما أن عبارته واضحة فى أن المدة 
السابقة تدخل فى حساب معاثن ألؤمن عليه 
وله ان يطالب المكافأة عنها « بدلا من احتسابها 
ف المعاش » ., * ' : 


ولما كان الطاعق لم .يطلب اقتقضاآء المكافأة 
. اماستحقة له عن المدة السابكة لاشتراكه فى 
الثامين » وانما طلب مد.خديته حتى تضم مدة 
اخرى آليها بالاضافة الى المدة السابقة التى 
ضمت وحصسل بمقتضاها على معاش. وذلك 
يقرض حصبوله على منعاشى أكبر . واذ كان 
الحكم المطعون نيه قد أقام قضاءه على أن 
« القانون أذ باح للعامل أن يستمر فى العمل 
بعد بسن الستين فانه قصد من ذلك أن يستكمل 
المد؟ المقررة لاستحقاقه المعاش وذلك ظاهر 
من صريح:.نص المبادة الإ مكررا (ب) الذى 
يستند اليه المستائف اد جاء به ٠‏ اذا كان من 
شسأن ذلك استكمال المددَ الموجبة للاستحقاق فى 
المعاشن أى أن القانون لم يبح المد الا فى .حالة 
عدم اسسبتكيال اللمدد الموجبة للاستحقاق فى 
المعاش وهى 55١‏ اشبتراكا شهريا » فاذا كان 
العامل كد اسبتكيل هذه المحد نلا يجوز اأد » 
وان « قصد الشارع هو تمكين العامل من: 
إستكمال مدد استحتاقة للمعافن .اي للحيد. 


الأدنى من الممائنى لا زيادة معاشسه » وأن 
« مدة الخدمة التى يستحق العامل مكافاة عنها 
فانها بصريح نص المادة ال مكررا تدخل وو 
مدة الخدمة ضمن مدة الاشتراك متى استحق 
عنها مكافأة طيقا لأحسكام قانون العيل ©6. 
اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لايكون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ١‏ 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعث .٠‏ 


الطعن ١14١‏ سنة 6© ق بالهيثة السابقة ٠‏ 
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(1) نقض : طعن » يطلان . أجراء » بطلان , 
قانون . مرافعات مم ١‏ و ." 

( ب ) نقض : اطعن » سبباء استتناف » اهتباره كان 
لسم يكن قى لاه لسنة 1685 م 11 ق 1.1 لسنة ؟51ؤا , 

( ج ) أثراء بلا سبب. : استثناف » سبب حصكيد . 
دعوى » سيب . مرافمات سابق م 6411 / © . 

( د) بنك : خطاب ضمان , حكم » تدكيل » قصور , 
مدنى مم 11/5 و7956 و 

المبادىء القانونية : 

١‏ أذا كان الثابث أن المطعون ضصدهم 
قدموا فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعهم » فانه 
لا يقبل منهم والحال كذلك التمسك ببطلان 
الطعن ايا كان وجه الراى في الاعلان ٠‏ 

؟ - لا كان القاتون قد أجاز للمدعى عليه 
فى الطعن التمسك فى مذكرتسه بالدفوع التى 
سبق كه ابداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت 
برف ها » ولكن الحكم المطعون فيه قد صددر 


. بعد الغاء هذه الرخصة » فان تمسك المطعون . 


ضسدهم باعتبار الاستئناف كان لم يكن » 
س والذى سبق آن تمسسكوا به امام محكمة: 
الامستئناف وقضت برفضه ل يسكون غير . 
؟ لس .اذا كانت المادة: 7/41١‏ من قائون 
المرافعات السابق » قد اجازت للخصوم فى : 
الاستئناف » مع بقاء موضوع الطلب الأصلى؛ 
على حاله. » تغيير سببه والاضافة. اليه » وكان : 
الاستنادٍ امام مجكمة الاستئناف فى طلب الإلزام:. 


بمبلغ © آألى أحكام الاثراء بلا سبب يعد سببا 
حديدا » اضيف الى السبب الذى رفعت به 
الدعوى ابتداء » وليس طلبنا جديدا يتفي به 
موضسوع الطلب الأصلى » فان ابداء هذا 
السبب بكون مقبولا أمام محكبة الاستئناف . 


؟ ‏ أذ كان البنك الطاعن قد اس تند فى 
دفاعه: المؤسس على احكام الاثراء بلا سيب 
آلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد 
أدى الى افتقاره » والى اثراء العميل ( مورث 
المطعون صضصدهم ») 11 عاد عليه من منفعصسة 
بسبب هذا الوفاء » وهى براءة ثمته من الدين 
الذى لم يسبق له الوفاء بل كليا أو جزئيا » 
لا ويقوم بهذا الدين سبب من اسباب البطلان 
أو الانقضاء » وكان الحكم المطعون فيه قد 
اغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع انه دفاع 
جوهرى »> فانه يكون معيبا بالقصور . 


المحكبة : 

وحيك .. انه لما كان الثابت ان المطعون 
ضدهم قديوا فى الميعاد القانونىمذكرة بدفاعهم 
فانه لا يقبل منهم والحال كذلك التمسك 
ببطلانالطعن ‏ أيا كانوجه الراىق الاعلان - 
اذ ان المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى 
الذى عمل به بعد ستة اشهنا من تاريخ نشره 
فى 1938/5/9 نصت على سريان أحكامه على 
ما لم يكن قد فصل من الدعاوى الا ما استثئى 
بذات المادة ؛ كما تصت الفقرة الثائتية من 
المادة .؟ من القانون المأكور على أنه لإ يحكم 


بن ص1 كان ا ل ب 

لبيان أن ن المطعون ضدهم قد علموا بالطعن 
0 »؛ وقدموا مذكرة فى الميعاد 
القائوئى بالرد على أسباب الطغن . فقد _.تحققت 
الغاية التئ كان نبتغيها المشرع من اعلانهم * 
ل سم 


السيب . اي 
وحيث “ان:“المطعون شدهم تمسكوا فى 


مذكرتهم المتدمة لهذه المحكية باعتبار الاستثئاف 


اقنساء محكية الفققى الدئية 3 


كأن لم يكن لعدم اعسلان الطعون شسدها 
الأولى به اعلانا صحيحا فى الميعاد 0 2 
وهو الدفع الذى كانوا قد قد أبنوه أمام محكيسة 
الإستئناف وئضت برفضة . 


وحيث انه وان كان القانون رقم لاه 
لسنة ١165‏ ببعض حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض - قد أجاز تى الفقرة الأولى 
من المادة ؟١‏ منه للمدعى عليه فى الطعن 
التسسك فى مذكرته بالدفوع التى سسبق له 
ابداؤها وأمام محكمة الموضوع وقضت 
برفضها ؛ الا أن" الكانون 1 لسنة ؟55( 
الذى عمل به ابتداء من !؟ من يوليو 9149 
أى قبل صدور الحكم المطعون فيه » قد الغى 
تلك الرخصة ؛ والتى كانت تعتبر من قبيل' 
الطعن الفرعى ؛ لما كان يترتب على هذا 
النوع من الطعن على ما صرحت به المذكرة 
الايشاحية لهذا القاثون من صعوبات فىّ العبل 
كد يون كوا ميد لحر ناي 
عنه الطعن . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه كد صدر بعد الغاء الرخصة السالف ذكرها 
فان تمسك المطعون ضدهم باعتبار الاستثئافة 
كأن لم يكن يكون غير جائز ٠‏ 

وحيث .. أئة لا كان الثاىث أن الطاعن أقام 
دعواه أمام محكية اول درجة يطلب الحكم 
بالزام الطعون ضدهم بقيمة خطابات الضمان 
المتنازع عليها على اساس أن مورثهم وهم من 
بعده مسئولون عن آداء هده القيية التى 
اوناها العنك للجهات المستفيدة » ولو كان هذا 
الوفاء قد تم بعد انقضاء الميعاد المحدد فى تلك 
الخطايات ويعد مد أجلها ودون موافتتهم على 
هذا المد ما دامت المطالبة قد صسدرت آثنساء 
سريان المدة الأصلية © واذ حكيت محكية أول ٠‏ 
درجة برفض الدعوى فقد استائف الطاعن 
7 الحكم »© وأسس استئئافه على ما سبق 

ن أبداه أمام تلك المحكمة على النحو السالف. 
الح و عي د 6 
أحكام الاثراء يلا سبيب . 1 كان ذلك وكانث 
المادة فلن من ثائون امرافئعات السايق تكد 
اجازت للخصوم فى الاستثناقة مع بقاء موضوع 


. الطلب الأصلى على حاله تغييز سيبه والاضابة 


001 العددان الاول والثانى سب السئة السادسة والخمسون 


الاسستئئاف فى طلب الزام المطعون ضدهم 
بامبلغ موضوع الدعوى الى أحكام الاثراء 
بلا سيب يعد سيبا حديدا أضافه الطاعن الى 
السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء » وليس 
طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلى ©» 
لآن هذا الطلب ظل باقيا على حاله حسيما كان 
.مطروحا أمام محكمة أول درجة » فان ما ابداه 
الطاعن على الئحو المتقدم يكون متبولا أومسام 
محكية الاستئئاف ., . 

لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين 111 
و ؟؟9 من التقنين المدنى أنه اذا تولى شخص 
عملا لآخر أو ابرم تصرنا قانونيسا رغم ارادته 


وادى هذا التصرف أو ذلك العيل الى افتقار. 


فى جانب ذلك الشخص والى اثراء بالنسسبية 
الى الآخر »6 وكان هذا الاثراء بلا سبب قانوثى 
فان المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بقل القيمتين 
الاثراء او الانتقار . واذ كان البنك الطاعن تد 


استند فى دفاعه المؤسسن. على أحكام الاثراء ' 


يلا سبب الى أن قيسامه بوفاء قيمة خطابات 
الضمان ند أدى الى افتكاره والى أثراء العبيل 
« مورث المطعون مسدهم »© لا عاد عليه من 
متفعة سبي هذا الوفاء ؛ وهى مراءة ذمته 
من الدين الذى لم يسيق له الوفاء به كليا 
أو.جزئيا » ولا يقوم بهذا الدين سبب من 
أسبابي البطلان أو الائقضساء ؛ وكان الحسكم 
المطعون فيه كد أغقل هذا الشاع ولم يعن 
ببحثه > مع انه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد 
بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى انتهى اليها 
انه يكون معيبا بالقصور » مما يستوجب 
نقضه لهذا السبب حون حاجة لبحث باتى. 
اسناياء القع + 

. الطعن 6١؟‏ منة 50 قْ رئاسة وعضوية السادة 
- المستشارين يطرس زغلول نائب رئيس امحكمة وعبسساس 


حلبى عبد الحواد وابراهيم علام وعدلى بتدادى وأحمد., 


شياء الدين حللى . 
+6 3 
15 مايبو ؟ناة؟ 


(1)دعوى : ضم, 


( ب ( استثنافة : خرعى , مراقعاتتم' سايق م *41 20- 


(ج ) أسشناف : فرعى . ميعآد . دعوى 2 ضم » 


: اتدماج , 


(د) نقص : آثره , حكم متعدد الاجزاء . 


المنادىء القانونية : 
1١‏ لئن كان سم دعويين تختلفان سدبيا 


وموضصسوعا تسهيلا كلاجراءات لايترتب عليه 
دماج آحدهما فى الأخرى » بحيث تفقد كل 


منهما استقلالها » الا أن الأمر يختاف اذا كان 
موضوع الطلب فى احدى القضيتين المضمومتين 
هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى » 
فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فانها 
تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها ٠‏ 

؟ س اذا تناوق الحكم الفصل قطعيا فى عدة 
طلبات ومسائل م« ورفع استتئئاف أاصئى عن 
قضائه فى احدها جاز للمستانئف عليه أن يرفع. 
بعد فوات ميعاد الاستثناف استثنافا فرعيا 
يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الأصلى » 
ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب »> 
وآنما أيضا عن قضائه فى الطلبات والمسائل 
الأخرى_التى لم يرد عليها_الاستئناف الأصلى . 

؟ ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قفساءة بسقوط هق الطاعن فى الاستتئئاف 
الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى احدى 
الدعاوى :على آساس ان الاستئناف الاصلى 
المرفوع من المطعون عليه كان عن دعوى أخرى» 
وأن الاسنثناف الفرعى: قد اقيم بعد المبعاد » 
فى حين أن الدعوبين ضمة وموضوع الطلب فى . 
احداهيا هو الوضوع في الاخرى س فقسلا 
عن اتحادهما سببا وخصوما ب وانهما بخلك 
تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها © غان الحكم 
المطعون فيه أذ حجب نفسه عن نظر الاستثناف 
الفرعى المرفوع من الطاعن » يكون معيبا بالخطا 
فى تطبيق القاقون , ش 00 
4- أذا كان الحكم المطعون فيه متعدم : 
الأجزاء فنقضه فى احد اجزائه يترقب: عليه نقض ' 
كل ما تاسس على هذا الجزء من الاجسزاء 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أن 
العلاقة التى تريط الطاعن بالمطعون عليسه 
سبيها عقد التوريد المؤرخ 1555/9/11 4 
وبموحبه تعهد المطعون عليه أن يورد لحسساب 
الطاعن لبلدية بور سعيد كمية الدتشسوم 
الواردة به وبالثين الحدد فيه وقد استصدر 
المطعون عليه أمر الأداء المتظلم بالدعوى ١51/‏ 
سئة 1159 تجارى كلى بور سعيد اسستنادا 
الى فاتورة لاحقة على هذا العقد. تاريخهبا 
51 حررها الطاعن بثين كبية من 
الدقشوم كجزء من الكمية الموردة تنفيذا لعقد 
التوريد » وقد تظلم الطناعن من أمر الاداء 
بالسدموى 151 سنة 1955 تجارى كلي 
بور سسعيد © واثناء سر التظلم رفع المطعون 
عليه الدعوى !١؟‏ سنة 1955 تجارى كلى 
بور مسعيد ضد الطامن بطلب الزامه بما تبقى 


فى ذمته من ثمن الدقشوم الذى قام بتوريده بعذ * 


خصسمم المبلغخ المسادر به آمر الآداء سالف 
الديان » وذلك اسستادا من المطعون عليه الى 
عند التوريد المحرر بين الطرفين © وقد صدر 
حكم محكبة أول درجة بتاريخ 1137/9/59 
بضم الدعويين ليصد فيهما حكم وأحد ويندب 
خبير ناطت به الاطلاع على عقد 1951/9/11 
وتصفية الحصيساب بين الطرفين © واذ ثبت 
للمحكية المذكورة أن الذبي لم يحقق دفاع 
الطاعن من أثه سدد مبلغ ١مه‏ جنيها من ثمن 
الدقشوم المورد بشير ايصالات © فقد احالت 
بحكيها الصادر بتاريخ 1153/5/16 الدعوى 
الى التحقيق ليثبت الطاعن انه اوق بهذا المبلغ 
للمطعون عليه . لما كان ذلك فان هما اشتهدفه 
الحكيان المشار أليهيا كان تصقية الحسساب 
جميعة عن عقد التوريد © وقد صدر حكم 
محكية اول درجة بتاريخ 1177/60/58 بتأييد 


أمر الاداء المتظلم منه الدعوى 151 لسنة 1951 2 


تجارى كلى بور سعيد مؤسسا قضاءه فى هذا 


وتدره تلن ج 51٠6١5‏ م من ميلم ال 1715 ج 
و انلام الذى أاظهره الخبير فى ذمية الطاعن 
بأقيا من ؛ 


قضاء محكمة النقض المدنيية . ْ م 


ثمن الدققوم الورد بعس 1171/5/11 ١‏ 


موضوع الدعوى /!إ١1؟‏ سئة 0 تجارى 
كلى بور سعيد . ٌ 

لما كان ما تقدم فانموضوع كل من الدعويين 
وحسيما سلف البيانيكون واحدا وهو المطالبة 
بثمن الدقشوم الذى يتول المطعون عليه انه 
قام بتوريده للطاعن » كمسا أن سيب الدعويين 
واحد آيضا وهو عقد التوريد المؤرخ 
41 والذى هو أسامن العلاقة بين 
الطرفين »© الأمر الذى يبين منه وحدة موضوع 


'لا يترتب عليه أدماج احداهما فى الأخرى بحيث 


تفقد كل منهما استقلالها » الا أن الأمر يختلف 
اذا كان موضوع الطلب فى .احدى القضيتين 


المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية ' 


الأخرى فائهما تتدمجان وتفكقد كل نتنهما 
اسئتلالها . لما كان 52 تقدم وكائنت الدعويان 
117 سنة 1951 و 11؟ سنة 1951 تجسارى , 
بور سكيد وعلى ما سلف بيائنه متحدتين 
موضوعا فضلا عن اتحادهها سببا وخصوما له 
فقد فقخت كل منهما استقلالها عن الأخرى ‏ 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط 


الحكم الصادر فى الدعوى /151 سئة ؟155 , 


تجارى كلى يور ستعفيد © على أسناسن..أن 
الاستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه 
انما كان الحكم الصادر ق الدعوى 1151. تجارى 
كلى بور سعيد وحدها ؛ وأن الاستئناف الفرعى 
سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد 
الميعاد » وذلك تأسيسا منه على استقلال كل ٠‏ 
من الدعويين عن الأخرى © وكانت المادة 11 
من قانون .المرافعات السابق تجيز. رفع 
الاستئناف الفرعييعد انتضاء ميعاد الاسنتئناف 
والى ماقبل أقفال باب المرافعة متى كانّالمستائف ‏ 


'عليه لم يقبل الحكم بعد رقع الاستئناف الأصلى . 


انه وكان فيلا الحكم يتعبين حقناء صارا به 


أو تضى ضده فى أحد لماك تسمه 2 .واذل 
تناول 0 حك للها فى عدة 0 


ع3 العددأن الاول وألتاني, ألمكةٌ السادسة والْفُيسؤن 


ى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرقع بعد 
قوات ميعاد الاستئناف استئناها فرعيا يدور 
وجود وعدما مع الاستثناف الأصلى © ليس فقط 
عن قضاء الخكم ف هذا الطلب وإانها أيضا 
عن قضائه فى الطلبات والمسسائل الأخرى التى 
لم يرد عليها الانستئناف الأصلى .. 

لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ شالف 
هذا النظر وحجب نفسه عن نظر الاستئئاف 
الفرعى الرفوج منن الطاعن عن الحكم الصادر 
فى الدعوى 151 سسنة 19519 تجسارى كلى 
بور سعيد وقفى يسقوط حق المستأنف رفم 
شمسمول الاستئناف الفرعى للدعويين ١"‏ 
و ١(؟‏ سنة 1119 تجارى بور سعيد معا | 
فأنه يكون معيدا بالخطأ فى القانون بيبا يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

وحيث انه لما كان من المترر أنه اذا كان الحكم 
فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد آجزائه يترتب 
عليه نتض كل ما تأسس على هذا الجزء من 
الأجزاء الأخرى »© وكان الجكم المطعون فيه اذ 
قضى بسقوط الحق فى الاستئناف الفرعى المقام 
عن الدعوى 157 سسنة 19595 تجارى كلى 
. بور سسعيد قد حجب نقسه عن بحث موضوع 
هذا الاستئقاف على الرغم مما له من اثر على 
موضوع الاستئثاف المرفوع من المطعون عليه 
. عن الحكم الصادر فى الدعوى /ا١؟‏ سنة 949( 
تجارى كلى بور سعيد على ما سلف بيائه » فائه 
يتعين نقض إلحكم الصادرقى الدعوىالاخير ايضاء. 

الطعن 8١١6‏ منة لآ ى بالهيئة السابقة م 


زه 
"ا مايو )19/6 


(!) دعوى : قبولها . نقض » طعن » مصلصة , 


( ب ) التزام : تضامنى ؛ متضاينان » ااستقاذلهمما 
فى الخصومة والطفن ى 00 

(ج ) بيع ':. بائع > التزاماته ؛ ضمان التمرض , 
نتقى م 155 بق 

( د ) ضويبة : امتياز . التزام . تهامن . ق ؛) 
لغئطل يل 


زه ) تمويضن : التزام » تضامن: , 
0 ( ف ) مصلحة ضراب : طلب بيان ضرائب مستخثاء 


الغطار ان 


المبادىء القانونية : 


الطعن بالنقض لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون 
المطعون عليه طرفا فى الخصوم أمام الحكمة التى 
اصدرت. الحكم المطعون فيه » بل يجب آيضا 
أن يكون قد نازع خصهه أمامها أو نازعه 
خصمه فى طلباته هو ٠‏ دون أن يغير من هذا 
النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب 
الحكم على الطاعن وتلك المطعون عليها 


؟ ل لاينال التضامن من استقلال كل من 
التضامنين من الآخر فى الخصسومة وفى الطعن 


.فى الحكم الصادر فيها + 


؟ - يضمن البائع عدم التعرض للمشترى 
فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه اذا كان التعرض 
من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت 
البيع حق على المبيع يحتج به المكشترى . 
ويشسترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر 
الحق العينى هو فعل البائع .٠‏ 


؟ - الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال 
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية » 
وعلى كسب العمل » تعتبر دينا ممتسازا على 
جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها الى 
الخزانة بحكم القانون » أى أن هناك حتا 
عينيا تبعيا على المنشاأة يثبت قبل من يتستريها » 
واذ كان ذلك يرجع الى فعل البائع لها » وكان 
الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا تموضا 
للمشترى » يضمنه البائع » والضامن المتضامن 
معه فى عقد البيع فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


اذا كان الحكم المطعون فيه ائما أعمل 
فى قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان فى 
قضانه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان فى عقد 
البيع » وما ورد فييه عن ضمان الضامن 
المتضامن مع البائع » وكان يجوز للمشسترى 
الاتفاق على أن يعوضه البائع فى حالة حصول 
تعرض له فى انتفاعه بالمبيع » كما يحق 
للمتعاقد أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص 
غليه فى العقد فان الحكم لايكون قد اخطا فى 
نظبيق القانون , 5-20 <0802. 


/ا ‏ ليس من شسآن طلب مشترى المنشاة 
بيانا من مصلحة الغرائب تخطره فيه بالضرائب 
المستحقة ليا على المنشاة المبيعة اليه رفع 
الضرائب ااستحقة على بائع الخكنشأة »2 وانما 
يترتب على هذا الطلب أنه اذا لم تخطر مصلحة 
الضرائب مشسترى المنشأة بهذا البيان خلال 
ستين يوما من تاريخ طلبه »© فانه لايلتزم 
بالضرائب ااستحقة على البائع ٠‏ 


الحكية : 


وحيث .. آنه لما كان قرط قيول الحخصومة 
امام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق 
موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة 
من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ؛ 
مما وصفته المادة الرابعة من قاتون المرافعات 
السابق الذى اتيم الطعن فى ظله يأنه المصلحة 
القائمة التى يترها القائنون 6 وكان اللعن 
بالنقضشس لايخرج على هذا الأصل قائه لايكنى 
لتبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى 
الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم 
المحلعون فيه » يل يجب أيضا أن يكون قد نازع 
خصمه أمامها قى طلياته أو نازعه خصلمه فى 
طلباتة هو ؛ ولما كان البين من وقائع الدعوى 
آنفة الذكر فى خصوص موقف الطعون عليها 
الثائية من الطاعن فى هذه الخصومة انه لم تبد 
منها متازعة له أمام محكمة الموضوع 4 كما لم 
يوجه هو اليها طلبات ما فاثه لاتكون للطاعن 
مصلحة فى اختصامها أمام محكية النقض ©» 
مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة اليها 
دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون 
عليه الأول قد طلب الحكم على الطاعن والمطعون 
عليها الثانية متضامئين »© اذ لاينالٍ التضامن ب 
وعلى ما جرى .به قضاء هذه المحكيية ‏ من 
استقلال كل من المتضبامنين عن الآخر فى 
الخصومة وفى الطعن فى الحكم الصادر فيها .. 


وحيث .. انه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
أورد فى اسبابه عن التعرض: الاصلى للمطعون 
عليه الأول قوله : « فى الدعوى الحالية يوجد 
تعرض فعلا لمصلحة الضرائب صورته الاعلان 
سنة ١55.‏ وقرار لجئة الطعن الئ المستائف 
( المطعون عليه الاول ) عن الشرائب المستحقة 


عن ماكينة الطحين والرى بملبعٌ 1/88 جنيها 
و 9؟ مليما » وصورته أيضاما أعلنت يه 
المصلحة المستائف من آفه مستحق لها 
ميلع 88لا جنيها و 19 مليما فى القضية ٠١4‏ 
سنة 1551 »2 وما اتخذه المستاأئف من الطعن فى 
قرار اللجنة آمام المحكية الابتدائية فى القضية.1 
سنة 111١‏ تجارى بنى سويف » وى استثنافها 
رقم لا سنة #9 ق تجسارى بنى سويف »© واذ 
تقضى المادة 1896 من القاثون المدنى بان يضمن 7 
البائع عدم التعرض للميشترى فى الانقفاع 
بالمبيع كله أو بعضه اذا كان التعرض.من 
فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع 
حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد 
أقادت 7 وعلى ما حجرى بقضاء هذه 
المحكية ل أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن 
يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع » 
وكانت الضرائب المستحقة بمقتضى القانون ١6‏ 
لسنة 1111 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس 
الأموال المنقولة وعلى الارباح التجارية 
والصناعية وعلى كسب لعميل تعتبر وقفقا 
للمادتين 1١١55‏ من القائون المدئى و 1.١‏ من 
القائون ١4‏ لسنة 1995 سالف البيان دينا 
ممتازا على جميع أموال المدينين أو الملزمين 
بتوريدها الى الخزانة بحكم القانون » اى أن 
هناك حقا عينيا تبعيا على المنشأة التى اشتراها 
المطعون عليه الأول » واذ كان ذلك يرجع الى 
فعل البائعة المطعون عليها الثانية » وكان الحكم 
فيه قد اعتبر هذا تعرضا للمطعون عليه الأول 
تضمنه البائعة وكذتك الطاعن بوصفه ضامتا 
يتناها مها ف عقد. النوع. 8 خان: الذكم لايكون 

قد أخطأ فى تطبيق القانون » ويكون: النعى عليه 
بهذا السبب على غير اساس . 


وحيث .. أنه لما كان الحكم الطعون لية بعد ١‏ 
أ ن أورد ى أسباية أجكا م التعرض. للمشترى ق 
الأنتفاع بالمبيع كمسا تقضى بها المادة 459 من 
القانون المدنى وكيا ل على واقعة الدعوى 
وانتهى الى قيام التعرض على التحو المبين فى 
اليد على ١‏ السبيب النحابق قد 8 ذلك ا 


ل 0 0 ) المطون علينه الأول . ّ( 
والمستائف :عليهنا (. المطعون .عليها الثانيسة 
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والطاعن ) أن المستائف عليها الأولى قد أقرت 
. يخلى الماكينة من أى حق قيل الغير وانها حى 

كولة عن ذلك واذا ظهر ذلك تلزم بدفع 
مبلغ "٠.٠.‏ جنيه كتعويض »© وقد ضين المستائف 
عليه الثانى ( .الطاعن ) المستائف عليها الآولى 
فى ذلك .. وظهر أن لصلحة الغرائب دينسة 
قدره لمقلا جنيها و 79؟ ملييا . 


وقد أخطرت مصلحة الضرائب المستاقف يذثلك 
نآنذر يدوره المستائف عليهيا ق ه/ه 
و لازرا/.157 يخطرهيا بانه فوجيء ينموذج 
من مصلحصة الضرائب يتضمن استحقاتقها 
ليلغ ثلا جنيهنا و 189 مليما على البائعسة 
وآنه طعن فى هذا التقدير أمام لجنسة الطعن 
وقضت برفض طعنه ؛ ثم أقام دعوى أمسام 
محكمة بنى سويقف الابتدائية وانه ينبة عليهما 
بسداد الغرائب المستحقة خلال ثلاثة أيام من 
تاريخه والا استحقي عليوما 8.٠.‏ جنيه كتعويض 
مع مطالبتهما يجميع مستحقتات الغرائب .. 
وانه بذلك وتطبيقا لنص المادة 695 من القانون 
المدنى يكون المستائف عليهما ضامئين للمستائف 
بتنفيذ العقد المؤرخ ١.‏ أكتوبر ١101‏ ويتعين 
الزامهما بمبلغ ٠.١‏ جنيه التعويض المتصسومن 
عليه فى البند الرايع منه » فان مفساد ذلك أن 
الحمم المطعون فيه انما أعمل قى قضائه 
بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان فى عقد البيع 
وما ورد قيه.عن مسمان الطساعن » واد كان 
يجوز للمشترى الاتفاق على أن يعوضسه البائع 
فى حالة حصول تعرض له ق انتفاعه بالبيع 
كما يحق للمتعاتدين أن يحصددا مقدما قيمسة 
التعويض بالنص عليه فى المقد » وكان ١‏ 
قيرد أتبيت أن المطعون عليسه الأول قد اخطر 
البائعة له وكذلك الطاعن باعتياره كقيلا لها 
بالتعرض الحاصل من مصلحة الضرائب وبأنه 
طعن أمام المحكسة الابتدائية فى القرار الصادر 
بالزامه بالضريبة المستحقة على المنقأة المبيعة 


وقت استغلال البائعسة لها ؛ وكان لايجدى © 


الطاعن ما تمسك به من أن المطعون عليه الأول 
لم يطلب من مصلحة الشرائب أن تخطره ببيان 
عن الضرائب الستحقة'لها على. المنشاأة المبيعة 
اليه وفقسنا لنسن الممادة 4ه من القانئون ١‏ 
لسنة 9؟١١|‏ ؛ ذلك أنه ليس من شأن طليه هذ( 


البيان رفع الخرائب المستحقة على البائعة » 
وانما يترتب على هذا الطلب أنه اذا تخطره - 
مصلحة الضرائب بهذا البيان خلال ستين يوبا 
من تاريخ طلبه فان المشترى لايلتزم بالضرائب 
امستحقة على البائع ؛ كما لايعحدى الطاعن 
بها يقول به من أهيال المطعون عليه الأول فى 
الدفاع فى الطعن المقام منذث ضد مصلحة 
الخرائب »© ذلك أنه فضلا عن أن هذا التول 
جاء بصفة عامة فقد أشت الحكم المطعون فيه 
أن المطعون عليه الآول لم يقف عند حد الطعن 
فى قرار اللجنة أمام المحكية الابتدائية بل 
استائف الحكم الصادر منها امام محكية 
الاستئناف ٠‏ لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذا السيب يكون على غير 
أساس ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض.ن الطعن ٠.‏ 
الطعن 14١‏ سنة /97؟ ق باكهيثة السابقة . 


وه 
ا" مايو ؟8/ا5١ا‏ 


!) تأمين عينى : حق امتياز . مدنى م ١١55‏ 
( ب ) حق أمتياز : حق تتبع . مدنئ م 1195 
( ج ) يائع : قنفيذ عقارى ., مرسى مزاد 

( د ) حكّم ؛ تسبب » عيب ») مستئد + نلصه 
( ه ) تنفيذ : اموال مدين 


المبادىء القانونية + 


١‏ س أن البالغ المستحقة للخزانة العامة 
بجميع آنواعها ومنها الضرائب » تكون ممتازة » 
آذ1 قضت بامتيازه! الكو آأنين و الأو أمر الخاصة 
بكل منها » وبالشروط والقيود التى تقررها هذه 


. القوانين والأوامر » بحيث اذا استحق لاخزانة 


العامة مبلغ ما » ووجد قانون أو آمر يقفىي 
بامتبازه يعين الرجوع اليه للتعرف على شروط 
الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن برد علبه 
من اموا (0) + 


؟ س للخزانة العامة سد مصلحة الغرائي عه 
حق افتياز عام على اموال المدينين بها أو الملزمين 
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. بتوريدها » فيجرى فى شانها ما يقضى به القانون 
المدنى » من أن حقوق الامتياز العامة ولو كان 
محلها عقارا » لا يجب فيها الشهر ولا يثبت 
فيها حق التتبع » وانها تكون اسبق فى المرتبة 
هلى اى حق امتثياز عقارى آخر أو أى حق رهن 

مورث الطاعئة باع مساحة من الاطيان 
الزراعية الى مورث المطعون عليهم عدا الأولى» 
ولعدم سداد باقى الثمن اتخذ البائع اجراءات 
التنفيذ العقارى بالنسسبة لقدر من هذه الاطيان » 
وكانت ملكية الاطبان المذكورة قد انتقلت الى 
المشترى وهو متبين مصلحة الغرائب ب 
بتسجيل عقد البيع » فيكون ثمنها المودع من 
الراسى عليهم اكزاد حقا خالصا لهذا المشترى 
. المدين » ويجوز للمصلحة بما لها من حق امتباز 
' عام على اموال مدينها أن تستوى حقها من الثمن 
المذكور بالأولية- على سائر الديون الممتازة ومن 
بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ٠‏ 

5 . أذ كآن ما أورده الحكم فيه بيان كا جاء 
بالمستندات التى قدمتها المطعون عليها » فاته 
لا يعبيه انه لم يذكر نصبسوص المستندات التى 
اعتمد عليها » متى كانت هذه المستندات مقدمة 
ما يكفى معه مجحرد الاشارة اليها ٠‏ 


ه. لا محل تتحدى الطاعنة بان لورثة”' 


المدين اموالا اخرى ‏ للتنفيذ عليها ‏ تفى بدين 
مصلحمة الضرائب » ذلك ان للدائن الحق فى 
التنفيذ على أموال مدينه جميعها » ولا فرق فى 
ذلك بين مال وآخر الا ما كان منها غير جائز 
حجزة + 


المحكمة : 

وحيث ان .. النص فى المسادة 1174 من 
القانون المدنى على ان « المبالغ المستحقة 
للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحتوق 
أخرى من أى نوع كان ؛ يكون لها امتياز 
بالشروط المقررة فى القوانين والاوامر الصادر 
ق هذا الشآن . وتستوق هذه البالغ من ثمن 
.الأموال الثقلة بهذا الامتياز فى اية يد كانت قبل 
أي حق آخر » ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن 


2000 


ربسمى عدا المصرونات التقضائية » . 
١‏ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميم 
أنواعها ومئها الضرائب تكون ممتازة ويثيت لها 
هذا الامتياز اذا قضت بامثيازها القوانين 
والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود 
التى تقررها هذه التوائين والأوامر بحيث اذا 
استحق للخزانة العامة مبلغ ما ووجد قانون 
أوامر يقضى بامتيازه تعيين الرجوع اليه التعرف 
على شروط الامتياز ونطاقه .ووعائه وما عساه 
أن يرد أن يرد عليه من أموال . 


وبالرجوع الىالقانون 16 لسنة 1151 بفرشس 
ضريبة على ايرادات رؤوس الاأموال اأنكولة 
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب 
العمل والتعديلات التى أدخلت عليه يببين انه 
نص فى المادة .1 منه على أنه« تكون الشرائب 
والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بيقتضى هذا 
القانون ديئا ممتازا على جميع أموال المدينين 
بها أو الملزمين بتوريدها الى. الخزائة يحكم 
الكانون 6 . 


فهو بذلك يقرر للخزائة العامة س مصلحة 
الضرائب ‏ حق امتياز عام على اموال 
المديئنين يها أو الملزمين بتوريدها نيجرى فى 
شأنها ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 
من ألقانون المدئى من أن حقوق الأمتياز 
العامة ولو كان محلها عقارا ل يجب فيها الشمهر 
لآو يثيت فيها حق التتبع وانها تكون اسبق 0 
المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو أى 
حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده » ولا كان 
مفاد المادة التاسعة من ثانون تنظيم الشهر 
العتارى ١16‏ سسمنة 1155 ان الملكية فى المواد 
العقارية تنتقل بالتسجيل سواء بين التعاتدين: 
أو بالنسبة للغير © وكان الثابت فى الدموى 
أن مورث الطاعنة باع مساحة من الاطيان 
الزراعية الى مورت المطعون عليهم عدا الأولى؛ 
ولعدم سداد باقى الثين اتخذ البائع اجراءات 
التننيذ العتارى بالنسبة 'لقدر من هذه الأطيان» 
وكانت ملكية الاطبان المذكورة قد انتتلت الى 
الشترى ‏ وهو مدين يمصلحة الضرائب س 
يتسجيل عقد البيع الرسمى المؤر ه/ه/1158 
فيكون ثبنها لودع من الراسى 2 المزاد حقا 
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خالصا لهذا المشترى المدين »© ويجوز للمصلحة 
بما لها من حق امتياز عام على أموال مدينها 
وعلى ما سلف البيان أن تستوفى حقها من الثمن 
المذكور بالأولوية على “سائر الديون الممتازة 
ومن بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ٠‏ 

ولا يغير من ذلك قول الطاعنة اته لو كان 
مورثها قد استعميل حقه فى الفسخ لعدم وفاء 
المشترى بباقى الثمن لعادت اليه الاطيان 
المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما امصلحة 
الضرائب أو سواها من دائئى المشترى © ذلك 
أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك 
مورثها طريق التنفيذ العقارى ولا يجوز لها 
التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ . 
للا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر وجرى فى كضائه على أن لمصلحة 
الخرائب أن تستوفى دينها المستحق فى ذهية 
المرحوم السعيد سن وهبه من ثمن الاطيان 
المودع خزانة المحكية بالتقدم على سائر الديون 
الممتازة بعد امتياز المصروفات القضائية » 
لآن ملكية الاطيان موضوع التنفيذ العقارى قد 
انتقلتت الى مدين المصلحة سالف الذكر 
بالتسجيل ؛ وكان ما ورد فى أسباب الحكم من 
أن « دين مصلحة الضرائبي ثابت ف ذمة مورث 
الطاعنة » لا يعدو أن يكون مجرد خحُطأ مادى 
وقع فى الحكم لا يؤثر على سلامة النتيجة التى 
انتهى اليها ) خاصة وأن الحكم قد أثبت فى باقى 
مدوناته أن مدين مصلحة الضرائب هو 
المرحوم السعيد حسن وهيه لا مورث الطاعتة . 
لما كان ما تقدم فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب يكون على غير اساس. . 


٠ ْ‏ انه يبين من الحكم الابتدائئ اؤيد 
بالحكم المطعوزفيه لأسبابه أنمصلحة الغرائب 
أستئحثت فى اثبات طلبها ياختصاصها بديئها 
بالأولؤية على دين الطعانة الى ثلاث استمارات 
بريط الغريبة على المرحوم السعيد حسن وهبه» 
وثلاثين ورداأ فرديا مبينا بها جميع الضرائب 
المستحقة عليه حتى يوم 1501/5/11 »2 وكشف 
ببيان الضرائب اللمسددة والباقية عليه فى :المدة 
من سسدئة 11178 حتي 1105/5/1١:‏ »© وترر 


وحيث , 


ب 0 
الحكم المظعون افيه انه كاك يان هذة المسككدات 
أن الضرئب المستحقة على الممول المأكور 
أصبحت واجية النفاذ » ولا كان هذا الذى 
أورده الحكم يكفى للرد على دفاع الطاعنة الذى 
آثارته بسبب النعى » وفيه بيان لما جساء 
بالمستندات التى قدمتها مصلحة الضرائب » فانه 
لايعييه ل وعلى ما جرى به قخضساء هذه 
المحكية ‏ أنه لم يذكر نصوص المستندات التى 
اعتمد عليها متى كانت هذه المستئدات متدمة 
الى المحكمة وترافع بشأتها الخصوم : وهو 
ما يكفى معة مجرد الأشارة اليها ؛ وكان لامحل 
للتحدى بأن لورثة المدين أموالا أخرى تفى بدين 
مصلحة الخرائب : ذلك أن للدائن الحق فى 
التنفيذ على أموال مدينة جميعها لا فرق فى 
ذلك بين مال وآخر الا ما كان منها غير جائز 
حجزه . لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذا الوجه يكون فى غير محله . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض. الطعن . 

الطعن 15 منئة 5" ق رئاسة وعشوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل نائب رئيس ااحكية وحايد 
وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى وعثيان 
حسيين عيد الله , 


هه 
مايو الوا 


ضريبة ؛ دعوى . نيابة عامة © تمثيلها . نظام عام, 
حكم » بطلان . قى 16 لسنة 1589 م م 


المبدا القانونى : 


اللفازعة فى الدعوى حول تقديرات مصاحسة 
الضرائب لأرباح المطعون عليها ولراس المال 
المستثمر » هى منازعة ضريبيسة 'يتعين تمثيل 
النيابة فيها » فاذا نظر ت الدعوى آمام دائرة 
الضرائب بمحكمة الاستئناف » ثم آحالتها الى 
الدائرة التجارية لعدم صلاحية الهيئة » وظلت 
الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثل 
الذيابة ذيها الى أن صدر الحكم المطعون فيه » 
والذى ثبت مى بياناته أن النيابسة ام تمثل فى 
الاسستتئئاف » فان الصكمم المطعون فيه يكون. 


قد شله البطلان ٠,‏ 
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وحيث .. انه وفقا للمادة 88 من القانون ؟١‏ 
لسئة 1975 يتعين تمثيل النيابة العامة فى 
الدعاوى الناشمئة عن تطبيق أحكامه © واغفال 
هذا الاجراء ‏ وعلى ما حجرى به تضاء هذه 
المحكية ب يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة 
فيها » وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز 
التمسك به لأول مرة أمام محكية 0 
واذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات 
مصلحة الضرائب لأرباح المطعون ع 
المال المستثمر فى سنة 1148 ون منازعة 
هريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون ١6‏ 
لسسنة 1195 »6 ويتعين تمثيل النيابة فيها وكان 


الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام' 


محكية الاستثنفنا آن الدعوى كانت تنظر أمام 
الدائرة التاسعة ( ضهرائب ) ثم احالتها بجلسة 
اانا الى الدائرة السابعة التجارية 


معدم صلاحية الهيئة © وظلت الدعوى تنتظر . 


أمام تلك الدائرة دون أن تمثل الثيابة فيها الى 
أنصدر الحكم المطعونفيه بتازيخ.1115/5/1) 


والذى ثبت من بياناته. أن النيابمة لم تمثل فى . 


الاستثئناف فان الحم المطعون؛ فيه يكون قد 
شابه البطلان »؛ ويتعين نقضنه. لهذا لم جرت 
حاجة لبحث باقى الأسياب 5 
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0 
/ا! مايو 5/ا9! 


(1) أحوال شخصية : مصرى قي مسلم , طائفة » 


تغبيرها , 


القضاء . رجال دين » سلطتهم , 
( ج ) طائفة : انضمام > بطلان . شريعة اسلامية » 
انطباقها . ق ]611 .لسنة م156 , 


البادىى القاقوتيبة : 


١‏ انه وان كان تغير الطائفة أو الملة. أمرا 
جانب الجهة الدينيسة المخقصة * فيز لا يتم 
ولا ينتج أثره بمخود الطلب وأبداء الرغبة ِ 


( ب ) محكمة. ملية : اللمغاؤها » اختضاصها نولاية. 


ولكن بعد الدخول فيه واتمام طقوسه ومظاهره 
الخارجية الرسمية » وقبول طلب الانضمام الى 
الطائفة أو الملة الجديدة » مما مقتضاه أن 
لكرئيس الدينى للملة أو الطائفسة التى يرغب 
الشخص ف الانتماء آليها أن يتحقق قبل قبول 
الطلب من جديته » وأن يستوثق من صدوره عن 
نية سليمة ©» كما آن له أن بيبطل الانضمام بعد 
قبوله » ويعتبره كأن دكن اذا تبين له عسدم 
جديقه ٠‏ 

؟ سه ألفام المحاكم المليسة بمقتفى الادة 
الأولى من القانون رقم 417 لسسنة 16506ة] » 
بقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم الملية بولاية 
القضاء فى بعض مسائل الآحوال الشخصية دون 
أن يمتد الى السلطات الممنوحة ارجسال الدين 
والتى لازالت باقية لها » ومن بينها قبول طلبات 
الانضمام أو رفضها أو أبطالها . 


 "‏ بطلان انضمام الطاعن ( الزوج ) لطائفة 
السريان 3 توذكس. 3 مؤداه أن ققيرا لم 
يحصل فى طائفته » بل يظل كما كان قبطيا 
أرثوذكسيا » واذ لا يتصور الفصل بين بطلان 
الانضمام وبين انعدام آثره »6 فلا كون هنساك 
محل للقول بامكان تطبيق قواعسد الشريعسة 
الاسلامية على واقعة النزاع . واذ رتب الحكم 
لعى بطلان انضمام الطاعن الى طائفة السريان 
الأرثونكس » أن الزوجين متحدا الطائفة 
واملة » بالارادة المنفردة » فانه يكون قد طبق 
القانون على وجهه الصحيح ٠‏ 


المحكمة : 


. وحيث .. ١‏ أنه وأن كان المستقر فى قضاء 
هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل 
بحرية العقيدة » الا أنه عمل رادى من جائب 
الجهة الدينية المختصة © ومن ثم فهو لايتم 
ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وابداء الرغية » 
ولكن بعد الدخول فيه واتمام طقوسه ومظاهره 
الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى 
الظائفة أو الملة الجديدة © مما مقتضاه إن 
للرئيس الدينى للملة أن الطائفة التى يرغب 
الشخص ف الانتماء ليها أن يتحقق قبل قبول 
الطلب: من جديته » وأن يستوثق من صدوره 
عن نية سليمة ؛ كما أن له أن يبطل الانضهام ٠‏ 


١ 9‏ العددان الاول والثانى ب السلة السادسة والفيسون 


بعد قبوله ويعتيره كأن لم يكن اذا تمين له عدم 
جديتة , 

لا كان ذلك © وكان البين من الاطصلاع على 
الحكم المطلعون فيه أنه أتقام قضاءه بعدم 
الاعتداد بتغيير الطاعن طائفته التى ينتمى آليها 
على أن الثابت من المكاتبسات المتيادلة بين 
بطريركيتى الأقبساط الارتوقكس والسريان 
الأرثوذكس من ئاحية »4 وبيتهما وبين الاب 
نوح شايا حنا الذى حرر شهادة الانضمام من 
ناحية أخرى ؛ ومن كتاب أسستقالته من عمله 
المؤرخ ٠١‏ من أبريل: 1938 أن الرئيس الدينى 
لهذا الأخير ‏ وفو بطريرك طائفة السريان 
الأرثوذكس -- قد أمره غير مرة ألا يصسدر 
شسهادات اتضمهام الى تلك الطائفة بعد أن 
استفاضت الشكوى من كثرة الشهادات التى 
يصكخرها الاب المذكور بالذات تحايلا على 
القانون كى يحصل الأفراد على أحكام. بالتطليق 
بالارادة اأنفردة كنتيجة لهذا التحول الصورى » 
الآأمر الذى كان محل عناية الرئيسين الدينيين 
للطائفتين فأاصدرا بيانا مشتركا نددا فيه بهذه 
المحاولات المشوبة واعتبرا هذه الشهادات 
باطلة © ولا يعتد بما يتولد عتها من آثار » ورتب 
الحكم على ذلك بطلان الشهادة الخاصة 
بالطاعن » لانها صدرت من الأب توح عن سوء 
نية رغم تعهده بعدم أعطاء مثل هذه الشهادات» 
وف وقت كانت الرئاسة الدينية لطائفة السريان 
الأرثوذكس قد سلبته حقه فى (صدارها' . 


وكان ما قرره الحكم فى هذا الصدد لاينطوى 


على تعرض لحرية الاعتقاد الدينى ولا لحق . 


الطاعن فى تغيير طائفته أو ملته » بل الثابت أن 
المحكية استخلصت استخلاصا سائغا من 
أوراق الدعوى وفى حدود سلطتها الموضوعمية 
عدم انضمام الطاعن الى طائقة السريان 
الارثوذكس لحصوله رغم صدور أمر من 
الرئيس الدينى لهذه الجهة الى الأنب توح شابا 
بعدم اصدار شهادات انضهام الى تلك الطائفة 
لأسباب تتعلق بعملة على ما سلف البيان » كها 
امستظهرت من كتاب الاب نوح المؤرخ من 
٠٠‏ أبريل 1156 الى بطريرك الاقباط 
الآرثوذكس ومن كتناب استقالته من عيله أه 


أقر يعدم شرمية تسهادات الاتفسمام "التى . 


أصدرها وهو استخلاص سائغْ تحثيله عبارات 
الكتابين دون أن تتصدى المحكية لبحث الباعث 
على التغيير » وانها اتخذت من اخطار الطاعن 
البطريركية الجديدة بالانخ.مام قبل رفع الدعوى 
بيومين ويعد حصوله بيدة تقرب من سئتين 
ونتصف ترينة على بطلان الانصمام »2 وأن 
الطاعن انما لجا اليه بالطرق التى لاتقرها الجهة 
التى انضم اليها لخدمة دعوآاه . 

ولا يتعارض هذا النظر مع الغاء المحاكم 
الملية بمتتفى المادة الاولى من القانون 686 
لسنة 1566 ؛ اذ أن نطاق ذلك الالغاء يتتصر 
على اختصاص الحاكم الملية بولاية الكتضشساء 
فى بعش مسائل الأحوال الشخصية »© دون 
أن يمتد الى السلطات الممنوحة لرهال الدين » 
والتى لازالت باقية لها » ومن بيئها قبول طلبات 
الاتكنيام أو رفضها أو ابطالها . 

ولا كان بطلان أنضمام الطاعن لطائفة 
السريان الأرثوكس مؤداه أن تغييرا لم يحصل: 
فى طائفته بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا » 
واذ لايتصور الفصك بين بطلان الانضمام وبين 
انعدام أثره ؛ فلا يكون هناك محل للقول' 
بأمكان تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية على 
واقعة النزاع . للا كان ذلك فان الثعى على 
الحكم المطعون فيه بمخالفة القائون والفساد 
ى الاستدلال يكون على شير أساس . 

وحيث أن .. الحكم المطعون فيه لم يذهب 
الى آن تغيير الطائفة أو اللة يتوقف على موافقة 
التديمة ؛ وانما أشار الى عدم الحصول على 
الموافقة المسبقة لبطريرك الاقباط الارثوذكس 
على طلبات الانضمام الى طائفة السريان 
الأرثونكس »؛ وهو فى معرضى التدليل علىمخالفة 
الاب نوج شابا حنا محرر شهادة الاتضمام 
لوعده الذى قيد نفسبه دون أن يعتبر هسذه 
الموافقة شرطا لائضمام الطاعنلطائفة السريان» 
يؤكد ذلك أن الحكم المطعون فيه عتب على 
ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص بقوله : 
« وى ذلك ما يقطع بان كافة الشمهادات التى 
صدرت بيعل ذلك ومنها الشنهادة المطعون عليها 
أفها تؤكد سسوء نية موقعها واصراره على 
التمادى فى التحاليل على القسانون رقم الاوامر 
المريحة التوصدرت اليه فى هذا الخصوص» . . 


والحكم لم يقرر أن الطائنتين القبطية 
الآرثوذكسية والسريانية الأرثوذكسية متحدتان فى 
العتيدة والايمان © وائما اعتبر انضيام الطاعن 
الىطائفة السريان الآرثوذكسرياطلا يها مقتضاه 
أن بيقى فى طائفته الأصلية » واذ رتب الحكم 
على ذلك أن الزوجين متحدا الطائفة والملة 
وتطبق فى سأئهما شريعة الاقباط الأرثوذكسن » 
وهى لاتجيز الطلاق بالارادة المنفردة فانه يكون 
قد طبق الثائون على وجول الصحيح © ويكون 
النعى عليه بهذين الوجهين على غير أساس . 


وحيث انه لما تتسدم يتمين رفقض الطعن 


بريقة . : 
الطعن لم سنة 5؟ ى « أحوال شخصية ' بالهيئسة 
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12 )حكم : بيان . مرافعات سابق م 495؟ 


( ب ) محكمة استتناف : حكم ©» صدوره من اربصة 
مستشارين . قي 69 لسنة 158] م م 


المبادىء القانونية : 


١‏ ا يجب ان ببين الحكم » المحكمة التى 
أصدرته وتاريخ ومكان اصداره 3 وأاسسماء 
القضاة الذين سمعوا المرآفعة وانستركوا ق 
الحكم وحضروا ثلاثة » ويترتب على عدم بيان 
أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه ٠‏ 

؟ ل تصسدر أحسكام محاكم الاستثناف من 
ثلائة مستسارين ٠‏ وآذ كان التشكيل الذى 
نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام 
القضائى » ويترتب على مخالفته بطلان الحكم » 
وكان الثابت من بيانات الحكع المطعون فيه ومن 
محضر جلسة النطق به ان الهبئة التى أصدرته 
مشكلة برئاسة المستشار ٠٠‏ رئسسى المحكمسة 
00 ثلاثة مستشارين فان هذا الحسكم 
باطلا ٠‏ 


المحكمة ؛ 


.وحيث .. انه وفقا لنص الماذهُ 4ة)؟ من 
تانون المرافمات السايق يجب ان ينين في المكم 


قفاء محقية النقضي المدنينة 5 ف 


الحكية التى أصدرته وتاريخ ومكان أصداره 
واسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب 
عليه بطلائه © واذ كائت المادة الخامسة من 
التقانون ؟؛ لستة 1556 فى شأن السلطة 
التضائية قد نصت على أن تصدر أحجكام 
محاكم الاأستئئاف من ثلاثة مستشارين 4 وكان 
التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق 
بأسسس النظام القضائى »© ويترتب على مخالفته 
بطلان الحكم . 
اذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات | 

المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن 
الهيئة التىي أصورته مشكلة برئاسة المستشار 
صالح حسن ناصر رئيس المحكيبة وعضوية 
ثلائة مستشارين هم : مصطفى عابد »4 محمود 


إمختار » فيكتور جرجس متصور خلافا ما أوجبه 


الكانون » فان هذا الحكم يكون ياطلا » ولا بغر 
من ذلك ما ورد ق ذيل الحكم من أن أالمستتسار 
فيكتور جرجس الذى سمع امرافعة لم يشترك 
فى المداولة ولم يوقع على المسودة ؛ اذ الثابت 
أن الحكم تضمن فى ديباجته أسماء المستشارين 
الأرمعة 4 كها ذكر فنهايته أن هؤلاع المستثمارين 
الأرسعة هم الذين أصدروه » وهو بذّاته ما ثبت 
فى محضر الجلسة الذى يعتبر مكيلا للحكم فى 
هذا الخصوص 8 

الطعن ]]١‏ ستة لاا قى رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين أبراهيم عمسر هندى تايب رئيس |أحكمسسة 
والدكتور يحيد حافقظ عريدى وعثمان زكريا ومحمد سيسد 
أحيد حباد وعلى صلاح الدين ٠‏ 


ان 
6 مابسو 191 
( ! ) اثيات : قرينة ٠‏ خبرة , شكم > تسبرب > عيب 


( ب ) معكمة موضوع : سلطتها في تقدير دليل 

( ج ) دعوى : طلب ٠‏ اغفال الفصل فيه . مرافعات 
سابق م 4ا؟ 

( د) وقف ؛ ناظر » مسئولية , هكم » تدليل » 


قصور , وكالة : - -5 


المبادىه القانولية ؛ 
أ س لا غلى الحكم اذا هو اطمان الى اقوال 


الشهود الذين سمغهم خبير الدعوى دون حلف 


7 العددان الاول والثاتى ‏ الستة السابسة والخيسون 


يمين بناء على طلب الطاعن » فاتخذها دلبلا على 
ثبوت الوقائع التى يجوز آثباتها بالقرائن + 

؟ ل كلحكمة الموضوع السلطسة. التامة فى 
تقدير الآدلة المطروحة عليها » ولا يجب عليها 
الرد على ما استند اليه الطاعن فى دفاعه من 
قرائن لم قاخذ بها ٠‏ 

لايجوز الطعن فى الحكم بسبب اغفاله 
الفصل فى أحد الطلبات » وانما يتعين الرجوع 
الى المحكمة التى آصدرت هذا الحكم لتستدرك 
ما فاتها الفصل فيه ٠‏ 

؟ ‏ ناظر ألوقف وان كان لايسأل فى دعوى 
الحساب الا عما قبضه بالفعل من ايراد الوقف» 
الا آنه باعتباره وكيلا عن المستحقينيكون مسئولا 
فى ماله الخاص عما ينا عن تقصيره الجسيم 
نحو أعيان الوقف وغلاته » وعن تقصمه السىر 
آذا كان .له آجر على النظر ٠,‏ 


المحكمة : : 
وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أقام قضاءه بخصم المبلغ الثابت 


بتقرير الخبير الأول مقابل نفقة القاصر من 
ايراده فى الوقف على أنه لاحق للمستائف 
حسن ابراهيم سالم فى الاعتراض على سماع 
الخبير الآول للشهود » لانه هو الذى طلب منه 
سماع شهوده « وأن الحكم المستائف أخطأ ق 
استبعاد هذا المبلغ بحجة أنه لم يقم عليه دليل» 
مع أن الدليل حافتر أمامه من تقرير الخبير الأول 


الذى سمع عددا وفيراا من هود الطرفين ومنهم ٠‏ 


ذوو قرباهم وجيرأنهم وخدمهم وغيرهم ©» وهذه 
المحكية ترى أن هذا المبلغ قد صرف حقيقة 
من المستائقفة المأكورة قَّ شكون القاصر لأنهما 


أفندى بهجت وغيرهم من سثلوا فى هلذا. 


الصكد » وما قرره الحكم من ذلك استخلاص 
.سائغ اعتمد فيه على القرينة التى استنيطها من 
أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدغوى دون 
حلف يمين بناء على طلب الطاعن ولا عليه اذا 
هو اطمسأن اليها فاتخذها دليلا على ثبوت 
الوقائع التى يجوز أثياتها بالقرائن .» اذا كان 
ذلك وكان الحكم قد أشار الى الشمهود الذين 


سئلوا أمام الخبر الأول وذكر شاهدين بالاسم 
وأورد مضمون أقوالهم وآخذ بتقدير الخبير بلغ 
النفقة فجعل تقريره جزءا متمما له فى هذا 
الخسوص » وكان لمحكمة الموضوع السلطة 
التامة فى تقدير الآدلة المطروحة عليها ؛» ولا يجب 
عليها الرد على ما اسستئد اليه الطاعن ق دفاعه 
من قرائن لم تأخذ بها ؛ فان الحكم اذ قضى 
باستبعاد مقابل النفقة من الايراد المستحق 
للطاعن لايكون مخالفا للقانون أو مقسوبا 
بالقصور ٠.‏ 


وحيثش .. انه لا يجوز الطعنن: في الحكم 
يسيب اغناله الفصل فى أحد الطلبات 6 وائما 
يتعين وفقا لنص المادة 548؟ من قانون المرافعات 
الرجوع إلى المحكمة التى اصدرت هذا الحكم 
لنستدرك ما فاتها الفصل فيه © واذْ كان 
الثابت أن محكية أول درجة لم تتعرض للفصل 
فى طلب الريع عن الدة من 19593/5/9 على 
اعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه 
المدة » ولم يقدم الخيير المنتدب فى الدعصوى 
حساب.ريعها » ومؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى 
معلتا أمامها لم تقض فيه وكانت « ورفضت 
ما عدا ذلك من الطلبات » الواردة بمنطوق 
حكمهأ مقصورة على الطلبات التى كانت محل 
بحثها ©» ولا تمتد الى ما لم يكن قد تعرضت له 
بالفصل لا صراحة ولا ضمنا . اذ كان ذلك 
الحكم المطعون فيه قد جرى على أن' محكمة 
أول درجة اغفلت الفصل فى طلب الريع عن 
هذه المدة بسب الخطأ فى تقرير الخبير الذى 
أخذت به ع وأوجب الرجوع اليها لنظر هذا 
الطلب طبتا للمادة 8" من قانون المرافعات * 
فائه لا يكون قد خالف الثانون . 0 ٠‏ 


وحيث ائه يبين من الحسكم المطعون فيه أنه 
رد على طلب الطاعن للفوائد بقوله ان « هذا 
الادعاء منئه غير سديد » ذلك لانه بيطالعة 
المذكرة "١‏ دوسسميهدالمفردات بجلسة17/١‏ الركككا 
لا يوجد قيها ذكر للفوائد حتى أثنه باجراء 
الحساب قُ ص ؟ يبين أنه مرف جو خم 
دون الاقعارة الى الفوائد » وائتهى فى طلباتة 
بختام نفسن اللمأكرةٌ بتحديد منا يطلب الحيكم به 
على البستأئف عليها بصفتيها من مالغ مع 
المصرفات والاتعاب »© الأمر الذى يتضح مئه أنه 


عدل عن طلب الفوائد كيا انتهت الى ذلك محكية 
أول درجة بحق » وما قرره الحكم من ذلك يحمل 
الرذ الصحيح على دقفاع الطاعن لأن العبرة 
بالطلبات الختامية قى الدعوى لا بالطليات التى 
تتضمنها الصحيفة »© وقد حدد الطاعن طلياته 
فى مذكرته الختامية دون الاشارة الى طلب 
الفوائد آو الاحالة الىطلباته الواردة بالصحيفة. 


وحيث ان .. ناظر الوقف وان كان لا يسأل 
فى دعوى الحساب ١‏ لاعما قيضه بالفعل من 
ايراد الوقف »© الا أنه باعتي اره وكيلا عن 
المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما 
ينشاً عن تقصيه الجسيم نحو أعيان الوقف 


وغلاته ومن تقصيه اليسير اذا كان له أجر . 


على النظر » واذ كان الثابت أن دعوى الحساب 
رقعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية 
ويصفتها ناظرة على الوقف » وطالبها الطاعن 
بالمستحق له من الايراد فى الوقف © واستند فى 
دفاعه أمام محكمة أول درجة وق صحيفة 
استئنافه بنصييه في ايراد المتزلين هم « 1 » 
و 7 ١‏ هب » يدرب الفوطى الى ما ثبت من. تقرير 
الخبير المنتدب ق دعوىي القسمة من أنها لم 
تؤجر المنزلين حتى لا تجرح سكنها بالمنزل/11 ء( 
ووضعت فيهما منقولاتها ©» كما تمسك ينصيبه 
فى ايجار دكان النجار الذى استبعده الخبمم 
من الحسساب وبريع الدكان بالمتزل رقم ١8‏ 
الذى كان يستخدمهه والده فى السيارة 6 لأن 
المطعون عليها كانت تسستغل خلف هذا الجراج 
دكانا آخر دون أجر »© وهى المسمئولة عن 
'تقصرها فى ادارة هذه الأعيان © وقد أتكرت 
عليه استحتاقه فى هنين الدكانين وف المنزل 
رقم 11 حتى قضى لصالحه وأصيح الحكم نهائيا» 
وكان يبين. من الرجوع الى الحكم المطعون فهه 
أنه أاقام قضاءه فى هذا الخصسيوص على قوله 
« ان الخبير الآخير على حتى فى استبعاد ايجار 
دكان النجان الاسطى رمضان عمق الله حتى 
هو /ره ١16‏ عدم اثبات المدعى أن هذا النجاى 
كان يدفع ايجارنا ويعرف آنه كان لم يدفمع 
ايجاو! نحسبهما أجاب فى صن 1 من متصافى 
أعمال الخبير »6 وانه « عن اعتراضن المسطائف 
غلى تقرير الخبر الآخير أنه استيعد منا قكدرة 
الشبير ال النائى ريعنا للمنزلين رقهى ه 1 ( 


قشاء محفية النقفى أأدنية ا وف 


إٍ 
و 7 ( ب ) بدرب الفوطى لآن ناظرة الوتف 
تعمدت بل أهملت استغلالهما خشية « جرح » 
المنزل الذى تسكنه » افانه لم يتخذ اجراء تيلها 
عقب ثيوت اسستحقاقه فيهما حتى تكون مسئولة 
عن ريعهما » واتخذ من قول خبير التسمة عن 
غلق الأبواب المطلة دليلا على أنه يستحق 
ريعا وكان الأولى به أن ينذرها ويثبت عليها 
الاهمال أو يرفع دعوى يعزلها من النظير- 
أو اما أشبه ») ومن ثم فلا تحالسب الا على 
ما استلمته فعلا ولم يدع أنها اسلمت شسسيئًا 
من غلة المنزلين الذكوين وبالتالى فتقرير الخبير 
الآخير على صواب فى هذا الصدد ويتعين 
اطراح اعتراضات المستائف » . 

وما قرره الحكم من ذلك ينصب على مسئولية 
المطعون:عليها فى مال الوقف »© ولا يواجه دفاع 
الطاعن فى شسآن مسئوليتها عن تقصيرها اهمالها 
فى تأجير المنزلين وف التنازل عن أجرة الدكانين» 
واذ رتب الحكم على على ذلك استبعاد المستحق 
للطاعن من ايراد هذه الاعيان » واغفل البحث 
فى دفاعه المتعلق بالمسئولية التقصيية » مع 
أنه دفاع جوهرى من شاأنه س لو صح - 
يغير وجه الرأى فى الدعوى ؛ فان الحكم يكون 
قد خالف القانون وشابه قصور ف التسبيب . 
بما يوجب نتضمه فى هذا الخصوصن . 


الطعن 1١61‏ سنة 877 قي بالهيئة السابقة 


]اه 
4 مايو ١!/ا5ا.‏ 

( 1 ) علف حيوآن : مصنع » شراؤه © تقدير كيله , 
ق 191 لسنة 5م14 ا 

( ب ) مصنع : علف كيوآن »2 تقدير ثينه» 

(ج ) قانون : الغام ى/ 

المبادى: القانونية ؛ 

١‏ سه آجان القانون لوزي الزرامة الاتفاق مخ 
بلك التسليف الززاعى والتعانى على أن يتولى 
شراء بضائع علف الحيوان بت المملوكة لأفراد 
أو هيئات لايجوز لها آدارقها التى يطلب اصخابها 
بيعها » الا أنه ليس فى هذه الأحسكام ما ينع 
الوزارة من القيام بهذه العمليات عن غي “طريقي 


01 العندان الاول والثقى ‏ ألسنة الساسة وألفسون . 


بنك التسليف . واذآ كان الثابت أن مورث 
الطاعنين قد تقسدم بطلب ألى الوزارة المطعون 
عليها لتشسترى مصنعه » وكان قبول الوزارة 
المطعونعليها الطلب المقدم من مورث الطاعنين» 
وعرضه على اللهنة آلتى اصدرت قرارها بتقدير 
الثمن يعتبر قبولا من الوزارة للايجاب الصادر 
من مورث الطاعنين ببيع مصنه » فان الجدل 
بشان ما اذا كان اخشرع قد آلزم الوزارة بشراء 
المصنع الذى يطلب صاحيبه بيعه آم أنه لم يلزمها 
بذلك يكون منتفيا ٠‏ 

؟ ب الصاحب المصنع الحق فى استيفاء الثمن 
الذى يساويه مطنعه طبقا لتقدير اللجنة منه ٠‏ 
واذ كان الثمن يثشسمل عناصر آخرى غر ثمن 
الآلات » فان اسس التقئير التى وضعتهآ 
اللجئة الاقتصادية المركزية > والتى تقضى بان 
يكون التقدير مقصورا على قيمة الآلات » 
ولا يشمل مبانى المصنع أو غير ذلك مما يُكون 
فيه.من مهمات وآدوات »> تكون مخالفة للأسس 
التى وضعها القانون ٠‏ 

؟ ‏ التشرَيع لايلفى الا بتشريع لاحق مماثل 
له أو اقوى منه » فلا يجوز أساطة آدنى فى 
مدارج التشريع أن تقغى أو أن تعدل قساعدة 
تنظيميسة وضعتها سلطة أعلى » أو أن تضيف 
ليها أحكاما خديدة الا بتفويض خاص من هذه 
السلطة العليا أو من القانون .. 

المحكية : : 

وحيث .. انه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه بعد أن أورد نص المادة الثاتية 
من القانون ؟1١‏ لسنة 1161 خلص الى أن بنك 
التسليف الزراعى والتعساؤونى غير ملزم بتسراء 
المصنع »© وأته وقد رفخن البنك شيراءه فان عتد 
البيع لم يتم ©» لآن ايجاب البائع لم يصسادف 
قبولا من البنك وأئه لما كان المشرع لم يلزم وزارة 
الزراعة بثراء المصنع عند رفمى البنك الشراع 
فان تشكيلها اللجئنة الختصة نتقدير الثمن 
والمشار اليها فى المادة الثانية من القأنون لايعتبر 
قبولا متها للايجاب المدادر من مورث الطاعئين 
برعبته فى بيع.مصنعه »© بل بعد أن رفضي البنك 


الشراء قسامت بعرضن: “لامر على. اللجئة ' 


الإقتتصسادية ١‏ المر بإية' فوضاعت قتوأصد جديدة 


لتعويض أصحاب المصائع © وقد التزمت صذه 
التواعد لجنة التقدير امشكلة بمقتفشى المادة 
الثانية من التانون 131 لسنة 11651 وقدرت 
ثمن الآلات وأخطرت مورث الطاعنين بالتقدير 
الذىانتهت اليه بخطايها المؤرخ.5/؟151511/5 . 
وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى القانون . 

تلك أنه وان أجازت أحكام القانون رقم 155 
لسنة ١161‏ لوزير الزراعة الاتفاق مع بتك 
التسليف لزراعى والتعاونى على أن يتولى شراء 
المصانئع التى يطلب أصحايها نيعها » الا أنه 
ليس فى هذه الاحكام ‏ وعلى ما جرى بقضاء 
هذه المحكية ‏ ما يمنع الوزارة من القيام 
بهذه العمليات عن غير طريق بنك التسليف © 
خاصة وأن هذه المصانع ستؤول فى النهاية الى 
الجمعيات التعاونية التى ستدفع الثمن لمن 
تولى شراءها »؛ ولما كان الثابت أن مورث 
الطاعتين استفادا الى أحكام القانون المذكور قد 
تقحم يطلب الى الوزارة اللطعون عليها لتشترى 
مجنعه : قامت اللجنة اللتنصوص عنها فى هذا 
القانون بتقدير ثمن آلات المصتع يمبلغ ١158‏ ج 
يضاف أليه أرباحه عنه بواقع 6ض سسنويا من 
تاريخ سريان القانون 111 لسنة 19169 حتى ' 
تاريخ اخطاره » واخطرت اللجنة مورث 
الطاعنين بهذا التقدير بكتايهنا المؤرخ 
5 ؛ والذى تضمن أن التقدكير قد 
جرىطبقا لاحكام القانون رقم 195 لسسئة5ه15» 
وتظلم منه المورث أمام المحكية الابتدائية 


.مستندا الى أن اللجنة أغفلت باقن عناصر 


المصنع التى تدخل فى تقدير الثين طبقا للقاتون» 
وكان قدول الوزارة المطعون عليها الطلب المقدم 
من مورث الطاعنين ©؛ وعرضهةه على اللجنة 
الشكلة طبقا للمادة الثائيية من القاثون ؟؟ز 


السنة 65 التى أصدرت قترارها بتقدير الثمن 


يعتبر قبولا من الوزارة للايجاب الصساصس من 
مورث الطاعئون ببيع مصنعه ©» مما ينتفى مبعه 
شسراء : المضئع الذى يطلب صاحيه بيعه أم أنه 
يلزمها بذلك » وكان القانون ؟5١‏ لسنة وم4؟ 
قد أعطى لصاحب المصنع الحق فى استيفاء الثمن 
الجدل بشان ما اذا كان المشرع قد الزم الوزارة 
الذى يساويه مصئعه طبقًا لتقدير. اللحنسسة 


المنصوص عليها فى المادة الثانية منه » وكان 


قضاء بحكية النثش المدفية 0 


الثين يشمل عناصر أخرى غم ثمن الآلات فان 
أسسن التقدير التى وضعتها اللجنة الاقتصادية 
المركزية وألتى تقضى بأن يكون التقدير على قيمة 
الآلات ولا يشمل مبانى المصتع أو غير ذلك مما 
يكون فيه من مهمات وأدواته تكون مخالفة 
للأسسن التى وضعها القانون ؟15 لسنة 5م15» 
واذ كانت اللجنة المأكورة لاتملك تعديل أحكام 
الكانون أن التشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق 
ممائل له أو المي 0ه يددد لسلطة لني فل 
مدارج التشريع أن تلفى أو أن تعدل تاعدة 
تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف اليها 
أحكاما جديدة الا بتفويض خاص من هذه 
السلطة الغليا أو من القانون » واذ لم يخول 
القائون 157 لسنة ١5105‏ اللجنة الاتتصادية 
المركزية سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها 
غان ما وضعته اللجنة ؟إذكورة من أسس مخالفة 
لهذه القواعد لا يجوز اتباعه لمخالفته للثتانون . 


لا كان خلك »؛ وكان الايصال المؤرخ ١١1/١11؛‏ 
55 الذى أورد الحكم المطعون فيه بيائاته 
لايعتير. متهياللنزاع القائم بين مورث الطاعنين 
والوزارة بشأن التعويض ؛ لأنه فقلا عن 
صدوره قيل الحكم الصادر فى التظلم » فائه لم 
يتضمن سسوى اقرار المورث باستلام نصفا 
التعويض التدر للآلات وفوائد هذا النصف ومن 
ثم إن الحكم المطعون فيه اذ :خالف هذا النظضر 
وزفض دعوى الطاعنين © فانه. يكؤن قد خالف 
التانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن . 


الطمن الام سنة لام ق بالهيثة السابقة 3 


” 
؟؟ مأايو ؟/إا19ا 


(1)فقض : طعن > اعلان »6 بطلان , اجراءات » 
بطلان . دعوى » صفة . ق لاه كسئة 11465 م لا ق 1.1 
السنة 1915 مرافعات سايق مم ١1.‏ و ,لا و *خم؟ و 9 


( ب ) تجزبة : أحوالها ٠‏ نقض » طعن » بطلان , 
تنفيذ عقارى . حكم مرسى مزاد 


المبادىء القانونية : 


حاط سن و ل 
خصومه من وفاة أو تغيىم فى الصفة ء ليعلن 


0 5 واه 


لانن نسح لتقمل ونا لي » غان 
خصمه قد توفى ‏ قيل انفتاح ميعاد الطعن - 
كان عليه اعلان ورئته بتقرير الطعن فى المبعاد 
المقرر غانونا » وهر طبقا ثلقانون الذى أنشا 
دوائر فحص الطدن الخمسة عشر بوما التالية 
لاترير الطعن » وهذا الاحراء هو من الاجراءات 
الجوهرية التى يترقب على اغفالها يطسلان 
الطعن ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان موضوع الطعن يدور حول 
بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد واحراءاته » 
وهو موضوع غير قابل للتجزثئة » خان بطلان 
الطعن بالنسبة تبعض المطعون عليهم » يستتبع 


: حا تاي لاقن على جاور ب ود 


هذه اللمحكمة , 
المحكمسة : 
.. ألمادة السابعة من القاتون لاه . 
لسئة 158 بشأن حالات واجراءات. الطعن 
أمام محكمة النقض ‏ معدلة بالقائنون 1.١‏ 
لسنة ؟ 197‏ والتى تم هذا الطعن فى ظلها 
قد نصت على أن «يرفع الطعن بتقرير يشستمل. ٠‏ 
على البيانات العامة المتعلقة. بأسماء الخصوم 
وصفاتهم وموطن كل منهم ©» وآأوجبت المادة (7٠‏ | 
من قائون المرافعات السابق اشتمال صحيفة 
افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب 
ذكرها فى أوراق المحضرين»ونصت الادة العاشرة 
منه على أنه « يجب أن تشستميل الأوراق التى 
يقوم المحضرون باعلانها على.. اسم الملن اليه 
ولقبه .. وموطئه » وقضت المادة 7م" من كلك 
الكانون بأن موت الحكوم له أثناء ميعاد الطعن 
يحيز لخصمه اعلان الطعن الى ورثته نجملة 
دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن 
كان لمورئهم ومتى تم اعلان الطعن على الوجه 
ا متقدم وجب اعادة اعلائه لجميع الورثة بأسمائهم 
وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل مثهم قبل 
الخلسة المحددة لنظر: الطعن أو فى الميعاد الأى 
تحدده المحكية لذثلك ©.ومفاد هذه النصوص 
مترابطة أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرا على 


وحيث أن 


خصوية. جو اوداة أو تتزسير فق الصيئة ليملنا.. . 


ع أن خضية قد توق كان عليه اغلان ورثته 


5 4 العددان الاول والثانئي - السنة السادسة والخيسون 


بتقرير الطعن قى الميعاد المقرر قانونا » وهصسو 
طيقا للمادة ١؟؟‏ من قانون اأرافعات السايق س 
قبل تعديله بالقانون 1. سنة 1١66‏ الذى 
انشا دوائر فحص الطعون ‏ والمقطيقة على 
الطعن الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن 
وهذا الاجراء هو من الاجراءات الجوهرية التى 
يترتب على اغفالها بطلان الطعن . 

لماكان ذلك وكان يبين من الحكم الصسادر 
فى 1150/1١/16‏ فى دعوى البيع ١؟!‏ سئة 
كلى القاهرة أن ورثة المرحومة نظيمة 
لوقا مرقكس قد أدخلوا فى احجراءات التنفيذ 
العتارى بوصقهم دائنين يحب ادخالهم فى 
الاجراءات واستيرارهم غيها حتى انتهاء 
مراحلها » ومئها اعلائهم فى الاستتثئاق اأرامفوع 
عن حكم مرسى المزاد آذا ما حصل استئئافه » 
كيا صندر الحكم المطلعون فيه لصالحهم بما يسدلٌ 
على وفاة مورثتهم فى خترة سابقة على صدور 
حكم مرسى أأزاد والحكم المطعون يه » الام 
الذى يوجب على الطاعئين اختصام ورثتها وعلى 
ما سلف البيان بأسمائهم قى هذا الطعن واعلائهم 
فى الميعاد المتقدم ذكره والا كان الطعن بالنسبة 
الى هؤلاء الورثة باظلا » ولا كان موضسوع 
الطعن يدور حول بطلان أو صحة حكم مرسى 
المزاد واجراءاته ؛ وهو موضوع قشر قابل 
للتجزئة » غان بطلان الطعن بالنسبية ليعض 
المطعون عليهم يستتيع بطلانه بالنسية للباقين 
على ما جرى به تضاء هذه المحصسكية ل ولما 
تقدم يتعين قبول الدفع والحكم ببطلان الطعن. 

الطمن 6 -سمنة 159 ق رئاسة وعشوية السسادة 
الستشارين بطرس زغلول نائب رئيس المحكية وعباس 
حلمى عبد الجواد وابراعيم علام وعدلى مصطفى يثدادى 


وأحيد ضياء الدين حنفى . 


68 
9" مايو 5ا/اة! 
( | ) أهر آداء : استصداره . دعوى . مرافمات 
سابق م 1م ى 160 كسنة ةا 
( ب ) بتك : حساب جارى . ربح مركب . مدني م؟9؟ 
( 2 ) دعوى : رفعها » أمر اداع ., مرافعات سايق 
م56 . 


( د ) دقع : شكلى . دفع بعدم قبول . بطلان اجراء 
مرافعات سايق م ؟16 


لس سي وس ل ع و ست و 


( ه ) دفع موضوعى !: عدم قبول + ' 

( و) دفع : عدم قبول © شكلى . استئناف , اعادة 
القضية لاول درجكة , 

رز) حكم ! بطلان . نظام عام | 
درجة تقافى » تقويتها ٠‏ 


استثناف » تصدى, 


المبادىء القانونية : 
١‏ س يشترط لاستصدار آامر الاداء »> أن 


يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود » ثابقا 


بالكتاية » ومعيين اللمقدار وحال الأداء » ومقتفى 
ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليا توقيع المدين 
ويبين منها أو من اوراق آخرى موقع عليها منه 
آن هذا آلنين حال الاداء وممين المقدار » غفان 
لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا 
القبيل » غان سبيل الدائن الى المطالبة به يكون 
هو الطريق المادى آرفع الدعاوى ٠‏ 

؟ ‏ صفة الحساب الجارى تزول عنه باقفاله 
ويصبح الرصيد دينا عاديا » مما لا يجوز معه 
تقاضى خوائد مرعبة عنه » الا اذا ثبت وحود 
قاعدة أو عادة تقضى بذلك ٠‏ 

؟ س حدد المشرع الوسيلة التى يتين على 
الدائن أن يسككها فى المطائبة بديقه متى توافرت 
فيه الشروط التى يتطلبها القانون» وهى الالتجاء 
الى القاضى لاستصدار امر بالاداء ٠.‏ 

؟ ب الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الى 
المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط 
استصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطسلان 
الأجراءات كعدم مراعاة الدائن القواعد التى 
غرضها القانون لاقنضاء دينه > وبالتاقى يكون 
وسكلها وكيفية توجيهها »> وبهذه المثابة يكون من 


هذا الدفع موجها الى اجراءات الغصومة 


الدفوع الشكلية » وليس دفعا بعدم القهول . 
ه ب المقصود بالدفع: بعدم القبول الدفسع 


الذى يرمى الى الطعن بمدم توافر الشروط 


اللازمة لسماع الدعوى » وهى الصفة والمصلحة 
والدق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن 


' ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره » 


أخرىء» فالمقصود اذن هو عدم القبول اللوضوعى» 
قلا تنطدق القاعدة الواردة فى المادة ؟114 من 
قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى 
يدخد اسم عدم الول + 


تغفاء بحكمة النقض المانية 1 ب 


1" الدفج. بعدم قبول الدعوى ترئعها الى 
المحكمة مباشرة للمطائبة بدين تتواغر فيه 
الشكئية » ومحكمة آول درجة بقبول هذا الدفع» 
والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك » 
لا تكون قد استففدت ولايقها فى نظر موفشسوع 
الدعوى »> خاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة 

. الإستتئئاف بالفاء هذا الحكم ويرفض التفسع 0 
فانه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى 
الى محكمة اول درجة لنظر موضوعها ٠‏ 

/ا س يكون حكم محكمة الاستتثناف باطلا ان 
هى تصدت للموضوع > وترتب على ذلك تفويت 
درجة من درجات التقافى» ولا يزيل هذا البطلان 
وعدم تمسك الطاعن أمامها بطلب اعادة القضية 
الى محكمة اول درحة 6 خلك أن مبدا التقاضى 
على درجتين هو من المبادىء الآساسية لتنظام 
القضائى التى لايجوز للمحكمة مخالفتها ولايجوز 
للخصوم النزول عنها . 

المحكمسة : 

وحيث أن . . المادة 66١‏ من قائون المرافعات 
المابق معدلة بالقانون م؟ لسنة 1509 والتى 
رفعت الدعوى وقت سريائها تشترط لسلوك 
طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين! لطالب 
به مبلعًا من النقود ثابتة بالكتاية ومعين المقدار 
وحال الاداء » ومققضى ذلك أن يكون الدين ثابتا 
بورقة عليها توقيع المدين » ويبين منها أو من 
أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال 
الأداء ومعين المقدار » فان لم يكن الدين معنين 
المقدار فى ورقة من هذا التبيل فان سبيل الدائن 
الى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرقع 
الدعاوى ؛ ولا يجوز له فى هذه الحال أن يلجأ 
الى طريق استصدار الامر بالاداء . لأنه إستثناء 

من القواعد العامة قى رفع الدماوى لايبحوز 
التوسع فيه 4 ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه 
الحكية أن صفة الحساب الجارى تزول عنه 
باقفاله ويصبح الرصيد ديتا عاديا » مما لا يجوز 
معة اطبا لل للمادة ؟؟؟ من القانون المدنثى تقاضى 
فوائد مركية عئه » آلا اذا ثبت وجود قاعدوة 
أو عادة تقضى بذلك » الا آنه لا كان الاقرار 
الصادر: من المطعون ضده الثاثي عن نفس سه 


وبصنته وكيلا ورثة المقين والمؤرخ1561/15/26. 
والذى يستند اليه الينك فى دعواه يتضين تعهد 
المطعون. ضده ال مذكور عن نفسه ويصفته وكيلا 
عن اخوته باعتبارهم جميعا ورثة لليدين ب 
المرحوم ابراهيم شرف السدين - ويصفتهسم 
الشخصية وبطريق التضامن فيميا بينهم أن 
يدفعوا للينك - المطعون ضده الاول - ميِلِسمٌ 
5 حنيها وما استجد وما يستجد من القوائد 
والمصروفات فى موعد نهايته 1121/11/11 دون 
تعيين اقدار هذه المصروفات »© فان مطالية الدائن 
« البنك » للورتة بالمبلغ المرفوعة به الدعصوى 
شاملا الصروفات التى لم يعين الاقرار المذكور. 
مقدارها »6 بل انفراد البنك بتقديرها دون أن 
يكون فى الدعوى أوراق أخرى موقع عليها من 
المدين يبين منها مقدار هذه المصروفات ٠.‏ هذه 
المطالبة لا تكون الا بطريق الدعوى العادية لما 
استلزمه القانون لاستصدار أوامر الأداء من 
تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين 
واذ كانت الدعوى قد رفعت بالطريق العادى » 
فانها تكون قد رفعت بالطريق القاثونى »© ويكون . 
النعى بهذا السيب على غير أساس ..3 
وحيث .. أنه لما كان المشرع بعد أن أورد 
القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى 
المادة 15 من قانون المرافعات السابق من أن 
« ترفع الدعوى الى المحكية بناء على طلب 
المدعى بصحيفة تعلن المدعى عليه على يد أحد 
المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ») قسد 
أوجب استثناء من هذا الأصل على الدائن بدين . 
من النقود اذا كان ثابتا بالكتابة وحال الأداء 
ومعين المقدار أن يستصدر من القاخى المختص 
بناء على عريضة تقدم اليه من هذا الدائن أو 
وكيله أمرا بأداء دينه وفق ما تقضى يه المواد 
١‏ وما بعدها من ذلك و0 معدلا بالقانون 
6 لسنة 1459 المعمول به وقت رفع الدعوى 
فان 'المشرع يكون بقلك قد حدد الوسيلة التى 
يتغين على الدائن أن يسلكها فى المطالية بديئه 
متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون 
علئ 'النحو الحتّيائف بيانه » وهى الالتجاء الى 


1 القاضى لاستضدار أمر الأداء 4 وكلك' عن طريق 


00 الأوضاع والقواعد المبيئة يا مواد إعم 


4 العيدان الاول والثائى . السنة السادسة والخمسون 


المدعى به أو بشروط وجوده 4 ومن ثم نمان 
الدفع يعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكية 
مياشرة للمطالبة بدين تتوافر هي شروط 
استصدار أمر بالأداء هو فى حقيقته دقع بيطلان 
الاجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى 
غركخها القانون لاقتضاء دينه وبالتالى يكون هذا 
وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع 
الشكلية وليس دفعا بعدم القيول مما نصتث عليه 
المأدة ؟؟١‏ من قائون المرافعات السابق © اذ 
:الادة هو كما صرحت المذكرة التفسيرية »© الدفع 
الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر. القروط 
اللازية لسماع الذعوى »© وهى الصفة والمصلحة 
والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن 
ذات الحدى الذى ترفع الدعوى يطلب تقريره » 
الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون 
لرفعها » ونحو ذلك مما لا يخلط بالدفع المتعلق 
يشكل الاجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق 
يأصل الحق التنازع عليه من جهة آخرى . 


فالمقصود انذن هو عدم القبيول الموضوعى 
. قلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة ؟)امرافعات 
على الدفع الشكلى الذى يتخذ اسم عدم التبول 
كما هو الحال فى الدفع المطروج © لأن الصيرة 
هى بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى 
تطلق عليه »© ومتى تقرر أن هذا الدع منالدفوع 
الشكلية ليس ذفعا بعدم القبول مما ورد ذكره 
فى المادة ؟4١‏ سالفة الذكر » فان محكمة اول 
درجة بقبولها هذا الدقع الشكلى والحكم يعدم 
قيول الدعوى تأسيسا على ذلك لاتكوؤن قد 
أستئقدت ولايتها ف تحر موضوع الدعوى © قَاذا 
استؤنئف حكمها وقضظ محكبة الاستتئناف بالغاء 
هذا الحكم وبرفض الدفع 4 فانه يجب عليها 


فى هذه الحال أن تعيد الدعوى الى محكية اول : 


درجة لنشر موضوعها ؛ لآن هذه الحكية لا 
تقل كلمتها فيه » ولا تملك محكمة الا سسمتئئفاف 


تفويت أحدى درجات التقافى على الخصوم. 
واذ خالفت محكية الاستثناف هذا النظر وتصدت 
لوضوع الدغوى وتصلت فيه ثان حكيها يكون 


مخالفا للقانون وياطلا » ولا يزيل هذا اليطلان 
أن الطاعنين' لم يتمسكا أمامها يطلب اعادة 
التقاضى على درجتين هو من اليادىء الاسماسية 


' للنظام القضائى آلتى لا يجوز للمحكمة مخالنتها 


ولا يجوز للخصوم التزول عنها ؟ مما يتعين: 


. معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب » 


الطعن ؟؟؟ منئة لاا ى بالهيئة المابقة . 


1 
5 مايو !وا 


(1) طفيذ : توزيع 2 أجراءاته . 
( ب ) تنفيذ عقارى : حكم »> تسبيب »© مخالفة الثابت 


مرافعات سابق 


'بالاوراق . 


المبادىء القانونية : 


1 س يجب أن يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع 
المستئدات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة » كما 
آنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب 
صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من 


الاطلاع عتيها والمناقضة فى الطلب الذى يستند 


اليها اذا ما تراءى لهم ذلك ٠‏ 

؟ ل اذا كان الحكم المطعون ذيه قد انتهى 
الى سقوط حق الدائن مباشرة اجراءات التنفيد 
استناد! الى آنه لم يقدم ق الميعصاد الاوراق 
الؤددة لطلية 34 مع أن هذه الأوراق كانت أمام 
قاخى التوزيع عند اعداد قائمة التوزيع المؤقتة؛ 
كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة فى قائمة 
التوزيع الكؤقتة آمام المحكمة الابتدائية فانه 
يكون معيبا باقخطا فى تطبيق القانون ومخالفة 


الثابت بالأوراق ٠‏ 


ال محكيية : 

وحيث ان .. الحكم المطعسون فيه قفئى 
بسقوط حق الطاعن فى الاشستراك فى التوزييع 
تخصيصه بالمبالغ التى طلب تخصيصه بها وقت 


تشاء محئية التقض الدئية 04 


طلب التوزيع ولا بالجلسة المحددة لحضور 
الخصوم تمهيدا لايداع قائمة التوزيع امؤقتة . 
واذ يبين من الصورة الرسمية لطلب الاثنتراك 
فى التوزيع المقدم من الطاعن. الى قاضى التوزيع 
بمشكة بتى. مينويف الابتدائية ان الطاعن أورد و 
هذا الطلب أن أموال كل من توفيق ابراهيم 
حسن منصور قد آلت الى الدولة بمقتغىىالقانون 
6 سننة 11355 وأن دعوى البيع رقم ١‏ سنة 
> 156 المقامة من الدائئين تويفق أيراهيم أبراهيم 
على ومحمهد ايراهيم أبراهيم على صد محيد 


ايراهيم على قد انتهت يرسيو مزاد 05 فا و.؟ 


طو 1١٠‏ سن التخذ عليها اجراءات التنفيذ العقارى' 


على المطعون عليها مقايل ثمن قدره ..086 ج ©» 


وطلب الطاعن تخصيصه بالمبالغ الواردة يطلب 


السالف بيانهم والتى آلت الى الدولة بيقتفى ' 


القانون 16٠.‏ سنة 1156 © وقد أصدر قاضى 
التوزيع بيحكمة بنى سويف بتاريخ 1//14/ 13178 
قائية التوزيع المؤقتة وخص الطاعن بصفته 
بمبلغ 854 ج و /الام م قيمة الدين المستصسق 
لابراهيم ابراهيم على قبل محمد ابراهيم على 
الذى كانت تنفذ بمقتضاه اجراءات التنفيذ 
العقارى فى دعوى البيع ١١‏ سسنة 1986 بنى 
مسويف »© كما خصت القائمة ااؤقتة الطاعن بمبغ 
111 ج د علا م وهو نصيب ابراهيم أبراهيم 
على ونئيسة حسن منصور فى الحكم ؟/ا سنة 
5 مدنى كلى بنى سويف ومبلغ .11018 ج 
اختص به الطاعن ياعتباره البلغ المحكوم به 
لصالح توفيق أبراهيم ابراهيم ضد ورثة محيد 
ابراهيم على فى الدعوى ]لا سنة 1166 مدنى 
كلى بنتى سويف 6 وميلم 111/9 ج و 71 ميختص 
يه الطاعن يبصفته فوائد عن المبالع السابقة 
من 11141/1٠١/16‏ حتى 1169/1١/15‏ بواقع 
7 4 1 بعد هذا التاريخ وسين من مدونات الحكم 


المطعون فيه أن الطاعن بصغته كان قد حل ق. 


أجراءات التنفيذ العتارى ل دعوى البيع رقم 1٠‏ 
لسبئة ىم والسنة 6 محل الدائفقسين 4 وأن 
الأطيان بحل اجراءات التننيك العقارى قد رسا 


مزادها على المطعون عليها فى ١؟‏ مارسى ميتة . 


1262 ©)كمنا سين من الحكم الابتدائى أن قضيثى 


البيع 1٠١‏ سسنة 1565 و ١‏ سنة 6م14 كانتا 
مضمومتين ألى أوراق التوقيع » ومؤدى هذا 
جميعه أن قاضى التوزيع عندما قام باعداد قائية 
التوزيع المؤقتة قد اطلع على الاوراق الدالة على 
الديون: 'المستحقة للطاعن 2 وأن هذه الأوراق 2 
كاتت ضمن أوراق التوزيع كما أنها كانت منضمة 
ومطرؤحة فى الدعوى الابتدائية عند نظر المناقضة 
المقدمة من المطعون عليها . واذ تقضى المادة 
5 من قاثون المرافعات السابق 0 يقلم 
الطلب ق اولي بعريضة مشفوعة بلأوراق 
المؤيدة للطلب وكل دائن لايقدم طلب فى التوزيع 
على الوجة ‏ الصحيم فى امعد يسقط حفة ق 
الاشتراك فى اجراءات التوزيع » واذا حالت 
أسباب قوية دون ايداع الأوراق المؤيدة للطلب 
للتافى أن يقرر قبل ايداعها يوم حضور صاحبها 
الجلسة »© فقد أفاد هذا النص  -‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ أنه يجب أن يتواقر 
لدى قافى التوزيع 'جميع المستندات التى يبنئ 


. عليها القائمة المؤقتة » كما أنه يجب أن تكون تلك 


المستندات مودعة عقب صدور القائية المأكورة 
حتى يتمكن الدائنون من الاطلاع عليها والمناقضة 
فى الطلب الذى يستند اليها اذَا ما تراءى لهسم 
ذلك .م ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكإن الحكم المطعون نيه 
قد انتهى الى سقوط حق الطاعن بعنفته فى 
الاشستراك فى اجراءات التوزيع استنادا الى أنه 
لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه » مع 
أن هذه الأوراق كانت وعلى ما سلف البيان 
أمام قاضى التوزيع عند اعداد قائهة التوزيع 
المؤقته » كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة 
فى قائمة ة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الابتدائية 
بما يترتب عليه امكان الاطلاع على هذه الأوراق 
تحقيق الغلية التى ابتغاها المشرع من تقديمها 
والاطلاع عليها » واذ خالف الحكم المطغون فيه 
هذا النظر » فانه يكون معيبا بالخطا في تطبيسق 
القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يتتضى 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باتى 
أسباب الطفن . 


الطعن 4.9 منة للا ى يالهيئة السابقة 


4 العددان 
االالسسسسسييية 
١‏ 
14 مابو 1995 
)1١(‏ شربية : ريح استئنائي . ق .5 لسنة 195١‏ 


م 11 ق 14 لسنة 1984 تقادم > قطعة 

( ب ) تقلدم : ضريية ريح استثنائى . ق 14 لسفة 
وليل 

رج ) تقادم : ضريبى © مسقط . قطع تقادم . 

( د ) تقآدم جديد : مدته .. تقادم سايق » قطعسه ٠‏ 
تحكيم نهائى . هدنى م هل؟ 

المبادىء - القانوتية 8 

١‏ ليس ثمة ما يمنع من أن تتخذ مصلحة 
الضرائب أحراءات موحدة خاصة بربط كل من 
الغريبتين ‏ ضريبة الارباح التجارية وضريبمة 
الارباح الاستثنائية ‏ فتكون هذه الاجراءات 
قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما 8 

؟ ‏ الشربية على الأرباح الاستشنائية 
تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة 
بها فى ميعاد غايته /1؟/7/ 1151 بالنسبة لأرباح 
سفتى 1961 و 1948 ٠‏ 

؟ ل يعتبر قاطعا للتقادم اخطار الممول فى 
المدة من اول يناير 1354 ألى آخر ديسمبر؟ه9١1‏ 
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط 
الخريبة أو اخطاره بربطها وفقا لما يستقر عليه 
رأى المصلحة » كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه 
على الممول بأداء الضريبة أو بالاحالة الى تجان 
انطعن علاوة عقى آسباب الانقطاع المنصوص 
عليها فى القانون المدنى. 

؟ ل كا كان الحكم النهائى الصادر ‏ من 
محكمة الاستئناف ‏ . فى الطعن على قرار اجنة 
التقدير قد حدد رأس الال الحةيقى المسقثم 


بمبالغ معينة » فانه يسرى منذ صدور هذا الحكم' 


تقادم جديد مدقه خمس عثشسرة سنة » ولا محل 
للتحدى بآن هذا الحكم كم يحدد مقدار الفضرييسة 
فى منطوقه ٠‏ 

الحكمة 8 . 

افحيث .. أنة لما كانث المادةٌ الحادية غشرة 
من القانون .> لسنة 1551١‏ بفرض شريبة خاصة 


الاول والثنى المنة السادسة والحُميضون 


الغريبة الخاصة جميع آحكام القانون ١6‏ لسنة 
9 عدا ما أسستتثئته منها © كما تقضى المادة 
العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون . لسئة 
( بأنه فيما عدا الأحكام الواردة قى المواد 
السابقة عليها تسرى على الضريبة الخاصة جميع 
احكام اللوائح والقرارآات اللمتعلقة يتنفيذ القانون 
رقم ! لسئة 1975 والقوائين المعدلة أو المكملة 
له » مما مؤاده أنه ليس ثية ما يمئع من أن 
تتخذ مصلحة الضرائب احراءات موحدة خاصة 
بريط كل من الضريبتين © قتكون هذه الاجراءات 
قاطعة للتقادم بالنسبة لكليهما + 

| 1 


' ولما كان البين من الحكم المطعون فيه انه 


'استند قى قضائه الى أن قرار لجئة التقدير 


الصادر فى 1153/8/15 تضمن تقدير الارباح 
التجارية للطاعن © وكذلك تحديد راسن مساله 
الحقيقى المستثير الذى يتعلق بتتدير الضريبية 
الخاصة على الأرباح الاستثنائية عن السنوات 
من .115 الى 1141 © واستدل الحكم على 
وجهة نظزه من أن المصلحة اتخذت اجراءات 
موحدة بالنسبة للضريبتين بالخطاب المورخ 
5 الالذى أرسله الطاعن الى مأمورية 
الرائب »© وأثسار فيه الى ربط ضرييتى الارياح 
التجارية والاستثئنائية © وأنه اختار أرياج سئة 
5 رقما للمقارنة » وطعن فى قرار اللجنسة 
أمام القضاء وطلب تعديل استمارات التمويل 
والتنبيهات حتى تفصل المحكية فى طعنه ؛ وآشار 
الطاعن الى خطاب آخر مسؤرخ 1101/1/19 
سيق أن أرممله الى ممملمسة الضرائب بنفس. 
المعنى ٠‏ د 
ولا كان سا اموقيضه السك ين فسن 
المسمتندات سسائها » ولم يخرج فيمه عن المعنى 
الذى تحتمله عباراتها ؛ ولما كانت الضريبة على 
الأرباح الاستققائية ‏ طبقا للمادتين 31 و 19 
مكررا مبن القانون ١5‏ لسنة 11555 بعد تعديله 
بالتانون 3؟ لسنة 1157 واعمالا لحكم القانون 


: كلر!ا لسنة 15٠‏ تتقادم ويسقط حق مصلحة 


الضرائب فى المطالبة بها فى ميعاد غايته 7/51/ 
١‏ فبالنسبة لأرياج سنتى 1556 و م55١‏ © 
وكان مؤدى نص المادتين الاؤلى والثائية ين 
الكانون 8649 لسنة 1487 م وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة : أنة يعتبر قاطعا للتقنادع 


قفا مجكية النعض أأدنبة ألم 


اخطار المبول فى المدة من أول يناير 155/8 الى 
آخر ديسمير 1585 بكتاب موصى عليه , 
الوصول يعناصر ربط الضريبة أو اخطاره بريطها 
وفقا لما يستقر عليه رأى المصلحة » كما تنة 
مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الخريية 
أو بالاحالة الى لجان الطعن علاوة على أسباب 
: الانقطاع المنصوص عليها فى الثانون المدنى . 
وما كان الثابت من الحكم الابتذائى المؤيد 
بالحكم المطعون قيه لاسبابه ان التقادم قد قطع 
ياخطار الطاعن فى 1151/5/51 يريط الضريية 
الاستثنائية بعد صدور قرار لجئة التقدير ©» 
لما كان ذلك غفان الحكم المطعون فيه لايكون قد 
أخطأ فى تطبيق المقانون أو خالف الثابت بالأوراق 
ويكون النعى عليه بهذا السيب على غير أساس, 


وحيث ان ٠.‏ النص ف المادة 6.م؟ من القائون 
المدنى على أنه « آذا انقطع التقادم بدأ تقادم 
جديد يسرى من وقث انتهاء الآثر المترقب علي 
سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقسادم 
الأول وعلى انه اذا حكم بالدين وحاز. الحنكم 
قوة الامر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم 
بسئة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين كانت 
مدة التقادم الجديد خمس عقرة سنة الا أن 
يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزاماك دورية 
متجددة لاا تستحق الأداء الا بعد صدون الحكم © 
يدل على أتنه اذا انتهى السبب الذى قطع التقادم 
السابق بحكم نهائى © مان مدة التقائم الجديد 
الذئ: يبدا سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى 
تكون خمس. عشرة سنة كاملة اعتبارا بأن الحكم 
النهائى يتوم الالتزام ويمده بسبب جديد للبقاء , 


لماكان كلك وكان الحكم الثهائى الصسادر 
بتاريخ 1157/1/51 في الطعن على قرار لجئة 


السنوات من .154 الى 1568 بمبالعٌ سعينة) 
انانه يسرنى مئذ صدور هذا الككم تقادم جديد 
مدنه خيسن عشرة سنة © ولا مجل للتخدى يأن 
هذا الحكم لم يحدد مقذار الشريبة في منطوقة » 
ذلك أن الحكم بين المفامسر التى يمكن بها تصديد 
مقدار الضريبة 6 اذ قدر .راس المسال الحتيثى 


الشريبة الاإسثنافية بنسبة متويضشة حددهبا 


القانون من رأس المال المذكور 6 ولما كان الثابت 
ف الدعوى أن مصلحة الفرائب كد أخطمرت 
الطاعن فى 1911/1/1١‏ بالريط المعدل للشريية 
الاستثنائية طبقا لا انتهى اليه الحكم النهائى 
الصادر ١551/7/11‏ وقبيل مضى حمس 
عشرة سئة من تاريخ صدور هذا الدكم غبان 
الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه على عدم 
سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالية بهسذه 
الشريية يكون قد طيق القانون تطبيقا صحيحا ؛ 
ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . 
. وحبث أنه لما تدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن مم1 سئة 16 قى رئاسة وعفوية السسادة 
المستشارين احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكية وبصيسد 


أستعد محمود وعامد وصفى وبيحيد عادل مرزوق وابراهيم 
السميد ذكر 50 5 


رةه 
؟ مايو !لاوا 
(1)احوال شخصية : مصرى غير مسلم . اقباط 
ارثوذكس » مجموعة 8؟15 م لام . طلاق 
( ب ) حكم : نفقة » حجية مؤقتة 
( ج ) حكم : تسبيب ©» عيب 
( د ) قاضن : صلاهيته , مرافعات. سائق 45ا ق 
١6‏ لسنة 1918 5 


الباهء القاثونية :7 000000 

١‏ تجيز اللإدة /اه من مجمؤعة سئة ,/9ة| 
الخاصة بلجو ال الشخصية للأقباط الارثونكس 
طلب الطلاق اذا أساء أحد الزوجين معائرة 
الآذر أو آخل بواجباته نحوة اذلالا جسيما ادى 
بافتراقهما ثلاث سنين متوالية » على الا. يكون 
الى استحكام النفور بينهما » وانتهى الأإمسر 
ذلك الخطا من جانب طالب التطليق حتى لايستفيد 
من خطته ٠‏ 1 

؟اح الاصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة انها 
ذات حجبة مؤقتة ؛ لأنها مما تقبل اله 
والتعديل » وترد لبها الزيادة والنقصان بسيب 
تغير الظروفه > كما برذ غليها الاسقاط بسبب 
تغير دوآاهيها 0 : : | 
؟ سامثى كانت الحكبة قد بيلت آنحنيشة ١‏ 


الى ألعبدان الأول وألثانى . ألسئة السلدسة والشهزد 


التى اقتئعت بها ».واقامت قضاءها على اسباب 
تكفى لحمل الحكم » فلا تكون بعد ملزمة أن 
اتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وان 
ترد على كل منها استقلالا » لآن قيام الحقيقة 
التى استخلصتها فيه الرد الضمنى اللسقط اكل 
حجة تخالفها ٠‏ 

4 فظر القاضى دعوى النفقة » لا يمنمه 
من نكر ادعوى التطليق للفرقة » لاختلاف كل 
من الدعودين عن الآخرىق ٠‏ 3 

المحكمة : 

وحيث :. أنه لما كانت المادة لاه من مجمبوعة 
سنة 1194 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقناط 


الارئوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على 
واقعة الدموى تجيز طلب الطلاق. ]ذا آساء احد 


الزوجين معاشرة الآخر او آخل بواجباته نحوه 
اخلالا جسيما أدى الى استخدام النفور بيتهينا 


وأنتهى الامر يافتراقهما ثلاث سسثين متوالية على 
الا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى 
لايستفيد من خطئه »© وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقسام قضساء 
بتطليق المطعون عليها من الطاععن على ما قرره 
من « أن الثابت من أقوال شساهدى المدعية ‏ 
المملعون عليها س التى تطمئن اليها المحكية أن 
الزوجين عاششا معا فى سلام فى مبدا حياتهيا 
الزوجية حتى سب النزاع بينهما فى خلال سنة 
11 يسيب جئوة الزوج وسوء معايلته 
لزوجته مقترا شخيح الانفاق رغم قذرته »© غهو 
يعمل موظنا ويتقاضى عن ذلك آأجرا © وقسد 
تكدرك الحياة الزوجية بسبب ذلك © ومن كسم 
يكون الهجر من جائب المدعئ عليه ومرده اليه 
مهو الذى ترك منزل الزوجية ورفقن استثناف 
الحياة الزوجية » وعدم الانفاق على الزوجسة 


ثابت من تحرير الايصالات المثنار آليها. آتفسسا . 


بحافظة المدفية ؛ الامر الذى اشطرهنا لرقسيع 
دعوى تطالبه فيها بالنفقة الواجية لها » ود 
أبدت: الزوجة رغبتها فى استثناف الحياة الزوجية 


فى الانذار الذى وجهته الى المدعى عليه يبقازيخ . 


1/15 ووركبتها فى عودة الحياة الزوجية 


الى حالتها الطبيعية © ولا تدل عقود الايجسان” 


المقدبة من. المذفئ غليه على أنه هيا لها بسفنا 


مستقلا » فهى عقود عرفية من السهل اصطناعها 
واذ كان الثابت ان عدم استئناف الحياة الزوجية 
كان بخطأ الزوج المدعى عليه وحمله زوجته على 
الاقامة يمتزل والدتها وتركها فيه بلا ننقسة 
ولا اتفاق وطلبه الطلاق منها فى مقابل جعل من 
المال » مما يؤكد أنه عازف عن بقاء رابشة 
الزوجية غير راغب فى استمرارها ؛ وأنه وقفّ 
من الزوجة موقفا معاديا ينطوى على الامنات 
وعلى سوء خلق لا يتفق ومسلك الزوج الأمين» 
مع أنها لم ترتكب خطأ يبرر هجر زوجها لها 


ثلاث سنوات» وهى ما تقسترطه المادة لاه المشار 
أليها ؛ مان تصدع الحياة الزوجية يعود اليه 
ومن جاتيه هو غليس له أن يفيد مما أثم » وان 
كان ثمة خطأ يسئده المدعى عليه الى زوجتسه 
من أنها ناشز فقد ثبت عكصس ذلك ؛ اذ ثبث 
للسحكية أنه هو الذى قام بطردها من منزؤل' 
الزوجية الى منزل والدتها » وحيث انه با 
جميعه وقد استمرت الفرقة بهن' الطرفين ادة 
تريو على الست السنوات لم ينفع فى خلالها 
مسسعى التوفيق واصبح استمرار العشرة بينهها 
مستحيلا تكون دعوى الطلاق مقبولة لقيامها 
على اساس سليم من الواقع والقانون وتعين 
اجابة المدعية الى مآ طلبته » . 

لمسا كان كلك ؛ وكان البين مما أورده الحكم . 
أن المحكية استخلصة في حدود سلطتها التقديرية 
أن تضدع الحياة الزوجية كن يخطا الطاعن » 
وأستندت فى ذلك الى أسياب مسائفة من قشساأئها 
أن تؤدى الى ما انتهت اليه ؛ ولما كان الأصل 
فى الاحكام الصادرة بالنفقة ‏ وعلى ما جرى به 
تقضاء هذه المحكية ‏ أنها ذات حجيه مؤتته 0 
لأنها هما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة 
والنقصان بسبب تغير الظروف''» كما يرد عليها 
الاسقاط يسبب .تغير دواعيها » وكان يبين مِنا 
قرره الحكم على التحو سمالف البيان انه أشمار الى 
امتناغ الطاعن عن الانفاق على زوجته كيظهر. 


لاخلاله بواجباته نحوها بالاضافة الى المظاهرًٌ 


الأخرى ألتى بساقها » واستدل الحكم غلى ذلك 


بالايصالات التى جررها الطاعن على تمس مة 


وتعهد فيها قيل رمع دموى النفقة يدفم مبالى؛ 
محينة لزوجثه وابنته منها مقابل السكن ونفقات 
المميشة » منا لا محل للتحدى بخجية الحكو: 


الصادر بعد تحرير تلك الايصالات فى الدموى 
17 لسنة 1157 مستائف ملى القاهرة باسقاط 
حق المطعون عليها فى النفقة لنقموزها . 

ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من 
والانذار المؤرخ 1155/15/95 مما يكون نعيه 
فييا أثاره بشاأتهما عاريا عن الدليل . لما كان 


ما تقدم فان النعى على الحكم بالثلاثة الأسياب. 


الآأولى يكون على غير اساس . 
وحيث أن .. الثابت مما سلف بيانه فى الرد 
على ثلاثة الأسباب الأولسى أن المحكية بينت 


الحتيتة التى اقتنعت بها ) وهى أن | ستحكام * 


النفور بين الزوجين واستمرار الفرقة بينههيا 
أكثر من ثلاث سنوات متصلة كان بخطأ الطامن» 
وآقامت قضاءها على اسياب تكفى لحمل الحكم 
فلا تكون بعد ملزمة بأإن تت تتبع جميع حججالخصوم 
لان قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد 
ا وري لني 
ل 71 مك قأئون المرافعات ١"‏ لسنة "ةا 
تنص على أن يكون التافى غير صالح لنظفن 
الدعوى اذا كان قد إفتى أو ترافع عن أحد 
الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك 
قيل اشتغاله بالتضناء © أو كان قد سبق له 


نظرها قاضيا أو. خبيرا آو محكهما أو كان قد أدى . 


شهادة هيها ؛ وبما كان نظر القافى دعوى النفقة 
لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة لأختلافة 
كل من الدعويين عن الآخرى » وبالتالى لايكون 
هناك سسبب لعدم الصلاحية » ويكون النعى على 
الحكم المطمون فيه يهذا السبب فى غير محله . 

وحيث أنه للا تقدم يكون الطعن برمته على 
شير أساس ويتعنين رفضه ٠‏ 

الطعن 4 منة 6 ق 5 أحوال' شخصية © بالهيئة 
الفنسايقة « | 

5 


!امايو !ةا 
5-50 بيع : وعد مهاد بلبيع والشراء , هقد 0 وعد 


| المذكورة ؛ 


ل(اب ) حكم : تتليل » قصور . اتعويض 2 . ضرر » 
عناصره . بيانها , مسئولية تقصيرية . 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذا كان الثابت فى الدعوى ان شبخصا 
وعد بشراء قطعة الارض الواردة بالاتفاق بالسعر 
المحدد به » كما وعدت الشركة المطعون عليها 
بآن تبيعه هذه القطعة بذات السعر » ذفان هذا 
الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء 
من جاقب الشخص هو بيع تام ملزم للطرفين» 
تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع » 
ولا دؤثر عليه ارجاء التحديد النهائى لساحة 
ابيع . 

؟ ‏ متى كان الحكم المطمون نيه قد اقام 
قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى فيما هَفَى به من 
رفض طلب التعويض على ما قرره من ١‏ أن هذه 
المحكمة ترى تقدير تعويض قدرهء ٠‏ مقابل مالدق 
الشركة من خسارة وما فاتها من كسب بسبب 

تقصصر المستريين فى تنفيذ تنفيذ التزاماةهما » وآساس 
0 التقصيريبة ») وكان 
ما جرى عليه الحكم من ذتك لا يتضمن بيان 
عناصر الضرر الكوجب للتمويض » فانه ينكون 
معيبا بالقصور ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان .. الدكم المطعوق نيه مول فق 
تكبيف العلاقة .بين الطامئين والشركة المطعون 
عليها على ماقرره من أن 7 عقد البيع حرر أصلا 
بتاريخ 1101/5/1١‏ بين الشركة وبين السيد/”' 
عبد امجيد الزميئى وعليه امضاؤه عن القطعة 
سنعر المتر .٠8؟‏ ترثما ومساحتها 
00 مترأ مربعا على أن تحدد مساحتها نهائيا 
فيما بعد ©) وثكر يه أن ربع الثمن يدفع عند 
التوقيع على العقد الابتدائى وباقى الثمن يدقع 
على عاثرة اقساط سئوية متساوية بنائدة!) ب 
سنويا » وعنوان هذا العقد بكلمة (اتفاق) وعليه 
حبارة مؤرخة فى 1500/1/5 عليها د 
المشثراة للسيدين عريان وممدوخ ثوار حنا ؛ ثم 
تقدم هذا المشترئ للشركة بطلب مؤرخ 1/17/! 
عليه امضائه قال فيه انه تنازل نهائيسا . 
للسيدين المذكورين عن هذه القطعة وتذلك قد 


41 العددان الاول والثانئى ب السئة السادسة والخبسون 


حلا محله فى عتد الاتفاق المحرر بيئنه وبين 
الشركة فى ١١‏ :من سبتمير ١161١‏ وأصيحنا 
مسئولين ف مواجهة الشركة من ميحد شروط 
هذا العقد وائهما سيقومان بدفع باقئ ربع 
الثمن وماقى الأقساط المطلوية حسيسب الاتفاق 
الحرر بينة وبين الشركة 6 وعلى هذا الطلب 
ثبتت عبارة ( ثبلت التنازل ) وعليها امضاء كل 
: من عريان نوار حنئا وممدوح ثوار حنا » كيل 
تقدم المشترى اإذكور بطلب آخر مسؤرخ فى 
17" /رتكره 6 عليه امضاؤه قال فيه انه تنازل 
لهما عن مبلغ الماثتى جنيه. المدنوعة منه لأنهما 
خلا محله » وعلى هذا الطلب ثبتت عبارة (قبلت 
:التنازل ) وعليها امضاء كل من عرين وممدوح 
6/1/5 بين عريان وممدوح نوار حنا وبين 
الشركة 0 ود و,عت عليه الشركة ولكنهما لم 


يوقعا عليه ؛ وشروطه هى نفس شروط الاتفاق: 


المؤرخ 1151/5/١١‏ مع ذكر المساحة الحقيقبة 


وهى 86١‏ مثرا مريعا » وظاهر أن هذا العقد' 


الابتدائى هو تنفيذ الانفاق المذكور ويجب عليهما 
( عريان وممدوح ) أن يوقعا عليه وانه يبين من 
الاتفاق المؤرخ .1151/5/11 أنه عقد بيع كامل 
الاركان وان اكنتضصتك شروط تككسيم الارض الى 
تأجيل تحريرٍ العقد الابتدائى حتى يدفع ريسع 
الكين وحتى تعرف مساحة الأرض البيعة على 
وجه التحديد ؛ وقد حل عريان وممدوح نوار 
حنا محل المشمترى الأصلى فى هذا الاتفاق 
مكتب العقد ‏ الابتدائى بأسمهما قفليس الاتفاق 
المذكور هو أتفاق غير مسمى كيا يذهبان هيما 
الى ذلك ليتخلصا من التزامهما » . 


وهو ما يبين نه آن السيد عبد المجيد الزميتى ' 


وعد بشراء قطعة الأرضن: الواردة باتفاق /1/1١‏ 


ا وبالسعر المحدد يه 4 كما وعنت الشركة:٠‏ 


بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ؛ ولما كان 
هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب “الشركة 
والشراء من جانب السيد /؛ عبد. المجيد الزميتى 
كو هيع ام ملزم للطرفين تترتب عليه. كل الآثار 
بإلتى تترتب على البيع ولا يؤثر عليه ارجاء 
التحديد النهائى لساحة .المبييع © وكان | 

المطلعون, خيه تقد اعتير انفاق 1163/1/11 عقد 
ببح كامل الاركان » ورتب على تنازل المشسترى 
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عن حقوقه فى هذا العقد المى الطاعنين وكبولهما 
الحلول فيه © ثم قبول الشركة انتقال حقوق 
والتزامات المشترى الأول اليهما واعتبارهيا 
مششمتريين فانه لا يكون قد خالف القانون أو آاخطأ 
فى تطبيقه »؛ والقول بأن شروط اتفاق /5/1١‏ 


:/»/09 تختلف عن شروط العقد المؤرخ‎ ١15١ 


68 من حيث المضاحة. والثين وطريقة الوفاء 
به مردود بأن الحكم المطعون فيه عول فى هذا 
الصدد على ما قرره من أن شروط الاتفاق الآخير 
هى نفس شروط الاتفاق الؤرتح 1121/5/1١‏ 
ضع ذكر المساحة الحقيتية وهى .85 مثرا مربما 

وبذلك ناته يكون قد علل سبب الخلافة 
الوارد بهن المحررين يما أسفر عنه التحديد 
المساحى للقطعة المبيعة وما يترتب على ذلك من 
تحديد سسعرها على أساس سعر الوحدة المتفق: 
عليه من ثبل ؛ ثم بيان ما تبقسى من الثسن. 
ومواعيد الوفاء به بعد سقوط المواعيد الأولى . 
أما النمى بآن اتفاق ١‏ يحوى نصا 
يتضمن أن الشركة لاترتبط بالعرض المقدم » 
وأتها ثى: حل من اتمام البيع لمان الطاعئين الم 
يقذما ما يدل على أنهما تمسكا به أدى يحكيسة 
الموضوع »© فلا يجوز لهما . اثارته 'ذول مرة أمام 
هذه المحمكيبة , 3. 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه ٠٠‏ انتهى 
للى تكييف اتفاق 1591/1/1١‏ وحده بأنه عثد 
بيع كامل الأركان » حل فيه الطاعئان معطمل 
المشترى الاول ؛ وأن تحرير عقد جديد فى "؟/! 
1 لايعدو أن يكون صورة من الاتفاق 
الأول اعدت لتوقيع الطاعنين عليها لخلو 
الاتفاق الأتفاق الأصلى من هذا التوقييع . آذ. 
كاين ذلك فان اغفال الحكم مناقشمة المجج التى 
ساقها الطاعنان للتدليل على عدم التزامهمسا. 


بفقد 1166/5/88 لاعيب فيه 6 اذ انه لم يكن 


بحاجة الى ذلك بعد أن أنتهى الى تقرير انهما. 
يلتزمان بشروط اتفاق 1151/1/1١‏ لحلولهميا 
فيه محل المثنترى السابق .. ١‏ 


55 الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 


وحيث أن 


بالغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من رغخض 


طلب التعويض على ما قرره من « أن هذم 
المحكبة ثري تقدير تعويض قدره 1١١‏ جيه 


متايل ما لحق الشركة من خسارة وما فاتها من 
كسبيسيب تقصير.المشستريين فى تنفيذ التزاماتهما 
وآساس هذا الالتزام هو المسسئولية التقصيرية» 
وما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان 
عثنامر الفرر- الموجب للتعويض مما يعييه 

الطعن 17 لسسنة بو ق رئاة وعضوية السساوة 
المستشارين ابراعيم عمر هئدى نائب رئيس المحكيمة 
والدكتور حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحيد فيد احينتد 
حماد وعلى عيد الرحمن 
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٠‏ مايسو ؟لإ9ا 


١ (‏ ) تأمين أجبارى : حادث سيارة , تقادم مسقط , 
اي ا ل ا ند ل ف 


م املا 

( ب ؟ تقادم : وقفه » قطعك . دعوى مضرور قبل 
مؤمن . تامين . 

( ج ) تقادم : وقف سريانه , مدنى م 541 


المبادىء القانونية : 

١‏ انشا المشرع بمقتضى التامين الاجبارى 
عن المسؤولية المدنية الناشئة عن. حوادث 
السيارات » دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن 


ونصن على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى 
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ٠‏ 


؟ ب اتتقادم المقرر لدعوى المضرور قبسل. 


المؤمن - فى التامتن الاجحبارى من حوادث 
السيارات س تسرى فى ثسانه القواعد العامة 
الخاصة بوقف اكتقام وانقطاعه .: 


" ل اذا كان الفعل غير المشروع الدىيستند 


اليه المضرور فى دعواه ‏ قيل المؤمن فى التامين: 
الاجبارى من حوادث السيارات - جريمة رفعت: 
الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو. 


بذاته المؤمن له » أو أحدا ممن يعتبر مسؤولا عن 
فعلوم » خان رفع الدعوى الجنائية. يعتبر مائعا 
قانونيا » يقعذر معه على اكدائن. المرور مطائبة 


الأذن ام »ميا تكبا عقية وق صريان التقادم : 


د ُ 


تغساء محكية اللنتفى المدئيسة 00 هم 


ا محكمة : 

وحيث ان .. المشرع انشا بمتتغى المادة 
الخامسة من القانون 70١‏ لسنة 1900 بشأن 
التأمين الاجيارى عن المسئولية الدئية الناشئة 
عن حوادث السيارات دعوى مباشرة لليضرور 
قبل المؤمن » وص على أن تخضع هذه الدعوى ' 
للتقادم المنصوص عليه فى المادة ؟6/! من القانون 


الناشسئة عن عقد التأمين ؛ الا أنه لما كان التقادم 
المقرر لدعوى المضرور قبل المؤين تسرى ى 
شأنه التواعد العاية الخاصة بوقف التقسادم 
وانقطاعه طبقا لا أكدته المأكرة الايضاحية 
للقانون رقم ٠651‏ لسنة 1١545‏ © فانه اذا كان 
الفعل شير المشروع الذئ يستئد اليه المضرورء 


فى دعوآه جريمة رفعت الدعوى الجئائنية على 


احدا ممن يعتبر مسئولا عن فعلهم فان رفسع 


الدعوى الجناثية ‏ وعلى ما جرى به قغساء 
هذه المحكمة ب يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه 
على الدائن المشرور مطالبة المؤمن بحقه ) مما 
ترتب. عليه المادة 65م من القائون المدئى وقف 
سريان التقادم ما بقى المانع تائيا . أذ كأن. 
ذلك وكان يبين من الأوراق أن الفعل غسسير 


قبل المؤمبن هو لحري وقعت فى 0/1 0 
وقد استمز نتير الدعوى الجنائنية التى رفعت 
بقأئه الى أن حكم فيها نهائيا فى 1977/1/51 
من محكمة الجئح المستائفة بادانة» المتهم المؤمن 
له والزامه بأن يدفع للطاعنين مبلعغ ...؟ ج »© 
غان مدة تقادم الدعوى المباشرة قبل شسركةالتأمين 
المطعون عليها تكون قد وقفت طوال المدة التى 
استغرقتها المحاكمة الجنائية . أذ كان :ذلك وكان. 


: الحكم المطعون فيه قد قضى بستوط -دعلوى - 
. الطاعنين: بالتقادم لرفعها بغد مضى أكثز من. ؟ 


0 على تاريخ وتوع الخلدث ذال يكون 
نقضه لهذا السبب دون خاجة لبحث بقينة. 
الأسباب 2 


الطنق 41 سنة 58 ي. بالهيئة_الشابهة ٠.‏ 


كم المددان الاول والفانى السطة السادسة والفيسون 


516 
م مايسو ؟ل/ا5ا 
(| ) نقض : طعن »2 مسالة واقج . تقسيم . ق 5ه 
لسنة .1514 
( ب ) تقض : طعن » سبب مجهل 
( + ) آرذنيى مقسمة ١‏ بناه » تصورف). نظام هسام . 


المبادىء القانونية : 

 |١‏ اذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون 
فيه والحكم الابتدائى الذي أآخال عليه انه 
استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها ان 
الآرض المببعة هى ارض فضاء مقسمة وكان 
هذا الاستخلاص سائفا 6 خان الجدل فيه لابعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح التحدى به امام 
محكمة النقض ٠‏ در ء' 


؟ سس مثى كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير. 


الطعن اوجه الدفاع اثأتى تقولان أن البحكم 
المطعون فيه أغفل آلرد عليها » فان النعى بهذا 
الشق يكون مجهلا وغير مقبول ٠‏ 


؟ ل الجزاء المترتب على مخالفة الحظر 


الصريح - من التصرف والبناء فى الأراضى ' 


المقسمة وهو حظر عام » دعت آليه الاعتبارات 
التى أاخصحت عنها » وكلها اعتبارات تتعلق 
بالمصلحة العامة متقضاء ترتيب هذا الجزاء وان 
الم يصرح به » واعتبار البطلان ف هذه الحالة 
مطلقا » يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به 8 


المحكية : 


وحيث .. أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائئ 
الذى آيده الحكم المطعون نيه واحال اليه فى' 
أسبايه يبين آنه أورد بيانا ووصقا للمساحة 
المبيعة بقوله آنها تبلغ /ا؟و86م7 مترا مريعا 
مقسية منها 6؟و1١٠‏ مترا مريعا بالقطعة رقم؟ 
و5١٠٠‏ مترأ مريعا بالقطعة رقم "'و.هوكلم مترأ 
مربعا بالقطعة رقم ه وذلك من التقسيم المبين 
بالرسم الكروكى آلدذى اجراه المهندس المختص 
واضاف آليه الحكم المطعون فيه قوله « انه 


ممنا تنعاه المستائفتانٍ من أن الحكم المستائنقة. 


قد أخطا انت اخضبع ارض النزاع لاحكام القانون 


رقم 1ه لسنة .114 بالرغم من أنهسا فسين 
مقسمة © ولا تنطبق أحكام التانون المأكور الا 
على الاراضى المتسمة بصريح نص الادة العاشرة 
منه» مان هذا النعى فى غير محله ومخالف' للثابت 
بعقد البيع نفسه من أن الأرض المبيعة مقسية 
على النحو الوارد يه © وميا يؤيد هذا النتشر 
المستندات المقدمة من المستانفتين بالحافظلة 94 
دوسيه والتى تفيد خيام المستائف عليه الأول 
ببيع قطعة أرض أخرى فى ذات الجهة السكائن 
بها ارض النزاع مساحتها .در؟6 مترا مريعا 
للمدعو عبيد على أمام وفى هذا ما يقطع بسآن 
الاأرض مقسمة © . 

ومن هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه 
والحكم الابتدائى الذى آهال عليه يبين انه 
استخلس من أآوراق الدعوى : ومستنداتها أن 
الأآرض المبيعة هى أرض فضاء متسسمة ؛ واد كان 
هذا الاستخلاص سائمًا نان الجدل فيه لا يعدو 
ان يكون جدلا موضوعيا لا يصح التحدى يه آمام 
هذه المحكية » أما التول بعدم خضوع., الارض 
لقأنون التقسيم لوقوعها على. طريق عام فقد رد 
مليه الحكم المطعون فيه بقوله أنه « لا يكقى 
فى صعنى اللادة الآولى من التانون ؟ه لسئة. عا 
لعدم اخضاع الأراضئ المقسية لأحكامه أن يكون 
جزء منها مطلا على طريق قائم » وهذا النذى 
اخضاع الآرض لأحكام القانون ؟ه لسنة .غ15 
أورده. الحكم لا خطأ فيه » اذ يشسترط العسسدم 
أن تكون جميع القطع وائعة على الطرق العام » 
وهو ما أمقصنحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 
الملأكور بتولها « لايكون ثمة تقسيسم بالمعثى 
المقصود فيه اذا كانت كل القطع واقعسة على 
حافة الطريق العام اذ ينفترض فى هذه الحالة أن 
كافة المرافق العامة التى غرض القائنون على' 
المقسم اثقناءها موجودة فعلا » هذا ولم تبين 
الطاعنئتان ف تقرير: الطعن أوجه الدفاع التى 
تقولان ان الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها 
مما يجغل هذا الشسق من النعئ مجهلا وغسير 
متبول" ٠ه‏ 

وحيث ان. . الحكم الابتدائى الذى آيده الحكم 
المطعون. فيه وأحال أليه فى أسيابه كد استئند 
فى قضائه ببطلان عقد البيع آلى قوله .. « ان 
لسنة .,51! الخاص بتكسيم الأرافى المبسدة 


1 لليناء أن نص المادة التاسعة مته قاطع الدلالة 
على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت الا يقران 
من وزير الشسئون البلدية والتروية ينشر ىق 
الجريدة الرسسبية © وثلك أن المشرع جعسل 
حواز التصرف والبئاء فى تلك الأراضى مرهونا 
بضدور القرار الوزارى المشار اليه وايداع 
صورة منه يالشهر العقارى © وثلك بها تمن 
عليه بالمادة: العاشرة من ذات القانون » ولثين 
كانت هذه المادة لم تنص على اليطلان بلفنظشه 

آء مخشالفتها » الا ان متتضى الحظر الصريح 
الوارد فيها وهو حظر عام دعت اليه اعتبارات 
تتعلق بالصالح العام مقتضاه ترئيب هذا الجزاء 
وان لم يصرح به ©» وأعتبار البطلان فى مهمسذه 
الحالة مطلتا » يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة 
ق المادة للحادية عشرة جزاعء على مجرد اغفال 
تضضبين العقد الاثسارة الى القرار الوزارى سالف 
الذكر هو بالنسبة للعقود التى اغفلت فييا 
الاشارة الى مرسوم اأوافقة » على التقشيسم 
وقائمة الشروط »6 أما العقود التى صدرت تكبل 
صدور مرسوم التقسيم فهى تكون قد صدرت 
عن أراضص محظور بيعها طبقا لصريح نص 
المادة العاشيرة السابق بيان نضهنا وبالتالى 
تكون باطلة بطلانا مطلقا كما تقدم البيان » . 

وهذا الذى أورده الحكم الابتدائى وأحسال 
أليه الحكم المطعون فيه يحمسل السرد على 
ما تمسكث به الطاعنتان من دفاع ى هذا 
الخصوص ٠‏ لما كان ذلك »© وكان الجزاء المترتب 
على مخالفة الحظشر الصريح الوارد فى المسادة 
العاشرة من القانون ؟ه لسنة .144 وهو 
: حظر عام كما وضفته المأكرة الايضاحية دعت 
أليه الاعتبساراك التى أفصحت عنها وكلهسا 
اعتباراث تتملق بالصالج العام مقتفاه على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة تر 
وان لم يصرح به ؛ واعتبار البطلان فى هده 
الحالة مطلثا يجوز لكل ذى مصلعة أن 'يتمسك 
ابه » ويكون الحكم المطعون فيه اذ أنتهى الى 
دن العقذ قد قد التزم صحيفع القانون ٠‏ 


ا 


1 الطين 8 شدة" 3 اق بالميئة السابقة . * 


فقساء معقية ألنقض الحنية بإ 


55 
/؟ مايو الأؤا, 
( ! ) وظيفة : جمعها مع أشياء أخرى . لصرف » 


بطلان . عقد > انحقاد » شرطة . قى .١؟‏ قسئة ١م14‏ 
( به ) حكم : تسبيب 2 عيب . ىق 8" لسنة 9716آ 


المبادىء القانونية ؛ 


١‏ مخالفة القانون الذى منع الموظفين من 
الجمع بتن وظائفهم وبين الأعمال الأخرى بس 
لاقعدو أن تكون مخالفة آدارية تقع تحت طائلة 
الجزاء الادارى ولا تفال من صحة التصرفات 
التى يبرمها اوكئك الموظفون بالمخالفة ذلك . 


؟ ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس 
قضاءه باحقية «الورثة فى العا والتامين على 
أن مورثهما كان من العامكين فى الحكومة ب اذ 
ان هذه العلاقة تنظمها موانين المعاشات المثررة 
لموظفى الدوكة ‏ ومستخدميها ‏ وائما على 
اساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه وبين 
المطعمون ضدهما الآخيرين ( رب العمل ) ادت 
الى سريان احكام قانون التامينات الاجتمافيسة 
عليه وبالتالى افادة ورسة منها » فانه لايكون 
قد خالف القانون ٠‏ 

المعكمة : 
٠٠‏ مخالفة. التانون .١١٠١؟‏ لسئنة 
١‏ بشسأن موظنى الدولة الذى منع الموظفين 
من الجمع بين وظائفهم وبين الاعمال الاخرى س 
وعلى ما جرى به تضاء هذه المحكمة ‏ لا تعدو 
أن تكون مخالفة ادارية تقع تحت طائلة الجزاء 
الاداري © ولا تئال من صحة التصرفات التى : 
يبزهها أولئك الموظفين لذلك . والنعى فى شته 
الآخر مردوذ دأن الحكم امطعون فيه لم يؤسس ٠‏ 
قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الأولين فى المعاشس 
والتأمين المقررين بقانون التأمينات الاجتماعيبة 
7 سقة 19564 على أن مورثهيا كان من 
العاملين فى الحكومة » اذ. أن هذه العلاقة تنظيها. 
قوائين المعاشات المقزرة لموظفى الدولة 
ومسنتخدميها »2 وانما على أساسس قيام ملاقة ٠.‏ 
عمل صحينحة. بيقسه وبين. المطعون ضدهيبا 
الآخرين. اكت ألى سريان أحكام الالون التابينات 


وحيث أن 


يار العددان الازل وألثائي ح السنة السادسة والْهُسون 


الاجتماعية عليه وبالتالى أقادة ورثته مئها . 
لا كان ذلك »6 مان النعى على الحكم المطعون 
ينهذ 1" لمعت يحون عار قير اانناتن ب 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطعن 1024 منة لإالا قى رثاسة وعضعوية السساد 
واديب قصيجى ويهيد قاضل المرجوثئى وحافظ الوكيل ٠+‏ 


ذا 
/ا؟ مابيو ؟/اة1آ 
)١(‏ ايجار : مكان , دعّى © تكبيف . حكم » طعن » 
استئناف 'ق ١11١‏ لسنة 'ا194 ق ذه لسنة 4م4ؤ ق بية"1 
لسنة 1و1 1 
(ب ) نض + طعن ؛ سبب , 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل تعديد آجرة المساكن من المسائل التى 
يحكمها القانون رقم ١؟1*لسنة‏ 1941 الواجحب 
التطبيق لنصه عليها فى الكادة الرابعة منه . 
واذ كان تحديد أجرة ذلك الشقق ( محل الدعوى) 
يقتفى الوقوف على تاريخ انشاء العقار الواقعة 
به واعداده للسكنى تمهيدا لتطبيق احكام 
القانون رقم 6ه لسنة 215/8 المحكمة اذ قضت 
برفض دعوى الطاعنين بناء على ماثبت لها من 
أن العقار قد آنشىء وأعد للسكنى بعد تاريخ 
العمل بالقانون 5ه لسنة 1508 »2 يكون حكمها 
غير قابل لآى طون + ا 
: ؟ - إذ كان النزاع فى الدفوى يدخل فى 
نطاق المادة 5/16 من القلثون رقم 1١11‏ لسئة 
/131 » والحكم الصادر فيه غير قابل لاى طعن» 


فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصسور 


لاغغفاله الرد على دفاع الطاهنين بشان تاريخ ٠:‏ 


أنشاء العقار بفرض صحته يكون غير مناتج ٠‏ 
الحكمسة : 

. وحيث أن .. التزاع الذى مصلت فيه دائرة 
الايجارات .بالمحكية الابتدائية دار بين : المؤجرين 
د( الطاعتين ) وبين المستاجسرين ( المطعسسون 
ضدهم ) حول أى الكانونين مه لدمنة م0١١1‏ أو 
دكا لسنة .1151 هو المنطيق على العقيار 
موضوع النزايع, ©“ قد اطي الطاعئان الى "أنه 


١ 3‏ متوج تساي" وبع ع جح جو نس سو سي ييه 


يخضع للتانون الاول © وأنهما راعيا أحكامه فى 


تحديدهما الآحرة الواردة بعقود الايجار © بينما 


نازعهما المطعون ضدهم فى ذلك تأسيسسا على أن 
هذا العقار أنقىء وتم اعداده للسكنى بعد يوتيه 
4 24 ومن ثم تسرى عليه أحكام القانونم/”1 
سئة 1171 وأنه لذلك من حقهم الافادة من 
التخنيض الذى فرضه هذا القانون »© وقد أفرت 
دائرة الايجارات وجهة نظر المستأجرين(المطعون 
ضدهم ) وقضت برفض دعوى الطاعنين وأقامت 
تضاءها بذلك على قولها « ان البحث مقصور 
حاليا على بيان تاريخ اتمام شقق النزاع 
واعدادها للسكنى »6 وتنوه المحكيمة هنا بأن 
الخير المنتدب قد 'أوضح هذه الواقعة فذكر 
أن شقق النراع قد تمت وأعدت للسكنى معد 
؟١‏ من يونيه 1994 »6 واستدل على ذلك بأسانيد 
ودعائم وأسباب تأخذ بها المحكمة وتعتيد عليها 
فى القضاء فى الدعوى » وتطرح المحكمة التقرير 
الاستشارى الذى تقدم به المدعيان ( الطاعئان ). 
لعدم استئاده الى أسسى سليمة © وقد تسكفل 
الخبى المنتدب بالرد عليها: بما لايدع يجالا 
للتعرض له . ١‏ 

وبما أنه متى كان ذلك وقد اتضح للمحكمسة 
أن شضقق النزاع لا ينطبق عليها القانون مه لسنة 
8و لالاتها تمت وآعدت للسكنى بعد تاريخ العيل 
بأحكامه ويصريح نص الادة الاولى من القانون 
18 لسنة 1111 ينطبق عليها هذا القانون 
الاخى ولما كان تحديد أجرة المساكن من المسائل 
التى يحكيها القانون ١؟١‏ سنة /ا194 الواجب 
التطبيق لئصه عليها فى المادة الرابعة منه » وكان 
تحديد أجرة تلك الثسمقق يقتفى الوقوف على 
تاريخ انشاء العقار الواتعة به واعداده للسكنى 
تمهيدا لتطبيق 'أحكام القانون رقم مملسسئة م/ه15 
أو القانون 114 سسنة 115١‏ عليه ©» غان دائرة 
الايجارات أذ قكضت برفض دعوى الطاعتنين 
لانطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على 
ما ثبت لها من أنه قد أنشىء وأعد للسكنى بعد 
تاريخ العمل بالقائون 60 سسينة 1١568‏ يسكون 
حكمها صادنا فى منازعة ناشئة عن تطبيسق 
التانون 16١‏ سسنة 1667 والقوانين الملحقة به 
بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عكرة مئه؛ 
وبالتالى يكون: غير قابل' لاني طعن وفقا لنسمي 
الفقرة الرابعة من هذه المادة , 


ولا يقير من ذلك أن يكون الطاعتان قد دنها 
فى الدعوى يسيبق تخفيضهما آجرة هذه الشقق 
طبقا لأحكام القاتون 6ه سنة 116 وأن تكون 
المحكية الابتدائية اطرحت هذا الدفاع » لأنه 
لايعدى أن يكون حجة سماقها الطاعنان لتدعيم 
وجهة نظرهما فى اتطباق القاثون 0ه سنة115848 
على العقار وعدم خضوعه بالتالى للقاتون ١1/‏ 
سستة 1131 »6 ومن ثم فان اطراح المحكية لهذا 
الدفاع لا يغير من وصف النازعة بأنها ايجارية 
ولا يعتير فصل المحكية فيه فصلا فى منازعة 
مدنية قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة كما 
يذهب الطاعتان © يل اقه فصل فى صميم المنازعة 
الايجارية التى قضت غفيها ويكون الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بعدم جواز الاستتثناف صديحا ىق 
الكانون . لما كان ذلك وكان التزاع فى الدعوى 
على النحؤ المتقدم يدخل .فى نطاق المادة 15/؟ 
من القانون ١؟!‏ سبتة 1151 والحكم الصادر 
فيه غير قابل لأى طعن »© قان النعى على الحكم 
المطعون فيه بالقصور لاغفاله الرد على دفاغ 
الطاعتين يشأن تاريخ انشاء العقار بقرض 

وحيث أنه لا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس منعيفا رفضه ٠‏ 


الطعن 8١16‏ منة 5 ق بالهيئة المسابقة ٠‏ 


1 
بالا مايو ؟#لاؤ9!ا 

نقاية : مهن علمية . اختصاص نوعى . محكسسة 
نقض ©» اختصاص . انتخاب . ق هم لسنة 1954 

المبدا. القانوقى : : 

ما ينعاه الطاعن فى طمنه بأن مجلس الثقابة 
بالقاهرة اجاز اضافة آصوات للمرسح التالى 
لعضوية فوع النقابة بالاسكندرية بالمخالفة 
للقانون مما آئر فى نتيجة الانتخاب » ونن قرار 


مجلس النقاية الصادر بتشكيل مجلس النقابة . 


الفرعى بالاسكندرية قد اعتوره البطلان لهسذا 
السيب © هذا النعى يخرج عن الحالتين اللنين 
اجاز فيهما قانون نقابة المهن العلمية الطعن فى 


قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض »2 فان 
الطعن يكون غير جائز ٠‏ 

المحكية : 

وحيث أن القاقون .م لسنة ١118‏ اجاز 
الطعن أمام محكمة النتض فى أحوال معينة وردت 
فيه على سبيل الحصر © خنصت المادة 5 على 
أن « ينظر مجلس النقابة فى التظليسات من 
قرارات لحنة القيد المنصوص عليها فى السادة 
السابقة على آلا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوث 
معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ©» 
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام 
محكية النقضص خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ 
اعلانه بالترار » ©» ونصت المادة « 1 »6 على 
أن « لمجلس النقابة اذا فقد العضو العامل أو 


غير العامل شيرطا من ششروط القيد إن يقسرر 


شطب اسمه من الجدول وتسرى فى شأن هذا 
القرار قواعد التظلم واعادة القيد المشار اليها 
فى المادتين 1 و ١٠١‏ » وئصت المادة 1؟ على ان 
الكيمة الوسة الطمن ق«صبحة اتمقلدها أو 
فى تشكيل مجلس النقابة او فى القرارات الصادرة 
منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب 
محكية النقضس خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها 
بشرط التصديق على التوقيعات من الجهمة 
المختصة .. ويجب أن يكون الطعن مسبيا والا 
كان فير مقبول ششسكلا » وتفصل محكمة النقض 
فى الطعن :على وجه الاستعجال فى جلسة سرية» 
وذلك بعد سمماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه 
ووكبل عن الطاعنين © كما نصت المادة «لالآ» 


9 


على أنه « بالنسبة الى الأعضاء اأثسار اليهم فى 


اليندين الثالث والرايع من المادة 0 يجوز لنصف 
من اشستركوا فى الانتخاب على الاقل وكذلك لآى 
من المرشمحين الذين لم ينجحوا في الانتخايات 
الطعن تى صحصمطمة الانتتغفساب وذلك وفئا 
لليبواعيد والاجراءات الملخصوص عليهسها 
فى المادة 9؟ © فاذا قضى بقبول الطعن فى صحة 
الانتخاب بسبب يطلان عيلية الانتخاب ذاتهسا 


دعيث الجمعية العيومية للنقابة أو الفرغ على 
: حسب الأحوال للاجتماغ لآجراء انتخاب جنيه 
. وثئلك خلال ثلاثين يوما مِن تاريخ صدور الحكعم 


نهائيا » » ثم نصت المادة. من فى فقرتها الثالثة 
على أن « يسرى قى انتخاب أمطضعاء. مجلس 


0 1 000 1 العددان 


الشعية آاحكام الادتين #ا؟وه؟ ويكون لنصف 
اعضاء الشعبة العاملين على الاقل ممن 
اشتركوا .فى انتخابات مجلس النقابة وكذلك لأثى 
من اللرشحين الذين لم ينجحوا فى الانتخابات الحق 
الواردة فى المادة « 5] »4 . : 
وباستقراء هذه النصوص يبين أنه بالنسبة 
للقرارات الصادرة من مجلس النقابة » أجاز 
التاتون رقم 6٠١‏ لستة 1155 الطعن آمام محكية 
النقض فى تلك القرارات فى حالتين اثنتين فقط 
هما ما نصت عليهما المادتان:1 و ١١‏ من القانون 
المثمار اليه »6 اذا ما أصدر مجلس النقابة قرارا 
برفض التظلم المرفوع اليه من قرار لجنة القيد 
المنصوص عليها فى المادة الثامئة» أو اذا ما أصدر 
قرارا بشطب اسم أحد: الأعضاء من الجدول ©» 
وأنه ليس فى ااواد الأخرى السالفة الاضارة 
اليها وهى خاصة بالطعن فى صحة الانتخاب 
ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض قيما قد 
يصدر عن مجلسسى النقابة من قرارات اخرى. 
لا كان ذلك » وكان ما ينعاه الطاعن فى 
طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أآجاز اضافة 
.أصوات للمرشح التالى له لعضوية فرع النقابة 
بالاسكندرية بالمخالفة القانون مما أثر فى نتيجة 
الانتخاب وأن قرار مجلس النقايبة الصادر 
بتشكيل مجلس النقابة الفرعى بالاسكندرية قد 
اعتوره البطلان لهذا السبب »© وكان هذا النعى 
يخرج عن الحالتين سالفتى البيان اللتين أإجاز 
فيهما القانون .م لسبنة 1956 بشأن نقابة 
المهن العلمية الطعن فى قرارات مجلس النقابة 
.أمام محكمة النقضى ©» خبان الطعن فى قرارات 
:مجلس النقابة أمام محكمة النقض.» فان الطعن 
يكون غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه ... 


الطعن ؛ منة 54١‏ ق ١‏ طعون انتخابية © .بالهيئة 


15 
مايو )| 
> 2 قوة ,أمر مقفى َ ولآية .» استئفادها ممم . 
ل#أشتئناف , تق 2 © - 0 ش 
وب ) حنم : حجية © استئناف .. 


الاول والثانى' ‏ السئة السادسة والقيضون”. 


المباديء القانونية ٠‏ 

١‏ ب اذا كانت محكمة الدرجة الاولى قد 
قطعت فى أن مركز الطرفين قد تحدد وصنى فى 
تاريخ عينته » ولم يطعن الخصوم على حكمها 
بالاستنناف فى هذا القضاء القطعى فانه ليس 
لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة 
لاستنفان ولايتها بالفصل فيها » ويتعين لذلك 
على محكمة الاستثناف أن تتقيد بهذا القضساء 
يغير حاجة الى الدفع امامها بقوة الآمر المقفى 
ذعد أن أصبح هذا القضاء نهائيا بعكم أستتنافه ٠‏ 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد بما 
قطع فيه الحكم الصادر من محكمة اول درجة 
بندب خبير » والذى حاز.قوة الآمر المقغفى بعدم 
اسجثنافه عن كيفية آجراء المحاسبة واسسها » 
فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون. 


المحكمة ؛ 

وحيث .. انه متى كانت محكية الدرجسة 
الأولى قد عرضت فى أسباب حكيها يندب خبير 
فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين على 
أسس وقواعد تصفية الحساب بينهما » وقطعت 
فى أن مركز الطرفين قد تحدد وتصفى فى تاريخ 


عينته» ولم يطعن الخصوم على حكمها بالاستكئياف 


فى هذا القضاء القطعى الى أن انتخى ميعساد 
الاستئتاف» وحاز هذا القضاء قوة الآمر المتفى» 
انه ليس لالمحكية الابتدائية يعد ذلك أن تعيد 
بحث هذه المسألة لاستنفاذ ولايتها بالفصل فيها» 


.ويتعين لذلك على محكية الاستثئناف أن تتقيد 


بهذا التضاء بقير حاجة الى الدقع أمامها بقسوة 
الأمر المكقفى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائيا 
معدم استئتافه . لا كان ذلك ©» وكان ١‏ 


. المطعون فيه قد التزم بالشق القطعى من الحكم 

الصادر بتاريخ .1911/5/8 يندب خيير © 
:والذى قطع فى أن تكون طريقة تسوية الحساب 
بين .طرفى النزاع على اسامن أن الشركة المطعون 
٠‏ جليها امت باستلام أقطسان الظاعن وزمسيله 
وتضفية مركزهما فى 110./1/6 يسعر م؟١‏ 
يبيالا كما ورد في خطابها المؤرت 5// ١15.‏ 5 


واناط ذلك الحكم بالخبير .تضفية الحساب على 
هذا الأساس + لا كإن ذلك + وكان || 
الطعون فيه قد تقيد يما قطع غيه الحكم الصاحر 


.من محكمة أول درجة فى .1131/0/8 يندب 
خيير والذى حاز قوة الآمر المقضى يعدم استثنافه 
عن كيقية احراء المحاسية وأسسسها » فان الحكم 
المطعون فيه لايكون قد خالف القانون » ويكون 
المنعى عليه بهذا السبب على غير اساس . 
وحيث ٠٠‏ أن.حكم. .1111/5/9 قد قطضلع 
والشركة المطعون عليها > ومنها أن الشركة 
فى 116./5/4 4 ولازم ذلك تحميل الطاعن 
نتيجة هذه العملية واطراح دقاعه القائم على 
احتساب سعر أقطانه بسعر التسليم دون 
تغطية وهو ما فصل فيه ذلك الحكم واذ أقام 
الحكم المطعون فيه قضاءه على ما سلف البيان 
ملتزما ما فصل غيه حكم محكمة أول درحة بكينية 
قصنية الحساب والذى أصبح ثهاثيا ؛ فائة 
لايكون قد خالف. الثابت فى الأوراق » ويكون 
االنعى عليه بهذا. السبب فى غير مطه . 


الطعن 4١‏ سسئة 89 ق رئاسة وعضوية المسادة. 


“المستقارين يطرس رغلول نائب رئيس المحكمة وابراهيم 
علام وعدلى مصطنى بتدادى واحمد ضياء الدين حنفى 
بومذمود السيد عير المسرى . 


.ل 
١لا‏ مايو /او! 


اعلان بالبريد : ضريبة . طعن صريبى , بريد » لائحة 
اق 164 لسنة 1985 م 556 ق 145 لسنة .1156 . دكريتو 
5 هن مارس 14171 . قرار مجلس تظار آول ينابر .184 
دو !؟ من مارس 1885 تعليمات عمرمية عن الاشغسال 
االبريدية , اا 


المبدا القانونى * ٠‏ 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه 
عالفاء قرار اللجنة وقبول الطعن شسكلا لآن 
الخطابات التى ارسلتها المامورية الى الممول 
لاخطاره بربط اكضريبة قد ارتدت مؤشرا عليها 
برفض الاستلام دون بيان اسنم الشخص المخاطب 
المرافعات وان هذا مما ببطل: اعلان المطعون 
عليه بالربط » واذ كان الثابيت أن عامل البريد 
آثرٍ علي مظروف هذه الخطابات يعبارة «رفضي 


تنضساء محكية النقض اللمائيسة 1 


التاريخ » فان الحكم بكون قد خائف القانون ٠‏ 
المحكمة : 1 : 
وحيث أن :... القض فى المادة 11 من القائون 

15 لسنة 11865 المعدل: يالقانون :14 لسنة 

على :أن « يكون 'للاعلان المرسل .يخطاب 

موصى هليه مع علم الوصول قوة الاعلان. الذي 
يتم عادة بالطرق القانونية © ويعتبر الاعملان 
صحيحا ولو رفض امول استلايه » وق حالة 
غلق [اأنششأة أو غياب صاحبها » يثيت ذلك 
بموجب محضر يحرره آحبد موظئى مصلحة 


الضرائب . ممن لهم صفة الضصبطية. القضائية 


وينشر عن ذلك فى لوحة الأمورية: المختصة » 
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المدكمة سد 
على أن المشرّع وضع اجراءات خاصة لاعلانٌ 
الممول بربط الضريبة »؛ وهى اجراءات تختل ف 

عن الاجزاءاتِ المتصوص عليها فى قانون 
المرافعات © كما تختلف عن نظام الاعلان على يد 
محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات 
السايق فى المواد من ١6‏ الى ١9‏ قبل الغائهننا 
بالقانون 1.١‏ لسنة 1151 4 وقد جعل المشزع 
الاعلان المرضسل من المأمنورية الى امنول 
لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم الوصول فى قوة الاعلان الذى يتم 
بالطرق القانذونية »© ولم ينشا أن يقيد المأمورية 
ياجراءات الاعلان التى فرضها قانون المرافعات» 
واعتبر الاعلان صحيحا ولو رفض المول استلام 
الخطاب بالاعلان حتى يكون علم الوصول حجة 
عليه ؛ كما هو حجة فى حالة غلق المنقأة أو 
غياب صاخيها » كذلك وبالرجوع الى اللائحة 
الصادرة بالاستناد آلى المادة الثانية عشرة من 
بتنظيم مصلحة البوستة والمصدق عليها منمجلس: 
النظار بتاريخ آول يناير 188٠‏ والمعدل فى 07" 
من مارس. 1846 يبين أن النص ق البند التاسبع 
والخمسين على أن « المرسلة آليهم المراسلات 
لهم الحق فى رفضها بشرط أن يحصل ذلك بحال 
استلامها وقبل فتحها 6 والنص فق المادة 6م؟ من 
التعلييات العمومية عن الاشغفال البريدية. 
المطبوعة فى سنة 1157 على أن.2 المزاسلات 
المسجلة تسلم يموجب ايصال الى المرسلة النهم» 


4 العددان الاو والثقي ‏ السنة السادسة والخمسون 


أو ألى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيا 
عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطيق عليها 


التعلييات الواردة بثمانها بالبند 8م؟ » والنص: 


البند .64؟ .على أن « المراسلات المسجلة 
الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل 
اليهم انفنسهم وفى حالة عدم وجود المرسل اليه 
تسام المراسلة المسجلة الى نائبه أو خادمه أو 
أن يكون 4 أكنا معه من أقاربه أو لسهارة بعد 
التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وثلك تمشيا 
أو الإشمخاص المذكورة أيضا عن تسلم [اراسلات 
المشار اليها يتعين على موزعى البريد اثبسات 
امتناعهم على المظروف وعلى دفتر الايصالات 
وأن يكتب موزع البريد اسمه واضحا ويوقع 
على التأم مخط واضح ممع اثبات التاريخ» . 

يدل على أن اللائحة عملت على توفسير 
الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة 
الى المرسل اليهم ». ووضعت الاجراءات المتى 
فرضت على عامل البريد اتباعها فى حالة امتناعهم 
عن استلايها فى خصوص المراسلات الواردة 
من مصلحة الضرآائب لتكون حجة عليهم قَْ الآثار 
المترتية عليها. واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد جرى فى قضائه بالغاء قرار اللجنة وقبول 
الطعن الأقدم من المطعون عليه شكلا لذن 
الخطايات التى أرسلتها المأمورية الى الممول 
لاخطاره بريط الضريبة قد ارتدت مؤشرا عليها 
المخاطب معك © ودون اتباع الاجراءات المقررة 
فى انون امرافعات وأن هذا مما يبطل اعلان 
المطعون عليه بالريط » وكان الثايبت أن عامل 
البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعيارة 
« رفض الاستلام » موقعا عليها بامضائه بعد 
أثبات التاري يخ فان الحكم يكون قد خالف القاتون 
بما يوجب نقضه . : 


الطعن المع سنه 56 ى رئاسة وعضصوية السادة 
المسشارين أحبد حسن هيكل تائب رئيس المحكيه وجايد 
وصقى ومحيد مايل مرزوق وابراهيم السبعيد ذكري وعثمان 
حسين عبداللت»ه 0-. 7 1 


١م‏ مايو لاوا 


١(‏ 4 رجعة : زواج . احوال شخصية » مصرى مسلم 
( به 4أعدة : حيض » مدة 


(ج ) زوآج : ارثا بى اعوال شخصية 


المبادىء القاتونية : . 

١‏ الرجعة عند الحنفية هى استدامة ملك 
النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بانتهاء العدة 
غهى ليست انشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجية. 
القائمة » وتكون بالقول أو بالفعل » ولا يشترط 
لصحتها الاشهاد عليها ولارضاء الزوجة ولاعلمها 
مها لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة 
بوثيقة رسمية ٠‏ 


؟ - اذا اختلف الزوجان فى صحة الرجمة 
غادعى الزوج انها صحيحة لأنها وقمت فى العدة 
وانكرت هئ ذلك لأنها وقعت بعد انقضاء العدة »> 
بالقول للزوجة بيمينها آن كانت المدة بين الطلاق 
وبين الوقت الذى قدعى فيه انقضاء عدتها 
يحتمل ذلك > وكانت العدة بالحيض »© واقل مدة 
للعدة بالحيض ستون يوما ٠‏ واذ خلص الحكم 
المطعون فيه الى ان الرجعة وقعت صحيحة قبل 
انقضاء العدة » واستدل غلى ذلك بيا أثبقه 
الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثئة التى قدمتها 
الزوجة بعد الطلاق اللرجعى من عبارات تتضمن 
أنها « زوجته » » وان هذا الاقرار من الزوجة 
بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه » لأنه تعلق 


به حق الغير ( الزوج ) . 


؟ - أذ خلص الحكم الى آن الخطعون عليه 
الأول ( الزوج الأول ) قد آثبت صحة الرجعة » 
فان زوجيته بالمنوغاة تظل قائمة رغم زواجهة بغير 
ويعتبر الزواج الثانى غير صميح » لا يثبت به 
توارث بين الزوجين» ويكون ما اقرت به الزوجة . 
فى وثيقة زواجها من الطاعن ( اتزوج الثانى » 
بانقضاء عدتها من المطعون عليه الآول وعدم 
زواجها من بعده > آقرارا يتعلق بابطال حصق 
الفي ‏ وهو المطعون عليه الأول ب وهىي 
مي د 
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-- ممداء | دس صصص سس لد 


الحمكمة : 

وحيث ان .. الراى عند الحنفية أن الرجعة 
هى اسستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطسلاق 
قد حدده بانتهاء العدة » مهى ليست انشاء لعتد 
زواج بل امتداد للزوجيه القائية » وتكون بالتول 
أو بالفعل ولا يشسترط لصحتها الاشهاد عليهسا 
ولا رضا الزوجة ول علمها ؛ مما لا يلزم لسماع 
الدعوى بها أن تكون: ثابتة بوثيقة رسمية .على 
نحو سا اسطزمته الفقرة الرابعة من المادة 49 
.من لائحة ترقيب المحاكم الشرعية. بالنسبسة 
لدعوىي الزوجية؛ وذلك تحقيتا الأغراض اجتماعية 
استهدقها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة 
. لعقد الزواج ؛ وهو مأ أفصحت غنه المذكرة 
الايضاحية للائحة الشرعية يقولها : «ان الحوادث 
تق دلت على أن عقد الزواج وهو أساس رابطة 
الآأسرة لا يزال ف حاجة الى الصيائة والاحتياط 
فى أمره © فد يتفق يتفق" اثنان على الزواج بدون 
وثيقة ؛ ثم يجحده أحدهما » ويعجز الآخر عن 
اثياته امام القضاء ..وقد يدعى بمض ذوى 
الأغراض الزوجية زورا وبهقانا © أو نالتتية 
وتشهيرا © أو ابتغاء غرض آخر اعتماذا على 
سهولة اثباتها بالشهود خصوصا وان الفقه 
يجيز يجيز الشنهادة بالتسامع في فى الزوايع: »؛ وقد تدعي 
الزوجية بورقة عرفية أن ثبتت صحتهها مسرة 
لا تثبت تثبت مرارا » وما كأن لشىء من ذلك ان يق 
لو أثبت هذآ العقد دائما بوثيقة رسمية . .فحملا 
للناس على ذلك واظهار! لشرف هذا العقد 
وتقديسا له 'عن الجهود والائكار ومئعا لهذه 
المفاسد العديدة وصيانة للحقوق واحترآما 
لروائطظ الأسزة زيدت الفقرة الرابعة فى الماذة 54 


واذ كان الثابت فى .الدعوى. أن المطعون عليه 


أولى رجعية. بموجب اسهاد الطلاق المؤرخ #8 من 
اكتوير 1 0 «راجمها لثفاء ل عط وبقيت 
ينكر عليه الطامن ذلك" ا 


النزاع يدور بين الطرفين حول صحة الرجعة. 


التى لا يلزم لسماع الدعوى بها. ان تكون. ثابتة 


فى وثيقة رسمية » واد التزم الحكم المطمون فيه. 


هذا النظر غان النعى عليه بآالخطبا فى تطبيسق 
التانون يكون ملى قير اساس :, 0 ٠‏ 


'وحيث .. انه لما كان النزاع فى الدعوىي ل 
وعلى ما سلف بيانه ‏ قائها حول صحة الرجعة» 
وكان المستقر عليه شمرعا انه اذا اختلف الزوجان 
فى صنحة الرجعة فادعى الزوج انها صحيحة لأنا 
وقعت ق العدة »؛ وآنكرت مى ذلك لآنها وشعثت 
بعد انقضاء العدة خالقول للزوجة بيمينها ان 
كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى 
هه الققاء مدنها كعيل: كلك + ركفت اقدوراة 
بالحيض لأن الحيض وآلطهر لا يعلم الآ من جيتيا 
وأقل مدةٍ للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب 
أبى حنيفة ستون يوما ؛ ونا كان الحكم المطعون 


انيه قد دلل على حصول الرجعة فى قوله 6 . 


اذ الثابت من الاقرارات. آالتى قدمتها المتوفاة 
لأداء فريضة الحج والتى هى بتاريخ7؟؟1171/5/1 

“14/؟11/ه"5١‏ > 1110/11/15 باأنها تتدميت 

بهذه الطلبات للجهات الادارية المذكورة. بها وهى 
قسم الجيزة بالنسبة للأول والثانى.وذكر بهيا 
أنها تقيم برقم 20 بمدينة. التماون بشارع الهرم» 

وقسم الوايلى بالنسبة للثالث © وطليث فى هذه 
الطلبات التصرييح لها. بأداء نريضة الحج .وكتب 
على الطلب الاول العبارة الآتية بعد طلبهسا 
( اوافق .على سفر السبيسدة .زوجتى يمفردها 
للاتطار الحجازية ) وذلك يتوقيع حسن محمود 
شلبى ‏ المطعون عليه الآول ‏ .وعلى آالطلب. 
الثانى ( اقر. انا. حسن محمود شلبى بأنثى موانق. 
على زيارة السيدة حرمى المذكورة بعاليه للسفر 
للحج هذا العام ) ؛ ومثل هذه العبارة عاى الطلب 
الثالث.. » فكل من. العبارات. الثلاث التى كتبت 
على طلبات الحج تفيد قيام. الزوجية بين المتوفاة 
وزوجها حسن محمود شسلبى والذى سبق أن- 
طلقها بتاريخ 111./٠١/8‏ ؛ وهذا بدل على ان 
"المستأئف راجع المتوفاة وعادت الى عصمته 

بعد الطلاق المذكور وهي لم تذكر عليه ذلك لانها 

بتقديمها هده "الطليات وبالموائقة عليها من حسسين 
محمود شليئ توافق على الزوجية نينها وبينه » 

ولم .تنكرها فى أى طلب من الطلبات القفلاثة » 

والآول منها كان بعد الطلاق بنعو ستة اشهسر 
والثاني قدم بعد الاول باكثر من آريع سنوات 
وكثلك الثالث ؛ والأوراق المتدمة تغيد اقايتهسا 
بمنزل الزوجية بمديئة: التغاون بالهرم »> وماذكرته 
بالطلب الثالث من أقليفها بدائرة خسم الوايني 


3 العددان الاول والثائي... المنة السادسة والحّميسون 


4م 


لاينفى- اقامثها نمديئة التعاون لآن الغسرض م 


ذلك (الحصول علئ.الاذن فالسفن.من أى قسم ». 
وقد فكرت بالطلب المقدم .قبله بيوم أنها تقيسم. 
يمديتة التعاون: ٠.‏ واذا: كان الأمر كذلك والمتوفاة: 
كائت زوجا بالاقرار المذكور والذى لا يقنسسل. 


الرجوع فيْه ولا" رده لانه تعلق به حق الغير ..» 


وكان يبين مما اورده الحكم أنه خلص الى أن, 


الرجعة وقعت :صحيحة قيل انقضاء العدة 


واستبل على صحة ادعاء الزوج بما آثبته اأسفل ‏ 
طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد 
الطلاق الرجعى من عباراتٍ تتضمن انها «زوجتهة, 
ويوافئق على سفرها هده الصفة الى الاتطار 
الحجازية » وان الرجمة قد صادنت. محلا لآن. 


الزوجية بضاحية الهرم الذى يقيمان فيه ممسا: 
يفيد قيام المعاشرة الزوجية » وبتقديمها هذه 


الطلنات الثلاثة فى فترات متفاوتة الى الجهات 
المختصة لاتمام الاجراءات المطلوبة بثشاأنها بعد 
أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمسن 
موافقته على سفرها بصنتها زوجته » وأن هذا 
الاقرار من الزوجية بصحة الرجعة لا يتبل؛ 
الرجوع فيه ؛ لآنه تعلق به حق الغير » وهو 
أستخلاص موضوهى اأستند فيه » الحكم الى 
أسساب سائغة تكفى لحمله » وكان لا مغر من 
هذا النظر أن الحكم وصفة هذه الطلبات بأتهسا 
اترارات لآن ذلك ليس من ششقنه أن يؤفر ف 
حوهر الدليل الذى استنيطه مها »4 خاصة وان 
الحكم عدل الى اضفاء الوصفة الصحيح عليها 


ولاكان الثابت من تقريرات الحكم سالفئة 


الزوجية فى مثزل الزوجية هى طلبات الحبيج. 


المشار اليها ٠‏ لما كان ذلك'.وكان الحكم قد عول 
فى قضائه بصمة آلرجعة علن ما :اسنتخلصه من 
صور طلبات الحج على النحؤ سالف البيان: > 
ولم.يستند آلى ما ورد ف الطلب الثالث من اثبات 


كلمة « متزوجة 4 آمام لفظ ١‏ مهنة » © وكانت. 


الزوجة لم تقدم طلبات .الحج الى الجهات! اختصة 


إلا بعك أن. اثبت؛ المطعون “عليه الأول" مبوافقيسيه. 


عليها » مما يكون من فير المنتج النعى على الحكم 
بأنه آخل بحق الطاعن فى الدفاع اذ لم تستجبي 
المحكية لطلبة بضم اصول هذه الطلبات للتدليل 
على أن كلمة « متزوجة » التى كتبت فى الطلب 
الثالث وان العبارات المتضمنة موافقة المطعون: 
عليه الأول على السفر قد أثبتت دون عام الزوجة. 
وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم :الفب_اد فى" 
الاستدلال لايعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل 
تجوز أآثارته أمام محكمة النقض . لما كان 
ما تقدم مان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه 
الأسباب .يكون على غير أساس . 

وحيث :. . انه لما كان البين من الاطلاع على 
الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الخصوص 
ما يلى « فيكون عقد المستائف عليه الطاعن أ 
على -المتوفاة بتاريخ ؟؟ من يوئيو 1155 وقسع 
باطلا لانها تزوجت: به وهى زوجة المستائف م 
المطعون عليه الأول وعلى عصيته » ملا يترتب 
الباطل هو الذى فقد شرطا من شروط الانعقاد» 
لآن فقد الشرط يوجب خللا ق صلب العقد وركنه 
فيعون وجوده وعدمه سسواء 4.واذا له يترتب 
عليه شىء من الآثار.التى تترتب على المقخد 
الصحيح > ومن هذه الآثار أنه لا يثبث به توارث 
وذلك كالعقد على امرأة متزوجة برجل آخر » 
وذلك لانعدام المطية الأصلية التى هى شيط فى 
أنعقاد الزوي © قالعتد موضوع النزاع ائما هو 


عقد باطل والاقرار المنسوب الى المتوفاة فى وثيقة 


العقد الذكور من أنها خالية منالازواج وبانقضاء 
عدتها من المستائف: » هذا الاقراز لآ يكون ححة 
لان من شرط الاترار الآ يكون.محالا عقلا آم : 
شرعا »2 واقرار المتوفاة بانقضاء عدتها وخلوها 
الأزواج محالاً عقلا وثرعا لانها أقرت به وفئ 
فى عصمة زوحها 'المستائفة » فلا تعامل بهذآ 
الأترار: ٠‏ واذا كان زواج المستائف علية بالمتوناة 
وقع باطلا فلا يرثئها بعد وفاتها وتكون دعواه 
قائبة على قير ساس .. 

وهذا الذى اورده الحكم لامخالفة فيه لاقانون 
ذلك أنه لما كان الحكم قد خلص.- وعلى ماسلف 
بيانه فى الرد على الاسباب السايقة ‏ الى ان 
المطعون عليه الاول قد أثبت صحة. إرجعة قان” 
زوجيته بالمتوفاة تظل قائبة رتم زواجها. يغيره ©" 


كضاء بحكمة النتض المدنيه 


ويعتير الزواج الثانى فير صنحيح ولا يئيت به 


توارث بين الزوجين 3 وكا كانت المراجعة شد" 


شتت صحتها على ما تقدم © فيكون ما أقرت به 
الزوجة فى وثيقتة زواجها من الطاعن بانتضساء 
عدتها من المطعون عليه الاول وعدم زواجها 
من بهده أقرارا يتعلق يابطال حق الغير -- وهو 
اماطعون عليه الاول ‏ وهى لا تملكه غلا يمتبر » 
وكان لا محل للتحدى بدلالة المستئف دات التى 
تكسير الى اقامة المتوفاة مع الطاعن بمدينة 
الاسكندرية لآن ذلك ليس من ثمأنه ة 
الزواج الثانى . 3 
لا كان ذلك © وكان يشترط فى الاقرار ان 
يكون - وعلى ما جرى به قضماء هذه الحكية ‏ 
صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق 
المدعى به لخصمه وق صيغة تنيد ثبوت الحق 
المكر به على سمبيل المحزم وآليتين » وكان يبين 
من صورة محضر جلسة 15 من ديسسمير 1955 
في ماد الوارئة التي رفعها الطاعن انه اثيت به 
ها يلى : : « حشر من عرف أنه حسن محجبسود 
كلبي + ب المطعون عليه الأول - يصفتة - 
بسابقا للمتوفاة ووليا على أولاده القصر, . 


3 


الاستاذ .. مع حسن محمود شسلبى وطلب وقف 


الدعوي وقدم شهادة مشرحة زينهم دلت على 


وفاة المرحومة يسرية فهمى ابراهيم فى ظروف 
قليضة يتجظر رمم 16)+ سم الوانان + 
وأرسلت عينات من الامعاء لاحتمال ارتكاب 
جريمة ضد من سيظهر » وآنه لذلك يطلب وقف 
وصيم الولى الطبيتيعى 
على طلب رقض هذه الدعوى » ٠‏ 


ولذما كانت هذه الاقوال لا يميكن حيلها نان نيا 
أقرار من المطعون عليه الأول وتسمليم بأن المتوفاة 
لم تكن عند وفاتها على عصيته وآن زواجهبا 
بالطاعن صحيح ؛ ولا تساعد على ذلك مجريات 
الخصومة ومسلك المطعون عليه الإول ,نيها ٠‏ 
بل ان مثوله بمحاميهة فى هذه المادة ومنازعته 
للطاعن لهو انكار صريح بصحة زواج هذا الاخر 

من المتوفاة » واذ انتهى الحكم الطعون فيه الى 
عدم الاخذ بهذه الاقوال المنسوبة الى المطعون 
عليه الاول » ان التمى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القانون ومخالفة الثابت بالإوراق يكون فى غسير 
أمجلة , 


وحيث أنه ا تقدم يئعين رفضض. الطمن برمته. 


أحراءات هذه المادة ٠‏ 


وصف عمر بن الخطاب 


قال معاوية بن أبى سفيان لصمّضعة ين صوحان » ؛ صف لئا - 


عبر بن الخطاب © فثال : 


كان هالما برميقه » عاذلا فى قضيته » عاريا" 


من الكبر ؛ قيولا ' 


للعذر » سهل الحجاب »© مضون الباب 4 متحريا للمسواب »2 رقيقا 
بالضمعيفا » غير محاب للقريب » ولا جاف للغريب . 


السسسييممة 


قضارالككك الابتراسية 


محكمة المنيا الابتدائية. 
نوفيبر 191 . 
رف 

اختصاص ؤلاكى ؛ اقجنة فصل 2 منازعة زراعية ‏ . 
. اصلاخ زراعى . تقاخى » موانع.. ق 11 السنة م ١‏ 
ق60ه لسنة 1555 م لا ق 05 لسنة 1596 . ق 
111 لمبنة 13617 .0ل َّ 

ف .15؟ لسنة 1965 اق ؟] لسنة 1464 اق )5 السنة 
؟مذا ق 114 السنة 1551 7 

ق 4 لسنة 968ل 


. الميدا. القانونى 
بد عنكا تس يع المحاكم العادية عن 
ص اكارعقة الزراعية .وما يلائما 6 3 مساك 
الزراعية” عي قابلة للطعن ٠‏ على أن 3 
المحدد. الالتجاء. الى تلك التجان » ولا يجسوز 
الالتجاء الى المحاكم العادية » قبل طرح الكنزاع 
على التجان وصدور قرارها فيه 6 وال كانت 
الدعوي غير مقبوقة امام المخاكم المختصة ٠‏ 
وحيث أنه قيما يتعلق بالدفع .يعدم الاختصاص 
الولائى للمخاكم » وثد صدر القانون. ١١‏ لسنة 
. 199/5 بالشاء موانع التقآضى > ونصص فى مادته 
الاولى على الغاء صعور موانع اللي آكافة ,ء 
| الزرا عئ 9 ستة 00 وجاء بالبئد السناكئس 
من .الادة السايعة من القائون 25 لسمنة 
+5 ابثسأن لجان القصل في المتازعات الزراعية 


وقد صار العمل بهذا القانون اعتهار! من 


4 »؛ وفنا يثور التساؤل عبن اثز هذا 


... الالغاه لتض المادة السابعة من. القاتون 6م ٠‏ 


السنة 1958# في-هذا الثشآن © وهل عاد للمحاكم 


العادية-اختصاضها فى ثتآن المتازغات الزراعية * 


حل لخواءا كان فول صكنور الجابوت لسنة 


ولبيان ذلك يتعين الاحاطة بكل التشريعات 
التى صبدرت .قى. هذا الشأن ومدى آثرها على 
اختصاص المحاكم . العادية صاحية الاختصاص 
الاصيل :بالقعل فى تلك المنازعات الايجارية . 


أولا : - صحر القانون 45 لسنة 198/9 
بشسأن انشا لجان للفجل فى المنازعات د الزراعية 
وقد نص فى المادة الثانية على أنه تختص اللجئة 
بالفصل فى كل نزاع ينشا عند تطبيق 0 المادة 
'مكررًا من الرسوم بالقائنون ١98‏ لسنة 
7 اللخاص بالاصلاح الزرآاعى وتكون 
قراراتها غير قاطعة لاى طعن .. لا تحول دون ٠‏ 
الالتجاء الى الجفات القضائية .. للقصل فى 
موضوع النزاع من جديد وتظل هذه القرارات. 
ناقذة الى ان. تفصل تلك الجهات ق الموضوع . 
نهائيا فى حالة الالتجاء اليها . وقد نص فى د 
الاولئ منه على ان تنثسا بدائرة كل مركزين لاجنة 
تسمى لجنة الفصل فى المنازعات الى حين امتداد . 
الايجارات الزراعية وتشكل من السيد وكيل. 
النيابة والسيد / مساعد مأمور المركز أو. من' 
ينوبه واحد الهندسمين الزراعيين واثنسين من 


اعيان المركز , 


ثأنيا ؛ صدر القائنون ؟1 لسنة 1965 بتبديل. 
القانون 69/8 لسنة 1931/7 بأستبدال نص المادة .. 
( ١؟؟‏ ) اختصاص تلك اللجنة ؛ وقد جسيماء 
تشكيل اللجنة المشار اليها ومدى اختصاص. 
تلك اللجنة وحجية القرارات التى تصدرها : 
وقد صدر هذا القانون بعد تعديل نص المادةو؟ . 
مكرر «61 سالف الذكر بالقانون 16" لسنة1956 7 
وقد جاء بااذكرة الايضاحية للقانون 18" سنة . 
مكذل ان يمتد صدور قانون الاصلاح الزراعى ‏ 
رؤى أن الصالح العام يتضئى أن يمتد عقسود. 
الايجار التى كانت تنتهى بتهاية . السنة الزراعية : 
١6م‏ 11605 الى سنة اخرى واضيفت المادة : 
ف مكرر ثم أمتدت هذه العتونة با بالئسية 0 


الحال بالنسبة لطائفة المنستأخرين من جهة »2 
وحماية الملاك من جهة 'اخرئ من المستأحرين 
الذين يخلون بالتزاماتهم ٠‏ 

أكالثا : صدر القانون © لأبمنة 1168 بثسأن 
امتداد عقود الايجار الى نهاية 8ه/1101/11 
الزراعية على , قهم امتداد “عقتود الايجار طبفقا 


لنص المادة 9؟ مكرر « 2031© من القاتون 1/8 ٠‏ 


سنة 19619 سالف الذكر . 

. :ولقد كانت قرارات لجنة منازعات امقداد 
مقود ايجار (الأواهنالززاعية ونفيا الفسانون 
الاضلاح الزراعى طبقا لاحكام القانون 9/8 لسنة 


+ والقوانين المعدلة له.رثمي "4١‏ لسننة ., 


1 و "1! لسنة 4 غيراة قنابلة, لاأى طعن 
كما انها قرارات وقتيه لا قضغ من الألتجاء. الى 
الجهات القضائية المختصة بالفضل فى مؤضوع 
النزاع من جديد ٠‏ 


رابعا : ثم. صحر التانون 4 لسئة :دوز 


فقفى فى مادته المعاشرة بالفاء القائون 1ل ٠.‏ 


أسنة "1361 سالف الذكر ونصن فى: مادته الأولى: 
على ان.تنفا بدائرة كل مركز لجنة تسهى لجنة 
النصل قى: المتنازعات الزراهية يرأسهسا قافن 
وتبين اختصاص تلك اللجنة فى المادة الثالثة بأن 
( تختص هذه اللجئة بنظر جميمع المتسازعات 
الثائمة :ايام اللجان المشكلة طنقا للقانون "لا؟ 
لسبة 155 امار اليه تلك المتازغات يقنم 
اجر اءات كما تختصن بالفصسسل كّ الاتسندةق 


الك 


الأتيسعة : 


1) المنارعاث الناشئة . غن 5 الكل ' 


الماذة 65 مكرر' « 1 ».من المرسوم بقانون ١78:‏ 
لمئئة 5هؤا ها 20220200010 
لات :) كل كلاف ينشسا حول مقذاز 
المؤجوة وما يخسها مين المناميع 
أجور الرى والتطهع واسستعيال الالاث الميكانيكية 
فى المسعائل الزراعية وثهر كلك ؛ كن" الصنروناتك 
التى يجوز قانونا افسافقها النى الأيجاز الفقدى . 
[(ج 'كك خلاف ينتما حول امحتخُدام- السلكت 
النقدية او العيئنية فى' خدمة الأرض بواسطنة 
طرفي عقد المزارعة المثته ببياثات الحيازة بأسمه 


الممساحة 


'أوا حؤل تكليف ٠‏ 


! فا الماك الابتدائيية 0 ' فده 


وللجنة متى يثبيت لها سوء استخدام هذه .السلفة 
ان تقضى بنقل بيان حيازة الحيازة ياسم الطرف 
الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول عن سوء 
استخدام وحدة بطاقة السلف التى ام تود 
لخدمة -الارض المؤجرة . وقد نمت المادة 
الخامسة من هذا القانون على ان * هه قرار. 
اللجنة غير قابل للطعن ولا يحول دون طرح 
النزاع امام الجهات. القضائية المختصة ولايجوز 
لذى الشأن الالتجاء للجهات القضائية تبلل 
طرح النزاع على. اللجنة ومدور قرارها فيسه . 
ويظل رار اللجئة نافذا حتى يصدر حكم قشبائى 
نهائى على لنه .يجوز للمحكمة المختصة فى واقع 
النزاع فيها ان تقضى .مؤقتا بوقف هنفيد القرار 
اذا كان_يترتب على التنفية 00 لا ييسسكن 
تلافيها ٠.‏ ويجب أن يكون طلب وئف التنفيسدٌ , 
مقترنا يطرمم النزاع الموضدومن فى مريضسة 
الدعوى وألا قضيت المحكية بعدم تبوله ٠‏ واذا 
أمرت المحكمة بوقف التنفيك وجبء أن تصيدر 
حكمها فى النزاع على وجه السرعة .. ويعتبر. ٠‏ 
أمر. وقف التنفيذ كأن لم يكن اذا وقفا نظسر. 
الدعوى.لاسباب راجعة للمدعى او بتنازله عنها ٠‏ 
او ترك الخصومة فيها.أو .ضطبت .ولذا يؤكه . 
تقص. المادة الخامسة من التانون.164 لسنبسبة . 
5 أن اختصاص لجنة المنازعات. الزراعية 
اختصاص قضائى وان كان لا يحول. دون طرخ 
النراع اسام «الجهات التشنائية ' المخنصبة الا آنه . 
لايجوز لذوىق الشأن الالتكنماء الى اللفهسعات 
القضائية .شيل طرح النزاغ على اللجنة وصدور 
ترارها مية والا ٠كلنت‏ الدموى 6 مقبولة أسنام 
المحكمة اللختصمة , 


4 3 


. كامسا ؛ وبصدور الثانون 66 لسسنة جتؤؤلق ”' 


. أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية الغى 
' المشرع القانون ١58‏ لسنة 1135 بم نصى عليه 


بالمادة 14 مغه .ونص فى مادقه الاولى إن تنثا 
فى كل قرية لجنئة تسمى الجنة الغصل فى المنازعات .. 


< الزراغية يرأسهعما الشعرفه الزراغى وتمسين 


اخقصاص تلك اللجان فى المادة الثالئة ينه 


. فنصت على أثئه تخخص بنظر المنازعات _النافكة 


غن العلاكاث الأبجاره 3 ئُ الآر اشى 00 : 
والقايلة الزواغعة 0 


بإة العددأن الاول والثاتى 3-3 السنة السادسة وإلدّ لخمسون 


ق المأائل الآتية :. 


(1 ) المنازمات الناشئة عن تطبيق احكام 


المواد من ؟" الى 78 مكرر ( نز ) من المرسوم. 


يقانون //ا١.‏ لسنة ؟118. للاصلاح الزراعى .٠.‏ 


النقحية” او العينية َ خدمة الارض المؤجارة 
بواسطة طرفى عقد .الزراعة المثبتة يبيانات 


الحيازة. باسمه وللجنة اذا ثيت قيها سسوء., 


استخدام هذه السلف ان تقضى ينقل بياتات 
الحيازة باسم الطرف “الاخر فضلا عن: الزام 
الطرف امسئثول عن مسوع الاستخدام وجبده 


بكل السلف التى اساء استخدايها ولم يوجهها 


لخدمة الارضي المؤجرة .. 


لج ١‏ جميع الاشكالات المتعلقة يتنقي بذ 


قرارات اللجنة » ونصت المادة الخامسة على 
ان يجؤز التظلم من قرار لهنة الفصل فى 
النازعات “الزراعية خلال خيسة عثير يوما 
من تاريخ اعلانها للطرفين بكتابي مسجلمصحوب 
يعلم الوصؤل ايام لجنة استئنافية تشكل بدائرة 
كل مركز اميا قافى ‏ ونسص فى المسادة 
السابقة . على استثناءا من. احكام. قانونى 
الطعن يالقاء او وقف تننيذ القرارات الصصادرة 
من لجان القصل فى المنازعات الزراعية واللجان 
الاستثناقية ' المنصوص عليها فى هذا القانون 
آو التعويض عنها » ويمتنع على المحاكم النظر 
ىَ المتازعات التى تدخل فى اختصاص هده 
اللجان, :اطيقاً للفقرة ؟ من الماذة م وتهال اليها 
قورا جميْع القضايا المنظورة: حاليا أمام محاكم. 
الدريجة الاولى والتئ تدخل في هذا الاختصاض 
مادام بات المرافعة لم يقفل يها ٠‏ واذا كان 
تصن الادة السابعة من التانون 4ه لسنة 195561 
قد العاها التاثون 1١١‏ لسنة 1918 غانه »© مها 


لاقنك: فيه ان نص المادة المسابعة سعالفة الذكر ١‏ 


كان" يتخوى امُرين محظورين على المحاكم : 
اول مانص غلية فى العقرة ألاولى مق عدم 


حَوات “القلامن * 8 :كور آدغ اللغان” اغهؤما ممواغ 1 
لجان الترى اي اللجان الاستثنافية ام “المخاكم . 


العادية او محكمة القضاء الادارى أستثناءا من 


'قانونى مجلس الدولة والسلطة التضمائية . 


ثافية : منع المحاكم العادية من نظر المتازعات 
الزراعية التى كاك مختصة يها حسيما سلف 
البيان فى ظل القانون ١1/88‏ لسنة 11351 والتى 
تدخل فى اختصاص لجان الترى وحدها طبقا 
لتص م 9/5 ق 6ه سنة 1955 .: 


ثالكا : وفضلا عن هذين الإمرين سالفى 
الذكر نقد حتم .على محاكم. الدرنجة الاولى أحالة 
القضايا التى كانت منظؤرة أمامنا والتى تدخل 
ق اختصاص اللجان طيقا لنص الماذة ؟/8 . 


أوحيث انه يتبين من استقراء التطسور 
التشريعى ».حسبما سلف .البيان © الذى لازم . 
صدور قتانون الاصلاح آالزراعيى لستنتة 
565 أن المحاكم العادية كانت مختصة بنظلر 
المنازعات -الناشئة عن تظبيق احكام المادة 84 
مكرر من القانؤن مسالفب الذككر وغسيرها سن 
'المتازعات التق نصت عليها المادة الثالفة من 
القانون ١58‏ لسنة ؟155 وذلك فى ظل سعريان 
القانون 571 لسنة 19617 والقوانين المعدلة له 
والقانون 158 السنة 1935 بأنشماء لجان عضن' 
المنازعات الزراعية . ولقد كانت قرارات تلك 
اللجان غير قابلة للطعن وهئن قرارات وقتية 
موضوع النزاع من جديد اى :ان كان من المعدذد 
الالتجاء الى. تلك اللجان. ولا يجوز الالتجاء الئ ' 


. المحاكم العادية قبل طرح النزاع على تلك اللجان 


وصدور قرارها وآلا كانت الدموى غير مقبولة 
أمام المحاكم المختصة واذا كان المشرع قد الغى 
نص المادة الثالثة من التائون برمتها نأن العبارة 
التى صدر بها نض الفقرة الثانينة من المسادة 
الثائية من القانون 6ه لسغة 1153 بأنه وبوجه 
خاص تختص اللجنة ‏ وحدها بالفضل فى المسائلء ' 
الاتية ٠‏ فأن المحكمة ترى ابن نص المادة /ثر؟, 
من الثائون 4ه لسئة 1173 يشبع المحاكم سن, 
نظر فلك المتازعات كان كافيا لحجب المحاكم 
العاذية فن شظر تلك المنازعات من جديذ اذ ورد 
بصنيقة المنع والتحريم 4ه واذ كان المشرع كه 
القبىي هذا المتع واغفلى المعاكم ' العاقية هذا * 


وو ا 
لين احق .نظر :لك المناؤعات 4 فان قاد طلت 
العبارة وهى ( ويوجه خاص ) تختص اللجنة 
وحدها بالقصل فى .المسائل الاتية دو دون الغائها 

مراحة » يعد 'مقسوخًا ولا اثر له الواد 
ا التفاضي عن هذا الشأن كما كفى عليبه 
القانون 9/1؟ أسنة 193/1 من الغاء نص المادة 
امن القانون لسنة 19551 ومئها التى كانت 
تحرم على سبيل الحصر نظر المنازعات ألتى 
.اثنتتها المادة ؟/؟ من التائون بمعرفة المحاكم 
العادية . ولذا فلا جدآل فى ان تلك العبارة 
بتعطيل حكمها وصدور القاتون سالف الذكر » 
ويعيد الحالة الى ما كانت تجرى عليه قهمبل 
العمل بالقانون 54 لسنة 19137 اى يعود 
اللمحكية العادية اختصاصها بنظر هذه المنازعات 
أذ ان القاعدة من صدور قوانين الاصلاح 
الزراعى ان كل مسألة لم يصدر فيها تشريع 
خاضض يمنع المحاكم العادية من نظرها هى من 
اختصاص الحاكم. . الا ان المحكمة ترى لحسن 
سير العدالة فيما يختص بامنازعات الايجارية 
نيا بين المتعاقدين والتى بيئتها احكام المادة 
"'/؟ من القانون 56 لسنة 1515 أن لا يكون 
للمحاكم حق نظرها حسيما كان يجرى العمل من 
قبل فى ظل التانون 1355 والقوانين السنابقة 
:عليه الا بعد نظرها بمعرفة تلك اللجحان الادارية 
'ذاك الاخقصاص التضاثى وصدور قرارها قئ' 
تلك المتارعات ', ومن ثم تخلص المحكبة من كل 
ماتقدم الى انه لم يعد هناك نصا يحخبْ المحاكم 
عن نظر تلك المخكبة الايجارية 'سسابقة الذكر 
وما يتشا عنها حسيبآ سلف البيإن وكذا يكون 
الدفع بعدم الاختصاص الولائى َّ عير محله 
ويتعين رفضه ومن ناخنية اخرى نفأنه لا فشك فى 
عدم -اختضاص مِحَاكم القضاء الادارى بتنظر 
تلك المتازعات أو الطعون” ىْ قغرارات تلك 
اللجان: المخصوص 'عليها فى التانون 4ه لسنئنة 
5 ذلكة حشب. التاعدة العامة ان كل تلك 
المثاز عنات كانت اصلا من احختصاصن العسادات 
قل صندوز قوانين. الاضلاح: الزراعى' ويعاد 
ضدوز' القيود:تسالفة"الذكر التى نَصن عليها 


المشرع فى القانون 1 لسنة 1167 والقؤانين ' 


المعدلة لله والقائون8؟ ١‏ السئة؟195 أى يغد :أن 
٠‏ تمبتغتى .لك اللبجان ٠‏ 


اقضساء المحاكم الابتدائية خذ 


ترقا «ويكق ,للمحساكتم 


العادية نظرها من حديد على نظن قرارات تلك 
اللجان نافذة حتى.:يصدر فى المنازعة الايجارية 
حكم من المدكية المختصة الا ان الحكمة تهيب 
دالمشرع سرعة اصدار تشريع ينظم فيه مسدى 
حجية قرارات تلك اللجان واامرحلة التى يحسق 
للمحاكم فيها نظر قلك ١انازعات‏ من جديد على 
قرار ما كان ينص عليه فى القانون ١48‏ لسنة 
5 وحتى لا يكون هناك ثثرة للخلاف: فى 
اختصاص القضاء العادى بنظر تلك المسائل' وقد 
أكد من جديد حق الكافه فى الالتجاء الى القضاء 
بالبناء على كل موائع التقاضى حسبيا سلف 
البيان ( راجع التمييز بين القرار الادارى والترار 
التضائى للسيد / الاستاذ / قتحى عبد الصبور 
الجيوعة الرسمية لستة٠؟ه‏ عَ 1ص ا" 
وما بعدها ) . ٠‏ 


وحيث ائه 1ا تتدم واذ كانت المحشّية قد 
انتهت الى رغض الدفع بعدم الاختصاص الولاثى 
وكانت المدعية وقد وفعت هذه الدعوى تطلب 
استرداد حيازتها للاطيان البالغ مساحتها .اط 
الوضحة الحدود والعالم بعريضة الذعوى 
والتى قام المدعى عليه الأول بسبب حيازتها 
عنها بموجب قرار لجنة ديرمؤاس للفصل ىق 
المنفازعات الزراعية فان المحكمة ترى ميادىء ذى 
بدء وهى تنظر هذه الدعوى من دعاوى الحيازة 
فأئه طبقا لنص المادة 464 مرافعات لا يجو 
ان يدفع المدعى عليه الدعوى بالاستناد الى 
الحق تثبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى 
الحيازة وبين الحكم الذى يصدر بها آلا اذ! تخلى 
بالفعل عن الحيازة لخصمه وكذلك لايجون 
الحكم فى دغاؤى الحيازة علئ' اساس ثيموت 
الحق أو ثفيه . 

وحيث ان الثابت من يطالعة الاوراق ائه 
لاجدال فى ان المدعية كانت تضمع اليد فى السئنة 
السابقة على : فد الحياز 5 اذ الثايت أن المدعى 


حيث صدر قرارها ف 111 بالرفشس 
نقامت. برمع هذه الدعوى بعريضة معلقة فى 
فتن اذ ان الماعى غليه الاول رغم عدم 
اختصام المدعية آمام اللجنة غائه. اقر انها 
تضع -اليد. للايجار من المدعى عليه الثاتئ ومن 


دا العددان الاول والثانى - السنة السادسة والخمسون 


ثم بقر بوضع يدها: الامر .الذى تخلضص مننه 
الحكية آلى ان الدعوى قد استوفت قرائطها 
واتيسه: ملن: اسائن ستايم .ين جيك اوضع 
والقانون ‏ ولذا يتعين اجاية المدعية الى 
طليائها وبرد حيازتها . للاطيان: موضنوع الذعوى 
فى مواجهة المدعى عليه الثانى . 
وحيث ان المدعى عليه الثانى خثْر الدعوى 

فيتكعين الزامة الريك عيلا بالمادة 6م١1‏ 
مراشعات 0 


وحيث أنه #عر طا | التففيد بمشدة* الحكم 

لاجابتها اليه عملا يتمى المادة +لم؟ مراقعات. 
ليذه اله 6 : 

ممت اللدكة حظوريا : ١.‏ 
الولائيى ننظر, الدعوى ونظرها 8 
' 'قاننا : برد خيازة الذعى عليه لمساحة .؟ ط 
موضحة الحدود والمعالم يُغريضة الدعوى وعُتد 
الايجار اأؤرخ 3ك/ ا والزمث الاين 
غلية الاول الفسليم .. 
وفى مواجهة المدعى عليه الثبانى والزمت 
المدعى عليه الاول المصاريف ومبلعٌ © جئيسه 
مقابلٍ اتعاب المحاماة . 

محكمة الإمنيا الابتدائية برئاسة الاستلق أبو, عون اكد 
رئيس المحكية وعضوية الاساتذة عبد العال السمان وعادل 


البرجوى . 5 
' مخكمة اكننَا الابتدائنة 
0 
55 ديسمير 198/6 0 
١ (‏ ) استتئناف مان كله رن ل ا 


الحق فيه . ق 0١‏ لسنة 1934 م 118 مرافعات قديم م 
مرافعات م 29٠‏ مرافعات .قديم م 8؟ مرافعات جديد 
ع 116 قرار نقاية محامين » استئنافه 
استئناف 


آمر تقدير » 
. نقابة محامين » آامر تقدير . 
( ب ؛) خصومة : فصل 


, طلب بقِدير اتعاب ؛ هرار 
.نقابة بعامين بتقديرها , الا 0 


المددا القاتونى. + 
١‏ ليس ثمة ف القانون م1 يرتب جزاء على 


: اعلان صحيفة الطعن بالاستئناف فى قرار نقابة 


المحامين بتقدير اتعاب محام بعد انقضاء ميعاد 


أرفع الطعن وهو عششرة ايام من تأزيخ اعلان 


القرار :. فيعتبر الاستثناف مرفؤعا فى 0 
اذا قدمت صحيفته الى قلم الكتاب فى ميصصاد 
عشرة ايام ٠ ٠‏ : : 
؟ ل يعتبر فصل مجلس نقابة المحامين فى 
تقدير الاتعاب فصلا فى خصومة ٠‏ 
المحكمة : ٠ 1 ١‏ 
“وحيث انه عن الدفع المبدى من المستائف 
ضدهما يسقوط حق المستأئفين فى .الاستئنافة 
ارفعة بعد الميعاد هان هذا الدفع في غير “محله 
ومردود بها يلى : : 
اولا : انه وان كانت المادة 1١11‏ من القانون 
1" سنة 195 باصدار. فانون المحاماة قذ نصكت 


: القكزارات التى يصدرهنا مجلس: التقابة الفترعية 


فى طلياته التقدير وذلك بتكليق خصمه بالحضور 
امام' محكمة الاستثنافنه .التى يقع بدائرقها 'مكتب 
المحامى اذا كانت قيبة الطلب ' تجاوق .50 بج 
أو : أمام المحكية 'الكلية اذا كانث: قيمسة. الطلب 
لاتجاون المبلغ المأكور خلال عشرة ايام من تازنخ 
اعلان الثرارز مما يؤدى: الى ان طريقة' زفنع 
الاستئناف وقرارات "تقابة المحامين ق" طليات 
التتدير انما هئ بتكليفة بالحضنؤر ؤئيس: بطريق) 
ايداع 'الصحينة لم “الكتاب التى عدل: اليهينا 
المشرع فى قانون: المرافعات الجديد  ..‏ -. 
ثم بين اطريقة رفنع' الأمنتثنافة وطريقة' رفستع 
الدعوى الممتداة والتى حعلها المأشرع ' نصحيفة 
تودع قلم الكتاب أ المذكرة الأيضاحية: لقانون 
المراقعات الحجديد . الا ان ذلك ليس من 'ششساأنه 
وحوب أعلآن” مسحيدة الاسستثئنافك قيل انتهساء 
ميعاد: الاستئناف والا سقظ الحق فيه » وكئة 
ذلك ان نص الادة. ه.4 من قانوق اارائعات 
القديم المقابلة للمادة ."؟؟ من قانونئ المراغفات 
«تكليفه بالحضور « على شاكلة طريقة رع 
الاستنافة” قزارات ' نتابة ,المجانين ف رطلبتسات 


'التتدير المنصوص عليها فى المادة 119 من 
' التانون 1" سنة 191148 ورغم ذلك فقد كانت 
اللاكرة الايضاحية لتانون المرافعاث القديم تنضص 
فى خصوص الادة ه.؛؟ سالفة البيان على 'اعتنار 
الاستكئافب مرفوها فى الميفاد اذا قذمت صحيفة 
الى تلم اللحضرين فى ذلك 'الميعاد .. [ الأكرة 
الايضاحية لقانون الأرامعات القديم ) . 


ثائيا : وبيان ذلك أن مفهوم نصوص قانون 
المرائعات القديم التى كانت تتصن غغلئ رسع 
الاستكناف بطريق التكليف بالحضور ‏ وهو 
ذاك الطزيقة المنصوص عليه فى المادة 119 من 
القانون "١‏ سنة 1138 ان المشرع اسظزم .فى 
الاستئناف ميعادين ' الأول ميعياد الطعن فى 
الاحكام والثانى ميعاد اعلان أوراق التكليفا 
بالحضور فى كلا الميعادين مختلف عن الآخر اذ 
أن اليعاد. الاول. هو خاص يرفع: الاستكنافة » 
آما الثانى فخاص بتكليقا الخصوم بالحضسور 
فى الحلسة !احددة كما أن المشرع.قد.رقهب, جزاء 
على عدم مراعاة ميعاد الطعن 6 هو سقوط 
حق المستانف فى استكنافه وفقا لنص الادة مم 
مرافعات قديم ( ويتابلها نص المادة / ها؟ 
مرافعات حديد ) آما عدم مراعاةٌ ميعاد التكليف 
بالحضور يترتب. عليه . اعتبار الاستئئناف كان 
لم يكن وفقا لنص الفقرة الثائية من المادة مه.6 
مرافشعات قديم ولا نظير لها فى قانون المرافعات 
الجديد الذى وحد طريق رفع الاستثئئاف وطريقة 
رفع الدعوى فجعآهما كليهيا 3 الصحيفة 
عم الكتاب . 


ثالثا : كما جاء نص المادة ١١‏ من قائون 
المحاماة 1 سنة 11348 والذى جعل مبيعتاد 
الطعن بالاستئناف فى قرارات النقابة فى طلبات 
التقدير عشرة ايام من تاريخ اعلان القرار خلوا 
من تحديد ميعاد ولاعلان اوراق التكليف بالحضور 
فى الاستثناف وبالتالى فقد جاء نص هذا التشريع 
الاستئنانى فى هذا الصدد خلوا من جزاء على 
عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور لخلوه من 
استلزام الميعاد الاخير أصلا مما مؤداه بطريق 


الاتتضاء الفعلى انه ليس ثمة فى القانون ما يرقب , 


حزاء على اعلان صحيفة الطعن بالاستئناف 8 
الحالة المنصوص عليها فى المادة 1١7‏ سالفسة 


قمساء المجاكم الابتدالية الل 


البيان بعد اثقضناء ميماد رفع الطمن المتصوص 
عليه فيه وهو عشرة ايام من تاريخ اعلان القرار 
فيعتير الأستئناف مرفوعا فى الميعاد أذا قدمت 
صحيفته الى 1 الكتاب 0 ميعاد العشرة ايام 
د "اليه . 


كيه أنه بالينباء. على ما تقدم واذا كبان 


. ميعاد اتناف .قرار نقابة الحامين بالمتيببا 
المستاتف يبدا من تاريخ اعلان القرار طِيقا للمادة 


١١‏ من القانون 5١‏ لسنة 1154 وكإن الثابث 
أن ذلك القرار قد اعلن 1176/7/11 وإستائفبه 
المستائفان فى 1171/9/1 .إن الإستثناف يكون 
قَّ اليعاد قد رفع ب ومن ثم. يبدو البفع يسبقوط 
حق المستاأئفين ق الاستثناف على غيم أسسباسس 

خليقا بالرقض . 

. وحيث ان -الطعن .بالاسظنافة” ققد اسسوق 
اوضاعه. الشكلية .. 

وحيث أنه عن. توشوع ا فان الحكينة 
تشمير بادىء ذى بندء الى. أن المسادة . [ز'منن 
قاتون المحاماة 1١‏ لمسثة 1154 والمتطبق على 
واقعة الطعن اذ نصت على أن .2 يخقسيص 
مجلس النقاية الفرعية بتقدير اتعاب المحصامى 
بناء على طليه أو طلب الوكل وذلك عند عكم 
الاتفاق عليها كتابة ونص المادتين 1١١١‏ و ١1١5١‏ 
من القانون على انه.« يجب ان يعلن المطلوب 
التقدير ضدهة بصورة من طلب التقدير وبالجلسة 
التى تحدد لنظره على يد محضر يغير رسسوم 
ليحضر امام المطس وليقدم ملاحظاته كتسابة 


٠‏ فى المدة التى يحددها المجلس وكما يجب اخطار 


طالب التقدير بالجلسة المحددة لنكلن الطلب 
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ».وق حالة 
تخلف المطلوب . التقدير ضده عن الحضور ىق 
الجلسة يعاد اعلانه على يد محضر بغير رسوم 
ايضا ‏ وان القرار الصادر فى هذه الحصالة 
يعتبر حضوريا . ونصت المادة ؟11 منالقانون 
على أنه لأيجوز الطعن قّ قرارات التقدير التى 
يصدرها مجلس النتابة الفرعية الا بطريسق 
الاستئنافات وقد تضمنت المادة 1١7‏ منالثاتون 


.. السالف نصها طريقة رفع الأستثناف ©» فقد 


أمادت هذه النخصوص على ماجرى مه قضاء 
حكمة النقض أن المشرع جعل لحاسن نقسابة 
المحامين ولاية الفصل فى تقدير اتعاب المحامي 


 ىقاثلاو العددان الاول‎ 0.١ 
عند الاختلاف على قييتها قى حالة عدم وجود‎ 
اتفاق كتابى عليها وذلك يناء على طلب المحامى‎ 
اى اأموكل » وتقدير مجلس التقابة للاتعاب ىق‎ 
هذه الحالة يعتير غصلا قضائيا فى خمصسومة‎ 
بدليل ان الالتجاء اليه لا يكون ألا عند الخلاف‎ 
على الاتعاب فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى‎ 
فى قساأئها » ويدليل اباحة الالتجاء الى مجلس‎ 
النقابة من كل من المحامى والموكل علي السواء‎ 
هذا الى انه مما يؤكد ان أجل سالنقابة اختصاصا‎ 
تضائيا فى هذه الحالة ما. اوجبه القائنون من‎ 
ازوم اخطار المطلوب التقدير ضده بصورة من‎ 
الطلب وبالجلسة على يد محفر ليحضر امام‎ 
المجلس وليقدم ملاحظاته مما مقاده ان تقديم‎ 
الطلب الى المجلس تنعقد به الخصومة كمسا‎ 
اناد المشرع يما رسيه من طريق الطعن‎ 
بالاأستئئاف: ف القرارات الصادرة من .الثقابة‎ 


فى طلبات تتدير الاتعاب أثه أعتير فصل مجلسن”* 


الطرفين . نقض مدتى جلسة 1138/1/9 طعن 


الستة السادسة والخمسون 


واستة ”اق مجموعة آحكام النقض السئنة 
التاسمعة عقر التاعده رتم ١‏ ص © والوسيط 
للدكتور الستهورى الجزء السايع الجلد الاول 
ينكد ١8؟‏ وما يعده ص 258 وما يعدها . 
ومجموعة الاعمال التحضيرية للقانون السدنى 
الجزء الثامن صن 5١6‏ وما معدها . 


فلهذه الأسيباب 
حكمت المحكمة : ل 
أولا : يرفض" الدفع المبدى من المستائف 


ضدهما بسقوط حق المستائفين ىق الطعن 
بالاستئتاف :. : 


محكية المنيا الايتدائية يرئاسة السيد الاستاد /محمد 
حستين وسعيد زيئى القاضيين ٠‏ 


القفوة الابيحابية 


ان عدم العنف . فى رآيى ‏ هو اكثرنقوة ايجابية فى الدنيا» » 


سم سير ا 1 


ا 

| 

ا 
غاتدى ‏ <* 


اذعانت 


روا لمامضى ى: رطسو وغل القانونك 
للسيد/ الأستاذ الستار وحدى عبد الصمّد 
(6410 00 
تطبيق القامى الوطنى قواعد القانون الدولى 


1 م لعله مما يتصل بصميم موضوع هذا البحثه »؛ تطبيق القاضى الوطفى ٠‏ 
قواعد القانون الدولى » وكذلك تطبيق القاضى الدولى قواعد القانون المطئ » ومن 
ثم تعرض فى عجالة لدور القاضى فى كلا المجالين . واذا: أردنا أن نتبين مدى تطبيق 
المحاكم المحلية لقواعد القانون الدولى © فيجب أن نفرق بين القواعد العرغية والقواعد . 
الاتفاتية الدولية من ناحية »© وبين القانون التشريعى والقانون الذى يخلقه القهنام 
من ناحية اخرى © وذلك فى الأنظية القانونية المخطلفة ٠.‏ 


5" يفرق العيل البريطانى الحالى ب بين القواعد العرفية الدولية والقواعد 
الاتفاقية الدولية ©» فيعتبر الآولى جزءا من قانون البلاد وتعليقها ع المحلية بهذا 
الوصف متيدة بقيدين 26 

١ (‏ )الا تخالفا القواعد التشريعية الدلانة سموام أكانىت. هذه القوامد 

التشريعية سايقة أم لاحقة على القاعدة العرفية المعنية , 
(؟ ) اذا كددت المحاكم البريطانية ١‏ الطادا محوى القاعدة العرفية فان على 
المحاكم البريطائنية الأخرى أن تتقيد هذا التفسم . 


. ويخرى القضساء البريطانى ى تفسيره للقاعدة إلتانونية ©» على محاولة قفيسير 
النصوص التشريعية تفسيرا يتفق مع أحكام القانون الدولى »6 هذا ما لم يكن النض 
صريح المخالفة لاحكام هذا القانون . كذلك فان القضاء البريطاتى لا يمامل القانون 
الدولى » من حيث الاثبات » معاملة القانون الأجنبى »2 فهو لا يتطلب اثباته بطريقسة 
رسمية © بل يتحرى أحكامه تلقائيا من معبادره الاستدلاليّة المختلفة . 


بيد أن الوضع يختلف بالئسية لمحاكم الغنائم البريطانية لأنها بحساكم لقي ' 
خصيصما لسكى تطبق أحكام الكانون الدولى »2 فقد قررت هذه المحاكم فى حكيها 
الصادر فى القضية المعروفة باسم قضية زامورا #8مصصهت 16 أن بحاشي الغنائم. 
لا قتقيد بالاواشح التى تخالف أو تغير من احكام القانون الدولى » ولكنها بطبيعة الحال' 
: تلقزم بتطبيق القوانين التشريعية ولو خالفت احكام التانون الدولى . 


هم هذا عن القتواعد العرغية » آما بالنسبة للتواعد الاتفاقية الدولية فان 
القضاء يضع فى اعتباره المبادىء الدستورية التى تحكم العلاقة بين السلطة التنفيفية 
وبين البرمان © ولذا. فقد استقر على أن المعاهدات التى تنس الحقوق: الخاصة 
اللرعايا البريطانيين »> او التى تتضين تعديلا للقانون العام أو التشريّح أو غير ذلك 
من التنصوص » أو التئ تضغى سلطات اضافية على القاج »© أو التى تلقى أعياه, 
مالبة اضافية على الحكومة البريطانية » ونا | المعاهدات التى. ينص فيها صراحة.. 


1.5 العددان الاول والقانى ‏ الستة السادسة والخيضون 


على ضرورة تصديق البرلمان عليها ؛ والمماهدات التى تتضمن تنازلا عن الاتليم 
البريطانى ‏ كل هذه ينبغى أن تمهر بموافقة البرلمان . وبالتعويل على قراو اصدرء 
مجلس اللوردات » فان المعاهدة التى تصدر بتشريع تعلو على كافة التضريعات 
المحلية الخاصة السابقة عليها . 00 

1ت ويقق الغيل الآمريكن ككرنيا + بالنمسية للتواعة؛ الغرنية: © بع : العيل 
البريطائى » ولكنه يختلف معه اختلاما جذريا فيما يتعلق بالقواعد الاتفاقية . ويرججع 
ذلك الى نص الدستور الأمريكئ الذى يقرر: أن المحاعدات تغتبر القانون الأعلى فى 
البلاد » اذا كانت المعاهدة متفقة مع أحكام الدسقور ولا تقتخضى استصدار تشريع 
لاعمالها 'لقايليتها للنفاذ بذاتها. ‏ #عصتاناءع* فائها تعتير. » طيقا. للدستور »4 
جزءآ من قانون الولايات المتحدة الامريكية يطبقها القاضى من تلقاء تفسه . أما. 


المعاهدات الغير قابلة للنفاك بذاتها © #م#تتأمععدع اعم صمط و التىٍ يتطلي- 
تنفيذها اصدار تشريع غمان المحاكم الأمريكية لاتلتزم بتطبيقها الا بعد صدور التشرييع.. 


الأنظمة غير الاتطوسكسونية : 
للا اذا خرجنا عن الفطاق الأنجلوسكسونى »؛ نجد: العمل الدولى يتباين 
تباينا جوهريا » ويمكن مع الاعتراف بعدم دقة التعميم قى هذا المجال » القول بأن 
العيل الدولى ينتحى الاتجاهات العامة التالية () : 
١ (‏ ) تطبق القواعد العرفية الدولية » فى اغلب البلاد » على أنها من قوانين , 
اليلاد دون حاجة الى اجراء معين يدمجها > قريطة الا .تخالفٍ القانون 
المحلى الجارى العمل يه » والقلة من الدول هى: التئ تتطلب' ‏ لادماج 
هذه القواعد ضين القانون المحلى. س اتحَاد اجراءات معينة ,. 
(؟ ) ليس ثمة اتفاق بين. الدول فيما يتعلق بأحكام المعاهدات ©» فشكل دولة 
نظامها فى أن الأخذ يأحكام المعاهدات ضمن القانون الداخلى . ماذا 
ما أسيحت المعاهدات تشريعا داخليا طيقا لما يرسنمه' القانون: الداخلى 
من قواعد لذلك ؛ فان القلة من الدول هى التى تقدم قواعد المماهدة على 
احكام التشريعات المحلية السابقة أو اللاحتة على صدور هذه القواعد() 
والغالبية من الدول لاتقر للعاهدة نفسها بعلوية على تشريع الهولة 
وانما تخضع المعاهدة فى ذلك لقواعد التفسي التى تخكم التشريع عيوما. 


(1) محيد طلبعت الغنيى » الأحكام العامة فى قاثون الامم 5[ ص 5148 ل 996 . 
(1) تعتبر كرئيسا مثالا واضحا نلدول التى تقر لأحكام المغامدات »2 بعد أن تصبح تشريغا داخليا' » ' 
بالعلوية على كافة ما يسبقها أو يلحتها من أحكام تشريعية محلية. ٠‏ وييكن: القول بأن الغالبية االعظمى 


من الدول تتبع مذهب ثثنائية التوانين : ,12151 عتعمفط"” ال 00 
( ومؤدى هذا المأهب أن التانون الدولى والتانون الداخلى نظامان قانونيان _متساويان ومستقل كل:" 
منهما'عن' الآخر ) أو تتبيع مذهب وحدة القاثونين . عأقتطه11 عتعمقط1 هبآ. : سعتومك13 


.مع أولوية التتون الداخى .. ومن ثم هان اغلبية .الدول لاتطيق أى قرار .من قرارات المنظمات. الدولية . 
الا.اذا, يمدر على هيثة تشريع دالخلى ٠.‏ بل إن العمل جرى »© حتى بالنسبة للدول. التى شمنت. دساتر ها 
الداخلية ما يعد تطبيعا من _جانبها المذهب وحدة القاتون مع .أولوية_قواعد التائون الدولى + على أن 
تقوم بتحويل قرارات النلمات الدولية الئ هيئة تشريعات داخظلية ؛ وثلك على أماص أنه قد يتعكر - 
على المحاكم الوطئية والجهات الادارية المختلفة العلم بكل هذه القرارات © وافه من الاففل . على آية " 
حال للماكم أن تقوم يتطبيقها يعد أتصال علمها بها عن طريق المشرع الوظنى .60 3" 


- 


تون .القاشى فى تطبيق وخلق العسائون /ا٠,‏ 


وقد حكبعت يحكمة النقض المصرية بأنه « من المقرر أنه لا يحوز الغاء نس 
تشريعى الا بتشضريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على تمن يتعارضص 
بع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد اللوضوع الذىي سبق أن قرر تواعده ذلك 
التشريع © واد كان البين مما جاء بديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقمة فى 
نيويورك بتاريخ .7 هن. مارس سنة 115١‏ واألتى صدر القرار الجيهورى رضم 
6 سنة 15551 فى ؟ مايو سنة 111531 بالموافقة عليها » أن غايتها قصر استعمال 
الخدرات على الاغراض الطبية والعلمية وقيام تعاون ومراقبة دوليين دائمين لتحقيق 
تلك الغاية » وكان البين من استقراء نصوصن الاتفاقية وأخصها المادتان الثانقية _ 
فى دعوتها الدول لبثل غاية جهدها لتطبيق اجراءات الاشراف الممكئة على المواد 
التى لا تتناولها الاتفاقية والتى قد تستعمل مع ذلك فى مع المقدرات غير المشروعهب 
والفقرة الأخرة من المادة السادسة والثلاثين يها نصث عليه ون ان 3 لاتتصيق أده 
المادة اى حكم يخل بميدا تعريف الجرائم التى تنص عليها ومحاكبة مرتكبيها ومعاقبتهم 
ونقا للقوانين المطية فى الدول والأطراف المعنية » © مان هذه الاتفاقية لا تعدو 
مجرد دعوة الى الدول بصفتها اشخاص القائون الدولى العام الى القيام بعيل 
منسق بضمان فاعلية التدابر المتخذة ضد اساءة استممال المخدرات لأن الاتفاقية 
لن كلم أو تفدل نت هتزاحة اواشبتاءنب لكام فوانين ارات السسول يهنا فق 
الدول التى تنضم اليها ©» بل لقد حرصت على الافصاح عن عتم اخلال أحكامها 
بأحكام القوائين المحلية فى الدول الأطراف المعنية » واذ كانت المادة 6 من القانون 
رقم ١487‏ سنة .195 قد خولت الوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول 
ا الحقة به بالحذثف وبالاضافة أو بتغير النسب الواردة فيها » فان عدم صدور 
قرار بشىء من ذلك من بعد العمل بتثك الاتفاقية يعنى أن الشارع المصرى لم يرد 
الخروج عن تعريف المواد المخدرة. الواردة بتلك الجداول ... والقانون الجنائى هو 
قائنون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الآأخرى وله 
أهدافه الذاتية اذ يرمى من وراء العقاب الى الدفاع عن أمن الدولة ©) ومهمت»ه 
الأساسية حماية المصالح الجوهرية فيها » فهو ليس مجرد نظام قانونى تققصر 
وظيفته على خدمة الأهداف التى تمنى بها تلك النظم » وعلى المحكمة عند تطبيقه 
على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت اركانها وشروطها أن تتقيد بارادة الشارع 
فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التئ: خاطب يها المشرع القاضى الجنائى 
فهى الآولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القائون الدولى من 0 أو مبادئة 
يخاطب بها الدول الاعشاء فى الجماعة: الدولية . ا 


تطبيق القضاء الدولى قواعد القانون المحلى : : 
8 - أن القول بأن المحاكم الوطنية يجب أن تولى اهتمامها الأول الى القانون 
المحلى لا يعنى اعفاء الدولة المعنية من مسئوليتها عن تنفيذ التزاماتها الدولية » ولذلك 
. فان المحكية الوطنية التى تطبق تقاعدة محلية تخالف القانون الذولى اما تنتهك 
بحكمها أحكام القانون الدولى ؛ وتبعا فائها تثير مسئولية دولتها دوليا . ومن قم. 
لاتستطيع الدولة ‏ آمام القضاء الدولى ‏ أن تحتج بقاثونها المحلى لاعفائها من 


)١(‏ نسترمى النظر الى نوع من المعاهدات يسبرى بالمعاهدات الشارعة » وعى عادة معاهدات جمامية 
تنظم أوضاعنا دائمة وتتضمن أحكاما قانونية عامة تمس المصالح الاساسية للدول الاعضاء ؛ تهى تعد 
اقرب الى اشر 4 قزم منها الى الالتزامات التعاتدية . وقد أكد القضاء الداظى فى الثير 


ل العددان الايل والثاني ب :اكسنة السادسة والخيشون 


المسئولية حتى ولو كان هذا القانون هو دستورها المحلى (5) . ولثلك فان على الدولة 
التزاما بأن تستصدر التشريعات اللازمة انغاذا لالتزاماتها الدولية سواء كانت تلك 
الالتزامات عرفية أو اتفاقية ةََ 


9 ب وهكذا نجد أن علوية القائون الدولى واضحة فى العلاقات الدولية . 
فهو يسمو على القانون الداخلى فى هذا المجال . بيد أن هذا لا يتأدى منه القول بأن 
القائون الداخلى منعدم؛ القيية كلية أمام القضاء الدولى ©» فكثيرا ما ترى المحكية 
الدولية أن الفصل فى نزاع دولى يقتضيها بادىء ذى بدء أن تتصرف على أحكام 
القانون الداخلى فى دولة ما . اذا ادعت دولة أن مواطئها قد أتكرت عليه العدالة 
المحلية فى دولة أخرى »© مان هذا يتطلب بداءة أن ينظر القتضاء الدولى فى أحكام 

: القانون المحلى للدولة المدعى عليها )١(‏ وأن يتعرف على أحكامه توصيلا الى القفصل 
قى الدعوى المطروحة عليه . 


من بلاد العالم هذا بالاتجاه © ماعتير أن الاتئاتات الجماعية النظمة لمسائل قانوئية عامة: تعد جزءا من 
. القانون الداخلى © ورغم التثيرات التى طرات على الضيادة الاتليبية » كبا هدك بالنسبة لمعاهدات 
توحيد أحكام التصادم والمساعدات البحرية انظر مقالا قيما للدكتور هشنلم على صادق يعنوان 
0 عي الدولى ى شوء الوحدة الليبية المصرية » © مجلة السياسة الدولية ايريل 158/7 عن 97م مو 
٠٠‏ وأنظر فى الأحكام المتعددة المؤكدة للمعنى المشار اليه < 186865 © 818865 يند وما , 


هذا والبادىء المستقرة فى القانون الدولى العام 4 مثل' مبدآ احترام الدولة للحقوق المككسبة 
للاجانب أخذ بها القضاء . الداخلى فى الدول المخطفة . وللدولة ألتى يتيعها الأجنبى الذى لم تحترم 
حفوقه. المكتسبة © أن تدخل لحماية «صالح رعيتها بالطرق الديلوماسية © كما يحق للاجئبى بطبيسة 
الحال » المطالبة بحتوق أمام القضاء الداخلى ٠‏ ومن جهة آخرى »؛ تواترت أحكام المحكيين الدولية 
على الآحَذ يالمبدا المذكور فى مناسبات متمددة . 


(]) وقد سبق أن قلنا أن ثمة من مبادىء. القانون الدولى الخاص ما يتمين على كل دولة أن ظأحذ 
به استجابة لالتزام دولى بموجب تواعد القانون الدولى العام هان لم تفعل العقدت مسئوليتها الدولية ‏ 
راجع يند كلء 

ومن المباديء المستفرة ة فى القانون الدولى © أنه لا يجوز للفرد. أن يطالب دولة اجنبية بالتعويشى 
أمام القضاء الدولى عن الأضرار التى لحقته من جراء اخلال الدولة بالالترامات المقررة بمقتشفى أحكام 
القاقون الدولى العام » وائما يحق للدولة التى يتبمها الشخص المضرور » وثقا لا استقر عليه 
القضاء الدولى ©» أن تطالب الدولة المسئولة بالتعويض 6" لا تيابة عن هذا الشخص » وائما يامتيار 
كلك حقا مقررا لها بمكتضى مبادىء القائون الدولى العام . هذا والقانون الدولى لايعرف التفرقة 
التى «تيمها بعس النظم الداخلية بين للسئولية التقصيرية والمسئولية التعاقدية » فمسئولية الدولة عن 
اخلالها بالتزام تفرضه المعاهدة تمائل مسئوليتها عن الإخلال بالتزام يترشه العرقة الدولى > اذ تهمم 
المسلولية ف اتمالين على فكرة العمل لمر المشروع أى تعتبر دائما من قبيل المسئولية التقصرية , 


9) لقضن جنائى 5 مارس 15375 سس 589 من 7.1 


)١‏ وهذأ هو ما يسمى بالاحالة دون الاستثبال <7ملأمععع" غتامطغتو ععمععرع لمم 
هذا ولم تكن الدول تسمح فيها مشى وحق الاجائب فى الالتجاء إلى قضائها الوطنى »6 ذلك أن الالتجاء 
الى التضضاء كان امتيازا للوطنيين: فحسب لهم دون غنرهم الكين يتمتعون بحق العدالة فى الاتليم . قم 
اليرت الأوضاع بعد ذلك وتبين للدولة أن حسن توزيع العدالة فى الاتليمى هو أمر يمس صميم النظام 
والامن.الداخلى فيها ومن ثم لا يجوز قصره على الوطتيين بل يجب أن يقمل جميع من يتوطئون أقلام 

الدوئة وطنبين كانوا ام اجانب ٠‏ ولمل تأثر يعض الدول حت, الآن بالافكار العتيقة التم, كانت سائدة 
غيبا مقى هو الذى ينسر اعتناقبا لنظام الكئالة التضقية 50191. 46د ومتابيه بالنسية 
تلاحائبي : خلى قرلا يتعين على السبى ديم هذه الكفالة اذا مآ اراة الالتجاء الى القشاء » وينسر 


دور القاقتى نى عطبيق وخلق اللتماتون كل 


.؛ ‏ كفلك يلجا القضاء الدولى كثرا الى التوائين المحلية فى الدول المخظفة 
لكى يتحرى تكوين قاعدة عرفية دولية »؛ بل وقد تستعين محكية دولية بالقوانين 
المحلية لاستيضاح احدى النقاط الغايضة فى القانون الدولى مستعملة فى ذلك القياس. 
وقد تواجه المحكية الدولية أحيانا ببهمة الفصل فى النزاع طيقا لأحكام القانون امحلى 
فى دولة ما ©» وطبقا لهذه الأحكام وحدها . والثل البارز على ذلك" هو قضية الديون 
الضريبية التى عرضت .على محكية العدل الدولية وموضوعها النزاع الذى ثار بين 
بعض الفرنسيين من حملة سندات القرض الضريبى » والحكومة الشربية الكرواتية : 
السلافية . فقد طلب حملة السسندات الفرنسيون أن تدفع لهم خدمات القرض اعتبارا 
من سنة 1594 على اساسس قاعدة الذهب » بينما ذهبت الحكوية الى أن الذفع 
بالعيلة الفرئسية يتفق مع أحكام العقود ٠‏ وأم تكن هذه الشكلة بن تلك التى يبحث 
عن حلها فى القانون الدولى » ولكن الحكومة الفرنسية » بيوجب مالها من حق الحماية 
الدبلوماسية لرعاياها » تبنت قضية حملة السندات الفرنسية © ورمع الأآمر الى 
محكية العدل الدولية بموجب اتفاق خاص أبرم بين الجكومتين ٠‏ وقد بحثت امحكمة 
فيما اذا كانت تختص ينظر دعوى يكون الفصل فى النزاع الدائر غيها مقصورا على 
. تطبيق القانون المحلى وانتهت الى اختصاصها بنظرها'بسبب عمومية الحكم ألذى 
تشيئته الفقره الآولى من الادة السادسة والثلاثين من نظامها : 


والنظرة السائدة هى أن القضاء الدولى يعتير القانون الداظلى مجرد 
واقعة ولا يعطيه اعتبارا قانوذيا . بيد أن ما جرى عليه عمل 'محكية العدل الدولية 
الدائية ومن بعدها محكمة العدل الدولية الحالية يبدو أنه لا يتفئق دائيا مع هذه 
النظرة » مثال ذلك حكم المحكمة الأولى فى قضية القروض الثريقة إل4 ممتطموق 
ع5ه0 فقطدمة وحكم المحكية الثائية الصادر عام 15648 فى قضية - متطقصة تل مم6 
هذسغصة ره وهى القضية التى عرض فيها على المحكية أن تنظر فى مسدى 
اتفاق القانون السويدى الصادر فى يوئيو 1115 لحماية الأطنال الصغار »؛ مع , 
معاهدة سئة 11.9 الخاصة بالوصاية » حيث أخذت الحكمة يفكرة النظام العام كما 
هى مطبقة داخليا واستندت الى أحكام القضاء -الدولى نيما ذهيت اليه . 


التزامه ذاك بأنه نوع من الضمان لامكان تحصيل المصروفات القضائية ودفع التمويضات التى قد 
تمتحق على اأدعى الاجنبى اذا ما أشفق فى دعواه 4 كما يستهدف هذا الضمان أيضا التغليل من 
الدعاوى الكيدية التى قد يرغعها أجنبى معسر . ولكن اذا كانت هذه هى حكمة الكثالة القضائية 
حقا هلماذا يقتسر الالتزام بها على الاجانيم دون الوطنيين ؟ لا شك ان هذه التفرقة تشكل نوعا من 
الاجحاف بدقوق الأجاتب فى الالتجاء الى قضاء الدولة ‏ انظر نؤاد رياض : المرجع السابق ص 45؟ ٠‏ 
وراجع فى نظام الكفالة التضائية يفرنسا ع و11 » بروس فى القاتون. الدولى > الخاص. ط ؟. 
بأريس ١145‏ بند 6ل" . 1 
)1١‏ الت المحكمة فى هذا الحكم , مقطا 5 أععموه؟ قنط صذّ فتهع عط صق فأقط للك ..." 
عطا عمستلممعع» م صنتةاطه ما 0عع18آطه 6ط واطتوودوم وقطط اعنام عطا 
57 عطاك ,ه0. أعنتطد 15 قط قصف .تاعتاودة عط فقط طعتط 18 [ومءتصتم ‏ - 
-26 وصة 2ه مسوعم بوط نه رقع تعدم. عط 557 مع اتلد ععمعقتي 2ه كسدعم 2 
ما عكتادء م 0 علع21علست مأ غ8 علصتطا يهمم سشهة معطا طلعقطس رهطا ممع 
0 .7310 يل 5 .88.617 ,(1929) ر"صع مسي 0م 


1 العددان الاول والةاني' ‏ #متة السادضة والكيسون 


مصادر القانون الدولى ودور القضاء فى تطبيقها : 

؟4 ب نصت المادة الثامنة والثلاثون )١(‏ من النظام الأساسى احكية المدل 
الدولية وعلى أن « وظيفة المحكية أن تفصل فى المنازعات التى ترفع اليها وفقا 
لأحكام القانون الدولى وهى تطبق فى هذا السأن : 1 

(| ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التى قضع قواعد تقريها الدول 

( ب ) المعرف الدولى المقبول بمثابة قاتون كما دل عليه التواتر . 

.(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار امؤلفين فى القانون. العام فى مختلف الامم » 
ويعتبر هذا اوذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون ... © . 00 

وهكذا نجد أن المادة اخذت بتقسيم المصادر أو الأدلة الى اصول مطلقة او 
أصول مقيدة :»> فجعلت العاهدات والمرف وممادىء القائنون العام أصولا مطلكة 4 


دور القضاء الدولى فى تطبيق العرف الاتظيمى : 
؟ ل نسمارع الى القول بأن فقهاء القانون الدولى لم يتفقوا على العناصر التى 
_يتكون منها العرف 0 ٠‏ ويجمع أغليهم على أن العرف هو « مجموعة من 
الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول لها فى تصرفاتها ممع غيرها فى حالات 
منعينة بوصفها قواعد ثبت لها فى اعتقاد غالبية الدول المتحضرة وصفا الالزام 
القانونى )١(‏ ».. وكيا اختلف الفقهاء على تعريفه ©» اختلفوا أيضا حول تكييفه » 


(1) يذهب رأى الى أن المادة ( 84 ) تعدو أن تكون نصا اتفاقيا ومن ثم لاقيمة لها فى تعداد 
مصادر القاتون على أسياس أنه لا يجوز لقاعدة اتفاقية أن تحدد ما هو القائون لأنه انما يتكون. من تواعد 
فير اتناقية تعلو على القواعد الاتفاقية ‏ انظ 

.ع1أطتام المدم تا م صرع م1 تنوك الك النفتافت: لك 3 4420145 :اق 

مجبوعة محاضرات لاماى 535 عدد “7# به 117 من هخم . ١‏ 

(0) تنقسم الأدلة » فى نظر علماء الاصول » الى امل مطلق وهو ما يستقل باثبات الحكم فى غير 
حاجة الى شىء آخر وراءه » وأصل مقيد لا يستقل بائبات الحكم بل يحتاج الى شىء آخر بجانيه ؛ فهو 
اسل من جبة أسناد الحكم اليه ظاهرا + وفرع من وجه لاحتياجه الى دليل آلخر انظر بدران 
ابو العثيين بدران © أصول النقه 1155 ص 69 . : 3-2 

هذا ويفرق النقه السوغيتى بين المصادر المادية والمصادر الرسمية » ويقصد بالأولى الاسياب 
الحقيثية الِى تؤدى الى نشؤ وتطور كل النظم القانونية . ويعزو الفقهاء السونيت المصادر الحقيقية 
للقانون الى .التنظيم الاتتصادى للمجتمع - راجع عبد العزيز محيد سرحان »© القانون الدولى العام 
صن الا + وهم نمثسبا مع مصالح السياسة السونيتية يضعون المماهدات فى مكان الأفضلية 
بالنسية للعرف © ويضيف غريق متهم آليها التشريع الداخلى ٠‏ وقوسسع الفقهاء السوئيت فى تمداد 
المصادر الشعلية » خذهب كريلوف ودورد نيفسكى الى أن هذه الصادر لخمسة : الاتفاق 4 والمرف © 
وقرارات الاجوزة الدولية مثل: أجهزة الامم المتحدة » والتشريع والعمل المعترفف يه من تبل “الدول © 
والمبادىء العامة للقاتون , 5 0 : 

. (1) فى معرض العرف تال .116520اعع]1 القاضى السابق: بمحكية العدل: 4, الى ا الامتششار», 
ركم ع بشان. اختصاص اللدنة الدولبة للدانوب ماتصه : 28 11098216 2 معام معمستتاخنامء وه 
ققطتعا لتنا متبحرعة 65616 م4011 تلص ه عم كذ ممه عنتمت0مجم ع5. تدص 
ار 00 -01310112 101116دنكة ععمعتء فصو قط لومم صتصدة 


ذور ألتاغى فى تطبيق ولق التاتوم 08 1 
عن اد قانونية قائبة فماا وسسابقة ق لودو على 0 34 على خلاف بينهم 
ق طبيعة تلك القاعدهة : ضار الاك ل يرونها 0 من قواعه القانون 
وحى بها -اللنواوخية البضبرية :< وكريب من هذا التكريف للمرف > التريق من متهساء 
المصهر الوضعى الذى يجعل ارادة الدولة هى مصدر القانون »> فتد ذهب الى أن 
العرف هو تمبير عن الرضاء الضمنئى للدول )1١(‏ «متاسعحصمه عااعمة وهم تلك 

4 - وقد أخذت محكية العدل الدولية فى بعض أحكامها بقاعدة عرفية 
اتليمية من ذلك حكيها فى قضية « حق الأمرور على الاقليم الهندي (0) 4 غطعم83 
لممندعع1 سمللمآ1 ع5538هم 2ه حيث كالت ‏ لله 5ه 71617 طذ راتتتامه عطاك" 0# 
بقل قة 0ع +أجقعع2 هه عمماعةم عطأ أقطة 8352360 هد بعمقء فط 5ه عععصماكصستمجتة 1 
,"مم غدوتاطه ع0 5 0ه أطوتده ما عقتد معجاع فقط مه نيا عط 08 


 )‏ وقد يكون القضاء الدولى نفسه مرجعا لاشبات العرف ابول ؛ ومثال 
ذلك حكم محكية العدل الدولية الدائية فى منازعة اللوتس » والذى اعترف للنظام 
القائونى الداخلى بالاختصاص الخاص فى نطاقه الاتليمى . وكذلك يعتير حسكم 
المحكمة )١(‏ الذى قرر أن مبدا حرية البحار هو افصاح 'عن:قاعدة قانونية دولية » من 
قبيل الأحكام التى يرجع اليها لاثبات قيام قاعدة عرنية فى هذا الخصوص () . ' 


نيه 


زف راجع. : 
90 ده مخلطغات':ه كتاءوءرطه يذه لععناكهم اتمعل عمآ : ك3 14 : 


مخلة القانون الدولى والتشريع المقارن 1١618‏ عن 4م . 11011 


(]) يقصد بالمذاهب الغرائزية ©» المذاهب اقتى تقيم الاساس الملزم للقانون على الغريزة سواء كافت” 
اجتباعية هُند ديجى-او بيولوجية عند سيل )؛ وهى التى يطلق عليها الدكتور الغتيمئ «المدارس الاجتساعية» 
الرسيع السايق من" ]م - 0 

(() راجع : .60 نتاطتام لقدمتأقطهعام1 تتمعل ع0 عنامت : أعصع دجوعرا1 

وقد اعتنقت رحكية الفدل هذا الرأى فى متازعة اللوتس' 8 .م ,10 .80 هزر ©5823 ومى يمسق 


محثٌ ' .امختغساص النظام التانونى للدولة حيث قالت : 
.تععايعء عل 10001 12 06 غمعلقعممم كاماة وم[ غصدئا مجك 036 0000 م1 : 


0( .61 بثره| ,196:0 . رأ ممع 8 ا 

م 2 .طم ,10 .ه300 َف متجهع 

:17) يتفق هذا الثضاء. الدولى مع ما يراء بعض خثهاء القانون الخاص من أن “الاساس الحتيقى - 
للقو!هد العرنية هن القضاء ‏ انظر برهام عطا الله » أساتيات القاتون الوضعي 1158 ص ؟/ حيث 
يذهب الى أن القواعد العرفية ليست سوى 'مادة أولية يستمد منها القشناء أحكامه )؛ وهو ينفى: وجود 


تواعد عرفية ) تكون ملزمة بذاتها للمواطئين وتبل لى تدخلٍ من السلطات ويؤسس على ذلك عدم 
وجوت أى فارق بين العادات الاجقاتية « والتعرت 2 وذلك كله على خلاف الرأى الغالي :ق. تألفقه . 


وير النعضي ‏ ناقى أنطاق التآنون. الخاس أيما :ل أن الغرف التجارئى قد مِلْغى احياثاً عم 
القاثون حالة أن المادة “التجارية لا يترثب عليها هذا الاثر : سليبان «رقصن ؛ المدخل للعلوم الكقوئية 
52©9].ا من .0 م 

والعرف امام فق الشريعة الانسلامية يقابله ( العرقف العالمى ) فى النكر المربن ٠‏ 

ع واذا كان الفىء ' المتعارشة هلية .ديه الثم بملمه 7 ألا ينثير فشي 5 هذا حور 00 


1 العددان الأول" والكانى ‏ ألستة الصادسة والشيحون 


وقد نجد العرف فى صورة قاعدة من قواعد القانون الداخلى ؛ ومثل ذلك الكثير 
من القواعد المتعلقة بالبحر العام والبحر الاقليمى والموانى البحرية . وكذلك يمكن أن 
نجد فى أحكام القضاء الداخلى تطبيقا لقواعد عرفية دولية » ومثال 2 رأى ملسن | 
الدولة القرنسى اللصادر فى ١.؟‏ توفيير 18.5 المتعلق بممارسة الدولة لاختصاصها 
الجزائى حيال الجرائم التى ترتكب على ظهر السفينة الأجنبية فى المياه الاقليبية 
الفرتسية . . 

اثمات العصرقا : 

0 بالاضافة الى ما تقدم أن يكون الفقه وسيلة لاثبات العرفة ؛ وهو 
ما ذهبت البه المحكمة العليا للولايات المتحدة الأميريكية فى المنازعة المعروفة باسم 
قطةط112 عالأعندووم حيث ذكرت المحكية أن المحاكم انيا تستعين بأقوال 
الفقهاء » ليس فقط لكى تتعرف على الآراء النظرية التى يعلق بها هؤلاء الفقهاء على 
ما يجب أن يكون عليه القانون الدولى » يل كذلك لكى تتعرف على ما قيها من افصاح 
عن القاثون القائم ٠.‏ 


ونخن اذا أنعمنا النظر فى الآمر نجد أن مشكلة أثبات قاعدة القانون الدولى 
مشكلة عملية. وليست قانونية » ذلك أن المفروض أن المحكية تعام القانون وعليها 
أن تطبقه ولو سكت أفراد المنازعة عن الافصاح عنه أو قعدوا عن تقديم أى دليل_ 
بالمعنى العادى للدليل على وجوده . وان كإن الافضل لصالح طرف المنازعة ان 
يساعد المحكية على التعرف على القانون ولا سيما اذا كان الأمر يتعلق بقاعدة. 
عرفية أقلينية ٠‏ وقد قررت محكية العدل ذلك صراحة فى قضية الملجا (0) . 


فلاقة العرف بعرف آخر ٠‏ 
697 س التواعد العرفية فى مستوى متعادل من حيث قوتها الاثباتية () © ويمن 
ثم شعلاقتها ببعضها البعض تخضع للقواعد الأصولية المقررة فى طرق التفسير ؛أى 


السوفيت أن العرف 5 يعتير اذا خالف الضمير القانونى: الاشتراكى ‏ انظر الكقاب الاول من مؤلشا 
« الاعتذار بالجيل بالقاتون » وراجع ص 10 حاشية ( ١‏ ) من الكتاب الثائى منه . ويجعل التتهار 
السونيت العلوية للمعاهدة اذا تعارشت مع العرف ويداخعون عن هذا الرأى يهياس على اساس أن 
الكاتون الدولى العرق يعتبر فى مجموعة عندهم أفكارا وتطبيقات تغرضها الإمبريالية الراسماليسة على 
الدولم الضعيفة ؛ بينيا المماهدة هى الاساس الحتيقى للعلاتات الدولية يومغة أنها ألمضاح حر عن 
الارادة ٠‏ واللأهب السوفيتى فى هذا انها يتابع منطق فلسغته الماركسية فى نظرته للعرف , 1 
راجصسمع :2 همآ .2685 068 1معة مق مع لم مرتعصتمم 0655 وعن1 : وملجن]1 ع 
1 لقص ممصم م1 خأمعة ةل 0ه عتإراعمولق 
مجموعة جحاضرات لأقاى 1180 عفد .لا صن 644١‏ ب 266 ار ١‏ 
(أ) أوردت المحكية فى حكيها المشار اليه ما نصه * ٠‏ 
قلط غقط؛ عبمرم #كنتهذ قصتعز: فثطا 2ه ضتمتعيه ه ذه كعتاعم طعخطم ياهو مره 
#اصتقصاط مسرمععط مقط غز أوطه 6068 2 طعدو هذ ممطمناطمامه و1 مكيب 
١‏ . : 1 لاأتتقم معطثه عط 
الح اتا مياه ل عوية ‏ 6قلعا فر م0 ٠‏ وبي امور ين ل 
هو من البادىء الأساسية في الكاتون الدولى ؛ ومن ثم يجوز ألقاء عرنما معترزف به الا باكلرشخام . 
وقبعا مان تجارة الرقيق © مثلا » تعتير مشروعة بالنسية للدول القى آم تحظرها كالمبلكة لامربيسة 
السعودية ؛ نند ظلت ثجارة الرقيق مشروعة فى أطيبها الى ههد كريب , 


لدؤر القافى ى تطبيق وخلق القأئون 18 


ان الخاص يخصص العام واللاحق ينسخ السابق عند التعارشن ٠‏ وقد أقر فريق من. 
الققه امكان تحول القواعد العرفية ؛ ويحصل هذا التحول تحت تأثر أفكار جديدة 
أو تفسير جديد لشرورات عملية ؛ مثال ذلك الحق فى حطام السفينة الذى كانت 
تثبته قاعدة عرفية غيمة مضى ثم الغى تدريجيا يظهور أدلة اثباتية جديدة على ذلك 
الالغاء » وكذلك الحال بالنسبة لا كانت تدعيه الدول اليحرية الكبرى من حسق 
الاشراقه على البحار أو الشرف الخاص الذى يمنح لعلمها . ويد هى أنه يجب أن 
تتوافر فى القاعدة الجديدة ذات الشروط التى تلزم لتحقيق القاعدة العرفية . ويجدر 
التتبيه هنا الى ان العرف الاقليمى يمكن أن يخصص عرفا عالميا اعيالا بدا 
« الخاصى يخصص العام » وهذا هو ما أخذت به محكمة العدل الدولية فى قضيبة 
حق المرور على الاقليم الهندى ( .145 ؛ السابق الاشارة اليها » حيث وجسدت 
المحكية أنه لا داعى لبحث القاعدة العرفية العامة » الخاصة بالأقاليم المحصورة »؛ 
ازاء وجود خاعدة عرفية بطلية يعترف يما ء 


احكام المحاكم : 

م ذكرئا أن أقوال الفقهاء وأحكام المحاكم لا تعتبر دليلا أصليا على احكام 
القانون الدولى »4 وأن نظام محكمة العدل جعل منها اصلا احتياطياا . بيد أن آراء 
كبار الققهاء كثيرا ما تمارس سلطة آدبية لها قيمتها فى تفهم أحكام القسانون 
الدولى ©» () وكثيرا ما اخنت محكمة العدل بهذه الآراء دون أن تسر اليها فى 
أحكامها التى تحرر مسؤدتها بطريقة جماعية (أ) : 


كذلك فثمة حالات كَوْحْدْ فيها أحكام المحاكم كدليل له حجيكه لبيان حكم 
القانون ٠‏ 


وأحكام المحاكم(؟) على أتؤاع فمئها أحكام هيئات التحكيم () لوعاتطعم 
فلمستاطتية التى تحتوى منادة القانون الدولى على جمع ضحم منها ؛ واثسارت 
محكية العدل الى بعضها فى قليل من احكامها . ان مهية هذه المحكمة ؛ فى المقام 
الاول » هى تطبيق القانون وليس خلقه 5 ومع ذلك فالحكم الذى قصدره باجمساع 


(1) غليه مثل جيدل كان له أثر خُلاق هيما يتعلق بتطوير أحكام كانون البهر »ه 
سه ويقابل أقوال كبار الفقهاء قى العصر الحديث © قول الصحابى كأصل ششيرعى فى الشريعة القراه 
غقول الصحابى خيما يدرك بالقياس والرآاى »© وهو المعادل لاتوال كبار النتهاء » بحل خلاف »© كالبعض 
ياخذ مه والبعض يلتفت عنه »© فسأن الخال فى النقه الدولى المعامير : 
انظر يحران أبو ألعنين بدران 6 اأرجع السابق من ؟ل؟ ‏ 8ل" ه ش 
(أ) ومن الأدلة التى بمكن القول بأنها تثبه آراء الققهاء : مشروعات المواد القى تمدها لجنة 
الثانون الدولى »؛ وتقارير تلك اللجنة » وقرارات معهد القأثون الدولى ؛ وغيرها من الجهات العلمية , 
(9؟) نشير بهذه !إناسبة الى أن الفقه الاملامى لم يعتيد كثرا فى تشكيل نظرياته وصياغة ميادله 
على أحكام الحاكم وان كان غذا -الفقه لا يكر قيمة تلك الأحكام التى لعبث دورا شثيلا كاصل شرفى 
للاحكام الاسلامية ء. 1 5 : 
(7) أنظر مقالا بالترنسية عن ( اللجوء الى التدكيم الدولى ) للدكتور ابرافيم معيد العشائى ٠‏ 
بجلة العلوم التانونية والاتتصادية 4 4 ؟ سن ؟[ 00 


بين 


1ل العددان الآول؟ والثائى ' السئة الشادصة وأنضحوة 0 
آراء قضاتها 9) » لابذ أن يكون له أثره على تطور القانون الدولى . ولعلٍ خير مثال 
غلى ذلك » الآثار الحاسمة على القانون الدولى العام التى كانت لأحكام وفقاوى 
محكمة العدل الدولية منذ عام 115 فى خصوص التعويضات التى يحق للاهم 
المتحدة أن تقتضيها » وجريمة ابادة الجنس اليشرى » والمصايد . 


. وقد كانت هذه الاحكام اساسا لاجتهاد. لجنة: القانون الدولى فى تقنين الأحكام 
الخاصة بالموضوعات القابلة , : 


.. .أحكام المحاكم الداخلية : 


6 - هذا وقد جاسته عبارة المادة 8؟ التى اعتبرت احكام المحاكم دليلا 
احتياطيا . مطلقة » ومن ثم فاتها تنصرف الى أحكام المحاكم الداخلية بقدر ما تنصرف 
الى أحكام الحاكم الدولية . قد ساهمت الأحكام الداخليةة فى توضيح بعض الأفكمفار 
الدولية مثل الاعتراف بحالة الحرب وبالحكومات والدول والاستخلاف الدولى 
والحصانة الدبلوماسية وتنليم المجرمين وجرائم الحرب والاحقلال الحرنئ وقانون 
الغ'مة . بيد أنه ينبغى آلا يغرب عن المبال أن قيمة هذه الأحكام فى الاستدلال 
تخدف من محكمة الى أخرى وفق اماكانات المحكية وتعمقها فى دراسة الموضوع . 
ومن الأجكام التى لها اهميتها فى النطاق الدولى » أحكام المخاكم العلياقى الدول 
الاتحادية؛مثل المحكية العليا للولايات!متحدة الامريكية والمحكمة الاتحادية السويسرية» 
حيث ينفسح المجال أمامها للفصل ف المنازعات التى تثور بون إلولايات . وهذا النوع 
من المنازعات له طابعه الذى يمكن الافادة منه فى المنازعاته الدولية بسبب توا فر 
.العنصر الدولى فيها الى درجة لا بأس بها ٠.‏ ويمكن أن ندرج ضنمن المحاكم التى يعتد 
بأحكامها كأصل ثانوى »© أحكام المحاكم العسكرية ‏ وتأقى فى آلتية منها محكيتنا 
نورمبرج وطوكيو اللتإن كان لأحكامهما مزى عميق الأثر فى القانون الدولى . 

واحكام المحاكم وما لها من حجة الشىء المقضى فيه بالنسبة للنزاع الذى فصلت 
فيه » ومحاولة المحاكم أن تسنير على :ما سبق لها أن قررته من مبادىء فى منازعنات 
سابقة )١(‏ » كثيرا ما يدفع أقسخاص القانون الدولى العام ذوى الارادة الشمارغة الى 
اضفاء صفة القانون على تلك المبادىم . 2 * 2 1 

هل يملك القضاء الدولى سلطة خلق قواعد قانونية : 


()) تقهى المادة 1ه / من النظام الاساسى للمحكمة بآن ببين الحكم أسمماء الثغضاة الذين إكتركول 
فيه ؛ فاكًا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه باجماع: التضاة »؛ كأن من حق كل قاش أن وصسدر 
بيبانا مستقلا بوجهة نظره الخاصة التى قد تكون مخالفة لحكم المحكبة ( راى مخلف ‏ 8هلطتته0). 
اناك وقد تكون تفقة فى النتيجة مع ما وصل' اليه الحكم ومختلدة معه ى اسبابه 
كلها أو بعضها ( رأى منثرد عل1اة1 10 بلص «متساتره ) ٠‏ ويتم نشر الآرام المخالئفة 
والمنقردة لاحقة أنطوق الحكم.. وقد أدى نششر هذه الآراء المخالئة والمنردة الى اثراء قة القتون 
الدولى با تضمنته من دراسات .عبيقة لكثر من القواعد القائوئية ٠.‏ وقد تأكر النظام الأسامى المخكية 
فى هذا الخصوص بما عليه العمل فى بعض اوضاع النظام القضائى الانطيزى ؛ ذلك أن احكام الحاكم 
فى البلاد التى تاخذ باانفام القاتونى اللاتينى تصدر باسم. المحكمة ككل ولا يسمع بالاشارة الى الفا 
المعارضين مثعا من التشكيك فى الدكم . ب “عطي 

(1) تصترعى النظر الى أن محكمة العدل الدولية لاناخذ بالغكرة الانجلوسكسوئية التى فمطى للسوابق 
حجية يما يلى من منازعات .4 أذ: انها لم تذهب الى أنها ,لزمة بادباع المبادئىد التى تشمئتها احكابها 
البسايقة ؛ وائما جرت علي احترام لك اكيادىء فعسين . ٠‏ ا 
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.ه س يرتبط الكلام على احكام المحاكم كدليل من آدلة أحكام القانون الدولى 
بقضية الفراغ ىُّ أحكام هذا القانون 1 0 2111 بالفراغ فى التانون 
الدولى. ؛ قصور المعاهدات والعرف عن تقديم الحل المطلوب للمشكلة المطروحة 
أو التزاع المعروض 0) ويمثل الفراغ مشكلة من المشاكل التى يمكن أن يتابلها 
القافى عند الفصل فى نزاع ما () . ويذهمب راى الى أن _القاضى الدولى ييلك ملء 
هذا الفراغ استتنادا الى أن ذلك هو اختصاص ضمنى لازم له لمارسة وظينته 
القضائية » ومن ثم فهو ليس بحاجة الى نص صريح يخوله هذا الاختصاص . ومحكمة 
العدل الدولية » بوصنها هيئة من هيئات القانون الدولى ؛ عليها تبيان حكم 
القانون فى كل حالة تعرض عليها »؛ فاذا وجدت صعوبة فى الكشف عن قاعدة وضعية 
لمواجهة حالة من الحالات » فانها لا تملك التخلى عن الحكم بحجة عدم وجود قاعدة 
مكتوبية أو قاعدة عرفية لأنها ‏ وهى المنوط بها سلطة النصل فى المنازعسات 
والنتاوى الاستششارية ‏ منوط بها أيضا » ويحكم دورها ‏ سلطة خلق القواعد 
الجديدة . وهذه السلطة هى جانب من وظيفتها القضائية » ذلك أن رسالتهبا 
وحقوقها وواجباتها » على ما يبين من نص المادة 8؟ من نظامها الأساسى ومن الأعمال 
التحضيرية لهذا النص من ناحية » ومن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سمنة/ا1؟15 
من ناحية أخرى ؛ أئما تركز على الطبيعة الانقشائية.لوظيفتها والدور المنوط بها فى 
١‏ تطوير القانون الدولى ) )(١‏ تستطيع المحكمة اذن علاج النقص الذى تجده فى 
النظام. القانونى الدولى عن طريق خلق القواعد القانونية اللازمة لسد هذا النقض. 


وليس هذا مجرد رخصة للمحكية » بل انه تكليف والتزام . فهى لا تترخص فى 
اعلان « نقص القانون » »© ولا تستطيع الامتناع عن الحكم أو الافتاء » شأتها فى 
ذلك سان كل محكمة أخرى » اذ تلتزم جميعا بمبدا مفاده أنه نتى طرح على المحكمة 
نزاع انه لابد أن يجد له حلا . ومن ثم اذا خذلت محكمة العدل » الدول المتداعية 
برخضها الحكم © أو خروع الأمم المتحدة برفضها اعطاء الفتوى ) متذرعة بعدم وجود 
قاعدة قانونية » غانها تكون قد تنكرت لرسالتها فى حل منازعات الدول وفى تطوير 
قواعد التانون الدولى على حد سواء ٠‏ 


0 انطسن م 04 نه معصنعها عمق عمغ[طمجم ع1 : سعاعددآا ,أورملة 
.3 .م ,1958 روتعوط بلقم معام 


)١(‏ من المشاكل الأخرى التى ييكن أن يقابلها القاذى »؛ مشكلة غموض التاعدة القانونية وفتندد 
اتسجام مفهويمها منطقيا أو اجتماعيا . 

. ولسترعى النظر الى التفرقة بين مشكلة الفراغ وبين مشكلة أخرى ترتبط بها غى واجب القاضى 
فى أن يفضل فى نزاع لايجد له حكها فى القاثون حتئ لايرتكب جريمة انكار الندالة ‏ ©60كقتال 06 03616 
ويقرر البعض ان مشكلة النراغ القانوني ليست أصيلة فى القاثون الدولى لان الاصل فى الاششياه هو 
الاباحة فكل ماسسكت عن حكيه يعتبر مباحا طيقا لهذا الأمل . والاباحة هنا اباحة كأنونية »؛ تستند 
الى مبدا قانونى . وهذا هو المبد! الذى تأخذ به النظرية الاسلامية اذ الاصل فى الاشياء الاباحة © قاذا 
لم يدل دليل شرعى على حكر معين فى فمل من الافعال نحكية الاباحة بالبراءة الاصلية - حامد سلطان » 
احكام الثائون الدولى فى القريعة الاسلامية ص 8ه ٠‏ 

) نسترعى النظر الى أن للمدكية ‏ متى وافق الخصوم ‏ أن تنمل فى النزاع المطروح عليها 
بتطويق «بادىء العدل والاتصاف (مصوط ع منمو36 ©) 2 وئلك بون التزام بالقوامي 
القانوئية !إشار اليها بالمادة م من ثظامها الاساسى © وهى فى هذه الحالة ‏ رآينا ‏ انا توم ' 
بمهمة المشرع نتقلق القواعد القانوئية الواجية التطببق على النزاع المعروض , وهى بطبيمة الحال 
لا يمكن أن تخالف قواعد قانوتية وشعية أو نعدل فيها حتى ولو كانت غير هادلة أو كير مناسبة ٠‏ 


<ظ1 ا العددان الاول والثانى ‏ السنة السادسة والخيسون 

الوسائل التى تبعها محكية الحدل فى خلق القواعد القانونية ٠‏ 

أده امستقطاعت مدكية العدل الدولية أن تضيقة للنظام القانوني الدولى 
تواعد خديدة عن طريق تفسر هذا النظام نفسه ؛ فقد رات أن هذه الاضافة تكلم 
بصورة افضل اذا هى. استندت الى النظام القائم ذاته وقسترت وراء تفسسير 
القواعد الموجودة . وهكذا اتبعت المحكية ما كان يقول به ووالاءاة5 من ضرورة 
تجاوز حدود التشريع ولكن بواسطة التشريع نفسه ..وقد حققت لاا دون أن 
تفنصح ؛ بفضل التجائها للمبادىء العامة للثتانئون ؛ سواء مبادىء القانون الدولى أو 
ميادىه القوانين الداخلية » وبواسطة بعض وسائل التفسير المنطقية : التفسير 
بالقياس والتفسير بالافتراض ( نظرية الاختصاصات الضمنيةةةاعتامصة وستمجعته©) 
(معجووم لمناصدسة والاختصاصات الضمنية » اختصاصات لم يرد ذكرها 
صراحة فى اليثاق المنشىء للمنظية ولكنها تستخلص منه ضسمئا ياعتبيارها ضرورية 
لتحقيق اهداف اللنظية ومميارسة وظائنها . ولم يتردد القضاء الدولى فى استخدام 
النظرية فى حالة صمت ميثاق المنظمة الدولية أو نقشأة أوضاع جديدة © فقد اعترفت 
المحكمة الدائمة للعدل الدولى لانظمة العمل الدولية بالحق فى تنظيم العمل الشدخمى 
لارياب الأعبال على الرغم من أنه لم يكن واردا صراحة بميثاق المنظية © وذلك 
بحسبانه اختصاصها ضمنيا يتفق ونية الدول الموقعة على الميثاق وأهداف المنظية(1) 
كذلك أملنت محكمة العدل التابعة للجمامة: الأوربية للفحم والصلب فى ١5‏ نوقيبر 
شضرورة الاعتراف « للسلطة العليا » » احد فروع الجماعة » بمجيوعة من 
الإختصاصات اللأزية لتحقيق الأهداف , () ٠000,‏ شر ار 


بيد أن من أهم تطبيقات هذه النظرية ما قامت به محكية العدل الدولية يصدح 
تحديد اختصاصات الأمم المتحدة ».ومن أبثلة هذه التطبيقات 2 ْ ا 
المتحدة اثناء تأدية واجبهم ( ١١‏ ابريل 15145 ) : 

فقد توجهت الجمعية العامة سب يمئاسية اغتيال أسرائيل للكوئ؟ -؛ برنادوت 
وسيط الثمم المتحدة 2 خلسطين عام لم5١‏ فطلب راى استشارى سن مدكئمة 
العدل الدولية حول ما إذا كانت الامم المتحدة تملك حق المطالية بالتعويض عن 
الأضرار التى تلحق موظيفها أثناء تأدية وظائفهم ٠‏ وقد تين للمحكية بعد بحث 
قواهد الحماية الديلوماسية مث الدولة لواطنيها » أن هذه الحماية مقتصمورة على 
حماية « الدولة » لللمواطنين 6 ومن ثم لا يمكن تطبيقها على الحالة المعروضة . كما 
تبين لها » بعد الرجوع الى نصوص ميثاق الأمم المتحدة وأعماله التحشنيرية © أن 
الآمر يتعلق بوضع جديد لم يتعرض له مؤسسو اليثاق ؛ ومن ثم اعلنت المحكية 
وجوب الالتجاء الى روح اليثاق س على ضوء مبادىء القانون الدولى . لمعرفسة 


)١(‏ الراى الاستشارى السادر فى ؟؟ يؤليو 1111 © مجموعة أحكام المحكمة وآرائها الاستضارية 
ْ : .18 .5 ,13 .800 ,8 تمع 


(9) مجبوعة ادكام المحكمة ج اص 13895 ل وفى نفس الاتجاه حكم ' المحكمة الأوربية. لحقوق 
الأنسان فى قضية لوليشس 6 0 ل ابريل اككر, ١‏ 


وقد اعتبر البعض ذلك تجاوزا أهمة القاضى الذى يجب أن يكون ‏ على 'حد قول مولتسكيو ب 
وجرد لسان ينطق بالتائون والا تحول الى ملطة تشريعية ., 


راجع دء عائثشة راهب © التنظيم الدولى » الكتاب الأول 111 ض 195 . 
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ما اذا كانت وظائف الهيئة تحتم الاعتراف بمثل هذا الاختصاص أولا © ثم أعلنت 
المبدأ القالى : « انه يلزم الاعتراف بأن أعضاء النظمة الدولية حيئما يحددون وظائنها 


بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات »© يمنحون المنظمة فى نفس الوقت الاختصاض ‏ 
اللازم لاداء وظائفها » وأن حقوق وواجبات المنظمة - ترتبط الى حد كبير بالاهدائ ' 
والوظائف المعلنة فى الميثاق المؤسس لها والتطورات التى لحتتها فى العمل . وى غقرة 
أخرى تؤكد المحكية نفس المعنى وتعلن أنه طبقا لقواعد القانون الدولى يحب الاعتراف 
للمنظية بالاختصاصات قير المفصوص صراحة عليها فى اللميثاق اذا كانت هذه 
الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارنة وظائفها . () . 

وبالتعويل على ذلك أجابت المحكمة على السؤال المطروح عليها بالايجاب » 
معترفة بنوع من « الحماية الوظطيفية © لموظفى الأمم المتحدة على اساس أن ميثاق 
الهيئة يحتمها بالضرورة ٠‏ (5) . 

( ب ) الراى ا الخاص بأثر أحكام المحكية الادارية للأمم ااتحدة 
١ (‏ موليو 195861 ): 


بحثت المحكمة » بصدد هذا الرأى » تساؤلا مبدثيا يتعلق بمعرفة ما اذا كانت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تملك سلطة انثساء محكمة تضدر أحكاما نهائية » فى 
المنازعات بين المنظية الدولية وموظفيها » وعلى الرغم من خلق ميثاق الام المتحدة 
من نص صريح يقعلق بهذا الموضوع » فقد اعلنت المحكمة أن النظمة الدولية لايمكن 
أن تترك موظفيها دون حماية قضائية » لآن ذلك يحول دون شسعورهم بالاستقرار 
والطمأئينة » الأمر الذى يتعدهم عن آداء اعمالهم وبالتالى تحقيق أهداف المنظمة 
بالصورة الواجبة » ومن ثم قررت أن الاختصاص باناء المحكية الادارية اختصاص 
ضمنى يجب الاعتراف به للجيعية العامة على تقدير أنه حتمى لتحتيق أاهداف 
النظمة ووظائفها . )١(‏ 


وى هذين المثالين وغيرهما يخلص لنا أن محكمة العدل الدولية قد اعترفت 
للأمم المتحدة » استنادا لنظزية الاختصاصات الضمئية » بيجموعة من الاختصاصات 
لم ترد فى الميثاق منشئة بذلك قواعد قانونية جديدة فى بعض الأحيان تجعل الامنظبات 
الدولية اكثر قدرة على تحقيق اهدآنها )١(‏ . 

هذا واذا كانت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسى للمحكية العدل 
الدولية قد نصت على اعتبار أحكام المحاكم مصدرآ أحتياطيا » مان من رأينا ان 
هذه الاحكام مصدر أصلى لا يقل اهمية عن مصادر القانون الدولى الأخرى) انها" 


)١(‏ قالت المحكمة  :‏ 61286 0036 تمت هقتطوععه1'0 ,رلقدم هم طعغصة ختمعل ع1 دملمة'' 
-22265© 235 غضم عط هلةة ,تدان كعتمتتناوم 065 غصقل56ومم عمصنددمه عؤمكل توصى 
26655313 ع11620ن6قط00 ©2نا نهم رأطه5 رعأعقط 13 عمقل دمعصمصة أصعصعد 
كصم عم دعق ومتععععه :"1 3 داع معددعننن أصدة مه صمتاممتسوععه:"1: ذخ وفمفتصم 

ْ .”تمع لاع عل 

) فيد شسهاب » حور محكية العدل الدولية في تفسير وخلق قواعد القائون الدولى » رسالة 

دكتوراه بالفرنسسية »6 دار الكتاب العربى للطباعة والنثير © القاهرة 571[ صل ١18‏ وا لإآه؟ ) م9 , 

وهو يرى - على عكس ما يراه أنصار المدرسة الادارية فى القانون الدولى والذين يؤسسون كل قواعد 

هذا التانون على رضما الدول: 4 أن المحكية خلقت قاعدة قانونية جديدة لم يسسبق لها وحود من قبل فى 

قانون اأنظبات الدولية . ولعل هذا هو سعب اعتراضى عدد من قضباة المحكبة على هذا الرأى مظل 
القاقى هاكورث 6 والقاهى كريلوف وزالض 4( والقامى مبد الحميق 5250 


هاا العددان الاول ولتي - السفة قسادسة والفيسين 
فى هذا الخصوص - على الأقل عا سأن « ميادىء التانون العابة التى أقرتهيا 
الأمم المتمدئة » والتى اعتيرتها المادة المثار الميها مصدرا أصليا © وهذه البسادىء 
اما هى فى حقيقة الأمر اجتهاد من القضاء الدولى وهو الذى يخلتها ©» وقد تدم قف 
التمهيد لهذا البحث بالعدد, السابق القول بأن تحديد مصادر القانون ووصف همسذه 
المصادر بأنها أهلية أو ثانوية انما هو من الحقائق العلمية التى لا يختص بها التشربيع 
وائما يكشف عنها الفقه مستعيئا بعلم الاجتماع القاتونى انطلاقا من الآمر الواقج 
وفى ضوء مبدا السببية . 


دور القضاء الداخلى فى خلق القانون 


دور المحكمة العليا فى الاتحاد السوفيتى فى خلق القانون : ش : 
؟ه قيادر الى القول بأن النظام السوفيتى لا يعترف ل كقاعدة عام ب 


الا فى حدود ضيقة ‏ وفى اطار التشريعات القائمة . ومرد هذا أن النظام البلشفى 
ينهد الى التجديد الشامل للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا » وهو أمر لا تقوى المصادر 
الأخرى للقانون على القيام به ) وسيادة القانون المكتوب وهيمئته تؤدى الى استبعاد 
الفقكة والقضاء والعرف من مصادر القانون : فالفقه تسيطر عليه الدولة وتوجهمه 
بطريقة تضمن سيادة التشريع »© والقضاء لا يتمتع باستقلال ذاتى وانما. يخضع فيما 
يصدره من أحكام لاوامر وتوجيهات © ذلك أن القاتون فى الاتحاد السوفيتى ليس 
شيئا مقدسا فى ذاته )؛ وليس تعبيرا عن عدالة مثلى أو نظام طبيعى للأشياء » وانيا 
هى أداه مسخرة لخدمة الايديولوجية الماركسية )١(‏ © بمعنئى أنه وسيلة تستخدمها 
البروليتاريا لتحقيق البناء الاشستراكى وصولا للقسيوعية الكاملة »© غالقانون ذو صفة 
سياسية » هو تعبير عن سياسة القادة السوفيثت . وقد اكد ليئين هذا المعنى بقوله 
« القانون هو اجراع سياسى »© ائه السياسة »© . ونظرا لارتباط الكانون بالدولة 
فى النظرية الماركسية » يصعب الحديث عن قانون عرف الا اذا تبنته الدولة فعاقيت 
على مخالفة قاعدة عرفية . واذْ كانت القواعد العرفية ترجع فى روسيا الى العهد 
الاقطاعي فمن غير المقبول أن تطبق فى ظظل النظامْ الاشستراكى . 


(1) جاء فى الراى لمقصتاط ص هنا ناعنك ع0 #أمتتنامم ع1 عبان عمستايه تنتتدوه ور[» 
كلقاأة وعستمصدم اعم وه1 )غم صمل كتممع28 ععأص ععلنمداز ععتوة عل ووعمظ 
تتنامم 65 بأقممأافيععهو نحل أماعسمعصدهتاعدم2 صوط ع1 «ممحتاوقة نتتامم اعتتمودوه 
عنتدة عه ع0 قأعدوةء خآ ...عأممسمنتدده0 دمتطهم06أفصم علزعه قن يملعه يعصدوق 

١‏ ””عأتقطه 18 مهم ؤنتوتاصصسة تسمعصعجعتهموو مقط زوع 


(1) تشبر أيضا الى الرأى الاستشارى: الخاص بوضيع اتقليم جنوب غرب اغريقيا ( (١‏ يوليو .18 ) 
والذى كان خاضعا لنظام الانتداب فى عهد عصبة الامم » ولما انقضئت ظلت يعض المسائل الخاصة بتصفية 
هذا الوضع معلقة . وقد أعلنت محكمة العدل الدولية ؛ أن الجمعية العامة تعتبر مختصة بحصسكم 
وظائفها العامة بالقيام بوظائف المراتبة التى كان يقوم يها مجلس عصبة الام والتى لِم يتترر ‏ عند حل 
العصبة نقلها الى هيئة معينة © كيا أن ميثاق الامم المتحدة لم يعترف بها صراحة للمنظمة الجديدة . 


1 وقد أثرت الاسس الايديولوجية للنظام السيامى السوفيتىن » المستمدة بدون شك من الخاركسية 
اللينينية © فى نظامه القاثوئى © فظهرت ليه أتجاهات الخطرها كقبل مبك! القياس فى وصم القواف ين 
الوئائيية , 1 


ا 1 


:< دوز القاقى فى تطبيق وخلق القائون 14 
3 ولا يدخل فى اختصاص القضاء أن يحكم بعتم مشروعية أى اجراء 
يتخذه السوفيت مهما بلغت جسامة مخالفته للشرعية » فالقادة هم الذين يحتكرون. 
ومع السيامنة العامة © وهم الذين يقدرون دون معقب عليهم مصالح الطيقة العاملة 
ومستلزمات البقاء الاشتراكى »2 غاذا اقتضبت هذه السياسة المليا أمرا غلا يكن 
معارضته بحجة مغالفة لأى قاعدة قانونية » ولو تضينها الدستور الذى يرى البعض 
انه لا يمفل موا فى مراقب القواعد القانونية . 


َه هذا والماركسية » سوام فى الاتحاد السوفيتى أو أوربا الشرقينة أو 
للصين © تنظر الى القانون والسياسة كوجهين لعملة وآحدة لايمكن فصل أحدهما 
عن الآخر © وآته يجب على 'القاتون أن يخدم: السياسة . وتعويلا على هذا يتعين 
أيضما أن يكون القضاءم بدوره سياسيا » فلا يكتفى بأن يكون رجال القضاء من الحزب 
وانما يجنب أن يخضع القضاء كله لتوجيهات الحزب ٠‏ وقد قال لينين:< ان اللحكيسة 
أهى آداة البروليتاريا والطبقات العاملة © . واكد النائب العام السابق فى جمهورية 
المانها الديمتراطية ضزورة التزام المحاكم بمبدا الحزبية و2 فقال #يجب 
ان تعكسى الاحكام القضائية' الرفبة فى تنفيذ أوامر حزب الطبقة العاملة والحكومة». 
ولم تعتبر وزيرة العدل ١‏ هيلدا بنيامين » مبدا الشذرعية عقبة فى تفسي القوانين على 
أسناس الحزبية قولا لن الشرعية والحزبية يندمجان عندئذ فى وحدة ديالكتيكية 9/. 


مه والحكية العليا فى الاتحاد السوفيتى هى اعلى نحكية به:» وتشيكل - 
فسأن سسائر التشمكيلات التضائية من قضاة وقضاة شعبيين ٠.‏ ويختار تضساة 
المحكية بواسطة السوفيت الأعلى مدة خمس سنوات . بيد ان المحكية لا تشكل 
من قشماتها المذتارين على هذا التحو فحسب © وائما يعتبر من أعضائها كذلك رؤسماء 
المحاكم المليا فى جمهوريات الاتحاد وذلك بحكم وظائفهم ‏ 6680© وتؤدى 
هذه العضوية الى تقوية الصلة بين المحكية العليا للاتحاد والمحاكم المليا للجيهوريات 
والئ توحيد الحلول القانونية فى جميع أنحاء الاتحاد . وتشرف المحكية المليا 
للاتحاد على جميع المماكم بالاتحاد السوفيتى )١(‏ ولكن ليس لها أى اشراف على 
هيئات التحكيم العام القى لا تمتير قضاء بمعئى الكلية (8؟) ٠‏ 

وقد كان للمحكمة العليا عند انثائها وفقا للدستور السونيتى عام 11156 


سلطلة الرقابة على دستورية القرارات التى تصدرها السوفيتات والحكومات فى 
جمهورية الاتحاد ) بيد أنها فقئت هذه السلطة بموجب نستورية عام ككلؤا , 


7ه والدوائر المجتمعة بالمحكمة العليا لها أن تصدر توجيهات ملزمة للمنعاكم» 
وهذه التؤجيهات تنقسم الى قسمين : توجيهات مغسرة للقوانين القائية وترمى بها 
المحكية الى ارقاد القضاة الى التفسير الصحيح للقانون آذا وجدت أنه قد هنر 
. على نحو خاطىع » أو الى بيان كيفية تفسنير قانون بالقياس على قانون آخر. والقسم 


ف انظر فى تقصيل هذا الموشوع 6 "منقيك عصبون » وصيادة الفائون 119ص 107 انها 
وراجع .ؤلفنا ١‏ الامطار بقجهل بالتقون . » وما قلناه عن الشرعية فى النكر الاشتراكى من 67ت 
01 5 

8 لمن فسكون الاسناد , 
<< 6©) انظ فى تشعيل هيتات التحكيم العلم قي الاعملد السوفيتي والفرق بيو قواعد ١‏ التعفيم لاك 
وقؤاعد التحكيم فى ممر القى تشيئها القاقون ركم .3 لسنة الاة 1‏ مولا في « الامتذار بالجهنا 
بالقائلون »© هن .12 بإنهو . 


12 العددان الأول والفائن ‏ السئة السادتة والخمشون _ 1 


الثانى من التوجيهات تعدل بها المحكية: العليا القانون القائم أو تنقىء مبدا قانونيا 
جديدا.. وهذا النوع الثافى من التوجيهات من المصادر الهامة للتشريع فى الاتحناد 
السوفيتى () . ومن الناحية العملية يصيح الحكم الذى تصدره المحكمة العليا 
بمناسية الطعن أهايها مؤثرا ليس خقط بالنسية للقضية المعروضة » بل كذلك بالنسبة 
. لجميع القضايا الممائلة فى المستقبل . 


لاه ل وللمحكية المعليا فى الاتحاد السوفيقى وظيفة تضائية تقوم بها على 
صور ‏ مختلفة اهمها « طريق المراجعة » وهو طريق خاص لايشيه اعادة النظلى عندنا 
أذ لا يتقيد بأسباب خاصة ويكون طلبه من التائب العام للاتحاد السوفيتى أو من 
رئيس المحكية العليا للاتحاد السوفيتن » فلأيهما دؤن غيرهما أن يعرض أى حكم 
صدر من أية محكية على المحكبة العليا للاتحاد طالبا مراجعته اذا ارتأى أنه مخالف 
للقانون » وليس للخصوم الحق فى طلب مراجعة الحكم وانيا لهم تقديم ملتمس 
للمحكمة العليا لتقرر ما اذا كان ثمة وجه لاعادة فحص القضية . وحين تنعقد المحكية 
العليا كمحكمة مراجعة أو طعن لايكون للؤضاه الفسعبون أن يجلسوا اعضاد يبي 
وائما هم يشتركون فى نظر القتضايا ذات الاهمية: الاسنتثنائية » التى 3 تختس ينطرة 
المحكية العليا » سواء الحفية والجنائية » الى جانب القضاة المتتخيين © انها فى 
ذلك فسأن سائر التشسكيلات التضائية . 


دور المحكية العليا فى مصر : 


4 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون زقم ١م‏ لسنة ١1151‏ ياصدار 
ثانون المحكمة العليا » ونصت المادة ؟/؟ من هذا القائون على اختصاصها بتفسين 
النصوص القانونية التى قستدعى ذلك بسبب طبيعتها او اهمبيتها مانا لوحدة 
التطبيق القضائى »© وذلك بناء على طلب وزير العدل والتفسير الذى تباشره المحكية 
العليا فى هذا الصدد وان كان لايخرج عن نطاق التفسير القضائى » آلا انه يتيبيز 
عنه بصته الالزامية » بمعنى ان له قوة التفسير التشريعى وان كان لا يقيد المشرع 
صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع . 


1 وتنشر قرارات التفسير فى الجريدة الرسمية »© شياأثها فى ذلك شأن 
التوانين ذاتها » وهو ما توجيه المادة الا من القانون رقم 5" لسئة ./191 »2 وهو 
قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا . وتتقيد المحاكم على اختلاف درجاتها 
بها فى ذلك المحكية الادارية العليا ومحكمة النقض » بها تصدره المحكمة العليا من 
تفسميرأت ‏ أعتبا راجن كر قر )١( ٠‏ وقد عهد المشرع بهذه المهمة الجلييلة الى 
المحكية العليا اعتبارا بأن التشريع لا يستطيع ملاحقة التغييرات التى تطراً على 
المجتميع () . 


9) ويحدث تدخل الدوائر الاجتبعة لأصدار هذه التوجيهات عادة بمناسبة الطعن فى حكم صائر من 
المحكية المدئية »6 وان كان يحدث فى أحيان كثيرة بناء على طلب من وزارة العدل . هذا . وللدوائر 
المجتيعة بالمحاكم العليا بجيهوريات الاتحاد مسلطة اعطاء توجيهات تتعلق بتشريعات الجبهورية على النهو 
ألذى تنعله الدوائر الجتبعة للمحكية العليا: للاتحاد بالنسبة لتشريعات الاتحاد , 
(1) وثرى أن المحكمة العليا تتتيد بدورها بما تكون أصئرته منها بحيث يمتئع عليها العدل عئها . 
(1) تقدم وزير العدل بتاريخ 18 مارس 1191 بطلب تفسير يتعلق بلائحة نظام العاملين بالشركات 
الصادرة بالترار الجمهورى رقم 501 لسسنة 1151 وقيد الطلب برقم.؟ لمئة ؟ قى عليا : تي *# 
أمدرت غيه ااحكية الغليا ترارها بتاريخ أول ابريل 3399] , 


فور العافى فى تطبيق وخلدئ القاتون 1 


وتششير بهذه المناسبة الى أن القضاء استقر على أنه من واجب القافى الجنائى 
الا د حك ع وك سج و عد ل 00 2 
وطيدة الحال لم يعد فى متدور القاضى الجنائى الآن ١‏ ن يلتفت عن تطبيق حكيها 
على المتهم من تلقاء نفسه اذا استبان عدم دستوريتها لأن التفاته عن تطبيقها هصو 
أعمال الرقابة القضائية على الدستورية التى أختفى بها المشرع المحكية العليا دون 
غيرها ببوجب المادة ١/6‏ من قانون انقمائها. الى أن تحل محلها المحكية .الدستورية 
العليا التى عهد اليها المشرع الدستورى مهمة الرقابة على دستورية القوانين 
واللوائح فى المادة 6 منه ‏ وهكذا يضطر القاضى الجنائى الى تطبيق لائحة هو 
على يقين من عدم شرعيتها ما دام أحد من الخصوم لم يدفع أمامه بعدم دستوريتها » 
ولذلك نادينا بأن يخول التانون المزمع صدوره لتنظيم المحكمة الدستورية © الأفراد 
حق رقع دعوى الالغاء أمام هذه المحكمة مباشرة بدلا من الاقتصاد على « أسلوب 
الدفع » كما هو الششأن فى القانون الحالى » اذ يعيب هذا الاسلوب التراخى سنوات 
قبل أن تجرى المحكمة العليا زقايتها على قاتون فير دستورى ليس من المصلحة فا 
شىء أن يستطيل آمد بقائة (؟) ٠‏ بيد؛ أئنا نسترعى النظر الى أنه لايزال من واحب 
القاضى الجنائى ‏ فى رأينا ب أن يتأكد من.مشرؤعية الترار الادارى الفردى اذا 
ما كان شرطا ضروريا لوقوع الجريمة: (5) »© كما أذا صدر قرار ادارى ينطوى على 
سوع استعمال السلطة: ويؤدى الى ضرر جسسيم هيا تتوأغر فك أركان حريية الجال 
الوص عليها باللدة 118 مكررا من قانون العتوبات . 
البقية فى العدد القادم 


ونسترعي النظر أنى أن اختصاص المدكية العليا وختأ للمادتين غ1 من تاتون أتشائها و 14 من 
قانون الاجراءات وألرسوم أمامها رقم +5 لمنة ./[19 © الما يتعلق تحمب بتفسر النصومى القانونية. 
لتجلية معناها وكشف الغموض عتها خمائًا لوحدة التطبيق القاثونى للتصوص التشريعية © أما تكييف 
العتود واستظهار شخروطها واستخلاص قصد التعاقدين منها غلا يدظل فى اختصاص المحكية العليا وانيا 
يدخل فى اختصاص قسم الانتاء بمجلس الدولة ‏ راجع حكم المدكية العليا فى طلب التغسير رقم ١‏ لسفة 
م غضائية بتاريخ 3 مأيو 147 منشور بأحكام وترارات أإدكية العلا ؛ اعداد الاستائين يافوت 
ألعشماوى وعبد الخميذ عثيان © ألجزء القاتى ص 8م18 + : مشت 
() نقض جنائى |5 مايو 1105 سس 17 من 8756 و 1غ] يثاير ةا س 1 ص 118 ٠‏ وأنظر 

فى الققه القرتسى غجتطو«امتصتصرقة . 6تلهع16 18 ع عافطفى عا متمطنمة علق 
عه 15 .مم ,1965 رمتعوظ مقط رك تتقة نع نل خا عنتمم تإطاعة 15 عتامجر 


(5) راجع مؤلفنا 3 الاغتذار بالجهل يالقانون 6 ص 54// وما بعدها وحاقية ص لالاذ «' 
(©) أخذ القشاء الفرنسى بهذا النظز عدا مفكمة تنازع القوانين”فى حكيها الصقر فى ف يولية. 81 1! 


راسم 4 .م ,1967 روتعوط بلعصيتصتت ؤتمم0 ع0 فاممك بطاا أ عقه38. ١‏ 


.كانؤ شب تله الزيارات المانوئية 
5 5 0-5 5 2 3 7 و 0 
مائيسّات والمؤسسات العامة والشرواستف . 
.“ديام الشكوي القانونية باطمية العامة لليئر ولح 


...0 هذه دراسة لاحكام القانون رقم. /!؟ لسنة 11/8 الخاص بتنظيسم الادارات 
القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها » من واقع التجربة 
والابل ؛ الامل حين. يصدمه الواقع فيتحول الى الم فتهتز الصورة وتكاد معالم الطريق 
هذه دراسة 'لاتتضمن شسعازات أو فلسقات »© فحسينا ما رمع من قشعارات 
تقمن دائمسا بضرورة التصدى بشجاعة وصلابة وصدق واخلاص لكل ما لا ثرى.فينه 
.آمرا صنالحا »4 حتى نستطيع أن نحول مثل هذا الامر الى ما يحقق الصالح العسام 
ولا اعتقد ان هذه الدراسة تعير عن رأى شخمى ؛ بقدر ما تعير عن رأى جمهرة 
اللحامين بالقطاع .السام . ْ 


على آية حال » غلعله نوع من الاجتهاد » ان صح فلى الشرف ان: انال اجران 
تذرهما الرسول الكريم أن احتهد فاصاب . 


وان اخطأت . والعصيمة لله وحده س فحسينى اجر واحد وعد يه الرسول 
الكريم من اجتيد فاخطاً , 1 


1 س بتاريخ 1/1 138/1 صدر قائون المحاماة رقم "١‏ لسنة 1١95/4‏ © وكان 
نخطة تحول بالنسية للحامي القطاع العام )١(‏ واشترط القإنون من يكون عضوا 
بالاذارة القانونية بالهيئات والمؤمنسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها 
أك يكون اسمة مثيدا بجدول المحامين الماستغلين ٠.‏ 00 ا 

0 ؟ س وقرح المحامون بهذه الخطوة » وتعلقت آمالهم بالمادة 1.6 من قبانون 
المحاماة التى خصت على أن يصدر قرار.من رئيس الجمهورية بتنظيم المعاملة المالية 
أذيرئى واعضاء الادارات القانوثية بالمؤسسات.والهيئات والشركات ٠‏ ' 1 
اا ص غنيظر لأحامون صدؤر هذا الترار وقنا طويلا . ولم دحاول الوززات 
00 ف القراز 6 :حتى قدم أثنان من. الزملاء المحامين اقتراحا . قرو 
|) تحب ان وخبح بادىء ذى بدء. إثنا لا ثقر التفرقة بين .الجابين » وتسبيته ‏ حؤلاء بمحائى القطاع 


اع املك بالحلمين لوي المكاتن ؛-فالكل محاموق ع تجيع بِينهُم أشرف ميئة وف" ركم لاه الي 
و المناع عله عماته, رسالة :إلكق” والخرية: والعذل ٠‏ والمبباواة- .: نوين ا وفى رقع لواء الحمق 


قانون عكظيم الادارات القانونية بالهيئات والموصمسطت إلعلمنة والشركنته 2 


التشريعية 0 الشيعب والاستاذ أحيد محاقة المحامى ووكيل اللجنة : التشريعية 
بمجلس الشسعب ٠‏ 5 
؟ اقم دراسية هذا المشروع بمجلس الشعب وباللجنة التشريعية الوزارية ثم 
اجلس السعب ٠‏ : 
ه ‏ وائئاء دراسة المشروع باللجنة التشريعية بمجلس الشعب طلب السيه 
وزير اللعدل ف ذلك الوقت الاسقاذ اذ فخرى عيد النبى بجلسة 1915/14/5١‏ أن يثبيت 


أود أن أسجل فى محضر اجا ا اللجنة ان السيذ رئيس الجمهورية وآافق على 
ان يتم تنظيم الادارات القانونية بالمؤسسات والشركات والهيئات العامة وتوفسير 
الضمانات ‏ 'لأعضاء هذه الادارات لاداء عملهم الفنى بتانون » رمم أن حق أنشسساء 
وقظيم الزائق و ااضالع. العاحة حق كستوري اركيسن الجمهورية ونقا ذا يلف به 
المادة ١55‏ من الدشتور © وذلك لان الاقتراح بمشروع تنانون المعروض يضسم الى. 
جائب القواعد التنظيمية تعديلات لتوانين “تائية: . 

وتود الحكومة ان تؤكد على ان انقماء المرافق والمصالح العامة 5053 
خوله. الفستور للسيد رئيس الجمهورية ؛ ومن ثم فهو 7 عن نطاق الشريع 
العادية بهدف تمكينهم من حرية ايداء الرأى الفئى فى ا التى تدخل فق 
اختصاصهم انه لايجوز بحال من الاحوال أن يمس حق الادارة فى الاقراف والمتابعة 
الإدارية على أعمال هذه الادارات بما يكفل حسن سير العمل بها » فلها أن تحاسب 
اعضباء الإدارات القانونية على كل صور .الخروج على مقتضياث الواحجب فى أآداء 


كما ان الحكومة حرصا منها على سير الاتتاج وباعتبارٍ ان الادارة.مسئولة من 

ذلك وان المحامى الذى يترافع فى قضايا هى وكيل علها ؛ تؤكد على ضرورة النصي 
على حق الادارة فى توجيه المحامى عنها الى ما تراه مئاسيا لتحتيق اهدافها ٠‏ 

ولا شك ان الموافكة على أصدار التنظيم المقترح بتانون هى ى الواقع تطبيق 

0 الذى تنتهجهالحكومة بتنسيق التعاون بين مؤسسات الدولة ٠.‏ 

| ”لس وحسببيآ ترضخ ناو كل ها كان يهم وزير العدل فى ذلك الونت 4 هو حدق 
00 قَّ ا على أعيال الادارات العانوئية يتك تان وتوجيسيه 
ا 3-5 7 الى مجلس 0 أن الهدف: من هذا القانون لم كن كلق 
ميزه لأعضاء الادارات القانوتية بالقطاع العام ولكن دعم رسالتهم فى سبيل الحفاظ 
:على الملكية العامة للشعب » وكفالة سيادة القانون على مستوى الوحدة الإتتسيادية» 


() ل! تولى السيد إالدكتور مبد العزيز حجارى ركاسة الوزارة » هقد اجثمآنا أرلؤساء الؤسبيات 
والشركات 6 فكان مق ؟وائل المسائل التى اثاروها هى هكور القانون رقم 47 لمنة 7 وعدم 0 
السيطرة على الادارات. القتونية التابعة لهم + يكادوا أن يتولوا ان هذا الانون كان وو أسباب سباب مسي 
تحقبق القطاع الامدافة :3 + ج ذا 4م - : -: 1 


٠‏ صصص لمحم 


١‏ العددان الأول و ألثانى السنة السادسة والخمشوّن 


ب وكان مششروع القانون المقدم من الزميلين الدكتور العطيفى والاستاذ أحيد 
مجاهد ق نسكته الاولى يحتق كثيرا من الاهدافه العامة المستهدفة . وكيا ورد 
بمذكرته الايضاحية « وتنفيذا لذلك كله اعد الاقتراح بمشنروع قانون المرافق على 
ابماس الاقتراحات التى تقدم بها مجلس نقابة المجامين بالنسبة للمحامين فى القطاع 
العام والهيئات العامة ». ومع مراعاة ان يكون الهدف من أى تنظيم لهذه الادارات 
برسالتهم فى حماية الاموال العامة وارسماء سيادة القانون » وتحقيق مصالح تحالف 
كوى الشمعب العاملة بما يقضى على التواكل والسلبية والتسيب والاهمالٍ » . 

15 وانتهت المذكرة الايضاحية للمشروع الاضلى الى أن « المشروع فى جملته 
يتقيا غاية واحدة هى خلق الادارة الصالحة للسهر على حمايته الشرعية وسيادة 
القانون على مستوى الوحدة الاقتصادية 6 ٠‏ 


٠‏ - وكثرت المناقتقات حول مششروع القاتون المقدم من الزميلين »؛ حتى ثم 
تعديله على النحو الذى صدر يه القأنون رقم /!64 لسنة 199/7 وقد حمل العبه 
الاكير من هذه المناققشات السيد الدكتو عبد العزيز حجازئ نائب رئيس الوزراء 
ووزير المالية والاقتصاد والتهارة الخارجيه قى ذلك الوقت ‏ وقد حرص على حضور. 
جلسات اللجنة الشريعية بمجلس الشعب وجلسة مجلس الشعب بتاريخ 14/ه/ 

“#اوا التى ناقش يها المجلس هذا التانون © وقد تحدث سيادته فى هذه الجلسة 
عند مناقشة القائون سبعة وعقئرين مرة , ْ 


١‏ - بل والغريب فى الامر ءانه عند بده نظر هذا القائوت بمجلس الشمعب 
بجلسة 1197/5/16 أوضح السيد رئيس المجلس ان السيد الدكتور ثائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير. المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية يطلب الاذن للسيد / 
محمود سعيد حضور جلسة المجلس اثناء نظر هذا الإقتراح بمشنروع تانون »© ووافق؟ 
المجلس واذن لله بحضور الجلسة , 


؟! - وحتى اللآن لم أغهم صلة السيد / محمود سعيد بقانون تنظيم الأدارات 
القانونية وقد كان الامر يبدو واضحا لو أن الذى طلب اذن المجلس لحضوره أحد 
وكادء وزارة العدل أو رئيس ادارة قضايا الحكومة أو مدير التفتيثشس التخسائى 
يوزارة العدل أو ممثل نقابة المحامين ‏ 2-5 : . 


اا على العموم. هذه كلها تفصيلات 4 أصبحتك تاريحًا يروى ويتمين الالمام 
به حتى تتضح كافة جوانب الصورة ٠‏ : : : 


ونعرضص لاحكام القانون رقم /9؟ لمسئة تفذدا فى ثلاثة أجراء كل جزء منها يتناول 
أحد فصول. هذا القانون . ٠‏ ْ 


أولا : الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحسدات 
التابعة لها . : 1 1 

5 2< حددت المادة الاولى من القانون /!؛ لسنة 141/7 اختصاصات الادارات 
القانونية وأول ما نلاحظه على هذه اللمادة انها لم تقصر الاختصاص باعمال الكانونية 
الواردة بهذه المادة على الادارة القانونية. دون تميرها © مما ادى يبعض المؤسسسات. 
والشبركات الى انتداب مسخارين من الهيئات القضائية :+ للقياجم بهذه الاختصاصابت . 


كانون #نظيم الادارات الققوئية بالهيئات والؤوسسات المامة ة والشركاد ها 


تحت مسميات 0 مستثسار قانونى » مستشار رئيس اللؤسسسة أو رئيس الشركة» 


تذلك نعتقد ان تعديل المادة الأولى من القانون ن أصبح وأجبا ) وذلك حتي تصبح 
الفترة الثانية من المادة الأولى من القانون كالآتى : 5 

وتتولى الادارة القانونية ‏ دون غيرها فى الجهة المنشيأة فيها ممارسسة 
الإختصاصات التالية و٠‏ البح ٠‏ 


:5 اعطى القانون اختصاصات اضافية الى الإدارة القانوئية بالمؤسسة 
أو الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات الموضحة بالمادة الأولى وذلك تحت وهم 
ان الادآرة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة هى جهة رئاسية بالتسببة للادارة 
القائونية بالشركات التابعة للمؤسسسة أو الهيئة العامة , 


وايا كان الأمر فان الغاء المؤسسات العامة يحتم النظر نحو الغاء المادةٌ : 
الثانية من القانون » ويستبع.ثلك الغاء المائتين الثالثة والرابعة من القانون لآن 
المادة الثالثة تعطى لرئيس مجلس ادارة الميئة العامة أو المؤسسة العامة حسق 
تكليف الادار ة التانونية التابعة له بأعمال تخقص بها الادارة القانونية بلحدى 
القانو نية الى حدة الاقتصادية ة اخطار الدارة القانونية بالجهة التى تتبعها هذه ه الوحدة 
العام 7 زٍ 


1 وتنص المادة الحّامسة من القانون على جواز دعوة مدير الادارة القانونية 
لحضور جلسات. مجلس الادارة لابداء الراى القاتونى أو لتقديم اية ايضاحات 
قانونية لازمة » وهذا النص جوازى »© وقلما يستخدم »© وكان من المتعين وقد كثسر 
الحذيث عن استقلال الادارات القانونية وكفالة هذا الاستقلال والضيانات ©» وخلق 
الادارة القانونية الصالحة الساهرة على حماية الشرعية وسيادة القانون » أن يكون 
هذا النص وجوبيا » كما نص على ذلك مشبروع القانون المقترح في صورته الآولى » 
وحتى يعامل مديرو الادارات القانونية معاملة آمناء لجان الاتحاد. الاشتراكي فأ 
0 حيث يتعين حضورهم جلسات مجلس الادارة والاشتراك فى المناتفسسات 
دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ٠‏ 


17 57 0 المادة السابعة على سكل لحجئة لشئون الأدارات عفري 
أعضاء من مديرى وأعضاء الادارات القائوئية يختارهم وزير العدل: كل سسئتين © 
على أن يكون من بيثهم اثئان من أعضاء مجلس نتائة المحامين ممثلى القطاع العام 3 

وهنا نلاحظط ان الاغلبية فى هذه اللجنة لفر المحامين ؛ ولا يرضى المحايسون 
بهذه الوصاية الادارية او الوصاية الوزارية عليهم » وان كان ولا بد من جهة فكون 
مرجعا لهم فلتعن الجهة ذات الولاية الطبيعية وهى نقابة المحامين . 


لسن هناك أوضح من هذه الوصاية الحكوبية من أن ممثلى المحامين ف هذه 
اللعئة لا يختارهم الحامون او نقاية المحامين » انما يختارهم وزير العدل , 


اداه العددلن الاول والثائنى - إسفنة للسائضة والكمسون 


2065-0-0 


.وكان الطبيعى والمنطقى ان يختار مجلس نقابة المحامين ممثلى المصامين قى 
هصذه اللجنية +« 

4 - هذا وقد كان مشروع القانون الاصلى المتترح ينص على انشساء المجلس 
الاعلى للادارات القانونية الذى استبدل فى القانون رقم /7؟ لسنة 191/7 هذه اللجنة. 
وكان المجلس الاعلى يشكل من وزير العدل رئيسا ونقيب المحامين نائيا للرئيس 
ورئيس مجلس الدولة أو من ينيبه من الوكلاء ومدير عام النيابة الادارية او نائب 
عنه واثنان من رؤّساء مجالس ادارة الهيئات العامة او المؤسسات العامة يختارهما 
وزير العدل كل سسنتين »© ثم اريعة من مديرئ الادارات الثائونية يختارهم وزير 
العدل كل سنتين وأربعة من اعضاء مجلس ثقابة المحامين من بينهم اثنان على الأتل 
من محامى القطاع العام يختارهم مجلس نقابة المحامين كل سنتين »2 ثم يندب هذا 
المجلس امينا عاما له يختار من بين المحامين اعضاء المجلس ويصدر به قرار من 
وزدر العدل ٠.‏ 1 


4 لب وطيقا للنص الاعلى للمشروع كان المجلس الأعلى مشكلا من ثلاثة عقر 
عضوا بخلاف رئيس المجلس أى آريعة عثشر من بينهم ثمانية من المحامين » فضلا 
عن أن أمين عام المجلس يختار من بين المحامين اعضاء المجلس .. 


٠‏ ل وققص المادة التاسعة على تشكيل ادارة للتفتيشن, الفنى على أعمسال 
الادارات القائونية وعلى نشاط مديريها وأاعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون 
من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكية أو ما يعادلها 
ومن بين المديرين العامين. والمديرين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل . 


"١‏ والتفتيش على اعمال بعش العاملين بالقطاع العام من خارج القطاع 
العام آمر استحدثه القانون رقم /!؟ لسنة 1917/7 وهو أمر غير معمول يه بالنسبة 
لباقى التخصصات بالنسبة للذين يعملون بالقطاع العام >المحاسبين. » والهندسين» 
والاطباء » والكيمائيين وغيرهم ٠‏ ْ 


:"2 س وكان متسروع القانون المقترح فى صورته الاصلية يشترط أن يكون نصف 
المفتشين على الأكل من مين العاملين بالادارات التائونية 6 وان ملصق ادارة 
التفتيثى الفنى بالمجلس الاعلى للادارات التانونية . ١‏ 


؟؟ ‏ هذا واذا تتبعنا مناققشة هذه المادة بجلسة مجلس الشسعب فى 
5 لاتضحت الصورة كايلة آمامقا + 00 ش 


لمنا عرض السيد رئيس مجلس الشعب المادة 1 من مشروع القانون وكانت 

تنص على أن 9 يلحق بلجنة شسئون الاداراث القانوتية ,ادارة للتفتيش الغنى على 

اعمال الادارات التانونية ... الح » وسال السيد رئيس المجلس عما اذا كان لاحد 
من الأعضناء ملآاحظات على هذه المادة حجرى النقاشى على النحو التالى : 

. السيد الدكتور نائب .رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية 

١‏ الدكتور عبد العزيز حجازى ] لى ملاحظة: بصياغة الادة اكثر مها بالموضوع 

ْ فأننى أرى أن تستبدل بعبارة « يلحق بلجنة شئون الادارات التانوئية » عبارة تنش 

: بوزارة العدل" . خلك ان اللجئة لبس لها كيان مسنتقل 4 بل.هى جزء من تنظيم وزارة 


قأنون تنظيم . الأدارات التانونية بالهيئات وا أؤسمات ألعاية والشركات | 


أوضح السيد مقرر اللجنة ان هذا الغ تمت مرلجمته فى اللجنة التفريمية 
بالمجلس كما تمت مراجعته ببجلس الدولة وبالاجنة التشريعية الوزارية . 
ودار الجدل يبحمل لواءه السيد فائب رئيس ئيس الوزراء 0 ومعد أن“ ن أوضيح رأيسه 
تضدى اربعة مرات للمناقتشة حتى قال قى المرة الرابعة ما نصه «هذه الادارة القانوتية 
وهئا قال السيد المترر ما تصه : ١‏ 
القري : تتبع وزارة العدل . ان هذا يعنى قلب النظام كسله ب يُحِتٍ أن 
تكون تابعة للجنة الششئون القانونية آأى تابعه للهيكل نفسه ... الخ . 
.. ثم صدرت المادة التاسعة على الئحو الذى ضصدر به القانون رقم /ا4 لسنسة 
939 على أسساسسن انها. تابعة لوزير العدل ٠‏ 


ثانيا ؛ مديرو واعضاء الادارات القانونية 
1 م حدد القانؤن فى المادة ١١‏ الوظائف آلفنية فى الادارات القانونية الخاصة 
مكام أول س محام كان مس محام ثالث مكحام رابع على أن تحدد مرتبات هذه 
الوظائف طبقا للجدول المرفق بهذا القاثون . 


0؟ س وكان مشروع القانون المقترح يحددها بالآتى : مستشار قانونى أو 
مدير ادارة قائونية عامة ْ مستشار قانونى ‏ مستشار قانوئى مساعد ل مام 
ممتساز ووه الخ . 


ويبدوا ان هده الوظائف والتسميات كانت مستقلة من تنظيم ادارة 5 تضايا 
الحكومة » وحددت الادة 1١‏ من القانون الاشتراطات اللازية لشغل كل وظيفة 
من هذه الوضائف . 


- وتبدوا الصياغة غير دقيقة ‏ فى نظرى ‏ غمثلا بالنسبة مدير هام ادارة 
: قانونية يسترط أما القيد أمام محكمة النقض لدة ثلاث! سنوات او القيد امام محاكم 
الاسنثئاف والقضاء خمسة عشر سنة على الاستغال بالمحاماة مع القيد. أملم محكمة 


7 هذا ويرى بعظن المحابين ان القانون قد وقع فى كا ريمن ببقااية 

نص المادة الثانية من مواد الاصدار القى تنص على ان لا يترتب على تطبيق احكام 

قانون: تنظيم الاذاراءت القانونية الاخلال باختصاص الميئات: القضائية للد رة 
بتوائينها ولا بأحكام كانون المحاماة ٠.‏ :1 1 

' هذا وينص قانون المحامباة ركم 1" لسنة 1954 فى المادة .1 منه على ان يعين 

مدير:والادارات القاتوثية فى: الأؤسسات العامة والوحدات: الاقتصادية التابغة لها 

وشركات القطاع العام من المحامين المقبولين للمرافعة آمام محاكم الاشثناف ‏ ومحكبة 


. اتعيدان الاول" وألنثى ألسنة المامحة والخمشؤة‎ ٠ ١14 
التضاء الادارى على الاقل « ومن المعلوم ان محامى القطاع العام لم يكن من حتهم.‎ 
القيذ بجدول المحامين الاستغلين قيل نومير سنة 11348 تاريخ العمل بالقانون رقم‎ 

1 لستة ؛ فكان الواجب نفاذا لاحكام المادة 1١.6‏ من قاتنون المحاماة ان يشترط 

لقصمغل وظيفة مدير ادارة قانوتية القيد امام محاكم الاستئناف . 


ع ال 00 


م4 هذا ويعترض المحامون على نص المادة 11 من القانون التى اعتبيرت 
وظائف الادارات القانونية فى المإسسة وشركاتها وحدة واحدة فى التعيين والترقية 
وهو وضع غير مقبول وعلى العموم فان الغاء المؤسسات العامة يستدعى اعسادة 
النظر فى المادة 11 المشار الييا . 


95 تنحن الادة 17 من القانون على انشاء لجنة لشئون مديرى واعضساء 
الادارات القانونية بقرار مبن الوزير المختص من خمسة اعضاء من بيتهم ثلاثة على 
إلاقل من اقدم مديرى واعضاء الادارات القانونية بالجهيات التابعة للوزارة ٠‏ 
واذا كان القانون ققد اثسترط أن يكون من بين اللجئة ثلاثة من مديرى واعضساء 
الادارات القانونية » فمن الطبيعى انه لايشترط فى العضوين الاخرين ان يكونا من 
التانونين ؛ مع أن مشروع إلقاثون المقترح فى صيفته الاصلية كان يشسترط ان يكون 
الجنيع من مديرى واعضاء الادارات القانونية وان يراس اللجنة أقدم مديرى 
الادارات القانونية العامة قيدا بجدول المحامين . 


٠لا‏ س ثم نحمث المادة 1١‏ من 'القانون على ان تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق 
وبالنظام التأديبى لمديرى وأعضاء الادارات القانونئية لائحة يصدرها دوزدر العدل 5 
صدور هذه اللائحة حتى الآن 0 

1 ثالثا : الاحقام العامة والانتقاليسة 

ا نصت المادة 88 من القانون على ان تعد خلال سنة من تاريخ العمل 
بهذا القانون ( يوليو سنة 11178 ) الهياكل الؤظيفية وجداول توصيف الوظائفة 
التى تضعها اللجنة النصوصى عليها بالمادة ( /ا) من القانون .' 0 

ف وكانت اللجنة العليا قد شكلت فرعية لأعذاد الهياكل التنظيمية للأذارات 


القائونية. وتقدم هذه اللجنة باغداد مشروغات الهياكل التنظيمية . 


وجارى حاليا أعداد الهياكل التنظيمية واعتمادها حتى يمكن العمل بهما 
اعتبارا من ٠ , 1595/1/١‏ 


2 واخيرا حدد الجذول الملحق بالقكانون مرثيات الوظائفة القنية بالادارات 
الفانونية ؛ وقد صدر. هذا الجدول بطريقة قد يفهم منها ‏ خطا ل أنة لا يتضسن 
النئه العالية بالشركات . : ْ 


0 


تون ون يم ألا الآدارات ألعاتونية يانهيثات والاسنك ألمابة والشرغك 16 


ميد وس معو موود ممه زمر سس 


الجدول الملحقٍ بالقائون ر؛ قم 40 لسئة 13# يئض ملى الآتى ؛ 
الوظيفسسة الربط المالى السئوى بالجزيه الملاوه السنوية بالجئية 


000 
جع بس مت مهم لسعم د حلمم سدس يسم .ا 


مدير عام ادارة قالونية ‏ 0..!! سءءلم| 4 جنيه الى أن يفل المرب ال 
: م اجنية , 
7/1 جنيه الى ان ينصل المرفب الل 
1١ 5‏ حنية 2 
لما الجدول الماحق بالقتون رقم 4١‏ لسنة 141/1 فقد ورد كالاتن”؛ 
امستسوى الاجر السننوى المسلاوات 
الادارة العليا ا ا ؟ جيه الى أن يصلل المرهي ' 


الى ٠.؟|‏ حنيه ستؤيا 
هل جنيه الى أن يصل اأرقب 


انى 18٠١‏ جنية سثويا 


٠.‏ وتسنتور. الجون ملل الحو الوارد بالقانون رقم 6١‏ لسنة 111 جاء نيج 


اله مجاهد 0 
أتريط الماثى السئوى ا 


1 لي 1 : ْ 
مدير إدارة قأنونية مي |الاقار المليا ل د ثءمرأ وا 


مستشسار قانونى الادارة المليا 152.0 سس .ءم1 الفا 
وورد بالمذكرة الايضاحية أشروع القانون ان النظام تناول فى الباب النسائى 
تحدايد : الوظائف وهرتباقها ار اج عا ري الوظيقية المتررة فى 
نظام الماملين بالقطاع السام 
و الجدول, المقترح الى الجدول الى صدر ملحقا 
بالقآنون رقم 69 لسنة 111717 ؛ دون ان يثقبه احد النى ماقد يحدك من لبس لان 
مستوي الادارة المليا بالقطاع العام يتضمن ثلاثة هئات وظيفية . 
الئئة الممتازة سل ربط ثابث ..٠.؟‏ سئويا يا مخصصة لرؤساء مجالس الادارة 
الفئة العالية مم ' | اجئيه ش جنيه 
8 عاك د رسيا اي ة الا سنثويا الى ل ل ا 
أمن ..؟1 ل ..! سنويا علاوة مباسيقييا فلن انسل الركي الى ١‏ ا 


1 | المددأن الآوله والفقي أثقفة الشادهة وألشهين ‏ 


اسم ملاع سس نع 5يا د #امسياة 


وعند متاتشبة القاتون بيجلس الشعب لاحظ بعض السادة امضاء المطسس ان 

مستوى الإدارة العليا بالمشرقع المعرؤض يخَتلف عن مستوى الادارة العليا الوارد 
بالقانون رقم 71١‏ لسنة 141/١‏ ودار النقاشن حول ذلك ٠‏ وصرح السيد مقرر اللجنة 
انه استبعد من مستوى الادارة العليا القئة الوظيفية المخصصة لرؤساء مجالس 
الادارات ثم قال السيد المقرر ما نصه « من التاحية المالية لاخلاف بين هذا وذاك 
فيدير عام الادارة القانونهية ‏ كما اسلفت القول ‏ بدرجة باز (ص الا من 
مضيطة يجلس الضعب جلسة 11/ره/؟159 ) وهذا تفسسير تر يعى الآن من المعلوم 
ان وظيفة مستشسار قى الهيئات التضائية مخصصى لها الفئة الوظيفية من ..؟اج الى 

مي نويا أى الفئة العالية . 


. ويخلص من هذا فى رابنا ‏ ان القانون رقم /9؟ لسنة 1987 يسميح بان 
يكون مدير عام أآدارة قانونية بمنستوى الادارة المعليا اما بالفئة الوظيفية العالية ذات 
14٠.‏ سئويا . 0 0 : 


ف 5 


5 لا جدال ان صدور التانون رقم 617 لسنة 111/7 يمكن أن يكون خطوه 
على الطريق » تستكمل بخطوات أخرى » لو احسن 'المحامون تجميغ آرائهم وتوحيدها 
ورفعها للمسئولين النظر نحو تعديل احكام هذا القاتون» خاصة وان الغاء. المؤسسات 
.العامة ققد أوجد موقفا حديدا يتعين معالجته تشريعيا بتعديل القاثون ركم 27 لسنة 
117 يما يتفق والتنظيم “الجديد لشركات القطاع العام ونما يحقق صالح المحامين 
العاملين بالقطاع العام . 


اصكات القائد :. 
قال القائد العباسى طاهر ابن الحسين : 
ينبغى للقائد اين و ). والبخل 


ارات عبرا الشرعية 


ايان ابوالميد لجسا 


الفصسل الإول ‏ نثساة مبدا الشرعية (0 


ان أهمية التقرقة بين القانون والشرعية تبدو أكثر ما تبدو حين التحدث عن” 
تاريخ ميدا الشرعية ٠‏ فقد اختلقت الفقه فى هذه النشمأة وهل هى تديية فيكون 
المبدا قديما ام هئ حديثة فيكون المبدا حديثا . ورأى جاتب من الفقه وعلى رَأسهم 
العلاية ديجى أن ميدا الشبرعية فى المقهوم الذى قال به ديجئن مبدأ قديم يرجع, . 
. الى اليونان القديية . ذلك أن هذه الحضارة العظيمة قد عرفت فكرة الشرعية فيا 
يقول به ديجى ؛ حين عرفت أن الدولة ليس فى آمكانها أن تفعل ما تثماء يمن تريد » 
بل هى مقيدة بأن تكون أعمالها منظمة لا بطريق فردى بل يطريق عام اى بواسطة 
تشريع 4 وان التصرف القر دى للحكومة يكون استبداديا حين لايكون نطبيقا للقانون؛ " 
أى حين لا يكون ن تطبيقا لقاعدة عامة مصاغة مسبقا للجميع حاكمين ومحكومين9) . 
ويقول بهذا الراى أيضا الاستاذ الدكتور طعيمة الجرف حين يرى مبدا الشرعية 
هذا ( الذى يطلقٍ :عليه 0 الشرومية, ( ببكأ اليد ترجع ق للقي الى 1 
ما يقدمه 0 وخاميته فق العيوم والتكرية عمتجت © 0 الدن 
السياسية القديمة فد عرفت صورة بدائية ولكنها جوهرية من الشرعية حين قم 
تدوين:- الغرف وشاع العلم بالقانون بين طبقات العامة ولم يعد للسلطات انمية 
ان تعتدى عليهم الا حسنبيا تسمح به القواعد القانونية المقررة سلنا. على استاني من 
العمومية والتجريد والثبات () , 1 


وقد رجع بعض الفقه + :الققل بقدم مبدا الشرعية الى ما م م من اليونان 
9 0 ا ٠‏ وهكذا يمكن التحدث عن مبدا الشرعية في 


ك3 راحم قى. ذلك مقالنا عن «وسمائل التوازن, الاجتماعى بين السلطة والحرية» 0 الكتون .والشرعية ٠)‏ 
الذي تثبر بيجلة 0 المحاماة . ادكه عاط فاواقاه العدد 2250 من 00 ١‏ 
وايشبا مقالنا الآول. عن « غيرورة الملطة والحرية للاجتماع » ومشكلة 5000 المحليارٌ ٠‏ 


السئة الرابعة والخمسيّ المبدان الاول والثقى ( يتثير ‏ قيراير. 156 ) صن 1٠١١‏ وما بعدهار._ ,, 
م قلعو ,11 2 ره ج باعقتصوتامط معطو أتوين عل 16ئه : (مل) أنهاما 
.175 .ها ,1928 ., 


6) الدكتور طعيمة الجرفف فى 5 مبدا المشروعية. ورقاية القضاء على أعبال الأدارة العامةا» شال 
ينجلة التاثون والاقتصاد . المنة التاسعة والعشرين ( 11641 ) العند الرابع . من 267 وما يسدها , 
وعلى الأخص ص 868 ؛ لاملم > ذمم- وأيفضا بؤلئه « يبدا الشروعية وضواط اخضوءر الدولة 
للقتون © .القاهرة 153 سن ل ٠‏ ومن هذا الراى 5 أيشما الدكتور .عبد «الحميد يتولى ٠‏ راجع « الثانون 
الدستورى والأغظية السيامنية » د ؟ بج( غلم 118ا 00007 


اخ العحدان الاول والثانى لم السئة الساقشة والحيسشون 


يل بل اسل سشسسية 


قانون حمورابى ( .19/9 ل ١46‏ ق.م ) وقوآنين الموسوية وثيرها . بل ويذكر 
ستويانوفتى. دلالة على قدم الشرعية » تلك المجهودات التى قام بها الرومان للتوفيق 
بين قانونهم الشكلى الجامد واحتياجاتهم العملية المتطورة » مما أدى الى قيام قانون 
بريتورى غير شكلى . ويقول أن ظهور هذا القانون الحديد » بل وهذه الوسيلة 
الحديقة لخلق التوانين: > هئ علامة خارحية هابة عن يام اشرعية توازق بين 
الشرعية الاستاتيكية الثابتة . التى تهتم باحترام قواعد.القانؤن القائمة فعسلا 
ومين الشرعية الديناييكية الحركية التى 3 تهتم بتقديم قواعد قانونية جديدة تتساسب 
ع ظروف» الحياة (()اء٠‏ 


ويخالف الدكتور : ثروت نذواق. تلك الآراء ‏ القائلة , كلهم + 55 3 الشرعية » ويقول 
يأن. العصور القديية كلها قد جهلت فكرة خضوع الحاكم لقتواعد تسمو عليه © اذ 
كان .الحاكم الها أو على الاقل منفذا .للمقشيئة الالهية . كذلك قن اليونان القدييبة 
التى تعد منبع إلديموقراطية. قد أطلقت هى.الْأجْرى سلطات الحاكم وافنت الفرد, فى 
الجياعة التى يعيش فيها » أما الرومان فقد أقروا بحكوق الافراد تجاه بعضهم ولكنهم 
لم يقروا للأفراد بإزى حق قبل الدولة.أو فى مواجهتها . وعلى ذلك فكل ما يمكن أن 
يقال فى نشساأة خضوع الدولة للتاثون أن نواته الاولى قد وضعتها المسيحية حين دعت 
الى حرية العائيدة وميزت بين الفرد يوصفه انسبانا وبين القرد بوصفه مواطنا » 
هنوعت القرد من الجماعة وجعلت لله وجودا مستقلا عنها . ولكن أستائنا يحرص 
.علنى «القول بآن « هذه:النواة لم تؤت ثمارها الا بعد قرون طويلة ». لان المسيحية وان 
اعترفت للفرد بكيان. مستقل عن. كيان الجماعة غاتها لم تحدد حتوقه ولم نعينها 2. 
وجلل الخضوع للجاكم خارج نطاق الدين كما كان وسلطائه دون جدود » ولذلك فد 
عاثمت وروا طوال العصور الوسطى فى ظل سلطان مطلق لا .مكان فيه للقرد » 
ول يعترف. بحقوق. أو .حريات »؛ ولا يقيم الحدود على سبلطات الحاكم »© ولا يخضعه. 
لانى قاعبدة أو قبانون: . (1) إما حين ظهر الاسلام وانتشر وقامت الدولة الاسلابية 
على أنقاض دولتى الفرس والرومان: » فقد. عرف العالم أول دولةقانونية يخضع 
يها الخاكم: للتانون ويمارس سلطاته وفقا: لقواعد عليا تتيده ولا يستطيع الخروج 
عليها. 5 . ٍ ١‏ 


ونحن نميل الى الرأى. الذى يقول: به أستائنا الدكتور ثروت بدوى »؛ وثئرئ 
مبدا الشارعية سيدأ حديثا .معاصر؟ اللدولة الحديئة مجهولا من الدولة القديية والعصور 
الوسطن ٠‏ فالثابت أن الدولة القديمة:لم تعرف سوى يبدا. السلطة ٠‏ #ونوصتهم . 
0:06 - الذى يسلم للسلطة. السياسية دغة المجتع: ويضحى بالشخصية 
الاتسانية . ومهما اختلفت التسمية المتى تطلق على الحكومات القديية كيا يقسول 
المؤرخ الغرنسى الكبر غوستيلٍ دى كولانج من ملكية أو جمهورية »2 ارستقراطية 
أو.ديموؤقراطية »6 فقد كانت السلطة بيد الحكام وحدهم »© بل ان الانسبان ف الجيامات 
القديمة كان يجهل امكانية :أن كدق ملكا لتفميه + ويس فقيل كاد حرا الانسبان 
قديما من الملكية يل حرم كذلك من الحيازة 5 . ولم يطالي هذا الإنسان. القديم بالحرية.. 
0 ار امكانية أن يكؤن له: حق. تجاه المحينة أو آلهتهاك):,. 


15) استويا .تورفتقى . ٠‏ النظام . البو موسلاق. . الإكتر اي .- الرجع السابق ٠‏ عن 14 . 
22 الدكتور إتروت بتو ١النظم‏ السيابية», الجزّء الاول.. .< النظرية .العامة _للنظم. السيابية » . الجاهرة 
ص 115 1162م ْ 
00 المكتور ثروت يحوي ٠‏ الرجع السابق ص مر 3 5 
+269 2 0 قوط مضه ف 8 : قوصماتمن : ع 00 


أصول؟ مدا الشرمه 1 ١‏ َ 0 


ضحية 0 ومنظلماته : العائلة والقبيلة 4 رلرة 5 تد اختلط 
0 وو لور 0 بسائن 0 
كان فقط ط فى عدي ة نظام 6غ نومره ينك تنايوتنا 811 55 لم عم 2 5 
أنه يملك حقوقا وسياده على سكان هذه ا ؛.بيئما تن هدم العضدوة روح 
النقد وزاد الاحترام ليدا السلطة فصار احترامها كاملا (١/ا‏ . 


ينتقد أستاذنا الدكتور ثروت بدوى ما يقوله بعض الفته المؤيدة لقدم ميدا 
0 ن التواعد القاتونية وبين خضوع السلطة الحاكمة 
للقانون . قالربط هنا فيها يقول به أستاذئا ( ريط حيث لارابط » اذ التدوين لايعنى 
الا اعطاء قدر من الوضوح والتحديد للقواعد التانونية دون أن يترتب على ذلك 
خضوع الحاكم لها » ولما كانت سلطات الحاكم في العصور التديمة ‏ كما سلف 
ايضاحية ‏ مطلقة لاحدود لها »؛ لذلك لايكون قدوين التواعد العرفية منتجا او ذا 
أثر الا فيما بين الافراد وبعضهم البعض » أما بالنسبة للحاكم غلا أثر له على 


الاطتلاق (5) , 


وهكذا قائئا نكول ممع التائلين بأن ميدأ افرع ب ا و ل الحكام 
بتاعدة القاثون اثيا يرئيط ارتباطنا وثيقا ان لم يكن متشخصا ف الفردية 
هنلة 10110 »؛ ذلك ان: الثورة الفكرية التى اتى بها عصر النهضة وعهد 
الاضضلاح بالاضافة الى الضغط الاقتصادى للطبقة الوسطى التبتغة بالرخاء 
التجاري قد أثار بعض مطالب للقرد تتجه الى الاعتراف القانونى بذاثه ؛ ومتذة 
ذلك الحين وللضراع بين الحق الفرذى وسلطان الجماعة يمثل احد اساسيات, 
النظرية السياسية والقانونية (*)) , 


0 ماد انا أنه نكن النظر الى افر ارسي ودين ا تب عليها من 
عظيم النتائج دون أن نرجع بالفكر الى مصادرها الاولى .حيث ان صورتها 
الأصلية ومتابعها الفكرية والتاريخية . وتلك هى مشسككلة بيان مبصادر ميدا. 
الشرعية ٠.‏ ولهذا المبدا على ما يتول الفئقه مصدر مزدوج ٠‏ فالظاهر أولا أن علو 
التشريع يرتبط بعلو الجهاز السياسى الذى هو اللصدر الأسني لهذا التشريع 


4 همع مالمعاصة م18 أ أعمةتستقمة عتممل ع[ ١‏ لف اق 
1 .4042 .مم ,1891 0 أأممة يك يننا 8 


ويقول العميد غيدل أن هذا" المبدا يعتير من الناحية التاريخية حديث الظهور »© وأنه اذا كان البتها, 
التدامى قد غرقوا! بين الدولة البوليسية ودولة القائون » الا آن ظهور هذا المبدا العائل بدولة ,العاقوه , 
يعتبر حديثا,تسبيا خهو يرجع الى القرن الثامن عثير ٠‏ راجع فى ذلك ٠.‏ 

0 فين 83 متناف وعم اهما متمتصتة2 غ007 08 تنام : (©). 1/1 
.488 2 ,1965-1966 


000 #مناوتاتامخ 5 تلجاء مل" 0-8 ل :60 1نامط4 نم8 ) 003 00000 
.56,5 .2 ,1966 رقن .210 ,#مجوط“ .0011 بقسةط رق كقسهو مون 0 

9 + ثروت بدوى « النظم السيامية:» - المرجع النابق :. من 151 : 0 

اص 20 428.00..م ,1958 رمملجيوية 3 روممعطلة لقوعط : (.77) 5 


أرق العددان الأول وألققى ‏ الشنة' السادمة والخمصون 0 
١‏ وهو البرلان ممثل الآمة 4 وهذا مصدر ذم طييمة سيلسية . والظاهر ثانيا 
أن علو التشريع يرتبط بنظرية تدرج القواعد القانونية ( المعايير وهىٍ النظاسرية 
التى تحتل مكانا بارزا فى الفكر القاتونى المعاصر : وهذا مصدر فنى او علئى () 5 


المصدر السياسى بدا الشرعية : .علو البرللسان 
ونوضح من الآن أننا نتحدث هنا عن مصادر ميدا الشرعية٠4‏ 5ععتجتامه وعمة 
مُاتلوع6 06 عمعمكرم وليس عن مصسادر الشرعية . 50112065 ع1 
مم16 © والقارق كبير بين مصادر المبدا وذلك آمر سياسى مر بمراحل 
طويلة عبر التاريخ ؛ وبين مصادر الشرعية ذاتها وهو أمر قانونى يتضمن بيان 
ماهية القواعد التئ يقاس عليها اتفاق العمل مع الشرعية العلاقة ‏ (5), .. 


البحث الأول 


المساركة الانجليزية فى المصصدر السياسى كيدا الشرعية 
انتصار البرلان على افسلطة الملكية 0 ' 

ان الملاحظضة الهامة فى .هذا الشأن هى أن علو البرلمان كان قد غرضس- على 
التاريخ الدمبتورى الانجليزى قبل أن يكون محلا للفكر النظرى المجرد . واذا كان: 
التطور الدستورى الانجليزى الحادث نتيجة لكفاح الشعب الطويل ضد الحسكم 
الطلق قد ظهرت نتائجه على مراحل مخلفة كانت بدايتها وثيقة العهد الاعظم 
0 التى فرضت على الملك جون تطه3 فى عام ١1١6‏ لتسكون 
علامة مميزة للتاريخ الانجليزى واساسا لحريات هذا الشعب » تلاها تأكيد العهود 
الذى صدر من الملك ادوارد الأول ف..عام 1211 ليقيد من حق املك فى فسرض. 
الضرائب دون موافقة من اللوردات والنواب » الا ان الملك ألوارث لتقاليد الحمكم. 
المطلق منذ سيادة النظام الاتطاعى لانجلترا بعد الفتح النورمائدى وولاية املك وليم- 
الأول للحكم فى عام ١.55‏ ؛ كان لايزال يحتفظ تجاه البرلمإن - حتى فى ظل تطوره: 
الآخير الحادث فى عام 1١01‏ أيام الملك ادوارد الثالث حيث انقسم الى مجلسسهن: 


ع .101 13 ذخ دملطه#امتصتصسوة:1 36 ماه ذرة ١:‏ (.6) املع 
.92 ,1952 رعمنة© ميل .”10658307 721 سنامصق-لق» 


(]) يقع فى هذا الخلط بعض أماتذة القاتون العام فى مصر . راجع الدكتور نؤاد العطار فى «القعبام ' 
الادارى 6 المرجع السايق ص ١ل‏ حيث يتحدث عن 8 مصادر مبد1 الشرعية * فيكسييها .الى مصيادر : 
مكتوبة وغر مكتوبة بينما هذه مصادر الشرعية لا مصادر المبدا . 


(: راجع فى هذا الشان الدكتور السيد صيرى “ىه مبادىء القاتون الدستورى » ط ) :. متا : 


1 ص آلا وما بعدها 4 الدكتور محمد عبد الله العريى قى * درامة عامة لبعض النقاط البارزة فى 
الغقه الدستورى © دروس لدبلوم القاتون العام بكلية الحقسوق . بجامعة القاهرة عام 8مؤ! ص اح 
وما بعدها وأستاذنا الدكتور ثروت بدوى ., النظم السيامية ٠‏ المرجع السابق عى 1188 © وأيضا : 

,تف ونصون > كتمومو اعصصه ل بطتاوررون أأمعك 06 مأصعمفل8 : زة) متعضصمع 
1 دمت مطزمودمه رقطتطللتط2 هسه عقهن9 ير .أتيو أ 88م 1927 ,1 .4 4 روتتوط 


أصولا. 1 الشرعية كل 
ا ون اللو 00 00000 04 عكتاماء ع1 1-0 ىق عام 
4م١1‏ سلطة واسسعة ( وليست مطلقة ١‏ فى التشريع دون اشراك المر لمان ( أى 
سلطة اصدار اللوائح ‏ 286085ها2:0ض_ التى حلت محل الأوامر الملكية 


ل 0 كصورٍ من حور بد التشريع زلف 5 و تكن هذه 5 


0 9 وتوقيت اللائحة 4 فضلا 7 كان يجرى عليه العمل من تسجيل 
القانون فى سجل البرلان وضمه الى قوانين الدولة ونشر اللائحة فى شكل كتاب 
دورى 29 . وهكذا لم تكن التفرقة بين القواتئين مع أل كماو واللوائح 
مم ع0 واضحة المعالم ٠‏ بحيث استطاعت الملوك أن تستخدم 
حقها فى عمل. اللوائح لعرقلة تفاذ القوانين رغم ماكان مسلما به منذ القرن الثالث 
عشر من أن القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون صادر من المبرلان »> بحيث لاتكون 
ى استطاعة الملك أن ن يلغى أو يعدل من طقاء نفسه قانونا سيق أن وافق عليه 
البرلمان ٠‏ بل وعلى الرغم من التذكير بقائون اللوائح الصادر فى عام. 16174 مرة 
أخرى فى عام /1551 الا أن اللكتين مارى واليزابيثك قد استمرتا فى الاستناد الى 
اللوائح كوسيلة من وسائل الحكم ٠.‏ ولقد اوضحت قضية اللوائح 02 عقت 
'قتامةةقسة 2:01 فى' عام ١51١‏ حقوق الملك فى شأن اللوائئحٍ بالآتى : ( ١‏ ) لايملك 
املك بهذه اللوائشح أن يخلق آأتواعا من الجرائم لم تكن موجودة أصلا ( ب ) لايملك 
الل آية استثناءاتٍ أو امتيازات غير ما تخوله القوانين ( جح )ا للملك فى سيبيل 

منغ اللجرائم أن ينبه رعاياه بواسطة اللوائح أن يحافظوا على القانون © وتعتبر 
مخالقة هذه اللوائح ظروفا مشددة للجريمة ( د ) اذا لم تكن الجريمة معاتبا عليها 
أصلا قان تحرييها بواسطة اللوائح لايجرمها 1١(‏ . ولقدا نظر الى قضية اللوائح 
هذه على أنها أساس انكار حق التاج فى التشريع © واذا كان شارل الأول قد خرج 
على مقتضى ذلك الا أن ارمر الذى لاشك هيه هو أن هذا القراز قد فتح الطريق 
أمام التطورات الدستورية الحديثة التى أخضعت التاج للقانون 9)|.. 

فضلا عما تقدم ورث ملوك. انجلترا غيما ورثوه من النظم القديية 

بالاضافة الى سلطاتهم فى عمل اللوائح سلطة آخرى تمكنهم من تعطيل آثر القانون 

ن أن ن يلغيه أو ينزع منه قوة التنفيذ » تلك هى سلطة الاعفاء من تطبيق القاتون 
لا كنال 65 فى الماضى أو الحاضر وهى السلطة المستمدة من 
نظرية الحق الالهى للملوك وباغتبار أنها بن الخصائص الطبيعية'للسيادة » بل وقد 
ذهب ملوك: اسرة ستيوارت< 5جا8ه54 الذين جلسسوا: على عرشى اثئجلترا 
فى اوائل القرن السبابع عشر الى أن لهم حق أيقاف القوانين:. «ع05م مسنتتمعمملام 
أى ايقاف تطبيق الثاتون ذاته وهو حق أوسع مدى من حق الاعفاء . 


0000 000 .مراك .مه ,عق لدصم تممه : 17306 


(؟) د. السيد صبيرى « مبادىء القاتون الدستورى » . المرجع السابق ٠.‏ 
0 .ث1 كك .02 ,هم لمتام نا نط عدم دازام قمة 18 
7 د ١‏ بععةها ا 3ه سقة وثيع1016 - مأ ٠‏ لامناع د مه اط 7706 
1468 ب#مقصمة .0ه 10 
+ م اأقصدك أدع ا خناطاهم! كفء 8 طلمة عمنتعمط هآ : (ذ) صتعمكظ . 


5 مغ 1». "معط" 1.61 حد. وجدعد“ ته ,متمؤموط عتلطاع غتمعة تصغوهة:1 
,202 .2 ,1913 10 مك0 نا 0 


01 العبدان الاول والثاتى ‏ السئة السافسة والخُميسون 


# ا ا ا ل 0 


على ان تاريخ الكرن السايع عثر ييكن أن يوضح الى حد كبر أبعاك الصراع 


الذى دار بين الملوك والبرلمانات فى انجلترا حول قضيسة العسلو التشريعى 
عقصع مياه عجناج [أوووء1 » أذ اخذ ملوك أآسرة استيورت وعلى 


الأخص منهم املك سارل الأول ( الذى حكم الفترة من 1510 حتى 1545 : 
بنظرية الحق الالهى للملوك واستخدمها فى الصراع مع البرلمان الذى حله فى بداية 
عهده ثم اضطر دعوته ثانيا قى عام 114 ٠١‏ ولقذ كان من أثر هذه الدعوة أن 
الحقوق مخطمنة 2ه «متتاوط هط _ » وقد أكد هذا الملتمسس الحريات 
التقليدية للشنعب الانجليزى تجاه التاج والزم التاج بكفالة احترام هذه الحريات » 
وحين تنكر شارل الأول لهذه الوثيقة وحل البرلمان واأودع زعماءه السجون لم تكن 
ثمرة حكيه الاستيدادى فى الأعوام من ١155‏ حتى ١14.‏ ( وهى الفترة التى 
تعطل فيها الحكم اليرلمانى ) الا صراعآ ادى الى حرب مدنية انتهت باعدامه فى 
عام ١14‏ وهدم النظام الملكى فى انجلتره على يد زعيم القورة أوليفر كرومويل 
تمه .01-1115 ى عام ام"ؤ . 


ولما عادت أسرة استيورت الى الحكم الملكى مرة ثانية فى اتجلتره عقب 
وفاة كرومويل © استمرت فى مزاعمها السايقة تجاه الحق الالهى للملوك فاأدى 
حلك الى قيام ثورة 4 التى عزلت جيمس الثانى عن الحكم لفراره الى فرنسا » 
واعلنت وليم أورانج ملكا على انجلترا بعد تعهده ياحترام و اعنلان الحقوق 
عاطوتع 02 صونادجداءء2ة ع1 « الذى حوله املك وليسم أورائج 
الى وثيقة برمانية اشتهرت باسم « وثيقة الحقتوق صنتطهت8 ذه 811 مطل" 
2 وتم أصدارها لَى عام الىم"أا التالى للثورة لتقيد مسن سلطات الملوك على وجسةه 
يضمن خحضوعها لسلطان البرلان (١)اء‏ 
ومنذ .هذا التاريخ صار ثابتا فى انجلتره : 
١‏ - أنه وان احتفظ الملك بحق رفض المصادفة على مشروعات القوانين 
المصوت عليها يرلماتيا من الناحبة النظرية » .اه .أنه من الناحية العملية وعلى اقل 
تقدير » لم يعد له الحق فى أن يصدر أى تشريع.الا بعد التصويت عليه فى البرلمان. 


: ؟ م أن التشريع قد صار الزاميا للجميع يمة فى ذلك الملك الذى لم يعد له 
حق الاعفاء من تطبيق القانون ولاحق ايقاف تطييقه "٠ ))١(‏ | 
ب ضعفت سلطة الملك الخاصة: ياصدار اللوائس » فهى وان لم تلم 
نهائيا قد انحصرت فى التذكير باحترام القوانين دون .أن تحذف ممنها أو تضيف اليها 
. .وهكذا تأكد للبرلمان البريطانى منذ بداية القون .الثامن عشر احتكار العمسل 
التشريبعى خأ 1منع16 عامدرمدممم ع1 ثم تأكدا فى القرنين التاسع عشقسر 
والعشرين علؤ :البرلمان أو على وجه الدقة علو المجلس : المنتخببه » وكان من أثسم 
تطلور النظام البرلمائى والمسئولية الوزارية أن وضعت االحكومة تحدته رحمة ميجلسر 


قفا أه وماعفلة. لاتتمسنسناعوط : (.1)1/1.5 +1أم1511 هصد [.1 ]لق ##منتاط 
1 نم ,1918 بدمقطم[1 ,رصقا 


,25 .8 راك .مه محهآ لممهتايمقاء ورم : ومتتلائطع همح عقن . 


العموم حتى بالنسبة لاعمال التنفيذ وهو مجال عيلها الحقيقى » وأعطى التوسع 
الزاحف فى حق الانتخاب الذى أصبح عاماآ فى القرن التاسع عشر مكانة متزايدة 
تلعاية © بينما كان ضعف مسلطات المجلس الأرستقراطى ( مجلسسى اللوردات ) 
بقاتون اليرلمان الصادر فى 11 ديسمبر 1155 ثم فى عام 191١‏ #سعممقتاموط) 
(1911 ععم حيث نظمت اختصاصات مجلس البرللان مع التضييق فى 
سلطات مجلسى اللوردات تأييدا للدور المطلق للمجلس المنتخب . كذلك فان التنظيم 
الصارم للأآحزاب السياسية قد أكد سلطة شسبه مطلقه لإغليية مجلس العموم 9). 


واذا أضفنا الى ما سلف ما هو .معروف من مرونة الدستور الانجليزى وبالتالى 

عدم تتيد البرلمان الانجليزى بأية قواعد ذات طبيعة .أعلى: من التشريع حسبما عير 

من ذلك ديلولم عساماء2 فى عبارته الشهيرة التى صارت مثلا على نلطات 

البرلمان الانجليزى والقائلة « أنه للمبدا أساسى عند الفتهاء الانجليز ان البرلمان 
يستطيع أن يقعل أى شىء الا أن يحيل المرأة رجلا والرجل أمرأة . 

تنوه اطع مسمقتاعة2 أهقطة ,سعدا طامتاوسطتطاك عامتعساسم مقع مد صر 15 غ1 

701683 8 20831 2 320 بتتقططة 3 «قحطه 3 عع[223 خباط يستطاجوعيت 00 


ومع ابدال كلمة « البرلمان » لتكون « مجلس العيوم »6 أو على وجه الدقة 
« أغلبية مجلس العموم » حتى تكون عبارته أكثر انضباطا فيما يقول العميد فيدل) 
اذا أضفنئا ذلك" ال د قد سلف لاستطعنا أن نلاحظ كيف أن هذا العلو القابت 
للبرلان الانجليزى قد قوى من سلطات الوزارة سياسيا وقانوني؛ » سياسيا حيث 
تتكون الوزارة من زعماء حزب الاغلبية فيكون لها بالتالى قدرة الفرض فى مجلس 
اللعموم © وقانونيا حيث تسمح السلطة الكاملة للبرلان أن يترك بعض سلطاتة بس 
لو وجد ذلك مناسبا - للادارة لكن تمارس غيها «تشريعات تفويضية» تجهلها 
بلاد الادسائر الجايدة القى يحتفظ فيها بالسلطة التشريعية مع تحريم التفويض خيفاء 

وحين يكون للبرلمان الانجحليزى .كما يتول السير آموس ب أمكانية الفسمار 
العهد الأعظم أو 'وثيقة الحقوق بين يوم وليلة.بل حتى امكانية الفاء نفسه وتفويض 
الحكم الى عصية الامم باتباع ذات ا«جراءات التى يتبعها فى حالة تعمديل قانون 
تشكيل المجلس البلدى ادينة لندن © فان الواقع الدستورى الائجليزق من خيث 
الملو المتزايد للبرلمان يصل آلى أهميته الكبرى بالنسبة لالزام التشريع - كعمل 
من أعمال البرلمان ‏ للسالطة التنفيفية وللادارة (45 ٠‏ 


المدححث التسسائى " 
الساركة الفرنسية فى المصدر السياانى لمبسدا الفرعيسة - 
التشريع تعبير الارادة العامة 


ولق كان الرابط ب؛ بين التشريع والارادة العامة حنها أورديّته. ل الساليد 


(9؟) العميد. غيدل « خضسوع الادارة للكساثون 4 المتسسال السابق اصن 4 وأيشمسا الامستافين 
ومخلتانطط فسد ع0هللا : القانون الدستورى اأمرجع السبابق ص 241 17 © 14 وعلى الاخص 

: س 58 قى بيان علو البرلكان من الناحية القائونية .٠‏ 
0 رمه 10 تسيسد عط 0 وشاع عط م1 طمتاع سل مطم1 وعلط 
ج24 م1885 بولسم 


(5) نفلا من استاؤنا الدكتور ثروت يذزي 0 , التطاق. النستهره' التررين ' ؛ التاهرة حاو الل و 3 


01# العددان الاول والثائى س السئة السادسة والخمسون تا ا غرهد 


الفرنسية ‏ وهو الاعلان الثايت يَعدٌ ذلك كلططنة لدتتعور مام 1951 هم 
ا ل ل 

عملوععمعع 6أدمان؟؟ 18 86 ترمتقئة ةترده:1 غوه 1 1 : 
يلوف العقة الاجمامى جان جاك روسو الذى حاول فى مؤلقفه الشهير 9 العقد 
الاجقنافى © أن يكتشف ببدا للحكم لايعتدى على ما اقترض وجودهما قى الحالة 
الطبيعية للانسان ولم يتنازل: النامى عنهما بعد العقد' الاجتماعى وهما الحرية 
والمساواة 4 فكان وصبوله. الى فكرة الديموتراطيةالمباشرة الطلقة التى تيز مذهبه 
وما أتى به معها من مفاهيم جديدة للسلطان سنمعع؟505 16 وللسيادة 
#أعسنة مامه هل وللتشريع (0 . | م 4 
ولقد. اعتقد روسو انه يسنتطيع أن 'يخلق ما' أسماه الاستاذ. دى جوغإنييل :. 


مه 


م0 ع0 8 ' فى مؤلقه التيم عن « سياسة روسو » بيلك لة 


الجديدة أو الطبيعة الجديدة : عمتاهدم 1لع امم 13 للائسان 4 حيث يرتفع. 
يها على التناقض الكامن فى موقفه الاجتماعى بين ميوله الفردية وواجياتم الاجتباعية . 
فكانت الديموقراطية . المباشرة أى وضمع السلطة التشريعية فى يد الشبعب ذاته دجون.., 
تمثيل نيابى هى: وسيلة فى التغلب على تلك المشكلة التى بدت .ذون. جيل © وهئ, 
مشكلة التوفيق بين الخضوع اللقاعدة. العائة دون التخلى عن الحرية واقامةة. 
. الحكومة. دون اقامة -الاسياد )١(‏ .- كذلك غمن آلثابت أن روسو كان يرى أنه مم 
مواجهة . الشعب اذاته تتولد هذه الظاهرة العجيبة المسماة باورادة العامة 
علةتقصنع عنأممام؟ 18 واته حين يشرع مجموع امواطنين لاففسهم تتم 
المحاقظة على الحرية والمساواة ٠.‏ غلا خشية من استداد الأغلبية بالاقلية وظلمها 
عن طريق تشريع ظالم طالما أن فى.عمومية الته يع اخضصوع من الاغلبية لذات 
التشريع الذى تخضع له الأقلية ؛ ومن ثم يظلم الناس مجموع ذواتهم وتستيد 
الاغلبية بنفسها .. كذلك. فان المعارض: للتشريع بحجة عدم المساواة سيكون قد قبل 
مقدما أن يتطابق مع الارادة العامة ». وحيث أنه لا يخضع الا لنفسه فى النهاية > 
فسيعلم اذن أنه س يخضوعه للتشريع ه لم يفعل سوى ما قيله مقدما وبالتالى هو 

لم يخلق سبيدا ) ٠.‏ 000 . 00 اا 
وأذا أضفنا ألى ماتقدم أن روسو قد خال بسيادة الشسعب غأعمتهيه اناده و1 
اناعم تتق لا بسسيادة الامة (5) مع أعتبار أن تلك صورتان لاصورة 


دن كتتفظ ,60 عصنة. رمعطوقكنامم هبويع معيل : م1 اميه 
6 علدفصعع عتوفظة 16 ذ صوبااظتفصوة ,8816628 ع4 وممون , 144 .م ,1966 

ش 000 مغك 1838 5 ,1922 رقتسوط ,11 .1 ,118134 
وراجع فى ذلك اينما . الدكتور غيد الهنيد. مثولى ٠‏ القاتون الدستورى والإنظبة السياسية ٠‏ امرجم 
السابق مق 985 ع هون 5 0-- 3 ا : 

(1) العميد قيذل-ة خضوع: الادازة للتظون © المثال السايق سن ٠‏ وشيغالبيه . الأغبال, السياسيد 
الخبري ٠‏ الموجع السابق 156 وكاريغٍ دى .ملبر ‏ محاهمة فى إلنظرية الحاية للدولة . ». الجسم . 
السابق. ٠‏ جح امن ضن ؟18ه كه و0 كاه 5*6 

) للشمية خيدل ٠‏ المتال الشايق شل ٠١‏ وراجع فى نقد آراء روصي هذه الدكتور متوليه. - التائون . 
الدستورى والأنطمة السياسية ه اارجع السابق ص 1148 » ذا ونا يقال .من :اعتبار التتريع بهذه 
الصورة الغىاققها روسو تشرييخ امتبقادى أ خاريه دي ولين. . أارجع السابق <٠‏ لاا بص م1 . 
9) يقل ابض أن ارؤامتو هد كال بحيقة الشب ويفيقة. الآنة رمعا ب وكوسم قوري وى 
؛ العتون البختوزى والأنقية السياصية 4 ريارس فلي 1358 هن ذم فداجع فى الفرق بين التظريتين . 


أصول .مبسذا القرعية ش يل 


بواحدة من الديموقراطية ( اذ لا تجيز. نظرية سيادة الشنغبث الأخذ دالت الحواجز 
بوسبئادة التوازن أو على حد التغبير القفرتتتى "5 أساليب الفرأمل' والتوى الموازنة 
5 عخطاطمه أع مصتعم بيئما تجيزها نظرية سنادة الأمة )ا ومسيع 
-ما ٠‏ يترتب على ذلك من اطلاق يد الاغلبية التشريعية بون حاجة الى البحث عيا اذا 
:كانت ارادة الأغلبية الشعبية هذه تمثل ارادة ثابتة صادرة عن آمغان وروية وتقكير 
أو لمم تكن عفقك »؛ بل تكون ‏ على ما يقول بارتلمى. س ارادة مشروعة يذاتها أى 
باعتيير 'أنهذًا تمثل دائما الحق والعدل » فهى مشروعة اذن باعتبار مصدرها ققط . 
طن “هنا أللتشريع الذىٍ تصدره هذه الارادة العامة الشسية يكون ذلك موافقا أن 
يوالعدل وفوق متناول الشنك والمناكشة لا ليب الا لانه قد صدر :عن ارادة لم 


1 وحينٍ أراد رجال الثورة الفرنسية .نين أفكارهم الثورية ٠‏ كانت الاثراله آراء 
١‏ لمادة السادسة من أعلان ن الحقوق لعام لثورة وبه ان التشريع هنو التعبيز الحقيقى 
ومن عها قالة , 0 .عن ادي وق ممية البالشرة, 3 سيادة لسعب الذاته وجامت 

١‏ أحناد : 0 السيادة نه 0 0 وبين يدى اتوابها م 
الناحية العملية خلا يمكن أن تمارس السيادة الا بطريق التمثيل والتبابة , ' 


وعلى الزغم من. أن المشرع الفرئسى الثورى قد خرج بفكرة. النظام التيابى 
. هذه .عن مضمون آراء روسو فى الديموقراطية المباشرة أن انه قد احتفظ اكه] 
. سلف القول: ‏ بفكرة اربط 5 التشريعٍ والارادة العامة وطبق فكرة الآرادة. البعابة 

تخب البرلان وتوكله ف 0 سيادتها التدريمية ياسيها ولصاينا و ومسو 
الشريمية بيك ملك أن عرض أرادتها دون تيد على سلطلتها ودون أن تخشع 
ْ براجعة الشلطة الشويدية ف شان ما قسدره من كوانق .9 الوم 5 المحاكم 
#ستورية ا 6 © 


وهكذا أخذ علو التشريع فى 00 أيديولوجيا قويا باوعيده نم الأرادة , ٠‏ 
العامة ومن ثم اص هذا العلو التشريمى ١‏ أساسا من سم الثانون العام الفرئبى 
القضاء القرنبى ل د ل ف الرهابة على فاستورية التشريعات . 


0ك 1 3 . . 
د .متولى ٠‏ الرجع السابق ٠‏ ص 704 وراجع أيغا . 70111101165 قدمنامتاممة : أمتقط 
.317 بط ,1903 ,كتجةط ,.لة6 ممع ,1081105 ل[عجطه ا تاتاعدمه تمل نع 
(41) ومن هنا برى .اليعض أن نظرية سيادة الآمة ونظرية سياذة الشعي قد توحتدنا الآن لحكون 
نظربة سيادة اليرلمان : راجع اندرية هوري . التقون الدستورى والنظة السياسية . بط ؟ بلريش 
علم 1951 من 5.1 وما يعدها ٠‏ ا 
(1) الدكتور طعييئة الجرف . 3 المترومية 5 ميجن م ع - والكور كروت يدوي 0 0 
9 011 ص 157 نع 


ل العددان الاول والثاني - السية السادبية والخمصون 


٠‏ الفنصل الثسالثك 
المصدر القافونى بدا الشرعية : نظرية تدرج القواعد القانونية 
لقد انتهى علم القانون. فى تطيله للنظام القانونى للدولة المعامرة الى أن هذا 


النظام القانون عا تناز امع سرع سد سدملعن:1 انما يتكون من تواعمد 
قانونية كأمعل ع0 وعامعم تحكم البيئة الاجتماعية وتنتظمها ؛ ومن 
مراكز قانونيةة 7 نال كطو ل متكقع جائز للأفراد اكتسسابها 


على مقتضي هذه القتواعد من خلال نشاطهم القانوني () . كذلك فقد انتهى عملم 
القانوز أيف! الى أن هذا النظام القانونى ب القائم فى الدولة المعاصرة على وجه 


ش الخصوص حيث يتشسعب تدخلها فى. الحياة العامة والخاصة على الشواء ب لايمكن 


من الناحية المنطقية ولا من الناحية العملبة أن ينحصر فى قاعدة واحدة بل لابد غيه من 
تعدد فى القواعد والمعايمي . ١‏ ش 

وحين تتعدد القواعد والمعايير القانونية فانها تخطف .لزوما باختلافة عناصرها 
وعلى الاخص باختقلاف مصدرها: واجراءات أصدارها. وشكلها الخارجن ودرحة 
.عموميتها ... الخ » ولا بد ان أن يصاحب هذا التنوع اختلاف فى القيمة القانونية 
لهذه القواعد . هكذا كان في اختلاف الجهة أو الهيئة المصدرة للقاعدة القائونية 
( فبعضها يصدر الآن من نجهات التشريع ويعضها يصدر من جهات التنفيذ ) وى 
آختلافا درجة عموميتها التى تكتسب بها طبيعتها كتاعدة ( بتراوحها بين تقرير اكبدا 
أو المفمون المعيارى وبين.رسم الطريق التنفيذئ الفردى لهذا البدا أو: المضمون 
المغيازى » » كان فى هذة الاختلافات الاساسية بالاضافة الى ما قد يكون من 
اختلاف فى شكل القاعدة القانونية واجراءات اصدارها ما يسمح باختلاف القييمة 
القانونية التى يحملها كل معيار قانونى فى الدولة مع ما يترم على ذلك من تدرج 

عتطعمدمقلط  .٠‏ بين التواعد القانونية التى يتكون منها النظام القانوتى ... 

ومن هنا تأكدت نظرية تحرج القواعد القانونية من الناحية المنطقية »؛ وصار 
. ارتباط التواعد ببعضها ارتباطا تسلسليا مرتكزا: على اختلافا فى القوة القانونية »2 
وهو الآمر الذى يجعل بعض هذه القواعد أسمى مرتية من البعض الآخر وين قم 
خاضء! لا يعلوها من حيث الشنكل والموضوع (10 . 


'وعلى ما يعرض به الاستاذ العميد جورج فيدل مسالة التدرج فى القسواعد 
القانونية فانها تبدو له كالآتى : لو اغترضنا أن أحدٍ أفراد الناس مدين لآخر بعقشرة 
جنيهات لكان ذلك معناه التزام المدين بسداد هذا المبلغ لدائنه وأن هناك معيارة 
20220 آأى ماعدة من قواغد السلوك تلزم: المدين بذلك »6 بل وان هناك قواعد 


ومعايير آخرى كلزم السلطات العامة ( وأخصها القضاء ) أن تستخدم القوة لتثفية 


هذا الالتزام حين لاينفذه المدين رضاء ٠‏ وحين يثور التساؤل عن أساسن أو مصدر 
هذا المعيار بمعئنى البحث عن تبرير هذه المقاعدة التى تلزم المدين بسداد التزامه 


. 5 1 1 / 
.0 الدكتور توميق ششحاته فى 3 مبادىء القانون الادارئ » الجزء الاول' ٠.‏ الطبعة الآولى 86 15/رده؟١‏ 

نض ترف © 1 
)١١ 3‏ الدكتور: ثروت .بدوى ٠‏ تدرج .القرارات الادارية ٠‏ القاهرة هد 7 ككذا مص ٠١‏ ع'صس الا ء 
الدكتور حسن كيرة .. أصول القانون ٠.‏ الطيعة الثانية عام +٠1157اص‏ 545 . راجع أيقا المستثار 
ياتوت العشماوى ى «١‏ أحكام وقرارات المحكية” المايا”: © الجزء الاول ( الدعاوي الدسبتورية 12 القساهرة 


“الاذا ص مهام 


أصول ميدا الشرعية ْ 1 


0 


لدائنه » سنجد أن هناك عقداً ( عقد بيع مثلآ ) هو الذى أنشا هذا المعيار وبالتالى 
قهو معيار من أصل تعاتدى . فاذا بحثنا في أساس قوة العقود فى ربط أطراقها 
بهذه الالتزامات لوجدنا معيارا أو قاعدة أعلى هى التشريع تعطى للعقود هذه القوة 
القانوتية » غاذا بحثنا عما يعطى للتشريع قوته القانونية لوجدناه الدستور حين 
يخول هيئة معينة هى البرلمان مشتركا مع السلطة التننينية محتسكرة الجنزاء 
اختصاص وضع التواعد العامة الملزمة . وطبيعى أن تفتهى هذه السلسلة مسن 
البحوثت عند حد معين حين نواجه المعيار أو القاعدة العليا التى لا قفسرها قاعدة 
+أعلى منها » تماما كما هو الحال فى علم الرياضة حين يسلم ببدايات منطقية تعرف 
اصطلاحا بالفروض المسلية )١‏ . 


ولقد يرزت هذه المشكلة للفكر القانونى الحديث وعلى الأخص منه المدرستين 
الالمائية والنسساوية ( كلسن ومركل وفردروس ) حين أراد ترتيب القواعد القانونية 
ف نظام غلم © وكان أن بدت له المشكلة ليست في صورة | المشكلة العادية بل فى 
صورة أساسية جوهرية جعل لها فى مجال علم القانون ذات المكانة آلتى تأخذها 
النظريات الهندسية في علم الرياضة وقواعد التشريح بالنسية لمملم الطلب 0) . 
وقد انتهى جانب من هذا الفكر القاثونى الحديث ( وهو جانب المدرسة النمساوية 
. المعيارية ) الى أن آية مجموعة من القواعد القانونية لا تعتبر بحالها مكونة لنظام 
قائونى أو وحدة قانونية ا العام ع وود لكين ألا حين تستند فى 
صحتها على معيار واحد هو المعيار الأساسى أو التاعدة الأساسية ‏ ©©<<١مم‏ و[ 
تمصع مم10 الذى هو المصدر المشترك لصحة كل القو اعد والمعايير التى 
تنتسب الى هذا النظام ٠.‏ وهكذا ينتهى العلامة كلسنن الى أن التواعد القانوئية 
لايمكن تفسيرها أو تسويفها الا بقواعد آخرى :مما يصور النظام التانوني م 
ولكنه هرم مقلوب قتدرج قواعده من الفصول الى الأصول عكسيا حتى تنتهى عنذ 
:'الحكم الذى يسود جنيع الأحكام القانونية الآخرى وهو ما يطلق . عليه ا 
الامجاينيية 14 م عامغ: 15 4 8 


والمعاييي ا ل 0 ل ا عن الدجذن: الآخر 
وبالتالى تتحدد صحة هذه القواعد قياسا على المصدر. الذى منه تستميد هذه 
التواعد أحكامها . وعلى هذا الاعتبار فان كل تاعدة تتأنونية من التواعد المكونة 
للنظام القاثونى للدولة أذما تكتسب الصفة الالزامية بالقدر الذى تصدر فيه ضمن 
الضوايط المقدرة لها فى القاعدة الأعلى بحيث تكون التاعدة الأدتى نوعا من. 
عاما وأجبا التزامه بالئسية للقواعد :التى تدئوها مرتبة . وهكذاأ 5 تقوم كل شاعدة 


(1) الاستاذ العميد فيدل' . خضوع الادارة للقانؤن ٠‏ مجفة القاتون والاقتصاد . القاهرة 681( 
ص ١ . 36١‏ : 7 1 
(0] العميد غيدل . خضوع الادارة للققون . ص 9 والدكتور ثروت بدوى - تدرج القرارات الادارية.. 
المرجع السابق . سن ١١‏ 7 . 35 
(1) يطلق الاستاذ كلبسن على النظام التاتوى وصف الهرم نعلا كيذ تدل عليه ترجبة عيارة ش 
1ل عتاز ععةمه'1 06 علتتسومدوم ها ٠‏ راجع فى هذا الشأن مؤلف الاسقاذ 
كلمسن . نظرية التاتون البحت . الترجمة الفرئنية للاستاذ ايزنمان دالوز ٠‏ باريس 1155 سن 1559 + 0 
والطببة البلييكية فى مضومة ‏ 58865 64 286 زمر للم سن ٠115‏ 0 


قل العددان الاول' والثاتى السثة السادسة والكسون 


قانونبة فى أية مرحلة من مراحل تدرح النظام القانونى للدولة بدور تشريعى ودور 
تنفيذى فى ذات الوقت (الا . 7 

وعلى الرغم من جهود الدرسة ' النمساوية فى ايضاح وترير نظرية تسدرج 
القواعد القانونية الا أنها ليست هى المدرسة القانونية الوحيدة التى اخذت: بمنطق 
تدرج التواعد وتبعيتها . فها هو ديجى يقول بذات التقسيم الذى قال به كلسن 
رغم اختلاقف مدرسته الواقعية عن مذهب كلسن . واذا كان هناك خلاف جوهرى. 
فى _ماهية القاعدة الأساسية بين الفقيهين الكبرين (.أذ يضع ديجى اعلانات الحقوق 
مكان الدستور الافتراضى الذى يجعله كلسن قامدة أساسية ) آلا أنه مهما كانت 
تسميته قهى القاعدة العليا وسواء هى الدستور الاقترامى أو اعلانات الحقوق او 
القانون الأساسى فائها تقف فى النهاية كمعيار او قاعدة أساسمية لابد أن تكون 
التشربعات ملتزمة نها متفقة مبعها. [ وغ ” 

واذا كنا قد وصلنا الى آلتسليم يمبدا تدرج القواعد القانوئية » فلا بد لنا 
بالضرورة من بيان المعيار متتطشتعلتت الذى ترتب التواعد تطبيقا له . 
ويسود عام القانون فى هذا السبيل معياران يخدمان ترتيب القواعد القانونية هما : 
المعيار الشكلى 2022261 دسستعاتت وللمعيار المادى 2616م مساتمننس:" 


وعلى مقتضى المعيار الشكلى »© فان الوضع الهرمى لكل معيار أئما يسكون 
وفقا للشكل ‏ ©صج2م0* 15 الذى يأخذه وعلى الأخص من ناحية العضو عصوعمه1 ٠.‏ 
الذى قام بالدور .الأساسى فى اجراءات تكوين هذه المعيار ( وذلك هى ما يفسر 
التسمية التى يطلقها عليه البعض بقولهم المعيار العضوى عتاتوتصدعده ممسخوائب 
ومن منطق المعيار الشكلى ( أو العضوى » يمكن أن نميز بين القواعد الدستورية 
وهى من طبيعة تأسيسية وتتصف بتدخل اجرائى وعضوى خاص © وبين القواعد 
القانونية التى يخلقها الجهاز التشريعى ( اليرلمان ) » وبين القواعد الادارية التى 
تصدر عن الجهاز التنفيتى . وهكذا قانه ‏ وفقا للمعيار الشكلى س حيث ينعدم 
التدرج العضوى أو الاجرائى تنعدم التبعية والتدرج ويستحيل التمييز بين القواعد. 
وفى هذا المعئى يقال مثلا أن المملكة المتحدة ليس لها دستور » غير مقصود بذلك أن 
التواعد آلتى يتعين ممارسة السلطة العامة وققا لها ليست محددة » بل يراد بذلك 
القول يآنه طانكا كان للبرلان ققى المملكة المتحدة قدرة تعديل أنى قاعدة من التواعد ٠‏ 
مهما بلغ سموها بقانون عادى »© فانه يستحيل: وجود معيار فى القانون الانجليزى 
تكون له من ناحية الشكل صفة أو طبيعة فوق قانوئينة عمغأعوعمف عل 

ل 0 0007 : 


) الدكتور طعيمة الجزف . مبدا المشروعية وضوايط خضوع الذولة للقاثون . التاهرة 148 ص ١‏ ' 
وأذا كانت المدرسة النمساوية قد انتهيت الى سيادة العدرج فى تنظيم القواعد والمعايبر فقد نتج خلك عن 
تصور خاض آبد1 الفسل بين السلطات أد. أنكرث هذه المدرسة تجزئة سيادة الدولة » واخستت على 
عكس ذلك بقاعدة وحدة الدولة . كذلك غلتها لا تعتبنا السلطات العامة الثلاثة ( التشريعية والتثفيثية: 
والتضائية ) على قدم المساواة بل تراهة خاضعة. عى الاخرى لقاعدة التدرج والتبعية اد تقوم على 
رلسها الصلطة التشريعية وتأتى بعدها السلطتان التنفيفية والقضائية . راجع فى ذلك الدكتصور طميمة 
الجرف. فى الرجع السابق ص 81 عن سال الاستاد كاريه. دى ملبن 9 مواجهة لنظرية تكوين القاتون . 
على درجات © -. . / . 

0 8.0 6ع 90 .و رك .0 رعقغطا رما دعقم ته 1156دع1.6 : نمطا 
9') راجع قى شان الأساس المثطتى والأساسى العملى للمعيار إلشكلى ( التدرج الشكلى ) إستاتئنا 
الدكتور ثروت يدوى ٠‏ تدرج القرارات الادارية ٠‏ !مرجع السابق ص 5 وأيشا رينيرو . القِسائون 
الاداري + الطيمة الثالثة باريس 1568 طي 06 .« 0 
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لآم على مقتضى المعيار الموضوعى او المادى » ان الوضيع الهرمى لكل 

'معيار انها يكون و. 0 اماد أو المضمون 2 ع1 ناه عتغتأوطز 12 
'ومن هذا المنطق يمكن أن نقسم المعايير تقسيما تدريجيا يبدأ من أكثرها عيوؤمية 
أوتجريذا . دع اتقعطوطة ل 68 هع وعلدقمةع كبساح عمد حتى أكثرها 
تحديدا وذاتية قعأغ 6222 قتجدام م18 عع قن 1[سعتعدم كتتام 5م16 : سكل 
أمعيان أو قاعدة يعتير فى ذات الوقت وها تنفيذيا لمعيار أو قاصدة اعلى أكثر 
عمومية وتجريدا 4 وهكذا فان المعيار أو القاعدة الأدنى يقوم بتحديد المعيار أو 
القاعذة الأغلى ويكون له تطبيقا اكثر تحديدا وبالتالى يكون التدرج الهرمى للتواعد 
وق 'والمعاير تبيعا لدرجة عموميتها 6اأتلهم6صغع ع0 ؤنعع06 مبع1 
وعلى آساسسى وجهة النظر المادية هذه يعتير قانونا 101 عصيا فى المعتى المادى 
للكلية كل عمل مولد لتواعد عامة غير شخصية يصرف النظر عن العضو الذى 
ذلته » فالقرار الادارى يكون قانونا بالمعنى المادى حين يكيم تنظيما عاما 0-71 
هم .خصى بواسنطة ما احتواه من قواعد عامة غير شخصية “ بيتما لا يعتير قانونا فى 
هذا المعنى ما يصدره اليرلان ١‏ وهو العضو للخريي الاصلى 4 من قرارات غير 
عامة زر : لل شخصية [9)] # 


ولداد اختلف الفقه حول مشكلة الأخد بأى من ]| اللعيارين السالفين فأخنت 
الدرسة إل”مساوية المعروقة ياسم مدرمسسة القائون البحت ع#تتام عذعمفمط” 
مه 06 ( كلسن وأتباعه ) بالمعيار الشكلى أو العضوى فحددت 
طبيعة التصرفه القانونى ومكانه من السلم الهرمى على مقتضى طبيعة الهيئة التى 
أصدرته ومكاتها' من سلم تذرج الهيئات العامة . وعلى هذا الأساس.ن ساد الدستور 
ىْ منطق المدرسة التمساوية كل النظام القانوني قى الدولة »2 ثم كان بعده التشريع 
الذى تحتم صدوره ف حدود الضوايط آلتى قررهنا له الدستور © ثم كانت بعد ذلك 
أعمال السلطتين التنةيذية والقضائية فى حدود ما قرره القانون لها من ضوابط ©» 
حتى نصل فى النهاية آلى قاعدة الهرم التدرجى للنظام الثانوتى فى الدولة » حيث 
تجد القرارات القزدية والاجراءات: التنفيذية التى تمثل على ما يقول الدكتور 
طعيية الجرف « آخر حلقات تخصيص الدستور وتطبيقه فى الحباة العملية على 
الحالات النردية »© 1١‏ - أما محكرسة ببردو ( ديجى وأتباعه ) فقد أخذت بالمعيسار 
المادى أو اللوضوعى وحددت طبيعة التصرف: القانونى ومكاته من السلم الهزمى على 
مقتضي طبيعته ومضيوتة دون اعتبار لمصدره © وهكذا انتهت هذه المدرسة الى 
.وجؤب خضوع 'التصرفات التتفبذية «طبيعتها للقواعد التنظيمية بطبيفتها' أيا كان 
بسصدر هذه التواعده 0 
أما القضاء فقد عرف سا يثول به الفقه من تفرقّة بين التدرج على أساس من 
. اعبار الشكلى والتدرج على أساسى من المعيار الموضوعى © واعتبرت المحكهة . 
الإذارية العليا فى مصر أن التتدرج 5 فيو ذاته الشرعية الس 
|اللوضوعية ملل تشامم انلدي ١‏ 3 0 الممكمة : ؛الاداري به اليا غن 
'(؟) راجع ع فلك العميد غيدل . خحُضوع الأدارة للباثين : ألتال لاك سن 61 03 المكتور 
تيوت :بحرى 2 تدرج #لقرارات الادارية . المرجع العابق ٠.‏ من )ث/ر 9 . 0 
: '39)._'الدكتور الطعيمنة 'الجرف ٠‏ مبدأ امشروعية. المرجم السابق ٠‏ صن 5م * 2 
039 وقد رالى - العميد تيجى أن هذا الوجه من الشزعية هو المميز بين الدؤلة- الاستبدادية.-والدولة 
القانوتينة .. ابجع .نؤلقه فى 8# .دروس ق القاتون العام ؟ المرجع السايق ٠‏ عى 07/8 وما بعدها ؛ 


11 العددان الاول والثاتى 5 ألسنة السادسة والخسون ١‏ 
ضورتى التدرج « ان العيب الذى شاب تشكيل لجنة الخيراء الاشتئنافية هو عيب 
شكلى بمعنى أن ثمة عدم مشروعية قشكلية حم 6اتلدعة للا ولا محل 
هنا لعدم المشروعية الموضوعية ‏ < هالعتمةأهطم مانلدع1116 وهذا يتتضى 
بحث أثر عدم المشروعية الشكلية فى القرارات الموضوعية . والمعيار الراجح فى 
مقام تقدير اللترارات الادارية هو أن العبرة بموضوع القرار وليس بشسخص مصدر 
القرار »6 9 . 

ولقد تعرضت ألحكية الاداربة العليا فى مصر لبدا تدرج القواعد القانونية 
ورأت تطبيقا له وجوب تثليب القاعدة الأعلى فى المرتبة على القواعد الأدنى © ومن 
ذلك هذا الحكم الشهير الذى شرحت فيه المخكمة قدرج النظام القاتونى ى: الدولة 
اعتبارا من أسمى القواعد القانونية عندها وهو الدستور . تقول المحكمة الادارية 
انعليا « ان القانون لا يكون غير دستورى الا اذا خالف نصا دستوريا قائها أو خرج 
على روحه ومتتضاه ٠‏ ومرد ذلك, الى أن الحستور . وهو القانون الاعلى فيسها 
يقرره م لا يجوز أن تهدره أى آدأة أدنى . وان وظيفة القضاء هى تطبيق القاثون 
فيما يعرض له من الأقضية . والمواد بالقانون هنا هو مقهومه العام أى كل قاعدة 
عامة مجردة أيا كان مصدرها » سواء كان .هذا المصدر نصا دسستوريا أم تشريعا 
تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك أم قرارا اداريا تنظيميا »ء وسواء أكان 
القرار الادارى التنظيمى صدر فى شكل قرار جمهورى أم قرار وزارى ممن يملكه 
أو كان قد صدر هيما سبق بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أر بقرار وزارى + 
يطبق القضاء كل هذه القواعد التنظيمية العامة الموجودة على أختلاف ما بينها 
فق المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة » ولكن بمراعاة أن القانون عدم 
الستورية اذا خللف نصا دسنوريا قاثما أو خري على روحه ومقتضاه كما سلف 
القول » بينما يشسوب القرار الادارى العام عيب عدم المشروعية اذا خالف قاعدة 
تنظيمية صدرت بأداة أعلى مرتمفة.. فاذا تزاحمت فى التطبيق هسذه التشريعات 
أو التنظيمات جميعا وقام بينها التعارض وجب على القضاء أن يطبق الأعلى فى المرتبة 
فيفلب الدستور على القافؤن ويغلب القانون على القرار الادارى أيا كانت مرتبته 
ويغلب الترار الادارى العام الأعلى مرتبة على ما هو أدنى مئه © ذلك لان اإناط 
فى الفصل عند التعارضن هو أن الأعلى يسود الآدنى © (0) , 

وأذا كانت المحكمة الادارية العليا تتحدث عن تدرج القواعد القانونية وتذكر 
بمناسية ذلك صورتى ( الشكلى والموضوعى ) فاذا احكامها قد اطردت على تغليب 
التدرج الشكلى » وهكذا ساد التدرج الشكلى للقاتون الؤضعى واستقرت الطول 
وفنا له . فعلى ما اسستقرت . عليه أحكام المحكية الادارية العليا « ها كان يسوغ 
لوزاوة المالية وهى سلطة أدتى من مجلس الوزراء أن تعدل من: قراره أو تضيف 
اليه احكاما جديدة » )١(‏ © 4 وتقول المحكية الادارية العليا فى حكم آخر « من 
المسليات فى فقه القانون أنه صدرت شاعدة تنظيمية عامة بأداة من درجه معيتسة 
فلا يجوز الغاؤها أو تعديلها الا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى . ومن 


9 المحكية الادارية العليا : الطعن رقم 618 لسنة ؟ فى بتاريخ 1135/8/5١‏ . مجموعة ابو فادى, 
المبدأ رقم 3.1 ص 188 .م 0 1 : 
(1) المسكمة الاذارية العليا . الطعن رقم 111 لسنة 9 قى بتاريخ 8/84/اة والطهن رتم 111 لمتة 
؟ فى بتاريخ 1348//15 ٠‏ مجبوعة أيو شادى الدا رقم 156 ص 364 , 

() السكية الادارية العليا . الطعن رقم هاة؟ لسئة 1 ق بتاريخ 1155/5/18اء ابو ادي : 
المبدا ركم 95( م ©٠:؟‏ د ش 
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ثم خمنا كان يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل القاعدة التنظيمية العامة التى 
قررتها لجنة شئون التنسيق بين الجامعتين وصدق عليها الرئيس الاعلى الا بأداة 
من المستوى ذاته أو نأداة أعلى كقانون »© لأن هذه القاعدة انما تتمشى مع الأوضاع 
الادارية السليمة © () ©» وكذلك « ان السلطة العاية ‏ اذ وضعت قاعسدة 
تنظيمية ‏ قانه يكون من حقها أن تلفيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام » 
كما أنها تملك تفسسيرها لاجلاء ما بها من عموضي أو ازالة ما فيها من تناقض » ولكن 
لايجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى او تعدل قاعدة صادرة. من سلطة 
أعلى أو أن تضيف اليها أحكاما حديدة © كما أنها لا تملك تفسيرها ألا يتفويض 
خاص بالتقسير من السلطة التى صدرتها فان هى فعلت شسيئًا من ذلك كان عيملها 
باطلا لخروجه من مدار اختصاصها »© () . 


غير أن سسيادة التدرج الشكلى فى القاثون الوضعى لم يمنع القِضماء من 
الاستمانة بالتدري الموضوعى ؛) حنى استتقر الأمر ‏ على ما يول التكتور 


طعيمة الجرف ‏ على عدم اجازة خروج الهيئات القى تصدر الاعمال القرديمة . 


اانفذة للقواعد العامة على حكم القواعد العامة « فهى لا تملك بالقرارات الفردية 
أن توقف أو تعطل أو قلغى أو تخالف حكم: القاعدة العامة » وذلك مهيا كان من أمر 
الهيئة المشرفة على التنفيذ اى سواء اكانت هى نفسن الهيئة التى صدرت عنها 
التاعدة العامة أم كانت هيئة أعلى أو أدنى منها فى ملم تدرج الهيئات العامة ؛) 
اذ انه من المسلمات أن التاعدة العامة ما لم تلغ وما لم نعدل بنفس طريقسة وآداة 
اصدارها قائها تبقى واجبة للئنفاذ ومتعينة التطبيق فى مواجهة جميع الهيئات 
العامة التى يناط بها آمر تنفيذها وتطبيقها على الحالات الفردية () , 

: ولتد ثبت قضاء المحكمة الادارية العليا قىْ مصر على ذلك : اذ رات أنه اذا 
أطلق القانون للادارة سلطة الاختيار فى الترقية قانه يصيح ام أن تضع 
من القواعد ما تضبط به تقديرها وانما ممع وجوب التزام هذه المقواعد فى التطبيق 
على الحالات الفردية . تقول المخكمة .7 ان للادارة فى حدود نسبة الاختيار أن تضم 

من القواعد العامة ما تضيط به اختيارها يشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحيلات 
الفردية والا خإلفت المقانون اذا تنكبث فى التطبيق ما وضحته من قؤاعد » كل ذلك 
اذا كان القانون أطلق لها الاختيار ولم يضبطه بقواعد مبعينة فى تقدير درجات 
' الكفاية بآرقام متضبطة أو غير. ذلك من المعايير » () © وكذلك رأت ذات المحكمة 
« لثن كانت الترقية فى نسبة الاختيار متروك أمرها لتقدير الادارة بما لامعتب عليها 
ها دام خلا قرارها مبن اسنساءة استعمال الساطة الا أنها اذا وضعت لاختيارها 


9) المحكية الادارية العليا . الطسن رقم إلم4! لمئة " فى بتاريخ 1405/11/٠١‏ + أبو شادى * 
المبد! رتم الا ص وام ٠‏ 

26 المعكمة الادارية العليا + الطعن رقم لسنة 6 قى بتاريخ 1183/4/5 ٠‏ أبو كملدى .1 البدا 
رتم 6751| صى 358.4 م 

(5) العبيده نيدل ٠‏ المقال السابق صض ؟؟ حيثك يرى أكمية الدور الذى بلعبيه التكرج الرفسون 
وخاصة ل القشاء حين تعرضص بنازعاث ائتهاك القواعد بوأسطة مصدرها فاته + 

(!) الدكتور طعمية الجرف ٠‏ الأرجمع السابق ء ص 1.1 6 الدكتور ثروث بقوى ٠‏ كدرج القراراتع 
الأدارية المرجع السايق عن 7م 4؛ 4م ء 

(؟) المحكمة الأدارية العليا : المذعن رتم 5:9 لسنة " قي بفاريخ ارا ألطعن رقم 20١‏ لسنة 
3 يتازيخ 1960/1/4 . أبو خادى . المبدا رم */0ا؟ وال 
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قال العددان الأول والثقى س المئةٌ السادسة وألخمسون 


ضوايط معيئة وجب عليها مراغاتها ثى التطبيق الفردى ؛ كما أنه يتعين 5 
مند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوائين واللوائتح نصا وروحا والا كان قرارها 
مخالف. للقانون » ) . وكذلك ما حكمت به ذات المحكمة « ان القواعد التنظيمبية 
العامة اللتى تصدر ممن يملكها متسمة بطابيع العموبية والتجريد - تكون دهابة 
اللائحة أو التاعدة العامة واحبة الاتباغ فى صدد ما صدرت بثأته فيلتزم بمراعاتها 
لا. المرعوسون وحمدهم بل الرئيس هو تفسسه كذلك فى التطبيق على الحسالات 
الفردية-طالما لم يمسدر مثه تعديل أو الغاء لها بنفس الاداة أى بقسرار 


حسرية الصحافة 
الصحافة حرة » تقول فى حدود القانون ما الشساء > وتنتقد تنتقد ما تريد » 
0 ون ن قرا 2 لم تنتقدنا » بل الواجب آن فسال انفسنا 


0 سعد زغلول 


(5) المحكبة الادارية العليا” , 


ش ألطمن رقم 6ه لسنة ؟ ق بتاريخ 6/16/هه1! أبو شادى .. ألمبدأ 
رقم كلاط عن 1.م 1 


المّرا_الضارريا ناوا بلس ارزعلى ل عافة 
والرقابة عل ىا كرس وعرية لظ لسوت رابرمارت 


يتاذ المسسشا ايروك بالحمد ابراه م ألحمتد 


أصدر السيد رئيس الجمهورية بوصف كونه رئيسا للاتحاد الاشستراكى العرفى 
قراره رقم 1 لسنة 199/0 بانشاء المجلس الأعلى للصخافة موكلا اليه العديد من 
الاختصاصات والصلاحيات التى أمتدت واستطالت خروجا من الصحف آلملوكة 
للاتحاد الاستراكى العربى وصولا الى اى نشاط صحقى آخر حتى ولو كإن منبتٍ 
الصلة بالتنظيم السياسى سواء من ناجية الملكية أو من جهة الاشراف والتبعية . 


٠.‏ > وتوذا أن نعردن لهذا القرار لايضاح ماجاء يه من حيث شغيل اباس والهام 
والاختصامسات التى امندت اليه لكى نضعها فى اطار اشروعية وعلى الأخسض من 
الناحية الدستورية الامر الذى يشددنا أولا الى التعرض بالايجاز الذى يقتضيه المقام 
لفقه وقانونية الرقاية على دستورية القوانين نتلوه بابراز وحصر القيود التى يميكن 
ارد علئ ‏ السحافة بوسف عونها رين بن الخزيات الأسائنية الؤاردة ق: سلف 
الدستور ثم نختتم هذه الكلمة' بايضاح اوقع: قراز انشاء المجلس الاعلى للصحانة 
دستوريا واداريا 


تمهيد فى الرقابة عقى دستورية القوانين.: 

استقرت الرقابة على دسستورية القوانين فى الولايات المتحدة الامريكية منبذ 
سسنة 18.5 بالحكم الصادر فى قضية ماريورى ضد / ماديسون من المحكمة الاتحادية 
العليا برياسة. القاضى جون ماريشال رئيس قضاتها ومنذ ذلك الحين انتقلت الرقابة 
على دستورية القوانين الى كثير من الدول ومن بنيها جمهورية مصر العربية وهناك 
طرق عديده لهذه الرقابة ولكن المقصود من هذه الرقابة اولا وآخيرا هو خدمة 
العدالة وأن تعددت صور تحقيقها فاذا ما طالعنا تيارات الملاحة الفكرية القانونية 
العالمية فى محاولة لالقاء ضوء على طرق الرقابة فانها تشددنا الى المدونات الدستورية 
والتى اذا وجدنا منها نصا صريحا يوجب اخضاع القوانين لرقابة القضاء » كان 
لا محاولة للجهة القضائية التى حددها الدستور ان تنظر فى ميحة القوانين اذا 
ما طعن ايامها بدعوى أصلية بعدم دستوريتها وكان لهذه الجهة ان تقضى بالغاء 
ما كان منها مخالنا لاحكام الدستور وهذه الطريقة هى ما أطلق عليها الفقه الدستورى 
أصطلاح ( الرقابة على جستورية القوآنين بطريق الدعوى 'الاصلية ) وهذا هو 
ما اخذ به الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر سنة 199/1 فى الفصتل 
الخامس ( تراجع المواد من 179/14 الى 11/8 4 ٠‏ 

حيث تقرر المادة ه/ا1 أن المحكمة الدستورية ك لمانا سوان احدت دنا الركاية 
القضائية على دستورية القوائين -10 5 


الرتابة على دستورية القوآنين دال الخل يناجد: التجاتيو الجايد + 


1١14‏ العددان الاول والثانى - المنة السائسة والخمسون 


0 سس ممم‎ ٠. 


تطبيق مبدا دستورية القوانين »؛ فاذا ما تبين للهيئة القضائية المختصة عدم موافقة 
القاتون او اللائحة للدستور قضت باستبعاد القانون من نطاق التطبيق وهذه الطريقة 
مسماه فى الفقه الدستورى ( بالرقابة على دستورية القوانين يطريق الدفع الفرعى). 

فمتتهى الأخذ يفكرة الدستور الجامد هو اى تسمو نصوصه على نصوص:٠‏ 
القوائين العادية فيتئبى على الاخيرة ان تصدر نصا قانونيا متضينا فى فحواه مخالفة 
لص دستورى وهذه الفكرة على العكس من فكرة الدسساتر المرنه والتى فيها يعد 
التاتون العادى هو القانون الاعلى للدولة وتأسيسا على ذلك لا تثور فى الدساتير 
المرئة مسالة دستورية القوانين . | 

ويتفرغ على الاخذ بمبدا سمو الذستور مبدا قانونى آخر هو ( تدرج القواعد 
القانونية ) وهو يعنى ان التاعدة الدستورية هى المصدر كل قاعدة قاتونية أدنى 
منها سواء اكانت قانونا آم قرارا تنظيميا ٠‏ 


وهذا يعنى أن كافة القوانين بل ايضا كل القرارات التنظيمية يجب أن تكون 
موافقة للدستور والا حق نعتها يعيب المخالفة الدستورية وذلك لان الدستور هو 
أساس الحياة النظامية فى اليلدان المتقدمية بحكم سيرها ونمائها وتقدمها وتوقعاتها 
للمستقيل سواء بالقوانين أم بالقرارات التنظيمية . 


“وهذه المبادىء القانونية الاأساسية ( الرقابة على دسستورية القوانين ) ( وتدرج 
القواعد القانونية ؟ ( وتدرج الاعمال القانونية ) تعتبر بمثابة طلائع غزو ثقساق 
دسقورى ادارى تقصد فى المقام الاول معالجة العوج وأضلاج الخلل الذى يقع من 
السلطات المختلفة فى الدولة . وهى بمثابة الحارسن للضوابط القانونية حتى لايحصل 
انفلات لسلطة من السلطات يؤدى الى جور وطغيان على حق من حقوق الافراد او 
الى اعتداء على حرية من حريات المواطنين أو آلى انتقاض فى صلاحية من صلاحيات 
الجماعات خاصة بعد ما انغمر الفرد أو غمر فى جماعة او اكثر من تلكأ الجماعات . 


وغنى غن البيان ان هناك طرقا اخرى من الرقابة على الدستورية منها  :‏ 
١‏ ل الرقابة عن طريق الآمر القضائي : 

أؤهذة الطريقة عبارة عن.اجراء يمكن به الفرد مهاجمة اى قانون قبل تطبيقه 

عليه ته يسا على كونه :غير دستورى طاليا من القضاء اصدار أمر قضائى بوقف 

الأول سلبى : ويتحصلٍ فى آصدار أمر من المحكمة بالأمتناع عن تنفيذ القانون 


والكائى ايحابى وذلك فى حالة ما اذا كان التاتنون قد نفذ يكون تلك يباصدار 
آمر معين بغية اتيان عيل معين لضتالح الشخمن المتضرر كان يرد للفرد ما يكون 


قد دفعه من ضرائب دون وجه حق: . 
؟ ‏ الرقابة عن طريق الحكم التقريرى : - 


ومئاط هذه الطريقة أنه حينما يعترض على تنفيذ القانون تأسيسا على كوئه 
غير دستورى فيوقف الموظف المختص بالتنفيدذ تنفيذ هذا التانون طاليا من المعترض 
الحصول على حكم تقريرى” بدستورية هذا القائون وقد تأيدت هده الطريقة 

الولايات التحدة الامريكية بالقانمن الساار سنة 1975 الذى خص التضساء 


القران الضائر بادشاء اأجلس الاعلى للصحسائة 145 


الاتحادى بسلطة اصدار الاحكام التقريرية ( يراجع تقصيلا د. فؤاد الجر 
القضاء الادارى سثة 19555 صفحة ؟؟! الى ؟"١‏ ) . 


9 الرقابة السياسية لدستورية القوآنين : - 

تأخذ الكثير من الدول الاشتراكية بهذا النظام . 

فعلى سسبيل اأثال نص دسقور الانها الشرقية الصادر سنة ١145‏ على 
تشكيل لجنة دستورية ا مطابقة القوانين 0-6 التتستوة على أن يراعى فى 
أخرين من غير أعقباء المجلس الشعبى ممن لهم 5 فى مسسائل القانون, الدولى 
العتام. * 1 

كما تضمئت المادة 154 من دستور الاتحاد السوفيتى الئنص على اختصاص 
مجلس السوفيت الاعلى بالاشراف على تنفيذ الدستور الاتحادئؤ مع اتخسائ 
الاحراءات التى من ثشاأئتها أن تجعل دساتعر الجيهوريات متمشية مع أحكامه . 

كما تضمن دسستور بلثاريا الصادر سسئة 11547 النص على اختصاص الهيكة 
التشريعية بالفصل فيما اذا كاتنت القروط التى يستلزمها الدستور لسن القوانين 
واصدارها قد روعيت أم لا وهل القائون يتفق مع احكام الدستور من عدمه . 
اختصاص المكتب الادارى للمجلس الشعبى ( البرللأن ) بالقيام بفحص دستورية 
القوانين التى يصدرها المجلس . 

« يرااجع د. محمد كامل ليلة فى القانون الدستورى طبعة 111/١‏ صفحة 111 
الى 1" 6ء. 


الرقابة والاجراءات الوقائية بالنسبة للصحافة : 

يمكنئا بادىء ذى بدء حصر هذه الاجراءات ف الآتى : - 

3 . الرقابة‎ ١ 

»؟ ‏ الاجازة . 

م الانذار والتعطيل والالثاء الادارى ٠‏ 

الحجز الادارى للمطبوعات وسوف نشرح كل أجراء منها بأيجاز «ننقول» 


أولا : الرقابة : 


هى فخص الادارة للمطيوعات قبل نفكقرها واذاعتها على الكافة وبعهد بيومة 
الرقابة الى من يسمى بالرقيب العام وله سلطة منع نششر الكتايات المغشره بالمصاحة 
العامة وامن الدولة . 

وقد الغيت الرقابة على المبحافة المصرية فى اول عهد الرئيس / محمد ائور 
السادات كما ألغيت الرقابة على المكالات التليفونية والبريد الداخلى ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان سلطة الرقيب لم تقتصر على الكتابات فقط بل انها 
تمتد الى كافة المصتفات الثنية وهذه الشسلطة تخضع لرقابة القضاء الادارى فينعقد 


]1 العددان الاول؟ والثاقى النئة التاتصة والخمتون 


محكمة القضاء الاداري اأصرية سنة ملإ5! فى قضية يحيا الوقد » ٠‏ 


والرقابة قديمة اذ نشأت مئذ العمر الكنسى ولغرض دينى هو الحيلولة دون 
انتقشار المطبوعات الخبيثة وكانت تمارس بمعرفة الكنيسة وحدها ثم امتدت يد 
المشاركة من الدولة الى الكنيسة فى هذا المضمار وظلت تنكميش. سلطة الكنيمسة 
وتقسع ساطة الدولة تدريجيا الى ان انفردت الدولة بهذه المهمة ٠‏ 


ونظام الرقابة هذا اقرب الى النظام البوليسئ وأبعد عن النيلام الديمقراطى 
لان الرقابة قيد يكيل حرية الاقوال وغمام يحجب الرؤية الواضحة عن الآعين . 


ولذا فان الدول الراقية مثل انجلترا وفرنسا هجرتا نظام الرقابة على الصحف 
منذ زمن بعيّد منذ كانتا فى اول مدارج سام الديمقراطية . 


وقد حنت مصر حذنوها الا ان الدستور المصرى الصادر سنة 1938/١‏ اجصاز 
الرقابة فى حدود وظروف معيئة وهى حالات الطواوىء وأوقات الحرب . ولعل 
هذه الاشارة الدستورية توكيد لحرية الرأى اذ يجعل الدستور الاول هو حرية 
الرأى والاستثناء هو القيد والرقابة غمدى الحرية فى الظروف الامتثئائية اقصمر 
من مداها فى الظروف العادية اذ يجرى نص الادة 4) من الدستور بما يلى ( حرية 
الصحافة والطباعة والتكر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابة على المحف محظورة 
وانذارها أو وققها أو الفاؤها بالطريق الادارى محظور » ويجوز استثناء فى حالة 
اعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحفٍ والمطبوعات ووسائل 
الاعلام رقابة محدده فى الامور التى تتصصل بالسلامة العامة او أغراض. الامن القومى 
وذلك كله وفقا للقانون . 


ويبدو جليا من هذا النص ان الدستور يقيد الرقابة حتى لاتخفى وراءها أغراضا 


ثانيا : الأاصازة 


وهى اذن الادارة لشخص باصدار جريده أو مطبوع أو رفض الإذن بخلك 
انشاء المطبوع فهى لدة واحدة بالئسبية للشخص مصدر الجريدة وهذا يعكسن 
الغى نظام الاجازة فى غرنسا نهائيا بقانون 1١١‏ مايو سنة 1818 أما انجلترا فهى 
أعرق ديمقراطية وحرية اذ الغيت فيها الاجازة منذ قانون سئة ١156‏ 


ثالثا : الانذار والتعطيل الادارى : 


الانذار هو أقرب.ما يكون الى لفت نظر ترسله الادارة الى الجريدة لنشرها 
أقوال ضارة بالمصلحة العامة . أما التعطيل والالغاء مهما منع الجريدة من الصدور 
أده معينه أو مدد مؤقته وقد تستطيل هذه. المدد الى دوام ٠‏ 

لم قعرف انجلترا نظام الالماء الادارى وهذا النظام من مبتكرات حكومة نابليون 
الثالث الاستبدادية فى فرنسا وظل معمولا به فى النظام الفرنسى حتى الغائه بقانون 
١‏ مايو سنة م1 + : 


القرار الصادر بانشاء المجلس الأعلى للضمانة امأ 

ويحب الاشارة فى هذا المقام الى أن اجسرائى الائذار والتعطيل 
الادارى هما من الاجراءات الادارية البحتة التى تخضع للرقابة القضائية وقسسد 
ذهبيت محكية القضاء الادارى المصرية الى أن تصرفات الادارة فى تعطيل الصحصف 
وآلغائها انما هى أعمال ادارية تجرى على مقتفنى أحكام الدستور والقوأنين واللوائج 
فكل قرار تتخذه الادارة فى هذا الشأن يعتير قرارا اداريا عاديآ يدخل فى اختصاص هذه 
المحكية النظر فى أمر صحته أو يطلائه ولليحكمة حق الرقابة على الادارة لترى هل 
صدر متفقنا ممع أحكام الدسمتور والقواتين واللوائح خاليا من التعسف فتقضى بصلخته 
أم صدر متعارضا مع هذه الاحكام أو انطوى على تعسف فى استعمال السلطة فتقفى 
ببطلانه ( راجع الحكم الصادر فى الدعوى رقم /41ه لسئة ه ق محكمة التضساء 


رايعا : الحجز الادارى على الصحف : 


والحجز الادارى هو الأجراء الذى به يكون من حق الجهة الادارية أن تضيط 
المطبوعات والصحف من تلقاء نفسها وبدون اذن قضائى خروجا على الآصل العام ٠‏ 

ونحن ترى أن هذا الاجراء يصادر حرية من الحريات الاساسية المتررة للانسان 
بوصفه انسانا ناطقا ويفكر اولا وهى ألحرية الذهنية فمن شأن هذه الحرية الذهنية 
ومن طبيعتها الا يكون للادارة لسلطة الحجز هذه لانها اعتداء على جانب أصيل وهام 
من جواقب الحرية الشخصية التى تعتبر. جوهر وخلاصة الحياة الانسانية كلها 
لا تخلقها الشرائع بل تنظيها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناجيها ومختلف 
توجيهاتها تحقيقا للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام فهى لا تقيل من 
القيود الا ما كان هادفا الى هذه الغاية مستوحيا تلك الاغراض « راجع حكم محكية 
القضاء الادرى فى الدعوى رقم 11١7‏ لسنة 1/5 » وفى هذا المعنى بالشرح والتفصيل 
كتاب الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى فى الحرية والاشتراكية والوحدة الصفحات 01> 
٠‏ وما بعدها حيث يعتير الأمؤلف حرية المحافة ضمن الحريات الذهنية , 


كما يراجيع فى نفس المعنى دكتور محمد الطيب عبد اللطيف فى نظام الترخيص 
والاخطار فى القاثون المصرى رسالة لكلية حقوق القاهرة سنة 1161 حيث يقسرر 
المؤلف ان حرية الصحافة ضمن الحريات الذهنية والى أجساع الققه الفرنسى على 

والعديد من دساتر الدول ااختلفة تقرر حرية الصحافة ومنع الرقابة عليها 
مثل دستور كاليفورنيا منذ سنة 1993 ودستور بلجيكا منذ سمئة 1851 والسويده 
سنة 1861 وايطاليا سنة لهمكها ٠‏ 


النصل الفسائى 
المجلس الأعلى فلصحافة وموقمة القائونى 
أولا : تشكيل المجلس الأعلى للصحافة : 


'مدر السيد رئيس الاتخاد الاشتراكى العربى قراره رقم : 1110/1 بتشكيل 
المجلس الاعلى للصحافة برئاسة الامين الاول الجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى وعضوية كل من وزير الاعلام وامين الدموة والفكر باللجنة المركزية للاتحاد 


0550 العددان الاول والثائى ‏ السئة السسايسة وألخُمسون 
الاقستراكى العريى ووكيل مجلس الشعب ونقيب الصحفيين واحد مستشسارى محكمة 
الاستئناف وثلاثة من رؤساء المؤسسات الصحفية ورؤسساء تحرير الصحف وثلاثة 
من ااشتغلين بالمسائل العامة وعميد كلية الاعلام واثنين من أعضاء مجلس نقابة 
الصحفيين وثلاثة صحفيين لا تقل مدة اشتغالهم بالمهنة عن خمسة عقر سنة يزكيهم 
مجلس نقابة الصحنيين ورئيس مجلس النقاية العامة للطباعة والنشر . 
ثانيا : اختصاصات الجلس الاعلى تللصحافة : 
تيلورت اختصاصات المجلس الاعلى للصحافة فى انه يفطاع بمهمة اعداد 
ميثاق الشرف للعمل الصحقى مع متابعة تتفيدذه وذلك ضمانا لحرية الصحافة مع 
مراعاة الصلحة العامة ومصالح المواطنين بحيث تحتل الصحافة مكائتها بوصنفها 
احدى السلطات السنتقلة العاملة فى اطار دولة المؤّسسات . 
ومن بين اختصاصات امجلس وضع اللوائح النظية للعيل داخل المؤسسات 
الصضحفية سواء ما يتصل منها يتواعد المهنة او اجور الصحفيين لضمان العداألة 
رن العاملين فى المؤسسات المنحفية ل ويعهد للمجلس بمهام التنسيق بين 
المؤسسات الصحنية المخلفة وكذلك التنسيق بينها وبين امؤسسات المختصة 
بالمجال الاعلامى . : 3 : 
ويكوم !لاسن بدك ؟ الؤنسات السعنية واتتراع: الوجكل' الذي يودي إلى 
مغالبتها فى تأكيد حت المواطنين فى الرقابة الشمعبية وضمان حقوق الصحفيين ى 
احتياجاتها المختلفة والعناية بالصحافة الاقليمية والمتخصصة . 2 . 
كما يكون للمجلس حق النظر قيما ينسب آلى المؤسسات الصحفية من مخالفات 
لميثاق الشرف الصحفى كما يكون له الحق فى النظر فى الامور المتعلقة بضمان الحتوق 
القررة للصحنيين ويتولى المجلس تحديد النسبة المؤوية الى تخصص من حصيلة 
اعلانات الصدف لتغطية احتياجاتك صندوق معاثسات الصحنيين . 
كما يختص باصدار الصحف والترخيص بالعمل فى الصحافة للصحنيين وسيكون 
للمجلس عند مخالفة الصحفى ايثاق الشرف الصحفى أن يطلب من ثقاية الصحفيين 
النظر فى أمره مع اتخاذ الاجراءات التأديبية الملاعية والمقررة فى اطار المشروعية 
ورسالتها ولكن النظره الفاحصة لهذا القرار تطلعنا يأنه قد تناول بالعدوان حرية 
أسماسية ضمن طائفة الحريات الفكرية الا وهى حرية الصحافة التى قيل فيها تعاريف 
شتى يمكن أن نعرض لبعضها بالآتى : سه 
فقد ذهب دوجى الى اعتبارها ( حق الفرد: ق التعيم عن آرائه وعقائده 
بواسطة المطيوعات 65 سقرم قأمعة دون أن تخضع ذه المطبوعات 
للاجاز 5 15211028:متتق أو الرقاية السايتة ممع مسسئولية مؤلفيها مدنيا وجنائيا ) 
وعرفها مسيو هاتان 2 118822 بأنها ( حرية الفرد فى التعبير هن آرائه 
وأفكاره عن طريق الاعلان فى جميع الظروفه دون اجازة أو رتابة سابقة ) . 
وعرفها ا 19 بأنها خرية الفرد فى نقر ما يشاء بواسطة 
الطياعة أى بوأسطة الحريذة اف :الكتاب وغرفتك حرية الضحافة فى كتاب تشريمسع 
الصحافة 56855 12 ع0 طم هادنعة.1 بأنها حرية الفرد فى كتابة ما يغماء 
ونشره بواسطة الجريدة او الكتاب او الفئون الطباعية بصصنورة عابمة . ويرى اللوره 


أنترار المسادر باتفسام المولس الأعلى المحسالة م1 


د اللي اعلا اي ا ا 


:لق تفرد وميه مسيم 


ماتسفيلك صما ان هرية الصحافة هى 3 هرية الطبع دون 
آية اجازة سايقة ضمن حدود الكائون 4 ير أجع فى هذه التعاريف رسمالة الدكتسور 
عبد الله البستائنى حرية الصحافة سنة .116 دراسة مقارنة فى غرئسا وانجلتسرا 
والعراق لسكلية الحقوق بجامعة القاهرة صفحة « ٠‏ © وما بعدها , 


ثم يقول المؤلف المذكور ( صفحة 8 وما سعدها ) ان التتعاريف السايقة أكسذنت 
ان الصحافة حرة ما دامت خاضعة للنظام الردعى الا انها غضت الطرق عن ضمان 
الاسيتتلال الاتتصادى للمنشآت الصحفية . 


ونحن نرى أنه لابد لاكتمال الحرية ان تكون الصحافة والصحنيين بمناى عن 


التشهير والاساءة 0-5 الداع الشخصى الذى بحر الككاب او ابجتيق الى 
الانزلاق او التذف . 


واذا كانت الدساتر على نحو ما سبق ديانه تقرر حرية الصحافة فانه لا يكفى 
ذلك يل يجب توافر بعض العناصر التى تكفل هذه الحرية ألا وهى  :‏ 

١‏ حرية الصحافة تقتضى عدم خضوعها لآية رقابة سابقة على النشضر 
قالرقابة على النشر تعدم حرية الصحافة © أذ يصبح ما تنشره الصحف خاضعا 
لراى ممثل الحكومة . 


؟ ‏ والمعنى التقليدى لحرية الصحافة الموروث عن بلاكستون التسارح 
الانجليزى كان مقصورا على حريتها فى عدم الخضوع للرقابة السابقة ولكن هذه 
|الحرية لا تحول دون أبن تكون مسئولة عما تنشره اذا تضمن النشر جريمة . 

؟ س كذلك تقتضى حرية الصحافة أن تكون حرة قى أستيفاء الانباء وق نشرها 
غلا قيمة لحرية الصحاقة اذا أوعدت فى وجهها ابواب الاخبار . 

؟ ‏ كذلك من عناصر هذه الحرية اصدار الصحف بغر توقف على رخساء 
الحكومة « يراجع د. جمال العطيفى حرية الصحافة وفق نقر بيان الجمهسورية 
العريية اللتحدة سنة ١"‏ ل/ا9١ا‏ صنحة 15.» لا١‏ ؟؛ 8ا ©»4. 


الديمقراطية واهمية حرية الصحافة : 


على ان حرية الصحافة والاهنمام الزائد بها وتعاظم شأنها مرجعة انتشمسار 
الديمقراطية وربوعها فى ربوع كثيرة من العالم ‏ كما أنها تساهم بايجابية فى تكوين 
الراى العام كما أتها سلطة رقابة على الجهاز الحاكم كيا أنها تساهم :بايجابيسة نق 
تكوين الرأى العام كما أنها سلطة رقابة على الجهاز الحاكم تبدى أفكارا توجهته 
بل تنتقد انحرافا يبدو عليه وتظهر اغراضه على الكيان الجسدى للمجتمع. والصحاقة 
مفبر عظيم من مثابر الشعب يستطيع الشبعب من خلاله ان يعبر عما يعين له من 
كراء وافكار ومن آمال ولام تبلغ أعلى درجات الاهمية القصوى فى حياة الاتسان 
المتحضر ونحن فى بحر متلاطم الامواج من الأصلل والالام والمتطليات اليومية . ْ 

© وبها تتداول الأراء وتظهر الافكار وتطرح اللشاكل العامة على ب بساط البحف 


ا ومن الآثار الايجابية التى تطبعها عليه ي» 


101 العندان ااول) واتنائي - اقدلة السائسة والقيضوين ‏ ”2 


وبقلك يتبين آن حرية الصحافة من ركائز الديمقراطية وقد اشسار لهذا المعنى 
الذى تراه المؤتمر الدولى للصحنيين الذى انعقد في كوبنهاجن سنة 1157 اذ جساء 
فى تقريره « ان الؤتمر الدولى للصحفيين يؤكد ان حرية الصحافة هى ميدأ أسناسى 
للديمقراطية [7498عصمة مم2 عمنعسمتد : 


التقيف القانونى لقرازرات الإتحاد الاستراكى اكعربى - 
قبل ان نبحث فى الوضنع القانونى للقرار الصادر باتشساء المجلس الاعلى 
للصحافة من رئيس الاتحاد الاثستراكى نوضمح اولا طبيعة قرارات الاتحاد الاشتراكى 


وعم 


5 ٠. فثنتسول‎ 

انه يمكن ان تندرج هذه القرارات تحت اربع اشبكال أو أربع صور من الاعيال 
وهى الاعمال الادارية الاعمال القضائية الاعمال المشرعة وأعمال السيادة . 

وبادىء ذى بدء نستيعد أعمال السيادة فلا تعد قرارات الاتحاد الاكتسراكى 
العربى منا ثلك لآن نظرية أعمال السيادة تهدف الى اقامة نطاق من الحصانة على 
بعض اختصاصات الحكومة حتى تنحسر عنها رقابة السلطة القضائية غيحظر على 
القضاء التعرض لها بالبحث أو المناقشة مهما أضرت بحقوق المواطنين « يراجع 
د. محمد فوّاد مهنا بحث فى أعمال السسيادة والاعمال الادارية ومدى رثمابة التضاء 
على كل منها . مجلة الحقوق السنة الثانية العدد الاول مارس سسنة 19585 صفحة 
5 » لانها أعمال تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة تباشرها 
بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت 
أو خارجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو للذخود عن 

كذلك لا يمكن القول بأن هذه القرارات تعتبر من قبيل القرازات القضائية وذلك 
لانها لم تصدر من السلطة القضائية فى ثسأن نزاع قضائى حيث تنزل عليه هذه السلطة 
حكم القانون ء 

واذا كانت الاعمال المشروعة هى قلك التى قصدر عن الهيئة البرمانية فى ثوبه 
العموية والتجريد غاتنا لا نستطيع بحال من الاحوال ان تصف قرارات الاتحاد 
الاشمةراكى بأنها أعمال تشريعية لأتها صادرة عن غير طريق البرلان . وان جائيا 
كبيرا من قراراتها غير لائحى بمعنى أنه لا يتسم بميسم العمومية والتجريد . 

بقى لنا اذا الاعمال الادارية قهل يمكن لنا تكييف قرارات الاتحاد الاشتراكى 
العربى بأنها قرارات ادارية ولارد على ذلك. نقول انه فى شأن تحديد القرارات 
الادارية برزت للوجود معايير اريع هى على التوالى - المعيار الموضوعى - والمعيار 
الشكلى وامعيار ا امزدوج ومعيار الفقيه فالين ( يراجع د. سليمان الطماوى فى 
النظرية العامة للترارات الادارية دراسة مقارئة سنة 11617 صفحة 111 وما بعدها 
دء ثروت بدرى فى ألقانون الادارى سئة ١لا‏ صفجة ١!‏ فالين القانسون الادازى 
الطبعة التاسعة سئة 19517 صنحة ع ) . 


أولا 5 المعيار الملوضوعى 8 ألمت عطس ع1 


ويقول به دوجى ومدرسته ( جيزوتسل وبوتار ) ويقولون ان القانون يدور 
خول فكرتين هها المراكز القانونية والاعمال القانونية والمراكز القانونية على 
د ش ْ 


القرار الصادر بانقساء المجلس الاعلى للمحانة ه16 


١‏ مراكز قانوئية عامة أو موضوعية وهى كل مركز يكون محتواه واحدا 
بالنسبة لطائفة معينة من الافراد مثل مركز الزوج فى القانون الخاص ومركز الموظف 
ق العقادون العام ٠.‏ 


غرد على حده مثل حالة الدائن او المدين والاعمال القائونية تنقسم الى أقسام ثلائة 
هى * م 

وهى كل عمل قانونى يتضمن قاعدة تنظيمية عامة مل القوانين . 

اعمال شخصية :- 

وهى الاعمال القائونية التى يتولد عنها مراكر شخصية مثل المتعاقدين فى 
أى عقد . 

اعمال شرطية : 


موضوعية ومثالها التعيين فى احدى الوظائف العامة . 

ويدخل فى الوظيفة الادارية عند مدرسة دوجى الاعمال الشرطية والاعبال 
الذاتية او الفردية . 

ثانيا : المعيار الشكلى : ب عناوتصقعنه داه اعمصدمة ععغاتت عا 

ويقتضى هذا المعيار ان يرجع فى تحديد العمل الى مركز القائم به والسلطة 
التى أصدرته فاذا كان العمل صادرا عن حهة ادارية ومتخذا الوصف الادارى منه 


له وتتبع فى ممارسستها لنشاطها الأجراءات والاشكال الادارية اعتير العمل عمسلا 
أداريا ٠‏ 


ثالثا : المعيار المزدوج : 


لوو را امو وكير الي لس جو 
صفحة 7؟ ضرورة الجمبع مين البرين الفمكلي والموضوعى فى التعريف بطبيعة ِ 


رابعا : معبار الفقيه فالين : 
فهو يرى أن العمل الادارى يمكن تحديده بطريق استبيعاد ماليس قضائيا". 
وتشريعيا فانه يكون اداريا . 1 1 
ومن هذا العرض السريع نرى ان الثقه لم يذه يتفق على معياز وأحد ومحدد 
وثرى ان الافضل هو ان نبحت كل حالة على حده وذلك لآن السلطة التشريعية كثم ١‏ 
ما يصدر رئيسها قرارات آدارية :يتعيين مؤظفين .اداريين بمجلس .القمعب أو بمنحهم , 
علاوات أو ترقيتهم أو مجازاتهم . 


15 المدد أن الاول وآتلثانى السنة الصادمة والفمسون 


وكذلك رؤساء المحاكم يصدرون مثل هذه القرارات ولا شبهه 'طلاقا فى ان هذه 
وتلك قرارات ادارية بالمعئى المتفق عليه فقها وقضاءا للقرار الادارى . 


والحل والغاية 5 

تيا : ليس بشرط جوهرى لكى تكون حيال قرار ادارى أن يكون مصدره 
جهة ادارية لاننا رآينا فيما سيق أن السلطة القضائية وكذلك السلطة التشريعية 
كلاهما يصدر قرارات ادارية بحته . 


نانثا : ليست كل قرارات الاتحاد الاشتراكى العربى متصسلة بالامسور 
السياسية البحته بالعلاقتات الخارجية . 


واذا ما انتهينا الى أن قرارات الاتحاد الاشتراكى العربى البعيدة عن أنور 
السياسة واجراءاتها والمتقطعة الصلة بالعلاقات الخارجية هى قرارات ادارية 
بمعناها الدقيق قلنا قول فى قرار السيد رئيس الاتحاد الاشتراكى بانشساء المجلس 
الاعلى الصحافة واسناد عديد من الاختصاصات الجوهرية اليه ذلك أنه يتضمن 
مخالفة صريحة وواضحة للنصوص الدستورية الاصلية الخاصة ببيان حرية الصحافة 
ودعمها وتوكيدها باعتبارها من الحريات الدستورية الاصلية اذا كان الاصل هو 
حرية المحافة وممارسنة مهنة الصحافة كذلك فى حدود القانون ووفق الاوضاع 
والشروط التى تجىء به وفى اطار مشروعيته الا ان تشكيل المجلس الاعلى للصحافة 
واسناد اختصاص الترخيص فى ممارسة الصحافة للصحفيين بمعرفة هذا المجلس 
فيه اعتداء على نص دستورى أصيل هو نص المادة 4 من الدستور الدائم لجمهورية 
مصر العربية لسنة الاؤا . 


والذى يتضى بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة 
والرقابة على الصحف محظورة وائذارها أو وفقها أو الغائها بالطريق الادارى 
محظور انما يجوز استثناء! فى حالة اعلان الطوارىء او زمن الحرب ان يفرض علي 
الصحف واللمطبوعات ووسائل الاعلام وقابة محدودة فى الامور التى تتصل بالسلامة 
العامة أو أغراض' الامن القومى وذلك كلد وخقا اللقانون ٠‏ ومن هذا النص تم 
لنا جليا إن قرار السيد رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى بانشاء المجلس الاعملى 
ملصحافة واسئاد عديد من الاختصاصات اليه يتعارض مع هذا النص الدستورى 
الاصيل فقد عهد الى المجبس بنوع من الرقابة على الصحف والمطبوعات يتيقل ف 
الترخيص بالاصدار سواء بالنسبة للمصنف او بالنسية للشخص الذى يمارس مهنة 
الصحافة فى حين أن الاصل هو أن الرقابة ممنوعة على الصحف بصريح نص المادة 
4؟ من الدمستور سالفة اليبيان 5 


واذا كانت هذه المادة قد أآجازت. الرقابية استثناء فى حالات الطوارىء والحروب 
فان ذلك لا يضغى مشروعية الدستورية على قرار انشماء المجلس الاملى للصسمافة 
لان هذه الرقاية الواردة فى المادة 48 استثناءا انها هى رقابة محدده وئليست مطلقة 
ولا يجوز أعمالها الا بيشروط دستورية. محدده وباستهداف أغراض معينة دون الخروج ٠‏ 
على هذه أو تلك وعدم الالتزام دأى هما ورد فيها من قأته ان يسبغ العبل محم . 
الدستورية . ل ا 


1 


القرار الصاتئر باثقاء المجلس الاعلى للصحاقة 17 


ونخلص من خلك ان الاستثناء داه ىُ عجز المادة 14 من الدستور متمد 
بالقيود الآتية : 


أولا : هو نوع من الرقابة المحدده وليست رقابة مطلتة حتى يصدر بشائهسا 


ثانها : هذه الرقابة لا تكون الإ بالنسبة للامور المتصلة بالسلامة العامة او 
اغراض الأمن التومى . 


ابا : هذه الرقابة لا يعمل بها آلا بواسطة التانون الذى يحدد ابعادها ومداها 
وفحواها وئلك كله وفقا لان الدستورى سالف الذكر والبيان ٠‏ 
3 1 أزل1 


الله 


#لمم 


الحرياث العامة لا يجوز تنظيمها الا بالقوانين : 


رآيبًا فييااسيق اجماع الفقه الدستورى فقد اتفق على أن الصحافة من الحريات 
العامة كما اتفق على ان هذه الحريات العامة لا يجوز تنظيمها الا بالقوانين لان المشرع 
وحده هو الذى يملك تنظيم الدريات وفقا لضوابط الدستور ومن ذلك يمكن القول 
أن قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى بانشساء مجلس للمحافة معيب بمخالفته للدستور. 


فهذه الحريات العامة ومنها حرية الصحافة لا يقتصر اثرها على الفرد الذى 
يتمقع بها بل يمتد الى غيره من الافراد الاخرين بل والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق 
الدستور هذه الحرية بل جعل جانب التنظيم قيها مياحا على أن يكون بقانون وفى زمن 
الحروب والطوارىء مستهدفا السلامة العامة والامن لكافة البلاد وهذا قاطع ف 
أن الخطاب كان صادرا من الدستور الى المشرع العادى بقصد تمكينه من أن يصدر 
فى الوقت المحدد التشريع المناسب لكفالة الامن القومى فى البلاك الامسر الذي 
يجعلنا نجزم بأن القرار مشوب نعيب مخالفة الدستور . 


كها اننا نلاحظ أن قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى المشار اليه قد جاءت نصوصه 
بصفة الخدودية 0 لكافة الصحف ولكل الصحلين أى ال الصحف الخالدة والتي 
رقم 101/ 3 المنشور لسري الرسمية ف العدد 1١14‏ بقارن 0 3 الصادر 
بشمآن تنظيم الصحافة قد قصد صحنا معينة قائمة ينشاطها معلا الا وهى صحف 
دار الاهرام ودار اخبار اليوم ودار روز الدوسف ودار الهسلاق هفاستتثنى المجلات 1 
والنشرات التى تصدرها الهيئات العامة والجمعيات والهيئات العلمية والنقابات . 


كما أن القانون رقم 1970/95 المنثشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7١/3/1١‏ 
بالمدد 78 بانقساء نقابة الصحئيين تضمن قى مادته الخامسة والستين النص على أنه 
لايجوز لأى نرد ان يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى حدول النقاية بعسد 
حصولة على موافقة من الاتحاد الاقتراكى العربى . 


كبا قررت المادة ١١6‏ منه انه يقصد بالضحف فى تطبيق أحكام هذا القائون 
الضحف .والمجلات وسائر المطبوعات التى تصبدر باسم واحدا بصغة 'دورية ويستثئى 
من ذلك اأآحلات والصحف والتشرات التى تصدرها آلهيكات العامة أو الهيئات 
العلمية والتنظيمات: النقابية والتعاونية . 


لم2١1‏ الدددان القول واطلئقى ‏ المثة السامبة و الطسون 


ومن مطالعة هذه النصوص يتضم يحلاء أن مجال رقابة الاتحاد الاشتراكى 
عدم سملامة قرار انشاء الجلس الاعلى للصحافة من الوجهة القانونية . 


الخلاصطصسسية ) 

ومما تقدم وقد تبين لنا أعمية حرية الكلية وحرية الملكية الذهنية وحرية 
الصحافة بوجه عام مع أعتبارها من الحريات الشخصية الهامة كما استقر الفقه 
والقضاء ومن الناحية العكسية سامئا يممئولية الصحافة عن اخطائها وقرر الفقه 
والقضاء عدم جواز اتدفاعها وراء الباعث او الغرض الشخصى وعدم الانزلاق بحكم 
أو التحريض على المبادىء الهدامة أو جريمة القذف مثلا ٠‏ 

وتحقيق هذه اللمبادىء لا يخضمم الا للاشراف القضائى وحده دون ما حاجه الى 
اشراف ادارى من المجلس الاعلى للصحافة او خلافه من الجهات الادارية فالقضاء 
وحده أدارى آو مدنى أو جنائى هو المختص بتقرير الخطأ او الصواب بواسطة 
الهيئة المشرغة على قضايا الدولة وهى هيئة قضايا الحكومة وكل ما خالف تلك من 
صور الاشراف الادارى او الرقابة أو تقييد حرية الصحافة فهو مخالف للحرية 


سس سس سس هه سما اتن سانا اسمس زب سو اهار لواب سبو :يروت ب ا 0 1 د 
صداقة الصق 


أنت صديقى ولكن الحق أولى منك بالصداقة . 
0 أرسطو 


بور جع بعس ب يي ب يبي _-_-_-_ ب لللللفطشبب حي 0 


م س زه 2 ام سهامةى م | > 
١‏ مالع انوف لحري القامة ومزاه [لتضاءفييا 
للأمستاذ /عماد عبد الحميد اللاجكشار 
ئيس كارة شمال الما لَرةَ الإرش ا سك شه 


.تعتبر الكلمة أساسا فى حياة البشر فيها يتقدمون ويتحضرون وبواسطتها 
يوزنون لمعرفة اقدارهم . والحق أن للكلمة سحرا أى سحر وآثرا أى أثر . فهى التى 
إقامت حضارات وانشات دولا وأميراطوريات ومثلت عروشسن وهزمت ممالك والئناس 
فى مختلف العصور يعرفون أهمية الكلية وجلالها - ومدى ما تحدثه من خير وافر 
عميم ومدى ما تحدثه أيضا من غوضى واضطراب اذا أسىء استخدامها أو أهتزرت 
معايئه ا . 00 1 م 

ولخكلك كان لايد أن تتصدى التشريعات لضيطها وتحديد مرآميها 55 وتنتية 
العبا والمكوق للنتدا.والحق: والدافى الى الخ من كلك الذى اريند يف الرية 
والتضليل . : ١‏ 0 
1 ولقد أوفت الدساتير للكلية حقها بتقرير حريتها واطلاقها من قيودها ثم قسام 
القانون الجنائى بدوره نفرض العقاب على الكلمة الضارة سواء كانت ق صورة 
سب أو تذف أو اهانة أو تحريض ٠‏ 


ثم نهض القانون الادارى بدوره ى تحديد حقوق الموظفين العاميين لحتهم فى 
أبداء آرائهم ورتب المساطة الادارية جزاء هذه المخالفة اذا تجاورت ما هو مباح لهم . 
ولم يفت القانون المدنى يحسيانه الشريعة العامة أن يتناول هذا الامر ‏ غتد 
أوردت المادة 117 من "القانون المدنى قاعدة عامة فى التعويض عن أى ضرر ادبى 
أو مادى نأ عن خطأ من القير ‏ بما يستوعب التعويض عن الكلمة الماسة ‏ ولقد 
أخردت بحوث القانون المدني حديثا طويلا عن التعويض الناثىء عن الضرر الناتج 


عن الكلمة المسيئة . 
وى هذا الدحث نتناول تنظيم كل من هذه الكوانين للكلمة ومذاهب ار 
وذلك فى فصل على حسده » 


(1) د. جودت الملط بعث فى بجلة الملوم الادارية تحث هنوان ‏ الموظف العام وممارسة الحصرية 
السئة ؟! منة .لا ص ؟6١‏ وبا بعدها هء 0 
(؟) دء هيد الرازق الستهورى الوسيط بي ١‏ ص 568 المسئولية المدتية ومصطفى مرعى المسئولية 
المدنينة وأيضاء 
-38]8 تعصعط ن'ندنز علتعتك 6ت تطمعصوممة؟ 1 ع0 منوتومج اع 0 16" 
,490 ,لتامعطوالا دمفز أت لبادوع 


سويد عستو اوها بوجوو اتات وير - 


ا العددان الأول والثائي س السئة السادسة والكُمشون 


وقبل تثاول هذه الفصول نتكم لها بنصل تخصصه الكلية كوسيلة التعبسم 
ومدى سسطائها وعلى ذلك يكون اطار البحث محددا في النصسول الثالية : 


الفصل الأول * الكلبية كوسيلة للتعبير ومدى سلطاتها 

الفصل الثانى ؛ الكلمة فى القانون الدستورى وكيفية تنظيمه لهسا . 
القصل الثالث : الكلمة فى القانون الجنائى وكيقية تنظيمه ليسا 
الفصل الرايع : الكلمة فى القانون الادارى وكيفية تنظييه لها . 
القصل الخامسى : الكلمة فى القانون المدنى وكيفية تنظيمه لها . 


السكلمة )١(‏ وسيلة للتعبير ومدى سلطانهما 


قَْ هذا العضر تعددنت وسائل نقل الكلمات وزاد نلك فى انتشارها وكثرتهسا 
وباتت مشكلة الانسان فى هضم ما يحيط به من هذه الكلمات واختيار ما يطايق هواء 
منها على أن مشكلة الانسان الكبرى فى هذا العصر هو مدى مطابقة الكليات التى 
يسمعها أو يذكرها للمعائى التى يقصدها او يقصدها غيره . ذلك ان كثرة الكلمات 
وتكرارها جعلها بمثابة قوالب أو طلاسم لم يعد فى وسع الانسان التمعن فيهما 
وتحديد معناها وبذا أصبحت حياته خضما من الكلمات والعبارات التى تحجب عنه 
الرؤيا المحيحة لا يحيط به . غباتت سياجا يحول بينه وبين المعرفة الحقه بينها 
الكلمة فى اصلها هي الرمز المسموع او المكتوب الذى به يستطيع الانسان تقل 
أفكاره ومشضاعره وتصويره عواطفه والتعير عن أفكاره وأحاسيسه ٠‏ والنتثر ى 
أحداث التاريخ يرينا ان الكلمة كانت على الدوام أقوى سبيل لاصلاح الاتنسان 
وتوجيه أفكاره وتقظيم المجتمع الذى يعيش. قيه (5) فالرسالات والدعوات ليست 
الا كلمات صيغت تدقة لعنى مخدد فأحسن الائسان استقيالها وفهمها فكان لها 
تأثير أى تأثير عليه قى حياته ٠.‏ ولكن العصر جعل الكلمة منفصلة عن جوهرها من 
المعنى الذى صيغت من أجله فكائت مشكلة الانسان وكان الخطر الذى يفكدهة 
وأصبح على القضاة وهم يحاكمون الناس على كلماتهم أن يدخلوا فى اعتبارهم هذه 
الظاهرة . وهو ما يقتضيئا التحدثك عن تعدد وسائل. التعبير ولختلاف اهبيتها 
وسلطان الكلمات ومداه وتفرد لكل نقطة من هذه النتاط مبحثا خاصا 


(1) نقصد يها هنا الكلمة كوسيلة للتعبير بصرف النظر عن كيفية الاعراب عنثها بالقول أو الكتابة 
أو الرموز وما اليهما , 

[414 يراجع بحث كيم للاستاد مملى أدهم بمجلة الثقافئة عدد أبريل سلئة 4لإؤةا وعنوان ل الكتب 
والقراءة والتئكير » ٠‏ ولكد ثاقت الكطية ووسائلها بخامة الصخافة ان ناقت بتأثير ها توة المداهخم 
والتنابل حتى قيل بحق ان الغابة ضمتها من ملك أكثر من غموه توزيع اطتان الورق !لكثوب التشريع 
'السبامى للامتاق هبد اللطيف محمد ي راص 2١‏ , 


التعليم القلؤتن نمرية' الكلمة ومذاعب- ألغصاء عييا- أخ1 


المحتث الأول 
فى تلود 00 التعبير وتسداول الكلمات وأتستره 


لعل الكلئة المولة هئ أهم: هذه الوسائل لسرعة انتشارها بين أفراد المجتمع 
الذين سمعؤها من قائلها عن طريق 'الحكاية والرواية يسيب ذلك التأثر المياثر 
الذى يحدثه الخطيب فى: مستمعيه تماما كما يفضل المسرح فى التأثر عن السينما فى 
جمهؤور المشاهدين لياثيرة العلاقة بين القائل والمستمع . ولعل ما قاله جويلز من أن 
الحركات الثورية ليست من عمل كبار الكتاب بل من عمل كيار الخطباء ما يؤكد هذا 
المعنى . ويدخل فى نطاق الكلمة المتولة تلك الكلمة التى ترد عن طريق الاذاعة 
اللاسلكية فى الاذاعة أو التلينزيون ل « فهذه الاجهزة تباشر تأثيرا شديدا على الناس 
فهئ تقتحم البيوت نغسير استئذان وتستولى على الفرد فتمزله عن أهله وعن 
إمندانة لاقن يه والكل سيكب ق أسيامة باسامة أن صعب ب حون قينا من رمان 
أو مكان فتأتيه من آمم ودول لم يحلم بالدهاب. اليها وتجعل من الفرد فريسة لها تيلك 
عليه عقله وقلبه ومشاعره وبهذه الكثرة. والتعدد د تستولى على الانسان غلا يستطيع 
التفكير ولا يجد فسحه من الوقت للنقد أو التحليل وانما يتلقى المرء منها مختلف 
الانواع والاصناف حيثها اتفق دون تنظيم او ترابط ‏ فيصبح الانسان وكأنه اداة” 
استقيال وحسمب» وهذه الوسسائل كما يرى جورج ديهاميل بحق افسدت هلى الانسان 
. ملكه ,الامعان والنقد والتحليل . بل ليست طريقا للتثقيف لان الثقافة تفترض للوصول 
اليها أمران'؛ الاختيار والمجاهدة ... فالاختيار غيم قائم فى هذه الوسيلة حيث 

يستمع المرء الى:ما تشاؤه الاذاعة بتوعيها دون نظر الى ما يريد . هو بالذاث كما 
أنها"وسيلة سهلة لا-ببذل يها الانسان أى مجهود للوقوف على ماتدلى يه فتقتل فى 
الانسان تباعا ملكه التعميق وترغبه فى التخفف من المعرقة وعدم المعائاة من اجل 
الحصول عليها لآن الانسنان ليس فى وسعه أن يكون مثقفا حقا ما لم يثابر على 
طلعب المعرفة ويصر على تحصيلها وتكرار ما يراه موصلا الى الوقوف عليها )١(‏ ولذلك ‏ 
قالوا بحق ان الاذاعة غذاء الجماهيز وليست غذاء المفكرين ااتعمقين . 


واذ ما اتتقلنا الى الكثمة المكتوبة لاحظنا ان الصحف تحتل مكان الصدارة مثها: 
ثلك ان الجريدة ضرورية لرجال القرن العثسرين . '« آذ يفتم عينيه عندما ينهض 
من الفراثى ليبحث عنها فترميه بوابل من الاخبار والتعليقات والآراء يتثاوله ممع ' 
طعام الافطار فى الصباح دون رغبة فى التثقيف أو اكتساب المعرّفة وائما تحرك الخيال ' 

وتثيره النفوس وتحاول التنوع والتشكل فى كل.يؤم حتى تحافظ. على قارئها لاتسبنح 
. بالاقلاع. عنها لما تقديه من مختلف الانواع والافكار والرسوم والصور .قلا يجد 
الجميع بذا من الحفاظ عليها ٠‏ كما ان رخص ثمنها بفضل ما أدخل عليها من اتخاذها 
وسعلة للاغلان حعلها سهلة المثال لايعزن على أحد اتتثاؤها )0( "غلئ أن الميزة "الهامة 
للصبجيفة التى توجب أقتناءها أنها تقوم غادة الى 90 ما تدم بن زإد يومى من .. 

41 4 ديهابيل: , ع غن الأدب » وهم مترجم الى العربية بمغرفة الدكتون حقمة ا 0 
وبا يبدها ومشار اليها فى يؤلب .الأستأة مجمة..عيد .الله مالف الثكر ص 114 : . 


0١‏ يذكر ألتاريم .هذه »المهمة بالتفل. والتقدير: الصِخفى 'الترئسى : يول خجرازدان -. 5 لقا بس 
نن الأعلان مأدة اسسابية كينا يكن أنء تغقلى -تكاثينها: > 0 الا م ا الللماكاي 1 
( أناليب التائر ق الجماهر - الفكوير محمد مندوو )12 1 0 ا ل م 
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الاخبار الطازجة التى ما تزال ساخنه والحوادث والمسلسلات وسائر ما يعنى يه 
الناس فى يومهم ٠‏ ولذلك نجدها بعد مرور اليوم الذى صدرت فيه قد يردت وسلكت 
الطريق الى سلة المهملات دون رغبة فى الاحتفاظ بها لعدم تصور الرجوع اليها 
مستقيلا فتيدو كالليمونة التى نعتصرها وترمى قثيرتها لعدم الحاجة اليهسا ؟ () . 
أما الكتاب فهو ليس طعام الجماهير التى ‏ غالبا لا تجد المال والوقت لاقتنائه كما 
ان الأمم التى تسودها الامية لايجد الكتاب قيها سوقا رائجه وغاليا ما يحول الفقر 
دون اقتنائه لارتفاع ثمنه يسبب عدم أتخاذه وسيلة للاعلان من تاحية ولقلة عدد 
الراغبين فى الحصول عليه من ناحية أخرى ٠‏ ولان استيعابه يحتاج الى عزيمة ماضية 
ومثابره دؤوية قلما تتوفر للعديد من الناس فهو غذاء الفرد المستنير ورفيق وحمدته 
وليسى غذاء الكتل والجماهير ولذلك هو بحق أساس الفردية فى المجتمع لانه يحافظ 
على شخصية الفرد بخلاف الوسائل الاخرى كالاذاعة والصحافة التى تجعل الناس 
كلها لديهم ذات المعرفة فيتحدثون عن أمر واحد بطريقة واحدة وأسلوب واحد 
بأدلة واحده .. لان مصدر معرفتهم واحد . ولذلك اذ أسىء استعمالها تكون اداة 
لنشر السيطرة ولا تصرف الاتسان الى الواحدة والتأمل بل تهيؤه ى مهارة لتلقى 
أسرار القطيع بسلاسلها ودمائها )1 . أما قارىء الكتاب فهو يختار ويقتنى وليس 
ما يختاره غرد هو ذاته ما يختاره غيره فتنوع الاساليب والحجج والآراء وتنشسا 
الافكار المستحدثة والمعرفة المتنوعة . ولذلك فالكتاب هو بحق باععث التأمل () 
والدراسة والخيال » وهو محقق ذاتية الفرد وكيانه الفكرى المستقل . 


وتحثل المجلات مرحلة وسطا بين الصحيفة والكتاب س فنيها يعض مزايا 
الكتاب وعليها بعض عيون الصحافة . ومع ذلك فليس من قسك فى أن بعضها وسيلة 
المعرفة والتثقيف والامر مرجعه الى غلبه البحث والعمق فى كل مجلة على حده . 
هذه الاساليب المخظفة المتعددة المتنوعة خلقت قدرا عظيما من الكلمات بمثل طوقانا 
عاليا استعمى معه الامر على من يعانى متابعتها فباتت الالفاظ فى كثير من الاحايين 
جوفاء لا معنى لها أو ذات معنى لا يمثل مدلول اللفظ وهنا تكون الخطورة اذ تصبح 
. الالفاظ ذات بأس لا حد له » متمحو المعالم وتثسوه الاثشياء والحقائق والمعلومات 
البديهية التى تدركها الحواس وما يؤمن به العقل ويقره المنطق قيصبح التاس 
بسيب هذه الالفاظ وكان قتامه قد غثسيتهم حالت بينهم وبين رؤية حتائق الاسياء 
والاتسخاص »© وهو ما نتناوله فى الفقره التالية . 


(؟) ديهاسيل الرجع سالف الذكر هى 5؟ وما بعدها ٠.‏ 
(ل) ديهاميل | أرجع سالف الذكر ص 75 ومشار اليه فى مؤلغف الأستاد عحيد عبد الله ص كلكا . 1 


)١(‏ كتى لقد قيل بهق أن المثياس الحقيقى الكتاب الجديد هو مدى قدرته على أن يصبح بالتسبية 
للقارىء وسيلة للتفكي وئيس مقياس الجودة فيه مقدار ما يضمه بين دلتيه من معرفة مكدسة مجموعة 
من هنا ومن طناك ٠‏ ولئلك تعتين الكتب وستظل مناجم المعرفة والثقافة التى منها مننح كافة الاجبزة 
الاخرى ده مخمد ملدور ه أساليب التأتر فى الجماهير حى 8م ٠‏ ويتول ديهاميل ىق موضوع آشر أن 
الرِخَاء والغدل الاجتياعى ومسرات الصاة الزمئية ولذائذها س وبالجيلة التتدم فى كافة مظاهره ‏ كل 
ذلك خاضع لرياضصة طكاتنا العثلية ورياضة مصطردة منسجبة وائه يدون الكتاب الذى هو مستودع ترائنا 
الروحى الامين ستصيح كياة القرد وحياة الجماعة غرضة لان تهوى فى توح من الواع البربرية لن 
يستطيع الانسان أن يرى لها ثهلية ويجب أن ينهم الجمهور :و الئاس الصاذقى العزم ان تقديس الروحيات 
غو القزط الاساسى لكل خياة نبيلة جميلة خصبة وأن الكتاب هي رمز لذلك التتديبى م 
( ذيعاميل م الرجغ سال التكى ب ص 254 4 . 
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بوسبوسصووميسسبسوه سسبسسيس م ل سا ا 


المبحث الثلاتنى 
فى سلطان الاتفاظ وداه 


لعل خير ما نستهل به هذه الفقرة ما ورد فى بحث التكتور وحيه كايو () عن 
سلطان الالفاظ من أحد الامراء الصينيين استفتى فيلسوف الصين كونفشيوس غيما 
يصلح دولته بعد أن استبدت بها الفوضى والاضطراب » ققال الفيلسوف ان الدولة 
تصلح بوضع الالفاظ قى مواضنعها » واضاف حين لا توضح الالفاظ موضمعها تضطرب 
الاذعان » وحين تصضطرب الاذهان تفسد المعاملات » وتفسد النسبة بين العكقوية 
والائم وحين تفسد النسبة بين العقوبة والاثم لا يدرى الشسعب على أى قدبيه 
يرقص ولا ماذا يفعل بأصايعه العثر » 9 . 


والحق أن الاضطراب يأتى من استعمال الالناظ فى غير ما اعدت له من المعانى 
فتنقل الى الذهن مسعنى مضطريا يقتفى من آلمرء أن يسلك سلوكا مصضطربا أيفنا 
فيضطرب المجتمع ويخسر الافراد والدولة معا.والى مثل ذلك نبه الفيلسوف أوجيست 
كونئسمت 01216 516ناؤنالل حين أقام نظري يته فى الاصلاح9؟)على اصلاح المناهيم أذ رأى أن 
المجتمع الانسانى فى عصره يقممله الفساد فىمختلق فروع حياته ‏ فأرجع ذلك الى 
فساد الاخلاق» وأن فساد الاخلاق يرجع الى قسساد التفكير» وأن فساد التفكير يرجع 
الى اضطراب سيل الفهم الذى مرجعه استعمال العبارات فى قير ما شرعت له من 
المعائى . ومن ثم كانت الفوضى وكان الاضطراب ‏ ذلك أن الساسه وحملة الاثلام 
المتكلمين عموما يستعملون الفاظا كثيرة دون ان يكون لها من الواقع مدلول يحتد 
ودوت أن تعبر عن حقيقة معيئة أو فكرة واضحة ويتقبل الناس هذه الالفاظ الزائفة 
ويستعملونها وهما أو قرورا احاكاه أصحابها مطمئئين الى أنها حافلة بالمعانى مسع 
أنها فى حقيقتها جوفاء خالية من أى معثى ويضرب كايوا على ذلك مقلا فيقول 
٠‏ عبارة الامة الشايه © ثلا عبارة 5 ليس من السهل تحديد معناها فقد تعنى الامة ' 
التى استقلت حديثا س وقد تعنى الامة التى يحكمها الشباب وقد تعنى الا التى 
بدات فى طريق النمو قأى هذه المعائى يقصدها اللمتكلم . لا شك أن ثمة صعسوبة 
بالغة فى تحديد أى معتى يقصده المتكلم من بين هذه المعانى ولكن قائلها بقصد هذه 
الشسعة حتى لا يتورط ق معنى محدد بفينه لانه لا يريذ ان يقيد نفسه أو مستبعه سه 
بل يويد صورة مبهمة تثير نفس السامع ولا تثير كه فى صحة ما يقول الامر الذى 
كان يتعرضى له لو حدد المعنى الذى يريده ‏ كما آن سلطان العبارة من ثنأئه القضاء 
على ملكة التدقيق لدى الناس .. فلا يعود الانسان بفضل ما للالفاظ من سلطان 
على غكرة يعبأ بالاشياء أو الحقائق بل بات يقنع بعبارات ومقاطع يجمعها اعتباطا 
وحيثها اتفق . ويكون من ثساأنها أن تضلله وتشوه حكيه على الاشياء والاشسخاص 
فيتحدث عما لأ يعرف استناد! الى رضيد من الالفاظ تلتفه فى غير وعى ويستعيلها دون 
ادراك ودون الدلالة على معنى محدد ‏ فيكون امرء بذلك فريسة للالناظ والعيارات 


إر) وعي بعتا تيم يوان . .كأممم قمع نت 0 0 وقد قله 
14 وعدد 0 مح اها 
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التى كونت حاجزا ضخما يصعب اختراقه من ث_أته الحيلولة بين الانسان وبين 
ادراكه حقائق الاشياء غبات أدذه مليعة فى يد الطغاة والدعاة حيث عرفوا ما تحدثه 
الدعاية من أثر على الكتل والجموع خيلهيون المشاعر ويثيرون الشسهوات ويسيلون 
الملشاعر على التحو الذى يريدون )١(‏ والحق ان كلمات كالكرامة والعزه والحرية 
والمجتمع الحر والقومية والوحده والدفع الثورى والجيل الجامر واعداء الكشعب 
والحرية لكل الشعب ولا حرية لاعداء الشسعب والمراهقة الفكرية والفنانون .. كلها . 
عيارات من الصعب تحديد مدلول محدد تنطبق عليه دون سوه (؟) وتفتح المجسال 
للتأويل والتجاوز والاجتهاد طبقا لتغير الظروف والاحوال وقد يخرج اللفسظ من 
الحقيقة الى المجاز فتكون الخدعة كبيرة حيث يكثر الاستعمال لان الشخص حينميا 
يستعمل .اللفظ قلما ينكر فى تحديد معناه ‏ وكلما زأد اللفظ ايهايا كلما سهل على 
الشخص ادراجه فى حديثه بل واستعنب. استعماله وبات شسائعا مشبهورا يشير . 
سند الا الابهام والفوضى وبات الناس كسلى يخلدون اليها ولا يفكرون فى تحرير 
مغناها فيخضعون لها ويرددونها فى غير مبالاه حتى قيل بحق ان سلطان الالفاظ 
سيبطل يوما الحاجة الى تطويع الناس بالعنف المادى اذ أن فن الدعاية سبلم 
احدا يخال معه الناس أنهم حين يتصرفون بوحى من ذاتهم على حين: ان الواقع انهم 
مساقون الى ما يفعلون بوحى هذه الالفاظ ‏ فيندفع الناس بالتالى الى العبودية 
والاسترقاق لرغائب الدعاة والطغاة دون أن يشعروا > والجماهير عندئذ تفقد مع 
الوقت ملكه التحليل والنقد والتخيل وتسود فكرة الامتثال والمحاكاة ))١(‏ فهو يماؤهم 
بوابل من الالفاظ كما تملا الساعة ويضبطهم على نحو ما يريد (9) والحق أن هذه 
الحالة من الاضطراب- لا سبيل الى الخلاص منها دون التروى.قى استعمال الالفاظ 
٠‏ والايمان يسلطان العقل ليرثشدنا الى أحسن مكان لاستعمالها والأيمان بالعلم ليرضدتا 
فى هذا .السبيل قان اتحد الناس من ذلك أساسا للادلاء بكلياتهم واعتادوا الاحتراسى 
من الالفاظ.أمنوا الاسترقاق والخضوع . فالامة الحرة المتحضرة هى التى تساييبر. 
الفاظها المعانى. التى تقصدها . ولعل غير ما نختم به هذه.الفترة ما اورده روجيه 
كابيوا فى نهاية مقاله.من أن الصينيين لم يكونوا يملكون قىْ سالف الزمان للتعير عما 
يريدون آلا قطعا صغيرة من الخيط يجدثون فيها عقدامعينة على أوضاع خاصة ف' 
فترات متناسبة ‏ وكان موضع العقد وشكلها يبيئان على عسز.ومشقة عما يريدون 
لم تراع يها الدقة فى اداء الفكر . ولم يكن هناك ما يدعو الى التفكير عتدئذ ‏ وقد 
.. قلق احد الحكماء من هذا. الحال وصباح فى الناس قائلا : « ساردكم ألى التعبير يعقد 
الخيط » وطبيعى أن هذه الرغبة لم تكن الا مجرد رغية يستحيل' تحقيقها آلا أن هذا 


(1) أورد جورج ' .ديهاميل فى مؤلغه دفاع عن الادث صن 1١6‏ و 50 أنه الاقى آثناء .الهربيه_ رجلا ١فى'‏ 
منتعى القسوة يعمل طبنيا' وكإنت متاظر اليؤس والالام. والجراح لم تعد تؤثر كيه ويقوم ياداء واجيبه 
ببرود ارستقراطى تلونه السخرية ولكن٠‏ حدث إن دخل عليه يوما فوجد الدموع. قد' الحرقت 'عينيه: وهو 
٠‏ يقرا تايا عن الحرب“يقص عليه تفس ما كان يرئ كل بوم. وكل .دقيقة ويعلق ذيهاميل' علي -قلك “ 


قولخ - 
<« لو انني كنت آجهل قدرة الالفاظ لاستطعت أن أدركها فى لك الماعة © مم 


(9) وانظر على سبيل المثال بحث قيم الدكتور احيد 


اما الم ع ل لل 
المادية والروحية وما فيهما أمن غموض واضطرابُ ىق 


مختلف الصور رغم” شيوع امتاعبالهينا 1إ' 
(1) 4 19) بقال' روجيه كايو المشارٍ اليه ابهبا ى ٠‏ ل ل 


2 
لي كه سه 


الحكيم كان يوصى اتباعه بالتفكير الطويل الصامت قبل ان يتحدئوا والصينيون 
يكرومون ذكراه لإنهم يرونه اكير الحكياء 9) . 


16 0 -التنظيم القالوتئ” لحرية: الكلهة ومداهب التضاء' تيها‎ ٠٠ 


واذ كان هذا هو خطر الالفاظ وتأشرها الشمديد ‏ ققد أوردناه لنقول فى النهاية 
أنه بالرغم مين هذه الخطورة والأهمية فانه لا غنى للبّاس عنها ‏ ويكون التوفيق بين 
1 تلاق ضررما وشرورفار وبين الاستفاده منها فى تنمية مداركٍ الانسان بالتميييز 
. بين صضاحب .الراى الصادق. فى كلمته الواضحة ى عبارته أو ذى: الفكرة.. الهادفة وبين 
غيرة من أولئك الذين يتخذون من. السباب والتضنيع وسيلة للارتزاق والشبهرة 
غالصنف الاول واجيهم الاسامى .ان يكوثوا شساهدين على عصرهم ودافعين أوطاتهم 
الى الجد والافضل دائما . ومثل هؤلاء لا يكون من الخير أن نجعل مهمتهم عشييرة 
: كماقة بل يتعين دإئبا ان نفسح لهم المجال لافراز جوهر افكارهم وليعلم القضاة 
أن هؤلاء لا يقصدون مضاآيقة أحد من المتازين من النألس - وانما يسأهمون بفكرهم 
فى تقدم الانسائية داولا يحب أن تَطالي :هؤلاء وننتظر منهم اكتشاف طريق التقدم 
والتحضر اذا كنا لا نسنهح لهم يالحكم غلى ما يشاهدونه فى مجتمعاتةم يصدق واخلاص 
. مهما كان حكمهم شديدا وقاسيا ملا يلوينهم احد اذا سمعوا بوضوح ورأوا بدقة - 
واتما يكون اللوم على من لم يحسن الرؤية ولم يستطع الاستماع . ْ 


ش أما الصنف الثانى الذى يتخذ من الشستائم والتشمنيع والاهاجه وسيلة لتحقيق 
مغنم أو كسبا لشهرة أو استخفافا ياقدار الناس ليس غير - فيؤلاء هم الجناه 
عه الضرب على ايديهم وعندئذا تبدو مهمة القضاة قماقة 

عسيره للتمييز بين الغث والسمين ا ود نه 
وس ثم كلن هذا الل محلولة للقء بعش الضوء علي هذه المهمة الثساقة . 


المبحث النالت . 


ا 5 0 


ذا كان الوضع الامثل الشخص ان تكون عباراته مطابقة أو مساوية اللمعاتى 
التى يقصّدها فان اللغات تعر: ف أساليب عديده لاداء هذا الدور كالتقبيه والكناية 
والاستعارة والجَئامن والطباق وغيره . ولقد نادى يها الييانيون وأربات اللغبة 
واستعملوها )١(‏ وذاعت بتكرارها وباتت لونا من ألوانٍ الاداب الرقيعة آلتى يحرص 
عليها التائل والكاتب فى اب ميندان وغئ عديذة - منها : 1 


اليل ١‏ مقال إدوجيه كايو .الشبار آليه اننا . 


مان | واللفة هئ الماداة الاساضية - فى الإدثٍ .بوصقته وسيلة ‏ للتعبر .عن صون الحياة المختلفسة: وهى 

:. يمتابة. الالؤان للتملوير أو الرخاء للنحت: ن. لان الفكره والاحشاسن لا: يُعتبزان موجودين حتى إيسكنا الى 

اللفظ ولقد كان محتا فى ذلك الاديب ألكبر الذى ممثل أيهّنا اهم "اللقظ آم المت خاجاب بسؤال آقر 
لا أدري ان شهرتي المقصي آقطع بن الاخرى ادا..منحمذ نتهور فى الادب واللقد شن 11١‏ أوما يننا ٠‏ 


فل العددان الاول والثائى .. السعة السادسة والحمسون 


اولا : المعاريض : 
وهى من الاساليب التى اشتهرت بين أصحاب الكلمة منها الأساليب التى نراها 
. فى الكتابة , 


اسيم جع ويس يس لو ممم ل جيعد 


وهى التعبير الذى يقصد به المتكلم او الكاتب لظ القىء أو الشخص الذى 
يعينه وان كان يستعمل صفة من صفاته ‏ أو يقتصد شيئا ولكن لا يصرح باسمه 
وانما يستعمل لفظا تاليا له ومرآدفا له قمن يطلق على شسخص أنه طويل اليد : 
آو يسير على أربع حين يريد وصفه بعدم الامانة او الغياء والصاق صفته الحيوانية 
يه . أو كين يصف قنخصا بأنه قصير التامة لاحول له ولا طول ويعنى التقلييل 
من ثناأته . 1 

وقد تكون الكتابة فى معرض الذم ولكن يصفة المدج كأن يقال عن شسخص أنه 
كثير الانفاق » ولكن خير الانفاق ما اكتسب من حله ‏ او كان يقول مفقاض لققناضية 
الذى أدانه « يحيا العدل » وهو يعثى وصفه بالظلم () ٠‏ 


ويدخل فى هذه الاساليب أيضا المعاريض التى يلجأ غيها الكاتب الى الحديث 
عن شخص دون ان يحدده يالذات وائما يورد أوصافا تنطبق عليه ونعوتا تشضير 
اليه كذلك من الاساليب التسليم الحجدلى بحقائق مؤكده او يانكاره حقائق ثابكسه 
امعانا فى الايضاح او الاستثارة . وكذلك التسليم بفروض لايمكن وقتوعها او 
عما يعانيه . ومن هذه الاساليب أيضا الحنف المتعيد كين يقول أنه زعيم فاضل 
ولكن ... ؟) وكذااك التهكم كين يتحدث بلغة الدج فى موضع الم أو بلغة التكريم 
قَ موضعح الوعيد والاتذار ‏ قيكون اللفظ ظاهرة اللديح والتكريم وباطنه القدح 
والتحقير ٠‏ ومن هذه الاساليب أيضا التهكم . على ان الكتاب او الخطباء مهمسا 
حاولوا يهذه الاساليب وقيرها الهروب من المسئولية عن أقوالهم الماسه . غان 
المحاكم عليها لحماية الناس أن تتبين كافة الظروف الذى سسميق المقتال فيها والتعرف 
على مرامى الالفاط والعبارات وتكييفها التكييف الصحيع يصرف النظر عن هده 


س وان المداورة فى الاساليب الانشائية بفكرة القرار من حكم القائون لا تقشع 
فيها للمداور ‏ ما دامت الاهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشيعرها الانقنس 
أحرى بترتيب حكم القانون . 99) . 

وقضت اللمحكية العليا بحكم ممائل ‏ تقول فيه . 


١9 دء محمد مثدور قى الادبه _والتقد من‎ )١( 


ولقد علق على هذا الحنف شاسان بقونه 2 أن جملة تترك ناقصة كن عبد قد تكون شائئ» 
وماسه بمن وجهت اليه ومهينة لعواطفه رغم ظاهر براعتها وعدم اشتمال العبارة على لفظ شائن هلد 
غيه الدعيب أو التحقير . ( يراجع أيضا لوبو اتنان ص ١الا؟‏ ج ؟ ويراجع أيما مؤلف الامتاة محبه 
عبد الله. المرجع سالف الذكر ص 198 »© - 


5 تقض ,1175/1/97 مجموعة -القواعد جح ؟ سن 115 ' 


التنظيم -القانوني لحرية الكلية ومذاعب القضاء قيماآا اا 


ن العبارات والاساليب اللملتوية قد يظن الكاتب انبا تخفى مراده الا أنيا 
لا تزيده ىق 0 القراء الا ظهورا وتوكيدا (9؟) . 


قضت أيضا بانه. : 


« ليس للقائف أن يتعلل بكون. المقال الذى عوقب من أجله موضوعا فى قالب 
أسئلة واقه لم يكن يعلم ان الاسئلة يعاقب القانون عليها ‏ اذ لا عبرة بالاسلؤب 
الذى تصاغ فيه عبارات القذخف ٠‏ فمتى كان المفهوم من عبارات الكاتب آنه يريد استاد 
أمر شائن الى شخص التذوف فان ذلك الاستاد يكون مستحق العقاب أيا كان 
التالب أو الاسلوب اللذى صيغ فيه »6 )١(‏ + 


وتضت كذلك المحكية العليا فى ذات المعنى يقولها : 


( أن ما يتمسك به الطاعن من أن عبارات المقال فيها تمجيد للشخصية الموجه 
اليها النقد لايجديه لآن العبرة هى بالمقال » وبما يرمى اليه الكاتب خيه من المرامي 
ألتى تبطثها عبارته ويتضج عنها لحلويه لااينا ينشبيها ين زالن: الطلاد ره للترار 
من وجه التضاء 6 ؟)! ٠,‏ 


كانيا : الكاريكاتور  :‏ #عتطوونند0 


ويقصد به الصور, الهزلية المضحكة وهى تتضمن معنى المسحخ والتشسويه. 
الشخص او الشىء أو الموقف الذى تصوره بقصد اثارة الضحك وابراز المعنى واضحا 
مثيرآأ للسخرية توكيدا للمعنى المقصود لب وهى تئزل من الرسم منزلة الأسساليب 
اللكناه والتعريض من العيارات والكلمات حيث تحل الصورة محل اللفظ ©“ وترمز 
الى معنى حمل النقد والتعليق سواء من طريق الذم أو المسدح أو الاستحمسان او 
الاستهجان أو التحريض ٠‏ ويشتمل الكاريكاتور على عنصرين أساسيين ٠‏ 

أولهما ‏ الصورة التى تبدو من الرسم »© وهى المعبرة عن الاشخاص والاتسياء 
والمعتى المستفاد من الرسم . ١‏ 


() نقض 1178/4/16 مجبوعة التواعد ج #5 ص .1 وحكم آخير بان المراد بالسب فى أصل اللقة 
هو الشتم سواء ياطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريضن ألتى تومىء أليه وهس 
المعنى اللحوظ في اصطلاح يخدش مبيعته لدى ثيره ٠+‏ 
.( تقض "56/1١/"‏ س +7 مجموعة الاحكام ص ٠1 1١14‏ 
)١‏ نقض 1977/15/11 مجموعة القواعد القائونية مدكبة النقض فى 10 مسنة ج ؟١!‏ ص.ل؟# ٠‏ 
0) نتض 5/159/18؟11 مجبوعة القواعد القاتوئية ىج ه ص 1ه ٠+‏ 
5) وقض فى بيروت بأن جرائم الطبومات لا تقع بالمتالات المكتوبة دون سواها تالرسم الكاريكاتورى:. 
نظرا الما يوديه للتارىء بطريقة سيلة المنال لجبيع عناسر الشعب هى وسيلة خطيزة ند يلجا ألييا 
اليها المتهم فى تلك الجزائم ‏ ويكون على المدكبة فى هذه الحالة ان تقد ما يتطوى عليه الرسسسم 
الكاريكاتورى ٠‏ ( ترار محكمة المطبوعات الصادر فى 14 كانون الاولا سنة 51 النكرة التضافية 
اللبتانية ص 6كة ) < 
والهزل والمراح أمرين لافناء عثهيا #الششاعر العربى يقول *. 
أفد طبعك اللمقدود بالجد راحصنة , ورطيه بشىم . مض السشعم | 
ولكن !15 افطيته أتزح يكن بمقدار ما “تعطى الطعام .من اللخ 


0 العددان_الاول_والثانى السئة السادسة والخمتؤن 


يسعى الرسام الى ابرازه . 1 1 
وعلى ذلك فالكاريكاتور بستعمل فيه الكتاية والرسم معا ٠.‏ 


. وتفحصر مسئولية الرسام فى المعتى المستقاد من هذا الرسم ‏ فان كان خبيثا 
هيا سئل عنه وان كان مبررا فلا عقاب عليه . ٠‏ . 5 


. 7 وللثتباء فى أنصر مواقف آجلت هذا الامر أيما جلاء غتد حكم بان نر صورة 
26 -ءٍ 3 1 37 - ءاه ُ 0 ة إهع 
تمثن ورجه رئيس الوزراء على جسم امراء عارية آلا من غلاله شفاقه فى وضع شسائن 
فى الصفحة الاولى من الجريدة وكتب تحتها « الرقص على السلالم » فقضت محكية 
الجنايات بمماقية هذا الصحفى وقالت ى اباب حكمها : 
2 


ا 2 أوحيْث انه لا نزاع فى أن الفن الكاريكاتورى قد أصبيح من الضروريات: سكل 
صحافة محترمنة والغرض منه ابراز تصرقات الزعباء والسياسيين فى وضع يقهم 
القارىء معن هذا التصرف والنقد الذى يوجه اليه . فاذا ابرزه الرسام فى. صورة 
حيوان معين فقد أبرز تصرفه أو عمله فى صورة عمل القوى الماكر او الذى لا يبالى 
بخصمه - ولكن اذا جاءت الصورة فى وضع.مخجل معيب كأن يرسم الزعيم فى 
صورة امرأة عارية كان ذلك بلا شك خروجا على الفن الكاريكاتورى ؛ ومتى 
يثبت أن الوجه الموضوع على الصورة هو لدولة ... تعين البحث فى مدلولها وهل 
هئ تمتل حقيقة فكرة التردد التى اتبمها دولته فى عرف اللتهم او ان القصد منها 
مزدوج وهو سسب دولته بابراز هذه الصورة المخجلة الزرية والطعن على سياسته 
التئ .عناها المتهم بأنها سياسمة تردد وعدم أرضاء الخصوم والانصار . والصورة . 
تيرز دؤلته فى ضورة امرأة عارية تقرييا من الملابس وتبرز أعضاء جسمها وهى تتمايل 
رقصا . ومثل هذه الصورة مهما كان الباعث عليها فى انتقاد سياسسة معينة فان فيها 
سيا لدولته بابراز هذه الصورة الخجلة الزرية ‏ والقصد الجنائى متوفر فى هذه 
السورة لانها تحمل فى طياتها سب دولة ... (0 » . 1 : 


0 و 


كما أن الرسام الماهر ان يتحيل من الاشكال ما هو خليق بابراز فسكرة دون 
المساسس بالششخص المقصود نقده »6 وللفن الكاريكاتورى برىء من هذا العيث 0 


.وق حكم آخر قضت 'المحكمة بتبرثة ضحفى قام برسم رئيس الوزراء فى مهد 
مابق فى صورة جندى واقف خلف عامل مضرى من عمال شركة ثورنكرفت » وهو 
يقيض باحدى يديه على كتفه ؛ ويرقع بالاخرى هرزاوه فوق رأسه سء وامام هذا 
العامل رجل.اوربى قد اغمد جنجرا فى قلب العامل والذم يتفجر منه - وكتب تحت 
هذه الصرة عبارة تفيد ان العامل استغاث بهذا الجندئ » ولكنه لم يغثه. وساقه الى 
قم الشرطه لان دماءه لوثت ملابس الاورنى كما نثئر ذلك .الصحفى صورة اخزق 
تمل الوزراء فى ذاتا العهد وقد ربطث اغناقهم بحيل فى آخره حجر ثقيل وال 42:0 "* 
الهجرئ يركلهم بتذمنه ويقذف يهم" الهاوية وكتب عنوانا للصورة « الوزراء ين : 
هامين » على أن محكمة الجناياث تضت ببراءة هذا الصحنى تأسيس!ا على أن , 


11 حم «خكمة جنايات مسر فى القضية رقم 14 منة 1164 الازيكية..الصادى فى الااثر:/42؟1 وهر 
مثقور التشريع' وأحكام القضاء فى عرائم الصحانة ص 5١1‏ والاستاذ يعمد عبد ,الله من 12٠0‏ 


الصورة الاولى تمثل حكومية رئيس الوزراء لا شخص رئيس الوزراء 0 يوصفه ممثلاة 
للسلطة التنفيدية » يتليل ملايسه العسكرية التى يرتديها ون الصورة تحيل معتى 
الاهمال الى رئيس الوزراء الذى لا يمكن التعبير عنه يوصفه سولكا سلبيا الا بهذه 
الافعال الايجابية فى الصورة ‏ ذلك ان ظروف الحال حملت الصحقى على الاعتقاد 
بأهمال الحكومة فى أتصاف العمال ضد أصحاب هذه الشركات من الاجانب اذ شكا 
العمال عدة مرات هذه الشركة الى وزراة الداخلية » والاشغال »> ومكتب العميل » 
دون سمييع او مجيب وحين عودتهم من الوزارة تدخلت الشرطة وفرقتهم بالقوة 
والضرب » وأن هذه الوقائع قد حدثت قبل نشر الضورة المأكورة ٠‏ ومن ثم لايكون 
فيها الا نقد مباح وجه الى الحكومة من المتهم بعد أن اعتقد فى ضييره وقدر هذه 
المنحة تقديرا كافيا ولم يقصد منه الا خدمة المصلحة العامة مدنوعا بباعث حسن 


أما الصورة الثانية ‏ فثد أسمست المحكمة تبرئة المتهم منها على اناس أنها 
لا تدل الا على بغض امتهم ورجال حزبة لرجال الوزارة واظهار البفض لايعنبر اهانة 
آلا اذا حصل بكينية تؤدى الى الزراية بالكرامة والشرف . وهو ما لايستفاد من هذه 
الصورة وقد أيدت محكمة النقض هذا القضاء () . اا 


والمستفاد من هذا الحكم وغيره ان المعنى الذى يتضينه الرسم. الكاريكاتورى' 
يجب أن يكون مشستملا لاركان حق النقد حقى يكون مباحا » يسعنى أن يستند الى 
وقائع ثابتة ومشتملا على رأى حول هذه الوقائع مدفوعا الى المصلحة العامة بحسن 
النية ٠‏ غلا يباح عندما يمسن الحياة الخاصة او الشخصية للافراد وسيعتهم ييا 
يتضمنه هذا المرسم من مسخ تشويه مبالغات مضصحكة لا يحتملها هذا الجائب من 
حياة الناسى وانما تحتمله الحياة العامة ؛ وان اتصلت بالمسئولين أيا كانت درجاتهم 
فى نطاق حياتهم العامة ذلك ان العقل البشرى قد.صيغ بحيث يقبل الفكاهة ويطرب 
لها الى جائب حبه للعبقرية والعظمة ولا يجد غرابة أو بأسا فى أن يشحصك على 
حساب ‏ هذه العبقرية ويستمتع بالسخرية منها وهذه العظمة توفيقا لهذا التكوين 
المتنوع للعقل )١(‏ دون أن يكون فى خاطر الساخر والضاحك“:نوعا من أنواع الخبث 
هذه الرسوم والطرف من ناحية © وشدة الرزانة والتوقر لدى بعض الاكسخساض 
والعظماء وكبار المسئولين من ناحية آخرى اذ لا يطيق الناس الالتزام بالتوسر 
والاحترام الفمديد فى كل الاوقات لشخص مهما كان شأنه . على أن ذلك لا يعنى 
:أن الفكاهة والدهاية تقبل القلو فيها الاما لا ثؤاية فقد ييبط الثلو الى سوء التصيد 
والشطط وعخم مراعاة الاحوال () وهو ما يتتضى مساعلة المتهم بشمانه . 

على أن العصر ائتشى ان لا يئلت من هذه الروح المرحة التى يحدثها الكاريكاتور 
عادة حتى اشمد الئاس توقرا وعظمة بما فيهم الملوك ورؤساء الهيئات الديئية وغيرها 
مطبيعة الاشخاص واحدة ولا تثريب غلى الرسام من تناولها () شريطه مراعاة: 


)1 تقض 1154/8/14 مجموعة القواعد يي ا ص 1490 زمل بعدغا-- وقد تضين المخم ممكسية:' 
جغايات التاعرة المطعون غليه ٠‏ 


٠‏ المشكازيالعلية فصرية اها [الصّسوة 
00 اللاستاذ/ محمد عسّداكاللبك مهتشراك 
كيل انناب العستتام 


مقسدمة 


١‏ فص المآدة 114 من قانون العقوبات » والغرض منه : قسدد المشارع 
الجتائى المصرى العقاب على الموظفين والمستخدبين العموميين والاشخاص امكلنين 
بخدمات عمومية الذين يستعملون القسوة مع الناس اعتمادا على وظائفهم )١(‏ أن 
نص فى المادة 9؟1 من قانون العقوبات الحالى ( وهو القانون رقم 8ه لسقة 111797 
باصدار قانون المعقوبات ) على ان : « كل موظف أو مستخدم عيومى وكل قشخص 

مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة بع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه 
آخل بشرقهم آو أحدث آلاما بأبدانهم' يعاقب بالحبس مدة لا تزيه على سننة أو بغرامة 
لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » () »© يبين من هذا النص أن ااشرع شدد 
المتاب: على الموظفين الذين يعاملون الناس بالقسوة معاملة من شسأنها الاخلال' 
بشرفهم أو :أحداث.آلام بسيطة يأبدانهم واعتبرها جنحة قائمة بذاتها بينما لو وقع 
القعل نقسه من فرد عاذى لاعتبر جنحة شرب بسيط معاقب عليها بالمادة ؟16 من 
قائون العقوبات (9! أو مخالفة ايذاء خفيف معاقب عليها بالمادة 986 ,/' ثانيا من 
.قانون .العقوبات 4) . ولكن الشسارع من ناحية اخرى أباح الفعل الذى يرتكيه 
الموظف تنقيذا لآمر صادر اليه من رئيس وجبت طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه » 


لله . 1166.0 ماة'0 قتاطة “تدم معطصوكهعم 165 ممغصم وععدع 1م10 
(1) ولاهمية الترجمة الفرنسية للمادة ندكرها هيما يلى : 
تناك مذممجفطء 26250112 10115 بعتاطوام 1076مصك داه ع تسد وتاعمم1 غخوود 
. ع 5710116205 06 6كنا مومتتج رمكتلقدان عناع6 لك اسقكقلعج ' رتتتن ,ع1[طتام معتجيعع 
تتاع1 2 011 تتتاعسطمط متاع1 ع«أكع مم تصصصون ع«غتصمممط 06 ,رقع طممومعم مع1 ورعو 
162 069 تتتدام ع5 بعللع1وصروع 026لا #عصطو1وم000 / 
عة /لا) ,”.للاتبا 20 35ج أصقل6عي :2 ع0 معستة 02 011 32 لقنا 5قم 324دموم06 ع 
.(559 .م ,1919 و6 1[ععتمظط و1 رقتع م187 00065 ,«متستحدظ غء غولافطا 

(9) وئصها : « أذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ دوجة الجسامة المفكورة فى المادتين السابقتين 
يعاتب شاعلها بالحبى همدة لا تزيد على سئة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة حتيهات مصرية + مان كائتة 
صسادرقر.ون. صبيقي. :أميرار..أو .ترصد ختكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لانتهاوز 
غشرين جنيها مُصريا 6 .+ 

(9) وئصها 1 « يجازى بقرامة لا تزيد على جثيه واخد مصرى أو بالحيس مدة لا نتجاون أميوعا ؛ 
( أولا ) -.٠‏ ( ثانيا ) من وتعت منه مشاجرة أو تعد وأيذاء خقيف ولم يحصل شرب أم جرج ع 


المشذعلات العملية فى حريمة استعميال القسوة 1١/‏ 


واذا ارتكب الفعل تثفيذا لا آأمرت به التوانين أو ما اعتكد آن أجراءه من اختصاصه 
'وقلك ينص الماده 17 من قانون العقويات :4١(‏ » هذا بالاضافة الى الحماية التى 
كفلها المشرع للموظف ليتمكن من تأذية وظيفته بأن أفراد الباب السابع من الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات'للجرائم التى تقع على الموظفين بعنوان « «قاومة الحكام 
وعدم الأمتثال لاوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره » فهرم اهانة الموظف 
العيومى بالمادتين 17 » 4؟1 وجرم آزعاج السلطات مالمادة م1 والتعدى على 
الموظف بالمواد 175 4 /*! 1١١74‏ مكرر!ا وجعل بالمادة لا0ا1 مكررا «41 اسستعمال 
القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام ومن فى حكمه » جناية 19  .‏ 


؟ ل مصودر النْص وتطوره : نقلت المادة 5؟1 عقوبات مصرى عن المادة *.؟ 

من قائون: العقوبات التركى المأخوذه من المادة 145 من قانون العقوبات الفرئسى9). 
وأذا بحثنا عن تاريخ المادة ١25‏ عقوبات فانا نجد أن المشرع قد تصن على 
استعمال القسوة فى قانون العقوبات الأصلى الصنادر سنة *للم! - وهو أول' 
تشريع عقابى صدر فى مصر ‏ فى المادة .؟1 التى كانت تنص على أن : « كل من 
أممتعمل القسوة نع الناسى فى آثناء تأدية وظيفته من موظفى الحكومة او شضبماط 

. أو عساكر الضبط والربط آو المحضرين بحيث أنه آخل يششرنهم أو احدث الأما بآبداتهم 
يعاتب بالحبسى من ثمائية ايام الى سنة 4 وأيا اذا وصلت القسوة المأكورة الى 
درجة جنحة أشد مما ذكر أو جناية فيحكم عليه بالعقوبة القررة لذلك 6 ) . ولممسا 


5 وتصها 8 9 لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الاحوال الانية‎ )١١ 
ركولا ) اذا ارتكب اللعل تنفيذا لامر صادر آليه من رئيس وجب عليه طاعته أو اعقد ائهس]‎ 
, وآجبسسة فليه م‎ 


١‏ ثانيا ؟ آذآ حسقت ثيته وارتكب نملا تنفيذ!ا 1ا أمرت به التوانين أو ما أعتقد أن أجراءه من 
اختقياصية ٠.‏ 9 
وعلى كل' حال يجب على الموظفة أن يثبت أنه لم يرتكب النمل الا بعد التثبت والتمزى وآنه كسان 
يعتقد مشروهيته وان اعتقاده كان مبِيتا على أسباب بعقولة » . 1 . 
9 راجع 5 جتدى هبد الملك ‏ الموسوعة الحنائية ب الجزء الثتى لبمة! ارلى مئة 1151 رقم | 
٠‏ ص .14 »> محمد ابراعيم خليل, (ادونة الجنائية ‏ الجزء الثانى ‏ طبعة أولى منة لهؤل' 
ركم اص ١‏ ' 
ه77 ,186 امع ,1901-1906 ,قعوط تعتصن"م عدممة .ؤامصصة [ممقم 0006© بدموعمدة 
,650111013 مممؤلسزه ب,لقصنم ع0مه 1ل عمط ,عنل86 ع ااج 7ن : 455 .م ,1-3 
0 .6 .م ,881 .20 .1887 رقتتةط ,عدن أعامعا عصرم 
5 راجسع - .2 اتوم ,كول لمصنسقة سممتامعع12 ده 11617 ممم 3م 
ش .5 .م ,1 .210 ,113 نمه ,1924 ,تمن 
والمادة 1١9‏ من تاتون العقودات المصرى تقال المادة..74/ من تاتون .العتوبات الالماقى 30010٠‏ 
(5) وكانت: هذه المادة تقابل المادة 1 من قاتون العتوبات المختلط المائر مسفة «لالهم1 والتى 
كانت تنص على 'أن: : 2 كل من كان مكلف من الضباط والعساكر أو رجال الضيطيه أو المحشرين بتثنيق 
طلبات المدكمة. فى آثناء تأدية وظيفته أو فى حال تنفيذ أمر رئيسه يعابل. الناس بالاكراه الذى نذا عنه 
أخلال يشرفهم .أو الام بابدائهم على خلاف الاوجه “المتررة يالقوائين واللوائح زعاقب على حسب جسامة 
- ذلك الاكراه بالحبش .من أسيوع الى أسئةة وأما اذ ومل الاكراه ااتكور ألى صنة جنحة أخد مما ذكر / 
أو جناية فيجكم عليه .بعقوبة أشد من العقوية المأكورة 6 ..راجع ؛ هيليب جلاد ... التعليقات القضائية 
غلى قوانين. المحاكم المصرية ‏ القسم الرابع (“قانون العقوبات ) غير مبين هنة الطبع ص (© ب 
وبرانجع النص. القرتيى للمادة فى : ( واثيليه ويرتقي ب المرجع الساق اص 023 14« , 


سدر قانون العقوبات الاهلى فى سسنة 15.5 نص فى المادة 17( منه على استعبال: 
القسوة » وفى قانون العقوبات الحالى نص عليها فى المادة ١55‏ ونقلت عن المادة 
١1‏ سالفة الذكر بالنص (0) . 

ويلاحظ أن العقوية قد عدلت فى القانون الصادر سنة 11.64 الى الحبس مدة 
لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز عثرين جزيها مصريا ) وحذفت من المادة . ؟١‏ 
من التانون الصادر سنة ؟هذا عبارة: « وأما اذا وصلت القسوة الذكورة الى درجة 
جنحة اثد مما ذكر أو جناية غيجحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك © (5) ) وورد 
بتعليقات الحقانية على الباب السادس المعنون « الاكراه وسوء المعاملة من الموغلفين 
لاقراد ألناس » . « قد حذفت من عبارات المواد بعض, زوائد خفيفة. لاقائدة . 
منمسا » () , 0 1 


" - اركان الجريمة : يرى الفته فى غرنسا '(؟؛) أنه يشسترط لتطبيق المادة 185 
من قانون العتوبات الفرنسى توفر ثلاثة تروط » هى ؛  ١‏ - فعل مادى من أمعال 
القسوة مع الناس  )(‏ !اس أن تحصل القسوة من موظفٍ أثناء تأذية وظيفته()» 
؟. اس يدون مسبو شترعى (0)) ... 4 "2 كان يدث 

فى التانون المصرى : ويبين من نص المادة 119 من 9 العقويات : 

ش ارم أن لجريمة اسمتعمال 0 مع الناس اربعة عناصر هى : ١1ل‏ قعل 


. من هذا البحث‎ ١ راجح نص الادة فى البند.‎ )١( 

(؟) أنظر : :تحضو جلسة مس كنوزخ التوانين التعقدة فى 7 توخبير سلة ع 00 مجيوعة محاضر 
جلسات مجلس شورى القوانين ( سنة  ) 1١1.515‏ الصهائف ١.١‏ ) 6[ ) ل4؟ , 
<< ©) أنظر : تليقات الحتائية على قانون العقوبات الاهلى الصادر منة 6.ةم طبعة :امسر 
مقة 6.6( ص 5١1‏ , 

00 راجع او المرجع السابق ‏ المادة 1481 رقم 6 سس 8م64 )2 شوفو وعيل المرجع 
السايق ب رقم 86م ص 18 » 
0187 10226 ,قتموصو لتقصقم أتمعل دق م أع عنتوتدمغطا 6انه1' بمتمسمه 

.129 .م ,1214 .110 ,1900 كل ,دمناتةة عصرة تعنم رع صدة نما 


ره 1 ١‏ لات نوناةا 8 عاتمه وععمع 1م71 06 [متمماهم غنود ول 

)م -011 طتنا حته7 ععوع رعيرع عأ أده معمم1[مار؟ معن عناني ععممأمدمععمك 12 
.8متأعطم2 وعد عق ععععميه:1 أسددقلعة عتناطنام معو . 

ذخ : .ماع16 ممم ع0 ععسعوطم1 


تشترط المادة 187 من قانون العقوبات الغرئسى مراحة لتحقق جريمة استعمال القسوة أن تتم 
يدون مسوغ شرعى © أما الشرع المصرى هلم ير موجيا للنص على هذا الشرط فى المادة 5؟١‏ عقويات 
أكتفاء بالنص العام الواردة ى المادتين 11 » 17 عقوبات اذ جاءعت فى الباب التأسيع ب المعثيسون 
أسياب الاباحة وموانع العقابيب ‏ من الكتابي الاول وعتواته 9 أحكام ايتدائية © ٠‏ (راجع : جندى عبد 

المرجع السابق رقم 115١‏ صن 186 »> جندى عيد الماك مجموعة المباذىءم الجئائية . 

0 أولى منة 15959 ب الادة 118 رقم لم من 11 © جودبى ‏ المرجع السابق ‏ المادة 1١*‏ رتم 
عى 2-891 أمين اغرام اليستاتى س شرح نانون العقوبات المصرى ‏ الجزء الاول س طبعة سئة 
6 صن 180 4 بحمد ابراهيم ظَليل ب المرجع السابق ب رقم «؟ © 51 2 صن 1 6 162 ), 


المشكلات العملية فى جريمة استعبيال القسوة ا 


مادى من أفعال القسوة »> ؟ ‏ حصول ذلك الفعل من موظف ٠.‏ ؟! ‏ اعتمادا 
على وظيفته » ؟ - القصد الجنائى )١(‏ . 


ده القصد الحنائى : لن يسمح المجال بشرح جميع أركان جريمية استعسسال 
القسوة مع الئاس بالتفصيل »© لذلك سنقصر بحثنا فى بنعض الشكلات العملية التى 
تثار بصدد هذه الجريمة كما سيجىء ) » الا أنه لا يفوتنا أن نذكر ان جريمة استعمال 
:القسوة من الجرائم العندية فلا تتطبق على الافعال التى تقع من الؤظف عن رعوثة 
او اهمال او عدم احتراز © والقصد الجنائى فى هذه الجريمة قصد عام يتوافر متى 
ارتكب الموظف الفعل عن آرادة وملم بأن هذا الفعل يترتب عليه الإخلال بشرف 
المجنى عليه أو احداث ألم ببدنه 9) . 


115 المشكلات العملية فى جريمة, استعمال القسوة : يثير تطبيق المادة‎ .... ١ 
عقوبات بعضص: المشكلات والبحوث القانونية فى البعمل (4) تتعلق يركثى القمسوة‎ 
: والاعتماد على الوظيقة »؛ وسنقصر البحث فى أهم هذه المسائل التى تتيثل 9 يلى‎ 

مسا هية القسوة وما يدخل فى مدلولها » هل تقع القسوة باللفظ كما تقع بالفعل») 
هل يدخل الضرب الجسيم الذى ينشا عنه مرض .أو عجز عن الاشغال الكمخصيسة 
مدة تزيد عليز عقرين يوما »© أو الذى تنقمأ عنة عاهة مسستديمة © أو الذى يفضىالى 
الموت () تحت نص المادة 114 عقوبات » هل تتسع هذه المادة لتشمل افعال القبض 


41 راجع : جندى عيد الملك ‏ المومسوعة (المرجم السايق ) رقم !٠١‏ ص [148 4 محمد 
ابراهيم خليل المرجع السابق ‏ ركم ه ص "# ٠‏ 
"ع أتثلر اليتدبن 1 ©» 00 هذا البحث <٠‏ 
5) راجع ؛ جندى عبد املك ل المرجع السايق ‏ رقم 114 ص 146 4 لحمد ابراهيم خليلة لس ' 
المرجع السسابق ‏ رقم *؟ صاى4ة »4 سيد حسين النغال ‏ موسومة التعليقات على قاتون العقوبات ل 
الجزهء الاول طبعة أولى سنة 1532 - الادة ١59‏ رتم ها ص .857 »© جارسون ‏ المرجع السايق ١‏ 
المادة 181 رتم ١4‏ © 6(اص 6015 ©» شوفو وهيلى المرجع السايق ‏ الموضع السابق . ويقسول 
الاساتذة جارؤ » شوقو وهيلى : « أن المادة 145 عقوبات خرنسى لا تطبق :الا على أفعال اليد »© 
. لا على أفغمال عدم .الاحتياط وعدم الالنئفات أو. الاهمال-» مشسيرين بذلك الى حكم احكية النقضى . الفرئسية 
فى 78 غبراير 18481 قشى بهذا المعتى قائلا : 
-70 ع0 26165 نا نان علناوتامصده عط 186 أنه 1 عندن ع«معص تعأنامزة كنهوة 11“ 
د قعمعع ناجمه عل ناه مملتسع تومل عممع لنمؤزس]ز ل عع عد سه ومه أ ,كأدما 
زشوفو وعيلى ‏ المرجع السايق ‏ الموضوع السايق 1 'جارو المرجع السابق ت رقم 1118 
ص ١86١‏ ) . 55 
4 ولك لقلة كتابات الفقه واحكام القضاء فى محر فى الموضوع © والسبب فى قلة. الاحكام أنه يندر 
ما تعرض تضايا استعمال القسوة على القضاء يل تحال الى الجهة الادارية التابع لها المسوظف المتهم 
للنظر فى آمره اداريا ثم- تحفظ بعد دلك اكتفاء بالجزاء الادارى الذى توقع. »2 وهذة' 5 جري عليه 
العمل وما دعت أليه تسليمات التيابة العامة ( أنظر الواد #15 ؛ 6.5 © 611 من التعليمات اللماية 
للنيابات ‏ الجزء الاول القسم التضائئ ) - 
(©) اطلتثا تعبي ( الضرب الْجِسيم ) فى البحث تمييز! لهدأعن الضربء البسيط ٠‏ 
١‏ لحل انياك عع لذ أع ودنام 
العاقتب علبه بامادة ؟؟؟ من تانون العتوبات . ْ 


اننا المددان الاول والثانى ‏ المسنة السادية والخمسون 


. او الحيس او الحجز يدون وجه حق » وهل يجوز ذلك اذا اقترن القبض بتعذيبات 
بدئية ؛ متى يعتير التعذيب استعمالا للقسوة » هل يشدد العقاب على الموظف اذا 
وصلت القسوة لحد هتك العرض بالقوة » متى قتم جريمة استعمال القسوة ومتى 
تتواغر أركانها » هل لا بد لتوافرها أن ترتكب القسوة آثناء تأدية الوظيفة أو يسبب 
تأديتها أم أن ذلك غير لازم ما دام أن الفعل قد وقع اعتمادا على الوظيفة » هل تقع 
جريمة استعمال القسوة على موظفه عمومى كما تقع على الشخص العادى . 

كانت هذه أهم المشكلات العملية فى جريمة استعمال القسوة » وسنحصاول 
الاجاية فى البحث على كل التساؤلات والمسائل السالفة الذكر . 

7 ل خطة البحث ': نقسم موضوع إالبحث الى ستة مناحث >6. تتكلم فى الاول 

فى التعريف بالقشوة )١(‏ ؛ وق الثانى عن افعال الغرب الجسبيم 0) » وتخصص. 

. الثالث للكلام فى أفعال القيض والحيس والحجز يدون وجه حق ()) وئتنساول فى 
المبحث الرابع تعذيب المتهمين وهتك العرض (4) 4 وفى المبحث الخامس نشرح ركن 
الاعتمّاد على الوظيفة (©) » وتخصصن المبحث السادس والاخير (1) للمجتنى عليه 
فق جريمة استعمال القسوة () , ْ 


| اللبحسث الأول ١‏ . 
فى التمريف بالقسسوة 


4ل تمهيد : من المساكل التى ثارت فى العمل ما يتعلق بماهية القمسوة 
عع 11 » هل تدخل الاقوال والاثمارات فى مدلول القسوة ©) متى يتحتق 
٠‏ ركن القسوة » هل يرتكب الموظف جريمة 'اسعمال القسوة اذا صفع انسانا على 
وحهه مرة وآحدة ). اذا يصق ق وجهه »© اذا تثنه دكوبي مملوع بالماء أو بالحير أو 
بأى سائل آخر » آو اذا جذبه من آذنه أو من شعره » او اذا وجه اليه الفاظ تذفب 
أو سلفيه © وما الى ذلك . 


ان تكييف هذه الوقائع والاجابة على التساؤلات السابقة يقتضى الكلام عن 
القسوة تعريفا لها وبيانا لدلولها.؛ لايضاح الافعال التى تدخل فى مدلون القسوة 
وتان ما اذا كانت تتحتق بالقول كالفعل من عدمه . لذلك سنتناول مؤضوع هذا 


. من هذا اليحث‎ 1١6 أنظر البئود 5 ب‎ )١ 

(؟) أنظر الينود 18 5١‏ من هذا البح - 

2 أنظر البتود 1 18 من هذا البحث . 

فك انظر اليتدين 54 > 186 من هذا. البحث . 

(0) أتظر لليتود .* ل 564 من هذا البحك . ٠‏ 

9) جطنا مبحث المجتى عليه فى جريبة استعمال القسوة المبحث الآخر بعد ببحث الامضسلكد على 
الوظيئة رغم أن الآول من مباحث ركن القسوة التى خصصنا لها الاريعة مباحث الاولى © ثلك أن حل 
مشاكلات مبحث المجنى عليه يعتمد كلية على شرح ركن الاعتباد على الوظيفة ؛ لذا لزم ‏ التنويه . 

0 آأنظر اليند ؟؟ من هذا البحث , 1 


مشكلات العئلية ق جريية انتضسال السرة . ملا ١‏ 


البحك فى ثلائة بنؤد »> نعرف القسوة فى الأول © ونبين قى الثانى ما يتدرج تحت 
مدلول القسوة » ونخصصن الثالث لبيان امكان وقوع القسوة بالقول من عدمه . 

1 تعريف القسسوة : عرفت المادة 1 من قانون العقويات القسوة مسسع 
الناس واقسارت ألى آتها 2 الافعال التى من شأنها الاخلال بشرف الناس 3 0 
الام بأنذائهم 2 3س( 4 وحاء مالنخص النرنسى للميادة 8 
عهنا. 6#تتمتقدء06 كناع1 3 ناه كتاعمصقط عناع1 ممع مومسم ذخ عملتمقصر و(ل» 

”علاع«ممنمه ععس ةسومه 


ويتضح من هذا التعريف أن القسوة هى كل. فعل مادى من أفعال العنف يقع 
على اإمجنى عليه فنيخدشى شسرفه أو يؤلم بدنه مهما كان الالم خفيفا () »2 وأن جريية 
استعمال القسوة المثسار اليها فى المادة سالفة الذكر تتم كلما استعيل الموظف آو 
المستخدم العمومى القسوة مع الناس اعتيادا على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو 
يحدث آلاما بأبدانهم (9) » وقد قضت محكية النقض المصرية: بهذا المعنى حين قالت : , 
'0 أن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص.عليها فى المادة 114 من قانون العقوبات 
يتحقق بكل فعل مادى من ثسأنه أن يحدث الم ببدن المجنى عليه مهما يكن الالم حفينا » 
ولو لم يترتب على الفعل حذوث أصابات ظاهره قيشيل اذن الضرب كيا يكيل 
الايداء الخفيف (6) » » نتحتق الجريمة لو بصق الضابط فى وجه التهم أو جنيه من 
رباط عنقه أو شدة من شعره أو آاذته (0) , 


' مدكول القسسوة : مما تقدم يتضح أن الافعال التى تندرج تحت مدلول‎ - ٠ 
التسوة هى أفمال الضرب والجرح البسيط المعاقب عليها بالمادة ؟4؟ من قاتون‎ 
. 10146065 العقوبات » وأفعال التعدى والايذاء الخفيف 1688565 )1221 06 70165 5ع‎ 
التى لا ينشا عنها ضرب أو -جرح وهى المخالفة المنصوص عليها فى المادة 514 ,إثانيا‎ 
من قانون العقوبات » فاذا لم ينتج عن الفعل ما يعد ضرب او جرح قان القاعل‎ 
لا يرتكب حريبة الخرب أو الجرح وائما قد يُرتكب المخالقة مالفة الذكر وهىي التى‎ 


1 راجع : محمد ابراهيم طليل ‏ المرجم السايق ‏ رقم 1 صن :4 4م جندئ هيد اللك ب 
الموسومة المرجع السابق عن ررقم 111١‏ ص 141 ©؛ سمد حسن البغال المرجع السايق' د الادم * 
4 رقم ١‏ ص 711 . أنظر تمرينا آخر تال به إالامقاذ جندى عبد الملك فى مؤلف آخر اذ قال أن : 

« القسوة تثمل كل قول أو قعل بادى من ثاأنه أن يظل بشسرف المحتى عليه أو يحدث ألا ببذته » 

( جتدى عبد الملك سم مجبوعة امبادئم الطائية حب الجادة 10:5 رقم ## ص 168 ) ا ثم عدل عنه لى ٠‏ 
الموسومة الجتاتية الى التعريف الوارد باللان . | ' 

(9) راجمع * جندى حبد املك - الموصسوعة ( المرجمع السايق  )‏ الموشضع المابق ؛ محيد ابراعيم ٠‏ 
خليل اأرهم السسايق ب الموضع السابق ٠‏ 1 : 

9). نقضص ١؟‏ مارس سنة 19644 .مجلة الحاماة ‏ السئة ١‏ رتم لاأ؟ ص لاه .. انطر : 
محكمة النقض النرئسية فى أغمال القسوة الواردة فى : جارسون سل الرجع السابق س الادة الما 
كس .اص 6060 5456 ءه : 
وعشمرين هاما الدائرة. الجنائية ب الجزء الاول ' تخت ل « استغمال القمسوة » رشم ؟ ا 

(ه).راجم : تبس فد الله,عيصى ‏ الوسوعة القضاكية طبعة آولى مغة 1١955‏ رتم 1 سن 5 


هذ ٠‏ العددان الاول والثانى ‏ الستة السادسة والكسون 


مثل الشراح لها بقص الشسعر عنوة أو جذيه ؛ أو جذب الاذن : الدفع البسيط على 
خائط » أو الرشى بالماء النظيف » أو البصق فى الوجه © الامساك بشخص على غير 
ارادتة او اخراجه من مكان بالقوةا اى شدة أو دفعه بلا ضرب او جرح »؛ أو الضقط 
على يد المجنى عليه او قدمه » او القاء شىء فى وجه دون أن يؤذيه كضرب شخشمص 
بتقاز او طريوثن ‏ على وجهه أو نزاع ما يحمله بالقوة »؛ او القاء شىء عليه دون أن 
يصيبه والتماسك بالايدى ( التشاجر ) )١(‏ > وما آلى ذلك وظاهر أن هذه الافعسال 
آخف: من الضرب ) ومن البين أن تص المادة سالفة الذكر لا يتطلب فعلا ينطوى على 
معني المساس بجسب المجتى عليه أو بصحته بل يمس بالاكثر اعتباره أو تسعوره ()! 

وبناء على ذلك يندرج تحت مدلول القسوة ويدخل تحت المادة 119 من قانون ' 
,لعقوبات جميع افعال التمدى والايذاء الحُفيف المعاقب عليها بالمادة 9"84/: ثانيا 
عقويات ( بالنسية للفرد العادى ) بأى كيفية كانت (4) » والشرب والجرح البسيط 
المعاقب عليها بالمادة 11 عقوبات (0) , 


5 


١‏ هل تقع القسوة باللفظ : قلنا فيما.تقدم أن القسوة كما عرفتها المادة 
عكوبات هى كل فعل مادى من ثسأته الاخلال بالشرف او احداث الآلام بالابدان 
وراينا انها تشسمل الهرب البسيط يجانب الايذاء الخفيقف . ولكن ثار التساؤل همل 
تتيع القسوة باللفظ كما تقع بالفعل »© لقد اخطف الرأى فى ذلك فمن قائل بأن القسوة 
تقع بالقول كما تقع بالفعل » وآشر يقول انها لاتكون الا بفعل مادى ٠‏ ونعرض قييا 
يلى هذين الرأيين : 


1١5؟4 طبعة نانية سسنة‎  ) راجع ؛ احمد امين ب شرح قانون العقوبات الاعلى ( القسم الخاص‎ )١( 
طبعة سسادسة سئة‎  ) صي 47876 محيود محبود مصطفى ب شرح قاتون انعقوبات ( القسم الخاص‎ 
رقم‎ ١955 ص 8)؟ © عبد المهيمين بكر م القسم الخاص فى قانون العقوبات له سئة‎ 5١11 رقم‎ 1 
رعوف عبيد  اجرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال فى القاتون المصرى  طيهسة”‎ 2» !١( ثلا عى‎ 
خامسة منة 1176 عن 111 © محصمود ابراعيم اسماعيل ب شرح قاتون العقوبات المصرى فى جرائسم‎ 
الاعحداء على الاشخاصى وجرائم التزوير  طبعة ثانية سنة 8 رقم أ١٠ حىء..1 © حسين محمد.‎ 
ابو السعود  قائون .العتوبات المصرى ( القسم الخاص ):- الجزء الاول فى الجرائم الماسنة بسسلامة‎ 
الجسم والسرقة والنصب  طبعة أولى سنة .114 1م؟! رقم 134 ص 148 ؛ ويقول الاسقاذ‎ 
جوديى “رطقهه6 « أن. الإمستاذ جارو قال فى تعليق على نص اصطلاح الكسوة معممم]قةزلا‎ 
فى ,المادة 145 من قاثون العقوبات النرنسى ان الكلية تقمل هنا بعض الافعال كالبصق على آخسر‎ 
والقاء القاذثورات عليه وما آشبه وكل عذه الاقعال يعاتب عليها فى مصر كمخالفات بالمادة 8487 ( القابلة‎ 
عقسويات‎ 1١55 المقابلة للمادة‎ ( ١17 للمادة 7841/؟ عتوبات حالى ) ولكن يمكن أن يعاتب عليها بالمادة‎ 
ويستطرد الامتاذ جوديى الى القول ؛ « انه أن الصعب‎  . حالى ) أذ وقعت من موظف عمومى‎ 
الرجم‎  ىبدوج‎ ١ » التخيل أن مؤظنا عموميا ييصق أو يلقى القاثورات اعتمادا على ملطة وظيفته‎ 
ركم ؟ صن 8765 )1اء‎ 1١١18 الشابق ل المادة‎ 
. محمود أبراهيم اسماعيل  المرجع السابق  الوضح السابق‎ )5( ٠ 

©) رؤف عبيدهد ‏ المرجم السابق ‏ الوشيع المايق , 

(4 جارو ب المرجع السابق - رقم 11 ص 1956 . 


6 انظر فى بيان المراد بالغشرب والجر-. النصوصص عليها فى المادة 147 عتوبات ؟ أحمد أمسين'ان 


المامكلات اتسسيسة فى جريمة اسثس لي الادسدوة ااا 


06 2 


ا ا ا ا الك 


- راأى مرهوح ؛ يرى البعض أن الثسوة تشمل كل كول أو فعل من شسأنه 
الاخلال بالشرف أو احداث لاالم اليدن ؛ فتثميل اذن الششتم والسب بجانب الضرب 
البسيط والايذاء الخنيف () والحجة فى ذلك ان الاخلال بالشرف الذى نصت عليه 
المادة يراد منه كل قول اصاب من عرض الشخص كالكتم والسباب؛ والوتيعة وامثال 
كلك من البذاء (9): 


ويناء على ذلك قهى بأنه يجوز للقاضى الشرعى يموجب لائحة ترقيب المحاكم 
الشرعية ان يزجر ويعزر من يخصل منه تشويش. فى مجلس القضاء الشرعى ولكن 
لا يسوغ له أن يأتى ذلك فى مقام آخر هاذا فعل كان عمله سسبا وثستما يستحق عليه 
العتوبة بمودب القانون ويوجب عليه تعويض الاهاقة (4) :- 


ونرى آن هذا آالراى قد بنى على أساس خاطىء مفاده آنه اعتير « الخلال 
فى عرشبه واعتباره فى حين ‏ كما سثرى ‏ أن العبيارة المأكورة يقصد بهانى 
اصطلاح النص افعال التعد والايذاء الخفيف التى تمس الشرف ولا تؤلم الجسم . 


اغلبية النقه , 


من أن الاقوال والاشارات والتطاول على الئاس بقذف وسب أو ثتم مهما 
كان ذلك مخلا بقسرفهم لايدخل فى مدلول القسوة المنصوص عليها فى المادة 9؟١‏ من 
قانون العقوبات »© اذ ان الاخلال بالشرف المنصوص عليه فى المادة هو الذى يحمل 
عن طريق القسوة المعبر عنها فى الترجية الفرنسنية للنص العريى بلفظ ‏ 571016206 
وهذا اللفظ لا يطلق الا على الافعال لا الاقوال (0) . 


وبناء على ذلك فاذا سب موظف شخصا أو قستمه أو تذف فى حقه لبقت 
علية النصوص العادية الواردة فى شأنه جريمتى التذنف والسب دون المنادة ١١9‏ 
عقوبات » وقضت محكمة النقض يأنه : لما كانت المادة 111 من قانون العقوبات 
اللمصرى منقوله عن المادة 1.5 من قانون العقويات التركى الأخوذة عن المادة 181 


'الأرجع السايق ب الموضح السابق 4 مخمود محموت يمصطفى ب أارجع السابق ‏ رقم 1١91‏ ص 17؟) 
عبد المهيمين بكر سب اارجع السابق رقم ا عن 195 4 ٠١١‏ © محمد عبد المالك مهراآن س استعسال 
عق تأديب الزوجة ‏ مجلة الامن العام العدد 8 رقم 7؟ ص ١)‏ أنظر.أمثال! ثواقعة منسع 
غبها الموظف المتهم المجنى ممليه على وجهة مرة واحدة فاعتيرت استعبال قسوة وذثلك فى قضية الجنهة 
رتم 5:04 لسنة .لإ5[ا بهسا. 0 1 0 

(؟) راع : جندى عبد الملك : مجموعة المبادىء الجناثية سٍ الموضوع السابق ع امين أقسرام 
البستاتى ‏ الارجع السايق عاص 5978 - ١‏ 

©) راجع : آمين اخرام البستاتى ‏ المرجع السابق ب الوضمع السابق . 

(4) محكية أستبوط فى أول مايو مئة 14838 ل منشور فى © غيليب جلاد س المرجع السنايق ب 
1 (5) أنظر : جتدى عبد الملك ‏ الموصموعة ( المرجع السابق ) رقم 1١8‏ ضّ 141 4 محمد ابراعيم 
ظيل اأرجع السايق - الوضمع السابق 6 عيمى عيد آالله عيسى » المرجع المابق - رتم ؟ صن ا,؟ 5 
نقنض 5! ابريل سنة 1566 بجلة المحاماة ‏ السنة لاا رقم اا ص ,.621١‏ 


شم العددان الاول والثانى ‏ ألسنة السادسة والخمنترن 


من قانون العقوبات الفرنسى » وكانت جميع هذه القوانين قد استميلت فى التعبير 
عن القسوة المعاقب عليها يمقتضاها عبارة (265طه25عم 145 ععغصمه ععمعام اك 
وهذه العبارة لا تنصرف الا الى الافعال المادية التى تع على الاشخاص ‏ لا كتان 
ذلك كانت الاقوال والاثمارات لاتدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة 9؟1 المذكور 
واذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القائون التركى فى عسعم الاكتفاء بالعيمارة 
اللأكورة فاضاف اليها عيارة « بحيث أنه اخل بشرفهم او أحدث آلاما بأبدائهم 7« فان 
هذا منه لا يعدو أن يكون بيانا لفعل القسسوة ارآديه توكيد قصده فى أن تمل القسوة 
من قبيل الغرب الذى يؤلم الجسم آم كان من قبيل الايذاء الخفيف الذى يبس 
الشرف وان لم يؤلم الجسم »© واذن فاذا عدت المحكية المتهم مرتكب الجريميسة 
استعمال القسوة على اعتبار ان هذه الجريبة قد تقع بالالقاظ كما تقم بالافمال » 
انها تكون مخطئة © )١(‏ . 8 
5 خلاصة : نخلص مما تقدم الى أن القسسوة فى مثهوم المادة 4؟! 
غتوبات تعنى كل ما يمس الجسم من أفعال من شأتها أن تخل بالشقرف أؤ تسيب 
الما باليدن ‏ وأن مدلولها بناء على ذلك لا يشمل سوى الافعال التى تعد جنحة 
ضرب يسيط أو مخالفة تعد وايذاء خفيف » وينتج عن هذا البيان أن القسوة لا تتحقق 
الا بفعل مادى من أفعال العنف فلا تتحقق بالالفاظ ‏ مهما قست ‏ والاقارات ل 
مهما كانت معبرة عن تهكم أو تهديد لأنها لا تعتبر ضربا »؛ والقاعدة العامة فى جرائم 
الضرب والجرح انه لا بد أن يقع الفعل على الجسم () . 


البحث التسانى 
فى افعسال الضرب الجسيِمة 


]| تمهيسد : عرفنا فى المبحث الاؤل ما هية القسؤوة المماقب عليها بالمادة 

]| عقوبات (؟) ورأينا أنها تشمل أافعال الضرب البسيطظ المعاقب عليه بالمادة ؟5؟ 
عثوبات وافعال القعدى والايذاء الخنيف وهى المخالفة المنصوص عليها فى المسادة 
4 ثانيا عقوبات () . وقد تثور صعوبة فى أفعال الضرب الجسيم وهو الضرب 
الذى ينشا عنه مرض أو عجز عن الاشفال الشخصية مندة تزيد على عشرين 
يوما (ذ) المعاتب عليه بالمادة 1؟؟ من قانون العقوبات (1) ©» أو الذى تنثشا عنه 


(1) تقض 11 أبريل سنة م156 ع المقار اليه غيما سبق . 
(؟1 حسن محمد ابو السعود ب المرجع السابق ب رقم 154 ص 1941 ٠‏ 
9) أرجع للبند 1١‏ من البعثك . 
(؟ أرجع للبئه ٠١‏ من البحث ء 
5 -1263733 ناه 0168م لهت عقنا عُتقطوتعمعع0 أموئزة ممسامقاط مم وكيم 
٠035ا0‏ اقسلا ع4 قدا« أسمقطعم [توهود عق متك 
(1) وثصها ؛ « كل من أحذث بثيرة جروها أو ضرباظت نكا علها مرش أو عجز عن الأشمفسال 
الشخصية .ده تزيدٍ على فشرين يوما يعاقب بالحيس مدة لا تؤيد على سلتين أو بغسرامة لآ تزية على 
خمسين جنيها مصريا . أما اذا عان الضرب أو الجرع ضادرا عن ميق اصرار أو ترصد نتكون «العكوبة 
الحيس © م300 ١‏ 


المشكلات العمليسة فى جريمة استعيسال القسوةٌ 1 


ماهة مسمتديمة )١(‏ المعاقب عليه بالمادة .5؟ من قانون العقوبات ) 4 أو الذى 
يقضى المى الموت (5) المعاقب عليه بالمادة "؟؟ من قاتون العقوبات (4) هل تدخل 
فى مدلول القسموة (5) بمعتى انها تقع تحت نص المادة 155 عقوبات أم لا » وبعيارة 
أخرى مل يطبق على الضرب الحسيم الذى يرتكيه الموظف اعتبادا على وظيته 
نص المدة 156 المذكورة آم يوقم عليه النص الخاص به ؟ . 


“1 -- حكم المشكلة فى ظل اول تشريع عقابى فى مصر : كانت المادة 1١.‏ من 
قانون الحقوبات الاهلى الصادر سئة 184879 تنص فى خقرتها الاخيرة على أنه : 3 
'وصلت القسوة امذكورة الى خرجة جيه اكد نيا نكر الويجزلية ليحك ادليه بالطاوية 
المقررة لذلك 6 . فى ظل هذا النص لا تثور مثل هذه الصعوية لان الغرب الجسيم 
الذى يرتكبه اإموظف اعتمادا على وظيفته كان يخرج بالنص سالف الذكر من عداد 
جريمة استعمال القسوة مع الئاس. ويخضع للنص المناسب له من نصوص الواد 
الاخرى التى تعاتب على أحداثك الضرب أو الجرح عمدا (15. 2 


1١‏ الشخسكطة فى ظل قافون سنة 159,4 والقانون الحاقى : لا صدر قانون 
العقوبات الاهلى فى سنة: ١5.6‏ حذفت من المادة ١١9‏ الفقرة السالف فكرها 
باعتبارها أنها من الزوائد الخفيفة ولا فائدة منها (0] ثم نقل نص المادة المذكورة 
للقانون لاصادر سنة 11717 والمعيول به حاليا فثارت الصعوبة فى ظل القانونين 


8 القول بادىء ذى بدم انه بالنسبة للجنايات عموما ومنها القتل والضرب 
الذى .يدضى الى عاهة مستديية والذى يفضى الى الموت فالصموية ليست حقيقية , 


اذ من غير المقبول فى المنطق والعقل أن يقصد المشرع الى تشديد العقاب على الموظف 7 


0 .6246 7قصمةم ماتمسقهة عصنا وُكناق أصوتيج وعسبمععاط غع ونام 

9) ونصها : 3 كل من أحداث بغيره جرنحا أو ضريا نكا عنه قطع او انفصال عضو أو ختد منفعته 
أو نفا حنه كف البصر أو ختد احدى العيئين أو نكأت عنه أى عاهة مستديبة يستحيل برؤها يعاقب 
مالسجن من ثلاث ستين الى حمس متين ٠.‏ أما اذا كان الضرب أو الجرح صادرا من مييق أصران 
أو ترصدت أو تريص هديحكم بالاشفال الفاقة من ثلاث سنين الى عشر سئين 6 . 

0 © «متأنعغطة قصوة امم 12 ُسسمتهؤععه غضمي دععلذقعاط أ ودناوة 

: 1 .6 طم 13 

(5) وتصها ؛ « كل من جرح أو ضرب أحد عيدا.أى اعطاه مواد شارة ولم يقصد عن ذلك ققلآ 
ولكنه أغغى الى الموت يعماقب بالاشفال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى سيع ٠١‏ وآأمل اذل 
: سبق ذلك اصرار أو ترصد غتكون العقوبة الاشغال القاقة االأقتة أو السجن » . 
ب فى شضسون عام كككا تقريبا وحال عملنا بثيابة مركر ااحلة الكبرى : عرضت علينا قضية ضرب 
نبها موظف أحد الاشخاص اعتمادا على وظيفته تأحدث به امابات اعجزته من اشغاله الشخصية 
مدة تؤيد على عشرين يوما شقيدنا الواتعة جنحة بلمادة 1 “عقوبأت وللبنا من السيد رئيس ثيلية 
طنطا الاذن برقع الدعوى العموبية على المتهم بوصف الضرب كلم يوافق واعتير الراقعة جلحة بالمادة 
1 متوبات . أنظر أسانيد زاينا ى البنئد 18 من هذا البحث ٠‏ 

(1) راجع .: آنين ارام البستاتى - المرجع السابق ب الموشع السابق ٠‏ 


0 أرجع للبند ؟ بن البحث .٠‏ 


ليل العددان الأول وإإتانى م المدة المادسة والخمسون 


الذى يستعمل القسوة مع الناس بحيث انه اذا أرتكب ما يعد مخالفة بالنسبة للشخص 
العادى اعتبر جنحة بالنسبة له ثم يخفف عليه العقاب من ناحية أخرى فيعتير فيعله 
جنحة بعد أن كان جناية بالنسبة للشخص العادى اذا آرتكبه 9) » لان ذلك تناقض 
وعبث والمترع منزه عن العبث والتئاقض » وفى اعتقادنا أن هذا النظر هو الذى | 
دقع اأشرع لحذف الفقرة الاخيرة من المادة ٠‏ من قانون سئة 1887 المشنار 
اليها آنقا لأنها كانت زائدة ولا فائدة منها »© وأيضا لأنها تحصيل حاصل ونذكر لشىء 
مقهوم 14 : 


- الضرب والجرح المعاقب عليها فى المئدة 41؟ من قافون العقربات : 
ثارت صعوية حقيقية فى العمل وذلك فى حالة الموظف الذى يستعمل القمنوة مع 
شخص اعتمادا على وظيفته يإن يضربه ضربا يعجزه عن اشغاله الشدخصية مدة 
تزيد على عشرين يوما (5) . أيعاقب الموظف فى هذه الحالة بوصف .استومال القسوة 
المخصوص عليه فى المادة 9؟1 عقوبات أم يطبق عليه نص المادة ١41؟.عقويات‏ 
باعتبار إن الواقعة هرب جسيم تخرج عن نطاق مادة استعمال القسوة . 


قلئا أن القسوة كما عرضها القانون فى المادة 115 عقوبات هى كل شعل مادى 
من ثاته الاخلال بالشرف او احداث الالام بالبدن )١(‏ © ورأيئا أن الحكية من تشريع 
المادة سالفة الذكر هى تشديد العقاب على الموظفين” الذين يستعملون القسوة يسع 
الئاس اعتمادا على وظائقهم 9) :. : 0 


ومن تعريف القانون للقسوة » ومن غرض المشرع من نص المادة 119 عقويات 
يمكن حل الاشكال واخذا يما تقدم تقرر بأن الموظف الذى تصل ششسدة الضرب الذى 
يرتكبه اعتمادا على وظيفته لحد الجسامة المذكورة بالمادة ١؟؟‏ عقوبات يخرج عن 
نطاق تطبيق المادة عقوبات ويعاقب ديادة الضشرب الجسيم سسالفة الذكر 59), 
وذلك للأسباب الآتية : 2 ١ ١‏ يا بنع 


أولا : ان المشرع اراد تشديد عقاب الموظفين الذين يعاملون الئاس بالقسوة 
معاقيهم على أتمعال العنف البسيطة يعاقب أشد من العقاب الذى غرضه لهذه الافعال 
نفسها أو وقنعت من فرد عادى ولا يعقل ان يكون اأشرع قد أراد التصعيب على 
الموظفين فى نوع من أنواع القسوة والتخفيف عليهم فى باقى الانواع » اذ أن ذلك ' 
كما تلنا - يكون تئاتضا وعبثا والمشرع مذزه عن التناقض والعىنث 3غ ” 


51 راجع : جنذى عبد الملك - الموسوعة ( المرجع السابق  )‏ رقم 117 ص ١86‏ 4 جندى 


رقم ؟5ا ا ص 5 . 


99) أرجع نتطور نص مادة استعمال القسوة فى القانون الممرى فى البئد ؟ من البحث , 

) أرجع للمثال العملى لهذه الحائة فى هامش رقم ( 5 )أ من البلد 15 من ليحك , 

ْ أرجبيع للبفد 1 من البحث‎ )١١ 

لكف ارجع لليئد ١‏ من البحثع : 

(؟] راجع : جئدى عبد الملك ‏ امر جمين السايقين - الموضعين السابقين .> محند ابراهيم خليل ال 
المرجع السايق ب الموضع السابق , . 0_0 5 

رأجع ؛ حدّ َ 
99) راجع جندى عبد الملك س الموسس.ومة ( الرجع السابق ) ل الموضيع السابقي : 


المشكلات العملية قٍِ جريمة استعسال الفسوة ألما 


ثائيا : أن الاثم اليدثى علاع*ممتمع ععم ةداوق المتصوص عليه فى 
المادة 1 ععرنلك لا يكن أ بترت الى الضرب الذى ينشأ عنه مرض أو عجز 
عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما المؤثم بالمادة 14١‏ عقوبات لان 
عقوبته أشد من عقوبة المادة الاولى(ه)» وق هذا النظر اعتبار وتحقيق لتصد المشرع. 

ثائثا : آن القانون نص على الالم البدنى مع الاخلال بالشرف هيما يعتبر قسوة 
وجعلها فى صف وأحد (1)» . 


وابعا : نص المشرع صراحة على هذا الحل فى المادة 1١.‏ من قانون العقوبات 
الاهلى الصادر سنة 18417 اذ أورد فى الفقرة الاخرة منها « أما اذا وصلت القسوة 
المفكورة الى درجة جنحة أشد مما ذكر أو جناية فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك» 
وانه وان كانت هذه الفقرة زائدة الا انها تظهر قصد المشرع فى المشكلة وتدعو للحلى 
الواجب الاخذ به فى هذه المسألة () . ْ 


خامسًا : ما أقضت به محكية النقض من ؛ « ان استعيال الموظفين ومن هم 
فى حكيهم القسوة مع الناض اعتمادا على وظائفهم كما يكون الجريمة المعاقب عليها 
بالمادة 5؟1 من قانون العقوبات يكون أيضا اذا حصل بالشرب - الجريمة المعاتب 
عليها بالمادة ؟؟ من قانون العقوبات او بغيرها من المواد الاخرى التى تعاقب على 
أحداث الشرب أو الجرح عمدا . ولما كبن الفعل الجنائى واحدا ؛ وكان يجب بمقتفضى 
المادة ؟م فقرة أولى من قانون العقوبيات ألا يوقع على المتهم الا عقوبة واحدة هي 
المتررة للجريمة الاثشد » وكانت العقوبة المقررة فى القاثون بالمادة ١)؟‏ عفوبات عن 
الغرب الذى يعجز المشروب عن أغماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوا 
أشد من العقوية المتررة بالمادة 5؟1 ؛ فان ادانة المتهم ( وهو عمده ) بالمادة ١ع«‏ ' 
شوت أن الضرب الذى وقع مئه اعدز المجئى عليه عن أعماله الشمخصية تلك المدة 
لا يكون فيها خطأ » )١(‏ . 


4 - حكم المسالة فى القانون الفرنسى : يذهب الفقه الفرئسى الى راى 
مع الناس 8 1298 عطاطمه ععصع 17101 فى معنى المادة ١81‏ 
عقوبيات فاته لطبيعة النص من حيث كونه قد شدد العقاب ولارتياطه بالمادة ,رؤا 
عقوبات فائه يتسع لكل أنواع القكسوة سواء أكانت خفيفة ‏ 168865 قتنام دعر 
كأفعال التعدى والايذاء الاخرى خنه1 ع0 5ع703 ناو5 ععصع[ما؟ معنابيف 
أو جسيبه ‏ 858965 كتاام 1:68 كالقتل ع0 عنتطوطاية ١‏ والضرب والجرح 
ناك أع 5صطتاده 165 وسواء أكانت جئحا أو جنايات (5) . 


١ه)‏ راجع : جتدى عبد االك ‏ الموموعة ( اأرجع السايق ) ب الموضع السابق ب راجسع 
نص المادتين 1159| ) [)! عقوبات . : 


() راجع : جندى عبد الملك ب المرجع السابق ‏ الموضع السابق ٠.‏ 
لقف .أرجع للبيند 15 من البحث ٠‏ 
)١(‏ قض ]1 وير سنة 1668 2 مجلة المحلماة ب السنة 1 رتم 591 ص 333 ٠‏ 
9 رراجع _ 5225-6 ل المرجع البايق ب المادة 15 الارقام 5 سب 85 ص مم 2 5م) ) 
مولو -وهيلى - المرجع السابق رتم 81م ص 51 » جارو م المرجع السليق ‏ رقم. 1116 ص 115 


كما العددان الاول والثائنى سد الستة السادسة والخمسون 


سس م 


وقد أيد القضاء الفرئسى هذا الفقه اذا اغتدر من أفعال القسوةٌ جناية القتل 
العيد » وفيه قالت محكية النقض الفرنسية 0 

ر198 .ا"ة*1 ععجة وماخج [ دروي 3 ع0 ع 3213016 أعه ع0 صمناتأومهمكتل 15 عل مني » 

50 طاع'تن علاع'تتن مععدع لماج وعكنما ة هدوأة*5 علاء'دن اأمعصسصعمتة عنأ1ودةد [ز 

- ”4ه أدوةم ع1 66 21 2ع:ن لعتان غأع رعتلطاقط 13[ 

كبا اعتبر كذلك جنح الضرب والجرح الذى ينشاً عنها مرض أو عجز غن 


٠‏ - تعليق ؛ قد يبدو للوهلة الاولى ان هذا الراى غريب »© ولكن تزول 
القرابة اذا متا علمتا ان المادة 185 عقوبات فرئسى غير المادة 9؟1 عقويات مصرى 
التى تجعل جريمة استعيال القسوة جتحة » ان المادة الفرنسية تنوع العقوبة 
حسب طبيعة وخطورة فعل القسوة وتحيل فيها للقاعدة المنصوص عليها فى الم.ادة 
] عقوبات فرنسى »© وهذه المادة الاخيرة تشدد العقوية على الموظفه بحسب 
ما اذا ارتكب جناية أو جتحة ومن ثم فان جريمة استعمال القسوة فى القانون 
الفرنسى قد تكون جناية أو قد تكون جنحة وثلك حسب الاحوال . 

ش من ذلك نرى أن الحل الذى اخذ به القانون الفرنسى فى المشكلة سليم ولا غرابة 
فيه وحبذا لو اخذ به المشرع المصرى بحيث يشدد العقاب على افعال القسوة التى 
ترتكب اعتمادا علي الوظيفة اذا وصلت لحد الجنايات . 


الجبحث الشائلث 
فى أفعال القبض والحبس والحجز بدون وجه حق 


١؟ ‏ تمهيد : عرفنا فيما مر أن القسوة باعتبارها الركن المادى فى جريمة 
استعمال القسوة هى كل فعل مادى يحدث الما بالبدن أو يخل بالشرف »© وقد بحيث 
القضاء المصرى فى منحي المادة 119 من قانون العقوبات وهبل ما.نصت عليه من 
استعمالٍ القسوة يبكن أن يدخل تحته فعل القبض على: قمخص أو حبسه أو حجزه 
بدون آمر احد الحكام المختصين وهو الفعل المعائب عليه بالمادة .؟ عقوبات' () 


4 


7) نقض. غرنسى م دبسمبر سئة منشور فى ل شوغو وعيلى ‏ المرجع السايق »© متشيور 
أيضا فى حارسون الرجع السابق ‏ الادة 185 رتم 1 ص 680 , 

(6) نقض غرئسى 18 مارسس 1811 منشور فى ب جارسون ل المرجع السايق ‏ المادة 145 رقم 1 
ص كه) , 3 

(1) ونصها ؟ 9 كل من قبضى على أى شخص أو حبسه أو حجزه يدون أمر آحد الحكام المختصين 
بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبفى على دوى الشبهة يعاقب بالحبس أو 
بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا 6 وعذه الملوة تقابل المادة 141 من قانون العقوبات الاهلى 


الماش منة 1606 . - 


افيه لعزي الكمق السو الكل 


وهل يجوز ذلك اذا اقترن القبض بتعذيبات بدنية وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 
الما عتوبات (؟) 2 (؟). 


؟) - موقف القضاء : قرر القضاء فى مصر القواعد القنانونية الآتية  :‏ 


١ (‏ ) ان استعمال القسوة اللازمة لاجراء التبض أو الحبس لا يقع قحت 
ى المادة 19؟١‏ عقوبات ولو كان القبض أو الحبس غير قانونى 4) . 


( ؟ ) أن الاعتداء على حرية الناس بالقيض أو الحبس او الحجز من الجسرائم 
التى تقم اطلاقا من موظف أو فر موظف (م) . 


( ؟) أن نص المادة ١11‏ عقوبات لا يتسع لحالات التيض والحبسسن والحجزر 
لا سيما اذا كان مشسفوها بتعثيبات بدنية (0) . 


1» هكم قديم : قضت محكهة النقض بالاتى ؛ « وحيث انه يؤْحْذ من المادة 
7 عقوبات سواء من نصها الحقيقى أو من موضعها فى القاتون لورودها تحث 
عنوان « الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس © اقتراض ضرورة وقوع 
الاكراه بغير وجه حق أآثناء القيام بعمل:يمكن أن يكون قائوئيا فى ذاته بمعنى أن وجود 
الجريمة مترتب على الكيفية التى اسستعملها الموظف فى القيام بالعمل وان هذا العبل 
سواء كان جائزا أو غير جائز لا يعاقب عليه طبقا للمادة 1١11‏ عتوبات الا اذا كان 
استعيل كحجة أو سبب لهذا الاكراد التبعى ‏ وحيث أن الحكم المطمون فيه لم 
يقل شسيئا عن هذه النقطة وليس فيه ما يقير الى وجود مثل هذا الاكراه بل خلافا ا 
جاء بالحكم فان الوقائع المدونة به تقع: تماما تحت نص المادة 141 من قسانون 
العقوبات » )١(‏ . 


(1) وتمها : « اذا حصل التبض فى الحالة النيتة بالمادة ١٠8؟‏ من شخص تزيا بدون وجه عق يزى 
مستخدمى الدكوية او اتصف يصفة كاذبة أو أيرِر 'أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكوية يعاقب 
بالسجن ٠‏ ويحكم فى جميم الاحوال بالاشينال الشاتة الأؤتتة على من تبفن على شخص بدون وجه حق 

٠‏ وهيده بالقتل آو عذبه بالتعذيبات البدنية » وهذه المادة تقابل المادة ١65‏ من قانون العتوبات الاهلى 
الصادر مئة غ.ؤأ ء 5 ع 

9 ثار خلاف فى الفقه الفرنسى فى فذه المسألة على عنس الحال فى القانون المصرنى كبا مئرق 
فى التناء 

(1) نانض 19 مايو سنة [111١‏ ل المجموعة الرسمية س سس ؟! رقم ١‏ صن ؟! رقم | ص 5 أوزك 
الاستاذ جودبى ما يلى : 
لل 70 أمتتصة واتيوددعععط م200 02 وكنا عطا لافط فقط «متطددوة) كه عنامت مزثل 
حانا8 01 20 0065 723656 11206 طوكتعم 2 وستمععط ص نه ؤأمعتة لله عمتاعوللهء 


000010021 07 322286 عطة طهنامطة دع 113 3416 جع0صنا ععصعكه نه علن؟ 
لقم1116 ء8 نمه هذ بيممطا 


[ جوذبى ع اأرجع المايق المادة ؟ال وتم ؤس 85؟ ) 1 

(2! نقض 4 ديسمبر سسمتقة 5 مح مجموعة أحكام الثقضي حه المئة ه| ( جزائي ) رقسم 1|564 
حش .م , 

(آ) نقض لا مايو سنة 1511 المجبومة الرسمية'ع المسئة. للا رقم 111 ص 8»1؟ , 

, تقض لال ايو 84 (111 ب المشار اليه نيما سبق‎ )١( 


144 العددان الأول وآلثاتى . - السنة السائسة والخيسون _ د 


1 - ككم حديث : مسدب مرجي ل « جرى تضبنسار" 
منحكينة النقتض على أن نص المادة :115 من قائثون العقوبات لم ينعن الا بوسنائل العثئف 
الذى لا يبلعٌ القيض على التاس وحبسهم فقد وردات هذه المادة ضمن جرائم الأكراء 
وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس فى الباب السادمن من الكتاب الثائى الخاص 
بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية اذا المادتان ١م؟‏ © 585 من هنذا 
القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب 
الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجتايات والجنح التى تحصل لأآحاد النناس » 
ل هذه المقارنة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم يه فتكرة 
المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقيض أو الحبس أو الحجز 

من الجرائم التى تقع اطلاقا من موظف أو غير موظف () : 


ه؟ ‏ حكم هام : وقد أجملت محكمة النقض ها تقدم فى حكم هام لهسأ 
قالت فيه بمبدأين » وهما: 


آأولا : أن فص المادة لا يتمع لحالات القيض و الحبيس والحجز لاسييا 
اذا كان مشفوعا بتعذيبات بدنية لان الترجمة الفرنسية لعبارة استعمال القسوة 
جاءت هكذا قع0 710162 ع0 156 وتتته وعبارة أحدت آلاما يأجسسامهم 
جاعت هكذا 0 عه تنامة عستا “امعطم تموعوه فى حين أن 
عبارة عثب بتعتيبات يدنية جاعت هكذا 0200161165 5عسبما 065 ذخ وعكتستامو 
ويدهى أن المعنى فى هذه العبازات ااتقابلة مختلف اختلافا واضها سسواء اكان 
لك فى النص العربى أو ق الترجمة الفرنسية » وليسى بالهين اغتراض أن الشسارع 
المصرى نوع فى أساليبه جزافا وراى أن عبارة استعمال -القسوة تفى بساداء منعتنى 
القبيض والحبس والحجز حتى لو اقترن بتعذيبات بدنية ما دام انه ذكر فى المادة 19( 
ايلام الاجسام والاخلال بالشرف فان هذا الافتراض فيه تعمل غير قليل وتخريج 
للالفاظ لا يستقيم مع معناها المصطلح عليه . 


ثانيا : أن الخلاف القائم: بين فقهاء التشريع الفرنسى فى تفسير المادةٌ ١|:‏ »© 
والمواد 1)؟  ١166‏ من قانونهم سببه وجود نصين ذكر فى كليهما الاعتداء بالتيض 
على الحرية الشخصية . واستيانوا من موضعهما فى ذلك القائون أن أولهبا خاص 
بالموظفين والاخر خاص بأقراد الناس ؛ أما فى القانون المصرى فان أسساس الخلاف 
معدوم لان نص المادة ١؟!‏ لإا يتسع لحالات القمض والحيس والحجز لا سيميا اذا 
كان مشسفوعا يتعذيبات بدنية ٠‏ وفوق هذا فان موضع المادتين .٠8؟‏ > 18١5‏ (التابلتين 
للمواد ١4؟ ‏ 64 عقوبات فرنسى ) جاء فى الباب الخامس من الكتاب الثالث 
وعنوانه الجنايات والجنح التى تحصل لاحاد الناسى أما المادة 9؟1 فقد وردحكث فى' 
الباب السادس من الكتاب الثامن وهذا الباب عنوانه ١‏ الاكراه وسوء المعايلة من 
الموظفين لاقراد الناس »© والكتاب عنوانه « الجنايات والجنح المضرة بالمصلحمة 
العيومية » ٠‏ وق هذه العناوين.ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عسْد 
الاعتداء على حرية الناس فى القبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقضع 


") نقض لم ديسمهبر سئة 1156 م المشار أليه كيبا سبق . , 


امشكلات ' العيلية فى جريمة استميال العسوة 46 


اطلأقا من موظف أو غم موظف ٠‏ وهى فى الحالتين إتدخل فى تناول المادتين .4؟ ©» 
عتوبات )١(‏ . 


لس حص يل ل 


)١(‏ نقض 7 ماي عن لوز المشار ليه نيما سيق ولاية هذا الحكم فى الناخية العملية تفمل 
ا“ الجزم الخاص بامشكلة : من حيثيات” الحكم غيبيا يلى : 


« وبا أن الوجنة الثان من طعن المتهمين بدور حول اعتبار الواقعة الثائتة فى اللمكم جنضة 
تنطبق عليها المادة ١١‏ لا جناية تنطبق عليها الادة 614] من انون العتوبات © . 


« وبما .أن بحث ,هذه الوجه يقتضى المقارتة بين تينك المادتين والمواد المقابئة لهها قََ تانون المتوبات 
الفرئسي واستعراض | م ذهب اليه نتهاء القاتون فى تفسير المواد الغرنسية 6 . 


« ويما أند لاتزاع فى أن: المادنين .؟1؟ »© 116 من تاتون العقويات الأهلى يتابلها فى. 00 الفرنسى 
'- الواد لامب :741 آنا المادة 1١16‏ المصرية غقذ ذعب الحكم المطعون .فيد الى أنها تقايل المادة .185 
غرنسية وجزم بأن “لا حلة لها اطلاقا بالمادة 116 الفرنسية وقد سارت النيابة والمدعيان. مدنيبا هذه 
الميرة فى الراى وأتوا بعده حجج فى :تأبيده. وخالنهما الطاعنون من للتههين داهبين الى أن السادة 111 
: الصرية هى القابة قطعا للمادة. 1١4‏ الفرتسية وفرعوئ! على خلك نتيجة .هامة وهى أن البحك إلذى 
أثاره فقهاء القانون .الغرئنمى وَحْرج اعلامهم منه بأن المواد من 78١‏ الى غ١‏ مقصور تطبيقها على أقراد 
الناس دون: الموظفين لان أولئك :لهم نص خاص وهو المادة ١١6‏ هذا . البحث 'يجب ان يكون تبرواس هدايتنا 
. منا فى استظهار فزض. المشرع المصرئ وعراءيه فى هذه النتطة 6 . 


« وقد جاء فى تدليل المتهمين على توافق المادة 11( المصرية و 1١64‏ الفرنسية انه يوجد ف" التلقون 
. :المصرى خادتان تتعلشّنان بالجرائم . التى. تقع من -الموظفين والافراد على الناس الاولى جندة تنطيق 
على المادة 1١1"‏ والثائية جتاية القيض والتعذيب ( وهها على ما يرى.الدفاع نوع .من أتواع القسوة ؛ 
وهذه الجناية تنطبق على المادتين 151 > 164 وقال المتهمون أن الحكمة فى النقرقة بين ,النسلين وان 
اتحدت نتيجقهما هى إن الباعث لموظف على الاعتداء انمة هو ششدة حرحه على المصلحة العاية وتحميسه 
فى آداء الواجب الإنوط به وهذان يكونان دانما. أو فى القإلب سلامة. النية آها الاعتداء الخاصئ من 
الافرناد انما يدفعهم اليه دائما شهوة الانتقام وجذور الحقد خاختلاف براقت هو الذى أحدا اوتام 
الى اقابة هذه القوارق بفى الجزاء على عمل واحد تبعًا 'لضفة موتكية--: 


« جاء هذا التدليل من تيل المتهمين وهو فى ذاته على شىء دين الوجاهة كانت تكيل لو أنه أكير 
0 الى أن الشبرائع أدركت أن رجال السلطة الذين فى يدهم بحكم وظائقيم اجراء القبغى والجبيس اذا 
ما وقع منهم كىء من ذلك يغير مسوع قانونى. أو خروجا عن حدود وظائفم فان جرمهم ينتظم بحكم عملهم 
لملايس لحياتهم تحت التجاوز عن حدود الوظيفة. آو اساءة استعمثل سلطتها إما آتراد الثافس فان. لهم 
شأنا آخر اذ اتدام واحد منهم على القبض على رجل أو حبسه فيه معئى استلاب السلطة العامة 
0 ناحية من الجريمة يستبين منهَأ خطر يتمل بطفوضى ويهتم له الشبارع 
ويتخذ قَ وحهه العسدة 6 
« ولكن هذ! -التجليل كاملا أو منقوص! 9 يبل الاصفاء إليه قيل البت.فى مثهى المادة 1 اللصرية 
وهل ما نصت عليه من. آستعيال القسوة الى تحدث آلاما. بالأيدان أو تظل بالشرف يمكن. أن يدخل 
تحت فعل . القيض على لضن لي خبسه أو حجزه بدون آمر .احد الحكام المختصين وهو القعل المعاتب 
غليه بالمادة 141 وهل يجوز ذلك اذا اقترن القبض بتعذيبات. يدنية وهو الفعل المعاتب عليه بالمادة- 6546 
« ان الترجّبة النرئسية لعبارة استممال التسؤة جات هكذا ر ‏ (720168668 غ0 كنا ومبع) 
وعيارة احدث آلاما بأجسامهم جاعت هكذا (270211مه ععصة امه عمت ععقممتقمععن) 
ف حين كف عبار م عذب بتعذيبات بدنية جاءت مكذا ‏ (65[ل0022016 وعختنا دمأ 65ل 3 وعفتمستامة) ْ 
: . وبدهى ,إن الأمعنى فى . هذه العيارات التقايلة مختلف اختلاما, وأصحا سواء أكتان ' 
. خلك 9 لشم العريبي أو. فى _الترجمة الفرئسية وليس بالهين أفتراض أن الشارع الصرى نوع ق لسالييه 
جزافا وراى. أن عبارة استعيال القسوة تفى بأدإء معنى القبضن والحبس. والججز حتى لو. إتفسر, 
بتعذيبات يدنية ما.دإم أنه ذكر فى المادة 18( آلام بالاجسام والإخلال .بالكترف .مان هذ! . الاتتراض فيه 
تمل شي قال وتخرج للاد ( يسيم مع منإها المصطلي عليه 6 5 0 


13 العددآن الأول والقاتى الحفة السادسضة والخمضون 


1 ل خلاضة : نخلص من الاحكام المتقدية فى المشكلة الى ان استضم ال ' 
القسوة اللازمة لاجراء القبض أو الحيس لايقع تحت نص المادة 115 عقوبات ولو 
كان القبض أو الحبسى غير قانوني © وآن هذه المادة لا تتسع لحالات القبض والحبس 
والحجز بدون وجه حق ولا سيما اذا كانت مشفوعة بتعذيبات بدتية لانها لم تعن 
الا بوسائل العثف الذى لا يبل حد القيض أو الحبس وانما تطيق المادتين .58 » 


« ليس يهين أن يكون المشرع المصرى أراد هذا فى سبيل تأييد ميدأ امتراض سلامة نية الموظفه , 
فى أعمال العنف التى يرتكبها أو ميد! حرص المشرع على التكديد على الافراد الذين يسطبون مسلطاته' 
مع أن الخلافه بين النقهاء القرنسيين عندما أثاروا البحث الذى يتعلق يتطبيق المواد 761١‏ المى 556 على 
أفراد التاس دون الوظينة يكاد يكون محمورا على فكرة واحدة وهى آن الشمارع النرنسى قد نص على 
هاب الموظفين فى مادة أخرى وهى المادة ١١5‏ خقد قال جارو ى الصنحة رقم 188 من الجرْء الخامس 
دن مؤلنه فى شرح قانون العقوبات ان المادة 861 وما.يليها تعاقب على القيض .الذى يحصل من أشخاص 
ليسي بيدهم آمر من السلطات المختصة أما المادة 116 وما بعدها نتعاقب على القيض أو الحيس الذى * 
يتع من رجال السلطة العامة المختصين اذا كان مخالقا للقانون وقال جارمون فى الصفحة رقم 109 
من تعليقاته .عملى قانون العقوبات ما يؤيد هذا الرأى الى حد ما وان كإن أنى بيتحفظلات دقيقة ترمى 
الى امتباى قبشى الموظف على آغراد النامى واخعا تحت حكم المادة 86١‏ وما بعدها اذا كانوا لى ظروفر ٠‏ 
تخطيى يعيدى الصنلة يعمل وظيفتهم وقت الاعتداء الذي .يتترقونه 6 . 


ف فالخلاف قائم أذن علئ أحتانى أن نصين قائيان فى القانون الفرتسى ذكر فى كليهما الاعتداء بالقيض. 
على الحرية الشخصية واستبان من موشعهما فى ذلك القانون أن أحدهما خاص بالموظقين والاخرى. 
خاص. يثفر اذ الثاسنى . ' : . 8 م 0 


أها فى الققون المصرى نان اساس الخلان معدوم بما تقدم شرعه من أن نص المادة 118 لا يتسع, 
لعالاتك القبقى والحجز لاسيما اذا كانت مشنوعة .بتعتييات بدنية .وفوق هذا غان موضوع. المماددين , 
115 4 144 جاء فى الباب الخامس من الكتاب الثالث وهذا الْباب عنواته للقبض على الئاس وحبسهم , 
4دون وجه حق والكتاب الثالث عنوانه الجثليات والجنح الى تحصلاً لاحاد الناس أما المادة 118 فقد 
وردت٠قى‏ الباب السادس من الكتاب' الثائق وهدا آلباب عتوائه ‏ الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين* 
لانراد ألتافنى والكتاب منوانه الجنايات والجفح اللضرة بالمصلخة اللضيومية وق هذه العناوين ما فرتنام ' 
به فكرة المشرج المصوى من انه عد الامتداء عل حرية الئاش: فى. القبض” أو الحيس أو الحجبز' من ٠‏ 
الجرائم التى تقع اطلاتا من موظف أو غيرئموظف ولي صذيما ان هذه الجرائم اذا وقعت من موظف ” 


كنل عقابيا الباب السامس. من الكتاب الثائئ اذ أن موك هوا لباب .لم يأث قيها نص عن القبش آو ' 


الحبس بغير وجه حق ولم يتكر فيها الا التعجذيب الذى يكون العقرض منه حيل متهم على الاعتراف وهنا" 


يجب النويه الى ظاهرة هامة قى التصوص المبرية وهو قصر عقاب الموظقد المرتكب للتمثيبا على 


حالة حمل متهم على الاعتراف فكأن التعذيب اذى يرتكبه الموظف لغير هذا الغرض على شخص حتنانية” 
بغر بوجه حق لا يعتبر بناء على رأى الطاعنين الا جنحة لا تتعدى عقويتها. الخبمن شئة طبقا للمادة ١17‏ 

عقوبات :مع أن التظيب قد تصل .نداحته الى حد يعاقب عليه بالاشغال الشماقة خمس عقرة منة 'اذ١ا:‏ 
وشع علئ شنخص قيض عليه بغير وجه حق هذا هو نؤدئ الاخذ بالزاى الذى يقول :به الدفاع غن التهبين * 
وتلك ,نتيجة .التفرقة الى نيوها على ان الباعث للموظف على الاعتداء هو شبدة حرصه على المصلمة 

العامة وتحمسه فى إداه الواجب » 6 0 3 85 


0 وبنَا أن الذى يستخلص من ذلك حميما ان الباحث ألذى' عنى به نثهاء التشريع القرئنى ليس له " 
مهل ,عتدنا'.ثان المادة ١١١‏ من قانون العقوبات الاهلى أم تعن قط الا بوسائل العتف الذى لا تبليعْ حد 
القيمئ على: الثاش: أو حبستهم أما المادتان 5 © 146 من ذلك القاتون غتصهمسا عام ينطيق "ملى * 
الموظفين وغير هم ويجب- أن - يكساز عفا الى أن “الفترة الاخيرة من المادة 5 :*صريحة المعئى 8 9 4 
فشي نعلى السنواء: الئ الاحوال الني تتم فى بلقي' خقرات قلك الملدة وى المادة 165 وجدل المتهبين قي *' 
عنء التئطة غيم سائمٌ » م 1 "١‏ د و ا د ١ ١‏ 0 


5 5 53 . 7 1 م 
لصي ييه ته يي سكو ف ا لقا 
45 من قانون العقوبات » وان جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للافراد 
بالقبضس أو الحيس أو الحجز بدون وجه من تقع من موظف أو غير موظف () , 


المبحث الرابسع 
فى التصنيب وهثنك العسسرض 


7 + تؤهيدد : قد يمل الموظف العمومى فى استعمال القسوة مع الناس 
اعتياد!ا على وظينته لحد ارتكاب جناية التعنيب المنصوص عليها فى المادة 115 من 
قانون العتوبات )١(‏ © وقد تصنل قسوته الى هتك عرضى المجنى عليه الامر المعاتب 
عليه بالمادة 14؟ من ثانون العقوبات () ©6:خما الفيصل بين التعذيب واستعيسال 
' القسوة 4 وهل يدخل هتك عرض تحت المادة 9؟1 عقوبات بوصف انه استعمال 
قسوة وهل تقدد عقوبة الموظف الذى تصل قسوته الى حد هتك العرض اعتماد! 
على وظيفقه ٠‏ 


كان من الفرورى فى مجال بحث الشكلات العملية فى جريمة استعيال القضوة 
الاشارة بايجاز وبتكر ما يسمح به المجال الى جريمتى التعذيب وهتك العرض بالقوة 
أو بالتهديد » وذلك فيما يأتى : 


م؟ - اأنعذيب المنهمين : لم تبين المادة 1؟١1‏ من قانون العقوبات المسراد 
بالتعذيب ؛ وعرفتة محكمة جنايات طنطا فقالت : « أن تعذيب المتهيين المقصود 
بالمادة ١١.‏ من قاتون المتوبات هو الايذاء القادس. العنيف الذى يقعل فعله ويفت 
- من عزيمة المعذب فيحمله على قبول نلاء الاعتراف للخلاص منه » 9) ©» ولذلك 
فلقاضشي الموضوع سلطة واسعة فى تقدير هذا الأمر غير أنه يشسترط ان يكون. التعثيب 


)١(‏ راجع : جندى عيد الملك ‏ المرجع السايق - رقم 114 ص 4.185 لم1 ميمى هبد "الله غيسى سم 
المرجع السابق رقم ؟ ص 78 جودبى ب المرجع السابق م الموضع السايق © محمد أبراعم 
خليل' + المرجع السابق ‏ ركم ه1! 2 "1 ص 5 64 الا. 

يوفش 34 عن ركف إن لاسي علوي ال يكين بلي لاعس للك هينه عله بعلن 
' الاعتراف: يعاتب بالاشغال القاقة أو السكن من-ثلاث منوات إلى هشر . واذا مات المجئى عليسه 
' يحكم بالعقوبة القررة للقتل عمدا # . هرذه المادة تتقابل المادة 1١١١‏ من قانون العقونات الاهلى 
الصادر سنة 19.5[ » راجع ق شرح جناية التعذيب ,: جندى عبد اللك . الموسوعة ( المرجع 
السابق ) ركم 6ه وم بعده ص 1 وما بعدعا ©) محمد أبراعيم كليل المرجم السايق ‏ 
رقم 18 وما بعده عن ١!‏ وما بعدها 4 أنظر تعليقات على المادة عن مقوبات ق ؛ سيد عسسن 
البشال ب المرجع السبايق ‏ أرقام ١‏ ل م صن 555 >2 587 ٠‏ 

ووم د مرح ماع حرس فرت ولا ا اب ل اك يعن اقلق 
الفاتة من ثلاث مئين الى سبع سئين ٠‏ واذا كان عفر من وقمعت عليه الجريية المتكوررة لم ميلم 
ست عشرة سسئة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى النثرة الثانية من المادة الام يجوز ابلاغ 
مدة العقوية الى أقصى الحد المقرر للاشغال الفاقة المؤقتة . واذا اجتمع هذان الشرطان مها يحكم 
بالاشغال: الشاقة الؤبدة » . راجع شرح جناية حتك العرض بالتوة أو التهديد ب معهودٌ محمود يصطلى 

- المرجع السابق ل أرقام 58٠١‏ ل 7895 شن 551 وبا يعدها , 

لزيةا معكبة جئايات طلطا ف 8 يوليه سئة: 1119 المجلومة الردسببية ب السنة لم؟ رتم 1١6‏ 

عن .#7 ل ١‏ 


مدا العددان الأول واثثاتى السئة المنادسة والحشتون 


على درجة كبيرة من لحدة عللمين بالسياط وخر الأطراف ؛ »ولا 0 مجحخرد 
الغشرب أو احداث جروح سيطة ©) ا مل الايذاء درجة التعذيب غيمكن 
اعتبار الواقعة حجنحة استعيال قسوة اعتمادا على الوظيفة (0: وقضى بأنه « أن 
تعدى العمدة بالضرب على أحد الافراد لاشتباهه فى أنه قد ارتكب جريمة يلغت اليه 
لا يعد تعذيبا وائما يعتبر استعبال ‏ قسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة لان هذا 
الأتهام لع يوج الاين سلطة التيق 1(/16) 2 


كما قضى بأقه « لا يشترط لانطباق حكم المادة 5؟1 من قائون العقويات حصول' 
الاعتراف .فعلا. ». وانما 'يكفى ‏ وقق صريح نصها ب أن يقع قعذيب "امتهم بقصد. 
حمله على الاعتراف » وأنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الوصف القانونى سا . 
افترضه ما دامت العقوية المقفى بها عليه وهى: الحبس سنة مع الشقيل سا 
مقررة لجنحة استعمال القسوة المتضوص عليها فى المادة. 9؟1.من قانون المقويات 
والتى يقول الطاعن بأنها هى التى تتطبق على ما أثاه © 19 . 

وكا تقض يعن الوق ان التسل م «القوكية: واإكيال القسوة عو مد 
توافقر شروط تطبيق.المادة 7؟١1‏ عقويات:ق الواقعة حتى تعد جناية تعذيب والا اعتبر 
الفعل جنحة اسستعمال قسوة اعتمادا على الوظيقة » هذه الشروط تتمثل فى الآتى  :‏ 


* ديحب أن يكون للقاعل ع ركلفيدا‎ ١ 
- لاا‎ ١ 6 '؟ ل يجب أن 'يكون المعذب متهما‎ 
: ؟ ب يجب أن يكون الاعتداء قابسيا عنيفاً حتى يعد تعدبا‎ 


؟ ب أن يكون القصد من- التعذيب حيل المتهم على الاعتراف بالتهمسة اموجه . 
ليسية للخ 5 


- :؟ - هتك العرض : ما الحكم لو امتدت قسوة.الموظف لحد هتك عبرض 
المجنى عليه ؟ أيدخل فعله تحت المادة ١1١9‏ ععوبات :؟ هل يشدد العقساب: على. 
الموظف فى هذه الحالة ؟ . ١‏ . 


يجيب الاستاذ جارسون ٠‏ «موته عن هذا التساؤل فيقول : 
7 لا تطبق المادة 185 عقوبات غرتسى [ المقابلة للمادة 151 عقوبات مصرى ) على 
غايات هتك العرض بالقوة فأنها وان كانت تفترض ضدور: اتمعال عتف ضد 


(5) راجع : جتدى عيد الملك س ارصع المابق ب رقم 8م صن ١5١‏ © أمعنم اغرام البستاتى 
ل المرجع الستايق ص 56”#اء : : 

| (5 راجع : جندى غيد الملك - الميجع الفسليق ب رقم 7 سن 111 © معيد ابرايل ليل 
المرجع اسايق ل رقم ا8 ا ص 1١١‏ . 

(1) محكمة جنايات طنطا فى /4؟ يونية سنة 15139 الرجع السايق الاثثار اليه . 


() نقض 14 نوهمبر سنة 1905 ل مجموعة . أحكام التقض - اس 38 رقم «الا ص 151ل 06 
) راجع ؛: محمد ابراهيم خليل ب المرجع السابق ل رقم 15 ص ١١‏ راجم أحكام محكيسه 


النقضش الخاصة بالتعذيب : محبوجة القراعد القبانونية 0 المرجع السابقي ) سه كلبة م تعتيب ٠‏ 
سير 146 6 181 ع ١‏ ل 5 


المشغلات العمنية فق حريية استعمسال القسوة كما 
الاشخاص وتبدو انها تدخل فى تق تقتديرأت هذه المادة 2 الا | نْ المادة 1 تنسص على 
ش عتوية أكثر قضدة عندما يرتكب هذه الجئايات بمعرفة موظفين عموميين 4 وق هذا 
التشديد الخاص للعقاب مأ يكفى ()) » (6 . 


ا ولكثتا نرى أن المادة ١11‏ عقوبات مصرى لا تشبل هتك العرض بالقوة أو 
التهديد لان الفعل المعاقب عليه بالمادة 114 عقوبات يخرج عن منلول القسوة كيا 
عرففا ( 1 ) وأن القسوة لو كونت جناية أخرى تخرج عن المادة الاولى ويعاتب 
الموظف بوصف الجناية كما بينا من قبل () . 


ويلاحظ أن نص المادة 114 عقوبات مصرى عام يششمل ما اذا كان الفاعل موظفا 
ل ونه رلا يشدد القانون المصرى العقاب على الموظف الذى تصل قسوته 
لحد هنك عرض امجنى عليه اعتمادا على وظيفته ؛ على عكس الحال فى القانون 
الفرتنى كما مر [41 ٠‏ 

,وتأمل أن يس المشرع المصرى هذا النقص فى التشريع العقابى المضرى يالنص 
فى مادة هتك العرض بالقوة والتهديد من مشروع قاتون العقوبات الجديد (5). على 
تشسديد العتاب على الموظفا الذى يرتكب هذه الحريمة اعتمادا على وظينته كيا 
فعل المشرع الفرنسى من قبل فى المادة 818 من قانون العقوبات (9/ ٠,‏ 


المبحث الخسايس ٠:‏ 
ق الاعتساد على الوظيفة 
قي ول و و ا ا ل 
ا المشكلات تتمثل قى ماهية الاعتماد على الوظيفة » وهصل 


يعنى الاعتماد, على الوظيفة أن يقع فعل القسوة أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها 
وبعبارة أخرى هل لابد لعقاب الموظف بالمادة ١15‏ من قانون العقوبات أن يكون قد 


() جارسون ‏ المرجع السابق ‏ المادة 141 رتم 11 ص 5م , 

(45 نص قاتون العقوبات الصرى على الجرائم الماسة بالعرض تحت عنوان « هتك العرضي وافساد 
الاخلاق فى | المواد 81 294 »4 وتكلم عليها القسانون النرنسى فى الواد .59 س 864٠©‏ تحت 
عنوان » الاعتداء على الاخلاق ونص . على الظروف المقددة فى المادتين 1م » #مم . . 

(1) ارجع الى المبحث الاول من البحث فى التعريف بالقسوة 

9) أرجع الى البتود ١] 4 ١! »© ٠١‏ من البحث . 

[1) راجع جارئشون ‏ - الرجع. السايق ل الموضع السابق . 

)انم فى المادة” 8 من مشرع قاثون الذقويات الجذيد 8 القسم العام »'ل وهو القسم 
الذي أمكتقا الاطلاع عليه دون القمسم الخاص هن على ما يأنى : « مِمْ مراعاة الاحوأل التى يبين 
غيها القاتون أسباب خاصة للتشديد يعتبر من الظروف "الشددة 00 ير 6.2.٠6‏ 6 
#سامه. 4 4 ل وقوع الجريمة من مُوظف عام أثناء أو يسبب أو بمتاسية تآديته وليف با 8 
يقررا القانون عقابا خاصا لصفته © , 


9©) رواجم : جارسون ب امرجم السايق 0 السايق , 


14 العددان الاول والثانى -. المتة السادسة وألخمسون 


سي ل 


ارتكب القسوة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تاديتها أم ان ذلك غير لازم ما دام الفعل 
وقع منه اعتيادا على الوظيفة . 

لذلك سنقسم هذا المبحث الى مطلبين ؛ نتكلم فى الاول عن المشكلة فى القانؤنين 
القرنسى والقانون المصرى الصادر سنة 1887# »© وتخصص المطلب الثاني عن حكم 
. اللشكلة فى ممر فى القانون الصادر سنة 11.6 »© والقانون الحالى الصادر سنسة 
151997 .. 


المطلب الاول 
فى المشكلة فى القانونين الفرنسى والمصرى الصادر سنة 1885 


الا تقسيم -: نتكلم فى هذا المطلب عن المشكلة فى فرنسا » وفى مصر فى ظل 
قانون العقوبات الاهلى الصادر سنة 1847 فى بندين نخصص الاول لحكم ‏ المشكلة 
فى فرنسا » ونفرد الثانى لحكمها ى مصر فى ظل القانون الصادر مسنة 1845 ٠‏ 


؟ ‏ أولا » فى فرفسا : لا.نتم حريمة استعميال القسوة فى.قانون العقوبات 

الفرنسى وفنا للمادة 185 منه الا أذا وقتع القعل من الموظف فى أثناء تأديته وظيفته 
أو بسبب تأديتها )١(‏ اذ .جاءعت عبارة المادة المتكورة فى هذه الجزئية هكذا : 

”5دوتأعدمة وعه 08 عمتومععء :”1 06 دوزقوعه1'0 3 جه عملم رعكته:1 قنو 2" 


ولذلك اشبترط الفقه 9) فى غرنسسما لتطبيق المادة سالفة الذكر أن يستعيل 
اموظف القسوة فى أثناء تأديته وظيفته؛ وهو ماعين عنه الاستادٌ جارسون 
معوججوع () بكقوله : ”قدماعمدم0ة ععه ‏ ع0 ععتعمعوع:”1 مسقل أسصدددتعظ ' 
وما عبر عئةه الاستاذان قوفوو هيلي عتلغ1ة اع ينوع تفط (9)) مالقول : 
0 ”قدمتاعط20 معد عل عممأعععجهع'1 ع0 دوتمدع1'50 قن بده عملعععجع'1 امملحوط" 
نخلص مما تتدم الى أن الامر فى غرئسا لا و0 العيل ازاء صراحية 
الاجدن (0 . 


١ . يأخذ بذلك قاتنون العقوبات الالماتى فى المادة .؟؟ منه‎ )١( 
جارسون ل الرجع السابق  المادة 141 رقم ) ص 10468 © شوفووهيئى ب المرحطع‎ 15( 
.- 1١157 السابق س رقم اهم ص للا 4 758 4 جارو  المرجع السابق اي 1111ل صس‎ 
٠ المرجع السايق ب الوفيع السابق‎  نوسراج‎ )59 
شوفو وهيلى - المرجع السايق الموضع السابق - ويقول الاستاد جارو 0ك‎ !]( 
عمو 0 باع خثه ععمعامتم 15 ع0 ذماومع:1 عبان رقتتاصر انك 3 ان‎ 1 
.“”قدمتاأعد0ة1 5ع0 ع1 6 «متفوععه:1 32 ناه‎ 
. ) امرجم السايق - الموضع السايق‎  ىراج“(‎ 
: يقول الاستادان شوغو وميلى فى الموضوع ما يلى‎ )١( 
“1 قمع "1 ع0 «تماقوعء1'0 قة ينه عع عع :1 قصقة قتصصيدم غم غنه غاع1:3 عدن تند‎ 
أناع7 كتان .عل طععتهة أعه ع0 غالدقععغ0 18 عن أدعنصط عه تق ركدمتاعطمخ عمل ععك‎ 
0ك قتلام أق5ع” 0 أصطعية'1 ,كطمأعصمة قعه عل عمط : وععص16ملم؟ ج16 دده لقتال‎ 
عدم معاتع تام كتسام غصمة عط أعصتصصم للأبن عععصغ ام وع1 روُعتتم عصتصدمظ‎ 8 
١ ختتامعصرمه 11أس0عل ان 5 وع1 : جأم7ع0 سنا غتدععنام سمعع2 لني مثا مصدمومهم‎ 
.”مع 1طقعتاممة ولع صمعةرمع0 ا‎ 


( شوقو وعيلى ‏ اارجع السابق ‏ يتم 305 من 158 4ع 


الفغهات افمملية قا جزيمة اشتضال الفضوة لفق 
+ فقا : فى مصر » فى ظل أول تشريع عقابى “ل مموكانت المادة .؟1 
الع مع الناس فى أثناء تأدية وظيفته .. »© وكانت المادة ١76‏ من قانون 0 8 
المختلط الصادر سية 196 تنص على استعمال القسوة « فى أثناء تأدية وظيفئته 
او فى حال تتفيذ آمْر“رئيسه © ونصها بالفرتسية ورد كما يلى : 
06 لننك و0 دمتأم ةع :1 ع0 5م10 ناه ,قتامفاء صو مم1 عل ععتع عت :"1 ممقط" 
١‏ 5 ."5تناع5110611 وتتتاغا 


ون لك امامل كلوق فقن عدر لسار اند راس ا 0 
تائون ' العتوبات الفرنسى فى استراط ان يكون وقوع الجريبة اثناء تأدية الوظيفة 
أو يسبب تأديتها فلو كان وقوعها خارجا عن ذلك أى كان تدواع تقيية واسيات 
شخصية لما صلحت العوكاةة عقوبة المادة المشار اليها وصلح لة عقساب عامسة 
الناس (؟) » وبالتالى فلم تثر الصعوبة فى ظل هذا القانون فى مصر . 


المطلب الثسانى 
3 المشكلة فى عو العقوبات المصرى القديم والحسسالى 


عت كيه : جرى نص المادة 1١7‏ من قانون العقوبات الاهلى الصادر 
سنة 11.64. والمادة 111 من قائون العقويات الحالى على أن : « كل موظف .... 
استعيل القسوة حم الدايي أعتمادا على وظيفتة ... »© »© من هذا النص ينين ان 
القانؤتين سالفى الذكر لم يشترطا لاعتبار الاعتداء جريمة استعمال القسوة الا ان 
يمع الفعل اعتمادا على وظيفة الموظف 6 . 


1 :م اختلاف الرائ فى الشكلة: : بالرغم من وضوح النص سالف الذكر وعدم 
ستزاظه أن يقع. الفعل: أثثاء. تادية الوظيفة أو يسيب :تأديتها اكتفاء يوقوعه اعتمادا 
على الوظيفة الا أن الرأى اختلف فى هذه المسألة فى كتابات الفقه وأحكام القضاء 
الى مذهبين رئيسيين » الأول - يشمترط لتطبيقي مادة أستعمال القسوة أن يرتكب 
الفعل :أثناء تأدية الدظيفية ل مسب عانيها : والثانى ‏ يكتفى. بوقوع الفعل 1 
اعتيادا. عا الوظيفة 4 وبه تتم جريمة اتدل القسؤه (1)اء 


0) راجع : أمين اقرام البستائى ' مرجع تكفا .. لمن صم ع علوم . 

8 أنثقل التزجية ' الانجليزية للننس يما يلى ٠‏ 0 
3 تم عع بص صفمهمم وجنت انلك كين 01 ةمه منلطنام- جج18» * 
ضوخ #قطه أمضتوية قمقصة1م1 وعد روتأع ووه كفك لله ققط صل رمطى روقتة عتاطتم 1 
لإكتنهط صئط «سمتعوعع0 مغ .2ه عتتامصمط ختط قستتمم ما هه تعسطقصط 3 طعناة د رمو * 


د 01: 7633 0286 ع8لتلعمعي لأس ممصمو صصص وط 0ع لاقتصباط عط. للقطة. رقمتع مه 
0 ا.بة عصنة 0 , غ80 ع 0 


الجوجيى - المرجع السايق ب مي 1596 )098 0000000 0000ل 1 

(ا) ذهب يعض الذين اخذوا بيسذا المذهب الى القول أنه ؛ « يشقرط آن يقع .الفعل: اعتمادا 
على مسلطة الوظينة وذلك منواء أثناء تأدية الموظطف مهام وظيفته قعلا آم لا ولكن يشسترط فى الحالة 
الآخرة أن يكون استعمال القنوة سيبه المباشر وظيفة م وأعمالها 1 * (راجع 5 سسيد --- ١‏ 
البغال ‏ المرِجِع: السابق المادة 111- ا اهصن 25-2 6 


ارتم 51 2 )؟ ص 31م 


سن اا : اتات ة.. اسساة الات 


14] المددأن الأول. وألقاتى' ‏ السئة السادسبة والخمسون 

.ونوك فيما يلى هذه الذهبين » وحجيبج كل »© وبين الراى الدع ا ا 
ونناقش حجج الراى المعاكس »© ونسند الرأى الصحيح فى نظرنا »© ونسوى الأمثلة 
للتدليل على صحه ما اعتثقناه - 


3" المذهب الأول : يرى بعض الفقه والقضاء انه يشترط لعقاب الموظف 
بمتتضى المادة 1١51‏ من قانون العتويات أن يكون قد استعمل الكسبوة فق. أثناء 


: :'تأدية 8 وظاوفكسية 3 يسيب ديات ؛ وينبنى ا نلك وحوب أن بيين فى و الم 


والا كان باطلا 0) © وأن يغير توفر هذا | الشوط يعتير الموظف كانه م 96 الأقراد 
العامة تاممصطامج 2 عطة () . 


ويستدل آصحاب هذا الرأى على ما ذهيوا اليه بيا 5 3 


| س أن الاعتمادٍ على الوظيفة يعنى ارتكاب الفعل اثتاء تأدية الوظيفة 
أو بسيب تأديتها 0 0 


؟ ل أن النص القرنسى قد عير عن ذلك بقوله : اذتمدن عنامعه ده أصددوزهة 
أى وهو يعمل بصفته موظفا (ه) . ولذلك قضى بأنه يجب أن يبين الحكم الصادر 
بالادانة طبقا للامادة 115 من قانون العقوبات العمل الذى كان يؤديه الموظف وقت 
صدور التعدى منه لمعرفة ما اذا كان ارتكب الجريمة اثناءِ تأديته عملا خاصا بوظيفته 
أى كيف كان اعتماده على قلك الوظيفة حتى تتمكن محكمة التقض مبن مراقبة. تطبيق 
القانون والا كان الحكم باطلا ))١[‏ . 


. لاا ل المذهب الثانى : يرى. البعض الآخر أنه لا يشترط فى جريمة استعيال 
الع وه أن يكون امتهم وقت أرتكاب الاعتداء قائما بأداء وظيفته أى .لا. يشسسترط 


0 () راجع فى هذا الرأى : جندى عبد الملك ‏ الموسوعة(ل المرجم السابق ل رقم ١([‏ 
ص 186 4 جندى عبد الملك مس مجموحة اللمبادىء الجنائية ‏ المادة: ١١8‏ رتم هم © لاص ١14‏ »4 
محيد ابراهيم ليل ب الرجع “السابق ‏ رقم !1 حن 1 © ثقضى ؟ ماومى سنة 1ؤ 1‏ مششار 
اليه فى ؛ على زكى العرابى س القضاء الجنائى س الجزء الاول طيعة آولى سنة 1110 ص 78 ©» 
وأيغا فى محبد عبد الهادى. الجندى ‏ امرجع السابق ‏ المادة ؟١|‏ رقم + سن 1184 © تقش 
١١‏ أبريل منة /ا5؟11 - مجلة .المحاماه ‏ السسنة 8 رقم 1١6‏ ص 151 . 


9) راجع : جئدى عبد املك الموسوعة ( المرجع السابق ا ع رتم 117 181 © محمد أبراهيم 


نخليل م المرجع السايق رقم 18 هن .5 ويسوق الاستاذ مجمد ابراهيم خليل مثالا : اذا تقاجر 
: اجئدى بؤليس مع ءجاره > ق المسكن بسسيب أطتالهما فتماسيعا وتشباربا وأحدث . الجئدى به يصباره .ب إصابة 
1 برلسه لم يتقرر .لها علاج 0 5 


؟... الجا 


ويرى اند لا يخضع لحكم اللدةٌ 114 .عقويات بل يخضع لحكم" المادة 14 غقوبات [ مكمد اك 


ظيل # امرجم 0 السايق ) , 


(9) واجع ؛ نجندى عبد الملك ‏ المرجع السليق. ب الموقع السايق ١‏ 
(!) تقض ؟! مارسن سنة ١118‏ ) (1 أبريل ملئة 1419 ل المشان اليهما ييا سبق - 


المشثلاث العبئيسة فى جريمة استعمسال القسسوة 14) 


ال سصييه جمحا وق جد ا سح لصو جور لحل رح وح و سيو يوووو و المج بم ١‏ سسممسو عي 2 سرس 1 "بس م 1290 


01205 


ان يقع الفمل أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تاديتها ؛ وكل ما يشسترط فى همسذا 
الصدد ان يقع الفعل اعتسادا على الوظينة لكى تتم جريمة استميال الفسيوة () ٠‏ 


:وقد بنى هسذا الراى على اسسائس ان المسادة 111 من قانون العتوبات 
تأدية الوظيفة () . 


ولذلك قضى « أن جريمة القسوة المشار اليها فى المادة 159 من قانون 
العقويات تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العيومى القسوة مع الناس ' 
اعتمادا 0 وظيفته بحيث يخل بشرغهم أو يحدث آلاما بأبدانهم ولا يشترط فى ذلك 
ان يكون المتهم وقت ارتكايه الاعتداء قائما بأداء وظيفته ولا أن يكون على درجة 
معينة من الجسامة . فاذا كان الثايت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس 
اعتدى على المجنى عليهم بالشرب اعتادا على وظيفته فأحدث يهم جروها فليس 
مما يستوجب نقكضه انه لم يذكر فية ما أذا كان المتهم وثقت استعهال الكقسوة كان 
يؤدى وظيفته أو اسم المجنى عليه أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل » ) » 
كبا قضى « أن جريية استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 1١5‏ من قانون 
العتوبات تقوافر اركانها باستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه اعتمادا 
على سلطة وظيفته » دون ما حاجة الى ذكر الاصابات التى حدثت عليه نتيجسة 
لهذا التعفدى (6 ٠.‏ 


ما قرآه : لمل الصحيم عندنا هو !اذهب الثائى الذى لا يسترط لكى 
تتم قي استعمال القسوة الا أن يرتكب الموظف فعل القسوة اعتيادا على 
وظيفته 4 وذلك للأسياب الأيية + 


أولا : أن المادة 1١14‏ عقويات لم تشترط أن يقع الفعل أثناء تأدية 
عن الوليفة . ١‏ 


ثانيا : ان الاعتماد على الوظيفة لا يعنى بالخرورة ارتكاب الفعل أثناء 
تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها » فقد يرتكب الموظف الفعل فى غير ساعانة العمل 
'ضابط شسرطقله محل اقامة فى دائرة قسم غير الذى يعيل فيه » يسوق خادمه 
لقسم القرطة الذى يقيم فى داثرته لارتكابه حريمة سرقة عليه » وهناك يعتدى 


(؟) راجع فى هذا الرأى ؛ عيسى عيد ألنه عيسى المرجع السليق ل رقم ه ص 78 » 
سيد حسن اليغال ‏ المرجع السايق ‏ الموضع السايق » جوديى ‏ المرجع. السابق ‏ المادة 1١5‏ 
رتم ا ص 84خ + ١ ١‏ 

7) رأجع ؟ عيسى فيد الله عيمى ‏ اارجع السايق سه الوضع السابق ٠‏ 

(4) نقضص 0 1٠١‏ مارس 1954 مجلة الحاماة ‏ العنة 15؟ رقم 18س لاه ٠‏ 

2) نقهص 118 لوتمبر سنة 1956 مهلة المجاماه ‏ السئة 58 رقم لم من لا١؟‏ © ملقور 
أيفنا فى : مجموعة القواعد القاتونية ( الإمرجصع السابق ) ...تحت .عتوان « استعيال 'القسوة » 
ركم وص 8ن؟] ١ ٠‏ 


ل العددات الاولا والثاتي - السنة الصاادسة والخيسون 
علية بالضرب © هذه الواقعة تعد بجلاء جنحة استعمال القسوة المنصوص عليما 
فى المادة 1١59‏ عقويات اذ يظهر فيها أن الضابط اعتمد على وظيفته فى ضرب خادمه . 


مسد مم مص ا 


ثالثا : ليس كل اعتداء يقع من موظف أثناء تادية الوظيفة يعد اسستممالا 
للقسوة اعتمادا على الوظيفة فقد يرتكب الفعل اعتمادا على سلطة أخرى » مقال 
ذلك : خفير نظامى فى قرية يتقوجه الى منزلة الواقع فى دركة حال مروره عليه 
ولسيب ما يضرب زوجته أو ابته. ٠.‏ هل يعد هذا الفعل الذى وقع من الخفير أثثاء 
تأديته وظيفته استعمالا للقسوة ؟ لاشسك أن هذه الواقعة تكون جريية اضرب 
ولا تدخل تحت المادة 9؟1 عقوبات اذأ ارتكب الخفير فعل الضرب بدون الاعتماد 
على وظيفته بل اعتمد على سلطته كزوج أو والد () . 


وابعا : لا حجة للترحجمة الفرنسية للمادة 5؟١1‏ مقوبات مع صراحة النخص 
العربى الذى لم يشترط لتمام جريسسة استعمال القسوة مسسوى أن يقع الاعتداء 
اعتمادا على الوظيفة وهو ما عبرت عنه الترجمة الانجليزيسة بعيارة 
“”لإأأعومةقه 018121 كقط طن" ومعناها اعتماد! على سلطة وظيفته ()  .‏ 


خامسا : ان المشرع لو قصد وقوع الفعل أثناء تآدية الوظيفة أو يسبب 
صدور التعدى منه لمعرفة ما اذا كان ارتكب الجريمة أثناء تأديته عملا خاصا 
بوظيفته أو كيف كان اعتماده على تلك الوظيفة حتى تقمكن محكمة النقض من 
تأديها ؛ أو لو كان يعنى بما تقدم الاعتباد على الوظيفة لافصح عن ذلك صراحة 
كما كان الحال فى التانون الصادر سنة 18417 4 ولما استبدل بعيارة فى أثنساء 
تأديته وظيفته « الواردة فى القانون المذكورة عبارة « اعتمادا على وظينته » فى 
القانون الصادر سنة 11.4 والقانون الحالى حتى يمنع الليس والاشكال . 


سادسا : أن التضاء عدل فى أحكامه الحديئة عن أحكايمه القديية فى وجوب 
بيان الوظيفة التى كان يؤديها الموظف وقت استعمال القسوة فى أحكام الادائة وجرى 
على أنه لا يشقرط أن يكون المتهم وقت الحادث قائها بأداءً الوظيفة ويكفي فى التسبيب 
ان يقال ان المتهم ارتكب الفعل اعتمادا على الوظيفة ©) . 


5 - مدى رقابة محكمة النقص : مما تتدم فيك ال 92 
الفمل ارتكب اعتمادا على الوظيفة من عدمه مسألة موضوعية يختص بالفعل فيها 
نهائيا قاض الموضوع بدون رقابة عليه من محكيه النقض »© ويكفى فى تسبب حكم 


)١(‏ آأنظر مثالا آخر فى قضية الجنحة رقم 151 لسنة .119 ببا وتخلص واقعتها فى انه لقزاع 
عائلى خوب شيخ بلدة !بن أيه نأحدثك به أصابات . فاأعتيرت الثيابة الواكقعة جنحصه صرب 
لا استعيال قسوة وقدمت المتهم للمحاكية فعاتبته محكية الجنح يهذا الوصف ‏ بلاحط أن هذه 
الواقعة وصفت يأنها حُرب رغم أن شيم اليلد يعد ىق عمل رسمى طول الوقت الا ائه قد بان انه 
عندما ارتكب الفعل لم يكن معتيدا على وظينته . 

(؟) جوديى ‏ المرجع السابق ل الموضيع السابق ٠‏ 

5) رأجع :.نقض ٠‏ مارس صعنة 1146 »؛ نقض 15 ثوفمير مسئة 15614 المشار أليههيا 
نيمسا ميق 4ه 


الشكلات العينية فى جريمة استعيال التسوة 0 * 56 
الادانة ى جريسة استعمال القسوة ان يستظهر وتوع الفعل من الموظف اعتمادا 
علي وظينتيسه ٠‏ 


المبحسث الساتس 
فى المجنى عليه فى جريمة استعمال القسوة 


قمهيك : قد يثور فى الذهن أن جريمة استعمال القسوة لا تقع الا على 
قرد عادى بمعنى أنه لا يتصور أن يكون الجنى عليه فيها موظفا عموميا © تأسسا 
على نص المادة 1١515‏ عقوبات المعئون « الاكراه وسسوء المعاميلة من الموظفين 
الأفراد الناس 6 . 


لكا ع سيو با م الج ا و ا 
موظفا غيره » قد تقع الجريمة فى هذا الغرض ف احدى حالتين ؛ الأولى ‏ أن تقع 
على الوخلف اثثاد تأديكه وليفته ل تسيب كادتها © الدقية د : 
م او وو كم از تيب انيتا و 1 
موظف [()) م 


؟) ‏ حل المشكلة : من المستقر عليه ان المجنى عليه فى جريية استعيال 
.القسوة قد يكون فردا عاديا وقد يكون موظفا عموميا » اذ ان المادة 4؟1 عقوبات 


1 من الأمثلة العملية لامكان وقوع جريمة استعيال القسوة على الموظف العيومى ومن فى 
حكمه »4 والثى ثارت يها المشكلات المتقدمة ‏ القضايا الآتية 5 

أولا : قضية الجئحة رقم 15م لسنة .199 ببا ؛ وتخلص واقعتها فى أن عمدة ترية طلب الى 
أحد الخنراء النظاميين يها مرافقته الى حثله ومئاك كلفه بوضع بعض البرسيم. للماكسية فلما رفضن 
الخفر الايضاع لطلب العيدة شريه بعصا وركله فى بطنه فأحدث به احابتين أورى التترير الطبى أنها 
تحتاجان لعلاج إدة لا تزيد على عشرين يوما . قيدث النيابة الواقعة جئحة بالمادة 11١‏ عقوبات شد 
العمدة واحالت القشضية الى مديرية أمن بئى سصويف 2 باعتبارها الجهة الادارية التايع لها 
امتهم لمجازاته اداريا لما نسب اليه » خجوزى بترامة ثلاثة جنيهات ق المحشضر للادارى رقم ٠١‏ 
لسسئة ./ا5( ببا , 


ثانيا : قشية الجنحة رقم ١‏ لسنة 1955 أهناسيا © وقيها ضرب مشرفا جمعية ظميذا سن 11 
يعمل بلجان رش زراعات التطن فى موسم مقاوية دورة القطن واحدث به اصابات تقرى لعلاجها مدة 
لا تزيد على عشرين يومة عندما وجده لا يعمل كالتعليمات ٠‏ : 


تالكا : قضية الجنئحة رقم 167٠.‏ لسئة 1951 يبا © وتخلص وأمعتها فى أن وكيل بريد سميصسطا 
حضر الى وكيل بريد مكتثب بيا قى مكتبه أثناء العمل ليسلمه مبلعًا نقديا ( صر مصلحى ) وحدثت 
بينهما مناقشة على ميل معلحى قتياسكا وتضاربا واحدث كل منهما بالآخر أمابات تقرر لعلاجها 
مدة لا تزيهد على عشرين يوما قيدت جنحة تعدى بالمادتين 1١751‏ ؛ 1/191 عقوبات ضد الاثثين وجوزيا 
اداريا لما قصب اليهيا ٠‏ 1 


رابعا : قضية الجنحة رتم لسنة 16356 سيمطا © وموضوعها تعد من مايلين بيصلحة 
الطرق يسمسطا على يعضييا أثناء ع لاض 5 ) الالااع به 
وجوزيآ آداريسا . 


55 ا العددؤن الاول والثانى ‏ السنة السادسة والقيسون 
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كما تنطيق على الموظف الذى يستعمل القسوة مع الأفراد تنطبق كذلك غلى الموظف 
الذى يستعمل القسوة مع غيره من الموظفين اعتهادا غلى وظيفته () ذلك لن 
المادة 4؟١‏ لم تخصص للاعتداء على الأفراد فحسب بل نصت بيصنة عغامة على 
تجريم استعمال القسسوة مبع الناس »© والئاس يدخل فيهم الموظفون «(")| وأنه وان 
كانت المادة 6648| قد وردت قَُ الباب السادس تحت 0 2 الايراه وسوعء العاملة 

من الموظفين لأفراد الناس » الا أن هذه العبارة يراد يها الاشارة الى آن الجرثئم 
المخصوص عليها فى هذا الباب هى جرائم قير جرائم « تجاوز الموظفين حدود 
وظائفهم وتقصيرهم فى آداء الواجبات المتعلقة بها » المتخصوص عليها قى البساب 
السابق © , 


وبناء على ذلك يمكن القول بأن الموظف العمومى الذى يستعمل القسوة مبع 
موظف عمومى آخر اعتبادا على وظيفته يعاقب بمقتغخى المادة 9؟1 من ثقانون 
العقوبات © الا أن فى الآمر تفصيل : 


اذا وقعت قعت الجريمة على مؤظف عمومى فى غير حالة تأديته وظيفته أو مسيب 
تأديتها » فانئه من السهل القول بأن الواقعة تعد استعمال قسوة بناء على اعتيسار 
المجنى عليه فى هذه الحالة فرد عادى (©4) ٠‏ 


أما اذا وضعت ضعت الجريمة على موقف عمومى أثناء تأديته يو أو فسسيب 
تأديتها » فان الصهوية نوي ويدف التكييف فهل تعد الواقعة جد د حنحة استعمال قسصموة 
أم جنحه تعدى على موظف عبومى ؟ 


ة 


أن حل هذه الصعوية لاسياغ التكييف القانونى الصحيح فلل الواقعة يقتضى 


)0( راجع : جندى عبد املك ب اللمرجمع السايق ل رتم 6 عس 12785 6 محمد ابراهيم 
خليل ‏ اللمرجع السابق لس رقم 10 ص الم ء عيمى عيد الله عيسى ‏ ل المرجع السايق ‏ رتم 6 
ص 88 64 سيد حسسن اليغال ‏ المرجع السابق 7 الموضوع السايق . ويسوق الاستاك 
جارسون ‏ 4828909 يعضى أمثلة لا يدخل فى افعال القسوة معالثاس ويورد أن منهاه جثليات 
وجنح القسوة التى يرتكبها موظف ضصمد قاض أو مأمور قضائى أو مأمور شيط أو مكلف بخدية 
عمومية 6 ٠‏ ويتول 5 ان المادة 185 عقوبات غرنسى وردت تحت عتوان ٠‏ 3 مصوء اسستعيال السئطة 
قيل التاس ء 


"مع تلدع نهم مم1 ععاصمه 6أتسكبيه: قبسطة ومو“ ولكن هذا التعبير يجب أن 


يمتد ليسع سوء استعمال “السبلطة ضد الصلحة العمومية ) ”كتتع تلباء نموم" مرادفة هنا 
لككسة الاك خاص والمستخديين والموظفين “ . وأشسسار الى حطكم محكمة: اسستكثتاف 


مونتبلييه ‏ 28/01106[[116©5 ىق ؟ يوليه سنة 1888 ( جارسون المرجع السابق ‏ 
المادة كا رهم ا( ص 606 )1, 


9) راجع : جارسون . امرجم السابق ب الوضع النابق ©» حندى عبد الملك الرجم السايق ل 
اليع السليق ؛ سيد حسن البقال ب المرجسع السايق ح © عونق هيد لله عيبى ل المرجع 
السابق ل الموضضع السابق . ١‏ 
ف راجع : جتدى عيد الملك . الرجع السابق الموضع السبابقم ٠‏ 

ا كدو الققية ارم :011 لص «لاكاحيتي ينا الحال الزها عينا حيق. اد الم تلية وى نين 
في عيله الرسمي وتت الحتيث و 


المشكلات العمليية فى جريمة استعيال القسسوة وا 


اعمال معيار الأخذ بالوصف الأشد بالنسية للمتهم (ه) مع فرأعاة توفر ركن 
الاعتماد على الوظيفة فى الواقعة لكى تعتبر استعمال قسوة والا كانت جنحة 
تعدى )١(‏ ء, 


ويمكن القول بيانا لما تقدم انه اذا كون الفعل الجننائئ الواحسد جريمتى 
استعمال قسوة » وتعد على موظف همومى فينبى أعمال متتضى الفثرة الأولى من 
المادة ؟7 من انون العقوبات وآحْذ المتهم بالود الأشضد 


نيا 0 0 : 


الحالة الآولى : اذا ؤقعت الجريمة من رئيس على مرؤسه كانت ,الواقعة 
جعة اتتتتيال كو + اذز يلير إعتباد الرئيس ا ا 


الحالة الثاني . أذأ وشعت الجريمة من مرغوسن غلى رئيسه - كانت الوائعة 
جنحة تعدى ؛ أذ لا يصور القول بأن المرؤس اعتدى على رئيسة المجئى عليه 
اعتمادا على سلطة وظيفته » من المعروف أن وظيفة المرؤس أقل مرتبة وسلكنا 
من مرتبة وسلطان وظينة الرئيس 9) ٠‏ 


الحالة الثالثة ؛ اذا وقعت الجريمة من على موظفين مقساويين فى الوظيفة ‏ 
:كانت الواقعة تعد أذ لا يظهر فيها الاعتماد على الوظيئة لآن سلطان وظيفتى المتهم 
والمجئى عليه ىُّ درجة واحدة (8) , 


1 رأجع * ثتض ١١‏ نوقمير سمنة 1184 المشار اليه فيما. سيق © ويلاحظ أن هتوية 
المادة 1؟1 ع أشد من عقوبة المادة ١*5‏ ؛ وأن عقوبة الادة /ا؟] أكلد سن عقوبة المادة 4ا(ا ء 


()الأخذ بهذا النظر بحق فرن المشرع فى تشديد العقاب عل اسنممال القموه فى الياب السادس 
من الكتاب الثانى من شثون العتويات 6 وعباية موطف والوظيفة العاية فى الباب السابع من 
ثفى الكتاب . 


) مع ملاحظة أن الخرض ن. الجزيعة :وميخة غلن :اميا بعلية. إؤفناد: اديه وظينته أو يسيب 
تأديتها ومع اعمال رميار ا الأقد ء. 

9) وهذا اذا كانت وإعىقة التعدى خاضعة للمادة 535 عتوبات ؛ أيا اذا كانت جابيدة 
للمادتين “18 4 نول ققوبات ‏ وهى حالة التفدى الذى يحصل وعة هرب أو جرع ح بان الواقية 
تعتبر جلحق العدى الا امتعبال قسوة اا جل الوويي اليد : "وتطبيقا لذلكِ 0 

1 راى وكيل ألنيابة المتصرف ق القهفية رتم 3 :لسنة فؤخكوةاز 


هيما سبق ل كيدا الواقعة جئحة استعلز 
فحق اعتبارها جتئحة تعدى بالمادتين 


حنج أغناسيا بد الال أليها 
قمموة بالمادة 5 عقويات ع الا أن رئيس التيابة رإى 
(5١‏ ؛ لإال/! عقوبلت على اعصار ) عليسه كان 
كلقا ؛ 506 1 / بيج علي 200 8 | لجنى 8 كان 

8) مثل ههسلذه [ 
الو ارد بللقن . 


ليل مثالٍ : اي للا لسئة 15155 
إليهما فيه سيق 0 


تند ا ا 0 صمل العم 


, 
عك ‏ اخومء : 
١‏ يي لقي الوية 


جلح ييا * 1511 لسنة 1134 جل تسمسطا المقار 
١‏ ألم والإوني' عليه بوعل + عموامي: ومن: :درجة “واحدة . 


لمذا المددان الاول والثانى 3 السنة السادسة والخيسون 
ماص سة 
٠‏ - مجال اليحث : اثار تطبيق المادة ١51‏ من قاتون العقوبات المصرى 
بعض صعويات ومشاكل فى العمل © وقد لمسئا أن معظم. هذه المشكلات تتعلق بركنى 
القسوة » والاعتماد على الوظيفة () » ومن ثم فقد خصصنفا بحثنا قى الشكلات 
العملية في جريمة استعيال القسوة التى تتعلق بالركنين سالفي الذكر () . 
1 . القسوة 3 عرضنًا فى البحث لركن الكسوة غفشرحناه بمينا لا يعوزه 
اللعصيل ودأن لنا ان القسوة كما عرفها 00 0 المصرى هى كل ا 
1 يشمئل ف انال التعدى واليقا الخفيف المعاتب علنها يوصف المخالقة ف المادة 3 
العطة 3 المادة 6 من قاتون العقوبات 5 8 
1 وقد أتى على بعض الفقه والقضاء حين من الدهصر كان يذهب فيه الى أن 
. القسوة تششمل القول والفعل وبنى رايه على أاساس ما. استقر فى فهمه من عبيارة 
« الاخلال بالشرف » الواردة بالنص مي انها تعنى أقوال البذاء 'التى تمبيب عرض 
الشخص واعتباره كالكشتم والسب والتذفا . 1 
الا أن هذا الرأاى أصيح مرجوحا بعدما ذهب غالب الفقه والقضناء الى ان 
القسوة لا تقع باللفظ اخذا مما ورد فى جميع التوانين من اطلاق لفظ ‏ ه1ذمءاواآلا 
على القسوة وهو. لا يطلق الا على الافعال والاكقوال » وان الاخلال بالشرف ق 
أصطلاح املد يعني أفعال التعدىي والايذاي الخفيف التى تمسر الشرف 'والاعتيار 


ه) ‏ اهم المشكلات ٠‏ لمسنا من خلال: البحث ان المشكلات الهامة التى: تتعلق 
بركن القسوة تتمثل فى أربع مسائل هى : ْ 

١‏ سا هل تدخل أفعال الغيرب الجسيم (:) والقتل العمد (والجنايات عموما) تحت 
المادة ١19‏ عقويات . 
ْ 1 ع و ايز لحد تعذيب المتهمين » ومأ الفيصل سين 
القسوة والتعذيب ؛ ما الحكم لو اتخذت القسوة صورة هتك العسرض بالقسوة أو 
بالتهديد اعتمادا على الوظيفة . 


9) موضوع لبحث حصيلة خيرة امدق هدرف مانة فتقا وعيلا" لتقب الما يتلاك محائط يات 
من بحافظات الصيهوريية ., © ظَّ 

(؟) ارجع للبئد " من البحث ٠‏ 

57) أرجع للبندين ٠١ » ١‏ من البعثك ٠.‏ 

(؟) أرجع لليتود ١1١‏ سل 15 من أليحث . ١‏ 

ه) لاجظ مول الشرب الجسيم فى اصطلاح اليعث © بند مل من البعث ؛ 


الشكله السلية فا جريمة انتمل القصوة | 


1 207 هل يتسم نض امادة 11 عقوبات لحالات ا والحيسن فقون 
وجه حق ٠.‏ 


 )‏ هل يمكن أن يستعمل الموظن القسوة مع خيره من الموظفين اعتياد؟ على 
وطيفته آي 


7 ب المشكلة. الاولى : غرضنا مشكلة هابة قوامها أتندرج افعسال 
الضرب الجمتيم والقتل العمد فى مدلول القسوة » وقد أوضحنا أن الصعوبة ام تشر 
فى ظل أول تشريع عقابى صدر فى مصير وذلك ينص الفقرة الاخيرة من المادة ١١.‏ من 
هذا القانون ألتى قضت بأنه اذا وصلت القسوة الى درجة جنحة أشد أو جناية 
فيحكم على الغامل بعقوبة تلك الجنخة أو هذه الجناية (01 . 


ثار الاشكال فى القانونين الصادرين سنتى 1١1.6‏ © 19199 لحنف الفقرة: 
المشار اليها آئفا ورأينا أنه يجت استبعاد جنايات الغرب الذى تنش عنه عاهمة 
'مستديية أو يفضى الى الموت ومن باب أولى الققل العمد ليس ذلك فحسب بل 
الجنايات عموما من نطاق المادة597١‏ عقوبات © وبأن لنا إن الصعوية فى الحقيقة 
تثور ق العمل بصدد حجنحة الضرب والجرح اللمنصوص عليها فى المادة ١؟؟‏ عقوبات 
اذ تتجه بعضن الاراء ألى ادخالها فحت نص المادة 111 ولكن الغالب يذهب للفكس 
: لاسباب وحجج'سقناها فى موضعها من البحث و . 


كان لزاما علينا تكبلة' لهذا .البحث ان تذكر ما ذهب : آليه اذه و ست رشق 

من أن المادة 1851 عقوبات هرنسى ) المقابلة لأمادة. ١11‏ عتقوبات مصرى تشيل كل ' 
أنواع التسوة الخفيفة والشديدة سواء اكانت جتحا ام جنايات حتى أن القتل العيد 
أعتير من:.أفعال القسوة ؛ وأوضحنا أن هذا الموقف :ليس غرفد يبا ولا شاذا فى. ظل 
القأنون الفرنسى وان قنذ فى مصر اذ أن المادة “18 قد نصت على تتوع عقتبونة 
استممال القسوة حسب طبيعة وخطورة الفعل وجعلت من الجريمة..جناية :أو جنحة 
حسب الاحوال وأحالت فى الغقاب: تعلى المادة 1584 . التى تشدد العقسناببه على 
الموظفين سواء اكان فعله جناية ام جنحة 1 3 


. وحيذا لو اخذ المشرع المصرى بهذا المسلك يحيث يششدد العقاب على اشر 
اذا وصلت لحد الجئايات دون أن الاكتفاء بتوقيع عقوبة الجناية على الموظف انه . 
ْ شأن الغفرد العادق منواء عا عو الهد [(غ 3 : 1 


) -- المسكقة الثانينة. “ هرضنا أشكلة أأخرى تتبع لحد اما بحك اللشغلة 
السابقة ولكن لإهمية موضنوعها :وتضور. أمكان ونوعها .بل ووقوغها بالفعل فى العيل” 
أفردنا لها مبحثا خاضًا "الا وفنى ما ألفيصل بين جريمتى استعمال القسوة وتمقيبة ٠‏ 
لمتممين » وما العكم لو وصلت.القسوة لح التعقيبا أو هنك العرض ٠.1‏ . 0 


(1) أرجع الليند 15 ين اليحف 2 
09 أرَجعْ" للبتدين. 17 6 :18 من" البحك _.:* 
9 ارجع للبتدين 3 06.؟ اين البضك ١‏ 7 


1 الحددان الأول والثئني -. ألمئة السادسة والفمسون 1 
و بت س معجي دوي .ل ليده لوه اع لومس وها مويسم مو سوسبيو ا و لس ص مماحع متشا لع ازيبا مهس ١‏ - 
رايئا ان تعئيب. المنهمين يمئى الايذاء القاسى الغئيف الذى يفعل لمعله ويدث 
من عزيمة المعئب فيحيله على قبول بلاء الاعتراف للخلاص مثه 9؟) > والتعذيب بذلك 
اكثر جمسامة من استعمال القسوة » وانه اذا لم يلع الايذاء درجة التعذيب غتمتبر 
الواقعة استعمال قسوة اعتيادا على الوظيفة 6 وأوضحنا النيصل بين الجريمتين 
وهو مدى توفر شروط تطبيق المادة 114 عقوبات فى الواقعة فان توفرت كانت 
جناية تمذيب والا اعتبر الفعل جنحة استعيال قسوة ٠8‏ . 1 


واما اذا وصلت القسوة لحد هتك عرض مجنى عليه او اذا اتخذت القسوة 
صورة هتك العرضن بالقوة والثهديد اعتمادا على الوظيفة فانها ‏ كها مر يتا فى 
البحث ‏ تخرج عن نطاق المادة 1195 غقوبات وتعاقب بعقوبة جناية هتك العرض 
بالقوة » وكنا نأمل أن يشدد المشرع المصرى عقاب هذه الجناية اذا وقعت من موظف 
اعتهادا على وظيفته كما فعل'ذلك المشرع الفرنسى من قبل فى المادة 589 عقو ت(١)‏ 


2 المشكلة الثالثة : راينا ان من صعوبات تطبيق المادة 1١99‏ عقويات 
صعوبة » مفادها هل تقع حالات استعمال المقسوة اللازمة للقبض او الحبسي تحت 
المادة المأكورة ا ن القيض بتعذيب يدنى »© ثار خلاف فى الفقه الفرنسى 
فى هذه المسالة . آما فى القانون المصرى فالخلاف: معدوم اذ من المتفق عليه فقها 
وتضاء ان استعمال القسوة اللازمة لاجراء القيض او الحبس لا يقع تحت نص المادة 
1 عقوبات ولو كان القبض او الحبس غير قانونى » وأن المادة المأكورة لا تتسع 
لحالات القبيض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق لا سيما اذا كان مشهيتوفا 
بتعذيبات بدنية 9) . ب 


44س الشسكلة الرابعة : عرضنا للمجئى عليه فى جريمة استعيال القسوة 
وهل يمكن أن يستعمل الموظف العمومى القسوة مع غيزه من الموظقين اعتمادا على 
وظيفته » وظهر من البحث أن المستقر عليه امكان ان يكون المجنى عليه فى هذه 
الجريمة موظنا لان المشرع نص على تجريم اشتعمال القسوة مع التاس والناس 
: يدخل فيهم الموظفون ٠‏ واوضحنا أنه أحياتا ما يكون الفعل الجنائى الواحد جريمتى 
استعمال قسبوة وقعدى وهذا فى حالة وقوع القسوة على موظف آثناء تأديته وظيفته 
ويمسيبها » وقلنا إن حل الاشكال فى العمل يتمثل فى أعمال معيار الوصف الاقسد .؟) 


.ه ‏ الإعتياد على الوظيفة : تناولنا فى البحث مشكلة تتعلق بعنصر الاعتماد 
على الوظيفة فى جريمة استعمال القسوة © وتعد من أهم ما يثيره تطبيق المادة 9؟١‏ 
عقوبات من مشكلات فى العمل » هذه ااشكلة تتمثل فى بيان المقصود بعيارة الاعتماد 
على الوظيفة الواردة بالنصى وهل يعنى خلك أنه لابد أن يرتكب الفعل اثناء تأدية 


(4) هذا التعريف هو الذى قال به القشاء ودرج عليه الفقه . 
'إه) أآرجم لليئد لم؟ من اليحث .٠‏ 

(1) أرجع للبند م من البحث - 

7؟) أرجم للمبحث الثالث من البحث ٠.‏ 

[؟) أرجع للبتد 1غ من البحث ٠‏ 


المشكلات العيلية فى جريبة استعمال التسسوة .ىآ 


الوظلينة أو بسبببا تأديتها حتى تعد الواقعة استعمال قسوة أو أن ذلك ل يلزم 
اكتفاء بوقوع المعل اعتمادا على مسلطة الوظيفة » ولا لهذه السألة من أهمية خاصة 
نقد عرضنا للمشكلة. فى القاتونين الفرنسى واأصرى الصادر سنة 1486 وبأن لنآا 
أن الابر لا يثر أدنىي صعوية ق ظل هذين القانونين لصراحة النص سواء الفرتسى - 
1 المصرى ‏ من اكستراط أن قستعمل القسوة اثناء تأدية الوظيفة أ وخلص انسا 
أن ااشكلة الحقيقية قامت فى ظل قانون العقوبات المصرى القديم الصادر سنة 14.5. 
والقانون الهالى الصادر سمنة “159 . 


نثشات الصعوبة من نص المادة الحالية على « الاعتباد على الوظيفة بدلا من» 
فى أثناء تأدية وظيفته » القتى كان منصوص عليها فى المادة التى كانت بأول تشريع 
مقانى فى مصر »© فتفرق الراى الى مذهبين اذ يرى البعض أنه يجب لعقاب الوظف 
. بالمادة 199 ان يقع الفعل أثناء تادية ألوظيفة ويسيبها تأسيسا على أن ذلك المقصود 
بالاعتمادُ على الوظيقة وعملا بالنص الفرنسى لليادة المذكورة (0 . 


أينا البعض الاخر خيريى أنه لا يشسترط وقوع الفعل اتنساء تأدية 590 أوا' 
بسينب تأديقها ويكفى أن مرتكب الفعل اعتمادا على سلطة الوظيئة لكى تتم جريسة 
استثعمال التسوة وتتواغر اركانها وقد يإن إنا أن هذا الذهب بتى رايه على اسساسن 
. مريعم نصى المادة الذى لم يشترط سوى أن دقع الفعل اعتمادا على الوظينة () . 

وقد خاضلنا بين المأمبين وراأينا أن اليج عندثا هو مأ يراه أصحاب 
الذهب الثانى وقد دعمنا رأينا بالحج والاسائيد اللكانية 9) , 


وقد أنتهينا الى ان تكييف: الواقعة بين الشرب واستعبال التسسوة وكون 
اامعل قد ارتكب اعتمادا: على الوظيفة من عدمه > مسللة موضوعية يختص بالفصل. 
غيها. نهائيا قاخى الموضوع ©) . 


ب 00001017 0 
ا 0000 طلانقيساد للقساقون 00 | 
3 يكب أن ن ثنقاذ للقساتون » والا متب الأنقد اليه مهائسة ومذلة ؛ 
| بك عو شرف : 7 
سعد زغلول / 
550 2ض م 


(3: أرجع للبت 79 بن اليفك . 
(5) أرجع للبئد +8 من البفثك :. 
(9) ارحس لبك 50 كن البعت . 
0 ارجيع للبنه من البعث . 


مع روات المرافها شحت.... 


مافعة الأسّاز اعم سس امات 
فى قطبية مصيع النتراثى نجاءشا 
ال 0 
القتسم الأول 
البوسجد : : 


5 كل لاد العالم الت لمتمدين زالت الألتاب والرتب 3 وأصبح الناس يتخاطبون 
انجلترا يخاطبون رئيس حكويتهم باسمه مجردا » لافرق فى ذلك بين وزير أو عامل 
من العمال : وليس لهذه القاعدة الا استثتاء واحد » حيث لا يزال للألقاب كل 
حولتها » وحيث لا يستطيع الانسان أن يسوق الحديث الى المخاطب الا بعد ان 
يحشد عبارات الاحترام » وهذا الاستثناء هو فى دار القضاء . فما زالوا فى أمريكا 
اذا خاطبوا أصغر القضاة قدموا لخطايهم بتمجيد القاضى » وليس كلك الا الدليل 
آخر . ووظائف الجتمنع كلها على اختلاف ألوانها وميادينها تتفق كلها فى أنها من 
طبيعة واحدة » لافضل لوظينة فيها على أخرى »© فكلها ضرورية أو نافعة لاضطراد 
حياة المجمبوع » وليس سوى وظيفة القضاء من تنفرد من يقية الوظائف بأنها الوظيفة 
الأسمى. والاعلى © فهى ليسبت نافعة.للمجتمع أو ضرورية له قحسب © فسل أن 
المجتمع لا يقوم الا بها » وهو لا يتدرج تحت وصف ااجتممع الا اذا قامت فيه هصذه 
الوظيفة الكيرى . ش 

العسدالة صفة اله اللكبري 

لطالما قصور الناسى الخالق بصور كستى تناسب عثليتهم وظروفهم وبيئتهم 
ولطالما ضلوا السبيل » غنسبوا فى كثير من الأحيان الى هذا الخالق كثيرا من الصفات 
التى يتذزه عنها » ولكن هناك صفة واحدة لم يستطيع الانسان فى كل زمان ومكان 
الا أن يصف بها موده وخالته 2 وهذه الصفة هى العدل . غالالوهية والمدالة ' 
متلازمانٍ ؛ واللّه عدن كله » ولا يمكن للانسان أن يقصور غير ذاك © واذا عنا نرى 
فى هذه الدنيا ظواهر وحوادث يبدو لمعقولنا المحدودة أن العدل قد انتفى منها » مان 
ما أجبعت عليه الاديان السماوية بل تخيلته الفطر السليية أن هناك بعد هسذه 
الهياة حياة آخرى حيث ينصب الميزان ؛ وتصحع الاوضاع ؛ ويعطى لكل ذى حق 
حقه ؛ بن يحمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال فرة شيرا يره . ويغير © 
هذا العدل النهائى لا تستقيم المعائيى فى ثفوس الناس > بل لا يمكن أن يكون لهذه 
الحياة كلها مغزى أو معني . : 


م 'معة الأستلة آحمة حبسي المعسامى وا 


ييه اح 7 

نالعدالة هى المطيح النهائى للبشر © وهى فاية الغايات وعلة العال ؛ وما دام 
انه مر كذلك » هلا عجب اذا كان القضاة فى المركز الاسنى من بناء المجتمع > ذلك 
انهم يتومون بتمثيل الله على هذه الآرض »2 ويقدمون للناس فذى من عطسر 
الريوبية الاكرم ٠‏ 


فلكم علينا يا حضارات المستشارين والضباط العظا م © وقد جلستم مجالس 
إلقضاء ٠‏ كل تجله وأكبار لا يختلف في هذا متهم عن متهم » أو محام عن متهم 4 أو وكيل 
تبابة عن 0 © وقد رضينا بقضائكم أيا كان باليراءة أو 111 4 سوإء والقول 
القداية والرضساء بها يتى به من أحكام +١‏ 


مصرع الخازندار بسك 


أشارت النيابة على لسان ممثلها الأعظم وممئلها المترافمع الذى يشسكر 
العارنون ل4 جهده فى كل المناصب آلتى تولاها سواء فى التضاء أو النيابة الى حادث 
بقتل الشهيد الخازندار بك واعتبروه اثبا كبيرا وجرما عظيما ©» ويريد الدفاع أن 
ينضم الى النياية فى كل ما قالته فى هذا السبيل ؛ بل انى لاذهب الى أبعد من ذلك» 
فأقول ان قضيتنا هذه بالرغم من خطورتها لا يمكن ان ترقى الى خطورة قضية 
القسهيد الخازتدار بك ؛ هئحن اليوم أمام مصرع رئيس حكومة وهو رزء عظظيم من غير 
شك ؛ ومع ذلك ففى عالم السياسة يتقوز كل شىء ؛ ولم تكن هذه اول الجرائم فى 

معسر أو فى العالم » ولْنْ تكون آخر ا وا 
النقراشى باشسا المغفور له الدكتور أحمد ماهر »© وف تاريخنا قبل ذلك مقتل بطرس 
باقسا غالى قدس الله روحة فالاعتداء على رئيس الحكومة على شناعته هو جريسة 
بالوفة وخاصة فى !ااجتبعات التى لم تستتر بعد ؛ ولكن الغير مالوف © والذى لم 
تعرفه مصر فى أى يوم من أيام حياتها هو الاعتداء على قاض لحكم اصدره » ولو كان 
هذا التاض من اصغر القضاة شأنا ؛ نما بالكم وشهيدنا من أعلى التضاة درجة 
وتجلى فى مصرعه كل ماله من صفاث عالية محمودة 6 فقد كان يخرخ من بيته فى 
ساعة مبكرة » وأكثر النانى لا يزالون نيام » ويسير الى عمله سيرا على الاقدام 
كاصفر موظف من الموظنين ») ويكتشف بعد موته انه لا يملك من حطام الدنيا قليلا 


أو كثبها .” 


يا حضرات المستشارين والضباط العظام : 


دعوئى فى هذا الحرب القدسٍ آتدد بالسياسة الحزبية التى أتذفت كل شىء 
ف هذا البلد » والتى سأريكم أن هذه الأساة التى فخن يسبيلها النوم ليطن الا ثهرة 
بن ثيارها 4 غهذه السياسة الحزبية ألتى طغت على كل شىء وعبيت عن كل حق 
ثم تدرك للشهيد الخازندار حق كما آدركته لآأى سياسى من السياسة ؛» فهؤلاء اذا 
مإتوا أو قتلوا لاى سبب من الأسباب وجب أن تقوم الدنيا لهم وتتعد » فأنشئت 
التماثيل فى كل مكان » وسميت القسوارع بأسيائهم » واعطى ورتتهم وحتدتهسم 
الالوف امؤلئة من الجنيوفات . 9 


اما عند ما يصرع'قناض غظيم اثثاء التيام يواجبه مان الدولة تمن علينا أن 
ا 1 وان ورثته قد أعطوا بعض المكافأة , أين التبثال الذى كان 


00 العدداإن الاول والتاني ابم السنة السايسة والِجيسون 


يجب أن يقام للخازندار بك فى محكمة الاستئناف : وأين الدرس والعيرة اللذان كان 
يجب أن يكونا فى متناولٍ كل طالب » وكل شباب ؛ ليتعلم معني جدسية التؤيسياء ) 
وليكون الشهيد الخازنهارٍ بك رمزا لهذه القهيبية , 


حضر أمتتب المسصارين والضباط العظيام 8 


واذا كان للقضباء يصفة عيامة.هذه القدسية » هان القضاء المصرى العالى قد 
.يرهن على أنه جدير بهذه القبسية ؛ وائنئ اذا كنت أقول هذا » خليس ذلك نزول 
عند. واجبات المهنة » ولكنها شهادة المراقن -المجرب 4 الذى جرب بنفسه وتبيذوق 
حلاوة العدالة كبحام احباتا ؟ وكمتهم في أكثر الأحايين .,. ' : 


. السحكم في قضيسة الخازندار 

وما لنا نذهب بعيدا ©؛ وهذا هو الحكم فى قضية مصرع الخازندار » فسيبتي 
هذا الحكم جرة خالدة » تتوج جبين القناء المصرى , لقد اذهل الحكم النساس فى 
حينه » بل لقد أنكر اكوام كثيرون © هقد خلطوا بين استبشماع الجريمة وبين عتوبة 
: القافي ونسئوا أن لا تلازم البتة بين الاثنين © غدرجة الجريمة من البشباعة تحددما 
عذامبر ؛ ودرجة العقوبة تحددها عناصر آخرى . 1 5 

كان البعض يظن أن القضاء المصرى سيفتك بقلة الخازندار بك فتكا > كانت 
الرغبة فى الانتقام تملا صدور البضص »© حتى لقد قمتوا لو كانت هناك طريقة لقتلهم 
قتلا بطيئا » أو تعذيبهم وكيهم بالنار يتمنى أباس اليوم » أن تفعلوا بهؤلاء المتهمين , 
ولكن القضاء المصرى العالئ » وهو يمثل العدالة السماوية أصدق تمثيل » اقد تنزه 
عن الحتد والغضب » نند ارتفع فوق الدواقع الشخصية والمؤثرات الخاصة © ذقال” 
فى حكمه وقوله الحق : ١‏ ان القضاه لاينيغى أن يتأثر بشخصية المجنى عليه © وأنه 
ينبغى عند تقدير' العقوبة على الجانى © أن يقدر ظروف الجانى 6 فلما استيسان 
للقضاء أن هذا الجانى وصاحبه مشكوك فى أمر ادراكهما » وأن أجدهما قد يكون 
مزيضا بالصراع » وأن الآخر لم يكتمل نموه العقلى » ولما كانت الاحكام لا تبنى الا على 
اليقين الثابت » فقد ترعزع يئين” القضاء فى أحتية هذين المتهمين للاعدام ؛ كان 
التحول من هذه العقوبة الى أخرى أخف منها ؛ منحتهم نعمة الحياة » وهم السذين 
سلبو! قاضيا عزيزا نعية الحياة . 

أقويل لكم ياحضرات المستشارين » ان الناس قد تذهب فى هذا الحكم مذاهب 
قمتى © أما أنا فأنى أنحنى اجلالا لهذا الحكم » الذى يعلى من سميعة مصر فى اتحاء . 
العالمين . لو إن -الحكم .تضى بأعدام المتهمين لا كان في الآمر كىء غير عادى 4 أو 
ملنت للنظر » فاحكام الاعدام تصدر فى كل يوم » على قطظة اشخاص أهون سانا من 
الخازتدار بك » :وليمو فى وظيفته ؛ والناس كلهم يعرفنون أن من قتل يقتسل , 
وما كانت لتكون صنفقة رابحة ؛ أن يعدم قانانَ ناتمنًا الادراك ‏ أحدهما أو كلاهها 
فى مقابل شخصية الخازندار بك. » فهى شخصية لاجموض ؛ ولا يمكن أن تقوم بمنات 
بل الالوف من مثل الثسابين اللذين صرعاه.كان حقيقا بالقضاء أذن إن لا ينظر الى 
الموضوع هذه النظرة ٠‏ كان حقيقا به أن ينزع الغل والحقد من نفسه + وأن ينظر 
الى المتهمين نظرته الى أى متهم آخر منعاملها ببيزان 'العدل والحق . والعدل عندء' 
قد استبان في اعنائهيا من عتوبة الإعدام ؛ غقفى بذلك فى تسجاعة واعتواد ؛ واتني 


<< مراقعة الامستسساق أحيد حسين المصامى 26 


اسسسسيم مسيم اسمس ميات 


عستت نت 


٠‏ لاشمكر النيابة من أعماق قلبى 6 أن جاءت لنا فى هذه القضية بأوراق هذا الحكر 
لتكون بمثابة مصباح يضفي أنا الطريق وسط ظلمات. هذه القضية > وان كانت هذه 
الدائرة والحمد لله ليست فى حاجة الى هذا المصباح بالذات »2 فتد أوتدت بدورهدة * 
معساحا بزرى ببقية المصابيح . 


سسة سف الحكية 


ولعلكم جد ادركتم يا حضرات المستشسارين والضباط العظام »© ما الذى اعنيه 
بالمصياج الذى اوقدتيوه 6 وهو ليس آلا حكمكم فى قضية نسف المحكمة . غاذا كان 
“المدوان على الخازندار بك قد أزعج الناس مرة غقد أزعجتهم هذه الجريية آلسيف 
1 مرة ؛ واذا كانت مصر قد خسرت فى الخازندار بك قاضيا جليلا » فقد كادت تخسر 
فى هذا الحادك زهرة قضاتها © والمستغلين بالقانون أحِمعين ؛ لم يؤجسد فى مصر 
كلها من اتصاها لأدناها ©» من لم يرتجف جسدة بالتفُسعريرة وهو-يطالع تفاصيل 
هذه الجريية . لم.يوجد مصرى واحد لم يشعر بأنه كان مهددا شخصيا ويالذات 
بها )؛ خدار المحكية ينششاها مثات والوف من مختلف أبتاء الشسعب كيارا وصغارا 04 
نلو أحدثت هذه الجريمة كل آثارها المبتغاة لكانت النكبة لا يعلم سوى الله بداها. 
لولا انه سلم ٠.‏ : 


ديه هذه الجريمة © وأظهر مذى خطورعا . : 


كان الناس يظتون يا حضرات المستثارين والضباط العظام ؟ انكم سترون 
الاعد! م جزءا هيئا لهذه ,الجريمة ؛ ولقد طالبتكم به النيابة العمومية : تطبيقا للبادة ؛/م 
ال د لقره الاعدام 4 على كل من استعمل”قفابل وآلاتٍ مفرشعسة نتصترض 
ارتكاب قتل سمياسى . ولو انكم قضيتم بالاعغدام ( لاقدر الل ) فى :هذه ؛ الجريمة لوجدتم 
مسوما من هول الجريمة وشناعتها » ولكنكم ارتفعتم فوق الحقذ » وقوق الغضب » 
ولم تفكروا الا انكم قضاة تزنون الآمور بميزان الحق » "فاستبعدتم أن تكون الجريية 
قد ارتكبت لغرض سياسى ؛ وادركتم حتيقة المقصود منها > وأنه اتلاف آدلة الاتهام 
فى قضية الجيب » وأن هذا شنعور طبيعى لدى كل متهم أن يدفع عن نفسه التهية 
بأى أسلوب من الآساليب » فاذا كان صناحينا قد أخطأه التوفيق > وائحرف فى اختياز 
وسائل المفاع " ؛ غائئا لا يحب لاتيم لسر 2 8 الحد الذى ينسميفا هذا 
الهدف الفريزى الآول . 


قلت لكم مرة فى حجرة المداولة » أن هذا الحكم مفخرة:6 وانه يسن أن اعلن: 
هذا على زؤوس الاشهاد: ؛ ولعل اعظم ما راعني فى هَذا إلحكم هو أسلويه العف » 
اذى لا يعرف الغضب أو الحتد » فقد رحتم فيه تردون على دفاع المتهم عن نفسه > 
بوكان أقسى ما قلتموه « من تعبير فى واقعة من"الوقائع وهى حضوره الى باب الخلق 
ليأكل فولا ». لى هذا ١‏ قول هراء تعرض.الميعكدة عنه ‏ '. 


: هذز هو أقسى تعيمر جاء فى حكيكن: » وليس وراء ذلك نزاهة فى لغة القفاء 
والاحكام ) وهكزا سموبانى حكيكم م نات ؛ درسا وعيرة وموعظة أن يريد " 
الاتعياظ , ١‏ 


. 0 25 : ا 231 'المقة الم ئئسة 3 الفينبون. 
٠.‏ اتعموان الأول والكمم, اس لم سيم فتيدم التمم حم حوج حست بمسسم روه محص به مر له سو 
مم و وهب ا 1 ع 3 1 ١‏ 


لاط ' العظسسام 


فيجب أن تكوتوا على ثقة يا حضرات الستثارين والضياط العظام أننا 
معلمئئون كل الاطمئنان الى حكمكم ؛ واذا كان حضرات الذين يمثلون جيشنا الباسل 
الذى نفخر به ونعتز > لم يكن التضاء صنعتهم عما هو القفأن فى مستشسارينا الاجلاء 
فتحن لا نشك لحظة انهم وقد تسلموا هذا المتصب المتسدسس. فأصبحسوا زمسلاءكم 
وشركاءكم فانهم يقدرون المسئولية الملقاة على عاتتهم »> وأن ملابسهسم اذا كسانت 
عسكرية فى الظاهر »2 وإذا كانوا لا يرتدون الوشاح الأخمّر كما تلبسون فائهم 
يليسون من الداخل - وان من سيكون سيىء الحظ من المتهمين فيحكم عليه بالادانة » 
يستطيع أن ينظر الى قلوب هؤلاء الضباط ملتمسا الرحمة » ولست أثسك لحظة أنه 
عندما تأتى الساعة التى تخلون فيها الى ضمائركم » ويكون هناك رأى يتول بالشدة » 
ورآى يقول بالرآفة والرحية »© فان حضرات الضياط سيكو تون ممن ينادون بالرحمة» 
لانهم وهم اسود الوغى فى اليدان » لا يمكن الا أن يكونوا الين الناس وارحيهم وهم 
يجلسون من الدئيين مجلس القضاء . 


تصسدى الرئيس للقمقيق 
حضرات المستسارين والضباط العظام : 


. لقد اثار زملائى من قبل » دفوعا واعتراضاته وصل أمرها الى حد رد رئيس 
المحكية ؛ ولقد كان لى موقق, عحبب. بصدد هذه الاعتراضصات وهذه الفوع 
قأنا كبحام يحتم على واجيى أن أعمل كل شىء فى حدود القانون لأنقَخ موكلى ٠‏ وانى 
أكون مقصرا كل التقصير اذا آنا غلبت: أي اعقبار سوى اعتبار صالح المتهم . ذلك 
أن صالح المجموع تتولاه النيابة العيومية © والقضاء النهائى تتولاه اللدكية » وقد . 
فرض التائنون على المحامى أن يعون صالح امتهم هو شغفله الشضاغل والا قصر فى 
حق وظيقته . وعلى هذا الاساس كنت أشاطر اخوائى دفوعهم ؛ ولعل أخرح؟ نقطة 
عندى طالما أثارت. الشمك فى تفسى © هى تولى حضرة الرئيس التحتيق بنفسسه فى. 
المرحلة الاخيرة من مراحل هذه القضية © فلطالما ساءلت نفسى اليس يعنى هذا 
أن. الرئيس قد سبقنا فكون لنفسه رأيا ى هذه 'القضية كما يكونه أى محقق »© وان : 
مجهوداتنا بعد ذلك ستكون عبثا لا طائل تحقه » وستكون بمثابة الضربيه فى حديد بارد 


| لا جدال أن الرئيس قد استخدم فى ذلك حقا قانونيا ؛ لا جدال أنه نوق كل ريب 
وشبهة © لا جدال ان تحقيقه هو النزاهة بعينها وسوفه ترون أننى سأهدم هذه 
القضية من أساسها معتيدا على ت<تيق الرئيس . كل ذلك لا جدال فيه عنبدى » 
ولكن المسالة ظلت تناوشنى مع ذلك وتقض مضجعى »2 فالقضاء ليس قانونا محسب 
وليس مجرد اجراءات. » ولكنه روح وتجرد ؛ وحياد تام مطلق »2 ولم يكن عندى شك 
أن هذا التحقيق خروج عن الحيدة المطلتة » ولذلك لن استطيع الا أن اصارح سيدى 
الرئيس بما يجيقى فى نفسى من قلق وهواجس ؛ غرآيت أن الرئيس يدرك من هذا 
الآمر مثل ما ندرك ؛ فأسرع فى أول جلسة للتصريح بأنه لن يتأثر الا بما يقور فى 
الجلسة: » وان العمدة كل العمدة عنده هى الاقوال آلتى ظقى فى الجلسة . وبدانا 
نرى كيف يسعى حضرة الرئيس لتكوين اعتقاده مما يدور امامه > وأنه لما بيدات 


براقعة: الاستادذ أخيد حسين المحسامي ينا 


نفسى وأنتى أنظر الى اللتيجة فى ثقة واطمئتان . 


ان الدفوع التى أثارها زبلاثى مطروحة عليكم وانلى كيجام لا استطيع الا أن 
أنضم آليها وسوف تقضون فيها قضاعكم الذى سيكون محكيا كتضائكم فى الموضوع 
ولكننى فى ذات الوقت لا استطيع آلا أن اؤكد اطمئنانى أننى اننى اترائع امام قفاة 
لم يكونوا لهم فى هذه الدعوى حتى الآن رأيا أو شيه رأى »> وأن كل قول تبأقوله او 
سأثيره سوف يبادرون بتحقيقه » وأن ليس هناك ما يدخل البرور فى نفوسهم أكثر 
من أن اصل الى .موضوع اليقين فى اتهام أحد هؤلاء البؤساء فازقزعه وآغمر نقوسهم 
بالشك . لست أشك لحظة انكم ‏ ستستممون لى بقلوب مفتوحة عطشى للوصول 
الى الحقيقة التى تؤدى الى براءة الكثيرين من هؤلاء المتهمين . : 


ذلك أنكم تدركون محل الادراك يا حضرات المستثسارين والشباط العظام 
. القول المأثور والمتفق على أنه قاعدة قضائية كبرى © وهو أنه شير لك آلف مرة ان 
تخطىء ق تبرئة مائة مذنئب من أن تخطيء فى الحكم على برئغ واحد , 

ما أجيل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول « افقرأوا الحسدود 
بالتسيهات » فهذا تحريض من الرسول أن ندفع حد الله عن الناس بالثمبهات ؛ اليس 
هذا نو آخْر ما انتهى البشر اليه من حضارة وهم يقولون ان الش.ك يفسر لصالح 
امتهم ؛ فمهمتى ان أدخل الشك الى قلوبكم » وأنا فى ذلك اصدع يواجب صسماوى الهى 
فى قول الرسول : 7 ادراو! الحدود بالثسبهات » وأنا أؤدى واجبى القانوني فى ذات 
الوقت والذى يطالبنا بتفسمر الك لصالح المتهم .. 


حضينلت المستثسارين والغباط العظام : 


.بقى أن 'أحتم هذه المقدية من مرافعتى بأن اقول لحشراتكم ان لنسا عليسكم 
حقا ولكم علينا حق © ايا حقنا عليكم غهو أن تدموما ندافع من أنفسنا بالطريق الذي 
.تختاره » ولن تسمعو! كل ما نريم أن تسيهوة »© وأن تحققوا كل ما نريد منكم أن 
.تحققوه ويكون لنا مصلحة فى تحقيقه , حتنا مليسكم يا حضرات المستشسازين أن 
ل( تنتهى هذه المحاكية وفى نقسى وفى نفس موكلى شيء لم يقله ولم تسسعوه: أبنا حتكم 
علينا فهو أن نستير أن الحكم الذى ستنطقون به يعد ذلك ليس من قولكم » ولبكته 
:من وحى رب العالين © وانكم مشجكورون مأجورون فى جبيع الاحوال لكم أجر المختهد 
فى حهالة الخطأ والصمواب . 1 


هذه القضية تحن بصندها اليوم يا حشرات المستثسارين والضباط العظسام 
'ليسمت قتشية عادية مها أعثادت المجاكم ان تفصل فيها فى كل يوم © ولذلك حقو نكسا 
:سوء التفاهم بيئى وبين الرئيس عندما صرح فى احدى الجلسساتث بان هذه تضمية قل ' 
عادية »؛ فتسرعت وآنسأت النهم » ونهمت بن هذا التعبير ممناة الظاهرىئ ؛ وكعنان 
طبيعيا أن اعترضش عليه وان اسجل اعثراشى ؛ الى ان تبينث من احاديثي سبع 
الرئيس فى الجلسة وفى حجرة المداولة ما الذى يتضده بهذا امعنى , 
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سم لسصس٠صيسم‏ الاسسسسسل 2 ل 


غهو يعنى بقوله أن هذه قضية قتل عادية © أن الجزء المادى. فيها يكون جرييسة 
أقتل » وهو ينظر أليها بهذا الاعتبار دون أن يتأثر بشخصية المجنى عليه وضخّابتها. 
واذن غقد قصد الرئيس بهذا القول خيرا بالمتهمين لا اشرارا بهم © والا فهو يتفسق 


. .معى كل الاتفاق وسائر اعضاء المحكية الموقرين متفقون على ان هذه القضية لا يمكن 


الحكم يها حكها صحيها بعيدا عن ملابستاتها والظروف التى تحيط بها أو ها قسميه 
النياية الاطار الذى يجن أن توضع فيه وقائع هذه القضية ٠.‏ " © 1 


وليست قضيتنا بقضية كل يوم ولن يكون بتدر ااحكية ان تفصل فيها فقسلا 
يطمئن' اليه ضميرها اذا لم تنظر هذه القضية فى ضوئها الحقيقى ؛ مقدرة خطبورة 
الآثار التى ستترتب على حكمها ليس غقط فى الجيل الحاضر بل بالنسبة للاجيال | 
. المقيلة وبالنسسة لاسالم الاسلامى قاطبة . : 


لا يمكن ان تكون قضيتنا هى:قضية كل يوم » غليس فى كل يوم يققل رئيس وزارة: 
ويهتز' المجتمع هذه الْهزة : وتغثاه الغواشى المظلمة الحالكة التى عشنا جميما فى 
ظلها فى الشهور الماضيات م.والتى سبقت هذا الحادث ولحقته . 8 : 

لقد نامر النائب انعام بأن واجبه يحتم عليه أن يستهل مرافعة النيابة فى عسذه 
التضية بينئقسه »؛ وان يربل تسواظا من نار على رامس هؤلاء المتهمين اليؤسساء » 
والذين ما داموا قد اصبحوا فى داخل. بهذا القفص غليس فى استطاعتنا أن تنظر .اليهم 
الا نظرة العطف والاشفاق على المأنب متهم قبل البرقء . فعل النائب العام ذلك 
وهو لا يفعله فى كل قضية » وليس ذلك الا احساضش منه بخطورة هذه الدعموى : 
وأئها تؤلف صنفحة من صفحات حياة مصر لا١حياتها‏ السياى أو الاجتماعى أو الأدبية. 


بل حياتها المادية وكباتها الذى أوشك أن يتزلزل كما قال لكم سعادة النائب العام . 


روح النقراشى 


ولقد راى النائب العام من واجهى ان يؤدن المجنى عليه في هذه القضية وان 
برثيه رثاء حمارا م6 بل لقد سمعتم أحد الشيود وهو يخرج عن حَدُود الشسهسادة على 
الرفم من أنه قاضى مارس القضاء لكى يتخْذ من مساحة المحكية مكانا لتأنين الفقيد . 


ولم تضق المحكية ذوعا بذلك لأن فسخصية المجنى عليه تستحق أن تذكر بالخير 
ى هذه القضية 2 بل. اننى لا اضك لحظة أن روهه تطل علينا من عليائها وتسسرف 
ديئنا الآن وقد يظن البعمض أنها تحوم هوقنا طائبة القنصاص عن هؤلاء المتهبين واخذهم 
بالقمدة ٠‏ هد يعصور .البعض ان روح النثراكى تصرخ اليوم. طالبة منكم ان تنتقيو! 
لها وان تنكلوا باللتهم الاول ويقية المتهبين » وهؤلاء الذين يظنون هذا أبحد ما يكونون 
من الحقيقة السامية ؛ ائما نفكر عن الذين نعيشش فى هذا العالم الارضى بهذه العقلية 
المحهودة التى لا تنظر الى أبحد من أثفها . أثيها نضطرب نحن بهذه العواطف الكاصرة 
مواطف الحقد والانتقام. واليفض والكراهية اما هؤلاء الذين يعيثمون فى هذا العالم 
الآخر غالم الروح والحثيتة 4 غقد تنزهوأ وتساموأ عن عواطف البشرية المجردة :. 
هؤلاء كد تحولوا الى عاطفة كلها خير وكلهًا نور وكلها حق . 


لصم سياه 


مرافعة “الامستاة أحيد حكين المصايبى ان 


مدنمسدم النيسسيسد-ه ته 


ان النقراشى باثشا وقد انكشف عنه الحجاب يدرك: الآنِ أن عبد المجيد عنديا 
أطلق عليه الرصاص لم يكن سوى آلة وآداة لانى يد هؤلاء المتهمين أو فى يد حسن 
البنا » كبا تحاول النيابة أن تصور لكم الامر » ولكن فى يد القدر الذى ثماء أن يفتم 
حياة النقراشى باثشا على هذه الصورة الكريمة ... فالنقراشى باثما الآن فى عليائه 
وقد تسامى عن الجزئيات لا يفكر الا فى خيرنا وخير هذا المجتمع الذى وهبه كمسا 
تقول النيابة حياته . ٠‏ قاذا كانت روحه الآن تحلق بيننا » فهى ليست روح تطالب. 
بالثأر والانتقام » ولكنها روح تدعو لكم بالتونيق الى الحق المجرد الى مافيه منفعة 
الناس »© ولو استطاعت أن تخاطيكم لقالت لكم ان العفو والتسامح هو خم علاج 
لاستلال الحقد من النفوس واطفاء تيران الفتنة والجريية . 


واذا كانت روح النقراقى باشا تحلق حولنا > فأئنى لا أشمك لحظة أن روحا 
اخرى تنظر الينا كذلك » وهى بدورها تدعوكم بالتوفيق » وأن يلهيكم الله الصواب ) 
أنها روح لم تسمع فى هذه القاعة'الا السخط عليها من خم المتهم الاول تارة » ومن غم 
يعض الشهود تارة اخرى » مع أن جلال الموت كان يجب أن يعصيها من إن تسكون 
محلا لهذا السخط وهذا الاتكار . 


ولست أشسك لحظة ان ضمركم القضائى » أن روح العدالة ق نفوسكم قد لها 
وأزعجها ©» أن يتردد أمامها اسم يذكر يما يكره كل انسان ان يذكر به دون أن يكون 
موجودا » أو ممثلا فى الدعوى » ودون أن يدفع عن تفسه التهية . أسرف عبد 
المجيد المتهم الأول © وأسرفت النيابة فى تلاوة أوراق وفقرات » مما سمته كتنب 
وتعاليم المرحوم حسن الينا ».لتثبت على هؤلاء المتهمين الجريمة © ولتأخذ بتلابييهم 
"من أقوال قفد + :و1ذا كيت ماين ,هيد اكصذ آذا خبط خبط عقواء حقايب] 
عن نفقسه »© مما سسأعود آليه بالتفصيل »© فأئى أعقب على النياية ممثلة المجتميع ؛ وهى 
خصم شريف ؛ أن تقف هذا الموقفه من رجل مات » ولا يوجد بيننا ليدافع عن نفسه . 


لقد سمعتم يا حضرات المستشارين والضباط العظام »© أن القضية رقم 1؟؟ 
الوايلى ؛ والمعروفة بقضية سيارة الجيب » قد ضبطت فى 15 توقمير » وفهها 
كل الاوراق التى تهول النيابة فى ثشأنها وتكبر » وكان المرحوم حسن البنا فى ذلك 
الوقت على قيد الحياة”» مما الذى حال بين النيابة وبين أن تتبض عليه © باعتباره 
شريكا وتحاسبه . ولقد حلت جيعية الاخوان المسلمين فى 4 ديسمير وحلت بناء 
على مذكرة مثل امامكم صاحيها وقال لكم » أن ما ورد فيها من الجرائمليس' الا قليلا 
من كثير » وقد اعتقل الحاكم العسكرى كل ذى ششسأن فى الاخوان . فما الذى حال . 
بين النيابة وبين ان تقبض عليه وقد قدم الرجل نفسه ليحقق معه ويحاكم ٠‏ ولقد 
ضبحلت أوراق الجمعية وفتشت » قلماذا لم تقيص على حسمن البنا ليحتق بعهء 
واغتيل النقراشى باثشا » وظهر أن امتهم الذىاتاله كان من الاخوآن المسلمين » فما 
الذى حال بين النيابة وبين أن تقيض عليه » وقد قيض الحاكم العسكرى على الالوفا 
وزج بهم الى المعتقلات © ما هو التفسسي لذلك كله 6».وما هو التعليل » ليس هناكة 
. آلا واحد من اثنين » .اما أن نصدق ما يشساع ويقال من أن الحكومة السابقة لم تصدر 
'برا بامتقاله > أو القبغى عايه لكى تتقله » ولسبت استطيع وأنا فى قدسي العدالة 
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أن أقر هذا الراى فلم يبق الا التعليل (اثانى » الا وهو ان النيابة لم يكن عندها 
ضد الرجل شىء قديته به . ولقد اغتيل اارحوم حسين البنا فى فيراير أى يعد 
مدة حلويلة من اكتشاف جرائم مدينة الاسماعيلية التى ضبطت قيها. مفرقعات 
ومطبوعات ٠‏ وضبطت سيارة الحيب فى نوفمير » وحلت الجمعية فى أوائل ديسمير » 
وقتل التقراشى ناقسا فى آخر ديسمير » ونسغت دار اأحكمة فى يناير » وقد كان 
لدى الئيابة ألف ميرر وميرر لاعتقال حسمن البنا » خما دامت لم تفعل ذلك ولم تستخدم 
حقها 4 قمن حقنا ومن حق حسمن أالدنا أن لا يتحدث عنه ق هذه المقاعة » الا » الا كما 
يتحدث عن كل رجحل أففى الى ريه © فهو .الآن مع الوفيق الاعلى الذى يعرف من أمر 
التفوس. ما يعرف .. ما قدمث وما أخرت . 


وانى لأرجو أن تقر روح حسمن البئا بعد ان سمعت أما سمعت »© ويبعد أن 
عرفت أن التضاء المصرئ لا يرضى يظلم آحد من الناسي أيدا .: 


لقد عارضت حسن آليئا فى حياته واختلفت معه فى الرأى » ولكن استشهاده 
على هذه الصورة التى مات بها قد حجطانى أقف فى صقةه على طول الخط 3 وائى 
اليوم أبكيه وأرنيه وأعتز يصداقته وأخوته © وسأاعيثش. طول عمرى محافظا على 

السيد فايز وؤاكده ١‏ 0 ' 

لايا حخرات المستشارين والضياط المظام »> ليست هذه القضية الممروضة 
أمامكم بالقضية العادية قضّية كل يوم ..٠.‏ أنظروا الى القفصن تجدون أمامكم ثلاثة 
عشر ثمابا 6 ليس ميهم آلا المهندس أو الطالب أو الموظف أو العامل الناجح »© كلهم 
من صميم أيناء الشسعب الذخين سمهور آباؤهم وكدوا. حتى أوصلوهم الى ما وصبلوا 
اليه من التعليم والوظائف ..٠‏ هؤّلاء المتهموين أمامكم هم ثمرة الكد المشريف © وأننى 
الآن لآن أبنه متهم فى قضية . . 


لقد رآيئا آباء آخرين يدق عليهم » ويحضرون هذه القاعة مخفوفين بالاكرام 
والاعتبار » خلما لاحظ البعض هذا الأمر قيل لهم وما ذنب الاب يوْهْدْ بجريرة الابن » 
آلا تعرفون قول الحكيم الغليم « ألا تزر وازرة وزر أخرى » فلم يُسغ الناس الا أن 
يقولوا آمنا وصدقنا بقول الحكيم العليم ٠‏ أما نحن اليوم يا حضرات المستشسارين 
والضباط العام .© فمعاقبون بالابعاد لأن ابننا'متهدق قضية ؛ واذا كان من حق كل 
والد أن يلقى نخظرة على ابثه فى هذا الموتفا العصيب »© فهلا تشسعرون معى ياحضرات 
المستشارين بالقسوة التى حالت بين الاب لأنه. موظف صغير وبين رؤية آبنه ٠‏ لقد 
أدرك رجال الادارة أننى سأقفا اليوم مندد! بهذا العسف والطفيان »© مغسمحوا 
. لهذا الوائد المسكين فى آخر لحظة أن يأتى آليوم فقط لرؤية ابنه © فوفروا على 
وعليكم مرارة هذا اللوتف الؤلم .2 ٠‏ 
: 7 

هؤلاء المتهمون قى هذه القضية ليسوا منوى الطليعسة لعقرات غيرهم من 
المتهبين سوف يحاكمون بنفس التهمة » ابل ارع بعضري هؤلاء المتهمين سيخرجون لمن 


مرافعة الاستماد أحمد حسين المحسامى "1١‏ 


مدعب وس سسسب" .يمعو ممعدره وب صصص مد - 


هذا القتفص سواء بالبراءة أو بالادانة لتبدا لهم محاكمات من جديد 6 ومن وراء 
هؤلاء جميعا مئات ألقى بهم ف المعتقلات وهم معتقلون يسيب هذه القضية وأمثالهاء» 
فكل كلمة تقال فى هذه القاعة تؤثر على مستقيلهم » وكل كلمة قى حكمكم فاصلة فى 
حظوظهم » فأما أن تنقتشضع عنهم الغمة » واما غثشيتهم ظامات فوق ظلمات . 


وهناك ألوف وألوف من الأمهات والأباء والأيئاء والزوحات الذين تتعلق 
لوبهم وأفئدتهم بهذه الخقضية ( واذا كان شدهود هذه اأقاعة عدت محدود »© مان 
المسحافة تتولى فل ما يجرى هنا الى مئات الألوف » وتهتز أسلاك البرق حاملة 
أبناء ما يدرى ق هذه المحاكم الى أتحاء العالمين طرآ ٠‏ متحن لسيئا بأى حال من 
تضايا » وفى هذا الجو يجب أن نقترب منها ؛ وبهذا الجو يجب أن تعالجها وأن 
نعرف أن كل تصرفاتنا نخسوب علينا » ليس فقط بالنسبة للاجيال المقبلة التى 
الآن من روخ العدالة المجردة ؛ ومن -!الائكة » ومن الله رب العالمين » وعلى هذ! 
الاساس يجب أن يكون قولنا بقدر » وأن تكون خطواتنا بحذر » وأن نسقسط من 
من اعتباراتنا كل اعتبار » الا ارضاء ضمائرنا وارضاء .الله باحقاق للحق 1 


الإطار الذى يحب أن تنظر خبيه القضية 
حضرات المستشارين والضباط العظام : 


لقد رسمت لنا الئيابة ما أسمته الاطار الذى يجب ان تنظر فيه القضيسة » 
وهو اطار مخضب بالدماء ومرصع بالجماجم واشلاء القتلى » اطار أسود فظيع 
جعلت جلودنا تقشعر ونحن نتابع وصفها له , من مثا لم يهتز ويرتجف وهو 
يسمع الثيابة على لسان ممثلها وهى تصور هؤلاء المتهمين 6 من منا لم يغزع من هذا 
الجو ألذى حاولت النيابة ان تخلقه حول هؤلاء المتهمين وأن تسريلهم به . لقد . 
عادت با النيابة الى ذلك الجو الرهيب الذى كان يعيش فيه البشر منذ اثثى عشر 
قرنا » عند ما كانت السيوف تحصد الرؤوسى لأهواء الحاكمين ق 'مجالسهم . عادت 
با الى الجو الذى كانوا يلعيون فيه بالرؤوس لعب الصوالج بالاكر » ويحضرفئ 
يهذه المناسبة ما طالعته اخيرا » من ان احد أمراء جزيرة العرب الذين اشتهروا 
بالبطئن أو بالحزم كما يقولون »© قد أودع نفرا من الئاس فى السجن »2 فجاء ذوو 
ترياهم يتشفعون فيهم »© ويقول كتاب التاريخ الذى يروى القصة © فكأن الأمسير . 
أنس منهم اعتدادا بأقفسهم وهم يستشفعون» نامر السياف أن يأتى برقاب السجونين ' 
فحىء بهم فى طست وضع على مائدة الطعام © فبيهت ذوو قرياهم ولم يستطيعوا 
الا أن يمضوا فى التهام طعامهم دون أن ينبسوا ببنت شفة »© حُؤفا من أن يكون 
مصميرهم كهذا المسير ٠‏ 


هذا هو الجو العبق الذى ارادت النياية أن تعطر به:هذه القاعة اثناء نظر 
هذه القضية 4 ولتقد ثار احساسى القاهى المرهف فى عصر |ادينة والحضارة لهذا 
الجو الذئ يراد خلقه فى ألقضية » فاعترض على النيابة عندما استشهدت ببوقف 
لزياد بن ابيه » وبالرغم من أن النيابة جاولت أن تدفع عنها الشبهة بتها انيما 
تصدت التقسبية بهن الخوارج فى مومهم ونسكمم وجرائ.هم وبين هؤلاء امسن ؟ | 


51 3< اللعددان الاول والثقى ‏ المسنة السادسة والخمسون 
الو ا يف 1 


ومع ذلك فان الرئيسى لم يرض بهذا التفسير © وأفكر أن يتردد أسم زياد بن أبيه 
ى هذه امتقاعدة وهو السقاح الذى يضعه التاريخ على رؤؤوس السفاحين 3 


واذا كان رئيس المحكية يضميره الحى لم يعجيه أن يتردد اين وياد تن لذ 
على أى صْورة ة من الصور 4 فلست أشسك لحظة أن ضميره لم يرض كلك عن 
عبارة قيلت على لسان سعادة النائب المنام » وعسى ان يكون وامسع الصدر » 
ديت آنا أن تعافية. عليها ... أن سعادة التائب العام أستاثنا من غر شينك »© 
ونحن نقدر له مكانته بل وتثمكره ه على غيرته التى حدت به أن يستهل المرافعة فى 
هذه القضية »2 قباعتباره ممثل الدعوى العيومية والحارس عليها ما كان ينبغى أن 
يقوته هذا الموطن ليذكر بصولة القانون + ولكنه يلوح للى أن الدعوة الى الرجوع 
با الى عصور الانسانية الاولى » والتى يحاكم من أجلها هؤلاء المتهمون قد نجحت 
الى حد انها أثرت فى تفس النياية ووصلت منها الى درجة الاقناع فراحت تتقمص 
شخصيات تاريخية ©» بل وانزلقت الى حد أن نظرت اليكم هذه النظرة ورات ان 
شرككم فيها. 


فسعادة النائب العام يقول لكم وهو يشير الى هؤلاء المتهمين : « هذه رؤوس 
الفتنة قد ا مو ل رو لي وو لو ا ا د 
تائل م هذه الكلمات” 4 وائى اعيد سعادة النائب م حجاجا أو أن يتنقل 
كلحجاج علوا كبوا . ا 


لست أشك لحظة فى أن سعادة الناثب لم يكن يما قال! الا مستخدما صورة 
وارجوا! أن يغفرها لى سعادة النائبي . 


001111 ا 0 فى لسري 0 
تحرص كل ا . 


( دقبح بالعدد القاتم ) 


201111 


الانسان الذى لا يعمل بعلمه >الشجرة المورقة لا ثمر لها . 


أبو حيان التوحيدى 


مْطِاب من ا مرعى العارالإيكتاكه... 


أاناء مناتفة 0 الشسعب م الجديد لرجال 0 ١‏ 


وى بداية الجلسة قرر الاسقاد النقيب ين الدكتور مصطفى أبو زيد اقصل 
بسيادته »© وأبدى أسفة وان ما بدر منه من عبارآت لم تكن مقصودة منه » وأنه لم 
يستطع الاستمرار فى التعبير عن مشاعره نحو المحاماة التى يعتز بها » ويفخر بأنه 
سيأتى اليوم الذى يشرف بالانتساب اليها > وأنه يعتبر النقاية آلبيت الكير له 
ولكل مشتغل بالقانون :© وأنه لولا انقشمغاله , بتحقيق يجرى الآن لبادر لزيارة النقاية 
ص » وأنه مور التهانه م من التحقيق يشرفه دواد النقابة مؤكدا اعتزازه وصدق 
ه للمحاياة ٠.‏ 


550 أن الدكتور مصطفى ابو زيد قد ارسل كتابا الى النقابة مؤكدا 
فيه ما قرره للاسستاذ النقيب فى المحادثة التليفونية » وقد قرر ا مجلس نقشر هسذا 
الكتاب بمجلة المحاماة »© وفيما يلى نص ذلك الكتاب : 

الخ الكريم الاستاك الكبير مصطفى البرادعى نقيب المحامين 

تحية من عند الله مباركة طيبة وبيعد 5 

فقد ترات اليوم فى الاهرام ص أن مجلس نقابة المحامين يعقد جلسة طارئة 
أناقشضة عبارات وردت على لسائى وآاعتيرها المحامون ماسة بهم ويكرامتهم . 

وقد تأللت لهذا الخبر كثيرا . ش 

فسيادتكم تعلمون جيدا تقديرى الششديد للمحاماة والمحامين . وتغلمون : 

أولا ‏ انتى طلبت من سيادتكم عندما شرقت بلقائكم يوما فى وزارة العدل 
أن يعدل قاتون الثقابية يضم لليها كل الشعظينٍ بالكانون فى مصر ليتشرفوا 
ألبه كد ام ا يظله ويشرفون بالعمل ده 5 
: ثانيا هه اننى عملت وأنا فى وزارة العدل على ازالة كل ثسائية يمكن ان تنشاً 
بين المحامين والقضاة . قلت لكم وأنا أسميع من يعض زمالئى المحامين عن بعض 
شكاواهم أثنا جميعا أسرة واحدة ويجحب إن يطل العلافة .بين افراذعسا علي اعلي. 
مشتوى من الود والتقدير المقادل ٠.‏ 

فالتا انتى وأنا أساهم فى اللجنة العليا لمحامى القطاع العام كقت في 
تفسى ممثلة لهم الى جائنب أعضاء النقابة وقد لسن منى الآأخوة أعضاء التقاية كيبل 
تقدير للمتحاماة والمحامين 5 

وقد تانج كه ف اوسن لشي اهو كن تر ١‏ لوف تر 
أن أحمل المرداء الاسود على كتفى يومنا © واتضم الى ركب المدافعين من الحقء 


11 ألمددآن الاول والثانى . ألسنة السادسة والكيسون 


وكنت اود ان يقدر الأخوة الذين تصوروا فى بعض عياراتى منناسا يهم ) 
كنت أود أن يقدروا ان الانسان اذ وقف موقف الدفاع بباح له مالا يماح للانسسان 
فى الحالات العلدية . ان الانسان فى موقف الدفاع يباح له الكثر « لانه فيما يتول 
لا يقصد على الإطلاق الاساءة الى الغير وائما الى دقع الاساءة عن نفسه »© , 


وللأسف الشديد فان زميلا لى فى مجلس الشقعب قد وجه الى اتهاما ظالما 
« بأننى ازايد » وهو يعلم وغيره يعلمون أننى كنت مكرفا بصفة رسمية. ببحث 
مطالب القضناة واقتراح بعض الحلول فيهاءولم يكن تدخلى في ذلك الطفاا ولا محاولة 
لنسف الآخرين أو المزايدة عليهم 0 


غأربت أن اقول له أنه لا توجد اى شسبهة على الاطلاع فى هذه المزايدة : 
فالقضاة ليسوا هيئة انتخابية أرجو ان اتقدم اليها فى الانتخايات فضلا عن اننى 
لست معحاميا » وقبل ان اتم عبارتي فوجئت بثورة من احد الزملاء الكرام, الذى لم 
يتكرم بالانتظار لماع بقية كلامى ٠.‏ وكنت اود منذ البداية ان آقول ان الاتصال 
أليومى فى المحاكم يجلق يطبعة الصلات الشخصية الكريمة والود المتبادل بين كل 
من يتعاملون فى ساحات المحاكم كل يوم » سواء فى ذلك المحامون أو القضاة آو'حتى 
المتقاضين وان هذه الصلة اليومية وما تخلقه من ود متبادل ورغبة فى المجايلة 
لاتوجد ف حالتنا هذه : 


وبطبيعة الحا نمان الزميل الكريم الذئ: قاطعنى لم يسمح لى بقول كل . هذه 
الاذكار فقلت على القور : ان المحامين اخخوة لى وهم محل تتديرى الشنديد وطالما 
تلت لهم ولقول أنهم. يمثلون « البت الكبير » الذى يلجا اليه سائر ابناه القانون 
| فق جميع الظروف وعلى الرغم من الصحف اليومية لا تستطيع ان تسجل كل ما يدور 
فى الجلسات بأمانة فقد أوردت الاهرام ذاتها بعض العبارات السابقة غفقالت 
ص ؟ على لسائيى بالحرف الواحد : « ارجوكم علششان ابقى واضح ..: الحامين 
زملاء لى ؟ وانا. شفيد الاعتزاز بهم . » ويطبيعة الحال ان هذه العبارة كانت 
« عينة » من مشاعرى ولم تكن كل ما قلته ولم تعبر عن كل ما احسه تحسو ' 
الاخوة الكرام ٠‏ , 


ومين هنا ترون سنيادتكم انه ليس هناك ادنى مساس على الاطللاق لا من 
قريب ولا من سعيد. يكرامة المحامين والحاماة 4 المحاماة التى قلت وما زالت يول 
لا بالتسية كل ايناد الفتون بال 1 للبيت الور »© البيت 0 » الذى يلجا 


وان مجرد ال قن ع م ا المحامين يؤلنى كل الالم فالاخوة 
' المحامون جميعا لهم فى نفسى التقدير كل التقدير وارجو ان يكون يوما قريبا هذا 
اليوم الذى آ رقا فيه يبحمل الرداع الأسود 3 


. لقد إأردت آن اوضح-لكم الامور وانتم من احب الناس الى نفسى ٠‏ 
ومع تحيتى وتقديرى أرجو أن تتقيلوا صادق ودى واخترآامى ©»»؛ 
0م اال ّْ 


0 مصطفى أبو. زيد 


مول بسك اضرع ليها سحابى التطاع العام 


اجتيمسع مجلس نقاية يوم 5؟ غبراير سسئة 141/1 4 وعرشش السيسد 
الاستاذ النقيب أنه تلقى محادثة تلفونية من السيد وزير العدل قرر فيها أن السيد 
رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته الى الوزراء المختصين لاتخاذ الاجراءات 
لصرف: بدل التفرغ المقرر للزملاء محامى القطاع العام . 


كما لقى المجلس من الامانة العامة للجنة العليا للادارات القانوئية بوزارة 
العدل كتابا أكدت فيه صدور التعليمات يصرف يدل التفرغ . 

وفى الساعة التاسسعة مساء تلقى المجلس « اثناء انعقاده » اتصالا تلفونيا فى 
رئاسة الوزراء بتحديد لقاء للاستاذ النقيب وأعضاء اللجلس مع السيد رئيس 
' الوزراء فى تمام السماعة التاسعة والنصف مساء ذلك اليوم؛وقد توجه المجلس لقابلة 
السيد :/: رئيس الوزراء الذى رحب بهم وأبدى سيادته استجابة كايلة لتحتقيق 
مطالب المحامين © متررا أنه أصدر التعليميات الى الوزارات المختصة بصرف بدل 
التفرغ تنفيذا للقاتون رقم 51 لسنة 19177 © كما تم فى هذا اللقاء مناقشة مشكلة 
الغرائب الخاصة بالمحامين وضزورة تطبيقها بالتحصيل عند المتبع عن طريق 
طوابع دمغة غرائبية عن كل دعوى بذات قيمة طوايع دمغة الحاماة عبن كل درجة . 
من درجات التقاضى » كذلك تخصيص قطعة أآرض للجمعية التعاونية للامسكان ' 
بالقاهرة وبسموحة بالاسكندرية © وتخصيص قطعة ارض لاقامة نادى للمحامين 
وعائلاتهم بالقاهرة » واستبعاد المحامين من تطبيق قانون التأيينات الاجتماعية 
كاصحاب عمل »© وانشساء ادارة مستقلة للادارآت القانونية بالقطاع العام » ووعد 
سسيادته ببحث كافة هذه المطالب العادلة » وسيقوم مجلس النتاية باعداد دراسة 
شاملة لهذه الموضوعات وعرضها على السيد رئيس الوزراء فى لقاء قريب »© وقد 
شكر السيد الاستاذ النقيب باسم المجلس والمحابين السيد رئيس الوزراه على 
حسن لقائه واهتمام سيادته بالعمل على حل كافة ما طرح على سيادته فى هذا 
اللقاء من أمور خاصة بالمحامين . 


وق الساعة الحادية عشره ة والنصف ا اجتمع مجلس النقائة واأستعرض 
الموتف وأصدر قراراته التالية : 


. 1915/5/2. العدول عن القرارات السابق صدورها بجلسة‎ 1١ 


م توحيه الشكر الى السيد رئيس الوزراء على حسن لقانه وأهتمامسبه 
يحل مشاكل المحامين م 


وكان مجلس النقابة سيق أن اجتسع.يوم الشيفة الموائق ١.٠؟‏ // ؟ / لثلاؤا 

اجتباعا طارئًا قرر خيه أن عدم غرف يدل التفرغ لمحامى التطاع العسام يشسكل 
أتتهاكا لبدأ سيادة التانون > اذ ان ذلك البدل هو حق مقرر بالقائو رقم 517 
لسنة ؟/191 يتعين صرمه اعتبارا من اول يناير سنة +/99!: ؛ وانه لا يقدح فى ذلك 1 
الكول بعكم توافر اعتمادات مالية » كيا قرر المجلس فى ذات الجلسة الطارئة 
بالمبادرة بالاتصالاتثك بكافة المسئؤلين خلال مق فيك أقصاة رمو 0 / 5 0 كلاكا 
المطالبتهم يتنه أحكام القاثون يشأن بذل التفرغ : 


نسكال جدديّرة ...١‏ 
ايسا الزسيل العزيز 


على لمق احق والعمتدل والرفسش- 0١‏ 

تمستتباد ف المشاماة أمكلاً يشريا 6 
على طسق النض تال دفاعكًا عى أحق ٠٠.‏ , 
تلا )متب فيرعاست أقس رس اله 


استثناف هلسة /ا / ؟ / ؛لاذا 


جمال أحمد حسين ش على ابراهيم محمد عير 


استثناف جلسة 1١‏ /: ؟ / 1916 


حسن ابراهيم سامى محمد 
عبد المعز عبد الله حسمنين 


أحمذد صادق عبد الله 


. أمين عبد العزيز سلام 


ابتدائى جلسة 7 / ؟ / ٠/6‏ 


سمير عزت محمد المهدى 


ابتدائى. جلسة 1١‏ / ؟ / 4 


فوزية صالح عبد الدايم ش حسين أدريس على 
نشأت محمد تسلتامى محمد عبد الله رمضان حجارى 


ميد المجيد محمود عية المجيد السيد 


ابو بكر البسيوئى أبو زيد 

احيد على بدوى المسلمائى 

أحيد محمد سراج 

اساية محمد أحمد زيدان 

اسحق فارس ميخائيل 

الحمدى عيد الرحيم ميد الحميد عزب 
توكل عبد الهادى محمد سمعد 
جلال سيد أبرأهيم محمد 

جميل السيد محمد السيد يوسف 
'جورج فخرى عبد النور 

:إحسين حلمئ محمد مبارك 

.رفت سيد-.عباس حسين 

رضا عبد الفقاح محيد عاشور 
زكى محمد محمد السروجى 
سالم حسن فرج عبد الله 

سهير محمود شنعبان أحمد 

سيد محمد ابراهيم الطيب 


#شوقى .أحميد محمت عيده 


رصمالة جسسديدة دلق 


ا 0 


جِرَئى جلسة /ا / ؟ 7 ؛/ 


صديقه سسعد الدين مرسى محمد 
طلعت انيس لوقا بقماى , 

عبد العال حسن عيد العال مخلص 
عبد الوهاب اسسياعيل على النويهى 
عصمت ابراهيم الدسوقى سلطان 
على حسين ابراهيم رشيد 

عونى سليمان أحيد البلاط 

فاروق طاهر على يوسف 

كايل محيد ماهر عارق 

لجز دين مسللق لم٠‏ 
محمد أبراهيم أسياعيل سويلم 
بحية ابكاية عق الله انين حسين 


محمد محمد محيود مجاهد 


مصطقى عبد المجيد محمود المكاوى 


مصطقى محمد رشساد الحائق 
منال عبد الفتاح محمد الشربيني 
ادر حسسن على حافظ 


جزئى جلسة 11 / * / )لاوأ 


عبد الحكيم أحمد شافعى المتعاقى 
عماد الدين على إبراهيم الكرار 
أيلى محمود أحيد آبراهيم سنالم 


أمحمد عبد الكريم محيد أبو ظريفة 


ايراهيم حامد عبد الحميد عبد الواهد 
ايراهيم حامد ابراهيم صوان 

حسن محمد حسن ترمد 

سعيد عبد الفتاجح مرعيى 


مجدى ابراهيم محيد زد 


وتوقف القلب الكبر ... 


انققل الى الامجاد السماوية علم من أعلام المحاماة. 


وقطب من أقطاب القانون ٠‏ . 


وكبل مجلس النقابية السابق 
وعضو مجلس الشعب . 


نعاه الاستائ النقيب بجاسة مجلس النقابة 
فى الخامس من فبراير سنة 1910/6 قائلا انه يعز 
علينا جميعا أن تفقد المحاماة زميلا من خسيرة 
الزملاء » ومن أفبلهم خلقآ » واصدقهم قولا » 
نذكر له دائما خدماته وجهاده لأمته وارسالته 
تغمده ألله برحمته » ووقف المجلس بتلك الجلسة 
دقيقة حدادا على روح الفقيد العزيز . 


واذ تنعى لحئة المجلة تيد المحاماة الحليل 
انها تنمى الخلق الرفيع والعلم الوفير والصدق 
مع النفس والفاس 6 والادب الجم ل 


عرف المحاماة نضالا متصلا فى سبيل الدق » 
وسيفا مسدولا على الباطل وافلضائل 3 عاس 
مجاهدا من أجل آمته ونقابته » فكان مصدر 
عطاء من العلم والخر ٠‏ 


رحل آحب الله وأرضاه » وآحب بلده وآعلاه» 
واحب المحاماة فكانت من خلاله محيدة شنامخة» 
وآحب زملاءه غلم يضن عليوم بعمقه وخصيحته. ٠١‏ 
فاحبه ألل » وأحبه بده » وأحبقه المحايماه » 
وأحبه زملاءه وتلاميذه ٠‏ 


اللهم اسكنه فى جنات الخلود بقدْر ما قدم 
من اوجاد شامخات لوطته وكلمحاماة وللانسانية 


فحاة ٠٠٠.‏ أنطفا الشعاع . 


فى التاسع والعشرين من فبراير عام اذا 
اختار انك الى جواره الزميل العزيز . ٠‏ 
الست كال علي اماق 
1 
و . 2 41- م اة 1 
ولقد نعاه السيد الاستاذ النقيب بجلسسة 
محفس النقابة التى انعقدت فى؟ مارس سنة19]1 
قائلا آنه يعز علبنا آن نفقد الزميل العزيز الكريم 
الذى يجىء نعيه بعد خترة لاتزي يد عن شسهرين من 
وخاة الاخ الكريم الاإاستاذ أحمد الخطيب 0 ووشف 
المجلس دقيقة حدادا وترحما على روح الفقيد ٠‏ 
العمل جا في المدالينالقومى والدولى» 
ولن ننسى آبدا شخصيته النادرة وقابه السبح 
وختقه الدمث وتواضعه التديل » ونقدر لبه 
عكوفة تشهور طويلة على معسالجة اوضاع 
الزملاء المحامين بالقطاع العام » وسعيه المتصل 
لدى مؤتمر نقابات المحامين الدولى » وقد كتب 
له النجاح » فتوج حياته النقابية بقرار دولى 
بجعل الثغة العربية لغة رسمية من لغات هذا 
اللؤتمرا0. 300 ٠‏ 
ولجنة المجلة وهى تنعى الزميل العزيز انبا 
تنعى الفكر الجاع والعقل. المتفتح .وتفانى 
الفقيد من أجل بلاده ونقابته وزملاته » فقد كان 
بعلمه الواسع وسيرته اكثالية وثقافته العميقة 
المتحددة وأصائته الرااسخة جديرا 0 
زملائه ٠.‏ 


رصم تله الفقيد العزيز رخمة وله 
وأسكنه فسيح جناته بقدر ما أعطى المحاماه من 
ي ‏ وصال ام ل 00 
حياته ..٠‏ 1 


هذا العدد ٠٠.٠‏ للسيد الأاستاذ عصمت الهوارى المحامى سكرتير التحرير 
دور القافى فى تطبيق وخلق القسانون 
السيد الاستاذ -المستسار 9 وحدى شك الصمسد 02000 ههه 
قافون تنظيم الأدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات 
للاستاذ : سعد الآيثى ناصف المحامى مدير عام الثسئون القانونية 
باتجمعية التعاونية للبترول هج« هوهي هوه الووة,ى 
أصسول مبدا الشرعية' : 
للدكتور 8 كمال أبو العسد اكحامى ووه ووه ووه وو+ 
القرار الصادر بانشساء المجلس الاعلى للصحافة والرقابة على الصحف 
من وجهة النظر الدستورية والادارية كلاستاذ المستشسار 
الحمهورق ٠:‏ أكوسيد أبراهيم أحمد +8© وود هوه هوهو 
التنظيم القانونى لحرية الكامة ومذاهب القضاء فيها للاستاك : عماد عبد 
الحميد الفجار رئيس محكمة شمال القاهرة الائتدائية ههو ا أجوهو 
المشكلات العملية فى جريمة استعمال القسوة للاستاذ : محمد عبد امالك 
مهبران وكبيل الناتب العام هه +؟+ه 6٠+‏ ووو يدم نا 


من ووائع المرافعسات - 0 الأستاذ أحمد حسين المعامى فى قضية 
1 مصرع النقراثئى 4و ووه ووو وهو 5 
أخبار نقابيمة 


بدلا نا 


فل 


تهنا 


1145 


الال 


ينا 


اق 


؟؟ مايو 


0 

رقم ركم اتا 

الحكم الصفحعة © 32 

٠ 1‏ ١!؟"‏ مابو ؟8/ا15ا 

"»١ 3 0‏ مايو الا6ا 
4 ١؟‏ مايو الوا 
"١ 3‏ مأيو ل9إو1ا 

م4000 1 مايو 1915| 
0-853 !؟ مايو 1995| 

١5696 ويام؟١‎ ٠6 م‎ 

. 1 ١؟‏ مايو ؟لاؤا 
1 ؟بأاة | 


برس الأسقار ا : يقد 


رشوة : جريمة ؛ اركانها ولت و ا . 
٠‏ لسنة 1581 . نصب . عقويات م مام 


(أ) تفتيش : أذن » تنفيذ » بطخلان . نقض »؛ طعن ©» 


سيب ؛ دفع قانونى مختلط بواقع 


( ب ) تفتيش تفتيش أنثى : عورة » أطلاع عليها ٠‏ اجسراءات 
م 3؟ ٠‏ مأمور ضصبط قضائى ٠.‏ مخدر . 


( ج ) تحريات : جديتها © تقديرها » سلطة تحقيق . 


( د أكن تفتيش : تنفيده . 
(ه) نقض : طعن ؛ سبب ؛ جدل موشيوعى , 

( و )نقض : طعن ؛ مخالفة قانون ٠‏ ق ١61‏ لستة 
156 مم 1/1307 و58 و41 وق له لسنة 1505 مه8/؟ 

دفاع ٠‏ اخلال بحته ٠‏ محاماة . محاكمة ») اجراء . نقض» 
طعن »© اخلال بحق الدفاع . 

وصفه تهمة : قتل عمد . قتل خطأ . دفاع ؛ اخلال بحقه. 
بطلان ©» اجراءات م ."ا ٠.‏ 

(أ) تمريب : مخدر . جمرك . 

( ب ):دعوى تهريب ٠‏ تحزيكها »© حكم ) تسبيب ) عيب. 
ق 46 لبئة ؟155 م ؟؟١ا‏ 

محضر جلسة : محاكمة © اجراء . محكية ثانى درجة . 
نقض »© طعن ؛ سيب . بطلان. ٠‏ | 

حكم ؛ ديياجة » بيغئات . بطلان . نقض » طعن ©» 
أسياب . 

دخان : حكم » تسبيب » عيب . خبرة . دفاع » اخلالا ' 
بحقه . قرار وزير خزآنة هلا مكررا لسنة م55١ ٠‏ وزن 
دخان معسل . 

دفاع ' اخلال بحقه : محاكمة ».اجراء ٠‏ بطلان نقضص؛ 
طون 6 ممبب . محاماة ٠‏ مهام ) اختياره . 


1 (1) تفقيشى ؛ أكن » بياثاث . تنفيذه , 


( ب ) تفتيش : أذن ؛ أسم المأمور بالتفتيش . 


لق المحدان الاول؟ والقسائن ب السنة السادسة والشيسون 


( ج ) اذن تفتيثى : تنفيذه . أسم مأمور الضبط . 
( د ) اذن تفتيش : بطلائه . نقض »© طعن » خطا فى 
تطبيق قانون . حكم ؛ تسبيب © هيب , 
1 1# #لأمليو 8/اؤا (| ) محاكية : اجراء » محكمة جئايات ٠‏ دفاع ؛ محام ؛ 
حضوره . 
( ب ) محام ١‏ لياقته للمرافعة أيام محكمة جنايات , 
اجراءات /إا؟ . 
(ج ) دفاع : اخلال بحقه . 
1 1# 58 بايو 1905| (! ) اثبات : حكم » تسسبيب . تناقض . دفاع » الخلال 


بحقة . 


( ب ) نقض ؛ طعن »© مصلحة ٠‏ ارتباط . قتل عيد , 
اثبات .. عقوبات م ؟؟ 


ون 14 58 مايو 6لا19 بناء : مبثى . حكم © تسبيب . عقوبة » غرامة , 
1١ 1‏ 84؟ مايو 198/8 ٠.‏ (١)مأمور‏ ضبط قضائى : ولاية عامة . تفتيش .مشدر. 


شعبة بحث جنائى . اجراءات م ١7‏ 


(ب ) محاكية : اجراء . نقض © طعن »؛ سيب , حكم ؛ 
اصداره » مسودته , ش 


1 01 780 سايو ا9ا9! تفتيش : أذن » اصداره . مخدر . حكم ؛ تسبيب ؛' 
عيب . نقض © طعن © خطأ فى تطبيق قانون . 
ا 17 9 سمايو 199 (أ) اعلان : بطلان . محاكمة . اجراء . مرافعاث م ١١‏ 


( ب » اعلان : امتناع عن ذكر اسم متسلمه . اجراءات 
م 4؟؟ مرافعات مم ١٠١‏ و ١ق 1١‏ لسنة هيو( 0 * 
(جديد) دعوى جنائية : انقضاؤها بمضى المدة . 
1 كل 1840 مايسو 05| (!) عقوبة تكميلية : مضادرة ٠‏ تموين . حكم » تسبيب؛ 
عيب . عقوبات م .87 / ؟ 
( ب ) حكم ؛ تسبيب ؛ مادة العقاب . ق "اه لسئة 495[ ١‏ 
م 159 ٠‏ قراز وزير زراعة 65 لسنة 1551 م ؟1 برسوم 
ق 16 لسنة ما م .؟ ش 
14 142-46 ايو «اة(: - (1) مغارضة ؛ تخلف عن حضور جلسئها ؛ اعتبارهسا 
ض : كأن لم تكن , 
( ب ) استثناف ؛ تتريره ؛ ميعاد نظره , أحخراءات م. 
1.4 /ر١‏ ؛: ش 


1" 11 4" صايو !لاوا 


12 


قهرنى الاحسكم 


0 4 نايتو ل 1 [! ) تقتيشش : اذن : تنفيذه > أنقي, + أطلاً. 
١‏ مأمور شبط ة 


١د‏ ) تحريات ؛ جدية ٠‏ تكديرها 1 
1 ؟ 9 مايو الة! ١١‏ ) تفتيشي : اذن ؛ تنفيذه. » ذفع بطسلان ٠‏ كنض 
ْ امور شغعطا فقي ٠‏ حكم > تسسئيب ) عيب له مكدر . 


(ب ) تهية : دفع بتلفيقها ٠‏ دقاع موف من ء 


(ج ) أقوال شهود الووديين الت 0 
اخلال بخقه : 


دن ) فمعاهد نفى ؛ اغراض مدكمة عن قر 


١ه‏ ) نفاع موضوعى ! متابعة محكية موضوع ؛ 
٠‏ [و" نقض ؛ طمن ٠جدل‏ يوضوفى . 
)١( ٠‏ تأيين اجتهاعى ؛' عمل ٠‏ حكم »© تسبيب ؛ بيان ٠‏ 
زب ) واقمة : مسئوجبة للعقوبة ؛ بيانها ٠‏ حسم ة 
تُسبيب ؛ عيب .:اجراءات م 51١‏ نقض ) طمن © سيب ١‏ 


ه15 1" سلييو الاؤا (أ) هنك عرض : عقاب ؛ تغليظ اعاروات 00 


و كارا ٠١‏ 
ا ل 


ٌْ 0 


ره شيو ! شاتلى أقوال ٠٠‏ 
( هط ) خثر ؛ أثباث ؛ طبيب شرفي ٠ ١‏ 


50 : ففى ٠‏ قولى : طيقهما ١‏ تاتش هيعها . 0 
بلامة يسنا 


طن 7 'العددان “الأول والشانى 5 المئة اإلمادمة ؤالخمسون _ 


رقم دتثم  (‏ اتفاريخ النيان ٠‏ 
ااا لس ا سس سسست شم سس سه بدبجججككمخا/1010102217:.4 ل 


رف فى لمأيو الا9١ )١(‏ اثيات : شاهد © قرينة © بينة 
: (ب ) احراز : مخدر ؛ استيلاء . 
( ج ) ياعث : جريمة > ركن 
'( د ) محكمة موضوع : سيلطتها فى تقدير دليل . 
| 0 زه ) شاهد : وزن اقواله ؛ محكمة موضوع . 
لون 4 ماليو 159/5 (! ) نصب : طرق احتيالية عتم ٠‏ متويات م51 
أب )شروع : تصب © عمل تنفيذى. ء طرق احتيالية , 
ا ا ا لل 
شروع : 
١د‏ ) حكم تسبيب * ملرق احتيالية » بيان مدى تايرها . 
(ه 1 حكم : تسبيب »© بيانات . 1 


(و ) محكمة موضوع : ساطلتها فى تقدير دليل ولو حملته 
اورقة رسميسة ٠.‏ 


ل )انض ملعن كل موشترس.. 


7 2 ا ك0 ا 5 : محكية موضوع © سلطتهسا فى تقدير 
: 5 ثيامة . كه نقض »© طعن » خطأ فى تطبيق انون ومخالفته ٠‏ 


() ارهاظ © ععوبة جزيية لفند ٠.‏ عتوبات م 52 
(ج ) سنيب أباحة : مإئع عقاب . دفاع شرعى ١‏ محكمة 


موضوغ : سلطتها . 
( د ) نقضى + طبعن ٠»‏ مخالفة قانون . قى /٠ه‏ السئة 961!: 
5 8م | 1يونية !لإؤا. )١(‏ دعارة : قوادة دولية ٠‏ ق ١.‏ لسنة 151١‏ م 1/7. 


( ب ) اثبات : شاهد » محكية موضوع © سلطتفسا فى 
| تقدير دليل ٠‏ حكم © تدليل .. عيب . حكم 4 تسدييب »6 غهينبء. 
< (ج ) اثبات : اعتراف »© اكراه ٠.‏ نقضص ال 
ا دفاع » اخلال بحقه . 

لف ١‏ ؟ يوئيسة ؟لاوإ (1)آارشى حكوسة ام جل نار ٠‏ دفشاع 
7 شرهى ٠‏ صسبب اباحةٌ + مخلى م .1 ى 78 لسسنة 1101 
ا حا لو ا 

شمهود ؛ تنا 0 

ان 


اهس الأحسكام لق 


14 


15 


0 


لفن 


بف 


0 


9 


ا 


لذ 


؟. يونيسة 


؟ يوتية 


فك 


فا 


1 


الا 


اللفديل 


( د) شاهد : محكمة موضنوع »© اخذها بأتواله . 
رامع ) شساهد : محكمة موضوع »© آخذها ببعض أتواله 5 
( ز) عقوية ؛ وقف تلئيذها » معكمة موضوع » مسلطتها ٠‏ 


١ (‏ ) رد اعتبان : محته ٠‏ اجراءات م م 565 و .20 قي 
١/ز؟‏ لسْنة مهؤز , 


(ب ):نقض : طعن ؛ مضلحة ايه ع امار 5 
مصلحة نظرية ٠. ٠‏ 


( 1 ) حجر : تبديد . اختالس أشياء. محجوزة . 007 
لستة 1560 م ااق اذا لسنة 61ؤا . 


( ب ) اختلاس بح 0 امتناع من 


1 تقديمها بوم البيسع . 


( ج) متهم ' مثوله او تخلفه امام محكية الموضوع : 
١١‏ ) تنتيش : إل احور .ونه د ا لويم ْ 


( ب ) محاكية : اجراه > ذفع ببطلان تنتيش. حكم ) 


_تسويب © ضعبب , 


ا ا ل 


تقدير دليل نقكن )طعن © منببيا + 


(د)مخدر * تهبة » وصفها' اتكفن ويك ا مسلحةاء 


: مثلتق الامفيتامين . 


د ع و اف ا لل كلاذ 
اخلال بحقبه . حكم 6 تسبيب ) عيب . دفاع جوهرى ٠‏ ' 
)١(‏ تفتيثشى : ان علط نا لكا 
تدليل »6 عيب ٠‏ 

١ب‏ ) أثيات : ورقة وسمية » محكبة موضوع » سلطتها ١‏ 


' في الالتنات عئها. 


( ج) تهمة : تلفيقها. » دع ٠.‏ دفاع » اخلال بخقه . 
(د) هود ١‏ تناقض اقوالهم . اثبات . 
(:ه ) حكم : تسبيب © عيب . محكبة موضوع »سلطتها 


فى تقدير دليل ٠‏ 


إلو)دقاع: : اخلال بحقه . - 
(ز) نقص : طمن » سبب . 


5 


و؟9 


8 


اف 


1١ 


د * 


أويونبة الإو( 


أ عونية ؟الإوا 


١9/5 يونية‎ ١؟‎ 


؟١‏ درنية ؟/اؤا 


الأول و'ثقاني ل أنسية 'التسلةقسة و البخيم ون 


7 للدي ْ أن 


, حكربياتاته ؛ تاريخه. ؛ بطلاته‎ ) ١( 

(ب ) محضر جلسة :'ورقة حكم ) بيان تاريخ الحكم , 
: اودائنقض ' طعن : سيب 1 

(1)واشمة دعوى : محكية موضوع » بسلطتها . 


دليل + خبرة , 


١ب‏ )تهية ؛ ففع بشيوعها . 

١ج‏ ) محكية موضوع : سلطتها في نقدير حليل:. 

( د ) دفاع ٠.‏ أخلال بحته , 'حكم ؛ قسبيب يه 

(تك» اعترتف 4 لت تكسن + ولس + سلب © عديفل 
موضوعى ٠.‏ 


١‏ وشاهد ؛ بحكية موشوع ؛ لقنا ده 


000 م 


با) دفع جوهرى : حكن : سبيب 6 عيب ٠‏ مفاع ؛ 
0 5 ا 
(اج) حكم ؛ تسسبيبٍ 6 عيب . اثبات . 
.1 ) اثيات:: شاهد . حكم ؛ تسبيب © عيب . نقض ؛ 
طمن ٠‏ بمب . محاكية ) اجراء , 
أل اب ) مفضر : طمن ) ينه 3 ميعاق  .‏ 


11 قاذ ل ل و ل 
مرافعات سسابق م +51 3 ق “اللا لسئتة 15143 وابرائميات 
حالى م١51١‏ . 

امح مقي قرا ب ٠‏ بطلان لق و 
قاض ٠‏ 'قيامه بعمل تحقيق الدعوى ؛ رد . 


؛ تجقيق : قاض ٠‏ تدامه بأعماله . اجراءات م 140 


0 


اذ ) قاض : أذنه تفتيش. اديه 
مجادثة . آجراءات م 5.؟ 9 

00 
سيسمر 8 م 


1 (و4حكم : باطل . محكمة ثانى درجة » دعوى جنائهة: ' 


مهرس الاحكام ٠ ١‏ 1 خف 


قم رقم / ١‏ 5 ش 1 
5 الصفحة بارع للبيان 


17 55 ؟|ا دونية ا58١[‏ ١1)مرور‏ ' سيارة . قتل خطأ . قرار وريز داخلية 161 
1 لسئة ه6ه1(١‏ .,' 
ب ١‏ مسئولية جنائية : قتل خطا . خطأ ٠‏ .جنى عليه. 
( ج) حكم ؛ تسبيب . عيب , نقض : طعن : سيب , 
اهمبال . رائظه سيبية ٠.‏ 
و؟ 0 1١000546‏ يونية 19175 ٠‏ (1)هاأمور ضبط قضائى : اختصاص . تنتينى . اذن . 
1 طبس . قيض . تحقيق . اجراءات م م 7٠.‏ و 13و 97؟ . 
زاك استتولفة كيه © عدار اشر ا 1 سه 
5ؤا مم 7419548 .) لسنة 1551 . 
( ج ) أرتباط : جريمة © عقوية . قأنون تفبسير ٠‏ حكم ٠‏ 
تسبيب © غيب .' جريية تمدى . جريية احراز مكبر بقصد 


٠ ٠ الاتجسار‎ ٠ 
, علم بالحكم‎ ٠ يق ؟ا بونية الإؤ1 0 (1)مرض : عذر قهرى . معارضة‎ 
8 ٠ استثناف © تقرير ؛ ميعاده‎ 


"رب إ!شهادة مرضية : دماع غ اخلال بحقه 2-0 


تسبيب 4 عيب . مرش . 


1ع 1 478 ك4ايونية ١995‏ 1 فم لون عط : اسه أحراداتك و 
امو ؟ثو155 51.١.5‏ 1 4 1 
(ب)قانون ! تفسثر . اجراءات م 11 ٠.‏ متهم ؛ حضورة) 
تفتيشس . حكم ؛ تسبيب © عيب + نقض © طعن .. 


0 (ج )دفاع : اخلال بحقه للب عار 
“5 كا 1 بونية 1986 00 1١‏ 4 تزوير مبعنوئ :.طبيب, 4 شهادة مزورة . عقوبات 
١‏ 7م155 . 
( نت ) ظرف مخفف : تاقون * تنسيره ٠‏ تزوير مادى . 
(ج ) تزوير : اركاقة ٠‏ . 


( د ) ارتباط : نقض © طعن وما كةو سوير ا 
اشتراك . عقوبة جرائم مرتبطة ١‏ . عقوبات م ؟؟ : 


(ه ) دفاع : أخلال بحقه . نقض ٠‏ طعن » سبب ٠‏ 


!4 ده اكزايونية /؟/اة! اثبات : خيرة . حفاع : اخلال بحقه , حكم © تسبيب ء 
١‏ حي ٠.‏ دقعي : طعن ءُ يسميفيا ٠‏ 
3 61 55902 بونية عييوو 20 (] ) تآمين اجتماعى : مفاع + اخلال” بحقه ٠‏ حسم : 


اتصبيب 4 عيب )دفع جوهرىر ٠‏ | - : 


الطدان الأول والثانى ‏ المثة المايسة والخمسون 


البيان 


( ب ) ارتباط : نقض © ظعن ؛ مخالفة . 

)1١(‏ نصب : طرق احتيالية . محكية موضوع ؛ سلطتها 
فى تقدير دليل عقؤيات م 501 , 

رب ) اشات : دعوى مدنية . 
.(ج) دعوى جنائية © دغاع ؛ أخلال بحته , اجراءات م 
ققذة ْ :. 

(د ) دعوى مباشرة : دعوى مدنية . مسئولبة مدنية , 
تعويض . ضرر . 

(ه) ضرر ؛ تبوته ؛ محكية موضوع ٠‏ تعورضن . 

(و )كيد :© سوء قصد . شرر ٠‏ خطأ تتصيرى . 

(ز)نقتض “. طعن » جدل نوضوعى . 

)١(‏ خبز افرنجى : تموين ٠‏ مسئولية جنائية “قيزر 
وزير تموين .1 السنة 11601 و 548 لسسنة 1 ١.‏ حكم ؛ 


تسسييبيا 6 عيفيد , 


ع يان + 


0 
(1)عتشن © لين ؛ خصم . دعوى ) خصم . 


(ب ) أثبات : شهادة شضهود ؛ محكية موضوع : سلطتهاا 
فى تقدير دليل قوة أمر مقضى . 


ل . 


ل ٠‏ ق 59 لسنة 
605ا مم لاه و الاق 165 لسنة [41ؤز . 


١ب‏ ) سن الستين : مؤمن عليه قادر على العسل . 
مكافأة . 


000 

(١)نقض‏ : طعن » بطلان . 'آجراء » تطلان . كانون . 

(ب ) نقض ١‏ ظمن ٠‏ سيبيب 07 ستكئاف » اعتباره كان ' 
له يكن قى لاه لسنة 1185 م 11 ى ١.1‏ لسنة 959ل .., 


هرس الاجسكام قف 


رقم رقم ال ِ ْ 1 1 
الحكم ل التساريخ ايان 2 
و و يي 
: 7ج ااتراء بلااسيب د «دعوى؛ 
ل 0 
مدتى م م 114 3 1164 
1150600 ماليو الإؤا (1)دموى : شم . 
( ب ) استثقاف : غرعى . مراقعات سايق م 4١9‏ . 
اسستئناف » ميعساد . 
(ج ) استئتاف : قرعى . ميعاد . دمسوى »؛ هسم : 
اندماج ٠‏ 
(د) نقض ؛ أثره . حكم متعدد الاجزاء . 
1م ع5 115000 ماعو 96؟( :01 فعؤى: 3 كتوافا + اتعنسن :طمن ملسي 
مرافعات سايق م ؟ . 
١ب‏ ) التزام اع ا و 
الخصوية والطعن . 
لضف 
كككحا م 1٠١‏ . 
(ه:) تعويض ' التزام » تضامن ٠‏ 5 
(و ) مصلحة خرائب : طلب بيان ضرائب مستجقسة : 
اخطار ٠.‏ , 
0 رايت 7[ .مايقو 9900 ١(‏ ) تامين عينى : نقى امقيار ٠‏ مدلى م 1156 . 
( ب ) حق امتيار : ٠‏ حق تشع ٠.‏ بذنى م ١1714‏ 
١‏ '( ج ) بائع ١‏ تنفيذ عقارى ٠‏ مرمى ماك . ' 
لواح ب ل ا الا 
'زعد ) تنديذ © أموال مدين ٠‏ : 
0 م اعخاز مايو ؟/اة( .ضريية : دعوى ٠‏ نيابة. عامة 6 تمثيلها 5525 
ا حكم ‏ .بطلان . ق 15 لستة 1158 م خم 
6م كد 8#( مايو 41900 ( ١‏ ) لحوال شخصية : مصرى غير مسلم اا 


8 ١ ' .. تفييرها‎ 


0 


المددان. الاول والئائتى 3 ادمة والكمءون 
رقم القا ابيب أن 
الصفحة ردخ 


اد ( طلائقة : انضهنام 3 بطلان 0 شريعة .املابيدة : 
انطباقها . ق 651 لمنة مدمؤا 


الا اماامايو 8م19 0 )حم أ بيك : بوانت سايق م 14 


او 0 ٠‏ حتكم ؛ صدوره من أريم م 
مستسارين 5 ف ؟1 لسنة موا م 0-1 


ال 14 مايو الاكا او را يي 
١با‏ ا محكية موضوع مسلطتها فى تق تقديى دليك , 2 
انه ماوعوي “عالت 2و آأفدان الفسيق ايه أل د 
سايق مها" , 
( دا وقف : ناظر : مسسئولية ٠‏ حكم ؛ تدليل ٠‏ قصوي. 
وكالة . 0 

زا لما مادو !1 ٠‏ ! ؛ علف حيوان “. مصصطيع ه شسراؤه + تقدير ثمنه . 4 ' 


56 للسيتة 1565 .. 


رب ) مصنع : علف حيوان ٠‏ تقدير ثينه . 


١ :‏ < اقانون : الغساء . ١‏ 
ملا 9*0 مايو 21987 )١(‏ نقض : طعن : اعلان : يطلان . أجراءات ٠‏ بطلان, 


دعوى :سسنة . تى لاه لسنة 1555م لاق ٠.5‏ لسئة 

|5١55‏ مرافعات سابق.م م ١٠١‏ وو الاو 6خ" را9): 

(ب ا تجزئة ١‏ أحوالها . نقض. - طعن ٠‏ نطلان . تننيذ 

عقارى ٠‏ حكم مرسى مزاد ٠.‏ 0 
8 ؟؟ مليو الا15 6 .0 (1)آمر اداء ؛ استصدارة . دعوى ٠‏ مرافغات سابق 

م اهم ق 116 لسنة 1 8 1 

1ب ) بنك عسل جارى زنع موقن د دن ا 
زه ا دعوى رقمها : أمر أداء . مرافهات سسابق 
مككء ْ 


(ذ) دفم : شكلى ١‏ دفع بعذم قبول , ٠‏ طلانا درا 
مراففات سايق م ؟؟١‏ . 
الخالداع موسفن قم عرلا 


افو !كفم : هلم قبول . الي ين 
. القضيمة لاول فرحسة . ١‏ 


(ز) حكم ؛ بطلان ١‏ لظاء هام . استثقاك ؛ قصتدى 
درجة تكاض ؛ تقويتها . ١‏ 


ركم رفم اكتاربن 

ا 0 

الا 5# مليى 15/اة! 
3 الى *) مابو ‏ 8/ا5[ 
د إلمى ‏ 4؟مايو !لاوأ 
1 1 ه؟ مايو  1١95‏ 
511 تر ه) مايبى ‏ ؟لا5ا 
مذ اأكم | هم؟ سايو (١9+‏ 
45 #أيلر /ا؟ حاو 6و4 


فيرس الح كام وم 


سسسيل الللسسسييمةا 


)١(‏ تنفيذ : توزيع - أجراءاته ٠‏ مراقعات سنابق م 
15 قأثمة مؤقته . : 


( ب ) تنفيذ عقارى : حكم » تصسبيب + مخالفة الثابت 
بالاوراق . ١‏ 
() ضريبة : ربع استثنائى ؛ فى :5 لسنة م 1١‏ ق )| 
لسنة 1999 . تقائم > قطعة : 
( ب ) تقادم ٠‏ ضريبة ربيخ استثتنائى : ق 14 لنصنة 1141 
(ج) تقادم ؛ شريبى ؛ مسقط . قطع تقادم . 
: ( د ) تقادهم جديد : مدته ا. قتقادم سابق ٠‏ قطعة ٠‏ تحكيم 
نهيائى ٠.‏ مدئى م وهل 
ارثوذكس ؛ مجموعة 1574 م لإه ١‏ طلاق . 
( ب ) حكم : نفقة » حجية مؤققة . 
( ج ) حكم : تسسبيب 5 عيب ٠.‏ 
(د )قاض : صلاحيته . مراقفعات ساق 141 قى ١١‏ 
(1) بيع ٠‏ وعد متبادل بالبيع والمشمراء . ممقلكد : وعد 
بالتعاقد . . ا 
( ب ) هكم : تدليل » قصور ؛ تعويشن : شرر : عتاسزة 
)١ (‏ تأسين اجبارى : حادث سيارة ٠‏ تقادم مسسقط ٠‏ 
دعوي © مسئولية ٠قى‏ 07" لسنة مهؤا م © محتى م اهلا 
( ب ) تقناكم * وقغه : قطعة . دعوى مشرور قبل يؤمن٠‏ 
تأمين ٠‏ 1 
( ج ) تشافم ؛ وثف سريانه . مدنى م 585 ٠‏ 
(١)نقش‏ : طعن ؛ مسالة واقع . تقسسم . ق 5ه لسنة 
بأكاء 
.( ب ) تقض ؛ طعن » سبب يجهل ٠‏ 
ج) أرض مقسية ؛ بناء > تصرفاء نظام عنام ٠‏ يطلان 
تلديم + 
[!) وظينة ؛ جيعها مع أشياء أخرى ٠‏ تصرف ؛ بطلان؛ 
غقد > أنمد »شرطه . قى ١!؟‏ لمنة 1١81‏ + 


دار وهدان للطباعة واللشر - 
1 ميدان بركة الرطلى بالفجالة - القاهفرة 
ليقون ا#.قية 


رقم الايداع 1.٠٠‏ سنة 1918/١‏ 


دار وهدان للطباعة ت 95.م.4 


لحا ايا 


سم اها لزَحْمْنٍ ايحم 
بربو ا اس 8س 3 و ماّاء 0 ضاو عءة 9 
يَادَاوْدُ إِنَاجَعَلْمَالكٌ خَلِيسَةَ ف الأرْضٍ فاحكم بَيِن الناس 
الْحَقٌ ء وبا تشع الهوى فيضك عن سبي ل الله إن النين 
0 0 دوعن" < ورم م ووه 2 
تَعْبلُونَعَن سس لاله لَُوْعَدَ ابَُسَدِيدَْاشَاسوْمْ الحسَاب 
1 00 (صَدَق اله العظهم : 


5509 


ما وأبريل 
السنة السادسة والخمسون 0 ٍ 


العددان 
'لثالث والىايع 


الجدابا: 


مجلة قسانونية تمصسدرها نقابة الممامين 


اداو |تَاجَعَلَنَالكَ حَلِيسَّةَ ف الْأَرْضِ فَاحْكُم ينانا 
بافْحَقٌ » وَكَاسَمَيع وى فيْضكعَنَ سبل الله لين 


و 


يَصْبِلُونَ عن سبل لله لَممْعَدَ اب سَندِيدُمَاشسَايَوُمْ لساب 
(صَدق اسه المظي : 


العددان 


السنة السادسة والخمسون ان 


ه-_ذاالعتاذ .. 


المهرية هوه« 


أنشودة الاناشيد » أنشدها الانسان مئذ أن خلقه الله ء وما زال لها منشدا 
الحياة + ويدونها تضحى الحياة موتا وعدها ٠٠٠+‏ 


المسسسرية » 9ه 


كم من شهداء سقطوا فى ميدان الثرف واتلخلود من أجلك ٠٠‏ وكم من 
شهداء ينتظرون ++ فالصراع فى سبيلها ذائم لا ينتهى *٠‏ والنصر دائما لروادها 
وحملة راياتها 030 


وانطلاقا من الحرية ورسالتها ٠٠‏ والحرية وضماناتها ٠٠‏ يصير هذا 
العدد محتويا على بحثين يدوران حول تلى المعادى السامية » وانغايات امنبيلة 2 
والضمانات التي ينيغى أن تكون لها اطارا وسياجا *٠+‏ 


فالبحت الأول عن مشكلة الضمانات والحريات العامة في مصر للسبيد انزميل 
الدكتور سعد عصفور المحاميى وأستاذ العانون العام بحلييهة انحعوق بجامعة 
الاسكتدرية +٠‏ - 0 0ك 


والبحث الثانى عن ضمانات الحريات الشخصبة فى ظل القوائين الاستثنائية 
للسيد الزميل, الدكتور حسن _صادق الرصفاوى المحامى وأستاذ القانون الجنائى 
بكلية بجامعة الاسكندرية ٠‏ 

وبالاضافة الى البحثين سالفى الذكر يضم هذا العدد الجزء الثانى من مرافعة 
خالدة تلاستاذ احمد حسين المحامى قى قضية مقتل المرحوم محمود فهمى الثقراشى ٠‏ 

نساله تعالل التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء 2 فى رحاب رسالة 
ا محاماة المجيدة الشامخة > 

سنكرتير التحصرير 


عهمت الشوارى 
الملختامي 


جم سس لات سم تت بص عمتسي يي ا م . 


5 المخادون ما حملوا معول الهدم يوها . ألا القلب فى أيديهم أداة للبئاء » 
وما كسروا اجنحة الظلمة » الا نسجوا من ريشبها أجنحة النور » وما فجروا 
ثورة الغكر تقويما لكل اعوجاج . ألا كتب الدهر صفحة بيفسسساء 
فى كتاب السلام ٠+‏ 000 
الأسبتاذ فريد قوزما 

نقيب المحامين الأسبق بلبنان 


-ظ5 


من 


الزوكامالصادية سس الب نمسي 


١ 


١‏ ينايي علاؤا 


عكم : بيان ٠‏ صسسدوره باسم الآمة ١‏ أو الشعب ٠‏ 


مرافعات م 1/8 + اجراءات م "6١‏ . نستور 2 لتقن ٠.0‏ 


لعن 0 تمديي . 
البدا القانونى : 


اعلان دستورى ٠١‏ من فبراير 198017 م لا 
ب دستور جمهورية مصر فى ١1‏ من يشاتر 
5م ١/8‏ دستور مؤقت للجمهورية العريية 
المتحدة فى © من مارس 1958 ع 11 دسستور 
5 من عارس 19556 م 1006 


النص على أن تصدر الاحكام وتنفذ بأسم 
الامة أو الشعب يفصح عن أن هنذا الصدور 
فى ذاته أمر مفترض بقوة الدسنود نفسسسه 
ولا يتطلب أى عمل أايجابى من أحد » ولا يعتبر 
من ببانات الحكم طبقا للمادتين 11/8 مرافعات 
واءا اجراعات . وايراد أسم الأهسسة أو 
الشعب بورقة الحكم ليس الا عملا ماديا 
لاحقا كاشسفا عن ذلك الآمر المفترض ولبس 
منشمًا له + : 


المحكمة : 

وحيث أن الدائرة الحنائية المختصة بتقلسر 
الطعن قد رات بحلستها المعقودة قَْ العاثشر 
قرره أسكام سايقة » هادرة من دوا بسر 
المواد الجنائية ومن دوائر المواد الدهية 
والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها ©» 
ببطلان الحكم عند خلوه مما, بغيد صدوره يأسم 


الآمة قيل العمل بدستور جمهس ورية مصر 
العربية الصادر فى ١؟‏ رجب (1881 الموافق ١ب‏ 
من سبتمير الا15ا »©» وياسم الشصي العيمك 
العمل بهذا الدستور ©» ومن أجل ذلك قررت 
تلك النبائرة احالة الدموى الى هيئتى المواد 
الجنائية والواد المدنية والتجارية ومواد 
الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل 
قيها ‏ عملا بالفقرة الآخيرة من المادة الرابعة من 
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 4) 
لسنة الإ13 , 


وحيث أن مينى الاحكام السابقة المسراد 
العدول عن المبدا الذى قررته »© اته لا كان 
الشارع قد نص على ان تصدر الاجسسكام 
وتنفذ ياسم الامة أو الشعب . قان خسلو 
الحكم من هذا البيان يمسنى ذاتيته ويفقده 
عنصر!ا جوهريا من مقومات وجوده قانونا 
ويجعله باطلا بطلانا أصليا ٠‏ 


وحيث أن المادة السابعة من الاعسسلان 
الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير 1مة( 
ومن بعدها المادة 1/8 من دستور الجمهورية 
المصرية الصادر فى ١1‏ من يناير 1905 والادة 
5 من الدستور المؤّ قت للجمهورية العرية 
المتيحدة الصادر ف 6 نوا مارس برهأ والمادة 
6 من الدستور الصادر ق ؟ من مستارس 
11 قد نصت جميعا على أن « تصهصسسدر 
جمهورية مصر العربية الصادى قى ١؟‏ مسن 
رجب ١15:0١‏ اللموافق ١١‏ من سسبتمبر 199/1 
فقد نص فى المادة ؟/ا على أن « تصسار 
الاحكام وتنفذ باسم الشعفب 62 . وقد ردد 
كل من قوانين السلطة القضائية الصادرة 
بالقوزانين أرقام 5 للئة 1161 4923 لسنة 
6 565 لسنة 158/6 فى المواد ه؟ و9١1١‏ 


قضاء محكمة النقضص الجمائية 30 


و ..؟ على التوالى النص الوارد فى الدستور 
المادة الثانية من دستور 1١561‏ على أن 
« السيادة للأمة » أما دستور 1156 فقد 
نص ى مادته الثانية على أن « السسيادة 
للشعب » كمأ جرى نص المادة الثامنة من 
الدستور الراهن على أن « السسيادة للشعب 
وحده وهو مصدر السلطات ©6 . 


وما كان بين من استقراء هذه اللصوص 
جميعا » أن الشارع سواء فى الدستور أواقق 
قائون السلطة القضائية © 
للبيانات التى يجب اثياتها فى ورقة الحكم 4 
وأنه اذ مير عن قصسده بنصه على أن 
د تصدر الاحكام وتنقذ باسصسم الآأمة د أو 
الشعب »© كك أقصح عن أن هذا الصدور ىق 
ذاته لا يتطلب أى عمل ايجابى من أى أحد ,2 
لانه لى اراد ذلك لعبر عنه بقوله « سحب أن 


لما كان ذلك وكانت المادتان 10778: من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية ب فى شأن بيانات 
إلحكم ‏ و ١١؟‏ من قانون الاجراءات الحنائية 
فى شأن مشتملاثة ‏ قد امستهلتا أولاهيا 
بعيبارة « يجب أن ببين ىق الحكم .. »6 والأخرى 
يعيارة 2 يجب أن يشتمل الحكم 4 . ولم يرد 
بأيتهما ذكر للسلطة التى تصدر الأحكام 
باسمها > فان موؤّدى ما تقدم أن الشارع 
سنواء د بمقتضم الدستور أو سواه من القوانين 3 
ل بعتبر من بيانات الحكم ب صلكوورة ياسم 
الامة أو الشعب 4 وأن قضاعء الدسستور 
بصدور الحكم بهذه المثابة ليسن ألا أفصساحا 
عن أصل دستورى أصيل وأمر مسبق مقفى 
معترض بعوه6 الدستونر تفقسسة © من أن 
الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صساحبة 
السيادة وحدها ومصدر السبلطات جميعا ب 
كشأن الأصل الدستورى بأن الاسلام دين 
الدولة 4 وبأن الشعب المصرىي جرء من الآمة 


لم يعرض اليعة. 


العربية » وذلك الآأمر صاحب الحكم وسيم 
عليه شرعيته منذ بدء اصداره» دون ما مقتض 
لأى التزام بالاعلان عنه من القاضى علد 
تحريره » رمن ثم فان ايراد ذلك بورقة الحكم 
آثنناء تحريره ‏ ومن بعد صدوره بالنطق يه 
ليسنى آلا عملا ماديا لاحقا كاشقا عن ذلك 
الآمر المفترض © وليس منشمًا له ©» ومن ثم 
فقان خلو الحكم مما ديفيد صدورة باسم الآمة 
أو الشعب لامثال من شرعيته أو يمس ذأتيتة. 
وحيث أنه لا تقدم فان هيئة اأواد 
الجنائية وهيئنة المواد المدنية والتجارية ومواد 
الاأعوال التسخصية وقيرها 6 محدميعن 2 
تقضيان بالاغلبية التصوص عليها فى الفققرة 
الآخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة 
القضائية الصادر بالقانون 551 لسنة 1519/6[ 
بالعهدول عن البدآ1 الذى قررته الأمكام 
السابقة الصادرة من دواثر المواد الجناتية 
بدستور جمهورية مصر العربية الصادر فى ١؟‏ 
من وجب 1811 الوافق |,!ا من سيتمير 
الدستور 6 
الطعن ٠١16‏ سنة 85 ق 
برياسة السيد المستشار / جمال صادق الموصقغاوى 
رئيس المحكمة » 


رئيس المحكمة : محمد عبد المتسم حمزاوى 2 وأحسد حسن 


وعضوية السادة المستشارين واب 


حيتل ء ومحمد صادق الرشيدى ؛ وحسين سعد منتامح ٠‏ 
والساده المستشارين : نهر الدين حسن عزام ..وآمين سد 
محمد قتتح الله » وعتباسى حلمى عبد الجواد » وسبعد الدين 
عطية 2 وسليم راشد آي زيد » وحسن ١بوالقتوح‏ الششربينى . 
ومحمود كامسبل عطيقة , ومحمد سيد أحمد حماد . وعل 
عيد الرحمن ء وابراهيم الديوانى 2 وعبد العليم رزق 
الدحشان ء وصلاح الدين حبيب » وعددلل بغدادى » ومصصبطقي 
الأسيوطى ٠‏ وعبد الحميد محمد الشربينى 2 وحسن عل 
الغربي ٠‏ ومحمد عادل مررّوق ٠‏ 


5 
أول اكتوبر ؟/351١‏ 
حكم : بيان كسيبب > عيب ٠‏ أثيات 2 شهود ٠‏ لقف + 


فعن , صبب ٠‏ 
المبدا القانوني : 


ا كان الحكم المطعون فيه حين آورد الأدقة 
على الطاعن استند فى ادائته الىشهادة شاهدين 
وبين الحكم مؤدى شهادة الأول دون أن يغاتر 
فحوى شهادة الثانى اكتفاء بقوله أن شهادة 
الأول تايدت بأقوال الثسانى دون بيان يؤدى 
تلك الاقوال .حتى يتضح ما ذهب اليه 
المطعون فيه من آنها تؤيد شلهادة الشاهد 
الآخر > فان همة! يعيبه بالقصور الذى بوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ : 


اللحكمة : 


وحيث أنه لما كان قضساء محكمة النقض 
مضوون كل دليل من أدلة الثيوت ويذكر 
مؤداه حتى لتضح وجة استدلاله به لعى 
يتستى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على الواقمة كما صار ائياتها 
فى الحكم 0 وكان الحكم الطسون فيكة حين 
؟ورد الادلة على الطاعن أستند فى ادانته ضسمن 
ما استند الى شهادة .. بالتحفقيقات وبجلسة 
المحاكية وشهادة.. وبين الحكم مؤدى شهادة 
الآول دون أن بذكر فحوى شهادة الثانى 
اكتفاء بقوله ان شهادة الآول تأبدت بأقوال 
الثاتى » دون بيان كؤدى تلك الاقوال حتى 
بتضح ما ذهب اليه الحكم المطصوتن فيه من 
انها تود شهادة الشاهد الآخر 6 وهلا بعيبه 


بالقصور الذى يوجب نقضه والاحالة دون 
حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . 


الطعن هلا سسنة !ا قي 
برياسة السيه المستشار : نعي الدين عرّام ٠‏ وصطضوية 
السادذة الستشارين : حسسدن الشر بينى ”> ومحمود عطيفة . 
: محمد عيد الحجيك حملامة + وطله هنا ٠‏ 


إن 
آول اكتوبر ١91/9‏ 


١‏ ضرب : تاهة 9 سسيق اصرار ٠‏ ترصد » طرف 
مخنف ٠‏ ظرف مسدد * عقوبة هبررة ثقض اء طعن . 
مصنحة ٠‏ عقويات م او ٠‏ 

ب ل مستشار احالة : تهمة » وصقها ٠‏ حكم 2 بيان » 
سيب ٠‏ عقاب + هادته » إيرادها عقوبات م 74١‏ او” ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الحكم المطعون فبه قد قفى 
فى جريمة احصداث عاهة مع سسبق الاصرار 
والترصب لب مع استعمال المادة /11 من قانون 
العقوبات ‏ بمعاقيه الطاعن بالحبس مع 
الشغل لخدة سنتين » وكانت هله العقوية 
تدخل فى الحدود القررة لجريمة احسداث 
العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلامصلحة 
للطاعن فيما آثاره من تخلف شرق سسسيق 
الاصرار والترصد ٠‏ 

"١‏ س لا يعيب التحكم ابرادة قق صيره وصف 
التهمة ومادة الاتهسام بفر اكتمديل الذى 
ادخله عليها مستشار الأحالة » ما دام قد 
أورد ق عجزه مادة العقاب الصحيحة الواجية 


قضاء محكمة آلنقض الجنائية له 


التطبيق على واقعة الدعوى التى دان بها 
الطاعن بوصغها الوارد بقراى الاحالة . 


المحكمة : 
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى ب مع 
استعمال المادة /ا1 من قانون العقوبات ب 
بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة 
سنتين .. لا كان ذلك وكانت هصذده العقوبة 
تدخل فى الحدود المقررة لجريمة احداث 
العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلامصلحة 
للطاعن قيما اثاره من تخلف ظرق سيق 
الاصرار والترصد . لما كان ذلك وكان الطاعن 
سلم فى أسياب طعئه أن مسستششار الاحالة 
عدل وصف التهمة باضافة ظرفى سيق 
الاصرار والترصد واحالة الدعوى الى الحكمة 
بهذا الوصف اللمعدل وكان الحكم المطعون قيه 
وقد خلص الى ادانة الطاعن باحداث العاهة 
مع سبق الاصرار والترصد طبق حكم المادة 
..1/54و؟ عقوبات طبقا لقرار الاحالة فانه لا 
٠‏ عيب الحكم ابراده 5 صدرة وصف التهمة 
ومادة الاتهام بغر التعديل الذى ادخله عليها 
.. مستشار الاحالة ما دام قد إورد ى محزه 
مادة العقاب الصحيحة الواجبة التطبيق على 
واقعة الدعوى التى دان بها الطاعن بوصفها 
الوارد بقرار الاحالة » ومن ثم بكون الطعن 
برمته على قير أساس ويتعين رفضه موضوما 
الطعن +7973 سئة 59 ق 
تىياسة السيد المستشاو نصر الدين عزام ومعضوية 
لساهه المستشمارين : سن الشربيثى » ومحمود عطيقه » 
. محماء فيد المحيه سلامة + وصحمد عادل مرزوق ٠‏ 
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آأول اكتوبر ١391/9‏ 
اثبات ؛: معايئة ٠‏ محكمة موضوع + سلطتها فى 
تندير دليل 7 حكم » قسبيب » عيبه ٠‏ تحقق ٠‏ 
ب ب مخدو + دفاع اخلال بحقه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ اذا كان الحكم الطمون فيه ققد رد على 


طلب الؤاد الكعايئة بنا المحكمة لا ترى محسلا 
لاجابته اطمئتانا منها الى سلامة تصوير رجال 


الضبط لحصول الواقمة ويما «إداه ان 
الدفاع لم يقصساد هن ذلك الطلب مسوى اثارة 
الشبهة فى ادلة الثبوت التى (طمانت اليها 
المحكمة » فان فى هذا الذى أورده ما يكفى 
ليبرا من دعوى القصور فى التسبيب ٠‏ 

؟ الما كان الحكم قد رد بتلى طلب ارسال 
الكيس الذى ضبطتبه اأواد اللخدرة الىقسم 
ابحاث التزييف والتزوير لنحص ما عليه من 
بصمات بقوله ٠‏ ( ان المحكمة لا ترى محلا كا 
به المواد اأخدرة الى قسم ابحاث التزيية 
لمغى مدة طويلة <لى اتحادث »© وكا هو ثابت 
من تداول هذا الكيس فى العديد من الأيدى 
عقب الحادث سواء فى يد الشهود أو المحقق , 
فان هذا حسيها ب ليستقيم قضاؤها ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجريمة احراز الخدر التى دان الطاعن بها 
وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقسوال 
الشهود ومن تقرير التحليل وهى أدلة سانفة 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . 
لما كان ذلك 6 وكان من المقرر أن طلب اجرام 
المعابنة هى من احراءات التحقيق »© ولا تلتزم 
المحكمة ياجايته طالما أبه لا يتجه الى نفى 
الفعل المثون للجريمة أو اثبات استحلة 
حصول الواقعة © وكان الهدف منه مجرد 
التشكيك فى صحة أقوال الشهود © وكان 
الحكم المطعون فيه قد رد على طلب اجرام 
المعانة بأن المحكمة لا ترى محلا لاحابته 
اطمئنانا منها الى سلامة تصوير رجال الضبط 
لحصول الواتعة وبما مؤداه أن الدفاع 
يقصد من ذلك الطلب سوى اثارة الشيهة فى 
آدلة الشبوت التى اطمأنت اليها المحكمة » فان 
في هذا الذى أورده الحكم ما يكفى ليير! من 
دعوى القصور فى التسيب ٠‏ : 
]ا كان ذلك »© وكان الثابت أن اللحكمة قد 
اطمأنت الى رواية شسهود الحادث من ضبعلهم 
كمس الخدر مع الطاعن فائه غير مجد ما يثيرم 
الطاعى من عدم أجابة طله أرسال اكيس الى . 
قسم ابحاث الت دبف والتزوير لفحص, ماعليه 
من بصمات »6 ذلك أنه وان كان القانون قد 


؟وجب سماع ما يبديه التهم من اوجه الدقاء 


6 السدان الثالث والرايع ‏ الستة السادسة والخمسوثٌ 


وتحقيقه ؛ الا آنللمحكمة اذا كانت قدو ضحت 
لديها الواقمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير 
منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن 
تبين علة عدم اجابة هذا الطلب . 
ولا كان الحكم قدرد على طلب ارسالكيس 
المخدر الى الطب الشرعى بقوله « أن المحكية 
لا ترى. محلا لما طلبه الدفاع من ارسال الكيسن 
الذى ضبطت به امواد المخدرة الى قسسم آبحاث 
الترييف لمفى مدة طويلة على الحادث ؛ ولا 
هو قايت من تداول هذا الكيس فى العديد من 
: الآيدى عقب الحادثت سواء ق ىك الشهود أو 
المحقق »6 فانهذا حسبها ليستقيم قضاوهاء. 
لما كان ما تقدم فان ألطعن يكون على غير آأساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطس 1481١‏ سئلة 4095 اق 

برياسة السيد المستضار نصر الدين عزام 2 وعضصوية 
الساده السشمارين : حسن الشربينى ومحمود عطيفة : 
ومسمد عيد المجيد سلامة 2 وطه دنادة ٠‏ 


ن 


١91/5 اكتوبر‎ 8 

] ل تفتيشى : دقع ببطلانه ٠‏ حكم 2 تسييب 2 عيب ٠‏ 
معكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل * 

ب - نفئيش : أذن بطلان ٠‏ دستور ٠‏ قيض > انقض اء 
طعن 2 سيب ٠‏ دستور ١11١‏ م 45 ١ ٠‏ 

ج - تحريز : اجراءاته » بطلان ٠‏ حكسم »2 تسيسيب , 
عيبا ٠‏ مكدر + 

د اثيبات : شهود ٠‏ حكم , تدليل ء عيب ٠‏ محكمة 
موضوع , سلطها , تقدير دليل » طعن ,» سبب ٠‏ 

هال حكم : تدليل » عيب ٠‏ 

و - حكم : تسبيب 2 تسبيب , اسناد » خطا ه 


الممادىء القانونية 8 


١‏ س لمامور الضصبط القضنائى أن يامر” 


بالقبض على المنهم الحاضر الذى توجد دا 

كافية على اس حالات: منها الجنايات 77 
تفتيشه فى هذه الحالة بغير اذن من سسلطة 
التحقيق وبغير حاجة الى أن تكون الجنابة 
متلبسا بها ٠‏ وتقدير هذه الدلائل ومبلغٌ كفايتها 
بكون خاضعا لرقابة سسلطة التحقيق تحت 


اشراف محكمة الموضوح ٠‏ وما كان الحكيم قد 
استخلص فى منطق سليم كفاية الادلة التى 
ارتكن اليها رجل الضبط فى التفتيش »6 فان 
النعى عليه بالفصور فى التسبيب يكسسون فى 
تمر مجله ٠‏ 

؟ ل المادة 1١‏ من الدستور الصادر فى سنة 
١‏ لصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا 
يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حسه 
أو تقييد حريته باى قيد الا بأمر يصدر من 
القاضى أو من النيابة العامة ا«قبت بأن ذلك 
انما يكون وفقا لأحكام القانون ٠‏ واذْ كان 
الحكم قد انتهى الى صسحة اجراءات القبض 
والتفتيش بالتطيق لحكم المادة 4؟ من قانون 
الاجراءات الجئائية » فان النعى على الحكم 
بالخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديت . 

؟ ل اجراءات التحريز انما قصد بها تنظبييج 
العمل للمحافظة على الديل خشية توميل# 
ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا » واف 
كان مفاد ما اورده الحكم هو ان المحكية 
اطمقنت الى آن المخدر المضبوط كلم تمتد اليه 
يد العسث » فانه لا يقبل من الطاعن منعاه على 
الحكم فى هذا الشان ٠‏ 

؟ ل النئاقض فى أقوال الشسهود لا بسب 
الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الأدلة 
عن تلاك الأآقوال اسستخلاصا سائفا لا تناقض 
فيه ٠‏ ' 


ه ل آذآ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم هو 
أنه نسب اليه دفاعا لم يقل به موّداه آنه من 
#لسستبك أن يبيع مخدهرا لرجال مكتب 
المخدرات وهو معروف لهم لسبق ضبطهم له 
فق حناية مخدرات أخرى » فان ذلك مردود» 
بان تزيد الحكم فيما اسسستطرد اليه من بيان 
أوجه الدفاع لا يعبيسه طالا )نه لا يتماق 
بجوهر الأسباب النى بثى عليها ولا آثر له فى 
مثطقه أد فى النتيجة التى انتهى ليها ٠‏ 

ب أذ1 كان ما يثعاه الطاعن على الحكم 
هو الخطا فى الاسناد حمبنضمن روايته للواقعة 
على خلاف الثابت بالاوراق أن الفِنطينْ سلما 
مبلغ مائة جنيه للرقيب السرى لدفعه الطاعن 


# ا ا 
وإن كان هذا الخطا لم يتناول من الأدلة ما 
يؤثر فى عقيدة الحكمة » فان منعاه يكون غم 


٠. منج‎ 

الحكمة : 

وحيةث أن الحكم الطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجريمة احراز جوهر مخدر التى دان الطاعن 
بها وأورد على ثبوتها قىحقه آدلطة مسحقاة من 
إقوال الشهود ومن تقرير التحليل ومما ثبت 
من المعاينة وهى آدلة سائفة تؤدى الى مارتبه 


الحكم عليها . 


ما كان ذلك » وكان الحكم المطعون قيه قد 
عرض لدفاع الطاعن بيطلان اجراءات القبض 
والتفتيشى ورد عليه بقوئه « أن الدفع ببطلان 
القبيض والتفتيثشى وما تلاهما من أحزاءات 
مردود بأن المحكمة اطمئّئانا منها الى شهادة 
كل من الرقيب السرى .. والرائد .. اللذين 
لم يطعن عليهما امتهم بأى مطعن جدى © تأخد 
مما شهدا به توافر الدلائل الكافية التىتجيز 
للضابط القبض على المتهم وتفتيشه» وتوجز 
الحكمة هذه الدلائل (ستخلاصا من الوقائع 
السالف بيانها من مشاهدة الضابط للمتهم 
جالسا مع الرقيب .. أآمام القهى وى الوقت 
التفق عليه » ثم قيام امتهم باحضار كبس من 
الدكان الواجه للمقهى وعودته به ألى الرقيب 
والجلوس معه ثانية وما نبع ذلك من قيام 
الرقيب بعمل العلامة المنفق عليها وهى وضع 
الكوفية فوق راسه وضنيط الكيس المذكور 
فى ححجر المتهم وذلك كله بعد أن أبلغ الضابط 
من الرقيب السرى ياتفاقه مع المتهم على شراء 
المخدر على نحو ما جاء فى آقواله. فيما سلفا . 
ققيام الضابط هذه الظروف باجراء القتبض 
على امتهم كان لدماببرره لتواقر الدلائل الكافية 
على أن ما قام التهم باحضاره من الدكان هو 
. الخدر موضوعالصفقة التىاتفق الرقيبالسرئ 
معه على ابرامها والذى سبق للرقيب المذكور 
أن أخبر الضابط يأمرها واستلم مبلغ المائتى 
جنيه لتنفيذها »» قان هذا الذى انتهى اليه 
الحكم سديد ىِ القانون © ذلك بآن 1أمور 


ثضاء محكمة اللقض الجتائية 5 


الضبط القضائى وما للمادة 6 من قانون 
الاجراءات الجنائية أن يأمر بالقيض علىالتهم 
الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى 
-حالات عددها الشارع حصرا ىق هذه الادة 
ومتها الجنايات وأن ينتشه فى هذه الحالةشر 
أذن مى سلطة التحقيق طبعا للمادة 11 منه 
وبغير حاجة الى أن تكون الجتاية متليسا بها. 


وتقدير هذه الدلائل التى قسوغ للأمور 
الضبط القضائى القبض والتفتيش ومبلسغْ 
كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى 
على أن بكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الوضوع ولما 
كان الحكم قد استخلص فى متطق سليم 
كفاية الادلة التى ارتكن اليها وجل الضسمبط ' 
فى التفتيش فان الئعى عليه بقالة القمصسور 


| فى التسبيب كون فى غير محله » ولا محل 


للتحدى بما نص عليه الدستور من وجحطوب 
صدور أمر من القافئى أو من النيابة العامة 
لاجراء القيض والتفتيش »4 ذلك بأن المادة (1 
من الدستور الصادر سئة الا15 بعد أن 
ارست القاعدة الاصلية وهى أن الحسرية 
لبخي حدق طبيس وانها مونة لا انين 
ونصت على أنه فيما عدا حالة التليس 
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حيسيه 
أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر يصدر من 
القاضى أو من الثيابة العامة أعقبت بأن ذلك 
انما يكون وفقا لاحكام القانون ولا كان الحكم 
قد انتهى إلى صسحة اجرائات القيضص 
والتفتيش بالتطبيق لحكم المادة 16 من قانون 
الاجراءات الجنانية وهو قانون قائم لم 
يتناوله الدستور بالالفاع أو التعديل » فسأن 
النمى على الحكم بالخطا فى تطبيق القايون ٠‏ 
نكون غير سديد . لما.كان ذلك وكان مانن 
المقرى أن أجراءات التحريز انما قصد بها 
تنظطيع العمل للمحائظة على الدليل خشسية 
توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها 
بطلانا بل ترك الأمر ىق ذلك الى اطمئنئسان 
المحكمة الى سلامة الدليل . 


واذ كان مقاد ما أورده الحكم هو أن الحكمة 
اطمانت الى أن الخدر الملضبوط لم تمثد الية 


نذا 


بد العيث © قائه لا يقبل من الطاعن مثعاه على 
الحكم فى هذا الشأن . لما كان ذلك ©» وكات 
التناقض فى أقوال الشهود ‏ على فرض 
وجوده ‏ لا بعيب الحكم ما دامت الحطكمة 
قد استخلصت الادانة من تلك الاقلوال 
استخلاصا مسسائعا لا تناقض فينه وكانت 
المحكمة قد أقامت قضاءها على ما أقتنعت به 
من أدلة لها أصلها الثابت فى الاوراق وفيه 
الرد الضمتى على ما يخالفها نأن ما يشيره 
الطاعن فى شأن ما اسستخلصته المحكمة من 
واقع أاوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت 
فيها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الدليل وى سلطة محكمة الموضوع فى وزن 
عتاصر الدعوى واستئباط. معتقدها وهوقي ما 
لا يجوز اناربه آمام محكمه النعض ٠‏ أما هما 
ينعاه الطاعن من ان الحكم نسب اليه دقاعا 
لم يقل به مؤداه أنه من المستبعد ان يبيع 
مخدرا لرجال مكتب المخدرات وهو ممروف 
لهم لسسيق ضيطهم له فى جناية مخدرات 
أخرى ء دانه مردود يان تزيد الحكم قيمسسا 
استطرد اليه من ييان أوجه الدفاع لا يعيبيه 
طلما انه لا يتعلق بجوهر الاسيب التى ينى 
عليها ولا اثر له فى منطقه او فى النتيجة التى 
انتهى اليها . لما كان ذلك © وكان غير منتج ما 
بثيره الطامن فى شأن خطأ الحكم فى الاسئاد 
حين ضمن روايته الواقعة ب على خلاف الثابت 
بالاوراقك ‏ ان الضابطين سلما ميلع مائتى 
جنيه الرقيب السرى لدقعه للطاعن ذلك 
أن هذا الخطأ يفرض وحوده لم يتناول مسن 
الادلة ما يوئر فى عقيدة المحكمة . لما كان ما 
تقدم »© فان الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن لاملا سسة 47 اق 

مرياسة السيد المستشار : 
دالب رئيس الحكمة , 
الشربينى : ومحمود عطيفة ء ومحمد عيد المجيد سلامة ء 


محمك عيدل المتسم حمزاوى ٠.‏ 


رعصوية السادة المستشسارين : حمسن 


وطس» واتة +٠‏ 
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1 ل كسب غير مشروع - جريهة 2 آركانها ٠‏ البسسات , 
قرينة , ق ١8١‏ كسنلة !190 > ق 15١‏ لسسلة ٠ ١909‏ 


ب - نقفي ٠‏ طعن ء خطأا فى تطييق قانون + 
الممادىء القانونية : 


١‏ اها يفترض فى الموظف العام أو من فى 
حكمه من الآمانة والنزاهة والكسبغير الشروع 
لا يعدو صورتين الأولى : 

التى يثبت فيها على الموظف ومن فى حكمه 
أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمسال 
أو ففوذ او ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله 
كذلك بانفعل على مال هوّثم نتيجة لهذا 
الاستنغلال . والثانية : وهى التى لا يثيت 
فيها الاسستغلال الفعلى على الموظف ومن في . 
حكمه ولكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز 
عن اثبات مصدرها وفى هذه الحالة يتعين على 
قاضى الموضوع لاعمال هذه القريئة أن يثبت فى 
حكمه توافر الزيادة غير المبررة فى مال الموظف» 
وكون نوع وظيفه بالنات يتيح له فرص ذلك 
الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن اثبات 
مصدر الزيادة فى ماله قريئة قانونية عامة على 
ان هفه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع ٠‏ 


؟ ل اذا كانالحكم الطعون فيه العتير مجرد 
عجز الطاعن عن اثبات مصدر الزيادة فى ثروته 
دليلا على أن ما كسبه غير مشروع ء فان الحكم 
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فوق قصوره 
فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة: 


المحكمة : 
كان المرسوم بقانون ١171لسنة‏ 1109 قدنص 
فى المادة الخامسة العدلة بالمرسوم بقانون191 
لسئة ؟115 علىتعريف الكسب غير ألاشروعيانه 
« يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل علية أى 
ف خص من امذكورين بالمادة الأولى سيب 
أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبيب 
استغلال شىء من ذلك » وكل زيادة يمجسل 


قضاء مسكمة النقض الجنائية زف 


مقدم الاقرار عن أثيات مصدرها يعتبر كسبا 
غير مشروع » وبيين من هذين النصين أن 
المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه 
الموظف أو من قى حكمه فصار ضمن ذمده 
المالية عنصرا من عتاصرها باستغلال هاتسبغه 
عليه وظيفته أو يخوله مركزه من أمكانيار 
تطوع له الاجتراء على محارم القانون ممايمس 
ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من 
الأمانة والنزاهة . 


والكسب قير المشروع أخذا من نص قانوته 
لا بعدو صورتين : الأولى : النصوص عليها فى 
الفقرة الآولى من المادة الخامسسة المشار اليها 
وهى التى يثبت فيها على الموظف ومن فىحكمه 
أيا كان نوع وظيفته استقلاله بالفمل لأعمذل أو 
نفوذ أو ظروف وظيفته آو مركزه وحصوله 
كذلك بالفمل على مال مؤثم نتيجة لهذا 
الاستغلال . والثانية : التى تواجهها الففرة 
الثانية من المادة الخامسة وهى التى لا يثبت 
فقيها هذا الاستغلال الفعلى على الموظف ومن نى 
حكمه ولكن يشبت أن لديه فى ماله زيادة عجز 
عن اثبات مصدرها وق هذه الحالة بتعين آن 
يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص 
الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب 
الغير ويتعين على قافضى ابلوضوع لأعمال هذه 
القرينة أن بثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين 
وهما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون 
نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك 
الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجره عن اثبات 
مصددر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على 
ان هذه الزيادة تمثل كسمبا غير مشروع . 


لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه اذ 
دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع لم 
ببين أن الطاعنى حصل على الكسيه سسب 
وظيفته أو مركزه أو إن نوع وظيفته مما يتيح 
له فرص الاستغلال وانما اعتبر مجرد عجزه 
عن أثيات مصدر الزيادة فى ثروته دليلا على أن 
ما كسسيه غير مشروع © فان الحكم يكون قد 
اخطا فى تطبيق القانون فوق قصوره فى 
التسبيب »© هما يعييهة ويوجب ثتضه والاحالة 


وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن 
المعدم من المحكوم عليه والطعن اللقدم من 
النيابة العامة , 


الطعن 18 مسسة 45 ق يالهيثة السابقة ٠‏ 
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8 اكتوير وا 


أ - محاكمة . دفاع ٠‏ مكتوب , دفاع شفوى . 
ب - محاكمة جنائية : تحقيق شفوى ء شساهد لفى ٠‏ 
امتناع المحكهة عن سماعه » دفاع ء اخلال بحقه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


| من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرء 
مصرح بها هو تتمه للدفاع الشعوى الميدى 
بجلسة المرافعة » أو هو بديل عنه ان لم يكن 
قد أبدى فيها ٠‏ 


؟ ب الحكم الطعون فيه اذ التذت عن طلب 
سماع شاهد النفى الثانى رغم أصرار الطلين 
عليه بما لا بسبغ هذا الالنمات ء كانه يكون قد 
اخل بحق الطاعن فى الدفاع فبات هعيبا بمسا 
ستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه ببين منمطالعة الأوراق. والمفردات 
التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن 
أن المدافع عن الطاعن قدم قائمة بثشهود نفيه 
حوت السيدة .. والاستاذ .. كما قسلدم 
للحكمة الموضوع مذكرة تمسك فيها بقائيسة 
شهود النفى وقام باعلان الشاهدين اجلسة 
المحاكمة » واستمعت المحكمة الى؟قوال الأولى 
دون الثانى بدعوى أنه تخلف عن الحضور ولم 
ققدم العذر الثابت الذى سرر تخلفه © وذلك 
على الرغم من تأشير المحكمة بالاطسلاع على 
اليرقية التى آرسلتها زوجة الشاهد تعتذر 
فيها عن عدم حضوره . 


لما كان ذلك © وكان من المقسرر أن الدقاع 


1 العددان الثالث والرايعم ‏ السنة السادسة والخمسوث 


المكتوب فى مذكرة عر بها هى تتمة للدفاع 


الشفوى الميدى بجلسة المرافمة أو هو بديل. 


عنه أن لم كن قد أبدى فيهاء وكانت اللحاكمات 
الجنائية تقوم على التحقيق الثنسغوى الذى 
بجر به المحكمة بجلسة المحاكمة قَْ مواحهمة 
المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة 
أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا 6 ثم تجمع بين 
ما تستخلصه من شل هاداتهم وبين عناصر 
الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على 
بساط البحث لتكون من هذا الجموع عقيدتها 
قى الدعوى ء هحذا لى أن الحكمة مى اللاذ 
الآخير الذى بتعين أن يتنقسح صدرها لتحقيق 
الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح © والا 
انتفت الجحدية فى المحاكمة واتغلق باب الدقاع 
فى وجه طارقيه بغير حق © وهو ماتآباه العدالة 
أشد الاباء » لما كان ما تقدم » فان الح كم 
الطعون فيه اذ التفت عن طلب سماع شاهند 
النفى الثانى وغم اصرار الطلاعن عليه بما لا 
يسيع هذا الالتفات © فانه يكون قد آخل بحق 
الطاعن فى الدفاع قيات معيبا بما يستوجب 
نقضه والاحالة » وذلك بغير حاحة (لى بحث 
أوجه الطمن الآخرى . 


الطءن ١/الا‏ سئة 25 ق برياسة السيه المنتشار : 
محمد عبد المتعم حمزاوى نائب رئيس المحمكة 2 وعضوية 
الساده المستشارين : حسن الشربيئنى » ومحمد عيكٍ المجيد 
سلامة »م وطه دناءة » ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 
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1 ل مسئولية جناتية : فاعل اصل » شريك ٠‏ محاماة . 
قذق ٠‏ سب محام » مسئولينه عن مذكرة تضمنت قذقا ٠‏ 

ب ل قذف : محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
نقض » طعن . سسبب ٠‏ 

ج ب ضيب. اباحة : مانع عقاب ٠‏ دفاع » اخلال بحقه + 
عحاماه » قضاة ٠‏ سب ٠‏ قدق عقويات م و0" + 


جربل ا نل - تقض طعن > 
سيبباء عتحاماق < 


هد دعوى مدنية : اعلان - عدع مدئى ٠‏ دفع باله 
تارك تعواه *٠‏ 

و - حكم : حجية ٠‏ دعوى همدنية © مصروفات ٠‏ نقض ء 
طعن , خطا فى تطبيق قانون ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


1 ب فاذا كان حقيقة أن اأوكل لا يكتب 
للمحامى مذكرته ‏ التىتضمتت وقائع القذف 
آلا أنه يده بالمعلومات والميانات اللازمة 
لكنابة هذه المذكرة ولا يقدح فى ذلك ما قرره 
محامى الطاعن فى محضر جلسة المحاكمة من أنه 
وحده هو اللسؤول عن كل حرف ورد بامذكرة 


؟ ل منعى الطاعن بخطا الحكم فى تطبيسبق 
القانون بمقولة أن القانون لا يؤثم جمع القاضى 
بين مهنته وبين الاشتغال بالتجارة » وان ذلك 
وان كان يششسكل مخسالفة مهنئية تستوجب 
الؤاخنة التأديبية » آلا انها لاتكون آية جريمة 
ولا تقوم بها جريمة القذف » غير صحيع فى 
القانون ٠.‏ 


“؟ س حرية الدفاع تكون بالقدر الذى 
يستلزمه وما أورده الطاعن ف مذكرته. هى 
عبارات لا يستلزمها الدفاع فى «لقضية أأرذوعة 
منه على المدعى بالحق المدثى ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان النعى على الحكم بالتثاقض ا 
أورده من إن الطاعن الأول هو الاأصسيل فى 
الدعوى المدنية » واندقام باملاء محاميه الطاعن 
الثانى العلومات التى تضمنت عبارات القذف» 
وعودة الحكم ؤمكان آخر الى القول بآن اأوكل 
لا يكتب للمحامى مذكرته » ألا أنه يسده 
بالمعلومات > فان هذا النعى مردود بأن مفهوم 
العارات واحد وهو أن الطاعن الأول هو الذى 
زود الطاعن الثانى بالمعلومات المتضمنة عبارات 
القذف ةي 1[ 


ه ‏ اذا كان الطاعئان لا يدعيان انهما اعلثا 
المدعى بالحقوق المدنية لشخصه لحضودر 
الجلسة التى تخلف عن حضورها فصلا عن 
آنهما لم يحضرا أيضا بتلك الجلسة ليبا 


اعتماره تاركا لدعواه فا نقضاء الحكم الانتدائى 
اليد بالحكم الطعون فيه يرفض الدفع باعتبار 
المدعى اللدنى تاىكا لدعواه يكون فى محله ٠‏ 


؟ الا يعتس الحكم الصادر باحالة الدعوى 
المدنية الى محكمة اخرى منهيا للخصومة 
امدئية فيتعين ابقاء الفصسل ف المصروفات 
المدئية ٠‏ واذ شالف التحكم المطعون فيه هذا 
النظر فقفضى بالزام الطاعن بالمصروفات المدئية 
رغم قضائه يبراءته وبعدم الاختصاص بنظر 
الدعوى الحدئية وآحالتها الى المحكمة اادنيسة 
المختصة » فانه يكون قن خالف القانون و يتمين 
نقضه جزئيا وتعسحيحه بالفاء ما قضى به من 
الزام الطاعن بامصروفات المدنية ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائى ‏ المؤيد لأسبابه والكمل بالحكم 
المطعون فيه ب أنه حصل واقعة الدعوى بما 
مفاده أن المدعى بالحقوق المدنية أقامها بطريق 
الادعاء المباشر بصحيفة معلنة الى المتهمين - 
الطامنين ب طلب فيها من الثيابة العامة تحريك 
الدعوى ضدهما بوصف أنهما بتاريح ١٠/١ام/‏ 
65 أرتكيا جرائم القذف والسب والاخبار 
الكاذبة بالمبارات المحددة بالصحيفة والواردة 
فى الذكرة التى أعداها وإعلناها لوكيله وقدماها 
فى القضصية رقم 1939/86/8 مدنى جزئى 
العطارين. كما طلب الزامهما متضامتين بأنيدفعا 
له المبلغ 0١‏ جنيها على سبيل التعويض المؤقت 
والصروفات واسسس الحكم المطعونفيه قضاؤه 
على ثبوت تهمة القذف فى حق الطاعن الأول 
من العبارات الواردة فى .مذكرة دفاع الطاعنين 
فى القضية المدنية المشسار اليها اأرفوعة من 
الطاعن الأول ضد المدعى بالحقسوق امدنية 
يطالبه فيها بدقع مبلغ مائة جنيه وهمذه 
العبارات هى « المدعى عليه فى هذه القضية هو 
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أحد قضاة محكمة الاسكندرية الابتدائية وهو 
بالتحديد ., وقد طابت تقسهباخق مال الدعى 
ولم يرده اليه رغم امطالبات الودية المتكررة 
فلم يجد المدعى بدا من رفع الأمر الى القضاء 
ليحكم بينهما والدعى لا يخالجه شك فى أن 
العدل سياخذ مجراه وأن المدعى عليه هنا 
خصم عادى ليس له أن يطمع فيما لا بطمع 
فيه غيره من الخصسوم فالناس آمام القانون 
سواء والمدعى عليه ليس قاضيا قحسب فهو 
شرتك فى جراج للسياراتفاذا حسبت الحكمة 
أأوقرة أن رجال القضاء فى معظم الحالات لا 
بمندون أبديهم للاقتراض ويعيشون ق حدود 
مرتباتهم ولو كان بهم خصاصة قان المدعىعليه 
فى هذه الدعوى ليس قاضيا خالصا للقضاء 
ولكنه شريك فى جاراج فهو يعمل بالتجارة . 


وأضاف الحكم أن الأمور المسندة الىالدعى 
بالحق الدنى لو صحت لاوحبت أحتقاره عند 
أهل وطنه فضلا عن توافر ركن العلائية يتقديم 
المذكرة للمحكمة وتداولها بين ابدى الموظفين » 
وأن المدعى فى الدعوى المدئية هو الاصيل فى 
الدعوى التى أقامها وقام باملاء المستانفالثانى 
. الطاعن الثانى المعاومات الواردة بالمذكرة 
القدمة فى تلك الدعوى والتى تضمنت عبارات 
القذف وان تلك المذكرة معبرة عن وجهة نظر 
امتهم الأول وكل ما جاء بها من بيانات وعبارات 
أنما هى صادرة عنه ومنسوية أليه ولا دح 
قى ذلك ما قرره الستائف القانى فى محضر 
جلسة (8/؟149./1 آمام الحكمة مُن أنه 
وحده السئول عن كل حرف ورد بهذه المذكرة 
وآن المحامى لا يكتب له الموكل مذكرته » ذلك 
أنه من القواعد اللقررة عدم مساءلة الشخص 
جنائيا عن عمل غيره قلايد لمساءلته أن يكون 
من ساهم قى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا 
أو شريكا فاذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب 
للمحامى مذكرته الا أنه بالقطع يمده بكافة 
المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هله المذكرة 
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التى يبدو همل المحامى قيها هو صسياغقتها 
صيافة قانونية تتغق وصالح الموكل فالاساس» 
ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتسدع الوقائع 
قيها . 


ا كان ذلك وكان الاصل فى القذفف النى 
ستوجب العقاب قاتونا هو الذى يتض من 
اسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة 
جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أحصمل 
وطنه وأنه من حق قاضى الموضوع أن يسم تخلص 
وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمة 
النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النقسائج 
القانونية لبحث الواقعة محل القسذف لتبين 
مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لانزال حكم 
القانون على وجهه الصحيح . للماكان ذلك وكان 
الحكم الايتدائى المؤيد لأسيابه والمكمل بالحكم 
المطعون فيه أورد أن الطاعن الأول نسبه الى 
الدعى بالحقوق المدنية فى المذكرة الملقدمة منه 
أنه طابت نفسه لأخدذ مال الغير وأته لين له 
أن يطمع فيما لا يطمع فيه غيره من الخصوم 
وأنه ليس قاضيا فحسب بل شريكا فى جراج 
للسيارات وأنه ليس قاضيا خالصا للقضسام 
بل يعمل بالتجارة وهى عبارات تنطوى على 
احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم ف الوسط 
الذى يعيثى فيه وتتواقر به جريمة القذف 
كما هى معرقة فى القانون ومن ثم يتعين رفض 
هذا الشسق من النعى ومن جهة آلخرى نان 

: قضاء هذه الحكمة جرى على ان حكم المادة 
من قانون العقوبات ليس الا تطييقا لمبدآ 
عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه » 
وأآن .هذا الحق أشد ما يكون أرتياطا بالضرورة 
الداعية اليه » وما أورده الطساعن الأول فى 
مذكرنه من صعارات على الوجه السابق لا 
يستلزمها الدفاع فى الفضيية المدنية المرفوعة 
منه على المدمى بالحق الدنى . 


كا كان ذلائيوكان التعى علىالحكم بالتناقتض 
لما أورده من أن الطاعن الأول بوه الأصيل ىٌّ 
الدعوىي المدنية وآأنه قام باملاء محامى الطاعىن 
الثانى المعلومات التى تضبمنت عبارات القداف 


وعودة الحكم فى مكان آخر الى القول بآنالوكل 
لا كتب للمحامى مذكرته © الا أنه بمسده 
بالمعاومات قان هذا النعى مردود بأن مفهوم 
العبارات واحد وهو انالطاعن الأول هو الذى 
زود الطاعن الثانى, بالمعلومات المتضمنة عبارات 
القذفه وكد أوردت الحكم من القراثن ما يويد 
ذلك مما تكون معه دعوى التناقض غير مقبولة 
وإنندفع عن الحكم أيضا ب بعد وضوح مراده 
من كلمة الاملاء ب قالة الخطأ فى الاسئاد 


٠. 


لما كان ذلك وكان قضاء الحكم الابتدائى 
لمؤيد بالحكم الطعون فيه يرفض الدفع باعتبار 
المدعى الدنى تاركا لدعواه فى محله © ذلك بأن 
الطاعنين. لا بدعيان أنهما أعلتا المدعى بالحقوق 
التى تخلف عن حضورها فضلا عن أنهما لم 
بحضرا أيضا تلك الجلسة ليطلءا اعتياره تاركا 
لدعواه . إلا كان هنا تقدم فان الطعن بالنسبة 
للطاعن الآول يكون على غير اأساس ويتعين 
رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة . 

وحيث أن الحكم الصادر باحالة الدعوى 
المدنية الى محكمة أخرى لا يعتير مئهيا 
للخصومة المدئية وكان نتعين أنبقاء الفصل فى 
المصروفات المدنية » واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر قاته يكون قد خالف القانون ' 
قضى به من الزام الطاعن الثائى بالمصروقات 
الدنية ,+ 

الطعن "لال ممنة 519 ق برياسة السسيد الستشار : 
«حملك عبد المتعم حمزاوى تاتب رئيس الممكبة , وعضوية 
السادة المستشارين - 


حسن الشربيتى 2 ومحمود عطيفة , 


رمحمد عيد المجيد سلامة ٠‏ وطه دثاتة ٠+‏ 
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آ ب حكم : استئئاق , تسبيب . عحبب + دفاع / اخلال 
دحقه ٠‏ محكمة موضوع ء سلطتها فى تقدير ذليل * اصابة 
حطسا + 


وعم جد 


قضضاء محكمة النغض الجنائية يذ 


ب ل اثيات : معايئة ٠‏ 

اصاية حطأ : هسئولية ٠‏ عدفية . جذائية » اتبات ٠‏ 
دمايثة ٠‏ 

الممادىء القانونية : 

!| - أذ كان الحكتم الادتداثى قد دعسل 
دفاع الشاعن القائم على أنه لم يكن قائدا 
السيارة وقت الحسادث ورد عليه بما يكفى 
لدحضه » فان تاآييد الحكم المطعون فيه تاحكم 
الانندائى لأسسابه يفيك اطسراح المحكمة لهذا 
الدفاع » فضلا عن أنئذلك الدفاع هو من أوحه 
الدفاع الوضوعية » وكل ما يثار حول ذلك 
يعد من قبيل الجدل اأوضوعى فى مسسائل 
واقعية تملك محكمة اللوضوع التقدير فيها بلا 

؟ - اذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
لطلب الطامن اجراء معاينة مكان الحادث ورد 
عليه فان المحكمة لا ترى وجها لاحابنه » إذ 
لا يتجه هذا الطلب آلى نفى واقعة مخالفته 
لاشارة شرطى الرور وعدم توقفه عند مفترق 
الطرق حتى يخلو التفريق الرئيسى » وهى 
الواقعة المكونة لركن الخطا ١أوحجب‏ لمسكوليته» 
فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ٠‏ 

؟ ب كا كانتقدير الشطا الستوجباسئولية 
مرتئيه جنائيا ومدنيا مما يتدلق بموضوع 
الدعوى » وكان الحكم .قد آثبت ىحق الطاعن 
وبادلة سائغة أنه أخطأ بمخائفته اشارة شرطى 
اكرور وعدم توقفه عنس مفترق الطرق » ..ها 
أدى آلى وقوع الحادث حلى الصورة التىرواها 
الشهود والتى أطمانت إليها المحكمة فأن ما 
يثيره الطاعن فى شان جدوى احصراء العايلة لا 
يعدو أن يكون جدلا ى موضسوع الدعوى 
ومصادرة للمحكمة فى عقيدتها مما لا يجوز 
آثارتكه أمام محكهة النقض ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبايه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه ب بين واقعهمة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة الاصابة الخطأ التى دان الطاعن بها » 


اك ا كم 


وأقام عليها فى حقد آدلة مستمدة من اقوال 
الشهود ومن العاينة وهى أدلة سالغة تؤُدى 
الى ها رتيه الحكي عليها . لا كان ذلك 4 وكان 
الثابت أن الحكم الابتدائى قد حصل دفاءد 
الطاعن القائم على أنه لم يكن قائدا للسيار 
وقت الحادث : ورد عليه بما تكفى لدحضه . 
فان تأبيد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائر 
لاسيابه يفيد اطراح امحكمة لهذا الدفاع » هذ 
فضلا عن أن ذلك الدفاع هو من أوحه الدف 
اأوضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا /: 
هذا الرد مستفاد ضمنا من قضائها بالادائ 
استنادا الى إدلة الثيوت التى اقتنعث يبا . 
وكل ما يثار حول ذلك يعد من قبيل الجدل 
اأوضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة 
الوضوع التقدير فيها بلا معقب عليها مسن 
محكمة النقض . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعونفيه قدعرض 
لطلب الطاعن اجراء معايئة مكان الحادث ورد 
عليه بقوله «انهعنطلب المتهم الثانى ( الطاعن ) 
انتقال المحكمة كان الحادث الذى أبسناه 
بالجلسة فان المحكمة لا ترى وجها لاحابته 
اليه » اذ لا بتجه هذا الطلب الى نفى واقعة 
مخالفته لاشارة شرطى المرود وعدم توقفه 
عند مفترق الطرق حتى يخلو الطريق الرئيسى 
وهى الواقعة المكوثة لركن الخطا الوجب 
اسئوليته » فان هذا حسبه ليستقيم قضاوّه » 
ذلك بأن من القرر ان طلب المعاينة اذا كان 
لا يتجه الى نفى الفعل اللمكون للجريمة ولا الى 
اثبيات استحالة حصول الواقعة كما رواهها 
الشهود ‏ بل كان مقصوذا به اثارة الشبهة قى 
الدليل الذى اطمانت اليه المحكمة » فان 
مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تاتزم 
المحكمة باحابته . 

- لا كان ذلك »2 وكان تقدير الخطأ المستو حب 
لمسكولية مرتكبه جنائيا ومدنيا مما يتعلق 
بموضوع الدعوى »© وكان الحكم قد إثيت فى 
حق الطاعن وبأدلة سائغة انه ؟خطأ بمخالفته 
اشارة شرطى ألرور وعدم توقفه عند مفترق 
الطرق مما أدى الى وقوع الحادث على الصورة 
ألتى رواها الشهود والتى اطمانت اليهيا 
المحكمة فان ما ثيره الطاعن فى شأن حدوى 


عمسي يي لم 


7 العددات الثالث والرابع ‏ الستة السادسة والخمسوت 


أجراء المعايئة لا بعدو أن يكون جدلا قى موضوع 
الدعوى ومصادرة للمحكمة فى عقيدتها » مما 
لا بجون اثارته امام محكمة النقض . لا كان 
ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على غير آأسساس 
متعينا رفضه موضوعا . 


الطعن *لالا سسة ؟؟ في باأهيئة السابقة ٠‏ 


١ 
أكتوير الأوا‎ 


ا سوق : حريمة 2 أركانها ٠‏ 
ب .. اثيات . محكمة موضوع , سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
ده - نقفى : طعن 2 صصلبب ٠‏ 


المادىء القانونية ١‏ 


١‏ حاتتم جزيمة التسول من هجرد ضبط 
الشخص وهو يرتكب فعل الاسسستجداء من 
الفي ولم يجعل القانون الاحتراف ركنا مسن 
اركانها ٠:‏ 

من اكقرر أن العمرة فى الانمات فى الواد 
الجنائية هى باقتناع القافى واطمتتمالنه الى 
الادلة المطروحة عليه فقد جعل القانون مسن 
سلطنه أن يأخذ بأى دليل برتاح اليه من أى 
مصدر شاء سواء فى التحقيقات الاولي أو فى 
جنسة المحاكمة ولا يصح مصادرته فى شىء من 
ذلك الا اذا قيده القانون بدلبل معبن ينص 
ثليه + 

؟" ‏ لا يحوز آثارة الجدل الكوضوعىي فى 
سلطة محكمة الوضوع فى وزن عناصر الدعوى 
واستنباط معتقدها أمام ممحكمة النقض . 


الحكمة : 


وحيث انه لا كانت جريمة التسول تتم من 
مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب قععسل 
الاستجداء من ألغير © ولم بجعل القالون 
الاحتراف ركنا من إركانها » وكان من المقرر 
أن العيرة فى الاثبات فى أأواد الجنائية حمصى 
باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادلة المطروحة 
عليه فقد جعل القانون من سلطته ثن يأخل بأى 


دليل برتاح أليه من أي مصدر شاء سواء من 
التحقيقات الاولى أو فى حلسة المحاكمة ول 
يصح مصادرته فى شىء من ذلك الا اذا قيده 
القانون بدليل معين ينص عليه » فائه لا محل 
لتعييب الحكم بالاعتماد على ما جاء فى محفر 
جمع الاستدلالات أو الخطأ فى القاون أو 
القصور ق التسبيب ٠‏ 

لا كان ذلك © وكان الثابت مسن محافر 
جلسات المحاكئة قى مر حلتى التقافى أن 
الطاعن لم يتقدم بأئة مستندات »© نان ما 
بثيره فى هذا الخصوص لا دخرج عن كونه حدلا 
دوتنوعيا 4 بلظة:محكمة الرضوع لوزن 
عناصر الدعوى واستتباط معتقدها وهو مالا 
بحوز آثارته أمام محكمة النقض ٠‏ ومن قم 
بكون الطعن برمته على غير أساس متمين 
الرفض موضوعا . 


الطعن كلالا سسة 57 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١١ 
أكتوبر الوا‎ 8 
3 شهووة » حكم‎ 


طفل حديث المهد بائولادة ٠‏ 


1 ع اثيات : تسبيب عيب ٠‏ خطاف 


باس كم : تسييب > عيب ٠‏ آدلةا ء تساندها ٠‏ 


أكبادىء القانونية : 


١‏ ب التحكم الخطدون فيه اذ اسستغاضن 
مقارفة الطساعنة للجريمة مستدلا على ذلك 
«قوال الشاهدة بجلسة المحاكمة » يكون قد 
أقام قضاؤه على ما لا اأصل له ف الأوراق ٠‏ 
ولا يشر من الأمر أن يكون الحكم قد أشخضذ 
بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الابتدائية 
ما دام أنه قد استدل على جديتها بأقوالها 
بجلسة الحاكمة بما لا أصل له فى الاوراق ٠‏ 


؟ سالا يرفع عن العكم عوار استدلاله 
( بأقوال الشاهدة لا أصصل لها فى الأوراق ) ما 
آورده من آدلة أخرى »© اذ أن الآدلة فى أأواد 
الجنائية متماندة والحكمة تكون عقبدتهسا 
منها مجتمعة بحيث اذا سقط احصكها أذ 


قضاء عحكمة التقض الجنائبة 55 


استتيعد تعثر التعرف على صلغ الأثر الذى 
كان لأدليل الياطل فى الرأى الدذى انتهت اليهء 

المحكمة 5 

وحيث أنه بين من الحكم المطعون قيه انه 
عول فى ادانة الطاعنة على ما شهدت به 
بالتحقيقات وبالجلسة من انها كانت من نزيلات 
الاستشفى وفى بوم الحادث سمعت صوت 
الطاعنة الاولى تردد عبارة ( أنا نازلة ) وانها 
فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجتى 
عليه وتخرج به من أحد عنابر الممستشفى 
وتهبط به الى الطابق الثانى ., 

للا كان ذلك » وكان الثايت من الاطلاع عنى 
محضر حلسة المحاكمة ان تلك الشاهدة قد 
اقتصرت شهادتها على القول بأتها 
صوت الطاعنة وهى تردد عبارة ( أنا نازلة ) 
وخلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها 
وهى تحمل الطفل المجنى عليه فان الحسكم 
المطعون فيه اذ استخلص مقارقة الطاءعشئة 
للجردمة مستدلا على ذلك بأقوال الشاهدة 
بجلسة الحاكمة يكون قد إقام قضاءه على ما لا 
أصل له فى الأوزاق ولا بغير من الأمر أن كور 
الحكم قد أخق بأقوالتلك الشاهدة بالتحقيقات 
الابتدائية مادام أنه استدل على حدبتها بأقوالها 
بجلسة المحاكمة بما لا آأصل له فى الاوراق ولا 
يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى 
اذ أن الأدلة فىااواد الجنائية متساندة وامحكمة 
تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا مسسسقط 
أحدها أو استيعد تعذر التعرق علىميلعٌ الآثر 
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت 
الية . 


نا كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحسلي 
المطعون فيه والاحالة بالنسبة الى الطلامنة 
الأولى وكذلك الى الطامنة الثانية اوحدة 
الوائمة ولهبدى سير المدالة 4 .وذلك فون 
حاجة الى بحث سائر إ[وجه الطعن أو طعن 
النيابة العامة , 


الطعن ٠١١‏ سنة 55 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


سس لسلسمل لاس سس لمعو 2 


١ 


8 أكتوس "الوا 


1 تجمهر . حريمة . اركانها ٠‏ ق ١8‏ لسنة 13153 مم 
و” +٠‏ حكي . تسبيس . عيب ٠‏ دفاع . الخلال تحقه - 
ب هتجميرون : مسئولية ٠.‏ ضام - تير . 
غرضه . علم ٠‏ 
جب حك ليها اعنم * 
د - شهود : اختلاف أقوالهم . جكلم. مايه ١٠‏ 
ف - نقض . طعن . حكم سقوطه ٠‏ ق لاه لسلة قوةام 
٠ 1‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كانت دلالة ما استظهره الحكم فى 
مدوناته كافية لبيان اركان جريمة التججدهسر 
على ما هى معرفة به فى القانون » فان النعكم ," 
يكون قد أخطا فى شىء »2 واأذ كان ما أورمنه 
المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما آثاره 
الدفاع بععوى عدم توافر الجريمة فى حصسسق 
الطاعنين » فان النعى عليها بقالة الاتصصور 3 


؟ م مناط العقاب على التجممسير وثر :. 
تضامن المتجمهرين فى السؤد لية عن أل-: رام 
التى تقع تنفيذا للغرض منه هو ثبوت دلديم 
بهذا الغرض ٠‏ 


؟ ب لا يعيب التحكم آن يحيل ف بيان شهادة 
الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما 
دامت اقوالهم متفقة مع ما استنه اليه النحكم 
منها ٠‏ 

اختلاف الشهود فى بعض النفصيلاتا 
“نتى لم يوردها الحصكم لا تعيبه » ذلك بأن 
كحكمة الوضوع فى سييل تكوين عقيدتها أبن 
تعتمد حلى ما تطمكن اليه من أقوال الساهد 
وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد الحكم لهده 
التفصبلات ما يفيد اطراحه لها + 


هس متى كان الطاعن السانى لم يتقسدم 
لتنفيذ العقوبة القيدة للحرية المقضى بها عايه 
قل يوم الجلسة الحددة لنظر الطعن »© فاأنه 
يتعين الحكم بسقوط الطعن بالنسبة اليه . 


لفن آلعددان الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والخمسون 


المحكمة ؛ 


وحيت أن الحكم الابتدائى - الذى ألحذ 
باسبابه الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى بما مؤداه أن مندوب الاصلاح ااززاعي 
ببئقاس ابلغ بوقوع تجمهر من الأهالى بغرض 
تعطيل تنفيذ رجال الاصلاح الزراعى للتعليمات 
الصادرة اليهم فى شأن زراعة الأرض قطنا وان 
اعنداء قد وقعم على مشرف المنطقة ويخ 
خفرائها وخفيرين من خفرائها اثناء قيامهم 
بتنفيذ تلك التعليمات ثم أورد الحكم أقرال 
الشرف الزراعى التى تجمل قى أنه بمروره على 
الأراضى الزراعية بمكان الحادث أبصر المتهم 
الأول ( الطاعن الأول ) يدير ساقيه لرى أرضه 
ولما طلب منه الكف عن ذلك لأن نظام الدورة 
الززاعية يقضى دزراعتها قطنا أمتنم وحرض 
أهالى القرية اللاين كانوا قد تجمعوا حاملين 
عصيا وفروع أشجار وأدوات حفر ( كواريك ) 
فاعتدى عليه كل من المتهمين ( الطاعنين ) 
انآول واثثانى والثثالث والرابع والخسامس 
بالضرب بالعصى على رأسه وجسمه فأحدثوا 
إصاباته , وقال الحكم عندما عرض لآقوال 
شيخ خفراء الاصلاح الزراعى انه م قرر 
بمضمون ما تقدم » وانه أضاف ان المتهمين 
( الطاعنن ) من الأول الى الثامن واليحادى 
عشر إعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا أصاياته 
وأورد الحكم عن أقوال أحد خفراء الاصلاح 
الزراعى أنه « شهد بما يتلاقى وما تقدم » وأن 
المتهمين ( الطاعنين 6 الرابع والتاسع هما اللذان 
اعتديا عليه بالضرب وأحدثا اصاباته واناشاهد 
كلا من المتهمين ( الطاعنين ) الثانى والخامس 
والعاشر بمكان الحادث » كسا عرض لأقوال 
خفير آخر بقوله « انه سمسؤاله لم تخرج 
أقواله عن مض مون ما سلقا » وان المتهمين 
( الطاعتين ) الثانى والخامس ضرباه وألحدثا 
اصاباته » ولما عرض الحكم لآقوال تساهدين 
من شهود الح'دث قال ان أحدهما «م قرر بما 
شفق فى حملته والأقوال سالفة الذكر » 
وأنه ه بمثل ذلك أيضا قرر الشاهد الآخر » 
ثم أثبيت الحكم انه تبين من الاطصلاع على 
“التقارير الطبية الخاصة بالمجتي عليهم الأربعة 


آن بهم اصدابات تحتاج لعلاج يقل عن عشرين 
يوما بالتسبة لهم جميعا ما عدا المثعرف الزراعى 
الذى أعجزته اصاباته عن اشغاله التلسشخصية 
مدة تزيد على عشرين يوما 2 ثم تصدى الح 
للتطبيق القانونى على واقعة الدعوى فى قوله 
د وحيث ان التهمسة قد تكاملت الأركان 
والعناصر القانونية حسيما هى معصرفة به فى 
صحيح القانون وقد اضيحى اإسنادها للمتهمين 
أمرا متيقنا وذلك من أقوال الشهود سالفى 
الذكر ومؤداها أن المتهمين كافة كانوا ضسمن 
المشتر كين فى التجمهر وقد وقع منهم التعدى 
عل رجال الاصلاح الأربعة سبالفى الذكر أثناء 
وسبب تأديتهم أعمال وظا نفهم واههم ‏ أى 
التهمين - كانوا بحملون آلات وأدوات من 
شأنها احداث الموت اذا استعملت بصسفة 
اسلحة وأن جريمة التعدى قد وقعت متهم 
تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع العلم 
به فضلا عما أوردته التقازير الطبية المشار 
اليها من وجود اصايات بالمجنى عليهم وتطمثمن 
المحكبمة لتلك الآقوال ولما أثيت بهذه التقارير , 
ومن ثم ترى معاقبة المتهمين عما إسند اليهم 
عملا بمواد الاتهام » ٠‏ 

لا كان ذلك وكانت المادتان الثانية والثالقة 
من القانون ٠١‏ لسنة ١91١5‏ بشأن التجمهسر 
حددتا شروط قيام التجمهر قانونا فى أن دكون 
مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون 
الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل 
ننفيذ القوانين أو اللواقح أو العأثير على 
السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية 
العمل باستعمال القوة أو التهديد باسستعمالها 
ون مناط العقاب على التجمهر وشرط تفسسامن 
المتجمهرين فى المسثولية عن الجراثم التى تقضع 
تنفيذا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا 
الغرض ٠‏ وكان يشترط اذن لقيسام جريمة 
التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالفة من 
القانون سالف الميان اتجاه غرض المتجمهبر دن 
الذين يزيك عددهم عل خمستسة أشسخاص الى 
مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض 
وأن تكون ئية الاعتداء قد جمعتهم وظلت 
تصاحبهم حثى نفدوا غر ضهم المذكور وأن 
تكون الجرائم التى ارتكيت قد وقعت نتيجحة 


قضاء محكمة النقض الجنائية لف 


نشاط اجرامى من طبيعة واحصلة ولم تكن 
جرائم استقل. بها أحد المتجمهرين لحسابه دون 
إن يؤدى أليها اللسير الطبيعى للأمور وكّد 
وقعت جميعها حال التجمهر © ولا شترط 
لتوافر حريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق 
سابق بين المتجمهرين اذ أن التجمع قد يبدأ 
بريثا ثم يطرا عليه ما بجعله معاقيا عليه عندما 
نتجه نية المشتركين فيه الى تحقيق الغفرض 
الاحرامى الذى يهدفون اليه مع علمهم بذلك , 

ا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد 
دلل بوضوح على :وافر العناصر الجوهرية 
التالف انها فى حق الطامتين» وكان ما ادردة 
الحكم فى مجموعه ينبىء بجصلاء على ثبوتها فى 
حقهم ©» وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى 
مدوناته ب على نحو ما سلف كافية لبيان 


أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى ' 


القانون فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى شىء 
واذ كان ما أوردته المحكمة ق حكمها بس تفاد 
منه الرد على مأ آثاره الدفاع بدعوىي عدم 
توافر الجريمة فى حق الطاعنين . فان النعى 
عليها بقالة القصور فى التسسبيب والاخلال بحق 
الدفاع لا يكون سيديدا . 

لما كان ذلك © وكان لا يعيب الحكم أن بخيل 
فى بيان شهادة الشهود الى ما أورده منأقوال 
شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقةميع مااستند 
اليه الحكم منها » ولا يؤثر فى هذا النظر 
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم 
يوردها الحكم ©» ذلك بأن لحكمة الأوضوع فى 
سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن 
اليه من آقوال الشاهد وآن تطرح ما عداها 
وف عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات مانقيد 
اطراائحه لها . وكان يبين من مطالعة المفردات 
الضمومة أن ماأورده الحكم من أقوال الشهود 
له مأخذ صحيح من الاوراق © مما بتنحسر معه 
عن الحكم دعوى الخطأ فى الاستاد © وكان 
الحكم اللطعون فيه قد بين وافعة الدعوى بيانا 
وافيا وأورد على ثبوتها ىق حق الطاعنين ادلة 
سائعة لها ؤصلها فى الآوراق من شأنها أنتؤدى 


الى ما رتيه الحكم عليها » وكان ما يشيره , 


الطاعنون فى طعنهم ينحل الى منازعة موضوعية 
فى العناصر السائفة التى أستقت مئها المحكمة 


معتعدها فى الدعوى ويرتد فى حقيقته الىحدل 
موضوعى قى تقديرها للأدلة المقدولة التى 
أوردتها وفى مبلغ اطمئنانها اليها وهو مالا يجوز 
مصادرة الحكمة فى عقيدتها فى شأنه والخوض 
فيه أمام محكمة التقض . لا كان ما تدم » 
فان الطعن برمته يكون على قر أساس متعينا 
رفضه موضوعا . 

الطعن 9١م‏ سنة ؟؟5 ق برياسة وعضوية السساتة 
الستشيارين حسين معد سامح وسعد الدين عطية ٠‏ وابراهيم 


أديواتى 0 ومصطعى الأسروطى : وممد الحميد الشر بيتى . 


نا 
9 أكتوبر الوا 


أ نقل : وسيلة عاهة , سرقة ٠‏ عقوية . تطبيقهيسا 
ق 3ه سنة 191٠١‏ م 883 مكررا ٠‏ 

ب ل عقوبة : مستانف ء زيادة مدة العقوبة المحكوم بها 
ابتدائها ٠‏ 


الممادىء القانونية : 

» اذا كانت المحكمة الاسستئئافية‎ ١ 
مستندة الى نفس الأسباب التى بثى عليها‎ 
الحكم المستانف » قد قفضت بالاكتفاء بحيس‎ 
الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل فانها تكون؟ قد‎ 
أخطات فى تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن‎ 
اتحد الادنى اأقرر الأمر الذى تعين معه تقغن‎ 
'تحد الأدنى اأقرر الأمر الذى يتعين معه نقض‎ 
الحكم المطعون فيه وتصسحيحه بتوقيع دقوبة‎ 
٠ ؟لحبس التى لا تقل عن سنة آشهر‎ 

؟ م منى كان المطعون ضصسيبله هو الستائف 
وحده وكان من ااقربر أنه لا يصح أن يضار 
امتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده 
فانه يتعين آلا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن 
الادة التى قضت بها محكمة أول درجة ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث انه يبين من مطلالعة الأوراق إن 
النيابة العامة أقامت الدعوى الجئائية قبسْسمل 


المطعون ضلدة بو ضف أنه سرق السكر المملوك 
للشركة العامة لتحارة السلع من وسيلة النقل 


لذن آالعددان الثالث والرابع - السسة السادسة والخسنون 


العام . وطليت عقابه طبقا للمادة 71١1‏ مكررا 
ثالثا من قانون العقوبات وقد دانته محكمة 
أول درجة بمقتضى الفقسرة الأولى من المادة 
المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس معالشغل 
أة سلتة أشهر © وأذ استانف المطعون ضده 
الحكم الابتدائى قضت الحكمة الاستئنافية 
بدكمها المطعون فيه شبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع. بتجديل الحكم المستانف والاكتفاء 
بحبسسن امتهم ثلاثة أشهر مع الشغل . كماسين 
من الحكم المطعون فيه أنه قد استند فى قضائه 
بالإدانة الى ذات الاسباب التى بثى عليها الحكمر 
المستائف الذى طيق فى حق لمطعون: ضده - 
حق ‏ نص الادة المشار أليها . 

لا كان ذلك 6 وكان القانون 1ه لسنة .موا 
الأعمرل به من تاريخ نشيره فى :19117./4/135 
وهق تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التى دين بها 
المطنون . ضلره. قد أضاف الى قانون العقويات 
قيما أضافه من مواد نص المادة 11 عمكرر 
ثالثا التى قضت الفقرة الاولى منها ب وهى 
النطبقة على واقعة الدعسوى ب بأن يعاقب 
بالحيس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 
بيع نوات على السرقات التى ترتكب فى 
احدئ وسائل النقّل البرية أو المائية أو الجوبة. 
وكانتا' المحكمة الاستئنافية قد قضت بح 
التهم ثلاثة أشهر »© فانها 'تكون قد أخطأت فى 
تطبيق القاثون بنزولها بالعقوبة ع نالحد الأدنى 
المعرر بمعقتضى الادة سالفة اليبيان الامر الذى 
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه 
بتر فيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن مستة 


شوو له 


5 كان المطعون” ضده هو المستانف وحده 
وكت حت" المقرر انها لا يضح آنا يضار المتهم يناء 
عىئ“' الاستلنثاف اللرفوع مله وحيكه »؛ قانه 
امتعيق للا تزيد مدة الحيسس المقضى بها عن المدة 
2 فضت أبها محكمة آول ذرجة مما لازمه 
شاع بتاييد الحكي المستانف .6 


الطعن 1١م‏ سسنة 25 اق برياسة وعضوية السسادة 
خستشار ين حسين سبعك سامع وسعد الدين عطية » وابراهيم 
لديوانى 5 والدكتور محمد حصستين 3 ومصطفي الأسيوطى 3 


١ 
1١91/9 أكتوير‎ 


'حكم : أداتة ٠‏ تسبيب ء بيان » تقض ء طعن 2 سسبب , 
طعن لتانى حرة ٠‏ غسن ٠‏ ى لاه لسئة 156509اع 40 مرسوم 
توايل م كمون ٠‏ 
المبدأ القانونى : 
متى كانت التهمة اللمسندة الى الطاعن أنه 
عرض للبيع كدونا غير مطابق للمواصفات 
القررة قانونا فقد كان لازما على المحكمة أن 
تبين المواصفات التى خولفت ولا كان اغفال 
الحكم الطعون فيه لهذا العنصر الجسوهرى 
الذى عليهيتوقف الفصل ؤالمسؤولية اللجنائية 
مما يعيبه بالقصور » فانه ينعين نقضه وتحدير 
جلسة لنظر الوضوع لان الطءن لثانى مرة 
المحكمة : 


وحيث أن الحكم المطعون فيه وبيانه لواقعة 
الدعوى اقتصر على قوله : « ان السيد مفتش 
الاقذية أخذ عينة من الكمون من محل المتهم 
الطاعن ) وثيت أن هذه العيئتة غير مطابقة 
الرسوم التوابل ومن ثم فان التهمة تكون ثابتة 
قبله » . 

ولما كانت التهمة المسندة الى الطاعن أنه 
عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصمفات 
المقررة قابونا فقد كان ازاما على المحكمة أنتبين 
الأواصفات التى حخولفت والتى أسسسرت عليها 
مسئولية الطاعن عن الجريمة التى دانته بها ع 
ولا ,كان اغفال الحكم المطعون فيه لهذا العنصر 
الجوهرى الذى عليه يتوقف الفصل فى. 
المسئولية الجنائية مما يعيب الحكم بالقصور 
قانه يتعين نفضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع 
لآن الطعن لثانى مرة عملا بنص المادة 6 مهن 
قانون حالات واجراءات الطمن أمام محكمة 
النقض الصادر به العانون لام سنة وموم ع 
و01 بغي تحاجة :الي بحت مسيسائن .ما ب ء 
الطاعن فى طعته . 

الطعن 55م سنة ؟؟ قا برياسة وعضوية السادة 
ا مستشاريين 


حسين سعد سامح وسبعد الدينن عطية وابراهر 


الديراني ومصطتي الآسيويلى وعبا الصميد الشربيدي + 


كضضاء متجلمة النقض الجنائية 


0 
أكتوبر 191/5 
ول اعلان : سارضة ٠‏ شمهادة مرشية ٠‏ نقفى . 


ب ل نقض : طعن ا سيب ايام * 


المبادىء القانونية * 

!| اعلان المعارض بجلسة العارضة يصجح 
ان كون لشخصه أز فى محل اقامته ٠‏ ومتى 
كان الثابت أن الطائن اعلن بالعضور فى محل 
اقامته (علانا صحيحا للجلسة اتنى نظرت بها 
معارضته آمام محكمة الدرجسة اتثانية ولم 
بحضر بهذه الجلسة ثم حجزت الدعوى الحكم 
وقفى فيها باعتبار معارضته كأآن لم تكن » 
فان ما يثره الطاعن بشأن عدم (علانه للحضور 
بجلسة الحاكمة أو اننفاء علمه بها لا يكون له 
إساس ٠‏ 


؟ - لا يقيل من الطاعن الادعاء فى طونه 
لآول مرة امام مبحكمة النقض بمرضه فى اليوم 
الذى كان محددا لنظر المعارضة أمام محكمة 
اول درجة ٠‏ 


.الملحكمة : 


يوحيث أنه يبين أن الطاعن أعلن بالحفبور 
#ى محل اقامته اعلانا صحيحا للجلسة التى 
تفزرت بها معارضته أماممحمكة الدرجة الثانية 
ؤم بحضر بهذه الجلسة »© ثم حجزت الدموى 
للحكم .وقفى فيها باعتبار معارضته كأن لم 


واذ كان من المقرر أن اعلان المعارض بجلسة 

ا معارضة بصح أن كون لشخصه أو فى محل 
اثامته فان ما شيره الطامن بشأن عدم أعلانيه 

للحضور بجلسة المحاكمة أو انتفاء علمه بها لا 

يكون له أساس ٠.‏ لا كان ذلك © وكان لا شيل 

من الطاعن الادعاء ف طعنه لآولمرة أماممحكية 

النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدذا لنظر 

العارضة أمام محكمة آول درجة قان مثعاه فى 

. هذا الشأن يكون بدوره غير سنديد ٠‏ لما كان مآ 


5 7 ار 


نف 


تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس . 
متعينا رقضه موضوعا . 


الطعن م سئه 51 قى هرياسة وعضوية السادة 
المستشاربن حسين سعد سامح محمود القمراويى وستعد 
الدين عطية 


- وابراهيم الديرائتى ومصطقى الأسيوطى ٠‏ 


5 
9 أكتوبر 191/9 


دعارة - حريمة : آركانها 3 نقض »2 طعن خطسا فى 
تطميق قانون ٠‏ 
قانون » تضبيرء ٠‏ ق 30 لآسبئنة 565 م١‏ 


ادا القانونى : 


لما كان يبين من واأقعة الدعوى أن شخصما 
قدم الطاعنة لشابين ثتمارس معهما الفحشاء 
لقاء مبلغ من المال » وصورة الدعوى علي هذا 
النجو لا تتوافر بها فى جسق الطاعية أركان 
جريمة التحريض على الدعارة أو الفجبور أو 
تسهيلها أو المساعدة عليها . ٠‏ قد آخطا التكييف 
القانونى لواقعة الدعوى » وقد حجحب مذلا 
الخطا امكدكمة عن بحث مدى توافر أرئان 
الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما 
يندرج تحت نصوص القانون فانه يتعين تقض 
الحكم والاحالة ٠‏ 


المحكهة : 


وحيث أن الحكم الابتدائى للؤيد .لأسسيابه 
والكمل بالحكم الطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بها محصله أن متهما آخر اتفق مع شابين على 
أن يقدم .لهما امرأة لارتكاب الغحثناء معهامقابل 
مبلغ من اثال ثم اصطخيهما فى سيارة الىمكان 
معين تركهما فيه بضع دقائق وبمجرد أن عاد 
برفقة الطاعتة أركها الببيارة بيئماً وقف هو 
الى جوارها وهم أحد الشابين باخراج نقوث 
من حانظته وعندئذ قام ضابط مكتب حمادة 
الآداب بضيط الجميع © واذ سئلت الطامئة 
قررت أن المتهم سسالف الذكر هو الذى 
استدعاها واركبها السياوة 


78 اتعددان اثالث والرايم ‏ الستة السادسسة والحمسون 


وقد عرضت المحكمة الاسستئنافية الى دفاع 
الطاعنة اأؤسسن على انتقاء جر دمة التحريض 
على الدعارة أو تسهيلها فى حقها » وأطرحت 
هذا الدفاع استنادا الى أن ظروق الدعوى 
ووقائعها تنطوى على قيام الطاعنة بتسهيل 
الفجور. والدعارة » الأمر الذى انتهت معه الى 
تأبيد الحكم الابتدائى . ]ا كان ذلك © وكانت 
المادة الأولى من القانون 18 لسسنة (مؤ( 
بشأن مكافحة الدعارة ب الذى حدثت الواقعة 
فى ظله ب قد نصت على عقاب « كل من حرض 
شخصا ذكرا كان أو إنثى على ارتكاب الفجور 
أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ». 


وكان ببين من واقعة الدعوى ‏ كما أثبتها 
الحكم المطعون فيه ب ان شخصا آخر قدم 
الطاعئة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء 
مبلغ من الال » وصورة الدعوى على هذا 
النحو لا تتوفر بها فى حق الطاءنة أركان جر دمة 
التحريض على النعارة أو الفجور أو تسسهيله! 
أو المساعدة عليها اذ أن هذه الجرائم لا تقوم 
الا فى حق من يحرض غيره على ممارسة 
الفحشاء مع الناس » أو يسهل له هذا الفمل: 
أو يساعده عليه » وهى لا تقع من الأنثى التى 
نقدم نفسها للغير اتما تقع معن يحرصها على 
ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد اأخطأ التكييف 
القانونى لواقمة الدعوى وقد حجب مذلا 
الخطأ الحكمة عن بحث مدى تواقر أركان 
جريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما 
.رجح تحت نصوص القانون سالف البيان . 
٠‏ كان ما تقدم » فانه يتعين نتض الحم 
نطعون فيه والاحالة , 

الطين /81 سسنة 5١‏ ق برياسة وعضوية السادة 
لستشسارين حسيل سبعد سامح وسعد الدين عطية وابراميم 
-يوائى ومصطفى الأسيوطى وصين المغريى ٠‏ 


7و١‏ 
٠١‏ أكتوير «لاوا 


1 - حكم : وصشه , 0 
ب - اسنئئاف : تقرير به / ميعادم ٠+‏ اجراءات م 


5 و لا0* سر نقام عام + 


المبادىء القانونية : 


١‏ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى 
أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى ليما 
برد فى منطوق الحكم ٠‏ 

تت الحكم الحضورى الاعتيارى 0 يبدأ 
ميعاد استئنافه الا من تاريخ اعلاته المح 
عليه » وا كان الطاتن لم ين بهذا الحكم ) 
فان الحكم اأطعون فيه اذ قفى بعدم قبول 
الاستئئناف شكلا محتسبابدء ميعاد الاستئئاف 
ويوجب نقؤضه وتصحيحه والقفضساء بقبول 
الاستئناف شكلا والاحالة » أذ أن ميعساد 
الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الا<كام من 
النظام العام ويجوز التمساك به لأول مرة أمام 


المحكمة : 


وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على 
الطاعن لأنه قام بتشغيل مصنع لانتاج الصوف 
المستورد دون أن يخطر مصلحة الجمارك ولم: 
يسدد رسوم الانتاج على غقزل الصوف 
المستورد لمصلحة الجمارك الأمر المعافب ليه 
بالحيس والقرامة أو باحداهما ومحكمة أول 
درجة قضت حضوريا بتغريم إلطاعن خمسة 
جنينات والصادرة ورد الرسم والتعورش 
فاستانئف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثانى 
درحة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئثئاف 
شكلا أرقعه بعد الميماد وأسسست قن اءها على 
أن الطاعن قد تجاوز الميعاد القانونى . 


نا كان ذلك 4 وكانت العبرة فووصف الحكم 
بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى 
الدعوى لا بما يرد فى منطوق الحكم وكان 
الثابت من محاضر جلسات محكمة ؟ول درجة 
أن الطاعن لم بحضر بشخصه بالجلسة الآخيرة 
التى حجزت فيها الدعوى للحسكم وفد حضر 
بالجلسة الأولى » ومع ذلك قضت المدكمسة 
حضوريا بالعقوبة » ولما كان مؤدى تطبيرق نص 
المادة 185 من قانون الاجراءات الجثائية - 
وعلى ما جرى به قضاء هته المحكمة -. أن 


قضآاء محكمة النقضي الجنئانية يال 


الحكم الصادر من محكمة أول درجة ‏ فى هذه 
الحالة - هو حكم حضورى أعتبارى وهار 
هذه الثابة لا ببدا ميعاد استتنافه وفق' للمادة 
.ع من نفس القانون الا من تاريخ إعلانه 
للمحكوم عليه . لما كان ما تقدم : وكان الثابت 
من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطذعن لم 
بعلن بهذا الحكم ؛ ومن ثم فان الحكم ال مامرن 
ننه اذ فقي يندم اقول الانتكناف كد شطعلا 
محتسيا ندع ميعاد الاستثناقف من تار جح صمدور 
الحكم المستانف بكون قد أخطأ فى التطبيق 
الصحيح للقانون ممأ نعييه ويوحب تقضهة 
وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناق١ء‏ شخلا 
والاحالة » ولا بقدح فى ذلك أن يكون الطاعن 
لم يثر هذا الأمر أمام محكمة 'إأوضوع » اذ أن 
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد المبلعن لى الأحكام 
من النظام العام ويجوز التمسدك به لاول مرة 
أمام محكمة النقض . 

اللعن 44 سمئة 5:5 ق برياسة وعضوية السسادة 
المستشارين نصر اندين عزام وحسئن الشر بينى ومسحمود عطيفة 
رمحمد عبد المجيد سلامة وطه دنانة ٠‏ 


6 أكتوبر ؟الا9١‏ 
أ هخدر : حريمة 2 اركائها . قصد جنائى ٠‏ ق 185 
لسنة 197٠‏ م 8 ٠‏ قصد خاص ٠‏ نقل ٠‏ 
ب - قصد اتجار : محكمة موضوع > تقديرها ٠‏ ق كما 
ليله ١93١‏ م 8< ق ٠‏ لسمئة ١95+‏ . 
جب حكم : تدليل ١‏ عيب ٠‏ 
البادىء القانونية : 


ا. ب النقل هو فعل مادى من قبيل الأفعال 
الأنمة ولا ينطوى فى ذاته على قصد خاص . 

؟ س توافر قصد الاتجار هو من الأمور 
اأوضوعية التى تستقل محكمة ااوضسوع 
بتغديرها بغير معنب ما دام تقديرها سائفا . 

؟ دلا ينال مما استقر فى وددان المحكعة 
من نغى قصى الاتجار عن المتهم أن يكون اللحكم 
قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن التهم قد 
اعترف اثر ضصبطه بقيامه بنقل !أواد المخعرة 
لحساب آخي ٠.‏ 


الحكمة : 


الدعوى فى أن النقيب الضابط بقسم مكافحة 
ااخدرات قام باحراء تحر بات سربة تشفت 
له عن أن المعلعون ضصدهة قوم شعل المواد المخدره 
نظير آجر بتقاشساه وبعد أن استصدر اذنا مي 
النياية العامة بضيطه وتفتيشه قام بالقيض 
عليه بمعونة الشرطى امرافق ئه أثناء نزوله 
من احدى السيارات الاجرة وستغتيشةه عثرمهعه 
أسفل كمر الليتطلون على كمية الحشسيش. 
المضبوطة وعندما واجه المطعون ضدة بماضبيط. 
اعترف له بانه يقوم ينقلها لحساب أحساهء 
التجار 8 


وبعد أن أورد !لحكم على ثبوت !اواقعة فى 
فى حق المطعون ضده أدلة مستمدة من اقوال 
الضابط والشرطى ومن تقرير المعامل الكيماوية 
ب وهى أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما 
رتبه الحكم عليها . تحدث عن القصد من 
الاحراز بقوله : « وحيث ان النيابة المامة 
تتخذ من تحريات الضابط ومن اعتراف امتهم 
ستدا لطلب تغليظل العقاب على المتهم توصف 
أنه نقل بغصد الاتجار »© ولا تري [احكمة معها 
هذا الرأى ذلك لأن الثابت من التتحريات ومن 
اعتراف امتهم أن الآأجر الذى يتقاضاه نشصت 
على الثقل ولا ينصب على التعامل فى الخدر 
والعقوبة المغلئلة الواردة فىالماقد 5؟ منالقانون 
85 لسنة .1515 العدل بالقانون .1 لسذة 
1 انما اختص المشرع بها من يتجر بالمخدر 
انما الناقل والمحرز احرازا عرضيا قلا بنطيق 
عليه العقاب المنصوص عليه فى هذه الادة ..» 
وانتهى الحكم الى معاقبة المطعون ضده 
بالحبس مع الشغل إدة ثلاث سئوات وتغريمه 
خمسماثة جنيه ومصادرة الخدر الضبوط 
طبغا للمواد ١‏ و ؟ و ١/8‏ -؟ و58 دو؟؟ 
من القانون 185 لسنة .1558 والبند ١١‏ من 
الجدول ١‏ الرافق ©» وأعمل الحكم فى حق 
المتلعمون فْضللدة حكم المادة م1 من قانون 
العقويات . 

لا كان ذلك » وكان النقل ق حكم المادة 
4 من القانون 81( لسسئة .115 فى شاتر 
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كافهة المقدزات وتان ' النتعماليها والاتكبان 
فيها هو فعل مادى من قبيل الأفمال المؤثمة 
التى ساقتها هذه المادة ولا ينطوى فى ذاته على 
قصد خاص ©؛ وكان من المقرر أن توافر قصد 
الاتجار المنصوص عليه فى المادة 6 من قانون 
الخدراك ممارق البيات عو نهو الاموي ار وعية 
التى تستقل محكمة الوضوع بتقديرها بشي 
معقب ما دام تقديرها سائفا . 


ولا كان الحكم المطعون فيه قد بفى توافر 
هذا القصد فى حق المطعون ضذده ودلل على 
ثبوت احرازه للمخدر بركنيه المادى والمعنوى» 
وهو ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 
8 من القانون التى لا تستلزم قصذا خاصامن 
الأحراز بل تتواقر أركانها بتحقق الغممل 
لمادى والقصد الجنائى المام وهو علم المحرز 
بحقيقة الجوهر المخدر © وكان لا يعيب الحكم 
أن يكون قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى ان 
الطعون ضده قد اعترف على أثر ضيطه بعيامه 
بنقل ١أواد‏ المخدوة لحساب آخر اذ أن ماأورده 
من ذلك لا ينال مما استقر فى وجدان المحكمة 
من نقى قصد الاتجار عنئه , 

لما كان ما تقدم » وكان ما تثيره النيابةالعامة 
فى طعنها لا يعدو فى حقيقته أن يكون حللا 
حول سلطة محكمة اموضوع فى تقدير آدلة 
الدعوى واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل 
به يشير معقب طالما كان استخلاصها سائغا ‏ 
كما هو الحال فى الدعوى المطروحة » فان الطعن 
يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا. 


الطعن 818 سسنة 55 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


١9 أكتوير علا‎ ٠6 
ق 985 لسسسلة‎ ٠ معدل 4 حكماء تسببيب > تناقض‎ 
مم الل ك2 لانم ا وب م عع‎ 150 


المبدا القانونى : 


اذا كان الحسكم المطعون فيه قد زهب فى 
تصويره الواقعة أخذ! باقوال الشاهد الآول 


الى أن قصد انهم من احراز المادة امخدرة هو 
الاتجار فيها » ثم عاد ونفى قيام هذا القصد 
أستنادا الى خلو الأوراق من تحريات نسائد 
وافر هذا القصد فانه يكون معيبا بالتناقض. 
بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه استخلص صورة الواقعة كما استقرت 
فى وجدان المحكمة بأن التحريات السرية الجادة 
التى قام بها النقيب... بقسم مكافحة المخدرات 
بالاسكندرية دلت على أن المتهم يتجر بالواد 
الخدرة ويقوم بترويجها بدائرة شرق المدينة» 
فحرير محضرا بذلك واستصدر اذنا من النيابة 
العامة لضبط المتهم وتفتيشه »4 وق مسياء يوم 
الحادث انتقل الضائط وبر فقته الشرطىاسرى 
.. وقوة من القسم لحفظ النظام الى حيثت 
علم من مصدره السرى إن اللأذون بتفتيشه 
يزاول نشاطه بطريق الجيش بناحية مسبورتنج 
بالقرب من كازينو ريجال وبدخوله فى الشارع 
الذكور وسيره تى اتجاه الكازينى أبصر. الأذون 
يتفتيشه بسير أمامه بمفرده وموليا ظهره له 
فأسرع بضبطه من الخلف وسلمه للشرطى 
السرى الرافق له وأجرى تفتيشه فعثر أسفل 
كمر بنطاونه على لفافة سلوفانية عديمة اللون 
تحوى طربتين كاملتين من الحشيش. بقماش 
الطربة ثم حصل الحكم أقوال الضسابط 
والشرطى السرى وما ثبت من تقرير المعامل من 
أن المادة الضيوطة هى مادة الحشيش وتزن 
7878 جسراما تأييدا للواقعة حرسسيما 
استخلصها , 

وعرض الحكم بعد ذلك لقصسد المتهم من 
احراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله 
« أميا عن قصده فلاتجد الحكمة فئىآدلة الدعوى 
ما يزكى الاتهام باعتياره متجر١‏ اذ خلتالواقعة 
من آية تحريات تساند هذا النظر ومن ثم يؤخد 
امتهم باليقين من أمره باعتباره محرذا المخدر 
بقير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال 


الشخصى © . 5 
ا كان ذلك » وكان الحكم الطمون قيه قد 


قضاء محكبة النقض. الحتانية وخا 


اك 


ذعاق تصو دره الواقعة أخذا بأقوال الشاهد 
الأول إلى آن قصد المتهم من احران المادة 
الخدرة هو الاتجار قيها ثم عاد ونفى قيام 
هذا القصد استنادا الى خلو الأوراق من 


تحريات تسائد توافر هذا القصد »© قانه يكون 


معيبا بالتناقض لأن أسيابه قد نفى بعضها ما 
إنيته البعض الآخر مما بدل على اختلال فكرة 
الكم عن عناصر الواقعة وعدم اسستقرارها 
الاستقرار الذى بحعلها ى حكم الوقائع الثابتة 
بحيث لا ستطاع استخلاص مقوماتة ممابعييه 
بما وجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الضعن 851 سنة ا فى بالهيئة السابقة ٠‏ 


« 
1١91/؟ أكتوير‎ ٠ 


٠ اشتباه : عود‎ - ١ 

ب - نفض : طعن . خطا فى قطبيق قانون ٠‏ حكو , 
تسبيب » عيب في 18 لسئة ٠ ١9146‏ 

المبادىء القانونية : 

| يشترط لتوافر جريمة العود للاشتياه 
آن بقع من اكشتبه فيه بعد الحكم عليهيوضهه 
تحت اتراقبة عملمن شانهتابيد حاثة الاششاه 
فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم اذا 
كان لأقل من سئة ٠‏ ومن تاريخ انقضسساء 
القوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة اذا 
كان بسئة فاكثر ٠‏ 

؟ - العيرة فى اثيات المسود الى حالة 
الاشستباه هى بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام 
الحكم فيها ٠‏ وكانت الجريمة الأخسرة التى 
ارتكبها الطعون ضيده قد وقعت مئه بعد 
انقضاء خمسى سئوات من تاريخ الحكم الصادر 
عله واذ اعتبر الحكم المطعون فيه المطعسون 
ضده عائدا بها لحالة الاشتباه فانه يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضله » 
وبتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين انه حكم على المطمون ضده 
ف 10/11/11 بالحبسستة إشهر والمراقبة 
سنة أشهر للسرقة والاشستباه » ثم حكيعليه 


بعد ذلك فى 1179/1/8 بالحبس ثلائة شهور 
لسرقة ارتكبها فى 1515/0/15 وق 8؟/ه/ 
بالحيس شهرا لسرقة وقعت مئنه فى 
كار .لا كان ذلك »4 وكان من المقرر 
أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتياه أن 
بقع من المشتبه قيه بعد الحكم عليه بوضعه 
نحت اأراقية عمل من شسأنه تأييد حالة 
الاثشتياه فى خلال خمس. سنين من تاريخ ذلك 
الحكم اذا كان لأقل من سنة ومن تاريخانقضاء 
العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمغى المدة اذا 
كان لسمئة فأكثر . 

وكانت جريمة العود للاشتباه ان يقسع من 
المستبه فيه بعد الحكم عليه بوضسعه تحت 
المراقية عمل من شأنه تأبيد حالة الاشتياه قى 
خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحسكم اذا 
كان لأقل من سنة ومن تاريخ انقضاء العقوبة 
دو من تاريخ س قوطها بمضى المدة اذا كان 
لسنة فأكثر ٠‏ 

وكانت حريمة العود للاشتباه التى توافرت 
فى حق المتهم بمقتضى الحكم الصادر عليه فى 
5 قد سقطت بمفى أكثر من ثلاث 
سنوات من تاريخ توافرها وفقا للمادة 18 من 
قانون الاجراءات الجنائية » وكانت العبرة فى 
اثبات العود الى حالة الاشتباه طيقا للمرسوم 
بقانون 18 للسسمنة ه155١‏ هى بتواريخ وقوعم 
الجرائم لا يأيام الحكم قيها > فان الجريمة 
الاخيرة التى ارتكبها المطعون ضده وقضى عليه 
بالادانة فيها وقد وقعت منه قى 1139/17/1 س 
أى بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم 
الصادر عليه فى 1121/1١/1١‏ - لا بعتد بها 
لاثبات العود للاشتياه » واذ اعتبر الحكم 
الطعون فيه الطعون ضضده عائدا بها لحسالة 
الاثشمتباه دكون قد أخطأ فى تطبيق القنانون بما 
وجب لعضة ,٠‏ 

ولا كان هذا الخطا قد حجب المحكمة_عن 
تسحيص واقعة الدعوى وتقدير الآدلة القائمة 
فيها وما اذا كانت تكون جريمة اشتياه من 
عدمه فاته بتعين أن يكون مع النعقض 0 

المعن ٠6م‏ سنة لاغ ق برياسة وعضوية السسادة 
المستشارين صر ائدين غمزام وحمين الشربيئي ‏ وبحبوه 
ععئيفة وميحمف عبد الجيد سلامة ومحمد عاولر مررّوقه <. 
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95 
1١919 اتتوبر‎ ١٠6 


؟ ' اثيات : اعتراف / دقع ببطلانه ٠‏ 
ب 2 دقع جوهرى : مناقشتةه والرة عليه ٠‏ 


- ل >2 31 
جال حكع 5 نسبيب » عيب 


الادىء القانونية : 

١‏ ل الآصدل ق الاعتراف اتذى يعول عليه أن 
يكون اختياريا_» وهو لا يعتير نذثث ولو كان 
صادقا اذا صدى آثر ضغط أو اكراه كاثنا ما 
كان قدره ٠‏ 

؟ ع كا كان التعكم المطعون فيه قد عول فى 
أدانة الطامن على هذا الاعتراف - والذى 
تمسك الطاءن بأنه 'كأن ولد ضغقط وتهديد 
من وكيل المنطقة بغر أن يرد حلى هذا الدفاع 
الجوهرى ويقول 'تلمته قيه فان الحكم يكو 
معيبا باأقصور فى التسيب ٠‏ 0 

؟ ل الأدئة فى (اواد الجنائية متساندة يكمل 
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تنكون عفيسسدة 
القافى ستيث اذا سلف أحدما أو اسستعد 
تعذر التعرف على ميلغ الأتر الذى كان للدليل 
الباطل فى الرأى الذى أننهت اليه المحكمة , 


الأحكمة : 


وحيث انه يبين من مطالعة محشر جلسسة 
المحاكمة (أوُرخ 1131/1/57 أن الطاعن انكر 
ما .نسب اليه » وتمسسك بأن الاعتراف الممزرو 
اليه كان وليد ضغط وتهدبد من وكيل النطقة» 
وسين من مدونات الحكم املطمون قيه انه 
أستند فى ادانة الطاعنى ضسمن ما ,١‏ تن 
اليه الى اعتراقه بالتحقيقات يوجود 
عجز فى عهدته » واستدل على جدية هصذ! 
الاعتراف يما ورد باقرار الطاعن المؤرخ 11/ 
110 بالتزامه برد المبلخ ولم يعرض الحكم 
اللطعون فيه الى ما قرره الطاعن من دقاع ‏ 
بشأن ما شاب الاعتراف المذكو 
عليه . 


للا كان ذلك » وكان الاأصل فى الاعتراف 
الذى بعول عليه أن يكون اختياريا وهو لايعتبر 
كذلتك » ولى كان صادقا اذا صدن اثر ضغط 


ر - أو برد 


أو أكراه كائنا ما كان قدره ©» وكان من المقرر 
أن الدفع ببطلان الاعتراف لصلدوره تحتتائر 
الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة 
الموضوع مناقشته والرد عليه » ما دام | 
قد عول فى قضائه بالادانة على هذا الاعتراف. 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة 
الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على 
هذا الدفاع الجوهرى ويتقول كلمته فيه © فان 
الحكم يكون معيبا بالقصور ق التسبيب »© ولا 
يغنى عن ذلك مااوردته المحكمة منأدلة أخرى» 
ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل 
بعضها بعضا © ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى بحيث اذا سقط إحدها أو استبعد 
تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل 
الباطل فى الرآى الذى انتهت اليه المحكمة لا 
كان ما تقدم » فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه والاحالة © بغير حاجة الى بحث سائر ما 
شيره الطاعن ق أوجه طعئة . 

الطعن 5م سسة ؟ 2ف برياسة وعضوية السادة 
المستشارين نصر الدين عزام وحسن الشتربيئى ومحيود 
عطيعة » ومحمد عبد الجيد سلامة وطه دتانة ٠‏ 


رف 
٠6‏ اكتوير لاوا 


أ همخدر : أحرازه » علم ٠‏ جريمة . قصد جنائى ٠‏ 
-حكمه موضوع . سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

ب - قوة أمر مقفى : دليل 2 تقديره ٠‏ 

جل حكع : تسبيب » عيب ٠‏ لقض ,2 طعن » سبب ٠‏ ق 
47 لسنة 197٠‏ م “8م ٠‏ جلب مخدر . 

د سيب اباحة : مانع عقاب - دفع بالاعفاء من العقاب» 
فى 185 لسنة ٠كوطر‏ ممع . 


هال حكم : تسبيب » عيب ٠‏ 
الميادىء القانونية : 


١‏ - اذ كان ها ساقه الحسسكم من وقائع 
الدعوى وملابساتها وبرربه اقتناعه بعلم الطاعن 
بأن أحجار البطاريات التى ضبطت معه كانت 
تجوى مخدرا كافيا فى الدلالة على توافر هذا 
العلم وسائفا فى العقل والمنطق » فان ما يثره 
الطاعن فى شان جهله بكنه المادة المخدرة ونصه 


قضساء محكمة النقض الجنائية 5 


على الحكم بالفساد فى الاسستدلال يكون في 
55 


ل تقدير الدليل فى دعوى لا يتسحب اثره 
الى دعوى أخرى لآن قوة الأمر المقفى للحكم 
فى منطوقه دون الأدلة اللقلمة فى الدعوى 
ولانتفاء الحجية ببن حكمين ؤدعويين مختلفتين 
موضوعا وسببا ٠‏ 

ب لما كان الحكم قد آثيت أن الكميسة 
الضيوطة تزن كبلوجراما وستين جراما وانتهى 
الى أن المحكمة تعتقد فى يقبن حازم أن الطاعن 
أقبل الى الديار المصرية جائيا معه المخدر بقصد 
طرحه للتداول ودلل على ذلك بادلة مؤدية 
تكفى لحمل قضائه » فان ما يثيره الطاعن فى 
شان القصك من الحلب والتدلبل على ذلك 
بمقدار المضوط من المخدر لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته آمام محكمسة 
النقض ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان الثابت آن الطاءن لم يتمسسيك 
لدى محكمة الموضوع بحقه فى الاعفاء من 
العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا لأولمر» 
أمام النقض +٠‏ 

ه ل النعى على الحكم انه عول على أقوال 
الشاهد مع افتقارها الى دتيل يدعمها 


- 
ا 


"ما 2-2 


المحكمة : 

وحيث أن الحكم أأطعون قيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية كافة 
لجرمة حلب الخدر الثى دان الطاعن بها وأقام 
عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثبات واللعايتة ومن تقرير المعمل الكيماوى 
بالطب الشرعى وهى أدلة سائغة تؤٌّدى الى ما 
رتبه الحكم عليها . 

لا كان ذلك وكان القصد الجنائى فىحريمة 
احراز المخدر لا توافر بمجرد تحقق الحيازة 
المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجائى 
بأن ما يحرزه هو من لجواهر المخدرة المحفلور 
احرازها قانونا ولاحرج على القافى فىاستظهار 


هذا العلم من ظروف النعوى وملابساتها على 
أى نحو يرأه ما دام أنه بتضم من مدوناته 
توافره توافر! فعليا » وكان ما مسساقه الحكم 
من وقائع الدعوى وملابساتها ويرر به اقتناعه 
بعلم الطاعن بأن أحجار البطاريات التى ضبطت 
معه كانت تحوى مخدرا كافيا فى الدلالة على 
توافر هذا العلم وسائغا فى العقل والمنطق » فان 
ما يثيره الطاعن فى شأن جهلهيكنه المادة المخدره 
ونعيه على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون 
قير سديد ومادامت المحكمة قد أقامت قضاءها 
فى هذا الشأن ب على عناصر سائغة اقتنع 
بها وجدانها فانه لا يجوز مصادرتها وعقيدتها 
ولا المجادلة فى تقديرها أمام النقض . 

لما كان ذلك © وكان ما شيره الطاعن ىشأن 
القضاء فى دعوى ممائلة باليراءة مردودا بأن 
تقدير الدليل فى دعوى لا شسحب أثره الى 
دعوى أخرى لأن قوة الامر المقضى للحكم فى 
منطوقه دون الآدلة القدمة فى الدعوى ولاتتفاء 
الحجية بين حكمين ؤودعويين مختلفتين موضوعا 
وسييا . 

لما كان ذلك وكان الشرع اذ عاقب فى المادة 
"ا من القاتون 1431 لسسنة .111 المعدل على 
جلب امواد اأخدرة قد دل على أن امراد بجلب 
المخدر اسثيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا 
فق ذلك طرحه وتداوله بين الئاس » وهذا 
المعنى بلابس الفعل المادى المكون للجريمة 6 الا 
أذا كان الجوهر المخدر لاا يفيض عن حاحة 
الشخص أو استعماله الشخحى وتقدير ذلك 
مما يدخل قى سلطة محكمة اأوضوع التقديردة 
التى تناى عن رقابة محكمة النقض متى كان 
التعخلاضها" ,سانيا" وس هيدا عن انراق 
الدعرى . 

وا كان الحكم قد اثبت أن الكمية المضبوطة 
تزن كيلو جراما وستين حجراما وانتهى آلى أن 
ا محكمة تعتقد فى بين جارم أن الطاعن أقيل. 
الى الديار الصرية جاليا معه الخدر بقتصد 
طرحه للتداول © ودلل على ذلك بآدلة مؤدية 
تكفى لحمل قضائه فان ما شيره الطاعن قششان 
القصد من الجلب والتدليل على ذلك بمقدار 
الضبوط من المخدر لا تعدو أن يكون خللا 


لمن العددان الثالك والىايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


موضوعيا لا تجوز آثارته أمام محكمة النقض. 

كا انان ذلك وكانتت محكمة الموضوع ليست 
ملزمة بتقمى أسباب اعفاء المتهم من العقاب 
فى حكمها الا اذا دقع بذلك آمامها فاذا هو لم 
يتمسك أمام اللحكمة بسيب الاعفاء » قلا يكون 
له أن ينعى على حكمها اغفاله التحدشفته وكان 
الثابت أن الطاعن لم بتمساك لدى محكمة 
الأو ضوع بحقه فق الاعفاع من العقوبة أعمالا 
للمادة م؛ من القانون 145 لسسلنة .4 وا 
المعدل » قليس له من بعد إن يشير هذا لأول 
مرة أمام محكمة النقض . 


لما كان ذلك وكان منعاه على الحكم أنه عول 
على آقوال الشاهد مع افتقارها الى دليل 
يدعمها ينحل الى جدل فى تقدير الدليل مما 
تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لماكان 
ما تقدم فان الطمن برمته يكون على غير أساس 
متعيئا رفضه موضوعا 5 


الطعن 8*4 سنة “8 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


كفن 
١5‏ أكتوير 1919 


1 ل مخدر : جريمة , اركائها 2 أثبات 


٠‏ لفنسسد 
ماني 

ب ب تهمة : وصقها . محكمة موضوع 2 سلطتها فى 
تعديله ٠‏ تهريب جمركى > نفد + نقضاء طعن ٠‏ ق 51 لسنة 
193. ق ١‏ لسمنة 19121 .ىق ١١١‏ لسنة 138 . اجراءات 
م م5 

الممادىء القانونية : 

١‏ اذ كان الطاعن قد دفع بأقه من الجائز 
أن يكون احد خعمومه بالسعودية قد دس له 
لغافة الخدر الفمسبوطة معه ء قانه كان يتعين 
على انحكم المطعون فيه أن يورد مايمرى اقتناعه 
بعلم الطاعن بأن اللفافة تحوى مخضيرا » أآما 
استناده الى مجرد ضيطها معه فان فيه انشاء 
لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر 
الخخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن اقرارء 


قانونا ما دام أن القصد الجنائى من اركان 
الجريمة ويجب أنيكون تبوتهفعليا لاافتراضيا 
؟ ل أذ كان الثابت أن الدعوى اأجنائية ب 


1 قد رفحت على الطلاءن بوصسقه أنه شرع فى 


تهريب البضاتع المبينة بالتحقيقات وطلبت 
النيابة العامة حقابه طبقا واد القانون + 
لسنة: 1978 وكن الحكم قددان الطاءن بجريمة 
الشروع فى تهريب نقود بأن خاول ادخالها الى 
الجمهورية بالخالفة للنظم العمول بها دون أن 
يوضحها بالاقرار الأقسدم منه الى السسلطات 
الجمركية وعاقبه طبقا مواد القانون ١٠م‏ لسنة 
١554‏ » فان هذا؟ الذى أجراه الحكم لا بعد 
تعديلا فى وصف التهمة » وانما هو تعسديل 
فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة أجراءه الا فى 
آثناء الكحاكمة مما كانيقتضي لفت نظر الدقاع. 

المحكمة : 

وحيث انه من القرر أن القصد الجنائى فى ' 
جريمة احراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق 
الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على 
علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الججسواهر 
المخدرة المحظور احرازها قانونا »© واذ كان 
الطاعن قد دفع بأنه من الجائز أن يكون آحد 
خصومه بالسعودية قد دس له لفافة المخار 
المضبوطة معه © فانه كان يتعين على الحكم 
المطعون قيه أن بورد ما بيرر اقتتاعه د 
الطاعن بأن اللفافة تحوى مخدرا » أما استناده 
الى مجرد ضيطها معه فان فيه انشاء لقريئة 
قاثونية مبناها افتراضى العلم بالجوهر المخدر 
من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا 
ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة 
ويجب أن يكون ثيوته فعليا لا افتراضيا , 


لما كان ذلك» وكان الأصل أنالحكمة لانتقيد 
بالوصف القانوتى الذى تسيقه النياية العامة 
على الفعل المسئد الى امتهم لآن هذا الوصف 
ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع 
الحكمة من تعديله متى رات أنترد الواقمة بعد 
تمحيصها الى الوصف القانونى السليم الذى 
ترى انطباقه على واقعة الدعوى » الا أنه اذا 
تعدى الآمر مجرد تعديل الوصف الى تمديل 
التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى 


قهساء محكمة النقض الحتائية 


تي 00 
اقبيت بها الدعوىوبئيانها العانونى والاستعانة 
فى ذلك بعناصر آخرى تضاف الى تلك التى 
آقييت بها الدعوى ؛ فان هذا التغير يقتضى 
من المحكمة تنييه المتهم عليه وملحه أجلا 
لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك .. 

واذ كان الثابت أن الدعوئ الجنائية ب 
بالنسية الى التهمة الثانية ب قد رفعت على 
الطامن بوصف أنه شرع فى تهريب البضائع 
امبيئة بالتحقيقات بأن أاحضرها معه عند قدومه 
من الخارج وحاول ادخالها الى جمهورية مصر 
العربية بطريق غير مشروع وبالمخالفة للنفلم 
العمول بها فى شآن اليضائع الممنوعة » وكان 
ذلك بقصد التخلص مناداء الغرائب والرسوم 
الحمركية ااستحقة عليهاء وطليت الثيابةالعامة 
عقابه طبقا لمواد القانون 51" لمسنة 15539 . 
وكان الحكم قد دان الطاعن بجحريمة الشروع 
فى تهريب نقود يأنحاول ادخالها ال ىالجمهورية 
بالخالفة للنثلم المعمول بها دون أن يوضحيا 
بالاقرار المقدم منه الى السلطات الجمركية 
وعاقبه طيقا اواد القانون ١٠م‏ لسنة 961( 
العدل بالقانون ١١١‏ لسنة 11018 © فان هذا 
الى اجراه الحكم لا يعد تعديلا فى وصف 
التهمة ؛ وائما هو تعديل فى التهمة ذاتها » لا 
نملك المحكمة اجراءه الا فى اثناء المحاكمة وقيل 
الحكم فى النعوى »؛ مما كان ي#تضى لفت نار 
الدقاع عملا بالمادة ٠.4‏ من قانون الاحسراءات 
الجئائية » اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون 
قد بنى على احجراء بأطل مما بعيبيه . لا كان 
ما تقدم » فانه يتعين نقض الحكم الطعون فيه 
والاحالة بغر حاجة الى بحث سائر !وجسه 


الطعن . 


الطن 67م سسنة 55 ق يالهيئة السابغة ٠‏ 


3 


٠١‏ اكتوير "لاوا 


مخدر : عقوبة . تارف مشقف ٠‏ نقض . طعن ٠.‏ خطأ فى 
تطببق قانون ٠‏ ق 15 لسسسسلة 1536 مام ”# وم 
2 *#/ا فك 4٠‏ لسسئلة ١935‏ عفويات م ٠» ١1‏ 


ما 


المبدا القانوني : 

ا كان الحكم اأطعون فيه قد آثبت فى حق 
المعكوم عليه أنه جلب موادمخدرة الى جمهورية 
مصر العربية بثير ترخيص كتابى »> فان الحكم 
اذ قفى بمحاقية التلمونضده بالأشفال الشاقة 
أدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلافا جنيه 
يكون قد أخطاأ فى تطبيق القانون بما يوحب 
نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم 
عليه بالأشغال الشاقة الؤيدة بالاضافة الى 
عقوبتى الغرامة والمصادرة اللنضى بهها . 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم المتلعون فيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى يما تتوافر يه العناصر القانونية 
كافة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التى دان 
الطاعن بها وأقام عليها ى حقه آدلة سائفة من 
شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها؛ قذفى 
بمعاقبته بالأشغال الشاقة لدة ثلاث سنوات 
وتغر دمه ثلاثئة آلاف حثية ومصبادرة الواد 
الضبوطة طيقا للمواد ١‏ و ؟ و ؟ و ١/96‏ 
و 41 من القانون 141 لسنة .115 الممدل 
بالقانون .6 لسنة 1151 بوصف أنه « جلب 
مخدرا « حشيشا » الى جمهورية مصر العربية 
دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك » . 
كما اعمات المحكمة فى حق الطاعن حكم المادة 
من قاتون العقوبات . لما كان ذلك © فاه 
يكون غير صحيح ما ذهب اليه الطاعن وطعنه 
من أن المحكمة اعتبرت أن حيازته المضدر 
كانت بقصد التعاطى » ومنثم يكون الطعن على 
غير أصاس متعين الرفض موضوعا . 


وحيث انه لما كانت المادة 1/808 من القانون 
187 لسمنة .1135 العدلة بالقانون .4 لسنة 
5 انى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والاتجسار فيها ‏ تعاقب بالاعدام 
وبغرامة من ثلاتة آلاف جنيه الى عشرة آلاف 
جنيه كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة 
قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه 
فى المادة ما » كما تنص المادة 1 من مهذا 
القانون على أنه « استثناء من أحكام المادة بز 


رذن الحددان الثالت والرابع ‏ السنة السادسة والحمسون 


ميم ا م 


السابقة النزول عن العقوبة التالية مياشرة 
للعقوبة اأقررة للجريمة » ٠‏ 

ولا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فىحق 
المحكوم عليه آنه جليمواد مخدرة الىجميورية 
تعر القربية يقن ترشن كاج طعا الياده 
م/م من ذلك القانون فان الح كم اذ قضى 
بمعاقبة الطعون ضده بالأشغال الشافة مدة 
ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون يما يوجب قضه 
نقضا جزيا وتصحيحه بمعاقية المحكوم عليه 
بالأشغال الشاقة المؤيدة بالاضافة الى عقوبتى 
الغرامة والمصادرة المقضى بهما ٠‏ 


الطعن 8419 سنة 517 ق رئاسة وعضوية الساتة 
المستشارين لمىر الدين عزام وحسن الشربينى ومحمد عبد 


الجيد سلامة وطه دنانة ومحمد عادل مرزوقك 3 


6 
١9109 أكتوير‎ ٠ 


'نبديد د خيانة آامانة ٠‏ دقاع ء اخلال بحقه ٠‏ حكم . 
تسبيب ء عيبا ٠‏ سلبب اياحةا م حق حيسن + اسستعيالة ٠‏ 
مدني م حلا عقوبات م ٠50‏ 

اكبدا القانونى : 

أذ كان حق الدسى ييح للطان الامتناع 
عن رد الشىء حتى يستوق ما هو مستحق له 
من آجر اصلاحه وهو ما من شأ ' أن صعح 
وحسنت نيته ب المدام مسئوليته الجنائية » 
فان الحكم المطعون فيه إذ آغفل تحقيق دفاع 
الطاعن فى هنا الصدد وهو دفاع جوهرى ولم 
يستظهر مدى جديته ولم يرد حليه بمأ يدفمه 
واحترا فى ادانته بمجرد القول بآنه تسام 30531 
لاصلاحها ثم لم بردها » يكون ممييا بالقصور 
بها سطله ويوحب نقضه والاحالة ٠+‏ 


الحكمة : 


المجنى عليها آلة لاصلاحها ولكنه لم يتم يذلك 
الاإصلاح ولم يردها أليها رغم تكرار طليها . 
وبعد أن أقتصر الحكم ئ بيأنه لدقاع الطاعن 
على قوله « انه بسوؤالهقرر أن الآلة غيرموجودة 
لديه وطلب امهاله خمسة عشر يوما لاصلاحها 
وردها الا أته لم يقعل » وبرر قضاءه بالادانة 
بقوله « أن احتفاظ المتهم بالآلة دون اصلاحها 
وردها ,كشف عن نية اختلاسه تلك الآلة » , 


لا كان ذلك » وكان ببين من الاطلاع على 
المفردات الضمومة أن دفاع الطاعن ب فى جمييع 
مراحل التحقيق - قام على أن الآلة المسلمة 
اليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب إولا مهلة 
لاستكمال اصلاحها + ثم أبدى بعد ذلك 
استعداده لتسليمها للشركة أاحتى عليها بعد 
أن يتقافى باقى أجره المتفق عليه لاصلاحها 
وكان حق الحيس المقرى بمقتضى المادة 111 من 
القانون اللمذنى ببيح للطاعن الاأمتناع عن رن 
الثىء ( الآلة موضوع الجريمة ) حتىسستوق 
ما هو مستحق له من أجر اصلاحه وهو مامن 
شأنه ‏ ان صعح وحسنت نيته ب العدام 
مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة .+ 
من قاثون العقوبات » فان الحكم المطمون فيه 
اذ اغفل تحقيق دقاع الطاعن فى هذا الصسدد 
وهو دفاع جوهرى من شأنه ل أن صعح ‏ ان 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى »© ولمسستظهر 
مدى جديته ولم برد عليه بما يدفعه » واجترا 
فق ادانته بمجرد القول بأنهتسلم ألآلة لاصلاحها 
ثم لم يردها © يكون معيبا بالقصور بما يبطله 
ويبوحجبي نقضه والاحالة , 

الطعن ٠١51‏ سسئة 55 ق برياسة وعضوية السسادة 
السنتسارين نصر الدين عزام ومسن الدربيتنى ومحمود 


علرعة ومحمد عيد اللجد سلام وطه نحانة ا- 


لفن 


كك انوي لاوا 


نطبيق قانون ٠+‏ غقوبات م 748/م ق ١٠١‏ لسسلة 1955 
اصابة أكثر من ثلانة أشخاص ٠2‏ 

ب ل نقض : طعن . معدلدة ٠‏ ارتباف . عقوبة . قتل 
خطةاء عقويات م م ؟؟ و معكر١ا‏ 


٠ ل اصاية خط : عقوية‎ ١ 


قضماء محكمة النقض الجناتية نذا 


المبادىء القانونية : 

١‏ أن العقوبة المقررة لجريمة التسيب خطا 
فى اصابة آكثر من ثلانة اأشخاص هى الحبس, 
ولا كان الحكمالمطعونفيه قد ادان الملمونضده 
بهذه الجريمة وقضى بمعاقبته بغرامة قدرها 
قدرها عشرة جنيهات فانه يكون قد خالف 
صحيح القانون مما يتعين معد نقضه و قصحبحه 

؟ - ان العقوبة المقررة لجسريمة التسبب 
خطا فى اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص » التى 
دين ااطعون ضده بها » أشد من العقوية 
المفررة لجريمة التسبب خطا فى موت مالا يزيد 
على #لاثة اشخاص وما كان الحكم بعد أن رأى 
بحق ‏ توافر الارتباط قب أوقع عقضوية 
الجربمة الأشه » فانه لا جدوى مما تشسيره 
النيابة ‏ الطاعنة . بشآن جريمة القتل الخطأً 
بالنسبة لوفاة اثنين من المجنى عليهم , 


المحكمة : 


وحيث انه لا كان البين من الحكم المطعون 
قيه أنه قد قضى بادانة المطعون ضده لدتسسه 
خط فى اصابة اكثر من ثلائة اشخاص وقضى 
بمعاقيته بغرامة قدرها عشرة جنيهات فانه 
بكون قد خالف صحيح القانون» اذ ان العقوبة 
القررة لهذه الجريمة ‏ طبقا للفقرة الثالثة من 
المادة 4 من كانون العقوبات المعدلة بالقانون 
٠‏ لسنة 1136 7 هى الحيس مما يتعين 
معة تعض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأيد 
الحكم المستانئف » لما كان ذلك © وكان الحم 
قد إعمل فى حق المطعون ضله المادة ١6‏ من 
قانون العقوينات بعد ان رأى ب بحق - توافر 
الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الغخرام 
السندة اليه واوقع عقوبة الجريمة الاشد » 
وكانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب خط] 
فى اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص التى دين بها 
اللعون ضده أشد من العقوبة المقررة لجريمة 
النسبيب خطا فى موت ما لا يزيد على ثلاثة 
أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من 
اللدة 4؟؟ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 
لسنة 5 © فائه لا جدوى مما ثثيره 
الثبابة ‏ الطاعنة ‏ بياقى اسبابه الطمنبشان 


جريمة القتل الخطا بالنسسية لوفاة المجنى 
عليهما .. لانعدام الصلحة فيه . 


الطعن *دى, سنة ؟5 فى برياسة وعضوية السسادة 
كسسشاري, .يل سعد سامح ووحمود العمراوى وص عد 


اكدين خطية بابراصيم الديرانى وعده. الحميك الشر بيتى ٠‏ 


إن 
7١‏ أكتوير ١91/7‏ 


سيب اباحة : هانع عقاب + عقوبات م 09٠لا ٠‏ سسب ٠‏ 


ندىاء دئاع ء حق ٠‏ حكم تسمبيب » عيب ٠‏ نقض 2 طعن ٠‏ 
مسئولية جنانية ٠‏ جريمة أركانها ٠‏ 

المبد؟ القانونى : 

سين من الحكم الابتدائى الؤيد لأسسسسابه 
بالحكم الطعون فيه اندقد خلا مزبيان موضوع 
الدعوى لمدنية التى قدم الطاعن بشاتها المذكرة 
حتنى ينضح من ذنك وجه استتخلاص الام 
أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق 
الدفاع فى هذا النزاع » فان الحكم امطعوزفيه 
مراقبة صحة: تطبيق القانون علئواقعة الدحوى 
هما يعيبه ويوحب ننائضه والاحالة ٠‏ 


دم 


المحكمة : 

وحيث أن الحكم الايتدائى المؤيد لأسابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
فيما قال به المدعى بالحق المدنى من إنه سبق 
أن اقام الدعوى ٠٠‏ ضدد المتهمة التانية وأن 
الطاعن بصفته محاميا لها قدم مذكرة بالاشتراك 
معها قالا فيه انه كان بعمل بالسلك القضائى 
ثم انحرف نحو الجريمة ففصل من عمله وأراد 
أن يشتغل بالحاماة فأبت لجنة القيد أنينضم 
الى صفوف المحامين تصابا محاميا وعرض 
الى تطبيق المادة 7.9 من قانون العقوبات بقوله 
« ولما كانت هذه العبارات قد وردت فى مناط 
الدفاع عن المتهمة الثانية فانه قد يثار تطبيق 
المادة 9.؟ من قانون العقوبات الا أن اللحكمة 
لا ترى مجالا لأعمال هذه الادة اذ يشترط 
لأعمالها أن تكون عبارات السب مما يستلزمه 
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الدقاع فى الدعوى والمحكمة ترى أن هصسله 
العميسارات ليسرمت مما ستتلزمه الدفاع قى 
الدعرى المنظورة . 

لا كان ذلك © وكان صحيها أنمتاط تطبيق 
اللادة 9١٠؟‏ من قانون العقوبات أن تكون عبارات 
السب التى استدت من الخصم لخصمه فى 
المراقعة مما يستلزمه الدقاع عن الحق مقار 
النزاع » الا أنه لما كان يبين منالحكم الابتدائى 
انيد لأسيابه بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا 
من بيان موفموع الدعوى المدنية التى قدم 
الطاعن بثأتها المذكرة التى اشتملت علمعبارات 
السب »© ومدى اتصال هذه العيارات بالنزاع 
القائع والقدر الذى تقتضيه مداقعة الخصم 
عن حقه») حتى يتضم منذلك وجه استخلاص 
الحكم أن عبارات السبه ليست مما ستلزمه 
حق الدقاع فى هذا النزاع فان الحكم المطعون 
فيه بكون قاصر! قصورا يعجر محكمة النقض 
عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقمة 
الدعوى مما يعييكه ويوجب نقضه والاحالة , 
وذلك يفير حاجة الى بحث ياقى أوجه الطعن.. 

الطمن الالم سنة #5 ق رياسة وعضوية السسسادة 
المستشارين محمد عبد المتعم حمزاوى وحسن الشرييتى 


ومحمودت عطيقة و محمك شيد اللمحيك سلامة وطه دنانة ٠‏ 


3/1 


كم . آدالة , تسبيب » عيب بغفى 2 طعن سبب * 

أليدا القانونى : 

كا كأن الحكم الابتدائى أأؤيد لأسسسابه 
بالحكم المطعون فيه ب حين اؤرد الادلة على 
الطاعن استئف قى آدانته ضمن ما استئد اليه 
الى أقوال شهود الحانت دون نيان لأولتك 
الشهود او ذكر لفحوى شهاداتهم فانه يكون 
جاء مشوبا بعيب القصود فى البيان, ٠‏ 


الكحكمة : 
1 بيدث أنه لا كان كت اء محكية النقض 
تقرا على أن الحكم بالادانة يجب أن سين 


مضمون كل دلين من آدلة التبوت ويذكر مؤاده 
حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسسنى 
لحكمة النقض مراقية تطبيق القانون تطبيتا 
صحيحا على الواقعة التى صا ائباتها فى 
الحكم » وكان الحكم الابتدائى الؤيد لأسسيان. 
بالحكم المطعون فيه حين أورد الأدلةعلىالطاس 
استند فى ادانته ضمن ما أستتك اليه الى 
أقوال شلهود الحادث دون بيان لأوائك 
الشهود أو ذكر لفحوى شهاداتهم فاته يكون 
قد جاء مشويا بعيب القصور فى البيان يماببطله 
وستوحب نقضه والاحالة دون حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن . 

الطعن 48٠‏ سئة 55 ق رياسة وعضوية السسسادة 
المستشارين حسيي سعد سامح وسعد الدين عطية وابراهيم 
الديوانى والدكتور محمد حسيين وعيد الحميد الشربينى ٠‏ 


54 
للا اكتوير ١91/9‏ 


حكم : تدليل :. عيب + حكم 2م تسبيب © عيب تفتيش 
اذن ٠‏ أصاءاره بطلائه محكية موضوع ٠.‏ ساطتها . دليل 
تقديره بض »2 ظعن , سبب ٠‏ 

المدنا القانونى ٠:‏ 

متى كانت المحكمسة قف اقتنمت بتواذر 
مسوفات أصدارى آمر التفئيش فلا تحسسونل 
الاجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض » أما ما 
قال الحكم استدلالا على جدية التصمربات 
من أن التفديش قد انتهى الى ضسيط المتين 
بحقهاه محرز! للحشيش فهو تزيد لا يؤتى فيما 
انبته الحكم من آن الأمر بالتفتيش قد بنى على 


تحريات جدية سرقت صدوره ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن الحكم اللعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به كاقة العناصر القانونية 
لجريمة احراز مخدر التى دان بها الطاعن وأورد 
على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة مستيدة من 
أقوال رئي س قسسم مكافحة الخدرات بدمياط 
والشرطى الذى كان مراثقًا له ومن تقرير 


قضاء متحكية اتتقض الجتائبة " 


التحليل . وقد عرض الحكم للدقع ببطلان 
انن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى 
عليها ورد عليه فى قوله « أنه فيما بتعلق 
بالتحربيات فهى دقيقة وسليمة ققد ائبت 
العاون فى محضره أن التهم بحرز المواد المخدرة 
فى مقهى مملوك له بناحية قيط النصارى وانه 
بحرز حاليا كمية متها ») وقد ثيت فعلا صحة 
هذه التحريات اذْ ضسبط المتهم يمقهاه محرزا 
للحشيش ولا يقدح فى ذلك أنه قام بالتفتيش 
فى اليوم التالى لصدور اذن التقتيش © اذ أن 
التفتيش قم خلال مدة سريان الاذن وللضابط 
أن بختار الوقت المئناسب لأجراء التفتيش . 
وأما القول بأن الضابط جرى علىوتيرة واحدة 
فى تحرير محاضر تحرياته فى القضايا المختلفة 
فمردود بأن العبرة فى تطاق الدعوى الحالية 
بجدية التحريات ومدى صححهها وهل كانت 
جديرة باستصدار أذن تفتيش على #سساسسها 
من عدمه ؛ وسبق القول بأن التحريات كانت 
سليمة وادت فعلا الى ضبط امتهم محرزا 
للمواد ااخدرة فى المكان الذى حدلهه الضابط 
وهو ق مقهى التهم بغيط النصارى بدائرة 
مركز دمياط » . 

لا كان ذلك وكان ما انتهى اليه الحكم فيما 
تقدم سائفا وسديدا فى القانون » ذلك بأن 
الاصل أن تقدير جدية التحسريات وكفايتها 
لاصدار الأمر بالتفتيثى من امسائل الوضوعية 
التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت 
رقابة محكمة الموضوع »© ومتى كانت الحكمة 
ؤُد اقكتنمت بتواقر مسوقات أاصدار هذا الأمرء 
فلا تجوز ااجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض» 
أما ما قاله الحكم استدلالا علىجدية التحريات 
من أن التفتيش قد انتهى الى ضبط التهم 
بمتهاه محرا للحشيثس فهو تزيد لا يؤثر قيما 
أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على 
تحر بات جدية سبقت صدوره . لا كآن ماتقدم 
فان الطعن يكون على غير أساس متعيئا رفضه 
موضوعا ء 


الطعن 88١‏ عمنة ؟5 فى بالهيعة السابقه ٠‏ 


وم 
“" اكتوبر "/اة9١1‏ 


أ ل شيك بسون رصيد : جريمة , اركانها * 
ب ل شيك : مستفيد » احتفاظه به بعد تخالصسه مع 
الساحب ٠‏ ضياع - 
ج - سبب اباحة : مانع عقاب ٠‏ 
د - عقوية - توفيعها ٠‏ نقض ء طعن . 
ه. نقض ؛ طعن ء نطاقة ٠‏ 
البادىء القانونية : 


١‏ لا كان الحكم الطمون فيه بما انتهى 
اليه من تبرئة اعون ضده على آساس أن 
الدين محل الشيك موضوع الاتهام قد استبدل 
باقرار التخالص الذى قدمه وأنه كان يتمين 
على المدعى بالحقوق المدنية أنيرد الشيك الى 
امتهم بع تمام الوفاء يقيمتهء فان افحكم يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون ٠,‏ 

؟ ل أن احتفاظ المستفيد بالشيك بصد 
تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم 
حالة الفسياع التى أبيح فيها للساحب أن يتذذ 
من جانبه ما يصون به ماله بفير توقف على 
حكم القضاء » ومن ثم فهو لا يصلح مجردا 
سيبا للاباحة ٠‏ 

* ل بمن القرر آن جريمة العطاء شسسيك 
دون رصيد تتم بمجرد أعطاء شسسسيك إل, 
ااستفيد مع علمه بعدم وحود مقابل دقاء له 
قايل للسحب فى تايخ الاستحقاق اذ يتم بذلك 
طرح الثبيك قى التداول ٠‏ 

6 ل متى كان الحكم الطلعون فيه صائرا 
بالبراءة وكان تطبيق العقوبة ى حدود النص 
اللنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فانه 
بتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 

ه ل الطعن يتحدد بصفة رافعة ٠‏ وا كان 
الحكم صادرا فى تهمة اعطاء شسيك لا يقابله 
رصيد قائم وقابل للسحب .. بالبراءة وعدم 
حواز الاستئئاف المرفوع من المدعى بالحقوق 
المدنية وكان الطعن مرفوعا من النيابة العامة 
دون غيرها من الخصوم فانه يتعين أن يكون 
النقض والاحالة مقصورا على الدعوى الحنائبة 
وحدها +٠‏ 
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المحكمة : 
وحيث أن الحكم الايتدائى ‏ الأؤيد لأسيابه 
بالحكم المطعون قيه ل حصل واقعة الدعوئ 
بما مفاده أن المدعى بالحقوق المانية أقام 
دعواه بالطريق المباشر قيل المطعون ضلده 
بوصف أنه آصدر شيكا لا يقابله رصسيد قائم 
وقايل للسحب طالبا بعد توقيع العقاب عليه 
الزامه بأن بدقع له مبلغع قرش صاغ واحد على 
سبيل التعويض الؤقت وأن المطعون ضده قدم 
مخالصة بالسداد وانتهى الحكم الى تبرئة 
ألطمعون ضذه على أساس أن الدين محلالشيك 
موضوع الاتهام قد استبدل باقرار التخالص 
الذى قدمه المطعون ضده وكان بتعين على 
المدعى بالحقوق المدنية أنيرد الشيك الىالمتهم 
( المطعون ضصده ) بعد ثمام الوفاء بقيمتة ٠‏ 
لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن جريمة 
اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمحرد أعطساء 
شيك الى الستفيف مع علمه بعدم وجود مقابل 
وفاء له قابن للسحب فى تابيخ الاستصسقاق اذ 
يتم بذلك طرح الشيك فى التداول وكان الوفاء 
بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينغى 
توافر أركان جريمة اعطاء شيك بسوء نية لا 
يقايله رصيد قاثم وقابل للسسحب مادام أن 
صاحب الشيك لم سسسترده من المجنى عليه 
كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة 
وكان احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه 
مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة 
الضياع التى آبيح فيها للساحب أن بتخذ من 
جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم 
القضاة >ومنثم فهولايصلحمجردا سبباللاباحة. 
خا كان ذلاك © وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر فانه يكون قد آخطا فىتطبيق 
القانون يما ستوجب نقضه ٠.‏ ونا كان تطييق 
العقوبة فى حدود النص اللمنطبق من الختصاص 
محكمة اموضوع تعين أن يكون مم النقش. 
الاحالة »> وذلك بالتسبة للدعوى الجنائية 
وحدهانظر! لآن الطع نيتحدد بصفة رافعه وهو 
'مر فوع منالنيابة العامقدون غيرهامنالخصوم. 
الطعن 981١15‏ سد 5؟ ق رياسة وعضوية السادة الملستشارين 
حسين سعد سامح وسيعد الدين عطية وابراهيم الديواتى 
دالدكتور محمد حسثين وحسن المغربى ٠‏ 


ا سما 


أن 
9 أكتوير ب#ال/اوا 


1 دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكهة . إجراء . تسبيس , 
عيب ٠‏ آنيات ٠‏ قبل عمد ٠‏ 


ب دفاع : شاهد .ء سماعة - 
المدادىء القانونية : 


١‏ - اذ كان الحكوقد أثبت أن الضابط وحد 
جثة المجنى عليه فى الطريق والى جوارما 
الشرطيين السريين ومع أحدهما سكين ملوثة 
بالدماء قيل انها عى التى استعملت فى الحادث 
ووجد الثانى ممسكا با محكوم عليه الآخر » فان 
طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة فى تلك 


اجابته لاظهار وجه الحق فى الدعوى ولا يقبل 
منها ما ساقته لا ينطوى من معنى القضساء 
المسبق على دليل لم يطرح وهو مالا يصح فى 
أصول الاستدلال . 


3 ب أن حق الدفاع قى سسماع الشاهد ب 
تعلق بما أبداه فى التتحقيقات الأولى بل بما 
يبون فى جلسة المتاكدة#ويسع الدفاع مناقشته 
بها 8 يصح دعه مصادرته فى ذلك بدعوى أن 
الحكمة قد اسقطت ىق حكمها شهادته مزعناصر 
الاثشنات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبا سلفا بها 
قد يدور فى وجدان قاضيه عند ما يخاو الى 
مداولته ٠.‏ 

اكحكمة : 


وحيث أنه يبين من الاط لاع على محضر 
جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طالب 
مناقشة الضابط الذى انتقل الى مح لالحادث 
وكذا الشرطيين اللذين شاهدا الواقعة »© الا أن 
المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه فى 
حكمها بقولها مه ؤحيث أن الدفاع الحاضر مع 
لمتهم طلب مسماع الجنديين الذين قيضا على ٠0‏ 
والضابط الذى فتشرمئزل المتهم وترى المحكمة 
أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسدد الى 
امتهم » ذلك أن الحلياب الللذى وجد بمئزل 
المتهم والذى ضيطه الضابط الذى طلبسؤاله 


تضراء محكمة التقض 


جح حك ع ل ل ع ا ع وج حلمب وي 


لي تعول عليه المحكمة فى قضائها وبالشسسية 
الى الشرطيين قانه لا خلاف فى انهما حين 
وصلا لكان الحادثت لم كن المتهم (الطاعن) 
موحودا وآن شهادتوما حسبما هو ثابت من 
محشر لاا من مابو 1118 الساعة .]ورف م 
بمعرفة الملازم ٠٠‏ انما انصرفت الى ضيط ٠٠‏ 
والسكين التى استعملها فى الحادث وهو مما 
لا خلاف قى شاآنته 46 ٠.‏ 


لا كان ذلك © وكان هذا الذى أورده الحكم 
لا ستقيم به الرد على طلب الطاعن للا هو مقرر 
من أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا فى دليل لم 
يعرقن يعليها لاحتمال آن. “سفن هذا الذليل يبد 
أطلاعها على قحواه ومتاقشة الدفاع فيه عن 
حقيقة بتغر بها اقتناعها ووحه الرآى فوالدعوى 
واذ كان الحكم ‏ فى تحصيله لواقعة الدعوى 
قد أثبت أن الضابط وحجد حثة [انجتى عليه 
فى الطريق والىجوارها الشرطيين السريين ومع 
احدهما سكين ملوثة بالدماء قيل انها هىالتى 
استعملت فى الحادث ووجد الثانى ممسكا 
بالمحكوم عليه الآخر » فان طلب الدفاع مناقشة 
رجال الشرطة فى تلك الأمور المتعلقة بواتعمة 
الدعوى والظاهرة التعلق بها : يعدطلبا جوهريا 
كان بتعين على المحكمة اجابته لاظهار وجه الحق 
فى اللعوى » ولا بقبل منها ما سساقته منتبرير 
رفضها ذلك الطلب للا ينطوى عليه من معنى 
القضاء المسبق على دليل لم يطرج وهو ما لا 
يصح فى ؟أصول الاسعدلال . هذا الى أن حق 
الدفاع قْ سماع الشاهد لا تعلق بمنا أبداه فى 
التحقيقات الأولى بل بما .بين فى جلسة المحاكمة 
و لسع الدفاع 52 ممأ لا شح معةه 
مصادرته فى ذلك بدعوى أن اللحكمة قد اسقطثت 
فى حكمها شهادته من عتاصر الاثبات لعمتقم 
استطاعة الدقاع أن بتنباً سلفا دما قد بدور فى 
وجدان قاضيه عندما بخلو الى مداولعه . 

لأ كان ما 'نقدم > فان الحكم الطعصسون فيه 
يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال فضلا عن 
اخلاله سحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحالة 
بالنسبة الى الطاعن والى المحكوم عليه الآخر ‏ 
وآن لم يقرر بالطعى ب لوحدة الواقعة وللحسن 


ااجنا نيه ذا 


سير العدالة »© وذلك بغر حاجة الى بحث 
سائر أوجه الطعن ٠‏ 

ألطعن 405 سنة 45 ق رياسة وعضوية السسادة 
الستشارين تصر الدين علزام وحسن الشربيئى ومحمود 
عطيعة ومحمد عبد المجيد سلامة , وطه دنانة ٠‏ 


نذا 
9 أكتوير الوا 
ل معارضسة : حكم 2 تسييب + عيب ٠‏ محاكهة . 
أجراءات م "5/2١١‏ 
ب - نقض + طعن ء خطا فى تطبيق قانون ٠‏ اق لاه 


نسسئة 1989 

الادىء القانونية : 
الاولى المحددة لنظر ا 6 قاجلت 
القضية الى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت 


المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فان مذا 
الحكم يكون ععيبا بما يوجب نقضه والاحالة , 


ب تجيز امادة ه! فقرة ثانية من القانون 
لاه لسئة 6 ل بشان حالات واجراءات 
الطمن امام محكمة النقفض ‏ للمحكمة أن تنقض 
اتحكم :اصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبينلها 
حو كين فيه للديني طرخنا لل اطبيق 
القانون + 


الحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق 
ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية 
رفعت على الطاعن بتهمة التبديد وقضتمحكمة 
أول درجة غيابيا بحبسه شهرا مع الشلغل 
فعارض وقضت الحكمة بتأبيد الحكم المعارض 
فيه »> فاستانئف ؛ وقضت محكمة ثانى درحة 
غيابيا بتأبيد الحكم الستائف © فعارض وتحدد 
لنظر المعارضة جلسة 1971/5/9 وى هذه 
ا 1 الطامن خلانا 1ا دعيه فى تغرير 
أسباب طعنه » وتأجئت الدعوى لجلسة 
وقضت المحكية بحكمها المطعون فيه 
باعتبار المعارضة كأن لم كن . 


أن العددان إلثالث والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


ما كان ذلك »© وكانت المادة ه"؟ فقرة ثائية من 
القانون لاه لسنة969١‏ بشأنحالات واجراءات 
الطمن آمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن 
تنعض الحكم لصلحة المتهم مين تلعاء تفسها آذآ 
تبين لها مما هو ثابت قيه أنه بنى على خطآ 
فى تطبيق القانون» وكان الحكوباعتيار المعارضة 
كأن لم تكن لا تجوز الا عند تخلف العارض عن 
الحضور فى أول جلسة تحدد للفعصيدل فى 
معارضته © أما أذ1 حشر هذه الجلسة قانديكون 
متعيتا على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى 
وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضود فى 
الجلسة الأخرى »© ذلك بأن المادة ١.؟/؟‏ من 
قاثون الاجراءات الجنائية اذ رتيت الحكم باعتبار 
المعارضة كان لم تكن اذا لم بحضر الممارض فى 
الجلسة المحددة لنظر الدعوى فائها آرادت يذلك 
تريب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت 
بحرمانه من أن بعاد نظر قضيته بواسطة 
الحكمة التى ادانته غيابيا بعكس المعارض الذدى 
يحضر الجلسة الاولى ثم يتخلف بعد ذلك قان 
فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بيثه 
وبين المعمارض الذى لم بحضر مطلقا . 

لما كان ذلك © وكان الطاعن قد حضر الجلسة 
الأولى المحددةلنظر المعارضة يوم 1971/9/17 
ثم تأجلت انقضية الى جلسة اخرى لم يحضرها 
فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن 
قان هذا الحكم يكون معييا بما يوجب نقضهة 
دالاحالة بقر حاجة الى بحث الوحه الثانى 
وجهى الطعن ٠‏ 


الطصس ٠١84‏ سنة لا ق هالهيثة السابقة ٠‏ 


من 


رذن 
٠٠‏ اكتوير ١51/9‏ 

1 اسستئئاف : ميعان ٠‏ ديابة عامة ٠+‏ حكم . طعن ء 
طريق ٠‏ نقض ء طعن » خطا فى تطبيق كاتون نقض ء طعن ٠‏ 
سيب * تظام عام اجراءات م ٠+ *٠5‏ 

ب ل نظام عام : استتناف اء ميعاده ٠.‏ لقضاء طلعن اء 

ج ‏ ثقفى : طعن > قائون > مخالفة » خطا فى تطبيقه ٠‏ 

د ل ثموين : جريمة , آركانها ٠‏ حكم > تسيب » 
عيب ٠‏ دفاع ء خلال بحقه ٠‏ قرار وزيس تموين ١٠6+‏ لسئة 
تكككقكاا اه 


بيان 2 تسيب 2 عيب + قرار وزير 


هال حكم اداثة : 
نموين ٠٠‏ لسلة ١951‏ و ١١9‏ لستة 56و١1 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

15 لا كان الحكم الابتداثى قد صدر فى‎ ١ 
وتم التقسرير بالطعن فيه‎ 197٠ من يناير‎ 
وكان‎ ©» 1351/١ بالاستئناف فى ؟١ من قيراير‎ 
الذى قرر بالاستثئناف هو وكيل النيابة بغر‎ 
توكيل من النائب العام أو اللدامى 'المسسام‎ 
الملختص » فان استكناف الثيابة العامة يكونقد‎ 
٠ كم بعد المبعاد‎ 

؟ - ميعاد الاستئئاف من النظام العام 
ويتجوز اثارة الدفع بشانه لآول مرة آماممحكمة 
النقض » ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقا 
موضوعيا ٠‏ 

؟ - متى كان الاستئناف المرفوع منالثيابة 
العامة غير مقبول شكلا » وكان الاسستئئاف 
القبول شعلا الذى طرح امام محكمة ثانىدرجة 
هو الاستئئاف المرفوع من المتهم ( الطاعن ) 
وحده » فيكون القضاء بتشديد العقوبة اللقفى 
عليه بها ابتدائيا مخالفا للقانون .. 

5 ل قراو وزير التموين واتلتحارة الداخلية 
الذى يلزم أصحاب محال الجملة والتجزثة بأن 
يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسسسبة من 
السلع باختالاف أنواعها اكوحودة بمخازنهم أو 
المودعة لحسابهم بمخازن آخرين ب قد جاء 
عاما » ومن ثم فان تعلل الطاءن ق شان عدم 
عرضه تقاوى البرسيم بمقولة ان موعد زراعته 
لم يكن قد حل وقت ضبط الواقعة لا يعدو 
أن يكون فى واقع المعوى دفاعا قانونيا ظاهر 
البطلان فاا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه ٠‏ 

ه - لا محل كا يثيره الطاعن بشأن عدم 
اشارة الحكم الى قراد وزير التموين والتجارة 
الداخلية ١؟‏ السئة 19510 الذى جاء معدلا 
للعقوية اللنصوص عليها فى ااكادة الثامئة من 
القرار 10١‏ لسنة 1155 بالزام التجار بعرض 
السلع المخزونة لديهم أو لدى 1آخرين اذ أن 
الحكم المطعون فيه 'حين أورد نص المادة الثانية 
من القرار 151 لسسنة 1155 الف ىحدد بموجبه 
العقوبة القررة للجريمة الثائية التى دين بها 


قضضساء «حكمة التقفي الجنائبة 55 


ع يس هه لط 
الطاعن » أورد نص تلك االادة العدلة بالقراد 
"ا لسنة 19551 +٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه بين من الاطسلاخ على الاوراق 
واافردات المضمومة أن الحكم الايتداثى صدر 
فى 74 من يناير 191/٠‏ © وآن وكيل النيابة قرر 
بالطعن فيه بالاستثئتاف فى ١١5‏ من قبراير .151 
دون أن كون موكلا فى ذلك من الثائب العام 
أو المحامى العام »© ولماكان الميعاد المقرر للتقرير 
بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 5.5 من قانون 
الاحراءات الجنائية هو عشرة أيام » وللنائب 
العام ب أو المحامى العام ف دائره اختصاصهء 
أن يستائف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من 
وقت صدور الحكم وكان ميعاد الاستئناف ب 
العام ويجوز التمسك به فى اية حالة كانت عليها 
الدموى فيجوز اثارة الدع بشانه لاول مرة 
أمام محكمة النقض مادام الفصل فيه لايقتفى 
تحقيقا موضوعيا ‏ كما هو الحال فى الدعوى 
المطروحة © وكان الثايت أن الذى قرر 
بالاستئناف هو وكيل النياية بغير توكيل من 
النائب العام أو المحامى العام المختص © فان 
استئئاف النياية العامة يكون قد تم يعد اميعاد 
اللقرر فى القاتون ويكون الحكم المطعون فيه اذ 
قضى بقبول استئنافها شكلا قد ١اخطأ‏ فى تطبيق 
القانون » مما يتعين معه نقضه فيما قضى به 
فى هذا الخصوص وتصحبيحة بالقضاء بعدم 
قبول استئناف الئيابة العامة شكلا . 


واذ كان الاستئئاف المقبول شسكلا الذى 
طرح أمام محكمة ثانى درجة هو الاستئناف 
الرفوع من التهم ( الطاعن ) وحده قلا بصع فى 
القاثون أن يغلظ العقاب عليه » اذ لا يجوز أن 
يضار باستئناقه ©» وبذا يكون القضاء بتشديد 
العقوبة المقضى عليه بها ابتدائيا مشالفا للقانون» 
مما يتعين معه تصحيم الحكم المطعون فيه قيما 
قضى به من ذلك أيضاتبعا لتصحيح قضائه فى 
شكل استثناف النياية العامة . 

ومن ثم فلا جدوى مما بشثره الطاعن طعنه 
بشأن أثر عدم النص فى الحكم الاستثتاقى على 
صدوره باجماع آراء القضاة ء كما أنه لا محل 


لما يشيره بشأن عدم اشارة الحكم الى قرار 
وزر التموين والتجارة الداخلية ٠؟‏ سشة 
17 الذى جاء معدلا للعقوية اللنصوصعليها 
فى المادة الثانية من القرار ؟1.0 ستة 1155 
بالزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهسم 
أو لدى آخرين اذ أن الحكم المطعون فيه حين 
أورد نص المادة الثانية من القرار ١61‏ سيسنة 
7 الذى حدد يموجبة العقوية المقردة 
للجريمة الثانية التى دين بها الطاعن» أورد نص 
تلك المادة المعدلة بالقرار ٠١‏ سمنة ١951‏ والدى 
أجاز الحكم يعقوبتى الحبس منستة أشهر الى 
سنتين والغرامة من مائة جنيه الى خمسمانة 
جنيه معا أو باحدي هاتين العقويتين ,٠‏ 

لما كان ذلك © وكانت المادة الأولى من قراي 
وذير التموين والتجارة الداخلية ١51‏ سلة 
1 تنص على أنه « على أصحاب محال 
الجملة والتجزئة أن يعرضوا للبيع يمحالهم 
كميات مناسبة من السلع باختسلاف أنواعها 
الموجودة بمخازنهم أو مودعة لحسابهم بمخازن 
آخرين » © وكان نص هقه المادة قد جاء عاما 
دون أن يستلزم لتحقق الجريمة فترة معيئة 
أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة » 
نان تعلل الطاعن ‏ فى شأآن عدم عرضه تقاوى 
البرسيم بمقولة أن موعد زراعته لم يكن قد 
حل وقت ضبط الواقعة ‏ لا يعدو أن يكون 
فى واقع الدعوى دفاعا قائوئيا ظاهر البطلان 
قلا يعيب الحكم التقاته عن الرد عليه . لاكان 
ما تقدم 64 قائه بتعين نقض الحكم الطعون فيه 
وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استكئاف الثيابة 
العامة شعلا ويقبول استثنافه التهم (الطاعن) 
ورفضه موضوعا وتابيد الحكم الستائف ٠‏ 

الطعن 9١لا‏ سسئة “5 ق رياسة وعضوية الس-سسادةه 
المستشارين حشين سعد سامح ومحمد محمد حسثين ومصبطقى 


الاسيوطى وعبد الحميد الشربيئى وحسن المغربى ٠‏ 


1١91/5 اكتوبر‎ ٠ 
» طعن‎ ٠ نقض‎ ٠ عقوبة » تطبيق‎ ٠ غض : قانون » تفسير‎ 
لسئة‎ ٠١ خطا فى تطبيق قانون » غرامة » وقف تنفية + ق‎ 
م كلاق 44 لسنة (194 م 4 عقوبات م 5ه‎ 5 
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المبدا القانونى : 

حظر القانون 44 لسنةة 194١‏ فى الادة 
التاسعة هنه تطيق أحكام المادة 26 من قانون 
العقوبات على عقوية الغرامة فى الأحوال 
اتنصوص عايها فيه » فآن العقوبة اللصصوص 
عنيهسا فيه تعتبر العقونبة الأشفلد 
الواحصة النطميق طيقا للمادة 15 منالقانون ٠١‏ 
لسنة 19751 مما لا يجوز معه المحكمة انتأمر 
بايقاف تلفيف عقوية الغفرامة ٠‏ ولا كان الحكم 
قد خالف هذا النظر قانه يكون قد اخطا نى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه 
بالغام ما قفضى به من وقف تنغيف عقوبة الغرامة 


المحكمة : 


وحيث انه لما كان القانون ١١‏ لسسنة 954( 
بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها قد نص 
فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص 
فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته 
نصوصه تطيق العقوبة الأشد دون غيرها © 
وكان ألبين من عقارئة قصوص هذا القانون 
نوص قانون قمع الغش والتدليس م4؟ 
لسنة 19:1١‏ أنه وأن كان كل متهما بغير خلاقف 
قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرضر مواد 
غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع 
موضوع الدعوى المطروحة بالحبس إدة 
لا تنجاون سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة 
جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسسين جنيها أو 
احدى هاتين العقوبتين قضلا عن وحجيوب 
مصادرة المواد موضوع الجردمة © الا آنه وقد 
حظر القانون الأخير فىالادة التاسعة منه تطبيق 
أحكام المادة 8ه من قانون العقوبات على عقوية 
الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه قان 
العقوبة النصوص عليها فيه تعتبر العقوية 
الأشد الواجبة التطبيق طبقا ما تقضى به المادة 
من القانون ٠١‏ لسنة ١911‏ سالفة البيان 
مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بايقاف تنفيدذ 
عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك 
الحريمة . 

لا كان ذلك »4 وكان الحكم الطعون قيه قد 
خالف هذا النظر © ذانه يكون قد أاخطا فى 


تطبيق القانون يما يعييه ويستوجب نقضه 
وتصحيحه بالغاء منا قضي به من وقف تنفيد 
عقوبة الغرامة ‏ 

الطعن 815 ستة 5:5 قى برئاسة وعضوية السسادة 
انسار ين حسين سعد مامح ومحمود العمراوىي وستتعد 


ألدين عطية واأبراهيم الديوانى ومحمد معحمد حسين + 


و 
٠ل‏ أكتوبر #ا/ا9١ا‏ 


عقوبة : أشد ء تطبيقها ٠‏ نقضاء طعن ام خطا فى 
تطبيق قالون ٠‏ ارتباط ٠‏ استئناف »2 نظرة ٠‏ عقويات م م 


لخمغ د رين 
المبدا القانونى : 


ان العقوبة الكقررة للجريمة التى دين!اطعون 
ضده بها هى الحبس وجوبا »2 وهى أشسد من 
الجرائم الأخرى التى قفى بادانة الطعون ضده 
بها مما يوجب اللبحكم بالعقوبة المقررة للأولى 
نظرا لارتباط هذه الجرائم ارتباطا لا يقبسل 
التجزئة . والمحكمة الامستئنافية اذ قضت 
بتعديل الحكم المستانف بمعاقبة الطعون ضده 
بعقوبة الغرامة بدلا من عقلوبة الحيسى المقضى 
عليه بها ابتدائيا » تكون قد أخطات فى تطبيق 
القانون مما يعيب حكمها بها يستوجب نقضه 
نقفضا حزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستانف 


الملحكوة : 


حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم 
المطعون فيه أنه اذ أوقع علىالمطعون ضده عقوبة 
الغرامة عن الجرائم التى دانه بها » ومن بينها 
جريمة تسببه بغير عمد ىق حصول حادث 
لاحدى وسائل التقل العامة نشأت عنه اصابات 
بدئية قد أخطأ فى تطبيق القانون ©» ذلك بأن 
العقوبة المقررة لتلك الحجريمة هى الحبس 
وجوبا طبقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات 

وحيث اله لما كانت العقوبة المقررة للجريمة 
التى دين المطعون ضده بها بمقتضى المادة ١19‏ 


من قانون العقوبات هى الحبس وحوبيا طيقا 
لا تقضى به الققرة الثانية مىهذه المادة وكانت 


نضاء محكمة النقفى الجنائية 1١‏ 


تنك الجريمة هى أضد الجرائم التى قفى 
بادائة المطعون ضده بها ب مما يوجب الحكم 
د لعقوبة المقررة لها عملا بالمادة 51 من القانون 
المذكور ‏ نظرا لارتياطك هذه الجرائم أرقباطا 
لا يقبل التجزئة ‏ على ماائبته الحكم الابتدائى 
اللأخوذ ياسبابه بالحكم المطعون فيه . 


لما كان ذلك © فان المحكمة الاستئنافية اذ 
قضت بتعديل الحكم المستآنف بمعاقبة المطمون 
ضده بعقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحيس 
المقضى عليه بها ابتدائيا تكون قد أخطات فى 
نطبيق القانون مما يعيب حكمها المطعون فيه 
بما يستوجب نقضه نقضا جرئيا وتصحيحه 
بتأييد الحكم المستائف ٠‏ 

الصْس ٠١31‏ سنة 59 ق رياسة وعضوية السسادة 
الامستشارين حسين سعد سامح ومحيود العمرارى ومتتيعد 
الدين عطية » وابرأهيم انتديوانى وعبد الحميد الشر بينى 


أن 
© اكتوير لاوا 


آ ‏ اخفاء ٠‏ أشياء عسروقة : جريمة + اركانها ٠‏ 
اتبات 2 دليل ,» محكمة موضوع ٠‏ سلطنها ,» قصد جناثى ٠.‏ 


س1 5 
ب ل ضيط : تفتيش اء دفع بيطلان ٠‏ لقفى > طعن » 
حالات ٠‏ 


ج ‏ دفاع : اخلال بحفه +٠‏ طلب اجراء تحقيق ٠‏ 

د شاهد اثبات : سماعه ٠‏ 

ف نقض : طعن 2 سميب ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ ب من المقرر أن العلم فى جريمة اخفساء 
الاشياء السروقة مسالة نذ نفسسية لا اد تستفاد فقطل 
من أقوال الشهود بل محكمة الموضسوع أن 


تتبيئها من ظروف الدعوى وما توحى به 
ملانساتها ٠‏ 


١‏ - كا كان الطاعن لم بثر الدفع بيبطلان 
التفتيش. » وكانت مدونات الحكم قد خلك مما 
برشح لقيام ذلك البطلان » فانه لا يقيل من 
الطاعن اثارته لاول مرة آمام محكمة النقض . 


؟ ب متى كان الطاعن أو المدافع عله لم 
يطلب اجراء تحقيق ما - فى شان ما يثيره بوجه 
الطمن ‏ فان نميه يكون فى غير محله . 

؟ - للمحكمة أن تستغئى عن سماع اثسهود 
الاثبات اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك 
صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم 
أمامها من آن تعتمد فى حكمها على أقوالهم النى 
آدلوا بها فى التحقيقات الاولية ما دامت هذه 
الاقوال كانت مطروحة على سساط البحث فى 
الجلسة ٠‏ 

ه - الا كان الطاعن لم نتمسك فى أى عمسن 
درجتى التقاضى سدماع شهود الاثبات > وكانت 
محكمة ثانى درحة لم تر حاجة الى سماعهم » فان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون لعسه 
محل . 

المحكمة : 

وحيث أن الحكم المطعون قيه بين واقعمة 
الدعوى يما تتوافر به كل العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها 
أدلة مى شأنها أن تؤدى الى ما رتيه عليها , . 

لما كان ذلك وكان العلم فى جريمة اخفاء 
الاشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط 
من أقوال الشهود بل إحكمة الموضوع أن تتبينها 
من ظروف الدعوى ومنا توحى به ملايساتها 
وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العام لدى 
الطاعن استخلاصا سائغا ودلل على ثبوته فى 
حقه تدليلا كافيا لحمل قضائه وكان سين من 
الاطلاع على محاضر جلسسات المحاكمة أن الطاعن 
أو المدافع عنه لم يطلب اجراء تحقيق ما فى شان 
ما يثيره يوجه الطعن فانه لا يقبل منه النعهمى 
على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب متها . 

للا كان ذلك © وكان من المقرر قاتنولنا أن 
للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثنات 
اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة 
أو ضمنئا دون أن يحول عدم سماعهم أمسامها 
من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى آدلوا 
بها ى التحقيقات الاولية ما دامت هذه 
الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى 
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الجلسة » ولما كان الطاعن لم يتمسلك فى أى من 
درحتى التقاضى سسماع شهود الاثبات مما 
بعد يمثاية تنازل عن سمامهم وكانت محكمسة 
الدوحة الثانية اثما تحكم بحسب الاصل على 
مقتضى الاوراق وهى لا تجرى من التحقيقات 
الا ما ترى لزوما لاجرائه وهى لم تر من جانيها 
حاجة الى سماع شهود الاثبات فان ما بشره 
الطاعن فى هذا الصدد لا كون له محل ٠.‏ 

لا كان ذلك © وكان الدفع ببطلان الضيبط 
والتفتيشى من الدقوع القانونية الختلطةبالواقع 
وهى لا تحوز اثارتها لاول مرة امام محكمة 
النقض ما لم يكن قد دقع بهما أمام محكمة 
الموضوع أو كات مدونات الحكم ترشح لقييام 
ذلك البطلان نظرا الى أنها تقتضى تحنيقا تنحسر 
عنه وظيقة هذه المحكمة © وكانت الثابت من 
محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يشير 
الدقع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم 
قد خلت مما يرشح لقيام ذلك اليطلان فانه لا 
يقبل من الطاعن اثارته لاول مرة امام محكمة 
النقض . لما كان ما تقدم » فان الطعن بكون على 
غير أساس متعيثا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١٠١/٠‏ سنة 17 ىق بالهيئة السايقة ٠‏ 


/ 
1941/9 اكتوير‎ “٠ 


٠ معارضة : شهادة مرضية , عذر قهرى‎ 1١ 

ب دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 

ج ل نتشى : طعن ء سبب ء هيعاد * ق لاه لسسئة 
59 م عم 

المادىء القانونية : 

١س‏ متى كان عدم حضسور الطاعن الجاسة 
التى نظرت فيها المدارضة لكلرفوعة منه أمام 
الحكمة الاستئنافية يرجع لاصسسابته باكرض 
الثابت بشهادة الطبيب أمام محكمة الاشعكال 
والتى تطمثن ١ليها‏ ( محكمة النقض ) فانه بكون 
قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضسور 
الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضساء فى 
غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 


؟ - لا يصح الحكم فى العارضة اخرفوعة من 
الكتهم عن الحكم الصادر فى غيبته باعتبارها كان 
لم تكن أو بقيولها شسكلا ورفضها موضوعا 
وتاييد الحكم العارض فيه » بثير سماع دفاع . 
العارض الا اذا كان تخلفمعن الحضور بالجلسة 
حاصلا بدون عني » ومحل نظر العذر القهرق 
خا نع وتقديره يكون عند استئناف الح أو عند 
الائعن فيه بطريق النقض ٠‏ 

؟ ب وان كان ميعاد الطعن في الننكم الصادر 
فى اللعارضة يبدا من يوم صدوره » الا أن محل 
ذلك أن يكون عدمحضور المعارض الجلسة التى 
عينت لنفلر معارضته راجعا الى آسباب لارادته 
دخل فيها ٠‏ فاذ! كانت هذه الأسباب قهرية ولا 
شان لارادته فيها فان ميعاد 'الطمن لا يبدا فى 
حقه الا من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم. 


المحكمة : 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أنه 
قد تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام الحكمة 
الاستئنافية جلسة "5 من نوفمير ./190 وبهذه 
الجلسة قخلف الطاعن عن الحضور فقضت 
المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتيار المعارضة 
كآن لم تكن واذ قدم الطاعن اشكالا فى تنفيذ 
عقوبة الحيس القضى بها عليه شهد الدكتور .. 
أمام المحكمة التى نظرت الاشكال والتى قضت 
فيه بقيوله شكلا وبوقف تثقيك الحكم 
الستشكل فيه ل بان الطساعن كان مريضا فى 
القترة من .! نوفمير سنة .198 حتى .”ا 
من يناير. 131/1 وأن مرضصه ١قتخى‏ ملازمته 
الفراش حتى لا يعرض حياته للخطر ء 

لحا كان ذلك © وكان قضاء هذه المحكمة قد 
جرى على أنه لا يصب فى القانون الحسكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر 
فى غيبته باعتبارها كأن لم تكن او بقبولها شكلا 
ورفضها موضوعا وتأبيد الحكم المعارض قيه 
بعير سماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه عن 
الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه اذا 
كان هذا التخلف برجع الى عذر قهرى حال 
دون حضور المعارض الجلسة التى صدر قيها 
الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غيرصحيح 
لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة من شانها 


قضاء محكمة النقض الجنائية بف 


حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدقاع» 
ومحل نظر العذر القهرى الائع وتقديره بكون 
عند استثئاف الحكم ١و‏ عند الطعن فيه بطريق 
النقض ٠‏ 

كيا أنه من اللمقرر أنه وان كان ميعاذ الطمن 
فى الحكم الصادر ى اللمعارضة يبدا كالحكم 
الحضورى ‏ من يوم صدوره ألا أنمحل ذلك 
أن بكون عدم حضور المعارض الجلسة التى 
عيئت لنظر معارضته راجعا الى أسباب لارادته 
دخل فيها . فاذا كانت هذه الأسباب قهرية 
ولا شأن لارادته قيها فان ميعاد الطعن لا ببدا 
فى حقه الا من اليوم الذى علم فيه رس ميا 
بالحكم ولا يشير من ذلك عدم وقوف الحكمة 
التى أصدرت الحكم على العذر التقهرى ليتسنى 
لها تقديره والتحقق من صحته لان المتهم أ 
وقد استحال عليه الحضور أمامها ‏ لم يكن 
فى مقدوره ابداوّه مما بجوز معه التمسك به 
لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها 
لنقض الحكم . 


لا كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أنعدم 
حضور الطامن جلسة "؟ من توقمبر .199 


التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه أمام 
المحتمه الاستثتافيه يرجسع لاصابته بالمرض 
الثابت بشهادة الدكتور .. أماممحكمة الاشكال 
والتى تطمئن اليها هذه المحكمة وتثق فىيصحتها 
فانه يكون قد أنبيت قيام العذر القهرى المانع من 
حضور الجلسة بما لا يصسح معه فى القانون 
القضاء فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. 

لحا كان ذلك »© وكان علم المتهم الطاعن رسميا 
بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل طعنه 
عليه فى يوم "١‏ من يناير 191/1 فان ميعساد 
الطعن بالنقض واأبداع الأسياب التى ينى عليها 
المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون لاه 
سنة 1109 فى شأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض لا ينفتح الا من ذلك اليوم 
ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم 
وابداع الأسباب التى بنى عليها قد تم فى الميعاد 
القانونى الأسر الذى يتعين معه الحكم بقيول 
الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم الطلعون 
فية والاحالة ٠‏ 

الطّعن ١١١8‏ سنة ”5:9 ق رياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسبين سعد سامح رمحمود العمراوىق ومعد 
الدين عطية ٠‏ وعيد الحميد الشرببنى وحسن المثربى ٠‏ 


الثواب والعقاب 


اذا كان للمحسن من الثواب ما يقنمه » وللمسىء من العقاب ما يقمعه » ازداد المحسن فى 


الاحسان رفبة » واتقاد السيىء للحق رهبة ١‏ 


للبت ل 


الأمام على بن أبى طالب 


54 


مارس 1915 


نقض : طلعن »2 تقرير >2 توقيحع 2 محاماة ,2 طعن 2 
نفض ء أنوفيع + أجراء 2 يطلان , وكاتة ٠‏ ق 58 لسنة 
لكل قى لاما لسنة ١959‏ ق لاه لسسنة 56409 ٠‏ 


المبدا القانونى : 


يجوز حصول التقرير بالطعن آمام محكصة 
النقض من نقس الخصم الطاعن اذا كان محاميا 
مقيولا أمام محكمة النقض »© ولا محل لاشتراط 
المفايرة بين الطاعن والمحخامى الحاصل منه 
التقرير بالطعن ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان دائره المواد المدنية والتجارية 
المختصة بنظر الطمن رأت بجلستها العقودة ى 
1١‏ من أكتوير سئة الاذا العدول عن ادا 
الذى قررته الأحكام السابقة الصادرة مندوائر 
اأواد المدنية والتحارية ومواد الاأحصوال 
الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة » من بطلان 
الطعنى بالنقض اذا وقع الخصم التقرير وكان 
هو تفسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض » 
واذلك قررت تلك الدائرة احالة الدعوى الى 
هيثة الواد الدنية والتجارية ومواد الاحوال 
الشخصية والواد الأخرى للفصل قيها عملا 


بنص الغفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 
السلطة القضائيه الصادر بالقانون 295 لستة 
٠*٠ 6‏ وقد بدت التيابة رأيها أمسام الهيتة 
بالعدول عن الاحكام السابقة . 


وحيث أن مبئى الأحصكام السابقة الراد 
العدول عن المبدأ الى قررته أن المادة السابعة 
من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة 
النقض الصادر بالقانون لاه لسنة 9م9١‏ اذل 
نصت على أن « يحصل الطعن بتقرير يكتب فى 
قلم كتاب محكمة التقض أو الكح كمة التى 
أصدرت الحكم ويوقعه المحامى القبول أمامها 
الموكل عن الطالب .. قاذا لم بحصل الطعن 
على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها 
بطلانة » فقد دلت على وجوب أن يكون التقرس 
بالطعمن من محام موكل عن الطاعن لا منالطاين 
نفسه ولو كان هو ذاته محاميا مقبولا امام 
محكمة النقض © وذلك لاطلاق النص ولأن 
عبارة المحامى الموكل عن الطالب تقتضى الغيرية 
بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير » 
وأنه لا يغير من هذا النظر ما طرأ علىتلك الإدة 
من تعديل بالقانون ١.1‏ لسنة 1959 بالتعى 
على أن « برفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب 
محكمة النقض أو المحكمة التى آصدرت الحكم 
ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض © لأن 
هذا التعديل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الابضاحية لهذا القانون ‏ انما أريد به المشاء 


قضاء محكمة النقض المد'ية : 


ما كانت تستلزمه المادة قبل تعديلها مني حصول 
المحامى المقرر بالطعن على توكيل س ابق على 
التقرير » ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق » 
وان النص على أن تقرير الطعن يورقعه محخام 
مقبول أمام محكمة النقض يدل بمفهومه ويقتفى 
هو الآخر المغابرة بين الطاغن وبين المحامى 
الحاصل منه التقرير ٠‏ 

وحيث أن المشرع اذ قضى ققى كل من المواد 
1 من المرسوم يقانون 4" لسنة 1971 ناتثماء 
مدكبة نقض وابرام و 558 من قانون المراقعات 
اأددتية والتجارية الصادر بالقانون لاا لسنة 
4 ولا من قانون حالات واحراءات أاطعنأمام 
محكمة التقذى الصادر بالقانون لإه لسنة 
1 بأنيوقع تقر بر الطعن اانحامىالمق.ولامام 
محكمة النقض, أأوكل عن الطالب © ققد أفصح 
فى الذكرة الانضاحية للمرسوم بقانون المك.سار 
اليه عما تغياه من ذلك بقوله « أن القاعدة التى 
ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام مدكه_ة 
الاستئثئاف بالحضور عن الخصوم أمام مددية 
النقض والابرام بحب استبعادها لأنه لا اختيار 
فيها » ولكى بأتى انشاء محكمة النقض والابرام 
بالنتائج التى تنتظرها منها البلاد فائه من 
الضرورى حتما أن كون الحامون الذين 
سيشتركون معمحكمة التقض ؤىدرس مشكلات 
السائل القانونية العواصة مختصين بقفر ما 
حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست 
بواسطة فقيه ذى خيرة لا يرفع النتقض الى 
المحكمة الا اذا كانت النقعلة القانونية العتى يثيرها 
تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية فى 
البلاد وهذا البحث الدقيق ‏ المرغوب فيه جدا 
قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول الحكمة 
بالطعون التى لا فائدة متها أو التى ترفع دون 
ترو ‏ لا كون ممكنا الا اذا حتم القانون على 
الخصوم آلا ينيبوا عنهم آمام محكمة النقض 
الا محاميا من ذوى الشيرة القانونية الكافية 
التى تسمح لهم بالقيام بهذه المهمقخير قيام ».. 


وبذلك يكون الشرع بئصه فى كل من القوانين 
. سالفة الذكر على آن « يحصل الطعن بتقرير 
يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه 
المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب » لم 
' بقصد سوى أن تكون وكالة المحامىسابقة على 


حصول التقرير بالطعن قيما لو لم يكن الطاعن 
نقسه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض » 
وآية ذلك أن امشرعحين استبان ماق استلزام 
أسبقية التوكيل من عنت عمد بالقانون ٠.1‏ 
لسسنة 1155 الى تعديل نص المادة السابعة من 
قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمعة 
النقضى باستبداله بعبارة « ويوقعه المحاهى 
اأقيول أمامها الموكل عن الطالب» عبارة «يوقعه 
محام مقبول أمام محكمة النقض »© ملغيا يذلك 
عيارة « الموكل عن الطالب » ومبيئا فىالمذكرة 
الايضاحية لهذا القانون ما دماه الى ذلك بقوله 
« ألغى المشروع ما كانت تشترطه ‏ المادة 
السابعة ب من ضرورة حصول المحامى المقرر 
«الطعن قبل اتمام اجراءات التوكيل ؛ على أن 
استهدف الإلغاء تبسيط الاحراءات والتشفف 
من التمسك بالشكليات اذ أن الحامى قد 
يضطر قى كثير من الأحيان الى المبادرة بالتقرير 
بالطعن قبل اتمام اجراءات التوكيل 4 على أن 
ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامى من ابراز 
التوكيل فيما بعد » . وآخيا اخذ قائنون 
المرافعات الصادر بالقانون ١‏ لسنة لمموذا فى 
ألادة م؟ منه بالتعديل الذئ آدخله القانون 
للسنة ؟115 على المادة السابعة آنئفة 
الذكر . 

وى ذلك كله ما بدل على أن عيارة « أأوكل 
عن الطالب 6 الملفاة ‏ لم تكن تعنى منذ 
وضعها الزام الخصم المحامى المقبول أماممحكمة 
النقض بأن ينيب عنه محاميا للتقرين بالطعن. 
ما كان ذلك وكائت الامتبارات التى من أجلها 
وجب المشرع على الخصوم أنيثيبوا عثهم أمام 
محكمة النقض محساامين مقبولين لديها 60 
متحققة فى الخصم ‏ وهو الأصيل ‏ اذا كان 
هو نفسه محاميا مقبولا أمام هذه الحكمة » 
قان مما ذهيت اليه الأحكام السابق صدورهامن 
دوائر الواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال 
الشخصية والمواد الآخرى من استلزام الغيرية 
بين الخصم ونين المحامى الحاصسل منه التقرير 
بالطعن بالنقض »© وما يستتبعه ذلك من الزام 
الخصم ‏ على الرغم من كونه محاميا مقبولا 
أمام محكمة النقض - بتو كيل محام للثيابة عنه 
فى ذلك »6 وبطلان الطعن الذى يوقع هذا 


ك4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والخمسون 


الخصم المحامي تقريره بنقسسه )١(‏ »© يكون غير 
سديد © ومن أجل ذلك فان هذه الهيئة تقضى 
ب باجماع الآراء ‏ بالعدول عن اممدذا الذى 
قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا لنظن . 


الطعن 595 سنة هلا قى رياسة وعضوية السسادة 
«لستشارين جمال صادق المرصفاوى وأحمده حسن هيكل 
ومحمد صادق الرشيدى ومحمود عياس العمراوى وابين أحمد 
فتح النه وعباس حلمى عيد الجواد وسليم راشه أبو زيد 
وعبد العليم الدحشيان يعدلى بغدادى ومحمد أسعد محمود 


٠  ىجبصك أديب‎ 


فى 
١‏ ديسهبر «الإوا 


1 قراو بقانون : قفياء ادذارى ٠‏ اخنصاص ولاثى ٠‏ 
تانون » الغقاء + قرار اكارى - 

ب - تفويض تشريعى : قرار بقانون "لم لسنة ‏ 1959و ء 
ق م١‏ لسنة /ا155 ق 43 السنة 1958 ما+ 5 قى 4ع 
سنة ١9845‏ م 9م محكمة نعضي . اختصاص ضاق ٠‏ 

ج - قانون ٠‏ تفويض تشريعى ٠‏ ق ١١‏ سئة 3و1 م ١‏ 

د قانون : دستوريته ٠‏ محكمة نقض ء اختصاص ٠‏ 
دستود ١915‏ م م ١٠١1‏ و ١65‏ والاه؛ + قاض ٠‏ عزله ٠‏ 

هف - محكمة نقض : اختصاص ولاثى ٠‏ محكمة عليا , 
اختصاص ق ١م‏ لسنة 19519 اق سسلئلة ١19190‏ دسستور 
جمهورية مصر م م دلا١ا‏ و ١15‏ 

5 - قرار بقانون . عديم الآ » قرار صادر بموجيه . 
طعن , ميعاد تقديي طلب ٠‏ 

ذ ‏ قاض : عرزله . 


المبادىء القانونية : 


0 الفرارات التى تصدرها السلطة 
التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعبة وان 
كان لها فى موضوعها قوة القازون التىتمكئها من 
القاء وتعديل القوانين القائمة » الا آنها تعتبر 
قرارات ادارية لا تبلغ مرتبة القوانين ورحجية 
التشريع 0 فيكون للقضاء الادارى أن يكم 
بالفائها اذا جاوزت الموضوعات الحمدة بقاثون 
التفويض او الانسس الثى يقوم عليها » ويمور 
هذه القرارات حجية التشريم آلا اذا اقرها 
اأجلس الثيابى ٠‏ 


؟ ب الطعن ف القرار بالقانون 5م لسسنة 
6 والمنصب على ما تضمنه من اعتيسار 
رجال القضاء الذين لا يشملهم قرارات اعادة 
التعيين آو النقل محالين الى المعاش والذى 
كان اساسا للقرار الجمهورى الكتضمن عزل 
الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود اسمه به 
هو طعن فى قراد ادارى يتعلاق بشان من 
شئون القضاء لا يندرج فى حالة التنعبسين أو 
غيرها من الحالات التى تخرج على سسيل 
الاستثتاء من ولائة هذه المحكمة ٠.‏ 

» ب اذ كان القرار بالقانون 8٠‏ لسسستة 
65 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء 
الذين لا تشملهم قرارات اعادة التميين فى 
وظائفهم أو النقل الى وظائف آخرى محالين 
الى العاش. بحكم القانون قدب صدر فى موضوع 
يخرج عن النطاق بقانون التفويض » ويخالف 
مؤدى نصه ومقتضاه » فانه يكون محردا من 
قوة القانون ٠‏ 

5 ب تخانص دائرة الواد الدنية والنجارية 
بمدكمة الثقض دون غرها بالفصل ؤ), طلب 
الفاء الث ارات الجممورية متى كان مبل الطلب 
مخالفة القوانين » فتكون وحدها مصصساحة 
الاختصاص بالفاء القرار بقاثوث. الطمون فيه 
اذا كان فى نفس الوقت مخالفا لثانون التفويض 
ولأحكام الدستور ٠‏ 

ه م لا يوجد قف القرار بالقانون الصادر 
بانشاء الحكمة العليا » ولا ف القائون الخاص 
بالر سوم وا الادر أءات امامج؟ مما يذبك تعلل 
الاختصاص الخول لحكمة الئقض - دون 
غخيرها بالفصل فى الطلبات كافة التى بقدمها 
رجال القضاء والثيابة العامة بالفام القرارات 
الجمهورية والقسرارات الوزارية المتعلقة باى 
شان من شؤونهم عدا التعيين والثقل, والندب 
والترقية ب صراحة أو ضمنا » ولا بغر منذلك 
ما ورد فى آكادة 0 من دستور حمهوربةمصر 
العر دية من أن تدولى الحكمة الدسدورية العليا 
دون غيرها الرقابة القضائية على دسسستورية 
القوادن واللوائح لان الاختصساص دراقة 
دستورية اللواقح حكم مسستحدتث للمحكمة 
التستورية العليا وحدها » أذ تنص المادة ؟وا 
الواردة فى باب أحكام الدستور الانتقالية على 


قضساء محكمة النقضى المدنية 23 


إن « تمارس المحدمه العليا اختصاصها المبين ف 
القانون الصادر بانشاتها » وذلاك حتى يتم 
تشكيل المحخدمة الدستورية العليا 4 ٠‏ 

١‏ ب اذ “تان الغرار بائقانون رقم 85 لسنة 
الطعون فيه فيما تضمنه من إعتبسار 
رحال القضاء :لذين لا تشملهم قرارات اعادة 
التعيين أو النقل محالين الى الماش ل عديم 
الأئر » فانه والقرارات الصادرة بموجمه لا 
تنحصن بفوات ميعاد النطعن فيهاء ويتعين لذنن 
رفض الدفع بعدم قبول الطلب ترفعه بعسد 
المبعاد ٠‏ 

/! ب متى 'ثان القرار بالقانون ؟/ لسسسلئة 
65 ملعدما » فانه لاا يصلح آداة لالفاء أو 
تعديل قانون السلطة الفضائية ؟ولسنة 11160 
فى شان محاكمة القضاة وتأديبهم » كما لايصفح 
أساسا لصدور القرار الجمهورى “119 لسئة 
5 فيما تفضمئه من عزل الطالب من ولاية 
الفضاء . داذ كان قرار وزير العدل 7لا السلنكة 
5 قد آنهى خدمنه تلفيذ! للقرار المشسار 
اليه » فانه تعن الفاء هذه القروارات » 
واعتباوها عديرة الأثر فى هذا التخصوص .)١(‏ 


أأحكية : 


وحيث أن ٠٠‏ المحالم وأن كانت لا تملاك إلناء 
القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية أو 
تعدلها الا أن القرا.ات التى تصدرها السلطلة 
التنفيذية بتفوشضى من السلطة التشر بعية وان 
كان لها فى موف. مها قوة القانون التى تتمكنها 
من الغاء وتدديل ااقوانين القائمة ؛ الا انهاتمتير 
قرارات اداربة لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية 
التشريع » فيكون للقذضماء الإدارى بما له من 
ولابة الرقادة على اعمال السدليلة التنفيذية أن 
بحكم بالغاتها اذا داوزت اللو ضوعات اللمحددة 
بقانون التفويغن أو الأسن التى بقوع علييا» 
ولا تحوز دذه الآرارات حجية التشريع الا اذاآ 
أقرها المحلاس النيابى شأنها فى ذلك شأن أى 
قانون آخر . 

واذ كان الم ار بالقانون "الى اسسنة 5ؤزؤاز 
الصادو باعادة ::.عيا. اليرئات القضائية قد 
صثر اسحناد! الى القانون ه١1‏ للسنة اذو 


الصادر من مجلس الامة بتفويض رئيس 
الجمهورية باصدار قرارات لها قوة القانون ب 
وكانت المادة .41 من قانون السلطة القضائية 
4 لسنة 1456 - المقابلة للمادة ٠"‏ من قانون 
السلطة القضائية 61 لسنة 181/6 تنص على 
اختصاص دائرة المواد المانيةوالتجارية بمحكمة 
النقض دون غيرها بالفصل فىكافة الطلباتالتى 
يقدمها رجال القضاء والتياية العامة بالفساء 
القرارات الجمهورية والقرارات الوزاريةالتعلقة 
بأى شان من شتونهم عدا التعيين والتققل 
والندب والترقية واذ كان ذلك »6 وكان الطعن 
فى القرار بالقانون 8م لسنة 1911 والمنصب 
على ما تضمته من اعتبار رجال القضماء 
الذين لا تششملهم قرارات اعادة التعيين أو 
النقل محالين الى المعاشى ؛ والذى كان اساسا 
القرار الجمهورى التضمن عزل الطالب منولاية 
القاماة لعدم ورود اسمه به © هو طعن فى قرار 
أدارى تعلق بشأن من شثون القضاة لانتدرج 
في حالة التعيين أو فيرها من الحالات التى 
تخ جب على سيل الاستثتاء عن ولابة هذه 
الحكمة » فان الدقع بعدم الاختصاص يبكون 
عان: شين اناس 

وحيث انه بالرجوع الى القرار بالقاثون 1م 
لسنة 1951 سين أنه صدر بناء على القانون 
6 لسنة /19531 الذى نص فى مادته الأولىعلى 
أنه « يفوض رئيس الجمهورية فى اأصدار 
قرارات لها قوة القاثون خلال الظضروقف 
الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى 
تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتسثة كل 
امكاناتها اللشربة والمادية ودعم اليمود 
الحر:بى والاقتصاد الوط «دبصفة عامة فى كل 
ما يراه تم ورا لواحية ها ذه الرواقف 
الاستثنائية » ومودى هذا النئص أن التفويض 
يقتصر عل الموضوعات المحددة به والضرورية 
ااجية الشلروف الاستغنائية القائمة وقتئدذ » 
والتى أعقبها عدوأن يوتيو /1953 4 وصدر 
هذا التفويض بناء على ما هو مخول مجلم الامة 
بمقتفي المادة ١7٠١‏ من دمسستور 1955 الذى 
كان معمولاً به . واذ كان القرار بالقانون؟م/ 
لسئة 19191 4 فيما تضمئه من اعتيار رجال 
القضاء الذين لاتشملهم قرارات اعادة التعين 


م العددان الثالث والرابع السنة السادسة والخمسون 


فى وظائفهم أو النقل الى وظائف آخرىمحالين 
الى المعاشس بحكم القانون قد صدر فى موضوع 
بخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض » 
وبخالف موّدذى نصه ومقتضاه ممابجعله محردا 
من قوة القانون » وكان القرار قوق ذلكيمسس 
حقوق القضاة وضماناتهم ممانتصل باستقلال 
القضاء وهو مالا بحوز تنظيمه الا بقانون صادر 
من السلطة التشريعية ؛ ذلك أن النص فى 
الادة 1١١١‏ من الدستور المشار اليه على أن 
« القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم 
لغير القانون » وق المادة ١6‏ على أن «القضاة 
غير تاباين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون, 
وق ألادة /اه١‏ على أن « ببين القانون شروط 
تعيين القضاة ونقلهى وتاديبهى » بدل على أن 
عزل القضماة من وظائفهم هو من الأمور التى لا 
يجوز تنظيمها باداة تشريعية ادنى مرتبة من 
القاتون ب قان القرار بالقانون ٠م‏ لسنة حوجوو 
فيمها تضمئه من اعتبار رجال القضاء الذن ل 
تشملهم قرارات التعيين أو النقّل محالين الى 
المعاش بحكم القانون » يكون غم قائم اي 
من الشرعية ومشويا بعيب جسيم يجعله عديم 
الآثر . 

ولا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدفع 
بعدم دستورية هلأ القرار لسمتوجب وقف 
السم فى الطلب حتى تفصل فيه الحكمة العليا» 
ذلك أنه علاوة على أن عيب هام المشروعية 
الذى شاب القرار بالقانون اللطعونقيه اسامه 
الخروج عن نطاق اأوضوعات العيتة بقانون 
التفويض »© وأن مخالفته أحكام الدستور ائما 
هى على سسميل التاكيد له التأسيس »© وأن 
الدقع بعدم الدستورية يعتبر دقعأ احتياط1ا 
لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر 
يكفى لالغائه فانه وفقًا لنص المادة .6 من قاتون 
السلطة القضائية «؛ لسئة 1956 التابلة 
للمادة 87 من قانون السلطة القضائية +4 لسية 
1615 تختص دائرة أأواد اللدنية والتجاربة 
بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى طلب 
الغاء القرارات الجمهورية متىكان مبنى ,الطاب 
مخالفة القوانين » فتكون وحدها صااحية 
الاختصاص بالغاء القرار بعاتون الطعون فية 


اذا كان فى نفسنى الوقت ‏ مخسالفا لقانون 
العفو بض. ولاقام السعود .علن. السنواء 6ل 
بوجد فى القرار بالقانون 8١‏ لسسنة 4495| 
الصادر بانشاء المحكمة العليا ولا فى القانونب 
لسنة .191 الخاص بالرسوم والاجراءات 
أمامها ما يفيد تعديل هذا الاختصاص صراحة 
أو ضمنا © وائما ورد النص فى المادة الرابعة من 
قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل 
دون غيرها فى دستورية القوانين © وورد النص 
فى المادة ١؟‏ من قانون الاحراءات والرسوم 
سر « متطوق الأحكام السادرة منها بالفصل 
فى دستورية القوانين » ولا يندرج تحت هذا 
النص أو ذاك الفصل ق دستورية القسرارات 
بقوانين » وهى نص ملزم ىق شأن الاختصاص 
لا تملك محكمة النقض أن تضيف اليه أو أن 
تعدل قيه »© ولا غير من ذلك ما ورد فى الادة 
من دستور جمهورية محر العربية من أن 
تتولى المحكمة الدس تورية العليا دون غيرها 
الرقابة القضائية على دس تورية القوانين 
واللوائح 4 لآ الاختصاص بمراقية دستورية 
اللوائح حكم مستحدث المحكمة الدستورية 
العليا وحدها »© اذ تنص المادة 157 الواردة فى 
باب أحكام الدستود الانتقالية على أن تمارس 
الحكمة العليا الختصاصها المبين فى القانون 
الصادر باتشائها وذلك حتى يحم ته كيز 
المحكمة الدستورية العليا » واذ كان القرار 
بقانون المطعون قيه عديم الأثر قائه والقرارات 
الصادرة بموجبه لاتتحصن بقوات ميعاد الطعن 
فيها » وبتعين لذلك رفض الدقنعم بعدم قبول 
الطلب لرقعه بعفى ايساد , 


واحك حصسث أن 1 لطلب استوق أوضاعه الشكلة. 


وحيث أنه لا كان القرار بالقاثون #زلسنة 
6 ملثعلما على هما سلف البيان © فائه وآ 
يصلح آداة لالغاء او تعديل أحكام قائو نالساطلة 
القضائية '؟ لسنة ه155 فى شأن محاكمة 
القضاة وتأديهم »© كما لا بصلح اساسا لصدور 
القرآر الجمهورى .15 لسنة 19405 قيمسا 
تضمئه من عزل الطالب من ولأبة القضساء . 
واذ كان ذلك وكان قرار وزدر آلعدل بيو 
لسنة 1515 قد أنهى خدمته تنفيذا للقرادر 


قضاء محكمة التقض الدية 54 


ع ةي اكد 
الشار أليه » فانه مين الغاء هذه العرارات 
واعتبارها عديمة الأثر قى هذا الخصوص ٠.‏ 


وحيث أنه عن طلب الفرق بين اارقب 
والعاش وطلب التعويضش. »© فان المحكمة ترى فى 
الحكم للطالب بالغاء قرار عزله التعسويض 
اأتاسب ال لحق به من أضرار مادية وآأدبية 
ى الظروف التى أحاطت به © ويتعين رفض 
هذين الطليين . 

الطلب 51 لسة 4١‏ ق « رجال القضاء » رياسة وعضوية 
الساده المستشارين الدكئور محمف حافك هريدى و عثمان 
زكريا ومحمد سيك أحمد حمات وعلى شبد الىحمن وأحد 


صفا؛ الدين ٠‏ 


+: 
4 اكتوبر 1910/9 


ضريية : ربح تجارى » ربط حكمى ٠‏ م ق 14٠‏ لسسنة 
١5“‏ ق لامه لسنة 15١4‏ م #/رء ق 5٠٠5‏ لسمنة ١566‏ 
ق ١:‏ لسئة 5895م م مه و وه 


الممدا القانونى : 

يشترط لسريان قاعدة الريط الحصكمى 
توافر وحدة النشاط فى سثة القياس والسئة 
المفبيسة » والقصود يوحدة النشاط نوع 
النشاط لا كميته ٠‏ 

اذ جرى الحكم الأطءون فيه على اتخسساذ 
أرباح المطعون «ليه المقدرة فى سنة /(194 عن 
نشاطه فى صناعة وتجارة الحلوق متشاتسسه 
الفردية أساسا لربط الضريية فى سنة 1406| » 
واستيعد من سئة القياس أبرباحه اأقدرة من 
هذا النشاط فى شركة التضامن لالسحابه منها 
منذ ؟١1958/8/1‏ »2 رغم ما اثبته الحكم من آزر 
نشاطه كان مقصورا فى سئة القاس والسئة 
المقيسة على صناعة وتجارة الحلوى فى كل من 
منشاآته الاغردية » وشركة اتتضامن » فان وحدة 
الاشاط التى اشترطها القانون تكون قسد 
توافرت » ولا عيرة بتعدد الاشآتلان ذلك 
يعتبر تعددا في النشاط لا تنوعا فيه +٠‏ 


المحكمة : 
وحيث أنه يشترط لسريان قاعدة الربك 
الحكمى ‏ وعلى ما جاء بالذكرة الايضاحيية 
للمرصوم بقانون .24؟ لسنة 1165 ب توافر 
وحدة النشاط فى سنة القياس المقبسلة. 
واللقصود يوحدة النشاط وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة النقضص ‏ نوع النشاط لا كميته» 
بحيث اذا كان المول يزاول نوعا معيتا مسن 
النشاط فى سسينة القراس واستمر على مزاولته فى 
إلسنة المقيسة فان قاعدة الربط الحكمى تجرى 
عليه © ولا بعتد بما عسياه ا 
النشاط أو مقداره من تغيير . 


ولا دغير من ذلك الاستثئناء الوارد بالفقرة 
الرابعة من المادة الثائية من القانون 1ه لسئة 
15 عيععك تعدبلها بالقانون ".؟ لسئة مهؤا ©» 
وهى تنص على أنه بالنسبة للممولين الذين 
يتوقةون عن مزاولة شاط مستقل ته 

العمل بالربل الحكمى لغاية تاريخ التوقف م 
وذتك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين مه رو 65 
من القانون ١5‏ لسنة 191889 » اذ يدل هذا النص 
على أن المشرع استثنى من تطبيق قاعدة 
الربطك الحكمى حالة من يتوقف عن مزاولة 
تشناط يختلف فى نوعه عن النشاط الاصلى 
ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل 
على أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتسى 
تاريخ التوقفا » ويشترط أن يقوم المول , 
بالإجراءات الملوه عنها بالادتين مه و 01 من 
القانون ١6‏ لسسنة 191595 بشأن حالة الوقوقف 
عن العمل والتئازل عن المنشاة للغير » وهو 
ما أفصحت عنه المذكرة الابضاحية للقانون 
64 لسنة 1966 فى قولها « وثى تمشسيا, 
مع غرض التيسير أن يستثنى أيضا الممواون٠‏ 
الذين نتو قفون عن مزاولة نشاط مسستقل 
وذلك فقط قى حدود هذا النشاط »© فيستئزل 
من وعاء الغرببة ؛ واللقصود بالنشاط المستقل. 
هو كل نشاط بختلف توعيا عن التشساط 
الأصلى ويصلح بذاته أن كون أساسا لربط, 
مستقل 6 . ْ 

واذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظسر : 
وحجرى فى قضائه على. اتخاذ أرباح المطعصون 


يك العددان الثالث والوايم ‏ السئة السآدسة والخهسون 


عليه المقدرة فى سئة /1559 عن تقساطاطه فى 
صناعة وتجارة الحلوى بمنشاته الفردية 
بفاقوس اساسا لربط الضرسة فى سنة 1566 » 
واستيعد من سسئة القياس أرباحه المقدرة من 
هذا النشاط فى شركة التضامن بكفر الشيخ 
لالسحابه منها متذ 1548/8/١1‏ رغم مدا 
ثبته الحكم من أن نشاطه كان مقصورا فى ستة 
القياس والسنة المقيسة على صئاعة وتجارة 
الحلوى فى كل من منشاته الفردبية بفاقوس 
وشركة كفر الشيخ » قان وحدة النشاط التى 
اشترطها القانون تكون قد توافرت © ولا عبرة 
بتعدد المنشات لان ذلك يعتبر تعهدتداقئى 
النشاط لا تتوعا قيه لحا كان ذلك قان الحكم 
المطعون فيه يكون قد خالف القائثون وأخط فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه . 

ا الطعن 5 سنة 98 ق رياسة وعضوية السسسسادة 
امستشارين (حمد حسن هيكل ومحيد اسعد محمود وابراهيم 
السعيد زكرى والدكتور محمد زكى عيد الير واسماعيل 
فرحات عثمان ٠‏ 


5١ 


١91/9 اكتوبر‎ "5 


ضردبة : تحصيلها . ضمان ٠‏ تلفيذ * مزاد ق ١4لسئة‏ 
99 م 5١‏ ق 1544 أسئة 1106 مرافعات سابق مام ؟ك7 
ولالاء 


المبدا القانونى : 


البيوع النى يلزم اخطار عمصسلحة الضراتب 
عنها هى التى تقع جبرا على المنقول اد العقار » 
وتنك التى تقع اختيارا على العقار فى مجال 
التنفيذ » وهثه البيوع الاختيارية هى النى 
أشارت اليها المادتان 11لا © ]ثلا من قانون 
المرافعات. السابق ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن النص قَْ الففرة الأولى مي البئد 
( ثالثا ) من الادة ..ة من القازون 1١‏ لسنة 
1115 بعد تعدبلها بالقانون 1؟؟ للمئة مموؤ 

11 0 - 8 5 5 
على له يخبر لم كتاب المحكمة التى تباشر 


أميامها اجراءات التثقيذ على العقار مصلحة 
الضرائب بخطاب مومى عليه مع علم الوصول 
بابداع قائمة شروط البيع وذلك قى خلال 
الخمسةعقر يوم االتاليةلتار يخ الايداع 00 والنصفى 
الفقرة الثانية على أنه « وعلى كلم كتاب المحكمة 
ألتى يحصل البيع أمامهنا » وكذلك كل من 
يتولى البيع بالمزاد العلنى جبرا أو اختيارا أن 
يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه 
مبع علم الوصول بتاريخ بيع النقفولات او 
العقارات وذلك قبل تاريخ 3 بخمسة عشر 
يوما على الاقل » »© والنص فى الققرة الثالقة 
على أن كل تقصير أو تآخير ثى الاخمخسار 
المشار. اليه فى الفعرتين الساشتين بح | 
الملتسيب فيه مسئكولاً عن آداء الضرائب 
الامستحقة على المدين بالضريبة ف حدود قيمة 
الأموال أأسيعة » © بدل على أن البيوع التسى 
بلزم أخطار مصلحة الضرائيه عنها طبقاآا 
للفقرة أثثانية من البتد ثالثا سالف الذكر 

هى التى تقع جبرا على المنقول أو المقتسان 4 
وتلك التى تقع اختيارا على العقار فى محال 
التنقيدذ . 


هذه البيوع الاختيارية هى التى أشارت 
اليها المادمان ؟1/ا 6 #؟ل/ا من قاثون اكرافعمات 
السابق اذ تنص أولاهما على أنه « يجوز لسن 
بملك عقارا مقررا عليه حقفوق امتياز أو 
اختصاص أو رهون رسمية أو حيازية للم 
تحصل تسحيل ثيه لتزع ملكيته أن لبيعة4ة 
أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيسع 
بودعها قلم كتاب المحكمة المختصة »© ونظمت 
الثانية منهما الأجراءات الخاصة بهذه البيوع 
فنصت على أنه يطبق عليها الاحكام القررة 
لبيع عقار المفلس وعديم الاهلية والغائب فيما 
عدا أخبارالتيابة العامة بايداعقائمة شروطالبيع 
وهى الاحكام المتصوص عليها فى اأواد من إلا 
الى /ا'/ا من قائنون الرافعات السنائق ؛ يؤيد 
ذلك ما جاء بالمذكرة الابضاحية للقانون 5254؟ 
لسئة 11068 فى صدد تعديل الفقرة الثالقة 
من الادة .5 من القنانون ١+‏ لسنة هج موا 
بقولها « ان المشرع وان كان قد امستهدف 
بالنصوص القائمة حماية حقوق الخزائنة 
العامة عند التنفيذ , الا أن جميعها لا تغنى 


قفسساء محكية التقضى المدنية فى 


فتيلا اذا عمف الدائن العادى الى التنفيذ على 
عقار مديثة »6 ولم تكن مصلحة الضرائب قد 
قيدت حقوتها على العقار موضوع التنفيد . 


لذلك جميعه رؤّى كفالة لحماية حقوق 
مصلحة الغرائب أن يعدل نص البند ثالثا من 
أثادة .1 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة 
التنفيق اخبار مج حة الضرائب بخطاب موصى 
عليه مع علم الوصول, بابداع قائمة شروط 
البيع فى خلال الخمسة عشر يوما التالية 
للابداع 6 وكذلك روى 7#مديل ميعاد اخطنار 
مصلحة الغرائب بتاريخ بيع المتقولات أو 
العقارات النصوص عليه فى هذا البند بجمله 
قبل تاريخ البيع بخمسة عثشر يوما على الاقل 


بدلا من عشرة أيام »© لا تبين من ضصسيق الفترة: 


مما جعلها عديمة الجدوى فى المحافظخضة على 
حقوق الخزانة العامة » وهو ها يستفاد منه 
ان المشرع ضمن هذه [لادة قواعد استهدف 
بها حماية حقوق الخرانة العامة عند التنفقيكذ 
3 امو ال المديئين بالضرائب والبالغ الاخرى 
مستحقة للحكومة أو على الملزمين بتو يدهسا 
ا بحكم القانون »6 قلا تتسع هذه المادة 
لتشمل بيوع الاموال التى تتم بالزاد العلنى 
اختيارا بثام على طلب الافراد قى فير مجال 
التثفيق © ولا يلزم بالتالى اخطار مص لحة 
الضرائب متها »© لما كان الحكم المطفون قيه قد 
التزم هذا النظر فى تفسير الفقرة الثانية من 
اليند ثالثا من المادة 9٠‏ سالفة الذكر . ورتب 
على ذلك عدم مسئثولية الطعون عليه » قانه 
يكون قد طيق القانون على وجهه الصحيح 
ويكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون على 
قير أساس ٠‏ 
وحيث أنه لا تقدم يتعين وقض الطعن . 
الطعن 565 لسنة 2" ق 


المستشارين احمد حسن هيكل ومحمد أسعد محمود وجودة 


» رياسة وعضوية السسادة 
أحمك غيث وابراهيم السعية ذكرى وعثمان حسين عيد الله ١‏ 


0 اكتوير 151/9 


ال شريبة : ربح غير تجارى » اعفاء + محكية موضوع 
ق ؟١‏ لسمنة 15155 م الاق ١/2‏ لسئة ١9وذا‏ . 


معو سعد عب لاعن الس اللا مح محص ل مح مطحت ب سصجير اح لشفل جع بحو جاح لوو د مسد اسه بوسر 
ب 2ك حكم : تسبيب تصوص قانون » ذكيط ٠‏ 

<. ب حكم : دعامة صحيحة اسثلم + 

د ضريبة ؛ مهنة غير تجارية ء شرط هدقف الريج ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


1 ب اذا استخلص الحكم من قانون الهيئة 
اللطعون عليها وى اسباب سائفة » ورتب على 
ذلك اعفاءها من ضرية الأرباح غير التجاربة » 
فان هذا الذى خلص ايه الحكم مما يدخل فى 
حدود السلطة التقديرية محكمة الموضوع ٠‏ 


؟ سالا يعيب الحكم انه لم يذكر نتصوص 
قانون الهي'ة ( هيئة اللويدز ) التى اعتمدعليها 
ما دام هذا القانون كان مقدئما الى المحكفة 
وترافع بشانه الخصوعم مما يكفى معه مجرد 
الاشارة اليه ٠‏ 

9 هتى كانت الدعامة التى استئد اليها 
الدكم فى قضاته صحيحة وتكفى لاقامته دون 
حاجة لأى اساس آخر . فان النعى عليه فيما 
آاورده من حجية قرار لجنة الطعن عن سئة 
1 بالنسبة لسئوات اتنراع من 1581 الى 
9 ل أيا كان وجه الرأى فيه يكون فير: 

4 - يشترط حتى يخضع الممول للضريبسة 
على اداح له غير التجارية أن يهدفا الى 
تحفيق الربح > واذ خلص الحكم المطعون فيه 
الى آن الهيئة الطعون عليها لم تكن ترهى الي 
الربح فى سنوات النزاع وانها لذلك لا تخضع 
للضريبة على ارباح المهن غير التجارية » فان 
اا وت ا ات 
غمر آساس ٠.‏ : 


المحكمة : 

وحيث انه لما كانت المادة لا من القالون . 
15 لسئة 1995 بعل تعديلها بالقانون ١97‏ 
لسنة 1956١‏ تنص على أن يعفى من الضريبية 
على أرباح المهن غير التجارية « الجماعات التي 
لا ترمي إلى الكسب وذلك ى حدود. نشاظها 
الاجنم اعى أو العلمى أو الرياضى »© © وكان ‏ 
يبين من مطالعه الحكم المطعون فيه انه قام يبحث 
نشاط الهيئة المطعون عليها خلال ستوات النزاع 


اول العددان الثالت والرابم ‏ السنة السادسة والخمسون 


وخلص الى انها تعفى من الضريبة على الأرباح 
ير التجارية النصوص عنها بالمادة ؟/ا سالفة 
الذكر » واستند فى ذلك الى ما قرره من أنه 
« اذا بحث أمر أعفاء أو عدم اعفاء الهيئتة 
المستانف عليها ‏ المطعون عليها ب من الضريبة 
على حده قان الثابت أن الغاء المادة .؟ من 
القانون ؟15؟! لسنة 1198 وتعديل المادة ؟لا من 
ذلك القانون بمقتضى القانون 5/ا١‏ لسنة ١96١‏ 
ب لم .بود آلى تغيير المبدا أو اختلاقه لآن الاعفاء 
من ضرسة القائون العام سواء كانت ضرسة 
الارباح التجارية أو الصناعية أو ضريبة الممن 
ير التجارية لا يزال مرهونا بتحقق الشرط 
الخاص بعدم استهداف الكسب » الثابت من 
الاوراق أن مؤسسة لويدق للملاحسة وهى 
الفيثة الستائف عليها قد تكونت فى لندن سنة 
٠‏ يغرض ركئيمى هو حماية الأرواح فىعرض 
البحار . وذلك باتخاذ الطرق كافة لجعل 
الملاحة مأمونة الى أقصى حدود ممكنة © وذلك 
باتباع أساليب معيئة نص عليها فى قانون 
الهيئة وهذه الخدمات هى ىق حدود نشاطها 
الاجتماعى الذى يتفق واحكام البئد ( 1 ) من 
المادة ؟/ا من القانون ؟١‏ لسنئة 19535 المعدلة 
بالقاتون 19/6 لسنة 1١581‏ »6 

وكان سين مما أورده الحكم أنه وهو بصدد 


بحث سئوات النزراع استخلص من قانو نالهيئة ' 


الطعون عليها » وق أمسساب سائغة أن هذه 
الهيقة ل ترم الى الكسيه بل تعمل بقرقن 
رئيسى هى حماية الأرواج قَّ عرض البحار » 
وأن هذا الغرض مما بدخل قى حدود نشناطها 
الاجتماعى 4 ورتب على ذاك اعفاءها من ضريبة 
الأرباح شير التجارية » ولا كان هذا الذىخلص 
اليه الحكم مما يدخيل فى حدود ااسلطة 
التقدير بة لمحكمة الوضوع وكفى للرد علىد قاع 
الطاعنة بهذا الخصوصض »؛ وكان لا يعيب الحكم 
أنه لم بذكر نصوص, قانون الهيئة التى اعتمد 
عليها:ما. دام هذا القانون كان متدما ال ,المدكمة 
وتتاقع بشانه الخصوم مما كفى معه محرد 
الاشارة النه ؛ ولا كانت هذه الدعامة التى 
' استئد ألتِها الحكم فى قضائه صححة وتكف 
لاقامته دون حاحة لآئ أساس, آخر ؛ قان 
النعي عليه فبما أورده من حجية: قرار اللجنة 


عن سنة 1147 بالنسبة لسنوات النراع ‏ أيا 
كان وجه الراى فيه يكون غير منتج ٠*٠‏ 
وحيث انه ا كان يشترط حتى يخضسع 
الممول للضريبة على ارباح المهن غير التجارية 
أن يهدف الى تحقيق الربح © وكان الثابت من 
الحكم الطعون فيه على ما سلف البيان آنه 
خلص الى آن الهيئة المطعون عليهنا لم نكن ترمى 
الى الربح فى سنوات النراع ومن بيئها سنة 
1 »© وأتها لذلك لا تخضسع للضريبة على 
أرباح المهن غير التجارية فى هذه السنة نان 
النعى على الحكم بمخالفة القانون التطبية 
الاعفاء بأثر رجعى يكون على قير أساس . 


وحيث أئه 1ا تقدم بتعين رفقض الطعن 5 
الطعن ” لسئة ه” ق رياسة وعضوية السادة المستشارين 


آحمك حسن هيكل و محمد أسعد محمود وجودة آحيد غيث 


والدكتور محمد زكى عبد البر واسماعيل قرحات عثمان ٠‏ 


وف 


0 اكتوير لا/91١‏ 


غفلة : أهلية ,» احوال شخصية » ولاية على اال ٠‏ 


البدا القانونى ': 

اذ كان الحكم اللطعون فيه قد قضى بتوقيع 
الحجر على الطاعن للغفلة مستندا فى |ذلك الى 
قيامه بالتوقيع بختمه على اوراق بيضاء لكاتب 
عمومى استغفلها فى ببع أملاك الطاءن » وتوقيعه 
بختمه على ايصالين باستلام آجرة عين يملكها 
دون أن يكون قد حل موعد استحفاقها » واذ 
كانت هذه النصرفات (لتى تضملنها نر برات 
الحكم » ليس فيها أى مظهر من مظامصر 
الاضطر اب او دليل على الانقياد وعدم الادراك 
وآن الطاعن ينخدع فى تصرفاته ومعاملاته بآيسر 
وساتل الاتخداع على وجه يبوند ماله بالضياع » 
وهى لا تعدد أن تكون صائرة عن محرد اهمال 
أو سهو ف التعامل مما يقم فيه الر حل المادى» 
فان الحكم الطعمن فيه يكون قد خائف القانون 
واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 


ققماء محكمة النقضى المدئية وف 


المحكمة * 


هذه الحكمة ل هىضعف بعض اللكا تالضابطة 
فى النفس ترد على حسن ألادارة والتعدير 4 
ويترتب على قياده' بالشسخص أن يغبن فىمعاملاته 
مع الغير » وقد يستدل عليها باقبال الشخص 
على التمر فات دون أن بهتدى الى الرابح منهاء 
:أو بقبوله فاحش الغبن فى تصر فاته عادة أو 
بأسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال 
بخطر الضياع . واذ كان ذلك »© وكان الحكم 
اللعون فيه قد قغى بتوقيع الحجر علىالطاعن 
للففلة مستندا فى ذلك الى ما يلى : « أن 
اإستائف - الطاعن ب لم ينكر بالتحقيقات أنه 
وقع على بياض فى سسئة 11656 لكاتب عمومى 
الخذ من توقيعه وسيلة لاصطناع عقد بيسيع 
بحمل ذلك التوقيع » وقد كان الجمد الذى 
بذله طالب الحجر ‏ المطعون عليه طريقا 
اكشف تلك الحيلة التى وقع فيها » والقول 
بأنه لم بتكرر مئه مثل ذلك التصرف تنقضه تنقضه 

الأوراق التى قدمها طالب الحجر © أذ تحمل 
الصورة الشمسية لطلب الشهر العقارى رقم 
0 الوايلى الدليل على أنه عاود التوقيع 
على بياض على ورقة أخرى كانت محلا لتحرير 
عقد بيع تقدم عئه طلب للشهر العقارى بتاريخ 
11211 باسم سيدةتدعى قهيمة مصطقى 
حسن تضمن أنها اشترت منه مثزلا كائئا بدير 
الملاك لقاء ثمن مقداره 56٠٠‏ ج قبض منها عند 
التعاقد ...م ج » وقد جحد امستائف صدور 
' ذلك العقد منه بائذاره المعلن بتاريخ 15 يوليه 
1941 لجهة الشهر العقارى بالوابلى » هنا 
1 فضلا عن توقيعه بيصمة لشختمه وأصيعه على 
: الإيصال المرفق بالاوراق والنى يدل على أنه 
ْ قبض أجرة شهن مارس 13179 من مستأجره 
زكئ حتنين بشاى الذى لم بكن قد حل موعد 
استحقاقها وأأؤشر بنظره بتاريخ 1177/1/8) 
كما دل خطاب وكيل المستائف المؤدخ 2/1/ 
113 على انه وقع على ايصال ممائل مقدم فى 
' الدعوى ه6١‏ لسسنة 1558 مستعجل القاهرة» 
: وكل ذلك يبحمل الدليل القاطع على أن تصرفات 
الطلوب الحجر عليه تحمل الدليل على الانقياد 


وعدم الآدراك » وآنه سناع فى تصر فاته 


1, 


ومعاملائه بأسر وسائل الانخداع على وجسه 
يهدد ماله بالضياع » وهذه التصرفات التى 
بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومى استقلها 
فى بيع أملاك الطاعن » وتوقيعه بختمه على 
ايصالين باستلام أجرة عين يملكها دون أنيكون 
قد حل موعد استحقاقها » ليس فيها اىمظهر 
من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم 
الادراك »> وأن الطامن ينخساع فى تصرفاته 
ومعاملااته بأسر وسائل الانخداع على وجحةه 
بهدد ماله بالضياع ») وهى لا تعدو أن تكون 
صادرة عن معحرد أهمال أو سشهوق قَ التمامل 
مما بقع فيه الرحل العادى . واذ كان ذلك » 
فأن الحكم المطعون قيه يكون قد خالف القانون 
وآخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبيب 
دون حاجة لبحث باقى الاسباب . 

وحيث أن الوضوع صالح للفصسل فيه » 
وما تقدم بتع القضاء بالغاء الام المستانف 
ورقض الدعوى . 

الطعن ٠٠١‏ لسئة هلاق أحوال شخصية رياسة : وعضوية 
انسادة المستشارين أحمد حسن هيكل وجودة أحمد غيث 
واعراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله والدكتود 
محمد ذكى عد البر ٠‏ 


3 


" اكتوير ”الوا 


التزام ؛ هدين , همنحه اجساا للوفاء ٠‏ عقد , فس » 
محمكة موضوع ٠‏ هدلى لا١١‏ قديم +98 مدلى لها/" 


ورد بالفقرة الثانية من المادة /1©1 علىسسيل 
الاستنثناء من الحق المقرر للدائن يغفقرتها الأولى 
فى طلب الفسخ » ولا ينطوى منح الأجل إذاته 
على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون 
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه +٠‏ وانها سقى 
العقد قائما ٠‏ والوفاء بالالتزام لا يزال ممكنا 
بعد انقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهانى» 
ويكون لقافى الوضوع تقفدير ظروفا التاخر 
فى الوفاء ولا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ >» 


5ن العددان الثالث والرابع ه الستة السآدسة والخمسون 


ويجوز ان يحكم برفضه اذا هو تين أن الوفاء 
التنآخر هما لا يضار به الدائن ٠‏ 

الملحكمة : 

وحيث أن الفسسخ اذا لم يشترطك بنص 
العقد ؛ قانهيكون خاضعا لتقدير قاف ىا ألوضوع 
يحكم به أو يمنح المدين أجلا للوفاء بالالتزام 
وأنه وان كان الوقاء فى غضون هذا الاجل مائعا 
من -حوازن الحكم بالفسخ قان انقضاء الأحل دون 
وفاء كامل ا يو حبا الحكم بالفسحح حتما الا 
بنص فى القائون © ولا يوجد هذا النص فى قواعد 
الفسيخ الواردة بالمادة /اه١!‏ من التقئين المدتى > 
كما أن المشرع حذدف من مواد البيع نص المادة 
٠‏ من المشروع التمهيدى الذى كان يوجب 
الفسخ دون انذار الشترى الى أجل آخر اذ1 
لم يدفع الثمن قبل انقضاء الاجل بس وهو 
النص المقابل للمادة 898 مدنى قديم ‏ تاركا 
ذفك لحكم القواعد العامة فى فسخ العمقود 
الملزمة للحانبين » والسستفاد من هذه التواعد 
أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة لإه1 على 
سبييل الاستئنام من الحق المقرو للدائن بفقرتها 
الاولى فى طلب الفسخ ؛ ولا ينطوى متح الآجل 
فى ذأته على حكم الشرط الفاسخ الذى يموجبه 
يكون العقد مفسوخًا من للقاء نفسه واتماببقى 
العقدء قائما والوفاء بالالترام لا يزال ممكثا بعد 
انقضاء الأحل حتى صدور الحكم التهائى ©» 
وبكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التاخير 
فى الوفاء ولا بتعين عليه أن يحكم بالفس » 
ويجوز أن بحكم برفضه اذا هو تبين أن الى قاع 
المتآخر هما لا يضار به الدائن 8 


واذ كان يبين من الرجوع الى العقد الابتدائى 
اأودع بملف الطعن انه تضمن تعهد المشتربات 
بدفع باقى الثمن عند التصديق على العقد 
النهاثى ؛ ولا يتضمن الاتفاق على الشرط 
الفاسم الصريح وكان الواقع الثابت با 
المطعون فيه ان مأمورية الشهر العقارى أاوقفت 
الطلبين القدمين من الشتريات بتاريخ 6/0/ 
65 لاستخراج كشف التحسسديد وطليثت 
ألكشوف الخاصة بسمئة 1170 »© وأن الطامنين 
لم نسلما الشتربات هذه الكشبوف وام[ 


الاقرار اللحق بالعقد العرق الصادر لهما من 
البائعة رغم انذارهما بتسليمها لتقديمها الى 
الشهر العقارى . أذ كان ذلك وكان الحكم قد 
أقام قضاءه على قوله « أن المستانف عليهما تد 
اخلا ابتداء بالتزامهما المترتب على عقد البيسع 
بعدم تقديم مستندات التمليك اللازمة لتحرير 
العقد النهاتى »© . وآن « قضاء محكمة الدرجة 
الأولى بمنح مهلة للمستاتقات لدقع باقى الثمن 
والتصديق على العقّد النهائى يكون قضاء 
خاطنا ؛ أذ كان يجب اعطاء الهلة ابتسداء 
للمستأنقف عليهما لتنقيذ التزامهما » وأن 
« الثايت قيام المستانفات بعرض باقى الثمسن 
وقدره .لاه؟ جنيها على يد مح غفر على 
المستانف عليهما بتاريخ 6/ر/"193 4 واذ 
رفض الأآخيران اس تلامه اودعته الستانفات 
خزانة المحكمة فى نفس اليوم » ثم قمن باملان 
محضر الايداع الى المستانف عليهما فى اليوم 
التالى مباشرة © وكان العرض والايباع غير 
مقيدين بأى شرط يتناى مع طبيعتهمسا أو 
مرماهما » فان ذمتهن تكون قد برئت من باقى 
الثمن » وكان الواقع الذى حصله الحكم له 
اصله الثابت بالاوراق وما رتبه علىهقا الواقع 
هي مما يدخل فى سلطة محكمة اللوضوع ى 
تقدير مبررات طنب الفسيخ وظروف التأآخير فى 
الوفاء + كان الحكم اذ قضى برفض دعو الفستح 
لا يكون قد خالف الثابت بالاوراق أو أخط فى 


تطبيق القانون . 


النمن 14؟ لسية /؟ ق رياسة وعضوية السسسادة 
المستشار ين عثمان زكريا ومحمد سبيد أحمد حساك وعل 
يد الرحمن وعل صلاح الدين وأحمد صلفاء الدين ٠.‏ 


8 اكتوير #ا/91١‏ 


؟ ‏ ملكية : كسبها » سبب ٠‏ نقلها , عقد » تسجيله » 
آثره فى نقل هلكية ٠‏ 

ب - عمل تجارى : بالتبعية ٠‏ وكالة , عقد ء ائياتن , 
بينة ٠‏ قانون تجارى م ؟ره 

- تقض - طعن , سبب جديد - 


د - نقص. : طاعن اثيات اخلال الحكمة بحقه فى الدفاع+ 


ققساء محكمة النقفضى المدنية 6 


جههب. م سس م سم مات متسس سس صصص تت ل | 


١ب‏ اذ كان اللدون ضدة الأول قد قمر 
طلداته امام مدكمة الاستئئاف على طلب تثبيت 
ملكيته للماكينة وحدها » كماكانت قب لتثبيتها» 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تقرير أن 
هذه الآلة ينطق عليها يعقد الطءون ضسدهة 
الاول » وآن ملكبيته [ها تثبت بهذا العقد دون 
تسجيل » لأنه يقع على منقول ٠‏ لما كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه اذ قفى بتثبيت ملكيته 
على سند من ذلك العقد لا يكون مخطنًا فى 
تطيق القانون *١‏ 

؟ ب اتفاق الطرفين على القيام يعمل تجارى 
هو استغلال مطحن بجعاهما تاجرين ٠.‏ واذ كان 
تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على 
أعمال 'تتصل بهذآ العمل ولازمة اله » فان هذه 
الأعمال تعتبر هى الاخرى اعمالا تجارية تطبيقا 
ليدأ الأعوال التجاربة بالتبعية ٠‏ 

+ ب لما كانت آوراق الطعن 'قد خلت ممايفيد 
أن انطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضسوع 
ببطلان عمل الخبير سيب عدم دعوته له آثناء 
لأعاينة اومخالفته لمنطوق الحكم الصادر بنديه» 
فاته لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول 
مرة أمام محكمة النقضى ٠‏ 

؟ ب لما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية 
هن مذكرنه المقدمة لتحكمة الاستئئاف وصوردرة 
رسمية من تقرير الخبير للتدليل على تمسكه 
بذلك الدفاع امام محكمة الموضوع وعلى ماورد 
بتقرير الخبي «خاصا به > فازنميه يكون مجردا 
من الدليل ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث آنه لما كان الحكم المطعون فيه قد 
سجل فى تقريراته أن الطعون ضله الأول طلب 
أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيته لاكيلنة 
الطحين المبيئة الأعالم يصحيفة الدعوى وجميع 
محتوباتهنا ومشتملاتها من مبان وآلات وغيرهاء 
بيئما طلب فى صحيفة الاستئناقف الغاء الحكم 
وصفا وبيانا بصحيفة الدعوى © وكان هذا 
الذى سسجله الحكم يفيد ان المطعون ضده الأول 
طليه أمام محكمة الاستثناف تثبيت ملكيتة 


للماكيئة وحدها دون المانى والارض القامة 
عليها » وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من 
صحيفة الدعوى وأخرى من صحيفة الاستئناف 
للتدليل على ما بدعيه ©» فان نعيه على الحكم 
المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون «جردا عن 

الدئيل لما 7 ذلك . وكان طلب المطعسون- 
ضده الأول تثبيت ملكيته لتلك الماكينسة 
أمام محكمة الاستئئاف يدخل فى نطاق طلياته 
أمام محكمة أولدرجة وكانتمحكمة الاستئناف 
قد فصلت فى هذا الطلب على أسامنى الوقائع 
الطروحة عليها » فانهائكون قدالتزمت بقضائها 
هذا حدود طلبات المدعى فى الدموى ولم تغير 


وحيث انه لما كانت الواقعة الثى طرجهسسا 
المطعون ضده الأول قى دعوأه هِى أنه اشترى 
ا ماكينة محل التزاع بعقد عين فيه أوصافها 
الى مكانها وأقامة الخبانى اللازمة لها وتشغيلهاء 
وفوض الطاعن فى استلامها من البائع وتنقلهسا 
وأن الطاعن أنكر عليه ملكية هذه الماكينة » وكان 
المطعون ضده الأول قصر طلباته أمام محكمة 
الاستئتاف وعلى ها سلفه بيانه فى الرد على 
السسييه السسمابق على طلب ثبيت ملكيشسه 


'للماكيتة وحدها ؛ وكان هذا الطلبه شصب على 


فرص مرق ا بو 
وكان الحكم المطعون فيه قد النتهى الى تقر 

أن هذه شكوي كي وروي 
الأول » وآن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون 
تسسجيل لأنه بقلع على منقول . لما كان ذلك فان 
الحكم المطعون فيه أذ قضى بتشبيت ملكيته على 
ستد من ذلك العقد لا يكون مخطبًا فى تطبيق 
القانون . 


وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى شأن 
عامثيره الطاعن فيهما قول» 0 ان الحكم ا موضوعى 
المستانف اخطأ فى اعتبار التزاع مدنيا لاتجاريا 
وبالتالى أخطأ فى العدول عن حكم التحقيسق 
وما رتب عليه © ذلك لأن اقامة ماكيئة الطحين 
بناحية كفر شكر بقصد استغلالها هو عمل 
تجارى بحت طبقا للمادة ؟ من قانون التجارة 
ويعتبر القائمون به تجارا فالمستالف ( المطعون 
ضده الآول ) رغم انه موظف بوزارة العدل تعتير 
#باجرا » والستائف عليه ( الطاعن ) وهو 


كم ١‏ الحددان الثالث والرابع ‏ السنة السآدسة والخمسون | 


ميكانيكى يعتير كذلك تاجرا ( وليس مجرد 
صائع ) وذلك بالنسبة لتنفيق المشزوع باقامة 
اللاكينة وتشسغيلها واسستغلالها بقصد الربح 
الذى يوزع على الطرفين »© الأول بحق الثلاثة 
أرباع بامتياره صاحب الاكينة © والثانى بحق 
الزيع باعتباره مباشرها الذى يتولى تشغيلها 
وادارتها على مأ شهد به أحمد حسن ذكرى. 


ومن ثم ولا كان المشروع تحجاريا وكان 
الخصمان “بالنسية له من التجار قان العلاقة 
بينهما فيما يتعلق به تمتير علاقة تجارية 
يجوز اثباتها أوما 'يتفرع عنها أو يتصل بها من 
'علاقات بطرق الائبات كافة يما فيها البينة » 
أقاذا كان المستائقف" ( المطعون ضده الأول ) قد 
اشترى الماكيئة محل النزاع من الاستاذ وهبه 
الزنفلى بموجب العقد اللقدم منه وعهد الى 
' الستائف عليه الأول ( الطاعن ) بنقلها منمكان, 
أقامتها بدائرة مركر زفتى الى ناحية كفر شكر 
مركز بتها »© :وفى اقامتها وتشغيلها واستقلالها 
فان ذلك كله يعتير من الأعمال التجحارية » ومن 
ثم يكون الحكم اللوضومى الستائف قد جانبه 
الصواب فى اعتباره توكيل المستائف ( المطعون 
فى هذه الأمور عملا مدنيا لا يجوز اثباته الا 
بالكتاية بمقؤلة ان قيمتنه تزيد على عشرة 
جنيهات . 2 | ش 


وهذا الذى قرره الحكم المطعون قبيه صححيح 
فى القانون . ذلك انه متى كان قد اثبت أن 
اتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو 
استغلال الطحن يجعلهما تاجرين» وكان تفويض 
ااطعون ضده الآول للطاعن ينطوى على أعمال 
تتصل بهذا العمل ولازمة له قان هذه الأعمال 
تعتبر هى الاخرى أعمالا تجارية تطبيقا لجدا 


الاعمال التجارية بالتبعية الخصوص عليه فى. 


الفقرة التاسعة من الادة الثانزية من قانون 
.التجارة وغير صحيح ما يقوله الطاعن من أن 
العمل التجارى يعتبر مدئيا بالتبعية تتلك 
الأعمال © لانه هو الأصل والاصل لايتبع الفرع.. 
ا ا كان ذلك وكان الحكم الطعون 5 قد 


'تجاريا واجاز اثباته بالبيئة © ورد على دفاع' 


الطاعن قى هذا الصدد قان النعى عليه بهذين 
السببين يكون على قير آساس . 

وحيث انه لا كانت أوراق الطعن قد خلت 
مما يفيد أن الطاعن قد تمسسك أمام محكمة 
الموضوع ببطلان عمل الخبينر يسبب عدم دعوته 
له أثناء المعايئة أو مخالفته لنطوق الحسكي 
الصادر بندبه 6 فانه لا قبل منه التحدى بهذا 
البطلان لأول :مرة أمام محكمة الءقض - 

وحيث أنه لما كان الطاعن لم يقدم صصورة 
رسمية من مذكرته القدمة محكمة الاستئنافا 
وصورة رسمية من تقزير الخبير للتدليل على 
تمسكه يذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع وعلى 
ما ورد نتقرير الخبر خاصا به فان نعيه تكون”: 
مجردا من الدليل ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 

الطعن ؟:ه5 لسنة لا ق رياسة وعضوية السسسادة 
امستشارين محمد صادق الرشيد ومحمد شجل عيد المقصود 
:أديب فصيجى ومحمد قاضل المرجوش وحافظ الوكيل ٠‏ 


6ة 
أول نوقمبر ؟/91١ا‏ 

غريبة : ربح تجارى + دين معدوم ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
نقض ء محكمة , سلطتها 2٠‏ 

البدا القانونى : 

صلة الأبوة دين المدين اودائنه المطعون «ليه 
( المهول صاحب المنشساة ) » وعدم اكتراث 
الادين بالاجراءات القانونية التى ينخذهاالدائن 
ضده لا يفقد الآمل فى 'تحصسيل الدين حتى يعتير 
معدوما » خاصة وائكدين لا يزال يمنلك محلا > 
ولم سين الحكم ما اذا كان الآأمل قد فقد فى 
تحصيل الدين رغم وجود هذا المتل )١(‏ + 

اأحكمة : 

وحيث أنه سين من مطالعة الجكم الطعؤن 
فيه أنه انتهى ألى أنه لم بثيت حصول 
المطعون عليه على أى ربح نتيجصة لانسحاب 
شريكه من الشركة التى كانت قائمة بينهما » 
لآن الديون التى كانت مستحقة للمنشساأة 
وآلت الى المطعون عليه دون مقابل طيقا لعقذ 
فسخ هذه الشركة تععير ديونا معدومة 4 وأقأم 


فضاء محكمة التقض المدية لان * 


الحكم قضاءه ق' هنذا الخصوص على ما دأتى* 
. قاذا كان هذا الدين على عاتق والد الشريكين 
الذى كان على صلة تعامل بامنشأة ثم باغ أحد 
محليه الى أجد الشربكين © وكانت الثلروف 
كلها تنادى بأن الوالد المدين قد آثر سوء مركزه 
الاثى على عمله وأنه غير مكترث بما عسى أن 
بوجه اليه من اجراءات قانونية قان .هنا الدين 
دون شك عتير معدوما » أذ لا آمل فى تحصيله 
وقد -استيعد فعلا من أرصدة الدائنين فلم 
برحل فى السنوات التالية » بل أن اللجنة 
الداخلية التعقدة بتاريخ 1١5‏ من مارسن 116056 
قذ أوؤضحت أن الشركين لم ستطيعا الحصول 
على هذا الدين نظلرآ لصلة الأبوة مما يشكك فى 
امكان تحصيله قعلا »© . 

ولا كانت الديون المعدومة التى تعتسر بمثابة 
خسارة على اأنشأة هى ‏ وغلى ما جرى به 
تضاء هذة المحكمة ‏ التى فقد الأمل فى 
تحصيلها » ولكن كان الحكم على الدين بأنه 
معدوم أو غير معدوم هو مما يدخل فالسلطة 
التقديرية لحكمة ااأوضوع ؛ الا أن لمحكمسة 
النقض أن تنتدخل .اذا كانت الأسياب التى 
اعتمد عليها القافى ى حكمه تنطوى علىمخالفة 
القانون أولا يكون من شانها أن توّدى الى 
النتيجة التى انتهى أليها 4 ولا كان ما اأستئد 
اليه الحكم المطعون قيه على التنحو سالف 
البيان فى أثبات اتعدام الدين الذى للمنشاأة 
فى ذمة والد المطعون عليه لا يكفى لاعتباره كذلكه 
لأن صلة ألابوة بين المدين ودائنه المطعون عليه 
وعدم اكتراث المدين بالاجراءات القانونية التى 
بتخذها الدائن ضده للمطالبة بالدين لا يفقد 
الأمل فى تحصسله حتى يعتير معدوما » خاصنة 
وقد اثبت الحكم: أن المدين لا يزال بمتلك محلا 
بعد أن تصرف 'بالبيع فى مخله الثاتى . ولم 

يبين الحكم ما اذا كان الأمل قك فقد فىتحصيل 
الدين »رغم وحود هذا امحل ..لما كان ذلك» فان 
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما 
ستوجب نقضه لهل1 السبب دونْحاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن . 

ألطعن ١؟‏ لسنة هللا ق رياسة وعضوية السسادة 
المستشارين أحمد حسن هيكل وابراهيم السعيد ذكرى 
وعثمان حسين عبد الله والدكتور محمد ذكى عبد البر 
واصسماعيل قرحات عثمان ٠‏ 


/ع5 
6 نوقمير ؟/91١‏ 
1 - شريبة : ربح تحارى 
شريك متضامن ٠‏ 


٠‏ شركة تشامن 2 مدير 
شركة توصية بالأسهم ق ؟١‏ لسنة 99و١1‏ 
مام “لا و96 . 

ب - شريك متغامن : أقراده بتضوعه لغربية » خطؤه » 
تدا ركه » هر ته 0 


البادىء القانونية : 


١‏ -مركز الدير الشريك المتضامن فى شركة 
التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ب هو 
مركز التاجر الفرد صاحب اكنشةة الذى لا 
يغرض له القانون عند احتساب الضريبة على 
أرباحه آجرا مقابل ادارته .آياها » وحقيقة 
الأمر فى عمل مدير الشركة آنه يعتبر مئنضمن 
حصته فى راس الال » فما ياخذه فى مقابلعمله. 
هذا يكون بحسب الأصل حصسة. فى الريح 
مستحقة لثريك لا أجرا مستحقا لآحسسر ٠١‏ 
وبالتالى وبقدر ما تتسع له ارباح الشركة يكون, 
مرتبه خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية ٠‏ 

؟ ب اقرار الشريك المتضامن بخضوعه. 
للضريبة من حيث البدا لا يمنمه عند عرض 
النزاع على لجنة الطعن من #دارك ما وقع فيه 
من خا + واللمسك بان التربات الى حصل 
عليها من الشركة لا تخضع للضريبة الا بقذر ما 
تتنسع له ارباحها » وهو اعد دلا قانونى يجوز 
اثارته ادل هرة امام ل ١‏ 


المحكمة : 

وحيث ان مركز المدير الشريك المتضامن فى 
شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم بأ 
وعلى ما جرى به قضاء هذّه الحكمة ‏ هوسواء 
بسسواء مركز التاجر الفرت صاحب المنشأة 
الذى لابفرض له القانون عنداحتساب الفرببة:' 
على ارباحه آجرا 'مقابل ادار ته اباها ولا قرق' 
بين الاثنين وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة 
أنه يعتبر من ضمن حصته فى رأس المال » قما 
يأخذه قى مقابل عمله هذا يكون "بحسب الاصل” 
حضة فى الربح مستحقةلشرنك لا اجر ممنتحقا 
لاجر > وبالتالى وبقدر ما تتشع له آرياح 
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الشركة يكون مرئبه خاضعا للضريبة على 
الأرباح التجارية طبقا للمادتين .؟ و ١76‏ من 
القأزون ؟١‏ لسسئة 154 . 


ولا كانت الضربية ‏ وعلى ماجرى به قضناء 
هذه المحكمة . لا ترتكن فى أساسها على رباط 
عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر © واتما 
تحددها القوانين التى تفرضهنا وليس فى هذه 
القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون 
تدارك الخطأ الذى بقع فيها» فللتاجر أيسترد 
ما ذفعه بغير حق © وللمصلحة أن تطالب بما 
هو مستحق زبادة على ما دقع ما لم يكن قد 
سقط بالتقادم ٠‏ لا كانذلك فان أقرار الشريك 
التضامن بخضوعه للغريبة من حيث المبدا 
لا يمنعه عند عرض النزاع على لجنة الطعن من 
تدارك مأ وقع فيه من خطا ©» والتمسك بأن 
للضريبة الا بقدر منا تتسع له ارياحها وهو 
دفاع قانونى يجوز اثارتهلاول مرة أماماللجنة؛ 
وهذا المعتى هو الذى سجله الحكم الطعون فيه 
بقوله « ان تسليم الممول بخضوع مرتياته التى 
تقضاها من الشركة فى فترة ادارته لها للضريبة 
على الأرباح من الناحية القائونية المحضة لا ينفى 
أثنه مع تسليمه ذاك بحاول الافلات من طائلة 
ذلك الخضوع عن طريق تطبيقنص قانونى آخر 
لاا يتعارض مع مبدا الخضوع فى حد ذاته » : 
نا كان ما تقدم فان النمى على الحكم. بالخط) 


فى تطبيق “القائون والقصور فى التسبيب يكون. 


على غير اساس ٠‏ 

وحيث انه وان كان ,يتعين أن تستبعد من 
خسارة الشركة فى سنوات النراع المبالغ التى 
حصل عليها الشريك المتضامن وقدرها ..؟.اج 
فى الستوات من 1185 الى 1106 و ١5..‏ ج 
فى سنة 1968 , الا آنه لما كان مرتب الشريك 
المتضامن المدير فى شركة التوصية بالاسهم لا 
يخضع للضرببة على الارباح الا بقدر ما تتسع 
له أرباح الشركة » وكان بتعين احتساب 
مصاريف السيارة المخصصة للشريك المتضامن 
المدير واضافتها الى مصروفات الشركة فى 
السئوات من ؟1616 الى 15104 التى متيتقيها 
بخسائر وخصمها من الأرباح التى حّقتها فى 
سنة 1466 © وهى اللصاريف التى اعتمدتهنا 


محكمة الوضوع للسيارة ولم تطعن عليها 
المصلحة وتبلغ .. وكانت لجنئة الطعن قد حددت 
نتيجة اعمال الشركة قبل اعمال حكم المادة لام 
من القانون 15 لسسنة 1975 الخاصة بترحيل 
الخسائر بأنها منيت بخسازة بلغت ..٠‏ 
دوائها حققت ربخا فى سنة 6 قدرم ٠-٠٠‏ 
ولم يكن قرار اللجنة قى هذا الخصوص محل 
طعن من الخضوم ٠‏ لما كان ذلك » فان 
أعمال الشركة تكون +٠ ٠٠‏ ع٠‏ وبتطبيسق 
المادة لاه من القاقون 15 لسسئنة 1185 فان 
خسارة الشركة فى سنة 05 تستوعييه أرياج 
سنة 1161 كما أن خسارة 1١,185‏ تستوعب 
أرياح سنة وديةا © وتكون الشركة لم تحقق 
أرياحا فى جميع سئوات النزاع 6 وبالتالى لا 
تخضع المبالغ التى حصسل عليها الشريك 
المتضامن المدير للضريبة » واذ انتهى الحكم 
المطعون فيه الى هذه النتيجة نان النعى عليه 
بهذا السبب يكون على غير آساس . 


وحيث إنه إلا تغقدم يتعين رفض الطمن .. 

الطعن ٠١‏ لسنة 505 ق رياسة وعضوية السادة 
المسنشارين أحمد حسن هيكل وجودة أحمد غغيث وآبراهيم 
اتسعيد ذكرى والدكتور محمد زكى عبد البر واسسماميل 
فرحات عثمان 0 


5 
١51/0 نوقمير‎ ٠6١ 


| احوال شخصية : نقض ء طعن , ابداء ورقة , 
سند ء يطلان مرافعات ق بالا لسسنة ١944‏ م ١مم/؟"‏ 
مرافعات م 2837 اق 5+1 لسئة 906 ق 40 لسنة 506ا م 
7 

ب - روم ارثوذكس : زواج مصرى ويونانية م شريعة 
واجبة التطبيق ٠‏ هدئى م م ١1٠5‏ و ١4‏ و 76 قق 485 لسنة 
ام ث/5 ٠.‏ : 

ج - زواج : علانية ٠‏ روم أرثوذكئس + زواج , لائحة 
6 عن مارس ١550/‏ معدلة فى قبراير ٠ 196٠‏ 

د - زواج : العقادم + قيده فى سجل خاص ٠‏ 

+4 - ذفاج : توثيقة ٠‏ ق 58 لسلنة لاءعوا م * ق 
5 لستة 1566م ” ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ب يتعين على من يطعن بطريق النقض فى 


قضساء محكمة التقض ادنية 8ه 


الاحكام التعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 
وفقا اللفقرة الثانية من الئدة الم من الكتاب 
الرابع من قانون المرافعات رقم /الا لسسسئة 
89 والمادة 491 منه قبل تعديلهما ضم ملف 
الدعوى بناء على آمر من رئيس المحكمسة فى 
الدعاوى التعلقة بالأحوال الشخصية من شانه 
أن ينبح للخصوم فى الطعن تاديد وحهات نظرهم 
استنادا الى ها حواه من مستادات أو أوراق 
دون آن بحاج الطاعن فى هذه الحالة بآنه لم 
يقدم فى الواعيد النى حددها القانون المستندات 
الؤيدة لطعته ٠.‏ 


؟ ب متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول 
صحة زواج تم بين زوج مصرى وزوحة يونانية 
يلتمى كلاهما الى طائفة الروم الأرثوذكس » 
فان- شريعة هذه الطائفة هى الواجية التطيق 
على :هنا النزاع ٠‏ 

م م لا يكفى لانعقاد الزواج فى شريعة الروم 
الأرُوذكس آن تتوافر الشروط الموضوعية من 
حيث الأهلية والرضا وانتفاء الوانع » وانها 
يلزم آن يتم الرواج علنا وفقا للطفوس الدينية 
لأرسومة والا كان الزواج باطلا ٠‏ مثلها ذلك 
مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .+ 

: سا ما توجبه الشرائع المسيخبة فى مصر 
من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام 
بالراسيم الدينية وقيدها فى سجلات خاصة » 
هى اجراءات لاحنفة على انعفاد العقد» وهى من 
قبيل اعداد الدئيل لاثبات الزواج »> فلا يترتب 
على اغفالها بطلانه ٠.‏ 


ه ‏ المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند 
الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين 
يقومون بطقوسه واءطاها اما إكاتب التوثيق » 
أو أوثق منتدب اله المام بالاحكام الدينية للجهة 
التى يتولى التوثيق بها » دون أن يجمل من 
التوثيق شرطا لازما لصحة العقد » وانما يتعقد 
العقد صحيحا » ونترقب عليه آثاره بانمسام 
المراسم الديئية ٠.‏ 
الحكمة :. 


وحيث أنه وأن كان بتعين على من تطعن 
بطريق النقضص. الأحكام المتعلقةبمسائل الاحوال 


الشخصية وفقا للفقرة الثانية من المادة إيليم 
من الكتاب الرابع من قائون المرافعات لإلا لسئة 
1 والمادة .؟'؟4 منه قبل تعديلهما بالقانون 
1 للسريئثة والذى ألغى بموجبه المادة 
؟/؟ من قانون السلطة القضائية ؟'» لسسنة 
6 أن بودع كلم كتاب محكمة النقض خلال 
ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه 
وصورة من الحكم الابتدائى اذ! كان 1 
المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه » الا انه 
لا كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطامئة 
تقدمت يوم التقرير بالطعن يطلب ضضم ملف 
الدعوى الابتدائى »؛ وأصدر السيدرئيس محكمة 
النقض أمرا! فى ذات اليوم وقبل فوات ميعاد 
الطعن بضم هذا املف استعمالا للرخصسة 
الضولة له بمقتفى المادة 1م من قانون 
الرافعات ؛ وكان ضم ملف الدعوى بثاء على 
آمر رئيس المحكمة فى الدعوى المتعلقة بالاحوال 
الشحصيه من شأنه . وعلى ما جرى به قضاء 
هذه الحكمة ‏ أن بتيح للخصوم فى الطعن 
تأبيد وجهات نظرهم استنادا الى ما حواه من 
مستندات أو أوراق دون أن بحاج الطساعن 
فى هذه الحالة بأنه لم بيقدم فى المواعيد التى 
حددها القاثون الستندات أأويدة لطعنه .. لا 
كان ذلك » فان الدقع ببطلان الطعن يكو نمتعين 
الرفض . 

وحيث أنه للا كان الثابت من الحكم المطعون 
فيه من النزاع فى الدعوى يدور حول صسحة 
زواج تم بين زوج مصرى وزوجة يونانية يلتمى 
كلاهما الى طائفة الروم الأرئوذكس قان شريعة 
هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا 
التزاع عملا باحكام (أواد ؟1 و ! و 51 من 
القانون المدنى والمادة 5/؟ من القائون ؟55 
لسنة 15606 ؛ وكانت المادة الأولى من لالحة 
الزواج والطلاق والبائنة الخاصة بطائفة |أروم 
الآرثتوذكس الصادرة فى 1١6‏ من مارس /19980 
والمعدلة فى فبراير .115 تنص على أنه «يقتفضى 
لانشاء الزواج الصحيح اجتمساع الشروط, 
الآتية () الاهلية بامتبار السن (ب) قبوق 
القادمين على الزواج قبولا حرا (ج) عدم وجود 
مانع من الزواج «د) الاذن الاسقفى (ه) أن يقوم 
بالاكليل كاهن من الكنيسة الارثوذكسيةبالشرق 
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تخوله قوانين الكئيسة حق القيامبه» » وكان مفاد 
هذا النص انه لا يكقى لانعقاد الزواج فى شريعة 
الروم الارنوذكس أنتتوافر الشروط ١اوضوعية‏ 
من حيث الأهلية والرخا وانتفاء اموانع © وائما 
يلزم الى جانب ذلك أن يتم الزواج علنا وققا 
للطقوس الدينية المرسومة © والا كان الزواج 
باطلا مثلها فى ذلك مثلسائر الشرائع المسيحية 
فى.مصر © وكان ما توجبه بعض هذه الشرائع 
من تحردر ألكاهن عقود الزواج بعد القيسسامع 
بالمراسم الدينية وقيدها فى سحلاتخاصة هى 
اجراءات لاحقة على العقاد العقد وليست من 
شروطه الموضوعية أوالشكلية اللازمة لاتعقادمع 
بل هى من قبيل اعداد الدليل لاضات الزواجة 
قلا يترتب على أاغقالها بطلانه . 

لا كان ذلك وكان النص فى اللمادة الثالثة من 
قانون التوئيق 48" لسنة 1147 بعد تعديلها 
بالقاتون 1551 لسئة ه110 على أن « تتولى 
المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا 
عقود ' الزواج واشهادات الطلاق والرجمة 
والتصادق على ذلك الخاصة بالصريين المسلمين 
والخصريين غير المسلمين التحدى الطائفة والملة 
ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسسبة 
الى المصريين غير المسسلمين والمتحدى الطائفة 
والملة موثقون منتديون يعينون بقرار من وزير 
العدل © وألنص فى المادة الثالثة من القانون 
5 لسنة 19580 على أن « تلغى اقلام التوثيق 
بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثئيق 
باكجالس اللية وتحال الى مكتب التوثيق جميع 
الضابط والسجلات والدقاتر التملقة بها . 
يدل على أن المشرع قد انتزع عملية تونبق 
الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين 
الذين يقومون بطقوسه وأعطاها أما لمكاتب 
التوثيق أو اوئق منتدبله المام بالاحكامالدينية 
للجهة التى متولى التوثيق بها دون أن يجعل: 
من -التوثيق شرطا لازما لصحة العقد © وائما 


بتعقد العقد :صحيحا وتترتسه. عليه آثاره باتمام ٠‏ 
المراببم الدينية © يويد هنا النظر ما أوردته. 


المكرة الايضس_احية: لذلك القانون من أنه 
« بمئاسية .صدورالقانون بالغاء المحاكمالشرعية 
والمحاكم اللية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج 
والاشبهادات التى: كانتتتولاها المحاكم الشرعية 


والمجالس الملية . ورؤى الابقاء على تتلسسام 
اللأذونين قيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج لدى 


عليه » كما روّى تنظيم توثيق عقفود الزوايج 
بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى اإلة 
الاختصاص فى توثيق عقود الزواج اوثقين 
متنتدبين كون لهم المام بالاحكام الدينية الجهة 
التى يتولون التوثيق قيها وعلى آلا يمس ذلك 
التوثيق الاجراءات الدينية ٠‏ كما عهد ألىمكاتب 
التوثيق بتحرير جميع الاشهادات الأخرى التى 
كانت تتولاها النحاكم الشرعية والمحاكم اإلية 
عدا الإشهادات ألتى يتص العانون على جعلها 
من اختصاص الحكمة . » واذ الترم الحم 
الطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على 
أن زواج المورث بالمطعون عليها الأولى صحيح 
لأنه استوقى الشكل الدينى » فائه يكون قد 
طبق القاقون على وجهه الصحيح . 


:لم يذهب الى أن رجحل الدين وثق عقد الرواج 


با ملعنى الملقصود ف المادة التالثة من القانون اي" 
لسسنة /ا19.6 معدلة بالقانون 559 لسنة مم11 
وائما عنى بذلك قيد العقد بسحلات البطربركية») 
وهو أمر ثابت بالأوراق ويختلف عن عقلد 
التوثيق فى مكتب الشهر العقارى طبقا للقانون 
سالف الذكر 2 

وحيث أنه لما تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن 1 لستة 98 ق آحوال شخصية رياسة وعضوية 
السادة المستشارين أحمد حسن هيكل ومحمد أسعد محمود 
وجودة آحمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وعثمانت حسين 
عيد الله ٠‏ 


56 
ا توكمبر ١9‏ 
أ ل دعوى : صحة تعاقف ٠‏ بيع ٠‏ 


ب ل نقض : طعن , سنبب جديد ٠‏ 1 
جا ل حكم : تسبيب ء طلب اخالة الى التحقيق ٠‏ رفشيه؛ ' 


قضاء محكمة النقض المدنية 3١‏ 


صصص سس سس ست 
ول مرافعة : طلب فتح بابها ‏ جسدياءة . تقديرها , 
بحكمة موضوع ٠‏ 

هم ل نقفى : طعن . سيب مجهل ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١ب‏ اختصام الشترى بانع بائعه للتحكم فى 
مواجهته فى دعوى صحة التعاقد » وانكار البائع 
صلور العقد اقول بصدوره منه الى البائع» يوجب 
اعتبار النزاع الخاص بالعقد الصادر بين البائع 
وبائع البائع مطروحا على المحكمة للفصل فيه ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان ما يتمسك به الطاعن - من 
دفاع ل فى سبب الئعى لم يثيت طرحه عسل 
محكمة الوضوع ء فانه لا يكون ثمة وجه للتحدى 
به أمام محكمة النقض ٠‏ 

؟ ل متى كانت محكمة الوضوع قد انتهت 
الى أن الطاعن الأول قد باع مبسائى الكابيئة 
بالمقد الصادر منه للطاعنة الكثانية 2 وكان لازم 
ذلك أنها اعتبرت المبانى قائمة » وأنه صاحب 
الحق فى التصرف فيها وقت البيع ٠‏ فان تعييب 
الحكم فيما ورد بآسبابه عن رفض طلب الطاعن 
الأول احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات اقامته 
المبانى عن ماله الخاص يكون غير منتج ولا جدوى 
فيه ٠‏ 

5 - تقدير مدى التحد في الطلب الذى يقدمه 
الخصوم دغية اعادة الدعوى الى المرافعة هلو 
من الامور التى تستقل بها محكمة الكوضوع ٠‏ 

ه ‏ أوجب القانون ميان سبب الطمن بالنقض 
فى تقريره تعريفا به وتحديدا له لامكان التعرف 
على الكقصود منه ء وادراك العيب الذى شاب 
الجكسم واذ كان الطاعنان لم يبيئا وحسوه 
الدفاع النتى أغفل الحكع المطعون فيه الرد عليها 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكسون غير 
مقبول لوروده مجهلا ٠‏ 


الحكية : 

فحيث ** انه للا كان الحكي المطعون فيه قد 
انتهى إلى أن الطاعنة الثانية قد اشترت من 
الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة باسمه بعقد 
مرق بملف الكابينة المقدم من وزارة الإسكان , 


ثم باعتها الى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع 
الدعوى المرفق بذات الملف هو وعقد ايجار 
الأرض المقام عليها المبانى الصادر للمطعون عليها 
الأولى من وزارة الاسكان , وكان الطاعن الأول 
وان أنكر بصحيفة استثئاقه صدور العقسد 
النسوب اليه منهة الى الطاعنة الثانية ووعيد 
بالطعن عليه بالتزوير الا أنه لم يسلك حصذا 
السبيل ٠‏ فانه بهذا الدفاع يكون قد طرح آمر 
عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة 
بطريق دفع الدنعوى المقامة عليه » ولما كان 
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ19١/؟/ ١500‏ 
الصادر من العميد محمد سلام للطاعن الأول 
ببيع مبانى الكابينة يجعل انتقال ملكية المبانى 
وتسجيل الحكم فى الدعوى المائلة ممكناء 
كما وأن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصسادر 
من الطاعن الأول الى السيد على حمد الله عن 
نفس المبانى لا يمئع من القضاء بصحة ونفاذ 
عقد البيع موضصوع الدعوى » اذ لم يثبت أن 
السيد على حمد الله قد سجل التصرف الصادر 
له ء فان النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون 
على غير أساس ء أما تمسسك الطاعن الأول فى 
سيب النعى بأن العقد المنسوب صدوره منه 
للطاعنة الثانية قد دس بملف وزارة الامسكان 
عند نظ الدعوى أمام محكمة أول درجة » ثم 
دقاع جديد لم يثيت طرحه على محكمة ال موضوع, 
ومن ثم فلا وجه للتحدى به أمام محكمة النقض ٠‏ 

وحيث ٠+‏ انه وقد انتهت محكمة المأوضوع 
الى أن الطاعن الأول قد باغ ميانى الكابينئة بالعقد 
الصادر مته للطاعنة الثائية وكان لازم ذلك أنها 
اعتبرت المبانى قائمة »م واه صاحب الحق فى 
التصرف قيها وقت البيع فان تعييب الحكم فى 
قضائه برفض طلب الطاعن الأول احالة الدعورى 
الى التحقيق لاثباث اقامتة المبائى من ماله الخاص 
يكون غير منتج ولا جدوى قيه ء لما كان ذلك 2 
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة 
الثانية اعادة الدعوى للمرافعة للطعن بتزدير 
عقد البيع الصادر لها من العميد محمد سلام 
لعدم جديته التى استخلصها من اخطارها البلدية 
قى 17/0/-193 بشرائها الكابينة منالأميرالاى 
محمد سلام قبل ضدوزر البيع “منها للمطعسون 
عليها الأولى » وطليها تقل عقد ايحار الأرض 
لامممها » وكان الطعن بتزوير عقد البيع الصادر 
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معنو لا هر اب م و ا 2ك 


1 

لها من العميد محمد سسلام غير ذى. آثر فى 
الدعوى ء لعدم تعويل المحكمة عليه فى قضائها , 
وتعويلها على العقد المسادر من الطاعن الأول 
المسترى من هذا العميد الى الطاعنة الثانية وعلى 
العقد الصادر من هذه الآخيرة الى المطعون عليها 
الآولى 2 وكان تقدير مدى الحجد فى الطلب الذى 
يقدمه الخصوم بغية اعادة الدعوى الى المرافعة 
هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع , 
ومن ثم قان النعى على الحكم بهذا السبب يكون 
على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ٠*٠‏ انه لما كان القانون قد أوجب بيان 
سبب الطعن فى تقديره تعريفا به وتحديدا له 
لامكان التعرف على المقصود منه وادراك العيب 
الذى شاب الحكم . وكان الطاعتان لم يبينا وجوه 
الدفاع التى أغفل الحكيم المطعون فيه الرد عليها » 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول 
لوروده مجهلا ٠‏ : 

وا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن 86١‏ لسنة 7 ق رياسة وعضصسوية السسادة 
المستشارين الدكتور محمد حافك صريدى وعتيان زكريا 
ومحمد سيك أحيد حماد رعق صلاح الدين وأسمد صفاء! لدين + 


وم 
نوقمبر ١91/9‏ 


1 ل نقض : طعن , سيب غيل صالح ٠‏ عقد م عبارته 
الظاهرة 2 حكم مخائفته اياها ٠‏ 

ب ل قائون اجنبى : آثبات عبؤه ٠‏ نقض + طعن » سيب 
جديد ٠‏ اختصاص ٠‏ 

ج - حصانة قضائية : نقض » طعن » سيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذ كان الذى حصله الحكم الطعون فبسه 
وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه لعبارة العقبسد 
الظاهرة , فان الجدل فى ذلك لا يكون مقبولا 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

 "‏ الاستناد الى قانون أجنبى لا يعدو أن يكون 
مجرد واقعة يجب على الخصوم اقامة الدليل 
عليها ٠‏ واذ كان الطساعن لم يقدم ما يثبت أنه 
تمسك يبهذا الدفاع أمام محكمة الكوضوع ء فانه 


يكون سببا جديدا لا يقبل التحدى به لأول مرة 
أمام محكمة النتض + 


* - لاجدوى فيما يدفع به الطاعن ( العامل ) 
الشرط الوارد بالعقد موضوع الدعوى ء وما يثيره 
حول ابداء الدفع بعدم الاخنصاص من جانب 
اأمطعون ضدها ( الخطوط الجوية العربية 
السعودية ) استنادا الى هذا الشرط ء لأن قضاء 
الحكم الطعون فيه يعدم اختصاص المحاكم المصرية 
بنظر الدعوى لا يقوم على هذا الشرط وتمسك 
المطعون ضدمما بالدفع الذى يستند اليه , وانما 
يقوم على أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة 
أجنبية أخذا بالدفع الكبدى من المطعون ضدهها 
على هذا الأساس + 


المحكمة : 

وحيث أن ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أورد فى 
خصوص العقد موضوع الدعوى قوله « ان 
الثابت من مطالعة العقد الذنى يستند اليه 
المستانف ( الطاعن ) أنه محرر بين كل من 
الحكومة العربية السعودية وبين المستائف أى 
أن المستائف عليها ( اللطعون ضدها ) دولة 
أجتبية » واذ كان هذا الذى حصله الحكم وأقام 
عليه قضاءه لا مخالفة فيه لعبارة العقد الظاهرة 
التى جرت على أن التعاقد قد تم بين الطاعن وبين 
ه الحكومة العربية السعودية النائب عنها 
حضرة مدير عام الخطوط الجوية السعودية » 
فان الجدل فى ذلك لا يكون مقيولا أمام مسكمة 
النقض © والنعى فى شقه الآخر مردود بأنه 
لما كان ما يثيره الطاعن فى سيب النعى من أن 
المرسوم الملكى السعودى نص على اعتيار المطعون 
ضدها مؤسسة عامة تمارس نشصماطا تجاريا 
بوصف كونها شخصا اعتباريا مستقلا عن الحكومة 
السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة ينظر 
النزاع طيقا للفقرتين الأولى والثانية من الادة 
الثالثة من قانون المراقعات السابق + هو دفاع 
يخالطه واقح كان يجب عرضله على محكمة 
الموضوع لآن الاستناد الى قانون أجنيبى-- وعلل 
ما جرى به قضضاء مده المحكمة ‏ لا يعدو أن يكون 
مجرد واقعة يجب على الخصسوم (قامة الدليل 
عليها ء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك 
بهذا الدقاع أمام محكمة الموضوعء فاله 
يكون سيبا جديدا لا يقيل التحدي به لأول مرة 


تضاء محكمة النقض الدنية بذ 


0 
سام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى عل 
إلحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير 
أساس , 

وحيثك ٠٠‏ نه لا جدوى فيما يدفع يه الطاعن 
الشرط الوارد بالعقد موضوع الدعوى » ومايثيره 
حول ابداء الدقع بعدم الاختصاص من جانب 
المطعون ضدها استنادا الى همذ! الششرط », لأن 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم 
المصرية بنظر الدعوى لا يقوم على هذا الشرط 
وتمسك المطعون ضدها بالدقع الذى يستند 
اليه » وانما يقوم على أن موضوع الدعوى يمس 
سيادة دولة أجتبية أخذا بالدقع المبدى من 
المطعون ضدها على هذا الأساس , لما كان ذلك 
نان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبيب 

وحيث انه للا 'تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

'لطعن 597 لسنة 57 ق رياسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد صادق الرشيدى ومحمد شيل عيد المقصود 
واحمد سميح طلعت ومحمد فاضل امرجونشى وحافظ الوكيل * 


أه 
؟ توقمبر ١91/9‏ 


تقادم : مسقط ء انقطاعه 2 ريبة ٠‏ مدلى م ١/880‏ اق 
5 لسلة 19141اق ١1‏ للسئة |١909‏ م الا ؟ 

البدأ القانونى : 
2 اذا انقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من 

القانون 9؟ لسسئة ١4151‏ بسان تعديل الادة لاه 
هن القانون ١4‏ لسنة 1988 الخاص بفرض 
ضريبة على ابرادات مؤقوس الأموال المنقولة وعللى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » 


. فان التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق 
فى الملة ٠‏ 


اللحكية : 


وحيث ٠*‏ انه للا كانت المادة ه98 من القانون 
. الدنى ننص فى فتراتنها الآولى على آنه « اذا انقطع 
التقادم بد؟آ تقادم جديد سرى من وقت انتهاء 


الآثشى المترتب على سسبب الانقطاع وتكون مدته 
هى مدة التقادم الأول » وكان مفاد هسذا! التصضص 
أنه اذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم 
جديد يسرى من وقت انتهساء الأثر المترتب على 
سيب الانقطاع ٠‏ والأصل فى هذا التقادم الجديد 
أن يكون مماثلا للتقسادم الأول فى مدنه وفى 
طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 
6 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة 
التقادم فيها خمس عشرة سستة » وكانت 
العبرة فى تطبيق هذا الميدةً ء وقد ورد النص 
غير مقيد 2 هى بمدة التقادم الآول سواء كانت 
محددة بنئص عام أو بنص اسستثنائى خاص ٠‏ 

ولا كانتالمادة الأولى من القانون ؟السمنة/ 8914 
تنص على أنه « استثناء من حكم الفقرة الأولى من 
اللادة /ا9 من القانون .١5‏ لستة 19898 الخاص 
بفرض ضريية على ايرادات رؤوس الأموال 
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية ويمل 
كسب العمل والمعدلة بالقانون ؟1” لسينئة ١9145‏ 
تعتير المبالغ التى استحقت فى المسدة من أول 
سبتمير 1958 الى آخر ديسمبر سثة 19454 
بصفة ضريبة على ايرادات رؤوس الأمسوال 
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى 
الأرباح الاستثتائية واجبة الأداء ٠‏ 


ولا يسقط حق الحكومة فى المطالية بها 
الا بيضى عثس سسئوات بالنسبة لسئوات 198/8 
و9 ١9995‏ و1910 وتسم سئوات لسنة 195١‏ 
وثمانى ستوات لسنة 5 وسيع ستوات 
لسنة ١959‏ وست سئوات لسنة 1955 * 


لما كان ذلك فانه اذا انقطم التقادم الذى 
قررته المادة الأولى سالفة الذكر فان التقادم 
الجديد يكون ممائلا للتقادم السابق فى المدة » 
ولا يغير من هذا النظر أن هذه اللمدة حددت 
بنص استثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان 
يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة 
عنها فى السئوات المشار اليها ٠‏ 

لماكان ما تقدم , وكان مقتضى تطبيق 
الأدتين /91 و /ا9 مكورة من القالون ١5‏ لستة 
9 بعد نعديله بالقانون 94؟ لسنئة 19507 
واعمالا لحكي القاتون رقم ١489‏ لسسنة 1١968٠‏ 
أن الغريبة المستحقة عل المطعون عليه تتقادم 
ويسقط حق مصلحة الضرائب فى المطالية بها 
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-فى- ميعاد غايته. /1991.//51 بالسسية لأرياج 
.السنوات هن +9398 :الى.31335 موضوع. العلعن. , 
بوكان الثابت قى .الدعوى .أن هذا التقادم قطلع 
.فى ١95٠/1/٠١.‏ بالبسبة للضريية المستحقة. عن 
السنوات ١95٠‏ و ١9475::3915(‏ وقطصم فى 
بالنسية للغريية . المستحقة عن 
سنتى ١987“‏ و 1955 ثم قطع التقادم بالتسبة 
لبجميع. هذه السنوات فى 1109/9/9١‏ فان مدة 
التقادم الجديد الذى يسرى من هحصذ التاريخ 
'تكون ممائثلة. لمدة التقادم الآول التى حددتها 
المادة الأولى من القانون 98؟ لسنة /1951 سالفة 
الذكر 2 ويكون اعلن المطعون عليه بالبيع 
العقارى بتاريخ 1908/5/16 قد تم قبل تاريخ 
انقضاء هصسذه المدة + واذ خالف الحكم اللطعون 
فيه هذا النظر وقرر أن الضريبة السستحجقة عن 
حمذه السنوات تقادمت بمفى مين سئوات قيل 
أن تتخذ المصلحة اجراءات التنفيد العقارى , فانه 
يكون قد أخطأا فى تطبيق القانون يما يستوجب 
نقضك ٠‏ 0 1 3 


. السمن ؟؟ لسنة .9 ف رياسة وعضوية الساءة 
الستشارين أحمد حسن هيكل ومحمد أسعلة محمود وجودة 


أحمك غيث والدكتور محمد زكى عيد البر وإسماعيل فرحات 
عثمان - 1 ١‏ 


”63 2 
5 نوقمير ١91/5‏ 
ترتيب بين طبقاته ٠‏ فى 48 لسئة ١45‏ 
مع ك/ا م مه. 
به كتاب وقف : تفسيره ٠‏ حكع » تسييب + عيب ء 
رد عل حجج الخصوم وأوجد دفاعهم ٠‏ 
ج - وقف : ملتهى , ملكية ٠‏ ق +ها لسسئة ١969‏ . 


٠ وقف‎ 5 


البادىء القانونية : ' 

١‏ -اذ كان الثابت فى الدع وى أن نص 
الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على آنه أراد 
أن يجعل_ الترتيب بين طبقنات الوقوف عليهم 
ترنيبا جمليا لا يحتمل » فقدا تعين القنسول 
بأنه لا تطبق فى شأآنه أخكام اكادة. 99 من قانون 
الوقف * | 

؟ ل اذا كان ما انتهى اليه الحكم الطعون فيه 
فى تفسير كتاب الوقف لا نشوبه شائبة > ولم 


.تخرج الحكمة فيه وقى تقعى امعنى الذى أراده 
الواكي منه عما يؤدى. اليه مدلول عبارته ء وحاء 


حكمها فى هذا الخصوص مطابقا للنتصسوص 
الفقهية والقواعد اللغوية ء فانها ليست ملزمة 
بتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على 
كل منها استقلالا ما دام قضضَاوَها يقوم على 
ما يحمله + ١‏ 

٠”‏ - إراد الشسارع أن يجعل ملكية ما انتهى 
الوقف فيه للوافف ان كان حيااء وكان له حق 
الرجوع » سسنوى فى ذلك أن يكون قد احصفط 
كنفسه بغلة الوفف أو جعل الامستحقاق لغيره 
حال حياته ٠‏ فان ثم يكن الواقف حيا أو لع 
يكن له حق الرجوع آلت اللكية المستحقسين 
الحاليين كل بعدر حصصسته +٠‏ وفى الوقف المرنب 
الطبقات تؤول الملكية الى اللستحقين الحاليين 
فيه والى ذرية هن مات من ذوى الاستحقاق من 
طبقتهم »كل بقدر حصته أو حخصة أصله » وصم 
ذرية من دخل فى الوقف ونثاول استحقاقا فيه » 
وكان من أغل الطبقة التى انحل عليها ثم توفى بعد 
الدخول وانتغل استحقاقه بحكم الترقيب الجمزال 
الباقين من أهل طبقته لاذرية من تودى قبل دخوله 
فى الوقف واستحقاقه لشىء فيه ولم يكن بذلك 
من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف ء ولا من 
ذوى الاستحقاق أو صاحب حصة و نصيي فيه » 
وهى أوصاف وقيود قصد اليها الشارع عناها 
بقوله « آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية 
من هات من ذوى الاستحقاق من طبقته كل بقدر 
حصته أو حضة أصله » ٠‏ ولا تصدق فى حق 
من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف ٠‏ 


المحكمة : 


. وحيث أن ٠٠‏ المشسرع اذ نص فى الفقرة الأول 
من المادة ”ل من قانون الوقف 4/8 لسنة 19545 
على أنه ه اذا كان الوقف على النرية مرتب 
الطبقات لا. يحجب أصل فرع غيره ومن مات 
صرف ما استحقه أو كان يستحقه الى فرعه » 
ونص فى المادة /ه منه على أنه لا يعمل بأحكام 
بعض مواده ومنها المادة 79 السالفة اذا كان فى 
كتاب الوقف نص يخالفها , فان مراد الشارع 
من حذين: النصين ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن يجعل الترتنيب بين طليقات الموقوف 
عليهم من الذرية ترتيبا أفراديا ما لم ينص 


قضاء محكمة النقض المدنية 56 


إلواقف على أنه قد رنب بيتها ترتيبا جمليا » واذ 
كان الثادت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب 
وقفه على أن الطبقة العليا منهم أيدا تحجب 
الطيقة السفلى يستقل به الواحد منهم اذا انقرد 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع 
يتداولون ذلك بينهم كذلك الى حين انقراضهم 
أجمعين ٠٠‏ »6 وهوق ظاضص الدلالة على أنه أراد أن 
يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتييا 
جمليا لا يحتمل » تعين القول بأنه لا تطبق فى 
شأنه أحكام المادة 539 من قانون الوقف ٠‏ 


واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن 
« الواقف هنا بعد أن رتب بين اليطون ( بثم ) 
قال فى أنشائه ( الطيقة العليا منهم أيدا تحجب 
الطبقة السفلى ) وهذ! النص صريحفى آلا يستحق 
أحد من الطبقة السفلى مع وجود أحد من الطبقة 
العليا ب لاا شك إن هذا أثر من آثار 
الترتيب الجملى ولازم من لوازمه © ويبسين 
مما تقدم ان هذا إلوقف قد أجتمصسع فيه 
أمران يدلان عل أن الترتيب فيه ترتيب 
جملى ( الأول ) أنه رتب بين الطبسقات بيثم 
ومثله يكون الترتيب فيه جمليا باجماع فتهاء 
الحئفية ( الثثقانى ) النص الصريح الذى أورده 
الواقف بعد ذلك وهو قوله ( الطبقة العليا منهم 
أبدا تحجب الطبقة السفلى ) وغرض الواقف من 
هذه العيارة حرو عدم اعطاء أحد من الطيقة السغلى 
ما دام أحد من العليا , وهذا المعنى هو الذى 
يجب حمل كلام الواقف عليه ( المادة ٠١‏ من 
القانرن 1/١‏ لسنة 1927 ) هذا رأى الفقه الحنفى 
وبمقنضاه يتعين عدم تطبيق ال مسادة 99 من 
قانون الوقفف , لأن المادة 4ه من القلانون 
المذكور نصت عل عدم تطبيق اللمادة على الأوقاف 
الصادرة قبل العمل بالقانون اذا كان فى كتاب 
الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص على 
الوجه المشروح سابتقا » فان هذا الذى انتهى 
اليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا يوهن منه 
0 ما قرره من أن لفظ « ثم » يفيد الترتيب الجملى , 
اذ استدل به على أن الواقف قصد الترتيب بين 
الطبقات ثم ربط الحكم بين العبارات التى أوودها 
الواقف ونصها « ثم من بعده لأولاده للذكر مثل 
حظ الأنشيين ثم لأولادهم ثم لأولاد آولادهم ثم 


لأولاد آولاد آولادهم ثم للريتهم ونس لهم 


وعقبهم للذكسير مثسل حظ الانثيين الطبقة 
العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السسقل 
يستقل به الواحد منهم اذا انفرد ويشسترك قيه 
الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك 
بينهم كذلك الى حين انقراضهم أجمعين » , 
واستخلص الحكم من ذلك كله أن الترتيب جملى 
أخذا بما هو مقرر تطبيقا للمادة العاشرة من 
القانون م4 لسنة ١9557‏ من النظر الى كتاب 
الوقف باعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم 
المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته 
وعباراته على اعتبار آنها -جميعا قد تضافرت على 
الافصاح عن ذلك المعنى » لما كان ذلك وكان 
مأ انتهى اليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب 
الوقف لا تسوبه شائبة ولع تخرج المحكمة فيه 
وفى ثقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عمسا 
يؤدى اليه مدلول عبارته وجاء حكمها فى مذا 
الخصوص معطابفا للنصوص الفقهية والقواعد 
اللغفوية ؛ فانها ليست ملزمة بتعقب حجج 
الخصوم وأوجه دفاعهم والرد عل كل منها 
استقلالا ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله » 


ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 


والقصور فى التسبيب على غير أساس , لما 
كان ذلك وكان ما أثيته الحكم من أن الوقف 
مرتب بين البطون لم ,ينسبه الى كتاب ' الوقف 
وانما جاء تعبيرا من الحكم ذاته عن الطبقات 
بدليل افصاحه فى سياق آخر عن هذا المعنى 
واستعماله كلا من كلمتى البطون والطبقات فى 
مقام واحد فانه لا يكون هناك ثمة مخالفة للثابت 
بالأوراق ٠‏ ا 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة الثالثة من 
القانون ١8٠‏ لسنة 19869 بالغاء نظام الوقف 
على غير الخيرات على أن ه يصبح ما ينتهى فينه 
الوفف على الوجه المبين فى الادة السابقة ملكا 
للواقف ان كان حيا وكان له حق الرجوع فيه 
فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل 
بقدر حصته فى الاستحقاق » وان كان الؤقف 
مرئب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحالييل 
ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طرقتهم 
كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق » 
يدل على أن الشارع ‏ وعلى ها جرى به قغماء 
هذه المحكمة ‏ أراد أن يجعل ملكية ما انتهى 


1 العددان الثالك والرايع - السنا السادسة والكمسوى 


ل ا ل 2 


'الوقف. فيه للواقف ان كان حيا وكان له حق 
الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد احتف 
لنقسه بغلة الوقفىأو جعل الاستحقاق لغيره حال 
حياته ‏ فان لم يكن الواقف حيا أو لم يكن له 
دق الرجوع آنت الملكية للمستحقين الحاليين كل 
بقدر حصته , وفى الوقف المرتب الطبقات تؤول 
الملكية الى المسستحقين الحاليين فيه والى ذرية منمات 
من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته 
أو حصة آصلهء وهم ذرية من خلقىالوقف وتناول 
اسمتحقاقا فيه , وكأن من أعل الطيقة التى انحل 
عليها ثم توفى بعد الدخول واتنقل استحقاقه 
بحكم الترتيب الجملى الى الباقين من أعل طبقته 
لاذرية من 'نوفى قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه 
ثبىء فيه ولم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى 
اندل عليها الوقف ولا من ذوى الاستحفاق أى 
صاحب حصة ونصيب فيه » وى أوصاف وقيود 
قصد اليها الشارع وعناها بقوله وآلت الملكية 
للمستحقن الحاليين ولذرية من مات من ذوى 
الاشتحقاق من طيقتة كل بقدر خحصتة أو حصة 
أصلة » ولا تصدق فى حق من تنوقى أصله قبل 
الدخول فى الوقف , واذ كان الثايت فى الدعوى 
أن أصسول الطاعنين قد ماتوا جميعا قيل أن 
يكونوا مستحقين بالفعل لحجنهم يمن هم أعلا 
منهم- طبقة » وكان الحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا التغار وجرىفى قضائه على أن « ٠*٠‏ المستددق 
يطلق حقيقة على المستحق بالفءل ويطلق مجازا 
على المستدى بالقوة وهو الذى يستحق فى 
المستقيل عندما يأتى دوره فى الاستحقاق ٠‏ وقد 
ذكر علماء الأصول أن الأصل: هو استعمال 
اللففك فى حقيقته ولا يصسار الى استعمالة فى 
المجاز الا بقرينة صارفة عن اسستعماله فى الحقيقة 
ولم توجد هذه القريئة الصارفة بل وجد ما يؤكد 
استعمال اللفظ فى حقيقته وحمو شرط الواقف 
السايق ذكره وعدم تطبيق: المادة “ا اعمالا لنص 
المادة 54 ء ومن ثم فان ما نصت عليه المادة 
التسالثة من قانون الوقف من أنه يحجبل :على 
المستصحقين الحاليين وعلى ذرية من مات من ذوى 
الاستحقاق من طيقتهم كل بقدر حصته . لايراد 
بهذا النص الا ذرية المستحقين بالفعل وصلسم 
الذين توفوا بعد دخولهم فى الاستحقاق وهذا 
هو القهم الصحيح والا فكل موقوف عليه ولم يأت 
دوره في الاسنحقاق يعتبر-مسستحقا مم نهيوجد فرق 


دين الستدق والموقوف عليه قالموفوف عليه 
أعم من أن يكون مستحقا فى الحال أو فى المآل 
والمستدق لايراد به فى هذه المادة الا بعد أن دخل 
فى الاستحقاق بالفعل ٠٠‏ ش 

وحيث ان المسستاأنفين ‏ الطاعنئين ‏ يقولون 
بدعواهم أن بعضهم من الطبقة السادسة و بعضهم 
من الطيقة السابعة وأن أصولهم كانوا من أقراد 
الطبقة الخامسة وماتوا قبل انقراض الطيقة 
الرابعة ,. واعمالا لتص المادة الثالثة يكون كل من 
كان أصله من أفراد الطبقة الخامسة التى انحل 
عليها الوقف يصدور القانون ١٠‏ لسنة ١565‏ 
.لكن هذا الاصل قد توفى قبل انقراض الطبقة 
الرايعة وقبل أيلولة الوقف الى الطبقة الخامسة 
فلا يكون هذا الأصل مستحتقا بالفعل ولا يصدق 
على أولاده أنهم من ذوى الاستحقاق ولا تؤول 
اليهم ملكية ما انتهى الوقف فيه وهكذا فى كل 
طبقة توفى فيها الأصل قبل انقراض الطبقة 
العليا فلا تطيق على الذرية أحكام المادة الثالثة 
المذكورة ويتعين نفسير شرط الواقف على أساس 
ما ذكر ٠٠٠‏ » فانه لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يكون النعى برمته على غير 
أساس 9 

الطعى 9 لسنة 98 « أحوال ش خصية » رياسسسة 
وعضوية السادة المستشارين أحمد حسين هيكل ومحمد أسعد 
محمرد رعثمان حسي عبد الله والدكتور .محمد زكى عبد البر 
و:'سماعيل فرحات عتمان ٠‏ 


.عام 
0 نوقوبر ١91/9‏ 


أعلان : تقض ء طعن , اعلان صورته ٠‏ مراقعات سابق 


م ١5‏ مدلى م ذاه . 
المبدا القانونى : 


اذا كان الثابت من ورقة اعلان تقرير الطعن 
أنه وجه الى رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية 
كلدخان والسجاير - المطعون ضسلها الآول - 
وسلمت صورة الاعلان فى مركز الشركة الى 
الاستاذ ٠٠١‏ الموظف المختص الذى لم ينكر أحد 
نيسابته عن رئيس مجلس ادارة الشركة فى 
استلام صورة الآوراق العلئة الى الشركة المطعون. 
ضدها + فان اعلان تقرير الطعن إذ تم على -هذا: 
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النحو يكون قد وقع صحيحا ويكون الدفع 
سبطادن اعدن تقر ير ير الطعن فى غير محنه ٠‏ 


الحكمة : 
وحيث ان ٠٠‏ المشرع وان كان قد نص فى 
الئقرة 5 من المسادة ١5‏ من قانون المرافعات ,2 
السابق على آنه قيما يتع'ق بالشركات التجارية 
تسلم صورة الاعلان فى مركن ادارة الشركة لاحد 
الشركاء المتضامتيل أو لر ئيس مجلس الادارة رو 
المدير فان لم يكن اللشركة مركز تسسلم لواحد من 
مؤلاء لشسخصه أو فى موطنه ء الا أنه أردف ذلك 
:"ينا اقنص عليه خى الغفقرة الأخيرة من أنه «د اذا 
امتنح من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها مو 
أو فن ينوب عنه أو امتنع عن التوقييع على 
"أصلها بالاستلام أيت الحضر ذلك فى الأصل 
والضنورة وسلم” الصورة للتيابة فدل بذلك على 
جواز تسليم :الاعلان اذى الحالات المبينة بهله 
' للادة الى من ينوب عن أحد الأشسخاص الوارد 
ذكرهم فيها :ولا ا التابت من ورقة امملان 
ثقر دن الطعن أنه وجه الى «. رئيس مجلس ادارة 
الشركة الشرقية للدخان والسجاير » المطعون 
ضدها الأول - وسلمت صورة الاعلان فى مركن 
الشركة الى « الأستَاد محمود الديب » انوظف 
الملختص الذى لم ينكر أحهد نيابته عن رئيس 
مجلس ادارة الشركة فى استلام صورة الأوراق 
العلتة الى الشركة المطعون ضدها ء فان اعلان 
تقرير الطعن اذ ثم عل هذا النحو يكون قد وقع 
صحيحا ٠‏ ريكون الدفع ببطلان اعلان تقرير 
الطعن فى غير محله ٠‏ 
وحيث ٠٠‏ هذا الثعى فى محله , انه بالرجوع 
الى الصوزة الرسمية لمحضر جلسة 1976/80/19 
اأمودعة بملف الطعن يبيل أن الطاعن قرر أنه 
بدأ عمله مع الشركة المطعون ضدها الأول منذ 
شَنئة ١15:‏ ولم يكن له مكتب فيها لانه كان 
يوَزع البضماعة فئ الأآرياف ٠‏ وأنه لم يكن يتقدم 
'بطليات أجازة “للشركة المطعون ضدها اكتفاء 
بتأشير مديرها: فى الدفتر الخاص بذلك 2 ثم 
حدد طبيعة عمله ودائرته يأنه م عامل توزيع على 
الداناكن بالأرياف » وقرر أنه كان يوزع اليضاعة 
ثى بادىء الأمر :بمقتضى قواتير ياسم المطعون 
ضمدها الأولي بعد ذلك وابتداء من سنة ١9651‏ 


مدير الشركة المطعون ضدها الأول كان يمر فى 
الآرياف سسنة 19154 قلم يجده قوقع عليه جزاء 
بخصم يومين فى آخر التتنهر + أما المطعون ضده 
الثانى فلم يوقع عليه جراءات ؛ وتبين من الصورة 
الرسمية للمذكرة المقدمة الى المحكمة الابتدائية 
بجلسة ١910/54/19‏ أن الطاعن تمسك فى 
الصفحة الرابعة منها يأن المستندات التى تقد 
بها الماعون ضله الثانى والتى تحمل معتى 
الشهادة من بعض التجار يأنة تاجر يعمل 
لحسابه كثيثت جبيعها بخط واحد لتشهر قى 
وجهه وأنه ينقضها ما قدمه الطاعن من مستندات 
تفيدك أنه عامل لدى المطعون ضده الثانى وهو 
وكيل المطعون ضسدها الأآولى وبعض هصسلةة 
المستندات موقع عليه ممن وقع على مستندات 
الطعون ضده الثانى ٠‏ 
ولا كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه على 
أنهو يبين مما قرره المدعى الطاعن بلسانة 
أمام” هذه المحكمة بجلسة 1955/0/19 أن علاقته 
بالشركة المدعى عليها الأولى قد 'نوقفت فى سنة 
+15 مم8 بدأت مع المدعى علية الثانى منذ ذلك 
التاريخ وأنه أقام دعوآاه الحالية فى سنة 19151 
فمن ثم بادىء ذى بدء تكون دعواه الحالية قبل 
الشركة المدعى عليها الأولى غير مقبولة لسقوطها 
طبقا لحكم اللادة 219/8 مدني » وأنه 0 بالنسية 
لعلاقة المدعى بالمدعى علية الثانى فالثابت من 
أوراق الدعوى رمستنداتها ومن مؤدى أقوال 
المدعى نفسه أن هذه العلاقة لم تكن علاقة عمل 
وائما علاقة وكالة بالعمولة » لأن « القول بقيام 
عقد عمل هو قيام رايطة التبعية بين العامسل 


. ورب العمل وأن يعمل الأول تحت سلطان الثانى 


وادارتة واشزافه » وأن « المدممى قرو يلسانه 
وعند مناقشتة أنه كأآن يقوم ياستلام الدذكان 
من المدعى عليه الثائى ويقوم بييعه فى الأرياف 
فى أماكن متفرقة دون تحديد من المدعى عليه 
لدائرة توزيع جيذه البضائع ٠دء‏ ودوتث مراقبة 
مدى هذا النشاط ودون توقيع أى جزاء أو 
عقاب ٠٠٠‏ ومن ثم لا يمكن القول بأن الرابطة 
التى كانت تربط الطرفين كانت عقد عمل » 

ورتب الحكم على ذلك .أن ه دعوى اللدفى فى 
شقها هذا قائم هو الآخر على غير أممساس هن 


القانون ويتعين رفضها » ولما كان الحكم المطعون 
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قينه قد أيد الحكم المستائف وأخنكدك بأسيابه 
وأحال اليها » وقال انه يضيف فى مجال الرد 
على ما أبداه المستأنف هن كون المستائف عليه 
الثانى وكيلا عن الشركة المستانف عليها الأولى 
بأن الثابت من المستنداث المقدمة من المستأنف 
عليه الثانى أنه ليس وكيلا عن الشركة المستانف 
عليها الأولى » وانما جمو مدير لشركة توصسية 
اسمها التجارى شركة فؤاد زيدان ولها شخصيتها 
المستقلة والغرض من تكوينها الاتجار فى منتجات 
الشركة الشسرقية فى الدخان والسجاير 2 يؤكد 
هذا السجل التجارى المودع . وخطاب الشركة 
المرسيل متها لمجلس بلدى دمتنهور يتفى من 
المستانف عليه الثانى كونه ممثلا للشركة بل 
هئ يشترى منها وأن « الثابت من اللستندات 
المقدمة بحافظة المستأنف عليه الثانى والتى لم 
يطعن عليها الملسستانف بأى مطعن أن مبيعات 
المستأنف. لم تكن قاصرة على بيع منتجات الشركة 
المستانف عليها الأولى كما يتعامل مع كثير من 
التجار الأ الذى يدل فى وضوح على أن المستانئف 
يعمل لحساية الخاص » ٠»‏ 


لما كان ذلك وكانت أقوال الطاعن فى جلسة 
6 حخحالية مما يستفاد منه أن علاتته 
بالشركة المطعون ضدها الأولى. توقفت سئة ١9609‏ 
بل أن ما ورد بها لا يخرج عن ان تعامله معالمطعون 
ضده الثانى ابتداء من هذا التاريخ كان بصفته 
وكيلا عن هذه الشركة , فضلا عن أنه لم يصرح 
بأن معاملانه مع الطعون فش ده المذ كور كانت 
: بصفته الشخصية كما تضمنت هذه الاقوال أن 
منطقة عمله كانت محددة , وأن مدير الشركة لم 
يجده فيها فوقع عليه جزاء الخصم من المرتب ب 
وكانت المسسستندات التى عول عليها الحكم 
المطعون :فيه فى نفى علاقة الوكالة بين المطعون 
ضدها الأفلى والمطعون ضدهه الثانى ليس هن 
شأنها أن تؤدى بذاتها الى ذلك > اذ لا مانع يمنع 
هن أن يكون المطعون ضده الثانى هديرا لشركة 
توصية مقيدة بالسبجل النجارى ٠‏ وأن يكون فى 
الوقت ذاته وكيلا عن الشركة المطعون ضبدها 
الأول 2 كما أن الخطاب المرممل من هذه الشركة 
الى بلدية دمنهور ينفى هذه الوكالة انما هو من 
صنعها وليس من شأنه أن يكون حجة قى بمذا 
.الخصوص ,» لا كان. ذلك. فان الحكم المطعصون 


فيه والحكم الابتدائى معه ‏ يكون قد حصل 
الدليل الممستمد من أقوال الطاعن بمحضر 
الاستجواب يما يغاير «ؤدى أقواله الثابتة بالمحضرء 
ويكون ما استند اليه من أن ,لطاعن تم يطسن 
على المستندات المقدمة من المطعون ضيده الثانى 


١‏ فى مقام التدليل على انتفاء عنصر التبعية وعلى أن 


الطاعن تاجر يعمل لحسايه الخاص , مخالفا 
للثابت فى مذكرة الطاعن التى رد قيها على هذه 
المستندات , وأيد رده يأن تقدم باقرازات من 
الموقعين على تلك المستندات تفيد ممكس الثابت 
فيها م راذ أقيم الحكم المطعون فيه على هذا 
الخطأ فى تحصيل الدليل وعلى المستندات التى 
لا تؤدى الى نفى علاقة الوكالة بين المطعون ضدما 
الأولى والمطعون ذمده الثانى » وقضى بعدم قبول 
الدعوى بالنسية للمطعون ضدها الأولى وبرفضها 
بالنسية للمطعون ضده الثانى . فانه يكون قد 
خالف الثابت فى الأوراق وشسابه فساد فى 
الاستدلال ء مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 
فيه دون حاجة لبحث باقى الآأسياب » 


الطعن 4؟؟ لسنة 1؟ ق رياسة وعضسوية السسسادة 
المسنشسارين محمد صادق الرشيدى ومدمد شيل عيد المقصود 
وأحمك سميح طلعت وأديب قصيجى وحافظ الوكيل ٠‏ 


6 
6 لتلوقمبر ا/ل91١ا ‏ 
1[ ل حكم : لسبيب 2 عيب ٠‏ ووقة ضد »2 صوررية عقد ٠‏ 
مسنرى حسن النية » عقد ظاهر . 
ب س بيع : صورية 2» حسن لية هشترى * وغير 
> - خلف عام : حكي , لسنبيب عيب اء 


المبادىء القانونية : 


١‏ عااذا كان الحكم المطعون فيه قد اقش 
الأدلة التى سيقت للتدئيل على وجود ورقة الضشد 
المخررة بين طرفى العقد السجل + واثيت اقراد 
الثمترى بما تضمنته هذه الورقة من صورية هذا . 
العقد ببيع أخنيه له الأطيان المبينة به وخلص . 
اللحكم من ذلك باسباب سائغة الى وجود ورقفة 
الضد المشار اليها وكفايتها فى اثبات صورية 
هذا العقد , فلم ين الحكم حاجة بعد ذلك الى 
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احابة طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات وجود 
ورقة الضد ٠‏ فائه لا يكون معيبا بالقصور أو 
الفساد فى الاستدلال ٠‏ 

؟ ‏ اذا نان الكسترون قد تمسكوا ]امام 
محكمة الموضوع بأنهم كانوا حسنى النية عندها 
اشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على 
عقده الظاهر جاهنين ورفة الفمسد ١‏ وكان 
الشترون يعتبرون من الغير باننسية لهسله 
الوركة بحكم انهم اشتروا هنه الأطيان بعقدى 
ببع مشهرين > قلهم - وعلى ما جرى به ففساء 
هده المحدمه ‏ أن بتمسكوا بالععد الطاهر دون 
العفد المستتر » ومن ثم لا يجوز أن يخاحصوا 
بالعقد المستتر + الا ادا كان هدا العفد متبهرا 
أو كانوا هم عالمين بصورية العمد الماهر اق 
بوحود ورقة ضد ٠‏ 

10 إل كان الحكم المطعون فيه ذ4ى أخطا اذ 
اعتبر المشسترين خلفا عاما مورنهم بالنسبة الى 
النصرف الصاددر منه اليهم يععدى بيع مسهرين » 
فتسرى فى حفيي ورقة انصد إنصادره من ادررث 
ولو لم. تحن مشهرة »> ثم رتب على ذلك فضااه 
بعدم نفاذ هندين العقدين كى مواجهة الآخسر 
المشترى لذات العبن المبيعة 2 وكات محكمة 
الاستئئاف قد حجبت نفسها بهذا الخطا عن 
تحقيق دفاع هؤلاء السترين من عام علمهم 
بورقة الضد ومضمولها عر الرغم مما لحسن 
النية أو سوتها من الأعمية قانونا فى تحسديد 
حقوق المشسترى من أحد طرفى العقد الصورى .» 
فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطا فى 
القانون والقصور فى التسبيب ٠‏ 


الحكمة : 


وحييث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه بعد أن أثبت اطلاعه على ملفى الدعويين ؟1؟ 
سسنة 1918 و5858 سملة 1955 مدئلى كلى 
ا منصورة » رعلى عقد الصلح المقدم قيهما والمؤرخ 
994 والشكوى الادارية 58م سنة 
11 ميت غمر ب أوردت فى مقام . التدليل على 
وجود ورقة الضد قوله : « ان حسين عليان لم 
يجحد. عفد 1915/15/8 ولم يتكر التوقيع عليه 
فى أى. مرحلة من مراحجل النزاع © وكان كل 


دفاعه يقوم على محاولة التخلص من التزامه به 
بالاستناد الى اتفاقات لاحقة , والذى تخلص منه 
المحكمة من ذلك أن ورقة الضد وان لم تكسن 
موجودة حاليا تحت بصر المحكمة الا انها كانت 
معترفا بها من الخصوم وقد ثيت من الشسهادة 
الرسمية المستخرجة من ملف الجناية 1؟؟ سئة 
أنها مقيدة ضد من يدعى عبده محمد 
بسيونى الشهير بمحمود محمد بسيونى لأنه فى 
الفترة من 1935/1/55 الى 1535/31/7 توصل , 
مستعينا بمجهرلين الى استلام محضير المصلح 
المؤرخ 1214 وورقة الضد المؤرخة 
4 من القضيتين 145 سنة ١948‏ 
و5359 سسنئة 1117 كلى المنصورة , الآمر الذى 
يؤكد صحة ما ذهب اليه المستانف ضده الاول 
( المطعون عليه الآول ) من جدية هذه الورقة , 
وأنه لا يقبل من المستانفين ( الطاعنئين ) الطعن 
عليها بالتزوير بعد أن سلم مورثهم يقيامها فى 
جميع مراحل التعافقى » وترتييا على ذلك فلا محل 
للتحقيق الذى طلبة المستانف ضده على سببيل 
الاحتياط لاثيات ما تضمته محضر الصاح المؤرخ 
4 بعد أن قامت الدلائل على وجوده 
وعل مضمونة ٠‏ 
ويبين من هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه 
أنه ناقشس الأآدلة التى سيقت للتدليل على وجود 
ورقة الضد المحررة بين طرفى العقد المسسجل 
فى 11١3/8/58‏ وأثبت اقرار مورث الطاعنين 
بما تضمنته هله الورقة من صورية هذا العقد 
ببيع أختيه له الأطيان المبيتة به » وخلص الحكم 
من ذلك وباسباب سائغة.من شأنها أن. تؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها وكافية لحمل قضائه 
فى هذا الخصوص إلى وجود ورقة الضد المشمار 
اليها ؤكنفايتها فى اثبات صورية العقد المؤرخ 
2 فلم ير الحكم به حاجة بعد 
ذلك الى اجابة طلب الاحالة الى التحقيق ٠‏ 


لما كان ما تقدم ,. وكان لقاضى الموض سوم 
السلطة التامة فى بحث الدلائل والمسسستندات 
اللقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضهداا 
بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه الى 
ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه هو 
واقم الدعوى ٠‏ وكانت محكمة الموضوع غسير 
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ملزمة ياتخاذ اجراءات التحقيق اذا كانت ترى 
فى وقائع الدعوى ما يكفى- للفصل فيها ‏ قان 
النعى على الحم المطعون فيه بالفشساد فى 
الاستدلال والقصور فى التسييب لا يعدو وأن 
يكون جدلا موضوعيا فى فجوى الدليل وتقدير 
كفايته .و عدم كفايتة فى الاقتاع ء مما لا تجوز 
اثارته أمام محكمة النقض + ومن ثم فان النعى 
على اسحكم المطعون .فيه بهذه الأسياب يكون على 
غير أساس * 

وحيث ٠٠‏ انه لما كن الطاعئون بقد تمسكوا 
أمام محكية الموضوع يانهم كانو!ا حسنى النية 
عند ما اشترزا من مورثهم معتمدين على عقده 
الظاهر جاهلي ورقه انضد ء و تان انطعنون بحكم 
أنهم اشتروا أطيان النزاع بعقدى بيع مشهرين 
فى 1905/59/54 + ١905/5/١١‏ يعتبرون من 
الغير بالنسبة الى تلك الورقة . فلهى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب أن يتمسكوا 
بالعقد الظاهر دون العقد المستتر » ومن ثم لايجوز 
أن إيحاجوا بالعقد المستتر الا إذا كان صذا 
العقد مشهرا 5و كانوا هم عالمين وصورية العقد 
الظاهر أو بوجود ورقة ضصد ٠‏ لما كان ذلك 2 
وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ اذا اعتسر 
الطاعنين خلفا هماما لمورثهم بالنسية الى التصرف 
الصؤادر منه اليهي بالعقدين المشهرين سالفى 
الذكر فتسرى فى حقهم ورقة الضد ولو لم تكن 
مشهرة * .ورتب على ذلك قضاءي يعدم تفاذ حمذين 
العقدين فى مواجهة المطعون عليه الأول » وكانت 
محكمة الاسنتناف قد حجبت نفسها بهذا الخطا 
عن تحقيق دفاع الطاعنين: من عدم علمهم يورقة 


الضد ومضموتها »2 على الرغي مما لحسن النية 


أو سوثها من الأهمية قانونا فى تحديد حقوق 
الملشسترى من أجد طرفى العقد الصورى ٠‏ 


المأاعاة فانعت فاق الك الطدوة فته ون . 


معييا بالخطا فى القانون والتصور فى التسبيب 


بما يستوجب نقضه دون حاجة ألى بحث دقى 


آسباب الطعن ٠‏ 


الطعن 8:4 لسنة /؟ ق رياسة وعضوية السادة 


المستشارين عرانن حلمى عيد الحواد يعدلى بخدادي ومحنود. 


الصسرى وحافظ الوكيل ومصطفى الفقى - 
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فريبة : تركة ٠‏ ق ١5‏ لسنة ١954‏ م 4 قى لوم 


سئة ١96لا‏ .5 
البدا القانونى : 
التصرفات التى تصدر من المكورث لأحسد 
ودثته فى خلال انخمس السنوات السايقة 
وفاته » لا تستيعد قيمتها من أصول التركة اذا 


ما ترتب عليها اخراج مال من ذمة المورث » 
سواء 'تانت هذه التصرفات قد تمت بارادته 


| وحده أو باتفاقه مع غيره ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت المادة الرابعة من 
القانون ١8“‏ لسنة 1155 بعد تعديلها يالقانون 
١‏ لسنة 0١‏ تنص على أن « يستحق رسم 
الأيلولة على انهيات وسائر التصرفات الصادرة 
من المورث فى خلال خمس السنوات السايقة 
على الوفاة الى شخص أصيح وارئا له بسسبب 
من أسياب الارث كان متوافرا وقت حصول 
التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهسسسات 
والتصرفات بأموال منقولة 'و ثابتة أو صدرت 
الى الشخص المذكور بالذات أو يالواسطة على 
آنه اذا كان النصرف بعوض جاز لصاحب الشأن 
أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع 
اللقابل وفى هذه الحالة يرد اليه رسيم الأيلولة : 
المحصل منه +٠‏ ويعد شخصية مستعارة ن . 
يصدر التصرف لصالحه قروعه وزوجه وازواج 
فروعه » وكان مقتفى هذا النص أن التصرفات 
انتى 'تصدر من المورث لأحد ورثته فى خلال 
الخمس السنوات السابقة على وقاته لا تستبعد 
قيمتها من أصول التركة اذا ما ترتب عليها 
اخراج مال من ذمة المورث سواء كانتت هذه 
.لتصرف'ت قد تمت بارادته وحده ١و‏ باتفاقه مع ٠‏ 
غيره » ولما كان الثادت فى الدعوى آنه بموجب ' 
العقد المؤرخ ١/؟/907١‏ اتفق الأورث مع شريكه 
الآخر على: ادخال حفيد الأول شريكا متشامنا 2 
فى الشركة القائمة بيتهما برأسمال قدره ألف: 
جنيه ذكر بالعقد. آن: الحفيد دقعها تقدااء وكان: 
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النحكم المطعون قيه قد قرر أن مناط تطبيق تعن 
المادة الرابعة سالفة الذكر أن يكون التصرف 
صادرا من المورث وحده دون تدخل من ازادة 
نخرى » ثم قضى بعدم انطيق هذا النص على 
التصرف موضوع النزاع + لأنه تم باتفاق المورت 
مع الشريك الآخر * 

ولما كان البحكم قيما قرره على النحو المتقدم 
قد خالف القانون وحجب نفسه فيما انسساق 
اليه من هذا الخطا عن بحث ما اذا كان ادخال 
حفيد المورث شريكا قى الشركة برأسمال قدره 
آلف حنيهة وزد بعقد التعديل أن الحفيسك قام 
بدفعه ‏ يعتبر هن عقود التبرع ٠‏ وأنه ترتب 
عليه اخراج هذه الحصة من أصول التركة , 
لماكان ذلك » فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
خالف القانون وشابه قصور قى التسبيب بما 


المعن 455 لنة 5؟ فى رياسة وعضوية السادة 


الث ارين أحدى . ميكل ومحمد أسعد محموت * وجودم * 


أحمد ميث وابراهيم السعيد ذكرى ومحمد زكى عبد السر ٠‏ 


كه 
5 توكمير ١91/5‏ 


١د‏ شرية : ترمة ٠‏ عمول . خعاؤه : تنراكه ٠‏ 

ب عزية : عبنى » دذوله فى التركة ٠‏ . 

ج ل غربيية : طعن . اسستئناف ٠‏ نظام عام ٠‏ ق ١51‏ 
تسنة غ195 م 9/88 قى "5١!‏ لسنة ١١6١‏ ق ١5‏ لمسسئة 
1915 م 4ه ق 90 لسنة 1969 + قرار لجنة ٠‏ 

ب املاح زداعمى 2 ببع صورى -. مورث تعرفه فى 
اطيان زائدة لأولاده ٠.‏ 

ف ا هبة : فنرة اراب . خمس سئين سابقة للوفاةء 
ىق ١471‏ لسلة +564 م 4 ق الاالا لسئة ١م9١( ٠‏ 

د تركة : تقدير قيمتها ٠‏ 

ل يسم اياولة : رسم تسبى 2 خصمه ٠‏ 

ح - أطيان ؤراعية : ملحقاتها ٠‏ 

ف اصلاح زواعى : مالك ٠‏ تصرفه لاأولاده فى 4لا١ا‏ 
لسنة 0565 م 4 ق 1١8‏ لسمثة “1969 ق ٠ه‏ كسنة أكواء 


البادىء القانونية : 
١‏ اذ كان اكثابت ان المطعون عليها الأولعن 


نفسها وبصفتها وصية على أولادهااتقصرء هى التى 
انفردت بالوافقة على احتساب قيمة مبائى العزب 
صون أصدول التركة دون سائر الورثة ء فان هذا 
القرول اتصادر عنها لا تؤخذ به تتعلقة بقاعدة 
قانونية لا يجوز الاتفنق على مخالفتها » ويكون 
من حقها تنارك الخطا الذى وقعت فيه و(اعدول 
عن مواقت + 

" ب هياتى العزئيه التى تقام على الأرشن 
الزراعية وتخصص لكدمتها تعتبر من ماحاقاتها 
وتوابعها » لا عنصرا مستقلا فى التركة + 


؟' س ولاية المحكمة الابتدائية ينظر الطعون 
التى تقدم اليها من الصلحة أو من ذوى الدمآن 
فى قرار لجنة التطعن مقصورة على النظر فى هذه 
الطعون » ولا تتعدى النضش فيما اذا كان قران 
اللجنة صدر دوافقا لأحكام القانون أو بالخائفة 
كه ء» مما مقتذساه أن ما لم يكن قد سبق غر شمة 
على النعنة أو بحنته وأصدرت قرارا فيه > لا يجوز 
طرحه ابتداء آمام المحكمة ٠‏ 


5 - تصرف المورث فى الأطيان الزائدة الى 
أولاده استجابة ثقانون الاصلاح الزراعى ء لا بعد 
بيعا صوريا ٠‏ ومن ثم فان القول بعدم تحميل 
التركة ربع تلك الأطيان باعتباره ديئا عليها , 
يكون على غير أساس ٠‏ 

8ه التسمارع اتخذ من الخمس . السئوات 
السابقة عل الوفاة « فترة ريبة » بحيث لاتحاج 
مصلحة الغضرائب دالهبات وسائر التصرفات 
الصادرة من المورث الى شخص أصبح وازثاخلالها 
سيب من أسباب الارث كان متسوافرا وقت 
صدورها + واطلاق لفظ الهبسات ينسير الى 
استحقاق الرسم سواء كانت الهبة مثقولة أو 
ثابتة » مربحة أو مستترة » مباشرة أو غسير 
مباشرة » وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق 
شراء شىء باسم الغير » فيقوم الواهب بالشعراء 
وبدفع الثمن وبذكر فى العقد كمشتر المسسمع 
الشخص الذى يريد التبرع له ٠‏ 

5 ل اذ جزى الحكم المطعون فى قضائه على 
أن. جزْءا من دقابل ثمن العمارة ‏ محل التعرف 
قف سدد بمال الورثة » مع آن ذلك ئيس مجاله 


زفه العددان الثالثك والرايعم ‏ السنة السادسة والخمسون 


الطعن فى تقدير قيمة التركة ٠‏ وانما وقع دعوىي 
'قبئداة > قانه يكون قد خالف انقانون ٠‏ 


ل يتعين أن يخصي من رسم الأيلوكة الرسوم 
لنسبية التى تكون قد دفعت الى اتخزانة اتعامة 
على التصرقات والهيات الصادرة من الورث الى 
ورتته خلال خمس السئوات السايفة عل الوفة 
وذكك حتى لا بتحمل أصحاب الشأن برسسوم 
التسجيل ورسم الأبلوكة معا +٠‏ ولا يجوز خصم 
الرسوم النسبية من ضريبة التركات + 

م المناط فى صيد تخديد ملحقات الأطيان 
الزراعية وتوايعها « ٠‏ وما اذا كانت تدخل فى قيمة 
هذه الاطيان أو تعتبو عنصرا مستقلا يضاف الى 
قيمة التركة 2 هو بتخصيص هذه الملحقسات 
والتوابع لخدمة الآرض ٠‏ 

5 - تصرق المانتك الى أولاده فى حدود 
ما نصت عليه أحكام الاصلاح الزراعى » أمسر 
ندب اليه السارع » بحيث ادا توتى امالك قيل 
حصويه افترض الشسارع حصوله بعوة اقانون » 
وهو استحبب أنزئه منزلة انتصرف الفعل ٠‏ 

املحكمة : 

وحيث ٠١٠‏ انه لما كأن المستقر فى قضاء هذه 
المحكمه بن الضريبة لا ترتكن على رياط عقدى بين 
مصلحة الشرائب والممول وانما تتحددها القوانين 
التى تفرضها وليس فى القوانين الضريبية ولا قى 
القانون العام. ها ,يحول دون تدارك الخطأ الذى 
بقع فيها سواء من من المول ام من المصلحة ما لم 
بسكن هذا الحق قد سقط بالتقادم واذا كان 
الثابيت من تقرس الخبير ومن المذ كرة 8 ملف 
أول درجة أن المطعون عليها الأولل عن نفسها 
وبصفتها وصية على أولادها القصر محمد وعادل 
وسهير عى التى انفردت بالموافقة على احتساب 
مبلغ ٠١٠١‏ ج الذى يمثل قيمة ميانى العزب 
ضمن أصول التركة دون سائر الورثة » فان هذا 
القبول الذى صمدر عن المطعون. عليها الاولى 
بصفتيها لا يوُْحَذ به لتعلقه بقاعدة قانو نية لا يجوز 
الاتفاق على مخالفتها , ويكون من حقها تدارك 
الخطأ الذى وقعت فيه والعدول عن موافقتها, 
وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف مع باقى 
الورثة يعدم جواز تقويم تلك المبانى استقلالا عن 
الأراضى المقامة عليها ٠‏ 


لما كان ما تغدم وكانت ميانى العزب التي 
تقام على الارض الزراعية وتخصص لخدمتها 
تعتير ‏ وعلىما جرى بهقضاء هلهالمحكمة ب من 
ملحفابها وبوابعها لا عنصرا درفلا فى التر نه 
واذ انتهى إنحكم الطعون فيه الى مدا النظل 
دون اعتداد نمواففه يعض الورثة على احتساب 
قيمه مستفله لمبائى العزب واستيعد العيمة المقدرة 
لها من أصول النركه فان النعى عليه بمخالفة 
انعا نون يحون علل غير آساس ٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ النص فى الفقرة الثالشة من 
المادة 58 من القانون ١55‏ لسنه 1945 يفرض 
رسم الايلوله على انتركات بعد تعديلها بالعانون 
١7‏ لسته ١‏ تيل انه م ١٠*‏ يجوز للمصليحة 
ولحل من ذوى الشان من الورثة ومن قى حكمهم 
ابطحن فى درارات اللجان خلال شهر من تارريخ 
اعلانها امام المحكمة الابتدائية الواقع فى داترها 
محل اقامه المتوفى ٠‏ فان لم يكن له محل اقّمة 
هالمملحة المصريه فيكون الطعن آمام الميحئسية 
الابتداتيهة الوافع فى داترتها اعيان الترنة أو 
الجزء الاكبى هيمه منها طيقا لتقدير ادلجنه وذلك 
وفقا للمادة 5ه من ألقانون ١5‏ لسنة ١955‏ »,2 
والنص فى المادة 5ه من القانون ١5‏ لسنة 
بعد تعديلها بالقانون رقم 91 لسسنة 
على أنه « لكل من مصلحة الضرائب والمسول 
الطعن فى قرار الدجنة أمام المحكمة الابتدائية »2 
يدل على آن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون 
التى تفدم إليها من المصلحة أو من ذوى الشسأن 
فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين المشار 
اليهما ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
على النظر فى هذه الطعون , ولا تتعدى التنظسر 
فيما اذا كان قرار اللجنة صدر موافقا لأحكام 
القانون أو بالمخالفة له مما مقتضاه أن ما لم 
يكن قد سيق عرضه على اللجنة أو يحثته 
وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام 
المحكمة ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان الثقابت من قسرار 
اللجنة الصادر بتاريخ ٠١‏ من يثاير 19608 أنه 
لم يعرض عليها طلب خصم الضريبة الاضافية 
المستحقة عل الأطيان المستولى عليها باعتمارها 
تمثل ديئا على التركة ولي تصدر. قرارا فيه , 
وكانت محكمة أول درجة لم تبد رأيا فى شأنه , 


قضاء محكمة النقض المدنية ين 


فضلا عن أنه كان يتعين على محكمة الاستثناف 
طبقا للمادة ١/4١١‏ من قانون المرافعات السايق 
آن تحلم من تلعاء نفسها بعدم فبولة باعتياره 
من فبيل انصليات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها 
لاول هرة فى الاستشناف » واذ خانيف الحكم 
اتطعون فيه هدا اننظر وعرض فى قصابة للطلب 
سايف الد نن . فاتك ينون مد احصا فى تطبيق 
إلعانون لما يتعين معه بعضة فى هذا الخصوص ٠‏ 

اما بالنسيه لطلب اسستبعاد ريع الماته فدان 
التىي تنصرف فيها المورث الى ولديه محمد وعادل 
من : وعاع ابصريية فان ادبين من الاطلاع على 
الاورئف أانهما انا يطنيان متد [ليدايه احراج 
هده الاطيان من وعاء انضريبة » واذ نان ابريع 
يعد فرعا من هدا الاصل ومرتيا عليه قانة يمر 
معروصا بالتبعية » حاصه وان الامر فى شانه 
يحتف تبعا لادراج هنه الاطيان ضدمن عناصر 
التر له أو اخراجها منها ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان تصرف المورث فى 
الاطيان الزاتدة الى أولاده اسستجابة لفاونون 
الاصلاح الزراعى لا يعد بيعا صوريا ب على 
ما سيتلو في الطعن المفدم من الورثة ‏ فان القول 
بعدم تيحميل التركة تريح تلك الاطيان باعتباره 
ديئا عليها يكون على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان ٠-‏ النص فى الفقرتين الاولىوالثالثة 
من المادة الرابعة من القانون ١5:‏ لسنة ١45‏ 
معدلة بالقانون /ا١؟‏ لسنة ١90١‏ على أنه 
ه يستحق زسم الأيلولة على الهبات وسبائر 
التصرفات الصادرة من المورث فى خلال خمس 
السنوات السابقة على الوفاة الى شخص أصبح 
وارثا له بسيب من أسياب الارث كان متوافرا 
فى وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت 
تلك الهبات والتصرقات بأموال منقولة آى ثابتة 
أو صدرت الى التسخص المذآكورد بالذات أو 
بالواسطة ٠٠‏ على أنه اذا كان التصرف يعوض 
جاز لصاحب الشآن أن يرفع الأمر للقضاء لكى 
يقيم الدئيل على رفع المقابل وقى هذه الحالة 
يرد اليه رسم الأيلولة االحصل منة » ٠٠‏ يدل علل 
أن الشارع ‏ وعللى ما جرق به قضاء هته 
المحكية اتخذ من هقه الخمس السنوات 
د« فترة ريبة 8 بحيث لاتحاج مصلحة الضرائب 
بالهبات وساثر التصرفات الصادرة من المورت 


الى شخص أصيح وارئا خلالها بسبب من أسباب 
الارث كان متوافرا وقت صدورها ٠‏ 

ولما كان اطلاق لفظ الهيات يشسير الى 
استحقاق الرسم سسمواء كانت ألهبة منقولة أو 
نابتة , صريحة أو مستترة » مباشرة أو غسير 
مباشرة » وتتحقق الهبة غير المباشرة عن طريق 
شراء ما باسم الغير فيقوم الواهب بالشراء ويدفع 
الثمن ويذكر فى العقد كمشتر اسم الشخص 
الذى يريد التبرع له + وكان ها قرره البحكم 
المطعون فية من أنه « ٠٠‏ لا نزاع فى أن الورثة 
كانوا يمتلكون إسسههما هن أسهم شركة مصر 
للحرير المساعي وآن تملكهم لها يسيق السنوات 
الخمس التى يمتد اليها حلم قانون فرض رسم 
الايلوله , فملكيتهم لها لا يجوز أن تكون محل 
جدل ء وهو تملك صحيح قاتونا فى مواجهة 
مصلحة الضيرائب ٠‏ 


ولما كان المورت قد باع هذه الأسهم م 
اشترى العقار امد لور باسي القصر مياشرة فان 
هذه المحلمة ترى آن ما جرى عليه عرف الآباء 
فى مثل هذه الاحوال أن يعملوا على تنمية ثروات 
اولادهم واختيار احسن السبل الى ذلك ٠‏ وليس 
من الغريب ان يتصرف الولى الطبيعى فى هذه 
الأسهم على أن يشترى لهم عقارا » وأن يكون 
ثمن هنذه الاسهم جزءا من ثمن العقار وأن يكمل 
باقى الثمن لهم من ماله الخنص وعلى ذلك فان 
هذه المحكمة ترى أن تكبيف واقعة شراء العقار 
عى أن المورث كان متبرعا لورثته بما زاد فى . 
ثمن العقار عن قيمة الأسهم وآن. يكون التبرع , 
هو المبلغ الزائد الذى دفعه من ماله الخاص 
ولم .يثبت آن الورثة كان لهم مال غير ما نتسج 
من بيع هذه الأسهم 05 » وكان مقاد ما قرره 
الحكم أنه اعتير من قبيل الهبات غير المباشرة 
ما زاد على قيمة الأسهم المملوكة للورثة وأن 
التصرف يعوض فيما عداها ٠‏ 0 

لما كان ذلك , وكان قضاء هذه اللحكمة قد 
استقر على أن الشارع أراد أن يخرج من سملطة 
مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير 
قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل أو عدم 
دفعه » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وجرى فى قضائه على أن جزءا من مقايل ثمن 


,3 العددان «لثالث والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


العمارة قد سسدد بمال الورثة مع أن ذلك ليس 
مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة وانما رقع 
دعوى ميتدأة فانه يكون قد خالف القانون بما 
يوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

. وحيث إنه لما كان يتعين تبعا لنقض الحكم 
مى خصوص اتوجه الأول هن السيب الثاني 
أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة 
حتى. ثبت دفع المقابل بدعوى .مبتدأة » فلا يجوذ 
أن يخصلم شىء من ريع العمارة للورثة بياعتياره 
دينا لهم على التركة , ومن ثم فانه يتعين نقض 
الحكم فى هذا الخصوص », أما بالنسبة لريع 
الميائة _فدان فان الث'بيت فى الدعوى إن الحكم 
الطعون فيه. أحتسبه طبقا للقيمة الايجارية التى 
حلدها قانوتا الاصلاح الزراعى للأطيان » ميا 
يَكُونٍ معه النعى فى هذا الشق على غير أساس 


وحيث ان النص فى الفقرتين الأول والثانية 

من المادة الرابعة من القانون ١57‏ لسنة 1955 
مثدلة. بالقازون 7" لسنة زه ١‏ بأن د ستحق 
رسيم الآبلولة على الهبات وسائر التصرفات 
الصادرة 2 من المورث فى خلال حمس الستوات 
السابقة على الوقاة الى شخص أصيح وارما له 
بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول 
التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبيات 
والتصزفات يأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت 
الى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة ٠‏ 
ويستحق هذا الرسم عند وفاة المورث ويخصم 
منه ما يكون قد سسبق دفعه هن رسوم لسسبية 
الى الخزانة العامة » يدل على أنه يتعين أن ويخصم 
.من رسم الأيلولة الرسوم النسسبية التى تكون 
قد دفعت الى الخزانة العامة على التصرفات 
والهبات الصادرة من المورث الى ورثته خلال 
خمس السنوات السابقة على الوفاة » وذلك حتى 
لا يتحمل أصحاب الشيأن برسوم التسجيل 
ورسم الأيلولة معا ٠‏ 


ولما كان لا يجوز خصم الرسوم النسيية من 
ضريبةٍ التركات .لآن رسم الأيئثولة يتحمل به 
المتصيرف اليه مما مقتضاه ألا ينتفع بالخصم 
غيره » وكات الحكم الطعون فيه قد استتبعد 
عمارة. الاسكندرية من عتاصر التركة واعتبر من 
عدم العتامير إلجزء ٠‏ من الثمن المدفوع.من المورث 


تبرعا منه بالاضاقة الى رسم التسجيل : وكانت 
هذه العمارة ٠٠‏ تدخل قى عناصر التركة وتخضع 
قيمتها بالكامل لرسم الأيلولة حتى ينبت دفع 
المقابل ء لما كان ذلك ء قانه يتعين اعمالا لنص 
الفقرة الثانية سالفة انذكر أن تخصم الرسوم 
النسبية التى دفعت عن هذا العقار من رسم 
الأيلولة , وهو ما فستوجب نقض الحم المطعون 


'فيه فى هذا الخصوص 0 


وحيث انه لما كان المناك فى صدد تحديد 
ملحت الآطيان الزراعية وتوابعها وما اذا كانت 
تدخل فى قيمة عذه الآأطيان أو تعتبر عتصرا 
مستقلا يضاف الى قيمة التركة هو بتخصيص 
هذه اللملحقات والتوابع لخدمة الأرض ,2 ولا 
كان اليين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى 
تسويغا لاضاقة قيمة الآلات والماشمية إلى وعاء 
التركة بقوله ان لها قيمة مستفلة قائمة بذاتها 
خارجة عن تحديد ثمن الأطيان دون أن يبين 
أنها معدة لاستغلال مستقل خارج عن الزراعة 6 
وآنها ليست مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية 
المتروكة عن المورث خلافا لدفاع الطاعنين فىهذا 
الخصوص ٠‏ قانه يكون قاصر التسبيب بما يتعين 
معة نقضه ٠ه‏ 


وحيث ان ٠٠‏ النص فى المادة الرابعة من. 
المرسوم بقانون 8 للسنة “اموا بالاصلاح 
الزراعى بعد تعديله بالقانون ٠١‏ لسنة ١907‏ 
وقيل صدور القانون 00 لسنة 1939 بتعيين 
حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأرامضى 
الزراعية وما فى حكمها ‏ على أنه م يجوز مع ذلك 
تلمالك خلال خمس سنتوات من العمل بهذا 
القاتون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول 
عليه من أطيانة الزراعية الزائدة على مائتى فدان 
الى أولاده على اللائة فدان ٠٠‏ واذا توفى أل. لك 
قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف الى 
أولاده أو يظهر نية عدم التصرف افترض أنه قد 
تصرق اليهم دالى فروع أولاده المتوفين فى الحدود 
السابقة ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه 
اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة » 
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على 
أن تصرف المالك الى أولاده قى حدود ما نصت 
علية أمر ندب اليه الشسارع بحيث اذا توفى 
المالك قبل .حصوله افترض الشارع حصوله بقوة: 


-- اسمس ات 


القانون » رهو استحياب انزله منزلة التصرف 
الفعل لاعتيارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى 
الأولاد وانمييزا لهم عن فيرعم فى الحلتين ٠‏ 
. وهو ما أقفصحت عنه المذكرة التفسسرية للقانون 
رمن ثم فهو لايدخل فى نطاق التصرقات المنصوص 
عليها فى المادة الرابعة من القانون ١237‏ أسنة 
4 سالفة الذكر + وبائتالى فان القدر الذى 
صرف قية المورث أو افترض الشارع التصرف 
فيه لا يخضع للضريبة » واذ كان ذلك وكان الحم 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر » وجرى فى 
قضائه على أنهذا التصر ف بأخذ حك التصرفات 
الأخرى » ونخضع لأحكام المادة الرابعة من 


قضاء محكمة النقض المدنية 


نا 


القانون ؟!5١‏ لسنة 1955 وتسرى عليه الضريبة 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون يما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص ء ويصيع بالتالى للنعى 
على الحكم لعدم خصمة الرسيوم الئيسية ميا هو 
مستحق على هذه الاطيان من رسم الأباولة 
وضريية التركات لا يسادف محلا . 

وحيث أنه للأسباب المتقدعة الواردة فى كل 
طعن يتعين نقض الحكم المطعون قيه ٠‏ 

العنعى هلاد و 018 لسنة 74 فى رياسة وعضوية السادة 
السشارين أحمد حسن هيكل ومحمد أسعد محدود وجرته 


أحسد نمث وابراهيم ؟اسعيد ذكرى وعثمان حسيل عند اله - 


الفيلسوف الانجليزى جون لوك 


عندما ينتهى القسانون » يبدأ الطفيان ؤ 
ا 
| 


القضاء بالحق 


هج من حكم بين اثنين تحاكما اليه وارتضياه > فلم يقض بينهما بالحق ,2 
فعلبه لعنة الله ٠‏ 


« حديث شريف » 


لا 


تتوى المحكمة الدستوربة العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح + وتتول تفسير النصوص التشربعية ٠‏ وذلك كله على. الوجه 
المبين فى القائون ٠‏ 


المادة ١/5‏ من الدستؤر الدائم 


ا العددان الثالت والرابع ب السنة الساوسة والخمسون 


/اة 
ينابر 6/ا5١ا‏ 
دعوى : دفع بعدم قبولها . محكمة عليا * ق الم لسئة 
كز م 4/؟ ق 8ه لسنة 191٠‏ م الاق 5١‏ لسئة الاود 


م 359 ٠‏ حكى 2 اعلانه . بدء فى تنقيلى 5 


المبدة القانولى ؛ 


أذد كانت الشركة المحكوم الها ل اقتصيرت عقب 
اعلان الحكم الى الشركة المحكوم: علها * “-وقيذ.. 


حيث تستبين المحكمة أثره فى أصداف الخطة 
الافتصادية العامة للدولة أو فى سسير المرافقق 
العاعة * 


وعذا النظام الْذفي امتعحدئه المشرع ليس طرينا 
للطعن فى احكام هيئات النحكيم ؛ قما زالت هدم 
الأحكام نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق 
من طرق الطعن تطبيقا للمادة 19 من قانون 
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر 
بالقائرت ‏ 027 لسسسنة 1١‏ »2 وبمقتضى ذلك ان 


- .- اتا وق ١‏ التنقين لا تتطبق عليها القواع_د 


الاعلان اجراء سابق على -التففيق جل العاف 


قبل البدء: فيه » ولم تتخذ أى اجراء من اأخراءاث 
التنفيذ المتصوص عليها فى قانون 0 
المدنية والتحارية قبل الشركة الحكوم ضدها 

وعى شركة من شركات القطاع العام لاتنقفى 
أحوالها على التنفيدذ العجسبرى ٠‏ فان طلب وقف 
الننفيذ يون قد قدم قيل المبعاد الحلت: قانوا 
ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل 
الآوان ٠‏ 


الملحكمة : 


رمن عيت أن قدباء هذه المنكية قد استقر عل 
أن اللمستفاد من نص الفهرة الثالتة من :الادة” 


الرابعة من قانون المحكمة الْسَليا:الصادر: بالقانون 
١‏ لسنة 1939 والمادة ١١‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانونٍ ب 
لسنة ا أن المشرع' قد استحدث نظام و 
تنفيذ أسكام هيئات التحكيم المشكلة للقصل فى 
منازعات الحكومة والقطاع العام انما استهدف 
تخويل المحكمة العليا سلطة الاشراف على تنفيسدذ 
عمذه الأحكام درءأ لما قد يترتب عبل تنفيذها من 
أخرار بالخطة الاقتصادية العامة ل'دولة أو اخلال 
سير المرافق العامة ء فناط بالمحكمة وقفف تنفيذ 
الحكم والتصدى للفصل فى موضوع النزاع أق 
تعديل طريفة تنفيذه » كما ربط ميعاد رقفلمع 
الدعوى باليدء فى التنفيذ لا بأى اجراء آختسر 
سابق عليه : ذلك أن الآثار الضارة يداك 
الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الخلة لين 
المرافق العامة » وهى الآثار التى قصد المشوع الى 
تحنيها , تترتب عللى واقية معينة وهى تتفيد الحكمر 


5 


املقروة لبطجن فى الأبحكام المختصوضص عليهما فى 
0 قانؤن 'المزاقعات "الملانية والتحارية 0 وانما تخضع 


للأحكام الخاصة بها المبصوص عليها فى قانون 
المحكمة العليا وقانون الاجراءات والرسوم المقررة 
أمامها والتي ربطت ميعاد رفع الدعوى بالبدء فى 


٠ التنفيد‎ 


ون حيث أن ولاية المحكمة العليا فى الفصل 
في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيثات 
التحكيم لا تقوم » وفتا لما استقر عليه قضاؤها, 
الا باتصانها بالطلب اتصالا مطايقا للأوضساع 
المقررة قانونا . ولما كان الحكم المطلوب وقف 
تنفيذه لم يبدأ تنفيذه بعداء أذ اقتصرت الشركة 
المصرية للفنادق والسياحة على اعلانه الى الشركة 


المحكوم عليها” فى 47 من “أكتوير” “الا5١‏ 2 وهر 
'احجناء اتخذتة الشركة طبْعأ للمادة لذ من قانون 


المرافعات المدنية والتجارنة التى “تنص على أنه 
ه يجب أن يسدق النتنفيذ أعلان السند التنفيذق 


لشخص المدين :و موطنه الأصلى والا كان ياطلا ٠‏ 


ويجب أن يشسنمل هذا الاعلان على تكليف المدين 
الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب 
التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكبة التنةقيذ 
المختصة ٠‏ 


ولا يجوز اجراء التنقيذ الا بعد مضى يرم على 
الآقل من اعلان السند التنفيذى » وهذا الاعلان 
احراء سايق على انتنفيذث يجيه اتخاذه قبل البده 
فيه ء وقد قصمد به احاطة المدون بالستد التنفيذى 
ويما هو مطلوب منه وتمكينه من الاستيثاق مما 


اذا كأآن بيد الداين سند مسستوف لثرو طالتنفيذ 


الجبرى ٠‏ ولم تتخذ الشركة المحكوم لها ٠‏ غلى 
ما ترره الحاضر عنها بجلسة 7 من مايو 19154 


قضاء المحكمة العليا ما 


أمام مفوض الغولة” أى اجراء من اجر ا-ات التنفيذ 
'التى نصى عليها قانون المرافعات المدنية وانتجارية 
قبل الشركة الملحكوم ضدها وى شرانة من شركات 
'القطاغ العام لا تستعصى أموالها على التنقيذدذ 
المرى ٠‏ «على مقتضى ذلك يكون طلب وقف 
التنفيذ قد قدم قيل الميعاد المحدد قانونا ومن ثم 
يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل 
الأوان * 


القفدية رقم 4 لسمة 4 ق تحكيم برياسه المستشار يدوى 
حمو3ة وعضوية المستشارين محمد عيد اتومابي خليل وعادل 
عزيز زخارى وعمر حاقظ شريف ومحمد تحب عتيبة وأبوبكر 


محمد عطية ومحمد متين تمل العمرم - 


مره 
3 نابر 1١‏ 


(١‏ دعوى : ذلع بعدم فبولها ٠‏ ل *ء لسئة 1558 م 
/إا/ا ق الى لسنة 5و١‏ م 4/2 ق 55 لسنة 151٠‏ م١/؟‏ 
ق 1: لسئة لاوا م 16+ 

ب ب بوظف عام : صحافة ى 1١65‏ لسنة ١95+‏ مام 
و5 ق ١٠١١١‏ لسئنة ١954‏ مم ” 53 ٠‏ ق 00 لسنة 
م ره وام 85 ٠‏ مؤسسسة صحفية 5 ق "ا لسسئة 
3 فق لاغ لسسئة ا/31ا م ٠١‏ 


المبادىء القانو نية : 


١‏ الا يرشترط لقبول النصل فى تتازع 
الاختصاص الارجابى أو السلبى أن تكون الأ«كام 
الصادرة بالاختصاص أو عدم الاختصاص نهائية 
اذلج ستازم القاثون نهائية الأحكام الافى التزاع 
الذى يقوم بثأن تنفيذ حكمين متناقضين * كذلك 
لا بعتير طلب الفصدل فى تنازع الاختصاص طربقا 
عن طرق الطعن فى الآحكام + ولا تعتير الحكوة 
العايا وهى بصدد الفصل فى تلك التنازع جهة 


طعن فى ثلك الاحكام-» ولاتمتد ولاد ينها الى بحث:* 


مدى مطاش:ه! للقانون » بل بيقتصر بحثها على 


تحديد أى الدهات التغنائية 50 هى المختصة 


بالفصل فى النازعة + ٠‏ 
؟ ل الؤسسات الصخفية هى 507 
مؤسسات خاصة ء ذلك أن الشارع أجرى عليها 


حكع الؤسسات العامة فى مسائل معيئة <ددهما 
على سبيل الخصر ء وتكون الهيثات الصحفية 
مؤسسات خاصة . ولا يعتبر العاملون بها موظفين 
عدوميين ,2 ولا يكون لتصرفاتها شسسأن هؤلاء 
الوظفين صقة القرارات الادارية ٠‏ 


ا ؟حكمة : 


ومن حيث أن مناط قبول طلب القصل فى تنازع 


الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقا الممسادة 
١/‏ فقرة أولى من قانون السلطة القعمائية الصاءر 


بالقانون 'ا5 لسنة 1976 التى أحالت اليها المادة 
الرابعة فقرة رابعة من قانون انشاء المحكمة العنيا 
الصادر بالقانون 8١‏ لسنة 1339 وكذا الفقرة 
الثانية من المادة الأولى من قائون الاجسراءات 
والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 55 
لسئة ١51/٠‏ هو أن تطرح دعوى عن موضصوع 
واحد أمام حهة القضاء العادى :و جهة القضماء 
الادارى أو آبة هيثة ذات اختصاص قضائى وأمام 
جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى 
ولا ل احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما 
عتها ولا يشسترط لقبول طلب الفصل فى تناز 
الاغاتصاض الايحابى أو السلبى أن تكون الأحكام 
الصادرة بالاختصاص أو يعدم الاختصاص نهائية , 
اذ لم يستلزم القانون نهائية الأحكام الا فى النزاع 
الذى يقرم بشاآن تتفيكث حكمين عالق وكذلك 
لا يعتبر طلب الفقصل قى تنازع الاختصاص. 
طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ولا تمتبر 
المحكمة العليا وهى بصدد الفصل فى هذا التنازع 
جهة طعن فى تلك: الأحكام ولا تمتد ولايتهسا 
الى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون , 
وتصحيحها وتقويمها بل يقتصر بحتها على 'تحديد 
أى الجهات انقضائية المتنازعة هى المختصة 
بالفصل قي المنازعة ومن ثم يكون الدقع بعدم 
قبول الدعوى غير' قاثم على 0 ل م نالقانون 
منتعينا"ز فضمة: ٠‏ 1 
ومن حيث أنه بالنسية الى موضوع الدعرى 
مان مقطع الخلاف ل تحدا يد الجهة القضائية 
المختصة 0 الدعوق هو فى تحديد صفة الدعية 
وطبيعة القرار الصادر بفصلها يتاريخع 1 من مارس 
8 وهل تتندرج فى عداد الوطفيق النموميين : 


يي العددان التالت والرايم السنة السادوسة والخمسون 


ويكون القرار الصادر بفصلها قرارا اداريا مما 
الادارى + أو أن المدعية لا تعتير من الموظفين 
العموميين وأن القرار بفصلها ليست له صفة 
القرارات الادارية فيكون الاختصاص ينظر الدعوى 
لجهة القضاء العادى باعتبارهها الجهة القضائية 
ذات الولاية العامة فى غير النازعات الادارية 2 
اعمالا لنص المادة ١6‏ من قانون السلطة القضائية 
الصادر بالقانون 27 لسنة ٠ ١91/9‏ 


ومن حيث أن الموظف العام هو من يعمل فى 


خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 
القانون العام الأخرى ء كما أنه لكى يعتبر القرار 
اداريا يجب أن يكون صادراة من جهة ادارية 
اقصاحا عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة 
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر 
قانونى معمين ٠‏ ولما كانت المدعية تعمل فى 
مؤسسة أخبار اليوم وهىمن اللأسسات الصحفية 
الخاضعة لأحكام القانون ١671‏ لسئة 197٠١‏ يتنظيم 
'الصحافة والقانون ١8١‏ لسنة 1934 بثشمان 
المؤسسات الصحفية » وكان قرار فصلها الذى 
تطلب التعويض عما ترتب عليه من ضرر قد 
صدر من رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة 
فان الفصل فىهذا النزاع نقتضى تكييف المؤسسة 
الشار اليها وتحديد طبيعتها القانونية وهل تعتبر 
شخصا. معنويا عاما يقوم عل أدارة مرفق عام 
فيعتبر العاملون بها موظفين عموميين وتعتا بر 
القزارات الصادرة عن أجهزتها الداخلية قرارات 
| ادارية أم أنها تدخل فى نطاق أشخاص القانون 
الخاص قيعتبر العاملون بها عمالا عاديين تر بطهم 
بها علاقة عقدية يحكمها القانون الخاص ولا يكرن 
لتصرقاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة القرارات 
الإداريةة +٠‏ 

ومن حيث أن القانون 7 لسنة 195٠‏ بعنظيم 
الصحافة تنص فى المادة الثالثة منه على أنتؤول 
ألى الاتحاد القومى ملكية الصحف الآتية وجميع 
ملحقاتها وينقل اليه ما لأصحابها من حقوق وما 
عليهم من التزامات وذلك مقبايل تعويضهم 
بقبمتها مقدرة وفقا لأسبكام هذا القائون ٠»‏ 

: صحف دام الأعرام ل صحف داز أخبار 
اليوم. صحقن دار دوز. اليوسف - صحفا 
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ويعتير من ملحقات الصحف بوجه خاص دور 
المصمحف والآلات والآجهزة المعدة لطبعها أو 
توزيعها ومؤسسات الطباعة والاعلان والتوزيع 
المتصلة بها ٠‏ 


كما تنص المادة السادسة منه على أن «يشكل 
الاتحاد القومى مؤسسات خاصة لادارة الصحف 
التى يملكها ويعين لكل مؤسسة مجلس ادارة 
يتولل مسئولية ادارة صحف المؤسسة وقد أصدر 
رئيس الاتحاد القومى تنفيذا للقانون المتقدم 
ذكره قرارا بانشاء المؤسسات الخاصة لادارة 
الصحف التى آلت «لمكيتها الى الاتحاد القومى 
وتشكيل مجالس ادارة الؤسسات المذكورة ومنها 
صحف دار أخبار اليوم التى أنشا لها مؤسسة 
خاصة تسمى موّسسة الأخبار » +٠‏ 

ومن حيث أن الغانون ١١١‏ لسنة ١955‏ بشأن 
المؤسسات الصحفية ينص فى مادثة الثائية فقرة 
أولى على أن « للمؤسسة الصحفية تأسيس شمر كات 
مساهمة بمفردعا وذلك لباشرة تشاطها الخاص 
بالئشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع ويكون 
تأسيس هذه الشركات وتنظين علاقة المؤسسات 
الصحقية بها وفق القواعد المقررة بالنسسسية 
للمؤسسات العامة ذات الطابم الاقتصادى كما 
تنص المادة الثالثة منه على أن « تعتبر المؤسسات 
الصحفية المشار إليها فى هذا القائرن فى حكم 
الملآؤسسات العامة فيما تتعلق بأحدوال مسئولية 
مدبرها ومستخدميها المتصوص عليها فى قائون 
العقوبات وفيما يتعلق بمزاواة التصسدوير 
والاستيراد وننص المادة الراعة منه على أن 
ه يستمر العمل بأحكام القانون ١0‏ لسن 355٠‏ 
فيما لا تعارض مع أحكام هذا القانون ٠‏ وتحل 
اللجنئة التنفيذية للاتحاد الاشتر اكى محل الإتحاد 
القومى فى كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة 
له طبقا لأحكام القانون 163؛ لسنئة ٠ ١95٠‏ 


ومث حيث أفث جهتى القضاء العادى والادارى 
قد الختلفت وجحهات نظرها قى تفسير النصوص 
التقدمة وفى تحديد التكسف القائوئى للمؤسسات 
الصحفية آذ ذهست محكمة القاهرة الانتدائية 
فى حكمها الى أن آبلولة الصحف الى الاتحاد 
الاشت, اكى 'تجعل أمعوالها أمه الا عامة وتجعل 
الصحافة من أهم عرافق الدولة ومن ثم فان 


خفض” المحكمة العليطا ذق 
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الؤسسات التى تقوم على ادارة الصحض تعتبر 
بإسسات عامة وليست مؤسسات مخاصة ٠‏ ولمسا 
كانت الؤسسات العامة تعتبر من أشخاص الفانون 
العام والعاملون بها يعتبرون من الموظفيل العمرميين 
فان الاختصاص بنظر الدعسوى وموضوعهسا 
الطالبة بالتعويضى عن فصل المدعية بغير الطريق 
التأديبى يكون لجية القضاء الادارى أعمالا لتص 
الفقرة الخامسة من المادة الثامة وللمادة 
التامسمة من قانون تنظيم مجلس الدولة هه 
لسئة 1969 بينما ذهيت محكمة القضياء الادازى 
فى حكيها مذهبا عكسيا اذ رأت أن المؤسسسيات 
الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة 
اعتيرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى 
سائل وردت على سبيل الحصر الأمر الذى يتعين 
معه معاملتها فيما يجاوز هذه المساثل بعتيارها 
مؤسسات خاصة ومن ثم قان العاملين بها 
لا يعتبرون موظفين عموميين ولا يعتبر قراراتهما 
. قرارات ادارية واذ كانت المدعية تعمل محررة 
بمؤسسة إخبار اليوم وهى من المؤسسات الصحفية 
: الخاصة قانه لا كون لها صفة الموظف العام 
' رلا يكون للقرار الصادر بفصلها طبيعة القرارات 
. الادارية وتبعا لذلك يخرج الفصل فى دعواها 
الموضوعية عن ولاية مجلسى الدولة بهيئة قضاء 
ادارى * ش 
ومن حيث أنه يبين من استتقراء النصوص 
التقدمة أن لاؤسسات الصحفية هى في حقيقتها 
: وفسسات خاصة ذلك أن المشرع أجرى عليها 
حكم المؤسسات العامة فى مسائل حددها على 
سبيل الحصر وهى المتعلقة بكيفيسة تأسيس 
' الشركات المساهمة العتى تتشثها وتنظم علاقتها 
٠‏ بهذه الشركات بأحوال مسئولية مديرى المؤسسات 
' الصحفية ومستخدميها المنصوص عليها قى قانون 
العقوبات ثم المسائل المتعلقة بمزاولة التصدير 
. والاسثيرات وهو ما يدل بوضوح على أن هصسذه 


: امؤسسات تعتير وفيما عدا هذه المسائل مؤسسات ٠‏ 


أ خاصة يويد هذا النظر أن القانون ال لسنة 
191٠ ٠‏ بانشاء ثقابة الصحفيين قد عرض لوصف 
العلاقة بين الصحفى واللمؤسسة الصحفية أو مالك 
' الصحيفة التى بعمل بها مقررا أئها علاقة عقدية 
: أساسها عقد عمل ( استخدام ) للدة محسددة 
أو غير محددة وآن هذا العقد يجب أن يكون ثابتا 


بالكتابة وأن يكيل على ترع العمتصيل ومكانه 
والمرتب وجميع المزايا التكميلية التى يتفق عليها 
بين الطرفين وإمةه اذا رغث أحد الطرفين فى فسخ 
العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل 
الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل 
ان كانت المدة سمنة فأكثر أو كان العقد غير محدد 
المدة وشهر على الأقل اذا كانت المدة أقل من صنة 
وأنه اذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك 
الصحيفة الصحفى قبل انتهاء مدة العقد لزه 
أجره عن باقى المدة التى لا يجد فيها عملا فاذا 
فصله دون اتباع ما ينص عليه القانون لزمه 
أجره عن باقى مدة العقد ٠‏ 

ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن المؤسسات 
الصحفية مؤسسات خاصة وليست مؤسسات 
عامة ومن ثم لايعتبر العاملون بها موظفيل عموميين 
ولا يكون لتصرفاتها بشأن هؤلاء العاملين صفة 
القرارات الادارية ٠‏ 

ومن حيث أن المادة العاشرة من قانون مجلس 
الدولة الصادر بالقانون /ا5 لسنة ؟/[59١‏ قد 
حددت المسائل ائتى تختص محاكم مجلس الدولة 
بالفصل فيها ومنها الطلبات التى يقدمها الموظفين 
العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة 
باحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير 
الطريق التأديبى والطلبات التى يقدمها الأفراد أو 
الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية والطلبات 
التى يقدمها للموظفون العموميون بالغاء القرازات 
التهائية للسلعلات التأديبية وطلبات التوويضش 
عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية آى 
لبعية ) البنود واعا وخامسا وتاسيعا وعاشرا 
وثالث عقس من المادة المشار اليها ٠.)‏ ومؤدى 
عذه النصوص ان اختصاص محأكم مجلس الدولة 
بنظر دعاوى التعويض عن الاضرار المترتبة على 
قرارات الفصل من الخدمة منوط يبأك يكو 
الفصل متعلقا بموظف عام سمواء أكان فصسلا 
تادسيا أو بغير الطريق التأديبى ٠‏ ولما كانت 
المدعية تعمل بمؤسسة الأخبار » وهى مؤسسة 
خاصة فائها لا تعتبر من الموظفين العموميين ولا 
يكون للقرار الصادر بفصلها صغة القرارات 
الادارية الفىيختص بالفصلفيها القضاء الآدادى 
الغاء وتعويضا فان دعوى التعويض عن هذا 


كم العددان الثالث والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


الفصل تخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة 
وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى 
باعتبازها الجهة التضائية صاحبة الولاية العامة 
فى غير المنازعات الادارية ٠‏ 


القضية رقم لسنة 5 ق ثتازع برياسة المستضار 
بدوى > حموده وعضوية المستشارين محمك عيدك الوهابي خليل 
وعادل عزين زتارى وعمر حائغفل شريف رمحمد بهجت عتيبة 


وأيو يعر محنا عطية رمحمد .نير “لى العصرم * 


8ه 
4 ينايبر ه515١‏ 


نازع اختصاص ايجابى : ق 2# لسنة ١558‏ م اا ق 
ام لسسة 16ذا م ع4 ق ؟*؟؟ لسنة +دؤا مام 11 داكا 
ق /الاه لسلة ١565‏ م 54" مكررا ٠‏ نزع ملكية , تعويضش » 
تحسين , مقابل + ق 18 لسئة 339ؤاا٠‏ 
ال 

المبدة القانونى : 


مقابل التحسين يختلف محلا وسبيا قن 
التعويض الستحق عن العقار اكنزوعة ملكيته وفقا 
للقانون لالاه لسمنة ١90+‏ بشآن نزع ملكية 
العقارات للمتفعة العامة أو التحسين * ولا بعتبير 
من العناصر التى تراعى فى تقد التعويض الذى 
يستحق عن العقار عند نؤزع ملكيته للمنفعة العامة 
بحيث يجب تعويض مقايل التحسين المفروض 
عل العقار » بل بجرى تقدين التعويض اللستحق 
على العقار حون مراعاة مقابل التحسين ٠‏ 

الحكمة : 

ومن حيث أن المدعية أقامت الدعوى الراهنة 
طالية الحكم بأن جهة القضاء المدنى دون جهة 
القضاء الادارى هى الجهة القضائية المختصة 
بتقدير التعويض المستحق عن عقارها المنزوعة 
ملكيته ء تقديرا مراعى فيه مقابل التحسين المقرر 
عن..هذا العقار » مؤسسة دعواها على أن هناك 
تنازعا.! يجابيا عل الاختصاص بين جهتى القضاء 
المبشيل .والادارى .حول الفصل قى هذا الموضوع , 
ولد تتخل احداعما عن نظره الأمر الذى يقتضى 
الفضل بفى .هذا. التنازع وحسمه على الوجه الذى 
تطلية ٠‏ 
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.ومن حيث أن عناط قيول دعوى الفصل فى 
تنازع الاختصاص الايجابى ‏ وفقا للمادة لإا 
من القانون 5:5 لسنة 198 فى شسأن السلطة 
القضائية التى احالت اليها الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون 8١‏ لسنة ١939‏ هو أن ترفع دعوى 
عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو 
جهة القضاء الادازى أو أى هيقة أخرى ذات 
اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيثة ذات 
اختصاص قضمائى أخرى »2 ولا تتخلى أحداهما عن 
نظرها ٠‏ 


ومن حيث آنه يبين من الأآوراق أن الدعسوى 
المدنية ١١9؟‏ لسنة؟/1919 التى رفعتها المدعيةأعام 
محكمة جنوب القامرة الابتدائية تقوم عل المنازعة 
فى قيمة التعويض المقدر لها عن عقارها المنزوعة 
ملكيته للمنفعة العامة 2 بينما تستهدف الدعرى 
الادارية لالا لسنة 8" القضائية المقامة أمام محكمة 
القضاء الادارى » حسب تصوير المدعية ب الطعن 
بالغاء القرار السابق بالامتناع عن اتخاذ قرار 
بأن العقار المذكور لا يستحق عنة مقابل تحسين, 
وهو المقابل الذى يفرض طبقا ثلمادة الأولى من 
القانون ؟1؟؟ لسنة ه140 المشار اليه فى المدن 
والقرى التى بها مجالس بلدية على العقارات 
المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين يسبب 
أعمال المنفعة العامة ٠‏ 


ومن حيث أنه ببين من هذا النص أن مقابل 
التحسين يختلف محلا وسبيا عن التعويض 
المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقاتون 
لالاه لسنة ١552‏ بشأن نزع ملكية العقارات 
للمنفعة العامة أو التحسين , ون هذا المقابل 
يستحق عل العقارات التى يطرأ عليها تحسين 
سبب أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها 
أو بقيت عل ملك أصحابها ٠‏ 


ومن ثم فان مقابل التحسين المقرر عن العقار 
لا يعتقبر هن العناصر التى تراعى فى تقدير 
التعويض الذى ستحق عن هذا العقار عند تزع 
ملكيتة للمئقعة العامة بحيث تحب التعويض 
مقابل التحسيز: المفروض على العقار 2 بل يجرىئ 
تقدير التعويض امستحق عن العقار دون مراعاة 
مقابل' التحسين الذى قدا يكون مفروضا عليه , 
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ويظل هذا القابل التزاما فى ذمة المالك حتى 
يتم الوفاء به طبقا لأحكام المادتين ١١و١١‏ من 
القانون رقم 555 لسمئة ١9605‏ سسالف الذكر 
يؤيك هذا النظر ما نصت عليه المادة "١‏ مكررا 
من القانون رقم لالاه لسئة ١9605‏ المضمافة 
بالقانون رقم لسنة 13 من أن يصرف 
نصفي قيمة العقارات المازوعة ملكيتها والتى 
تدخل ضمن مناطق التحسين ويعلى النصف الآخر 
بيانات المصلحة آلى حين تقديم ذوى الشسأن 
شهادة من الجهة المختصة تقبيد سداد مقابل' 
التحسين عن هذه العقارات » وما نصت عليه 
الادة ا من القانون رقم ؟؟ا" لسئة مها 
من أن « للمجلس البلدى المختص ب فى جميع 
الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق 
خصمة مما يستحق فى ذمته لذوى الشسآن من 
تعريض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو 
التحسين ٠‏ 


ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فان المدعية 
حين أرادت اثارة موضوع مقابل التحسين الذى 
قد يكون مقررا على عقازها المنزوعة ملكيئته ,2 
رفعت دعوى مستقلة فى شأنه خلاف الدعوى 
التى رفعتها منازعة قى سلامة تقدير التعويض 
الذى قدر لها عن هذا العقار م وقد أقامت دعواها 
.فى شأن مقابل التحسين بعد صدور الحكم 
التبهيدى من المحكمة المدئية التى أثارت أمامها 
هذا التعووض » 7 تتناول قم الخبير التى 
ندبته المحكمة للقيام بها على ما جاء بصحيفة 
الدعوى ‏ التعرضى لموضوع مقابل التحسين ٠‏ 

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن موضوع 
الدعوى المدنية 75١١‏ لسنة 1917/5 التى :أقامتها 
اللدعية أمام محكمة جنوب القاهرة منازعة فى 
سلامة تقدير التعويضى الى قدر لها عن عقارها 
المنزوعة ملكيته » يختلف عن موضوع الدعوي 
الادارية رقم لالز لسئة '8! قضائية التى أقامتها 
الدعية أمام محكمة القضاء الادارى لتقرير عدم 
استحقاق مقايل التحسئين عن عقارها المذكور ٠‏ 

ومن ثم ققد تخلف شرط وحدة الموضوع بين 
الدعونين , وهو أحد الشتروط التى تتطلبها 
المادة لالى من القانون رقم 5 لسرئة 8856 فى 


شآن السلطة القضائية لقيام التنازع الايجابى 
على الاختصاص بين جهتى القضناء العادى 
والادارى ء ولهذا تكون الدعوى غير قائية على 
أساس سليم دن القانون متعينا عدم قبولها 
وذلك دون حاجة إلى بحث مدى تواقر الشتروطل 
الأخرى اللازمة لقبول دعوى التنازع عن 
الاختصاص ٠‏ 


القثية رقم ١١‏ لسنة 54 ق تنازع برياسة المستشضار 
يدوى حموده وعضوية المستشسارين محمد عبد الوهاب خليل 
وعادل عزيز رشارى وعمر حافظ حريف ومحمد بهجت عتيبة 
وأو بكر متحمك عطية ومحيد مثين العصرم * 


1" 
8 يشابر 151/6 


لائعة ترتيب محاكع شرعية : دسستورية مادة 719 ٠.‏ 
مرسوم ق 8لا لسئلة ٠ 191١‏ حرية شخصية ٠‏ مساوام ٠‏ 
دستور م 5١‏ عقوبات م 617؟ همرسوم في 519 لسئة لاآأة١ا ٠‏ 


المبدا القانونى : 


الحرية الشخصية ليست حرية مطلقة تمتثع 
على القيود والحدود اذا اقتضت مصلحة اللجتمع 
فرضها + والساواة انما نتحقق بتوافر شرطى 
العموم والتجريد فى التشريعات > فهي ليست 
مساواة سابقة ّ 


ا محكمة : 

ومن حيث ٠٠‏ ان المادة 5١‏ معن الدسستور 
تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى 
مصونة لا ئمس ء, وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز 
القيض على أحد أو تفتيشه أو حبسة أو تقييد 
حريتها بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمسسر 
تسنتلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن الجتمع ‏ 
ويصدر هذا الآمر من القاضى ‏ الخحص أو النيابة 
العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ه وهذا الثعن .. 
لا يعنى أن الحرية الشخصية حق مطلق لا ترد 
عليه القيود ذلك ان الانسان لم يعرف هذه الحرية 
المطلقة آلا عندما كان يعيش قردا فى العصور 
الأولى فلما اقتضيت ضرورات الحياة أن ينتظم فى 
سلك الجماعة أصبح كائنا اجتماعيا لا يستطيع 


1 العددان الثالت والرايع ل السئة الساوسة والخمسون 


العيش فرد! وقد افتضاء ذلك أن يلتزم في 
تصرقاته وأفعاله وأقواله الأصول والقسواعد 
التى تتواضع عليها الجماعة ومن شأن هسذه 
القواعد وتلك الأصول أن تحد من حريته فتحول 
دون اعتداثه على غيره من أعضاء المجتمع حتى 
يستطيع التمتع بمثل ما يتمثع به والقانون هو 
الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود وقد قامت 
تشريعات العقاب على هذا الأساس لأنها اليا 
تؤثتم صورا من العدوان على الغير حفظا لأآمن 
الجماعة ونظام المجتمع ولو ان الحرية اطلقت دون 
ميد لسادت الفوضى واختل الأمن وإلنظام وارقد 
المجتمع الى عهود الغاية يؤيد هذا النظر ان المشرع 
الدستورق اذ يقرر الضمانات التى تحب مراعاتها 
عند القبض عملى الأفراد وحبسهم واذ يوجب 
اشراف القضاء والئيابة على اجراءات القبض 
والحبيس وضرورة استصدار أوامر القبض 
والحبس وغيرعما من الاجراءات المقيدة للحرية 
من القاضى المختص أ النيابة العامة وفقا لأحكام 
القانون فانه يقر تقييد حرية الأفراد اذا افترضوا 
ما يقتضى ذلك من الجرائم ومخالفة القانون كما 
يقر بأن الحرية الشخصية التى أحاطها' بسياج من 
القداسة فى صدر النص ليست حرية مطلقة 
تمتشع على القيود والحدود اذا اقتضدت مصلحة 
المجتمع قرض هذه القيود والحدود ٠‏ 

ومن حيث أن ما يئعاه المدعى من مخالفة النص 
المطعون عليه للبدا المساواة المنصوص عليه فى 
المادة +5 من الدستثور مردود بأن المساواة ائما 
تتحقق بقوافر شرطى العموم والتجريد فى 
التشريعات فهى ليست مساواة حسابية وذلكلان 
المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح 
العام وضع شروط تتحدد بها المراكن القائونية 
التى يتساوى بها الافراد أمام القائون بحيث 
اذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد 
وجب اعمال المساواة لبهم لتمائل ظروقهسسم 
ومراكزهم القانونية واذا اختلقت هنم الظروف 
بأن تواقرت الشروط فى البعض دون البعض 
الآخر انتفى مناط العسوية بينهم ٠‏ 


ومن حيث أنه عن السبب الثانى الأنى عا أن 
المشنرع قد أقصح عن اتجاهه الى الغاء النص 


المطعون عليه بما أورده قى المادة 56 من قانون 
العقوبات من توقيع عقوبة الحبس على كل من 
صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نققة 
وامتنع عن الدفع فان ذلك لا يصلح سببا للطعن 
بعدم الدستورية ذلك أن الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين واللوائح تقوم عنى مخالفنة 
القانون أو اللائحة للدستور والمناطا فى تقرير 
دستورية التشريع أو عدم دستوريته هو باتفاقه 
أو مخالفته لأحكام الدستور على أن المشرع سم 
يغفل هذا الأمر اذ عمل على التنسيق بين النص 
المطعون فيه عوالادة 19؟ من قانون العقويات 
عند التطبيق فأصدر فى ١١‏ من أكتوس ل9١‏ 
الأرسوم يقانون 51 لسنة 1999 الخاص 
بالاجراءات التى تتخد وفقا للمادة 595 من قائون 
العقوبات ونص فى المادة الأولىي منه على أنه 
« لا يجوز فى الآحوال التى تطيق قيها. المادة 
537 من لائحة ترتيب اللمحاكم الشرعية السير 
فى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة +94" 
من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة 
أو بأجرة الحضمانة أو الرضاعة أو المسكن قد 
استنفذ الاجراءات المشار أليها فى المادة /اغ4؟ 
المذكورة » كما نص فى اللمادة الثانية على أنه 
د اذا نفذ الاكراه البدنى على: شخص وققا لحكم 
المادة 551 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
ثم حكم عليه سيب الواقعة نفسها بعقوية الحبس 
تطبيقا للمادة 593 من قانون العقوبات استئزلت 
مدة الاكراه البدنى الأولى من مدة الحيس المحكرم 
به فاذ!ا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ 
بمقداز عشرة قروش عن كل يوم من أيام الاكراه 
البدنى الذى سيق اثفاذه فية م ٠‏ 

ومن حيث أنه يخلص من كل ما “تقدم أن 
الدعوئ لا تقوم على أساسشس سليم من القانون 
دمن ثم يتعين رفضها ٠‏ 1 

القضية رقم ١‏ لسنة ه ق دسجورية برياسة المستشار 
بدوى جموده وعضوية المستشارين محمد عرى الوهاب شليل , 
ععادل عزيز رحا.». حمر حافظ شريف ومحمد بهجث عتيبة 
وأبو بكر محمد عطية ومحيد مثين العصرم © 


1 > 
ا 
( 


القضاة مسدة 
مسستقلون لا 
لقضا ساطان 
ن عليهم فى قضائهم لغير 
مر القانون 
نون * 


المادة 137 من | 
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محكمة النشاة الجزئيسة 


اختصاص : ولائى 2 قيمى ٠‏ توعى 2 لنقام عام ٠.‏ مناؤعة 
زداعية » لجلة فصل ق 1ه لسلة ١953‏ م “لا و 2/9 لجنة 
استئناقية ٠‏ قوار تضائى ٠‏ ق ١١‏ لسئثة )لاوا ق ١518‏ 
سئة ١955‏ مرافعات م /ا5/؟ ٠‏ 


المبدا القانو لى : 


يعتبر القرار الصادر من اللجلنة الاستثئاقية 
كلفصل فى المنازعات الزراعية » عند صسدور 
القانون ١١‏ لسنة 191/9 ء بمثابة حكم محكمة 
الدرجة الاولى ٠‏ وطلب الغائه ليس دعوى ميتدأة 
ولكنه طعن تتبع القلواعد العامة فى التزام 
اجراءاته : فتختص المحكمة الابتدائية بنظسر 
الاستئناف المرفوع أمامها عن حكم صادر ابتداثيا 
عن متعكمة "مواد جزلية + 


المحكمة : 


والقيمى أصديح من النلام العام ولهذا فهو 
مطروح دائما على اللحكمة للفصل فيه بدون حاجة 
الى اثارة من الخصوم 58 


وحيث أن المحكمة فى مقام البحث على التعرف 
على اختصاصها بنظر الدعوى ( والمطروح عليها 
.حسب طلبات المدعين اعتبار القرار الصادر فى 
التظلم ١975/39‏ اصلاح زراعى المنشأة كأن 
لم يكن ) ترى لزوما عليها البحث فى كفه الهيثة 
.التى أصدرت القرار وما هية ذإك القرار 9 


صدر القانون 5ه لسنة ١9553‏ يشأن لجان 
الفصل فى المتازعات الزراعية وجسساء بمادثه 
السابعة أنه استثناء من أحكام قانونى مجلس 
الدولة والسلطة القضائية» لا يجوز الطعن بالالغاء 
أو وقف تنقيف القرئرات الصادرة من لجسان 
القصل فى المنازعات الزراعية واللجانالاستئنافية 
المنتصوص عليها فى مذا! القانون أو التعويض 
عنها ويمتنع على المحاكم النظر فى المتازعات التى 
تدخل قى اختصاص هذه اللجان طيقا للفقرة 
الثانية من المادة الثالثئة » ثم صادد القانون 3١‏ 
لسنة 191/9 بالغساء موانع التقاضى فى بعض 
القوائين وقضى فى الادة الأولى منه بأن تلغى 
صور موائمح التقاضى كافة فى نصوص القوانين 
الآتى بيانها : أولا فى قوانين الاصلاح الزراعى 
1 المادة السابعة من القانون 5ه لسنة 19553 
بشأن لجان الفصسل فى المنازعات الزراعية ٠‏ 
وبعد صدور القانون ١١‏ لسنة 5/ا9١‏ زال 
المانع الذى قرضمه المشرع لتحصين قرارات الفصل 
فى المنازعات الزراعية وأصبح من حق المتقاضين 


الطعن فى تلك القرارات اعتيار؛ من 5/#8/؟191/5 


ولكن المشرع أغفل نحديد جهة الاختصاص الأمر 


0 2000006. الذى_أوحب التعرف. عليه ٠‏ 
وحيث أن الاختصسناص الولائى والتوعئ” ١‏ 


اختلف الرأى في تحديد المعيار المميز بين 
القرار القفسائى والقرار الادارى قفذهب البعضص 
الى الأخت بالمعيار الموخسموعى الدذى ينظر الى 
موضوع القرار بغض النظر عن الهيقة التى ( 


أصدرته ٠‏ 
فالثرار القضائى عتدهم ميق القرار الذى 
يكون موضوعه حسم خصمومة بين طرفين على 
مسألة قانونية ويحوز حجة القىء المحكوم فيه ٠‏ 
وذعب آخرون الى الآخذ بالمعيار الشكلى الذى 
مؤداه آن العمدة فى التفرقة بين القرار اللآضضائى 


فضا" ألمحا كم الابتدائية الى 


والقراد الادارى هو الرج وح الى الهيئة التى 
أصدرت القرار قان كانت نابعة للسلطة القضائية 
فالقرار قضائى وان استيان أنها هيتة ادارية 
فرارها ادارزى ولأن الأمر قده يدق 
فى معرفة الهيئة التى أصدرت القرار وهصل 
بعتير قضائيا أم اداريا إتنجه الرأى الى الأخد 
بمراج من المعيارين الموضسوعى والشسكلى 
استهداء بتنصيوص القانون المنظم للهيئة مصدرة 
القرار والمبين لولايتها واختصاصها لتحسس 
رغبة القنارع وروح التشريع (يراجع حكم 
محكمة القضاء الادارى بجلسة 1105/١1/1‏ 
المنشور بمجموعة المكتب الفنى ساق ص ١١!‏ 
'وجلسة ١1‏ المنقبور بمجموعة المكتب 
الفنى ساق ص 71 ومقال الأستاذ المستشار 
عادل يونس فى رقابة محكمة القضاء الادارى 
على قرارات سسلطة التحقيق والاتهام المنقور 
بمجلة مجلس الدولة سه ص ٠ ) ١95‏ 


اومن ثم فيحق الرجوع الى القانون 04 لسمنة 
7 لاستلهام رغبة الشارع وروح التشريع 
والأخذ بفكرة الجمع بين المعيارين الموضوعى 
والشكلى ٠‏ واذ كانت المادة الخامسة منه تنص 
على تشكيل اللجنة الاستثنافية برئاسة قاضى 
بندبه وزير العدل وعضوية وكيل للنيابة يندبه 
النائب العام وأحد أعضاء لجنة الاتحان الاشتراكى 
العربى فى المركز تختاره اللجنة ومندوب من 
وزارة الزراعة بختاره. مدير الزراعة واثنين من 
أعضاء الاتحاد الاشمستراكى العربى والجمعيات 
الزراعية ينديهما أمين الاتحاد الاشتراكى ومعاون 
المالية ويصدر بهذ! التشمكيل قرار من المحافظ 
المختص كما أن المادة ١١‏ تنصى على أن تنكون 
الجلسات علنية وتجعل الحفسور للخصوم 
أنفسهم أو بوكلائهم من المحامين وعلى حق اللجنة 
فى القضاء فى غيية الخصوم وقى الانتقال 
للمعاينة واستجواب الخصوم وسماع من ترى 
من غيرهم بعد تحليفهم اليمين ولها أن تحكسم 
بقسخ عقد الابحار والاخلاء وأن تقدر التعويض 
عن الزراعة الغائمة فى الأرض فى الاحالة الاخيرة 
ويبين من هاتين النقطتين أن المشرع كما جاء 
بالمذكرة الايضاحية من القانون أراد بسسط 
الرقابة القضائية على لجان الفصل فى المنازعات 
الزراغية توفيرا للعدالة وتأكيد! لسيادة القانون 
ببحيث تعاون التنظييات الشعبية والتعاونية 


. السلطة القضائية وحتى تتوافر فى اللجان 


الاستئنافية الخبرة القانونية الى جانب الالمام 
بطبيعة المنازعة وأيسر الطرق لحلها فيبين منهما 
أيضا أن التشكيل الغالب هو الصفة القضائية 
وانعدام الصلة بيتهما وبين أى هيئة اداربة وأن 
المحافظ نيط به مجرد اصدار قرار التشكيل 
فى حين يندب وزير العدل القاضى ويندب النائم» 
العام وكيل النيابة ويختار عضو الزراعة مدير 
الزراعة ٠٠‏ كما أن اللجنة تفصل فى خصومةبين 
طرفين فى مسألة تتعلق بالقانون وتكون الجلسة 
فيها علنية ويحضر قيها الخصوم بوكلاء عنهم 
من المحامين أو بأنفسهم ويكون لها التحقق من 
صحة اغعلاناتهم كما يكون لها الانتقال للمعايئة 
أو الندب لها وسماع أقوال الخصسوم أى من 
ترى سماع أقواله بعد حلف اليمين الأمر الذى 
تستخلص منه هذه المحكمة أخذا بهذه القرائن 
جميعها ومزجا بين المعيارين ن الموضوعى والشكل 
أن اللجان ٠٠‏ المنصوص عليها فى القانون 4ه 
لسنة ١533‏ لجان قضائية تصددر أحكاما 
( يراجع فى هذا الصدد قضاء الأمور المستعجلة 
للأسستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة 
الخامسة سسنة 1938 بند 119 ص ؟لا؟ 
واص ”55# ومؤلف الاختصاص والاجراءات فى 
منسازعات ايجار الأماكن والأراضى الزراعية 
للدكتور أحمد أبو الوفا الطبعة الأولى سنة199 
بنند 15 ص ١١١‏ ب ومؤلف الفانون الزراعى 
للدكتور أحمد سلامة الطبعة الأولى سمنة1939 
بند ١11/‏ وبئد 55١‏ وحكم محكمة الزقازيق 
الابتدائية فى الدعوى رقم 5 لسنة لاهو١‏ 
س جلسة تخذك 15517 


وحيث انه ترتيبا على ما سلف ابراده وقد 
أجاز المشسرع بالقانون ١١‏ لسنة 191/5 سبيل 
الطعن بالالغاء أو وقف تنفيد القرارات الصادرة 
من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان 
الامستتنافية الا أنه أغفل تحديد الجهة التى 
يطعن أمامها ومواعيد ذلك الطعن على سلاف 
ما نهجه سابقا حين أصدر القانون ١528‏ لسنة 
5 بشأن لجنة الفصل في المنازعات الزراعية 
وأباح فيه للخصوم طرح النزاع .على المحساكم 
بشرط اللجوء الى لجنة الفصل فى المنازعسات 
الزراعية أولا باعتيمار أن عرض النزاع بعد 
صدور قرار من اللجتة لا 0 
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مبتدأة لا بحق للمحكمة التى تنظرها أن تقضى 
بالاء ذلك القرار أو تقضى بيطلانه ما دام انه 
ليس معدوما ( تقض جلسة ؟ من مارس 191/٠‏ 

وأما ما جاء بالتشريع ١‏ لسنة 5/ا3١‏ من 
جواز الطعن على القرارات آنفة البيان بالالغاء 
مح تجهيل الجهة التى تنظر الطعن ومواعيده 
فانه يتعين الرجوع الى القواعد العامة على ضو 
ما انتهت اليه هذه المحكمة من ان تلك إلقرارات 
أحكام تصدرها اللجنة الاستتئنافية باعتيارها 
عيئة قضائية بمثابة محكمة الدرجة الأولى .٠‏ 
واذ كانت إلادة لا5 ب > مرافعات تعقد 
الاختصاص للمحكمة الابتدابية للحسكم فى 
قضايا الاستشناف الذي يرفع أمامها عن الأحكام 
الصادرة ابتدائيا من محكمة ال واد الجزئية : 
فمن ثم ترى هذه المحكمة أخذا بما انتهت اليه 
أن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون لمحكمة 
سوهاج الابتدائية ٠‏ 

وحيث انه وقد خلصت المحكمة الى النتيجة 
السابقة بات عليها احالة هذا الطعن الى محكمة 
سوهاج الابتدائية المختصة عملا بنص المادة ١١١‏ 
مرافعات مرجئة الفصل فى باقى الطلبات لحين 
صدور حكم ينهى النراع ٠‏ 

العضية رقم 86 لسنة ١991/8‏ يرياسة السيد الأسستاذ 
السيد عبد الوهاب الميدابى القافى ٠‏ 


7 
8؟ أبريل ملاو؟ 
محكمة جنوب افاهرة الابتدائية 

١‏ محلكمة تادربيبية : اختصاص ء وقف عضيو تشكيل 
قابى + قرام جههورى +١84‏ لسمئة ككقامم امل -كوي1ه 
ب ل وقف موظف : تحقيق + تلازم ٠‏ 

ج - تعويض : ضر ٠‏ خطا تابع » هسؤولية متبوع » 
تضاعن ٠‏ مدثى م 1لا١‏ / 1ه 
د ل جزاء ادارى : نوقيعه , تحفيق + حفظ اقطعى . 
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١‏ - القرار الصادد من رئيس مجلس ادارة 
الشيكة بوقف عضو في التتتكيل ١‏ الثقابى 


بالشركة صورة هن صسور الغصب ء احل به 
رئيس مجنس الادارة نفشسه محل اللحكمة 
التاديبية فى اختصاص من اختصاصاتها ٠‏ 

؟ - حتى الوقف لا يفوم الا اذا كان العامل 
محل تحقيق باشعل ٠‏ 

» ب وفع الدعى وقفا مخالفا للنانون من 
شانه أن يصيبه بغرر يتمثل ذى كف يده عن 
همارسمة واجبات وطيعته ء ومى خفض راتيه 
وافعيا بمقدار النصف ء طوال هده الوقف فكان 
يستدين بعد ان باع بعض منقولات منزله , 
ومن ثم سوافر علاتد السببية بين الذى ارتكيه 
من أصدر درار الوقف الخاطيء وانشركنة المدعى 
عليها بوصف كوبها متبوعة + وتكون مسؤولة 
بالتضامن مع تابعها عن انضرر الذى أحدثه ٠‏ 

؟ - الحففل القطعى ٠‏ حففل هاثى لا رجوع 
فيه لأنه يفترض ان الذنب التأديبى لم برتكب 
أصلا +ء أو أن الوقانع محل التحقيق لم نتواقر 
قيها أركان الدذنب المعاقب عليه مما يكسب 
العامل حقا فى عدم العودة الى التحفيق مرة 
أخرى الا فى حالة واحدة وهى ظهور أدلة جديدة 
قبل سقوط الدعوى بمفى الدة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن المادة 35 من القرار الجمهورى 
لسينة ١19311‏ الواقع فى ظله الوقاف س 
جرى نصها على أنه ٠‏ استثناء من أحكام المواد 
5 و 1٠١‏ 1895 لا يجوز وقف أعضساء مجلس 
ادارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء مجالس 
الادارة المنتخيين أو توقيع جزاء الفصل عليه 
الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ٠‏ ,» واذا 
كان ذلك قان القرار الصادر من المدعى عليه 
بصسسفته رئيس مجلس ادارة الشيوكة بوقف 
المدعى ب قرار صدر ممن لا يتملك هذا الحقن 
حيت ان صفة المدعى كعضى فى التشسكيل 
النتقابى فى الشركة تنتزع من رئيس مجلس 
الادارة حقه فى وقفه ولو كان مالكا لهذا الحق 
بالنسبة لسائر العاملين بالشركة وتجمل هن 
وقف المدغى مراعاة لصفته التقائية حقا متصورا 
عل المحكمة التأديبية بناء على حكم يصدر منها - 
الأمر الذى يعتبر عمل المدعى عليه بصفته فى 
وقف اللدعى صورة من صور الغصب آحل بها 


عضاء المحاكم الايتداقية ذه 


ال" أ 7200009000 


هذا الآخير نفسه محل المحكمة التأديبية فى 
اختصاص من اختصاصاتها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان الماده 38 من لائحة 
نظام العاملين 509؟ لسنة ١933‏ سالفة الذكر 
ينص على ان « لرئيس مجلس الادارة أن يوقف 
العامل من عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة 
النحقيق ذلك للمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ٠٠‏ 
ولا نحوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة 
التأديبية المختصة ويترتب على وقف العامل من 
عملة وققا صرف نصف مرتية » ويجب عرض 
الأمر على المحكمة التأديبية خلال عششيرة أيام من 
تاريخ الوقف , لتقرير ما تراه فى نصف المرتب 
اللموقوف صرفه . والا وجب صرف المرتب كاملا 
حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها فى هذا 
الشأن ٠٠‏ ومفاد ذلك انه اذا أخذ الوقف من 
حيث الهدف الذى حدده له القانون بأن هناك 
تلازدأا بين التحقيق والوقف , فلا وقفا بدون 
تحقيق » اذ يتجرد الوقف فى هذا الفرض من 
سببه , مما يحمل على القول بان حق الوقف 
لا يقوم الا اذا كان العامل محل تحقيق قائم 
بالفمل » حيث أنه بدون هذا السرط يتعدم وجه 
المصلحة الدى قيد به الشارع الحق فى ١تخاذ‏ 
هذا الاجراء ٠‏ للا كان ذلك . وكان الثايت من 
الأوراق أن المدعى علية أوقف المدعي دون أن 
يكون هناك تحقيق مفتوح ومصنحة هذا التحقيق 
المفتوح » وقيل أن يواجه بما عو منسوب اليه 
أو دون أن تكون الجهة الادارية التابع لها 
كد أقدمت عنى أعمال ولايتها فى نحقيق ما نسب 
اليه » بل أن قرار ايقاف المدعى لم يبلغ اليه 
ولم يعلم به الا بعد أن وجه كتايا الى الشركة 
يستجليها فيه حقيقة الاسباب التى. أدت الى 
استدعائه من مأمورية الأقصر , ثم أدت بعدئدذ 
ومنذ استدعائه الى ابقائه بدون غمل بمقر 
الشركة وكان دلك يوم 1911/5/17 ( مستند 
5 بملف المدعى ) وقد تاشر على هذا الكتاب 
بتازيخ 1971/1/58 للسيد عضسو مجلس 
الادارة الشعون الادارة لصدور الأمر باللازم نحو 
ها اتبع مع هذا الموظف , فأش المخاطب فى 
السيد / مدير ادارة الافراد ٠‏ 
ويحرر للسكرتارية العامة لسرعة الافادة عما اذا 
كان قرار الايقاف أيلمْ للمذكور من عدمه ٠‏ 
و بتارييخ ؟ وبجه السيد مدير ادارة 
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شنون الاقراد كتابا لرئيس قسسم السكرتارية 
العامة للافادة عما اذا كان قرار 
ايهقاف المدعى قد أبلغ له من عدمسه 
( مستسد ١١٠١‏ ملف المدعى ) ٠‏ ومؤدى ذلك أن 
الوقف من هذه الوجهة أيضا بكون , قد وقع 
مخالفا للقانون » اذ استعمل فى غير الصسلحة 
النىي شرع لاجلها وهى مصلحة التحقيق ٠‏ 

وجدير بالذكر أن المدعى عليه أفحم العوات 
المسلحة لتيرير آعر وقف المدعى على أنه بننساء 
على تعليمات جهة عسكرية , فقد سيق للمحكمة 
أن تصدت لهذا التلويح فى حكمها الصسادر 
بجلسة ١910/1١/51‏ 


وحيث انه متى كان ذلك فان الوقف الذى 
تعرض له المدعى صدر ممن لا بملكه قانونا اذا 
وضع فى الاعتبار صفته كعضو فى التشى سكين 
النقابى فى الشركة ٠‏ وانه وقع بالمجاوزة لحدود 
الوقف اذا أخذ من زاوية الهدف » وفى هذا 
الصدد تقول المحكمة الادارية العليا ٠‏ انه مادام 
المشعرع قد أجاز الوقف الاحتياطى فى أحصوال 
معينة محددة على سبيل الحصير فلا يجوز لجهة 
الادارة أن تلجأ الى هذه الوسيلة فى غير ماشرعت 
لها . والا كان ذلك خروجا على حدود التنظيع 
الذى رسمه المشرع » واهدارا للمحكمسة التى 
استهدفها من تخصيص لكل حالة بالاحراء الذي 
يناسبها ( جلسة 1931/5/9١‏ مجموعة الاحكام 
السئة ؟١١‏ ص "50٠‏ ) واذا كان ذلك فان الوقف 
الذى وقع على المدعى تجرد لهذا السبب أو ذاك 
عن صفة الاجراء المشروع , فهو اذن عمل غير 
مشروع ترتب عليه الاخلال بحق المدعى في 
مباشرة أعمال وظيفته مع يقائه رغم ذلك 
محبوسا على ذمتها ٠‏ 


وحيث انه مما لا شك فيه ان وقف المدمى 
عن عمله على النحو الذى انتهت اليه المحكيمة 
خطأ لا ريب أصاب المدعى بضرر يتمثل فى كفب 
يده عن واجبات وظيفته فيما لا يملك المدعى 
عليه » وبالمجاوزة للحدود التى آباحها له 
القانون فيما يملك ,» وفى خفض راتبه واقعيا 
طوال مدة الوقف بمقدار النصف ‏ نوما اسنتتبع 
ذلك من أن ٠٠‏ المدعى كان يستدين ويقترض 
للوفاء بحاجياته الضرورية بعسد أن ياع بعض 
منقولاته ليتعيثى بها ٠٠‏ ولامندوحسه في أن 


ءة العددان افنالث والرايعم ‏ السنة السادسة والخمسون 


الوقف أصاب اللدعى ياضرار أدبية تتحصل قيما 
لحق سمعة المدعى من تقولات أطلقها الوقف اذ أن 
الوقف مرتيط فى أذهان الجميع بانحراف 
الموقوف-عن الجادة وسواء السبيل ٠٠‏ » ومن 
ثم فقد توافقرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر 
اذ أن خطأ المدعى عليه كان سبيا مياششيرا لما 
أصاب المدعى من ضرر ( راجع الموجوز فى شرح 
.القانون المدنى للستهورى ص 550 ء وما 
يعدها ) ٠‏ 


وتحيث أن المدعئى عليه بفعله غير المشروع 
والذى ٠خرج:‏ نة من مقتضى الاجراء القانونى فانه 
سأل عن فعله شخصيا . و .ا كان قد ارتكب 
هذا الفعل أثنساء تآديته لوظيفته وبسيبها اذ 
أن هذه الوظيفة هى إلتى مكنته من الحاق الضرر 
بالمدعى ولذا فان الشركة المدعى عليها 'تكون 
مسئولة معه بالتضامن » بوصف كونها متبوعة » 
عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعمله غير المشروع 
طبقا لنص المادة ١/١/5‏ مدنى ٠‏ 


وحيث أنه عن طلب ال مدعى الزام الشركة 
المدعى عليها بأن ترد له مبلغخ +7ارة وهو 
المبلستخ الذى حيسته من نصف رانييه الذى كان 
موقوفا عنسه » فلقد تبين من حافظة مسستندات 
.الشركة المقدمة بجلسة 1995/5/19 ان حمذا 
المبلغ خصم كجزاء ادارى , لما كان ذلك وكانت 
اللاذة 8ه من اللائحة 352059 لسسة 19353 جرى 
نصها على أنه ذ لا يجوز توقيع عقوبة على العامل 
الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ونحقيق 
دقاعه وبحب أن يكون القرار الصادر بمتوقيع 
العقوبة مسيبا » واذا كان ذلك وكانت الشركة 
لم تقدم أو تشتر فى مذكراتها الى أن تحقيقا أجرى 
هع المدعى أثر عودنه للعمل » قمن ثم قان المستفاح 
أن هذا الجزاء وقع عن ذات الوقائع التى: قامت 
النيابة الادارية بتحقيقها وانتهت الى حفظها لانها 
لا قنطوى على مخالفة ٠٠‏ ومن ثم تفقد الشركة حقها 
فى التمسك قبل المدعى بها ومن باب أولى فى توقيع 
الجزاء عليه بشأنها لان الحفظ فى هذه الصورة 
عن سور الحفظ القطعى وهو حفل نهسائى 
لا رجوح فيه لأنه يفترض أن الذنب التأديبى 
أما أنه لم يرتكب أصلا أو ان الوقائع محصسل 
التحقوق لم تتوافر لها أركان الذئب المماقب 
علية مما يكسب العامل حقا. فى, عدم الحودة إلى 


' التحقيق مرة أخرى الا فى حاألة واحدة وى 


ظهور أدلة جديدة قبل سقوط الدغبوى بمفضى 
اللدة توصلا الى !نيلاج. الحقيقة في أن الاتهام , 
قياسا على الممائلة بين أوجه التصرف قى التحقيق 
الادارى والتصرف فى التحقيق الجنائى وهو 
قياس سائغ مبنى على ما هو مسبلم به أن 
المخالفات والجزاءات والدعاوى التأديبية أقرب 
صلة بالجرائم والعقوبات والدعاوى الجنائية 
حيث التماثل اللاهر. بين الحاكمة التأديبية 
واللحاكمة الجنائية. فكلاهما يطبق شريعة عقاب 
سواء فى مجال الدولة ككل . أو فى مجبسال 
الوظيفة وحدها » مما ينبنىعليه اعتبار القانون 
العام من الاجراءات التأديبية » هصسو تقانون 
الاجراءات الجنائية ومن ثم استلهام الحلول 
المئاسية بالنسية للحفظ واثارة من الأصول 
والمبادىء والقواعد المطلقة بالاجراءات الجنائية 
فيما لم يرد فيه النص ولا يتأتى على القياس 
( حكم المحكية الادارية العليا فى الطعن ١50551‏ 
لستة 8 ق بجلسة 1935/1/59 ) ومؤدى 
امتناع العودة الى الاتهام عن نفس الوقائع التى 
كان المدعى قد أوقف عنها التزاما بحجية قرار 
الحفظ الصادر من النيابة الادارية وصيى في 
حقيقته » واستنادا الى المبادىء المتقدمة , قرار 
بآلا وجه لاقامة الدعوى التأديبية صدر بعد 
تحفيق ء وهو عدم الاعتداد بالجزاء المدعى به 
من جانب الشركة اذا كان له وجود فعلا ولو 
كان العقاب المقال به صادرا بجزاء أقل من الفصلن 
الذق استوجب احالة الوقائع إلى النيابة الادارية 
وبالتالى أدى الى سمط ولايتها على هسته 
الوقائع حتى أصدرت فيها فرارها بالحفظ 0 
ذلك أن الشركة بتقديرها أصلا أن الاتهامات 
لنسوبة للمدعى مستوجبة لعقوية الفصل فتتخضر 
عنها سلطتها التقديرية فى اختيار جزاء آخسر 
من دين الجزاءات المقررة فى النظام الوظيفى » 
فلا تحصود أو تملك أن تنزل بالعقوبة التى 
اسننفدت سلطتها فى تقديرها بالنسبة للاتهامات 
التى وجهتها للمدعى وهى الفصل » الى سنواها 
من جزاءات مقررة فى نظام التآاديب لا تقتفى 
تدخل المحكمة التأديبية وتقم كلها فى حدود 
سلطتها للجرد ان نستحوذ تحايلا على قواعد 
الاختصاص على الخق فى تأديب المدعى بنفسها 
وعلى هذا استقر “قضاء المحكمة الادارية العليا 
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بعدم اجازة حق السسلطة الرئاسية فى توقيع 
الجزاء مع وجود قرار من النيابة الادارية صادر 
بالحفظ > أن يكون هذا الحفظ مؤقتا مينيا على 
عدم كفاية الأدلة ومؤدى هذه المبادىء عسسدم 
الاعتداد بالجزاء الذى نسيته الشركة إليه ٠٠‏ 
فى حبس البلغ المتبقى فى ذمتها من رصيد 
نصف مرتبه الموقوف والتى تقول أنها أوقعته 
على المدعى , قلا يسرى فى حقه ولا ٠+‏ يبعد 
القضاء عن التعرض له » لانه قانونا يعتير كما 
لم يوجد قط وانه لو كان قد وجد بالفعل بحيث 
لا يقوى على هنعه قرار الحفظ ولأعلى تعطيل 
الأثي القانونى لهذا القرار كما ورد النص عليه 
فى المادة 78 من لائحة نظام العاملين ونع؟ 
لسة 1133 والتى تنص الققرة الثالثة منها على 
نه : اذا برىء العسامل أو حفظ التحقيق أو 
عوقب بعقوبة الانذار صرف اليه ما يكون قد 
أوقف صرقه من مرانيه » ومن نافلة القول بعد 
ذلك التقرير بآن أعمال النص السابق يكون من 
مقنضى عدم الاعتداد بالجز ا المسدعى به من 
أجانب الشركة من جهة كما أن من مقتضى حجية 
قزار الحفظ من جهة أخرى » واذا كان ذلك فان 
حق المدعى فى هبلغ ٠ار5‏ جم يكون ثابتا ويلزم 


المدعى: علية بصفته برمصروفاث هذا الشق من 


الدعوى ولا محل للنص فيه على النفاذ لان الحكم 
فى هذا الشدقى نهائنى وَقابل للتنفيذ طبقا للقواعد 
العامة + 


وحيث أنه عن طلب المدعى التعويغن غعمما 
لاقاء من عنت ومكابرة في الحق. من المدعى عليه 
ومحاؤلته تعطيل الفصل كئ الدعوى بتقديم 
.مسيثتندات مصطنعة وأنه تكبد قى سمعبيل الذود 
.عن حقه مصاريف اضافية ففنلا عن الضرر 
.الأدبى الذى لحق به وما. عاناه من قلق وتوتر 
بجا به خصمة 2 وهو نشساط تعدى اللحدود 
المشسروعة لانكار الدعوى قأئك م ن المقرر طبقا 
أنص المادة ١18/4‏ مرافعات ان للمحكمية آن تجكم 
بالتعويضات مقابل. التفقات الناشئة عن دعوى 
أو دفاع قصد بها الكيد ٠‏ : 


وحيث أن المحكمة ترى فى محال تقدير 
التعويض عن 'الضرر الذى أصاب الميدعئ من 
“جر آء وقفه عن العمل واحتيسصاس تنصسقفف هرثبة 
ظوال هذه المدة أ عن الاضرار المادية والآدبية 


ا 1 


المذكورة مبلغا اجماليا قدره ١٠؟‏ جئيه مراعية 
فى هذا التقدير أحكام لأواد 016 نا و1١‏ 
مدني ٠‏ 
وحيث آنه بالتسبة لطلب المسدعى التعؤيض 
عن الاضرار التى لتحقته من جراء ما لاقاه 
من عنت ومكابرة تعدت الحدود ا 
الى تقديم مستندات مصطنعة قان المحكمة تقد 
هذا ١‏ الثعويض ط طيقا ب الاده ما مرالعات 
. وحيث رو ا ا 
عليه الأول أثناء وبسبب تأديته وظيفته فيكون 
المدعى عليه الثاني بضفته .كمتبوع, له مسئولا 


عن هذا الخطا الذى وقع من تابعه حال تأديته 
. ويسوبها وذلك عملا بالمادة /31/8/ ١‏ مدنى وتكون. 


مسئولة قيه معه بالتضامن لآن مسئولية المتبوع 
فى هذه الحالة تكون مسئولية مفترضة ويعتير 
فى حَكم الكفيل المتضامن ٠‏ 

أوحنث أنك عن المصروفات يلزم المسعى عليها 
بالمصروفات المناسبة لما حكم بة عنيها شساملة 


اتساب المحاماة غملا بالمساديين ييل و 14 
مرافعات 2-١".‏ 


وحيث أنه عن النفاذ الممجل فلا ترك. المحكية 
شيمول: الحكم به * : 

القضية رقم 18/1 لستة 131736 برياسة السيد الأستال 
ميد الوهاب أب زيد برئيسل المحكمة وعضوية الأساتذة محمد 
سامى السكرى وأميل حبثى مليكه ١ ٠‏ 


9" مهاوس 1١91/8‏ 
محكمة النيا الامتدائية 


منازعة زراعية : استئئافية » قرار » طبيعته ٠‏ ق +49 


لسئة ١5807‏ ق 1:١5‏ لسئة 1984 ق لاا لسمئة !هوا 


قى 8؟١‏ لسئة ١959‏ تى 4ه لسنة 1955 ق ١١‏ لسنة الأإوا 


5 6 لسمثة ككةا م20 


المبدأ القانونى:: ٠‏ 


' قرادات لجان الفضل" في' المنازعات الزرعيسة 
الاستئئافية هى قرارات الشائية 15 ا - 


١‏ العددات الثالث وألوابع - المددة الساصة وااحماموة 


امحكمة, : 


حيث انه باستعراض انقوانين تبين أن المترع 
استهلها بالقانون 291 لسنة ١9589‏ الذى تصن 
فى المادة الآونى قد علل تكوين لجان الفصصل 
قى المنازعات انخاصة بامتداد عقد إيجار الاراضى 
الزراعية » وكادت تشسكل من وكيل للنائب العام 
وعضوين آخرين من لجان الادارة الزراعية 
والاصلاج الزراعتى والاعيان ومستتأحرقى الاراضى 
الزراعية وكان ذلك بمناسبة اضافة المادة 89 
مكرر ١‏ بالقانون 5-3 لسنة 14019 الى الرسوم 
يقانون 8لا١‏ لسنة ؟190 بامتداد عقود ايجار 
الآأراضى الزراعية لسنة أخرى ٠‏ ونص فى المادة 
الثانية على أن اللجان المذنورة تختص بكل نزاع 
يتعلق بتطبيق أحكام قلك المادة وأن تكمون 
فراراتها غير تابلة لأى طعن » وانها وقتية لا تحول 
دون الالتجاء الى الجهات القضائية المختصسة 
للفصل قى النزاع من جديد وان تظل قرارات 
اللجنة المذكورة نافذة الى أن تفصلل الجهسات 
القضائية فى حانة الالتجاء اليها وشأن 
هذه المنازعات أنها موسمية ومن اليسير الفصل 
فيها بصفة موّقتة وكل الاختصاص فيها للجنة 
محلية ذات صسفة قضائية ويكون قرارها واجب 
النفاذ ولكنه لا يعطل من أى حق طرف الخصوم 
الالتجاء الى المحكمة المختصة أصلا بنظر المتازعة ,2 
كما ان قرار تلك اللجنة لا يقيد المحكمة ولكن 
يظل نافذ! الى أن تفصل المحكمة فى الموضوع 
نهائيا فى حالة الالتحاء ٠‏ وانة لما كانت مهمسة 
هذه اللجان هى الفصل بصفة وقتية فى كل نزاع 
ينأ من تطبيق القانون تحقيقا للأهداف التى 
قصد اليها حتى يرفع أصحاب الشأن النزاع الى 
الجهات المختصة من جديد أن لم يرتضوا بقرارات 
اللحان » فقد ضمن نص المادة الثانية منالقانون 
هذا الحكم كما تضمن تحقيقا للغاية وأنها أن 
تكون قرارات اللجان غير قابلة لأى طسن 
فيما أمرت به من تفضيل المراكز التى ترى أنها 
أولى بالحمابة 2 وأن تنظل قراراتها نافذة حتى 
يصدر حكم حن الجهة القضائية المختصة ٠.‏ 
والمذكرة الاضاحية للقانون 2935 لسسيئة ٠ 1١987‏ 

ثم صدر !لقانون 545 لستة 1967 ثم القانون 
سنة 15151 وعدل الآخير قى مادته الأولى 
من تكوين اللجان وجعل رثاستها من يندبه وزير 


العدل وعضوية عضو النيابة ومفتش الزراعة . 
ومندوبين عن وزازة الاصلاح الزراعى والأرافضى 
والآشغال والمساحة والجمعية التعاونية الزراعية 
المشستركة بالمركر وحدد بالمادة التالية اختصاصها 
كما نصت المادة الخاصة على أن قرار اللجنة 
غير قايل للطعن ولا يحول دون طرح النزاع أمام 
الجهات القضائية المختصة ولا يجوز حتى لذوى 
الشأن الالتجاء الى الجهات القضمائية قيل طرح 
الئزاع على اللجنة وصدور قرارها فيه وان يظل 
قرار اللجنة نافذا حتى يصدر حكم قضائى فى 
النرّاع على آنه يجوز للمحكمة المختصة قيبل 
رفع التزاع اليها ان تقفى يوقف تنفيسسذ 
القرار اذا كان بيترتب على التنفيذ اضرار لا يمكن 
تلافيها واوجب ان يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا 
بطرح النزاع الموضوعى فى عريضة الدعوى ٠‏ 
وقيل بمئاسبة اصدار هذا القانون أن المشرع 
رأى ضرورة السرعة الواجية قى طم تس سلدة 
المنازعات نظرا للا لوحظ من ان اللجان بتشكيلها 
الاول لمع تؤد رسالتها كما ينبغى كا يثقل كامل 
رئيسها من اعباء وظيفية الاصلية كما است.رت 
عدم جواز الالتجاء الى جهات القضاء قبل طرح 
النزاع على اللجنة واصدار قرارها قيه وان هله 
الاحكام روعى فيها جميعا تقدير الضرورة لحسم 
المتازعات عاملا فى متابعتها وللتخفيف عن عائق 
القضاة بقدر الامكان ( المذكرة الايضاحية للقانون 
4 لسنة ؟193 ) ثم صدور القانون 04 لسنة 
5 فعدل من نظام تشكيل اللجان وجعل 
الفصل فى المتازعات الخاصة بها على درجتين 
أولاهما لجنة القرية وتكوينها .برئاسة المشرف 
الزراعى وعضوية الصراقفمدر واحد أعضاء مجلس 
الادارة بالجمعية الزراعية وأحد أعضاء الاتحاد 
الاشتراكى بالقرية,كما أجاز التظلم من قراراتها 
أمام لجنة استئنافية بالمركز برئاسسة قاض 
وعضوية عضوين ومندوبين من وذادة الزراعة 
والاتحاد الاشتراكى ومعاون. المالية بالمركز ووسع 
المشرع فى اختصاص هذه اللجان الجديدة قنص 
فى المادة /ج من القانون المذكور على أن. تختص 
اللجان بتظر المنازعات الناشكة من العلاقةالايجارية 
فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها ومن الاراضى 
البوز والصحراوية والقابلة للزراعة كما خصها 
وحدها دون غيرها بامتازعات بالمادة */؟ ثم 


قضا" المواكم الايتدالية ٠.4‏ 


حظر فى المادة 8/7 الطعن بالغاء أو رقف تنفيذ 
قرارات اللجأن بنوعيها أو التعويضش. عنها كمسا 
نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على ان تجمع 
على المداكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى 
اختصاص اللجان طبقا للمادة ؟/؟ وان تحال 
اليها قدرا جميع القضايا المنظورة وقت صدور 
القانون أمام 0 الدرجة الاولى والتى تدخل 
فى هذا الاختصاص ما دام باب المرفعة لم يقفل 
فيها . وقيل لدى اصدار القانون المذكور انالعمل 
اثيت أن اللحانالمشكلة بالقانون ١5/8‏ نسنة اكوا 
لم تحصر الاعداف التى استهدفها المشرع لانها 
تشكيل سدائرة المركز بعيدة عن موقم المنازعة 
فى القرية فضملا عن افتقار التشضكيل ألى بعض 
العناصر التى لديها الالمام والمعرفة بظروف الارض 
المؤجرة وحقيقة العلاقة بين مؤجرها ومستأجرها 
وان الهدف من التشكيل الجديد هو بصفته 
المنازعة عند متبعها بطريق اشبه ما يكون الى 
المصلحة منه الى الخصومة القضائية كما رؤى 
تشكيل اللجان الاستئناقية ان تبسط الرقابة 
القضائية على قرارات لجان القرية توفير العدالة 
وتاكيد لسيادة القانون وان تتوافر فيها الخبرة 
القانونية الىجانب الالمام بتطبيقه عل المنازعةوالسير 
بالطرق الى حلها ( المذكرة الايضاحية للقانون 
5 لسنة 19353 ) ثم صدر القانون ١‏ لسنة 
61/5 بشاآن الغاء موانع النقاضى فى بعض 
القوانين تنص فى مادته الاولى على ان تلعى كافة 
موانعم التقاضى الواردة فى تنصيوص بعضص 
القوانين أوزد بيانها من متيعها المادة السابعة 
من القانون 08 لسئة ١935‏ بشأن لجان الفصل 
فى المنازعات الزراعية سالف الذكر وقيسل فى 
ذلك ان اللجان التى يرأسها الشرف الزراعى 
كانت مثار نقد شديد لتراخيها فى الفصل فى 
المنازعات ولعدم توافز الضمانات الاساسسسية 
للتعارض فى ابراءاتها كما ان مجرد ضم إعضاء 
الاتحاد الاشتراكى لا يعنى القضماء الشسعبر 
بمعناه الاصيل لذلك رأى المشرع ان يبادر الى 
ازالة المانم المنصوص عليه الفقرة الاولى من المادة 
السابقة واجازة الطعن فى قرارآت اللجسان 
الاستئنافية باعتيارها هيقات اآدارية وانما 


٠ 1‏ اختصاص قضائى على أن يعاد النظر فى نظام 


اللجان برمته ضمن مراجعة شامل لقانون الاصلاح 


الزراعى تستهدف تنظيم الفصل فى المتازهات 
الناشئة عنه ( المذاكرة الايضاحية للقسانون 
١‏ لسنة 191/9 ). وحيث انه لامراء مئان قرارات 
لجان الفصل في المنازعات الزراعية الاستئنافية 
وان كانت تصدز من لجان تظل اداريا الا ان 
اختصاصها فى هذا. الشأن مما يعد اختصاصا 
قضائيا مستقلا بالنسية لما خضها به المقرع من 
تلك المنازعات ( نقضص جلسة 75(/؟6١1930/1‏ 
سنة ١1‏ ق عدد ؟ ص 15775 والمذكرة الايضاحية 
للقانون ١١‏ لسنة 9ل191 ششبأن المادة السابعة 
من القانون 5ه لسنة ٠ ) ١9555‏ 
ومن ثم فان قرارات تلك اللجان عى قرارات 
قضائية وبحسب طبيعتها وباعتبارها لعقد يرقى 
خصومة بن طرفين ومستندءة الى وظيفة قضيائية 
وبالتالى فلا تعد قرارات ادارية إذ إن صذنم 
الاحيرة هو ما تتخذه جهة الادارة فعليا بوظيفتها 
كسلطة عامة ولتحقيق مصلحة عامة أو ما .تفصع 
به الإخارة عن ارادتها اللازمة بما لها من سلطة 
بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث 
مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائز! قانونا 
وكان الباعث عليه مصلحة عامة ( نقض جلسة 
07 ق وبحدلث الدكت سور 
فتجى عبد الصيسور فى التميييسن بين 
القرار القضائى والقرار الادارى المنشور بالمجموعة 
الرسمية للاحكام والبحوث القانونية لسنة؟193 
ص "لال رما بعدها ) وسبعا للقول بان 
القرار الصادر من لجنة القصل فى المنازعات 
الزراعية انما عو قرار قضائي اذ الواضح انه 
صدر بصدد منازعة مدنية سحتسة 
دون ما دخل للسلطة العامة أو جهة الادارة فيها 
بل من الواضح ان المشرع حينل رخص لهسسده 
اللجان نظر المنازعات الناشتة عن العسلاقة 
الايجارية فى الارض الزراعية الى جانب القضاء 
العادى بموجب المادة ١/9‏ من القانون 55 لسنة 
15 إوان كان قد خصها وحدها في الفققرة 
الثانية من ذات المادة بنظر بعض النازعات علل 
سبيل الحصر فان الثابت أن هفه المتسازعات 
الاخيرة لا تختلف فى طبيعتها من حيث مدنية 
النزاع من الاولى بل الثابت أيضا أنها كانت 
تنظر أمام القضاء بالعادى بدليل ما نصت عليه 
المادة /7//1 من ذات القانون من وجوب احالة 
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القضايا: التى أصبحت تدخل فى الختصناص هذه 
اللجان وحدها والمنظورة أمام محاكم الدرجة 
الاولى اليها ما دام باب المرافعة لم يقفل ولا ترى 
المحكمة فى اصدار القانون 5ه لسنة 1955 
بشأن اعادة تشكيل اللجان وتحديد الختصاصها 
تعديلا أو تحولا من مدنية التزاع 
اذ ان الاصل هو اختصاص المحاكم 
العادية به وجاء اختصاص اللجان مشاركا لها 
فى “البعض ومستاثرا بالبعض الآخر على سبيل 
الاستثناء اذ (نها هى بذائها المنازعات التى كان 
القانون ١5/8‏ لسئة 19379 قبل الغائه بالقانون 
َه لسنة ١9533‏ يحتم الالتجاء بشأنها أولا الى 
اللجئة وعدم الالنجاء يها الى المحاكم العادية 
امتداد ولم يكن الالتجاء الى المحكمة بعد صدور 
قرار اللحتة بششسان النزاع بمثابة تظلم أو طعن 
واثما كان بعد طليا يرفع :الى المحكمة للمرة الاو 
١‏ نقض 1933/11/15 السنة ٠١‏ ق عدد " 
ص 3374 ١‏ وحلستة كار ./ا5ا سنة ١؟‏ ق 
ص 9 ) وترى المحكمة فى صدور القانون ١١‏ 
لمنئة ١99/9‏ الذى الغى واقع التقاضى عرده الى 
ما كان عليه الحال قبل الحظر وبالتالى جواز 
الالتجاء الى القضماء وحيئما كان ذلك فى ظل 
القانون ١58‏ 'سمئة 195319 أى بعد صصدور اللجنة 
قراراتها النافدة ولا يحول نفادّها دون عرض 
النزاع على القضاء وتبعا لذلك فلا ترى المحكمة 
بالتالى داعيا لتقيد جهة الاختصاص القضائى 
اذ أن القول دغير ذلك شناق ومدنية اللزاع 
وطبيعة القرارات القضائبة الصادرة من 
اللجان الاستئئافية حسيما سلف البيان وما 
6 ذلك من اجبار أصحاب النازعات التى 
تصل اتصالا وثيقًا بالارضش الزراعية© والتى 
17 بها الى الانتقال الى حيثت قصر الحاكم 


الادارية على الخلاف ما هدف اليه المشرع من 


الاخذ بنظام اللجان المذكورة ق سبيل تيسيط 
اجراءات التقاضى وتقرسها الى نحيث مقنان 
أقامة ذوئ الشأن وحس مهذه المنازم نناتة 
فى متابعها الاولى ويؤكد هذا النظر “ان المشرع 
موّخَذا هذا الخروجين عقد الاخنصاص ‏ للتضماء 
العادى دون الادارى حين ناط فق حالات مشابهة 
يضدر القرار فيها من لجان ادارمة ذات 
اختصاص: قضائى ‏ الطعن على تلك القرارات 
بالقضاء ألعادى كما هو الحال ىُْ ألطعن على 


قراى لحنة العارضات الخاصة بتزع اللكية 
والطعن فى قرارات لجان تقدير آجرة المساكن 
وقرارات لجان تعويض الافات الزراعية ولجان 
قسمة الاعيان التى انتهى قيها الوقت وجميعها 
بما يختص بها القضاء العادى قن راعى المشرع 
فيها أنها تشغل من عنصر قضائى وتصنر عنها 
قرارات قضائية وليست ادارية وبالتالى بعيدة 
كل البعد من مجال القضاء الادارى ( الدكتور 
عبد الصيور فى المرجع السابق ص 89م؟ وما 
بعدها ) ولا شاك أن القرارات المذكورة مشابهة 
تماما لتلك التى تصدر عن لجان القصل سل وآ 
المنازعات الزراعية الاستثتافية وبالت الى 
قلا سوغ لعدم النص على اختصاص التنفساء 
العادى بالطعن عليها فضلا عن أن عذا النوع من 
الافضلية اولى بالنص على اختصاص هذا 
القضاء بها من تلك التى اورد المشرع نصا 
بشأنها ولا تعد الممكمة فى عدم النص عسلل 
ذلك الا مجرد سهو من المشرع أذ يكون هذا 
المشرع قد #شر التريث بشآن ذلك حسبما 
جاء بالمذكرة الاأيضاحية للقانون ١١‏ لسمعسثئة 
"191 ورشما بعيد النظر فى نظام هذه الأجان 
ضمن مراءجعة شاملة بقاثون الأدملاح الزراعى 
تستهدف تنظيم الفصل فى المنازعات ٠‏ 


وحيث أن على هدى ما تقدم تنتهى أأحكمة 
الى ان قرارات لجان الفصل فق المئازع_.ات 
الزراعية الاستئنافية هى قرارات قضالئية وهى 
تتصل داش خاص المصسق التماس 
بالارض وحرص المشرع فى شأنهم تبسسيط 
أجراءات التقافى و'فض متازعاتهم ق مثابعها 
ولا بغير من هذا النظر وينقص مته ما جاء فى 
المذكرة الاضاحية للقازون ١١‏ لستة ؟الا5١ا‏ من 
أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية 
الامبتئنافية هى هيثات ادارية ذات اختصاص 
قضانى الأمر الذى ‏ يقيم الشبهة بالمشبساد 
الاختضاص فى الطعن على قراراتها لمجلس الدولة* 
/ا5 لسنة 191/9 اخ أن هذه الشهب من دوره 
بما هو مسلم به وققا للقواعد القانونية اللقررة 
من. أن ما يرد فى المذكرة الايضاحية لتشريمع 
معين ليس له صغفة الالتزام اذا ما تعارض معه 
الآامر كذلك اذ كانء هذا الذى بردد فيضا 


فصاء انحاكم الابتدائية : 6" 


يتعلق بس الة تكليف لم يرد بها نص فى 
التشريع ( براجع فى ذلك الطعن 5 سنة 9؟ ق 
رجال القضاء جلسة 16192/3/١‏ ومعمدعة 
أحكام النقض السنة الثالثة والعشرون المدد 
الثاتى ص *35 ) ومن ثم وبالبناء عل ما تقدم 
نكون هذه المحكمة مختصة ولائيا بنظر الدعوى 
ويكون الدقع المبدى من المدعى عنيه نى هنآ 
الشآن على غير أساس خليق بالر فض . وحيث 
أنه فيما يتعلق بالدفع المبدى من المدعى عليه 
بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الفصل فيها ضد 
الؤجر باعتبار أن المدعين هم مستاجرين 
لا يكون رفع دعوى منع التعرض ضد اللإجر 
فالمحكمة ترجي الرد عليه الى حسين أن 
تفرغ من تكييف الدعوى * 000 

وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى السابقة الفصل فيها من أبئنة 
القصل فى المنازعات الزراعية الاأستتنافسة 
'فمردود عليه بما انتيهت اليه الحقئة عن 
القضاء باختصاصها بنظر الدعوئ . 

وحيث أن المدعين يطلبون فى مذكراتهم الحكم 
برد حتازتهم للاطيان ‏ .موضصوع النزاع على 
أساس أنقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية 
القاضى بطردهم من تلك الاطياكتء 5. أن معدوم 
لانة لم يسيقه اعلان . 


كما انه قرار باطل لان الطلب الصادر بخص 
هذا القرار لم سيقة انذار طبقا لنص الادة 
هم من القأنون "اه سنة 19353 ع وحيث انه 
من المبادىء المسلمة أن المحكمة ليست مقيسدة 
فى تكييفها للدعوى المطروحة امامها بما وصفه 
بها الخصوم بل العبره فى تكييف الدعوى بما 
تستخلصه المحكمةمن وقائعها وتطبق القازون عليها 
( نقض 1911/5/8 سكة 355 قا ص 9]5 ) 
وحيث انه بين بوضوح من صحيفة الدعوى أن 
اللدعين يبغون من وراء دعواهم الحكم بانعدام 
قرار لجنة الفصل فى المتازعات الزراعية اذ لم 
سسيقة اعلان أو الحكم بعدم قيول الطلب المقدم 
نتلك اللجنة اذ لم بسبق الانذاز المنصوص عليه 
بالمادة ه؟ من إالقائون "5 سئة 1933 وبالتالى 
الغاء القرار اأصادز يئاء عل هذا الطلب وفى 
الحالتين برد حيازة الإطيانٍ التي طردوا منها 


بمقتضى هذا القرار المعدوم أو الصادد دنساء 
على طلب لم سبقه انذآر , 
وحيث ان المحكبة وقد انتهت إلى تكييف 
الدعوى على النحو السدالف الذكر أصيح الدقع 
بعدم قبول الدعوى غير ذى' موضوع . 
وحيث أنه فيما تعلق بمو ضوع الدعوى 
فالمحكمة تشسير الى أن عملها قبل أن تبحث ما 
اذا كان القرار المطعون عليه قد صدر معدومنا 
من عدمه أن تبحث اذأ كان الطلب الذى صدر 
بفاعلية هذا القرار كان مقبولا من عدمه ٠‏ 
وحيث انه تبن من مطالعة القضية رقم 455 
سنة 8/ا19! اصلاح زرلعى بدير .مواس ان 
المدعى عليه الحالى تقدم بطلب لنجذة الفعسل 
فى المنازعات الرراعية بالجمعية التعاونية بدير 
مواسن طالبا طرد المدعين الحاليين على أساس 
أن الأول منهم يؤجر أغلب الآزض الزراعية 
التى ستأجرها مئه الثانى وإلثالث , محباكا 
ان المادة ؟؟ من المرسوم بقانون 11/8 سنة , 
معدلة بالقالون 1ه سئة 19516 تنض على 
أنه ( يكون تأجير الأرض الزراعية من يسوى 
زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستاجر تأجيرهبا 
من الباطن أو التنازل مِنْ الاجازة للغير أو 
مشاركته فيها ويقع باطلا كل تاقد يتم 
بالمخالفة للحكم المتقدم ويشسمل البطلن ابض ا 
العقاء المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلى 
وتقضى بالبطلان لجنة القصل فى المنبازعات 
متى طلب اليها ذوو الشأن ذلك ولا يثل هذا, 
البطلان بحق امالك فى مطالبة المستاجر الأصلى 
والمستأجر من الباطن بحالة من حةء سوق 
أو بتعونض ما أضابه من ضرر ) ونئصثت اللادة 
85 من ذات المرسوم سالف الذكر والعدلة 
أيضا بالقانون 675 سنة 1935 عل أنه 
( لا يجوز للماحبر أن يطلب اخلاء الاطيان المؤجرة 
ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد ألا 
اذا أخل المس_ تاج بأى التزام جوهرى يقفى 
به القانون والعقد وفى هده الحالة يجوز 
للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات 
الزراعية بعد أنذار المستاجر - فسخ عقد 
الايجار واخلاء المستأجر من الأآرض المؤجرة ) * 
وحيث انه بين من هذين النصين أن المشرع 
رتب علي عاتق المبسيتاجر التزاها جوهصريا 


ةا ' 


وجوب الزامه دان يزرع الارض التعى يستاجرها 
بئفسه والا يؤجرها من الباطن أو يشازن عنها 
للغير أو يشاركه فيها ورتب جزاء على ذف مك 
ومو بطلان العفد الذى يتم بالمخالفة لهذا 
الالتزام واعطى للمؤجر الحق فى أن يطنب من 
لجئة الفصل فى المنازعات الزراعية فسخ عقد 
الايجار وأخلام الستاجر من الار ض المؤ#حرة 
واشترط لذلك أن يكون الطلب المقدم تلجنة 
المذكورة مسبو قا بانتذار المستأجر الى إن المشرع 
اشترط ف المؤجر قبل أن يلجا الى لجدة 
الفصل فى المنازعات الزراعية أن يقوم بانذار 
المستأجر ماضح أن المشرع أشترط أن سبق 
طلب الفسح التأجير من الباطن آنذار المستاحر 
لحكمة ارتاها جديرة بالاعسلر ققد يرجم 
المستأجر بعد هدا الانذار عن اخلاله بالتزاماته 
الجوهرية التى بنص بها القانون وى ص ذه 
الحالة يصبح الفسخ اذا تأكد رجوعه عن هذا 
الاخلال غير ذى موضوع ويؤيد هذا النظر ما 
أورده الشرع فى الفقرة الرابعة فى المادة م؟ 
سالفة الذكر عثلما آجال للمستاجر أن بلوّد 
بالاجرة المتآخرة اثناء نظر طلب الؤجر بالفسي 
للتآخر فى سداد الآجرة أمام لجنة التنصل 
فى المتازعات الزراعية المختصة الى ما قل 
القغفال ياب المرافعة وقى هله الحالة لا بجوز 
لالمحكمة بفسخ عقد الاسجار وأخلاء المستاجر 
من الارض المؤجرة وارتاى المشرع فى ذلك هو 
مراعاة الجائب الاجتماعى الذى قصده مسن 
أصدآار قانون الاصلاج الزراعى 5 


3 83 أعدا داب الكالك والرايم 


السكة الساهسة رالكحمدون 


وحييث انه لما كان ذلك وكان الثابت مسن 
مطالعة اوراق القضية رقم 415 سنة «#؟ا 
أصلاح زراعى دير مواس ان الطلب المقدم 
للجنة الفصل ف المنازعات الزراعية بدير مواس 
لم يرفق به بما يدل على انذار المدعين الث 
تطلبته الادة هلا من المرسوم بقانون 1/8 سئة 
6 معدلة بالقازون ١ه‏ سنئة 15595 ولا 
تنضمن اوراق هذه القضية هذا الاأنلار 
ومن ثم يكون الطلب سالف الذكر قد قلم 
للحنة المذكورة دون أن سسبق اتذاى المدعين 
وبذلك يكون هذا الطلب قير مقبول ويتصسين 
الحكم بعدم قبوله وبالتالى دكون القغلرار 
قد صدر بنا على طلب غير مقيبول 
ويتعين لذلك الغاء هذا القرار المستائف 
وقد انتهت المحكمة الى الهفاء هذا 
القرار تتعين العودة بالمدعين الى الحالة 
التى كانوا عليها قبل صدوره والحكم برد 
حيازتهم للاطيان التى طردوا مثها ومكتتهسم 
منها . 

وحيث أنه عن الصروفات قان المدعى عليه 
وقد سر إالدعوى يتعين الزامه بها شسساملة 
مقابل اتعاب المحاماه عملا بالمادة 1١4‏ مرافعات. 

وحيث أنه عن النفاذ فهو ليس فى احسدى 
حالات جوازه أو وحوبه . 
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الحكم رقم 3١‏ لسستة 191/54 برياسة الاستاذ ابراهيم 
مرمي رقيس الححكمة وعضوية القاضيين الاستاذين مز الدين 


و هارا وكمال مواد ٠‏ 


حزن ساءااء» َ 
كلة دسا الام يصوي الرارى 
بجلسة افنتاح المكبٍ الداتم الذى انعد بطل لسن كا 
تاريخ 4؟ محارسب 1976 


أيها الزملاء : 


يتعقد مكتينا الدائم فى دورته الحالية » والأمة العربية تجتاز مرحلة عامة من 
مراحل نضالها » قفى الوقت الذى تحقق فيه تقدما ثابتا نحو أهدافهاء تتعرض 
شعوبها الى حملات التشكيك والتجزئة من جانب أعدائها 2 وتتعرض كذلك لأحدات 
من داخل كيانها » تلقى علينا مسئثولية كبيرة لاحتواء الأخطار ٠‏ والعمل الجدى 
لتستمر المسيرة المشتركة فى ظل تضامن عربى مخلص وأمين ٠‏ 


ولقد حفلت الفترة الماضية لاجتماعاتنا السايقة بعديد من التطورات + الكتير 


منها ايجايى يضيف الى نضالنا ويدعم مسيرتنا 2 وبعضها سلبى عرض آجراء عديدة 
من وطئنا العربى لأحداث مؤسفة ٠‏ 


بعد التضانمن العربى والعمل الشسترئد فى معارد أكتوبر تغير الحال الى 
النقيض : . 
حملات التشكيك بين مصر وليبيا ٠‏ 
الصراع السياسى والحزبى بين سوريا والعراق ٠‏ 
قبطم 6لسها كد كلا ٠‏ خسرطة #«احدع . والمد ! 
الخلاف بين مصر وسوريا دولتى المواحهة ٠‏ 
الحرب الأهلية فى لبتان ٠‏ 
النزاع بين الجزائر والمغرب الى حد الاشتياكات المسلحة ٠‏ 


والمستفيد من كل ذلك أعداء العرب 2 وكل القوى التى واجهناها من قيل فى 
حرب رمضان المجيدة * 


نحن جميعا أعلم بما حرى ويجرى وقد أشرت الى هذه الآإوضاع من متطلق 
الالتزام العربى واللسئولية القومية ٠‏ 


ومن هنا فنحن المحامين العرب نؤمن بأنه بعد ما سال من دماء شهدائنا وما قدمته 


)١(‏ ألقى الاستاذ النقيب كلمتين بجلسة إفتتاح المكتب [لدائم لاتحاد 
المحامين العرب + واث ننشر بهذا العدد الكلية الاولى 2 قسوف ننشر ياذن الله 
الكلمة الثانية بالعدد القادم ٠‏ 


كلمة السيد الأستاذ تقيب |احامين أ 
الجدى ٠‏ وأن نواجه سليياتنا بوعى قومى عماده أن الفرصة سانحة والظروف مهيأة 
لزيد من التقدم نحو أهدافنا وأن الميادرة بأيديتا ولا يصح أن ينتهى الأمر بتا الى 
نزاعات تفرقنا » فى وقت سلم فيه العالم كله بقدرة العرب وقوتهم بكل ما يعنيه 


أيها الزملاء : 


اننا فى حاجة الى عقول عر بية متجردة وقادرة وقلوب مؤمنة بأآن مذه الأمة 
أمة واحدة ٠‏ 


وليس أقدر من المحامين العرب قى الدعوة الى هذه الرسالة ٠‏ 


أيها الزملاء : 

ان الموحلة السحالية والقادمة من مراحل العمل السياسى تتطلب وضوحا فى الرؤية 
واعدادا دقيقا لكل خطوة نخطوها , والستولية القومية تحتم علينا أن ندرس يعتاية 
التطورات الدولية على مستوى العالم كله والذى أصبح فى ترابطه قريبا من كل حدث 
يقع » وطرفا فى كل قضية تثور ٠‏ 


ان الأمر فى منطقة الشرق الأوسط متعلق بالحرب والسلام » وبابعاد تتجاوز 
وضعها مجرد مشكلة محلية انها قضية قد يتوقف عليها مصير العالم وتطوره فى كافة 
نواحى الحياة ٠*٠‏ أن عام ١1951/‏ سوف يشهد نشاطا يالغا وتحركات واسعة تقتضى 
متابعة مستمرة * 

جل تون لفان عن كلك وان لضع إغاج ال 0 
أهرين محددين ليكونا واضحين لدى الجمبع : 


آوئهما : ان هذا العام حو عام فلسطين بمعنى أن العالم يجب أن يتحرك فى 
اتجاه تحقيق تقدم فعال نحو التوصل الى حل غادل لهذه القضية الخطيرة يتم به 
الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى واستعادته لها ٠‏ 


وثانيهما : لا نقبل تجميدا لقضيتنا بحجة أو أخرى وأنه لابد من تحرك سريع 
ايجابى ومستمر .حيث تبقى القضية حية » والا عاد الموقف الى حالة لا سلم ولا حرب 
التى نرفضها فى أى صورة من الصور ود نحت أى ظرف من الثروف 


واذا كانت المسئولية فى ذلك ٠‏ يشساركنا فيها العالم كله ء الا أنها مستوليتنا 
فى المقام الأول ومن هنا فان المصلحة القومية العليا تحتم أن نهتلى بأسس ثابتة فى 
مسير تنا , لا تحيد بنا عنها ظروف مهما بلغت » ولئا من قوتنا الذاتية ما يدعم ارادثنا 
ويزيد من صلابتتا -. وهذه الأسس هى : 


آولاً : ان الهدف العربى القومى ٠‏ انطلاقا من قضية القومية ووحدتها.ء. هو 
تحقيق, السحاب القوات الاسرائيلية من كافة الأراضى الجر بية المحتلة .واستعادة اللحقوق 
الوطئية الشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ 


نيل العددان الثالت والرايعم . الستة السادسة والخمسون 


ثانية : تعزيز القوى الذاتية العربية عسكريا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ 


ثالثنا : الحفاظ عل التضامن العىبى ودعم العمل العربى المش ترك فى جميع 
المجالات واليعد عن المزايدات أو تحقيق المصالح الآنية على حساب القضايا القومية 
والاصرار على انجاز تقدم فعال يقربتا من الأهداف العربية المحددة ٠‏ 


رابعا : وقف كافة محاولات تجميد الموقف بالتسسبة لقضيتنا القومية والقضاء 
على كاقة المناورات الرامية الى العودة الى حالة اللاسلم واللاحرب ٠‏ 


خامسا : تأكيد حق الشعبالفلسطيتى لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشرعى والوحيد لهذا الشعب »2 فى تقرير المصير والعودة . واقامة سلطته الوطنية 
على أرضه فى فلسطين و<ق منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الفلسطيئيين وعدم 
المساس بهذا الحق »2 وكذلك تأكيد حقها فى المشاركة الفعالة بصفتها حمذه فى كافة 
الجهود المبذولة لاقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط ٠‏ 


سادسا : العمل على وقف واحتواء أى تطور نحو صدام مسلح بين الدولالشقيقة 
والتمهيد ل<ل المشاكل بالأسلوب السياسى وفى اطار المصلحة المشتركة والتضامن بين 
شعو بنا والبدء باتخاذ الخطوات التى تضمن تهدئة مثل هذه المواقف ومنع تفاقمها 
واتاحة الفرصة للجهود الجادة المبذولة للقضاء على أسياب هذه الخلافات لصالح 
الأمة العربية ومستقبل شعوبها ٠‏ 


ايها الزملاء : 

ان المرحلة الحاسمة التى تمر بها قضيتئا العربية . والتحدى الذى تواجهه أمتتا , 
يفرضان علينا أن لا نكف عن الحركة وألا نفرط فى أى عنصر من عناصر القوة العربية 
اذا أردنا أن تكون أمناء مع أنفستا ومع أمتنا ٠‏ 


والله يوفقنا ويسدد خطانا ٠‏ 


الصرية 
ه أو كنا نعيثى بالخبز والماء لكانت عيشتنا راضية 2٠‏ ولكن غذاءنا الحقيقى 
انذى به نحيا ء ومن أجله نحب الحياة » ليس هو اششباع البطون الجائعة 
انه ارضاء العقول والقلوب ء وعقولنا وقلوبنا لا ترضى الا بالحزية ٠٠‏ 
استاذ الجيل أحمد لطقى السيد 


مشكلة الصماذات والحريات العامة 
لمكتو يسع ريسو اطوامى وريي رقعم الا نو لالم ايقوباوكلة 


اتساع وتزايد سلطات الدولة الحديثة 


من الحقائق التى صارت مسلمة فى الدولة الحديثة ‏ الدور الكبير الذى يتعيل 
عليها أن تياشرة فى حياة الأفراد ٠‏ فلقد انقضى العهد الذى كانت تسود فيه النظريات 
الفردية » والذى كانت 'نقتصر مهمة الدولة نيه على مهمة الحارس فى الخارج والداخل , 
وصار من المحتم على الدولة ‏ منف قيام الثورة الصناعية وتعقد الحياة الاجتماعية , 
وتنوع المشاكل والصعوبات وتوالى الاختراعات العلمية والفنية » وانتشار النظريات 
الاشتراكية ‏ أن تباشر نشساطا ايجابيا يتغلغل الى أعماق حياة الأفراد من الهد الى 
اللحد » بل وقيل أن يخرج الفرد الى الحياة وهو لم يزل جنيئا فى الأحشاء , لينال 
وتئال أمه الرعاية الواجبة ‏ وبعد أن يغادر الحياة لينال ورثته العون اللازم ٠‏ 


وأضحى من المقرر أن الدولة ‏ أو بالأحرى السلطة التنفيذية قيها ‏ لا تستطيع 
أن تؤدى الدور الحديث المنوط بها الا اذا خولت السلطات التى تمكنها من أدازه ٠‏ 


فالسلطة الواسعة ضرورة لا محيص عنها . ولا يمكن أن يقيل فى العقل أو 
المنطق أن تنكر السلطة على الدولة وأن تطالب بالرغم من ذلك بأداء الخسدمات 
الفروضة عليها ٠‏ 


والسلطة التى قتسم تحمل قى طياتها أسباب الاغراء على الانحراف بها عن 
أهدافها المخصصة والخروج بها عن المجالات المحددة لها ٠‏ وهنا تكمن الخطورة على 
حقوق الأقراد وحرياتهم ٠‏ فلا سبيل الى دقع هذه الخطورة الا بايجاد الضمانات التى 
تحقق الوقاية أو العلاج : الوقاية التى تتمثل فى تحذير السلطة التنفيذية من اساءة 
استعمال السلطات المخولة لها وبث الخشية فى نفوس القائمين عليها من مغبة الاساءة, 
والعلاج الذى يتمثل فى تزويد الأفراد بالوسائل التى تكفل رد الاعتداء الواقع على 
حقوقهم وحرياتهم ومساءلة المعتدين غن هذا الاعتداء ٠‏ 


دلا يمكن أن ينظر الى مشكلة الضمانات الخاصة بحقوق الأفراد وحرياتهم 
استقلالا عن النظام السياسى الذى تدرس فى ظله ٠‏ كما لا يمكن أن ينظر الى هذا 


١‏ العددان الثالث والرايم ‏ السنة السادسة والحمسون 
لاس ةس سس سس سس بسب بيب يبي حسبببب 
النظام فى نطاق التصوص الدسستورية المجردة ‏ وانما يلزم أن يدرس أيضا فى نطاق 
تطبيقه العملى وتحراكه الواقعى ٠.‏ 
الحكم على هذا النظام أن تمحص تجربته ونتائجه فى ظل الدولة المعمول به قيها . 

وعلى هدى الاعتبارات المتقدمة ينيغى أن تعالج مشكلة الضمانات فى كل دولة 
عل حلدة » للتوصل الى ايجاد الحلول التى تتفق مع الدستور و الواقع فيها . 


مشكلة الضمانات فى مصر 


الرأى العام ضمانة كبرى للحقوق والحريات 
ولكنه لم يزل فى دور التكوين فى مصر 


الثابت من تاريخ نظم الحكم عندنا أن السلطة التنفيدية كانت ولا تزال صاحبة 
السلطة المهيمنة بالرغم من تعدد الدساتير المتعاقبة وتنوعها ٠‏ 

وحميمتة السلطة التنفيذية كانت من أهم الأسياب التى أدت الى اضعاف الرأى 
العام ٠‏ وهذه الحقيقة تستوجب منا الالتفات والتقدير ٠‏ فمن أقوى الوسسائل التى 
تكفقل لنظام الحكم توازنه واعتداله ‏ الرأى العام ٠‏ فكلما قوى الرأى العام فى دولة ما 
كلما حرصت السلطات الحاكمة على التزام أحكام الدسمتور والقانون . وكلما برز 
الدور الوقائى فى محال الضمانات ٠‏ 


والخير كل الخير فى ضمانة الرأى العام لآنها تحمل السلطة التنفيذية على 
الحذر فى استعمال سلطاتها , فتحمى بذلك الأفراد من الآضرار التى يمكن أنتصيبهم 
من اعتداء تلك السلطة والتى لا يكون من سييل الى وقفها أو ازالتها أو التعويض عنها 
الا بجهد ومعاناة شديدين ٠‏ 

على أن ضنمانة الرأى العام همى من آعز الضمانات تحقيقا ٠‏ فهى لم تتشيد الا فى 
دول حظيت شعوبها بفرص وافية للارتقاء بأقرادها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا , كما 
حظيت بتجارب عديدة من الكفاح الدستورى ٠‏ قالرأى العام لا يمكن أن يتكون فى 
دول يعانى الأفراد فيها من الفقر والجهل ٠‏ فالفقير منشغل تماما بلقمة العيشى » 
ولا يستطيع أن يجد الوقت للاهتمام بالمسائل العامة ٠‏ والجاهل مغلوب على أمره 
بجهله + ولا يستطيع أن يتابع ما يجرى من شئون الحكم ٠‏ وليس يكمى أن يكون 
الفرد قادرا ماليا ومتعلما » بل يلزم أيضا أن يحس بالرغية فى المشاركة فى تلك 
المسائل - وهى رغبة تحتاج فى اذكائها الى قيام أحداث مثيرة ومناقشاث مبياسسية 
واسعة ٠‏ 

ولا يمكن أن يتكون الرأى العام أو يباشر دوره قى دولة ما الا اذا توافرت قيها 

للأفراد حرياتهم الأساسية ‏ من حرية شخصية » وحرية الرأى وحرية الاجتماعات , 
وحرية تكوين اللجمعيات والنقابات » وحرية الصحاقة وسائر وسائل الاعلام . 

والصلة بين ضمانة الرأى العام وبين الحريات الأساسية وثيقة للغاية ٠‏ قهذه 


الحريات عى التى تسمح للرأى العام بأن يتكون ٠‏ كما أن تكوين الرأى العام يضمن 
لتلك الحريات البقاء والازدهار ٠‏ ٍ: 


والحكومات التى تسعى الى السيطرة على الأفراد » تشعر بقلق بالغ من السناح 


مشكلة الضمانات والحريات العامة فى مصر ١١٠‏ 


بتكوين رأى عام ٠‏ وتيذل قصارى جهدها فى محارية الأسباب التى تساعد على 
تكوينه ٠‏ ولقد عرف عن بعض الحكام أنهم كانوا يحاربون العلم » ولم يجدوا غضاضة 
فى أن يصرحوا بأن الشعب الجاهل أسلس قيادا قى يد حاكمه ٠‏ 
وتجارب الشعوب تثيت أن الحكام حريصون بحكم طبائع اليشر على السلطات 

التى يتمتعون بها ٠‏ وانهم لم يتنازلوا من هذه السلطات الا نتيجة لظروف اضطرتهم 
الى هذا التنازل أو على الأقل أحسوا معها يأن من الحكمة ومن مصلحتهم اجراء هذا 
التنازل * 1 

وتجارب الشعوب تثبت أيضا أن استبداد الحكام يؤدى الى المزيد عن الاستبداد » 
كما أن حصول الشعب على بعض الحريات يؤدى الى مطاليته بالمزيد منها والحصول 
عليه + والحق أن التاريخم يشهد بأن السلطة مثار تنازع مستمر بين الحاكمين 
والمحكومين » وان استتثار الحاكمين بالسلطة يفضى دائما الى أسوأ العواقب . وان 
جرعات الحرية التى يبحصل عليها المحكومين وان أفضت أحيانا الى بعض المساوىء 
الا أنها لا يمكن أن تصل فى مداها الى ما يوصل اليه استبداد الحكام من نكبات 
ووبلات ٠‏ ولا سبيل الى أن يصل المحكوهمون الى كامل حقوقهم وحرياتهم الا بالاصرار 
على المطالبة بها وممارسستها قعليا وجديا ٠‏ 


وضمانة الرأى العام عمى أقوى سلاح ضد الحركات العنيفة وأساليبالطفرة» 
فهذه الأساليب والحركات تظهر فى الدول التى لا يجد الرأى العام فيها منفذا للتعبير 
عن نفسسه » والتى تتعزل فيها الحكومة والهيئات النيابية عن الشعب فيصير بينهما 
حاجز بقتضى العنف لازالته ٠‏ أما الدول التى يتسنى للأفراد فيها أن يعيروا عن 
آرائهم ورغياتهم ٠‏ وأن يجدوا من سلطات الحكم تقديرا لها ومناقشة واستجابة ب 
فانها لا تقوم فيها الدواعى الى الالتجاء الى العنف أو الطفرة ٠‏ 


ويلزم فى أى نظام للحكم ينشسد الاستقرار وتجئب الهزات والعنف - أن 
يعمل على ازدهار 'الحريات السياسية , وأن يوفر السبل التى تكفل للهيقات 
المنتخبة من الشعب أن تكون معيرة تعبيرا صادقا عن انجاهاته ,. وأن يمنمح قيام 
أى عائق أو حا حزن يحول دون ادراك هذه الاتحاهات ومسايرتها ٠.‏ فأجهزة الحكم 
يجب أن تتفاعل مع الشعب + وأن تعيش معه فى كل وقت »2 وآن تشاركه مشاعره 
واحساساته وخلجاته ب حتى تضصمن أن تكون الفكر الذى يفكر به ء. واليد التى 
تنفد بأمرهى ٠‏ 


ان أيرز ما يميز دولة عن أخرى من حيث الارتقاء الدستورى ‏ هو مدى 
تشمج الرآى العام فيها وفعاليته ٠‏ قانجلترا وسويسرا ودول الشمال والولايات 
المتحدة الامريكية هى فى صدارة الدول التى تتميز بالراى العام القوى المستئير » 
وفيها يحس المواطن ‏ بل والاجتيبى أيضا ‏ انه موّمن على حقوقه وحرياته » وان 
سلطة كائنة ما تكون قوتها لا تستطيع أن تتزل به ظلما أو عسفا اذ مسرعان ما يهرع 
اليه الرأى العام يقف بجانبه ويندد بالسلطة المعتدية ويلزمها حدود ويصمم على 
مجازاة المسئولين عن هذا الاعتداء ٠‏ 


ان المرء لا يملك الا أن يعجب أششيد الاعجاب بالمناقشات والحملات التى تشترك 
فيها مختلف الهيئات وتزخر بها الصحف والمجلات والاذاعات المرئية ونير المرئية 
فالموضوع الذى يبدو وكأنه سيط ومحدود الآهمية ء لا يلبث بقضل تلك المناقشات 
والحملات ان يصير خطيرا وعظيم الشآأن ب يشسارك الشعب فيه بكافة طوائفه 


5 العددان الثالت والرايع . السنة السادسة والخمسون 


وطيقاته بالتعليق والتعقيب » ويواصل هوالاته بالاعتمام : المتابعة حتى تصحح 
الأوضاع و ينصف الضعيف وتسود أحكام العانون 2 


ومكد١‏ قر تفع قيمة الفرد ارتفاعا كبير! م ويحس بكيانه وقوته واستقراره 7 
فيعتنٌ بانتمائه للشعب الذى ينتمى اليه » ويتفانى فى تفجير طاقاته وقدراته والتعاون 
مع سائر الأفراد نحو اعلاء شأن بلاده واليلوغ بها الى غاياتها واهدافها ٠‏ 


والأحداث التى تيرز قوة الرأى العام فى الدول المشسار اليها لانكاد تدخل 
تحت حصر ء ولعل من أقربها الى الذاكرة ما سمى قى الولايات المتحدة الامريكية 
بقضيحة « وانرجيت » والتى كلفت الرئيس نيكسون منصبه وكادت أن تؤدى الى 
محاكمته جنائيا يسيب بعض المخالفات التى ارتكيت أشاء انتخابات رياسة 
الجمهورية » 

وفى دولة كانجلترا شهد تاريخ الكفاح الدستولى قيها اهتماما عميقا بالحرية 
الشسخصية ( <ق الآمن ) ء وانتهى الى ايجاد ضمانة قصائية متمثلة فى سلطة 
اصدار ما يعرف باسم الأمر باحضار جسم السجين كنامم) كدعطفالط غه غعترتالا 
وهو أمر قضائى تصدره المحكمة الى مدير السجن اللمسئول لاحضار المحيوس وبيان 
أسدباب حبسه ثم تقوم بالافراج عنه اذا لم تقتنع بهذه الأسباب ٠‏ وأعظم ما فى هذه 
الضماتة القضائية انها قباشر كدعوى حسيه فيكون من حق أى فرد أن يسعى بها 
الى الافراج عن أى محبوس ولو لم تكن له به أية صلة ل اذ يعتبر حيس فرد على 
خلاف أحكام القانون مصلحة عامة تكفى بذاتها لمباشرة تلك الضمانة ٠‏ 

ونظرة الى تاريخ نظم الحكم عندنا كفيلة بان تظهر أن الرأى العام لم يتكون 
بسيب العوامل الكثيرة التى فرضت على شعبنا الفقر والجهل والمرض - وقى مقدمتها 
الاستعمار اليريطانى والحكومات المصرية التى سايرته بأساليب البطش والاستيداد ٠‏ 


واستئفدت المعركة ضد الاستعمار واستيداد الحكومات معظم جهود شعينا » ولم 
يكن هذ! الا طبيعيا ٠‏ فالشعب المحروم من استقلاله وحريته لا يمكن أن يبدأ فى 
اصلاح شثونه الا بعد أن يتخلص من الاستعمار والاستبداد ويسترد اسستتقلاله 

على أن شعيئنا استسبطاع بالرغم من كل العقبات والصعوبات التى أحالت به , 
ان يحقق آماله خلال الفترات التى تمكنت فيها الحكومات ذات الأغلبية الشسعبية 
والمعتدلة من توللى مقاليد الحكم ٠‏ وخلال الكفاح ضد الاستعمار ‏ تركز الوعى 
السيامى فى الايمان بمساوئه وضشرورة التحرر منه 2 كما تركن خلال الكفاح ضسهده 
استبداد الحكومات والأآسرة المالكة قى الايمان بمساوىء نظام الحكم سياسسيا 
واجتماعيا » والسعى نحو تغييره ٠‏ وبرزت فى همذا الشأن جهود بعض الأفراد 
والهيتات فى مقاومة هذا النظام » وأدان القضاء فى القضايا السياسية التى عرضت 
عليه بعض التقرارات الاستبدادية التى صدرت فى ظل التثلام الملذكور وذلك كله 
قيل ان تقوم الثورة فى 9*؟ يوليو سئة 1١9619‏ . 

على أن الوعى السياسى المذكور كان مركزا قى أمور محددة ء ولم نسمح الظطروف 
له بآن يصل الى المدى الذى يشكل معه ضمانة تظل الأفراد بحمايتها ضد اعتداءات 
السملطة التنفيذية ٠‏ 


واذ قامت ثورة 9"؟ يوليو وحددت لنفسها الأهدافف التي كان .الرآى العام 


مشكلة الضمانات والحريات العامة فى عصر ٠١‏ 


يأمل فى تحقيقها » فانه كان من الطييعى أن يطمئن اليها الرأى العام وان يعطيها 
'نقعه وانتظاره ٠‏ 


ومرت الثورة بمراحل عديدة انتهت بما تنتهى اليه الثورات عادة من تركيز 
شدبد للسلطات فى يدبها » وأدى هذا التراكيز الى اسستيداد أضر بالبلاد فى 
ادانين الخارجى والداخلى , وأنزل بالأفراد أشد ألوان الاضطهاد فى آدميتهم وكيانهم 
وأجسامهم وحرياتهم وأموالهم ‏ حتى قدر لحركة ١١‏ مابو سنة ١(ا3١ا‏ ان ننجح , 
وان 'نعمل على تصحيح كثير من الأوضاع السابقة 2 مستهدفة اعلاء سيادة القانون 
واخضماع الدولة - اللشروعية والاعتراف للأفراد بكيانهم وحقوكقهم وحرياتهم ٠‏ 

ولم يكن من المعقول أن تقوم للرأى العام قائمة شلال الغترات الحالكة , التى 
بلغ قيها التنكيل بالاقراد مدى غير مسسبوق » وارتفعت فيها أصوات المتافئقين 
والمنتفعين لتفاخر بأنها أعطت القانون أجازة . ولتضع رئيس الدولة فى مكان 
النبيين ؛ ولتطالب بالمزيد من سسيطرة الدولة على الأفراد لتخضع لها حواسهم كما 
أخضعت لهم عقولهم وأجسامهم ! ! 

على أن التاريخ المخضب بدماء الضحايا والأبرياء ‏ والذى لم يجد سببيله الى 
الناهور الا مؤخرا سوف يكون من أقوى العوامل عل تكين رأى عام يحارب 
ضد ثركز السلطة والاستبداد ٠‏ ويؤمن بضرورة القانون وسيادته , ويكافح من 
أجل الديموقراطية الحقيقية » ودسعى الى الحفاظ على كيان الفرد وتقويته وكفالة 
حقوقه وحرياته ٠‏ 

وليس أظهر لحقيقة الكفاح السابق مما سجلته وثيقة اعلان الدستور الدائم 
لسنئة ١51/١‏ بقولها : 


« نحن جماهير شعب مصر باسم الله وبعون الله تلتزم الى غير ما حد » وبدورن 
قيد أو شرط ان نبذل كل الجهود لتحقيق : 

رابعا ‏ الحرية لانسانية اللصرى عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته 
هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهاثل الذى قطعته البشرية نحو 
متليا الأعلى ٠‏ 


ان كراعة الفرد انعكاسى طبيعى لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هؤ حجر الأساس 
فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته ٠‏ 

إن سيادة القائون ليست ضمانا مطلويا لحرية الفرد قحسب , لكنها الآأساس 
الوحيد لمشرومبة السلطة قى نفس الوقت » ٠‏ 


النص فى الدستوو عل الحقوق والحربات 

لا يشكل ضمانة كافية لآأن تنظيمها يؤول 

الى الجلس الخاضع لسيعطرة الحكومة 
سعت الشسعوب خلال كفاحها الدستورى ورغبة متها فى تآمين مكاسيها ‏ الى 
ايداع هذه الكاسب وثائق دستورية ٠‏ والى تحصين هذه الوثائق عن طريق عدم 
السماح .تعديانا بالشروط أو الأوضاع المقررة فى شأن القوانين العادية ,» واستازامها 
لاجراء ا'تتعدبل شروطا وأوضاعا أشد كاشتراط تشكيل جمعية تأسيسية ( أو 
مؤسسة ) او اشتراط الرجوع الى الشعب لاستفتائه فى أجازة أو عدم أجازة 


اذل العدداى الثالث والرايع ‏ الستة السادسة والخمسون 
مي م ا يز 


التعديل أو اشتراط انعقاد الهيئة التشريعية بأغليية خاصة أو اصداد التعديل 
بأقلبية خاصة ٠‏ 

وسميت الدساتير التى تشدد فى اجر اء تعديلها 0 الدساتير الحامدة #اسا 
تمييز! لها عن الدسائير التى تسممح بتعديلها بنفس الكيفية التى تعدل بها 
القوانين العادية والتى تنسمى « الدساتير المرنة »م ٠‏ 

وأنيت التاريخ أن تحصين المبادىء الدستورية بايداعها دساتير جامدة ‏ لم 
يحقق الغاية المرجوة منه + اذ أن هذه الدساتير كغيرها تخضع لسنة التطور 
ولابد أن يلحقها التعديل أو الالغاء بمجرد ان ننشأ ظروف تجعلها مستوجية لهذا 
التعديل أو الالغاء + 

والدساتير اذ تحدد نظام الحكم والحقوق والحريات الفردية لا تخوض فى 
أى تفصيلات ٠»‏ وانما تعهد الى التركيز فى صياغتها والاكتفاء بأسسها الجوهرية » 
وتحيل عللى القوانين بوضع التنظيمات اللازمة لها ٠‏ 

ويخشى واضعوا الدساتير من التصدى لغير الأسس الجوهرية حرصا منهم على 

التاى بالدساتير عن كثرة التعديلات ‏ قيكتفى بالنص على الأساس أو الجوهر فى 
الدستور ويحال على قانون عادىليصدر بالتنظيماتاللازمة وليكون بذتكاداة أآيسرفى 
التعديل هن الدستور ذاقه ٠‏ 


الحقوق والحريات الفردية فى دستورنا الحالى 


بالرجوع الى دستورنا الحالى يبين انه ينص على حقوق الأفراد وحرياتهم تحت 
البابين الثانى والثالث منه ٠‏ 


قتحت الباب الثانى المخصص للمقومات الأساسية للمجتمع ‏ - ينص الدستور 
على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية الآنية : | 

كفالة تكافؤٌ الفرص لجميع المواطنين. امادة لا ٠‏ 

حمأية الآمومة والطفولة ورعاية النقىء والشيا ب- لمادة 035٠١‏ + 

كفالة حقوق المرأة العامنة ومساواتها بالرجل قى ميادين الحياة السياسية 


والاجتماعية والثقافية والاقتصادية , مع عدم الاخلال يأحكام الشريعة الاسلامية ب 
للادة ١١‏ 


كقالة حق العمل وعدم ١اجازة‏ فرض العمل جيرا عيل المواطنين الا بغانون 
ولآداء خدمة عامة وبمقابل عادل الادة *١ا‏ . 

كفاثة حق المواطنين قى التعيش فى الوظائف العامة وعدم أجازة فصلهم 
بغير الطريق التأديبى الا فى الآحوال التى يحددها القانون ‏ المادة ٠ ١‏ 

كفالة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماغية والصسحية , وشاصلة 
بالنسبة للقرية ‏ اللمادة ١5‏ » 

كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن 
العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين وفقا للقانون ‏ الادة /إ١ ٠‏ 


مشكلة الضمماتات والحريات العامة فى مصر يذلا 
/ 


كفالة حق التعليم ووجوب أن يكون الزاميا فى المرحلة الابتدائية والعمل 
على مد الالزام الى مراحل أخرى وكفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث - 
المادة ١4‏ » 1 1 


كفالة التعليم المجانى فى مؤسسات الدولة التعليمية فى مراحلة المختلفة ‏ 
المادة ٠ ٠٠١‏ 


كفالة حق كل مواطن قى نصيب من النائج القومى وفقا للقانون ب 
الادة 6©؟ ٠‏ 

كفالة حق العاملين فى نصيب من ادارة المشروعات وفى أرباحها وفقا 
للقانون > وتمتثيلهم فى محالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى الاثة 
من عدد أعضاء هذه الحجالس . وكفالة تمثيل صتار الفلاحين والحرقيين بثمانين فى 
الائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وققلا 
كلقانون ‏ المادة 55" ٠‏ 

حماية الملكية ودعمها وفقا للقانون ‏ اللمادة 7# ٠‏ 


حماية الملكية الخاصة . وعدم أجازة فرض الحراسة عليها الا فى الآحوال 
المببلة فى القانون وبحكم قضائى , وعدم أجازة نزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض وفقا ثلقانون ‏ المادة 8" ٠‏ 

عدم أجازة التأميم الا لاتمتبارات الصالح العام وبقانون ومقايل تعويضن - 
الادة ها ٠‏ 

حظر المصادرة العامة للأموال وعدم اجازة المصادرة الخاصة الا بحكم 
قضائى - المادة +” ٠‏ 


تحديد نحد أقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى 
من الاستغلالوفقا كلقانون ‏ الادة للا ٠‏ 


اقامة النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية المادة 4؟! ٠‏ 
- حماية الادخار وتشحيعة وتنظيمة الادة 938 ٠‏ 


ويئص الدستور تحت الباب الثالث الخصص كلحريات والحقوق والواجبات 
العامة على الحقوق والحريات السياسية الآتية : 

حق المواطنين قى المساواة فى الحقوق والواجبات العامة » دون تمييز بينهم 
فى ذلك سيب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏ المادة +1 ٠‏ 

حق المواطن فى الحرية الشخصية ٠‏ وعدم اجازة القبض على أحد ‏ فى غير 
حالة التلبس - أو تفتيشه أو حيسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل 
الا بآمر تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمح ويصدر من القاضى المختص 
أو التيابة العامة وفقا للقانون » ووجوب تحديد هدة الحيس الاحتياطى وقفقا 
للقانون ‏ المادة 5١‏ + 

حق المواطن المقبوض عليه أو المحبوس أو المقيدة حويته بأى قيد فى أن 
بعامل بما يحفظل علية كرامة الانسان 3 وحظر ايذاؤء بدنيا أو معنويا 05 وسيم 
أجازة حجنه أو حبسه في غير الأماكن المخصصة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ٠‏ 


٠4‏ العددان الثالت والرابع . السنة السادسة والخمسون 


وعدم اجازة التعويل على أى قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطاأة الايذاء أو 
التهديد به المادة 5 ٠‏ 

عدم جواز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى مواطن بغير رضسائه 
الحر ‏ المادة 58 ء 

حماية حرمة المساكن وعدم اجازة دخولها أو تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب 
وفقا للقانون ‏ المادة 55 ٠‏ 

ند حماية محرمة حياة المواطنين الخاصة ٠‏ وكقالة سرية المراسلات البريدية 
والبرقية والمحادثات التليفوئبة وغيرمحا من وسائل الاتصال وعدم اجازة مصادرتها 
أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا: بأمر قضائى مسيبي ولمدة محددة وفقا للقانون ب 
اللاأتة ه: ٠‏ 

كفالة خرية العقيدة وحرية ممارسة الشسعائر الدينية ‏ المادة 23 


كفالة حرية الرأى والتعبير عنة ونشره بالقول أو الكتابة أو التصدير أو 
مير ذلك من وسائل التعبير قى حدود القانون ‏ المادة /ا؟ ٠‏ 

كفالة خخرية الصحاقة والطباعة والتشر ووسائل الاعلام » وحظر الرقابة 
على الصخف أو انذارها أو وقنها أو الغاثها بالطريق الادارى , مع اجازة فرض رقابة 
محددة استثناء فى حالة اعلان الطوارىء آو زمن الحرب على الصحف والمطبوعات 
ووسائل الاعلام فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأآمن القومى 
وفقا كلقانون ‏ الادة 58 ٠‏ 

كفالة حق الهجرة الدائمة أو الموقوته الى الخارج وفقا للقانون ‏ المادة ٠55‏ 
وسائل تشجيعه ‏ المادة 59 ٠‏ 

عدم اجازة حظر الاقامة على أى مواطن قى جهة معينة أو الزامه بالاقامة فى 
مكان معين ال فى الأحوال ا مبيئة فى القانرون المادة ٠ه ٠‏ 

حظر ابعاد أى مواطن.عن البلاد أو منعه من العودة اليها ‏ المادة ١ه ٠‏ 

كفالة < قالهجرة الدائمة أو الموقوته الى الخارج وفقا للقانون ‏ للمادة ؟ه ٠‏ 

عفالة حق الاجتماع الخاص فى هدوء وبدون حمل سلاح ب بغير اخطار 
سابق ؛, واجازة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات فى حدود القانون ‏ الادة ٠055‏ 

كفالة حق تكوين الجمعيات عللى الوحه اكبين فى القانون ٠‏ وحظر انشساء 
جمعيات يكون نقشساطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسسكرى م 
الملادة همهم ٠‏ 

كقالة عق انضاء التقائات اولضت على أساس ديموقر اطلى وقفقلسا 
للقانون _ المادة كه .+ 

3 تبان كل اعتداء على الحرية الشسخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
وغيرها من الحقوق والحريات العامة المكفولة بالدستور والقانون جريمة لا تسقط 
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عتها بالتقادم ,» وكفالة الدوئة للتعويض العادل 
كن يقم عليه الاعتداء ‏ المادة لأه ٠‏ 


مشكلة آلضمانات والحريات العامة فى مفري امل 


عفالة حق المواطن فى الانتخاب والترشيم وابداء الرأى فى الاستفتاء 
وفقا للقانون ‏ المادة 31 ٠‏ 


كفالة حق كل مواطن فى مخاطبة السلطات العامة كتابة _ المادة 59 ٠‏ 


وتكمل بعض الواد الواردة تحت الباب الرابع هن الدستور والخصص لسيادة 

القانون ‏ الحقوق والحريات العامة » وهى : 
المادة 51 والتى تنص على الا جريمة ولا عقوبة الا بم اء ء على قانون » 

والا توقع عقوبة الا بحكم قضائثى ,2 ولا عقاب 'الا على الافعال اللاحقة لتاريغ نفاذ 
القانون ٠»‏ 

السادة /اى ل والتى تسجل أن المتهم برىء حتى ثثيت ادائته قى محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ٠‏ 

اكادة 58 ل والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للتساس 
كافة 2 وان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠‏ وانه يحظر الخص فى 
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار أدارى من رقابة القضاء ٠‏ 

الكمادة *لا ب رالتى تحظر اقامة الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة 
قضائية , فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون ٠‏ 


- المسادة ١1ب‏ والتى توجب أن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب 
القبغى عليه أو اعتقاله فورا ء وان يكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه يما وقع 
أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القائون > وان يعلن على وجه السرعة بالتهم 
الموجهة اليه وأن تكون له ولغيره التظلم أمسام القضاء من الاجراء الذى يقيد 
حريته الشخصية ل ل ل ل 
محددة والا يفرج عله حتما ٠‏ 


وبين مما سبق ان حقوق الأفراد وحرياتهم وإن كان ينص عليها الدستور ب 
الا أن النص عليها يقتصر على بيانها وتسجيل أسسها , ولكن التنظيم الذى: يوضع 
لهذه الحقوق والحريات لا يتم الا يصدور القوانين التى يحيل الدستور عليها » يل 
وفى بعض الأحيان لا يتم تنظيمها. الا بصدور اللوائح والقرارات الادارية التى 
تحيل عليها القوانين بدورها ٠‏ 

والنص على الحقوق والحريات فى الدستور يحقق ميزة الترافت بها وعدم 
المنازعة فيها » ويسمح للمحكمة المختصة برقابة الدستورية ان تقضى بالغاء القوانين 
التى تصدر باهدارها أو مصادرتها ٠‏ 

على أن هذه الميزة نسبية ومحدودة الأعمية فى الواقع والحقيقة ٠‏ فالنص 
الدسمتورى اذ يجيز للسلطة التشريعية أن تنظم الحقوق والحريات قسستطيع 
الأخيرة خلال مباشرتها للسلطة المخولة لها فى هذا الصدد ان تضعف من تلك 
الحقوق والحريات وان تقيد من استعمالها الى الحد الذى يفقدها قيمتها وأعميتها ٠‏ 

وعلى هذا فان الاطلاع على نصوص الدستور يكون غير كاف للتعرف على 
الحقوق والحريات ٠»‏ بل يلزم لذلك من مراجعة القوانين التى تصدر «يسلينها 
وبتحديد كيفية مباشرثتها ٠‏ 


1١1٠١‏ العددان الثالث والرايم ‏ السنة السادسة والحمسون 


ومادام ان الذى يحدد حقيقة الحقوق والحريات عو القانون الذىق يصدر 
بتنظيمها ‏ فان الضممانة المستهدفة من النص عليها فى الدستور تفقد الكثير من 
أعميتها ٠‏ لأن القانون هو من عمل السلطة التشريعية واداة أدنى مرتبة وأيسر فى 
نعديلة من التصص الدستورى * 


سيطرة الحكومة على 
الجلس النيابى 


ان انتقال سلطة تنظيم الحقوق والحريات من يد السلطة التأسيسية الى يد 
السلطة التشريعية يجعل تلك الحقوق والحريات أشيد تعرضا للانتقشساص 
والتعطيل ٠‏ لما هو ملحوظ فى معظم الدول البرلمانية من سيطرة السلطة التنفيذية 
على البرلانات » وتوصلها الى هذه السيطرة بوسائل عديدة تؤثر فى تكويتها 
وأنشطتها . 


ابر نواحى سيطرة الحكومة على تكوين مجلس الشعب 


تتضح سيطرة السلطة التنفيذية على مجلس الشعب فى ناحيتين رئيسيتين : 
ثانيا س تخصيص نسية معينة لطوائف معينة فى نكوين المجلس ٠‏ 


أولا ‏ تحديد الشروط اللازمة للانتخاب 
والترشيح لعضوية مجلس الشسعب 
تقيبد حق الانتخاب 
قد يعمد الدستور أو القانؤن الذى يحيل عليه الى فرض قيود شديدة على 
مياشرة حق الانتخاب » ليصل بذلك الى حرمان طوائف من المواطنين من هذا الحق 
مستهدفا مصادرة الرأى السياسى الحر أو المعارض ٠‏ 
وهذا ما اتيعه القانون رقم لا لسنة ١451‏ بتنظيم مياشرة الحقوق السياسية 
( حق الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء ) عندما حرم من مياشرتها « المحرومون 
من الحقوق السياسية أو المدنية » » وصدر بعد ذلك القانون رقم ١5‏ لسنة ١955‏ 
بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسية لبعض الأشخاص », والذى أوجب وقف 
مياشرة هدم: الحقوق لمدة عشر سمنوات بالنسية من صدرت ضدهع قرارات تحفظ 
ادارى من مجلس قيادة الثورة فى حاكن ان أو اتخذدت ضدهم بعض التدابير 
بمقتضى قانون الأحكام العرفية أو الطوارىء خلال الفترة من ١967/7/59‏ حتى 
سدور ذلك القانون . أو حددت ملكيتهم الزراعية استتادا الى المرسسوم بيقانون 
رقم ١/8‏ لسنة ١565‏ أو القانون رقم ١١1‏ لسنة ١33١‏ مع جواز الاستثناء بقرار 
من رئيس الجهورية ٠‏ 
ويبين من القانون رقم 239 لسنة ١91/5‏ الذى صدزر فى ظل دستور سستة 
7 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "لا لسنة ١9057‏ بتنظيم مبياشرة الحقوق 
السياسية ٠»‏ انه حذف الفقرة الخاصة بالمحرومين من الحقوق السياسية أو المدنية 
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لا يت - حسيما أكدت ذلك الاعمال لتحضيرية للقانون المسذكور - من شذوذط 
ومحا لعتها للقواعد العامة ٠‏ 


على أن القانون المذكور وان أحرز تقدما يالغاء الفقرة اللشار اليها ‏ الا أنه 
٠‏ آاوجب حرمان « من فوضت الحراسه على امواله بحكم مضاتى طيقا للقانون وذلك 
طوال مدة فرضها 2 وفى حالة الحكم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس 
سنوات من ناريخ هذا الحكى » + وأضاف الى طوائف المحرومين « المحكوم عليه 
بعقوبه الحيس فى جريمة من الجراتي المنصوص عليها فى قوانين الاصلاح الزراعي 
أو فى قوانين التموين او التسعيرة او فى جريمة اقتضاء مبلعَ أضافى خارج نطاق 
عقد ايجار الأما كنأو فى جريمة من جرائم تهريب النقد أو الاموال أو جريمه من جرائم 
التهريب الجمركى ٠+‏ وذلك لله ما لم يكن الحثم موقوفا تتقيذه أو كان المحكوم عليه 
قد رد اليه اعتياره ء وكذلك «٠‏ المحكوم عليه بالحبس فى احدى الجراتع الانتخابية 
اللنتصوص عليها فى المواد 2٠‏ و ١ج‏ و 25 و *12 و ه58 و55 ولا5 و 8ة و 15 من 
هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكمع موقوفا تنفيذه آو دان الحكوم عليه قد رد اليه 
اعتياره © ٠‏ 

ولم يقف القانون اللذكور عند هذه الاضافة , وانما توسع في حرمان المفصولين 
من الوظاتف العامة - فيعد آن. كان القانون السابق يشترط لحرمان هؤلاء ان يكون 
فصلهم « تأديبيا » لاسياب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصبل 
النهائى » صار القانون الحالى يحرم كل من سيق فصله من العاملين فى الدولة أو 
القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ‏ دون اشتراط أن يكون الفصل تأديبيا أى ولو 
كان الفصل بغير الطريق التأديبى ‏ ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل 
الا اذا كان قد صندر لصالبحه حكم نهائى يالغاء قرار الفصل أو التعويضي عنه ٠‏ 

وتوسمع القانون المذدكور فى الطوائف التى يحرم عليها حق الانتخاب ٠‏ أو على 
الآقل بالنسية ليعضها ‏ أمر يتنافى مع الديموقراطية الصحيحة لأنه يقيى هذا 
التحريم على أسباب لا تقتضيه ٠‏ والاصل أنه ينبغى أن يكفل حق الانتخاب لكل مواطن 
حتى يشارك أكير عدد ممكن من أفراد الشبعب فى اقامة النظام السيامى الذى يحكمهم ‏ 
فهذا هو المقهوم الحتمى لنظام الحكم الديموقراطى الذى تحرص المادة الأولى من 
الدسستور على نأكيد الأخذ به ء ولميدأ السيادة للشعب الذى تنص عليه ذللادة الثالثة » 
ولميدأ اللسساواة دين المواطئين فى الحقوق والواجيات العامة الذى تنص عليه المادة 2١‏ » 
ولكمالة حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء واعتبار المساصية فى 
الحيان العامة واجبيا وطنيا على كل مواطن طيقا لما تنص غلية المادة 51 ٠‏ 


وليس من المقبول أن يحرم المواطن الذى تفرض الحراسة على آمواله ب مسسواء 
تم عرضها بقرار وبحكم قضائى طبقا لقانون الحراسة + فالحراسة كالاعتقال ‏ 
اجراء خطير » نشمأ فى ظل أوضاع استثنائية ضد رعايا الدول الأعداء ولم يسكن 
متصصورا فى يوم من الأيام أن يسرى عل المواطتين وللحراسة تاريخ أسود ومظالع 
صارخة ٠‏ ولن يجدى تعديل اجراءات فرضها الى تخليصها من شنوذها وخطورتها . 
كما أن الاستشتاء عنها ‏ ١تتفاء‏ بالتصوص الواردة فى قانون العقويات والتى تسمح 
بفرض الحراسة على أموال المتهم وأسرته قى بعض القضايا الاستثنائية ‏ أولى من 
محاولة اسباغ الشرعية عليها وجعلها جزء من نظامنا القانونى - 


وليس من المقبول أن يحرم المواطن الذى يحكم عليه بعقوية الحيس فى جرائم 
تقوم فى <ق مر تكبيها لمجرد مخالفة اجراءات وأوضاع شكلية كجرائم التموين والتسعيرة 
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والتى يدان قيها المتهم لجرد السهو عن ارسال اخطار شهرى أو وضمع التسدنيرة على 
سلعه من الف سلعة , وجرائم تهريب النفد والتهريب الجمركى وزالتى يدان فيها 
الحتهم لمجرد عدم الدقة فى دش البيانات أو أستيفاء الاجراءات العدينه المعندة ٠‏ 
ولا تشكن جراتم الاصلاج الزراعى أو اقتضاء مبلغ اصافى خارج بطاق عقد 
الايجار آو الجرائم الانتخابيه ب خنورة اجرامية خاصه . بل فد تدمع الى اردكابها 
عوامل اجتماعية واقتصادية تجعل من العسير تجريم ميلك 0 


وى من المقبول أن يحرم معن حدق الانتحاب الموظفون أو النسام: تون الذين 
يفصلون بفير الطريى التآدييى ولو برر هذة السعسسل ياسباب مخلة بالسرف , 
لان اداة المسدل حى مجردٍ قرار ادارى يستحيل أن يتساوى مع حكم فشيائى لا يصدر 
الا بعد تمكيل الموظف او العامل من سسماع دماعه فى النحقيق والمحائمة ٠‏ 


تقييد حق الترشيح 


اذا كان حرمان بعض الطوائف من حدق الانتخاب وسميلة من وساتل التأثير 
على تكوين المجلس النيابى ء فان من بيل مده الوسادل ايخنا جزمان يعشن الستوائف 
من حى الترشيح لعضويتها ٠‏ 

فقانون مجلس الأمة رقم ١58‏ لسنة ١9315‏ اللمعدل بالقاتون رقم /ا5 لسسنة 
5 ا كان جرم من حدق النرشيح لعضوية الممجلس دن فرضت التراسة عليهم » 
أو .حددت ملذيتهم الزراعية » أل طبقت يشما نهم القوابين الاشتراكية فيمأا بريد على 
مبلغ عشرة آلاف حنلية ٠‏ 


وفى ظل دستور سئة ١91/١‏ صدر القانون رقم 8© لسنة ١91/95‏ فى ش أن 
مجلسى السعب ولم. ينص على حرمان الطوائف المشسانر اليها من حق الترشيح 
لعضوية دا الجلئدس 9< 


عل أنه أورد من ضمن شروط الترشيح لهذه العضوية ب اسون بسابقه هس 
يكون المتقدم للترشيح سنتوقيا لشرط العصوية العاملة فى الاتحاد الاخستراكى » 
اذ يتصص فى اليند الخامس من المادة الحامسة منه على : 


0 ان يكون عتد صدور كرار دعوة الماخبين الى الانتخاب عضوا عاماد فى 
ل الاشتراكى العربى ومضفت على عضوبته العاملة مدة سسنة على الاقل » * 


واشتراطك عضوية الانحاد الاشضترالى العربى يعتبر قيدا خطير! على حق 
الترشيج ٠‏ فمهما تكن الجهود التى بذلت من جانب رحال المقه الدستور عندنا 
لنفى صدفة الحزب السياسى عن الاتحاد الاستراكى ‏ الا أن اللحقق انه تنظيم سياسى 
بصريح عبارات الاعلان الصادر بانشائه ( ويسمى أحيانا النظام الأساسى وآأحيانا 
القانرن ‏ والتسمية الأخيرة خاطئة دسسةوريا لأن قانونا لم يصير بانشسساء 
الاتحاد الاشتراكى وانما صدر بانشائه اعلان سياسى ) ٠‏ فقد ذكر جمذا الاعلان تحت 
عتوان المقدمة والأعداف : 

0 أن الاتحاد الاشتراكى هو الطليعة الاشتراكية التى تقود الجماهير وتعبر 
عن ارادتها وتوجه العمل الوطنى + وتقوم بالرقابة الفعاله على سيرء فى ظل المبئاق 
0 شتراكى العربى كتنظيم سياسى شعبى ‏ قوى الشعب العاملة » 

يتمثل فيه تحالف هذه القوى فى اطار الوحدة الوطنية ٠.٠6‏ 
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ان الاتحاد الاشتراكى العربى يمثل الاطار السيامى الشامل للعمل الوطنى 
وتتسسع كتظيماته لجميع قوى الشعب من قلاحين وعمال وجتود » ومتثففس » رأسمالية 
وطنية . على أساس الالتزام بالعمل الوطنى * 

ان الاتحاد الاشترالى ٠‏ وهو السلطة الشعبية يقوم بالعمل القيادى والتوجيهى 
وبالرقابة التى يمارسها باسم الشعب » بيتما يقوم مجلس الأمة ‏ وهو سسلطة 
الدولة العليا ومعه المجالس النقابية والشعبية بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد 
الاشنتراكى العربى » ٠‏ 

وما دام ان الاتحاد الام شتر اكى تنظيم سياسى شعبى ٠‏ وليس سلطة من سلطات 
الدولة الرسدوية لأن الدستور أو الاتملان الصادر بانشائه لم يعترف اهما له بهذه 
الصفة . قانه يكون قى حقيقته حزبا ٠‏ لتوافره على جميع مقومات الحزب السياسى ٠‏ 

ويعزز صقته كحزب سياسى الظروف التى أدت الى انشائه ٠‏ والتى قطعت بأن 
الحكومة أرادت يانشسائه أن يحل محل التثظيمين السابقينل عليه وهيا الاتحساد 
القومى وهيئة التحرير : واللذين كان هدقهما أيضا ايجاد قوة شعبية تؤيد الحكومة 
وتدعو الى مساندتها والدفاع عن سياستها بين المواطنين ٠‏ 

واث كانت الحكومة مسيطرة على الاتحاد الاشتر تراكى سيطرة كاملة . قانها 
استطاعت أن تخضع مجلس الآمة ومجلس الشعب لذات السيطرة ل ليس فحسب 
لان أعضاء المجلس كانوا يحسون بالتبعية ويديتون بالولاء للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وانما 
أيضما كانوا يعلمون أن موافقة الاتحاد الاشتراكى على عضويتهم العاملة به كانت 
شرطا جوهريا لقبول ترشيحهم لعضوية المجلس المذكور ‏ بل وشرطا لاستمرار هده 
العضوية ٠‏ 

فالاتحاد الاشتراكى كان يملك ‏ فى أية لحظة وبغير ابداء أمسياب ‏ أن 
يسقط العضوية العاملة عمن لم يكن يرضى عنهم سياسيا » وان يسقط عنه بالتالى 
غتمويته فى مجلس الشعب والهيتات الأخرى كمجالس الثقابات التى كانت تجعل 
عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا لقيامها ٠‏ 

وليس أظهر لهذا المسلك مما حدث للزميل المرحوم الاستاذ اد وز رشوان 
فهمى سنة 19557 »2 والذى كان نقيبا للأطباء عندما دافع عن القصر العينى فى كلمة 
ألقاها قى حفل عام فلم يرق هذا الدفاع لرئيس الدولة ( جمال عبد الناصر ) 
والذى كان قد هاجم القصر العينى » فأصدر الأخير بصفته الرئيس الأعلى للاتحاد 
لاشتراكى قرارا ياسقاط العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى عنه ومن ثم نحى 
عن منصبه كتقيب للاطباء فضلا عن اصدار قرار بفصسله بغير الطريق التأديبى 
من وظيقته ‏ “كاستاذ للرمد بكلية الطب جامعة الاسكتدوية واصدار قرار آخن بفرض 
الحراسة على أمواله ! ! 

فالاتحاد الاشتراكى كأن يباشر سلطة مطلقة على أعضاء مجلس الأمة ومجلس 
الشعبي 8 والذدين كانوا يحسون بأن اسقاط عضويته عنهم سيف مسط على 
ارقابهم وتهاديد مدن ا ند تحد ثك نقسه متهم باتخاذ أى موقف مقيكوك 
فى ولاكهء 1 : 
وزاد من طغيان الإانحاد الاشتراكى ومن قيله الاشحاد القومى ما ذهيت اليه 


نمض قتاوى وحكام مجلس الدولة .هن أن : 
٠‏ الاتحاذ القوي هو فى نيه سللة مبية بذاتها عن الملطات التشريية 
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والتنفيذية والقضائية فهو سلطة رابعة انشأعا الدستور ومهمتها مهمة سياسية حمى 
اختيار المرشحين لعضوية مجلس الأمة وقرارتها لبست قرارات ادارية مما تخضع 
لرقابة القضاء الادارى بل تخرج عن سلطانه » وعلى ذلك تكون المنازعة خارجة عن 
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى » ٠‏ 


محكمة القشاء الادارى جلسة 1954/5/95 
القضية رقم ٠*9‏ لسنة ١١‏ ق مجموعة السنلتن 
الثانية عشرة والثالثة عشرة القاعدة ا ص ١‏ 


وباشر الاتحاد الاشتراكى سلطة اسقاط عضويته العاملة عن العديدين , 
وكانت تنشر القوائم الزاخرة باسماء من قررت لجنة النظام فيه استيعادهم لعدم 
؛لصلاحية دون أن تحدد أسباب هذا الاستبعاد ٠‏ ومن عجب ان القوائم المذكورة شملت 
آسماء بعض المواطنين الذين لم يكن قد سيق لهم الانضمام للاتحاد الاشتراكى ! 


.وفى ظل حركة تصحيح مايو سنة 1١91/١‏ والدسور الجديد وورقة تطوير 
الاتحاد الاشنراكى 2 صدر التانون رقم ١7‏ لسنة 191/8 بالغاء استراط العضوية 
:العاملة فى الاتحاد الاشتراكى العربى فى الترشيح لعضوية التنظيمات الشلسعيية 
:والجماهيرية وتولى بعض الوظائف ء والذى ينص على أن : 1 
'« المادة ١‏ للمواطئين من غير الأعضاء العاملين فى الاتحاد الاشستراكى العربى 
اإلحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشسعبية ومجالس النقابات 
امنية والعمالية ومجالس اتحاداتها ومجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات 
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية 
واتحاداتها وغيرها من التنظيمات الشعبية والجماهيرية ٠‏ 


المادة ؟ م يلغى اشتراط العضوية العاملة فى الاتحاد الانستراكى العربى 
لتول أية وظيفة أو للترشيح فى أية وظيفة أو للترشيح فى أية جهة أو لممارسة 
أى نشاط أينما ورد النص على ذلك فى أى من القوانين والقرارات العمول بها , - 
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والغاء شرط العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى بالنسية للنرشيح لعضنوية 
مجلس الشعب بالقانون المذكور يعتبر خطوة ايجابية نحو تحرير أعضاء مجلس 
الشعب 2 هن الناحية القانونية على الأقل » من سيطرة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ على أنه 
من الناحية الواقعية سسيظل الاتحاد الاشتر | كى يباشر سسيطرته السياسية عل أعضاء 


٠‏ 'ولئن كان الاتحاد الاشتر اكى يحاول أن يعدل من أوضاعه لتلافى أخطائه 
السابقة- وللسماح بالمناقشة عن طريق ما سمى بتعدد المثابر فيه ٠‏ الا أن جميع 
المحاولات فى هذا الشأن لا يمكن أن تغنى عن الأحراب المتعددة لأنها النتيجة الحتمية 
للتسبليم, بجق المواطنين فى جريات الرأى والاجتماع وتكوين الجمعيات - 


3 الحرية السياسية حمى فى جوضرها خرية المواطنين. فى التعبير عن: آرائهم 
ورغباتهم -وانتقاداتهم :ومن حقهم: خلال هذاء التعبين أن يحتمعوا للمناقشة وتبادل 
الرأى - وان يثسكلوا جمعيات تحقق ما تتلاقى آراؤعم عليه من أهداف ٠‏ والحمعيات 
التى تشكل لتحقيق أهداف سياسية ليست سوى الأحزاب السياسية . 


مشكلة الفمانات والحريات العامة قي مصر 1١١6‏ 


وما من دولة تتحقق فيها الحرية السياسسية الا وتعترف للأفراد بالق فى 
تكوين الأحزاب التى يرون ضرورة تكويتها لبلوغ الغايات السياسية المرجوة منها - 


ولا تزاع فى أن ثمةأضرارا قد تترتب على تعدد الأحزاب السياسية .» ولسكن 
هله الأضرار الناتحة عن مباشرة الأفراد لحريتهع السياسية تكون بالضرورة أقل 
خطوردٌ من الأضرار التى تنتج عن حرمان الأفراد من مباشرة هته الحرية ٠‏ والتى 
تفقتى حتما الى انعزال السلطة الحاكمة عن. الشعب وانفرادها بتركيز السلطات فى 
بدهأ ومياشرتهم لها دون رقابة أو معارضة وينتهى بها الآمر الى الاستبداد بكل 
شروره وويلاتة ومفاسده ٠‏ 


ولا ينبغى أن يلتفت الى الاعتراض الذى يئار من أن تكوين الأحزاب يقتضى 
وجود شعب واع وناضج سياسيا ‏ لأنه اعتراض ظاهر المغالطة ٠‏ فتمكين الأفراد 
من ممارسة الحرية السياسية حو السبيل الى اكسابهم الوعى السياسى 2 رتكوين 
الأحزاب هو المباشرة الفعلية لتلك الحرية ٠‏ والحرية هى الممارسة », ولا يمكن أن تكسب 
بغير الممارسة ٠‏ 

فان استقرت رغية الشعب على ضرورة السماح بتكوين أحزاب سياسية ‏ يلزم 
تحقيق هذه الرغبة ولو اقتضى الأمر تعديل الدستور ٠‏ 

على أن الأمر. لا يقتضى تعديلا دستوريا لاباحة تكوين أحزاب سياسية ‏ اذ لم 
.يرد أى نص فى الدستور يمنع تكوينها ء بل أن العديد من نصوصه تؤمن للافراد 
الحقوق والحريات التى تؤدى مباشرتها الى نكوين الأحزاب - وبالذات حرية الرأى 
وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات ٠‏ 

أما ما ورد فى الدستور بشأن الاتحات الاشستراكى العربى قانهة انحصر فى المادة 
الخامسة التى تنص على أن : 

« الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة 
على أساسسن مبدأ الديموقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال 
والحتود والمتقفين وال رأسمالية الوطنية , وهو أداة هصذ التحالف فى تعميق قيم 
الديموقراطية والاشتراكية » وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته » ودقم 
هذا العمل الوطنى الى أهدافه المرسومة » ٠‏ 


والادة المتقدمة لا تتضمن أى نص يقصر العمل السيامى عل الاتحاد الاشتراكى 


وخدم أو حنا قيام أحزاب سياسية متعددع + 


على أن القانون رقم 55 لسننة ١91/7‏ بشأن حماية الوحدة الوطنية نص فى الادة 
'الثانية منه على أن . 0 
0 « الإتحاذ الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الوحيه المعبر عن تحالف 
قوى الشعب العاملة .2007 1 50 


.20 وهو يكفل أوسمع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته » والتنظيمات الجماهيرية 
: المرتبطة به ٠‏ ولا يجوز انساء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكى العربى 
...اق منظمات جماهيرية أخرى جارج النظمات اللجماهيرية التى تشكل طبقا للقانون » ٠‏ 
والتص المتقدم مخالف للمادة .الخاجسة من. الدسسيتور ٠‏ والتى اقتصرت على 

وصف الاتحاد الاشتراكى العربى بأنه « التنظيم السياسى الذى يمثل ٠٠٠‏ قوى 


العددان التالث والرابع السثة السارسه والخمسون 


علق 
الشعب العاملة » ٠‏ ولع تذكر اطلاقا أنه التنظيم السياسى الوحيد ٠‏ ققانون محماية 
الوحدة لوطنية يكون مخالفا للدستور فى اضاقة وصف « الوحيد »© للاتحساد 
الاشتراكى ء وقيما رتبه على هذه الاضافة من حظر اتقساء تنظيمات سياسية خارج 
الانحاد الاشتراكى ومن العقاب بالحيس قى المادة الثالثئة منه على مخالفة هذا 
الحذلن * 

والحق أن الاتحاد الاشتراكى - مسيرا بمصلحته هو الذى حمل مجلس الشعب 
على سن القانون المذكور - وهذا ما تفصح عنه الأعمال التحضيرية لذلك القانون ٠.‏ 
فقد جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بشأن الاقتراح بمشروع القانون : 

«ه استنادا الى نص الادة 8لا من اللائحة الداخلية للمجلس ء وحجسه السيد 
رئيس المجلس دعوة الى لجنة الشئون التشريعية للاجتماع » وطلب متها أن تيد 
قى اعداد اقتراح بمشروع قانون لحماية الوحدة الوطنية استجاية لما قرره المؤتمر 
الفومى العام للاتحاد الاسستراكى العربى فى دور العقاده العادى الثانى بتاريخ 
71 يوليو 61/١‏ فى وضع كل ما ورد فى أعمال هذا المؤتمر حول آههمية الوحدة 
الوطئية وابعادها المختلفة تحت نظر مجلس الشعب حتى يستخلص منه ما يلزم 
لحماية وحدة الشعب الصرى وتماسك صفوفه تصديا لكل من يفرق وحدته أو بيث 
الفرقة والانقسام بين آيثائه » ٌ 

مجموعة مجلس الشعب الخاصة بالقوانن الاساسية المكملة للدستور ص 1١575‏ 
ونأمل فى أن يعاد النظر فى هذا القانون وقى غيره من القوانين التى تتعارض 
مع مقتضات الديموقراطية الصحيحة ومياشرة الحريات السياسية ١ ٠‏ 


السماح للموظفين والعاملين بالجمع بين 
عضوية مجلس الشعب وبين الاحتفاظ 
بوظاتفهم وميزاتها 


يتصل بوسائل سيطرة الحكومة على تكوين مجلس الشعب ل السسسسماح 
للموظفين والعاملين بالجمع بين عضوية مجلس الشعب وبين الاحتفاظ يوظائفهم 
وميزاتها ٠‏ 

فالادة 52 من القانون رقم 58 لسنة 191/9 فى شأن مجلس الشلعب تنص 
على أنه : 

« اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه ٠‏ من العاملين فى الدولة أو فى 
القطاع العام » يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو محمله ٠‏ وتجتسب مدة 
ره فى المعاش أو الكافاة ٠‏ ويكون لعضو مجلس الشعب قي هذه الحالة أن 
يقتفى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة العين بها 
لوال مدة عضيويكه ٠٠9١‏ م . 1 

ان تأمين استقلال أعفناء البرلمان ضد تأثير الحكومة ضرورة حتمية فى النظم 
البرلاتية ٠‏ قالوظيفة الرقابية للبرلمان تقتضى من أعضائه أن يكونوا متحررين من آى 
ار بحول بيتهم وبين مباشرة رقايتهم لآعمال الحكومة وانتقادعم لها و 
الثقة من أعضمائها الوزراء منقَرِدينْ ومجتمعين ٠‏ 
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ولا نزاع فى أن عضو اليرلمان الذى يعلم يأنه سوف يعود الى وظيفته بيد 
إنتهاء عضويته فى اليرمان ‏ لابد وأن يحرص على عدم انخاذ مواقف من الحكومةيكون 
من شأنها أن تعرض مستقيله الوظيفى للخطر ء بل ويسعى الى مساندة الحكومة فى 
تصرفاتها الصحيحه والخاطئة حتى ينال كل رعاية وحظوة عند عودته الى الوظيفة ٠‏ 

ولا يغنى فى ملاقاة هذا الضرر ما تنص عليه المادة 0؟ من القانون المذكور من 
أن عضو مجلس الشعب الموظف لا يخضع « لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته 
أو عمله الاصلية » ويجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره قيها » أو اذا رقى بالاختيار 
من دليه فى الاقدمية ٠‏ كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية ضد أحد أعضساء 
المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسيب أعمال وظيفتة أو عمله ,2 
أو انهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ؛ الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى 
تقررها لائحته الداخلية » » 

فحماية العضضو الموظف أثناء عضويته على التحو الميين فى المادة المتقدمة ‏ لا صلة له 

بالاعتيارات التى يدخلها العضو فى حسابه رعاية لمستقبله الوظيفى ٠‏ والتى تجرده 
من الاستقلال الواجب توقيره نه فى مواسهة الحكومة ٠‏ 

وقضلا عن ذلك فان السماج للعضو الموظف فى أن يقتفى المرتب والبسدلات 
والعلارات القررة لوظيفته 5 بالرغم من عدم قيامة بعملها , مخالفة لمبدأ الساواة 
بينة وبين سائر زملائه الموظفين لما يتضمنه من محاباة له ء ويحفزه الاحساس 
بتميزه على الآخرين الى الحرص الشسديد على عضويته فى مجلس الشعب والتفسانى 
فى ارضماء الحكومة . 

فاباحة الجمع بين عضوية مجلس الشعب وبين الاحتفاظ بالوظيفة وميزاتها ‏ 
ينيغى أن تلغى تأمينا لاستقلال أعضاء المجلس فى مواجهة الحكرمة ٠‏ 


السماح للحكومة بتعيين عدد من 
أعضساء مجلس الشسسعب 


تنص المادة لاثم من الدستوزر على أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب » والذين 
لا يقل عددهم عن ٠9؟‏ عضوا ء» يتم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ٠‏ على 
أن الفقرة الآخيرة من هذه الادة تنص على أنه : 

« ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضناء 
لا يزيد على عتشرة » ٠‏ 

وكانت الادة 59 من دستور سنة ١935‏ تحوى نصا مماثلا للفقرة المتقدمة ‏ 
يجيز لرئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء فى مجلس الأمة لا يزيد عددهي 
على عشرة ٠‏ : 

:ولئن حاول بعض رجال الفقه الدستورى عندنا تبرير هذه السلطة بمقولة انها 
تمكن رئيس الجمهورية من تعيين ذوى الكفاءة والخبرة الذين يتأون بانفسهم- عن 
الانتخابات أو لا يرجح نجاحهم فيها ‏ الا أن هذا التبرير يناقض المبدأ الديموقراظى ٠‏ 
والذى يقتفى أن يتم تشكيل المجلس النيابى بكامله عن طريق الانتخاب ٠‏ وهصذا 
التناقض قائم حتى ولو كانت سلطة رئيس الجمهورية فى التعيين مقيدة بعدد 
معحدود ٠.‏ 


١14‏ أتمددات الثالث والرايع الستة السادمة والْحمسونُ 


وعضو أى مجلس نيابى يستمد قوته من أنه منتخب من الشعب وممثل للرأى 
العام ٠‏ أما العضو المعين من جانب الحكومة فانه يفتقد صدفة تمثيل الرأى العام ». بل 


ويكون بحكم تعيينته مدنيا بمركزه نلحكومة وحريصا على محاياتها وممالاتها داخن 
احجس ٠‏ 


ولا نجد تبريرا لتخولى رئيس الجمهورية سلطة تعيين بعض أعضاء مجلس 
الشعب سوى تمكين انحكومة من ايجاد أعضاء داخل المجلس تطمئن الى ولائهم لها 
ودفاعهم عنها ضد فى انتقاد أو معارضة ٠‏ 

أما الزعم بان السلطة اللذكورة تسمح باستكمال الكفاءات والخيرات فى المجلس 
فانه عير مقبول ٠‏ فاختيار أعضاء المجلس النيابى يتم غن طريق الانتخابات لانها 
الوسينه «لوحيدة التى تضمن أن يكون تشسكيل المجلس متفقا مع رغيات أكير عدد من 
الساحبين ء سواء تواكرت اللعاءة والخيرة فمن يتم انتخابهم أو لم تتوافر ٠‏ ولا يغنى 
عن هده الوسميله انديمؤقراطية أية وسيلة اخرى ما دامت لا تعير عن رغيات 
التاحبين 2 حتى ولو ثانت تحةق درجه أكبر من الكفاءة والخيرة ٠‏ والهقلول 
بتقديم الكفاءة على ارادة الناخبين يؤدى الى وجوب تعيين الملجلس بكامله . وهو ما لا 
يذهب اليه أحد ٠‏ 


وليس من المتصور ان يؤدى اعضاء المجلس النيابى دؤرهم الرقابى عبلى أعمان 
الحكومه الا اذا كانوا منتخبين من الشعب ومستمدين قويهم منه ٠‏ : 
ثانيا - 2 3 ن0 , بة يلة لوظائف ينه فى ندوين لي و ان 0 8 
من المبادىء المسلمة فى النظم النيابية أن عضو اليرلمان يتم اخنياره بالانتخاب 
العام عن داترة معينة 2 ولكنه بمجرد أن يتم انتخابه يعتير نأديا عن الشبعب جميعا 
ولا يردبط باى رباط وكاله أو تبعية لناخبيه بالذات ٠‏ وهنه الصفة العامة فى 


التمبين النيابى هى التى تكفل للتائب اللقومات الضرورية لاداء رسالته وخاصة في 
مجال الرقابه على أعمال الحكومة ٠‏ 


ولئن تنوعت طرق الانتخاب واختلف الرأى حول تقديرها ء الا أن الرأى الراجح 
والمعمول به فى معظم الدول الديموقراطية هو أن أفضل طرق الانتخاب هو الانتخاب 
المباشر الفردى ٠‏ فالناخبون يعطون أصواتهم مياشرة وفى سرية مكفولة ‏ لمن يرونه 
أجدر المرشحين بالفوز بمقعد اليرلمان ٠‏ 1 

والديموقراطية النيابية توجب أن يكون من حق أى مرشح مستوف لشروط 
الترشيح : أن يتقدم للانتخاب ‏ بغض النضش عن مهنته أى عمله » وأن يكون من حق 
أى ناخب مستوف لشروط الناخب » أن يعطى صوته لأى مرشح - بغض النظر عن 
مهنته أو عمله ٠‏ 

فالديموقراطية كنظام للحكم تستمد قيمتها وقوتها من أنها حكم الأغلبية , 
والمقصود بالأغلبية هو الأغلبية العددية لا الكيفية + وأعظم ما فى الديموقراطية مو 
أنها توفر صمام الأمن لأكبر عدد من أقراد الشبعب ٠‏ وتكفل لهم أن يمس سسير نظام 
الحكم وفقا لرغباتهم ٠‏ وصمام الأمن فى الديموقناطية يتحقق بأن يتولى سلطة 
الحكم أغلب أفراد الشعب ٠‏ ومن ثم يتلافى أن يسير نظام الحكم وفقا لرغيات فرد 
أو أقلية * ويزيد من أحمية الضمانة المؤسسة على الأغلبية العددية , انه فى حالة اساءة 
استعمال سلطات الحكم ‏ وامعروف. أن طبيعة المقشر تحد وبكل من في يدم سسلبلة 


مشسكلة الضمادات والحريات العامة فى عصر حل 


إلى التوسع فيها والانحراف بها الى مارب شخصيه يكون الضرر الناتج عنها محجصورا 
فى أضيق داترة لانه لا يصيب الا الاقليه وهذا الضرر يكون تلى العكس من ذلكاوسع 
مدى فى ظل نظام حكم الفرد وحكع الاقلية ٠‏ 

وايياننا بالحقيقه المتقدمه عو الذى جعلتنا نعترض على ما سبق أن دعا اليهبعض 
رحال الفقه الدستورى عندنا من اعطاء الناخب المتعلم عددا أكير من الاصوات التى 
تعطى تنتاخي الأمى - وكان سستدنا فى اعتراضنا ان تمييز الناخب المتعلم يعدد ألبر 
سن الأصوات يخل بالضمانهة الآساسيه فى الديموقراطيه والمستمدة من الاغليييه 
العددية لاحلال .الكيف م<ل الكم , ويرصل الى سيطرة الاقلية المتعلمة على شتون 
الحكم ‏ خاصة وأن الانتخاب حق مرنبط بالمواطن وليس مكافاة تمنع نظير “مزايا 
معينة * 


ونحن على نفس السند نعترض على نخصيص نسبة معينة لطائفة معينة ‏ أيا 
كانت هذه الطائفة ب فى المجلس النيابى ٠‏ سيما وأن افامة التمثيل النيابى على إساس 
طائفى أو طبقى يكون حافزا الى اثارة الفتنة واعلاء المصالح الخاصة على الصملحه 
العامة + 

ونرى أن تخصيص نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى المجلس 
النيابى عندنا ( المادة لالم من الدستور  )‏ وان سبق أن قرره الميثاق يعبارات 
براقة ‏ يتعارض مع حقيقة الديموقراطية » وان مبتدعى هذا التخصيص استهدقوا 
استمالة طوائف معينة واضافة وسيلة أخرى من وسائل السيطرة فى نظام الحكم 
العام آنذاك على دكتاتورية الفرد ٠‏ 

وليس صحيحا أن تخصيص التسية المذكورة للعمال والقفلاحين ل حقق 
ما قصد به من أغراض ء اذ أثبتت التجربة أن الكثيرين من أصحاب المصالح قباروا فى 
النفات الاجتماعى وأقحموا أنفسهم ضمن طوائف العمال والفلاحين 0 

ولفد حاول الميئاق ‏ وسايره فى ذلك بعض رجال الفقه الدستورى ‏ أن يبرد 
تخصيص النسية المذكورة ٠‏ ولكن هذه التبريرات انطوت على اجهاد ومغالطة ومناقضة 
للديموقراطية الصحيحة ٠‏ 

فالدكتور مصطفى أبو زيد ‏ فى دقاعه عن هذا التخصيص - يقدم نبريراتك 
ثلاتة اذ يذكر : . 

« فالعمال والفلاحون اذ يمتمون نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسسية 
فانما يمنحون نسبة تتحادل مع أغلبيتهم العددية فى المجتمح ٠‏ فهم يكونون فعلا 
أكثر من نصف الآأمة وليس ثمة ما يثير الغرابة فى أن يكون لهم من المقاعد عددا 
يتناسب مع نسيتهم فى الأمة ٠‏ 

والاعتبار الثانى الذى قام ليقوى من هذا الاعتيار الديمقراطى مستمد: من مبدأ 
تكافوٌ الفرص ٠‏ قهؤلاء المواطنون المكونون لهذه النسبة الهائلة من أبناء الأمة قد 
' حوهوا الفرصة في الماضى ٠‏ وظلوا طوال سنين عدة لا يستطيعون المساهمة فى صنم 
مستقبلهمْ وتوجيهه , وهذا الوضع يتعارض مع أعم المبادىء الاشتراكية وهو مبدأ 
تكافؤ الفرص ٠‏ 
وهتالك اعتبار ثالث يأنى من أن كل نظام ثورى بجحب أن يهتم بأصمحساب 

المصلحة الحقيقية فى التغيير: الثورى ٠‏ والحقيقة التي لا شك قيها أن كل قوى 


و١‏ العددان التالثك والرايع - السنة السادسة والخمسون 
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الضعب العاملة صاحية مصلحة فى هذا التغيير وقد أفادت من الثورة أكير العائدة , 
ولكن العمال والفلاحيل كم أكثر من سواهم مصلحة فى بقاء الثورة لانهم طاو أكثر 
الناس تحملا للاستغلال والحرمان فى العهد القديم ٠‏ وقد عبى اليثاق عن هدهوالحقائق 
فقال ( ان التنظيمات الشعبيه السياسية التى تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد لها 
أن نمثل بحق وبعدل القوى المكونه للاغليبيه وهى العوى التى طال استغلالها والتى 
مى صاحية مصلحة عميقه فى الثورة ٠‏ كما أنها بالطبيعه الوعاء الذى يختزن طاقات 
ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ ان ذلك فضلا عما فيه من حق وعدل 
باعتيارم تمثيلا للأغلبية ضمان أكيد لقوة الدقع الثورى نابعة من مصادرها الطبيعية 
الأصيلة ) ٠‏ 1 


يراجع مؤلفه فى الحرية والاشتراكية والوحدة # طبعة سسمسنة 1936 
ص 5٠لا‏ اص 1١؟‏ 5 


أما عن التبرير الأول والمؤسس على أن تخصيص النسية يتفق مع أغليية 
الفلاحين والعمال العددية فى المجتمحم ‏ فانه مردود بيأنه لو كان المتاطا فى تكوين 
مجلس الشعب هو بتحديد النسية العددية لكل طائفة من طوائف الشبعبي ‏ لكان 
من الواجب حصر جميع الطوائف التى يتكون منها الجتمع وتحديد نسيتها العددية 
فيه وتخصيص نسية مقابلة لها قى مجلس الشعبي ‏ وان قيل يأن الطوائف التى 
يتكون منها مجتمعنا محددة بالطوائف التى تشكل تحالف قوى الشعب العاملة ب 
فلماذا يرجع الى النسية العددية فى المجتمع لتخصيص نسية مقابلة للعمال والفلاحين, 
ولا يرجم الى النسية العددية للطوائف الآأخرى من حنود ومتقفيل ورأسمالية وطئية 
لتخصيصض نسبة مقابلة لها ؟إ!٠.‏ 

ان الترشيح حق يتيت للمواطن بصفته مواطنا : ولا يتيغى أن يرتيط اطلاقا 
بمهنته أو عمله » كما لا ينبغى أن يرتبط بأى اعتيار آخر كالميزة أو المكافأة أو 
التعويض ٠‏ وهذا ما يجعل التبرير الثانى والمؤؤسس على تعويض العمال والفلاحين. 
عن الحرمان الدى لا قوة من قيل فى مجال المشاركة السياسية ‏ تبريرا مرقوضا ٠‏ 
ولا مساغ فيما قيل به من أن تخصيص النسية المذكورة يستند الى ميدأ تكافؤ 
الفرص - فطلما أن الثورة كفلت لكل مواطن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأذابت 
الفوارق بين الطيقات فيما سنته من قوانين الاصلاح الزراعى وتاميم الشركات والضرائب 
التصاعدية وغيرها ‏ فانها تكون بذلك قد حققت تكافقٌ الفرص بين المواطنين » 
ولا يحق لها أن تميز طبقة على أخرى فى مجال التمثيل السياسى اذ يكون هذا التمييز 
هو ذاته المشكل للاخلال بميدأ المساواة وتكافؤٌ الفرص ٠+‏ 

أها التبرير الثالث والمؤسس على اهتمام الثورة باأصحاب المصلحة الحقيقية 
فيها ‏ تأنه يكشف من الغرض السياسى الذى أريد تحقيقه من وراء تخصيص النسية 
الملء كورة 2 وهو اجتذاب الطبقات الأكثر عددا والأيسر قيادا الى سلطات الحكم ٠‏ وحدا 
ينظام الحكم الى مده السياسة ء خشية القائمين عليه من الهزة الخطيرة التى تعرض 
لها بسيب انفصال سوريا عن مصر سئة 197١‏ »2 وسعيهم الى ابتداع وسائل أخرى 
لغسمان سيطر تهم المستمرة على كاقة الهيئات والمنظمات التى يخشى من معارضتها ٠‏ 


ولا بتيقى أن يكون الغرض السياسى المشار اليه » والمنطوى على استهداف 
مصلحة ذاتية للقائمين على نظام الحكي ‏ سندا للخروج على آصول الديموقراطبسة 
الصحصرحة ٠‏ 


مسكنة الضمانات والحريات العامة فى مصر تقر 


وداملن تي ان تيدل الجهود الصادئه لالغاء تحصيع. النسيه المد دورة » وان 
كنا تتوجم ال اصتحاب المصبحهة فى استمراز هد! التحصيمن سوف يحريون ديت 
اللجهود برعي انه من مناسمب التوره وال العاءه يالول انتناسيا لترسسر اليه ٠‏ 


على ان عمذا الزعم لا ينيغى أن ,يحول دون الطالية بانعاذ المساواة بين المواطنين 
جميعا دون تعريق او تمييز ‏ طالما آل العمال والعلاحيل قد تحسنت اوضاكهم دفصيل 
الحعوى الاقمتصاديه والاجتماعية ألتى لعلت لهي هتد فيام التورة م وران اليرر السبياسى 
الدى حدا بتظام الحكم السابق الى ابتداع التخصيص المشار اليه ٠‏ 


مسسطرة الحكومة على النشاط التشريعى لجلس الشعب . 
تنص المادة 87 من الدستور الحالى على أن + 


« يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع » ويقور السياسة العامة للدولة » والخطة 
العامة للتنميه الاقتصادية والاجتماعية » والوازنه العامة للدولة » كما يمارس الرفاية 
على أعمال السلطه التنفيذيه وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور » ٠‏ 


وتنص المادة ١67‏ على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليسا 
للدولة ء وانها تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس 
مجلس الوزراء على أعمالها ٠‏ وتنص المادة ١157‏ على أن مجلس الوزراء يمارس بوجه 
خاص اختصاصات منها : الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضمح السياسه العامة 
للدولة , واعداد مشروعات القوانين والقرارات » واعداد مشروع الموازنة العامة للدولة, 
واعداد مشروع الخطة العامة للدولة ٠‏ 


وبمقارنة المادتين الأخيرتين بالمادة 87 سالفة الذكر , يبين أن الحكومة هى التى 
تضح السياسة العامة للدولة + والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتمساعية ,2 
والوازتة العامة للدولة ‏ كما تعقد كل م ايلزم لذلك من مشروعات القوانين والقرارات 
أما مجلس الشعب فانه يختص بمناقشة ما تقدمه إليه الحكومة فى هذه الملجالات 
والمواققة أو عدم الموافقة عليه ٠‏ 


ومجلس الشعب وان كأن يملك المناقضة والتعديل والاعتراض والالغاء بالنسية 
لكل ما يعرض عليه , الا أن الذى يحدث عملا هو أنه يقر السياسة العامة وخطة 
التنمية والموازنة العامة بلا تعديلات جوهرية ء ثم يوافق على كل ما تقدمه الحكومة له 
عن مشروعات القوانين التى تراها ضرورية لتنفيذ السياسة العامة وخطة التدمية ٠٠‏ 

واللروف السياسية التى تحكم نظام الحكم عندنا ‏ وخاصة بالنسية للا سيق 
بيائه من سيطرة الحكومة على تكوين مجلس الشعب ء تكفل للحكومة باستمرارالمركز 
الأقوى والكلمة العليا قى مواجهة مجلس الشعب ٠‏ 


والغالبية العظمى من القوانين هى من اقتراح الحكومة , بالرغم من أن الادة 
جعلت حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس 
الشعب ‏ بل وكثيرا ما لا يجد المجلس فرصة كافية لمناقشة مشرومات القوانيزالتى 
تحشضدها الحكومة قنيل انتهاء أدوار اتعقاده ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان المادة /ا5١‏ تنص على أن لرئيس الجمهورية ‏ اذا حدث فى 
غيية مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير - أنئيصدر 
فى ششأنها قرارات تكون لهاقوة القانون ٠‏ وانه يلزم عرض هذه القرارات على مجلس 


تفن أتعددان الثالث والرابم ‏ السنة السادسة والخمسون 


سيو سي ساس ا ا امم لتك ا السخسصم 
ومست يي سا ةب ب ب ست 


الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ب وفى أول 
استماع له قى حالة الحل أو وقف جلساته ٠‏ وانه يترتب على عدم عرضها أو 
مواققة المجلس عليها زوال ما كان لها من قوة القانون بأشى رجعى ٠‏ 

وبالاضافقة الى ما سبق صدرت قواتسن عديدة بتفويض رتيل الجمهورية 
اصدار قرارات لها قوة القانون فى بعض المجالات الحيوية ‏ كما هو الشأن بالنسية 
للقانون رقم 59 لسسنة ١91/5‏ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القاتون ( بالنسبيه لاعتمادات التسليح -والاعتمادات الاخرى اللازمة للقوات المسلحة 
مدة تنتهى فى نهاية السنة المالية ؟/ا91١‏ أو حتى ازالة آثار العدوان آيهما آقرب ) 2 
والذي تقرر استمرار العمل به الى نهاية السمنة المالية ١91/5‏ أو حتى ازالة آثار العدوان 
أيهما أقرب بموجب القانون رقم 8 لسسنة ١91/5‏ ء والقانون رقم 1 لسنة 1١9+‏ 
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات يشان ميزانيه الحرب والذى بقرر 
أستمرار العمل به بموجب القانون رقم ١59‏ لسته ١41/5‏ سم بالعانون رقم ١٠61‏ 
نسنة », والقانون رقم 8 لسنته لتلتفويض “رئيس الجمهوررية في اصدار 
قرارات لها قوة انعانون فى عجال الانتاج الحربى ء والقانون رقم 5؟١‏ أسينه 91/4 
بان منح الالتزام بادارة مرقق النقل العام للركاب بالسيارات وبتفويض رئيس 
الجمهوريه باصدار فرارات لها فرة القانون ء والغانون رقم 95 لسمة ١91/5‏ بشأن 
الاستثناء من بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد والذى يفوض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم طليات الاستيراد والتصدير 
والنقد فى نهاية شهر نوفمبر سنة ٠ ١91/5‏ 


فسلطة سين القوانين هى من اختصاص مجلس الشعب طبقا لنصوص الدستورء 

ولكن الذى يياشرها ويهيمن على مجالها هى الحكومة ٠‏ بل انه حدت بالنسية لأكثر 

من قائثون أن اتحخذ مجلس السعب قرارا بوجهة نظر معينة بالنسية لمشروع قانون 

: معروض عليه » ثم عدل عنه الى قرار بوجهة النر المغسايرة التى قررها رئيس 
الجمهورة كما كان السآن بالنسية لبقانون رقم ؟؟ لستة 5 بالغاء الرسم 

المقرر على أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية والقانون رقم ١١‏ لسسنة ١91/0‏ باصدار 
قانون تصحيح اوضاع العاعلين المدنيين بالدولة والقطاع العام )2 الاصلاج الوظيفى 3 


ويبين مما سيق أن النص فى الدستور على الحقوق والحريات الفردية لا يشكل 
ضمانة كافية مادام أنه يترك للقانون التنظيم الجوهرى لهذه الحفوق والحريات ,2 
وما دام أن الذى يهيمن على سسن القوانين من حيث الواقح هي الحكومة وليس مجلس 


الع 035 


فاذا أريد الافادة من ضمانة الثبات النسبى لنصوص الدستور وتوقى سهولة 
التعديل التى تسمح بها القوانين العادية ‏ فانه لا يكون مناص من ايداع الدستور 
كافة الأسس التى يخشى من ترك تنظيمها للقانون ٠‏ 

وتعكس الدساتير الحقيقية المتقدمة فى بعض نصوصها ٠‏ فالنجربة القاسسية 
التى مر بها المواطنون ونعرضوا فيها للاعتقال والتعذيب والاعتسداء على أعراضهم 
وحريانهم وأموالهم قبل حركة ١5‏ مايبو سنة الا6ا ‏ هى التى حدت الى استحداث 
أحكام فى الدستور الحالى . قصد بها الى تأمين المواطنين ضد تكرار التجربة القاسية 
المشار اليها ٠‏ ونذكر من هذه الاحكام على الأخص : ما تنص عليه المادة الا من أن 
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى 


عدم 


مشكلة انصمانات والحريات العامة فى مصر انذق 


الجنائية ولا المدنيه الناشئة عتها بالتقادم وان الدولة تلتزم يكفاتة تعويض عادل من 
وقع عنيه الاعتداء . وما تنص عليه المادة ؟4 من أن كل مواطن يقيض عليه أو يحيس 
أو تقيد حريتكد بآى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان وانه لا يجوز 
ايداؤه بدنيا أو معنويا آو حجزه او حبسه فى غير الأما كن الخاضعة للقسوائين 
الصادرة بتنظيم السجون وأن يهدر كل قول يثيت صدوره من المؤاطن تحت وطاه 
شىء من ذلك ٠‏ 


ضرورة مراجعة آدقوايين اننظمة نر تتحقوق 
وادحريات ندورها انحقق فى تعسدها 
يقوم التنظيم القانونى فى اى دولة على نوعين من القوانين : مجموعات القوانين 
الرئيسيه او ذات الولايه العامه . والقوانين الخاضة والفرذيه ٠‏ 
قمجموعات القوادين الرئيسية او ذات الولاية العسامه تشمل المجموعه المقنئة 
للقانون المدنى ٠‏ والعابون التجارى ١»‏ والرفعات المدنية والتجاريه » وقانون العقوبات « 
والاجراءات الجناتية وغيرها . 


آما القوان الخاصة ز أو الغردية ) قانها: تلك 0 تصدر فى شآن واحد أو 
بعض الموضوعات الداخله فى مجال احدى مجموعات الفوانين المسار اليها ٠‏ 


ولا يكفى للتعرف على التنظيم القانونى للحقوق والحريات مراجعة النصوص 
الدستورية ٠‏ وانما يلزم أيضا مراجعة المجموعات المقئنة والقوانين الخاصة الصادرة 
متنظيم تلك الحقوق والحريات ٠‏ فالنصوص الدستورية ‏ ( بل وأحيانا الملجمويمات 
المقنتة ) تقف عند الاسس الجوهرية دلحقوق والحريات: ٠‏ بيتما 5 ميدي 
لها واردا فى الجموعات المقنئة والقوانين الخاصة. ٠‏ 


والتجارب عندنا : نشبت, أن الحكومات تجد من الآبسر لها أن تحقو تحقق أهدافها فى 

تقييد الحقوق والحريات عن طريق القوانين الخاصة , اذ كثيرا ما تبرر اصدار هذه 
القرافين بالاستئاد الى ظروف متخيرة أو اعتيارات مؤقتة دون أن ثتكون جادة 8 
اعادة النظن فيه بعك زوال :“تلك الظروف أو الاعتيارات ٠‏ 1 


حرية الاجتماع وذور القانون فى تقييدها 

ان حرية الاجتماع هى من أبرز الأمثلة على دوز القانون المحقق فى تقييسسد 
. الحريات ٠‏ فلقد كانت المادة ٠١‏ من الدستور سنة 1918 تنص على أن للمصريين حق 
الاجتماع قى هدوء وسكيتة ٠‏ وهذا هو الأصل فى حرية الاجتماع فهى ثابتة للأفراد 
ولا نتوقف فى ممارستها على موافقة الادارة أو أخطارها ٠‏ ولم تورد المادة المذكورة 
على هذا الآصل سوى تحفظين : الأول بشسأن الاجتماعات العامة التى نصت علىاخضاعها 
الحكم القانون والثانى بشآن الاستثناء. الخاص بسلطة الادارة فى اتخاذ أى تدبير 
لوقاية ا لكيه 


تقبيد خرية الاجتماع بالقائون: رقم 5 لسئة ١99+‏ 
والخسناص بالاحكتماعات العنسامة وامظاهر أت ١‏ 


بتاريخ ١197/5/5١‏ - وفئ: أعقاب صدور دستور سبة 1959 بالأمر الملكى 


االرلن العددان الثالت والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


< 


رقم 5 فى 55/5/14 ل صدر القانون رقع ١5‏ لسنة 19353 بتقرير الاحكام الخاصة 
بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية ٠‏ والتنظيم الوارده فى هسذا! 
القابون جعل مباشرة حرية الاجتماع مقيدة بالعديد من القيود ء مما أفضى بالدجنة 
الداخلية بمجلس الثئواب ل يمناسبة عرض القانون على البرلمان فى أول دور انعفاد له 
تتقيدا لحكام المادة13 امن الدستور ‏ إلى أن تثيت كى تعريرها لبمجسى أن المانون 
المذكور وغيره من قوانين المطبوعات والتجمهر والاتفاقات الجناتية قد وضعتها حكومات 
استيداديه مسيرة بيد آجنبيه » ومن ثم خدمت للمجلس مششروعا يالغاء هذ! القادون 
اكتفاء بأحكام القانون العام فى هذا الصدد ٠‏ وبجلسة أول يونيو سمنة ١915‏ أقر 
مجلس النواب وجهة نظر اللجتة وؤافق على مشروعها ٠‏ 

٠‏ غلى أن الظروف السياسية ‏ وخاصة ضغط الانجليز الذين كانوا حريصين على 
بقاء القانون المذكور بحجة حماية اللصالح الأجنبية التى تضمتها تصريح 58 فيراير 
سنة 259357 حالت دون نجاح محاولات اليرلمان نحو الغاء القانون المذكور أو تعديله, 
بل انه بعد صدور الآمر الملكى رقم 51 يتاريخ 58/1/19 بحل مجلسى التواب 
والشيوخ وايقاف تطبيق بعض مواد الدستور وتخويل الحكومة سلطة التشريع لمدة 
ثلاث ستوات قايلة للتجديد ل أصدرت الحكومة المرسوم بقالئون رقم 58 يتاريخ 
٠‏ باضافة بعض الأحكام الى المادتين 48 و ١١‏ من الفابون سالف 
الذكر . 

فالقانون رقم ١5‏ لسنة 1955 المعدل بالمرسوم يقانون رقم 58 لسنة 1959 
ل اسعس قائما ولا يزال نافذ! حتى بعد صدؤر دستور ستة ١/ا19‏ اذ أن الادة 5ه 
منه أكدت الحق فى الاجتماعات الخاصة ولكنها أحالت على القانون بالنسيةللاجتماعات 
العامة والمواكب والتجمعات ‏ وذلك يالرغع من النزعة الرجعية للقانون المذكور والقيود 
الشديدة الواردة فيه ٠‏ فالماده الآولى منه تنص على أن الاجتماعات العامة حرة على 
الوجه المقرر فى القانون ٠‏ وامادة الثانية تنض على أن كل من يريد تنظيم اجتماع 
عام أن يخطر بذلك المحافظة أو المديرية 2 وحيث بريد عقده خارج مقر المحافظة أو 
المديرية ‏ أن يخطر سلطة البوليس فى المركز ٠‏ ويجب أن يتم الاخطار قبل عقد 
الاجتماع بثلائة أيام على الأقل الا اذا كان الاجتماع انتخابيا فتنقص مدة الاخطار الى 
أربع وعشرين ساعة ٠‏ وتحدد المادة الثالثة البيانات والتوقيعات التى يجب أنيشتمل 
عليها الاخطار وهى : موضوع الاجتماع ؛ والغرض منه : والزمان والكان الحددان له 
وأسمماء الأعضاء الملسكلة 'منهم اللجنة المسئولة عن تنظيع الاجتماع , وتوقيعات 
خمسة ‏ أو اثنين اذا كان الاجتماع انتخابيا ‏ من المتوطتين من أهل المديتة أو الجهة 
المزمع عقد الاجتماع فيها والمعروفين بحسن السمعة والمتمتعين بالحقوق المائية 
والسياسة , واسم كل من هؤلاء الموقعين وصفته وصناعته ومحل توطته ٠‏ 

ويجب طيقا للمادة السادسة أن يكون لكل اجتماع لجنة تش كل من رئيس 
واثنين من الاعضاء على الأقل » فاذا لم ينتخب المجتمعون لجئة تكون اللجنة مؤلفة 
من الأعضاء المبينين فى الاخطار ٠‏ واللجنة مسئولة عن تنظيم الاجتماع بمعنى أن 
عليها المحافظة على النظام فيه ومنح أى خروج على القوانين » كما أن عليها الاحتفاظ 
للاجتماع بصفته المبينة فى الاخطار ومنع أى خطاب يخالف النظام العام أو الآداب 
أو يستمل على تحريض على الجرائم ٠‏ 

ونحظر المادة الخامسة عقد الاجتماعات فى أماكن العيادة أو فى المدارس أو فى 


مسكلة الضممادات والحريات العاعة فى مصر 6؟1 


1ك 
خيرها من محال الحكومة الا اذا كانت المحاضرة أو المناقشية التى يعقد الاجتماع لأجلها 
تتعلق بغاية أو قغرض مما خصصت له همده الأماكن والحال ٠‏ وتحظر المادة أشضسا 
امتداد الاجتماعات الى ما بعد الساعة الحادية عرد ليسيللا الا باذن خاص من 
البولي 

وتجيز المادة الرابعة للمحافظ أو المدير أو سلطة البوليس فى المركن منع أى 
اجتماع اذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام » 
سبيب الغاية مئه أو بسيب ظروف الزمان والمكان الملايسة له أو لأى سيب خطين 
غير ذلك ٠‏ ويجب عللى الادارة حينئذ أن تعلن المنح الى منظمى الاجتماع أو الى أحدهم 
بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد المفروب للاجتماع بست ساعات على الأقل » 
وآن تعلق هذا الاعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المراكز وتنشره فى الصحف 
المحلية اذا تيسر ذلك ٠‏ ولمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المتع الى وزير الداخلية 
أو حيث يكون الأمر صادرا من سلطة البوليس فى المركز الى المدير ٠‏ أما الاجتماعات 
الانتخابية قلا يجوز متعها ٠‏ 

وتجين المادة السابعة للبوليس حضور أى اجتماع لحفظ النظام والآمن ولمنع 
أى انتهاك لحرمة القانون + وتخوله كذلك حق اختيار المكان الذى يستقر فيه ٠وتجين‏ 
له أيضا فض الاجتماع فى الأحوال الآتية : اذا لم تؤلف لجنة للاجتماع أو اذا لم ثقم 
اللجنة يوظيفتها , أو اذا خرج الاجتماع عن الصفة العينة له فى الاخطار , أو اذا 
ألقيت فى الاجتماعات خطب أو حدث صياح أو أنقادت أناشيد مما يتضمن الدعوة 
الى الفتنة أو وقعت قيه أعمال أخرى من الجرائم اللنصوص عليها فى قانون العقويات 
أو فى غيره من القوانين » أو اذا وقعت جراثم أخرى آثناء الاجتماع أو اذا وقمع 
اضطراب شديد ٠‏ 

ونحدد المادة الثامنة الاجتماعات العامة يأنها كل اجتماع قى مكان أو محل عام 
أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية ٠‏ 

ويبين هما سبق أن القانون رقم ١5‏ لسمنة 1957 قد حدد الاجتماعات العامة 
تحديدا يرتبط بصغة الحضور فيه ٠‏ فيكون الاجتماع ماما اذا كان الحضور قيه 
مباحا لأى فرد دون اعتيار الدعوة خاصة ولو كان عقده فى مكان خاص ٠‏ وهنا 
التحديد يسمح للادارة بالسلطات الاستثنائية المقررة فى القانون المذكور بالنسبة 
لأى اجتماع ليسمح بالحضور فيه لأى فرد ٠‏ ولو اتعقد فى مكان خاص ودون اعتداد 
بالحرمة المقررت ذى :أ للمكان الخاص ٠‏ 

وأورد القانون المذكور على حرية الاحتماعات العاعة قيودا كثيرة يمكن أن ترد 
الى ثلاثة وئيسية : 1 


أولا ‏ اخطار الادارة سلفا ٠‏ 

ثانيا ب تشكيل لجنة مستولة عن تنظيم الاجتماع ٠‏ 

نانثا ب قيود المكان والزمان ٠‏ 

وول القانون الادارة سلطات استثنانية بالنسبة للاجتماعات العامة تتمثل 


ه 


في ا 


ككل . - . ل العددان الثالث والرايم ‏ السنة السادسة والخمسون 


لس ببسم سس سب 


أولا - سلطة متع الاجتماعات ٠‏ 


تالثا بس سلطة فض الاجتماعات ٠‏ 


' وكان المشرخ المصرى يعلم عند اصداره للقانون المذاتور أن معظام القيود 
والسلطات المتقدمة أو على الأقل بعضها ‏ لا ثتفق مع حرية الاجتماعان ولا تائمل بها 
الدول التى تقدر هذه الحرية حق قدرها ٠‏ 

فبالنسية لقيد اخطار الادارة السابق على عقد الاجتماع العام » كان معلوما أن 
دولة كانجلترا لا تجيز فرض أى اجراءات يتحتم على الأفرد اتخاذها قبل ممارستهم 
لحرياتهم الأساسية ٠‏ بل تترك لهم المجال حرا ولا تتعرض لهم الا حين يرتكبون 
مخالفة لأحكام القانون ٠‏ وفرنسا ‏ التى نقل عنها المشرع المصرى ألغت قيد إشطار 
الادارة السابق بمقتضى قانون 58" مارس ستة 11017 ٠‏ وبالرغم من ذلك أصر الششرع 
المصرى على اخضاع الاجتماعات العامة لقيد الاخطار , بل وكان فيما تطليه منّبيانات 
ومدد أقرب الى التشدد والتغيير من قانون سمنة ١848١‏ الفرنسى » مع انه ليس 
المقصود من اشتراط الاخطار تعجيز الأفراد عن ممارستهم لحرية الاجتماع ٠‏ 
0 ع عأ ع سيا يديا الات الداع لست 

1 وبالنسبة للقيد المكانى المتمئل فى حظر عقد الاجتماعات العامة فى أماكن معينة 
الا اذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض 
مما خصصت له الأماكن والمحال ‏ هذا القيد لا نظير له فى قانون ١8/١‏ الفرنسى ,2 
وفيه تمكين للادارة من مباشرة سلطة نقديرية لا مبرر لها بالنسبة الى مدى اتصال 
الاجتماعات بالأغراض التى خصصت لها الأماكن والمحال ٠‏ 


وبالنسبة لسلطة منع الاجتماعات لا سبيل للادارة فى انجلترا على أى اجتماع 
مزمع عقده سوى أن تلجأ الى القضاء الذى يمحص ما تقدمه له من قرائن على تهديد 
الاجتماع للأمن قبل أن يأخذ تعهدا.على منظميه بمراعاة السلوك الحكيم ٠‏ وفى 
قرنسا لم يشأ المشرع أن ينص فى قانون سنة 188١‏ على سبلطة منم الاجتماعات خشية 
أن تتخذ الادارة من ذلك تكثة لمصادرة حرية الاجتماع ٠‏ وتمشيا مع هذا الهدف اطرد 
“مجلس الدولة الفرنسى على عدم الاعتراف للادارة يسلطة منع الاجتماعات الا فى حالة 
الضرورة وحيث تتوافر شروطها العديدة ٠‏ 


أعا المشرع المصرى فانه جانب كلا المسلكين ٠‏ فلا هو أرجب على الادارة استئدان 
القضاء قبل مباشرة سلطة منع الاجتماعات أسوة بالمشرخ الانجليزى ٠‏ ولا هو سكت 
عن النص على تخويل الادارة تهذه السلطة أسوة بالمشرع الفرنسى ‏ وانما آثر على هذين 
السلكين التص على نخويل الادارة سلطة المنع دون أن بورد علبها الضمانات الواجية 
لتأمين الأفراد على حريتهم ضد اساءة استعمالها ٠‏ 

وبالنسبة تسلطة الاداوة فى حضور الاحتماعات العامة فانه وان كان حضور 
الشرطة الاجتماع من قبيل اجراءات الأمن التى لا تصادر حرية الاجتماع , الا أن 
املشرع اذ خول الادارة سلطة اختيار المكان الذى يراه مندوبها مناسبا لمزاقية 
ما يدور فى الاجتماع ‏ سمح لها باتخاذ هذه الرخصة ذريعة لتعطيل الاجتمساع 
من الناحية العملية كآن يجلس أحد رجالها فوق منصة الخطابة ٠‏ وهذا ما حدا بأحد 
أعضاء مجلس النواب بجلسة 1957/15/5١‏ الى انتقاد هذا الوضع بقولة ٠‏ زأينا فى 


مشكئلة الضمانات والحريات العاهة فى مصر يفف 


الانتخابات السابقة أن بعض الضياط كانوا بجلسون بقصد المعاكسة والمشاكسة فوق 
منصة الخطابة ارتكانا على العيارة ٠٠٠‏ ( ويكون من حفه أن يختار اللمكان الذى 
يستقر قيه ) ٠‏ بلغ من أمر بعض الضياط انهم كانوا يجلسون فوق منصة الخطابة 
وآكتافهم محاذية لكتف الخطيب كأنهم بحصون كلماته وآنفاسه . ٠‏ وعمد البرلمان 
فى مشروع القانون الذى أراد احلاله محل القانون المذكور ولم يقدر له النجاح فى 
ستة . الى النص فى المادة الخامسة منه على أنه ٠‏ يجوز وانما لمندوب من رجال الادارة 
أو أحد ضصباط البوليس أن يحضر الاجتماع على أن لا يجلس على منصة الخطابة ٠ ٠١‏ 


وبالنسبة لسلطة فض الا<تماعات فان المشرع خول الادارة هذه السلطة فى 
حالات عديدة لا تتسحقق فيها ضرورة المحافظة على الأمن العام ٠‏ فعدم تأليف لجنة 
للاجتماع , أو عدم قيام اللجنة بوظيفتها 2 أو خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له 
فى الاخطار » أو قيام المجتمعين ينشاط يمكن أن يفضى الى مخالفة القانرن ‏ كل ذلك 
لا يجب أن دسو بذانه التجاء الادارة لفض الاجتماع ما لم يصحبه بالفءل اخلال 
بالأمن أو تهديد جدى له ٠‏ وكان أولى بالمتشرع المصرى أن ينهج على الأقل نهج 
المشسرع الفرنسى فلا يجيز الفض الا بناء على طلب اللجنة المسئولة عن تنظيم الاجتماع 
أو حيث القع مصادمات وأعمال عنف ٠‏ وكان مشتروع القانون الذى أعده البرللان بدلا 
من القانون المذكور ‏ ينص فى المادة الخامسة منه على عدم جواز فض: الاجتماع الا 
فى حالتين : اذا طلبت ذلك كتابة اللجنة المسئولة عن تنظيم الاجتماع » واذا حدث 
اضطراب شديد الا أن تعود السكينة فيستمر الاجتماع أو يعاد مضبطة مجلس 
الشيوخ جلسة ٠ 1958/1١/55‏ 


والقانون رقم ١5‏ لسنة 1197 سالف الذكر خصص الفصل الثاتى منهللمظاهرات 
فى الطريق العام ء ونص فى المادة التاسعة منه على سحب معظىي الأحكام المنظمة 
للاجتماعات العامة على « كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التى تقلام 
أو تسير فى الطرق أو الميادين العامة والتى يكون الغرض متها سياسيا » كما نص 
فى المادة العاشرة منه على الاحتفاظ. للادارة بما تتمتح به من سلطات خارج نطاق 
القانون المذكور بحيث لا يترتب على أى نص من نصوصه تقييد ما للبوليس من الحق 
فى تقريق "ل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجءل الأمن العام فى خطر أو تقييد 
عا للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشماد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام 
فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين المختلفة ٠‏ 

وخصص القائون المذكور الفصل الثالث منه للعقوبات والأحكام العامة » وفص 
فى المادة الحادية عشرة منه على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة 
لا تتجاوز مائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين للداعين أو النظمين للاجتماعات 
أو المواكب أو المظاهرات التى تقام أو تسير بغير اخطار عنها أو رغم الأمر الصادر 
بمنئعها » ويعاقب هؤلاء بنفس العقوبة اذا استمروا فى الدعوة لها أو فى تنظيمها 
بالرغم من منعها ٠‏ أما المشنتركون رغم تحذير البوليس فى اجتماع أ مظاهرة لم 
يخطر عنها أو صدر الأمر بمئعها © والعاصون للأمر ‏ الصادر بالتفرق.: قيعاقبون 
بالحبيس مدة لا تزيد على شهر وبترامة لا تتجاوز. عشرين حنيها أو باحدى جاتين 
العقوبتين ٠‏ ويحكم بالعقوبة نفسها عل فن يشرعون فى الاشتزاك فئى. اجتماعات: أو 
مظاهرات صدر الآمر' بمئعها ٠‏ وأما سائر المخالقات لآحكام القانون فيعاقب عليها 


1١8‏ العددان النالت والرابع ‏ السسئة السادسة والخمسون 


بالحبس مدة لا تزيد على سسبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو باحدى صاتين 
العقوبتين ٠‏ وهذه العقوبات جميعا لا تحول دون توقيع عقوية أشد عن الأعمال ذاتها 
ممما يكون منصسوصا عليه فى قانون العقويبات أو فى القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ١1912‏ الخاص بالتجمهر أو فى أى قانون آخسر من القوانين المعمول بها ٠‏ 

والعقوبات المتقدمة تكد ما ينطوى عليه القانون رقم ١5‏ لسنة ١9539‏ من رجعية 
وتشدد ٠‏ فهو قد سوى الاجتماعات العامة بالمظاهرات ‏ على ما بيئها من تياين قى 
الطبيعة والآثار ‏ فى العقوبة النتى تصل الى الحبس سسبتة شهور والغرامة مائة من 
الجنيهات » مع أن المشرع الفرنسي . الذى نقل عنه المشرع المصرى أحكامة 7ب يميز 
بين الاجتماعغات العامة التى لا يعاقب قانون سنة 1881 الخارجين على أحكامه المنظمة 
لها بأكثر من عقوية المخالفة » وبين المظاهرات التى يعاقب المرسوم بقانون سنة ١990‏ 
الخارجين على أحكامه المنظمة لها بعقوبة أشد وهى الحيس مدة لا تزيد على ستة 
شهور وبغرامة لا تتجاوز ماثة ه“سرين ألقف فرنك أو باحده. عاتين العقوبتين ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان القانون المذكور يغالى فى تجريم الأفعال المعاقب عليها على 
نحو لا يتفق مع ما ينيغى أن يعطى لاعتيارات الحرية من وزن ٠‏ فان كان من السائمغ 
أن يعاقب على اقامة أو تسيير اجتماعات أو مظاهرات لم يخطر عنها أو صدر الأمر 
بمئعها . كان من اللغالاة فرض العقوبة المقررة قى هذا الصدد على مجرد الاستمرار 
فى الدهوة الى اجتماعات أو مظاهرات صدر الأمر بمنتها أو الاستمرار فى تنظيمها ٠‏ 
وان ساغ العقاب على الاشتراك فى اجتماعات أو مظاهرات لم يخطر عمنها أو صسدر 
الأمر بمنعها » قان فى سحب العقوبة المقررة لذلك على مجرد الشروع فى الاشتراك 
فى اجتماعات أو مظاهرات صدر الأمر بمتعها ‏ اثقالا على كاهل الأفراد وتقييدا غير 
ميرر للحرية ٠‏ وتقرير العقاب فى هده الحالات بدعة رجعية انقرد بها المشرع 
الصرى ٠‏ وليس لها نظير فى أى القانوتين الانجليزى أو الفرنسى ٠‏ وكان مشروع 
القانون الذى أعده البرلمان ليحل محل القانون المذكور ء قد نص فى مادنه الثائية ب 
تلافيا للعقوبة المشددة فى هذا القانون ‏ على تقرير عقوبة المخالفة فحسب بالنسبة 
للخارجين على أحكامه المنظمة للاجتماعات العامة وللمظاهرات تملى السواء » كما آله ب 
تلافيا للحالات المغالى قى عقابها فى القانون المذكور سالفة البيان ‏ لم ينص على عقاب 
هذه الحالات ١ ٠‏ 

ولئن كان مجلس الدولة قد باشى منذ انشائه بالقانون رقم ١١1‏ لسنة 1955 
ولايته الرقابية على القرارات الصادرة من الادارة قى ظل القانون رقم ١5‏ لسسنة 
1 الا أن هذا القانون شاذ ورجعى وحقيق بالإلغاء ٠‏ 


تقييد حرية الاجتماع بالقسسانون 
| رقم ٠١‏ كسثة 1414 الخاص بالتجمهر 


بتاريخ 1914/٠١/18‏ - بعد انتهاء دورة الجمعية التشريعية فى 1915/7/١1‏ 
وقبل اعلان الحماية على مصر قى 19. من ديسمير من تفس الستة ‏ صدر القاتون 
.رقم ٠١‏ لسنة 1915 بشأن التجمهر ٠‏ قهذا القاتون صبدر تحت تأثير سلطا نالاتجليز 
المباشر وسعيهم لاخشماع البلاد لحكم مطلق. يمكنهم. من قمع آبة حركة وطنية تضر 
بمركزعم قى الحرب العظمى لسنة 1915 + والصادر التى استتقى منها المشرع الملصرى 


متسكلة الضمانات والحريات العامة فى مصر 1١‏ 
مجح ب ب لي ع ا ل ا 2 
بصعه خاصهة ا نانت التريعات دون 


٠ وانسودان‎ 


تريح ابنداك حت سبيطره الالجييز داتهئتيد 


والغانون المد نور يحطر التجمهر من خمسه اتمخاص على الاثل ويعاائفبي 
النجمهرين بالحيس مده لا بزيد على سمته شهور او يغرامه لا دتجاور عشرين جنيها ‏ 
وحيت نوائر ظروف معينه ينص العادون على ععاب المتجمهرين بالحبس مد لا تزيد 
على سنتين انر يغرامه لا نتجاور خمسين جنيها , لما يجيز ايلاح مدة الحيس الى 
دلات ستوات * 


ويرر المشيئع اصدار القانون المذكور بان ه الضرورة تقتضى بالتعجيل فيايجاد 
عقويه للجرانم التى ترتكب يواسطه التجمهر تكون اشد تاتيرا هن الاحلام المعمول 
بها الان » ٠‏ ويان الظروف الاقتصاديه التى نشات عن الحرب الاوربيه تستوجب 
تومير الوسائل التى تمئنالحكومه من المحافظة على التظام العام يما فى دلث سناحدكام 
جديدة تعاقب على التجمهر فى ذاته ٠‏ 

دالقانون المذدكور يعاقب على أى تجمع لخمسة أشخاص على الاقل ولو تم ذلك 
عرضا ويغير اتفاق سايق فى حالتين : 


التجمهر المهدد فلسلم العام س اذ تنص المادة الأولى على عقاب التجمهر الذى يكون 
من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر ٠»‏ والدى يرفض المتجمهرون فيه طاعة أمر 
رجال السلطة العامة بالتغفرق ‏ وتكون العقوية الحيس مدة لا تزيد عن ستة شهور 
أو غرامة لا 'تنجاوز عشرين جنيها ٠‏ 

اتتجمهر لغرض غير مشروع - اذ تنص المادة الثانية على عقاب التجمهر الذى 
يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ما أو بمتع تعطيل تنفيذ القوانين أر اللوائح أو 
استعمال القوة أو التهديد فى التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من 
حرية العمل وتكون العقوبة بالنسبة لكل من يشترك فى هذا التجمهر من المتجمهرين 
وهو عالع بهذا الغرض ولم يبتعد عنه بالحيس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة 
لا تتجاوز عشرين جنيها ٠‏ 

وتنشسدد العقوية الى الحيس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسين 
جنيها لمن يكون حاملا سلاحا أو آلات من شأنها احداث الموت ٠‏ 

أما اذا استعمل المتجمهرون أو أحدهم القوة أو العنف فان المادة الثالثة تجيز 
ابلاغ مدة الحيس فى الحالة الأولى الى سنتين » ومدة الحبس فى الحالة الثانية الى 
ثلاث سنين لحامل الأسلحة والآلات المشابهة لها + وحيث تنقع جريمة بقصد تنفيذ 
الغرض المقصود من التجمهر فان جميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت 
ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جتائيا بصفتهم شركاء اذا ثبت علمهم 
بالغرض المذكور * ْ 

وتنص. المادة الرابعة على عقاب مدبرى التجمهر لغرض غير مشروع بنفس 
العقوبات المقررة للأشخاص الداخلين فى التجمهر كما تعتبرهم مسئولين جنائيا عن 
كل فعل يرتكيه أى من هؤلاء الأشخاص فى سبيل الغرض التضود من التتبهن ولو 
لم يكونوا حاضرين وقت التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل ٠‏ 

وبالرغم من شذوذ ورجعية القانون المذكور والمطاعن التى وجهت اليه والمحاولات 
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التى بدلت لتضييق تطاقة وتعسييره ء كال ممجلمة التعض م نستطع ب اراء صراحه 
نصوص هدا القالون والتزاما للاصون العررة فى التعسير ل ان نسستجيب نتدكت. 
المصاعن والمحاولات , نما يتضسح ذلك على الاخص من احنيادىء الانى بيانها والتى سجلتها 
فى (احلامها اللتيرة : 


ه ان العول يعدم دستوريه فانون التجمهر لان هذا العانون صدر فى ظل 
الحمايه البريطانيه من سلطه عير شرعيه-ء وان هدا العانون يتعارض مع الدستور 
الدى يئعل حريه الراى والاجتماع والخطاية - مردود يان هذا العانون + الما تدن 
عليه ديياجته 2 قد صدر فى ١8‏ من األتوير سنه ٠‏ من ولى الامر الشرعى فى 
ذنك العهد وهو الخديوى الدى نان له حق التشريع وباك هد العادون وان صدر فين 
دستور سسنه 15755 الا ان عدا الدس تور قد نص في للادة ١1/‏ منه على ان 
( كل ما قررته القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح والقرارات عن الاحكام ولل 
ما سن أو اتخذ من قبل من الاعمال والاجراءات طيقا للاصول والاوض اع المتيعة 
يبقى نافذ١ا‏ بشرط ان يكون نفاذها متفقا مع ميادىء الحريه والمساوةة التى ينفلها 
هدا الدستور )  ,‏ جلسه ١155/١/50‏ الطعن رقم 1١2‏ لسته ؟5 :فق مجموعة 
الخمسة وعشرين عاما الدائرة الجناتية الجزء الاول ص ©3١32‏ القاعدة 0١‏ . 


« ان التجمهر قد.يكون بريئا مسموحا به فى بدء تكوينه ثم ينقلب الى 
نجمهر معاقب عليه ٠‏ ويكفى حصول التجمهر عرضسا ومن غير اتفاق سايق 
لاستحقاق المتجمهرين العقاب » جلسة 115]5/١+/١7‏ الطعن رقم 5141 لسسنة 
5 ق المرجمع السابق ص 5١9‏ القاعدة ٠‏ 2 وفى نفس المعنى جلسة 1131/1/50 
الطعن رقم ١19١‏ لسنة ٠‏ ق مجموعة السنة ؟١‏ القاعدة 4؟ ص ٠ 1١4/8‏ 


ان قانون التجمهررقم ٠١‏ لسنة ١9١54‏ ليس فيه ما يمكن أن يستفاد منه 
ان يكون التجمهر موجها لشخصية الحكومة لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالها 
بصفة عامة أو للاخلال بالأمن أو ان يكون من شأنه قليها بل أن المادة الأولى منه 
تنطبق على المتجمهرين كلما لم يذعنوا للآمى الصادر لهم بالتفرق من رجال السلطة 
على أساس ما يرونه من أن التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر ء وذلك 
حتى اذا لم يكن لدى المتجمهرين أى قصد اجرامى فهذا القانون يعاقب على التجمهر 
اطلاقا ولو لم يكن موجها ضسد الحكومة ب جلسة 1١11-6‏ الطعن رقم 
65 لسنة ٠١‏ ق المرجم السابق ص 7١5‏ القاعدة ؟ . 

ب « انه للعقاب بمقتخى المادة الثانية من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1115 
الخاصة بالتجمهر يكفى أن يكون التجمهر بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم وان 
الجرائم وان يكون المستركون فيه عالمين بذلك , فلا يلزم اذن أن يكون التجمهر من 
شأنه تكدير السلم أو ان يكون قد صدر أمر للمتجمهرين أمر بالتفرف ولم يتفرقوا » 
جلسة 6 الطعن رقم الا لسنة ٠١‏ ق المرجع السابق ص 91١5‏ 
القاعدة ؟ ٠‏ 


ع 1 0 
« لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله فى طريق أو محل عام 
وانما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس ولو لم يكن فى ذات الطريق أو المحل 
العام ٠‏ فاذا حصل التجمهر فى حقل تمل مقربة من الطرق الحمومية معرضا 
لأنظار المارة ققد حق العقاب على المتجمهرين ٠‏ والقول بأنه يحب للعقاب على 
التجمهر أن يكون علنيا أن صح الآخذ به فى تخصيص النتص الذى جاء فى القانون 


مشكلة الصمانات والحريات العامة فى عصر لفت 

سا ل ا ام سس سس سس 
مانن مصلعا نسل عوار العو دين الا حنبيه الي احد عنها والتى لا تعرف تدا الفيد 
دير يمش ان يحون الفاش يه فصند ان العلانيه زا تون الا اذا دان التدمع تى 
دات الصر يق او المحل العام ء ترانما القصك إن يحصل التجمع ثي اى مدان يمس 
رنناس ان يرقا المتجمعين فيه فييزعجوا +٠٠‏ اما العون يعين دات الما يودى اى 
حعطين حم العايون » ندم جلسيهة ان الطعن رم اا لسنه 19 ف اشرجح 
السابى ص 2 ١١‏ الفاعدة ٠ ١‏ 


وظاهر ان الميادىء المتعدمه والمستقرة فى قضاء محلكمه النفض ء نجعن 
سقا نون رع ٠١‏ لسنه ١1١2‏ مجالا وإاسعا وحطير! في مججال تجريم الافعال السى 
يعاكب عنليها + ولا يلاد يوجد لمحلكمه النفضض من فضاء فية بعص الحمايه للاقراد ب 
فى طل فسوة تصوص العا بون المد تور وتنسشدتها ب سوى ما جرى يه فضساوها 


من انه : 
ه حددت الادنان التانيه والثالته من القانون رقم ٠١‏ لسنه ١414‏ شروط قيام 
التجمهر فابرنا فى ان يلون يدون مؤلفا من حمسيه اش شخاص على الافل وان 


يكون الغرض منه ارتكاب جريمه او منع او نعطيل تتفيذ القوانين أو اللواتح او التاتير 
على السلطات في آعمانها او حرمان شخص من حريه العمل باسستعمال القوة او 
التهديد ياستعمالها , إن منساط الععاب على التجمهر وترط تضامن المتجمهرين فى 
المسكوليه عن الجراتم التى تقع تنفيدا للغرض منه حو ثيوت علمهم بهذا 
الغرض  »‏ جلسة ١713757/15/15‏ الطعن رقم 5١49‏ لسسنه 55 ق مجموعه السنة ١1‏ 
القاعدة ١1‏ صي "الا ٠‏ 

ولا جدال فى أن قانون التجمهر مخالف للميادىء المسلمة في المجال الجنائى ٠‏ 
فهو يعاقب على مجرد التجمهر لذاته مح أنه لا يعدو ان يكون من قبيل الاعمال 
التحضيرية التى لا عقاب عليها لصراحة المادة 5 من قانون العقويات فى نحديد 
الشروع اللمعاقب عليه بأنه البدء فى تلفي فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة » 
وفى النص فى فقرتها الثانية على أنه لا يعتير شروعا فى الجناية أو الجنحة « مجرد 
العزم على ارتكابها ولا الآعمال التحضيرية لذلك » ٠‏ 1 

والقانون المذكور بحل المسكولية الجنائية عن الجرائم التى ترتكب تنفيذا 
للغرض المقصود من التجمهر ب لجميع الأشخاص الذين يؤلفونه وقت ارتكاب تلك 
الجرائم بوصفهم شركاء لمجرد علمهم بالغرض المذكور ودون أن يكون لديهم قصد 
ارتكابها ٠‏ وهذه المسكولية مخالفة للمادة 5٠‏ من قانون العقوبات اذ من المسلم 
به فى مجال الاشتراك الجنائى ان الشريك لا يعاقب الا اذا كان لديه قصسد 
الاشتراك فى الجريمة مع الفاعل الأصلى * ا 

ومن المحقق أن قانون العقويات ( الجموعة المقننة ) كانت ولا تزال تحوى 
النصوص الكثيرة التى تعاقب على التجمهر الذى يشسكل جريمة أو شروعا أو 
اشتراكا فيها طبقا للمبادىء المسلمة فى البجال الجنائى ٠»‏ الأمر الذى يوجب 
الاكتفاء بهذه النصوص والغاء قانون التجمهر الغاء كاملا . خاصة لما ثبت من 
ظروف اصداره والأآعداف غير الشرعية التى استهدقتها الحكومة عند اصداره * 

واذ كان القانون المذكور قد أسىء استعماله من حابي نمقي الخترمات 0 
لحاربة الحركات الوطنية عندنا ‏ فانه كان من الطبيعى أن تبذل الجهود نحو 
بعد نفاذ دستور سنة 191919 + 1 : 


رثا العددان الثالت والرايم ‏ السستة السادسة والخمسون 
65555 اا 10110 

ففى ١5‏ من يناير سنة 191571 تقدم الى مجلس النواب أحد أعضاته بمشروع 
قانون يرمى الى تجقيق عن الالغاء » فاحاله المجلس إلى لجنته الداخليه لتقدم 
نقرير عنه + ورآت اللجنة الموافقة اللشروع لان قانون التجمهر ب حسيما عبرت عن 
ذلك في تقريرها ٠‏ لا يتفق مع الحرية الشخصية المكفوله بالدسدور ولا يتمشئى 
مع العصر الحاضر الذى لا يمسسح ثيه اليرلمان يوجود مثل هذه القوادين اللقيدة 
لدحريه والمخالفة للدستور ٠‏ 
وبجلسه ٠١‏ من ديسمير سمنة لا95١‏ أقر مجلس النواب مشروع الالغاء باجماج 
١55‏ صوتا . وأرسلة الى مجلس الشيوخ الدى احاله الى لجنته الداخليه لتقديم تترير 
عنه ٠‏ ورأت هذه اللجنه يدورها الموادفه عليه ياعتيار أن قانون التجمهر ‏ حسيما 
ذكرت فى تقريرها « مخالف لنصوص الدستور التى كفلت للمصريين جميعا حرية 
الاجتماع وان الياعث على عمل هذا القانون قد زال يزوال مدة الحرب وان الاجتماعات 
والمظاهعرات قد نظمها القانون طيقا لنصوص الدستور » ٠‏ 

وبجلسة ١‏ من يناير سنة 11378 أقر مجلس الشبيوخ مشروع القانون ياجماع 
غلا صوتا + وكان المشروع فى صورته التهائية يتكون من مادتين فحسب ؟ مادة تقرر 
الغاء القانون رقم ٠١‏ لسسنة ١115‏ الخاص بالتجمهر » وأخرى تنص على تكليف 
وزير الحقانية بتنفيذ القانون والعمل يه من تاريخ نشره فى الجرية الرسمية ٠‏ 


ولقد ثبتت لنا الحقيقة المتقدمة بمناسبة قيامنا باعداد بحث مقارن عن حرية 
الاجتماع فى انجلترا وفرنسا ومصر ( ونشر هذا اليحث بمجلة مجلس الدولة السنة 
الثالثة ينايبر سنة ١965‏ ص اا سا ص 593 ) 2 كما ثبت لنا ان المشروع 
الذكور لم يصدر ولم ينقسر ٠‏ ومحصنا كافة المصادر الرسمية من برلمالية 
وغير يرل مانية للوقوف على ما آل اليه المشروع ولكن دون جدوى ٠‏ وأملا فى 
الاهتداء الى شىء عن مصير هذا المشروع ء وحتا على استنهاض معلومات يشأنة , 
وتنبيها للرأى العام وبالدات للرأى القانونى فى مجالى الفقه والقضشاء ‏ قمئنا 
بنشر مقال عن هذا المشروع بعدد جريدة الأعرام المؤرخ فى 5 من أكتوير سسنة 196١‏ 
اخترنا له عتوانا ملفتا وهو ١‏ القانون السجين » ٠‏ وأوضحنا فى هذا الملقال 
أن ثمة احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للمشروع : فهو أما أنه كان لا يزال فى 
البرلمان ء واما أنه كان قد آرسل الى السراى للحصول على تصديق الملك ٠‏ 


وذكرنا ان الاحتمال الأول بعيد التصور اذ كيف كان مكن لليرللمان أن 
تهمل مشروعا بلغ من تحمسة له جدا جعل كلا المجلسين يواقق عليه بالاجماع ؟ وان 
فرض جدلا آن كان اليرلان لا يزال يحتفظ بالمشروع فانه كان من حق الآمة غليه 
أن بعمل على استكمال القوة القادونية للمشروع باستيفائه مراحل التصديق فوالاصدار 
والنشر ٠‏ 

وذهبتا الى أن الاحتمال الثانى كان الأقرب الى الذهن ء وان المادة هل من 
دستور سنة 19579 المعمول به آنذاك كانت تحكم هذا الاحتمال بما كانت تنص عليه 
من أنه واذا لم بر الملك التصديق على مشروع قانون أقره المرلان زرده اليه فى عدى 
شهر لاعادة النظر اليه ٠‏ فاذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد عد ذلك تصديقا 
من الملك عليه وصدر « واإذ كان الثابت من مضابط البر لمان أن المشروع لم ترد 
اليه منذ اقرار مجلس الشيوخ له فى 5٠١‏ من هناير سسنة ١9358‏ حتى انتهاء دور 


مشكلة الضمانات والحريات العامة فى مصر 1 


بيت ا م ل ل بي ل و تمل 
انعقادد فى 78 يونيو من نفس السسنة فانه ازاء ذلك كان ينيغى اعتبار المشروع 
قانونا قائما ومصدقا علية وواجب النشر فى الجريدة الرسمية 5 


ولم يحرك نششر المهال المذانور السلطات الرسسمية أو غيرها نحو تقديم أى 
تعقيب يلقى الضوه على ما خفى من أمر المشروع سالف البيان ٠‏ 


وأيا كانت المراحل التى قطعها المشروع المذكور فى سييل اكتمال قوته القانونية ‏ 
فان الحقائق والاعتبارا السابق بيانها تحتم الغاء قانون التجمهر والاكتفاء بما 
بحوية قانون العقوبات من التصوص العديدة الملخصصة لحماية السلم العام ٠‏ واذ 
لا يزال قانون التجمهر قائما ومعمولا به بالرغم من التطور الكبير فى الاحسداث 
الدستورية التى مرت بها البلاد منذث صدوره ستة ١5915:‏ فان الغساء هذا 
القانون الرجعى الشساذ يكون أولى أن يتم فى ظل دستور سنة 1911 والا نفاذ 
المنشود للحقوق والحريات وبالذات لحرية الاجتماع التى تعد من أهم الحريات 
السياسية وأقواها أثرا فى تكوين الرأى العام وشخصية المواطن ٠‏ 
أشد القوانين خطورة على الحقوق 
والحربات هو قانون الطوارىء 
أشرنا فيما سيق الى دور القوانين اللحقق فى تقييد الحقوق والحريات , وتابعئ 
هذا الدور بقىء من التفصيل والابراز بالنسبة لحرية الاجتماع ٠‏ ودور القوانين 


محقق أيضا بالنسبة لسائر الحقوق والحريات ٠»‏ وان كان يلزم لتحديد مداه أن 
يتابع آثره بالنسبة لكل حق أو حرية على حده ٠‏ 


على أنه يمكن القول بصفة عامة ان دول القوانين هو أوسع ما يكون بالنسبة 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية » اذ تستلزم هده الحقوق لقيامها ومياشرتها 
نشاطا ايجابيا من جانب الدولة ء والقوانين هى التى تجسد هذا النشاط وتوقر 
له الامكانيات المادية والمالية ٠‏ فتحقيى تكافؤٌ فرص العمل بين المواطنين : وحماية 
الأمومة والطفولة ورعاية النشىء والشباب ؛ وكفالة حقوق المرأة العاملة ٠‏ وكفالة حق 
المواطنين قى الوظائف العامة وحمايتهم وتأميتهمى ضد الفصيل بغير الطريق 
التأديبى ٠‏ وكفالة الخدمات الثقاقية والإجتماعية والصحية ,2 وكفالة خدمات التأمين 
الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة ء وكنفالة 
التعليم ومجانيته والزاميته » وكفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى , 
والعمل على محو الأمية . وتنظيم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية سشسانلة تكفل 
زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورقع مستوى اللعيشة والقضاء على البطالة وزيادة 
قرص العمل وربط الآجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل 
تقليل الفوارق بين الدخول ٠‏ وكفالة سيطرة الشعب على كل أدوات الانتاج وتوجيه 
فائضها وفقا لخطة التنمية ٠‏ وكفالة نصيب من التاتج القومى لكل مواطن بمراعاة 
عملة أو ملكيته غير الستغلة » وضمان نصيب للعاملين فى ادارة اللشروغات وفى 
أرباحها » ورعاية ودعم اللنتشاأت التعاونية والجمعيات التعاونية الزراعية » ورعاية 
الملكية التعاونية » وحماية ودعم الملكية العامة . وحماية الملكية الخامة وايحاد 
الضمانات اللأزمة لها ضد فرض الحراسة عليها ونزع اللكية للمنفعة العامة 
والتأميم والملمصادرة »2 وتعيين حد أقصى للملكية الزراعية , واقامة النظلسام 
الشريبى عل العدالة الإجتماعية , وحماية الادخار ودعمه وتشجيعه ‏ كل ذلك مما ورد 


رن العددان الثالث والرابم ‏ الستة السادسة والخمسون 


فى مجال إلحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى كفلها الدستور قى المواد لا إلى 8*9 
منة » لا يمكن أن يصبح حقيقة فى حياة الأفراد الا عن طريق القوانين ٠‏ والى أن 
تصدر القوانين المنظمة للحقوق المشار اليها + يكون من غير المتصور أن توجد هذم 
الحقوق أو أن تباشر من جاتب المواطنين اجرد أن نصوصا فى الدستور تقررها ٠‏ 

ودور القواتين بالنسبة للحقرق والحريات السياسية ( العامة ) يختلف عن 
دورمها باللشسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالحقوق الآخيرة تحتاج فى 
قيامها ومياشرتها الى تدخل من جانب الدولة وتسخير طاقاتها وامكانياتها ‏ أى الى 
نشاط ايجابى . وهو الذى تصدر القوانين بتنظيمة ٠‏ 


آما بالنسية للحقوق والحريات السياسية فان الاصل فيها انها قائثمة وتياشر 
ما لم تصدر القوائين بفرض قيود عليها ٠‏ وقد تحتاج هصذه الحقوق والحريات 
الى صدور قوانين لتحديد كيفية مباشرتها . ولكن هصذه القوانين يكون لها طابع 
تنظيمى غالب ولا يكون لها ذات القوة المنشئة التى للقوانين الصادرة بالنسسية 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


فمعظم الحريات السياسية يمكن أن تباشر من جانب الأفراد ‏ بمجرد النص 
علييا فى الدستور وانقاذا للميادىء الدسستورية المستقرة فى ثبوتها » كالحرية 
الشخصية + وحرية العقيدة » وحرية الرأى وحرمة المسكن , وحرية التنقل وحرية 
الهجرة ٠‏ وبعض الحريات السياسية يحتاج الى قوانين لتنظيم مياشرتها كحرية 
الصمحاقة وحرية الاجتماع » وحرية تكوين الجمعيات والنقابات ٠‏ والحق فى الانتخاب 
وفى الترشيح - ولكن من المتصور أن تباشر هذه الحريات ولو لم تدر قوانين 
بتنظيمها ٠‏ أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانها لا تقوم ولا يتصور مباشرتها 
الا بصدور القوانين المنظمة لها ٠‏ 


ولثن كان المفروض فى القوانين المتظمة للحقوق والحريات العامة ( السياسية ) 
أن تقف عند مجرد ننظيم هذه الحقوق والحريات » الا أن الذى يحدت فعلا أن تلك 
القوائين تعمد تحت ستار التنظيم الى تقييد الحقوق والحريات تقييدا يصل 
الى جعل مباشرتها بالقيود المفروضة أمرا عسيرا ان لم يكن مستحيلا » ومن ثم 
تخرج عملية التنظيم عن الحدود الواجبة وتصير فى حكم الواقع نوعا من اللصادرة ٠‏ 


ولقد ضربنا بحرية الاجتماع مثلا واضحا على دور القوانين المحقق فى التقييد » 
وهو ذات الدور الذى تؤديه القوانين بالنسية للحريات الأخرى وان كان يختلف 
من حيث المدى بين حرية وأخرى ٠‏ ولعل أخطر ما تتجه اليه القوانين فى تقييد 
الحريات ‏ هو تجريعم الأفعمال التى تدخل فى صميم الاباحة المقررة لهلهم 
الحريات وفرض عقوبات على اتيانها ٠‏ فالمشرع كثيرا ما يلجأ الى الآسلوب الجنائى 
فى تقييد الحريات ٠‏ لآنه يمكنه من فرض الحظر على كل أو بعض الأنشطة التى 
تدل فى نطاق تلك الحريات وتقرير العقوبة على مخالفة الحظر ‏ فيصل بأشد 
الأساليب 'رودعا فى حياة الأفراد الى اضعاف حرياتهم وتقييدها وانقاصها لأقل مدى 
ان لم يصل بالفعل الى مصادرتها ٠‏ ولذا قان التعرف على مدئ الحقوق والحريات التى 
يكفلها أى نظام للحكم ٠‏ يتقتضى تقصى القيود التى تفرضها عليها القوانين 
الرئيسية والخاصة الصاددرة بتتظيمها » وعل الأخص فى الجسال الجنائى - 
براحع بحثنا اكقارن في حرية تكوين الجمعيات فى انجلترا وقرئشبسا ومصر ء والذى 


مشسكلة الضمانات والحريات العامة قى مصر ناردل 


نشر بمجلة الحقوق التى تصيرها كلية الحقوق بجماعة الاسكندرية السسئة' 
الخامسة لعددان الآول والثانى يثاير / مارس سكة ١اهو١ا‏ ص 85 د ص ١١٠‏ ء٠‏ 

على أنه مهما تكن أهمية دور القواتين فى تقييد الحقوق والحريات ‏ فانها 
لايمكن أن تصل الى مستوى الخطورة الذى يشسكله قانون الطوارىء ٠‏ 

فتنظيم الطوارىء تنظيم ثابت ومقرر بموجب الدستر ذاته . والذى ينص 
فى المادة ١58‏ مته على أن : 

و ل ا ا 0 

« يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه اكبين فى القانون » ريجب 
عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عتسر يوما التالية تيقرر ما 
يراه بشسآنه ٠‏ 


واذا كان مجلس الشعب متحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى أول اجتماع 
له ٠‏ وقى جميم الأحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محدودة . ولا يحوز 
مدها الا بمواققة مجلس الشعب » ٠‏ 


وللقوانين المنغلمة لحالة الطوارىء ‏ ومن قيل كانت تسمى الأحكام العرفية ب 
تاريخ طويل فى مصر . وحمو تاريخ مقرون بذكريات أليمة منذ أن أعلن قائد قوات 
الاحتلال البريطانية فى مصر ( مكسويل ) الأحكام العرفية فى البلد بتاربخ 
5 ءءء واسستمرت حوالى أربع سسنوات بعد انتهاء الحرب العالمية » وحتى 
بعد أن أعلنت بريطانيا فى اعلان 8/؟! من فبراير سسمئة ١4519‏ بأن مصر دولة مستقلة 
ذات مسيادة ورغم صدور الدستور المصرى بتاريج ٠ ١1959/5/959‏ وكان لابد 
أن ترفع الأحكام العرفية قبل اجراء الانتخابات لانعقاد البرلمان ء ولكن بريطانيا 
اشترطت لرفعها أن تصدر الحكومة المصرية قانونا باعفاء قوات الاحتلال من أى 
مسئولية أو تعويضى عن تنصرفاتها أو قراراتها خلال فترة الأحكام العرفية ‏ والذى 
جرت به التسمية الخاطئة بأنه « قانون التضمينات ‏ 20 [أنصسة0د . فى حين 
أن الترجمة الصحبحة هى « قانون الاعفاء من التضميتات » ٠‏ وأعدت الحكومة 
المصرية مشروع القانون المطلوب وصدر برقم ١5‏ لسنة 53 وقى نقس يوم صدوره 
رفعت الآحكام العرقية ٠»‏ 

فقوانين الأحكام العرفية التى صدرت منذ سنة 19199 تأثرت الى حيد كبير 
بنظام الأحكام العرفية ‏ والذى كان فى حقيقته نظاما عسكريا فى دولة محتلة ٠‏ 
وكان اعلان حالة الآحكام العرفية أو حالة الطوارىء مسسلاحا سياسيا فى يد بعض 
الحكومات التى سغت الى تحقيق سيطرتها المطلقة وفرض الارهاب وتعطيل الضمانات 
المقررة فى الدسائير والقوانين ٠‏ 

' ونظرة الى نصوص القوانين المنظمة للأحكام العرفية أو حالة الطوارىء ب تؤكد 
أنه بالرغم من" التعديلات الكثيرة التى أدخلت عليها للحد من اساءة استعمالها , 
الا. أنها. تشكل خطرا مسعتمرا على حيةة المواطن ٠‏ 

فالمادة الأول من القانون رقم ١5‏ لسئة ١908‏ - والدى لا يزال هو العمول 

به.حتى البوم ب فنص عل آله : 
« يجوز اعلان 'حالة الطوارىء كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى 'آراضى 
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام 


الحا العددان الثالث والرابع ‏ السنة السادسة والخمسون 
حالة تهدد بوقوعها أو حدوت اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو التشضار 
وبا ماء 


والحالات المبينة فى هذه المادة والتى تسمح باعلان حالة الطوارىء وان أفاد 
ظاهرها أنها محددة حصرا ‏ الا أنها واسعة وفضفاضة ٠‏ فما هو المعيار فى 
تحديد « تعرض الأمن أو النظام العام ٠٠٠‏ للخطر . ؟ أو هل يمكن أن يوضع 
أى تحديد منضبط ودقيق للدلون التعرض للخطر ؟ ! واذا كانت الأسيا بالتى حددتها 
المادة تشتمل على سيب محدد كوقوع حرب فكيف السييل الى تحديد حالة تهدد 
بوقوعها وكيفن السييل الى تحديد اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة ! ٠‏ 


قاعلان حالة الطوارىء يمكن أن يتم اممتنادا الى سيب تستقل الحكومة 
تتقديره ‏ ولو كان سسبيا غير صحيح أو غير جدى ٠‏ 


وعدم الانضباط ئيس مقصورا عل أسباب اعلان حالة الطوارىء ٠‏ وانما هو 
سمة معظم نصوص قانون الطوارىء وخاصة الادة الثالنة التى تنص حتى بعد 
تعديلها بقانون الحريات رقم لال لسنة ١51/5‏ على أن : 

« لرئقيس الجمهورية متى أعلئت حالة الطوارىء أن يتخدذ التدابير المئامسبة 
للمحافظة على الآمئن واتنظام العام وله على وجه الخصوص : 


١‏ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى 
أماكن أو أوقات معينة والقبض على المستبه فيهم أو الخطرين على الأمن والتظام العام 
واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد باحكعام قانون 
الاحراءات الحناثية ٠‏ 


؟ ل الآمر بمراقية الرسائل أيا كان نوعها وهراقية الصحف والنشرات 
والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قيل 
نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طيعها . على أن نكون الرقابة 
على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة 
العامة أو أغراض الأمن القومى * 

 '“‏ تحديد مواعيد افتح المحلات العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه 
المحال كلها أو بعضها ٠‏ 


 :‏ تكليف أى شخصى بتأدية أى تحمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول 
أو عقار وبتيح فى ذلك الأحكام المخصوص عليها فى قانون التعيثة العامة فيما يتعلق 
بالتظلم وتقدير التعويض ٠‏ 

ه ‏ سحب التراخيص بالأسلحة والدخائر والمواد القابلة للانفحار أو المفرقعات 
على اختلاف أنواعها والأآمر بتسليمها وضيطها واغلاق مخازن الأسلحة ٠‏ 

5 اخلاء بعض المناطق أو عرّلها و تنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات 
وتحديدها بين المناطق المختلفة ٠‏ 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية 'نوسيع دائرة الحقوق المبيئة قى الفقرة 
السابقة على أن بعرض هذا القراى على مجلس الشعب في الواعيد وطبقا للاحكام 
المنصوص عليها في الادة السابقة + 


مشكلة الضممانات والحريات العامة فى مصر اينف 


ويشترط فى المجالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار اليها فى هذه 
امادة ٠‏ بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام ٠‏ 


والسلطات المخولة لرئيس الجمهورية فى هذه المادة سلطات تشريعية , 
والأوامر التى تصدر بمباشرة هذه السلطات تكون لها قوة القوانين التى هى من 
الأصل محتجزة للسلطة التشريعية ٠‏ بل ان تلك الأوامر تكون لها قوة القوانين ولو 
لم 'تنتخق الشكل الكتابى المقرر ٠‏ أى ولو كانت « شفوية , ٠‏ 

والأوامر التى تصدر بمباشرة السلطات المذكورة ‏ يمكن أن تصادر الحقوق 
والحريات الآساسية » ان تهدر الضمانات المقررة لها ٠‏ 

فسلطة وضم القيود على حرية الآشسخاص فى الاجتماع والانتفال والاقامة 
والمرور » والقيض على من قد تصفهم الحكومة بأنهم مشتبه فيهم أو بأنهم خطرون على 
الآمن والتظام العام واعتقالهم ء وتفتيش الأشخاص والأمكان دون تقيد بأحكام قانونٍ 
الاجراءات الجنائية ‏ هى تهديد خطير للحقوق والفس مانات التى حرص الشرع 
الدستورى على تأكيدها فى الادة 5١‏ الخاصة بالحرية الشخصية . واكادة 44 
الخاصة بحرمة المساكن 2 وامادة +5 الخاصة بحرية الاقامة والتنقل والسادة 4ه 
الخاصة بحربة الاحتماع ٠‏ 


وسلطة الامر بمراقية الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات 
وكافة وسائل التعمير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضيطها ومصادرتها وتعطيلها - 
هى نهاديد خطير تحرمة حباة المواطنين الخاصة ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم 
التليفونية القررة فى ا مادة ه: », ولحرية الرأى والنشر اللقررة فى الادة لا » 
ولحرية الصسحافة والطباعة والنشر ‏ المقررة فى المادة 44 » ولحرية البحث العلمى 
والآدبى والفنى والثقافى ‏ المقررة فى الادة 149 ٠‏ 

وسلطة تحديد مواعيد فتح الحال العامة واقلاقها . هى تهديد خطير تحرية 
الاحتماع وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات ‏ المقررة فى الواد 4ه 
وه و 5 ؟٠‏ 


وسلطة الاستيلاء على أى منقول أو عقار ‏ هى تهديد خطير لحرهة اكلكية 
الخاصة القررة فى اكواد 95 و 8" 95" ٠‏ 

ولم تكتف المادة الثالئة بالسلطات المتقدمة ب رغم اتساعها الشديد ‏ بل 
أضافت فى فقرتها قبل الآخيرة أنه « يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع 
دائرة اليحقوق المبينة فى الفقرة السابقة » » 

ولقد عانت بلادنا كثيرا من هذه النصوص البالغة الاتساع فقامت فى ظل 
الأحكام العرفية وحالة الطوارىء ‏ حكومات استبدادية اغتصبت الولاية المحتجزة 
أصلا للسلطة التشريعية ء» وقضت عل الضمانة المستمدة من مبدأ الفصل بين 
السلطات : واحالت الآمة التى همى مصدر السلطات الى سلطة خاضعة لمشيئتها , 
وداست سيادة القانون والحريات والحقوق والضمانات الفردية ٠‏ 


فقانون الطوارىء بما ينص عليه من تفويض السلطة التنفيذية فى ولاية التشريع 
المحتجزة آصلا للسلطة التشريعية » وما ينص عليه من تفويضها أيضا فى توسيع 


ليل العددان الثالت والرايع . الستة السادسة والخمسون 


دائرة هذه السلطات المفوضة ( والتى أفصح عن اتجامه المتعمد فى اطلاق هصطلذا 

التفويض .ل ا أطلقه على هذه السلطات من تسمية « الحقوق »  »)‏ هو تهديد خطير 

بدا سيادة الشعب مصدر السلطات واللقرر فى األادة * ء وؤلبدا سيادة القانون ‏ 

ل 55 >2 وليناً الفصل بين السلطات واحتجاز ساطة التشريع كجلس 
المقرز فى المادة كل + 


ويزيد فى خطورة السلطات المفوضة لرئيس الجمهورية فى ظل قوانين 
الطوارىء أمران : 20١‏ - 

الاول أن اكقادة الخامسة من هذا القانون تنص عللى أنه ب «مع علم 
الاخلال بأ عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر 
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أبالعقوبات المنصوص عليها فى تلك 
الأوامر عبى ألا فزيد هذه العقوبة على الاشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 
أربعة الآف جنيه أو أربعون آلف ليرة » واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينمت العقوية 
على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحين مده لاتزيد عل مبعة اشن ونحرامة 
لا تجاؤز خمسين جنيها و خمسمائة ليرة سورية أو باحدى تحماتين العقوبتين »* 0 

قالعقوية التى يملك رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه تقريرها على مخالفة 
الآأوامر التى يصدرها مياشرة لسلطاته طيقا لقانون الطوارىء ‏ يمكن أن تصل فى 
جسامتها الى عقوبة الأشغال الشاقة الؤقتة ٠‏ 

ف 

واقثانى ان اكادة ١٠‏ من القانون ننص على أن « لرئيس الجمهورية أن ينيب 
عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضا 
ا لل ا ل اا 


فسلطة رئيس الجمهورية فى تفويض سلطات الطوارىء اللقررة له ل لا يرد | 
عليه!ا آى قيد سواء من حيث قدر السلطة التّى يملك التفويض فيها » أو من حيث 
الدى الاقليمي الذى تباشر فيه السلطات المفوضة , أو من حيث المدى الزمنى الذى 
تشثمر" فيه مباشرة هذه السلطات ٠‏ : 

ومن المقرر كفى مجال تفويض السلطات ‏ وخاصة فى الحالات الدستورية 
والادارية 'والجئائية ‏ ان السلطة العامة لا تعشير حقا قابلا للتنازل عنه ع وانما 
هى محرد اختصاص محدد بالقانون ولا يجوز التنازل عنه أو التفويض فيه الا بقيود 
يفرضها إلقانون لتحديد قدر السلطة المفوضة .. والجهات التى يجوز التفويض اليها . 
والمدى الزمنى أو المكانى الذى ينبغى التقيد به فى مباشرة السلطة المفوضة ٠‏ 


وقانون الطوارىء فيما يخلعه من سلطات على السلطة التنفيذية 2 لا بتهدد 
ولاية السلطة التشريعية وحدها ‏ وانما يتهدد أيضا ولابة السلطة القضائية ٠‏ 


قالمادة لا من القانون تنص عبل أن « محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا  »‏ هى 
التى تخقص دون المحاكم الجنائية العادية بالفصل « فى الجرائم التى تقم بالخالفة 
لأحكام الآأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم هقامة » ٠.‏ 


مشكلة إلضمانات والحريات العامة فى 0 دن 


وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد 
قضاة الحكمة ‏ وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب مليها بالحبس وإلغرامة 
أو احدى هاتين العقوبات ٠‏ 

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين - 
وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجتاية وبالجرائم التى 
يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أيا كانت العقوبة المقررة لها ٠‏ 

ويقوم بمياشرة الدعوى أمام محاكم أمن لدولة عضو من أعضاء النياية 
العامة ٠‏ 1 


وتنصالفقرة الرابعة على أنه يجوز استثئاء لرئي سالجمهورية أن يأمر بتشكيل 
دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتية نقيب 
أو ما بعاد لها عل الآقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثالاثة مستشسارين ومن 
ضابطين من الضباط القادة ٠‏ 

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محا كم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل 
بالدنسبة الى القضماة والمستشارين ورأى وزير الحربية بالنسية الى الضباطظ ٠‏ 

وتنص الادة 5 على أنه : 
ه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل الى محاكم أمن الدولة 
الجرائم التى بعاقب عليها القانون العام » ٠‏ 

ولقد باشر رئيس الجمهورية هذه السلطة منذ سسئة 19517 بموجب الاهر 
رقم لا لسمئة ١91/‏ باحالة بعض الجرائم التى بعاقب عليها القانون العام الى محاكم 
أمن الدوتة ٠‏ وتلص المادة الأولى من هذا الأآمر على أنه « يجوز للنياية العامة 
آن 'نقدم الى محاكم أمن الدولة الجرائم الآتى ذكرها : 

أولا ‏ الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا 
والتالث والرايع من الكتاب الثانى وفى المواد ؟/1١‏ و ١1/5‏ و ١/8‏ و ١05‏ ى لالا١‏ 
و كلا١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 
العقوبات بشأن تعطيل المواصلات ٠‏ , 

ثالثا ب الجراثم المتصوص عليها كي المرسوم بقانون رقم ه١١‏ لسنة ه55١1‏ 
الخاص بشئون التموين والمرشوم بقانون رقم ١3‏ لسنة 196٠‏ الخاص بالتسعير 
الحيرى و تحديد الآرياح والقرارات النقذة لهما ٠‏ 

رابعا ب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 5985 لسنة ١9014‏ فى شأن 
الأسلحة والذخائر + : 

خامسا ‏ الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٠١‏ لسنة ١915‏ بشاأن 
التجمهر ورقم ١5‏ لسنة ١919‏ بشأن الاجتماعات العامة وامظاهرات ٠‏ 


0 


وتزيد اقادة الثانية من الآمر الكذكور سلب اختصاص الحاكم الجنائية 


١5+‏ العددان الثالث والرابع ب السنة السادسة والخمسون 


اتعادية دما تنص عليه من أنه م اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدج 
جرائم مرنبط بعضها ببعض لغرض وإاحد وكانت احدى تلك الجرائم داخلة فى 
اختصاص محاكم أمن الدولة جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها الى محاكم أمن 
الدولة وتطبق هته المحاكم المادة :© من قانون العقوبات . * 

والآمر رقم /ا سالف الذكر تلقى منذ صدوره اضاقات عديدة ولا يزال ينتظر 
آن يتلقى إضافات آخرى مس حتى أن ولاية المحاكم الجنائية العادية ( وهى المحاكم 
الأصلية ) قد تقلصت وصارت ولاية محاكم أمن الدولة ( وهى المحاكم الاستثنائية ) 
أكثر اتساعا وأظهر اختصاصا ٠‏ 


وزاد من ولاية محاكم أمن الدولة ‏ صدور آمر رئيس الجمهورية رقم لاه ئلسئة 
161 يتعيين رئيس مجلس الوزراء حاكما عس كريا فى ظل قانون الطوارىء , 
وتعيين السيد / ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية + نائبا للحاكم 
العسكرى العام اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر فى 98 9/ 191/9 ٠+‏ 


وباشر نائب التحاكم العسكرى العام السلطات الفوضة اليه فاأصدر أوامر 
عسكرية عديدة ل نذكر منها الآمر رقم ١‏ بتشديد عقوبة جرائم السرقة التى تقم فى 
أثتاء الغارات الجوية أو فى مركبات النقل العام أو فى الطريق العام . والآمر رقم ؟ 
بمضاعفة العقوبة على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ؟71١‏ عقوبات والخاصة 
باتلاف الميانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية وتشسديد العقوبة الى الأشغال 
القفاقة المؤقتة بالئسية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 5١3‏ مكررا عقوبات والخاصة 
سرقة الهمات والأآدوات المستعملة أو المعدة للاستحمال فى المواصلات التليفونية أو 
التلغرافية . والآمر وقم “ بمضاعفة العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء المنتصوص عليها 
فى المواد 55٠‏ لى 55 مكررا عقوبات واعتبار أية أداة من شأنها الحداث الجروح 
سللاحا ولو كانت معدة للاستعمال فى أنهراض أخرى متى 
استعملت فعلا لذلك أو هدد باستعمالها أو كانت فى حيازة الفاعل ظاهرة أى مخيأة 
عند ارتكاب جريمته » ٠»‏ والأمر رقم 4 بمعاقية التأجير أو البيع لأكثر من ش خص 
واحدء والآمر رقم ه بانساء جرائم تموينية جديدة ( الشراء لغير الاستعمال الشخصى 
ولاعادة البيع من مؤسسات القطاع العام والجمعيات التحاونية الاستهلاكية ) وبمعاقية 
جرائم تموينية قائمة ٠‏ والآمر رقم ” بمعاقبة جرائم التأجير نظلير مقابل للتأجير 
( خلو رجل ) أو مقدم ايجار والامتنناع عن التأجير ٠‏ والآمر رقم /ا بمعاقبة جرائم 
صرف مواد البناء » والأآمر وقم 8 بمعاقبة جرائم الحصول على مساكن الدولة الاقتصادية 
نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة » والآمر وقم 9 بمعاقبة جرائم بيع أرض غير مقسمة 
أو اقامة ميان عليها , والآمر رقم ٠١‏ بتشديد العقاب على جرائم سرقة المنشآت أو 
الخطوط. أو المواسير أو توصيلات المياه أو المجارى ٠‏ والآمر رقم ١١‏ بمعاقبة جرائم 
الامتناع عن انشاء مخا بىء 8 والآمر رقم ١1‏ بمعاقبة جوائم ترك مواد أو مخلفات أو 
عش قابلة للاشتعال فى الأماكن المكشوفة على أبنية المنازل فى المدن . والأمر رقي؟١‏ 
بمعاقبة جرائم بيم أو نقل المخصيات ( الأسمدة ) الزراعية أو مبيدات الآفات الزراعية 
غير التى يجوز تداولها ٠‏ والآمر وقم ١4‏ بمعاقبة جريمة استعمال مكبرات الصوت 
على وجه مقلق آراحة الجمهور ٠‏ والآكر وقم ١6‏ بمعاقبة جرائم دخول أقليم الدولة أو 
الخروج منه أو محاولة ذلك من غير الأماكن المحددة أو بدون الحصول على الاذن 


مشكلة الضماتات والحريات العامة قى مضر بحن 
مجع ع ب ب ل م ا ا أ 
الواجب , والآمر رقم 1 بمعاقية جريمة دخول الدوائر الجمركية بالموانى والمطارات 
بدون اذن * 

ومن حنى الواطن ان ينضرز من سلب ب اختصاص الحا ديم الجنانية العادوية لتحساب 
مناا ثم اسمستائيه تشدف عن ١دولى‏ من حيت اللسدليل ء ومن حيت الأجراءات السابعه 
على احالنه اليهااء ؤمن حيب الإتراءات اللاجعه لصدور احدم منها +٠‏ 


فمن حيث التشكيل - أتيتت التجارب السايقة أن بعض القضايا ذات الاهمية 
السياسيه الكييرة دانت تشيكل لها محالم خاصه » مما لان يوحى يعدم الاطمئنان 
الى قضائنا الجنانى العادى يقدر ما كان يوحي باستهداف ذلك التشتيل غرضا 
معينا ٠‏ وليبس اطهر لهدا من محاكمات حجمال سالع للاخوان السلمين ومحاكمات 
الدحوى التى نادت من أسوة الأمتلة على محاكمات الماضى ٠‏ ومن المسلم به فى مجال 
الضمانات القضاتية أن يكون تشكيل المحالم وفقا للقانون ء وطيفا لقواعد مستقرة 
من الاصل وبمنآى عن اى اختيار عارض ومحتمل الخضوع لاى مؤثر من مؤثرات 
السنطة الحاكمة ٠‏ 

ومن حيث الاجراءات السابقة على الاحالة الى محاكم أن الدولة قنص المادة ٠١‏ 
د يكون للنياية العامه عند التحقيق كاعة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة 
الاتهام ( قاضى الاحأله ) بمقتضى هحصذه القوانين » ٠‏ 

واعطاء نيابة أمن الدولة هذه السلطات مجتمعة يفوت على المواطن المتهم 
الضمانات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية وخاصة بالنسية 0 عرضه فى 
آجال محددة على القضاء للنظى في الافراج عنه أو تجديد حيسه ٠‏ 


ومن المقرر أن اجراءات الافراج عن متهم محبوس على ذمة قضايا جتائية عادية ‏ 
أيسر وأسرع من الاجراءات التى نظمها قانون الطوارىء فى المسادة 1 طيقا لتعديلها 
الأخير بالقانون رقم لالا لسنة 111/5 يتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات 
المواطنين فى القوانين القائمة ٠‏ 

ومن حيث الاجرءات اللاحقة لصكور أحكقام من محانئم أمن الدولة ‏ 
تنص المادة ؟١‏ من قانون الطوارىء على أنه « لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه 
في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون صذده الأحكام نهائية الا بعد 
التصديق عليها من رئيس الجمهورية » ٠‏ ويملك رئيس الجمهورية عند غرض 
الاحكام عليه للتصديق سلطات ضخمة تنتص عليها المادة ٠ ١5‏ كما يملك سلطات 
واسعة حتي بعد التصديق على الأحكام وقعا لما تنص عليه الادة ٠ ١6‏ ويموجب 
هذه السلطات يملك رئيس الجمهورية الغاء الأحكام مع حفظ الدعوى , 3 الغاءها 
مع الأمر باعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى »2 أو تخفيف العقويات المحكوم بها 2 أو 
التبديل بها عقوبات أقل + أو الغاءها كلها أو بعضها امبية كانت آل نصة ان 
وقف تنفيذها كلها أو بعضها ٠‏ 


وهدا التنظيم الاستثنائى لا يتفق مح ما تقرره الادة 4" دسكور من 0 
مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى + فضلا عن آنه يفوت على المحكوم - 
الضمانات المغررة له أصلا في قانون الأجراءات الجنائية والخاصة باجازة الطعن 
أمام محاكم قضمائية أعمل بالمعارضة والاستئناف والنقض قى الأحكام المصادرة فى 
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قضايا انجنح العادية ‏ وباعادة المحاكمة والنقضى فى الاحكام الصادرة فى فضايا 
الجنايات العادية ٠‏ 

ولا مشاحة فى أن فى تمكين المحكوم عليه من ابداء دفاعه أمام محكمة قضانية 
على ضنانة لا يوفرها مجرد السماح له بتقديم تظلم او التماس الى مكتب شيئون أمن 
الدولة اللحق برياسة الجمهورية والمختص بفحص التظلمات والالتماسات ٠‏ والذى 
يجرى فحصه لها فحصا مكتبيا بحتا وبغير حضور أصحابها . 


ومن المعلوم أن حائة الطوارىء هى حالة استثنائية لخروجها على التنظيم القانونى 
العادى ء وان الدساتير تحاول أن تقرر أكل ما تستطيع توقيرء من ضمانات 
سياسية ٠‏ 

فيعض الدساتين لا يسمح لرئيس السلطة التنفيذية بالانفراد يباعلان حالة 
الطوارى: » وانما يستلزم لذلك حصوله على موافقة مسبةة من اليرلمان صاحب 
السلطة التشريعية ب والبعض الآخر يكتفى بأن يوجب على رئيس السلطة التنفيذية 
عرض قراره باعلان حالة الطوارىء على البرلمان فى أقرب فرصة . والذى يملك 
المواققة آو عدم الموافقة حسبما يقدره من المصلحة العامة + 

وآنخذد دستور سمنة ١91/١‏ بالأسلوب الاقل ضماناأ لانه يعطى رئيس الجمهورية 

سلطة' اغلان حالة الطوارىء دون موافقة سابقة من مجلس الشعب . ويكتفى بأن 
يوجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشسعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر 
ما يراه بشأنه ‏ فان كان المجلس منحلا فينيغى عرض الأمر على المجلس الجديد فى 
أول اجتماع له ٠‏ 


على أن الفقرة الثالثة من المادة ١418‏ تنص على انه : 

« فى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارىء كدة محددة ولا يجوز مدهصا 
الا دموافقة مجلس الشعب » ٠‏ 

وأكدت الادة الثانية من قانون الطوارىء ‏ بعد تعديلها بقانون الحريات - 
الأحكام المتقدمة اذ تنص على أن : 

د يكون اعلان حالة الطوارىء وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن 
يتضمن قرار اعلان حالة الطوارىء ما يأتى : 

أولا س بيان الحالة التى أعلنت بسيبها ٠‏ 

ثآنيا س تحديد المنطقة التى تشملها ٠‏ 

ثالنا ‏ تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها ٠‏ 

ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارىء على مجنس الشعب خلال الخمسة 
عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بششأنه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر 


على اللجلس الحديد فى أول اجتماع له ٠‏ واذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى 
الميعاد الممار اليه أو عرض ولم يقره اعتبرت حالة الطوارىء ملتهية + 


ولا بجوز مد المدة التى يحددهما قرار اعلان حالة الطوارىء الا بموافقة محا 


مشسكلة انصمانات وااحريات .العامة فى مصر ١5‏ 


للتسيست 


الشعب وتعتير حالة الطوارىء منتهية من تلقاء نفسها اذا لم تنم هله الوافقة قيل 
نهاية المدة » * 


والنصوص المتقدمة نظهر خطوة أقوى نحو تعزيز انضمانات السياسية 
بالنسبة لاعلان حالة الطوارىء » ولكن لا ينبغى ان يعول على مثل هذه انضمانات التى 
لا تصمد فى واقع الحياة السياسية أمام نفوذ السلطة التنفيذية ورححان كفة 
السلطة فى يدها ٠‏ 


ويؤيد هذا النظر أن حالة الطوارىء أعلنت بالقرار الجمهورى رقي ١١+10‏ 
لسئة /191 اعتبارة من يوم 19517/5/0 ل ولا تزال مستمرة منذ ذلك التاريخ غلى 
قوة القرار المذكور ٠‏ 


وكان يتعين عيلىالحكومة . فىرأينا ‏ انتلتزم بالنسوص الدستورية والقانونية 
المشار اليها 2 والتى استحدثت قيودا وضمانات لا تتوافر فى قرار اعلان حالة 
الطوارىء سالف الذكر ‏ الأمر الذئ كان يوجب عليها انفاذ! لتلك التصوص أن تعيد 
عرض الموضوع على مجلس الشعب خلال خمسة عشى يوما من تاريح سريان دستور 
سنة 197/١‏ أو على الأقل من تاريخ نفاذ قانون الحريات رقم /ا؟ لسنة 1975 ليقرر 
نا يراه بشأن استمرار حالة الطوارىء أو انهائها وفى حالة موافقته على استمرارها 
ليقرر ما يراه بشأن المدة التى يتعين على اللجكومة تحديدها لسريان حالة الطوارىء ٠‏ 


واذْ الثابت ان الحكومة لم تعرض القرار الجمهورى رقم 119097 لسسنة 155 
باعلان حالة الطوارىء على مجلس الششعث للموافقة على استمرار سريانه » قان من 
حق أى مواطن أن يطلب ب من القضاء الحكم بعدم مشروعية ذلك :القرار استتادا 7 
قانون التحريات أو أن يدفم العم دستوربته أمام اللحكية العليا استئادا الى المادة ١3‏ 
من الدستور ٠.‏ 1 


كل 3-7 


محاولتنا امام القضاء الادارى أثارة انعدام قرا ان اعلان اللي ارىء 
رقم 191 لسنة 1951 اساننادا الى قانون الحريات 


بمناسبة احداث الشغب التى وقعت بالقاهرة فى أول يتاير سنة 1918/0 © تم 
القبض على عدد من طلبة وطاليات جامعة الاسكتدرية استئادا الى قيام صلة بينهم 
وبين محدثى الشغب بالقاهرة . واذ كان بعلم أعضاء هيثة التدرس بجامعهة 
الاسكندرية بأن هؤلاء الطلبة لم: يقومو! بأى شغب بالاسكندرية »© فانهم قرروا فى 
ناديهم تشكيل لاجنة للدفاع عنهم: وتطوعنا لاداء مهمة هذا الدفاع أمام محاكم أمن 
الدولة العليا ومحكمة القضاء الادابى بالاسكندرية حتى تقرر الافراج موحم 


حميعا و 


وكانت احدى الطائيات المقبوض 56 قد اقامت دعوى برقم 7 لسنة 19 ق كل 
محتامة القضاء الادارى بالاسكندرية بطلب الغاء القرار الصادر بحبسها وبصفة 
مستعحلة وقف تتقيفه » وحضرنا عنها وأجرينا بعض التعديلات فى الطلبات 
والاطراف والتكييف القانونى للدعوى ‏ وجعلنا الاساس فيها انعداع قرار نيابة 
آمن الدولة لانعدام حالة الطوارىء المعلنة بالقزار رقي ١91/‏ لسنة /[195 . 


واوضحنا فى مذكرتئا الاولى بدقاع المدعية أسإنيد دستورية وقانونية عديدة ‏ 
نرى من الفيف ان نورد آهمها قيما يلى : 


1162 العددان الثالت والى:يع ‏ السنة السادسة والخمسون 


« نرى من الملائم ان نقسم دفاعنا عن المدعية أقساما ثلاتة : 
أولا ب الضمانة المستحدثة بقانون ضمان حربات المواطنين رقم لال لسنة ؟لاوا 
بالنسبة للقرار الجمهورى الصادر باعلان حالة الطوارىء أو يمدها . 
ا لعمسه 5 


ثاتيا ب القرار الجمهورى رقم 1781 لسنة 1137 باعلان حالة الطوارىء صار 
معدوما متذ أن ثيتت حت نبتت مخالفته لاحكام انون ضمان حريات المواطتين طبقا 
للميادىء المستقرة فى مجال القرارات اللعدومة ٠‏ 


قالا ب القرار بالقبض على المدعية وبحيسها حبسا مطلقا قرار معدوم لصدوره 
استنادا الى القرار الجمهورى المعدوم رقم ١7517‏ لسنة /1931 + 


ونتولى تفصيل هذه الاقسام من دفاع المدعية قباعا ٠‏ 
الضمانة المستحدتة بقانون ضمان حريات المواطنين 


رقم /!؟ لسنة 151/1 بالنسية للقرار الجمهورى 
الصادر باعلان حالة الطوارىيء أو بمدهما 


اوضحنا فى مرافعتنا بالجلسة ان الدعوى المنظورة ليست دعوى المدعية وحدها 
وانما عى دعوى جميع المواطنينٍ اللذين قدر عليهم أن يعيشوا فترات طويلة من الم 
والظلام قاسوا فيها صنو قا شتى شتى من الاعتقال والتعذيب والتشريد والمهانة والاذلال : 
فاهدرت آدميتهم » ونج بهم فى اللمعتقلات جماعات وجماعات ©» ودست كرامتهم » 
واغتصبت أموالهم وانتهكت أمراضهم ... وكانت مصرنا العزيزة ترقب أبنساء 
شعبها وهم نسحقون قلا تملك ألا ان تتصدع أسى ولوعة وترفع الاكف ضارعة الى 
السماء ان يتبدد الظلام » وان يبزغ الفجر ء وان تسطع شمس الحرية فترسل 
قى او صال أبناء شعيها الدفاء » وتيعت فى نفوسهم الامل يعد اليآأس وترد اليهم 
كيانهم المسلوب ؛ وتئير أمامهم الطريق » قيحطمون الاغلال » ويسيرون بين الشعوب 
بامجادهم وكقاحهم لنشر الحرية والعدل فى الافاق . 

افلا عجب أن سرى الاطمئنان الى قلوب امواطنين عندما قضت حركة مايو 
سئنة 11 على مراكز القوى »© وآأعلنت سيادة القانون © وآاكدت الحقوق والحريات 
السياسية والاجتماعية © واغلقت المعتقلات » وانهت الحراسات 6 واعادت القضاة 
المفصولين الى محرابهم المقدس ؛ واعادت العاملين المفصولين الى وظائفهم » وردت 
الى الجامعات استقلالها واعادت ليها اساتلتها المقصولين » وافحت المجال للراى 
الحر والتطوير المستمر » فاسترد المواطن كيائنه ») واسترد الشعب كرامته وثقتته 
نفسسه ‏ فكان ما كان من معارك شهدت بطولات وامحادا واكدت للعالم اجمع ان 
مصر ذات التاريخ المجيد قد نفضت عنها أثار الاستيداد وراحت تقاتل بابنائهيا 
المؤمئين بها » المعترين بانتمائهم آليها ؛ المتحررين من الخوف والذلة » المداقعين عن 
حرياتهم وحرياتها . 

وعبرت وثيقة اعلان الدستور الدائم لسنة 199/١‏ خير تعبير عن كقام الشعب 

المثترف 6 واندحار قوى الاستبداد © وتأكيد كيان الغرد ‏ اذ سجلت أن جماهير 


مشكلة الضمانات والحريات العامة فى مضر ١‏ 


شعب مصر تلتزم بأن تبذل كل الجهود لتحقق ٠٠٠‏ « الحرية الاقسانية المصرى . 
إن كرامة الفرد انعكاسى طبيعى لكرامة ألوطن ذلك ان الفرد هو حجر الأساس فى بناء 
الوطن وبقيمة الغرد ويعملهد وبكرامته تكون مكانة الوطن قوته وهيبته » . 


واستحدث دسةور سئة 1/1١‏ ضوانة كبرى تأكيدا لحريات الأواطنين أذ نص 
صراحة وى السادة م١‏ منه على أن : 


2 بعلن رئيس الجمهورية حالة العلوارىء على الوجه المين قُْ القانون ونب 
عرض هذ الاعلان على مجنس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما 
براه انه ٠‏ 


واذا كان مجلسسى الشعب منحلا يعرض الامر على المجلش الح ديد فى اول 
دق جميخ الاحوال يعون أعلان حالة الطواريء لدة محددة ولا يجوز مدها الا 


5 من ار المتقدمة : ا المشرع الدستورى حرسن على أن بخمضع 
القرار الذى يسدر من رئيس الجمهورية باغلان حالة الطوارىء لقيد جوهرى ممر 
وحوب عرضه على مجلس الشعب ليقرر ما براه بشأنه قبولا أو رفضا بل حرص 
0 أن يوجب عبل رئيس الجمهءرية تحديد المدة التى تسرى فيها خالة اا 6 
حالة الطوارىء أى أن القرار 0 الذى يصدر بمد مدة الطواريء يحتاج الى 
ذات العرض على مجلس الشعب ليقرر ما يراه فى شأنه قبولا أو رفضا * 


ولقد حرص المشرع الدستورى أيشا على ان يخصص الباب الثالث متسسه 
الحريات والحقوق والواحبات العامة » وان يكفل للمواطنين هذه الحريات طبقا 
لتنظيم قانونى مؤسس على اخضاع الدولة لسيادة القانون ( المادتان 55 و 2)389 
وعلى اقامة:سلعلة قضائية تستمد كيانها من الدستور » وتتمتع بضمانات توقني 
لها الاستقلال » وتجعلها مصونة عن أى تدخل فى مباشرة ولايتها الرقابية ومنع أى 
اعتداء على أحكام القانون أو الدستور ( المادة 116 وما يعدها والواردة تحت الفصل 
الرابع من الباب الخامس من الدستور والمخصص للسلطة القضائية ) 


ومقتفى ايجاد تنظيم قانونى يكفل الحربات ويوفر الضمانات ب أن حالة 
الطوارىء تكون استثناء من هذا التنظيم 4؛ فلا سسار اليها الا فى الاحوال الخطيرة التى 
تستوحجب فرضها 4 ولا شق بها على الواطنين الا بالقدر الذى تحتمه الغرورة 
والتصوص الاستثنائية . 

3 اهعفر 5 استحداث ضمانة لاعلان حالة الطو أرىء تقوم على آقر آره من حانب 
مجلس الشعب » وعلى استلزام موافقة هذا المجلس عند كل تجديد أو مد لسدة 
سريان ذلك الاعلان : ان هذه الشممانة هى فى حعيقتها شرط لقيام اعلان الطوارىء 
أو لاستمرار نفاذه بحيث أن تخلف الشرط أعتير هذا الاعلان كأن لم يكن طيقا 
للاصول المسلمة فى الفقه والقضاء الاداربين بالنسبة للقرارات الادارية الشرطية . 

ومقتفى اخضاع القرار الجمهورى الذى يصدر باعلان حالة الطضوارىء أو 


بمدها الى قيد الحصول على موافقة مجلس الشعب ب آن الشرع يكون قد جمسل 


١5‏ العددان الثالث والرايعح ‏ الستة السادسة والخمسون 


صدر مهدر! للقيد المذكور باعتباره قيدا مرتيطا بصميم التنظيم القانونى ومن قم 
بالنظام العام . 
وكآن طبيعيا أن يسارع المشرع العادى وان يسن قانونا يخعصصه لانفس اذ 
الضمانات المقررة لكفالة الحريات ب استجابة لارادة المشرع الادستورى واعمالا 
لاحتامه وأوامره + تصدر انقانون رقم بام لسئة ١91/9‏ تتعديل بعض انتسسوص 
المتعلغة بضمان حريات انواطئين فى القوانين اثقانومة . وهو من أهم القوانين التى 
تعتز بها حركة مايو سنة 191/1 ٠‏ 
وكأن حتمبا أن يبو جب القادون المدذاتور الضمانة الستحدتة فى دسسور سسلئة 
4/1 بالنسبة لاعلان حالة الطوارىء آذ نص فى آفادة 1 مله على آن يمسستيدل 
رنصوص الوآد ؟ و ؟ و ؟ مكررا و 5 هن القانون رقم 115 لسنة 1108 بشأن حالة 
الطوترىء نصوصا أخرى »6 وان يستبدل بامادة ؟ القديمة ألادة الآنية : 
«مادة؟ س يكون اعلان حالة الطوارىء وانهاؤها بغرار من رئيس الجمهورية 
وجب ان يتضمن قرار اعلان حالة الطوارىء ما يأتى : 
راولا) ميان الحالة التى أعلنت يسيبها . 
رثاتيا) تحديق المنطقة التى تشملها . 
(ثالنا) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها ٠‏ 
ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارىء على مجلس الشعب خلال الخمسسة 
عشر يوما الناليه ليدرر ما يرآه اذاه 3 واذا كان محلس الشسعب متحلا يعر ض الامر 
ولا يجوز مد اكدة ألتى بحددها قرار أعلان حالة الطوارىء الا بووافقة مجلس 


الشعب ٠.‏ ب 
وتعتبر حالة الطوارىء منتهية من تلقاء نفسها اذا لم تتم هده الموافقة قيل 
نهاية الدة ٠‏ 


وليس أصرح من النصوص التقدمة فى تقبيد القرار الجمهورى الصادر باعلان 
حنتالة الطوارىء أو بمدها ء وجعله. قرارا مشروطا بالعرض على مجلس الشعب وموافقة 
هذا المجلس عليه » بحيث ان لم يتحقق هذا الشرط اعتبر القرار كآن لم يكن أو 
بتعيبر القانون ذاته م اعتبرت حالة الطوارىء منتهية » بل واعتبرت ملتهية « من 
نلقاء نفسها » * 

ولا مشاحة فى أن من حق مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى أن يباشر ولايته 
الرقاسية على أى قرار صادر من الادارة ,» وأن «تمضى بالغاء هذا القرار ان ثبت له عدم 
شرعيئة اي عخالفته: للعاكرت .. 


وما دام أن قانون ضمان حربات المواطئين رقم /ا؟ لسنة 1919 ل وهو القانون 
ذو الولاية العامة فى محال الضمانات قد أوجب فى القرار الجمهورى الذى يسدر 
باعلان حالة الطوارى: أو بمدها أن يعرضصي عل مجلس الأشعب في أجل محدد ذأن يتلقى 
موافقة هذا اكجلس ء فآن من حق كل مواطن أن بلجا للقضاء الادارى يعلب الغا. ذلك 


مشسكلة الضمانات والحريات العامة تَى مصر لاع 


العرار 77 لم يتم عرف ننيننا نارهم أوغرة الى النادون اخسمار اليه مجر أن نتواذر 
له اسعملات» دى عا اك لناء . 


وليس هن شك تى أن للواعية مصلعة فى طلي اذناء القرار الجمهوزى المذئور ١‏ 
لان اقفرءر باسك كايقا و لتثيسيها يسا الات مدان كن انياره دمن ولسوا ودعلية بشاء 
على السدكنات اتسوله لها بثانون الطوارىء » 


وليس هن شك أيضا فى أن انناذة انام ثانون ضمان ألحريات رقم 5017 أسئة 
35 بما اوجيته من اعتيار حاله الطواريء منتهيه جزاء على اممدار العرار الجمهورى 
الصادر بها للبيد المستحدث والمتمثل فى العرض على مبتلس الشعب والحصول على 
مواففة هدا المجسن ‏ هو من صنميم اعخشياص مجنس الدولة » والدى صار جهسة 
الفصاء ذاتث الولايه العامه يايسيه بصازعات الاثاريه استمداتا من صوص الدسدور 
والعانون همعا ٠‏ فالمادة ١1/6‏ من دستور سنة 1911 تنص على ان « مجدس الدولة 
هيئه فضائية مستقلة ويختص بالتصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية 
وبحدد القابون اختصاصاته الاخرى » ٠‏ ورالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة 
الصادر به الفانون رقم لا5 لسنة ١9195‏ تحدد اختصاص مجلس الدولة « دون غيره » 
وتجعله شاملا لكافة اكنازعات الإدارية وللطعن فى القرارات الادارية الغاء وتعويضا . 
كما تنص المادة 51 من ذات القانون على اختصاص مجلس الدولة بوقف تنفية 
القرارات الادارية ٠‏ 


ويؤكد خضوع القرار الجمهورى الخالف بحتام قانون ضمان الحسريات 
واختصاص هجفس الدولة بالفسل فى شرعيته ‏ ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة 
من تسليط رقابته على شرعيه الغرارات الاداربة + والتى تعززت بما كفلته المادة .م3 
دستور للمواطنين من حق التقاضى (الالتجاء الى القاغى الطريعى واستحدثته فى 
فقرتها الثانية من قيد على المشرع بحظر النص فى النوانين « على تحصين أى عمل 
أو نرار ادارى من رقابة التضاء ه ٠‏ واستناد! الى هذه المادة والمواد الآخرى وخاصة 
الادة ١‏ دسسمتوراء قضصت المحكمة العليا ببغلان جميع القوانين التى صدرت قبل 
نفاخ الدمسةور فيما نصت عليه من حظر الطعن فى قراوات ؟دارية ولو أسيغت عليهسا 
صفة أعمال السمادة ٠‏ وتان هن أهم القوايين اللتى قضت الحكمة الادارية العليسا 
بيطلانها القانون رقم ١؟‏ لسنة 1135 الذى صر بتعديل قانون مجلسى الدولة ونص 
على اعتباز القرارات الجمهورية الصادرة باحالة الموظفين العموميين الى الملماش أو 
الاستبداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة ٠‏ 


واذا كان الدسستور وقانون ضمان الحريات قد أوحيا ضمائة العرض عل مجلس 
الشعب والحصول على موافقته بالنسبة للتر؛ر الجمهورى الصادر باعلان حالةالطرارىه 
أو بمدعا . ثان صدور هد اقترار بالمتالفة لهذه الضمانة يشكل فى وقت واحساد 
مخائفة للدستور ومخالفة فلقانون » ويكون دن حق صاحب الشأن أن يطاكب بالغاء 
ذلك اثقرار اما عن طريق اندفع بعدم دستوريته التجاء الى الكحكمة العليا واما اكتفاء 
بعدم شرعيته آمام مجلس الدوكة ٠‏ وليس ما يلزم صاحب الشأن فى اتباع مسلك 
بالذات » وانما يكون من حقه أن يتيع أى المسلكين ‏ واذ يدفع يعدم شرعية الترار 
المذكور أو يطلب الحكم بالنائه من القضاء الادارى ء فانه يكون من المتعين أن يفصل 
من جانب هذا القضاء فى الدقع أو الطلب المبدى أمامه والداخل فى الختصاصه 


طيقا للقانون ٠‏ واذ يجد القضاء الادارى قانون ضمان الحريات واجب النفاذ من 


مغأا العددان التالث: والرايع ب الستة السادسة والخمسون 


تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ( اتعدد 59 يتاريخ 58/١5/1/ا19‏ ) نانه يكون, من 
المحتم أعمال هذا القانون وانفاذه بالنسبة لتحالة الطوارىء القائمة والمستمرة منذ أن 
صصدر بها القرار الجمهورى رقم /االا١ا‏ لسنه ١93/‏ سالف الذكر ٠‏ واحضاع هذا 
القرار لقانون ضمان الحريات . هو أمر لا محيض عنه . لأن حالة الطوارىء عى حالة 
د ستورة وه يجوز فانونا السماح بامشهرارها 11 بالشاروطظ والقود النى صدر قانون 
التريات خصيصا لعرضها ٠‏ 


ويعزز عدم شرضية القرار التمهورى الملكور ‏ أنه أضحى من تاريخ نفاذ 
قأانون ضمان الحربات - باضاذ ومخائفا لأ أوحبه هذا القانون من تحديد مدة سريان 
حانة الطوارىء ,» فيكون من حدق صاحب السأن أن يطلب من القضاء الادارى الغاء ذلك 
القرار لعدم اشتماله عل تحديد مدة سريانه وفقا لما يستلزمة القانون المشسار اليه 
على نحو آمر والزامى ٠‏ واذ نص قانون ضمان الحريات على جزاء قانونى حتمى لثبوت 
مخائفة قرام اعلان اقطوارىء لقيد العرض على مجلس الشعب وحوافقة هذا المجلس - 
وهو اعتبار حالة الطوارىء منتهية ‏ فانه يكون من حق صاحب الشأن أن يصمم عن 
طلب الحكم بهذا الجزاء ء والذى لا سمع النص الوارد به أى اجتهاد أو تقدير أو 
تأويل أو تبديل ٠‏ 


القسم الثانى 
القرار التجمجمهسسورى رقم ١*1‏ لسنة 1951 باعلان 
متالة الطوارىء صان معدوها هنذ أن ثبتت مخاتلفتسه 
لأحكام قانون ضممان حريات اآواطئين طبقا للمبادىء 
السستقرة فى محسال القسراراته: العسدومة 


بين مما سبق توضيحه من الحقائق والاعتبارات القانونية س أن كانون ضمان 
التربات لم يقف عند استحداث ضممانة عرض اعلان الطوارىء على مجلس الشعب 
فى أجل قصير والحصول على موافقة هذا اأجلس »2 بل حرص على أن ينص صراحة 
على جزاء حتمى على مخالفة هده الضمانة وهو وحوب اعتبار حالة الطوارىء منتهية 

ولو أن المشرع لم ينص على هذا الجزاء الحتمى . لكان هن المتعين بالرغي هن عدم 
اتنص توتيب ذات الجزاء ‏ للا حو مسلم من أن اعدار نسمانة جوهرية ومرتبطة بالنظام 
العام .بتضى بالضرورة الى البطلان المطلق أى الانعدام , ولا هو مسنم أيضا من أن 
القرار الادارى الششرطى لا يقوم فى نظر القانون الا بتحةق الشرط اللازم لقيامه ومن 
ثم غان تخلف هذا الشرط يرتب اعتبار القرار المعلق على تحققه كأن لم يكن بآثر رجعى- 
فقضا؛ المحكمة العليا يسحل اله : 


ولدن كانت القاعدة حى نفاذ القرارات الادارية من تاريخ صدورها قانة بجدر 
التميز فى هذا الصدد بين القرارات الادارية البسيطة من جهة . والقرارات الأدارية 
العلقة على شرط من جهة أخرى ٠‏ فالقاعدة لا تصدق على اطلاقها الا بالنسية للأول 
من نلك القرارات ٠‏ أما المعلقة على شرط_موقف أو فاسخ ع5[ ه[تاام5ع 8 عن عاأعسعمدية 
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فان تفاذ هذا النوع من القرارات وتحقق آثارها يكون مرهونا بتحقق الشرط الذىعلق 
عليه القرار » ٠‏ 

الحكم الصادر بجلسة ا61/١1/؟193‏ فى الطعن 

رقم "59١‏ لسنة 5 ق مجموعة السملة الثامنة 

الصزء الأول القلساعلدة م ص :لا 


5 2 ف فد فى بي فى ف 


على أن قانون ضمان الحريات أغنى القضاء عن أى اجتهاد » اذ نص صراحة على 
تريب جزاء حتمى عل كبوت صدور قرار باغالان حالة الطوارىء ستاولا بالغضممانة 
الخاصة بوجوب العرض على مجلس الشعب فى الآجل الحدد لذكك والحصول عل 
موافغة هذا الحلس - وهو اعتبار حالة الطوارىء منتهبة ٠‏ 

ولم برنب القانون هذا النجزاء بالنسبة للقرار الصادر باعلان حاألة الطوارىء 
فحسب » وانما رثيه أيضا اذا كان القرار بدى حالة الطوارىء لا يعرض على مجلس 
الشدب ويوافق عليه هذا الجلس فى تاريخ سابق عل (نتهاء الدة الحددة لسريان 
نلك اتحالة ٠‏ قالفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون ضمان الحريات تنص 
صراحة على انه : 


٠‏ لا يجوز مد المدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارىء الا بموافقة مجلس 
الشعب 


وتعتبر <ال3 الطوارىء منتهية من تلقاء نفسها اذا لم نتم هذه الوافقة قبل 
نهاية اأة + ٠‏ 


ويبين من قغهاء اللحكمة الاداربة العليا انه مستقر على أن القرار الادارى الذى 
يكون معيبا بعيب جسيم يكون قرارا معدوما وينعئر الى عجرد عقبة ماديبة يصق 
لصاحب اأشان أن يسعى الى ازالتها فى أى وت دون تقيكد بالمواعيد المقررة للطعن 
بالعاء . كما يدق له أن يطلب بصفة مستدحلة وقف تنفد ذلك القرار ما دام أن 
استمراره بشكل مخاطر وأفرارا يتعذر تنداركها ٠‏ 

وتظهر التطبيقات القضاتئية أن المحكمة الادارية العليا أنزكت نظرية الانعدام 
على <الات تنوعت فيها عيوب الفرارات الادارية ولم تقتصر على عيب عدم الاختصاص ٠‏ 

وانزثلا للميادىء الكتقدمة يكون القرار الجمهورى رقم ١751‏ لسنة 19531 باعلان 
حالة الطوارىء معدوما . ويكون من حدق المدعية أن تلتمس من الهيئة الموقرة القضماء 
بالغاته باعتباره عقبة مادية يدق لها أن تطلب ازالتها فى كل وقت ٠‏ 


القسم الثالث 
القرار بالقبفى على المدعية وبحسها حسسا 
مطلقا معدوم لصدوره استئادة الى القسرار 


الجممسورى العسدوم رقم 87 لسسشة لاكوا 
ببين من اكذكرة التى قدمها الزميل محامى الحكومة بجلسة الرافعة ٠‏ والمرسلة 


١16‏ الحددان «لثالث والرادع ‏ الستة السادسة والخمسوي 
ا ا ل ب ا ا ل 1 
من السيد اكحامى العام بالاسكتدرية ل ان النيابة الحامة أصدرت قرارها بالقبض على 
الدعية وعسها عرسا هماقا بوديفها نبابذ أدن حدكة عليا واستتادا الى السلطاتن 
اللثوكة تها باتقانون وقم 59 لسنة إره؟ة دان جه العا ارىء ودى سلطان 
لا يعكن أن نثبت لها الا اذا مانت حاثة الدوار”؟ مستمرة +٠‏ 
وما دام الثابت مما فصلتاه فى القسمين السايبقين من دقاع المدعيسة- 

أن القرار العميورى يرقم 4857 لسنة /0 ائعمادي باعاذن حالة الذوارىء هو قرار 
معدم لجاعته الاحكام الآمرة لتأنون شيمان حريات الواطتين رقم /ا؟ لستة ؟/ؤ[9ا ,2 
فان نيابة أمن اأموكة العايا لا كون لها أى وحود ثانونى + ما أن القرارات التى 
تصدر منها استنادا الى سلطات الطوارىء تكون معدومة ٠‏ 

واد دن حق الحكمة اكوقرة أن تقفى بالاء القرار الجمهودى الصادر باعلان حالة 
الطوارىء رقم /90١ا‏ لسنة /51ذا ان ثرت عدم شرعيته وانعدامه ب فانه يكون من 
حتها آن تنفذ آثار الالغك أو الانعدام بالنسية لاية قرارات تكون قد صدرت اسننارا 
الى ذتك القرار ٠‏ 

واذ القرار المعدوم لا يرتب أى أثر قانونى وينغضى الى اعتبار جميع القرارات 
التى تصدر استناد! انيه معدومة أيضا ء كما أن القرارات المعدومة ليست فى حقيتتها 
قرارات راتما هى مجرد واقعات أو عقيات مادية ‏ فانه لا يكون مقيولا ما ذعيت 
اليه الحكومة من الدفع ددم الختصاص مجلس الدولة ولائيا ينظ الدعوى بمقولة أن 
قرار النيابة العامة بالقبض على المدعية وبحسبها حبسا مطللقا هو قرار قضسائى 
وليس قرارا اداريا ء وان القانون عقد الاختصاص لجهة قضائية أخرى للفصسل 
فى التظلم الذى يقام عن ذلك القراز » وان جلسة قد حددت بالقعل أمازم محكمة 
أمن الدولة العليا بالاس كتدرية يوم ١191/5/1١/55‏ لنظر التخللم من قرار النيابة 
العامة المشار اليه حسيما أفاد بذلك السيد المحامى العاع فى مذكرته ٠‏ 

واتدفع اخبدى هن جانب الحكومة فى غير دحله وحقيق بالرفض ٠‏ فالمحكمة 
الوقرة مختصة بالفعل فى شرعية أى عدم شرعية قرار اعلان حالة الطوارىء 2 وان 
انتهى قغماوها ال العدام هذا القرار وانتهاء حالة الطوارىء الأسباب السابق 
انها . فانه يكون من حقها أن نحدد الاثار التى تترتب على ذلك الانعدام وبالذات 
بائنسبة تقرام أتذياية الدامة ساف الذي ٠‏ وما دام يبت أن القرار الجمهورق 
رقم ١٠*80‏ لسنة /19503 معدوم وان حالة العلوارىء غير قائمة قاتونا , قان تيابة 
أمن الدولة العليا تغدو غير ذات الوجود قانونى - ومن ثم لا تكون للقرارات الصادرة 
منها صفة القرار أو أى وجود قانونى ٠+‏ وينتفى فيها أى مقوم يحول دون اختصاص 
الممحكمة الموقرة بازالتها باغتسارها دحرد واقعات أو عقبات تابعة ومتفرعة عن 
الواقعات والعقبات المادية المتمثلة فى القرار الجمهورى المعدوم باعلان حالة 
الطوارىء - 

وعم تأقرن أن قافي, الأدمل هو الذى يختص بائفرع النانج عن هذا الأصل * 
فمن حي الحكية اللوقرة وهى المائسة بالحكم عل شرعية أوعدم شرعية قراد 
اعلان الطوارىء ‏ أن تتابع اختصاصها بالنسية لتحديد الآثار التى كترتب عسلى 
قضمائها بعدم شرعية ذلك القرار لاتعداعه » ٠‏ 

وكان مما عقبئا به عل آسانيد الحكومة ودتاعها ‏ ما جحساء في مذكرتنا 
الثانية بدفاعح الدعية من قوكنا : 


مشسكلة الفسمانات والحريات العامة فى مصر ا١1‏ 


ننفيذ زعم الحكومة بآن قانون ضمان 
حريات الواطنين رقم /؟ لسنة ١91/9‏ 
لا يسرى بالنسية للقرار الجمهورى 
رقم ١*0‏ لسئة ١951/‏ الخاص باعلان حالة الطوارىء 


سبق أن قدمنا هذا الزعم بما أثبتناء فى مذكرتنا السابقة من قولنا : 


8 ةم 1 لحننت 0 5 
( ومقتفى ايجاد تنظيم قانونى بكفل الحريات ويوفر الضمانات ‏ ان حالة 
الطوارىء تكون استثناء من هذا التنظيم , فلا يسار اليها الا قى الأحوال الخطيرة 
التى :ستوجب فرضها . ولا يشدق بها على المواطنين الا بالقدر الذى تحتمه الضرورة 
والنتصوص الا استثنائية 5 


ومقتفى استحداث فسمانة لاعلان حانة الطوارىء تقوم على اقراره من جانب 
محلس الشعب » وعلى استلزام موائقة هذا المحلس عند كل تجديد أو مد للسدة 
سر يان ذتك الاعلان أن هذه الضمانة حهى فى حقيقتها شرط لقيام اعلان الطوارىء 
أو لاستمرار نفاذه بحيث أن تخلف الشرط اعتبر هذا الاعلان كأن لم يكن طيقا 
للأصول المسلمة فى الفقه والقضاء الاداريين بالنسبة للقرارات الادارية الشرطية ) ٠‏ 


ص + من مذكرتنا السابقة 


وبجلسة الرافعة الآأخيرة زدنا الأمر تاكيدا فى شأن خضوع القرار 
الجمهورى باعلان الطوارىء لقانون ضمان حريات المواطنين بناء على الأثر المباشر 
لهذا القانون ٠‏ 

فحالة الطوارىء هى حالة مستمرة بطبيعتها أل أن يصدر قرا بانهائها 
طبقا تلقانون : ومثل حالة الطوارىء كمثل الأفعال المستمرة التى تمتد بطبيعتها 
الى أن تنتهى عللى النحو وبالاداة اللذين يوحبهما القانون ٠‏ 

وقانون ضممان الحريات نص فى للادة السادسة مته على الامسستيدال 
بنصوص بعض مواد القانون رقم لسنة 19604 بشأن حالة الطوارىء نصوصا 
أخرى أوجبت فى صدد المادة الثانية ضرورة « ان يتضمن قرار اعسلان حالة 
الطوارىء ٠٠٠‏ ( ثالثا ) تاريخ بدء سريانها ومسدة سريائها » وضرورة عرض قرار 
اعلان حالة الطوارىء على مجلس الشعب خلال الخمسة عثر يوما التالية ليقرر 
ما براه بضأنه 2٠٠0‏ ولا يجوز مد الدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارىء ' 
الا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارىء منتهية من تلقاء نقسها اذا لم 
تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة » ٠‏ : : 

قليمس صحيحا ما ذهيبت الية الحكومة من أن القرار الجمهورى رقم 1١‏ 
لسئة /1+و١ا‏ باعلان حالة الطوارىه لا يخضم لقانون ضمان الحريات سمنة ١315‏ 
بمقولة عدم سريان مذا القانون الا من تاريخ نفاذه » وبمقولة صدور القرار 
المذكور فى تاريخ سابق تلقانون الأخير وفى ظل قوانين لم تكن تستلزم عرضه 
عل المجلس التيابى ٠‏ : 

فمن الحقق وحاثة الطواريء حالة قائمة منذ سنة ١95‏ واستمرت قائمة 


أت١1‏ العددان التالت والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


حتى نغذ دستور سئة لاوا ثم قانون ضمان الحربات سدئة ١91/8‏ س أن بسرى هذا 


اتأنون عليها بأثره المبائر + وان تنفذ فى شانع؟ أدكانه اهرة والفدمانة الجوهرية 
الستحدثة فيه بالنسبة لوجوب تحديد مدة سريانها وومتوب عرض مد هصسسله 
الدة عز مجلس الشعب والحصول على موائقته عل هذا المد ٠‏ 

فان كان القرار العمهورى داعلان حالة الطوارىء قد صدر سعنة لاحوا وفى 
ظل قواعمسد لم تكن تحتم الضمانة امار اليها ل فان أسسةورار سريانه متوقن 
على التزام الأحكام الآحرة فى قانون ضوان العريات . الأمر الذدى كان يوجب على 
الحكومة التزام هذه الأحكام واصدار قرار جمهورى بتحديد مدة سر بان حالة الطوارىء 
وعرئى هذا القرار على مجلس الشدعب والحصول على موافقته عليه ثم التزام ذات 
الاجراءات والضمانات أن ارادت مدة مدة سريان تلك الحالة ٠‏ 


واذ الثابت أن الحكومة لم تعرض الأمر على مجلس الشعب ولم تحصسيل على 
موافقته بالنسسمبة لتحديد مدة سريان دالة الطوارىء ‏ فان القرار الجمهورى باعلان 
حالة الطوارىء غدا معدوما منذ اليوم التالى لانقضماء الخمسة عشر يوما المحددة لوجوب 
اجراء ذلك العرض ٠‏ 


ولئن كانت الحكومة قد حاولت بجلسة المرافعة الآخيرة تآييد اعتراش ها 
بالاستناد الى صدر الادة الثانية المعدلة بما تنص عليه من أن ( يكون امملان حالة 
الطوازىء ) بمقولة ان النص ورد مقصورا على اعلان حالة الطوارىء ‏ إلا أن المادة 
لا تقف عند ذلك » وانما تنظم أيضا انهاء حالة الطوارىء وتحديد مدة سرياتها ومد 
عذه المدة ٠‏ فلا يقبل من الحكومة أن تجزىء النصوص أو أن تهدر منها ما لابتفق 
همع وجهة العظر.. التى تبتدعها وتحاول فرضيا بالمخالفة المسمارخة لصريح تلك 
التصوص والبدبهيات المسلمة فى مجال تحديدها وتفسيرها » ٠‏ 

و بجلسة ان ليكن أصدرت محكمة القضاء الادارى فى الدعوى المذكورة 
حكمأ قضى يعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعى 
والزام المدعية المصروفات ٠‏ على نه بالرغم من ذلك فان هذا الحكم قضى بوجوب 
انفاذ الضمانات المستحدثة فى قانون الحريات بالنسية لأى اعلان حالة طوارىء يصدر 
نى ظله + واثبتت لمجلس الدولة ولاية رقاية مدى مشروعية القرارات الصادرة باعلان 
حالة الطوارىء بالنسبة لتلك الضمانات ‏ وهذا كسب محةق فى محال الضمانات ٠‏ 
أما بالنسية لقرار اعلان حالة الطوارىء رقم ٠١*09‏ لسنة /19531 فان الحكم قفى 
بحدم سريان الضمانات المذكورة استتادا الى عدم وجود نص فى قانون الحريات وسمح 
سريانه بأثر رجعى على القرارات الصادرة باعلان حالة الطوارى: قلى نفاذه 0ء 


وكان هما جاء فى اتحكم المذكور : 


ه ولاريب أن المشرع العادى فى القانون رقم /الا لسنة ١91/9‏ قد استحدث 
نسمانات جوهرية لكفالة حريات الأفراد ولتقييد سلطة رئيس الجمهورية فى اعلان 
حالة الطوارىء ولضممان اخضاع القرار الجمهورى الذى يصدر باعلان حالة الطوارىء 
أو بمد لموافقة مجلس الشعب عليه ٠‏ ولا يتاتى أن تون حخريات الأفراد 
النصوص عليها فى القانون رقم /1؟ لسئة ١91/9‏ حقيقية الا بخفسوع القرار الى 
تدز دن رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء أو بمدها ترقابة القفسساء 
الادارى 2 الى يملك ولاية الفقصدل فى شرعيته وقى همدى مطارقته لاحكام القانون 
رقم 0" لسنة ١91/9‏ فبسلط القضاء الادارى رقابته القانونية عليه باعتيايه قرار 


مشكلة الضمانات والحريات المامة فى عصر م١‏ 


زدئريا » ذلك أن نثلام الطوارىء وان كان تطاما استثنائيا » الا أنه ليس بالنظام 
اللطلق . بل حو نغلام خاضع للقانون 2 وضع الدسستور أساسه وييين القانون 
أصولة وأحكاعة و يرعم حدوده وضوابطه ٠‏ ومن ثم يجب أن يكون اجراؤه على مقتضى 
هذه الآسول والاحكام وقى نطاق هذه الحدود والضوايط بحيث لا يتعداها » ولاسيما 
وان دستور سسنة ١91/١‏ قد جعل سيادة القانون أساس الحكم قى الدولة م 534) 
واخضع الدولة للقانون وأرسى مبدا استقلال القضاء وحصاتته وجعل من هدي 
المبدأين ضممانين أساسيين لحماية اللحقوق والحريات ( م 30 )ء وحظر 7 فى 
القرانين عل تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ( م 34 )ء كما جعل 
من مجلس الدولة جية القضاء ذات الولاية العامة بالنسية للمنازعات الاداربة 
رم ا/ا١‏ ) ٠‏ 


وقد أورد المشرع الدستورى فى الادة ١41‏ قاعدة عدم سيريان القانون على 
لمافى فنص على عدم سريان إحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها , 
ولا درت ريا أثر “فيما وق قبلها وقد كيان السرع التستوري فى غير امول 
الجنائية النص فى القانون على سريانه على المافى ٠‏ وعلى ذلك فانه متى كان الثابت 
أن المضسرع فى القانون رقم لال لسنة 191/9 قد حدد تاريخ العمل به وجعل ذلك 
من تاريخ نشر القانون فى 1915/9/94 ء قد حدد تاريخ العمل به وجعل ذلك من 
تاريخ نر القانون فى 1915/9/58 + وكان قى وسيع المشسرع لو أراد ‏ وطبقا 
لحكم المادة لاما من الور أن يجعل للقانون ركم /ا؟ أسنة لاوا أثرا رجعيا - 
كذئك فاإنالاناثون سالف!تذكر :سرى,أثر حالمبائس من تاريخالعمل بدفى4؟/5/5/ا5ا 
وترتيبا على ذلك تكون القيود التى أوردها القانون رقم /0؟ لسئة 191/9 على سلطة 
رئفس الجوهورية فى اعلان حالة الطوارىء وقى مد اكدة التى يحددها قرار أعسلان 
حالة الطوارىء عبر ناخذة الأثر الا عل ما بصدرةه رك الجمهورية من قرارات 
جديدة باعلان حاكة الطوارىء ومد مدتها فى ظل العمل بالقانون وقم /اذا لسسئة 
5 وابتداء من تاريخ العمل به قى 1919/9/94 


ولو أراد المشرع غير ذلك لكان من الواجب عليه أن ينص على نفاذ أثر هله 
القيود على حالة الاوارىء التى كانت معلنة وقائمة قاأنونا عند صدور الدستور فى 
سنة ١91/8‏ وعند نفاذ القانون رقم /ا لسنة ١91/1‏ فى 1915/8/58 بالقرار 
الجمهورية رقم /ا*؟١‏ لسنة 1951 الصادر قى 19331//5/8 ٠‏ وممل ذلك قعدم 
التص عل الأ الى جدعى للقائنون رقم /1؟ لسنة 191/9 بالنسبة للقرود التى أوددها 
المشرع عل سلطلة رئيس الجمهمورية فى اعلان حالة الطوارىء وفى مد المدة التى 
يحددها قرار اعلان حالة الطوارىء مؤداه أن المشسرع قد انصرفت ارادته الى قصر أثر 
هذه القيود على القراناة الجديدة التى يصدرها رئيس الجمهوزية باعلان حسالة 
الطوارىء أو دمد مدائها 3 ى ظل ادل باللقانون رقسم الا لسنة.؟/ا5١ا‏ من 
ل فد ب », 


ولولا أن ظروف المدعبية كانت تستوجب التر كير 1 الاسراع بالفصل فى 
الدعوى ‏ لحسسبيها ولعرض أآمر الافراج عنها فى نفس الوقت غلى محكمة أمن 
الدولة العليا بالاسكندرية والتى قامت بالافراج عنها وعن زملائها فعلا لكنا 
قد بدينا دقعأ يعدم دستورية قرار اعلان حالة الطوارىء رقم 388017 لسنة 19531 
ولطلبنا من محكمة القضماء الادارى وقف الفصل فى الدعوى لحين انخاذ اجراءات 
الطعن بعدم الدستورية والبت قية أمام المحكمة العليا » 


514 ى, العددان الثالث والرابعم ‏ السنة السادسة والخمسون 


وكان من شأن هذا الطعن آن يفسح المجال أمام المحكمة العليا للحكم على 
مدى دستورية قرار اعلان الطوارىء سالف الذكر فى ظل دستور سئة إلإ19ا , 
الأمر الذى كان يجعل الفرصة أوفى كي القضلاء يعدم دستورية ذلك القرار ‏ 
أسوة بما جرت عليه المحكمة العليا عن القضاء ببطلان القوانين التى صدرت قبل 
نقاذ الدستور قيما نصت عليه من حظر الطعن فى قرارات ادارية ولو أسبغت عليها 
صفة أعمال السيادة ٠‏ 

على أنه أيا ما كان الأمر فيما يمكن أن ينتهى اليه القضاء من مدى دستورية أو 
مشروعية القرار باعلان حالة الطوارىء رقم ١*0‏ لسنة 19531 ء قانه لا يمكن 
التسليم بأن ظروفنا منذ سنة 1951 كانت تستوجب استمرار حالة الطوارىء طوال 
تلك المدة . كما أنه لا يمكن التسليم بأن ظروفنا الحالية أو المستقبلة لاتزال تسوغ 
استمرار حالة الطوارىء حتى بغير تحديد مدة لانتهائها طبقا لا يتطلبه الدستور 
وقانون الحريات . 


أن من حق كل مواطن أن يطالب بانهاء حالة الطوارىء » خاصة وانه يمكن 
لرئيس الجمهورية اعادة اعلانها فى أى وقت بمجرد أن تطرأ مستقبلا ظروف خطيرة 
تستوجب ذلك ٠‏ أما استمرار سريان قانون الطوارىء منذ سنة و ولغير أجل 
معلوم فانه يشكل تعطيلا لكافة الحقوق والحريات والضمانات التى شيدها دستور 
ستة 1١51/١‏ ء وحرمانا 0 يعيش حياته الحقيقية 2 وقرضا لأوضاع 
شاذة واستثتائية لا يمكن أن تتفق مع مقومات الديموقراطية والحرية ومس-يادة 
القانون ب بل ويمكن أن تنتهى الى تراكيز السلطات بكل مخاطة ووبلاته ٠.‏ 


دود القغضماء فى حماية 
الحقوق والحريات 


منذ أن نسآت الحاجة الى قيام « دولة » تضم شعيا وتخضعه لسلطان حكومة 
. معينة د نشم مراع ببحم نب السلطة والخرية > ردي البيان ان عديد! من الظروف 
أوحبت ازدياد مسئوليات الدولة » ومن 5 ثم نشاطها وتدخلها فى حياةة الأفراد ٠‏ 


ويلزم نحقيق التوازن بين أمرين متعارضين وهما : تمكين الدولة من القيام 
بمسئولياتها ‏ وهو ما يستوجب تخويلها أو فى السلطات . وتحصين حريات الفرد - 
وهو ما يقتضى الحد قدر الامكان من سلطات او أو توقى مخاطر الامستيداد 
نهدم السلطات ٠‏ 


ولا سبيل الى حل هذا الصراع الا بتخويل الدولة السلطات اللازمة لها . وفى 
ذات الوقت توفير الضمانات التى تحول دون اساءة استعمال هدء السلطات ٠‏ 
وفى مقدمة الضسمانات الواجية فى هذا الصدد الأخذ بمبدأ المشروعية 2 وأقدر من 
يملك انفاذ هذا المبدآ هو القضاء 


ومبدا المشروعية عأتلدوء1! ع0 ع ممم ٠‏ تطلق عليه تسميات أخرى علل 
ه مبدآ الشرعية » ء أو مبدآأ م سيادة القانون » أو « ميدأ سيطرة أحكام القانون » 
ويسمى فى الفقه الانجلوسكسونى « سيادة القاعدة القانونية ‏ 85#[ 01 عانتظ مطل 
ومقتضى تهمذا المبدأ اخضاع الدولة لأحكام القانون » قلا «يستطيع الحاكم أن 
يتصرف حسب مششيرئكته أو هواه. واتما يكون قيما يصدر من 7 صرقات ملتزما أحكام 


مشكلة الضمماتناأت والحريات العامة ذ ١6‏ 
فى عضر 


القانون ٠‏ وهذا المبدأ هو الذى يميز لحكومة التى تأخدذ به بأنها حكومة خاضعة 

للقانون 10801 6171065 مناه عن الحكومة التى لا تأخذ به والتى يطلق 

ليها أسم الحكومة 1١‏ عدن غلاقكه2 كعل السعسعسع ه00 أو الحكومة ذات النظام 
مناه ع0 غصء صعص رمن 


ومبدأ المشروعية أو سيادة القانون يوجب على الحكومة ان تلتزم القواعد 
القانونية الواجبة لاتباع أيا كان مصدرها وأيا كانت درجتها أو مرتبتها ‏ وان 
كان من المقرر أن أهم المصادر هو التشريع ٠‏ 

قفى الدول ذات الدسساتير الجامدة ‏ يتسسع ميدأ المشروعية ليشمل مبدأ 
الدستورية , اذ تتدرج التشريعات بحسب قوتها تتازليا كالآتى : الدستور أو 
التشربع الدستورى » والقانون أو التشر بع العادى ء واللائحة أو التشريع الفرعى : 

فالادارة اذ تصدر لائحة يتعين عليها أن تلتزم أحكام إلقانون والا كانت غير 
مشروعة + وأن تلتزم أحكام الدسةور والا كانت غير دستورية , والسلطة التشريعية 
اذ تسن قانونا يتعين عليها أن نلتزم أحكام الدستور والا كان هذا القانون 
تير دستورى ٠‏ 

أما فى الدول ذات الدساتير المرنة فان ميدآ المشروعية يكون منحصرا فى 
علاقة اللائحة بالقانون ‏ ويكون من <ق السلطة التشريعية » من التاحية النظرية » 


ان نعدل أى قاعدة دستورية بنفس الكيفية والاجراءات التى تعدل يها القوانين 
العادية ٠‏ 


ولئن كان من واجب السلطة التنفيذية أن تلتزم أحكام القانون والدستور »2 
وان من -دى السلطة التشريعية ‏ فى ظل النظم البرلمانية ‏ أن تراقب تصرقاتها وان 
تحرك مسئوليتها عن مخالنة مبسدأً المشروعية » الا أن ثمة اعتيارات عديدة 'كفلت 
للحكومات رجسان السلطة الفعلية على البرلمانات وأفضت الى اخضعاف هدم 
الضمانة السياسية اضعافا ملموسا ٠‏ 


والرأى العام وان كانت له قوة يمكن أن تصسل الى التأثير الشديد على 
الحكومة وحملها على التزام مبدأ المشردوعية الا أن هذه القوة لا تتوافر الا فى الدول 
والاكثتمال ٠‏ 


وضدعف البرلمانات والرأى العام هو الذى يؤكد أهمية العضاء كسلطة تختص 
بحماية مبدأ المشروعية والحقوق والحريات فى مواجهة السسلطتين التنفينية 
التشربعية ٠‏ 

والاجماع منعقد من قديم عل أن الدور الذى تراد من القضاء أداوّه لا يمكن 
أن يتحةقق الا اذا كان القضعاء سلطة محايدة ومستقلة تماما عن السلطتين 
الآخرتين ٠‏ ومتوافرة على مقومات المهمة الدقيقة المنوطة بها من علم وخبرة تمرس 
وتفرغ فى المجال القانونى ٠‏ 

فمتدث سنة ١8591١‏ سجل الفقيه الأمريكى هنرى سيدجويك فى ص لاهة من 
مؤلفه و مبادىء السياسة » انه : 


« ليس هن محك أقوى ‏ فى صده تحديد مركز الآمة في مجال التقدم 


ك1 العددان الثانت والرابح ‏ السنة السادسة والخيسون 


السياسى ‏ من تعرف المدى الذى تمارس فقية العدالة المرسومة قانونا ممارسة 
حقيقية بين المواطنين بعضهم مع بعض وبين المواطنين وسلطات الحكومة ٠‏ وبلزم 
للتوصل الى هذه النتيجة أن تنتوافر فى أشخاص القغفساة المشكلة منهم المحاكم ‏ 
الاحاعلة بالقانون ء والمهارة : والحيدة . والعصمة من المؤثرات + والاستقلال ,م + 


وذكر الفقيه الانجليزى جيمس برايس فى ص 55١‏ من الجزء الثانى من مؤلفه 
«: الديموقراطيات الحديثة 3 طبعة سنة ١1999‏ : 
اذ أن كفاءة هذا النظام تجعله مستقرا فى احساسسيه بأن العدالة تأخذ مجراهما فى 
دقة ويقين ٠٠٠‏ ولو قدر لقيس العدالة ان ينطفىء فى الظلام , قياله من ظلام خطير » ٠‏ 


وأكد الفقية الفر نسى جورج بيردو قى ص لا؟١١‏ من مؤّلفه « الحريات العامة 
الطبعة الثالئة سئة 19535 ان : 

د خير ضمان لأمن الفقرد ‏ بعد حيدة القافون ‏ هو قيام عدالة يباشر فى ظلها 
القاضى ولأيته غير مستهد الا بتصوص القانون ووحى ضميره » ولا قيام لتنظيم 
قضائى سليم الا بتحقيق الاستقلال للقضاة سواء فى مواجهة المتاقضين أو فى 
مواجهة الحكومة » ١‏ 

براجع بحثنا » رقابة الأقضاء وفرورة حماية الغفرد ذي الدوكة الحديثة “ 

مجلة الحاماة السئة ١ه‏ عددا أكتوبر ونوقمبر سئة ١91/١‏ ص 7١7‏ سا ص اا 


واذا كان المناط فى التعرف على أى نظام للحكم هو بالحقيقة التى يعيشلها فى 
الواقم ‏ وليس بالنصوص الدستورية والقانونية المجردة ء فان المناط فى ثبوت أو 
عدم ثبوت امتقلال القضاء لا يكون بالرجوع الى الدستور والقوانين التى تحرص 
عمادة على تأكيد هذا الاستقلال وانما بحقيقة ما يجرى فى شأن مدى احترام 
هذا الاستقلال قعلا وواقعا ٠‏ 

١‏ 50 3 م ير 

والحاكى الذى يسمى الى اهدار استقلال القضاء . لا يعدم من رجال القانون 
من يخططون له لبلوغ غايته برسائل شيطائية وملتوية حتى لا يبدر اعتداه على 
القضاء سافرا وصارخًا * 


ونجاربنا الدستورية تثبت هذه الحقيقة فى الاعتدا- على مجلس الدولة سمنة 
نت 15 ثم عن القضاء عام سمئة 1953539 * فبدلا من المساسى بالشمانات القررة دستوريا 
وقانونا لرجال القضاء وعلى الأخصس. جواز العزل أو النقل » ابتدع أصحاب القفكر 
أللتوى وسيلة تأخذ فى الظاهر سية الاصلاح القضائى وتخفى فى باطنها عزل 
أو نقل جميع رجال التفسساء الذدن أريد التخنس عمنهم بناء على التقارير السرية 
المقدمة ضمدهم من الأجهزة السرية ‏ والتى كأن قد جندها الحاكي لحسابه . وأقسدها 
بالنقوذ والال وأطلقها للتموسس. على الشرفاء وأصحاب الضويى والرأى الاستقل 
فى كافة المجالات حتى القضاء ! 


فالقانون دوقم 156 لسئة ١500‏ الصادر بتاريخ 1950/9/95 فى شان 
ننظيم مجلس الدولة » نص فى السادة لالا منه على أن : 

« يصمدر خلال خمسسيسة عشر يوما. من تاريخ العمل بهذا القازون قرار من 
مجلس الوزواء بناء على عرض رئيس هذا المجلس وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الدولة 
باعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين الحاليين طبقا للنظام الحديد ٠‏ 


مشقلة الكيانات والحريات العانة كى ‏ مسر /اة ١‏ 


أما لذين لا يشملهم القرار المشار اليه قى الفقرة السابقة فيحتفلون بدرجاتهم 
ومرتياتهم الحالية تصدفة شخصمية لمذلة أقحباها أربعة أشهر يصدر خلالهما قرار 
من مجلس الوزراء عم 6م فى بوخ؟ دف موائلة توظابتهم فى القذما. أ ذى الماية 
أو آبة وظيفة عاعة أخرى 1 تقل هن حيث اقامرحة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك 
بناء على عرس رئيس مجلس الوزراء وبعد الاتعاق مم الجهات المختصة ٠‏ 

وبحوز خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة وبالكيفية ذاتها شغل الوظائف 
اتحالية او المنشاة بمجلس الدوثة دون التعيد بالشروط المنصوص عليها فى البند ه 
عن الادهة هه والادتين الال 39 #6 ٠‏ 

ولا سرى حكم اليتد ه من انادة ؟0 بالنسية الى المندوبين المساعدين الحاليين ٠‏ 

ويتول رئيس همجنس الورزاء خائل اادة اقشساء اليها فى الغفرة الأول جميع 
الاختصاصات الذولة 2 للجوعية الحيومية وتلمجلس الخاص ويصدر خلالها القرارات 
اللازمة لتنفيف أحكام عذفا القانون وذلك كله بعد أخذ رأى رئيس مجلس الدولة » ٠‏ 

ومن عجب أن ينص القانون المذكور فى ديباجته : 

باسم الامة 

دحلس الوزراء 

بعد الاطلاغ على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير سمنة لاه9١‏ , ٠‏ 

فقد كان الإعلان الدستورى المذكور والصادر من قائد ثورة الجيش ينص على 
أنه : ْ 

« رغبة فى تثبيت قواعد اللحكم أثناء فترة الانتقال ٠‏ وتنغليم الحقوق والواجيات 
الجميع المواطنين ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر » والنهوض 
الى المستوى الذى ثر جوج لها جميعا اسك قانى أعلن ياسم الشعب » أن حكم اليلات فى 
فترة الا نتقال سيكون وققا للآ-حكام الآنية - 


أولا ل مبادىء عامة 


مادة لا القضاء مستقل لا سلعلان عليه لغير القانون , 


وتصدر أحكاعه وتتفدك زفق القانون باسم الأمة ُّّ 
ثانيا س نقلام العدسسكم 


مادة 9 ينولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية » 

وتكررت مهزلة الاعتداء على كافة جهات القضاء بالقرار الجمهورى بقانون 
رقم 8 والصادر فى 19/48/91 باعادة :كيل الهيئات القضائية » والذى استند 
رئيس الجمهورية قى اصداره الى القانرن رقم ١5‏ لسنة 19331 الخاص بتفويشسه 
باصدار قرارات لها قوة القانون ! ! 

وقصت المادة الأولى من الترار بقانون المذكور غلى أن يعاد تشكيل الهيتات 
القضائية المنظمة بالقوانين رقم ا لسستة لرهذا ( الخاص بالنيابة الادارية ) 


ره ١‏ العددان الثالت والرا بع السنة السادسة والخمسون 


ورقم هه لسنة ١103‏ ( الخاص بمجلس الدولة ) ورقم ه*آؤا لمعه 5 ( الخاص 
بادارة قضايا الحكومة ) ورقم 1 لسنه 1935 ( الحاص بالسلطة التضماتية ) خلال 
خمسة عشىر يوما من تاريخ العمل يالقانون ٠‏ 

ونصت الادة الثانية على أن «صدر رئيس الجمهودية خلال المدة المذاكورة 
الترارات ابلازمه « لاتادة تعيين اعضاء انهينات العضونيه فى وتانتهوم الجانيه أو فى 
وضاتى مماثلة بالهيئات العضاحية الأخرى » ويشمل قرار اعصسادة التعيين الوظيعه 
والاقدمية فيها ٠‏ 

ونصت المادة الثالثة على أن يعتبر هن لا تشملهم قرارات اعادة التعيين المقسار 
اليها في المادة التانية د محالين الى اللعاش بحكم القانون ودسوى معاشاتهم أو مكافاتهم 
على أساس آخر مرتب » ٠‏ 

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز خلال المدة المحددة بالمادة الاولى أن يصمدر 
قرار من وئيس الجمهورية بتعيين أى عضو من أعضاء الهيئات القضانيه الذين لم 
تشملهم القرارات المشار اليها فى المادة الثانيه فى أى وظيفة أشرى معادلة كدرجصة 
وظيسه فى الحكومة أو فى العطاع العام ٠‏ 

ونصت المادة الخامسة على أن يكون ترئيس الجمهورية خلال الدة الحددة فى 
الادة الآولى « كافة الاختصاصات القررة للمجانس والجمعيات والتششيلات الأشرى 
النصوص عليها فى القوانين المنظمة للهيئات الفضاتية بالنسية للتعيين والترقية 
والنقل »6 * 

وصدرت القرارات الجمهورية أرقام ١1٠‏ لستة ١9535‏ باعادة تعيين رجال 
القضاء والنياية العامة و ١1٠5‏ لسنة ١939‏ باعادة نعيين أعضاء مجلس الدولة 
و5١1١‏ لسسمنة ١814‏ باعادة تعيين أعضاءء ادارة قضايا الحكومة و ا70١‏ لسسنتة 
85 باعادة تعيين أعضاء النيابة الادارية ل وسميعه ا تحمل نفس 
التاريخ 1139/8/5١‏ 1 ! 


والوسيلة التى لجأ اليها الحاكم فى الاعتداء على القضاء سئّة هد19 ثم سسنة 
2,5 هزت النظام القانونى هرّة عنيفة » وصدغت كل الشممانات التى كان 
المشرعون قد أجهدوا أنفسهم طويلا فى ايداعها الدسساتير والقوانين ٠‏ فلقد ابتدع له 
ناصحوه أسلوب اعادة تعيين رجال التضاء حتى لا يقال يانه سبعى الى عزلهم أو 
تقلهم ء وكأنه كان يملك أن يلغى وجودهم واستقرارهم فى مراكزهم وان يبقيهم 
معلقين بين السماء والأرض -حتى ينعم على من يقماء الاتعام عليه بالعودة الى مركزم ! 

وخلال الفترة المحددة لاعادة التعيين عصف يكافة الهيئات المسئولة عن القضاء 
واغتصبت سلطاتها لحساب الحاكم الذى كان يعمد الى الانتقام من كل من شككت 
التقارير السرية البغضية فى ولائه له ! 1 


واتباعه واللمنتفعون من حولة ل يطيقون أى اعتراض على تصرفاتهم او مس اس 
سلطانهم 0 ولو من جانب السلطة المكلفة من قيل المشرع الدسسةورى برقابة 
اعمالهم والمتوط بها حماية المشروعية والحقوق والحريات وهى القضماء ٠‏ 


وبالرغم من أساليب الأرهاب والتهديد ووؤصسسائثل التجسس و«الايقاع التى 
سلطت على القضاء من الأجهزة البوليسية الخازرجية ومن الأجهزةه السرية داخئة_الا أن 


مشكلة الضمانآات والحريات العامة قى مضر ذه 


قضاءنا سحل مواقف خالدة أدى فيها رسالته بشسجاعة واستقلال رائعين , ولم بتردد 
فى أن يقضى يما اقننع به من براءة متهم أعلن رئيس الجمهورية ادانته قبل أن يحاكم 
( قضية السمنى ) اى بأن يقفضى يبراءة متهمين أعلنت أجهزة المياحث والشرطة 
العسنكرية والاعلام عن ادانتهم قبل محاكمتهم وأن يصمم على الحكم ببراءتهم حتى 
بعد أن ألقى رئيس الجمهورية حكما أول بيراءتهم وأمر باعادة محاكمتهم لترجيحه 
ادانتهم ( قضمية محمود عبد اللطيف وآخرين ) ٠‏ 

ولم يتردد القغماء فى أن يؤكد تمسكه باستقلاله وحياده وأداته لرسالته فى 
اعلاء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات رغم الحملات العنيفة التى شنتها 
أجهزة الحاكم واستهدفت الزج بالقضاء فى مجال السياسة غن طريق تنظيمسسسات 
الاتحاد الاشتراكى الخاضعة لسيطرة الحاكم المطلقة ٠‏ 

وكان لابد أن تخف حمذه انعركة الرهيبة آثارها ء وعلى الأخص فى الصراع بين 
الحكومة والآفراد أمام مجلس الدولة ء وبالذات فى مجال الحقوق والحريات ٠‏ 


فقضماء مجلس الدولة كان يتسم فى اتجاهاته الأولى بحماس شديد لتوسسسيع 
الحقوق والحريات والحد من سلطات الدولة ولكن اتجاهاته المتطورة الى ما قبل 
نفاذ دستور سنة ١91/١‏ كانت أقل حماسا فى هذا الصدد ٠‏ 


الاتجاهات الأولى فى قضاء مجلس الدولة 


ان الاتجاهات الأآولى فى قضاء مجلس الدولة ل وقيل أن يتأثر بالوسائل التى 
سلطت عليه سالفة البيان » تجلت فى تقديس الحقوق والحريات وعدم اخضاعها 
الا لأقل قدر من القيود 2 كما تجلت فى فرض رقابة جدية على دستورية القوانين 
رمشسروعية اللوائح واخضاع سلطات الحكومة للقيود التى تحول دون اسمساءة 
استعمالها أو الانحراف بها عن الأهداق الملخصصة لها ٠‏ 


ففى تقديس الحرية الشخصية : 


قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة 115١/5/48‏ فى القضية رقم 37١لا‏ لسئة 
؛ ق بأن : 

« الحرية التسخصية هى ملاك الحياة الانسانية كليا لا تخلقها الشرائع » نل 
تنظمها , ولا توجدهما القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتهسا 
تحقيقا للخير المشسترك للجماعة ورعاية للصالح العام » فهى لا تتقبل من القيود 
الا ما كان هادقا الى هذه الغاية مستوحيا تلك الأغراض *» 

لا نزاع قى أن تصرف الحكمدار باصداره أمرا بحلق شارب المدعى ينطوى على 
اعتداء صارخ على حرية المدعى الشخصية وليس له أدنى مسوغ أو ميرر_أما ما تتحمل 
به الحكومة من أن المدعى اتصل بالصحف وسمح لها بالتقاط صورته فى أوضاع 
مختلفة مما يتنافى مع الاحترام ويخل بالكرامة العسكرية قسيبيله ان كان له وجه 
المساءلة والحساب لا اتخاذ هذا الاجراء العاتى الذى اتخذ , كذلك ما تثيره من أن ' 
المدعى هو الذى نفذ الأمر طواعية واختيارا » من جهة ثآباه ظروف الحال وتنكره » 
رمن جهة أخرى فهو حتى لو صح لا ينفى عن الأمر بطلانه وما يوصم به من جور 
وعدوان » -ه مجموعة السنة الخامسة القاعدة ١55‏ ص 5994 * 


١‏ العددان الثالث والرايم ‏ الستة السادسة والخمسون 


وقضت بجلسة 1968/1/15 فى الفضية رقم ١875‏ لسنة ٠‏ ق بآن : 


0 الحرية الشدخصية <ق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه الا لمصلحة عاعة 
غى حدود القوانين واللوائح ودون ما تعسف أو انحراف فى استعمال لسلطة وقد 
كفلتها دساتير العالم جمع وقررت لها دن الضمانات ها تسمو به عن المآرب الشخصية 
وتنأى بها عن الهوى وتكفل لابناء البلاد جميعا تمتعهم بحتوقهم الفردية وحمى لا 
نتقبل من القيود الا ما كان يهدف منها. للخير المشترك للكافة ورعاية العبالح العام ٠‏ 

أن حق التنقل وهو فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز مصادرتة يغير 
علة ولا متاهضته دون مسوغ أو نقييده بلا مقتضى والمدعى سيق أن صرح له بالسفر 
خارج القطر لأعماله التجارية مرتين ولا خطر من مغادرته اليلاد دبل أدن الدولة وسلامتتها 
وقد وافقت ادارة الآمن العام على التصريح له بتجديد جواز سقره طيقا لليبيان 
الذى أدلى به النائب عن الحكومة . لهذا فما كان هناك مبرر لتقبيد حريته الشخصية 
والامتناع عن تسليمه جوازه ومن ثع تكون الدعوى على أساس سليم من القانون متعيتا 
الحكم بطليات المدعى فيها » ب مجموعة السسنة السايعة القاعدة ١9٠‏ ص 5+5 ٠‏ 


وقفست بحلسة 54؟3054/515/5١‏ فى النضصية رقم ١١58‏ لسلة 5 قى : 

« ان خطوره الشحن عن الادن واسعام م لتى ذاون سبيياأ جديا يبرر انلخاذ 
أمر بالقيض عيبل المدعى واعتقاله » يجب أن يستمد من وقالع حقيقية منتجة فى 
الدلالة على هذا لمعنى » وأن تكون هذه الوقائمع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص 
لها » ومرتنيطة ارثباطا مياشرا بما يراد الاستدلال علية بها » ومجرد انتماء المدعى ب 
لو صعح ‏ الى جماعة ذات ميادىء متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعى 
لا يعنى . حتما وبذاته ب اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقتصود عن هذا 
اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب ب فعلا وشخصيا ‏ أمورا 
من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف  »‏ مجموعة السنة التاسعة القاعدة ٠ه‏ صا“ه 


وفى تقديس حرية الاجتماع : 

قفست محكمة انقضضاء الادارى بجئسة ١9//ا/ 19051١‏ فى القضسية رقم ١١+‏ 
لسئثة ه ق : | 

ه > اذا كان القرار اللطلوب وقف تنفيذه يقف فى سبيل استعمال ح قمشروع 
قرره القانون وأكده الدستور لغاية سامية افصح عنها قانون الاجتماعات فى ديياجته 
وهى نيسير اشيتراك الناس فى الحياة العامة للبلاد فتعطيل هذا العدى الى هو احدى 
الحريات العامة ومنع استعماله فى هذه المناسية الوطنية الى أن يفصل فى الدعوى 
موضوعا ء أنما هو أمر يفوت الغاية القصودة من الاجتماع ويجعل نتائي القرار مما 
يتعذر تداركها ٠٠‏ 

ان حق الاجتماع ليس منحة من الادارة » تمئعها أو تمنحها كما تشاء , 
دل مو حق أصيل للناس اعترف به القآنون وأكده الدستور , ولذا فهو لا يقتضى 
طليا من قبل صاحب الشسأن ولا يلزم لنشوئه صدور قرار الادارة بالترخيص فيه : 
وانما هو مستمد من القانون وفقط يحب عليه أن أراد استعماله أن يخطر الادارة 
يزمان الاجتماع ومكانه وغير ذلك من البيانات التى نص عليها القانون وسلطتها فى 
منع الاجتماع وفى فضه هى سلطة استثنائية وهى تخضع لرقابة المحكمة لتعرف على 
ما اذا كان استعمالها مطابقا للقانون نصا وروحا أم أله ليس كذلك  »‏ مجموعة 
السنة الخامسة القاعدة الال ص ١٠3116اء‏ 


مشكنة الضسمانات والحريات العامة فى عمصر ذفن 


#مكسسييم: 


وقضت نجلسة 1905/8/9 فى القضية رقم /ا1١6١‏ لسنة ه فى بأن : 


ه الحريات العامة فضلا عن أنها حقوق طبيعية للأفراد فى كل دولة فان 
الدستور المصرى الذى كان مطيقا على واقعة الدعوى قد إعترف للأفراد بجريتى الاجتماع 
. والتظهر السلمى فى الباب الثانى الخاص بحقوق المصريين وواجباتهم . وقد بان 
من الرجوع الى هذه النصوص ومن الأعمال التحضيرية أن القصد منها مخامة 
السلطات التشريعية وقد وردت نصوص الدستور فى شأن هذين الحقين مطلقه اللهم 
إلا من قيد الأخطار ععنها لجهة الادارة عن مكان الاجتياع أو التظاهر وزماته ٠‏ 
وانه وان كان الدستور قد أباح تنظيم اسنعمال هذين الحقين بقانون لم يقصد الى 
الانتقاص منهما ومن ثم يكون كل قانون يصدر ولو من السلطة التشريعية المختصة 
عقيدا تهدين الحقين غير دستورى . ولا حجة فى القول بأآن قانون الاجتماع قد صدر 
قيل الدستور ونصت مواده على اعطاء السلطة التنفيذية سلطة تقدير الظروف 
والملاسات مما يسمح لها بتقرير منع الاجتماع: أو التظاصر + لا حجة فى ذلك لانه 
بصدور الدستور واعلان الحريات يسقط كل ما يتاقضها من قوانين  »‏ مجموعة 
السنة السابعة القاعدة 559 ص /1ا305 ٠‏ 


وفى تقديس حق تكوين الجمعيات : 
| قضت محكمة القضاء الادارى بحلسة ١95١/9/١1‏ فى القضية رقم 1١5١‏ 
نسنة * ق بآن : : 

د > جمعية الاخوان المسلمين تكونت فى ظل ذلك الحق الأصيل فى تكوين الجمعيات 
الذى أعنئنه الدستور وقرر قيامه فاكتسيت صفتها القانونية كما تمتعت بشخصيتها 
المسنوية منذْ 'نكوينها وفق المبادىء المقررة من اسناد هذه الشخصية إلى كل عيئة 
استوفت عناصرها وتوافقرت لها مقوماتها من ارادة خاصة ونظام تبرز به الادارة 
وتنظهر 2 ومن ذمة مالية مستقلة عن ذهم أعضاثها ثم صدر القانون رقم 6 لسنتة 
6 بعدكلدك , واذ حوى بعض القيود بالئدسبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات 
الاجتماعية التى نظمها , وكانت أحكامه وتنظيماته تتناول الجمعيات القائمة عند 
صدوره , وكان من أوجه نشاط جمعية الاخوان المسلمين أعمال الخير والبر ققد 
سجلت الجمعية أوجه نشاطها الخيرى فى وزارة الششئون الاجتماعية » وبذلك استوت 
فى ظل القانون العام ووقق أسحكام القانون الخاص خلقا سويا متكاملا ٠‏ 

- لا وجه لما تتحدى به وزارة الداخلية من أن القانون المدئى الجديد لميعترف 
لأمثال جيعية الاخوان المسلمين فى مناحيها وأغراضها بالشخصية المعنوية ذلك أن 
نصوص هذا القانون لم تأت فى هذا الشأن بأحكام انشائية تحب ما سبقها بل قتن 
القواعد التى كانت سائدة قبله , وما جرى عليه القضاء واستقرت عليه أحكامة من 
الاعتراف بالشخصية المعتوية للجمعيات » مجموعة السنة السادسة القاعدة 85م 
ص /؟ ٠ 1١‏ 0 / : 

وفى تأكير حق رقابة دستورية القوانين وحماية النصوص الدستورية المقررة 
للحقوق والحريات وخاصة الحق فى التقاضى وقى الساواة : 

قضت محكمة القضاء لادارى : بحلسة ١905/5/9١‏ فى القضية رقم ٠١9+‏ / 
لسلة 5 ق. : 200 


نون النددان الثالث رالرايم ‏ السسة السادسة والخمسون 


د - ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع 
المحاكم المصرية من التصدى ليحت دستورية القوانين من ناحية الشكل ومن ناحية 
الملوضوع على السواء ٠.ء.‏ 

ع: إن الدستور وحده هو الذى يملك أن يقرر مدى ما لكل سلطة منالسلطات 
الثلاث التششريعية والتنقيذية والقضائية من الرقابة على كل من السلطتين الأخريين 
ومدى ما ينيسط عليها عى ذاتها من الرقاية ٠‏ 

حت عتد سكوت الدسستور عن النص صراحة على اطلاق الرقابة القضائية أو على 
منعها وهذا هو موقف الدستور اللصرى ‏ يتعين الرجوع الى الأصول الدستورية 
للنظر فيما .يملك القضاء ازاء قانون يطلب تطبيقه ويكون هذا القانون متعارضا مم 
الدستور ٠‏ ْ 
- من الأصول الدستوزية أن يطبق القضاء القانون .فيما يعرضي له من 
الأقضية ء والقانون حمنا هو كل قاعدة غامة محرد أيا كان مصدرها سواء كان هذا 
المصدر نصا دستوريا أو تشريعيا يقرره البرللان أو قرارا اداريا تنظيميا -٠*٠‏ اذا 
تعذر على القضاء تطبيق هذه التشريعات جميعا للا يوجد بينها من تعارص وجب عليه 
أن يطبق القانون الأعلى مرتبة وأن يستيعد من دائرة التطبيق القانون الآدنى اذا 
تعارض مع القانون الأعلى *٠٠‏ 
- ان القول بأن القضاء يفشر الدستور تفسيرا رجعيا بحكم طبيعته المحافظة 
وانه يخشى على التشريح التقلقل والزعزعة اذا ما تولت المحاكم النظر قى دسستوريته 
' فاختلفت وتفاوت تقديرها وان الكلمة العليا هحى للبرلمان بحكم تمثيله للآمة ‏ هذا 
القول لا مقنع فيه + فان القائلين برجعية القضاء أقل عددا وشأنا اذا قيسوا بالمحدرين 
من الخروج على أحكام الدسستوز ٠‏ أما تقلقل التشربع وزعزعته فيعصم منهما ان الكلمة 
الأخيرة فى دستورية التشريع ستكون حتما لاحدى محكمتين هما على رأس النظام 
القضائى وفى الصدارة منه ٠‏ واذا كان البرلمان هو الممثل للأمة فأولى به ألا ينحرف 
عن أحكام الدستور ومبادئه فالدستور وحده هو الذى له الكلمة العليا وعتد أحكامه 
تنزل السلطات جميعا  »‏ مجموعة السنة السإدسة القاعدة /41ه ص ١08‏ - 


وقضت بجلسة ١907/0/7١‏ فى القضية رقم ١4١8‏ لسئة ه ق بأن : 
«:متع سبماع الدعوى فى أى تصرف أو امر أو قرار صدر ع نالسلطة القائمة على 
أجراء الأحكام العرفية 2» كما تقضى بذلك المادة الثانية من القانون رقم ٠ه‏ لسنة 
ء: هو اعقاء لهذه السلطة من أبة مسئولية ترتبت على تصرفاتها المخالفة لقانون 
الأحكام العرفية ذاته » واعفاء سلطة عامة اعفاء مطلقا من كل مسئولية تحققت فعلا 
فى جانيها من شأنه أن يخل اخلالا تاما بحقوق الأفراد فى الحرية وفى اللساواة 
فى الكاليفد والواجبات » وهى المبادىء الآأساسية التى نص عليها الباب الثانى من 
دستور سنة ديا الذى صدر فى ظله القانون رقم 65١٠‏ لسنة ١96٠‏ ء كما نصت 
عليها المبادىء العامة فى كل من الاعلان الدستورى الصأدر فى ٠١‏ من فيراير سمنة 
165 والصادر فى 18 من يونيو ستة 1108 2 وتقضى بأن المصريين لدى القانون 
0 لهم من حقوق وما عليهم من واجبات » وان الحرية الشخصية وحرية الرأى 
و 1 القانون » وان للملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون ٠‏ وكذلك” 
الباب الثالث من مشروع دستور الجمهورية المصرية سنة 1903 على أن الدولة 
ل الحرية والآمن والطمآانينة وتكافؤ الغرص ليم المصريين الذين حم لدى” 


مشكلة الضمانات والحريات العامة قى مصر ١‏ 


القانون سبواء 2 وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ء وان القانوّن يكفل 
حدق الدفاع أصالة أو بالوكالة وبدلك يكون القانون رقم 5٠‏ لسنة ١93٠‏ السالف 
الذكر قد جاء مخالفا . فيما تضمنه من نص المادة الثانية منه ‏ لآحكام الدستور الذى 
صدر ذلك القانون فى ظله ء بل هو مخالف أيضا لجميع المبادىء والآحكام التى صسدرت 
خلال فترة الانتقال » بل وتلك التى جاء بها مشروع دستور الجمهورية المصرية المعلن 
فى من يناير سنة ١9653‏ »ل مجموعة السنة العاشرة القاعدة 5157 ص 595* - 
وبلغ الحرص بمحكمة القضاء الادارى على انفاذ مبدأ المساواة بين المواطئين حدا 
جعلها تقضى بجلسة ١968/3/4‏ فى القضية رقم 150 لسنة 1 ق بأن نقل مصياح 
الانارة المجاور لمنزل المدعى ليس اجراء ماديا تتولاه هندسة المجلس البلدى « لأن 
الدعى انما يطعن فى قرار الوزارة بالمصادفة عيبل قرار المجلس البلدى الخاص بتزع 
المصياح من مكانه وهو قرار ادارى نهاثى يبحوز الطعن قية أمام هذه المحكّية ٠‏ وأن 
الآسباب التى 'تذرع بها المجلس البلدى فى تقل المصياح المقام أمام منزل المدعى 
لا تؤدى الى النتيجة التى ذهب اليها فضلا عن أنها تنافى الاسس التى يجب أن قسير 
عليها المجالس البلدية فى القيام على مرفق الانارة ٠٠٠‏ فالقرار المطعون فيه يكون 
والحالة هذه مخالفا للقواعد القانوتية والتنظيمية العامة الخاصة بمرفق الاثارة والتى 
يجب أن تسير عليها المجالس اليلدية التى تتولى ادارة هذا المرفق بما فى دلك وجوب 
مراعاء المساواة فى توزيع الخدمات البلدية وهى تلك الخدمات التى تجبى فى مقابلها 
الرسوم البلدية فى حدود القانون ‏ مجموعة السنة السايعة القاعدة +1لاص5١5١‏ * 
وقى تقديس الحقوق, والحريات وخاصة حرية الصحافة وفى تقبيد أعمال 
السيادة ونظام الحكم العرقى أو الطوارىء : 
قضت محكمة القضاء الادارى بحلسة 195١/5/57‏ فى القضية رقم 81ه. 
لسئة ه ق بأن : ١‏ 
-. قضاء هذه المحكمة قد جرى عل أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى' 
تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة فتباشرها بمقتضى حتده 
السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية , 
أو تنتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو للذوذ عن سيادنها 
فى الخارج ٠.٠‏ وهذه وتلك ائما ممى أعمال وتدابير تصدر عن سنلطان الحكم لا عن" 
سلطة الادارة 2 والضابط فيها معبار موضوعى برجع قيه الى طبيعة الأعمال فى ذاتها 
لا الى ما يحيط بها من ملابسات عارضة ٠٠٠‏ ْ 


- القرارات الادارية العادية التى تتخذ تنفيذأ للقوانين واللوائح ليست من 
أعمال السيادة فى شىء » وما دام تناك نص يتضمن ما يجب اتخاذء من الاجراءات » 
أو ما يلزم توافره من الشروط لاتمام عمل من أعمال الادارة ء فالقرار الادادى الذى 
يصدر بالتطبيق لهذا النص يندرج فى دائرة أعمال الحكومة العادية حتى لو كان هذا 
القرار انما هو تطبيق لاحراء يعتبر من أعمال السيادة كما هو الشأن فى القرارات 
الفردية التى تتخذ تنفيذا للأحكام العرفية ٠٠٠‏ 


- يستخلص من النصوص الواردة قئ الدستورقى باب حقوق المصريين العامة , 
وواجياتهم والأعمال التحضيرية للجنة الدستور ان هذه النصوص التى تقرر الحقوف 
العامة. للمصريئ انما عى خطاب من الدستور للمشرع يقيد فيه من حرية اقمع 
نفسه ء فتارة يقرر الدسستور الحرية العامة ويبيح للمشبرع تنظيما من غير نقص 


15 العددان إلثالث والرايع ب السنة السادسة والحمسون 


أو انتقامى + وطورا يطلق الحرية اطلاقا لا سسبيل له الى تقييدها أو تنظيمها ولو 

ح ان الحريات العامة فى مصراء اذ أجاز الدسنور تقميدها ء لا تقيد الا بتشريع٠‏ 
وهذا هو أيضا الميدأ الذى اتعقد عليه اجماع رجال الفقه الدستورى ٠‏ فقد قررو! ان 
( ضمانات الحقوق ) هحى نصوص. دستورية تكفل لأبناء اليلاد تمتعهم بحقوقهم 
الفردية » وهى تسمو الى مرتبة القوانين الدستورية فتكون معصومة لا سلطان للمشوع 
عليها الاا اذا أجاز الدسشتور تنظينها ينص خاصء وفى هذه الحالة يتعين أن تكون 
القيود التى ترد عليها قيودا تقررها القوانين ٠‏ 

- ان حرية التصحاقة هى احدى هذه الحريات العامة التى كفلها الدستور ٠‏ 
ولما كانت لا يقتصر أثرها غلى الفردالذى يتمتع بها يل يرتد الى غيره من الأفراد 
والى المجتمح ذاته + نذلك لم يطلق الدسنور هذه الحرية ٠‏ بل جعل جانب التنظيع 
قيها آمرا مباحا . على أن يكون هذا التنظيم بقانون ‏ مجموعة السستة الخامسة القاعدة 
/اه؟ ص ١ ٠ 1١٠١١‏ 

وقضت بجلسة ١359/5/6١‏ فى القضية رقم 55348 لسلة * ق يان : 


- نظام الأحكام العرفية قى مصر وان كان نظاما استثنائيا الا آنه ليس بالنظام 
المطئق بل هو خاضع للقانون ووضع الدستور أساسه وبين القانون أصوله وأحكامه 
وزسم حدوده وضوابطه فوجب أن يكون اجرااه عيلى مقتضى هذه الأصول والآحكام 
وفى نطاق هذه الحدود والضوابط والا كان ما يتخذ من التدبير. والاجراءات مجاوزا 
لهذه الحدود آو منحرفا عنها عملا مخالفا للقانون تنبسط عليه رقابة شذنه المحكمة ل 
وكل نظام للحكم أرسى الدستور أساسة ووضع القانون قواعدم هرو نظام هسح 
يطبيعته مهما يكن. نظاما استثنائيا لمبدأ سيادة القانون ومن ثم لرقابة القضاء اذ مهما 
كان المصدر التاريخى الذى استقى منه المشرع هذا النظام فليس من شك فى أن 
الاختصاصات المخولة للسلطة القائمة على اجراء الأحكام العرقية مصيدرها الرسمى 
هو القانون الذى تولى تحديد نطاقها قلا يجوز بحال أن تخرج عن حلدود هصذا 
النطاق ‏ واذا كانت اختصاصات القائم على اجراء الأحكام العرفية غى مصر بالغة 
الببعة على غرر ما سيق من نظام عرقى ٠‏ قان ذلك أدعى الى أن ننبسط عليها الرقابة 
القضائية , حتى لا يتحول نظام » هو عى حقيقته ومردهاه نظام دستورى يقيده القانون 
الى نظام مطلق لا عاصم منه وليست له حدود , اذ رقابة القضاء هى دون غيرها 
الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة وعندئك يبقى 
النظام فى حدوده الدستورية المشروعة + 

- اذا كان مرسوم اعلان الآحكام العرفية هو دون نزاع من أعمال السيادة الا 
أن “التدابهر التى يتخذها القائم على اجراء النظام العرفى سواء كانت تدابير فردية 
أو تنظيمية ليست الا قرارات ادارية يجب أن تتخذ فى حدود القانون ويتعين أن تخضحع 
لرقابة القضاء بالطريق المباشر وغير المباشر ٠‏ مع مراعاة ما ينيغى أن يترك للسلطة 
القائمة على اجراء الآحكام العرفية ‏ وهى تواجه ظروقا استثنائية تعمل فيها على 
اقرار الأمن وتحافظ على سسلامة اليلاد ‏ من حرية واسعة فى تقدير ما يحب انخاذه 
من التدابير والاجراءات بمقتضى سطة تقديرية تختلف فى مزاها » لا فى وجوب ضسطد 
الرقابة عليها » عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية 
اللألوقة ‏ مجموعة السنة السادسة القاعدة 554 ص ٠ ١511‏ 


مشكلة الضمانآات والحريات العامة قىي مصر مكو 

وفى حماية حقوق الوظفين العموميين الذين يفصلون بغير الطريق التاديبى : 

قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة ١115+ /11١/9‏ فى القضية رقم 009 لسئة 
» 'ق بأنه : 

« - وان كانت القوانين واللوائح المعمول بها لم تضع قيودا على الحكومة فى 
قصمل الموظفين قبل بلوغهم سن التقاعد عن الخدمة المقررة فى القانوئ . كما أنها لم 
توجب عليها بييان أسباب الفصل فى قرارات الاالة الى المعاش » الا أن ذلك لا يعنى 
. أن سلطتها فى ذلك تحكمية تصدر فيها عن الغرض والهوى واتما سلطة تقديرية تجد 
حدها الطبيعى فى العلة القانونية التى أصلتها وحى اللصلحة العامة فاذا انحرقت 
الاداركة عن هذا الحد كان تصرقها مشوبا باساءة استعمال السلطة وحق عليه الالغاء ٠‏ 


- المفروض فى قرارات الاحالة الى المعاش غير المسببة انها صدرت صحيحة ,2 

وفى حدود اللصلحة العامة » وعلى من يطلب الغاءها لعيب اساءة استعمال السلطة أن 

يقيم الدليل القاطع على ذلك سمواء من الظروف التى لابستها , أو من الحوادثت التى 
0 اليها أو لازمتها 1 ارتبطت بها ٠‏ فاذا احفق فى ذلك استمرت هذه القرارات 
سليمة صحيحة منتجة لآثارها القانونية ووجب على الموظف المفصول ترك الوظيفة 
فهائيا ‏ أما اذا كان الأص متعلقا بطلب تعويض عن تلك القرارات فانه يكفى لقيولها 
أن يتضاح من أورق الدعوى أن هذه القرارات قد صدرت اما بغير مسوغ ودون أن 
نأتى الموظف المفصول ما يستوجب ابعاده عن الوظيفة التى يشغلها أو فى وقت غير 
لائق ٠‏ وعلة هذا الاختلاف ترجع الى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ذلك أن. 
م القانون المعمول به تقتضى ضمانا لحسن سيى اللرافق العامة بانتظام واطراد ٠‏ 

نع الحكوجة مدفلة فى يلين الوزراء الاق فى قصل .من ترى فصله من الموظقين, » 
و م من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة اذا تعذر العمل معه , أو اذا ارتأت 
الحكومة انه غير م<ل لثقتها أو لغير ذلك من الأاسباب التى تتصل :بالصالح العام 
يغير حاجة الى بيان الآسباب ٠٠‏ ولكن قواعد العدالة توجب عي الأخرى تضمين 
الموظف المفصول فى الحالة الآخيرة عن الأضرار التى لحقته يسبب قراز الفصسل 
أو الاحالة الى المعاش ٠‏ وليس ثمة تغارض بين الأخذ بأحكام هذه القواعد وبين صيانة 
المصلسحة العامة التى تقف عند حد الحيئولة دون ارجاع الموظف الفصول الى اتممله » ب 
مجموعة السئة الخامسة القاعدة ١١‏ اص الا - 


وقضت بجلسة 1365/7/١9‏ فى القضية رقم 514 لسلئة ٠ه‏ ق باأنه : 

« اذا كانت الحكومة قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا فى احالة الموظفين 
الى المعاش دون ابداء أسباب وبغير محاكمة تأديبية لأسباب تحتفظ بها دون أن 
تكشف عتها مستترة وراء دواعى الصالح العام فان قضاء هذه المحكمة قد استقر' على 
أنه اذا خلا فى هذه الصورة ملف خدمة الموظف المحال الى المعاش من المآخذ التى 
قستوجب فصله فانه يصبح حقا مقررا له فى ذمة الدولة أن تعوضه تعويضا”' 
كاقيا ما دامت قد أخذته أخذ مقتدر بغير حساب ودون ابداء أسياب » ب مجموعية 
السمتة السادسة القاعدة لاه ص 955آ١ ٠‏ 

وقضت بأن غياب الوظف بسيب اعتقاله عسكريا لجماعة الاخوان السلمين دون 
أن قوجه اليه تهمة معينة تقتفى محاكمته أو تؤثر فى صلاحيته للبقاء فى وظيفته » 
لا يصح قانونا اتخاذه من جانتٍ الحكومة سببا لفصله من الخدمة # جلسة 
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الاتجاهات المتطورة فى قضاء مجلس الدولة 
فى اتجاهات أحكام مجلس الدولة والتى كانت قد غدت ‏ قبل نفاذ دستور سمنة 351/١‏ 
أقل حماسا من اتجاعحات أحكامه الأولى فى مجال حماية الحقوق والحريات وتقييد 
سلطات الحكومة 2 حسبما يتضح ذلك على الأخص من أحكام المحكمة الادارية العليا 
الآنى بيانها 9 
ففى شآن اكلحرية الشخصية : 


كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت بجلسة 525 فى القضسية رقم 
4 تسلة ١+‏ اق بالغاء أمر عسكرى باعتقال المدعى مؤرثُم فى 1959/5/58 
مؤسسة قضاءها على أنه استبان لها من الاطلاع على الأوراق وعلى الجناية رقم ١5٠‏ 
لسنة 65 عليا قتطرة شرق أن تحريات ادارة مخابرات سلاح الحدود عن المدعى 
انه من كبار مهر بى المخدرات والمتجرين قيها انما قامت غلى الاتهام الموجه اليه فى 
الجناية المذكورة التى حكم فيها ببراءته مما نسب اليه من ااحكمة الجنائية العليا 
وتصدق عل هذا الحكم من مدير عام سلاح الحدود فى © من مايو سنة 1988 ء وان 
هذه التحريات فى شأن سبلوك المدعى لم تتضمن وقائع معينة تدل على خطورته على 
الأمن العام أو عل نواتر اشتغاله بتهريب المخدرات ء بل جاءت عباراتها عامة 
ومرسلة ٠‏ 

على أن المحكمة الادارية العليا قضت بجلسة 56/*/ +193 فى الطعن المقام 
هن وزارة الداخلية وسلاح الحدود فى الحكم المذكور برقم ١/65١‏ لسئة 5 ق .. بالغاء 
هذا الحكم استنادا الى قولها : 


« وقد استئد الأمر العسكرى المطعون فيه الى أصول ثابتة فى الاوراق استمد 
منها سبب صدوره وحهى تحريات ادارة الملخابرات بسلاح الحدون التى تضمنت قيام 
المدعى يضربين من النشاط الضار بالأمن العام ٠٠٠‏ وكا كانت الشبهات قى هحصذه 
الحاقة كافية بنص القانون للقبض والاعتقال وكانت السلطة القائية على اجراء الأحكام 
العرفية حمى التى يوصقها الجهاز المسئول المختص . تستجمع العناصر والآدلة المكونة 
لهذه لشيهات والمثبتة لها » وههمى التى نقدر مدى خطورتها على الأمن أقى النظام العام 2 
ونحدد الإوقت المناسب لتدخلها باتخاذ هذا التدبير » قليس بلازم أن يكون الششسخص 
الذى اتبع فى حقه مثل حمذا الاجراء قد سيق ادانته فى واقعة معينة بذاتها وإلا 
لتعطلت حكمة تخويل الحاكم العسكرى سلطة الأمر به وغلت يده عن أداء وظيفته 
التى منح من أجلها هذه السلطة الاستثئائية ٠‏ ولا ينفى عن المدعى الشسيهة التى 
قامت به والتى سحلها تعر يرا كل من ادارة المخابرات بسلاج الحدود ومخابرات القناة 
وشرق الدلتا كونه قد سبق اتهامه فى 595 أكتوبر سسنة 06 بتهريب مخدرات فى 
قضية الجناية رقم ١5٠‏ لسنة 6 عليا القنطرة شرق وقضمت المحكمة إالجنائة 
بعراونة ممأ نسب اليه وصدق مدير عام سبلاح الحدود على هذا الحكم فى ل من قارو 
سنة 58 لأن عدم توافر آدلة الادانة ضده فى هله القضية لا يرقع عنه ما أحاط 
بسوكه الماس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو اليه سواء فى تهريب المخدرات أو 
فى الاتجار :بالأسلحة من شبهات أخرى لم تقم على هنذا الاتهام وحده » ٠+‏ مجموعة 
السنة الثامنة القاعدة هلا ص لالم ٠‏ 

وكانت محكمة القضاء الادارى قد قضت بحجلسة 1939/11/51 فى القفصية رقم 
5 لسنة ١٠5‏ ق بالغاء القرار الصادر من ادارة الجوازات بوزارة الداخلية بعدم 


مشسكلة الضمانات والحريات العامة فى مصر إن 


التصريح للمدعى بالسفر الى الخارج للعلاج ٠‏ مؤّؤسسة قضياءها على أن للدعى يعانى 
منذ زمن طويل من مرض الصرع ومن خلح فى كتفه » وان حق الآفراد قى السفر 
الى الخارج هو من الحقوق المتعلقة بالحريات العامة التى كفلها الدستور ٠‏ ولا يجوز 
تقييدها ومصادرتها الا فى الحدود التى رستمها القوانين والقواعد التنظيمية: العامة 
التى تقررها الدولة فى حدود هذه القوانين » وان القواعد التى تنظم السفر الى 
الخارج لم تمتع السفن للعلاج » وان التعليمات التى أصدرتها الادارة بعرض طالبى 
السفر للعلاج على القومسيون الطيى العام للتثيت من مرضهم ينبغى أن يراعى فيها 
أنها واردة على حقوق عامة فلا يتوسمع فيها ء وان الحالة المرضية للمدعى ثابتة 
من الاوراق ٠‏ 

على أن المحكمة الادارية العليا قضت نجلسة 8/ره/1370 فى الطعن اتقام 
من المحكومة فى الحكق الكدذكور برقم 4 لسسنة هق .. بالغاء هذا الحكم استنادا 
الى قولها : 


د ان الحكم الطعون فيه قد جانبه الصواب أيضا فيما ذهب اليه من تأويللبعض 
الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ٠‏ صحيح أن الحرية الفردية عحى 
و ا ورك رار 0 ن ٠*٠‏ ولكن الحرية ليست 

مطلقة بل مى مقيدة بعدم اضرار الشخص بغيره » ولهذا وجب تنظيمها على نحويكفل 
منع الاسراف فيها أو اساءة استعمالها , وكل ما فى أمن هذه القيود أن تكون الحدود 
التى يقتضيها هذا التنظيم عامة » وليست تحكمية ٠٠٠‏ على أن هذا التنظيم الذى يرد 
على الحرية الفردية وقد يتخدذ صيغة وقائية بمعنى انه لا ريصح للفرد اسستعمال 
حريته الا بعد اذن خاص من الدولة مثل الترخيص بالسفر الى خارج البلاد ( قيد وارد 
على الحرية الشخصية فى الذهاب والاياب والسفر ) وقد يأخذ تنظيم الحرية الفردية 
صبغة علاجية أو جزائية فى صورة عقوبات أو جزاءات ( جنائية أو مدانية ) على 
الاسراف فى الحريات اسرافا تنترتب عليه أضرار بمصالح الدولة أو بالأآفراد الآخرين 
من أبناء الشعب  »‏ مجموعة السنة العاشرة القاعدة ١١9‏ ص 85؟١ ٠‏ 


وفى شأن رقابة دستورية القوانين ونظام الحكم العرفى أو الطوارىء بالنسبة 
للجقوق والحريات وخاصة اللحق فى التقاضى وفى الساواة : ' 


. كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت بحجلسة فاه يتلل فى القضية رقي 
5 السئة اق بالغاء القرار الصادر من وزير الداخلية باعتقال المدعيين » مؤسسة 

قضاءها على رفضص الدقفع الميدى من الحكومة بعدم سماع الدعوى استنادا إلى القانون 
رقم ١/ا؟‏ لسنة 5 الذى نصت المادة الثالثة منه على عدم جواز الطعن فى اجراء 
من الاجراءات التى يتخذها الحاكم العسكرى تنفيذا للسلطة المخولة بمقتضى الأحكام 
العرقية ‏ باعتبار هذا المنع غير دستورى لأنه يتضمن اعفاء للسلطة القائمة على اجراء 
الأحكام العرفية من أية مسئولية تترتب على تصرفاتها حتى المخالفة لقانون الأحكام 
العرفية ذاته , ونحرمان الناس حرمانا مطلقا من الالتجاء الى القضاء » وفى هحصذا 
اخلال بالجدية والمساواة والتكاليف والواجياث وبالمبادىء الدستورية العامة التى 
تكفل ' الحريات العامة - 


على آن نحكمة الادارية العليا قضت بجلسة 1964/1/19 قَ الطعن ' المقام. من 
هيئة مفوضى الدولة فى الحكم المكور: برقم 5984 السنة * ق - بالغاء هذا الحم 
استنادا الى قولها : 
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ه جرى قضاء حمذء المحكمة قى مثل هذه الحالة على أنه لا وجه للتعى يعدم 
الدستورية بدعوى مصادرة حق التقاضى ء اذ تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق 
التقاضى عموما وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء + واذا كان لا يجوز من الناحية 
الدستورية حرمان الناس كاقة من الالتجاء الى القضاء . لأن فى ذلك مصادرة لحق 
التقاضى . وهو دق كفل الدسستور أصله ء اذ تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل 
لوظيقة السلطة القضائية » وهى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء 
العدالة مستقلة عن السلطات الآخرى لئن كان ذلك كما تقدم ء الا أنه لا يجوز 
الخلط بن هذا الامر وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع والتضبيق » اذ 
النصوص الدستورية تقفضى بآن القانون هو الذى يرتب جهات القضا ويعين 
اختصاصاتها ٠٠٠‏ كما لا وجه للتعى عليه بأنه ينطوى على اخلال بمبداً المساواة أمام 
القانون والقضاء ,. لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن من التاحية الدستورية هو 
عدم التمييز بين أفراد الطائقة الواحدة اذا تماثلت مرإكزهم القانونية ٠‏ ولم يتضمن 
القانون المشار اليه أى تمييز من هذا القييل من تنطبق عليهم أحكامه , اذ المنع من 
سماع الدعوى عام بالتسية الى الناس كاقة  »‏ مجموعة السنة الثالئة القاعدة 
لاا ص 1395 ٠‏ 1 

وفى شأن أعمال السيادة وحقوق الموظفين العموميين الذين يفصسلون بغير 
الطريق التآدببى : 

كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت بجلسة ١9051 1١/٠١‏ فى القضسية 
وقم ٠١55‏ لسنة ٠١‏ ق ‏ بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1965/9/58 
باحالة المدعى الى المعاش ء مؤسسة قضاءها على أن مجلس الوزراء هو الهيئة الادارية 
العليا التى تهيمن على شئون الموظفين ولكن سسلطته فى فصل الموظفين ليست سملطة 
نحكمية لا حد لها ولا ضوايط وانما هى سلطة تقديرية تجد. حدها الطبيعى فى العلة 
التى “أملتها وهى الصالح العام ء» وانه وان كان المفروض ان القرارات الادارية غير 
المسبية صدرت صحيحة مستهدقة المصلحة العامة ١لا‏ أن هذا لا يعفى الادارة من 
خضرورة قيام قرارها على دواع من الواقع وابتنائه على أسياب صحيحة تحمله بحيث 
اذا انعدم السبب المعقول أو لاحت من التصرف اساءة استعمال السلطة بات القرار معييا 
0 جميعه الى أوراق الدعوى وملف خدمة المدعى الذى هو الوعاء الصادق 


على أن المحكمة الادارية العليا قضت بجلسة 1908/17/17 فى الطعن المقام عن 
هيئة مقوضى الدولة فى الحكم المذكور برقم لسنة 5 ق - بالغاء هذا التحصسكم 
استنادا الى قولها : 

« ان القرينة النى استتيطها الحكم المطعون فيه , فمالت به الى الاقتناع بأن 
القرار الصبادر بفصل المدعى من الخدمة لم يقم على سيب يبرره » وهو لو ملف 
خدمته ممأ يصح أن يكون سببا لفصله مع احتوائه فى الوقت ذاته على ما يزكيه وعدم 
افصاح الادارة وقتداك عن السببي الجقيقى لقصلة سس هده القريتئنة غير كافشة 4 
ذلك أن ملف الخدمة وان كان هو المراجع الرئيسى قيما يتعلق بمراحل حياة الموظف 
فى الوظيفة ٠٠‏ الا أنه غنى عن القول أن ليس معنى هذا انه هو الصدر الوحيد 
الذى يجب الاقتصار عليه وحدع فى كل ما يتعلق بالوظف هن بيانات ومعلومات قد 
يكون لها أثرها فى هذا الشأن ٠٠٠‏ فقد تغيب تلك البيانات والمعلومات عن واضعى 
التقارير » وقد لا يحتويها الملف , ولكنها لا تغيب عن ذوى الشآن همن ببدهي زهام 


مشكلة الضضمانات والحريات العامة فى عصر 15 
الآمر م يستقوثها سبواء بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية الخصصة- 
لاستجماع هذه السانات والعلومات وتحريها واستقرائها ٠‏ 


- لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الملوظف بما ينسب 
وليه وأن يحقق معه أو يسمع دقاعه فيه » وانما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل. 
وان يطمئن أولو الأمر الى قيامه ء وألا يقوم دليل مقنع على عكسه بعد ذلك اذا كشسفت. 
الادارة عن هذا السيب  »‏ مجموعة السنة الثالثة القاعدة 1١1/3‏ ص ٠ ١155‏ 


وقضت المحكمة الادرية العليا بجلسة ١975/5/99‏ فى الطعن رقم ١١9‏ 
لسنة + ق بآنه : : 


« - فى,؟ من مارس سنة 1935 صدر قرار رئيس الجمهوزية بالقانون رقم 
١‏ لسنة 193 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدؤلة الذى عمل به من 
قاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى ١١‏ من مارس سنة 1975 وتص فى مادته الأول 
على أن يستيدل بالمادة ؟١‏ من القانون رقم هه لسنة 1901 المشار اليه النص الآتى. 
( لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال. 


. السيادة ٠‏ ويعتير من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس انجمهورية باحالة الموظفيل. 


العموميين الى المعاشى أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ) ٠٠‏ 
ويؤخد من القانون رقم !؟ لسنة ١935‏ ومن مذكرته الايضاحية أن الشارع 
لعلة قدر أحسمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت الصلحة العامة فيها اطلاق يد 
السلطة الحاكمة بصصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا ٠+‏ رأى لهذه العلة أن 
يضفى على طائفة من القرارات الادارية التى تصدر فى شان الموظفين العموميين ٠٠٠‏ 
حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء باعتياره اياها من قبيل أعمال السيادة بحيث 


. تخرج من ولاية محا الدولة بهيئة قضاء ادارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات 


المتعلقة بها وذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها باعتبار الوظيفة العامة جزء غير منقصل 
عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه والذى يدخل فيما يتناوله 
اصلاح الاجهزة القائمة على ادارة المرافق العامة وحسن اختيار العاملين فيها ومؤدى 
هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد الى ممذا الضرب من القرارات 
التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات ادارية ٠٠٠‏ 1 

- ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء وتعيين 
اختصاصاتها وتجعله اداة ذلك ٠.فان‏ كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يصبح 
عذا الأخير معزولا عن نظره ٠+‏ وكما يملك القانون الأصل وحمو اخراج عمل ما من 
رلاية القضاء فانه يملك الوسيلة لهذا الاخراج فاذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها 
أعمال سيادة فان هذا يستوى فى النتيجة وتعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص » 
الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته » واذا كان من المسلم 
أن للمحاكم سلطة تقدير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها وما ذا كان يعد 
عملا اداريا عاديا أو عملا من أعمال السيادة فان المشمرع الذى- استمدت منه |الحاكم 
ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك ٠.٠‏ 


- لا حجة فى النعى على مثل هذا التشريع انه ينطوى على مصادرة لحق 
الموظف العام فى تعويضه عن قصله , سواء بالطريق العينى وه الالغاء أو بطريق 
اللقايل وهو التعويضش » اذا كان القرار قد وقم مخالفا للقانون : وعلى مصادرة لحقه 
:“فى الانتصاف قى هذا الشأن عن طريق القضاء » وعلي اخلال بميدأ المساواة أمام 
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القانون والقضاء ‏ اذ أن هذا النعى لا يستقيم الا اذا كان حق الموظف فى الوظيفة 
العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته 2 وكانت وسيلة اقتضاته عن 
طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك ٠-٠-٠‏ أما اذا كان هذا الحق هو مما 
ينشئه القانون أو يلغيه وكانت وسيلة اقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه 
الذى يراه ء وكان القانون لا يقوم على تميين دين أفراد طائفة واحدة تماثئلت مراكزهم 
القانونية » فلا يكون ثمة وجه للنعى المتقدم ٠‏ ذلك أن تقليد الموظف الوظيفة العامة 
ياسناد اختصاصاتها اليه وتعيينه قيها أيا كانت أداته لا يخلق الوظيفة ولا يترتب 
للموظف ححقا فيها على غرار حق الملكية اذ همى ملك الدولة توليها من يصاح 
للاضطلاع بأعيائها ٠‏ وبقاء الموظف فى المركز القانونى العام المترتب تملى شغله 
ليس حقا يرقى الى مرتية الحقوق الدستورية أو يقاس على حق الملكية الذى صانه 
الدستور بما يكفل عدم نزعه الإ للمنقعة العامة ومقابيل تحعويض عادل وفقا للقانون , 
يل هو وضع شرطى منوط يصلاحية الموظف للتهوض يأعباء الوظيفة » العامة » ومو 
أمر يخضمع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة » دون الاحتجاج بأمر 
كه أصل حدق فى البقاء فى الوظيفة ٠‏ كما أن ثمة قرقا بين المصادرة المطلقة لحق 
. التقاضى عموما وبين تحديد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضصييق فيها , 
.الأمر الذى يملكة القانون بالتطبيق للنصوص الدستورية بوصفه الأداة التى ناط بها 
الدستور نرتيب جهات القضاء وتحديد نطاق ولايتها » ب مجموعة السنة الثامنة 
.القاعدة ١89‏ ص 1559 - 
ويبين هما سبق جميعه أن القضاء هو أقوى ضممان لحماية الحقوق والحريات 
قى دولة كبلادنا ‏ لا يزال الرأى العام فيها فى دور التكوين . ولا يياشر فيها 
.مجلس الشحب دوره الرقابى الواجب ازاء الحكومة التى تتوافر لها وسائل التأثير فيه 
والسيطرة الفعلية عليه للاعتبارات والحقائق السابق بيانها ١ ٠‏ 


على أنه يلزم حتى يتسنى للقضاء أن يؤدى الدور الجليل المنوط به » أن توفر 
اله ل ليس فحسبي فى النصوص الدستورية والقانونية وانما أيضا فى الواقم الفعلى ب 
كافة المقومات التى تحقق كيانه واستقلاله وتحصيته ضد جميع الوسسائل التىيسلطت 
علية من قيل واستهدقت تقويضه وعتعه من أداء رسالته الكبرى عى- حماية مبدآ 
المشروعية + وتأمين الأفراد على حقوقهم وحرياتهم ٠‏ وادانة تصرفات الادارة وأعمالها 
الخارجة على القانون ٠‏ : 

ولا جدال فى أنه مما يساعد القضاء على أداء هذه الرسالة ‏ أن تنشاً المحكمة 
الدستورية العليا التى أوجب دسمتور ستة 191/١‏ عل انشاءها وأن يدعم استقلالها وأن 
يوسع اختصاصها : وأن تعاد صياغة النصوص الدستورية اللقررة للحقوق والحريات 
لتشمل أكير قدر من الضضمانات التى دخثى من تركها للقوانين العادية 2 وهو أمر أولى 
بالاتياع بالنسبة لكفالة الحقوق والحريات فى الأوقات الاستثنئائية قلا يترك أمرها 
لقانون الطوارىء بسلطاته الخطيرة وتاريخه المرتد الى عهد الاحتلال العسسكرى 
البريطانى !! 


ضمائزات اقريات اشوصنية 
هف ظل القوانين الرستئنائيت 


للدكتؤريحسن صادق المرصفاوى 
أستاذ بكلية حقوق الاسكندرية ل محام لدى محكمةالنقض 
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حرية الانسان الشخصية هى أعز ما يملك و قوام حياته ووجوده » وأساس فق 
بنيان المجتمع السليم . وكلما كانت هذه الحرية مصانة ومكفولةٍ لها ضمانات 
اهترت ثقة الفرد ى مجتمعه » وتأى بنفسه عن كل ما قد بودى الى ذلك المساس 
صونا لذاته وابعاء لكيانه 5 ولم نخف هذه الحقيقة على مر العصور © فلقد كانت 
شعلة الثورات دائما نبراسها الحرية » وأعز مطلب لها تحقيقها . وآية همذا فى 
معرض الاشارة اعلان حقوق الفرد وامواطن فى أعقّاب الثورة الفرنشية » والاملان 
العالمى لحقوق الانسان الذى صدر عن هيئة الامم المتحدة فى عام 1164 . وتدمج 
الدساتير فى نصوصها احكاما تتناول صيانة الحقوق العامة للغرد وأخصها حريته 
الشخصية . 

قالمادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على أن « لكل فردا 
الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه »6 »© وتنص المادة ١؟‏ من الدستور المصرئ 
لستة إالإوا فى صدرها على أن « الأحرية الث لشخصية حق طبيعى وهى مصود نة 
لا تسن 6 . 


ومن طبيعة الأمور فى أى مجتمع منطم أن لا تكون حرية الغرد مطلقفة دون 

ضوابط تنظمها : والا لو تصرف كل فرد وفق هواه لدبت الفوضى فى الجتمع .. 
ولهذا كان من الزم الامور أن تنظم تلك الحرية يما يؤٌمن المجتمع ويطمئن أقراده 
لحياة هادئة مستقره © وهذا التنظيم يتم عن طريق القانون ٠,‏ 

والتنظيم القانونى لابد بطبيعته أن يتضمن بعض القيود على حرية الفرد ٠‏ ومن 
القواعد الاصولية المقررة أن الاصل فى الاشياء الاباحة » والاصل فى الانسان 
البرااة » وان الضرورات تقدر بقدرها » وأن الاستثناء لا بقاس عليه » وهى قؤاعد 
من المتعين مراعاتها واحترامها حين وضع القواعد التنظيمية لحريات الافراد ٠‏ 

وعلى هذا نجد أن القانون يجيز فى بعضى الاحوال المساس بالحرية الشسخصية 
للفرد حرمة مسكئه » بالقبض أو الحبس الاحتياطى أو تفتيش شخصه أو مسكنه ) 
وله صونا للحرية يحدك صور استعمال تلك الحقوق وضمانات اعمالها على الوجه 
الذى تغياه المشرخ »6 بما لا يمسن حرية القرد الا بالقدر اللازم فقط . وهذه العيود 
وغيرها نجدها فى التشريعاتث القائمة على وجه دائم ٠‏ ويكون تنظيمها غالبا فى نصوص 
قانون الاجراءات الجنائية الذى يعتبر حاميا للحريات وكفيلا لضمانات الحري 
الشخصية . 1 
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حربات القرد » على آنه لما كان هذآا التنظيم دأتى معارشا لطبيعة الامور قانة يجبه 
ان يتحدد بنطاق العاية المرحوة منه . 


على أن الصراع يبدو أكثر وضوحا واشد جلاء حين بتعرض المجتمع لظروف 
لا نحرى بها شئونه كل بوم ©» ويحتاج لجابهتها قى سميل بقائه الى الالتجاء لاجراءات. 
ذات طبيعة خاصة »© وتعتبر استثناء من القواتين التى تنظم الحياة العادية . وهذه 
. الاجراءات لابد وأن تتم فى ظل القانون وفى نطاق القواعد التى بشعها لهذه الظروف. 
الاستثنائية . 
وان من شأن القوانين الاستثنائية ان تكون أكثر مساسا بالحريات الشخصية من 
القوانين العادية ©» ولكنها بدورها لها ضابط يحكمها هو أن تكون فى نطاق الغامة 
. التى تحقق الهدف من تلك القوانين » وبالقدر الشرورى لذلك »ء اعمالا للقاعهدة 
الاصولية السالفة الذكر وهى أن الخرورات تقدر بقدرها . واذا خرجت التشر عات 
الاستثنائية عن الغاية اللحددة لها لكانت تتضمن أقتئاتا على الحريات القسخصية 
للمواطئين » يما يوّثر فى كيان المحتمع ذاته . 


وقمة القوانين التى تنظم التثبريعات الاستثنائية فى مصر هو قانون الطوارىم 
نقاطه للتعرف على ما اذا كانت تتمثى مع الغابة التى آريدت من القانون »© وعلى 
وبخه اللتصوفن مدافا ق الحفاظ على خمانات العرية الشعمصية + 
قانون الطوارىء : 


صدر القانون رقم 1١15‏ لسنة 1968 فى شأن حالة الطوارىء ؛ والقى القانون 
رقم لالات لسنة 1106 فى شأن الاحكام؛ العرفية ©» الذى كان قد الغى اول قانون 
للاحكام العرفية فى مصر بعد نششأة الحياة الثيابية سنة 19195 . وحالة الطوارىمء 
حالة استثنائية تخرج عن المألوف العادى من الأمور » وهو أمر ظاصمر من ذات 
العبارة . كما.هو واضح أيضا من نص المادة الثانية من القانون التى بينت أن لتلك 
الحالة بدابية ونهاية » قهى تلص فى فقرتها الاولى على أن « بكون اعلان حالة الطوارىء 
بقرار من زئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن اءلان حالة العنوارىء ما يأتى : 
( أولا )» بيان الحالة التى أعلنت سسبيها , ( ”نيا ) تحديد المنطقة التى تشملها , 
(ثالثا ) تاريخ بدء سرياتها ومدة سرياتها » ٠‏ 


ولا كانت حالة الطوارىء تجيز اتخاذ بعض الاحراءات الاستثنائية ‏ لا سيما 
ما تعلق منها بحريات المواطتين وحياتهم ‏ فقد عنى القانون بتحديد الغاية من 
أعلانيها حيث نص ف الماده الاولى من القانون على أنه « تحور اعلان حالك الطوارىء 
سواء كان ذلك بسيب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد يوقوعهماأو حدوث 
اخضطرابات 6 الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء ا كما نص ىق دسمدنزر المادة 
الثالثة على أن « لرئيسى الحمهورية متى أعانت حالة الطوارىء ان متخد التدابي 
المناسية للمحافظة على الأمن والتظام العام ١...‏ » . 


وعلى هذا يكون من الواضح ان الغاية من اعلان حالة الطوارىء واضحة 2 وهى 
المحافظة على الامن والنظام العام » وذلك فى الاحوال التى لا توصل فيها القوانينم 
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طلقائمة الى تلك الغاية لما تتسم به الاجراءات من بطء ٠‏ وهنه الغاية يتبغى أن تلزم 
المشرع فى الاحكام الواردة فى قانون الطوارىء : وكذلك فيما تصدره الساطة القائمة 
على اعمال قانون الطوارىء من قرارات . وفى عبارة أخرى واضحة ب سيد 
.ما نحن فى بحثه - لا يكون المساس بضمانات الحرية الشخصية الافى النطاق الضيوة 
لتحقيق الغابة من اعلان حالة الطوارىء . 

والذى يعنينا فى هذا البحث فى صدد ضمانات الحرية الشخصية ؛ هو ما ورد 
.فى قابون العاوارىء فى شأن الجرائم وما يتبع .فيها من اجراءات التحقيق والمرافعة » 
-على التفصيل التالى . 


التجريم والعقاب ‏ 

اصبحت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات من المسلمات ومن ضمانات الحرية 
الشخصية ‏ لا سيما بعد ظلام العصور الوسطى فى أوريا ‏ فلا جريمة ولا عقوية 
الا شاع على نص ق القانون © وهو ما لا بكون الا لصدوره من السلطة التشردعيمة 
المختصة »2 التى تقدر خطورة الفعل ومدى ما يستحقه من عقاب . ولا بحجسوزا' 
تفويض جهة أخرى فى تحديد الجرائم والعقوبات ؛ اللهم الاق أبسط الجرائم ومثالها 
.مخالفقة احكام اللوائح العمومية أؤ المحلية الصادرة من جيهات الادارة العمومية أو. 
اللدئة او ١احلية‏ الواردة فى المادة مفلا من قانون العقوبات . 

وصدور القوانين المنشئة للجرائم والمحددة لعقوباتها من السلطة العشريعية 
لا يكون الا بعد دراسة حقة متأنية » وموازنة بين مختلف الظروف واللابسات التى 
حيط بالتشريع ودواعى اصداره © وتكون السلطة التشريمية بعيدة عن فورة 
الانفعال والتسلط التى قد تساق اليها السلطة التنقيذية . 

ولقد كان متتغى القاعدة السابقة ان لا يكون للسلطة القائمة على اعلان حالة' 

الطوارىء ان تنشثبىء جرائم آو تفرض عقوبات »© وكل .ما لها أن تتخذ الاجسراءات 
“الكفيلة بالمحافظة على الامن والنظام العام .. فان رأت ان فى مخالفة بعض تلك 
الاحراءات ما يستوحب اعتباره حريمة .لجأت فى هذا الصدد ألى السلطة التشردعية 
بالطريق العادى أو على وجه الاستعجال وفقا لما تنص عليه احكان الدستور . 2 


ومع هذا فانه اقرارا لواقع الامور ينيغى أن نسلم بأن هناك من الحالات ما 
ترى قيها السلطة القائمة على اعلان حالة الطوارىء موجبا لاصدار أوامر لا سبيل 
#لى احترامْ تنفيذها فورا الا اذا شفعت بجزاء جتائى ٠‏ وهو وضع فى رأيتا التسبليع 
بأساسية . 
هذا وقد نصث الادة الخامسة من قانون الطوارىء الراهن على أنه ١‏ مع عدم 
الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الاوامر 
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك 
الاوامر على آلا نزيد هذه العقوبة على الاشغال الشاقة الو قتة ولا على غرامة قدرها 
آربعة آلاف جنيه . واذا لم تكن تلك الاوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها . 
قيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين. ٠‏ 
جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين » . ولا تختلف هله المادة عن المادة الخامسة 
من القانون رقم ه! لسنة 9؟11 فى ششأن الاحكام العر فية 4 حيث كانت تنص غلق أن 
م يعاقب من خالف الاعلانات والاوامر الصادرة من السلطة القائمة على اجلراء 
الاحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الاعلانات والاوامر ولا يجو أن 
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تزيد هذه العقوبات على الاشغال الشاقة المؤبدة ولا على غرامة بمبلخ 5٠-٠٠‏ جنيه 
00 ا ل مع نو ا ا ات ا 

أو القوانين الاخرى » . وليس بخاف أن قانون الاحكام العرفية الصادر ستة 1917), 
كان يبخدم المستعمر أكثر مما بخدم مصالح البلاد » حيث لم يختلف فى احكامسه 
كثيرا عن الاجراءات التى اتخذتها ملطات الاحتلال حينما فرضت الحماية على 7 
مهي :. 


والنصوص آنفة البيان توصلا الى نتيحة فى غاية الخطورة »© وهى أن السلطة 
القائمة على اعلان حالة الطوارىء تستطيع ‏ وفى حدود السلطة التشريعية ان تخلق 
من الجرائم ما يعد جنايات »© وتغير الى أشد فى نوع الجرائم القائمة فى التشريع ‏ وهو 
أمر قد يغرى بالشطط »© وتنساق اليه السلطة التنفيذية » دون ان تستطيع السلطة 
التشربعية حيالها تصرفا ©» مهما ثابت اوامر السلطة القائمة على اعلان حال ة 
الطوارىء من مساس وامتهان لحريات الافراد . وبكفى حتى تتمثل حقيقة خطورة 
هذه السلطة ان نذكر أى الاقعال يمكن ان يشكل بصفة مستعجلة خطرا ستدعى 
نقرير عقوبة الجنابة دون الرجوع الى السلطة التشريعية المختصة 


٠. 


وليس هذا البحث اجرد النقاش الجدلى ٠١‏ فالمادة الاولى من قانون الطوارىم 
قد بينت روح هذا التشريع والمراد منه » ولا بتصور أن تشدد عقوبات عن بسضص 
الجرائم القائمة فى قانون العقوبات سبب ظروف عادية تحصل فى أى مجتمع » 
لا سيما وأن السلطة التشريعية قائمة تاشر أعمالها . 

فلقد اصدر نائب الحاكم العسكرى العام أمرا برقم لا لسنة 1910/14 نصت مادته 
الثانية على ان « تضاعف العقوبة المقررة للحرائم المنصوص عليها فى المواد من .42 
الى 517 مكررا من قانون العقوبات اذا تمت باستعمال سلاح » . والمواد المثشسان 
اليها من قانون العقوباتك خاصة بجرائم الشرب والجرح ٠.‏ كما تحص الامر رقم /إ1 
لستة 199/9 فى مادته الاولى على ان « تنكون عقوبة الجرائم المبيئة فى المادة ١م‏ فقرة 
١‏ من قانون العقوبات الاشغال الشاقة الوّقتة او السحن . وتكون عقوبة الجرائم 
اأبينة فى المادة ١م‏ (1) من قانون العقوبات السجن: مدة لا تتجاوز لخمسن سئواشة 
وغرامة لا تتحاوز أربعة آلاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . ويحكم فى جمييع 
الاحوال بتقدييم: المحكوم عليه قيمة ما عاد على الدولة من ضرر سبب فعله ©» على 
آلا تقل بحال عما دخل .ذمته نتيجة الاخلال او الغش »© . وتتحى المادة الثانية منه 
على انه « اذا وقع أحد الافعال المبينة فى المادة ملا ( ه ؛ من قاتون العقويات سه 
أهمال او تقصير كانت العقوبة السجن »© فاذا كان ذلك فى زمن حرب كانت العقوبة 
الاشغال الشاقة الموقتة » . فالمادة الاولى تشدد العقاب على حرائم قائمة فعلا فى 
قانون العقويات و«المادة الثانية توجد جريمة جديدة ٠‏ , 

وبعد هذا يكون حمًا الخوف من اندفاع السلطة التنفيذية فى تقرس الجرائم 
وتحديد العقوبات بما قد يمسن بحريات الافراد . ومن الاقشل ان لا تزيد العقوبة 
التى تفرضها السلطة القائية عل اءللان حالة الطوارىء عن سنة حبس قلا ترتفم 
الجريمة عن نوع الجنحة » والا وحب الالتجاء الى السلطة التشر بعية ذات الاختصاص 
السبل. 


احراءات التحقيق : 


ضع المشرع اجراءاتا التحقيق فى الدعاوى الجنائية يبتغى أن يكفل' عسن 
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علريقها للفرد وهو فى موقف الاتهام أكبر قدر ممكن من النمانات . وبين هذا بحلاء 
فى أنه لم يمنح سلطات التحقيق واجراءاتها لجهة واحدة » بل نوع تلك ال 00 
ارتفاعا وتحقيعًا لخمانات الحرية الشخصية للمتهم . ولذلك نرى أن نلك ارات 
مقسمة بين النيابة العامة والقاضى الجزئى والمحكمة الابتدائية منعقدة فى غرفة مشورة, 
ومحكمة الو ضوع ومستشار الاحالة وكاضى التحقيق . 

: فاذا تطرقنا الى قانون الطوارىء نجد أن الوضع قد اختلف والشمانات قد 
إبشسرت حتى لتكاد تكون شكلا أكثر منها مضموئا . 
قتنص المادة العاشرة من قانون الطوارىء تنص على انه « قيما عدا ما هو 
منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى الواد التالية أو فى الاوامر التى بصدرها رئيس 
الجمهورية لتطبيق احكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص 
بالفصل فيها محاكم امن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العمقوبات 
«القحى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقافى 
التحقيق ولغرفة الاتهام بمقتضى هذه القوانين » ٠‏ 
ومما يستلفت النظر أن هذه المادة لم يكن لها مقابلا فى القانون رقم ١6‏ لسنة 
5 ؛ بل كان تنفيذ هذأ الغانون رهينا بغرار يصدر من الوزير الختص وفققا 
المادة ١١‏ منه . وأعمالا لها صدر قرار وزير الداخلية فى ١.‏ ابريل اسنة .1164 ب 
آثناء أعلان الاحكام العر فية خلال الحرب العالمية الثائية ونصت المادة الاولى على 
أن « يياشر أعضاء الئيابة الذين يندبون للعمل لدى المحاكم العسكرية اجراءات 
التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحاكم على الوجه المبين فى الباب 
ألثالث من الكتاب الاول من قانون تحقيق الجتنايات الاهلى وتكؤن لهم فى التحقيق 
وفى رقع الدعوى العمومية الاختصاصات المبينة فى ذلك الباب دون حاجة الى 
الحصول عند الاقتضاء على اذن القافى الجزئى وموافقة رئيس النيابة . 
والنص الراهن بكاد بحرم امتهم من كافة الضمانات التى وضعها قانون 
الاجراءات الجنائية فى مرحلة التحقيق الابتدائى 2 حيث أصسيح يركز على كل 
الاختصاصات المخولة لجهة: تحقيق تعتبر أعلى فى الشسمان من النيابة العامة » فى بد 
هذه الجهة أى النيابة العامة فى وعلى وجه الخصوص بعض اجحراءات التفتيش 
والضيط . : 
وتنجسسم خطورة هذا النص فى مقارنة مريعة فى جرائم القانون العام التتسى 
صدر. قرار رئيس الجمهورية باحالتها على محاكم أمن الدولة والتى تختص نياية 
آمن الدولة بتحقّيقها والجرائم المشار اليها فى المادة الخامسة من القانون رقم لالا 
لسنة 191/5 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حربات المواطنين فى القوائين 
القائمة حيث تنص على أن « لا تخل أحكام امواد 11 و 186 و 2؟]! و"#؟|! و55( 
من قائون الاحراءات الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة العامة فى مباشرة التحقيق 
طبقا للاحكام اأقررة لقاضى التحقيق . ويكون للنيابة العامة فى تحقيق الجنسايات 
المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات بجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قافى التحقيق »© ولا تتقيد 
فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد أو آم و#9هو؟ه ولال و6 و؟5ولاؤو |1١15‏ 
وه؟١‏ و ١4١‏ و 5.5 من قانون الاجراءات الجتائية ).. 


وغنى عن البيان أن المواد اللشار اليها آنغا تنضمن ضسماناتا للحرية الشنخصية 
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فى موقف الاتهام . وللاسف كان أصل هذه المادة قائما فى القانون الملغى رقم 115 
لسسنة ع54! بشأن بعضن التدابير الخاصة بأمن الدولة . 

ويأتى بعد هذا اتنساؤل عن الحكمة فى ايراد النصوحمى آنقة البيان » فلا نجدىا 
الا فى القول بدواعى السرعة ٠‏ وهو أمر ظاهره الاقناع وباطته المساس بضمانات 
الحرية الشخصية . فالمسلم به ان طابع الاجراءات الجنائية بوجه عام هو السرعة » 
واذا آأراد المشرع ان يعطى لهذه السرعة اهمية خاصة فهو ينص فى تشريعه على 
وجوب نظر الدعونى والفصل فيها على وجه السرعة . ويكفى تدليلا على صحة 
قولنا ان نتساءل عن الوقت أو الفائدة الذى يمكن كسبه من أبعاد تلك الضمانات , 
فلا نجد شيئًا » وتبقى صورة غير مطمئنة الى تلك الاجراءات الإستثنائية . 


القبض والحبس الاحتياطى : 
تناولت المادة الثالثة من قانون الطوارىء المعدلة بالقانون رقم لال لسسنة 98/9ا 
التدابير التى خولت لرئيس الجمهورية اتخاذها محافظة على الأمن والنظام العام » 
ومن بيتها القبخر ى على المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والتظام العام واعتقالهم 
والترخيص فى تفتيش. الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجسراءات 
الجنائية ٠.‏ وهذه العبارة الاخرة تعنى أن مباشرة هده الاجراءات لا تتقيد بأبة من 
الضمانات الخاصة بالحرية الشخصية والواردة فى قانون الاجراءات الجنائية . 
وفضلا عبن هذا قان عمومية النص تسمح باساءة استعمال هذا الحق والافتئات عن 
طريقه على الحرية الفردية » واية هذا عبارة الشتبه فيهم او الخطرين على الامن 
العام » الامر الذى يذكزنا بغترة من تاريخنا كان يطبق فيها ما يسمى بقانون النفى 
الادارى . واستخدام للتتكيل بالخصوم السياسيين ٠‏ 
واذا رجعنا الى قانون الاحكام العرفية رقم ١6‏ لسنة 1957 نجده اضيق نطاقا 
من القانون الراهن © فقد كانت الاجراءات محددة ومن بينها الترخيص بتفتيش 
الاشخاص أو المنازل فى أبة ساعة من ساعات التهار أو الليل : قلم بورد عبسارة 
توحى بالتعسف كتلك الواردة فى القانون الحالى وهى « دون التقيد بأحكام قانون 
الأجراءات الحنائية » . وكذلك من بين الاجراءات « الامر بالقبيض على المتشردين 
والمشتبه فيهم ويحجزهم فى مكان أمين » . والقصود بهؤلاء من يطبق عليهسم 
القاتون الخاص بذلك »4 فلم ترد عبارة الخطورة على الأمن العام . 


وا كان القبض. والاعتقال فى الصورة آنفة البيان لا يتضمن اسناد جريية الى 
المقبوض عليه او المعتقل فقد نظم المشرع فى المادة الثالثة مكررا من قانون الطوارىء 
المعدلةبالقانون رقم /1؟ لسنة 1919/5 اجراءات التظلم من القبض او الاعتقال ٠.‏ على 
اق ما يسغلفت النظر آن حق النظلم ا يقوم الا بعد مرور ثلاقين يوما من تاريخ القبض 
والاعتقال دون أن بفرج عن الشخص » فاذا تظلم فان محكمة أمن الدولة تفصل فى 
التظلع بقرار مسيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم © ومعتى هذا 
احتمال بقاء القبوض عليه فى الاعتقال مدة ستة وتصف الى ان يفريم عنه » هذا 
الا اذا اعترض رئيس الجمهورية على قرار الافراج وأحيل الاعتراض على دائرة 
أخرى لتفصل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض »© ومجرد حساب هذه 
ا ا سيد تواجه توق 

ب على ما سيق القول ‏ لم يسند اليه اتهام معين . 

وقد بينت المادة الخامسة من قانون الطوارىء العقوبات التى تقرن عنددا 


قممانات الحريات الشخصية ابا 


وك الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه » ومعنى هذا ان 
مخالفة تلك الاوامر تشكل جرائم ؛.وكان لابد من تنظيم اجراءات القبض والحبس 
الاحتياطى ؛ وقد تناولت هذا الامر المادة السادسة من القاتون » وتكاد تطابق فى 
أحكامها المادة الثالئة مكررا سالفة البيان . وهى تنص على أنه « يجوز القبض فى 
الحال على المخالفين للاوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة 
فى هذه الاوامر . ويكون للمحكوم عليه أن يتظلم من أمر الحبس احكمة ام. 
الدولة المختصة : على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم © والا 
تعين الافراج عن المحبوس قورا . وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو اتناء 
نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالافراج القت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا 
ما لم يعترض عليم وئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره 
وكانت التهمة المنسوبة الى المتهم من جرائم آمن الدولة الداخلى أو الخارجى . 
واذا اعترض على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الاعتراض على دائرة أخرى 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم قورأ . ويكون 
قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا . وفى جميع الاحوال بكون أن رفض تظلمه ان 
يتقدم بتظلم جديد كلما انقخى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم © . 

ويؤدى هذا النص الى عدة نتائج ٠‏ أول هذه النتائج ان من صدر ضده آمر 
الحيسس. قد يمتف به الحال محبوسا الى أمد طويل الى ان يتقرر الامر بشأنه من تلقاء 
نفس جهة التحقيق أو المحكمة عند عرض الدعوى عليها 2» وهذا فى المصسصورة 
التى لا يتبين فيها حقه فى التظلم أو لا يبائره لسبب أو آخر . النتيجة الثانية انه 
بحساب المواعيد المنصوص عليها فى المادة السادسة ‏ وبصدد حرائم أمن الدولة 
إلداخلى أو الخارجى ‏ يمكن بقاء الشخص محبوسا إدة شهرين ونصف الى ان 
عوج عنه 5 وقد يرفص طلبه فى نهاية هذه المدة ثم تدور الدائرة لمدة شهرين ونصف 
وهكذا . وثالثا لم يشسع المشرع نهاية للمدة التى ينتهى عندها الحبس الاحتياطى » 
كما هو الشأن عند تعديله لقانون الاجراءات الجنائية بذات القانون رقم ”الا لسنة 
٠. 5‏ 

ومع كل هذا قان السوّال الذى بتبادر الى الذهن هو التساوٌل عن الحكمة 
ورأء كل هذه الأجراءات وااواعيد بالنسبة الى القيض والحبس الاحتياطى . وفى 
عبارة اوضح ما هو الضرر الذى يمكن أن يحيق بالعدالة اذا ما اتبعت القواهمد 
الخاصة بالحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية » بل 
ما هى الفائدة التى يمكن تصور تحققها بالنسية الى الامن والنظام العام عند اعلان 
حائة الطوارىء . ولعل احساسنا بالتطبيق العملى آبلغ جواب على هذا التساول . 
تشكيل الحاكم : 

ان العدالة احساس بالاطمئنان الى نزاهة القضاء , وتمثيل الكلمة التى ينطق: 
بها للحق » ولهذا كان من أسس العدالة وجوب أن يوفر للمتهم فى الحكمة ما 
يشعره بحيدة قضاتهو نزاهتهم وتمكنهومندراسةموقفهوفهمه ثوقولكلمة العدل ٠ولعل‏ 
هذا ما نستشعره من المادة العاشرة من الاعلان العالمى لحقوقٌ الانسان جين تنص 
على أن « لكل انسان الحق على قدم الممساواة التامة مع الآخرين © فى أن تنظر 
قضيته أمام محكمة مستقلة.نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل فى حقوكه وإلتزاماته وأية 
تهمة جنائية توجه اليه 6 . 


وتضع القوانين المنظمة للسلطة القضائية الشروط التى يلزم توافرها. فيمن يلى 
منتسببا القضاء »6 وائواع المحاكم ودرحاتها واختصاص كل محكمة )6 وهدذ١ا‏ على 
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وجه مستقر ودائم ء وليس ثمة ما يمنع من أن تشكل محاكم معينة من داخئل 
هذا النظام تختص بنوع معين من القضايا تتوافر على دراسته لما له من طبيعة 
خاصة تحتاج الى خيزة ومراس 2 كذا هو الششآن بالنسبة الى انشاء محاكم خاصة 
للأحداث ٠‏ ويلاحظ فيها أن قاضيها هو من بين رجال السلطة القضائية يتمتع 
بالاستقلال والحمابة التى تمتح لرخال القضاء . 

ولكن الى جوار هذا قد يوجد نوع خاص من المحاكم يشكل وفقا لقوانين لخاصة 
ليخضع له فريق من الافراد تقتضى طبيعة أعمالهم هذا التنظيم © ولا بحكم أعمال 
قضاته قانون السلطة القضائية » وهو شأن المحاكم العسكرية التى تحاكم أفرانا 
القوات المسلحة أو آقراد هيئة الشرطة . 


على ضوء هذين الاعتبارين نطرح للبحث تشكيل محاكم: أمن الدولة التى ورد 
ذكرها فى قانون الطوارىع ٠‏ 
ومما ستلفت النظر ايتداء أن الدستور المصرى آوود تحت عنوآن السالطة 
التضائية نص المادة ١!/1‏ التى تقضى بأن « ينظم القانون ترقيب محاكم أمن الدولة 
وبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها 4 بى 
. ولابد لنا لفهم الوضع الحقيقى لمحاكم أمن الدولة ان نعود بالتاريخ الى الوراء 
قليلا » وعلى وجه التحديد الى قانون الأحكام العرقية رقم ٠١‏ لسنة *؟9١ ٠‏ لقد 
كان هذا القانون ‏ على ما سبق ان اشرنا ب كاد يكون صورة للاحكام العسكرية التى 
طقتها سلطات الاحتلال البريطانية على مصر » وقد صدر القانون المشان اليه » وان 
كان بعد اعلان الدستور » الا أنه كان قبل انعقاد اليرلمان فقد جاء فى ديباجته بناء 
على ما عرضه عليثا وزيرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس الوزراء 5 
ولقد كان قانون الاحكام العرفية ‏ قبل الغائه ‏ ينص ق المادة السادسة المعدلة 
بالقاتون رقم 8؟ الصادر فى 111./5/11 على أن « يصدر الحكم فى الجسرائمع 
المنصوص عليها فى المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة أو اكثر » © وكانت المادة 
السادسة مكررا المضاقة بموجب القاثون المشار اليه تنص على أن « توٌلف المحكمة 
العسكرية من اثنين من ضباط الجيش من رتية نقيب أو من رتبة أعلى مئها ومن 
قاض من فضاة المحاكم الوطنية ٠‏ وتؤلف المحكمة م نثلاثة قغساة ومن ضابطين 
من الضباط العظام اذا كانت الجريمة معاقيا عليها أشد من الحبس ٠.‏ وتعين السلطة 
القائمة على اجراء الاحكام العرفية الضياط ويعين وزير العدل القضاة » ويقوم 
بمياشرة الدعوى عضو من أعضاء الثئياية » . ويبين من هذين النصين أن هناك نوعين 
من المحاكيم احدهما مختص بما بعد من الجنايات والآخر بما يعتبر من توع الحتح . 
وبموجب قانون الطوارىء الراهن حلت محاكم آمن الدولة محل المحاكم 
العسكرية ولكن فى صور .مغايرة وآشكال متعددة . : 
فلقد نصت المادة السابعة من قانون الطوارىء على أن « تفصل محاكم أمسن 
الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها 
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة 
الجزثية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائوالتى 
يعاقب عليها بالحيس والغرامة أو ياحدى هاتين العقوبتين ٠‏ وتقضلمكل دائرة أمن 
الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلائة مسبثشارين وتختص بالفصل فى الجرائم 
التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية © وهالجرائم التى بعينها رئيس الجمهورية أد من 
يقوم مقامه آيا كانت العقوية الأترزة لها . ويقوم بمباشرة الدموى أمام محاكم أمن 


قمانات الحريات الشخصية : 114 
الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة ٠‏ ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر 
بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية واثنين من ضياط القوات المسلحة من وتية نقيب 
أو ما بعادلها عبلى الأقل » ويتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن 
ضابطين من الضباط القادة . وبعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة 
بعد أخف رأى وزير العدل بالنسية الى القضاة والمستشارين ورأى وزير الحربية 
بالنسية الى الضياط » . 

ولنا على هذا النص الملاحظات التالية : 


آولا : انه لم يخرج عيبن قانون الاحكام العرفية السابق عليه فى تقسيم 
الاختصاص النوعى بين المحاكم الى نوعين » احدهما يختص بالجنم والمخالفات والآخر 
يختص بمواد الجنايات . ولكنه بعد هذا جعل تشكيل محكمة أمن الدولة الجزئية 
ومحكمة أمن الدولة العليا هو ذات تشكيل المحاكم العادية سواء المحاكم الجرئية أو 
محاكم الجنايات » حتى بالنسبة لتشكيل النيابة العامة » فهو لم بأت بحديد له ما 
يبرره فى انشاء محاكم أمن الدولة . 


وهذه المادة ثانيا جعلت تعيين القضاة والمستشارين بقرار من رئيس 
الجمهورية بعد اخذ رأى وزير العدل » وهو ما قد يوحى بالاختيار اللقصود © يما 
قد يضع الشك فى قلب الافراد من ناحية نزاهة القاضى وعدم تأثره باتج امات 
السلطة التنفيذية اذ يأتى هذا الاختيار على خُلاف التقليد الذى أورده قانون 
السلطة القضائية من أن توزيع العمل بين قضاة المحاكم أو مستشاريها يكون من 
طريق الجمعيات العمومية للمحاكم . 

وثالئا جعلت هذه المادة من سلطات رئيس الجمهورية استثناء أن يشكل محاكم 
امن الدولة من العنصرين المدنى وضياط القوات المسلحة » ولكنها لم تبين متى يلجا 
رئيس الحمهورية الى هذا الاستثتاء » وما دواعيه وميرر وجوده » واذا كان 
استثناء ان يخشى من أن تكون هذه الصورة هى القالية ٠.‏ ولا ثنك أن وجطذان 
الجمهور ستريح الى محكمة مشكلة من قضاة عن محكمة تشكيلها يضم: العنصرين 
المدئى والعسكرى »2 على الاقل من ناحية الاطمئنان الى الخيرة والممارسة . كما أنه 
ستربح الى ان تجرى المحاكمة امام محكمة عادية على أن تتم محكمة أمن الدولة . 


وفقضلا عن هذا فانه فى تشكيل محكمة أمن الدولة الجزئية من العنصرين 
المدنى والعسكرى نص على أن تكون رتبة الضباط هى نقيب أو ما يعادلها على 
الأقل , ولا يمكن القول الى أن حامل هذه الرتبة وحدها تؤعله لممارسة القضاء 
بصورة ايحابية نطمثن معها الى آحكامه . 


واوردت الادة الثامئة من قانون الطوارىء صورة ثالثة من صور محاكم أمن 
الدولة حيث نصت على أنه « يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام 
قضائى خاص أو بالنسية لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة 
المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضياط »© وتطيق المحكمة فى هذه الحالة 
الاجراءات التى بنص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . وتشكل دائرة أمن 
الدولة العليا ق هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضياط أو احد 
أعضاء النيابة يوظيفة ألنياية العامة . ١‏ : 

وهذه المادة أمرها عجيب وتمثل صورة من احتمال اساءة استعمال السلطة 
عند تطبيقها . وآصل هله الادة فى قانون الاحكام العرفية الللغى هو المادة السادسة 
ثالما المضافة بموجب القانون رقم (؟ الصادر فى 11 من مايو سئة (114 وكانت 
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عد عي ٠‏ بس عع لي ال لم ست 


تنص على انه « فيما عدا المنطقة الداخلة فى اختصاص محكمة العريش. الجزئية 
تشكل المحكمة المسكرية المنصوص عليها فى المادة السادسة من ضباط وبلا اشتراك 
قضاة عندما تقع الحرائم فى احدى الحهات التايعة لمصلحة الحدود . وتوّلف هذه 
المحكامة من ثلائنة ضباط من ضباط الجيش على ان يكونوا من رتبة أعلى من رتبة 
صاغ فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة 1" مكررا . ويقوم أحد 
الضباط بوظيفة النياية على الوجه المتبع فى المجالس العسكرية »© . 


فهذه المادة كانت تنظم اختصاص المحاتم العسكرية المكانى © بالنسية الى 
الجهات التى تخضع فى اختصاصها القضائى لمحاكم الحدود © وما كان فى الميسورن 
بالنسية الى تلك الامكنة تشكيل محاكم عسكرية من العنصرين المدتى والمسكرى 
ولذا كانت حكمة التشكيل آنف البيان . والان بعد أن آلغيت محاكم الحدود » 
وخضعت الدولة كلها لنظام قضائى موحد » لا يوجد فى مصر مناطق تخشضسسع 
لنظام قضائى خاص . 

على أن الخطورة الحقيقية تتمثل فى حق رئيس الدمهورية فى تشكيل محاكم 
أمن دولة من الضباط فقط بالنسبة لقضايا معيتة » الامر الذى بمثل اغراض السلطة 
ويولد عدم الاطمثنان فى القلوب . بل وأكثر من هذا خول رئيس الجمهورية ان ينص 
فى قرار التشكيل على الاجراءات التى تطيقها المحكمة دون أن ينص على مامينة 
هذه الاجراءات أو ما نحويه من ضمانات . ولدينا فى تاريخنا المعاصر من نوع هله 
المحاكم ما اشتهر باسم القّضاة الذين تولوها . 
لد 


اختصاص محاكم آمن الدولة : 


الاصل فى اختصاص محاكم أمن الدولة هو النظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة 
لأحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه » وفقا لما نصصمت 
عليه المادة السابعة من قانون الطوازىء وهو ما كانت تنص عليه المادتان الخامسة 
والسادسة من قانون الاحكام العرفية السابق ٠‏ 


ولما كان اختصاص محاكم أمن الدولة هو فى أساسه اختصاص استثنائى ؛ ومن 
ثم يجب عدم التوسع فيه وقصره على ما يحقق الفاية من اعلان حالة الطوارىء على 
ما سبق ان أشرنا اكثر من مرة © فانه كان ينيفى ان يقف اختصاص محاكم امن 
الدولة عند الجرائم آنفة البيان . ولكن المادة التاسعة من قانون الطوارىء تنص على 
انه 9 يجوز لرئيس الجمهورية أو أن يقوم مقامه ان يحيل الى محاكم أمن الدولة 
الجرائ التى يعاقب عليها القاون العام » . وكانت المادة السادسة من قانون الاحكام 
العرفية السابق المعدلة بالقانون رقم 7؟ لسنة .114 تنص على أنه « يجوز مجلس 
الوزراء ان تخول السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية الحق فى أن تحيل؛ 
الى المحكمة العسكرية الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام أو ما يبين منها فى قرار 
المجلس فى كل الجهة التى اجريت فيها الاحكام العرفية أو فى بعضها » . 

وانه وان كان فى رآينا ان هذا النص ليس له ما يبرره سواء فى القانون الراهن 

أو السابق بل قد يوصل الى اساءة استخدام السلطة » كما شوهد أحيانا فى الحياة 
العملية » الا ان استعراض صور تطبيق هذا النتص حاليا كشف عن مداه , 

لقد اعلنت حالة الطوارىء فى هم يونيه سئة /1151 بموجب قلرن رئيس 
الجمهورية رقم /الا؟1 لسئة /1953 . 


ضمانات الحريات الشخصية ذا 


وقد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم /ا لسنة 1951 فى 1171/1/1 باحالة 
بعض الحرائم التى يعاقب عليها القاثون العام الى محاكم أمن الدولة . وقد نصت 
المادة الاولى من القرار المشار اليه على انه « يجوز للنيابة العامة ان تقدم الى محاكم 
أمن الدولة الجرائم الآتى ذكرها : 


أولا ‏ الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والتانى والثانى مكرر والثالث 
والرابع من الكتاب الثانى » وف المواد 1/7 و 19/1 ومل!ا! ولالا١‏ و 9ل!! من قائنون 
العقوبات , 


وهذه الجرائم هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج , 
الجنايات والجنم المضرة بالحكومة من جهة الداخل » والمفرقعات , والرشوة , 
واختلاس الأموال الأميرية والغدر . وجنئايات الحرق والنهب ,2 والتحرض تيل 
قلب نظام الحكم » وتحريض الجند على الخروج على الطاعة » والتحريض على بغفض 
طائفة من الناس »© والتحريض على عدم الانقياد للقوانين » واهازنة رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

ثانيا : الجرائم المتص وص عليها فى المواد من *115 الى ١1٠١‏ من قانون 
العقويات شأن تعطيل المواصلات . 

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 950 لسستة 1115 
الخاص بشأن التموين ورقم 1 الخاص بالتسعير الحبرىئ وتحديد الأربماح 
والقرارات المنفذة لهما ٠‏ _. 


نيه 7 

رابعا : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 554 لسنة ١104‏ فى شأن 
الاسلحة والذخائر . 

خامسا : ( مضافة بالامر رقم ١9‏ لسنة 1934 ) الجرائم المتصوص عليها فى 
الغانون رقم ٠‏ لسنة 191١‏ بشأن التجمهر ورقم ؟!] لسنة 1599 شلس أن 
الاجتماعات العامة والظاهرات ٠‏ 

سادسا : ( مضافة بالآمر رقم 754 لسنة 19396 ) جنايات السرقة المنصوص 
عليها فى المواد 17" و 916 و 6ل" و5 الا و98 مكرر و 1(" مكرر ثانيا من قاثون 
العقوبات . 1 


كما صدر الامر ركم 15 لسئة م"5| »© وتص على أن تحال الى محاكم أمن 
الدولة الحرائم التى تقم بالمخالفة لأحكام القوانين رقم لسئة لمه15 بالزام 
المؤسسات العامة والشركات اللمساهمة والجمعيات التعاونية بتقديم يانات عن 
الموظفين » وروقم بإلم لستة .كذاا فى شأن التعبثة العامة ) ورقم /178 لسئة 1111 
فى شان حصر الكفايات وار ملات العلمية والاختراعات ٠.‏ 

كما صدر قرار رئيس الحمهودية رقم 4 لسنة 1559 بأن بحال الى محاكم 
أمن الدولة الحرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام المادة با من القانون رقم م.ه لسئة 
ه16 فى شأن الخدمة العسكرية ١ ٠.‏ 


رنيلك العددان الثالت والرابعح ‏ السنة السادسة والخمسوث 


التصديق على أحكام محاكم آمن الدولة : 

أن العاضى غير معصوم من الخطأ » فعندما تعرض عليه واقعة معينة © فهو 
قد بخطىء فيها سواء من ناحية تحصيله للوقائع أو اعماله لحكم القانون اعمالا 
صحيحا . ولذلك قانه وضعا للاطمئنان فى قلوب الافراد فتح باب التظلمى مر 
الاحكام بالطعن فيها سواء بالمعارضة فى حالة الحكم الغيابى او بالاستئناف لطرم 
الدعونى فى درجة أعلى فى عدد قضاتها وى تشكيلها . وقد تعرض الواقعة ‏ اذا كانت 
جناية ‏ على درجة واحدة ولكن فى المراحل التى تمى بها قبل طرح الدعوى أمام 
الحكمة وى تشكيل المحكمة ونظر الدعوى امامها مما بعطى الاطمثنان الكاى 
للمتقاضين . ومع هذا فقد فتح باب الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة قى |الواد 
الجنائية بضوابط معينة » ليس هنا مجال الكلام عنها . 

قما هو الوضع ال الى قاتون الطوارىء وما هى مبرراته ؟ 


نصت المادة ؟١‏ من قاتون الطوارىء على أنه « لا بجون الطعن بآ وحه 
من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة © ولا تكون هذه الاحكام نهائية 
ألا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية »6 . وأعمالا لنوع من الضمان نصات 
المادة 11 من القانون على أن « يندب رئيس الجمهورية بقراز مثه أحد مستشارى 
محكمة الاستئناقف آو أحد المحامين العامين » على أن يعاوته عدد كاف من الّضاة 
واإموظفين »؛ وتكون مهمته الثثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوئ الشأن 
وابداء الراى 4 وبودع الستشاي آو الحامى العام فى كل' حنابة مذكرة مسببة برآيه 
ترفع الى رئيس الجمهورية قبل التصديق ق على الحكم . وق ا<وال الاس تغجال 
تحوز للمستشار أو المجاين بحرا الاوتصان على تسجيل' ديه كتابة على هامشس 
الحكم 120. 

ولقد كانت المادة الثامنة من قانون الاحكام العرفية العدلة بالقاتون 1 1م 
أاصاذر ى 55 بونية سنة 191414 تنض على أن: « الاحكام. التىئ تصدر من الملحكمة 
المسكرية لا تقبل الطعن بأئن وجه هن الوجوه » على انها لا تصبح نهائية الا بعد 
أقرارها من جانب السلطة القائمة على اجراء الاحكام العر فية' . قاذا كان الحكم 
صادرا بعقوبة أشد فى نوعها من الحبس.أو بالحبس لمدة تتجاوز السنتين قانه لا لصح 

نهائيا الا بعد أن يتئبت وزير العدل من صحة الاجراءات التى اتبعت » 7 


وهذا الى ورد فى التشر بعين الحالى والسابق وان اخثلقت تقاصيلهما الا أن 
روحةه مستمادة من الأحكام العسكرية التى تسرى على أقراد القوات المسلحة ء فلا 
تنفق الأحكام آلا بعد 0 عليها من الضابط المختص سواء الأمر بالتشكيل أو 
اللازم م فى آأفراد القوات المسلحة . 

ولكن ما هى الحكمة من الحرمان من حق الطعن بالاستثئناف أو بالنقض فى 
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة اكتفاء بفحض التظلمات أو مراجعة الأحكام 
من جانب مستشار أو محام عام دع من دعاونةه من رجال القضاء ؟ ومل هذه الصورة 
تغط الضمان الكافي لاطمثنان جمهور المتقاضين د١,‏ أفراد الجمهور عامة ‏ وقد ٠‏ 
رأينا فيما سبق خطورة القضايا التى تختص بها محاكم أمن الدولة ؟ 

م د 

ان كان الرد هو طابع الاستعجال لهذا النوع من القضايا » فقد سيق لنأا 

الرد عل هذا بأن طابع الاجراءات الجنائية بوجه عام هو الاستعجال وأنه يجب 


ضمانات الحريات الشخصية لذل 
الفصل فى أنواع معيتة من القضايا على وجه السرعة ٠‏ هذا من ناحية + ثم من جهة 
أخرى كيف يتآتى لمكتب المراجعة أن يراجم بتانى ذلك العدد الضخم من القفنايا 
التى تعرضش عليه ونرد البه من مختلف محاكم .أمن الدولة على مستؤئ الخو 


فى وقت مناسب ؟ 


غلى أن أهم مأ فى الأمر هو القاعدة التى توجب تسبيب الأحكام الجنائية , 
أي وحوب أن يذكر القافى فى حكمه الاسانيهد الواقعية والمنطقية والقانونية التى 
يخلص منها الى كلمته فى الدعوى المطروة عليه » ويعتبر تسبيب الأحكام من أهم 
ضمانات المحاكمة , ذلك أنها تبين للافراد الأساس الذى بنى القاضى علية حكمه , 
داذا أريد الطعن فى الحكم وجهت المطاعن الى تلك الآسياب , وتعين على المحكمة التى 
بعرض عمليها الطعن ان ترد على المطاعن فى أسباب حكمها . وهى بعد هذا مطروحة 
للاطلاع والدراسة ٠‏ فهل يمكن القول بعد هذا ان مراجعة الأحكام تتساوى فى 
أثرغها الواقعى وفى نفسية الجمهور مع الطعن فى الأسباب وتسبيبها ٠‏ 

وفضملا عما تقدم فان الفقرة الثانية أجازث الاكتفاء بتسجيل الرأى كتابة على 
فامئس الحكُم فى حالة الاستعجال ٠‏ فاذا كان طابع نظر القضمسايا الخاصة بأمن 
الدولة: هو الاستعجال ؛ ألا يضدج يضبعخ اصتثناء اثبات الوأى على هامئن الحكم هى 
القاعدة فبي غالبية القضايا » فتفقد بلك ضممانا من هم ضمائات الحاكمة 8. 


وقد أعطت المادة ١5‏ لرئيس الجمهوررية ‏ أو هن يقوم مقامه وفقا للمادة/1١‏ 
من قانون الطوارىء . الحق غند عرض الحكم نيليه قى أن يخفف العقوبة المحكوم 
بها أو يبدل بها غقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان 
نوعها أصلية آم تكميلية أو تبعية أ أن يوقف تنفيذ العقوبات كلهتا أو بعضها , 
كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدغوى أو مع الأمر باعادة المحاكمة أمسام 
دائرة أخرى 2 وفى حصذه الحالة الآخيرة يجب أن يكون القرار مسيبا ٠‏ فاذا صدر 
الحكم بعد أعادة المحاكمة قاضيا بالزراءة وجب التضديق عليه فى جميم الأحؤال ٠‏ 
واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذهما 
أو الغاؤها وفق ما سو مبين فى الفقرة الأولى أو الغاء الحكم مع حفظ الدعوى ٠‏ 


وبهدا النص حل رئيس الجمهورية - أو من يندبه ‏ محل المحكمة التى تنظر 
الطعن . واذا كان الآمر كذلك فما هو المبرر لهذه الصورة التى تمثل استتثناء فى ٠.‏ 
الاجراءات الجتائية العادية ؟ : : 
الدعوى اكدنية أحام محاكم أمن الدولة : ٠‏ 

الأصل فى اختصاص المحاكم الجنائية انها تنظر الدعاوى المقامة عن الأفعال 
التى تشكل جرائم فى القانون , بينما تختص المحاكم المدنية فى دوائرها المختلفة 
بغير ذلك من القضايا ٠‏ وكان مقتفى هذا ان تنظر الدعوى المدئية للمطالبة بالتعويض 
عن الضرر الذى ينحيق بالفرد نتيجة لاحدى الجرائم أمام المحكمة المدنية ٠‏ على أنه 
لما كان نظام تخصص القضاة لم يطبق بعد » وكان القاضى الذى يفصل فى 
الدعوى الجنائية هو بذاته الذى يفصل فى الدعوى المدنية » فانه توفيرا للوقت » 
وبعد أن انيحت للقاضى الجنائى فرصة دراسة عناصر الواقعة الجنائية , أجيزن له 
أن يفصل فى الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة المطروحة عليه ٠‏ وقد نظم قانون 
الاجراءات الجنائية احراءات الدعوى المدنية فى هذه الحالة ٠‏ 


ولقد جاعت المادة ١١‏ من قائون الطوارىء بتصها على أن « لا تقبل الدعبوى 


124 العددان الثالث والرابع ب السنة السادسة والخسسون 


المدنية أمسام محا كم أمن الدولة »م ٠‏ ولم دكن لهذه للادة ما يقابلها من قانون 
الأحكام العرفية السابق ٠‏ ولكن ورد فى قرار وزير الداخلية الصادر فى 195٠/5/١١‏ 
عن بيان الاجراءات التى تتبع أمام المحاكم العسكرية أنه لا تقبل الدعوى المدنية 
أمام المحاكم العسكرية »2 وذلك فى المادة الثانية منه ٠‏ 

وقد يحتمل أن يكون للا ورد قى قرار وزير الداخلية سالفة الاشارة اليه ما 
دبرره حينما كان تشكيل المحاكم العسكرية يتكون من أحد القضاة واثنين من 
ضباط القوات المسلحة , الذين لن يتيسر لهما الدخول فى فحص الدعاوى المدنية ٠‏ 
ولكن ما ميرر النص الوارد فى قانون الطوارىء الحالى وقد سيق أن عرضنا لتشكيل 
محاكم أمن الدولة الأصيل وهو ييتكون من رجال القضماء العادى ؟ وما المبرر - عيبل 
سبيل المقال ‏ فى أن نحرم المجنى عليه فى جريمة سرقة باكراه من أن يطالب 
بتعويض ما لحقه من ضرر عن هذه الحريمة ٠‏ وذلك أمام محكمة أمن الدولة بصفة 
تبعية للدعوى الجنائية المعروضة عليها ؟ 


خاتمة : 


استعرضنا فيما سبق بعض النقاط التى وردت فى قانون حالة الطوارىء 
وتتعلق بالدعوى الجنائية ٠‏ وناقششنا الحكمة التى يراد تحقيقها من ايراد الأحكام 
آنفة البيان » وقد خلصنا الى أنه لا محل اطلاقا تقواعد الدعوى الجنائية الاستثنائية 
الواردة فى قانون الطوارىء 2 وأن هذا ما توصل اليه العدالة واحساس الجماهير 
بها » والا لوصلنا الى حالة يخشى فيها من إساءة استعمال السلطات الواردة بالقانون 
بما يمس الحريات الشخصية لدى الفرد , وسمى أعن ما لديه والأساس فى بنيان 
المجتمع وتقدمة ٠‏ 


المعمسدل 


فقال : لقد ساألت عن أمر عظيم » كن لصفم الناس ابا » ولكسرهم ابنا > 
وللمثيل منهم آخا » وعاقب الناس بقدر ذنوبهم » وعلى قسسر احتمالهم » 


سال عمر بن عد العزيز محمد بن كعب » قال صف لى العدل دأ بن كعب ٠‏ با 
ولا تضرين لفضيك سوطا واحددا > فتكون من الحادلين ١‏ | 
اك 


صم م مص مسي لسو لم مد م ب 1 


من روا اللرافعايتتف 6ه 


رائعة اسار أصض صن |مواى 


- 


فى قضبية مصرع النقراثى سجاثا 


”,20 
احسان معاملة عبد الجيد 


لقد خفقت قلوينا عطفا ورحمة وأنتم تستدعون عبد المجيد أحمد حسين 
قاتل النقراشى والمقر بعمله » فتطلبون له مقعدا ليجلس عليه ثم تترفقون به 
فتسآلونه اذا كان صائما أم لا . وتساألونه اذا كان يريد ماء ليشرب ء وهصله 
هى الانسانية فى ذروتها العليا . وهذا هو الدرس الذى ألقته هذه المحكمة عل 
عبد المجيد وعلى أمثاله من الشبان الذين يركب الشيطان رؤوسهم فيتخنون من 
أنفسهم حكاما ويصدرون أحكاما بالتفل على زيد أو عبيد من الناس بدعوى 
أنه قد كان أو ارتد وكفر ثم ينفذون عليه الحكم بالاعدام ٠‏ 


لقد كان هذا الأساوب يمكن أن يكون له محل فى العصور القديمة عند ما 
كانت هذه هى الشريعة الغالية » عندما كانت العلاقات بين الناس قائمة على القهر 

والغلبة » أما اليوم فقد وصلت البشرية الى درجة كيبيرة من الرقى + ونحن 

اليوم فى هذه القاعة نشهد مظهر هذا الرقى , قهذا مو قائل النقراشى يجلس 

على الكرسى وبعامل بالاحترام فى ساحة القضاء ديدافم عن نفسه ما استطاع 

الى ذلك سمبيلا » بل ويحتم القانون أنه يوجد الى جواره أستاذ نابغة كزميل 

الأستاذ أحمد السادة ليأخذ بتناصرم ٠٠+‏ كل ذلك يتفعق وردوح الاسلام وتعاليم 

الامسملام الذى يقول لنا ادرأوا الحدود بالشسسيبهات والمتهم برىء حتى تثبيت 

ادانته ٠‏ قما أروع هذا الدرس تقدمونه ياحضرات المستشارين لتقولوا. 
للمصريين جميعا أن العدالة هنا موفورة » فمن هذا الذى يريد أن يردنا الى 

قانون الغابة والى قوانين الهمجية ٠‏ 


لستم قضاة بل أنتم آساة 


واذا كنت أعتب على التائب العام كلمة تمثل قيها بالحجاج ٠‏ فاننى أحمد 
له عبارة أخرى أعتيرها مغتاح دفاعى فى هصذه القضية وتحدد بالدقة الجو الذى 
يجب أن تنظر فيه هذه الدعوى ‏ أما هصذه الكلمة فقوله لكم « لستم قضاة 
مصر بل أنتم أساتها » ٠‏ 

فى هذه العبارة ياحضرات المستشارين والضباط العظام قد وصفكم سسعادة 
النائب العام فأبدع وصفكم وسهل مهمتى وجعلها قريبة ميسورة ٠‏ 


1845 المددان الثالثت والرايم السعة السادسة ر.«لخمسوت 


لقد كنت أعددت بحثا طويلا لأصل منه الى أن وظيفة القأضى فى هذه 
القضية وأمثالها ليس مجرد أظهار نقمة المجتمع على الحانى : ولكن وظيفته 
قذهب الى أبعد من ذلك » وهو أن يقوم بدور الطبيب الذى يجب أن صلل 
الى أصل العلة وأن يشسخصها ثم عالجها العلاج الشافى حتى يسلم الجسم وينجو 
من معاودة العلة ٠‏ 


آنه يخيل الى أننى أكون متطفلاء وأنا أخاطب جهايذة القانون الجنائى 
وعلمائه وسدنته اذا ارحت أردد على أمسماعهم التطورات التى اجتازتها 
فكرة العقوبة ء وأنها بدأت شخصية بحتة قكل انسان ينتقم لنفسه , ثم أخذ 
الجتمع حى العقوبية لنفسهء ولكن العقوبة ظلت مظهرا من مظ اهر الانتقام 
والتتكيل + وكانت تعتبر اخلالا بقانون سماوى »2 ثم أصبحت تعتبر الخلالا 
بقانون أخلاقى 2 وظلت العقوبة تتسم بسمة الانتقام » ولكنها بدأت فى العصور 
الحدبثة تتحول الى أنها وظيفة اجتماعية , وأنها سبيل للاصلاح والهداية , 
وأنها اجراء وقائى يراد منه حماية المجتمع لا أكثر ولا أقآل 2٠‏ فأصبحت حماية 
المجتمع هى الهدف المنشود ء وليس ايذاء الجاتى أو تعذيبه 2 وتطورت 
الأمور أكثر من ذلك. فظهر من التطورات التى أصبحت محل اتفساق صا يقرر 
أن الجريمة فى نهاية الأمر ليست عملا فرديا بحتا بل الها ثمسرة لظسروف 
أن يستفيد من العقوبة الموقعة على الجانى أقصى فائدة ٠‏ 

اننى أستاذنكم فى أن أتلو عليكم ققرة من كتاب استاذى الدكتور محمد 
مصطفى القللى بك « فى المسكولية الجنائية » ذلك الكتاب الذى نال جائزة. فؤاد 
الآول للقانون الجنائى سنة 1257 2.ولبس وراء ذلك تقدير لقيمة الكتاب 
وما قيه من بحوث ٠‏ قال فى معرض تسجيه» للانتقادات على المذهب التقليدى 
الذى يجعل الجر بمة ثمرة مباشرة لنفسية اذجانى ٠‏ 


« ان الجريفة ليست بحادث عرضى ٠‏ يأتى وليد ارادة الجانى صدفة 2 بل 
انها :ظاهرة ككل" الظواهر الاجتماعية » تتدخل فى نشوئها عوامل مختلقة شخصية 
واجتماعية وطبيعية ٠‏ واذا أريد مقاومة الاجرام مقاومة ناجحة , وجب أن يجتذ 
الداء من أساسه ‏ فتعالج هذه الأسباب التى تغذى جيش المجرمين » وتقاوم بواسطة 
الاصلاحات. المختلفة » من صبحية واقتصادية وتهذيبية ٠٠٠‏ الخ وهككذا كان هن 
شأن هذا الغرض-. الفاسند ( أى اعتبار الجانى مسكولا عن فعلته ) أن حجب بين 
دعاة المذهب القديم وبين :هذه الحقائق الملموسة + وكان من آثر ذلك زيادة الاجرام 
زيادة مضطردة »© * 

هذا هو الآساس والدستور الذى ينيغى أن يكون عليه عماكم فى هذه القضية , 
وهو ما لخصه سسععادة التائب العام فى هذه العيارة القصيرة الوجيزة البليغة , 
لستم قضاة مصر بل انتم اساتها ٠‏ 


الثقمة تن تفيد 


هاذا. يستفيد النقراشى باشا الآن ٠‏ وقد أصبح فى عالم الخلود . أن تصيدا 
جام النقبة علي بعضي أو كل هؤلاء المتهمين , همل برده ذلك إلى الحيام , هل دهوضي 


روائع الراقعات .٠٠-‏ /اكرا 


هذا الخسارة التى أصيبت يها مصر بفقده » هل تتصور النيابة أنها صفقة متوازنة 
متعادلة 2 أن يقدم أى شاب على قتل رئيس الحكومة فيكون جزاوه القتل . هل هذا 
هو ما تريده التيابة وما تطمئن اليه هل هذا هو ما تريده الامة ويقر عينها ؛ انالنيابة 
ببهمها باعتبارها ممثلة المجتمع الا يتكرز هذا الحادث على أى صورةمن الصور عأعتقد ان 
النياية تريد من صميم قلبها ان تصل الى موطن العلة فتعالجها حتى لا يتكرر هذا الذى 
وقع . وهذه مهى وظيفة هذه المحكمة الكبرى ء أما العقوبة التى تقع على من يدان من 
هؤلاء الشسبان » فهذا أمر ثانوى وليس هو الآمر الرئيسى ٠‏ 


لقد أعدم الوردانى + قاتل بطرس فغالى » فلميردع ذلك العيسوى عن أن 
يتقدم لقتل المرحوم أحمد ماهر :. ولقد شنئق محمود العيسوى قلم يردع ذلك 
عبد المجيد عن أن يقتل المرحوم النقراشى + وتطالبكم النيابة باعسدام عبد المجيد 
وأستطيع أن أوكد للنيابة والحكم لله ء ثم لكم أن النتيجة التى سبينتهى الييهها 
عبد المجيد » لن تكون بذات أثر يذكر فى ردع من تحدثه نفسه بارتكاب مقل 
هذه الفعلة , اذا لم نحاول هنا. تقصى الأسباب والعلل التى تؤدى الى هذه الجرائم 
فنحاول أن تمنعها بالقضاء عل أسيابها ٠‏ 


هل يعدم قاتل غاندى 


والعجيب ياحضرات المستشارين والضباط العظام + أثنى بيثئما كنت أفكر 
فى هذا الموضوع ء اذا بى أطالع فى جريدة « المقطم » خيرا طريفا جاءهمع من الهند » 
فحواه أن الرأى العام الهندى منقسم الى قسمين » فى صدد قاتل غاندى , الذى 
حكم عليه بالاهدام 2 ففريق يرى وجوب تنفيذ هذا الحكم ٠‏ أما الفريق الأكير 
فيرى ألا ينفذ فيه الحكم وأن يكتفى بسجنه ؛ لآن غاندى وقد عاش رسول 
السلام الدى يمقت العنف , سيقتل مرة أخرى ء اذا نفذ حكم الاعدام فى قاتله ٠‏ 
انهم يقولون فى الهند كما أقول لكم . ما أتفه أن يقتل قاتئل غاندى , فان قاتل 
أحقر الناس يقتل ٠‏ وانما العظمة كل العظمة وروعة الرسمالة المقدسنة التى 
حمل لواءها غاندى » انما تتجلى فى الابقاء على حياة قاتله ليبقى فى سجنه مدى 
الحياة آية على انتطار مبادىه غاندى الذى دعا إلي الحب والصفع وندد بالقتل 
والعنئف ٠‏ 


هذا هو الرأى الذى أميل اليه وأرجحه ,2 بل وأومن به ٠‏ 


الدقاع متفق مع الثيابة 


أن الدفاع متفق مع النيابة فى الأعداف التى تهدف اليها » وبختلف معها فى 
الوسميلة التى 'تدعوكم لانتهاجها ٠‏ 

نحن متفقون جميعا » ولا خلاف بيننا فى أنه يجب وضع حب4د للجرائمع التى 
كانت مصر هدقا لها فى الخمس السنوات الماضية + والتى رجعت بتنا الى الوراء 
وكادت تزعزع كياننا وأساءت الى سمعتئا فى أنحاء العالمين 2» حتى أصبحت بعض 
الدول لا تسمح لرعاياها بالسفر الى مصر / الا اذا كتبوا تعهدا قالوا قيه أنهيم. 
بسافرون تحت مسئوليتهم الخاصة + 


1١872‏ العددان الثالى والرابع ‏ السنة السادسة والخمسوق 


للوضول: ال على التنيية .ولت تل خا تكلم عن تلفسا شي 1 عل ان عورال 
كانوا يصرحون بذلك طوال التحقيق فيتددون بالجريمة والمجرمين * 


الاسسلام برىء هن الجريمة 


نحن متفقون مع الئيابة كل الاتفاق ء لا يشذ فى ذلك متهم عن متهم » آن 
الاسلام برىء من الجريمة والمجرمين ,» وليس سوى أخينا عبد المجيد . من استحل 
القتل بأسسم الدين ء وزعم فى التحقيق أنه فعل ذلك بتأثير فتوى من القسيخ 
سيد سابق »6 وهى فرية لا دليل عليها من مفتريات عبد المجيد » التى ستعود اليها 
بالتفصيل فيما بعد , ولنا ما قاله السسيد سابق عن نفسه فى التحقيق من 
استبشاعه للجريمة واستنكاره لها واستشهاده بآيات الكتاب الكريم على انكارها , 
ولقد قال كلمة جليلة رائعة عندما ووجه بفرية عبد المجيد م وكيف يقح منى ذلك 
وأنا أدرس كتاب الله للناس وأعلمهم أن الاسلام معناه السلام وأن المسسلم من 
سلم الئاس من يده ومن لسانه » ٠‏ 


ولقد سمعتم فى هذه القاعة شهادة ألحد الاخوان اللسلمين وصو نفيس 
حمدى ورايتموه كيف تقل عن السيد سابق ى قصاحة وطلاقة براءته من الجريمة 
والمجرمين وكيف دارت بين شاب متحمس وبينهة حول هذه الجريمة ٠‏ نأظهر 
حكم الاسلام فيها وأن قتل النقراشى باشا هو كبيرة الكبائر ٠‏ 


بيان حسن البلا 


وزعم عيد المجيد أنه فعل ما فعل تحت تأثير المرحوم حسمن اليناء وقد 
أصدر المرحوم حسن البنا بيان رسميا بانكار الجريمة » يهمنا أنه بسط فيه 
حقيقة الاسلام بالنسبة للجريمة والمجرمين ,. فقال رحمه الله : 


: لقد كان هدف دموتنا حين نشضات » العمل لخير الوطن واعزاز الدين 
ومقاومة دعوات الالحاد والاباحية والخروج على أحكام الاسلام وفضائله .2 تلك 
الدعوات التى دوى بوقها وراجت س وقتها فى تلك الأيام ٠‏ 

واذا كان ذلك كذلك ء فما كانت الجريمة والارهاب ولا العنف من وسائلها , 
بأنها ناخد عن الاسلام وتنهج نهجه وانلتزم حدوده ٠‏ 

ووشيلة الاسلام فى الدعوى مسحلة فى كتاب الله . أدع الل سبيل ريك 
بالحكمة والمواعظة الحسنة ع والقرآن الكريم هو الكتابي الذى رفع من قدر الفكر 
وأعلى هن قيمة العقل وجعله منناط التكليف » وفقرض احترام الدليل والبزهان 
وحرم الاعتداء حتى فى القتال « ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » 


:والاسلام الحنيف حمو دين السلام الشامل والطمانينة الكاملة والروحانية 
الصافية والمثل الانسانية الرقيعة » ومن واجب كل مسلم ينتسب اليه أن يكون 
مظهرا لهذه الحقيقة التى صورها النبى عسل الله عليه وسلم بتوله : 


« المسلم عن ميلم المسلمون من لساته ويدم م ء 
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فو 


هذا هو كلام المرشد العام وانى أرجو أن تلاحظوا ياحضرات المستشارين 
روعة العبارة وصدقها وفصاحتها فى تصوير الاسلام ومن العيث أن نتصور أن 
قائل هذا القول الحكيم الرائع حو الذى أفتى بقتل المسليمين على أى وجه من 
الوجوه ؟ 


وما أرسلناك الا رحمة للعالين 


بعى آن أزيل شبهة قد تعلق بالنفوس » وورد ذكرها على لسان نيد المجيد 
ومن لف لغة وهو تأسية يبقول الرسول أو عمله أو تأويلهى بعض آباأت العرآن ٠‏ 
لقد عاش الرسول يدعو الناس بدعوته طوال ثلاث عشرة سسنة ء فلم يلق الا العنت 
والارهاق . والا الآذى والاضطهاد 2 فلم يأمر واحدا من أصحابه أن يغتال واحدا 
من هؤلاء الذين يعذبونهم ويديقونهم الصاب والعلقم ء لم يدفم الشر بالشر ولا 
الاذى بالأذى ء وانما كان سييله الصير والاحتمال : والدعاء لقومه بالهداية وقد 
كانوا أهل شرك ووثنية . ولقد كان باستطاعته أن يدعو ربه أن يهلكيم أو ينزل 
عليهم رجزا من السماء كما فعل نوح من قيله عتدما قال « رب لا تذر على الارض 
من الكافرين ديارا » أما سميدنا محمد عليه الصلاة والسلام قلم تكن له الا كلمة 


واحدة « اللهم أهد قومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


ولما كان الضيق يشستد به أحيانا كان الله يسرع بتذكيره أنه داعية الى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة » فيقول له وقوله الحق : « فذكر انما أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر » ويقول له : « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من بشاء » © ويقول له : « لا اكراه فى الدين قد نيين الرشد من الغى » 6 


كانت هذه هى سبيل الرسول الكريم طوال مقامه فى مكة وهاجر من 
هاجر من المسلمين هربا من العذاب والنتكال ولكن أحدا منهم لم يفكر فى أن 
ينتقم لنفسه أو يثأر لاخوانه ٠‏ 


ثم هاجر الرسول الى المديتة وبدأت صفحة جديدة من صفحات الجهاد التى 
وصفها وأشاد اليها فى محكم أيآته والتى يقع البعض فى الفتنة بسيبها . فيتصورون 
أنهم يخاطبون بهذه الآبات ويتاولونها أسسوأ تأويل فيرتكبون بعض الجرائم جهلا 
منهى بالاسلام وروحه ٠‏ 


ان وضع الرسول فى المديئنة يختلف عن وضعه فى مكه .ء فيعد أن كان 
اذ بايعه الجميع على السمع والطاعة , وأصبح الرس ول صلوات الله عليه 
فى مكان القيادة والصدارة ممن حوله بغير منازع أو مدافع » بيتما لل أنصاره 
يعذبون ويغس طهدون فى مكة ء فأنزل الله عليه آية القتال « أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلمو! وأن الله على نصرهم لقدير ء» ٠‏ فهنا اذن من الله سسسيحانه 
وتعالى نزل على لسان رسوله جبريل الى سيدنا محمد , فهو أمر من الله يدعوم 
فيه المقتال لانقاذ قوم يعذبون فى خينهم » وبعددم فية انين اللمحققي ولقد صدع 
سيدئا محمد بالأآمر وآثاله ائله النصر .+ 


نسم م 


دا اتعددان الثالت والرابع - السنة السافسة والخصوت 


فلم يكن الأمر أمر فتنة أو اتقلاب » ولكنها دولة ذات سسيادة قامت 
تداقع عن أبقائها المظلومين بنص صريح من القرآن ودعوة مياشرة من الله 
عز وجسل ء فعندما قاتل الرسول لم يكن معتديا أو مستخدما للعنف وانما 
كان مداقعا عن حردة العقيدة وصادعا يأمر الله ٠‏ 


تحرم ملكة 


ولعل أروع ما يذكر قى هذا الصدد ليكون الدليل على آن موضبوع 
القتتال موضوع شائك لا ينبغى أن يترك للفوضى أن الرسول بعد أن دخلن 
مكة فاتحا عئرت خزاعة ‏ وقد كانوا مسلمين ‏ على رجل من عزيل وهى مشرك 
ققتلوه » فغضب التبى وقام قى الناس خطييا فقال « يا أيها الناس ان الله حرم 
مكة يوم خلق السووات والأرض » فهى حرام من حرام من حرام الى يوم 
القيامة ٠‏ لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمسفغفك قفيها دما أق 
يعضد قيها شحرا لم تحلل لاحد كان قبلى ٠‏ ولا تحل لأحسد يكون يعدى , 
ولم تحلل لى الا هده الساعة غضيا على أهلها » ثم رجعت كحرمتها بالأامس 
قليبلغ الشاهد منكم الغائب + قمن قال لكم أن رمس ول الله قد قاتل فيهما فقولوا 
ان الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر شزاعة ٠‏ ارفعوا أيديكم عن 
القتل فلقد كثر أن نفع » لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقالى صذا 
فأهله دخير النظرين ان شاعوا قدم قاتله وان شاعو! فعقلة م ٠‏ 


هذا هو قعل الرسول يا حضرات المستشارين وياحضرات الضياط العظسام 
وغضبتة لموت مشرك فى مكة قاعجبوا الأقوام جاءوا بعد ذلك فقاتلوا المسسلمين 
لا المشركين فى مكة نفسها متمسحين باسم الدين ومتأسين بفعل الرسول الذى 
أذكر سلفا على كل من سيحاول أن يتمسح به أو يتشسبه ٠‏ قسيدنا محمد لم 
يرسل الا رحمة للعالمين » والدين الاسلامى هو دين الرحمة وهو دين العدل والحرية 
ففساد ما يعده فساد أن يتصور متصور باسسم الغيرة الدينية أن يعتدى على حق 
أحد فى الحياة والحرية ٠‏ 


شبهة الأمر بالمعروف والنهى عن الملكر 


هناك شسيهة أخرى تجوز الالتجاء الى العنف أحيانا ولقد وقعت فيها أنا 
شخصيا منذ خمس عشرة سنة » وهى شبهة الأمر بالمعروف والنهى عن لكر » 
وأنه يقتضى أحيانا الانكار ياليد » ولقد بحثت هذا الموضوع بمناسسية 
استعدادى للدفاع عن بعض الذين اتهموا باراقة زجاجات. الخمر على سبيل العنف 
فوجبدت من مباحتى أن الأمة متفقة على أن الاتكار لسائر المسلمين لا يكون 
الا بألنسان أى بالقول . أما الانكار باليد فلا يكون الا لولى الأمر > والا 
فلو ترك لكل مسام أن ينكر على أخيه المسلم بيده لا نقلب الأمر الى قوضى .2 
ولاختلط الحابل بالتايل واختلت الأمسور والأؤوضاع , ولذلك اتفق الفقهاء 
على أن الانكار باليد فى أبسط صموره لا يكون الا بأمر ولى الأمر , وذلك 
منعا للفتن ودرءا للمفاسد والمضرات © 


ان الشر لا يمكن محاريته بما هسو أشر منه » فاذا دأى الاتسسستان متكر) 
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عستم - ب حي يها 
قاقدم على تغييره بيده فقد تنشأ عن هذا مضرة أعظم وفساد كبير ء ولذلك 
حظروه على عامة الناس وأناطوه بول الأمر . 


انكار الاخوان للعنف والاخلال بالنظام 


هذه هىقواعد الدين الاسسلامى وقد كان المرحوم الششيخ حسين البسنا 
يعرقها كل المعرفة » ولذلك فقد كان على: رأس الذين” انتكروا فى ذلك الوقت 
هذه الفعلة من آيناء مصر الفتاة ٠‏ فكتب فى العدت 3 هن التذير » وهى مجلة 
الاخوان المسلمين 2 ما يأتى بالحرف الواحد بعنوان هم تحطيم الحانات » : 


« وظلت الحكومة على هذا الجمود والانصراف عن الاصلاح الاجتماعى 
حتى وقعت ههه الحوادث المتلاحقة ٠٠‏ حوادث تحطيم الحانات » ونحن 
لا نوافق عى تحدى القانون بهذه المسورة ء وليس فن فتهاجنا تحن الاخوان 
السلمين أن نسلك هذا السبيل"» وليس ذلك هربا من التيعات المترتبة عل يسا 
العمل » فالله يعلم أننا تجردنا له عن كل شىء ٠‏ من نقس وأهل ومال ٠‏ 
فكلمتنا الى هؤلاء الشضيان أن يكفوا عن هله الوسيلة وأن يعملوا عل تحقيق 
أغراضهم قى حدود القانون »ه ‏ انتهى كلام المرحوم حسمن الينا ٠‏ 


وفى نفس العدد “الا من النذير مقال لرئيس تحرير التذير م الاخبوان 
المسلمون والدستور المصرى » وقد جاء قيه «ه ونا كان لجماعة الاخوان المسلمين 
أن تنكر الاحترام الواجب للدستور باعتياره نظام الحكم المقرر فى مصر »© 
ولا أن تحاول ا فيه أو آثارة الناس ضاه وحضضهم على كراهيتبه . وما 
كان لها أن تفعل ذلك وهى جماعة موؤّمنة مخلصة تعلم أن اهاجة العامة ثورة , 
وأن الثورة فتئة وأن الفتنة فى التار ٠٠٠‏ ولكن الاخوان المسلمين اعتمادا على 
نفس هذا الدستور سيسعون على جهلد طاقتهم بالطرق التانونية لالغاء اليغاء 
العلنئ والسرى 0-0 حانات الحمور دعتال الميسر وميادينٍ السباق و وصنالات 


الرقص الخليع ٠‏ 


وكتب حضرثهة بنفس العدد مقالا آخر بغنوان «ه سنول حوادث تحطيم ' 
الحانات » جاء فيه « ان تحريم الخمر وتعاطيها أمر من اختصاض الامنام 2 
فاذا قصر كان خارجا عن الكتاب والسنة ء وعندتد يجب عل العلماء وذوى 
الرأى أن يقدموائله النصسيحة ء قاذا أبى وجب عل الآمة أن تجاه ننه حتى 
تخلعه » ومن هنا نرى الاسنلام وهو دين نظام جعل نحق ثثيير اللتكر للامتام”' 
ولم يعط هذا الحق لكل فرد من أفراد الأمة والا أصيح الأمر فوضى ٠‏ 

فالحكومة عبى التى تقوم فى عصرنا مقام الامام » فهى المسثولة عن تحريم 
المنكرات فان لم تفعل وجب على نواب الأمسة أن يسحبوا ثقتهم منهسا . قاذا 
لم يؤدى النواب واجيهم أصبح لزاما على الآمة ألا تمنحهم فقتهيا وتنتجب غيرهم ؛. 
فاذا اجتمع تحت قبة البر لمان تواب مسلمون أمكن, القضباع ع :على كل متك .بقرة 
القانون وحكم النظام » ٠‏ 


نذا المددان آثثالت والرابع - السنة السادسة والخنصوت 


من المسئول عن تحويل الاخوان 


هؤلاء حم الاخوان المسلمون فى سنة 1359اء آى منذ عشر سسئوات يكرهون 
انعنف والاخلال بالنظام » حتى أنهم يادروا فأعلنوا انكارهم ألجريية التى وقعت من 
غير صفوقهم . وأعلنوا حكم الاسلام فيها » وقد كانت هذه الأآقوال هى التى اسرتندت 
اليها النيابة قِى ذلك الوقت للتشديد على هؤلاء المتهمين فى تحطيم الحانات »2 فماذا 
حدث حتى تحول بعض الاخوان من التقيض إلى النقيض كما تقول النياية » فجعل 
سبيلهم كله عنقا واكراها وخروجا عل القانون واخلالا بالنظام ٠‏ 


ان حسن البتا هو حسين البنا لم يتغير ولثم ينيدل , والاسلام هو الاسسلام 
قِما .الذى حدث حتى أدى الى هذا الانقلاب »2 وما عحى العوامل والعئاصر التى حولت 
الهادئين المسالمين الوادعين الى عناصر خطرة وازهابية » كما يحلو للئياتاية 
أن تسميهم , هذا هو بيت القصيد فى هذه القضية الذى يجب أن تصل اليه , اذا 
أزدنا أن تحدد المسئوليات » وآن نعرف المجرمين الحقيفيين فى هذه القضية * 


صدقوني يا حضرات المستشيارين ويا حضرات الضياط العظام » أن ليس 
أمامكم فى هذا القفص مجرمين خطرين ء فان شياب مصر أجل وأنزه من ان يكونوا 
مجرمين » واتما أمامكم فى هذا القفص مجنى عليهم جنت عليهم الآوضاع الفامسدة 
المقلوية التى لعبت بهم وعيثت بهم: فجعلتهم وقودا لتستخدمهم فى قضاء آغراضها » 
فلما اشتعئت التار أحرقت مشعليها : فجاءوا اليوم يصرخون وينديون ويشسشقون 
الجيوب ٠‏ ويلطمون الخدود , وينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور ٠‏ 


ان وقوف هؤلاء الشبان فى هذا القفص وبقاء المثنات غيرهم فى السجون اليوم 
فى انتظار دورهم ليس سوى الفصل الأخير فى مهزلة أو بالأحرى ماساة اشترك 
فيها كل رجال السلطان فى الخمس سسنوات الماضية ٠»‏ والجميع يتحملون الوزر 
والمسئولية » لا فرق فى ذلك بين نيابة وبوليس أو بين رجال السياسة والأحزاب 
الحاكمة على اختلاف ألوانها قاذا وضحت أمامكم هذه الحقيقة فستاخذكم الشفقة 
يا حضرات المستشسارين والضباط العظام » وتدركون أن هؤلاء المتهمين مجنى عليهم 
وليسوا جناة » فتبرئوا الكثيرين منهم وتأخذوا من ترون ادانته بأخف العقاب لعدم 
تكامل مسكوليته * 


فنحن متفقون مع النياية فى انكار الجريمة وانكار نسسبتها للاسلام ولكنا 
نختلف فى حقيقة المسئول عن حدوث ما حدث ء وهو ما ساكشف عنه عسا قريب * 


العنف لا يحل القضية 


واذا كان الاسملام يأبى العنف والاكراه . فقد بقى أن نبحث اذا كان العنف 
والاكراه في حد ذاته يصلح لحل أى قضية عن القضايا » وتحن هنا متفقون والنيابة 
مرة أخرى على أن العنف لا يحل قضصية + وأن ليس هناك ما يسىء الى مصر فى 
الرأى أو تقدم فريق أو استملاء حرزب على حرب * 


روائمع المراقعات ٠-0‏ كذ 


واذا كان الحاكمون فى هذا البلد يقولون هذا القول قانه يهمنى وأنا أمثل 
جانبء الدقاع وأنا رجل أبعد ما أكون عن الحكم والسس لطن ان 
كد هنه القاءدة وأنادى بها وأصيح : لقد قتل محمود العيسسوى الدكتور 
أحمد ماهر ليمنع اعلان الحرب الى جانب الحثفاء ٠.‏ ولكن سلقه النقرائى باشا أسرع 


الى تنفيف هذا العزم - واتخذ من حريمة العيسوى سبيلا للتضييق على الللاد 
ولحكمها بالحديد والتار * 


ومعنى هذا أن مصر خسرت بهذه الجريية أحمد ماهر ومحمود العيسوى الذى 
كان شادا نابغة ممتازا » كان يمكن أن تستفيد منه اليلاد » وخسرت مصر حريتها 
وطال عذابها سيب الجريمة 2 وقد كنت واحدآ ممن سجنوا زورا ويهتانا عقب 
مقتل ماهر داشا ء وكذلك الأستاذ حسن الينا * 


وهذا هو عبد المجيد قتل التقراشى باشا دفاعا عن الاخوان المسلمين ء قلم 
يسرع ذلك بعودة الاخوان المسلمين كما كانوا يتصورون ء وكان من جراء هذا العمل 
أن مات المر جوم محسين اليتا وشقيت البلاد بحكم ازهابى مخيف » كاد يودق تمصر 
الى الدمار والهلاك ١ : ٠‏ 


قالعنف لا يحسم قضية فى مصر بل وفى أى بلد آخر من بلاد العالم » وفى أى 
عصر من عصور التاريخ , هذا الانقلاب الذى تم قى سؤريا على يد حسنى الزعيم كان 
انقلايا عبنيقا وان لم ترق فية دماء ولكته كان عدوانا على القانون وخروجا عليه » قلم 
شك لحظة فى أنه سينتهى الى هذه النهاية التى انتهى اليها ء ونرجو أن يكون ذلك 
آخر [آلام الشعب السورى الشقيق ٠‏ 1 


لقد أعجب أقوام فى يوم من الأيام ‏ ولع اكن متهم والحمد لله بهتلر عندما قام 
فى داخل المانيا بعملية تطهير ٠‏ فقتل أكابر الناس بدون محاكمة وبدون شفقة ورحية* 
لقد تصور الناس أن ذلك مظهر اقتدار ونجاح ,2 ومن التاس من يفتن بالقوة فتونا » 
ولقد سسار هتلر بعد ذلك سميرة لا يؤمن فيها بغير القوة فسرعان ما جاء اليوم الذى 
تحطمت فيه المانيا وجثت على أقدامها . وسارت الجيوش الانجليزية والروسية على 
جثث هتلر ورفاقه , وحوكم جورنج .وأصحابه كمجرميل اخساء ٠‏ ش 


فالمنف لا يؤدى الا الى العنف ٠‏ والخروج على القانون لا يمكن أن يؤدى الا الى 
الخروج على القانون ٠‏ 


هذا رجل كأبى مسلم الخرسائى شاد الدولة العباسية على بحر من دماء ضحاياه, 
ولكنها لم تكد, تقوم حتى كان هو من بين هذه الضحايا » وهكذا صدق السيد السيح 
اذ يقول « من أَخْدَ بالسيف قبالسيف يؤخذ » * 


تحن متفقون اذن يا حضرات المستشارين والضباط العظام على أننا يجب أن 
نستل من نقوس الشسبان فى بلادتا كل جنوح لاستعمال العنف فضلا عن الجريءة » 
ولكنتا مختلفون فى الوسيلة التى تؤدى الى ذلك » ومختلفون فى حقيقة المسئول عن 
هذه الروح التى انتشرت فى صفوف الشيان ٠‏ ا 


1,6 العددان الثالث والرايع ‏ السنة السادسة والخمسون 


النيابة تتوسل بالشدة 


أما التيابية ومن خلفها رجال الحكومة السابقة فقد ظنوا أن الشدة 2 والشدة 
وحدها عى الكفيلة بعلاج هذا المرض قراحوا .يبطشون وينكلون متجاهلين كل عرف 
وكل قانون . فكانت النتيجة أن النار لم تزد آلا اشتعالا » ولولا أن الله سلم فكان 
هذا التوفيق فى أستيدال عهد بعهد وأسلوب بأسلوب لا علم | لاالله ماذا كان يكون 
مصير هذا البلد ٠‏ 


ان رجال البوليس وهم. يحاولون مطاردة المتهمين » خارجين فى ذلك عن كل 
قانون وكل عرف وكل ذوق 2 كانوا يزرعون شرااء لم يكن هناك جدال. فى أنه 
لا يليث أن ينتج شرا أعظم ٠‏ عندما يعتقل الأبرياء يكمن الغل فى قلوب المظلومين . 
فيتآالف منهم جيش جديد يفيض بالحقد والرغية فى الانتقام ٠‏ 


عندما كانوا يدخلون البيوت ليلا ونهارا فيقبضون على كل من فيها رجالا 
ونساء ويزجون بهم فى السجون والمعتقلات ٠‏ انما كانوا يؤسسون لجرائم جديدة 
توشك أن تهدم كيان هذه البلاد ٠‏ لم نسمع من قبل فى تاريخ هذا اليلد الحديث 
أن أفراد أسرة قد اعتقلوا بأجمعهم لأن متهما فى قضية قد ظهر فى صفوفهم 2 وهذم 
الاجراءات مهما بالغت فى الشدة فهى لا تمييت الجريمة أو العنف لأنها مى فى حد 
ذاتها جرائم عنيفة فليس لها الا أثر واحد 2 وهى آن تبقى النار مستعرة ٠‏ 


وانما يحارب الشير بالعدل . وتحارب الجريمة بالقانون . وتحارب الفتسنة 
بالقضاء على أسيابها ٠‏ ان السلاح الوحبد الذى يقضى به على الجريمة هو اتفساق 
الجميع على احترام القانون » ونزول الحاكمين على أحكام القاتون فيشعر الناس أنه 
حناك آساسا مكينا يستطيعون جميعا أن يرجعوا اليه ٠‏ فلا يكون ثمة حاجة الى 
العنف والاكراه للتعبير عما فى التفوس أو استخلاص الحقوق » لان ذلك كله يمكن 
أن يتم من خلال القانون * 


من هم المسئولون عن الاخلال بالقانون 


قمن هم المسئولون عن الاخلال بالقانون فى الخمس سنوات الماضية ؟ من هم 
الذين شاعوا فى البلد وقى صقوف الأغرار هن الشبان روم الاستهتار يه ٠‏ اننى 
أطلب منكم أن تشيروا ألى ذلك قى حكمكم * 

هل خاف عن مسامعكم وهل لم يصل الى علمكم أنة كانت تصدر قرارات من 
النيابة بحر النشر فى قضية من القضايا ثم لا يلبث الناس أن يروا محاضر 


التسقيق منشورة فى الصحف أو بالأحرى فى صحيفة معيتة * 


يبحدث هذا! ثم لا تحاسب الصحيفة ولا بحرى تحقيق لعرفة المستول عن هذا 
3 م ٍ ل - 
الاخلال الخطير ٠‏ 


هل خاف عن مسامعكم أو لم يصل الى علمكم أن شابا أدانته محكية الجنابات 


روائع المراقعات ..٠‏ ذا 
بتهمة قتل المرحوم أآمين باشا عثمان وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات فراحت 
بعض الصحف تصور هذا القاتل باعتياره بطلا من الأبطال فتتشر مذكراته التى 
تفيض بالتفكير الاجرامى كما لو كانت تنشر مدكرات زيم هن أكبر الزعماء ٠‏ لقد 
كان هذا مخالفة عارك جاتر ار الو ل الجريمة لا يقدم عليه آحد فى 
بلاد متمديئة ء ومع ذلك قان المسئولين لم يفكروا فى محاسية همذه الجريدة عل 


ما فعلت أو ايقافها على الأقل عن المضى فى غيها ٠‏ 


لا أظن أنه غاب عن مسامعكم أو لم يصل الى علمكم ان هذا المتهم قد فر عن 
وبحة العدالة وكان يتعين عل الدولة أن تقلب الآرضص حجرا عل حجر فى سسشبيل 
البحث عنه , ولكنه كان يعيثى فى بيوت بعض الكبراء وترسم له الصور فى شتى 
الأشكال والأوضاع + فلم تتحرك النياية ولم يتحرك المسئولون ليسألوا أصحاب 
الجريدة من اين جاءوا بهذه الصور ء وهى الدليل الذى لا ينقض على اشتراتهم فى 
التهريب والتستير وعلمهم بمكان المذنب الفار من العدالة ٠‏ 


لقد كان هذا عيثا صارحًا بالقانون والامن والنظام ء ولكن من بيدهم الأمسر 
لم يحركوا ساكتا 0 لأن الحزبية البغيضة جعلتهم يستمرئون هده الجرائم 0 لأنها 
موجهة الى خصومهم ٠‏ 


الاعتداء على التحاس باشا 


والاخلال بالقانون سرعان مايؤدى الى اخلال أشنع ٠‏ ولذلك فقد بدأت تقع 
سلسلة من الجرائم مروعة , فلا بروعنا أكثر منها الا أن نجد بعض الصحف تفرح 
و تبتهج وتحاول تصوير العمل فى صورة مشروعة ,2 وأعنى بهذه الأعمال ميحاولة 
الاعتداء الشتيع على رقعة النحاس باشا .ء فقبل أن تنسف هذه الحكمة , وقبل أن 
. تيدأ أعمال النسف فى مصر كلها , بدأت محاولة نسف بيت النحاس باشا 2 فقهقه 
أقوام وفرحوا وطربوا ولم يستطيعوا أن يكتموا ذلك قظهر على صفحات الجرائد , 
وقد 'كنت أنا واحدا ممن بدرك. خطورة الموقف ء وأن هذا العيث بالقانون لا يمكن 
أن دنتهى الي خير بأى حال من. الأحوال » ثم كانتت هذه المحاولة الثانية حيث هوجو 
النحاس ياشا بالمداقم السريعة الطلقات فلم يهتم البوليس بالعثور على الجناة 0 
لآن شخص المعتدى عليه .هو التحاس باشا لا أكثر ولا أقل 


٠‏ ولقد رأينا كيف عملت التيابة والبوليس بالبيل والتهار : فى هذه القضية التى 
نحن يصددها ء وكيف وضعت الجوائن لمعرفة الفاعلين + أو الذين يظن أنهم فاعلون 
٠+‏ أما فى قضايا الاعتداء على رفعة النحاسى باشا , وهى لا تقل خطرأ عن هده 
القضايا فلم يصلوا حتى الآن الى الفاعلين بل لم يشتبهوا فى أحد وليس وراء ذلك 
تناقضى صارخ وكيل بمكيالين , وهذا هو السبب الحقيقى لهذه الجرائم التى تولول 
منها النيابة اليوم وتنذر وتحذر * 


ان الثيابة “متنذرنا ل وتحدرنا »: أمآ نحن فقد أتذرنا وحذريا من قبل وقلنا 
اثنا سنئصل الى هده النتائج اذا لى نتفق جميعا علا احترة, القانون والضرب على كل 
اخلال به بيد من حديد » فعسى أن تقولوا لاولياء الأمور فى «صر » عسى أن تقولوا 


كلل العدداى الثالت والرابع ‏ السنة السادسة والخمسون 
0 


لرجال النيابة » ولرجال البوليس ٠‏ أن الساعة قد حانت لكى يكون القانون فى مصر 
هو سيد الجميع ٠‏ والذى لا يفرق بين مصرى ومصرى ء أو بين مواطن ومواطن » وأن 
نكره الجريمة تقع على خصومنا فى الرآى أضعاف آضعاف ما نكرعها اذا وقعت 
عليتا ٠‏ واذا كان الشثىء بالشىء يذكر فهذا هو المجال لأهيب فيه بالنيابة والبوليس 
أن يجدوا فى البحث عن قتلة حسن الينا كما بحنوا عن قتلة النقراشى ٠‏ لا يقولوا أن 
حسن الينا هو من هو فعلام نهتم بهذا البحث ٠‏ بمتم به لأجل القانون » ونهتم به 
لجل الحق والعدل والأآمن أولا وآخيرا ء فقاتل حسن الينا يسرح ويمرح وباستطاعته 
أن كرر هذه الفعلة فى أى وقت شاء ويختار 2 وقد تكررها بالنسية لى . أو 
بالتسبة لأى انسان آخر ء فالخطر اذن معلق على رؤّوسئنا جميعا ولا فكاك لنا منه , 
اذا أردنا السلام والأمن يجب ألا نفرق بين جريئمة وجريمة ٠‏ 


حضرات المستشيارين والضياط العظام : 

انثنى أرجو أن تقدروا خطورة هذه النقطة التى اثرتها وأن تحظطى نا هتمسامكم 
قتبحثوها وتحققوها ء لأنها قوية الصلة بما نحاكم عليه اليوم , انكم تدهشسون 
بل وتذهلون عندما تتصفحون أوراق هنه الدعوى ء فتجدون شبانا يفكرون هذا 
التفكير وينحرقون هذا الانحراف ٠‏ ولكن اذا عرفتم أن المستولين الكبار من قبلهم 
قد انحرفوا » وأنهم لعبوا بالنار » أدركتم ان هؤلاء مجنى عليهم . وأنهم قد تآثروا 
بمن عم أكير متهم وأرسخ قدما ء وآأكثر تنجرية رهم ولاة الأمور الذين نيط بهم 
حفظ الامن والقانون ٠‏ 
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حضرات المستشارين والضباط العظام : 
بطع لتخي الآن. .ان مكاي الضان ا ا الو 
بقى أن أضع أيديكم 0 عوليتهم فى الانحراف بالاخوان السعيدلين:: 
أو بالأصح فى الامحر اف بعص عناص فى الاخوان المسلمين 0 وعندما تلمسون هذه 


الحقفقة باليد 0 قسوف تدركون مره أخرى أنكم تحاكمون محنيا عليهم .»2 إأج حناة 
فى 1 حقيقة ٠‏ 


'لقد تلوت على مسامعكم من قبل هذه الفقرات التى نشرتها مجلة النذير » لسان 
حال الاخوان المسلمين » تنديدا باقدام بعضص شباب مصر الفعاة على هما.سمى في 
ذلك الوقت تحطيما للحانات ء وهو لم يزد فى حقيقته عن اراقة بعض زجاجات الخمرء 
فاعتيرو! ذلك حريمة من أكير الجراثم نددوا يها حتى لقد كانوا أقسى على ٠‏ وعللى 
اخوانى فى ذلك الوقت من النيابة نفسها » ولا جدال اننى اشكرهم لهذا الموقفشكرا 
جدبلا » فقد أعطونى فى ذلك الوقت درسا وعيتة ولم أغفله أبدا » بل لقد كان تقطة 
التحول قى 'آرا فى وأفكارى حيث بدأت أمقت العئف وآحاريه 0 


كان الاخوان المسلمون اذن فى ذلك الوقت وعيل رأسهم المرحوم الشيخ سن 
البنا » يدعون الى بعث مجد الاسلام » ولكن عن طريق التربية والاعداد والارشاد 


0 
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والتهذيب »© ولقد كانت نعم الخطة ونعم الاسلوب » كان الاستاذ حسن البئا بدعو 
الى سيادة أحكام القرأآن : لا عن طريق تدبير الانقلابات » ولكن عن طريق اعداد 
جيل جديد يربى على أخلاقه وفضائله » فيسب مؤمنا بالقرلآن وبسيادته , فاذا 
أتيح له أن يشغل وظيفة فى الحكومة جعل القرآن وأسلوب القرآن وروحه . مو 
هدفه ونبراسه ء واذا أتيح له أن يصبح نائيا عى البرلمان » جعل المناداة بسسيادة 
القرآن شغله ودينه » واذا أقيح لأخ من الاخوان ان يكون وزيرا سار سيرة القران 
وطبق أحكام القرآن ما استطاع الى ذلك سيبيلا ٠‏ 


فالمسألة اذذٍ تبدأ وتنتهى بالاعداد الروحى والتربية الروحية » والدءوة الى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 2 ولذلك فقد درج الاخوان حتى ذلك التاريخ » 
أن يبعثوا بالرسائل الى الحكومات المتعاقبة ينصحونها ويهدونها سواء » ويدءون لها 
فى المبتداً والخاتمة بالتوفيق والسداد ٠‏ وكان أنصار الشيغخ حسن يتزايدون وهو 
ماض فى حمذه الدعوة الطيية المباركة *- من من المسلمين لا ينفتح قليه لدعوة سسداها 
ولحمتها القرآن , والحق سسبيلها » والسلام والمحية واحترام القانون فيدأ الناس 
يدخلون فى هذه الدعوة أفواجا » وبدأ الشيخ -حسن البنا يذرع القطر طولا وعرضا ء 
فيؤلف. الشسعب واللجان » ويخطب فيها ويعلم ويفقه , فكانت البلاد تفتح له مصاريعهاء 
فلم تكن ششعبه ولجانه الا مكاتب لتحفيظ القرآن وتفقية الناس ٠‏ والدعوة الى الخير 
والاحسان ٠‏ وتربية الناس على الآخلاق الفاضلة الكريمة ٠‏ 


وعند عدا القدر قامت الحرب ع وأودعت أنا وزملائي المعتقل ,2 وأوقف كل 
فاذا حدثتكم اليوم عن المسئول الأول عن انحراف الاخوان , فهو حديث العارف 


المراقب ء. وانى لأرجو أن 'تحققوا فى كل واقعة أقولها لكم اللهم الا اذا مسسلمت 
النيابة بها ٠‏ 1 


حامد جودة وحسن البئنا : 

اعتقل الأآستاذت حسن البنا وقادة الاخوان المسلمين فى مستهل الحرب كما 
اعتقلنا ء فما راعنا قى أحد الأيام الا وزير من وزراء الدولة فى ذلك الوقت وهو 
سعادة حامد بك جودة يزور الآستاذ .حسن البنا فى معتقل الزيتون ويجلس معه 
عدج ساعات ,2 ويعرف بعد ذلك أن حامد بك جودة سعى فى الافراج عن المرحوم 
الشيخ حسن الينا ٠‏ وكان ذلك فى سنة ١55١‏ 2 ولكم أن تقدروا با حشرات 
المستشارين والضياط العظام تأثير ذلك قى الأمة , وفى الرأى العام بصفة عامة , 
وفى المنتمين للاخوان المسلمين بصفة خاصة ٠‏ فهذا الشيخ نحسن الينا يعتقله الحاكم 
العسكرى ورئيس الحكومة فى ذلك الوقت » فيذهب اليه وزير فى معتقله ويعتذر اليه 

نريد أننقف هنا قليلا لنتساءل لماذا فعل 'ذلك حامد بك جودة » لآنه يتوقف 
عى ذلك الجواب معرفة المسثول الأول عن كل التطوزات التى. طرأت على حسركة 


الاخوان بعد ذلك * 


هل قعل ذلك غيره على الحق ٠‏ وأن حسن الينا 'قد ظلم باعتقاله فماذا عسى 
هو قائل فى مئات المعتقلين الآخرين , والذين كنت واحدا متهم والى أى مدى أثرنا 
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اعتمامه فى ذلك الوقت أو التقاته * لم يعياً حامد بك جودة قى ذلك الوقت الا بشخص 
واحد هو المرحوم حسسن الينا قمن حقنا ان نقول ان هذا الاهتمام لا تعليل له الا 
واحد من اثتين : اما أن حامد بك جودة كان فى ذلك الوقت قد أصبح واحدا من 
أتباع حسن اليتا الذدين بديتون له بالولاء » واما أن حامد جودة قد ذهب لحسن 
اليتا » وسعى للاقراج عنه لكى يستغلة و يستغل حركته فى تدعيم تفوذ حزيه 
السياسى ٠‏ هذه هى الواقعة التى طليت من حضراتكم أن تستدعوا أمامكم حامد بك 
جودة لأآداء الشهادة عنها ء لآنها فى اعتقادى واقعة خطيرة وهامة يغني أتحدد لنا 
بالضبط أن .دعوة الاخوان المسلمن كان مجتيا عليها » وأن رجال السياسة هم الذين 
بدأوا يلقون شباكهم عليها ويخ رجونها من دائرة الدعوة الى سبيل الله بالجكمسة 
والموعظة الحستة الى دائرة السياسة وألاعيب السياسة ومطامع السياسة ومغامرات 
السياسة -. 

استدعوا حامد بك يا حضرات المستشارين وقولوا له ما النى كان يعرفه عن 
الاخوان المسلمين فى ستة 995١‏ عتدما سعى سيعية للافراج عن زعيمهم 5 0 
واسألوه ماذا كان فى رأسه وآى خطط كان يرسمها من وراء هذا السعى ,2 
تستطيعوا أن تكونوا اقتناعكم وأن تلقوا الضوء على نواحى هذه ا 0 
أغقلتم هذه الناحية قلم تحققوها ولذلك فانئنى أطالب بتحقيقها ٠‏ 

خرج الأستاذ حسسين البتا من الاعتقال وقد ازداد جاهأ وعزا بوقوف الوزراء 
الى جواره ومغى فى دعوته حرا طليقا » يجوب اليلاد » يؤلف الشعب وينظم الجماعات 
وبددعق الى سبيل الله بالحكمة واللوعظة الحستة وهو شاعر بجميل حامد بك حودة 
من عير حت عاوق اله عتم اليد:ة واتكين فى البلاد أن الاخوان المسلمين فى حماية 


الوزارة الوخدية 

وجاء انقلاب 5 فبراير والذى جاء يالوفد الى الوزارة 2 وكان طبيعيا أن تنظر 
الحكومة نظرة شذراء الى الاخوان المسلمين ء وعم الذين كانوا على علاقات طيبة مع 
رحال العهد اللاضى 3 ولكن الوسطاء أقهموا التحاس باشا: وسراج الدين باشا ء أن 
الشيخ حسن البتا رجل دين لا أكثر ولا أقل ٠‏ ودعوته دعوة للاخلاق والفضيلة , 
وباستطاعة رفعته أن يقابلة ويتفاهم معه ء ونجحت المفاوضات , وتقابل مصطفى 
نفسه فى الانتخابات فى معابل أن تطلق له الحكومة حرية المضى فى ددونه الدينيه 
البح:ة ٠‏ ْ 

وخرج حسن البنا من لدن النحاس ياشا وقد بأعد بين نفسه وبين السياسة 
التى أوشك آن يتزلق فيها بترشيح نفسه ء ولكن حل بعدت عته السياسة كما يعد 
عنها , هل فرت منه كما فى متها +٠٠‏ لاا يا حضرات المستشسارين والضياط العظام ٠‏ 


الللاليا ده 
فقد حدث فى السياسة المصرية انقلاب جديد . أخرج بمقتضاه الوفد من 


الحكم . وجاء عهد آخر يتلخص برنامجه فئ شىء واحد . وهو القضماء عيبل الود 
قضاء مبرما » والاعفاء من آثاره تهائيا , وكان طبرعيا أن تتنكر العهد الحديد للاخوان 
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باعتبارهم من دعاثم الوفد » ولكن الاخوان أنكروا هذه التهمة » وأعلنوا انهم لا علاتة 
لهم بالأحزاب » وانما حم يتعاوتون مع الحكومة القائمة أيا كان لونها باعتبارهم حركة 
روحية » ولكن ولاة الأمور لم يقبلوا منهم هذا الموقف , ولم يرضوا منهم باقل من 
أن يظهروا خصومتهم للوقد . وتتكرحم له اذا شاعءوا أن يسنمروا فى نتساطهم , 
ولم يكن باستطاعة الاخوان أن يترددوا فى هذا السبيل » فأعلتوا خصومتهم للوفد , 
باعتياره حزيا سياسيا وخصومة حزب سيامى معين معتاها اتخراط صريع فى سلك 
السياسة الحزبية وهكذا ششهد عام ١9547‏ إنحراف الالخوان وتحولهم من حركة 
روحية بحتة تصادق الجميع ٠»‏ وتتعاون مع الجميع الى هيئة لها رأى فى السياسسة 
الحزبية . فتناصر فريقا ضد فريق » وقد كان أنزلاقا من غير شك ٠‏ ولكن الاخوان 
دفعوا اليه دفعا وأكرحوا عليه اكراعا » قلم يكن أمامهم حرية الاختيار ‏ قاما أن 
يسلكوا هذا السييل + واما ألا يسمح لهم باليقاء م فاندفعوا فى هذا التيار + 


وكان معنى هذا الموقف الجديد أن يخاصمهم الوقد , وأن يخاصموه , فيدات 
الاحتكاكات بين الطرفين . وبدأ الصدام على طول الخط , وكان طبيعيا أن تقف 
الحكومة الى جوار الاخوان المسلمين فى كل صدام بقع بينهم وبين الوقد ,ء بل وكأنت 
تحميهم وتشد أزرهم ما استطاعت الى ذلك سببيلا ٠‏ 


فى مفترق الطرق 
ومرة أخرى نريد أن نقف هنا وقفة طويلة لنحلل ما انتهى اليه الموقف ومقدار 
الخطر الذى بلغ اليه الاخوان المسلمون ء قلقد رأينا كيفه أن الأحراب جميعا قد 


أجمعت على تملقهم 2 ووجدنا الوزراء بل رئيس الوزراء صدقى ياشا يسسعى 
الى دارهم 0 


فهل تعجبون اذا اسستقر اليقين فى نقس كل عضمو من الاخوان المسلمين أنهم 
صفوة الئاس واكرمهم , وما كانوا لم يصلوا الى ما وصلوا اليه الا بكتاب الله ودين 
الله ورفع راية الاسلام » فليس عليهم الا أن يمضوا فى هذا الطريق وأن يمضوا فية 
حتى نهاية الشوط ٠‏ فلا يكون الا التجاح والنصر المحقق ٠‏ 


واذا كانت السياسة اليوم قد دخلت الى بر نامج الاخوان فقد استتيم هذا تبيان 
ذلك من الاسلام والقرآن , وسرعان ما تبين لهم أن الاسلام دين ودنيا وسيف 
ومصحف ». فيدآأت فكرة الجهاد تعرض عل بساط البحث . ويدأ شباب الاخوان من 
التحمسين الثائرين يشعرون بأن الحركة يتقصها هذا العنصر عنصر الجهاد على 
الآقل للدفاع عن هذه الحركة التى بدأت التيارات المختلفسة تلفح وجهها 
وتهدد كيائها ٠‏ فقد بدأت صح مالوفد تهاجم وبدأت لجان الوقد تهاجمها 
' قى كل مكان ومعتى هذا أنه لو قد للوفد ان يصل الى الحكم يوما قمعتى ذلك نهاية 
الاخوان فلا بد من الحيلولة دون وصول الوقد الى الحكم ٠‏ فاذا قدر له ووصل 
خلا بد من 5 تكون الحركة قد بلغت من القوة والاستعداد بحيث لا يمكن التعرض 
ها أو مهاجمتها + 


وهكدذا بدأ التفكير يتطور وينتقل . من مرحلة الى مرحلة وتلك هى سسستة 


كه العددان الثالث والوابع ‏ السنة السادسة والخمسون 


انيه 


الحياة وطبيعتها 2 ولكتنى وقد عرضات عليكم الوقائع فى صدق وأمانة أرجو أن 
تكونوا قد أدركتم: أن المستول الأول عن هذه التطورات هم رجال السيااسة 
وبصفة خاصة رجال هذا العهد الذين اتقليوا بعد ذلك على الاخوان هذا الانقلاب 
المخيف , فكانت هذه المصائب والنكات ٠‏ 


جوالة الاخوان اللسلمين 


أنشاً الاخوان المسلمون منذ وقت مبكر نظام الجوالة 2 وقد كان هذا النظام 
منذ اللحظة الأولى ضد القانون ٠»‏ فالاحزاب والهينات السياسية محظور عليهبا 
بمقتضى قانون الأقمصة الملونة أن نتخذ تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , 
واليكم نص القانون رقم /ا١ا‏ سنة ل/ا95١ ٠‏ 

« هادة 1١‏ ب تحظر الجمعيات أو الجماعات . دائمة كانت أم مؤقتة التى يكون 

لها سواء من حيث تأليفها أو عملها أو من حيثت تدريب أعخساتها او نظامهم 
أو زيهم أو تجهيزهم .2 صورة التشكيلات شبه العسكرية خدمة لحزب أو مذهب 
سياسى معين » ٠‏ 

ولقد كان هذا القانون ينطبيق انطياقا ناما على جوالة الاخوان المسلمين التى 
كانت فى حقيقتها تؤلف جيششسا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ٠‏ وقد بلغ 
عددهم فى فترة من الفترات عشرين ألقا كان باستطاعة قيادة الاخوان أن تعبأهم 
فى أى مكان شاءت * 


كيف سمحت الحكومة بقيام هذا الجيشى التابع لاحدى الهيئات على خلاف 
القانون ء هذا سؤال نريد أن نسمع عنه جوابا من النيابة العمومية » ومن ولاةالأمور 
الذنن تولوا الحكم فى العهد الماضى ء ثم جاءوا على حين غرة يبطشون بهؤلاء الشبانء 
ويقولون لهم أيها المجرمون القتلة * 

ما هو السر الذى خول لدعوة الاخوان المسلمين وبعد أن انخرطت فى المنازعات 
الحزبية أن يكون لها هذا الحجيشى من الجوالة ؟ اسألوا السياسة العامة التى 
سمعتموها تتردد أمامكم من الشهود +٠٠‏ اسسألوا السياسة العامة التى لم تسكت 
فحسب ء بل لقد شحعت ومولت هذا الحيقى ظنا منها انه عدة لها ضيد خصومها 2 
وأنه سلاح ضد الوفد الذى ,يريدون القضاء عليه بأى ثمن . ولو بالخروج عل كل 
قانون وكل عرف وكل مألوف * 

قانون الكشافة 

تقد قيل فى وقت من الأوقات أن هؤلاء الجوالة انما سمح بقيامهم تطبيقا 
: لقانون الكشافة ولكنكم لو رجعتم الى قانون الكتسافة لوجدتموه يحظر حظرا باتا على 
الكشافة أن تنتمى الى جماعات سياسية أو دينية » وعلى هذا فقد كانت جوالةالاخوان 
المسلمين ضد القانون العام والخاص على السدل مو . فهى ضد قانون الكشسافة 
الذى يحظر تدخل الكشافة فى السياسة أو الدين ء وكلاهما كانت جوالة الاخوان 
السليين موصوفة به ٠‏ وعقوبة مخالفة هذا النص هو حل فرق الكشسافة 
أو الجوالة ..ولكن جوالة الاخوان المسلمين كانت تملأ مصر من أقصاها لأدناها 
تسير فى كل مكان وفى كل مدينة وقى كل قرية وحى تكبر وتهلل وتظهر قوتها 
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.وبطشها ء وكاغت اجتماعات الاخوزن المسلمين تعقد فى كثير من الأديان تحت 
حماية هنة الجيى المنظم 2 فلم تنكر الحكومة أو تعترض » فمن المستول اذن. 
يا حضرات اللستشارين عن هذا الاتحراف الذى انحرف اليه بعض الشسبان ؟ أحم 
هؤلاء المتهسون فى هنذا (القفص وقد كان مجنيا علميهم أم هم ولاة الأمور الذين جمعوةا 
مؤلاء الشسان وأسلموهم لهذه التنظيمات وعذه المظاهحرات العمسكرية والتى راد 
.فى قوتها وروعتها أنها .تجرى باسم الدين والدين هو ماء الحيااة 
وريحان التقوس ٠‏ 

ان #لنيابة تهول لنا وهى تطالع فقرات مما يسمى قانون التكوين وتتحدث عن 
االطاعة وعن التظام وعن اليمين وعن التضحية بالنفس وعن التدرب على الأسلحة 
وعلى اللاسلكى والاسعاق: ومواد القانون الى آخر ما 'تسرده على مسامعتا ميا لا محل 
له فى قضممتنا ٠‏ فهل فات النيابة أن نظام الجوالة بحتمسل ذلك كله , وأنه لم 
يتجاوزه الا خى عسارة أو اثعتن خاصتين بالقدل وتحليلة » وههذا هو الاتحرافه الذى 
يطرأ على كل شىء * 

ترى آلا تعلم النيابة أن الجوال لا يكون جوالا الا اذا أقسم بمينا. 
*آلا اذا بايع عيل السمع والطاعة , آلا تعرف ان الجوال لا يكون جوالا الا نمك 
#تدريبات وتمرينات وامتحانات ينتقل فيها من مرحلة الى مرحلة ٠‏ ومن طور الى. 
طور ٠‏ 

لقد كان عبد المجيد أحمد حسن يصور لكم الموقف أبدع #صوير عندما قال. 
لكم ان انتقاله من الجوالة الى النظام الخاص قد تم دون أن بحس أن تغييرا كبيرة 
قد طرأ عبليه , فالنظم حى النظم والقواعد عبى القواعد , واذا كان النظام الخاص 
هو جيشى الدعوة فان الجوالة كانت جيشها الرسمى المعترف به من الحكومة 06م 
تمده بالاعانات » وتسمح له بالاستعراضات ٠‏ 


اصطدام الخليفة 


انى أرجوكم يا حضرات المستشارين والضباط العظام أن تسمعوا شهادة 
رشدى بك الغمراوى مفتشى اليوليس الذى اصطدم بجوالة الاخوان المسلمين عندما 
كان مأمورا لقسمم الخليفة لتتبينوا السستئولية الخطيرة التى كانت لرجال 
العهد الماضى فى الجتساية على بعض شيان د المسلمين وحملهم على الانزلاق 
فالشططظ * 


تتلخص الواقعة فى أن مأمور قسم الكليفة كلتق عدلكاك تك نة أن سكول 
دون سير طوابير أو مواكب فى الشوارع . ولسسمت أريد أن اقول من الذى كان 
مقصودا بهذا المنشور . ولكن رشدىق بك: الغمراوى وهو ضابط مستقيم يتنفذة 
ها لديه من التعليمات طبق هذا المنشور عل جوالة الاخوان السلمين » فخرج 
بعساكره وجنوده ليحولوا بينهم ونين السير خأبوا ورفضوا ء فكان أن وقم بيتهم 
حمذا الاصطدام الخطير الذى أشمار اليه عمار بك فى مذكرته , ولكن الذى لم يقله 
عمار بك ولا أمام بك فى شهادتيهما أن رشدى بك الغمراوى مأمور القسوقد عوتب' 
على موقفه واصطدامة مع الاخوان المسلمين ء وسوى الموقف باقامة احتفال ضخم 
لجوالة الاخوان أمام قسم الخليقة كمظهر على انتصار الاخوان المسلمين وسلطاتهم » 
وأفى ادع 2 ياحضرات المستشارين والضباط الطام آن تعلقوا على هذا اللوقفه 
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بما هو أهل له : واذا كنتم فى شك من أمره فما عليكم الا أن تستدعوا رشدى بك 
الغمراوى لآداء الشهادة لكى يتبين لكم آن هؤلاء الشبان عندما يوقفونهم اليوم فى 
القفص ليسوا فى حقيقتهم غير مجنى عليهم وليسوا جناة ٠‏ 


والآن فلتجر أمام حضراتكم عملية حسابية أو اذا شئتم عملية كيمائية لتروا 
أن هذه الحوادث التى وقعت من بعض أعضاء الاخوان ليست الا نتيجة طبيعية بحتة 
كحاصل الضرب أو التفاعلات الكيمائية - 

حركة دينية : 


فنحن الآن فى حركة دينية تدعو الى كتاب الله وسمنة نبيه » وتعمل لاعادة مجد 
الاسلام والمسلمين : قلا يمكن أن يوجد مسلم واحد لا قى مصر وحدها , بل فى أى 
أنحاء العالم آلا ينفتح قليه لهذه الدعوة ولا يميل لها ويأخذ بناصرها وصذه 


٠ واحدة‎ 

انتشار الثار فى الهسيم : 

ولقد صادقت هذه الحركة هوى من الجميع فأقبل رؤساء الأحزراب وأقطاب 
السياسة والحكومة عيل تأبيدها والتشرف بالانتساب اليها 2 فمرة حامد جودة رمرة 
الرحوم صيرى باشا وقؤاد سراج الدين وثالثة صدقى 2 وهو من هو ٠‏ وزعيم 
الجماعة محفوف بالكرامة والرعاية يدعى الى الجلوس فى مجالات عالية » وتستعينبه 
الحكومة فى لجانها العليا قتختاره عضوا فى لجان تشرف على التعليم أو تعمل 
على تنقيح برامج بعض المعاهد ء وتزاول الجماعة نشاطا اجتماعيا لم يسبق له مثيل 
مكان من أنحاء العالم الا ينفتح قلبه لهذه الدعوة ولا يميل لها ويأخذ بناصرها وهذه 
فى مصر ء فثمة مستشفيات خيرية ومدارس لتحفيظ القسرآن وجمعيات للبر 
والاحسان وكل هته اللؤسسات كانت تنشأ تحت أشراف وزارة الشئونالاحتماعية, 
وتمنح المؤسسات والاعانات اللازمة ٠‏ 

لقد بلغ عدد شعب الاخوان المسلمين المسحجلة فى دزارة الشتون والتى تستحق 
إعانة خيرنة ما يزيد على خمسمائة شعبة كانت كلها تمنح اعانات أو يسبيل أن تعان٠‏ 
وكانت مجالس المديريات والبلديات فى كل مكان تسارع الى شد أزر هذهالملؤسسات 


وتقويتها ٠‏ والى جوار صذله المؤسسات الخيرية تقامت شركات بالعحسية 
اجحة راحت تتشىء مصسانعا للختلف صتوف الانتاج - وهذا هو 
العنصر الثانى ٠‏ 


<زية شاملة : 


ضعوا الى جوار ذلك كله حرية شاملة كامئة نتمتع بها الاخوان المسلمون 
خى آحلك الأوقات والظروف ,. وحسبكم أن “ملقوا نظرة على هذه الورقة المضيوطة 
فى أوراق الجمعية واللوجهة من شعية المحجر إلى فضيلة المرشد العام والذى يخطرونه 
فيها بأنهم يعتزمون الاجتماع كل خميس فى دار الشعبة ٠‏ ويطلبون منه أن يتخذ 
«الاجراءات لكفالة حرنتهم فيؤشر عليها فقضيلة المرشد بأخطار المحافظة وبوليس قسم 
الخليفة باعتماد شعية المحجر كى لا يتعرض لاجتماعها ٠‏ 


ردائم المرافعات ٠٠-060‏ اتخا 
شيحج جع وب تدا 

ماذا تكون الصولة آكثر من-. هذا » وماذا يكون النفوذ فى ذروته العليا أكثر 
من هله التأشيرة التى تشيه.أن تكون تأشيرة دزير الداخلية ٠‏ 


هذه الحرية الساملة الكاملة لنشاط الاخوان الذى لا بحد حد ولا بتضد 
يظرف. عو عنصر ثالث من عناصر العملية الحسابية أو الكيمائية التى أجربها أمام 
حشراكيم * 
رانكم 


حراى هدرب : 


ضموا الآن الى هذه العناصر قيام جيش من الجوالة الذين يدربون تدريبسا 
شبه عسكرى ء ويقسلمون زمين الطاعة والولاء قى طول اليلاد وعرضها للحصركة 
وقائدها والذين يتكونون عيلى خلاف القانون ٠‏ والذين انتزعوا لأنفقسهم الحق فى ألا 
تسرى عليهم أحكام اليوليس ٠‏ 

الاشتباك فى نزاع سياسى : 

اجمعوا كل هته العناصر فى هيئة من الهيئات يا حضرات المستشارين والضياط 
العظام ء ثم اجعلواأ هذه الهيئقة تنخرط فى نزاع سسياسى مع حسزب من 
الاحزاب القوية فى مصر الذى تعمل الحكومة نجدع الانف على تقويض أركانه » ثم 
'قولوا لى ماذا تكون النتيجة بعد ذلك واحكموا ان شئثتم على' هؤلاء المتهمين بأنهم 
حناة وليس مجنيا عليهم ٠‏ 

لم يكن هناك مناص من أن تتطور أساليب الجماعة وسط هذه الظروف » وأن 
ترى نفسها مضطرة للتسليح تسلحا دفاعيا ضد هذا الحزب فى بادىء الأمر ثم 
ينقلب التسلح الى تسلح هجومى على هذا الحزب بالذات ما دام ذلك كله يوافق هوى 
الحاكمين وولاة الآمور ٠‏ 

حادث بور سيعيد : 

اننى لالقى الكلام على عواهنه فها هى ذى مذكرة عمار بك التى طالب فيها 

بحل الاخوان المسلمين تشسير الى أنه بتازيخ ” يوليو سمنة ١955‏ وقع أصطدام فى 
مدينة بور.سعيد بين أعضاء الجمعية وخصوم لهم استعملت: فيها القنابل والأسلحة » 
وأصفر عن قعل أحد خصومهم واصابة آخرين . وضبطت لذلك واقعة الجناية رقم 
سنة ١955‏ قسم ثأن بور سعيد ٠‏ 

واذا كان عمار بك لم يذكر فى هذه الحادثة الا الجانب الذى يؤيد وجهة 
نظره . فقد بقى أن تعرفوا أن هذا الحادث أسسفر عبن حرق دار الاخوان السلمينك 
كى يوز سبعيك . ومحاصرة المرحوم حسسن الينا فى أحد المساجد وتحاتة من الخطر 
فى ذلك اليوم بأعجوبة ٠‏ 

ولقد أشارت مذكرة عمار بك الى حادث آخر وقع فى مدرسة شبين الكوم 
:وقد شهد أمامكم فى هله الجلسة أن المجنى عليه فى هته الحادثة كان من 
الاخوان المسلمين ٠‏ 

وعكذا تحول النزاع السياسى بين الاخوان المسلمون وبينة الوقد الى نزاع , 
يشوبه العنقفاء قكان من الطبيعى أن يهب الاخوان المسلمون للدفاع عن أنقسهم 
جنفس السلا ء خاصة وأن الحكام والقائمين بالآمر لا يبغون متهم أن تدفعو! عن 
نفسهم فحسب بل لو استطاعوا أن سحقوا الخصوم لكانوا مخل الاعجاب ٠‏ 
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نشوء النظام اتخاص 

قهل تعجبون يا حشرات المستشارين والضباط العظام وهذه هى الظروف. 
وهذه هى الملابسات ٠‏ أن يفكر بعض المتطرفين من الاخوان المسلمين بينهم وبينه 
أنفسهم فى انشساء نظام خاص ء يكون المقصوت مته هو حماية الدعوة التى نمث. 
وترعرعت واستوت على مسمنوقهاء والتى تحظى برضاء الله من فوق سماواته 
السيع 7 وتحظى برضاء الحاكمين وولاة الامور عل ظهر الارض * 
ان النيابة تمسك اليوم بتلابيب هؤلاء المساكين 2 وتقول لكم هذه رووس, 
الفتنة قد أينعست وحان قطافها فاقطفوها » وتنذر بالويل والثبور وعظاثم الأمور 7 
وتتحدث عن الاتفاقات الجنائية المخيقة , التى كادت تهد كيان المجتممع المصرى هدا ء 
وأنا أقول لكم وفى بدى سيف القانون والعدالة ‏ إذا كانم اجتماع هؤلاء الشيان 
هو اتقاق جتائى . قحرى أن نوضع الى جوارهم هؤلاء الذين حرضوهم بأن مدوة 


لهم الحيل على الغاربء, , عؤلاء 5 ددا عن القانون بل أحدروا القانون حمابة 
لهؤلاء الشبان وتشحيعا لهم ٠‏ 


شهادة عمار يك 

لقد مثل أمامكم سعادة عبد الرحمن بيك عمار ء ولقد رأيتم كيف راح بهدر 
كالجمل ٠»‏ ويزآأز كالآسب ويصب جام النقمة والغضب على رأسس الاخوان المسلمين » 
وهؤلاء المتهمين اليؤساء » فاذا سثل فى شىء مما جاء فى مذكرتة ء ظن أنئا نتشكك 
فى وقوع هذه الحوادث ٠‏ ويروح يؤكدها ويقسم عليها أغلظ الايمان > ثم لا يرضى, 
بأقل من أن فختم كلامة بهذه العبارة التى كررها أكشر من مرة « وليس هذا اله 
قليل من كثير من الجرائم التى ارتكيتها هذه الجماعة » ياسبحان الله 2 وأين كنت 
3 مدير الامن العام الحازم الباطثئى ء وهحذه الجرائم التى يشسيب لهولهة 
الوالدان + والتى عددتها قى مذكرتك ليست الا قليلا من كثير , أين كننت أيها 
الأسد الهصور » يامن تصبول اليوم فى ساحة القضضاء وتجول , آين كنتت وهذم 
الجرائم تترى وتتراكم تراكم السحاب وتهطل عطول الأمطار ؟ 
يا حضرات المستشاوين والضباط العظام : 


لا نظتو] أنتى مسأقنع منكم فى ختسام مرافعتى بالبراءة لموكلى » بل اتننى 
أطاليكم غوق ذلك باسم القانون , وباسم الآمة التى تريد أن تعيش فى سلام 
وهدوء ٠٠‏ فى ظل قانون محترم ء أن تشيروا لها عن المسئولين الحقيقيين عن, 
هذا العبث الذى نحاكم عليه اليوم . )2 ' 


عضو فى الاخوان 

عندما قدمت لحضراتكم مذكرة بهذه الأسثلة التى أريد توجيهها لسعادة 
عمار بك ؛, ووجدتم فى رأسى هذه الأستلة مما يشير الى أن عمار بيك كان يحضر 
اجتماعات الاخوان المسلمين وهو مدير ٠٠٠‏ لا بد أنكم ارئبتم قى هذا الأمر 
فى دخيلة أنفسكم , ولكثنى أحمد الله أن سعادته لم يوجه له هذا السؤال حتى 
اعترقف به ولم ينكره » فهل تعرفون لماذا بادر عمار بك بالاعتراق ٠‏ لأنه خثتى أنه 
نواجهه بهذا الأمو مكتوبا ومتشورا على صفحات الجرائد , بل وتزيد الصحفه 
عليه أنه خطب فى حضرة المرحوم حسن البنا ٠‏ 


روائع المراقعات ٠-٠٠‏ وء؟ 


اسع كحت 


ولعلكم قد رأيتم من شهادته أمام حضراتكم أنه خطيب متدفق فصيح لا ينطق 
الا بالبيان والبديع » ولكم أن تتصوروا عندما يقف فى حفل للاخوان المسلمين , 
“قماذا عساه يقول ء وماذا عسآاه نيلدى وبعيد ؟ 1 

لم يكن ععمناك مناص وهو الذكى الآريب » أن يعترف بواقعة شهوده لحفل 
«الاخوان المسلمين فى مديتة بنها , على أن يعلله على هوام . وحمو أنه قعل ذلك 
ماعتباره مديرا للمديرية ء ليتعرف على نشساط الجمعيات العامة القائمة فى منطقة 
.أدارته ٠‏ 1 1 

آمنا وصدقنا . أنه قد حضر الى:هذا الحفل مراقيا أو بالآأحرى مستمعا , 
يجب أن نسجل عليه » أنه قد أدرك من شأن الاخوان المسامين فى هذا الحفل ,2 
يروما سيقه وما لحقه ما أدرك ٠‏ 


أشهد بما رايت وسمعتٍ 

قرر أمامكم عمار بك أننا تقابلنا معه فى :وزادة الداخلية أنا والمرحوم حسن 
األبنا » وقد أنكر فى بادىء الأمر أن الارحوم حسن الينا قال عنه أنه عضو فى الاخو!إن 
وآنه لم يعترض عللى ذلك . ثار عبد الرحمن بك عمار وقار وآنكر أن يكون ذلك قد 
سحدث ٠.‏ ثم استطرد بعد ذلك » فاعترف اعتراقا جزئيا يؤسفنى أنه لم يسجل فى 
محضر الجلسة وهو أنه قال « على أن أحمد حسين لم يقل أنتى قلت بل إن حسن 
#لبنا هو الذى قال » ٠‏ 

على آأبة حال يا حضرات المستشارين فيما يتعلق بهذه الواقعة لست أريد أن 
؟قول ان عمار بك كان كاذبا فحاشاى أن أسىء إلى احد أو ان اجرحه بكلمة نابية , 
ولكن أقول لكم اننى صادق فيما آقول ولست نا عضو من الاخوان المسلمين ولست 
هنا لأدافع عنهم وائما لأدافع عن الحق . وليس دينى وبين عمار يك ما يدعو لأن 
أكذب عليه . وهذا الذى أقوله قد وقع لأمامى ولكم انتم وحداكم ان تص دقو نفى 
“أو تكدبونى * : 

وطبيعى أن ينكر عمار بك الآن أن تكون ممذه الكلمة قد قيلت فى حضرتة , 
«ومو يقول عن الاخوان بدون استثناء أنهم عصابة من المجرمين الثائرين الارهابيين * 
ما فى ذلك الوقت فقد كان الانتساب الى الاخوان المسلمين شرفا أى شرف ونجاحا 
سما بعده نحاح ء ولكن ذاكرة عمار بك تضعف فى بعض ألاحياث ٠‏ 


قلتحاسب عمار بك 

والا فهل يستطيع عمار بك أن يقول لنا ما باله وقد أصبح مديرأ للامن العام » 
م وكيلا توزارة الداخلية 2 تقع الجراثم من يعض أفراد ينتمون الى عام الجماعة 
كلا فتكرها » وما باله وهو يزعم نه خالط الجماعة » باعتبارها جماعة ديئيسةه* 
ولا زيادة وما له لا بنكر عليها نشاطًا سياسيا راحث تظهره وتبديه . نشاطا بدأ 
بهدد الآمن العام ء اذ يقم الاصطدام بينها ودين خصومها فى الرأى قتسيل الدماء 
أنهارا وتكلف البوليس عنتا وارهاقا ٠‏ 00 

أما كأآن يجدر يوكيل وزارة الداخلية: المسئول عن ' الأعن » والذى يعرف من 
آمر ء الاخوان المسلمين كما «قول أنها جمعية ديئية لا يرى حرجا هن شهود اجتماعاتها 
وهو مدير , أما كان واجيا عليه أن ننيه ويحذر من هذا. الانحراف * . 


يدانا العددان الثالث والرايعح ‏ السنة السادسة والخمسون 


لقد سألء 3 5 حضرات المستشيارين شيما سااتموه عسا قعله عقب هدم الحوادث 
قتان يقول لكم انه اتخذ الاجراءات اللازمة للتع تكرار وقوع هذه الحوادث وليس 
أدل على أن هذا غير صحيح من مذكرته بالدذزت حيث نرى فيها الحوادث متكرزة 
فى نفس المكان الواحد وعى فى كل مرة تزداد شدة وخطورة مما يدل على انه لم 


تتخذ أية اجراءات ٠‏ 


وثى اليوم الدى صدر فيه قرار الحل لم نكن الحكومة ولم يكن اليبوليس قد 
اتخذ أى اجراء وقائى ضد نشاط الاخوان ء وليس أدل على ذلك من حالة الفزع التى 
كان فيها رجال اليوليس عندما علموا أن أموا بالحل يوشك أن يصدر ولم يتخذوا 


فليست عندهم دوسيهات لاعضاء الاخوان ولا يعرفون المتطرف منهم من غير 
المتطرف » مع إن البوليس السياسى يعرف هذه المعنومات عن كل الهيئات والاحزاب 
السياسية قى مصر ء واذا حدث فى مرة من المرات أن اشترينا فى بيتنا ( زوجا 
من الفراخ ). لوجدتموه قى تقارير القسم السياسى باعتبارى شطرا من أشد الخطرين» 
ولو قيلت نكتة فى مدينة آسوان عل؛ لسان أحد أعضاء مصر القتاة لتضمنتها تقارير 
القسم السياسى , ما بالتسية للاخوان فحتى آخر دقيقة لم يكن القسم السسياسى 
يعرف من أمورهم شيئا ٠‏ 


جهل البوئيس الطبق بأسرار الجيب 


راحت النيابة تلقى ظلا على هؤلاء المتهمين اليؤسساء بأن تحثو فى وجههم 
الشيهات من كضية. سيارات الجحيب .ء ورزاحت تبدى وتعيدء وتسهب وتطني 
فى اظهار خطورة التنظيم والشسبكة الواسعة النطاق التى كان يعددنا هؤلاء 
الانقلابيون فيغمرون مصر فى طوفان من الدم * 

أو لم تسائل النيابة نفسها وأين البوليس السيامى من هذه الأدور الخطيرة ٠‏ 
اين البوليس السياسى الذى تغدق عليه الدولة الرتب والالقاب والعلاوات والترقياته 
والمكافآت ؟ أين القسم السياسى بحوله وطوله والذى اعتمدت عشرات الأآلوف من 
الجنيهات للاغداق على رجاله ؟ أين هو من ععمذه المشسروعات الخطيرة التى استغرقت 
شهورا وسنين لاعدادها 2 أو لم يصل الية طرق منها . أو لم يشم رائحة منها , أو 
لم 'نتحرك غريزته البوليسية فيستشعر الخطر. الداهم ؟ 

انهم يقولون لنا فى تصريحات رسمية وفى خطب منبرية وقى البرلمان وفى, 
كل مكان أن مصر يجب أن تتيه بوليسها وعلى رأسه البوليس السياسى ٠‏ فكيقه 
يتفق هذا مم جهل هذا البوليس المطبق بهذه المشروعات التى توصف اليوم بأنها 
جهنمية ء أين كان البوليس من هذا الجيشى الطويل العريض الذى تطلق عليه 


5 


جيشس الارهاب 


أقهم أن يخفى عل البوليس مؤامرة تدور بين شخصين أو ثلاثة فى جهة 
من الجهات ٠‏ أما ان تخفى على البوليس جيوش بأسرها تعد وتنظم ء فاسمحوا لى 
ألا أبتلع هذه الغالطة وأن اسمى الأآشياء بمسمياتها وأن اعرضها عبليكم على حقيقتها 
التى لا تحتمل 'شكا أو جدلا أو مناقشة ٠‏ 

قالحق كل الحق أن الذى كان يجرى انما كان برضاء السلطات الحاكمة أنه 
هذا الاعداد للاخوان انما كان محل رعانتهم وتشجيعهم , ولذلك فقد كان على 


ردائم المراقعات -٠-٠‏ يكن 


سم٠‎ 0 


البوليس السياسى أن يغمض عيتيه حتى لا يورط نقسه ويورط الحاكمبين 
فى مشاكل : واعتبرت دعوة الاخوأن المسلمين على عدا الآأساس منطقة حرام لا يجوز 
للبوليس نَ يقريها » ولذلك نمت هذه المؤسسات والمنظمات وترعرعت فى حى من 
الآمن والدقء والسكينة والعوامل المشحجعة * 


ليس صحيحا اذن ما قاله عمار بك من أن اجراءات كانت تتخذ عقب وقوع 


حادث من هذه الحوادث للحد من نشاط الاخوان المسلمين ء وانما الصحيح مو 
العكس وأنهم عقب كل حادئة من هنه الحوادث كانوا يلقون تشجيعا وتأبيدا ٠‏ لأنها 
كانت تظهر ما وصلوا اليه من القوة وأتهم صالحون كل الصلاحية للمهمة التى يراد 
منهم القيام بها » وهى كما قلت لكم القضاء عبلى حزب يراد القضساء عليه بأى 
ثمن من الأثمان » ولو على حساب القانون . وعلى حساب الآمن والسلام * 


لا تتكلموا على الاتفاق الجنائى ذالتم شركاوؤنا 
فنتطو النيابة اذن أوراقها وصفحاتها الخاصة بالاتفاقات الجنائية والتمهيد 

للانقلايات ٠‏ فلقد اتفقنا على ألا يكون لذلك أى تأثير:على جوعر الواقعة المطروحة 
أمامنا » وسوف أتكلم عن هذه المسألة من الناحية القانونية فى القسم القانوتى 
من مراقعتى . ما اليوم فقحسبى أن أقول للتياية سدوا هذا الياب ولا تفتحوه فان 
رائحة تزكم الانوف تهب مته ٠‏ 

لا تتحدتوا عن الانقلاب والارعاب , قلقد كنتم شركاءنا فيه جميعا ٠‏ لقد قدمته 
قضايا فحفظتموها ء وضبطتم وقائع فلم تنكروها فلو لم تكونوا شركاءنا فى الرأى 
لأتكرتم هذه الأمور كما 'تنكروتها اليوم ٠ ٠‏ 

مرحصلة فلسطين 

ولتصبل الآن الى مرحلة فلسطين والجهاد فى سبيل فلسطين وهو الحلقة 
الأخيرة من مراحل تطورات الاخوان السلمين وموقفها 2 ولست أجد ما أقوله 
فى هذا الموطن سوى أن اجأر الى الله بالشكوى من ظلم الانسان لأخيه الانسان ٠‏ 

وأحمد الله أن قد خلقنى منصفا ء وما قيامى فى هذه القضية الا مظهر هذا 
الانصساف + يقول لكم عمار بك عندما طرقتم موضوع. فلسطين أن هذه هى مصيبة 
المصسائب ونكبة التكبات ٠‏ والتى اتخذها الاخوان السلمون ذريعة يتذرعون بها 
لتدبير أعمالهم الاجرامية والتستر وراءها لجمع الأسلحة , وينكرون على الاخوان 
قيامهم بدور عظيم فى معركة فلسسطين , يتكرون عليهم شهداءعم وجرحاهم وأبطالهم 
الذين سجلت أعمالهم تقارس وسمية ٠‏ 

أما كان الأولى أن سسكتوا عن موضوع قلسطين , أما كان الأولى أن لا تمس, 
النيابة هذا الموضوع وأن لا تتهم الاخوان بالتستر والتمسح فى قضية فلسطين * 

لقد طلبئا منكم يا حضرات المستشارين والضباط العظام أن تستدعوا للشهادة. 
عبد الرحمن باشا عزام وسماحة مقتى فلسطين ليشهدا لكم بالدور العظيم الذى قام 
به الاخوان المسلمون فى فلسطين فتسرعت التيابة وقالت انها تسلم همده 
الوقائع » قاذا كأ زالامر كذلك فعلام تهولون وتسرفون وتطتبون فى وصفاٍ الاساحة 
التى وجدت ٠»‏ والذخائر التى ضيطت والتى تصفونها بأنها تكفى لنسف مدن 
بأكملها وتصقون الأسلحة بأنها تمون جيوشا بأكملها * 


م العددان الثالث والرايعم ‏ الستة السادسة والخمسون 


اذا أردنا أن حفن واقعة الدور الخطير الذى قام به الاخوان المسلمون فى 
معرانة قلسطين قلتم لنا نحن تسلم بهده الوقائع ولا حاجة لتحقيقها ولنحصر القضية 
قى مصرع النقراشى باشا ء فاذا قبلنا هذا الوضع وارتضيناه رحتم تفسحون لنا 
الإبواب وتتحدثون عن الأسلحة والذخائر وأنها ما كانت لتجمع الا للارهاب وتنظيم 


٠. الانقلاب‎ 


حضرات المستشارين والضسباط العظام 

ان واجبى يحتم على وقد قيل ما قيل بشسأن هذه الأسلحة والذخائر أن أعرض 
أمامكم بعض الحقائق ٠‏ فان ششلتتم أن تحققوها فنحن على استعداد لهذا التحقيق 
وان شئثتم أن تمروا عليها فيصبح من حقنا عليكم أن تمروا كذلك على كل ما ذكرته 
النيابة من اشارة الى الأسلحة والذخائر المكتشفة التى تريد أن تنتزع منها دليلا 
للاساءة الى مركز هؤلاء المتهمين ٠‏ 

اذا كانت الجيوش المصرية قد دخلت الى فلسطين رس ميا فى ١5‏ مايو 
صسنة ١9548‏ قان معركة فلسطين لم تيدأ من هذا اليوم بل لقد كان ذلك هسو آخر 
مرحلة من مراحل هذه العراكة + أما قبل ذلك فقد كانت الحكومات العربية تخثى 
التدخل السافر فى موضوع قضية فلسطاين ء ولذلك فقد استقر الرأى عبلى أن يجرى 
العمل فى قضية فلسطين بطريق غير رسمى ٠‏ وأن تقوم به الجامعة العربية 
كهيئة مستقلة عن الدول العربية 2 وأآن تعتمد الجامعة العربية فى ذلك على الهيتات 
والجماعات التى أبدت غيرة الدفاع عن قضية فلس طين وذلك بتنظيم جيش من 
المتطوعين أطلق عليه « جيش التحرير » * 
ا ولقد كان لى شرف الانخراط فى هذا الجيش . وكان لى شرف الدخول 
الى فلسطين مع الكتائب الأولى التى دخلتها ,. وكان من اخوانى أول سرية من أبناء 
مصر دخلت الى فلسطين قهذا موضوع يتصل بنا كل الاتصال ونعرف مراحله , 
. وتعرف خوافيه وظوامره ٠‏ 

فى ذلك الوقت كانت الهيئة العليا التى اتخذت مصر مقرا لها تطالب الحكومة 
المصربة بأن تعطيها سملاحا فرفضت الحكومة المصرية أن نتم ذلك رسميا »2 ولكنها 
صرحت للهيئة أن تجمع السلاح من البلاد » فلم يكن للهيئة مزسبيل لتحقيق ذلك 
الا بمساعدة الاخوان المسلمين ٠‏ فنظم الأمر بين الهيئة والاخوان تحت اشراف 
الحكومة وموافقتها » على أن يتولى الاخوان جمع السلاح لحرب قلسطين وأعطى 
متدوبو الاخوان التصريحات اللازمة لجمع السلاح + فذهيوا الى الصحراء الغربية 
بمعاوتة رئيس أركان مصلحة الحدود حسين يك شسرى عمس ٠»‏ الذى إيمكن أن سمح 
شهادته فى السبيل اذا شاءت المحكمة تحقيق هذه الواقعة +* + جمعت الأسلحة 
وحشدت » وكان ذلك عملا قانونيا بحتا فى ذلك الوقت » قمن العيث اليوم أن ينكر 
ذلك على الاخوان + وأن يوصفو! بالجريمة والعمل على اغراق البلاد فى طوفان من 
الدم 2 وأن يحتج عليهم بهذه الأسلحة التى تعرف الحكومة كيف جمعت وكيف 
تمولت » هذه حقيقة يجب أن لا تكون محل شك أو خلاف , والا فنحن على استعداد 
لاثياتها حرفا حرفا وكلمة كلمة , ونطلب عيلى ذلك سسماع شهودنا ٠‏ 


«خازن لديها أو توقر وسائل النقل , وأحيانا كانت تكلف الاشوان بمهمة اصلاحها 


روائع المىاقعات  .٠٠‏ : اللا 


3 


وجعدها فى حالة جيدة ٠»‏ ولقد فتح الاخوان ورشا للسلاح. للقيام بهذا العمل وكان 

ولقد شهد أمامكم عمار بك فى صراحة تامة أن دار الاخوان المسلمين فى 
شارع محمد على كانت ملآى بالدخائر التى انفجرت ,2 وأنهم قرروا فى التحقيىي 
آنها كانت مخصصة لفلسطين ولذلك فقد صرف النظر عنها ٠‏ 


حيثيات قرار التحفظ فى جيل المقطع 

اعتعل شيان من الاخوان وهم يتدريون على اطلاقٍ التار » وضيطت معهم كميات 
ضحمه من الأسلحة ء ومع ذلك فقد حفظت النياية الدعوى ضدعم لما.تيت لديها 
إن هؤلاء الشبان انما يتدريون من أجل فلسطين ء واليكم نص قرار الحفظ : 

ووحيث أنه فيما يتعلق بتهمة احراز السلاج والدخيرة النسؤية الى الاشنخاص 
المغسيوطين ء فالتهمة ثابتة قيلهم من اعترافهم الصريح » غير انه من ناحجية آخرى 
فان الغرض الذى من أجله اجتمعوا وانفقوا من اموالهم » انما هو غرض نبيل: دعت 
اليه ضرورات. الحانه .فى فلسطين فى ذلك (لوقت فدفعتهم نخوتهم الوطنيية 
وشعورهم العريى الى نصرة اخوانهم فى فلسطين مجاعدين ياموالهم وأنفسهم فضلا 
غن ان الظروف السياسية قد تطورت: فيما بعد واندفعت الدولة بذاتها بجيوشها 
واعرادها ودخلت في معترك. حرب نظاميه مع عصابات اليهود فالتقتى غرض الأثراد 
مع هدف الدولة » ٠‏ : 

نرى مع الموافقة لذلك : 

ولا حفظ جناية الشروع قى القتل قطعيا لعدم الجناة ٠‏ 

ثانيا ‏ حفظ جنجتى أحراز الاسلحة والذخيرة قطعيا لعدم الاعمية ٠‏ 

حضرات المستشارين والضياط العظام ٠‏ 

اذا كانت السياسة تتقلب: 2 واذا كان رجال انسياسة يتخسذون الغدر 
كوسيلة من وسائلهم » فأنتم قضاة تترفعون عن ذلك كله » وتسمون على كل. هذه 
الاعتبارات : ولذلك قلا شك أن نفوسكم اليوم تستقبح هذا الذى حدث . لا شك 
أن ضمائركم الآن بيدأت تحس أن الآمور ليست كما تهول النيابة 2 وأن كل ول 
له رد وكل شيبهة لها دفع » وأن الاتفاقات الجنائية والاستعدادات الارهابية » 
ليست قى حقيقتها كما تبدو هحكنا فى الظاهر . ولو كانت قضية الاتفاق الجنانى 
منغلورة الآن أمامنا لطلبت من حضراتكم الآن أن تخلو هذهب القاعة لنستطيع أن نقول 
كل ما نفوسنا ٠‏ قاننى لا أستطيع فى جلسة علنية أن اقول كل ما أعرف » وأن 
بحق الدفاع عن هؤلاء المتهمين فهم لا نحاكمون ع لىمهذه الوكادت الا وانما 
وقد أثارت التيابة الزويعة فكان لا بد من أن نيددها وقد حاولت أن تعشى هده 
القضية بظلمات فوق ظلمات:. قكان لا بد أن تسلط الضوء على هذه الظلمات لنجل 
الحقيقة أمام حضراقكم سافرة جلية » وأعتقد أنثى حققت هذه الدمة 7 ولذلفق 5 
فى غنى عن ان أتعرض لما تسنب للاخوان من حوادث 2 كتسف شركة الات 
الشرقية ومخاولة استخلاص الأدلة من هذه الجحوادث على تجريم هؤلاء المتهمين * 


5٠‏ العددان الثالث والرايع . السة السادسة والخمسون 


لست أريد ياحضرات المستشارين والضباط العظام آن أنكا الجروح وأن 
اكشف المستور 0 فأعين العالم تتطلح اليتا « و حسيى هدا القدر وهذه الاشارة . 


لا تظلموا الاخوان للسلمين 


حضرات المستشارين والضياط العظام ٠‏ 


عند هذ[ البحد بنتهي انقسمع الأول من مرافعتى ٠.‏ والذى لم أرد من ورانه 
الا أن آضع القضصية فى اطارها الصحيح ٠‏ لا فى الاطار الذدى وضعتها فيه النياية , 
وهو اظهار هؤلاء المتهمين 2 ومن سياخدون مكانهم فى مظهر الوحوش والغليان « 
وسعا لي الدماء ء فالاخوان المسلمون ليست من إنشاء يوم وليلة ٠‏ وانما عى عمل 
عشرين سنة متواصله بالليل والتهار » ولم تكن الاحوان المسلمون تعمل فى الظلام » 
ولا لانت تعمل فى المريخ ٠‏ او مبىي دوله غير الدوله المصريه 2 يل كانت تعمل فى 
وصح النهار ودى ضوته تطيع مطيوعاتها فى أيام الرماية مييجيزها الرفياء المعينون 
من الحكومةاء ويلفى المرشد العام خطيه فى حضرة الوزراء والمديرين وكيسار 
الموظعين + ثم ألانت لهم فى نهايه الآمر صحيفه يومية .يطالعها كل من له عيفان 
للقراءة , ولم تكن الاخوان المسلمون جمعية ماسونيه مقفله على اعضائها 2 بل كانت 
جمعية مفتوحة لدل من شاء من المواطنين أن يدخلها وأكان باستطاعة اليوليس 
رباستطاعه الحتومه أن تتبع أعمالها وسكناتها اذا شاءت الى هدا سسييلا ٠‏ ولم يكن 
الاخوان المسلمون فى حاجة الى جيش سرى » فان جيشهم العلنى المؤلف من الجوالة 
كان بذاته كافيا نتحقيق كل ما تؤمل الجمعية فى تحقيقه ٠‏ 


وقد تم ذلك كله فى وضح النهار وتحت سمع الحكومات المختلقة ويصرها 
بحيث أن رتيس النياية المترافع لم ريجد ما يويد به دعواه ء الا أن يتلو علينا 
كتيا طيعت بعشدرات الآلوف ء ووزعت فى طول اليلاد وعرضها ٠‏ 

فمن العبيث تجاهل ذلك كله واظهار الاخوان المسلمين فى صورة الاتفاق 
الجناثى أو التجمع غير المتروع ٠‏ 

قد لا تعرف النيابة ولا تعرف المحكمة أننى كثيرا ما وقفت من الاخوان 
السلمين موقف اللمعارضة » وأننى كثيرا ها نددت وحذرت وآأنذرت فلم ممع 
لى فى ذلك الوقت لا من القائمين على أمر الاخوان المسلمين ولا من القائمين على 
أمر الحكومة » بما فيهم ابراعيم باشا عيد الهادى نفسه الذى دارت بيتى وبيتيه 
مناقشات طويلة فى مهذا ال موضوع » ومع ذلك فقد رأيت أن واجيبى كمحام ,بحتم على 
أن آقف الى جوار المتهم من ناحية » ولأننى رجل يثور على الظلم فى كل صوره 
وأشكاله من ناحية أخرى ,2 ولقد بدأت أرى الظلم الذى يحيق بالاخوان المسلمين ,2 
وقد رأيت هؤلاء الذين كانوا يدفعونهم بالأمس ويشعونهم ٠‏ هؤلاء الذين كانوا 
يناقشوننى ويحاجونى فى مر الاخوان المسلمين هم أنفسهم الذين يتكلمون اليوم 
بالاخوان المسلمين ويطئيون منكم اليوم أن تشتدوا عليهم وأن لا تأخذكم فيهم رحمة , 
ولهذا جنت وتشرقت بالدقاع عن هؤلاء المظلومين ٠‏ 

استبعدوا اذن يا حضرات المستشارين والضباط العظام من أنفس كم كل 
ما قالته النيابة تصويرا لهؤلاء الشبان وحقيقتهم وحقيقة جمعيتهم 2 فلذلك كله 
مجال آخر 2 حسبنا فى هذه القضية أن نركز أنفسنا فى هذه الواقعة المعروضة 
أمامنا » وهى مصرع النقراشى باشا فلا نتآثر الا بوقائعها » ولا نستمد دليلا الا من 
عناصرها ٠‏ ولقد وعدتمونى أن تفعلوا ذلك وانى مطمئن الى وعدكم ٠‏ 


أمبار نقارت 


لسمحالذ عرةرة -.. 


ايسا الزسيل العزيز 


على ببق احق والعسّ_ مل والرفتب ... 
تستميا  ,‏ المحعت.اماة أمكتلاً يتسا ... 
دعلى طرستق النضت ال دفاعتا عن حدق .. . 
تتتطلع إي)مف__الهاماة ف كرا غزبا ... 
الب | ننس فق رواس كت أتلس سد ب .اليد 


1915/9/١1 جلسة‎ 


أحمدعمرو عبد اللطيف توفيق المردئل 
السيد ابراهيم السيد جاد المول 
حسين محمد حسن مروات 

رأفت مكسيموس ايوب اسحق 

سعاد حسن حسن شلبى 

سعد ابو الفتوح عوض الحديدى 
صلاح السيد محمد كامل 

عبد الرحمن احمد حسن متصور 

عيد الفتاح حسن لاشين 

عبد الوهاب حسن طلبه على حسين 


على حسين على محمد موسى أيق حزام 
قؤاد سسالم الفاضورى 

فقوزية محمد يوسف 

محمد احمد اسماعيل التجار 

محمد عبد الرحيم مصطقى محمد 
دحمد مصطقفقى محمك عماره 

محمود ابراهيم السيد القللى 

محمود أحمد امان الدقن 

مرقت تحامد الشربينى 


جلسة ه؟/؟/ 4 لاوا 
احمد السعيد رضوان 
الشربينى محمد توقيق 
حسن حستى احمد محمد 
عبد الحكيم على أحمد الطويل 
عبد الصيور احمد يس 
عبد المالك محمد عيد المتجلل 
عبد الوهاب احمد المرعشيلى 
عليه محمد السيد خفاجى 
فؤاد فرغل محمد عطا الله. 
لورنس جرجس هوسى جرجس 
محمد بيومى الشائل حموده 


جلسة م؟/؟/ ؟/اؤا 
نصيف حنا لطف الله 
احمد على عفيفى زعير 
ثروت محمد فد لق 
حسن محيد صالح أبراهيم 
حسين السيد حسن محيد 
احسين محمد على عيد الرحمن 
أحمدق محمد شعراوى 
فادية صالع السيد 
فهمى محمد احمد الجمال 
معحمك الاشعابى محمك 
محمد عيد السحميد محمد يدوق 
مهران سليمان ههران 
موريس مقار جرجس 
تبيل توفيق عبد الغنى 


هاشم صبح عيده الطويل 
محمد عبد القادر محمد 
مر الفاروق اسماعيل 


ظ 
ظ 


ركفا 


ندب الأستاذ عبد العال عرجون 
عضوا بلجنة شتون الادارات 
القانونية 


أصدر مجلس الثقاية بجلسسته 
المنمقدة بتاريخ 1915/1/4 قرارا 
5558 الزميل الأستاذ عبد العال 
عرجون المحامى وعضو المجلس عضوا 
باللجنة العليا للادارات القانونية 
المشكلة بالقانون رقم /اءلسنة141/1 
فى المكان الذى خلا بوقاة المرحوم 
الآستاذ كمال حليم ٠‏ 


. وبتاريخ 1419/8/19 صدر 
تيون السونية سين 
العدل رقم 537 سنة 1915 بتدب 
سيادته لعضوية اللجتة المذكورة ولدة 


نتن * 


و ةر 10111 


نف نمة الله . 


نفذ السهم وحم القدر ٠٠‏ 


سبحانك دبى ٠‏ مئثك الوجود والياك الكفر ٠‏ 


تقد فقدت مصر رحلا من خيرة رجالها , ومن أوقرهم علما 2 وأحسكهم 
خلقا 2 وأكثرهم ثقاء » هو هو اكثفور له *_ 


1 لستعارتاد ل ودس 


ووس العدل السَابق 


كان الفقيد علما من آعلام القضاء » لا فى مصر فحسب » بل ف الأمة العربية 
بأسرها ٠+‏ ومنارة العدل قيها ٠٠‏ وشيخ قضاتها ٠٠‏ وخير سفير آدولة القانون 
فى اكؤٌتمرات الدولية + ١‏ 


عاش حياته فى محواب العدالة عابدا يتعبد +2 يعمن فى صمت وتواضع 
بغير زعو ولا تفضل * و ا ل وهو يؤدى رسالئته السامية ٠+٠‏ رسالة 
تحقبة نحقيق .العدل بين الناس * 


وان اسرة الحاماه فقو يل انع عفد أحزانهاء تلتضرع الى العللى 
القدبر أن يجزل ثواب الفقيد العزيز + ويسكئه فسيح جناته 2 ويتغمده بفيض, 
من رحمته ‏ ويئزله منازل الصديقين والآبرار والشهداء » وحسن أولئك رفيقا ٠‏ 7 ! 


كلمة الأستاذ النقيب مصطفى محمد البرادعى 
بجلسة افتتاح المكتب الدائم الذى اتعقد بطرابلس ‏ لببيا 
مشكلة الضمانات والحريات العامة فى مصر 


للدكتور سعد عصفور المحامى ورئيس قسم القانون العام 
بكلية حقوق الاسكندرية 


ضمانات الحريات الشخصية فى ظل القوائين الاستثئائية 


للدكتور حسدن صادق المرصفاوى استاذ بكلية حقرق 
الاسكتدرية 


من روائع الراقعات ٠٠+‏ 


مرافعة الأستاذ أحمد حسيل المحامى فى وم قضية مصرع 
النقراشى باشا ش 


اخبار 'قابية 


534 


هن 


186 


الاحكام الصادرة من الهيئتين مجتمعتين 


١د 5١05‏ يناير كلاو | حكم : بيان ٠‏ صدوره باسم الامة , أو الشمعب ٠.‏ 
مراقعات م //ا١‏ 4 اجراءات م8 لذن » دسسلتور 2 نقضص ,2 
طعن 2 سيب ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


0 4 أول أكتوير ؟الاو١‏ حكم : بيان تسبيب 2 عيب » اثبات 2 شهود ٠‏ نقض , 
م أول أكتوير ١91/9‏ (1) ضرب : عاهة ٠‏ سسبق اصرار ٠‏ ترص دء ظرف 


مخفف ٠‏ ظرف مشدد ٠‏ عقوبة مبيررة نقض , طعن ٠‏ 
مصلحة ٠‏ عقوبات م للا ٠‏ 
(ب) مستشار احالة : تهمة 2 وصفها ٠‏ حكم ٠‏ بيان ,2 
تسبيب ٠‏ عقاب », مادته , ايرادها عقويات م 2١ , "2*٠‏ ؟ 
65 ول أكتوبر ؟/ا9و١‏ (أ) اثبات : معاينة ٠‏ محكمة موضوع 2 سلطتها فى 
دس دلبل يباكم سبدب عن * تعفن :+ 
(ب) مخدر ٠‏ دقاع اخلال بحقه ٠‏ 
هو 1٠١‏ 220 4 أكتوبر ؟9ا19. (1) تفتيقشى : دقع ببيطلانه ٠‏ حكم تسبيب 2 عيب » 
محكمة موضوع ء سلطتها قى تقدير دليل ٠‏ 
(ب) تقتيشى : اذن بطلاآن * دستور * قبض ٠‏ نقض 2 
طعن 2 سبب ٠‏ دستور ١ال1591م‏ 55 ٠‏ 
(ج) تحريز ٠‏ اجراءاقه 2 بطلان + حكم 2 تسبيب 2 
عيب * مخدر ٠‏ 
(د) اثبات : شهود ٠‏ حكم ء تدليل 2 عيب ٠‏ محكمة 
موضوع , سلطتها , تقدير دليل ,» طعن 2 سيب ٠‏ 
(ه) حكم * تدلينل 2 عيب* 
(و) حكم : تسبيب ». اسناد . خطأ * 
١5‏ 0 3 أكتوير ؟لاوا (1) كسب غير مشروع : جريمة , أركانها ٠‏ اثبات 
1 قرينة . ق ١الا١‏ لسنة لاة9١‏ 2 ق ١9١‏ لسنة ٠ ١965‏ 
(ب) نقض ٠‏ طعن ٠‏ خطأ فى تطبيق قانون * 
0 013 20 أكتوبر ؟الإ19 00 () محاكمة ٠‏ دفاع ٠‏ مكتوب ٠‏ دقاع شفوى ٠‏ 
(ب) محاكمة جنائية : تحقيق شفوى 2 شاهد نفى , 
امتناع المحكمة عبن سماعه , دفاع ء اخلال بحقه .٠‏ 
م 12 8 أكتوير الاوا () مسئولية جنائية : فاعل أصل . شريك ٠‏ محاماة ٠‏ 
قذق ٠‏ سب محام , مسئوليته عن مذكرة تضمنت قذفا * 
(ب) قذق : محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
(ج) سبب اباحة : مانم عقاب ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 
محاماه 2 قضاة ٠‏ سب * قذف عقوبات م 909 ٠‏ 


فهرس الأحكام لحف 


التار به 

الحكم الصفحة 95 عت 
1١5 3‏ اكتويبر ؟/ا9١1‏ 
ا الا اكتوبر "لاوا 
- 
١8 1١‏ اكتوبر ؟/او١ا‏ 
١9‏ اكتوبر ١91"‏ 
1 ىق أكتوبر ؟9/ا5١ا‏ 
+1 "1" اكتوير "/ا9ا 
ناد ريا أكتوير 5/او١ا‏ 
لذ رض أكتوبر 1١91/5‏ 


سه 


> (ح) اصابة خطلا للق يي ف ا 


الببسسان 
(د) حكم تسبيب ء عيب ٠‏ تناقض ٠‏ نقض . طعسن » 
سبب ء محامام ٠‏ 
(ه) دعوى مدنية : اعلان ٠‏ مدع مدنى + دقع بأنه تارك 
دعواه ٠‏ 


(و) حكم : حجية ٠‏ دعوى مدئلية » مصروفات ٠‏ نقض 2 
طعن , خطأ فى تطبيق قانون * 

() حكم : اسستثئاف »2 تسبيب * عيب ٠‏ دفاع , اخلال 
بحقه + محكة موضوع ؛ سلطتها فى دير دليل + اصابة 
خطأا ٠‏ 1 

(ب) اثبات : معايثة ٠‏ 


٠ معايتة‎ 

() تسول : جريمة . أركانها ٠‏ 

(ب) اثبات ٠‏ محكمة هوضوع , سلطتها فى تقدير 
ذليل ٠‏ 

(ه) نقض : طعن *٠‏ سبب * 

() اثبات : شهود , حكم , تسبيب عيب ٠‏ خطف طفل 
حديث العهد بالولادة ٠‏ 

(ب) حكم : تسبيب . عيب ٠‏ أدلة , تسائدها ٠‏ 

() تجمهر + جربمة ء. أركانها ٠‏ قى ١6‏ لسنة ١5‏ مم , 
و“ ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب ء عيب ' دقاع , اخلال بحقه ٠‏ 

(ب) متجمهرون ؛ مسئولية » تضامن ٠‏ تجمهر » غرضهء, 
علم * 

(ج) حكم * قسبيب 2 عيب * 

(د) شهود : اختلاف أقوالهم 2 حكم 2 تسبيب ٠‏ ععيب ' 

(ه) تقض ٠‏ طعن » حكم سقوطه ٠‏ ق لاه لسستة 
88 م 2١‏ 

() تقل : وسيلة عامة , سرقة * عقوبة » تطبيقها ق وه 
سنة ٠/ا91١‏ م 93١‏ مكررا ٠‏ 

(ي) عقوبة : مستائف ء زيادة مدة العقوبة المحكوم بها 
أنتداتها ء* 

حكم : ادائة 2 تسبيب + ببأن ء نقض , طعن 2» سبب ٠‏ 
طعن لثانى مرة ٠‏ غسن ٠‏ ق لاه لسسنة ١5869‏ م 45 
مرسوم توابل 2 كمون ٠‏ 

إعلان : معارضة ٠‏ شهادة مرضية ٠‏ نقض ٠‏ طعن , 
ممعي ” 

(ب) تقض : طعن » سيب جديد * 

دعارة : جريمة ٠‏ أركائها ٠‏ نقض ,2 طعن خط فى تطبيق 
قاتون ٠‏ : 


/ا١1‏ 32> ها أكتوبي الاو١ا‏ 


18 


لف 


ل 


"5 


5 


5 


5 


كا 


/ا؟, 


ل 


54 


نف 
لذن 


زذنا 


ا١9الا أكتوبر‎ ٠6: 


٠6‏ أكتوبر الا19 


ه٠١‏ اكتوس "لاوا 


٠‏ أكتوير "لاوا ' ؟ 
1 -. محكمة-موضوع + سلطتها فى تقدير دليل * 


٠67‏ 'أكتوير لاوا 


ا١والا1 أكتوير‎ ٠١ 
٠ ا١9الا؟ أكتوبر‎ ٠١ 


5 أكتوبر ؟الاو١ا‏ 


النبان 


قانون + تفسيره ٠‏ ق لاا لسنة ١5651١‏ م ١‏ 

40 حكم : وصفة ٠‏ 

(ب) استئناف : تقرير به . ميعاده + اجراءات م 4؟؟ 
و الاء٠ 5‏ نظام عام ٠‏ 

() مخدر :جريمة . أركانها 2 قصد جنائى ٠‏ ىق ١89‏ 


السنة 1957٠0‏ م 54 ٠‏ قصد خاص + ثقل * 


(ب) قصد اتجار : محكمة موضوع . تقديرها ٠‏ ق ١85‏ 
لسنة 193٠‏ م 98 ق 5٠‏ لسنة ٠ ١1953١‏ 

(ج) حكم : تدليل 2 عيب ٠‏ 

مخدر 7 حكم ء تسبيب 2 تناقضضص + : ١485‏ لسسنة 
كولمم 521 ءالا 5258 

() اشتبأة : عود ٠‏ 

(ب) نقض : طعن + خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ حكمء 
تسبيب » عيب ق 948 لسد ٠ ١958‏ 

() اثبات : اعتراف > دقع بطلاته * 

(ب) دفع جوهرى : مناقشته والرد علية ٠‏ 

(ج) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ 

'() مخدر : اخحرازه ء» علم ٠‏ جريمة , قصلد جناتى ٠‏ 


(ب) قوة أمر مقضى : دليل » تقديره ٠‏ 

(ج) حكم : تسبيب 2 عيب ٠‏ نقص » طعن 2 سيب ٠‏ 
ق ١89‏ لستة 9953٠‏ م 9# * جلب مخدر ٠‏ 

(د) سيب اباحة : مانع عقاب * دقع بالاعفاء من العقاب ٠‏ 
ق ١895‏ لسنة ١95٠‏ م 54 ٠‏ 

(ى) حكم : تسبيب 2 عيبب * 

() مخدر : جريمة ٠‏ أركانها ٠‏ اثيات ٠‏ قصد جناتى * 

(ب) تهمة : وصفها 2 محكمة موضوع 2 سسلطتها فى 
تعديله ٠‏ تهرزيب جمركى ء نقد + تقض , طعن ٠‏ ق 11 
لسنة: 1959 ٠ق 8١‏ لسنة /ا(95١1‏ , ق ١١١‏ لسنة 1١5059‏ 
الجراءات م 6/١؟ ٠‏ 1 

مخدر : عقؤبة » ظرف مخفف ٠‏ نقضاء طعن 2 خطأ فى 
تطبيق قانون ٠‏ ق ١85‏ لستة 193٠‏ مام ”# 519 
و ١/*‏ ق 2٠‏ لسنة 1935 عقوبات م /ا١‏ - 

تبديد : خيانة أمانة ٠‏ دفاع » اإخلال بحقه ٠‏ حكم », 
تسنبيب . عيب + سيب 'أباحة » حق حبس ٠‏ استعماله ٠‏ 
مدنى م 55؟ عقوبات م ٠١‏ * 

() أصابة خطأ : عقوبة ٠‏ نقض ٠‏ طعن ٠‏ خط فى تطبيق 
قانون” ٠‏ عقوبات م 1555/م ق ١٠١١‏ لسنة ١9359‏ أصابة 
اند من ثلاثة أشخاص *. ١‏ 


لفن 


زذنا 


ذا 


ين 


يقن 


انا 


يذ 


لين 


مدن 


ا١وال8؟ أكتوير‎ ١ 


؟”» أكت وبر ١91/5‏ 
رخا أاكتوبسر اا 


ع" أكتوير لاوا 


١919/9 أكتوير‎ 8 


١91/9 أكتوير‎ 9 


١وا/؟ أكتوير‎ “٠ 


١91/9 أكتويبر‎ 
١91/9 اكتصوير‎ 


قهرس_الأحكام 5 طها 


البييان 


(ب) نقض : طعن ء مصلحة * ارتباط , عقوية , قتل"* 
خطا - عقوبات مم ؟" و ١1/588‏ 

سبب اباحة : مانم عقاب ٠‏ عقوبات م 09 ٠‏ سباء 
قذف » دفاع , حل ٠‏ حكي تسبيب » عيب ٠‏ نقض , طعن * 
مسئولية جنائية * جريمة أركانها ٠‏ 

حكم ادانة : تسبيب ٠‏ عيب بغض ٠»‏ طعن سبب ٠‏ 
حكم : تدليل » عيب ٠‏ حكم » تسبيب » عيب تفتيش 
اذن » اصداره بطلانه محكمة موضوع ٠‏ سلطتها . دليل 
تقديره بغض ؛ طعن » سبب ٠‏ 

(أ) شيك بدون رصيد : جريمة ٠‏ أركاتها ٠‏ 

(ب) شيك م اماك رويد اليك بم 
الساحب ٠‏ ضياع ٠‏ 

ع ا ا لا 

(د) عقوبة : توقيعها ٠‏ اعفن طمن 

(ه) نقض : طعن ٠‏ نطاقة * 

(أ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة ,2 اجراء تسبيب 2 
عيب * اثبات ٠‏ قتل عمد ٠‏ 

(ب) دقاع : شاهد , سماعة ٠‏ 

() معارضة : حكم .2 تسبيب » عيب * محاكسة ٠‏ 
اجراءات م 32/١‏ 

(ب) نقض ٠‏ طعن , خطا فى تطبيق قانون ٠‏ ق اه 


٠ 15969 السنة‎ 


(أ) استئناف : ميعاد ٠‏ نيابة عامة ٠‏ حكم ,2 طعن , 
طريق ٠‏ نقض ء. طعنء خطأ فى تطبيق قانون نقض » طعن * 
سبب ٠‏ نظام عام اجراءات م 505 ٠‏ 

(ن) نظام عام ؛: استثتاف , ميعاده » ثقض : طعن ٠‏ 

(ج) نقض : طعن ء قانون , مخالفة 2 خطا فى تطبيقه ٠‏ 

(د) ثموين : جريمة , أركانها ٠‏ حكم , تسبيب ٠‏ عيب»* 
دفاع , اخلال بحقه ٠‏ قرار وزير 'تموين ١61‏ لسئة ٠19557‏ 

(هم) حكم آدانة : بيان , تسبيب 2 عيب ٠‏ قراد وذير 


تموين ٠١‏ لسنة 1573 و ١61‏ لسنة 955( ٠‏ 


غش ء قانون , تفسير ٠‏ عقوبة , تطبيق ٠‏ ثقض » طعن » 
خط ة أن تبي كالوق لخر امه وال ب 0 ٠‏ لسنة 
55 م 58 ق 8 لسئة الك م8 5 عقوبات م مه ١‏ 

عقوبة : اشد ٠‏ تطبيقها ٠‏ نقض *٠-طعن‏ , خط فى تطبيق 
قانون ٠‏ ارقباط ٠‏ استتثتاف ٠‏ نظارة عقوبات مم 
وجم ْ 

زف اخقاء ٠‏ أشياء مسروقة : جريمة : أركانها هِ أثبانت 
دئيل . محكمة موضوع + سلطتها 2 قصد جتاثى , علم ٠‏ 


يترون 


رقم رقم التاريث 

1 الصفحة ريح 

بوم عه م أكتسوس الأو١‏ 
58 1[ خ ماسى 5لا19 
585 أله ١عادسمير‏ 191/5 
١18 .55.0 5٠‏ أكتوب الاوا 
5١‏ اءه . ه!” أاكتوبر الا9١ا‏ 


العددان الثالث والرابع ‏ الستة السادسة والخمسون 


رب) ضبط : تفتيش ء دفع ببطلان * نقض ٠‏ طعن, 
حالات ٠‏ 

(ج) دقاع : اخلال بحقه ٠‏ طلب اجراء تحقيق ٠‏ 

(د) شاهد آاثيبات : سماعة ٠‏ 

(ه) نقض : طعن 2 سليب ٠‏ 

) معارضة : شهادة مرضية .2 عذر قهرى ٠‏ 

(ب) دقاع : اخلال بحقه ٠‏ 

(ج) نقض : طعن » » ميعاد ٠‏ تق لاه لسسنة 
8٠م‏ *5؟ ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


نقض : طعن .» تقرير » توقيع . محاماة 2 طعن , 
نقض اي اا ل لان واه با ليه 
١9١‏ ق /الا لسنة 2:31559ق3 لسنة .915969 ٠‏ 

٠ اختصاص ولائى‎ ٠ قرار بقانون : قضاء ادارى‎  )1( 
* قرار ادارى‎ +٠ قانون ,. الغاء‎ 

(ب) تنفويض انشريعى : قراز بقانون 85 لسنة 1959 ٠‏ 
ق ١٠١‏ لسنة ا93١‏ ق "5# لسنة ١936‏ م ٠+‏ 41359 
سسنة ١95:‏ م 89 محكمة نقضصاء اختصاص قضاأة ٠‏ 

(ج). قانون ٠‏ تفويض اتنشريعى +٠‏ ق ١8‏ سسنة ا195لام ١‏ 

(د) قانون : دستوريته ٠‏ محكمة نقض 2 اختصاص ٠‏ 
دستور ١935‏ ممم "ه٠١‏ و ١55‏ و لا6١‏ + قاض ٠‏ عزله ٠‏ 

(ه) محكمة نقض : اختصاص ولائى ٠‏ محكمة عليا ٠‏ 
اختصاص قف 8١‏ لسنة ١9319‏ ق 75 سنة ١917١‏ دستور 
جمهوزية مصر عام هباذا و915١‏ 

(و) قرار يقانون ٠‏ عديم الأثر » قرار صادر بموجبه ٠‏ 
طعن , ميعاد تقديم طلب ٠‏ 

(ذ) قاض * عزله ٠‏ 

ميك رع حارفا رك ككري ٠‏ م ق 55٠0‏ لسنة 
ق لاه لسنة 1965م ؟:/5 ق ق 5٠١5‏ لسنة ه156 ق 
45 لسنة 1989 مم مه ووه 

ضريبة : تحصلها . ضممان ٠‏ تنفيذ مزاد ق 4١‏ لسئة 
م 5١0‏ ق 525 لسنة 6ه9١1‏ مراقعات سابق مم "كلا 
و "الال ع 

(1) ضريبة ؛ ربح غير تجارى , اعفاء ٠‏ محكمة موضوع 
ق ١5‏ لسنة 1959م ؟الاا ق ١/5‏ لستة 1١50١‏ * 

(ب) حكم : تسبيب نصوص قانون ,2 ذكرها * 

(ج) حكم : دعامة صحيحة تسندمه ٠‏ 

+(د) ضريبة : مهنة غير تجارية , شرط هدف الربح ٠‏ 


رقع وقمع 


التارب : 
الحكم الصفحة دخ البييان 
سس ل سس سس سح حبحب ب 


لاه 6" أكتوبر لاوا التزام : مدين . منحه آجلا للوقاء +* عقد 2 فسخ ء 
محكمة موضوع ع هدنى ١9!‏ قديم 968 مدنى 1١١/؟‏ 
مع 800050 أكتوير لاوا لح مكة د كسمها غ مدن قلها ؟عقد التسلة > 
أثره فنى تقل ملكية ٠‏ 
ب - عمل تجارى : بالتبعية ٠‏ وكالة , عقد . اثبات , 
بينة ٠‏ قانون تجارى م 9/9 
اج ل نقض : طعن م ليب جديد * 
د ب نقض : طاعن اثبات اخلال المحكمة بحقه فى الدفاع*٠‏ 
5ه أول توفمير ١98/9‏ ضريبة : ربح تجارى ,2 دين معدوم ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
نقض »2 محكمة ,ء سلطتها ٠‏ 1 
20 الاه  ١٠١‏ توقفمبر لاوا (1) ضريبة : ربح تجارى ٠‏ شركة تضامن , مدير ' 
شريك متضامن ٠‏ شركة توصية بالأسهم ق ١5‏ لسنة 19959 
ملم 5*١‏ و "5 ٠‏ 
(ب) شريك متضامن : اقراره بخضوعه لضريبة ٠‏ خطؤه » 
تداركه 2 مرتبه ٠‏ 
5/2 مه ٠6‏ توقفمير ؟الا9(ا 3< (1) أحوال شخصية : نقض ٠»‏ طعن ء. ابداء ورقةء 
مستئد ٠‏ بطلان مرافعات ق لالا لمسنة 1959 م "14١‏ 
مرافعات م 5875 ق 50١‏ لسنة 1960 ق 59 لستة ١9958‏ م 
ريذن 
(ب) روم ارثوذكس : زواج مصرى ويونانية 2 شريعة 
واجبة التطبيق ٠‏ مدتى م م ١1‏ و 51914 ق 115 لسنة 
مهو م 5/7 ٠‏ 
(ج) زواج : علانية ٠‏ روم ارثوذكس » زواج » لالحة 
٠١‏ من مارس /ا9١‏ معدلة فى فيراير ١96٠+‏ * 
( د) زواج : انعقاده » قيده فى سجل خاص * 
(ه) زواج : توثيقه ٠‏ ق 58 لسنة 19587 م »؟ ق 
98 لسنة 968لام 8 ٠‏ 
(1أ) دعوى : صحة تعاقد ٠‏ بيع * 
(ب) نقض : طعن + سمبب جديد 
(ج) حكم : : تسبيب ٠‏ طلب احالة الى التحقيق ٠‏ 
0 “لب تع ها » سديدة ٠‏ ليرا . 


محكمة موضوع * 
3 180 نوة ١‏ سي 
نوقفسمبر 151/9 (1) نقضص : طعن » ب غير صالح ٠‏ عقد ء عبارثه 


:الظاهرة » حكم مخالفته اياها 

الود اس البح ملكي عقي ع لض رايت 
جديد ٠‏ اختصاص ٠‏ 

رجح حصانة قضائية : نقض طعن > اضيب اء 


خرف العددان الثالت والرابيع ‏ السنة السادسة والخمسون 


رقم دقم اتاو : 
7 سس ا 
9 لسنة ١19551/‏ ق ١5‏ لسنة 5كؤا م لاو ٠.‏ 
مه 320 0 »59 نوفمير 5ل/ا5١ا‏ (1) وقف ٠‏ ترتيب بين طبقاته ٠‏ ق 58 لسنة دكؤا 


مم ١/85‏ وه ٠‏ 
(ب) كتاب وقف : تفسيرم * حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 
رد على حجج الخصوم وأوجد دقاعهم ٠‏ 
٠‏ (ج) وقف : منتهى . ملكية ٠‏ ق ١8٠‏ لسنة ؟96ا. 
عه 335 هلا لوقمير 5لا9١ا‏ اعلان : نقض ء طعن ٠‏ اعلان صورته + مرافعات سايق 
| م ١5‏ مدنى م 514 * 
جه الّمة 58 نوفممير ١9/5‏ (! حكم : تسبيب » عيب + ورقة ضد 2 صورية عقد ٠‏ 
مشترى حسن النية » عقد ظاهر ٠‏ 
(ب) بيع : صورية ء حسن نية مشترى * 
رج) خلف عام : حكم , تسبيب عيب ٠‏ 
0 ا نوقمير ١91/5‏ ضريبة *+* تركة ٠.‏ ق ١55‏ لسنئة ١955‏ م 5 ق "١7‏ 
سنة ١ه9إا ٠‏ 
6-5 الا 58 نوقمبر 1١91/5‏ (1أ) ضريبة : تركة ٠‏ ممول . خطؤه ء تداركه ٠‏ 
(ب) عزية : مبنى » دخونه فى التركة ٠‏ 
(ج) ضريبة : طعن 2 استئناف * نظام عام ٠‏ ق ١19‏ 
لسنة 19454 م 5/58 ق 5١1‏ لسنة ١960‏ ق ١54‏ لسنة 
8 م 5ه ق 30 لسنة 1905 ٠‏ قرار لجنة ٠‏ 
( د ) اصلاح زراعى : بيع صورى ‏ مورث تصرفه فى 
أطيان زائدة لآولاده * 
رهم) هبة : فترة ارئياب 2 خمس ستين سابقة للوفأة ٠‏ 
ق ١579‏ لسنة 1555م 5: ق 5١7‏ لسنة ١ه5! ٠‏ 
(و) تركة : تقدير قيمتها ٠‏ 
( ز) رسسم ايلولة : رسم نسبى 2 خصمةه ٠‏ 
( ح ) أطيان زراعية : ملحقاتها ٠‏ 
(ط) اصلاح زراعى : ماللك . تصرقه لأولاده ق ١/8‏ 
لسنة ١965157‏ م 5 ق لسسنة ١969‏ ق ٠ه‏ لسنة 1954 ٠‏ 


قضاء ا محاكم الآخرى 


لاه ها : يتاير هلا5١‏ دعوى : دقع بعدم قيولها 2 محكمة عليا ٠‏ فى 88 لسنة 
00 1536م 5/5 5583 لسنة 191١٠‏ م ١ق 5١‏ لسنة ١9191‏ 
م 195 ٠‏ حكم , اعلانه , بدء فى تتفيذه ٠‏ 
ين 9؟09 15 امير هملا5و١‏ (أ) دعوى : دقم يعدم قبولها ٠‏ ىق 5 لسنة 1916م 
1ق 8١‏ لسنة 1939 م 5/5 ق 53 لسنة 191٠‏ م١/؟‏ 
ق 595 لسنة لاوا م ٠» 1١6‏ 
(ب) موظف عام : صحافة ق ١65‏ لسنة ١95٠‏ مم 
“وق ١٠60١‏ لسنة 1954 مام" و : ٠ق‏ وه لسنة 


فلس 


نفك 


تفنس 


هلا 


اللحكم الصفحة تقد 
068 50م 18 يثايبر 
3 5 ينايبر 
85-5 53 اسمس 
3 48 580 أبريل 
*53 ١و‏ *؟ مارس 


ا 


فهرس الاحكام نذا 


ايسان 


ع 


0 


م 5/8 وم 1 ٠‏ مؤسسة صحفية 9 ق 8ل لسنة 
617 ق لا لسنة 5/ا5ا م ٠١‏ 

تنازع اختصاص ايجابى : ق 59 لسنة 1936 م ١0‏ ق 
١م‏ لسنة 1931 م 5!/؛ ق 56"؟ لسنة ١980‏ مم إيا و١١‏ 
ق لالاه لسنة ١105‏ م 5١‏ مكررا * نزع ملكية , تعويض ء 
تحسين . مقابل . فق ١‏ لسنة 1955 ٠‏ 

لالحة ترتيب محاكم شرءية : دستورية مادة اع ٠.‏ 
مرسوم ق 8/ا لسنة ٠11519١‏ حرية شخصية ٠‏ مساواة ٠‏ 
دستور م :١‏ عقوبات م ؟9؟ مرسوم ق "1 لسنة ٠. 1١51819‏ 

اختصاص : ولاثى » قيمى ء نوعى ٠‏ نظام عام ٠‏ منازعة 
زراعية »لجنة فصل قف 05 لسنة 1933 م ا و 5/5 لجنة 
استثئافية ٠‏ قرار قضائى ٠‏ ق ١١‏ لسنة ١9185‏ ق 1١548‏ 
سنة 19577 مرافعات م 81/؟ ٠‏ 

( أ) محكمة تأديبية : اختصاص ٠‏ وقف عضو تشكيل 
نقابى ٠‏ قرار جمهورى لسنة ١95331‏ مم 4ه و١6‏ و8 

(ب) وقف موظف : تحقيق + تلازم ٠‏ 

(ج) تعويض : ضرر - خطأ تابع » مسئولية متبوع , 
تضامن ٠‏ مدنى م ١/١1/5‏ * 

( د ) جزاء ادارى : توقيعه » تحقيق 2 حفقظ قطعى ٠‏ 

منازءعبة زراعية : استتئنافية » قرار ٠‏ طبيعته ٠‏ ق 46 
لسنة 1969 ق 4٠5‏ لسنة ١9655‏ ق ١8‏ لسنة ١569‏ 


3915 لسسينة‎ ١١ لسنة :2951 ق 5ه لسئة 19353 ق‎ 2١8 


فى 5ه لستة 1955 ٠‏ 


الترقيم الدول 8 ب +١‏ ب 86٠١‏ ب لالاة 
رقم الابداع 595560" / كلا 


نحامائ 


ماسر ا لص تيم 


10 مسو ماو 


رع ير 259 سم د سار 
وأطيعوا الله وسو ولا ساروا هلوا تزه ب ريك 
واصمبرو ان ممم لباه 0 


سدق الله العظية 
العتداء؟ 2 - . 3 
. ان السئة السادسة و السو ل مايو ويوقيسه 


المحامائ 


ستماسر لكر تيم 
جر 6ص ع سير 5 2 سائر اه ساد 


يوط وَوسُوه اماو دلوا وَيزهْبَ خ يه 
واصببرقابانَ للدم الصر لصاو 1 


مدت الله العمظمر 
ما اللحساه 
الفسددان السئة السادسة والخدم قّ سايو ويونه 


الخامس والسادس فلل 


“ار اذا ال ا ا تتا ا 


متدذ 


يصدر هذا العدد فى وقت نودع فيه عاما قضائيا » ونستقيل اجازة نتطلع 
من خلالها الى راحة واستجمام ترقبا لعام قضائى جديد ..٠‏ فتلك هى الحياة » 
ايام تمفى واخرى تجىء ون عاتم الغيب ٠٠+‏ ماض كان بالامس حاضرا » وباول 
الأمس مستقيلا ٠٠‏ ماض عشنا احداثه ومستقبل لا نعام ما يطويه من أحداث ... 
قروب أحال الذكرى قاريخا » وشروق يعكس ظلئل الامل والرجاء ٠٠‏ وما نحن 
نضرع الى العلى القدير آن يأتى عامنا الجديد بالخير - كل الخمر - على آمتنا 
العربية » وبالعزة ‏ كل العزة ‏ على مصرنا العزيزة » وبالجد ‏ كل الجد - 
على رسالة المحاماة العظيمة الشامخة . 


تصسدر هذا العدد وهو يفيض مبادىء آرساها قضاء المحكمة العليا وقفساء 
محكمة النقضن »- ويحتوى بالاضافة الى ذلك كله على ما يلئ: :. 


ى الجزء الأول من البحث القيم فى ( العلاج النفسى .بين الطب والقانون : 
للسيد/ الامنتاذ المستشار محمد وحدى عبد اليد ا مستشار بمحكمة . 
استئناف القامسرة, 8 


5-3 


 ةلكشلا بحث جديد ذو أهمية خاصة فى موضوع ( هيئات التحكيم‎ ٠. 
للفصل فى منازعات الحسكومة والقطاع العام ) للسنيد/الزميل..‎ 
* الأستاذ سعد الليثى ناصف المحهامى ومدير عام الادارة القانونيبة‎ 
1 ٠ بشركة الجمعية التعاونية للبترول‎ 


ه الجزء الثالث من المرافعة الخالدة للأستاذ أحمد حسين المحامى فى 
قضية مصرع المغفور له محمود فهمى النقراشى ( باشما) + 
وتجدر الاشارة الى اننا تلقينا ‏ والمجلة ماثثة للطبع ‏ الحكمين الابتدائى 
والاستئناى الصادرين قصائح السيد الزميل الاستاذ احمد نلصر المحامى ضد كل 
من رئيس مجلس الشعب ونائب رئيس الوزراء ووزيرىئ' الداخلية والحربية » فقد 
تضمن الحكمان مبادىء هامة وذات آثار بالفة فى مفهوم الحياة الدييقراطية والسلطة 
التشريعية » وسوف نبادر بنشرهما بالعدد القائم باذن الل ٠‏ 


والله نساأله تعالى التوفيق والسذاد فى خدمة اازملاء الأعزاء وفى رحاب 
رسالة الحاماة المحيدة الشامخة ٠‏ : 
سكرثم. التحرير 
عصمت الهرارى 


المحبامى 


سم ينتعي كاعر سي لم سياد لسلس امي اندم ماسر ربعي جسن ليسي ىيحيل اضيب حدس باك ادير الي اسيل 
4 


ان الشرف واآلكرامة » واستقلال الرأى »> وحرية 
المقيدة » والاستمساك بالمبدا » والاعتزاز بالحق » 
كل اوتنك هى المحاماة . 
« المرحوم توفيق دوسى المحانى 6 


وعهاالمجا العلا 


ير 0 
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون فيرها الرقابة القضائية 
على دسقورية القوانين واللوائح » وتتولى تفسير النصوص التشريعية » 
وذلك كله على الوجه. المبين فى القانون ٠‏ 
1 المادة ١9/6‏ من الدستور الدائم 


ل تعاراكدفي أ 


00 0 ١ 


أول فبرادر ه٠/ا15ا‏ 

(1) حكمان : نزاع حول تفيذهما » شرطه . ق الم 
لسنة 1555م 1/5 
(ب ) اختصاص : تتنازع . 

المددا القانونى. : 

| يشترط آن يكون النزاع قائما بشان 
تنفيذ حكمين نهائيين أى حاسمين للنزاع فى 
موضوعه » متناقضين تناقضا يحول دون 
تنفينهما معا » فاذا كان أحد الخكمين صادرا 
بوقف التنفيذ » فانه لا يكون قد تعرض موضوع 
الدعوى » فهو حكم مؤقت بطبنفته لا يقيد 
المحكمة » وهو غلى: هذا الاساس لا بناقنض 
الحكم الآخر تناقضا يحول دون تنفيذهما معآ ٠‏ 

؟ ب اذا كان طرفا الخصومة بتنازعان فى 
الحفيقة فى آن واحد ملكية عقار امام جهتى 
قضاء »> وآانه وان أخةافت الصورة النى أغرغت 
فيها كل دعوى أمام حهة الأقضاء التى رفعت 
ليها » فان موضوع القضيتين واحد » لآن 
الموضوع فى جوهره يتمخض عن نزاع مدنى قائم 
حول ملكبة العقار » ذفان القضاء العادى يكون 
هو المختص بالفصل فيه بحكم حاسم يضع الامز 

المحكمة : 

من حيث أن الد.سموى كما يستفاد من وقائعها 
ومن ظلبات الخصوم قيها تتكون من شقسطرين 
أولهما ‏ نزاع بشأن تنفيذ حكمين مما الحكم 
النهائى الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية 


فى الدعوى 864 لسنة 1555 كلى مصر وهيو ا ل 


يقغى' بصمحة .ونفاذ عقد البيع الصادر فى اول 
تونمير 11740 من المصفي لصنع رتاين الكلوبات 


1 


المصرى الى نقابة عمال النقل البرى والحمكم 
الصادر من المحكية الادزية العليا فى أول غيراير 
١‏ :وؤتلييدا: لحكم محكيّة القخساء الادارى 
الصادر يوقف- تتفيذ القرار الصادر من الحارس 
على المصتع ومن وزير الدولة أشيئون الحراسات 
بالموافقة على بيع العقارين: !؟ و 7؟ شسهارع 
المارية الى نقابة عمال النقل البرى والشطر 
الثتى: : مازع ايجابى على الاكساس سين 
جهتى القضاء العادى والتضاء الادارى: حيث 
تنظر .محكمة استتئناف القاهرة الدموى التى 
أقامها المدعى عليهم ..ورثة يعقوب ارتئيان ضسد 
الحراسة العامة ونقابة عمال النقل البرى . 
طالبين . الحكم بتسليمهم العقارين ١؟‏ و “ام 
بشارع محطة المطرية أستنادا الى أن قرار 
فرض الحراسة لا يشملهما ‏ بيئينا تنظر 
المحكمة الادارية الطعن فى الحكم الصادر من 
محكمة القضاء الآداري بالغاء هذا القرار 
وما ترتب على ذلك من آثار . 


ومن حيث أنه بالنسبة الى الشطر الاول من 
الدعوى وهو التعلق بالنزاع. القائم بشسأن 
تنفيذ حكم محكية القاهرة الابتدائية وحكم ١‏ لحكمة 
الادارية العليا ...نان الفقرة الثائية من النترة 
الرايعة من القانوي الم لسنة 1555 بأنسلام 
المجكمة العليا تنص على أن « تختص اللمحكمية. 
كذلك بالفصل فى النزاع الذى يقوم. بثسأن تنفيذ 
حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة. 
القضاء العادى والاخر من جهة التخاء الادارى 
أو أى هيئة ,إخرى ذآت. اختصاص قضسائى 
2 ويستفاد من.هذا النص أنه يشترط أن يكون , 
النزاع قإئما .بشآن تنفيذ حكمين نهائيين أى 
حاسمين للتزاع فى موضوعه .متناقضين ثناتضا 
يحول دون تتفيذهيا معا , . 


ومن حيث أنه يبين من الوقائع 55 أن أحد . 


الحكمين .مثاز النزاع '6.:وهو الحكم الصأدن من' 


4 العددان الخامس والسادس السنة السادسة والكيسون 


محكمة الثضاء الأدراى والذى أيدته المحكيمة 
الادارية العليا »6 قد قضى بوقف تنفيذ القرار 
الصادر من الحارس العام ووزير الدولة لشيثون 
الحراسسات بالموافقة على بيع العقارين 1؟و؟؟ 
بشارع محطة المطرية » فهو حكم مؤقت بطبيعته 
مقصور على الفصل فى القشسطر العاجل من 
الدعوى وهو طلب تنفيدّ القرار !الذكور »© فلم 
يتعرض لوضوع الدعوى ومن ثم مهو لا يتيد 
المحكمة عند نظر هذا الموضوع »4 وهو على هذا 
الأساس لا يناقض حكم محكمة التاهرة الامتدائية 
الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع العتارين! اذكورين 
تناقضا بحول دون تنفيذهيا معأ »© ولتد تم تنفيذ 
هذا الحكم الأخر قبل صدور الحكم الأول بفترة 
عدر قضيرة وخلك باستيلاء تقتابة عمال الثقل 
البرى على العقارين المسعين ولا يزال النزاع 
.بن طرق الخصومة بشأن موضوع الدعوى 
مطوو حا علي جهقم, التضاء الأدارى. (المحكية 
الادارية العننا ) و القضاء العلاى ( محكية 
استئئاف القاه. 5 لأنه لم فحس.م بعك ومن كسم 
تكون الدموى غير مقبولة فى شطرها الأول . 
ومن حيث أنه هالنسبة الى الشظر القائى, 
المتعلقع متتاز ع الاختصاص, هبن جهتى التضاء 
العادى والأدارى » لآن النزاع معروضٌى, قى آن, 
واحد عل, جهة القفن الادارى « الدعية 
الأداء بة العلها » وحمة القضاء العادى «محكمة 
استئئاف القاهرة ) لانه لم بحسم بعك ومن كسم 
دين ط 4 الخصومة حول ملكئة العقارين 8١‏ و 
"0 فارع محطة الطرية اللحقبن لمصتسسع 
الاتادن, اللموض مع تحت الحراسة 4 ذاك أن 
الدغبة تستند , تأييد ملكيتها للعتارين! أذكور من 
الى عقد اليم الصادر البها فى امل ثتدقب م"ة؟ 
من المصني لامو ال الحراسة والى الحم 
الصادر من محكية التاهرة الابتدائية فى الدعوى 
8504 لسننة 19431 وهو يتضى بصحة ونفاذ 


عقد البيع المذكور وقد شهر هذا الحكم بيئما. 


يدفع 'الدعى عليهم ورثة يعقوب أرتيئيان هذه 
الدعوى بأن الترار الصادر بفرض الحراسةعلى 
مثار النزاع وقد لاوا الى محكية القاهرة 
الابتدائية يطلبون تسليمهم العقارين استنادا 
الي هذا الدفاج فقضت بعدم جسواز :سمياع 


مسمس ممصم لمخم ححصم ممم 


الدعوى وآيدت محكمة الاستئئافة هذا التشاء 
فلما رفع الامر الى محكمة النقض قضت فى ؟]. 
من أبريل ؟/1119 بنقض الحكم واحالة القضية 
الى محكمة استثناف القاهرة للقصل غيها بعد 
تحقيق الدفاع المشار اليه ولا تزال منظلورة 
أمام هذه المحكية كيبا لجأوا الى محكمة التضاء 
الادارى لالمغاء القرار المادر بالموافئقة على 
بيع العقارين وقد انهى هذا النزاع الى المحكية 
الادارية العليا على ثحو ما تقدم بيانه ولا تزال 
الدعوى منظورة آمايها . 
ومن حيث أنه يخلص من ذلك أنه وان 

اختلفت الصورة القى أفرغت فيها كل' دعوى أمام 
جهة القضاء التى رفعت اليهنا 4 مان طرف 
الخصومة يتنازعان فى الحقيقة ملكية العقارين 
أمام جهتى القضضاء فى كن واحد 6 اد يستيدف 
المدعى عليهم ورثة يعقتوب ارتبئيان نقض سند 
ملكية الدعية للعقارين سمواء نطاب الغاء الترار 
الصادر من الحارس العام ووزير الدولة لشئون 
الحراسات باجازة بيع العقارين آمام التضاء 
الادارى أو بدعوى تسليم هتين العقارين 
الرفوعة أمام القضاء العادى استنادا الئ أنهما 
لايدخلان قى من الأعيان الموضصوعة تهت : 
الحراسة مما يدل على وحدة الموضوع المعروض 
على حمكى التخماء ٠.‏ 

ومن حيث أن هذا الموضوع قى جوهره يتمخض 
عن نزاع مدنى كائم حهدل ملكية العقاىم 
المذكوربن مما يختص القضاء العادى بالفصل 
فيه بحكم حاسم يضع الأمر قى تصابه الصحيح. 

القضية رقم ؟ لمئة م ق ‏ تنازع ) برياسة المستشار 
بدوى حموده وعشوية الستقارين محمد عيد الوهصاب 
خليل وعادل عزيز وخارى وعبر حافظل شريف ومحمد يهجت 
عتيبة وأبو بكر محمد عطبة ومحيد مثبر على العصرة . 


5 
آأول خبراير م/اة1ا 


مرسوم قانون 1 لسئة 146١‏ : دلستورية » موظف» 
غصل يعر تأديب كق تقاض » مصادرته . تستور 
15١‏ مم50 و ا5أ تستور 1554 م 155 . 

المبدا القانونى : 


المشرع آم يلتزم فى دستور +1105 موقفسا. 
واحدا من -التشريعاتة السابقة على تارية: 


لعمل به » بل فاير بينها فيما أسبغه عليها من 
الحمائة : فاتخذ من بعضها موقفا اقضتنه 
ضرورة تحصين التشريعات الاستتنانية التى 
أتخنت فى ظروف لاتقاسى فيها الامور بالمقياس 
:العادى » وذلك يالنص على عدم جواز الطعن 
فيها ٠٠‏ »© بينما اتخذ بالنسبة لسائر التشريعات 
الاخرى موقفا آخر ينطوى على حماية آدنى ٠‏ 


وكا كان المرسوم بقانون 1١41١‏ كسنة 9م15 
المطعون بعدم لاستورية المادة السليقة منه » 
هو من القوانين التى عناعا الشارع بنص المادة 
1 من دستور 1181 واضفى عليها الحصانة 
الدستورية التهائية» ويكون معصوما من الطعن 
: بعدم الدستورية بعد قحصينه بنص دستورى. 


المحكمسة : 

ومن حيث انه يبين .. ان المدعى يطلب 
الحكم يعدم دستورية المادة السابعة من المرسوم 
بتاتون 14١‏ لسنة 1561 فى تثسأن فصل 
الموظفين بغير الطريق التأديبى فيما تضمنته 
من حظر الطعن بالفاء أو وقف تنفيذ القرارات 
الصادرة بفصل الموظفين بالتطبيق لاحكايه » 
وذلك استنادا الى ان هذا الئنص يصادر حدق 
التفائى وهو حق كلفة الدستور للكافة 
يحيث لا يجوز حرمان أحد منه . 


ومن حيث أن اارسوم بقانون 148١‏ لسنة 
1165 المشار اليه قد صدر ق 16 من سببتمبر 
5 متضيئا أحكاما وقواعد تنظم فصل 
الموظفين العامين بغير الطريق التآديبى اذا قام 
بهم سيب من الاسسياب الواردة به » وتقضى بأن 
يكون. الفصل طبتا لاجراءات حددتها المادة الثانية 
منه © وقد أسمتهدف المشرع بهذا إلتشريسع 
تطهير الآداة الحكومية بعد قيام الثورة » على 
ما يبين من المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون 
أنه « اسستثئاء من أحكام المادتين ا و ١.‏ من 
قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو 
وقف تنفيد: القرارات الصادرة بالتطبيق لاحكام 
هذا القسانون ©“ مه 


فضاء الحفة اليا ل 


ومن حيث ان دستور جمهورية مصر الصادر 
ما يأتى + ش 


« كل ما قررته القوانين والقرارات والاوامر 
واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور 
يبقى نافذا » ومع ذلك يجوز الفاؤها او 
تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى 
هذا الدستور © . 


كما نصت المادة 111 من هذا الدستور على 
ما يأقى ؛ 


جميع القرارات التى مدرت من مجلس 
قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التى 
تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها » وكذلك 
كل ما صدر من الهيئات التى إمسر المجلس 
المذكور بتشكيلها من قرارات أو احكام وجميع 
الاجراءات والاعمال والتصرفات التى صدرت من 
هذه الهيئات أو من أى هيئة آخرى من الهيئات 
التى انشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم 
لا يجوز "الطعن قيها أو المطالية بالفائها أو 
التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأميام 
أى هيئة كانت ٠.‏ : 


ومن حيث أن قضاء هذه المحكية فى شسان 
النصين المأكورين قد استقر على ان المشرع 
لم يلتزم فى دسمتور 1565 موقفا واحدا من 
التشريعات السابقة على تاريخ العمل يه بل 
غاير بينها فيما أسبغه عليها من الحمساية » 
فاتخذ بالنسبة لبعضها موقفا اقتضته ضرورة 
تحصين التشريعات والتدأبتسير والاجراءات 
الثورية الاستثنائية التى اتخذت فى ظروف لاتقاس 
فيها الامور بالمقياس العادى وذلك بالنص على 
عدم جواز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو 
التعويض عثها بأى وجه من الوجوه وأمام اى 
عيئة كانت بيئما آتخذ بالنسبة لسائر 
التشريعات الاخرى موتفا آخر ينطنوى على 
حماية أدنى من تلك التى أسميغها على التشريعات 
الثورية الاستثنائية المتتدم ذكرها © وذلك بالتص 
على بقائها نافذة ممع آجازة القائها او تمديلها 
وفقا للقواعد والاجراءات المتررة فى الدستور . 
وان هذه الحصائة الدستورية هى حصاتة ٠١‏ 
نهائية ») ذلك ان المشرع الدستورى قد « اجترا 


4 . العددان الخُامس والسادس اليْئةٌ السادسة والخُيسون 


بتقل المادة ١9.‏ من دستور 11515 الى.المادة 
17 من نسستور 1955 ( المادة !١1(‏ مزندستور 
(/91 ) ولم ينقل المادة 1511١‏ من ذلك الدسستور 
التى استنئفدت اغراضها اذا اسبغفت على 
التشريعات الثورية الاستثنائية التى صدرت مندّ 
قيام الثورة حتى عام 1107 حصانة نهائية 
لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النص عليها » ٠.‏ , 


ومن حيث أن المرسوم بقانون ١8١‏ لسنة 
اللمطعون بعدم دستورية المادة السايعة 
منه هو من القوانين التى عناها المشرع بنص 
المادة 11١‏ من دسستور ١901‏ وأضفى عليها 
الحصانة الدستورية النهائية . 


ومن حيث أنه يبين مما سيق ان النص 
المطعون بعدم دستوريته قد أصبح معصوما من 
الطعن بعدم الكستورية بعد تحصيثه منص 
دستورى على الوجه التقدم منه ومن ثم تكون 
القانون متعيئا رفضها . 

القضية رقم , لسئة ه ق ( دسقورية ) برياسة المستشار 
يدوى حمودة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف ومحمد يهجت 
عتيهة وأبو بكر محمد عطية ومحيد متير على المصره . 


١ 
اول فبراير م/ا15آ‎ 


١ (‏ ) دستورية : أمر عسكرى 89 لسنة 1516# 


( ب ) دستوردة 2< قرارى رئيس الجمهورية بالقانون 
//1 نسنة 1١96,‏ »6 وبالقانون !5 لسنة 1954 المعدل لكه. 
ق ا لسنة 1161 مصلحة عامة . ملكية خامة» حلايتها 


المبدا القانونى : 


- + 15648 الامر العسكرى 969 لسنة‎ - ١ 


الصادر فى: 15 من يناير 1961: بتقرير بعسض 
ألتدايم لازألة ألبرك والمستنقعات وغيرها من 
بيثات تواقد البعوض > لم يتجه اصلا الى 
حرمان آاصحاب الاراضى المستولى عليها من 
ملكيتها » ومن ثم لا يكون ثمة مساس بحق 
الملكبية الخاصة »2 ولا بكون الامر العسكرى 
مخائلفا للدستور ٠‏ 


 "‏ القرار بقانون //ا1 لسنة +135 المعدل 
بالقرار بأنقانون /51 لسنة 1955 > قرار دستورى 
قد توافر فيه شرط الدسدور لنزاع اللملكية 
الخاصة حبرا عن صاحب الملك : وهما المنفعة 
العامة » والتعويض 5 

المحدكمة : 


ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم ينعدم 
دستورية الأمر العسكرى 67؟ لسنسة 1148 
والقرار يقاون /11/1 لسهة .155 المعدل بالقرار 
بقانون /[9 لسينة 1916 يما تقضى به هصسذه 
التشريعات من أيلولة الملكية الخاصة لعن 
الاراضى الى الدولة استئادا الى أنها تخالف 
القاعدة الدستورية المقررة فى الدساتير المصرية 
كافة والتى تقرر للملكية الخاصة حرمة بحيث 
لايجوز المساس بها أو نزعها عن صاحيها الا 
المنصوص عليها فى القانون ولقاء تعويرض عادل 
وان هذا المبدا قد أقرته المادة الخامسة من 
الدستور امؤتت الصادر سنة باره ؟ ١‏ وهو الذى 
صدر فى ظله الترار بقانون /ال/ا1 لسنة .11] 
المعدل بالقرار بقائون /91 لسسنة 11154 + كما 
أن الدستور القائم قد أكده فى المادة »ا مئه » 
ولتد أهدرت التتشريعات المطعون فيها هذه 
القاعدة الدستورية حين اجازت نزع الملكية جيرا 
عن أصحايها دون مراعاةة للقشروط والاحكام 
المشار اليها » وآية ذلك تلاثة أمور : | 

أولا : أن التشريعات المطعون فيها تقضى 
بأيلولة الملك الحخاص الى الدولة لغير منفعة عامة 
يصدر بتقريرها قرار من الوزير المختص وصو 
ما توجبه المادة الثانية من القانون: لالاه لسنفة 
5 فى ثأن نزع ملكية العقارات للمتفعسة 
العامة »© ولقد افصحت المذكرة الايضاحية للقرار 
بتاتون /531 لسنة 19514 عن ان الهدف.من اصداره 
كان حماية الحقوق المالية التى نقمأت للدولة نتيحة 
ما أنفقته لردم اراضي البرك والمستنقعات وفقا 
لاحكام القانون 1/ا لسنة 14545 والامر العسكرى 
51 لسنة 69 ولا . 

ثافيا : ان النصوص الدستورية ااتعاقية 
ألتى قررت حرمة الملكية الخاصة تقمترط لنزعها . 
جبرآ عن مالكها أن يتم ذلك وفقا للتانون وهذه 
العيارة لا تعنى الا قانونا واحدا هو قانون تزع 


سا لمسصسصيت. 


الملكية لالمنفعة العامة الذى يتعين 'دائما اتتباع 
الاجراءات التى نص هليها فى هذا الصدد » والتى 
لا تغنى عنها الاحراءات التخصوص عليها ىَّ 
التشريعات الطعون فيها ا 


3 : أت كرك 0-0 العايل الحدي 


المكة قد قد أغفلته التشريعات 2 الطعن اذ 
لم ينمى ايها على الزام الحكومة بأن تؤدى 
لليالك تعويض ما م بل وقفت عند حد تقرير حق 


الملك فى استرداد ارضه مقابل شفع قيمتها بعد. 


ردمها أو تكاليف الردم أيهما أل . 


ومن حيث أن الحكومة طليت الحكم يرفض 
الدعوى: تأمئيسا على أن التشريعات: المطعسون 
فيها لا. تتعارض منع المبادىء التى قررها الدستور 
بشان الملكية الخاصة ومنها : مبدا خضوع الملكية 
بوجه عام لرقابة الشبعب, »© ومبدا الوظينة 
الاجتمناعية للملكية الخاصة » وآن هذه التشري 
ليست::, الا 'مجموغة من التواعد المنظية 5 
قطاع معين من الملكية الخاصة هى أراضى 
البرك والمستنقعات ل لوظيقتها الاجتماعية با 
لا يتعارض مع الخير العام للشعب 4 وقد نظيت 


هذه التشريعات كيفية نقل ملكية ارامى البرك" : 
والمستنقعات الى الدولة تحقيقا مصلحة عامة هى :- 


لاجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ومقايل 
تعزيض غادل ينثل. قيية الارض 


وفثا للشنروط والاوضاع. المخصوص عليها ف ف لمادة ١‏ 


.من الدستور ٠‏ , 


5 حيك أنه بالنسنة الى الامر العسكرئ ” 
ينس لسنة 1167 4 وهو التشريع الاول المطغون . 
فيه فقد صندر فى 9 من يناير 1111 بتقرير بعض ' 


لتذاييي لازالية البرا ك والمستنقعات وغميرها من 


هذه © ارات جيرا الكها ‏ وتساري مابته 


الاسثيلاء على عقارآات 'البيئات الضالحة التؤاك. 


البعقض اذا لم يتعهد ملاكها أو اهمو اليك 


0ه 


سكرام تومه , 


عليها بِرّدمها أو تجفينها اواتعكوا بثلكِ ولسم, 
ينفذوا تفهداتهم. ق مواعيد مُحُددة (المأدتان 11 
وهذا الاستيلاء الذى شرعه الآمر العبسكرى , 
يختلقعن نزع [الكية من حَيْكٌ طبيعته وخضائصبة , 
ونطاقه »© فبينما يؤدى نوّع الملكية للمتفعة العانة ” 
الى مراكز قانونية دائمة تتمثل فى تجريد الال 
من ملكه ليؤول 'نهائيا. وبضفة مطلقة الى 'الدؤلةع” 
فان الاستيلاء غلئ'العثار لا يترتب عليه الا مخرق”* 
رفغ يد المالك. أو 'الحائز :عن كتين امستسبولن.. 
عليها «لتنفتل''هذه' الحيازة الى النعولة لفترة 
مخدودة تنتهئ” بانتهاء. الفرهن” من 'الانتتنيلاء به*” 
وينين هذا النظر واضهمًا فى القانون 61/7 الشئةة . : 
14 فى شسأن نزع ملكية االعقارنات: للتفعبة -" 
الغامة والتحسينات والذى:- يفرق. فق" أحكامه بين ٠‏ 
نزع الملكية والاستيلاء: المؤقُ على "العقتتارات': 
( المواد 15 و 117 و18 من ألعاننو * امتتالف» 1 
ال 00007 1 , 


اومن حيث أنه ون كان ل ع 
المتقدم ذكره يخول الجهة الادارية سلطِة , 
الاسمتيلاء على أراضى . البرك والمستنقّعات على : 
هذا النحو ؛ الا انه لم ينف أو يمنع بقآء الارأضى. : 
المستولى عليها على ملك أصحابها » اذ تص فى. 14 
المادة الخامسنة منه على أن « يجرى تحصيللٍ : 
المصاريف التى تنفقها الخكومة فى ارض اغيج , 
بطزيق الحجز الادارى إلا اذ! اختار 0 
العقار دفع المصاريف واسترداد إلعقار أو التارليي 
عه للحكومة »© وواضح من هذا النص أن . 
المترع سف الارضي اأستولى ,عليها بانها أرضي , 
الغير وينظر اليها.- حتى بعد صدور برل 
الاستيلاءء س باعتباره ها لاترال. .على ملك أصحايها .. 
بحيث ينفذ عليها. فى مواجهتهم بطريق الخجبري 
المقاري الإداري * وبحيث يجوز لهم التلزل عن..ه 
ملكيتها للجكومة 4 ومؤدي . .ذلك كله . أن : المشرع,:. 
لم يتجه أصلا الى حرمان. 5-7 د الاداضىم .+ 
المستولى عليها من ملكيتها ومن ثم لا يكون ثمة 
مسقّاس".بخرمة الملكية» النخاضة -ولايكؤن- الامسر 
الميشكرئ: لاح له المطعون فيه متسالهاة” 
للسيتور 0 1 ص 0 3 ألم د 0 

ومن جيك ٠‏ أنة: لي تك د 


الكجهورية بالقانون وهنا لقب 11 رت 
وبالقانون ‏ ركم لا الشسئة 1955 المعدل لهأ *قا 


التأسيل التاريخى لنصوصهما واحكايهيا يتتضى 
الرجوع الى القاتون 6ل لسنة 1157 بردم اليرك 
والمستنقعات ومشع أحداث الحمفر الذى صدر 5 
1 من يوليو 1157 الذى خول وزارة الصحة 
الحق فى نزع ملكية البرك والمستنقعات لتباشر 
ردمها أو تحفيقها بشرط أنتتييع فذلك الاجراءات 
المنصوص عليها فى قانون نرّع ملكية العقارات 
للمتقعة المعامة » وأجاز للمالك المنزوعة ملكيته 
على هذا النحو استردادها مقابل الوفاء بتكاليقف 
'الردم أو التجغيف ورد الثمن الذى يكون قد تبضه 
على أن سقط هذا الحق اذا لم يستعيل فى 
ميعاد غايته سنة واحدة من تاريخ الاعلان عن 
اتمام الردم أو التجنيف »© وفى ه من يونيو سئة 
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
89/9 للسنة , .193 فى شأن اليرك والمستنقعات 
التى قامت .الحكومة ثبردمها بعد العمل بالقانون 
“.رقم 5ل لسنة 1961 © وقص فى مادته الاولى 
على آن '< تؤؤول الى الدولة: ملكية أراضى البرك 
والمستنقعات التئ ردمتها أوْ جففتها الحكومة 
بعد العمل بالقانون 91 لسنة 1155 المثسار 
اليه وقبل أن تتم اجراءات نزع ملكيتها » وقد 
ثار اللبس حول تحديد مدلول العبارة الاخيرة من 
النص وهل توجب لايلولة هذه :الاراضى الى 
الدولة أن تكون مسبوقة باجراءات نزع الملكية 
لم تتم ولهذا أصدر الشارع فى ١؟‏ من يارس 
1934 الترار بقانون 91 لسنة 1136 يتعديل 
النص السابق لرقع هذا اللبس يما مؤداه أن 
تؤول الملكية الىالدولة بحكم التانون ودونحاجة 
الى اتخاد اجراءات نزع ملكيتها » كيا تّص ى 
هذا التعديل على سريان حكم الايلولة الى الدولة 
على أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لاحكام 
الامر العسكرى 717 لسنة 1957 ولم تسدد 
تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحايها 
للحكومة ( المذكرة الايضاحية للقرار يقاقفون 
/3 السنة 1551 ) ٠.‏ 


ومن حيث أن مقطع الفصل فى دستورية 
التبريعين الاخيرين المطعون فيهما هو فى بيان 


مدى موافقتهما او مجافاتهما لقتواعد حماية . 
الملكية الخاصة كيا أقرتها الدساتير التى تعاقبيت ' 


منذ دأستور 19717 >2 وآخرها المادة 76 من 
دستور 11801 القائم والتى جرى نصها بأن 


أ العددان الخاسسى والسائس المئة انسادسة والخمسؤن 


3 ب 
« الملكية الخاصة مصونة ... ولا تنزع الملكية 
الا للمتفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للتانون» 
ومؤدى هذا النص ان الدستور قد شرط انزع 
الملك الخامى جيرا عن صاحبه شرطين م 
أولهما آلا تنزع الملكية آلا للمففعة العامة»وثائيهها 
أن يكون ذلك لقاء تعويض © ثم جاءعت عبارة 
« وفقا للقانون ©» لتنسحب على ما سيقها من 
عبارات ولتدل على أن الدسستور قد ناط بالسلطة 
التشريعية تنظيم اجراءات تقرير المنقعة العامة . 
ونزع الملكية وتقرير أسس. التعويض وضماناته) 
ولم يقيد الدستور السلطة التشريعية فى هذا 
النص الا بالشرطين المتقدم ذكرهما .ع ' 

ومن حيث أنه عن قرط المنفعة العامة فان 
هذه العبارة لا قعنى بالشرورة تخصيص العقار 
المتزوعة ملكيته لخدمة مرفق عام أو مشروع 
عام بحيث يفيد مته جميع المواطئيق بطريق 
مباشر أو غير مياشر © وانما يكقى لتحقق المنفعة 
العامة أن يكون نزع الملكية قد تم لضرررة عامة 
أو لمصلحة عامة تعلو على المصالح الخاصة 
للافراد » يؤيد هذا النظر نص المادة الا من 
الدستور التى جعلت للملكية وظيفة احتماعية 
وقضت بأن يكون استخدايها بما لا يتعارض مع 
الخر العام للشعب ؛ أما بالنسبة لقرط 
التعويض فلكى يكون « مقابلا » للملك اأنزوع 
فأنه يتعين أن يكون عادلا وأن يكون تقديره 
والتظلم منه محاطا بضمانات قضائية . 


ومن حيث أنه بانزال هذه المعايير على القرار 
بقانون /91 لسسئة 119155 المعدل للقرار يقانون 
١7‏ لسنة .115 »© يتبين أنه قد صدر على 
عدى من المبادىء التى آرستها المادة #6 من 
الدستور »© مهو يتص فى مادته الآولى المعدلة 
على أن تؤول الى الدولة يحكم القانون ملكية 
أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أو 
جنففتها الحكومة أو ستقوم بردمها أو تجتيفها' 
بعد العمل بالقانون الا خسئنة 1955 © وقد 
شرع هذا الحكم منفعة عامة تتيثل فى ضرورة 
تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين بازالة البرك , 
والمستنقعات وبيئات توالد المعوض آلتى يتخلف 
أصحايها عن ازالتها سنوات طويلة رغم تعاقب . 
التشريعات التى تهئف آلى اجبارهم على كلك »2 . 
الامر الذى يتعارض. مع حسمن استخدام الملكية 0 


تضاء المحكمة المايسا ْ 1 


ا 0ك 

ومع دورها الاحتياعى وعلى الخمر العام 
للجماعة » ولم يغفل المشرع تقرير التعويض 
العادل لتاء أيلولة الارض الى الدولة ؛ اذ نص 
فى جميع الأحوال على أن يكون انتقال ملكية 


هذه الاراهضى الى الدولة يقابل قيمتها الحقيتية 


قبل تاريخ اليدء فى ردمها أو تجفيفها وأجرى هذا 
الحكم على الارامى التى كانت قد استولت عليها 
الدولة بالتطبيق لاحكام الامر العسكرى 9+ 
لسنة 241117 ثم فتم القانون باب التظلم والطعن 
فى تقدير التعويضات أمام الحكية الابتدائية 
الكثن فى دائرتها العقار وفقا لاجراءات معينة 
ومواعيد محددة .. 


ومن حيث أنه لا يقدح ثى هذا النظر ما ينعاه 
الطاعن على القرار بقانؤن /1؟ لسنة 1154 من 
أنه قد اعفى جهة الادارة من اتخاذ احراءات 
نزع الملكية المنصوص عليها فى القانون لالاه 
لسنة 1165 بقأن نزع ملكية العقارات المنفعة 
العامة أو التحسين مع أن هذا القائنون دون 
سواه هو الذى عناه المشرع الدسستورى بعبارة 
« وفتا للقكانون © الواردة بالمادة +" ©» وقد 
ترتب علئ ذلك كما يقول الطاعن أن أهدرت كافة 
الشسمائات المخصوصس عليها فى التانون المسذتكور 
واخصها أن يكون تقرير المنفعة العامة بترار من 
الوزير المختصس 0 56 النشر واللصق مع 
تنظيم حق ذوى الشأن من الملاك واأصحاب 
الحقوق ى الاعتسراض. على ما نشر من بيانات 
عن العقارات واسسن التعويض © وناط بجهة 
القضاء الفصل فى هذه العارضات لا يقتدح 
هذا التول ىْ وجهة النظر التقدم. ذكرها وذلك 
للاسباب الأتية : 


أولا : أن عبارة « وفتا للقائون »© الواردة 
بالمادة #4 من الدستور لا تعنى قائونا محددا 
بذاته بل تعنىي كل قائون تصدره السلطة 
. التشريعية فى ك_أن تزع الملكية للمثئفعة العامةغ» 
وأية ذلك أن القانون /الامه سنة 4م5١‏ يخضع 
كان قانون آخر للتعديل » كما أنه ليس القائون 
الوحيد الذى ينظم اجراءات نزع اللكية للمنفعة 
العامة » بل أن هناك قوانين أخرى عديدة قد 
سنت لهذا الغرض مثل القانون /ا؟ لسئة 156 
ق ثسأن نوع ملكبة الأحياء لاعادة اتخطيطهيسِا 


وتعميرها ؛ والتانون 5 لسنة 1514 فى ثأن 
حماية الؤسسات الكهريائية والقانون 319 لسنة 
1 المطعون فيه ٠,‏ 
ثانها : أنه اذا كان تقرير المنفعة العامة بقرار 
من الوزير المختص يعتبر بعد نقشره ضماناً 
لذنوى الشأن من اللاك وأصحاب الحتو توق © فان 
تقرير هذه التفعة دقانون تتسته د 
التشريعية ويستكيل اجراءات اصداره ونثره» 
يعد فى صدد هذا الضمان أآداة أقوى »2 ولقسد 
نهج القانون الطعون فيه هذا النهجٍ اذ كرر 
المنفعة العامة لاراضى البرك والمستنقعات 
بطريقة ضمنية © ولم يكن فى حاجة الى تتريرها 
تكفل بتلك القانون "ا لسنة 
71 بركم البرك والمستنقعات الذى آأحال 
اليه التانون المطعون غيه فى ديباجته ونصوصه 
ومذكرته الايضاحية .. 


صراحة بعد أن 


ثالث : أنه بالنسبة الى حقوق وضممانات 
ذوى الشأآن غقد ذهب القانون الطعون فيه قى 
هذا الخسوص الى اناق ايعد من القائون 
لإلاه لسقة 1166 الذى ميستمسك الطلاعن 
بأهدابه ذلك انه لم يقفا عند حد الزام وزير: 
الاسكان ياصدار قرار بتحديد مواقع وحنندود 
الاراضى ينشر بالجريدة الرسمية © وتنظيم طرق 
التظلم والطعن فى التقديرات والتعويضات أمام 
جهة التضاء » بل زاد على ذلك رعاية إخرى 
لامالك بتقرير نظام الاسترداد العيئى الذى كان 
قد استحدثه الأمر العسبكرى “5 لرسنة؟94؟1 
فى قسبان الاراخى المستولى عليها ثم شرعه 
القانون 971 لسنة 1165 فى شان الارافى التى 
تنزع ملكيتها وهو نظام متتضاه المالك 
الحق فى استرداد بملكية أرضّشه التى آلت الى 
الدولة خلال ميعاد محدد ومقايل آداء كيمة 
الارض أو تكاليف ردمها أيهيا أقل ؛ فاذا كان 
المالك قد تراخى عن استخدام هذا الحق © فان 
هذا التراخى ينهض قريئة: » على آنه قد اختار 
التخلى عن ملكه مقابل التعويض 

ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم ان 
الدعوى لا تقوم .على أساس سليم ومن ثم 
يتعين رفضها مع الزام المدعى بالمصروفات 


ومقايل اتعاب المحاياة م 


فل العددان الغامس والسلاس المنة السادسة والكيسون 


. القضية بوي ل لينة 01 ىٍَ للستوبيةا برياسة المستكثار 
يدوق حيودة نويه المستشمارين محمد عيك الو هاب خليل 
وعادن عارير زخازئ وغير حائظ شريف ومحمد بهجت عتيبة 


ال 5 وج ل اوور 


8 3 | 05 
.0 آول مارسس: هلانة| 
المقصاض : تنازع ايجابى . ق 25 لسنذ 11 ملا 
ق .1 اللسنة لحن 00 


سا 


3 :' .اليد القانؤتى‎ ٠ 


قبول طلب الفصل ف. التنازع الايجابى على 
. الاختصاص مشتروط بقيام' الخصومة فى موضوع 
واحد آمام الجهتين التنازغتين : اذا كانت 
اأحداتنها: 'قد أضدرت حكما نهائيا حسيمت به 
الخصومة موضوع التنازع فانها تكون قد 
استنفدت ولايتها وخرج التزاع من بدها » مما 
تصبح رمعه . دعوى تنازع . الاختصاص غير قائمة 
مما يتعين معد. الحكم. بعدم قبولها. » دون حاجة 
للفصل .فى للب التدخل سو 0 
من. حيث ان. الطلب القدم: من المدعى الاصلى 
بد استوق الاوضاع المقررة قانونا » ومن أحيث 
ان" مبتى هذه الدعؤئ كيا يستفاد * من أوراقها 
ان موضوعا واحذا قد طرخ على جهتئ القضاء 
الأدارق والقتضاء العادى ؛ آذ رفعت الدعوى 
71 سنة 7؟؟ قضائية مام محكمة القضضاءً 
الادازرىه انطلبت القاء كرآر وزير الاقتصاد الصادر 
ق 18 من مارشلٍ ارا بالاذن برقع الدعوى 
الم فى قضية الحئحة .؟؟ لسثة ا/ا15 » 
قوت أمالية القاهرة بمقولة بطلان هذا الاذن 
وعذم امشروعيته 2 وكان, اد المتهيين فى قضية 
'الحتخة الذكورة قد د طرج ذات” الموضوع 1 
المحكمة الجنائية 4 ق صورة دفع ببطلان. ذلك 
الاذن هنا يوب ' الاجرابات بعيب يعوق سسير 
الخصومة الجنائية » وقد مضت المحكمة الادارية 
فأ نظ الدعوئ المطروحة عليها مما يفيد عدم 
تخليها” عثها"/ : كما اضدرت المحكمة الجنائية 
أن -صريْحة بأكُتمناملها وحدها, ينظر .الدفع 


بالبطلان المقدم اليها مما يفيد قي نزاع على 
موضوع واحد مطروح أمام جهتيين قضائيكين 
تختص هذه المحكمة بالفصل نيه . 


مناط قبول دعوى الفصل فى 


ومن حيث أن 


'تنازع الاختصاص وفقا لنص الفقرة الاولى من 


المادة /ا١‏ من القائون '؟ لسنة 15155 فى شان 
إلسلطة. القضائية التى احالت آليهنا الفقسرة 
الرابعة من المادة الرابعة من قاتون المحكية 
العليا الصادر بالقانون ١م‏ لسنة 115156 هو ان 
تطرح الدعوى عن موضوع وآحد أمام جهسنة 
التضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى أو 
أى جهة أخرى ذات اختصاص. قضائى ولا تتخلى 
احداهما عن تظرها أو .تتخلى كلتاهيا عتها ) 
ومؤدى ذلك ب على مأ جرى بيه قضباء هذه 


. المحكية أن قبيول طلب الفصل فى التنازع 


الايجابى على الاختصاص مقتروط بقيام الخصومة 
فى موضوع وإحد امام الجهتين المتنازعتين ) 
غاذا كانت أحداهما قد أصدرت حكيا نهائيا 
حسمت ايه الخصوية موضؤوع الدارع فائها 
تكون بذلت قد استنفدت ولايتها وخرج النزاع من 
يدها 0 يصيح عه طلب تحديد الجهة المختصة 
عاريا من سيبه مجردا عن موجيه . 


ومن حيث انه يبين مْن أوراق الدعنوئ ان 
محكمة. جنوب القاهرة قضت فى '1١‏ من يناير 
بهيئة جننح مستائفة ببطلان: المكر 
الستائف الصادر فى التضصية .؟ لشسْنة #/اؤا 
جنح شئون مالية القاهرة وباداتة نعض؛ المتهمين 
وبراءة ‏ آخرين منهم على الؤجه الميين 'بصوزة 
الحكم المرافقة » ومن ثم تكون جهة التفاء 
المطروحة عليها وتكون دعوى تنازع الاختصاص 
غير قائمة على سند صحيح من القاثون ميبا 
ا وذلك ٠دون‏ حاجة 
بعدم قيول العو 5 


التفية” رقم لمتة م ىق نازع" برياصة المستكار بدو 
حدودة وعفوية الستشارين محمد عيد الوهاب كليل وعير 
ترق روكيد يكرت عتوة وان بعر معاد عطية 
والدكتور, معمك 0 متير. “العمرة م وطه:١‏ آضمد آبو الجي ب 5 5 


سم لو لالس ل 


كول مآرس ةا 

اواو اغتصاصض. : محكمة غلبا . ق 4ه لسنة 1555 . 
قانون” » الغاؤزه . ق الى لسنة 15ؤ5أا م 5/ر١ ٠‏ 

(ب) دعوى : دقع بعدم قبولها . صنة » توافرها . 
:( يه ) خصومة : خصوم » .اختصام '» دعوى . ثائب 
إفاما. 4 07 3 

-(أد) دعوى : دفع.. يعدم قنول '» مصلحسة . ق ١١‏ 
لسئة 191 ق 4ه لسنة 1157 منازعة زراعية ٠‏ ] 


: قانثون » حصائته من الطعن» 


#"” لم 


3 5 ( دستورية قانون 
يسثور وأكاء. 


المبادىء القانونية : 


١‏ - الدفع بعدم اختصاص المفكمة العايا 
بالغاء القوانين مردود بن الدعى آثما قصد 
طلب .الحكم بعدم دستورية القانون » ومن ئم 
لإ يكون الدفع قائما على اساس سليم من 
القانون مما يقتشى الحكم برفضه ٠‏ 1 7 

؟ ‏ اذا كان المدهى'عليه تمير ذى مصلحة 
في 'الذفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى غيره 
من: المدعي عليهم » خان خلك يقتضى رفض الدفع 
اتخلف قرط المضلحة فيمن تنقدم به » الا ان 
للمحكمة العليا ان ققضى من تلقاء نفسها بعدم 
قبول الدعوى بالنسبة لمن يقحم عليها ذلك بما 
لها من سلطة الاشراف عتى اجراءات الدعوئ 
| الدستورية » تكفل لها توجيهها وتجريدها من 
الأدد والعنت ٠‏ وعد أخولها القانون حق آرنساء 
الواعد اللنى ترى من الملاثم ارساءها قيما 
يعرض عليه من دعاوى ٠‏ .. . 

٠‏ # ل اذا كم يكن النص المطعصون يعدم 
دستوريته نصا عثابيا »© كانه لا محل اسلا 
لاختصام الناتب العام ق: الدعوى » ولا محل 
كذلك لادخال المدعىعليهم بمقوئة أنهم قرار عدن 


ممن 'أصابهم "ضرر من النصٍ الجلعون هينه © , 


اصليا "أو هن طريق الادخال أن تكون للحكم حجية 
باكنسبة أن يختصم أصلياء أو عن طريق الادخال 
سنؤاء '. والخصومة فى الدعوى الدستورية 


عينة : تستهدف الطغى فى نص القانون للحضولء 
على حكم بعدم دستوريته ويكون الحكما.خيهما 


شفاء المكية الطيآ 1 


ححة على الناس كافة طنبقا لقافون الاجراءات 
والرسوم أمَام الحكمة العلياً © فهر يكتسب 
حجية-قبل المدعى عذيهم سيالفى الذكر دون 
الحاجة الى ون ق الدعوى ٠‏ 

؟ لا تعتبر مصلاحة المدعى علبه فالدعوئ 
منتفعة لأناللجنة الاستثنافية الفصل ف الانازعات 
اازراعبة هئ اجنة آدارية اختصاص قسائى 
بحمز الطمن 5, أحكامها أمام مجلس الدولة 
ببداة قضاء ادارى ٠‏ وإلجهة الادارية المختصة 
بنظر دعوى الموضموع الخاصة بالطعن ق قرار 
اللجنة الاستثنافية للفصل ق المنازعات الزراعية 
هى الختضة بقبول. الطمن اذ رفضه » ولها 
سلطة تقدير: حظر: التقامئ الذى كان منصوصا 
علبه وهى بَقَئْ خائلا دون رقع الدموى ق3 
ممعادها . ولان النص ق دستورية القسائون 
الذى طبقته إجنة لافصل 5؟ المنازعات الزراعية 
سوف ينعكس, آثره على القرار الصادر بتحديد 
الاحرة ودائتّالى على دعوئى الموفصوع وهى 
الهدف الاصلى للمده, من الطعن بعدم دستورية 
القانون ١انكه: ٠‏ ولأن الدعوى الدستورية 
فستهدفة ابطاا, الغمل بالقانوق: الطعون كينه 
وما راتت عليه ذلك 7 الغاء القرار الضادر 
مه. كحنة اافصل 5 المنازعات الزراعة على 
اعتبار انما مختصة بالقصل ق هذه النازعات ) 
ومن ثم غلا تزال مضلحة المدعى قائمة فا 
الذعوئ » وكيش الانفيذ الحكم الثر قا قيام هذه 
المصلحة 8 1 ش 

5 كم يقصة بالإدة لكل .+3 التسقور 
اضناء الصحة عتى تصوص القوانسين خافة 
ولو خالكت مبدا دستوريا »© وآنما قصذا يه مجرق 
سريان ونفاذ التشريعات السابقة على الدستور 
دون تطهرها مما قد يشبوبها مق عيوت؛ ودون 
تحصينها ضد الطعن بهذم . ألدستورية 0 

: المعكمسة 9 
عن الدفع بعكم | الأففضامن : 

من حيث أن مبثئ هذا الدفع أن المدعن يللب 

الحكم” مالفاء القانون 5ه آلسئة الاي 1007 
حين أن_المحكمة: العليا لا تختص بالغاء التوانين. 

.ومن 'حيّث ان هذا “الدفع مردود بأن المدعى 

ائما! يهى: لل الحكم عدم دستورية: التساتون 


00 14 


'المثمار اليه كما:يدل: على ذلك الحكم المصادر 
من محكية الموضبوع بوقف الدعوى الاأصلية 
خضالا عن سسائر .أوراق الدعوئن ؛: وليس- ثنسة 
شك فى . اختصاص المحكمة بالغمصل فى هذا 
الطلب طيقا للفقرة ١‏ من المادة الرابعة من قانون 
الحكمة العليا الصادر بالقانون 8١‏ لسنةكةة! 
ومبن ثم يكون الدفع غير قائم علي آساس سليم 
من الكقون متعينا رفضه ١ ١ ٠.‏ 00 
. عن. الدفع بعدم قبول الدعمسوى المقدم من 
المدعى عليه الثانى ضد باقى. المدعى عليهم : 
من حيث أن المذعى عليه الثاتى 'دفع يعدم 
قبول الدعوئ ضذ: باقئ المدعى عليهم' استناد؟ 
الى عدم توافر شنرظ: الصفنة لديهسم لعنكم 
مخاصمتهم فى الدعوى الاصلية , ّْ 
ومن حيث أنه يتعين لتبول .آلدفوع أن تكون 
ان يقدمها مصلحة قائئة فى تقدييها يقرها 
التانون شاأنها قى ذلك شان الدعاوى . 


ومن حيث أن المدعى عليه الثانى غير ذى 
مصلحة فى الدفع بعدم قيول. الدعوى تالنسبة 
الى غيزه من المدعى عليهم مما كان يقتضى رقض 
هذا الدفع لتخلف قرط المصلحة 'فيمن تقدم به» 
الا أن للمحكية العليا ' أن تقخى من تلقاء نفسها 
بغدم قبول الدعوى بالنسئبة الى من يقحم: عليها 
وثلكْ نناالها من سلطنة ,فى الاشزاف علئ 
أجراءات الدعوى الحستورية 4 تكفل “لها القيام 
بدور ‏ ايجابى فى توجيهها للإستيثاق من جديتها 
وتجردها من اللددٍ والعنت ولقد يجولها . القانون 
فى هذا الصددٍ حق ارساء القواعد التى ترى من 
الملائم أرساءها .يما يعرش عليها من دعاوى 
( وأفصيح عن هذا .المعنى ى المادة الأولى من 
قانون اصدار قانئون الأجرايءات والرسوم أمام 
المحكمة ألتى نصت على أن يعمل باحكام القانوو 
المرائق فى شان الاجراءات والرسوم امام 
المحكية العليا أو فى هذا القانون الاخير وباحكام 
أنانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض 
ممع طبيعة الأوضاع لهام الحمة العليا وروحها) 

ومن حيث أن المشرع: رم لزقع الدمنوى 
الدستورية طريقا واحدا: وهو طريق الدقع ايام 
المحاكم بعدم. بستورية. نص ' قالوني” وذلك اثناء 


00 العحدان الشادس والمسادس السقة السادسة والخمسون 


نظر الدعاوى الموضوعية مما يقتغضى اتحساد 
الخصوم قى الدعاوى والدفع ل على أنه نظرا 
لان الدعوى الدستورية تستهدف الطعن فى 
القوانين -واللوائح التى تقصدرها الدولة فى 
اشراغها على المرافق العامة وفى تنظيم مختلف 
العلاقات فى المجتمع وتعتبر من ثم مضئولة عن 
سلامتها فقد رأى المشرع اعتبار الحكومة من 
نوى الشنآن فى هذا” النوع من: الدعاوى. كسى 
تقول كلمتها نى اوجه الطعن الموجهة الى 
التاتون او اللائحة © كما رأى اعتبار الثيبابة 
العامة من ذوى الشسأآن فيها اذا كان الطعسن 
يتناول نصا عقابيا وذلك بوصفها الامينة على 
الدعوى العمومية . 0 1 

ومن حيثٍ ان النص المطعون قيه ليس نصا 
عقابيا.ومن ثم فلم يكن هناك محل أصلا لاختصام 
النائبب العام فى الدعوى وكذلك لم يكن ثيمة 
محل لادخال المدعى عليهم من الثالث الى الاخير 
بمقولة انهم مزارعون ممن أصابهم ضرر من 
يستهدفون من الاختصام أصليا أو من طريق 
الادخالق أن تكون للحكم حجية بالتسية الىمن 
يختصم أصليا أو يختصم عن طريق الادخال 
على السواء ولما كان ششأن الدعوى الدستورية 
غير شان الدعاوى العادية فى هذا الصدد لان 
الخصومة ٠فيها‏ عينية تستهدف الدلعن فى النس 
القائوتى الحصول على حكم بعدم دستوريته 
ويكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة 
طبقا للمادة 7١‏ من قائون الاجراءات والرسوم 
أمام المحكية ؛ فانه يكتسب حجية قيل المدعى 
عليهم سالفى الذكر دون حاجة الى ادخالكهم 
فى الدعوى » هذا خضلا عن أنهم لم يسكوئوا 
خصوما فى الدعوى الاصلية التى انعقدت بهسا 
الخصومة بين أطرافها » وعلى مقتضى ما تقدم 
يكون اختصام المدعى عليهم « عدا الثانى » غير 
قائم على أساس سليم من القائون ومن قم 
يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسسبة اليهم. 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة 
اكدعى فيها : 

ومن خيث أن الحكومة والمدعى عليه القاتى 
دشعا بعدم قبول الدعوي لاثنتفاء مصلحة المدعمى 


ذفاء أخكية اليلياً | 


2 د شما ع ل وممةسا م لو لمسخصسم سد لصم ل | لل ل 


ومن حيث ان دفع الحكومة مردود للأسباب 
الآتية * 


اولا : بالنسبة آلى الوجه الاول المبنى على 
أن المدعى يحاول استحداث درجة للطعن فى 
القرار النهائى الصادر من اللجنة الاستثنافيسة 
النمل فى المنازعات الزراعية ٠‏ فان هذا الوجه 
مبئى على خطا فى تكييف اللجنة المذكورة 
واعتبارها لجنة قضائية تصدر احكاما قضائية» 
وهو تظر لا يتف ق مع طبيعة اللجئة ولا مبع 
الأحكام المنظمة لها © وقد أفصح القانون 1١‏ 
لسنة 1995 بالغاء موائع التقاضى فى مبعهض 
القوائين عن وضعها القانونى ى الصحيح حسين 
تصن على الغاء حظر التقاخى الوارد ىق المادة 
السايعة من القائون 06 لسسنة 1155 موضوع 
الطعن » ووصفت مذكرته الايضاحية اللجسان 
المذكورة بأنها لجان ادارية ذات اختصصساص 
قضائى » ومن ثم يجوز الطعن فى قراراتها 
أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . 


ثاقيا : بالنسية الى الوجه الثانى القائم على 
فواث ميعاد الطعن قى قرار اللجنة الاسثنافية 
على فرض اعتياره قرارا اداريا غآن هذا الوجه 
مردود بأن الجهة القضائية المختصة بينظر 
دعوى الموضوع الخاصة بالطعن فى هذا القرار 
هى التى تختص بتبول هذا الطعن أو عدم قبوله 
ويدخل فى سلطتها فى هذا الصدد ققدير أثر حظر 
التقاضى الذى كان متصوصا عليه فى المادة 
الضابعة من التدون الملطن فيه على :فول 
الدعوى وهل يعتير حائلا قائوتيا دون رفسع 
الدعوى فى ميعادها المقرر قانوتا او لا يعتبر 
كذلك . 


ثائثا : بالنسبة الى الوجه الثالث القائم على 
أن المحكمة التى تنظر الموضوع لا تطيق التانون 
المطسعون فيه »6 نان هذا القول مردود بأن يحكمة 
الموضوع انبا تتولى الفصل فى النزاع الأصلى 
التائم حول أجرة الأرض وقد حددت هذه الآجرة 
بالقرار الصادر من لجنة الفصل فى اإنازعات 
الزراعية طبقا لاحكام القانون المطعون فقيه)» 
ولا شك أن الفصل قَ دستورية هذا القسائون 
سوف ينعكس آثره على القرار الصادر بتحديد 
الأجرة وبالتالى. ش 


على دعموى الموضوع وهى . 


و ال 21311100 عسمس سي حي يب دن 


ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم يكون دقع 
الحكومة غير قائم على اساس سليم متعينا 


رفضه . 


ومن حيث أن دفع المدعى عليه الثائى المبنى 
على انتفاء الصلحة لتنفيذ حكم الطرد مردود بأن 
الدعوى الدستورية تستهدف آيطال العيل 
بالقانون المطعون فيه وما يترتب عاى ذلك من ٠‏ 
الغاء القرار الصادر من لجنة الفصل فى المتازعات 
الزراعية على اعتبار أنها مختصة بالقصل فى 
هذه المنازعات عملا يأحكام القانون المذكور » 
ومن ثم غلا تزال مفصلحة المدعى قائمة فى الدعوى 
على الوجه الذى تقدم ذكره وليس لتنفيذ الحكم 
أثر فى قيام هذه المصلحة ويتمين لذاك رفض 
لد . , 

عن الموضوع : 

ومن حيث أن امدعى يطلب الحكم بعسهم 
دستورية القانون 6ه لسسئة ١151‏ بشان لجان 
الفنصل قى المنازعات الزراعية وخاصة ماتضمتته 
المادة السابعة منه التى تقضى بعدم جواز 
الطعن فيما تصدره اللجان الزراعية من قرارات 
أمام القضاء 


ومن حيث ان المادة السابعة من القانون 
الذكور والتى وجه اليها المدعى طعنا خاصا 
تنصس على ما يأتى : 1 

« أستثناء من أحكام ,قانوئى مجلس الدولة 
والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالغفاء أو 
وقف قنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل 
فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية أو 
النصوص عليها ى هذا التانون أو التعويض ٠.‏ 
عنها 8 


ويمتنع على ادق النظر فى المنازعات: التى 
تدخل فى .اخقتصاص هذه اللجان طبقا للنفقرة. 
؟ ,من آلمادة # وتحال اليها ورا جميع القضايا 
النظورة, حاليا أمام مجكية . الدرجة الآولى والتى , 
تدخل فى هذا الاختصاص ما دام باب المراقعة 
لم يقفل فيها » +. , ْ 


اتن نصة أن االقاتو ١١‏ لسنة 15971 بالغاء 
موائّع التقاضى ى. يعض القوانين قد صدر فى 58 
من مايو 1و1 ١‏ ومن ٍِ كاده الاولى على 
ما يأتى : 

« تلغى صور 5.موائع العادى كافة الواردة 3 قَ 
نضوص القوانين الاتى بيانها : 


ألا : قوانين الاصلاح الزراعى.. 5- المادة 


السابعة من القانؤن 6ه لسنة 1155 يشضصأن . 


لجان الفصل فى المنازعغات الزراعية . 


وي حيث أنه بالغاء النص المطعون فيه الذى 
كابح .يمحظز الطعن ق قزارات لجان الفصبل فى 
المنازعات الزراعية بالالغاء أو وقف التنفيذ أو 
طلب . التعويض عنها يسقط المائع الذى كنان 
يحول دون الطغن فيها ويتفسح السبيل لكل ذى 
مصلحة للطعن في هذه القرارات أآمأم القضاء ب 
ويتحقق بتلك هدف المدعى من الطعن يدم 
دستورية ا من, القانون المتقدم 
ذكره 5 00 

ومن حيث أئة ٠‏ بالنسبة الى 9 دين 
اموجه الئ. القانون 1ه لسنة 1555 يشسأن 
الفصل فى المنازعات: الزراعية على وجه عام 


فائف4 يقوم على أن هذا القائون ان .انشا لجافا : 


ادارية تابعة للسلطة. التنفيذية ووكل اليها وحدها 
سلطة الفصل فى منازعبات تدخكل قَْ اختضاص 
السلطة القضائية » فائه يكون قد خالف نصوص 

الدستور التى تخول السلطة القضائية اختصاص 
الفضل ق المنازعات » كما تحزم على أى نسلطة 


التدخل فى القضايا أو فى شسئؤون العدالة © يؤكد ٠.‏ 
هذه المخالفة أن قرارات هذه اللجان نهائية وغير . 


قبل لأى مانس مما يجكلها بمذاى عو بردي 
السلفلة. القضائية : 


ومن حيث أن الدستوو أذ ينص فى ند 
1 علق 0 السلطة القضائية انافاه 5 


فى "المادة 1587 على 7 يحدد ا الميئنات ا 
التضائية. واختصاضاتها قانْه: يننهد الى الجخاكم - 


بولاية اليل قى: الكارمات 0 يتوم ا 


13 العندأن ا والسادس السنة السادمة والخمسؤن 


تشيدد” تعنم سسسييي ليم يسوي 


الاختصاص بين جهات ار المخطفة” لمارب سق 
هذهة الولاية دون مستاسن بها ودونت اهدار لحق 
التقاضى "أو الإنتقاص امككه 00056 : : 


ومن حيث أنه يبين من 1 0 0 
المتعاقبة الصادرة يإنقناء لجان غض المنازضات” 
المزراعية. وتنظيمها أن المشرع .كان يستهدف 
يانشاء هذء اللجان تحقيق مصالح الزراع بالعيل ' 
على حسم منازعاتهم. عند منبعها بالشرعة التى- 
تتطليها طبيعتها وتصفيتها بطريقة أقسبه ماتكون 
بالمصالخات منها بالخصومات القضائية » مع 

يب لجان الفصل ف اللنازعاث من:مؤاقع النزاع ' 
ومن ون التفازعين تيشيرا لهم © وآأقشراك عناصر ‏ 
واعية بطبيعة: المنازعات فى عضنوية اللجان <. 
وهذا الأسلوب. فى تنظيم فض 'المنازعات ليس 
غريبا غلى المشرع ؛ فكثيرا ما يلجأ الى أنشاء 
نظم مغيئة لفض المنازعات ق مرآحل سابقة 
علئ الالتجاء الى المحاكم توخيا للتيسير وسرعة 
قض النازعات »© وتحقيقا المضااح التى يقدرها 
ويقدر وسائل تحقيقها ولا نزاع ى حق المشرع 
فى ذلك ما دام التنظيم الذى يضعه لا يحول , 
دون بسط رقابة القضاء على المنازعة »© وما دام 
يترك الباب مفتوحا أمام ذوى الشأن اذا شاعوا 
ان يطزرحوا . منإزعتهم على الجهة التضائية 
المختصة »6 سواء حددها المشرع بالتمن أو ترك 9 
أمر ,.تحديدها للتواعد العامة فى تجديد الاختصاص 1 

بين الجهات القضائية . ١‏ 


.ؤمن. حيث أن القانون المطعون فيه:) ويعبد” 
أن الفى المشرع -النض المائع من التقِاخى فى المادة: 
السابعة منه » بنوجب القاتون:1 ١‏ لسنة ؟/ا19. 
قد أصبيح مجرد قائون منظم لفض المنازعات - 
بالطريقة. التى ارتاها المشرع محققة لمصالحح 
المتنازعين ْ فاذا انتهيى نظر المنتازعة اجام ' 
اللجّان ؛ كان لكل ذى مصلحة فيها أن يطعن في' 
قراراتها أمام جهة. القِضام المقتصة » ؤيذلك ' 
تنيسط, رقاية القضاء على هذه .لئاز عبات ٠‏ 0 

38 حيث إنه بالنسيبة. لما .أثزره تفاع الحكومةم, 
ل ابستناد إلى نص المادة 141 من, الدمنتور.: 17 
القول: بأن. النص المكور, يقسرر. مبحة, ونفاد: 
التشريعات السابيقة .على صبدورة . 2 وبذلكيكون : 5 
القازون المطعون فيه ,صحيجا يحكم' بالدسقيور. 
لمذوره قبل العيل يه 0 حتئ ولو ار 5 


300-00 اميت 


التواعد التى استحدثها الدستور مادامت لسم 
تعدل” تشريعيا بالوسيلة المقررة لذنلك هذا 
الدفاع مردود يما أستقر عليه قضاء مهمذه 
المحكية » من أن الششسارع لم .يقصد بالمادة 111 
من الكسدور :الى اضفاء الصحة على تضومن 
القوانين كافة ولو خالفت مبدا دستوريا » وانما 
قصد به مجرد استمرار ونفِاذ التشريعات 
النبابغة اغلى الفسور © دون تلهيرها نميا فد 
يشويها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن 
بعدم الدستورية ثساتها فى ذلك شأن التشريعات 
التى تصدر فى خلل الدسقور القائم »© خليس 
معقولا أن تكون التشريعات التى صدرت قبل 
الدستور يمنأى عن الرقابة التى تخضع لها 
التشريعات التى تصدر فى ظله . 


ومن حيث انه بناء على ما تقدم يكون الدقع 
بعدم دستورية القائون 6ه لسنة ١959‏ يشان 
لجان القتصل فى النازعات الزراعية ( عدا 
النص المانع من التقاضى الذى ألغى بالقانون 
١١‏ لسنة 1115 ) غير قائم على أساسن سليم 
من القانون متعيتا رفضه . 
الدعوى »6 فان المحكمة ترى بعد مبادرة المشرع 
الى الفاء النص المانع من التثاضى ى القسانون 
المطعون بعدم دسستوريته © مايبرر عدم الزام 

التضية رقم ؟ لسنة ؟ ى (دستورية) برياسة المستشار 
بدوى حموده وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر 
محمد عطية والدكتور محمد منثير التعصر هو وطه أحبد أيو 


الخي . 1 
4 


أول مارس م9١1‏ 
نقتا ': تهريب : فى الم لسنة !156 ق 16597 لسنة 
2. ق 111 لسنة 8م14 في 116 لسنة 1م15 ق 1 
لسنة 1667 م ؟؛ دستور م 18 ١‏ > ؟ قانون» دستورية , 
مصادرة آدارية , مصادرة خاصة , أشباء مصائرة »> 
ملكيتها . دستور 1555 م لام . 


. الكبدا القانونى : : 
اذا كانت جريمة التهريب قد وقعت فى 10 من 
يوليو 21517٠‏ وقد صدر قرار المصادرة المطعون 


3 دسم 


فيه ١؟‏ من يناير 191/1 فى ظل دستسور. 1115 
الذى لم يكن بحظر. المصادرة الادارية فان قرار 
المصادرة يكون صحىيحا غمر مخالف للدستوز . 


امحكمسة : 


ومن حيث أن المدعى يئعى على المادة التاسعة 
من القانون .6 لسنة 114417 بتنظيم الرقاية 
على عمليات النقد المعدل بالقانون !م١‏ لسئنة 
٠‏ والقانون ١١١‏ لسئة 1١15#‏ والقاتون 
لسنة /ا190 كما ينعى على المادة. الرابعة 
من القانون 18 لسنة 19161 يبعض الاحكام 
الخاصة بالتهريب مخالفة المادة من الدستور 
فيما نصتا عليه من جواز مصادرة المبالمغ 
والأشياء موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية 
أو من ينيبه وذلك فى حالة عمم الاثن برفع 
الدعوى الجنائية . ْ ْ 


ومن حيث ان الحكومة دفعت الدعوى قائلة 
إن جريمة التهريب آلتئ تسبت الى المدعى وقعت 
فى 15 من يوليو .191 فى ظل دستور 13556 
الذى لم يكن يحظر المصادرة الادارية وقبل 
العمل يأحكام الدستور الحالى الذى يحظبر فى 
المادة ما مه المصادرة الخاصة الا أن تكون 
بحكم قضائى ومن ثم يكون قرار المصادرة 
صحيدا غير مخالف للستور منتجا لآثاره 
ولا يؤثر فيه نص الدسستور الحالى على حظر 
المصادرة الخاصة» وفضلا عن ذلك فانالمصادرة 
الادارية التنى احازتها المادتان المطعون قيهيا 
لا تقخالف الدستور ذلك لأن حيازة الاشضياء 
المصادرة حيازة غير قانونية ومن ثم لا تنلوى 
مصادرتها على اعتداء على الملكية ولا. تدل 
ف مدلول المصادرة التى تعينها المادة 8م من 
الدستور “الخالى . 

وبن حيث ان المادة. الأولى من القانون .م 
لسنة 1169 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد 
المعدل بالقوانين المتقدم ذكرها تنص على أنه 
« يحظر التعامل ف أوراق النقد الاجنبى أو 
تحويل النقد من مصر أو اليها كما يحظر كل 
تعهد مقوم بعملة أجنبية وكل مقاصة مثطوية 
على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية. بتقد أجنبى 
وغير ذلك من عمليات النتد الاحنبي سواء كانت 


ا العددآن الخامس و 1 السامسٌ ألحئة 1 أدءت لسانحة 7 لحُمسؤن 


تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف 
المرخص لها منه فى ذلك ويحظر على فسير 
الاجنبى والمصرى أو تحويل أو بيع القراطيس 
المالية المصرية الا بالشروط والاوضاع التى تعين 
بترار من وزير الالية او عن طريق المصارف 
المرخص لها منه فى ذلك . 

ولا يجوز بأى حال استعمال العملة المفرج 
كنها لشي الفركن: النين له + 


وتنص المادة الثانية مئه على أن « يحظسر 


استيراد وتصدير أوراق النقد المصرى أو الأجئيى: 


على اختلاف أنواعها وكنلك القراطيس الالية 
والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقؤلة أينا 
كانت العملة المقومة يها الا بالشروط والاوضاع 
التى يحددها وزير المالية بقرار منه . 


وينظم وزير المالية يقرار يصدره. استسيراد 
وتداول شيكات السياحه وتحديد الممصارف 
المرخص لها بالتعامل فيها » . ّْ 


وتنص المادة الثالثة منه على أن « كل شسخص 
طبيعى أو مسغنوى علية أن يعرض للبيبع على 
وزارة المالية ويسعر الصرقه الرسمى السذى 
يحدده وزير المالية جميع الارصّدة المصرفية من 
العملية. الأجنبية اللملوكة لد- وكذلك كل دخسل 
مقتوم معملة أجنبية أو أى مبالغ اخرى مستحقة 
لأى سبب كان يحصسل عليها فى محم أو فى 
الخارج لحسماية أو لحساب شخص أو هيئقة 
مقيمة فى مصر وكذلك كل ما يدخل فى ملكه أو 
فى حيازته من أوراق النقد الإجنبى ٠‏ 

ولا يجوز لأى سيب الامتناع على تحصيل 
الدخل أو المبالخ المشار اليها فى الفقرة السابقة 
ويثبت الامتناع بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ 
استحقاق الدخل . 


وعليه أن يعرضى للبيع ما يقصل عليه سن 


دخل فى مدى تسهر من تاريخ ابلاغه بتحصيسله ٠‏ 


الحسايه فى الخارج أو بتحويله الى مصر . 


ومع ذلك يجوز لوزير المالية ان يستئنى من 
أحكام هذه المادة >2 ْ ْ 


وظائف بالنسبة لما يحصلون عليه من نقد أجنبى 
ناتج عتها. 

؟ الاجانب المقيمين ىق مصر بالنسية الى 
ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة اليلاد 
التى يتبعونها ولا يجوز لاأى شسخص طبيعى أو 
معنوى التصرف قيما له قى تاريخ العمل بهذا 
التكانون من رصيد مقوم يعملة أجنبية يغير 
الحصول على موافقة وزير المالية مقدما وعليه 
أن يعرض هذا الرصيد للبيع على وزارة المالية 
وبسعر الصرف الرسمى فى المهلة التى تحدد 
لذلك بقرار من وزير المالية ونصت الادة التاسعة 
منه على أن كل من خالف أحكام المواد الأولى 
والثانية والثالثة أو شرع فى مخالفتها أو حاول 
ذلك يعاقب بالحيس مدة لاتثل عن شهر ولاتزيد 
فلن كوس :منوات ونخزابة ساكل قسن 
المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية يسسبيها 
على الا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين ٠‏ 

وى حالة العود يحكم بالحيس والغفرابءة 
معا ويجوز رفع عقوية الحبس الى عثشرسئوات 
والعزامة الى م١‏ يمادق كيسة ابغان المبلغ. مكل 
الدعوى على الا ققل عن ألف .جنيه ولا يجوز 
الحكم بوقف التنفية ٠‏ 

وق جميع الاحوال تضيط الميالع محل 
بمصادرتها لجانب الخزانة العامة فان لم تضبط 
يحكم على الجانى عدا العقويات السابقة بغرامة 
اضافية تعادل قيمة هذه المبالغ ٠‏ 

ولا يجوز رقع الدعوى بالنسية الى الجرائم 
المتقدم ذكرها أو اتخاذ اجراء فيها الا بناء 
على اذن من وزير المالية والاقتتصاد أو ممن 
يندبه لذلك وى حالة عدم الائن يجور للوزير 
أو لندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة . 

ولوزير الالية والاقتصاد حق توزيع حصيلة 
المبالغ المصادرة أو الخرامات الاضافية المحكوم 
بها على كل من أرشد او اشترك او عاون فى 
ضبط الجريية او فى اكتشاقها أو ىق استيتاء 
الاجراءات امتصلة بها وذلك طيقا للقواعد التى 
يصدر يها قرار من رئيس الجمهورية .. 0 


اققساء الدكمة الطيآ 1 


ونتص المادة الرابعة مت القائو :4ه الستة 
“م9١‏ ببعضن الأحكام الخاصة بالتهريب على 
أن كل من خالف آحكام هذا القانون أو شرع قى 
مخالفتها آو. حاول ذلك يعاتب بالحبس مدة لاتقل 
وبترامة تعادل ضعف الأقشياء التى رفعت 
الدعوى الجنائية بسببها على الا تقل على ماثة 
جنيه أو باحدى هاتين العتوبتين . ' 


ومعاكب بالعتوبية ذاتها عل من اخفى من غير 
المسافرين أشياء من المخصوص عليها فى المادة 
الأولى بقصد تهرييها . 


وق حالة العود يحكم بالحيس والغرامة 
معا ويجوز رفع عقوبة الحيس الى عقر سئوات 
والغرامة الى ما يعادل خمسة أمثال. قيسة 
الاشياء موضوع الدموى على الا تقل عن آلف 

وق جميع الأحوال تضبط الأقشياء موضوع 
الدموى ويحكم بمصادرتها لجائب الخزانة العامة 
كان لم تضيط يحكم على الجائى عدا العقوبات 
السابقة بغرامة أضافية تعنال ثيية هذه 
الأقنياء . 


ولا يجوز رمع الدعوى بالنسبة الى الجرائم 
التقدم ذكرها أو اتحَاد أى أجراء قيها الا بعسد 
الحصول على .ان من وزير المالية والاقتصاد 
أو من ينيبه. ؛ وق حالة عدم الاذن يجوز لوزير 
الالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة 
الأشياء موضوع الخالفة اداريا . ' 


ومن حيث أنه يبين من [ اأستقراء تصمعسوص 
الدساتير المصرية المتعاقبة فى موضوع المصادرة 
أن دستور 1١965‏ كان ينص فى المادة لاه على 
أن « عقؤبة المضادرة الخاصة لاتكون الا بحكم 
قضائى » وان الدستور الحالى الصادر فى ١١‏ 
من سببتمير 151/1 يئص فى المادة 1؟ على أنه 
١لا‏ تجوز الصادرة الخاصة الا بحكم قضائى » 


أما دستور 1114 نقد أخلا من نص ممائل . 


ومن حيث أن جروبية التهريب التى نسيك 
ألى المدعى وقعت كئى: ١١‏ من يوليو ./151 وقد 


صدر قرار المصادرة المطعون تيه قا .؟ سن 
يناير ١/إ19‏ فى ظل دستور 1155 الدذى لم يكر 
يحظر المصادرة الادارية ومن ثم يكون هذا 
الترآر صحيحا غير مخالقة للدستور ذلك ان 
المشرع الدستورى عند وضعه هذا اأدستكور 
كان تحت نظره نص المادة لاه من دستوركة15 
المشار أليه نأغنلة عدا مما يدل على اتجساه 
قصده الى أجازة المصادرة الأدارية ولا محل 
لتطبيق المادة م من دستور 1939/1 لآن القرار 
المأعوق نه قد صدر فق ليل نسدتون 1136 
الذى لم يحظر هذا النوع من المصادرة ‏ ومن 
حيث آنه يبين مما تقدم آن الدعوى لا توم 
على أساس سليم فيتعين لذلك رفضها والزام 
المدعى المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 
ومصادرة الكنفالة . 

القفية رقم ه لسئة 6 ق (دسقورية) بريادمة الستشار 
بدوى حمودة وعضوية اأستثارين محمد عمد الوهصاب 
خليل وعادل مزيز زخارئ وعمن حافظ شريق ومدحمسد 
يهجت عتيبة وآبو بكر محمد عطية والدكتور محمد متسير 


العصرة .. 
0 
آأول مآرس 5/أاة! 


١ (‏ ) نظام اشتراكى : ديموقراطية وطنية . قطاع 
خاض . لكلف عرص . قطاع عام . حق عمل . دستسور 


.وم وم و ؟! و." و85 دخل قومى . شركة عربية 


متحدة للاشغال العامة والتوريدات البحرية . ثقل بحرى 
تآميم , ق ؟4 لسنة 1954 م لا 1 
( ب )4 حق عمل : دستور م ؟١1‏ 
( ج ) تأميم : ملكية عامة . ملكية شعب , 


المبادىء الكانونية * 

١‏ يمتفع اعمال مبدا تكافق الفرص بسن 
القطاع العام والقطاع الخاص » ولا تثريب على 
الشارع اذا عهد للقطاع العام » دون القطاع 
الخاصء الاشراف على مرفق من المرافق العامة 
كمرفق اتنقل البحرئ » لتنظبمه على نحو بكفل 
النهوض به دعما للاقتصاد القسومى وضمانا 
لحقوق العاملن به ٠‏ 

؟ - نحق العمل لايمتنع عن التنظيم التشريعى 
الذئ تقتضيه المصلحة العامة ٠‏ وليس ثمسة 


مكل العددان الخايس والسادس السنة السادسة والقيسون 


تعارض أو تناقض بين كفاقة حق العمل الذى 
نصت عليه المادة ١*‏ من الدستور © وبين 
تنظيمه تشريعيا على نحو يكفل أشراف الدولة 
على مرفق النقل البحرى ٠‏ وهذا! التنظيم لايسد 
أبواب العمل امام العامكين بذلك المرفق » غلا 
تزال آبوابي العمل مفتوحة أمامهم هك تنظيم 
المرفق ون ظل مبدا المكساواة وتكافؤ الكفرص ٠‏ 


“ا ل قصد الشارع الى مجرد تنظيم مرفق 


اتنقل البحرى ضهانا لأمصلحة العامة » ومصلحة: 


جهة الفبتفيدين من هذا اكرفق »> ولم بقصد الى 
الب : 
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم يعدم 


دستورية نص الادة السابعة من الققانئون ؟1: 


لسنة 1954 المششار اليه أمستتاد! الى الاسياب 


الآتية : 


اولا : أن النص [الذكور يخالف ما تقضى سه 
المادة الرابعة من الدستور من ان النتيام 
الاشتراكى هو الاساسى الاقتصادى للسدولة . 
ولا كانت الرأسمالية 'الوطنية جزءا لا يتجزء 
من النظام الاشتراكى »© فان مقتضى ذلك! لحافظة 
عليها » وتمكيتها من ممارسة نشساطها لمصلحة 
المجتمع » وليس كذلك ما جاء بالنص المطعون 
فيه من التضييق على القطاع الخاص وائتزاغ 
حقه فى ممارسة تشاطه » اذ عهيد يثلك الى 
المدعى عليها الرابعة « الشركة العربية التحدة 
للاشغال العامة والتوريدات البحرية» فأصيحت 
وحدها ‏ دون القطاع الخاص - هى المحتكرة 
للاشفال العامة والتوريدات اليحرية ٠.‏ 


ثانيا : أن هذا النص يخل تميدا تكافؤه الغرص 
الذى ينص عليه الدستور فى مادته. الثامينة . 
ذلك أن المشرع يحظر على المدعى وامثاله 
ممارسة يعض الاعمال فى حين أنه .يتيحهيا 
0 العام ... 


: أن المشرع بهذا التص يخل بحق العمل 
ا تكلفه المادة 17 من الدستوز 


رابع : مخالفة الئدن للمادة زف 00 
نيما .تقضى به « ينظم الاقتصاد القودى وفقسا 


لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى 


وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشسة والقضاء 
على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر 
بالانتاج وضمان حد أدنى للاجور. »؛ ووضمع حد 
اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول » ووجه 
المخالفة أن هذا النص لا يكفل زيادة الدشل 
القومى وأئما ينتقكض منه قىْ صورة ما كان 
يضيفه المدعى وآأمثاله من العملة الصبعية من 
حصيلة نشاطهم الذى حظره المشرع . 

خامسة : مخالفة النص للمادةّه امن الدستور 
التى تقضى يعدم جواز التأميم الا لاعتسارات 
الصالح العام ويقاتون ومقابل تعويض ٠‏ وما 
الحقه التشريع محل الطمن بالمدعى هو من 
كنيل التأميم ٠‏ قد ظل يزاول أعميال المقاولات 
البحرية زهاء حُمسين عايا حتى أاتنى 'الشرع 
وقضر هذه الاعمال على القطاع العام دوزمقتض 
من املهة الكاية ‏ 


ومن حيثان الشركة العربية المتحدة للاشغال 
العامة والتوريدات البحرية « المدعى عليها 
الرابعة » دفعت الدعوى بأن النص الطعون 
فيه يهدفت ألى منع الاستغلال وتنظيم مزاولة 
يعض المهن التى كانت تزاول دون خطة مرسنومة 
مما يشر بالاقتصاد القومى وبالقوى العاملة 


. التى لم تكن تحصل على حقوقها كاملة .ولا محل 


للتول بعدم تكافق الفرص حيث تختلفة المراكز 
القانونية بين القطاع العام والقطاع الخاص ٠‏ 
وقد صدرت القوانين الاشتراكية لحماية المصلحة 
العامة وما يثيره المدعى بقسأن حق العمل وردود 
بأن فصوص القانون مطلقة تجيز مزاولة المهنة 

تتوافر فيه الشروط القانونية » وقد خص المشرع 
القطاع العام ببعض الاعمال المرتبطة بالنقل 
اليحرى ‏ وترك جائبا آخر للقطاع الخاص ٠‏ 
ولاوجه ق النص المطعون فيه للخالنة المادة ؟؟ 
من الدستور 6“ كليس ثمة تعارشن بين القواعد 
التنظينية التى سنها المشرع وبين هدفا تنبية 
الاتتصاد القومى وتوقير أكبر :حضيلة من النقد 
الاحتبى للبلاد » وأخيرا فان النض المأكور 
لا ينطوى على 0 : 


ومن حيث ان .. تنظليم المشبرع أمرفق النقل 
اليحجرى على تلحو يكتل 9 القطاع الك 


فقساء المحكية الطيسا 5 


ونهوضه بيعض اعمال هو التطبيق السليم 
للنظام الاشستراكى الذى اتخذه الدستور اساسا 
للاتتصاد القومى وفق خطة ثاملة وبما يحول 
دون الاستغلال ويحفق المصلحة العامة لمجموع 
الشمعب ٠‏ ْ 


ومن حيث ان .. المشرع فى المادة .م منئ 
الدستور قد خص القطاع العام يالدور الاعظم 
فى النهوض بالتنمية الاقتصادية للبلاد غالقى عليه 
عبهه المسثولية الرئيسية عنها وجمل له قيادة 
التقدم فى جميع المجالات » كبا تخى بأن يكون 
تأكيد الملكية العامة يالدعم المستمر للتضاع 
العام » ومن ثم يمتنع اعمال مبدا تكافؤ الفرص 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا تثريب 
على الشارع اذا عهد الى القطاع العام »© دون 
القتطاع الخاص » الاشرافا على مرفق من 
المرافق العابة مثل مرفق الثقل اليحرى لتنظيميه 
تنظيما يكفل" النهوض به دعما للاقتصاد التومى 
وضمانا لحتوق العلملين يك . 


ومن حيك ان 335 


أولا : المادة 18 من الدستور اذ تنص على أن 
2 العمل حق وواحب وثرف تكفله الدولة 6.٠‏ 
فانها تعنى توجيه الدولة الى استغلال امكاناتها 
لانشماء مشروعات تكفل تهيئكة الظروف لتوفسير 
فرص العمل للمواطنين فى لل المساواة وتكافق 
القغرص ٠.‏ 
ثافيا : بأن حق العمل لا يمتنع على التنظيم 
التشريعى الذئ تقتضيه الممنلحة العامة بتحديد 
الشروط اللازمة 0 كيل عسل هيلت 
الاتتصادية و الاججافية + > » كما مقتضيه اعمال 
مبدا المساواة ومبدا تكافؤ الفرص قى' محال 
العمل وبين العاملين - وليس ثمة تعارض أو 
تناقض بين كفالة حق العمل الذنى نصت عليه 
المادة *1 من الدستور وبين تنظيمية تقريعيا 
فلى نحو يكفل اشراف الدولة على اأرافق 
العامة ومنها مرفق النتل البحرى لتنظيمها 
والتهوض بها وضمان حقوق العاملين قيها . 

كَالنًا : ان النص_المطعون فيه لا يسد ابوآب 
العمل امام .العاملين في مرفق التقل اليحرى» 
اذ تزال آبواب العمل مفتوحة أمامهم بعد تنظيم 


هذا المرفق وى ظلْ من مبدا المساواة وتكانؤق 
القرص . 

ومن حيث أن ٠٠.‏ التأميم يقوم علئ ثنقل ملكية 
مشروعات خاصة من الافراد الى الملكية العامة 
أى ملكية الشعب »© ولم يقصد الشارع الى هذا 
المعني بالنص المطعون فيه وانما قصد فى جلاء 
ووضوح الى مجرد 00 مزفق التقل اليحرى 
على نحو يكفل تحقيق أهدافه ضمانا النصلحة 
العامة وصالح جمهور ر الساشن بن هذا المرئق 
مما يدخل. فى صميم اختصاصه ٠‏ 


ومن ثم يتعين رفضها ٠‏ : ِ 7 

القضية رقم 7 لسنة ؟ ق (دستورية) برياسة الإستقثمار 
بدوى حموده وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل 
وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت .عتيبه وأبو بكر يهيد 
عطية والدكتور محيك متم [ لعضره وطه احيد أآبو الكم . 

آول مارس.5/أ19 

11١ بهائبة : قرار رئيش الجمهورية بالقساقون‎ )١( 
لسنة .155 > هدستورية حرية عقيدة . دستور ©1516 ون‎ 
و" !1 تستور 11061 م 47 »4 تدسثور 15808 نستسور‎ 1 
م 984 نستور قائم م 415 .انين سماوى . نظسام‎ 5 
, مجتمع مساواة‎ 

( ب ) آعلان حقوق انسان * جمعية. عامة للامم المتحدة 

( ج ) حالة طوارىء : طوارىء. . ق 1117 لسبنة 1584 
قرار رئيس جمهورية 4/ا11 لسنة 15948 ٠‏ 

دود ) مجلس آمة ؛ قرار بقلئون + عرضبه . دستور 
*65] م [؟ + دستور .1535 م 641 » دستور 1565 لي 
86 »2 نستور 19416 م 115 تستور الا5! م 1697 + 


المبادىء القانونية * 


١‏ العقيدة البهائية على ما اجمع عليه اثئمة 
المسلمين ليست من الاديان المعترف بها » ومن 
يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا ٠‏ والقرار 
بقانون +78 لسئة .195 فى سان المحافل 
البهائبة كم يتعرض نحرية -اتعقيدة البهائبة ولم 
يمسها من قريب أو بعيد وآنما عرض إحافلهم 
آلتى . يجتمعون فيها ويمارسون نشاطهم 
وشسعائرهم وينشرون دعوتهم المخللة بالنظام 


0 العددان الامش والسائس السنة السادسة والؤمسون 


العام 6 ولم يخالف التارع ق ذلك أحكام 
الدستور ٠‏ ذلك بأنه 11 كانت البهائبمة ليست 
دينا سماؤيا كان الدستور لا يكفل حرية اقامة 
٠ ---‏ كما آن المحافل البهائية هى جمعيات 
صة تخضع لاحكام القانون 86؟ لسنة1م15 
00 الكوؤزّسسات والجمعيات الخاصة » وقد 
حظر الدسقور بانشاءها مقى كان نشاطها معاديا 
التمائل من جميع اكوجوه بين كل الاتراد وآن 
آخنتفت مراكزهم القانونية 04 والساواة دينهم 
مساواة حسابية مطلقة © وآئما يعتى عسسدم 
التمبيز والتفرقة بين اغراد الطائفة الواحدة 
اذ1 تمائلت بينهم هذه المراكز وكذلك الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان > قانه مهرد توصية 
قبي ملزيلة :.. 
؟ - الاعلان العالمى تحقوق الانسان » الذى 
اقرته الجمعية العامة كلامم المتحدة فى 1١‏ من 
ديسمبر 1968 ووقعته مصر > لا يعدو أن يكون 
محرد توصية غى ملزمة وليست اله قيسة 
المفاهدات الدوكية المصدق عليها » وحتى 
بالنسبة لهذه المعاهدات قان صدور قانئون 
داخلى باحكام تغايرها لا ينال من دستوريته + 
" ل الاثسارة فى ديياجة قرار رئيس 
الحمهورية نالقانون 6 آلى القاتون ؟4١‏ 
اسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية 1١1/4‏ 
من اسباب أصداره لا تخلع عن القرار بقانون 
صنفة القرار بقانون وتجعله مدرد امر من أوامر 
اللطوارىء المؤقته بطبيعتها ٠‏ 
؟ . المادة الثانية من القانون 51 لسنة 
191/٠‏ ام تحظر أبداء أسباب اضافية أو تمنع 
استظهار اوجه مخالفة للدستور لم قكن ند 
أبديت ىق صحيفة الدعوى » ومع آن دستور 
4 قد أوجب عرض ما يصدره رئيس 
الجمهورية من تشريعات على مجلس الدولة » 
قانه كم يفرض خبراء لعدم العرض »> وذلكه 
خلافا اللدساتر الاخرى السابقة على هذا 
الدستور واللاحقة له » ميا يدل على ان 
اللسارع في هذا الدستتور قصد ألا يرتب تجريد 


ما كان للقرار بقانون من قوة القانون على متترد 
هدم العرض على مجلس الامة ٠‏ 
المحكمة 5 


من حيث أن المدعين الثائى والسمابيع 6. أسسم 
يدفعوا امام محكمة الجنح فى قضية الجنحة 
لسنة 87 الوايلى وقكضية الجنحة 
57 لسنة 556 الزيتون بعدم دستورية القرار 
بقائون المطعون عليه ولم يلتزيوا الأوضاع 
القررة قائونا فان الدعوى تكون غير مقولة 
بالئسبة اليهمر ٠+‏ 

ومن حيث أن العكدبة دضشعت اكير قيسسول 
بصحيفة "الخطوق صورة من محضر, الجلسة التى 
0 0 م بوقف + الدعوى طيقا للعيادة 
العليا . 


ومن حيث آن المدعين ارفقوا بصحيفة دعواهم 
حافظة مستفئدات ضمت صورة رسمية من محضن 
جلسة . امن سسبتمبر 1511/1 فىقضية الجنحة/ا؟ ١‏ ؟ 
لسمنة/ا561 !١الوايلى‏ تفيد أن المدعين الاول والثائك 
قد عارضوا قن الحكم الغيابى الصادر يحيسهم 
وان الاستاد احمد طلعت عيد العظيم المحامى 
الحاضر معهم دفع يعدم دستورية القرآر بقانون 
لسئة 111١‏ والتمس تحديد موعد لرفع 
الدعوى يِثلك أمام المحكية المعليا وقدم المدعون 
بعد ذلك يجلسة التحضير ق ؟١‏ من مارس 
15/5 صورة رسمية من حكم محكمة الوايلى 
الصادر قن ؟" من ديسمير [/9ا19 فى قضية 
الجنحة المذكورة والقاضى بوققف السسير فى 
المعارضة حتى يفصل فى الطعن المرفوع آمسام 
المحكمة العليا . كما ضمت حافظة مستتدات 
المدعين التى أرفقوها بصحيفة الدعوة صورة 
رسمية من محضر جلسة ؟١‏ من سميتمير [/إا9!ا 
بمدائرة الجتنح المستائفة يمحكية الثشاهمبرة 
الابتدائية فى قضية الحنحة ١.1!‏ لسنة 515ا 
تفيد حضور المدعى التاسع ومعه الاستاذ لبيب 
معوض المحامى الذى دقع بعدم دستورية الترآر 
بقانون 11؟ لسنة .111 طاليا وقف الدموئ 
والاذن برفع الامر الى المحكية العليا فمتررت 
المحكمة_تحديد مدة ثلائين يوما للمته.ين لرقع 


الدعوى امام المجكمة العليا يعدم دستورية 
الترار بتقانون اأشار أليه وحددت جلسة ٠١‏ 
من توخمبر 191/1 ليقدم المتهمون الدليل على 
رفع الدعوى »4 وقدم المدعون يعد ذلك بجلسة 
التحضر قى !١‏ مبن مارس 151/5 شسهادة من 
نياية شرق القاهرة بناء على طلب المدعى الاول 
تفيد أن قضية الجنحة المستآتفة المذكورة حكم 
فيها بجلسة ١.‏ من توقمير 1111 يوقفف 
الدموى حتى يتم الفصل فى الطعن لا لسنة 


ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان المدعين 
المشار اليهم ارفقوا يصحيفة الدعوى صورة 
رسمية من محضرى الجلستين اللتين دقع فى 
كلتيهما بعدم دستورية القرار بتانون المطلعون 
فيه وقد رفع المدعون الدعوى الدستورية امام 
المحكمة العليا فى الاجل الذى حددته لهم محكمة 
الجنح » ومن ثم مان الدعوى تكون قد استوفت 
اوضاعها الشكلية المقررة فى القاتون ولا محل 
لا تثيره الحكومة قى هذا الصدد . ويتعين لذلك 
الحكم برقض الدفع يعدم قبول الدعوى . 


ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم يعسدم 
دستورية القرار بقائون 8؟ لسنة .111 فى 
شأن حل المحافل اليهائية ٠.‏ 


ومن حيث أنه .. يبين من الاطلاع على 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 
559 لسنة .195 فى ششسأن حل المحافل اليهائية 
أنه يقضى فى المادة الاولى يحل جميع المحافل 
البهائية ومراكزها الموجودة بأقليمى الجمهورية 
ووتف نشساطها ويحظر على الافراد والمؤسسات 
القيام بأى نشاط مما كانت تياثيره هذه المحافل 
والمراكز وايلولة اموالها وموجوداتها الى الجهات 
التى يعينها وزير الداخلية يقرار منه مع خرض 
عتوبة على مخالفة احكامه . 

ومن حيث أنه يبين من أاستقصاء التصوص 
الخاصة بحرية العقيدة فى الدساتير المصرية 
المتعاقبة أنها بدات فى أصلها بالمادتين الثانيية 
عشرة والثالثة عثشرة من دستور 1157 وكسانت 
أؤلاهما تنص على « أن حرية العقيدة مطلقة 
وكانت الثانية تنصى على أن « تحمي الدولة حرية 


القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقا للعادات 
المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك 
بالنظام العام ولا يناق الآداب »© وتفيد الاعمال 
التحضررية لهذا الدستور ان النصين المذكورين 
كانا فى الاصل نصا واحدا اقترحته لجئة وضع 
المبادىء العامة للدستور مستهدية بمشروع 
للدستور أعده وقتئذ لورد كيرزون وزير خارجية 
انجلترا التى كانت تحتل مصر وكان يجرى على 
النحو الآتى : « حرية الاعتقاد الدينى مطلقتة 
فلجميع سكان مصر الحق فى ان يتوموا يحرية 
تامة علانية أو فى غيره علانية بشعائر أى ملة 
أو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى 
النظام العام أو الآداب العامة » وقد اثار هذا 
النص معارضة شديده من جانب أعضاء لجنة: 
الدستور لانه من العموم والاطلاق بحيث يتناول 
شعائر الاديان كافة فى حين ان الاديان التى 
تجب حماية تسعائرها هى الاديان المعترف يها 
وهى الاديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسيحية 
واليهودية ‏ واستقر الرأى على ان يكون النص 
مقصورا! على ششسعائر هذه الاديان فحسب فلا 
يسمح باستحدات أى دين وصيغ النص مجزا 
فى المادتين التانية عششرة والثالثة عقرة اللذين 
تقدم ذكرهما وتضمنت الاولى النص على خرية 
العقيدة وتضمنتث الثائية النص على حرية 
القيام بثسمائر الاديان والعقائد و .. و .. وظل 
هذان النصان قائمين حتى الغى دستور سنة 
7 وجل مخله تستور 1965 وهو اول 
دستور للثورة فآدمج النصين المذكورين فى نص 
واحد تضمتته المادة ؟؟ وكان يجرى على النحو 
الآتى : « حرية الاعتتاد مطلقة وتحمى الدولة 
حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبيقا 
للعادات المرعية على آلا يخل ذلك النظام العام 
أو مثافى الآداب » ثم تردد هذا الئص فى دستور 
سنة 1108 ١‏ فى المادة » ثم دستور 1514 ( فى 
المادة :؟ ) واستقر آأخرا فى المادة 1؟ من 
الدستور القائم ونصها « تكفل الدولة حرية 
العتيدة ؛ وحرية ممارسة 'القعائر الديئية © . 
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم ان المشرع 
قد التزم فى جميع الدساتير المصرية ميد حرية 
العقيدة وحرية اقامة الشعائر. الدينية باعتبارهم! 
من- الاصول الدستورية الثابتة . المستقرة فى كل 


سملت 

يلد متخضر مس فلكل'انسان أن يؤمن يما يثشاء 
ين الاذيان والعقائد التى يطمثن اليها ضمسيره 
وتسنكن اليها نفسه ولا سبيل لاى سلطة عليه 
فيما يدين به فى كرارة نفسه وأعماق وجداته أما 
حرية” اقامة الشسعائر الدينية وممارستها مهى 
مقيدة يتيد أقصحت عنه السساتير السابقة 
واغفله الدستور القائم وهو « قيد عدم الاخلال 
بالنظام العام وعدم منافاة الآداب » ولا ريب ان 
اغفاله لا يعنى استاطه عمدا واباحة اقامية 
الشعائر الذيئية ولو كانت مخّلة بالنظام العام 
أو منافية للآداب ٠‏ ذلك ان المشرع رأى ان هذا 
القيد غنى عن الاثباث والنص عليه صراحة 
ياعتياره أمرا بدهيا واصلا دستوريا يتعين 
أعماله ولو أغفل النص عليه أما الاديان التى 
يخمى هذا النص حرية التيام يشعائرها فقد 
استنان- من الاعبال التحضيرية لدستور 1117 
عن الادتين ؟١‏ و798١‏ منه وهيا الاصل 
الدستورى لجميع النصوص التى رددتها 
الدساتير المصرية المتعاقبة إن الاديان التى 
تخمى هذه التنصؤص ومتها نص المادة 61 من 
الدستور الحالئ حرية القيام بشعائرها انما هى 
الانيان المعترزف يها وهى الاديان للسماوية 
الفلاكة . 


. وحيث ان العقيدة البهائية على ما أجمع عليه 


ائمة المسلمين ليست من الاديان المعترف: بها س. * 


ومن يدين يها من المسلمين يعتير مسرتدا س 
ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة انها 
بدآت فى عام 1865 حين دعا اليها مؤسسها 
ميزا محمد على الملتب بالباب فى ايران عام 
5علنا انه يستهدف بدعوته أصلاح ما فسد 
وقد اختلف الناس فى أمر هذه الدموة وعلى 
الخصوص فى موقفها من الشريعة الاسلامية س. 
وجسبيا لهذا الخلاف دعا مؤسسها آلى مؤتمر 

عد فى بادية « بدشت »© بايران قى عام 1814/8 
حيث .أافصح عن مكنون هذه العقيدة © وأعلن 
خروجها واتفصالها التام عن الاسلام وشريعته 
كيا:حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان 
الذى وضعه مؤسسس الدعوة. ثم الكتاب الاقدس: 
الذى .وضعه خلينته ميررز! حسن على اللتب 
باليهاء أو يماء الله وقد صيمٌ على نسق الترآن 


الى الممدان الخامصص واتشاس السنة السادسة والخصضون 


الكريم بما يؤيد هذا الاعلان من مبادىء واصول 
تناقض مبادىء أالدين الاسلامى واصوله كيا 
تناقض سائر الاديان السماوية وشمزعوا لأنفسهم 
شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام 
الأسلام قى الصوم والصلاة ونظام الاسرة وتمتدم 
احكانا نتضها من. أنناسها ,وله يكلم موسو 
هذه العقيدة عند حد ادعاء النيوة والرسالة 
معلنين انهم رسسل يوحى اليهم من العلى التدير 
منكرين بذلك ان محمدا عليه الصلاة والسلام 
خاتم الانبياء والمرسلين كما جساء قى القسرآن 
ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين » بل جاوزوا ذلك فادموا 
الالوهية ‏ ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية 
الى مجال السياسة المعادية للامة العربية فضلا 
عن الاسلام والمسلمين قبثروا ق كتبهم بالدعوة 
الصهيوئية معلنين أن بئى اسرائيل سيجتمعون 
فى الارض المقدسة حيث تكون » أمة اليهود التى 
تفرقت فى الشرق والغرب والثسمال والجنسوب 
محتمعة . 

ومن حيث أن القانون المطعون فيه وهو 
الترار بقانون 18 لسنة .115 فى شأن حل 
المحافل البهائية يقفى فى مادته الاولى بحل 
جميع المحافل اليهائية ومراكزها الموجودة فى 
الجمهورية وبوقف نثساطها كما يقفى فى المادة 
الثانية بأيلولة أموالها وموجوداتها ومراكزها الى 
الجهات التى يعينها وزير الداخلية وتعرض فى 
المادة الثالثة عقوبة جنائية على مخالفة احكامهم 
ويبين من هذه التصوص ان الششسارع لم يتعرض 
لحرية. العقيدة البهائية وله يمسسها من قريب أو 
بعيد وائما عرض احافلهم المتى يجتمعون فيها 
ويمارسون تشاطهم وشعائرهم ويبثون دعوتهم 
المخلة بالنظام العام فقضى بحلها وقاية للمجتمع 
ركس ا هذه لدعو 21 

ولم يخالفا الشارع فى هذه النصوص احكام 
الدستور وبيان ذلك : 

أولا : ان الحماية التى يكفلها الدستور 
لحرية اقامة الشعائر الدينية مقصورة على 
الاديان السماوية الثلاثة المعترقف بها كما تفضح 
عبن ذلك 'الاعمال التحضيرية المادتين ؟١‏ و "1 
من دسستور 11517 ألتى تتدم ذكرها وهما الاصل 
التشريعى الذى ترجع اليه التصوص الخاصة” 


بحرية العقيدة وحرية: اقامة القمعائر الدينية 
فى الدساتر المصرية التى تلت هذا الدستور 
ولا كانت العقيدة البهائية ليست دينا سماويا 
معترمًا به مان المدستور لا يكفل حرية اقامة 
شعائرها . 


ثانيا : ان اقامة الشعائر الدينية لاى دين 
ولو كان دينا معترفا يه مقيدة بألا تكون مخلة 
بالتظام العام او مئافية للآداب ولما كانت اقامة 
شعائر العقيدة البهائية مخلة بالنظام العام ى 
اليلد الذى يتوم فى اصله واساسه على الشريعة 
الاسلامية فان الدستور .لا يكثل حمايتها ٠‏ 


ثالنا :- ان المحافل البهائية ونقا للتكييف 
القانونى السليم هى جمعيات:٠‏ ' خاصة 3 
لاحكام القاتون 856؟ لسنة116”7 بشسأن الجمسعيات 
والمؤسسنات الخاصة: ١‏ وقد حظر الدستور 
: انشاء هذه الجمعيات" متئْ كان نشاطها معاديا 
انظام المجتمع ( آلمادة هه من الدستور :) ونظام 
المجتمع 'هؤ التظام العام الذى تقدم ذكره . 

ومن حيث انه لا تعارض بين القرار بقانون 
المحلعون فية وبين المساواة كلك أن هذا الميدا 
. لا يعنى التمائل من جميع الوجوه بين جنيع 
الافراد وان اختلفت .مراكزهم القانونية والمساواة 
المبدا عدم التمييز والتفرقة. بين أفراد الطائفة 
الواحدة اذا تسائلت بينهم هذه المراكز ولم يتضين 
القرار بقانون المطعون عليه أى تمييز من هذا 
القبيل ومن ثم فلا سبيل للنعى عليه بالاخلال 
ميد المساواة 5 


ومن حيث أنه عن الاعلان العالمى لحقوق 
. الأنسان الذى اقرته الجمعية العناية للايسم 
المتحدة قى ١١‏ من ديسهبر 1958 ووثئعته مصر 
: نائه لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة 
ؤليست له قيمة المعاهدات الدولية المصدق 
عليها وحتى بالنسبة الى هذه المعاهدات فان 
صدور قانون داخلى بأحكام تخايرها الا يقال 
. من دستوريته ذلك أن المعاهدات .ليست لها 
..قيمة الدساتير وقوتها ولا تجاوز. مرتيتها. مرتبة 


القانون. ذاته » هذا فضبلا عن ان القراز يقانون 


تضشاء الحكية العلياً م 


المطعون فيه لا يناهض الاعلان العالمى 
الانسان فقد نصست المادة 1؟ منه فى فقرتقها 
الثانية على أن الفرد يخضع فى ممارسة حقوقه 
وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون لضمان 
الاعتراف يحقوق الغير وحرياته واحترايها 
ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام السام 
والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمع ديموقراطى 
ومن ثم غانه متى اقتضت موجبات النظام العام 
فى البلاد والذى يستميد حدوده اساسا من 
الشريعة الاسلامية حظر المحافل البهائية ووتف 
نشاطها فلا تثريب على هذا الحظر ولا تنافر 
بيئه وبين الاعلان العالمى لحقوق الانسان . 


ومن حيث أنه .. يبين من الاطضلاع على 


. هذا الترار بتانون أنه صدر يبهذا العننوان 


« قرار رئيس الجمهورية بالقانون 11؟ لسنة 
6 »© وقد نص فى ديباجته على صدورة باسم 
الامة واستتنادا الى الدستور القت كما نصت 
المادة الخايسة منه على أن ينتشر هذا التانون 
فى الجريدة الرسمية « وهذه مسنات القرارات 
بقوانين اما الاشارة فى ديباجته الى القاثون 
5 لسقة 11608 فى شسأن حالة الطوازىء والى 
قرار رئيس الجمهورية 1١/4‏ لسئة ه196 
ياستمرار حالة الطوارىء قانها لا تخلع عن 
القرار بقانون وصفة هذا وتجعله مجرذ أمر 
ين أواس'البلوارعية (الوعوكة بطبزعتها ولا:فمتى 
أكثر من استظهار سئب من الاسياب التى 
استوجبت اضداره ويكون ما يثيره المدعون 


هذا الوجة على بخ اشاس 6 


بالقانون 57 لسنة .151 أذ نصت على أنه 
« يتعين أن تتضمن صحيفة دعوى الستورية 
بيان النص القائونى واوجه مخالفة الدسنتور »© 


'فهى لم تحظر ابداء أسنياب: اكنافيتة أو“تمتسع 


استظهار أوجه مخالقة 'للدستور لم تتضمنها 


. صحيفة الدعوى غلا نحال بين المحكية أو المدعى 


وبين استظهار أسباب اخرىٍ يرام تضمئته 
صحيفة الدعوى والمحكية أن 5 تبسط رقابتها كابلة 
فى هذا الشأن خلك ' آن الحم بالدستورية : من 
قبل المحكمة وهو -ملزم لجميع .جهات القضبساء 


5 


3 جميع المثالب واسباب اليطلان وهو 
ما لا سبيل اليه ان قيل بقصر الدعوى على 
الاسباب العلتة يصحيفتها ومن ثم ثمان هذا 
الدفع يكون غير قنائم على أساس 5 

ومن حيث انه عن موضوع هذا الوجه فان 
دستور508اقد تص فى مادته الثالثة والخمسين 
على أن « لرئيس الجمهورية أن يصدر اى 
تشريع أو قرار. مما يدخل أصلا فى اختصاص 
مجلس الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذه فى 
غياب .المجلس على ان يعرض عليه فور اتعقاده» 
عاذ المحمرين الكلمن فلن جا ادر ركنن 
الجمهورية بأغلبية ثلثى اعضائه سقط ما لمه من 
النص أنه .وان أوخب عرض ما يصدره رئيس 
الجيهورية من تشريعات تطبيقا له على مجلس 
الامة فور أنعقاده © الا أنه لم يترض جزاء 
لعدم العرض وذلك خلافا لمسك الشمارع فى سائر 
الدساتير الاخرى سواء السابقة على هذا 
الدستور او اللاحقة له ( المادة ١4؟‏ من دستور 
55 واللمادة 1١‏ من دسستور ١59.‏ والمادة 
© من دسستور 11673 والمادة 1115 من دسمتور 
55 والادة /ا1١‏ من دسدتور 19١‏ ) اد 
نصت جميعها على أن هده الترارات بقوانين 
اذا لم تعرض على المجلس النيابى زال ما كان 
لها من قوة القانون » وهذه المغليرة فى الحكم 
بين دستور سسئة 1168 وسسائر الدساتير 
الاخرى تدل على ان الشارع فى هذا الدستور 
قصد آلا يرتب ذلك الاثر على مجرد عدم عرض 
القرارات يقوآئين على مجلس الامة يل أوجيه 
نقط فى حالة اعتراض المجلس عليها بالاغقلبية 
التى نص عليها وهى اغلبية ثلثى اعضائه .. 

ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم ان 
الدعوى لاتقوم على أسامنى سليم فيتعين رقضها 
مع الزام رافعيها المصروفات ومصادرة الكفالة. 

التضية رقم ا لسنة ؟ ق ( دستورية ) برياسة المستشار 
بدوى حموده وعضوية المستشارين محمد عبد الوهابءخليل 


وعمر حافظ كريف ومحيد بهجت عتيبة وأيو بكر محمد 


عطية والدكتور محيد مقير العصرة وطه احيد ابو الخير . 


العددان الخامصس والسادمسن المسفة السادمة والخيسون 


م ا م م 
5 
آول مارس 5ه/ا19 

(1 ) تسوية حالة : موظف » عامل . أتصاف , 
فرض »© تكافؤها . مساواة  .‏ -مؤهل . ق ه" نسنة 159( 
مام 4 و هاو ؟ أقدمية » مرقب . دق نقاض > اقدمية 
اعتبارية . مؤهل ©» حصول عليه فى اثناء الخديمة , 
دستور م ؟١١‏ م 

( ب ) حق تقاض : دستور م ايه 

المنادىء القانونية : 

١‏ اذا كان النص المطعون فيه يقضى بعدم 
جواز تعديل المرتبات المحددة طبقا للمادة 
التالتة من القانون 6؟ لسنة /1351 قبعا لتعديل 
الاقدمية فهو لا يفيد تمييزا ولا تفرقة فى معاملة 
من يسرى عليهم حكمة ممن تمائلت مراكزهم 
القانونية : أذ جاء النص على عدم جواز تعديل 
المرتبات تبعا لتعديل الاقدمية عاما مجردا شاملا 
العاملين كافة الذين ينطبق عليهم هذا النص 
ومن ثم يكون غير مخائفه للدستور ٠‏ ويسكون 
تغيير أثر الاقدمية الاعتبارية يالا يترتب عليها 
تعديل فى المرتبات المحددة طبقا لكمادة الثالثة 
من القانون 5؟ لسنة /1951. على نحو ما ذعب 
آليه النص المطعون فيه » مما يملكه الشارع 
تطبيقا لاحكام الدستور . 


؟ - المادة 4" من الدستور تنص على تقرير 
عدم أحقية العاملين المشار اليهم .خيه بالاستناد 
الى الاقدمية الاعتبارية الجديدة لتسوية حالتهم 
على اساس المراكز القانونية التى ترتبت على 
القرارات السابقة على تاريخ نفاذ القانون م؟ 
لسنة /1551 . فهو لا يقرر حظرا! على حسق 
التقاضى ولا انتقاضا من ولاية القضاء » بل 
يقرر قاعدة موضوعية تستهدف استقرار المراكز 
القانونية والحقوق المكتسبة بمقتضى قرارات 
ادارية صدرت صحيحة ق وقت لم يكن لأولنك 
العاملين فيه حق فى اقدميات يسمح بالطعن فى 
القرارات المذكورة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية 
المادة الرابعة من القانون م لسئة /1959 بثسأن 
تسسوية حالات العاملين بالدولة ىق خصوص 


قخسسام المحكية الطيسا 1 


النص الأتى « على ألا يترتقب على ذلك تعديل 
فى اارتبات المحددة طبقا للمادة الثالثة » . 
وكتلك ما حاء قف مادته الخامسة من أنه 
ولا يترتب على تحديد الاقدمية وخفقا اناوه 
الرائعة حق الطعن على اإلترارات الادارية 
الصادزة قبل للعمل بهذا للقانون 6 , 

وينعى المدعى على هذين النصين مخالفة 
الستور للامتباب الاتية : 

أولا : اخلال نص آلادة الرابعة من القانون 
.5 لسسمئة /11539 المشار اليه يميدا تكافؤٌ الفرص 
وامساواة المتررين فى الدسقور © وبيان ذلك أن 
المشرع أستهدف باصدار اكقانون هم* لسئنة 
7 تسوية حالة الموظفين الذين لم يتالوا 
حظهم فى الائصاف اسسوة بزملائهم » وذلك 
بوضعهم على الدرجات المقررة أؤهلانهم وقد 
وضع المشرع تكاعدة تنظيمية تقفضى بتحديد 
اقدمية المعينين قيل صدور هذا آلقانون على 
درحات من تاريخ دخول الخدمة أو الحصول 
على المؤهل ايهما أقرب © ولكن الشارع جساء 
بتيد على هذه التاعدة فى الادة الرابعة من 
القانون ها لسنة /1551 © وذلك بالنص على 
ألا يترتب على تحديد الاتدمية تعديل فى المرتيات 
ومقتضى هذا الئص حرمان المدعى من التمتع 
بما يتمتع به أقرانه الئين يعابلوئه أو يلونه فى 
الاتديية ويحصئون على مرقبات أعلى مما يكل 
بيدا المساواة وتكافق الفرص ٠.‏ 


ثانيا : ان المادة الخامسة من القائون المأكور 
اذ تحظر الطعن فى الترارات الادارية الصادرة 
قبل العمل بهذا القانون قائها تخل بحق التقاضى 
الذى كفله الدستور للناس كافة فى المادة 4ه 
مله . 

ومن حيك ان الحكومة دفعت الدعوى اولا 
بأن المدعى لا يستتد هو وآمثاله اصحاب الحق 
فى التسوية بمقتفى القائنون ه* لسئة 19517 الى 
حق مقرر فى الدستور بتسوية حالتهم على تحو 
مبعين . وقد أجيبعت العام مثد سئة 15651) 
الكائون تواعد مكح المرتقفات والمعنت 
' والتعويئضات قي والاعانات م6 والمكافات آلتى 
تقرر على خرانة الدولة »6 وينظم حالات الاستثناء 


منها والسلطات التى تتولى تطبيقها » ومقتفى 
ذلك ان الدستور لا يقيد امشرع فى وضع ضوابط 
منح المرتبات بل انه يبيح له الاستثناء مثها وفق 
سلطته التقديرية . وممارسة اللمشرع لهذه 
السلطة التقديرية لا يخضع فيها لرقابة المحكمة 
العليا وقد جاء نص المادة الرامعة المطعون فيها 
فى تطاق السلطة التقديرية للمشرع اما فص 
الادة الخامسة فلا ينطوى على مصادرة حق 
التقاضى ولا يحصن الترارات الادارية ضسسد 
الطعن بالالغاء 4 يل أنه يقرر قاعدة موضوعية 
مؤداها ان الاقدمية التى انشأها الثانون لأيجوز 
الاستئاد اليها للطعن فى القرارات الأدارية 
الصائرة قيل العمل بالقانون ٠.‏ وهذا الذى أتى 
- 0 تأكيدا إبدا مستقر فى القضاء بعدم 
ز الاستنئاد الى الإقدمية التى ترتبها التاعدة 
0 للطعن فى القرارات الصادرة قبل 
تفاذها » وأنه لا يحوز سنحب اثر الوتائع 
الجديدة على الماضى للنيل من قرارات ادارية. 


ومن حيث ان المادة الرايعة من القاتون ه". 
لسنة 11717 سالفة الذكر ينس على أن قعتين. 
اتدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة: 
أوامن تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما 
أقرب على آلا يترتب على ذلك تعديل قىلارتبات 
الحددة طبقا لليادةٌ الثالثة . ويسرى هذا الحكم 
على العاملين الثين سبق حصولهم على الدرجات 
والفثات القررة اؤهلاتهم ٠‏ 


ومن حيث ان الطعن بعدم دكستورية النص 
المتقدم ذكره من المادة الرابعة من القانون ه؟ 
لسنة 115 المشار اليه مردود با استثر عليه 
قضاء هذه الحكمة من أن المساواة التى يوجبها 
اعمال مبدا تكانفق الترص تتحقق بتوافر شرطى 
العموم والتجريد فى التقريعات ١انظبة‏ للحقوق 
فهى ليست مساواة حسابية ذلك لأن القسارع 
يملك بسلطته التقديرية اتتضّيات المصلحة 
العامة وضع تروط تحدد الراكز القانونية التى 
يتساوى بها الأفراد أمام القاتون محيث أذا 
توافرت هذه الشروظ ف طائفة من الاقراد وجب 
أعمال المساواة بيئهم لتمائل ظروفهم ومراكزهم 
القانونية واذا اخظفنت هذه الظروف بأن توائرت 


الشروط ف البعض دون البعشى الاخسن 
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مناط القسوية بيتهُمْ وكان أن توافرت غيهم 
الشقروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى 
كفلها الشارع لهم والتجاء الشارع الى هذا 
الاسلوب فى تحديد شروط موضوعية تقتضيها 
المصلحة العامة للتمتع بالحقوق لا تحل يشرطى 
العموم والتجريد فى القاعدة القانونية لانه اثما 
حاطب الئاس كافة من خلال هذه الشروط ,. 
وما كان النص المطعون فيه يقضى بعدم جواز 
كعديل اأرتبات الحددة طيقا للمادة الثالثة تبعآ 
لتعديل الاقدمية فهو لا يفيد تمييزا ولا تفرقة فى 
معاملة من يسرئ عليهم حكية ممن تمائلت 
مراكوهم القائونية اذ جاء النص على عدم جواز 
مجردا شساملا العاملين' كافة الذين ينطبق عليهم 
هذا النص ٠‏ ومن ثم يكون تير مخالف للدستور 
يؤيد .هذا النظن أن الكانون هم لسقة "ةا 
سسالف الذكر قد رتب فى الادة الرابعة أتدمية 
اعبار 3 متها المدعى برد - فى الحرجة 
5 للمادة 7 من دستور 1156 ل 0 
فق ظلم وهى تتضى بأن « يعين القانون قواعد 
مئح اأمرتبات والمعاشات و التعو مضات والاعانات 
والمكافآت الت تقرر على خزانة الدولة وتنظبم 
حالات الاستثناء متها 3 البلطات التي تتقولى 
تطديقها 2 وقد رددت ااادة 15 من الدستور 
القائم هذا التصر, ٠‏ ومن مم يكون كقييد افر 
الأتدمية الاعتبارية بألا مترتب عليها قعديل فى 
المرضات المحددة طبقا للمادة الكثالثة من القائون 
المشار اليه: على نحو ما ذهب البه القصنى 
المطعوت فيه مما يملكه الشارع تطبيقا لاحكام 
الدستور 5 


ومن حيث انه بالنسبة الى الشسطر الثائى من 
المطعون المينى على اهدار الادة الخامسة من 
الكانون الذكور لحق التقاضى الذى كفله الدستور 
قَْ المادة 54 نان هذه الادة تنص على أن 

و لا يترتب على تحديد الاتدمية وفقا لأميادة 
الرابعة حصق الطعن على القرار ات الادا رية 
الصمادرة قبل العمل بهذا الكاتون « ومفهوم 
كردا النص تقرير عدم أحقية العاملين_ المشسار 
اليهم الاستناد الى الاتدمية الاعتبارد ية الجديدة 


لتسوية حالاتهم على اسان ااراكز القانونيية 
التى ترتبت على القرارات السابقة على تاريخ 
نفاذ القانون . فهو لا يقرر حظرا على حق 
التقاضى ولا انتقاصنا من ولاية التضاء يل يقر 
قاعدة موضوعية تستيدف استقرار المراكز 
الكاتونية والحقوق المكتسبة بمقتفى قرارات 


ادارية سكرت صحيحة قى وقت ت لم يكن لاولئك 
العاملين غخيهةك حىل قَّ أقدميات سه يسسممح بالطعن ق 


القرارات المذكورة . 

ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم أن 
الدعوى فى شتبطريها لا تقوم على أساس. سليم.. 
ومن ثم يتعين رفضها والزام رافعها المصاريف. 
ومقابل أتعاب المحاماة . 


التضية رقم 5 لسسنة هه ( دستورية ) برياسسة الستشار 
بدوى حمودة وعضوية المستشارين محيد عبد ألوهاب 
خليل وعير حافظ كريف ومعيد يهجت عتيية وأبو بكر 
محمد عطية والدكتور محمد مني العصره وطه أحيد أبو 
الخير ها 


١ 
ه ابريل ه/ا15ا‎ 


وقف تنفيذ ؟' حكم هيآة تحكيم . خطة اغتصادية عامة 
للدولة » أضرار بأهدانها , مرافق » آخلال بسيرها . 


المددآ القانونى 9 
متى انقضت عن حكم هياة التحكيم المطساوب 
تنفيذه » شبه الاضرار باسداف الخطة 


المرافق » فان الدعوى تكون غسير قائمة على 
أساس سليم » ويتعين لذلك رفضها ٠‏ 

اللحكبمة : 

وم حيث أن هيئة التحكيم أقامت كشاءهل 
بالزام الهيكة العامة لسكك حديد مصر مأن 
تدفع للشركة المصرية العامة لمهمات السكك 
الحديدية « سيياف 6 (1) مبلغ ...ر. 16 جنيها 
بمدال الاجزاء المعيبة الخاصة لكر حصيرة 
الميزان السغلى وارتجاج لنيات أفخاد الكراسى 
وخلع كاوتشس المصدات 34 وعد مهى مكبر 
الضمان ©) حسيما" هو ارد بالمأكرة المؤرخة ف 


+ من يونيه 15177 والموقع عليها من المحكمين 
5) بالافراج عن خطاب الضمان المقسدم من 
الشركة تنفيذا للعقد رقم 65١؟‏ م آقامت 
قضاءها على أن « هيثئة التحكيم ترى انه لاخلاف 
بين طرف الخصومة على انه تم الاتفاق بموجب 
العتد ١4876‏ م المؤرخ فى 15 من يثاير 1118 
على آن تصنفم الشركة المدعية للهيئة المدعى 
عليها عربات ركوب وأنه تم تصنيع مه عربة 


المتدية من الشركة ؛ كما قم الاتفاق بيتهما على ٠‏ 


تصئيع خمس عريات مستقسفى يموجب العقد 


4 مالمؤرخ فى ؟؟ من سنبتمين .15379 كم . 


تم تصذيعها وسلمت للهيئة يموجب محاضر 
التسليم المقدية من الشركة © كما أنه لا خلاف 

بين طرق الخصومة على آن مستحقات الشركة 
الباقية فى ذمة الهيئة هى مبلع ؟.1/*8 جنيها 
قيمة ١٠/ز‏ من ثمن عريات الركوب > والافراج 
عق خطاب الضمان ١أقدم‏ من الشركة بقتيية 
/٠‏ من ثمن عربات المستشفى © وآخيرا! 'فائه 
لاخلاف بين طرفنى الحخصومة على أن العوار 
الأمظير 5 المواك .وضوع التعدين مو 
(ا)أزحفا العجل (؟) كسرء حصيرة الميزان 
9) ارتجاج لنيات اننقاذ الكراسى (6) خلع 
كاوتقى الصدات © وحيث آن هيئة التحكيم ترى 
بحث العيب الأول وهو زحقف العجل وتقرير 
امسئول عنه ثم بحث الثلاث عيوب الأخرى 
وحكم القانون والواقع بشائها وحيث انه 
بالنسية لزحف العجل فأن هيئة التحكيم ترى آن 

الهيئة العامة لسككة حديد مصر هى المسئوله 
وحدها عنه ( وثلك للاسباب التى عددتهيا 
البيئة ] ولذلك يكون الثابت لهيئة التحكيم بظريق: 
الحزم واليقين انتفاء مسئولية الشركة المدعية 
من عيب زحق العجل ومسئولية الهيئة عته . 


وحيث أن هيئة التحكيم ترى انه. بالنسبة لباقى 
العيوب وهى كسر حصيرة الميزان السقلى 
وارتجاج لثيات افخاذ الكراسى وخلع الكاوتش 
من المصدات »© فانه بالنظر الى قشروط العقدين 
موضوع الدعوى وما نصت عليه المادة ؟ من 
كراسة الشروط الفنية والتزام الشركة بتغبير 
المعيب من اجزاء العربات او دفع ثمته ‏ عدا 
العجل المستورد على ما سلف بيائنه - وماتم 


الاتناق عليه بين الحكمين فى المحضر المؤرخ فى ٠‏ 
١‏ من يوئية سئنة#ل119 والمتدم لهيئة التحكيم 

بجلسة لا من يونية 111/9 والموقع عليه بالنظضر 

من رئيس هيئة التحكيم فى ذات التاريخ » 

وبالنظر الى وجوب توافر حسسن النية فى تنفيد 

المقود ©» وعدم التقيد بحرفية الاتفاق ) ووجوب ‏ 
تفسير النصوص وفقا لخصوصية وقائع الدعوى 

المطروحة وملابسساتها اذ لايمكن بعد ظهور 

عيب العجل التئيد ببواعيد الضمان المنصوص 

عليها آو السير مائة الف كيلو متر © لكل ماتقدم 

ترى هيئة التحكيم الزام الشركة المدعية بتفيير 
الأجزاع التالفة بالئسنية العيوب الثلاث اإشثمار: 
آليها على أن تكون اثمان الخاميات واجرة 

التركيب على حسابها . وحيث أن الشركة قدرت 
ثمن الاجزاء التالفة بمبلغ .5 ؟وه9؟١١‏ واغفلت 
قيمة التركيب وذلك بعد عدولها عن عقد الاتفاق: 
المؤرخ فى ١‏ يونية سسنة 151/8 المشسار اليه) وذلك 
بالنسبة للعيوب اإثلائة الاخيرة وترى هيئة 
التحكيم تقدير ثمن الاجزاء المعيبة واجرة تركييها 
بمبلغ.ه؟ جنيها » والزام الهيئة المدعى عليها 
بهذا البلعغ بعد تمام تنفيذ الشركة المدعية 
للشروط المنصوص عليها فى المذكرة المؤرخفة 
امن يوئية سئنة *#/ا9١1‏ والموهع عليهامِن 
المحكمين .١  .‏ 


ومن حيث آن اإنازغة التى صدر فيها حكم 
هيئة التحكيم ناف الذكر » والمطلوب وقفه” 
تنفيسذه انما تدور ‏ على ما يبين من أوراق 
الدعوى ومن الحكمى ‏ جول مذى استحتاق 
الشركة المصرية همات السنكك الحديدية 
«سميماف»لميلغ .11/886 جنيها الباقية من ثمن 
عربات الركوب التى وردتها الشركة للهيئة 
وتسلمتها الهيئة بيوجب محاضر تسسليم 6 
والاقراج عن خطاب الضمان المقدم من الشركة 
بقيمة /1٠.‏ من ثمن خيس عريات مستشفى 
قامت الشبركة بتوريدها للهيئة وتسامتها بموجب 
محاضر. تسليم آخرى وقامت يدفع ثينها للشركة 
ومن ثم فلن يترتب على تنفيذ حكم . هيئة التحكيم 
سالف الذكر ازغام .الهسيئة على تبول عسربات 
غير صالحة للتقغيل »اذ آن كل ما يترقب على 
تنفية الحكم هو الزآم 'الهيئة بدفع باقى المبسالع , 
المستحقة للشيركة فى ذمتها ؛ وهى مبالمٌ مدرجسة 


ان المددان الفامس والسادس المنة السادمة والخيسون 


فى ميزانية الهيئة » وقد رأى وزير التخطيظ أن 
سدادها لايترتب عليه الاغشرار بأهداف الخطة 
الاقتصاديةالعامة للدولة . 


اما العيوب الاربعة التى ظهرت فى بعض 
العريات الموردة والتى تسلمتها الشركة فقد 
قسمها حكم هيئة التحكيم الى قسمين : الكمسم 
الاول ويشمل عيبزحف العجل © وقد قضت 
هيئة التحكيم بأن العيب هو مسئولية هيئة 
السكك الحديدية ولا تسأل عنه الشركة وما 
كان الثايت من خطايات :الهيئة أن العيب يمكن 
اصلاحه فلن يترتب عليه. اخلال بحسن سسير 
وانتظام المرئق وقد ثاز الخلاف بين طرق 
الخصومة حول نفقات اصلاح هذا العيبوقضت 
هيكة التحكيم بمسئولية هيثة السكك الحديدية 
عنها وقتضاؤها فى هذا الموضوع نهائى غسير 
قابل للطعن ومن ثم فلا محل لأثارته ىق دعوى 
وقف التنفيذ أمام هذه المحكية لأنتها ليست 
وسيلة من وسائل الطعن فى الأحكام؛أما القسم 
الثائى من العيوب ويشسمل )١(‏ كسر حصيرة 
الميزان السفلى ٠‏ (؟» وارتجاج لنيات أفخاة 
الكراسئ . ) وخلع كاوتكن المصدات نلما 
كان حكم هيئة التحكيم قد علق استحقاق 
الشركة ابلغ «.0؟؟ جنيهات ‏ وهو المبلغ 
آالذى قدرته الهيئة للثيام باصلاح هذه العيوب 
على اتمام الشركة لهذا الاممّلاح وانقضاء 
خترة الضمان » فانه لن يترقب على تنفيذ 
هيئة التحكيم © بالزام هيئة السكك الحديدية 
الوفاء بهذا المبلغ للشركة © بعد قيامها باصلاح 
هذه العيوبي وانتضاء فترة الضمان أى آخلال 
يحسين مسير المرفق وانتظايه ٠‏ 


ومن حيث انه متى ائنتفت عن حكم هيئة 
التحكيم الصادرة فى الدعوى .لا! لسئة 9#و) 
تحكيم 4 والمطلوب وقف تنفيذه ©» شيهة الاضرار 
بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو 
الأخلال بسير المرافق فان الدعوى تكون غير 
قائمة على اساس سليم ويتعين لذلك" رقضها 5 
القفية رقم # لسنة ؛ ق تحكيم رئاسة المستكخار 
بدوى حمودة وعضوية المستشارين محمد عيد الوهاب 
خليل وغادل عزيز زخارى وعير حافظ شريف واب 
رئيس الحكية ومحمد بهجثت: عتيبه وأبو بكر محمد عطية 
والدكتور محيه مير عصرء > 1 


بعصم بسب يسم سم صصص لصخصصي سس خصصص ومسخسي جل 


ه ابريل ه/ا19ا 

( 1 ) عانون 4لا لسنة .198 : شرط اتطباقه. اشتياءء 
مرسوم ق 18 لسنة 1546 اعتقال , 

( ب ) اعتقال : انهاؤه : مراقية . 

( ج ) اشتباه : اعتقال »> كونه لاحقا للأشتباه . 

( د ) اشتباه : 
مم 5 و لا 

( ه ) شرطة : اختصاص ينطبق بتوقيع عقوبة الوضع 
تحت مراقبة الشرطة .. 


اثبات حالته . مرسوم ق 18 لسنة 


( و) دستور 5 م 446 . توصية بتعديل ق 4 لسنة 


ا/ا5ا . مراقبة ٠.‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ فقسرى احكام القانون 6// لسنة./ا؟! 
على كل شخص تتوافر فيه حالة الاشتباه 
ويكون قد صدر باعتقاله امر لاسباب متعلقة 
بالامن العام »> ويستوى أن يكون اجتمساع 
شرطى الاستباه والاعتقال سابقا على نفاذ 
القانون أو لاحقا 41 » الا من حسنت سيرته 
بعد الافراج عنه » فلا تسرى عليه اصكام 


؟ ل للادارة فى ظل القافون + لسئنة 
سلطتها التقديرية فى تحديد التقاريخ 
الملائم لانهاء الاعتقال ٠‏ ومن ثم يكون محال 
اعمال الحكم الخاص بابتداء المراقبة من تاريخ 
العمل هالقانون » مقصور! على المكشتيه خيهم 
الثين انهى اعقالهم قبل نفاذ القانون فهؤلاء 
يوضعون تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين » 
تبدا من تاريخ العمل بالقانون ٠‏ ش 

؟ ‏ يتعين التطبيق القانون 6 لسنة 15/٠‏ 
ان يسبق توافر حالة الاشتباه » صدور الامر 
بالاعنقا 5 1 

؟ ‏ آثبات حالة الاستباه فى تطبيق القانون 
5 لسئة .191 يقتفى ضما صدور حكم 
قضائى بتوقيع أحدى العقوبات المتصوص 
عليها فى المادتين السادسة و السابعة من. 
اكرسوم بقانون 18 لسنة م155 ٠‏ 


اح عقوبة الوضع تكت مراقبة الشرطة 
أقصوص عليها فى الادة الاولى من القانون 
لسنة 151/٠‏ © قوقع بقوة القانون » مما 
يفيد آن المشرطة هى الجهة المختصة باعمال 
هذا النص ٠‏ 

1 يحظر الدستور توقيع العقوية 
الحنائية الا بحكم قضائى « لذلك توصى المحكمة 


بتعديل اكقانون 4/ا لكسنة 131/٠‏ بحيث يكون ٠‏ 


وضع الشخص تحت مراقبة الشرطة بحكم 
تضائى »© لا بأجراء ادارى تتخذه الشرطة ٠‏ 

المخكمسة : 

ومن حيث ان المادة الاولى من القانون كلا 
'لسنة ./191 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم 
:تحت مراقبة الشرطة التى ثار الخُلاف بشنأن 
تطبيقها على بعض الحالات تنص على ما يأتى: 
و يوضع تحت مراقبة الشرطة ادة سنتين كل 
شخص توافرت فيه حالة الاثمتياه المنخصوص 
عليها فى المادة الخامشة من المرسموم بقانسون 
رتم 18 لسنة م514١‏ الخاص بالمتشردين 
والمثتبه غيهم وصدر أمر باعتقاله لأسياب 
تتعلق بالآمن العام » ويطبق فى شأته حكم 
المادة التاسعة من المرسوم بقانون المثسار اليه. 
وتبدا مدة المراقية من تاريخ العيل بهنذا 
القانون أو من تاريخ انهاء الاعتقال على حسب 
الاحوال » وقد صدر هذا القاثون فى أول 
سبتمير 1١11.‏ ونشر في العاشر منه على ان 
يعمل به من تاريخ نشره . 

١‏ ومن حيث ان طلب التفسير يتناول أربيع 
مسسائل ثار يثسأنها الخلاف عند تطبيق النص 
المتقدم ذكره وهى أولا مدى سريان القانون على 
الحالات السالفة ثانها س معنى بدء الراقبة من 
تاريخ سريان القانون: ‏ ثالثا ‏ هل يسترط 
ان يكون الاثستياه سابقا على الاعتقنال آم 
يجوز أن يكون لاحتا له رايعا س مدى 
اشستراط صدور حكم قضائى بتواقفرز حالة 
الاشتياه , ١‏ 

عن المسالة الاولى : 


. من حيث أن طلب التفسم ‏ يستهدف ‏ قى 
هذه المسالة ‏ بيان ما اذا كان القاتون ٠6‏ 


الغددان القامسن والسادس- السنةٌ المافسة والخيسون خا 


لسنة .1517 يسرئ على الحالات السايقة عليه 
بما مؤداه ان يوضع بقوة القاثون تحت مراقية 
الشرطة لدة سنتين تيدأ من تاريخ العيل 
بالتانون كل من توافرت فيه حالة الاشتباه 
وتقرر انهاء اعتقإله قبل هذا التاريخ 4 وماذا 
يكون الحكم بالنسبة أن حسنت سيرتة يعد 
الافراج عنه وكانت قد انقضت مدة طويلة بين 
تاريخ انهاء اعتقاله وبين تاريخ العمل بالقانون. 

ومن حيث أنه يبين من عبارة المادة الاولى 
من القانون ؟/ا لسنة ./1517 »© المشار اليها أن 


. أحكام هذا القاثون تغرى علىكل شخص يتوافر 


فيه فى تاريخ العمل به شرطان ؛ اولهما : ان 
تتوافر فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى 
المادة الخامسة من المرسوم بقانون 18 لسنة 
5 الخاص. بالمتشردين والمشتبه فيهم ) 
وثانيهما : أن يكون قد صدر أمر باعتقاله 
لاسباب تتعلق بالأمن العام كما تسسيرى على 
الحالات التالية لتاريخ نفاذ القانون اى صسواء 
اجتمع هذان الشرطأن قبل تاريخ العمل 
بالقانون او بعد ذلك يؤيد هذا النظر : 

أولا : ما جاء بالمذكرة الايضاحية للتقانون 
المشار اليه من أن الشارع انما يستهدف بهذا 
التشريع اتخاذ اجراء وقائى من اجراءات الدفاع 
الاجتماعى اواجهة ما لوحظ فى الآونة الاخيرة 
من جنوح بعض المستبه فيهم ألى الاخلال 
بالآمن بارتكاب جرائم تتم عن خطورة مرتكبيها 
واستهتارهم دون رادع من التقانون أو اعتبار 


: للظروف الدتيقة التى قمر يها البلاد . 


ثانها : ما جاء ببناقشنات مجلس الشعب 
عند نظر هذا القانون اذ صرح" ميثلو الحكومة 
أتها تستهدف سريان احكام القانون على من 
كان الاشتباه واغتقالهم سابقين على تاريخ 
نقاذ القانون وقد اقتخى ذلك اعادة مشروع 
القانون الى اللجنة التشريعية لصيافته يما يتفق ٠‏ 
مع وجهة نظر الحكومة السالف ذكرها . ٠‏ 


ومن حيث أن تطبيق القانون على هذا 
النحو لا يعتبر اعمالا له بأثر رجعى على أفعال 
سابقة على تاريخ العمل يه مما يقالف البدا 
المقرر بالمادة 75 .من الدستور التئ تقضى 


بألا عقاب الا على الاقعال اللاحقة لتاريخ ثفاذ 


000 ففاء ألكة اليا 


د سس سح 9 3 عيب مد 


القانون . فلل لان هذا المبدا أنتا يعنى تاثيم 
الافعال السابقة على هذا التنتاريخ وتقرير 
العقاب عليها . وليمى هذا تتنأق المادة الاولى 
من التانون رتم 4/ا لسنة 197/٠‏ فى تسأن وضع 
بعض الستبه فيهم تحت مراقبة الشرطة ذلك 
أنها لا تقرر عقابا على أفعال سسابقة غلى 
تاريخ العمل بهذأ القانون ليس الاشتباء فى 
: ذاته فعلا مأديا يقترفه المتهم ونقدم للمحاكية من 
اجله ٠‏ وائما هو فى حقيقته حسالة تقوم 
بالمشتبه فيه وتؤدي الى اضفاء هذا الوصف 
. عليه متى توافزت عناصرها القانونيسة ومن ثم 
:قن من تقوم ىق ثقأته تلك الحالة عئد نتساذ 
: القايون رقم 96 لسئة .1509 المششار اليه 
. يعاول .بمقتضاه © ولا يعد ذلك اعمالا الأحكسام 
. هذا القايّون بتطبيقها على. أفعال سايقة على 
: تاريخ مريانه الآن تطبيقه .رهين بحالة جنائية 
. قائهة معلا بالمتهم فهو اعمال لاحكامه بأثر حال 
.مياشير لا. يأثر. رجعى مما يخالف المادة 35 من 
الدسقور . 00 
ومن 'حيث آن حالة الاثستباه وأن كانت ق 
حتيققها وصفا .يقوم بذات المشتيه فيه عند 


تحقيق عناصره © الا إن هذا الوصف بطبيعته *- 


ليس مؤيدا » يل هو حالة موقوته تدور وجودا 
وعدما مع توافر شرائطها القانونية آو زوالها» 
خاذا كان المشتبه فيه المعتقسل قد حسنت 
سيرته بعد الافراج عنه بحيث أقلسع عن 
غوايته وعدل عن طريق الاجرام الى جادة 


الاستقامة » .خلال مدة طالت أو قصرت فان 7 


.حالة الاشتباة تنحسر عنه ويكون تقد نقد عند 
.العمل بالقانون احد الركنين اللازمين لا نزال 
حكمه ويذلك ينأى عن الوتوع تحت طائلته . 


ومن حيث اله يخلص مما تقسمم ان 
"أحكام القانون رقم 4لا لسنة 191٠‏ تسرى على 
..كل.تسخص يجتمع ذيه شرطان عند العمل 
بالقانون » اولهما : أن تتؤافر فيه حجالة 
“الأشتياه المنتصوص عليه فى المادة اتخايسة 
االخاص بالمتشردين والمثستبه فيهم » وثانيهما : 
.من اللزسوم بقانون رقم 98 لسننة م154 ل 
أن يكون قد صدر امن باعتقاله لأسباب تتعلق 
. “فالامن العام .» ويسنتوى أن يكون اجتماع هنين 
- 'البرطين سابقا على تاريخ أنغاذ القانون أو 


لاحما له » الا من حسنت سيرته بعد الأفراج 
عنه فلا تسرى عليه احكام اكقانون » . 
عن المسألة الثانية : 
من ححيك أن هذه المسآلة تتعلق بتخنذيز 
مسجال أعمال الحكم الخاص يبةء المراقيسة من 
تاريخ العمل بالقانون » وهل يُتحصر هذا المجال 
فيمن كانوا فى الاعتقال وقت صدور القسانون 
فيكون بدء المراقية من تاريخ العمل يالقانون 
ان تستبدل الأراقبة بالاعتقال بقوة القانون ) 
تحت مراقبة الشرطة إدة سنتين من تاريخ 
العمل بالقانون أم ان المشرع قصد ان يستبقى ٠‏ 
للادارة صلاحيتها فى تقدير ملاعمة انهاء. الاعتفال 
فلا تبدا المراقية الا من تاريخ انهاء الاعتقال , 
ْ ومن حيث أن المدكمة. قد انتهت الى أن 
القازون رقم 4لا لسئة .159 يئيسط نطاقه 
من أحيث الزمسان ليشملٍ حالات الاثنتياه 
والاعتقال السابقة واللاحاقة على تاريخ نفاذه . 
ؤمن حيث أن المادة الاولى من القانون 
تواجه حالتين مختليفتين فى شسأن بدء تاريخ 
المراقية : الاولى : أن يكون المثشتبه فيه لا 
يزال معتقاد وقت نفاذ القانون وى هذه المالة 
تيدآ مراقيتة من تاريخ أنهاء اعتقاله وهو أمر 
متروك لتقدير جهة الادارة » والثانية : ان يكون 


: المشتيه فيه قد أنهى اعتقاله بالافراج عنه قبل 


تاريخ نفاذ القانون بحيث يكون مطلق السراح 
فعلا نمى هذا التاريخ وفى هذه الحالبة تدا 
المراقبة من تاريخ العمل ياقانون » وهو العاشر 
من سبتمير سنة .191 بحيث يوضع تحت 
مراقبية السرطة لمدة سنتين تبدآ من هذا التاريخ 
وعلى مقتضى ذلك هان اعمال أحكام القانون 
لا تقضى من جهمة الادارة آنهاء اعتقال من كان 
معتقلا فى تاريخ نفاذ القانون لاستيدال اأراقبة 


بالاعتقال فلا تزال لجهة الاذارة فى ظلل أحكام 


هذا القانون سلحلتها التقديرية فى تحديد التاريخ 
لدة سنتين من هذا التاريخ اغمالا لأحكام 
التكانون . ا 1 


ومن ثم يكون مُجال اعمال الحكم الخاص 


بابتداء المراقبة من تاريخ العمل بالقائؤن متضؤرا 


مدا شسمر فم 
على طائنة المشتيه فيهم اجون النين انهى 
اعتقالهم قبل ناريخ نفاذ القانون » فهؤلاء 
يوضعون تحت مراقبة الأسرطة مدة سنتين بقوة 
القانون وتبدا مدة اللمراقبة بالنسبة 1هم من تاريخ 
العيل بائقانون ٠‏ 

عن المسألة الثالثة : 

من حيث ان هذه المسألة تدور حول الترتيب 
: الزمتى فآحالة الاشتباه واجراء الاعتقال وهل 
يشترط القانون المذكور ان يكون توافر حالة 
الاثستياه سايقاعلى صدور الأمر باعتقال أم 

أن حقا له » واذا قيل بجواز ذلك قما هو 500 
الذى تبداً منه مدة المراقبة فى هذه الحالة » 
::ويفترضس الاستفسار فى هذه المسنآلة ان يكون 
شخص قد اعتقل “لأسباب تتعلق بالأمن العام 
دون ان يكون قد عومل بأحكا ام المرسوم يقانون 
رتم. :34 لسئنة 1968 الخاص بالمتشردين 
والمشتيه فيهم © ثم أنهى اعتقاله وافرج عنه ثم 
بدر منه بعد ذلك ما يكون العناصر القانوئية 
للاثمتباه. سواء بالاستهار أو من واقع صحيفة 
الحالة الجنائيسة وفقا لاحكام. اللرسوم بقانون 
المشار اليه ») ففى هذه الصورة يكون توافر حالة 
الاثمتباه لاحقا لصدور أمر الاعتقال مما يثير 
التساؤل عن مدى حصيع مثل هذا الشخصس 
لاحكام القانون . 

ومن حيث ان القانون رقم 5لا لسنة ./ا19 

اذا اشترط لاعيال أحكايه ان يكون الشخص 
قد توافر فى حقه الركنان المتصوص عليهما فى 
المادة الاولى منه وهما حالة الاشياه صدور أمر 
بالاعتقال فانه لم يتضمن ما يفيد ضرورة توافر 
هنين الركنين بترتيب زمنى معين © غير. ان 
المحكمة تستخاص .من ايراد ركن الاشتباه سابقا 
على ركن الاعتقال فى عبارة النص ان المشر 
قد آلى ضرورة تعاقب الشرطسين علنى هر 
الترتيب الذى أورده © يحيث لا ينطبق القانون 
.الا اذا كان الاعتقال لاحقا لقيام حالة الاثستباه 
كما حددها المرسوم يقانون رقم 18 لسنة م1164 
. ويؤيد هذا الفظر 9 


أولا : : ماجاء بالتقرير الثانى الدى | أعدته لجنة 
لمعيل الذى ا فى اجيياعءها امنعتد عي 


ففسة ألسة العثيسا 3 إل 


التلاثين من يوئيو سمنة .لاوا من ان الحكومة 
قد أقصحت عن آرادتها فى اعتبار هذا المشروع 
قانونا خاصا وليس قانونا وقتيا وان وجسه 
الخصونية فيه انه ينطبق على كل من يصدر 
أمر باعتتقاله فى اى وقت من الاوقات ممن 
تتحقق فيهم حالة الاشتباه المنصوص عليها فى 
المادة الخامسة من المرسوم يتانون رقم 184 
لسنة هم>؟1 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم 
وسين من هذه العيارة أن الشارع قد انصرفت 
نيتبه الى تطبيق القانون على من كان مشتيها 
فيه أصلا ثم صدر الأمر باعتقاله »© أما اذا اختل 
هذا التعاقب الزمنى بحيث لم تتواقر عناصر 
الاثتياه الا معد انهاء الاعتقال فان هذه الصورة 
لا تدخل فى مجال تطبيق التاتون رقم 6 لمئة 
المشسار اليه . 


كانيا : أن الكائون عين فى المادة الاولى منه 
تاريخين لبدء مدة الوضع يحت المراتسة أولهما 
تاريخ العمل بالقانون وثانيهما تاريخ أنهساء 


: الاعتقال على حسب الأحوال » والتاريخ الاول .. 


خاص: بالمشتيه ة نيهم الذين كانو قد أفرج عنهم 
قبل العمل بالقانون © » بينم! يسرى التاريخ الثانى 
على المشتبه نيهم الذين كانو! لا يزالون معتقلين 
عند نقاذ القانون » فهؤلاء قد تربص المشرع بهم » 
حتى ينتهى اعتقالهم فتيد! مراقبتهم © أما بالنسية 
لمن لم تتوآفر فيهم صفة الاشتباه ألا يعد الاعتقال 
فهؤلاء لم يحدد القانون تاريحًا لبدء وضعهم تحت 
المراقبة مما يدل على ان الشمارع لم يتصد خضوع 
هذه الطائفة أصلا للقانون »© أكتقاء بتطبيق 
احكام امرسوم بقانون رقم 18 لسنة ه56! 


٠‏ الخاص _ بالمتشردين. إوااتديه فيهم عليهم وهى 


عقوبة الوضع تحت مراقية البوليس التى شرعها 
التانون رقم 5لا لسنة ./!19 فبينها يحدد هذا 
القانون مدة تلك العقوبة بسنتين اثنتين يدها 
القانون رقم 3 لسنة 1445 الى حمسن ستوات 
كما يقضى بتششديدها في حالة لبود ان نويه 
الحيسن ايها . 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أنه يتعسين. 


لتطبيق أحكام القانون 8 السفبة. +/141 


0 الامر بالاعتقال , 


51 ' الععدان ٠‏ الخامس والسادس السفة الساامة و الخمسؤن 


عن المسالة الرابعة : 


أولهما : تحديد وسيلة آأثيات حالة الاشتباه 
المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم 
بتانون رقم 58 لسئة 1555 المثار اليه وهل 
أم ان التحقق من حالة الاشتياه أمر تق ديرى 
للقشرطة تخت رقابة القضاء عند التظلم وفقا 
لأحكام القانون رقم 4لا لسئة ./ا19 . 


والامر الثانى : مدى التوافق بين تخويل 
الشرطة سلطة وضع الشخص تحت المراقبة 
وهى عقوبة جنائية مع ما تقضى به المادة 51 
تضائى ٠‏ 


ومن حيث أنه .يتعين لتفسير تنص المادة 
الاولى من التانون رقم 6/ا لسنة .ل9إ9١‏ فى 
خصوص هذه المسألة بشسقيها تحديد التكييف 
القانونى للجزاءات التى قررها القانون رقم 64 
لسئة ١166‏ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم 
ثم لاجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة الذى 
قرره القانون رقم 5// لسنة ./1931 وهل تعتير 
هذه الجزاءات والاجراءات عتوبات جنائية فلا 
يجوز توقيعها آلا بحكم قضائى تطبيقا للمسادة 
1١1‏ من الدستور أم أفها مجرد اجراءات وتدابير 
مما يجوز للشرطة اتخاذ وقاية للمجتمع من 
اخطار هذه الطوائف. . 

ومن حيث ان القانون رقم 18 لسنة 11145 
يقرر ثلاث جزاءات للعقاب عن جريمة الاشتياه 
في صورها المختلفة كيدا بجزاء الوضع تحت 
مراقية اليوليس. مدة لا تقل عن ستة شهور 
ولا تجاوز خممسى سنوات ( الفقرة الاولى من 
المادة 1 من التانون ) قاذا عاد الشخص الى 
حالة الاشتباه يكون العقوبة الحبيس والوضع 
تحت مرآقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تجاوز خمس سنوات ( الفقرة الثانية من 
المادة 1 من القانون » واجازت المادة السابعة 
من هذا القانون للقاضى بدلا من توقيع عقوبة 
وضع الشخص تحت مراقية البوليس المنصوص 
عليها في الغقرة الاولي من المادة السادسة أن 


٠‏ الخاص بالمتشردين والمشتبسه فيهم 


يصدر حكما غير قابل للطعن بأنذار المشتيه 
يه يأن يسلك سلوكا مسستقيما فأذا ارتسكب 
فعلا يؤيد حالة الاثمتياه خلال السنوات الثلاث 
التالية وجب توقيع العقوية المخصوص عليها 
فى الفقرة الاولى من المادة السادسة . 


ومن حيث ان الشارع قد افصح ققٌ هذه 
النصوص فى جلاء ووضوح عن تكييف الجزاءات 
المثمار اليها آذ اعتيرها كلها عقوبات جنائية 
يجب لتوقيعها صدور احكام قضائية يها ومن 
ثم فأن اثبات ركن الاشتباه فى تطبيق القائون 
رقم 4/! لسنة .11 يقتضى حتما صدور حكم 
خضائى مبتوقيع احدى العقوبات التى تضيتتها 
الملدتان السادسة والسابعة من القانون رقم 
18 لسنة 156 . 


ومن حيث ان الشارع لم يلتزم هذا الاسلوب 
فى صيافة المادة الاولى من القائون رقم ٠6‏ 
لسنة .191 أذ سركت عن تكييف الوضع تحت 
مرأقبة الشرطة الذى فرضه عقايا من تتوافر 
فيه حالة الاتستباه ثم الاعتقال كما سسكت عن 
تحديد الجهةالمختصة يأجرائه مما اثار استفسار 
الشرطة بحق عن هذه المسالة . 34 


ومبن حيث أن اجراء الوضع تحت مراقبة 
الشرطة هو فى جميع صوره عتوبة جنائية سواء 
أكان عقوبة اصلية وهى التى يقضى يها وحدما 
كما هو الحال فى جرائم التشرد والاشستباه طيقا 
الأحكام المرسوم يقانون رقم 358 لسنة 1640| 
أو كسان 
عتوبة تبعية لعتوبة الاشغال الثماقة أو السجن 
فى الأحوال المتصوص عليها تى المادة لم؟ من 
قانون العقوبات أو كان عقوبة تكميلية يجوز 
الحكم بها مع العقوبة الاصلية فى جرائم السرةة 
وحالة العود أو النصب او كتل الحيوان بغر 
مقتضى أو تسميما أو اتلافه زراعة فى هذه 
الصور جميعها يختلقف وصف اجراء الوضع 
تحت مراقبية الشرطة دون طبيعته فهو دائيا 
عقوبة جنائية ) يتعين أن يكون توقيعها بحكم 
قضائى تطبيقا للمادة "1 من الدستور . 


ولما كانت عيسارة تصن الئادة الاولى من 
القانون رقم 1/6 لسئة .197 تفيد أن عقوبة 


لون تحتء مرراقية الشبرطة المنصوص علبها 


كما الكة اللي . ياوا 


تيه إنما تتم بقوة القائون مما يفيد ان القخرطة 
هئ الجهة المختصة بأعمال هذا النص . 
ونظرا لأن الدستور ينص فى المادة 15 منه 
على مبدا حظر توقيع المعقاباتالجنائية الا بحكم 
قضائى فان المحكمة توصى بتعديل نصوص 
القانون المذكور يما يتفق مع أحكام هذه المادة 
يخيث يكون وضع الشخص تحت مراقية 
الشرطة لدة سنتين تطبيقا لآحكام القانون بحكم 
قضائى لا بأجراء ادارى تتخذه الشرطة . 


ون شك انه بكلنسن من كلك ازلانت 
أن اثبات حالة الاشتباه المخصوص عليها فى 
المادة الاوتى من القانون رقم 4 لدت 1 
بقتفى حتما صدور حكم قضائى بتوقيم أحدى 
العقوبات المتنصوص عليها فى الأدتتن السادسة 
والسابعة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 
الخاص بالمتشردين والمأستبه فيهم ٠‏ 

ثانيا : ان عقوبة الوضسع تحت مراقبة 
الشرطة المنصوص علبها فى المادة الاولى مر 
الثانئون رتم 9/5 لسئة ./ز19 توقم بشلوة 
الثانون مما بفيد أن الشرطة هى الجهة 
ااخقصة ياقيال هذا التمن : 


ونظرا لأن الدستور بئتص فى المادة 15 منه 
عل, مدا حظر توقيع العقوبات الجنائفة الا 
الحكم قضائ, فأن الحكية خوص , متعديل لصدم ضار 
القانون المذكور بها بتفق مع احكام هذه المادة 
بحيث كه وضع الشخص اكات تحت مراشة 
القم طة ادة مسنكن تطسقا لأحكام ذلك القانون 
دحكم قضائى لا بأجراء ادارى تتخذه القرطة . 


أاقفدة ,ةم م لسمنئة »6 قى ( تفسبر ) رئاسة المستفضار 
عدهدىق حمودة وعضودة السادة المستشارين .حيد عمد 
أله هاب خلبل وعادل عزيز ؤخارى ومحيد بيحثت هتدبة 
وأنه نكر محمد عطية 
أحمد آبو الخر <” 


والدكتور محيد متبر العصرة وطسه 


لحل 
ه ابريل 6/اؤآا 


تفازع اختصاص : سلي . مسلكحة تامفونات »4 عتد 
'أشترأك » طسعته . 5, الم لسنة 59ؤز / 4 ق ا 
لسنة ,1597 م ١/١‏ عقد مدثى . 

عقد ادارى . عقد اذعان 


المبدا القاقونى 


يتعين لاعتبار العقد اداريا أن يكون تعاقد 
الشخص الادارى العام بوصف كونه سلطة 
عامة » وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام 
بقتصد سيره أو تنظيمه ٠.‏ وآن يتقسم بالطاسع 
اأميز للعقود الادارية التى تتميز بانتهاج اسلوب 
القانون العام فما تتضمنه من شروط استثنائية 
غير مللوثة فى ووابط القانون الخفاص ٠‏ 
ولا تعتبر المنازعة حول فسخ عقد استسراك 
#يفون نزاعا حول عقد ادارى لانه عقد يدور 
حول اسداء خدمة خاصة للمشترك »2 ولا صلة 
له بنشاط المرئق الخصب على تسيرر المرفق 
أو تنظيمسه ٠‏ 


المحكمة : 

ومن حيث أن مناط قبول طلب الفصل 4 
تنازع الاختصاص السلبى آمام المحكية العلدا 
طبقا للفقرة الرابعة من قانون المحكية العليا 
الصادر بالقانون ١6م‏ لسنة 1955 والفقرة 
بالرسوم أمام المحكية العليا الصااز بالقانون 
لسنة .1919 6 وعلى ما استقر عليه 
تضاء المحكمة ‏ أن تط مم الدعو ىعن موضوعء 
هإحد أمام حية القضاء العادى »2 أيام حعمة 
التضاء الادار», ؛ أو أبة هئة أخرى ذات 


اختصاص 8 قضائم 26 وأمام حهة نضاء أ 523 
كلتاهها عئهما . 


ومن حيثكث أن جهة القضاء العادى ((محكية 
حسوق الجزئية » قضت معدم اختصاصها بنظر 
الدعوى »© تأسيسا على أآبم, أحد ط فى العقد 


شمخص معئوى عام « مصلحة الطقفوئات » 


هأن العقد بتصل ميرفق عام هو مرغ قا م واصلات 
السلكية واللامسلكية © وانه بنطوى على قرط 
غر مألوف فى روابط القانون الخامى اذ يتضسين 
اليئد التاسع عقر مثه النض على سريان أى 
تعديل تتخله مصلحة التليفونات على ية 
الاشتراك أو الاجور رالنسمة للاقت اكات 
السارية . وانتهت المحكمة الى, أن حهة التضاء 
الادارى هى الجهة المختسة بنظر الدعوى . 


ون الحددان القامس والنتفدس المنة المادمة والخمسون 


ومن حيث ان المحكية الادارية بطنطا ‏ 
قضت هى الاخرى يعدم اختصاصها ينظطر 
الدعوى بمقولة أن القضاء الادارى مستقر على 
ان عقد اشيتراك التليفون الذى تبرمه هيئة 
المواصلات السلكية واللاسلكية مع المشتركين 
هو عتد مذنى وتعتير الروابط. بين طرفيه من 
الروايط امدنية التى تحكمها قواعد القانون 
الخاص وفضلا عن خلك قان هذا العقد وان 
كان أحد طرفيه من أشخاص الكائون العام 
الا أنه لا يتعلق يتسيير. مرفق عام © ويتم التعاة 
بمقتضاه لاضياع حاجة خاصة للمشترك ومن ثم 
فان الفصل قٌ النازعات المتعلقة نه تدخل فى 
ولابة القضاء العادى دون القضاء الادارى . 


3 


ومن حيث أنه يبين من الوقائع المتقدمة أن 


المنازعة قائمة بين الطرفين حول فسخ عقد 


اقشترأاك التليفون وقد طرحت أمام جهة القضاء 
العادى ‏ محكمة دسوق الجزئية ‏ وجهة 
القضاء الادارى ‏ المحكية الادارية بطنطا ‏ 

وقد تخلت كلتا الجهتين عن نظر هذا اللوشتوع 
الواحد» دما يشكل احدى حالات التنازع السلبى 


ومن حيث ان كلا .من جكمى جهة القضساء 
العادى وجهة القضاء الادارى © قد أقام قضاءه 
بعدم الاختصاص ولاثئيا بقظر: الدعوى على 
أساس تكييفه لطبيعة العلاقة الناشئة عن عتد 
اسمتراك التليفون »© وهل هو عقد مدئى تختص 
بالفصل فى متازعاته جهة القضاء العادى ؟ أم 
أنه عقتد ادارى تحكم مقازعاته حهة العويت 
الادارى ؟ . 


تحديد : التكبيف القانونى الصحيح للعقد الذى 
ينظم ؛ العلاقة بين «الطرغين#. وهل .هو مد 
محدى ينكلم علاقة مدنية بين الطرفين . ومن ثم 
تختص بنظر الدعوى جهة التشاء العلدق أ 
أنه عتد ادارى يثير منازعة ادارية مما يختص 
بالقصل فيها جهة القضاء الادارى . 


لنخصر 


ومن حيث أنه يتعين لاعتبار العقد عقدا 
أداريا ان .يكون أحد طرفيه .شخصا معنويا 
عاما وأن يكون تعاتده بوصقه رلطلة عامة 
وأن يتصل العقد بنقشاط مرفق عام بك 5 
تسييره أو تنظيمه © وان يتسم بالطايع الميز 


للعقود الادارية التى تتميز بانتهماج اسلوب 
القانون العام فيما تتضمنه من شقشروط أسمتتثنائية 
غمر مألوفة فى روابط القانون الخاص . 


ومن حيث أن العقد مثار النزاع ؛ الل 
قد آبرم بين مورث المدعى غليهم وبين الهيئة 
العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية وهى 
مرفق اقتصادى بقصد الافادة من خدمة المرفق 
المذكور الخاصة بالاتصللات التليفوتية اى 
لتحقيق خدمة خاصة للمشترك وليست له أى 
صلة بنشاط المرفق أو بتسيير؟ وتنظيمه . ومن 
ثم فهو يخضع للاصل المترر فى شسأن العقود التى 
تنظم العلاقة بين المرافق الاقتصادية وبين 
المنتفعين بخدماتها باعتبارها من روابط ,القإنون 
الخاص لانتفاء مقِومات العقود. الإدارية 
وخصائصها المتقدم ذكرها بالتسبة أليها . 


ومن حيث أنه يبين من خلك ان العقد سالف 
الذكر عقد مدتى ينظم علاقة مدئية بين الهيئة 
العامة المواصلات السلكية واللاسلكية ومورث 
المدعى عليهم ولا يؤثر فى هذا النظر مأ تضمئه 
هذا العقد من قروط استثنائية قد يختلط الام 
بيتها وبين الشروط الاستئنائية التى يتميز بها 
أسلوب القانون العام فى العقود الادارية ؛ثلك 
أن تلك الشروط مالوفة فى نوع خاص من العقود 
المدئية وهو عقود الاذعان وقد نظمها. القائون 
المدئنى ينصوص تكثل دقع أضرارها عن الطرف 


' الضعيف فى التعاقد .قأجاز للقاضى اعناء هذا 


الطرف من تنفيذها كما أحاز. له تعديلها اذا 
كانت شروطا قسفية وأخيرا حظطلسر تفسمر 
العيارات الغامضة فى عقود الاذعان تلسرا 
ضارا بمصلحة الطرف المذعن ٠.‏ 1 


ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم "أن 
المنازعة بين طرق الدعوى متازعة -مدنية ثارت 
بشأن عقد مدنى . ومن ثم تكون جهة القضاء 
العادى هى المختصة . بنظرها والفصل فيهسا 
دون جهة التضاء الادارى -.٠‏ 


التضية رتم هم لسنة ها قى ( تازع ) برياسة الستهسار 
يدوى حمودة ونمضوية المستشارين محيد عيد الوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى ومحيد بهجت عتيبة وأبو بكر 
محمد عطية والدكتور محيد مث العصره وطه أحييد 
آبى الخى .. 


قضساء المحكمة العليا ْ م 


ا يت يجيي 


ا 
6 ابريل لا 


( ؟' ) محكمة دستورية عليا : مسسائل سياسية » 
الختصاص . تستور 19864 193149 > تحليد مدة 
رياسة الجمهورية ٠‏ 

راب ) رئيس جمهورية 
قوة قانون . محكمة دستورية عليا 

(<حت) طعن : مصلحة . ق ها لسنة /155 ق .هم 
لسنة ٠1955‏ ا 

(د 4 قانون : 15 لسنة 1551 © دسقوريته , دستور 
5 م .11 تفويض © تحديد مدته .30 0 

(ه ) قاثون : 1١5‏ لسنة ل!ا195 » دستوريته ., 
موضوعاته » آسسها , 

( و ) قرار بقانون : .ه لسنة 1539 © دستوريته . 

ل ز) ميثاق وطنى : مخالفته . 

( ح ) ملكبة زراعية : تحديدها , دستور 1954 م لإ[ 

( ط») مصادرة 


:| تفويضه باصدار قرار له 
. اختصاص , 


: ملكية ارض زراعية ,. 
المبادىء القانونية : 
١‏ الطعن فى اجراءات اصدار دستورى 


4 و 15164 4 وما انطويا عليه من تحديد 
أو اغفال تحديد مدة رياسة الج.هورية »© يتناول 


مسائل سياسية لا يدخل النظر فيها أو التعقيب . 


عليها فى ولاية امحكمة الدستورية العليا » الثى 
بقنصر اختصاصها فى شان رقابة الدستورية على 
الفصل فى دستورية القوانين وخقا لما تقفى به 
المادة الاولى هن قانون انتسائها ٠‏ 

؟ ‏ تفويض رئيس الجمهورية باصدار قرار 
له قوة القانون » نظام وضع الدستور أآساسه» 
ورسم حدوده وضوابطه » فوجب لثلك ان 
. يكون اجراؤه على مقتضىهذه الحدود والضوابط 
وآلا كان مخالفا للدسقور » ومن ثم خان رقابة 
المحكية الدسقورية العليا تنبسط عليه . 


؟ - اذا كان الطعن بعدم دستورية قرار رئيس ' 


الجمهورية بالقانون٠2‏ لسنة 1919 يقوم آساسا 
على صدوره ااستنادا الى تفويض مخالفه 
للدستور تضمنه القانون ١5‏ لسئة 1951 »> فانه 
لذلك تكون للمدعين مصلحة شخصية مباشرة 
فى الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاخير , 


؟ ل عدم تحديد القانون 1١6‏ قسئة /اكة! 
للمدةء التى يجوز فيها تفويض رئيس الجمعورية 
باصدار قرارات لها قوة القانون » بوحدة من 
وحدات قياس الزمن لا يعنى خلوه من أى تهديد 
تتلك المدة من ذلك انه قد تضمن ضابطا يمكن 
على أساسه تحديدها وهو قيام الظروفه 
الاستثنائية التى حدت مجلس الامة على تفويض 
رئيس الجمهورية» وربط التفويض بتلك الظروف 
يدور معها وجودا وعدما » وهذا تحديد .لدة 
التفويض ينتفى معه مخالفة الدستور فى صسذا 
الصتكد ٠‏ 

5ه الادة الاولى من القانون 15 لسنة 
1 حددت موضوعات معيئة هى تلك التى 
تتعلق بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها 
ودعم الجهود الحربى والاقتصاد الوطئى » وهذا 
التحديد وآن كان يتسم بالسعة الا أن جسامة 
الاخطار اكتى تتعرض أها البلاد قسوغه » ويكون 
القرار بقآانون مستوفيا لشرط تعدين الموضوعات 


ولا محل لانمى على القاتون 15 لسئة 15:1 
بمخالفة الدستور لخلوه من الاسس التى تقوم 
عقيها الموضوعات التى خوض رئيس الجمهورية 
باصدار قرارات بشانها لان الاسس, المذكورة 
مستفادة من نص القانون واعباله التحضربة 
والظروف التى صدر فيها 8 والاصعصداف التى 
قصدت السلطة التشريعية ألى تحقيقها عن 
طريق التفويض ٠‏ وقد اقر القانون قيدآ اساسا 
هو أن تكون القرارات ضرورية كواجهة الظروف 
الاسقائية ٠‏ 1 


1 -س أقرار. مجلس الشعب ادذكام. قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون ٠ه‏ لسنة 1555 » 
يسقط: الطعن امبنى على مخالفته الدستورية 
بمجاوزة حدود التفويض الذى تضمنه القائون 
6 لسنة /1551] ٠‏ 

/ا سه يقعين لاعطاء ما قضمنه الميشاق من 
مبادىء قوة الدستور » أن تفن هذه البادىء 
فى نصوص دستورية تكون هى المرجع عند 
الفصل ف دسنتورية القوانين ٠.‏ 


م ثناط الدستور +الشارع العادى 3 تعين 
ألحد الاقص للملكية الزراعية » دون أن يقيده 


لان العددان الخايس والسادس السنةٌ السبادسة والخيسون 


في ذلك باى قيد أو شرط » سواء فى تعبين الحد 
الاقصى لهذه الملكئة 03 او توقبت هذا التعبين . 
آما تحديد الميثاق لفترة ثمانى سننوات من 
تاريخ صدوره لتعديل الحد الاقصى للتملكية 
الزراعية » فليس من شانه ان يغل بد الشارع 
عن اعمال التفويض الذى تضمنه نص المادة 19 
من دستور 1114 دون قيد أو شرط » ذلك أن 
هذا النص هو 'الواجب اعماله فى هذا الصدد 
في مجال رقابة دستورية القوانين دون نص 
اليثاق 02 : 
؟ مب إلقرار بقانون 5٠‏ لسنة 19519 يقرر 
فى فادته التاسعة من تستولى الحدكومة على 
ارفيه كفا فى تغويض نقدئ: يقدر على الاسس 
التى حددتها » بما تنتفى معه مظنه 'انطوء القرار 
على مصادرة للملكية ٠‏ : 
الحكمة : 
ومن حيث ان المدعين يطلبون الحكم بعدم 
دستورية التانون رقم 1١0‏ لسنة 19537 وقرار 
رئيس الجمهورية بالقانون .ده لسنة 15514 
استنادا: الى الاسباب الاتية : 
أولا : بالنسبة الى القانون ١5‏ لسنة/18: 
!١‏ - صدر هذا القانون اسستنادا الى المادة 
٠‏ | من الدستور اللؤقت الذى صدر ياعلان 
من رئيس الجمهورية السابق ى ؟؟ من مارس 
15 بعد ائتهاء مدة رياسته ٠‏ ومن ثم يكون 
قانونا غير دستوى لاستئاده ألى دسستور غير 
قائم أذ لم يتم الغاء دستور 1161 بطريقة 
مشروعة أما اعلان دولة الوحدة والاستفتاء 
على رئاسستها واعلان الدستور آاامؤقت فى ه من 
دولة الوحدة المؤقت تقوم به اسباب عدم 
شرعية دستور 1555 . : 
؟' ل أنه لئ ثبت ما يدعيه المدعون من أن 
هذا القانون لم .يوقع بامضاء رئيس الجمهورية 
يل بخاتمه فانه لا يكون نافذا ولا يعتد 
: بالقرآرات التشريعية الصادرة استنادا اليه . 


.© سم أنه بفغرضي صحة ديستور 1956 فسان 


شرائط صحة التفويض المنصوص عليها فى 
المادة .؟١‏ منه غير متوافرة فى القاثون المأكور 
اذ خلا من تحديد مدة التفويض ومن تعيسين 
الموضوعات التى فوض فيها رئيس الجمهورية 
كما خلا من بيان الاسس التى تقوم عليهيا 
الموضوعات محل التفويض . 

ثانيا : وبالنسبة الى قرار رئيس الجمهورية 
باكقانون 5٠‏ قسنة 19519 : 

١‏ صدر هذا القرار يقائون استنادا الى 
قانون غير دستورى هو القانون 1١6‏ لسنة 
5517 سالفت الذكر . 

؟ ل ان تعيين حد اقصى إلكية الاسرة والفرد 
فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها الذى صدر 
به قرار رئيس الجمهورية بالقانون .ه لسنة 


ويخرج عن نطاق الموضسوعات التى 


فوض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارآت لها 
قوة القانون فى شأنها بمقتضى القاتون ١٠١‏ 
لسنة 1951 وذلك بفرضن صحة هذا القاتون. 


؟ سل أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
المثكور اذ قضى بتحديد ملكية الفرد بخمسين 
فدانا وملكية الاسرة بمائة فدان اعتبارا من ؟ 
من يوليه 1155 وصادر ملكية اصحاب الاراضى 
الزراعية يما يجاوز ذلك قبل انقضاء فترة 
التحول التى حددها الميثاق بثمانى سنوات 
تذتهى فى 2٠١‏ من مأيو../1591 - قد خالف نصوص 
الميفاق وهى اعلى درجة من النصوص 
الدستورية . 

ومن حيث أن الحكومة دشعت الدعسوى 
يما يأتى : 

١‏ ان الادعاء بآن دستور 19564 لم يكن 
قائما وقتت صدور القانون ه16 لسئة 117 
وبأن مدة .رئاسة الرئيس السبايق للجيهورية 
قد أنتهت فى ؟؟ من يونيه 1515 ينطوى على 
تحاهل قيام الوحدة بين مصر وسوريا فى 1١‏ من 
قرابر 1168 وانتخاب الرئيس السابق ريسا 
لاول دولة عربية موحدة وصدور الدستور 
المؤقت لهذه الدولة قى م من مارس 15608 خاليا 
من تحديد مدة لرئاسة الجمهورية ‏ كيا أن 
الاعلان الدستورى الصادر فى !؟ مبن سبتمبر 


1956 بشساآن التنظيم. السياسى لسلطات الدولة 
الذى نص على بقاء احكام الدستور المؤقت 
سارية حتى يتم وضع الدسستور النهائى للدولة 
لم يتضمن نصا يحدد مدة رئاسة الجحمهورية 
اى انه لم يكن هناك فى تلك الفسترة نص 
دستورى يحدد مدة رئاسة الجمهورية حتى صدور 
دستور 1555 الذى نص فق المادة 11/8 منه 
على ان « تنتهى رئاسنة الرئيس السابق فى +؟ 
' من مارسى 1958 © كما نص فى المادة ١.8‏ منه 
على تحديد مدة الرئاسة بست سيئوات تيذا من 
تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ٠‏ 


نت ان الاداعا مان كين الجهورية دن 
يوقع القانون ١5‏ لسمئة /1951 يامضائه مردود 
بأن الشارع الدستورى لم يشسترط لاصبدار 
التوائين توقيعها بامضاء رئيس الجمهورية 
نيكفى توقيعها بخاتمه . 

أن القانون ١6‏ لسسنة /19319 ,يتفويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون لا يؤثر بذاته على المراكز القانونية 
للافراد ومن ثم لا يقبل الطعن على اسفقلال 
لاستصدار حكم يعدم دستوريته وانما يكون 


النعى على هذا التفويض فى مناسية الطعن فى . 


تشريع يصدر استنادا! اليه اذا كان ينطوى 
على عدوآن على حقوق رامع الدعوى ب وقرار 
رئيس الجمهورية بالقانون .ه لسنة 1١159‏ 
هو وحذه الذىتتوافر للمدعون مصلحة شخصية 
مباشمرة ى الطعن فيه . ٠‏ 

الامة لرئيس الجمهورية فى 11؟ من مايو 19537 
على الوجه: الذى تضمنه القانون 10 لسنة 
.قد صدر فى ظروف تعرضت فيها الملاد 
من اعمال السيادة أو الاعمال السياسية :التى 
تصدر من مجلس الامسة لا بوصسفه صاحب 
الإختصاص ى التشريع فحسب بل باعتيارهة 
ممثلا للشضعب كله س ويهذه الصفة فوض رئيس 
الدولة فى اصيدار التشريعات اللازمة لمواجهة 
هذا الخطر الداهم فى سرعة وحسم ‏ وهذا 
التفويض ' الذى يرتقع الى مرتبة الاعيال 
السياسية لايخضع لرقابة المحكية العليا ‏ وان 


تفمساء المدكبة: ألمطليا * 


ان 


يميد تفي حم مسي 


اخضعته المحكمة لرقايتها فلا يسوغ التششدد فى 


تحديد مضمون شروط التفويضش وتضييق مداه 
اد لا يسوع ذلك الا حيث تسمود البلاد الظروف 
الخنادية: , 


ه ‏ أن هذا التفويض لم يخالف نص المادة 
٠‏ من دستور 1156 بل التزم الثتهيود 


والضوابط المنخصوص عليها فى هذه المادة ‏ 


قبالنسبة الى, شرط المدة المحدودة لا يشسترط 
الدستور ان يكون هذا التحديد بوحدات: تياس 
الزمن المعروفة ل ولا يستبعد تحديد المدة 
بربطها بقيام الظروف الاستثنائية وزوالها ‏ 
وبالنسية الى تحديد الموضوعات والاسسالتى 
يقوم عليها التفويض ان الاسس مرتبطضة 
بالموضوعات التى تم فيها التفويض والهدف 
منه وهو مواجهة الظروف الاستثنائية التائمة 
يسبب الحسرب والعدوان وللحرب اوضاعها 
الخاصة التى تؤثر على مدى وحدود التفويض. 


1 دان الطعن فى قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون ٠6‏ لسنئة 19509 المينى على صدوره 
استئادا الى تفويض غير دستورى ينهار يانهيار 
الطعن يعدم دستورية القائون 1١6‏ لسئنة 
لكو . 0 ٍ 0 

لا أن ما ينعاه المدعسون على: القسرار 
بقانون .5 لسنة 19155 من خروجه على حدود 
التفويض الذى تضمئنه القانون ١‏ لستبسة 
/13 مردود بأن تحديد الحد الاقصى للملكية 
الزراعية للفرد والاسرة هو من الموضوعاتالتى 
تضمنتها المادة الاولى من القانون المأذكور لاتصاله 
بسلامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة 
ظروف العدوان اذ أن سلامة الدولة تكمن قى 
الاشتراكى . 

8 - أن ما ينعاه. المدعون على القرار بتائون 
الملأكور من مخالفة للدستور بمقؤلة انه صادر 
ملكية ما يجاوز خمسين ندانا لكل غرد فى حدود 
مائة قدان لكل اسرة مردود بإن هذا التشريع 


. المالك عن القدر الزائد المستولى عليه وحدد 


6 العددان الخايس والسافسى السنة السادسة والهسون 


ا -55-5-5--هغ0غ 


وانتهت الحكومة الى طلب ٠‏ الحكم برخسضص 
الدعوى , ' 


ومن حيث أن ما يثيره المدعون من طعن فى 
دس.تور ١50/‏ وق دستور 11355 وقى أجراءات 
أصدارهم وما اتطوى عليه هذان الدسستوران 
من تحديد أو اغنسال تحنديد مدة رئاسنة 
الجمهورية .هذا. الطعن يتتاول مسسائل 
سياسية لا يدحل النظر يها او التعقيب عليها 
فى ولاية هذه المحكمة التى يققتصر اختصاصها 
فى سان رقابة الدسكورية على الفصل فى 
دستورية ألقوانين وفقا لما تتضى به المادة 
الاولى من انون انثسائها: . 


ومن ديث ان ما تذهب اليه الجكومة من ان 
تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 
لها قرة التائون بمقتضخى الثانون ١١‏ لسئة 
17 يرتفع الى مرتبة الاعمال السياسية 
ااتى لا تخضع الرقاية هذه المحكية - مردود 
بآن التفويض نظام وضع الدستور اساسه 
وردسم حدوده وضوايطه نوجب لذلك ان يكون 
اجراؤه على مقتضى هذه الحدود والضوابط 
وآلا كان مخالفا للدستور ومن ثم فان رقابة 
هذه المحكمة تنيسط عليه . 


وهدن حرث أن دفع الحكومة بأن قرار رئيس 
0 بالقنوث. ٠ه‏ لسنة قاد هو 2 
15517 لانه لا يؤثر بذاته فى 57 القانوثيقف 
دستورية قرار رئيس الجمهورية بالتانون 00 
١‏ لسنة ١5“‏ فأته لذلك تكون 0 
مصلحة قخصية مبائرة فى الطعن بعكم 
دستورية: هذا القانون الآخير . 
ومن حيث ان اقرار القانون ١2‏ لسنة 19151 
واصداره قد تم كلاهما وفقا للاجراءا تالمتنصوص 
عليها فى دستور 1156 الذى كان ينص فى 
المادة /ز١!‏ منه على انه ( اذا اعترض رئيس 


الجمهورية على مشروع قانون رده الي مجلس 


000000 


الآمة فى مدى ثلاثين يوما من تاريست ابسلاغ 
المجلس اياه فاذا لم يرد مشروع القانون فى 
هذا المعيار اعتنر قانونا واصدر ) س والثابت 
أنه لم يحدث اعتراض على مشروع القانون 
المذكور بل قم اصداره ىق ١‏ من-مايو /ا015 
ونكر فى الجريدة الرسمية فى اول يونيه 3151| 
وقد استند رئيس الجمهورية آلى التفويض 
الذى تضمنه فى اصدار العديد من التشريعات 


: خلال فترة جاوزت ثلاث سيئوات © أخثلك 


فان مأ يثيره المدعون من عون 00 0 
كان سنن + 


ومن حيث أن الماعين ينعون على القسانون 
٠6‏ لسنة ١951/‏ مخالفة المادة ٠٠‏ من نسستور 
15 الذى صدر هذا القانون فى ظله وذلك 
استنادا الى أنه خلا من تحديد مدة التفويض 
ومن تعيين الموضوعات التى فوض فيها رئيس 
الجمهورية كيا خلا من بيان الاين التى تقو 
عليها الموضوعات محل التفويض 


ومن حيث أن القانون ١8‏ لسنة 15517 ينص 
فى المادة الاولى منه على أن ( يفوض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 
خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جمينع 
الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة وسلامتها 
وتعبئة كل امكانياتها البشرية والادية ودم 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطئى وبصفة عامة 
فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظسروف 
الاستثنائية ) . 


ومن حيث أن بسن القوانين عمل تشريبى 
تختص يه الهيئة التشريعية التى تمثل الشعب 
طبقا للاوضاع المقررة فى الدستور ‏ والاصل 
ان تتولى هذه الهيئة بنفسها وظيفة التشريع 
وفقا لما تقضى به المادة /ا؟ من دستور 1116 
والمادة 66م من دسيتور 199/1 ب والا تتخلى 
عنها للسلطة التنفيذية ‏ الا انه تقديرا من 
جائب الشما رع للتلروف الاسستثنائية وما تقتضيه 
فى احوال خاصة من الترخيص للسلطة التنفيذية 
فى ممارسة التشريع تمكينا لها من مواجهة 
الظسروف اللآكورة يما تقتضيه من 
سرعة وحسم * اجازت دساتير 154651 35 ]5ا( 


ع حي 


و 199/١1‏ تفويض السلطة التنفيثية فى إصدار 
قرارات لها قوة القانون على ان يخضع هذا 
التفويض وما ينطوى عليه من توسيع استثنائى 
لاختصاص رئيس الجمهورية - لضوايط وتيود 
تكفل بقاء زمام سلطة التشريع فى يد الهيئة 
النيابية المختصة وعدم نزول هذه الهيئة عن 
1 ف المادة ١١.‏ مته على أن ( لرئيس 
الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية وبناء على 
تفويض من مجلس الامة ان يصدر قرارات لها 
قوة القانون ويجب أن يكون التفويش لمدة 
محدودة وآأن يعين موضوعات هذه الترارات 
والاسسى المتى تقوم عليها » وهو ذات الحكم 
الذى كانت تنص عليه المادة ١"‏ من دستور 
. 


ومن حيث أنه وفقا لهذا النص يقسترط 
ظروف استثنائية قيرره وان يكون .للدة محدودة 
وأن تعين الموضوعات التى يجرى فيها والاسس 
التى تقوم عليها والقصد من تحديد مدة 
النفويض هو وضع قيد زمئى لمارسة هذا 
الاختصاص الاستثنائى من جانب الساطمة 
اللنئيذية كى تمارسه فى الوقت المحدد لقيام 
مقتضياته ودواعيه كما أن الدستور أذ اوجحب 
ىْ التفويض تعيين الموضوعات التى يجوز أن 
التى كتوم عليها انما ١‏ راد تقييد السلطصسة 
التفيفية " فى ممارسة ما فوضت قيه بالحدود 
والتيود التى تضعها السلطة التشريعية صاحية 
الحيطة اضساف دستور 199١‏ الى هذه القيود 
قيدين آخرين ‏ فأوجب فى الادة 8م١١‏ منه ان 
مجلس الشسعب وان تعرض قرارات رئيس 
الجمهوربة التى قصدندر استنادا اليه على 
المطس المذكور ى اول جلسة بعد أنتهاء مدة 


التنويضش اذا لم تعرض. أو عرضت ولم يوافق” 


المجلس عليها زآل ما كان لها من قوة القانون ‏ 
وكل ذلك ضمانا امارسة هذا الاختصاص 
الاستثنائى فى حدود التيود والضوايط الت 


قفا المحكية العليا 1 


ومن حيث أن القانون 10 لسنة 1953 قد 
صدر بناء على أقتراح تقدم به بعض أعضاء 
مجلس الامة فى 59 من مايو 1351 س وقد 
بنى هذا الاقتراح على أن الظروف الاستثنائية 
التى تمر بها البلاد تقتضى تفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 


«كى دمارس هذه السلطة بالسرعة والحسم حماية 


لأمن الدولة وسلامتها وضمانا لتعبئة امكانياتها 
البشرية والمادية و للمجهود الحصريى 


ومن حيث ان الظروف الاسدئنائية التى 
اشار اليها. هذا الاقتراح كانت تنذر باندلاع' 
الحرب بين مصر واسرائيل وبتعرض البسلاد 
لخطر يهدد كيانها وامئها وسلامتها ‏ وقد 
نشنت الحرب فعلا عقب صدور قانون التفويض 
بيضعة ايام أى أنه صدر فى ظروف تيرره وكانت 
مواجهتها بسرعة وحسم تقتفضى توسيع 
اختصاصات رئيس الجمهورية على وجه يخوله 
أصدار التشريعات اللازمة اواجهة تلك الظروف 
ودفع اأخطارها ٠‏ 


ومن حيث أن عدم تحديد القانون 1٠‏ لسنة 
7 للمدة التى يجرى فيها التفويض بوحدة 
أو اكثر من وحدات قياس الزمن لا يعنى خلؤه . 
من أى تحديد لتلك المدة ‏ ذلك أنه قد تضمن. 
ضابطا يمكن على اساسه تحديدها وهو كيام 
الظروف الاستثنائية التى حدت بمجلس الامسة 
الى تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قراراث 
لها قوة القانون فى الموضوعات التى فوض فيهاب 
وقد كشفت الاعبال التحضيية لهذا القانون عن 
علة تحديد مدة التفويضش على هذا الوجه ‏ ذلك ... 
انه عند عرض مشروع القانؤن على مجلم الامة . . 
يجلسة 55 من مايو 1951 دارت مناتشة حول . 
تحديد مدة التفويض قال رئيس مجلس" الامة 
أن المدة حددت بأنها ( خلال الظروف الاستثنائية 
التائمة ؛ وانه ( فضلا عن ذلك وكما.هو 
واضح فان تحديد ا معين أو مدة ليده 
55 يكاد يكون مستحيلا لان المعركة .متصسركة 
مترجحة تتغير بين يوم وآخرُ .وليس وآضخبا . 
ما اذا كانت هذه الظروف قد تنتهى فى بز بّتة 
اشهر مثلا أو ثلائسة .او فى شهر واد أو في 


.1 اهدج العويق والنتفك اقجة لبشه راسي 


أسبوعين أو اسيوع فليس ممكثا تحديدها 
بوقت معين ويكفى أن تحدد بأنها الظفروف 
الاستئتائية القائمة » . وربط التفويض يتلك 
الظروف بحيث يدور معها وجودا وعدما ينطوى 
على تحديد ادة التفويض يما تنتفى معه مخالفة 
الدستور ق هذا الصدد .. 


ومن حيث انه بالنسبة الى الموضوعات التى 
يجرى قفيها التفويض فان المادة الاولى من القائون 
16 لسنة /15511 قد حددت موضوعات معيئة 
هى تلك التى ( تعلق بأمن الدولة وسلامتها 
وتعيئة كل أامكائياتها البشرية والمادية ودعم 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى : ل وائه 
ولثن كان هذا التحديد يتسم بالسعة فان ذلك 
تيرره جسامة الاخطار التى تعرضت لها البلاد 
.وها تتطلبه مواجهتها من ٠‏ تخويل رئيس الجمهورية 
وتسم لواجمة تلك الاخطار ب وليس من شسأتها 
ان تعيب القاتون فيما أنطوى عليه من تفويض 
فى قلك الموضوعات بعيب مخالنة الدستور 
وخاصة فانه تضمن بعيارا عاما يكن على 
أساسسمه رسم.حدود التفويض التى يقعين التزامها 
فى ممارسة رئيس الجمهورية ما فوض فيه من 
اختصاص استتنائى وهو أن يكون ما يصدره 
من قرارات فى الموضوعات التى خوض يها 
ضروريا أواجهة الليروف الاستثنائية التى 
تعرضت لها البلاد ٠‏ اما ما تضمنته العبسارة 
الاخيرة من المأدة المذكورة من تفسويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها نوة القاتون 
( بصبفة عمامة فى كل ما يراه ضروريا اواجهة 
هذه الظروف الاستثنائية )) سه فانه لا يتفى عن 
الشطر الاول من النص استيفاءه لقرط تعيين 
الموضوعات آلتى يجرى عليها التفويض وذلك 
بالنمبة الى اموضوعات المحصددة نميه على 
الوجه السسابق بيانه . 


ومن حيث أن التحى على القانون ١٠‏ لسئة 
١131‏ بمخالفته الدسيتور لخلوه من الاسس التى 
ققوم غليها الموضوعات التى فسوض رئيس 
الجسهورية قو اصدار قرارات بشاتها سد هذا 
النعى مرهوة بأن الانسى المذكورة مستفادة من 
.نمي القانون واعماله التحضيرية والظروف التى 
ضدى فيها والاهداف التىي قصدت السلطسة 


سيت لس سس تر ميل 


التشريعية الى تحقيقها عن طريق التفويش - 
فقد أقر القاذون قيدا اساسسيا يقيد السلطة 
التنفيذية هيما تصدره من قرارات بقوانين هو 
ان تكون تلك القرارات ضرورية لمواجهة الظروف 
الاستثنائية ‏ وقد اكدت الاعمال التحضوية 
للقانون ان هذا القيد كان اساسا للتفويض 
تمكينا لرئيس الجمهورية من ممارسة الاختصاص 
الذى فوض فيه ( بسرعة وحسيم ) وذلك لعله 
ظاهرة هى عجز الاجراءات التشريعية العانية 
يسبب طولها وبطئها عن مواجهة تلك الظروف 
بها تقتضيه من السرعة والحسم ٠.‏ 


ومن حيث انه لذلك يكون طعن اإدعين ب 
دستورية القانون ه١1١‏ لسنة 19517 خفيها تضمئه 
من تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 
لها قوة القانون فى الموضوعات التى تتعلق بأمن 
الدولة وسلامتها وتعبثة كل امكائياتها البشرية 
والمادية. ودعم المجهود الحربى والاقتصساد 
الوطنى ‏ يكون هذا الطعن غسير قائم على 
قائم على اسباس سليم . 


ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
٠ه‏ لسئة 1919 بتعيين حد اقصى الكية الاسرة 
والفرد فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها الذى 
صدر أسستكئادا الى القانون ه٠١‏ لسنسة وا 
1 تقدم ذكره ينس فى المادة الاولى منه على ان 
(لا يخوز لآى فرد أن يمتلك من الاراضى الزراعية 
وما فى حكمها من الاراضى البور والصنحراوية 
اكثر من خمسين فدانا نت كنا لا يهود أذ تزيد 
على مائة فدان من تلك الاراضى جملة ما تمتلكه 
الاسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقنة 
وكل تعاقد ناقل للملكية يترقب عليه مخالفة 
هده الاحكام يعتير باطلا ولا يحوز شيرة 1 . 
ويئص فى الادة الثانية منه على انه ( فى تطبيق 
احكام هذا القانون تمل الاسرة الزوج والزوجة . 
والاولاد القصر ‏ ولو كانوا متزوجحين وثلك ' 
بمراعاة القواعد الآتية .. وتحسب ملكية 
الاسرة عند تحلبيق احكام هذا القانون على اسامن 
الحالة المدنية لافرادها التى كانو؟! عليها فى يوم 
'؟ من يوليو ١5955‏ )1 , 

ومن حيث ان المدعين ينعون على هذا القزار 


بقانون انه صدر استتادا الى قانون غير دستورى 
هو التانون 16 لسئة إ195 بتفويض رئيس 


قغساء الممكمة العليا 4 


الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة التقانون س 
حدوده ‏ كما آنه أذ قضى بتحديد ملكية الفرد 
بخمسين فدانا وملكية الامرة ممائة مدان وصادر 
ملكية أصحاب الاراهى الزراعية نيما يجاوز 
ذلك - قد خالف نفصوص اليثاق ٠‏ 

ومن حيبث أنه وقد أنتهت المحكية الى يطلان 
طعن الدعين فى دستورية القاثون ١6‏ لسئة 
517 على الوجه المتقدم ذكره ‏ فان النعى 
على قرار رئيس الجمهورية بالقانون .5 لسنة 
يأنه صدر آستفادا الى تفويض غمير 


دستورى تضممنه الثانون المتكور - يكون غم * 


فاك علي لماش فتليم. .+ 


ومن حيث أنه لا يجدى المدعين طعنهم قى' 


القرار بقانون المذكور المبنى على القول بخروجه 
عن نطاق التفويض لأن مجلس الامة وهق 
الهيثة صاحبة الاختصاص الاصيل فى التشريع 
قد اقر أحكامه وذلك بموافقته على مشروع 
قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض. 
الحراسة آلذى صدر به القانون 15 لسنة 4/ا5! 


اذ ينص هذا القائون فى المادة الخامسة مئه. 


على أنه ( مع عدم الاخلال بأحكام القانون .م 
لسئة 1119 يعتد الحالة المدئية لافراد الاسرة 
ألتى يكونون عليها وقت العيل باحكام هذا 
القانون  »‏ وق المادة السابعة على أن 


( يسرى في شسأن الاراضى التى تسترد طبقا. 


لهذه المادة احكام القاتون .ه لسنة 1556 
بتعيين حد أقصى للكية الاسرة والفرد.فى الاراضى 
الزراعية وما فى حكمها ‏ ويجوز أن يستردون 
هذه الاراضى توفيق أوضاعهم أعمالا لاحكام 
المادة ؛ من القانون المذكور خلال السنة التالنة 
للعمل بهذا القائون ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية 
للاسرة فى تاريخ العمل بالقانون ..ه لسنة 1139 
المشار اليه ) ب كما ينص قى المادة ١؟‏ مثه على 
أنه ( فيما عدا الاراضى التى لا ترد عينا طبقا 
للمادة السابعة تفسخ عقود بيع الاراضى 
الزراعية المملوكة للاشخاص الذين رقعث عنهم 
الحراسة المفروضة استنادا الى القانون 1١14‏ 
لسنة 19354 © وذلك اذا كانت قرارات رفع 
الخراسة أو الإستثناء قد نص فيها علي اعتبار 


أراضيهم مبيعة . وتسلم اليهم هذه الاراخئ 
محيلة .بعقود الأيجار البرمة قبل العمل بهذا 
التانون ويحقوق العايلين فى هذه الاراضي 
وسرى فى شساأنها احكام التانون .ه لسنة ١935‏ 
ويجوز أن يستردون هذه الارافى تونئيق 
اوضاعهم اعمالا لأحكام المادة ؟ من القائنون 
الأكور خلال السنة التالية العمل بهذا التانون 
ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للاسرة فى تاريخ 
العمل بالقائون .ه لسنة 1544 ) وجاء 
بالمذكرة الايضاحية. اششنروع القانون أنه قد اعد 
مستهديا بأسس: متها ( الرد العيئى للارامفى 
الزراعية فى نطاق انون الاصلاح الزراعى 
الأخير .ه لسنة ١1591‏ الذى وضع حدا أقمى 
للملكية الزراعية قدره خمسون فدانا للنرد وماقئة 
فدان للاسرة 1 ٠‏ وظاهر من هذه التصوص انها 
تقضى بأخضاع من أنادوا من القائون 191 لسئة 
5 - باسترداد آراضيهم الزراعنة: لأحكام 
قرار رئيس الجبهورية بالقائون .5 لسئسة 
6 أسوة بغيرهم ممن خُضعوا له مما يقطع 
ف الدلالة على اقرار مجلس الشعب. لكام 
القرار بقانون اللذكور . 

ومن حيك انه أذا كان مجلس الشعب هو 
الهيئة النيابية التى تمثل الشنعب والتى ناط بها . 
الدستور سلطة التقريع واجاز لها استثناء 
وبشروط معينة تفويض رئيس الجمهورية في 
أصدار ترارات لها قوة التانوني ‏ فان أقرار. 
المجلس لاحكام قرار رئيس الجمهورية بالتانون 
٠.‏ لسنة 11951 على الوجه المتقدم ذكره يسقط 
الطعن المبئى على مخالفته للدستور بيجاوزة 
حدود التفويض الذى تضمنه القانون ١2‏ لسئة 
٠. 1567‏ ين 


ومن حيث أن وجسه الطعن .المبنى على أن 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٠.‏ لسنة 1١156‏ 
قد خالف .الميقاق الوطنى بتحديده الحد الاتمى , 
للملكية الزراعية بخمسين فدانا للفرد وبمائة 


فدان للاسرة قبل انقضاء فترة الثمانى السئوات 


من تاريخ صدوره - هذا الوجه.مردود بسآن 
اليثاق وثيقة. عبرت فيها ثورة .15 من يولية 
عن مبادئها وأهدآنها وخطتها الشساملة 


١‏ لتحتيق هذه الباديء والأهداف' ب وهو لا يخرج 


0 


عن كونه دليلا فكريا يقود خطى الشمعب الى 
المستقيل حسيما افصحت عن ذلك مقدمة 
دستور 15514 ومن ثم يتعين لاعطاء ما تضمته 
الميثاق من مبادىء'قوة الدستور أن تثنن هده 
المبادىء فى نصوص دستورية تكون هى المرجع 
عند الفصل فى دستورية القوانين - يؤيد.هذا 
النظر ان الشارع عندما اراد ان يجعل بدا 
جماعية القيادة الذى تضممنه الميئاققوة دستورية 
ملزمة اصدر فى 17؟ من سمبتمبر 1951 اعلانا 
دستوريا بشسأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة العليا مضيفا مواد جديدة الى الدستور 
المؤتت © وقد جاء بالمأكرة الايضاحية لذلك 
الاعلان ‏ أنه بعد صدور اأيئاق أصبح للنضال) 
الوطتى للشعب دليل عمل واضح كامل مستميد 
من خلاصة التجربة ‏ الوطنية ومئ خلاصة الامل' 
الوطنى معا وآئه أصبح محتميا أن تتلا 
جميع اوضاع الغيل الوطني فى كل مجالاته مع 
مبادىء الميثاق واحكامه وروحه المستلهمة من 
روح الشعب وارادته وان الميثاق قد حرص فى 
آأصوله المختلفة ان يضع الديمقراطية ضماناتها 
الاكيدة وفى مقدمتها جماعية التيادة وانه انتقالة 
بثلك كله من مجال المبادىء الى مجال التننيذ 
كان لابد من ايجاد المؤسسات الجماعية التى 
يستند اليها نظام الحكم ( وتأسيسا على هذا 
فلقد كان لا بد من اضافة مواد جديدة الى 
دستور الحكم المؤقت .. لاعطاء هذه التنظيمات 
المستمدة من مبادىء الميقاق الذى ارتضباه 
الشعب قوة الدستور وذلك حتى يتم وضع 
الدستور النهائى للجمهورية ية العربية المتحدة ( ٠.‏ 
ومن حيث ان تحديد اللملكية الزراعية هو 
الوسيلة آلتى اتخذتهنا الدولة لتحتيق المبدا 
الثانى من مبادىء الثورة وهو القضساء على 
الاتطاع ومن أجل هذا قد استقر هذا اليدا فى 
جميع الدساتير التى صدرت بعد قيام الثفورة 
وأولهًا دستور 1161 اذ نصث آلادة ؟1 مئنه 
على ان يعين القانون الحد الاقصى للملكهة 
الزراعية بيا لا يسمح بقيام الاقطاع ورددت هذا 
الخنصس المادة /ا١‏ من نسستور 1916 الذي صدر 
التشريع المطعون فيه فى ظله ) كما رددته المادة 
امن الدستور الحالى وظاهر من هذه التصوص 
ان الدسقور. قد نأط بارع العادى تعيين 
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الحد الاقصى للملكية الزراعية دون أن يقيده ى 
ذلك بأى قيد أو قرط سواء فى تعيسين الحد 
الاقصى لهذه الملكية او فى توقيت هذا التعيين _ 
آما تحديد الميثاق لفترة ثمائى سسئوات من تاريخ 
صدوره لتدديل الحد الاتصى للملكية الزراعية 
بأن تكون مائة فدان للاسرة وخمسين فدانا للفرد 
على أن يتم التصرف يما زاد عن ذلك قبل 
انقضاء هذه الفترة ‏ هذا التحديد ليس من 
شأنه ان يغل يد الشارع عن اعمال التفويض 
الذى تضمنه نص المادة /ا1 من دسستور 1156 
دون قيد أو شرط ذلك لان هذا النص هو 

الواجب اعماله فى هذا الصدد فى مجال 0 


دستورية القوأنين دون تنص اليثاق . 


ومن حيث ان النعى على القرار بقسائون 
المذكور بأنه ينطوى على مصادرة مخالفة للدستور 
للكية الاراخى الزراعية فيما يجاوز حمسسين 
قدانا للفرد ومائة فدان للاسرة ‏ مركود بأن 
هذا القرار بقانون يقرر فى المادة التاسسعة أن 
الحكومة على ارضه حقا فى تعويض 

نقدى يقدر على اسمس حددتها هذه المادة , 


ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم ان 
الدعوى لا تقوم على اساس سليم ومن كسم 
يتعين رفضها والزام المدعى المصروفات 
ومصادرة الكقالة , 


التضية رقم 1 لسئة.؟ ق ل دستورية ) رياسة المستشار 
بدوى حمودة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر 
محيد عطية والدكتور محيكد مثير العمرة. وطه أحيد 
أبو الخر . 


ه أبريل وباةا 
ذال ) ظرف أستئنائى : قرار بقانون : أضدارء » 
تفويض رئيس جمهورية » شروطه . ق 12 لسئة /اكقا 


( ب ) مدة تفويض : رئيس جمهورية باصدار 'قسرار 


يعانون , 
( ج ) موضوع : قرار بقانون يصدره رئيس الجمهورية 
( د ) عقوبة ؛ تعديلها أواجهة ظروف استئئائية , في 


5 لسنة ,158 . عقويات م 119 مكررا م 


الكادىء القاتونية : 

1 الظروف الاستثنائية التى اسار اليها 
القانون 15 لسنة 19519 الذى صدر بناء على 
اقتراح بعض اعضاء مجلس الامة » هى التى 
كانت تنذر باندلاع الحرب بين مصر واسرائيل 
أى آنه صدر ق ظروف كانت تسوغه اذ نشبثت 
الحرب بعد صدوره بعدة آيام ٠‏ 


؟ ‏ الظروف الاستثدائية لا ديمكن تعديد 
مدتها بوقت معين » ويكقى ربط تفويض رئيس 
الجمهورية بقيام تلك الظلروف »© بحيث يدور 
معها وحودا وعدما 0 وعمارة :2 الظفروف 
الاستثنائية القائمة )» تنطوى عثى تحديد المدة 
التفويض . بما تنتقى معه مخالفة الدستور فى 

ارسى القانون ١5‏ لسنة 1951 أساسة 
تلتزمه السلطة التنفيذية قيما تصدره من قرارات 
بقوانين بمقتفى التفويض:: هو أن تكون ضرورية 
لواجهة الظروف الاستثنائية » لتمكين رئيس 
الجمهورية من ممارسة الاختصاص الذى فوض 
مله » بسرعة وكسم 6 وثلك لعجز الاحراءات 
العابية الطويلة البطيئة عهد مواجهة تاك 
الظروف بما تقتضيه من السرعة والهسم ٠‏ / 


؟ س تضمئن القانون +1؟ لسنة 151/١‏ تعديل 
لنعض احكام قانون العقوبات الخاصة بامن 
الدولة » ومن بين 00 المغدلة المسادة بذلا 
ألدولة وخاصة اذا وقعت ف زمن ن الخرب . 
ولا شلك ان هذا التعديل في نطاق ما خوض غيه 
ركبيس الحمهورية بمقتفى لون 6 لسئسة 
/951ةأا ..٠‏ 


| الحكمة : 


.: من حيث أن الدعوى قد اسستوفت أوضباعها 
الشكلية بقزاعاة: حساب منشعأد امسافة بين 


مديئة 'الاسكندرية إلتى يها موطن: المدعى وبين 


مدينة .القاهرة حيث.مقر -الميكمة العليا . 


1 اومن . حيث ان المدعى يطلب الحكم' تدم 
فستورية تراز رئيسن الجمهورية 9 ع؟ 
لبسئة 15 بتعسديل بعحكض أحسكام قائنونٌ 


قخضساء المعقية العليسا . ْ 1 


العقوبات استنادا الى أنه صدر بمقتضىىالتفويض 
الصادر لرئيس الجمهورية بالقائون 10 لسفة 
17 وهو قانون غير دستورى اخالفته المادة 
٠‏ من دستور 11355 ألتى توجب أن يكون 
التفويض لدة محددة وان تعين الموضوعات التى 
يرد عليها سن والاسس. آلتى تقوم عليها » وقال 


.بيانا لأوجه المخالفة : 


١‏ .ان القانون ١6‏ لسنة 111 قد خلا 
من تحديد مدة للتفويض أذ غفوض رئيس الجمهورية 
5 أصدار ترآرات لها قوة القاتئون خلال 
الظروف الإستثنائية القائية 14 وهو تعبير ميهم 
مير منضيط لا تتحدد به مدة التفويض على وجه 
دتيق كما أن تقدير الظلروف الاستثنائية مرده 
الى السلطة التنفيذية التى وكل اليها القائون 
اصدار قرارات لها قوة القانون ٠‏ 

؟ ‏ أن :هذا القانون لم يحدد الوضوعات 
التى يرد عليا التفويض » أذ فوض رئيس 
الجمهورية قى اصدار قرارات بتوانين فى جميع 
الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها 
وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودصم 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى وبصفة . عامة 


وهذه العبارات 3 تتسع التشموبل: التشريع : 5 
أغراضه كافة ا تحديد للموضوعات محلا 


' ا ل أن القائثون قد خلا من: تحديد.الاسس 
التى 6 بقوانين الصادرة يئام 
0 1 

ل ل ل 
00 و لرئيس آالستللة 


١‏ ومن حيث ان" الحكزمة رقفتا الدموى: قائلة 
آن قنانون التفويض 15 لسئة 1151 قد استوق 
مقوماته الدستورية » أدت استلزيت أصداره 
ظروف اننتكنائية هي ظروف الحرب التئن كانت 
توك أن تندلع بين مصر واسرائيل © وان 
التفويهن الذئ ضدر به هذا القانون لم يخالك 
الماذة .٠؟١‏ من دشتوز 1156 ل غبالنسية الى 
شرط تحديد المذة لا.يشسترط:آن. ينكون هسدًا 


253ظ2 العيدان الخامس والسمادس السنة البلدسة والخخيسون 


التحديد بوحدات قياس الزين المعروفة »© زان 
تص القاتون على سريآن التفويض ( خلال 
الظروف الاستئنائية القائمة ) يحمل تحديد! 
زمنيا للتفويض يكفى لصحته ‏ وبالنسبة الى 
نوضوعات المتفويض والاسسى التى تقوم لد 
فتد حددت الموضوعات يأنها تلك التى تتصل 

بأمبن الدولة وسلامتها وتعيئة كل 2 
البشرية والمادية ودعم. الح الجربرو الاقتصاد 
الوطنى ‏ أما. الاسس التى يتوم عليها التويض 
فى هذه الموضوعات فهى أن تكونضرورية اواجهة 
تلك الظروف الاستثنائية ويقدر هذه الضرورة ‏ 
واذ صدر قرار رئيس الجمهورية بالتاتون 6 
لسنة 1931/١‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقويات 
فى موضوع من الموضوعات التى تتصسل بأمن 
الدولة وسلامتها فائه يكون قد صدر فى حصدود 
التفويضص الذى تضمنه القاتون 16 لسئنة 
1567 : 


ومن حيث ان هيثة مفوضى الدولة قد انتهت 
فى تقريرها الى طلب رفض الدعوى تأسيسا على 
أن المدعى قصر طعنه على قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون 85 لسنة ./151 اسمتنادا الى صدوره 
يمقتضى التفويض الصادر به القاثون. ١6‏ لسنة 
لتنا وهو قانون لم يقضص بعدم دسستوريكته 
هعد ومن ثم فلا يزال يتمتع يقرينة الصحة 
الدستورية ‏ وبذاك .يكون ل المدعى قائما 
على مخالقة نص تقبريعى لنص تشريعى آخر 
تيخرج من مجال رقاية الدستورية الى وود 
رقابة الشرعية 1 


ومن حيث أنه ولئن كان المدعى قد أنتهى فى 
صحيفة, دعواه الى طلب الحكم بعدم دستورية 
قرار. رئيس الجمهورية يالقانون ؟؟ لسئة./اؤا 
الا ان الثابت فى هذه الصحيفة أنه يتى هذا 
الطلب على سبك واحد هو صدور كلك الترار 
بقانون استنادا الى التفويض الصاتر به 
القاأنون ١١‏ لسقة 11517 الذى ينص عليه 
مخالنته للدسقور - وأورد ق صحيفة الدعوى 
اوجه هذه المخالنة بما يدل على أن المدعى 
يستهدف فى حقيقة الامر الطعن فى التشريعين 
معا أى قى القاتون 0١1.لسنة‏ 191379 والقرار 
بقاتون 6 لسبئة .131 الصادر استثادا اليك 
ولقد.كان. هذإن. التشريعان معا محل الدفع 


لسنبة ةي عيب كي 
الذى ابدى يعدم الدسستورية أمام محكمة أمن 
الدولة العليا التى قررت وقف الدعسوى حتى 
تفصل فيه المككية العليا . 

ومن حيث .أنه فضلا عن ذلك فان الاصل 
وفقا لاحكام الدستور أن قتولى الهيئة التشريعية 
التى تيقل الشسعي سلطة. التشريع - الا أنه 
أستشناء من هذا الاصل اجاز الدستور لرئيس 
الجيهورية فى احوال خاصة اصدار قنرارات 
لها قوة القانون : منها حالة تفويض الهيئة 
التشريعية اياه فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون خلال مدة محددة وى موضوعات معيئة 
وعلى أسس محددة س فاذا كان هذا التقويضش 
مخالفا للدستور: او تجاوز رئيس الجمهورية 
حدود الاختصاص الاستثنائى الذى وض قيه» 
فان ذلك يعيب ما يصدر منه من قرارات لها 
قوة القائون بعيب مخالفة الدستور' لتجاوزه 
نطاق اختصاصه المحدد قى الدسستور استتادا 
الى تفويض لا يخوله ذلك . 

ومن حيث ان التاتون ١5‏ لسنة ١951/‏ ينص 
فى المادة الاولى منه على أن ( يفوض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها. قوة القانون 
خلال الظروف الاستثنائية القائية فى جميع 
الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة وسلامتها 
بتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم 
المجهود الحريبئ والاقتتصاد الوطنى ويصفة 
عامة فى كل ما يراه ضروريا أواجهة هتذه 
الظروف الاستثنائية )1 . 


ومن حيث أن سبن القوانين عبل تقريعى 
تختص به الهيئة التشريعية التى تمثل الشعب 
طيقا للاوضاع المتررة فى الدستور ب والاصل 
ان تمارس.س هذه الهيئة بنفسها وظيفة التشريع 
وفقا لاحكام المادة /ا؟ من دسستور 1914 والادة 
1 من دستور [111 ل والا تتكلى عنهيا 
للسلطة التنفيذية ‏ آلا آنه تقدير! من جائب 
الشمارع للظروف الاستثنائية وما توجهه قٌ . 
أحوال خاصة من الترخيص للسلطة التنفيئية 
فى ممارشة التشريع تمكينا لها من مواجهة 
الظروف المأكورة بما تقتضيه من سرعة وحسم 
أجازت سناتر 1565و 1355 و [9/1إ15 تفويض 
السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون -: على أن. يخضع هذا التنويض 


وما طرق علينة بن لوستم امتشقق 
لاختصاص رئيس الجمهورية - لضوابط وقيود 
تكفل بقاء سلطة التشريع فى يد الهيئة النيابية 
المختصة وعدم نزول هذه الهيئة عن وظيفتها 
للسلطة التنقيذية ‏ لذلك نص دسستور 1114 
فى المادة .؟1 منه على ان ( لرئيس الجمهورية 
فى الاحوال الاستثنائية ويناء على تفويض من 
.مجلس الابة ان يصدر قرارات لها قوة القانون 
ويجب أن يكون التفويض للدة محدودة وأن 
يعن موضوعات هذه القرارات: والاسين: التى 
تقوم عليها ) وهو ذات الحكم الذى كانت تنص 
عليه المادة 1؟١‏ سن دسستور 1١185‏ . 


ومن حيث أنه -وغقا لهذا النص يتعين ان 
يجرى التفويض فى ظل ظروف استثنائية تبرره 
وأن يكون لدة محدودة وان تعين ١أوضوعات‏ 
التى يجرى فيها والاسسن التى تقوم عليها 
القرارات التى تصدر فى ششانها ل والقصد من 
تحديد مدة التفويض هو وضع قيد زمئى 
ممارسة هذا 'الاختصاص الاستثنائى من جانب 
السلطة التنفيذية كى تمارسه فى الوقت المحدد 
لتيام مقتضياتقه ودواعيه ‏ كها أن الدستور 
اذ اوجب فى التفويض تعيين الموضؤمات التى 
يجوز أن تصدر فى شأنها قرارات بقوانين 
والاسس التى تقوم عليها انما اراد تقييسسد 
السلطة التئفينية فى ممارسة ما فوضت فيه 
بالحدود والضوابط المتى تضعها السلطسة 
التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل بالتشريع 
وامعانا فى الحيطة أضاف دستور ١الإ15‏ الى 
هذه التيود كيدين آخرين فأوجب ف المادة لم١‏ 
منه أن يكون التنويضى بائلبية خاسة هى للا 
عشاء مجلس الشعب وان تمرض فبرارات 

رئيس الجمهورية آلتى تصدر استنادا اليه على 


المجلسسى المأكور فى اول جلسة بعد انتهاء مدة . 


التفويض غاذا لم تعرض أو' عرضت وام يوائق 
المجلسس. عليها زال ما كان لها من قوة القانونب- 
وكل ثلك ضمانا امارسة هذا الاختصسساص 
الاستثنائى فى حدود التيود والضوابط الثى 


وضعت له 0 

ومن حيث آن الثأثون ١5‏ لسننة 13 20 
ضدر بناء على اقترام تقدم به بعش امتهسباء 
مجلس الامة في 9؟ من مأيق كا ؛ وقد يتى 


ففناء اللمكية العليا 4 


هذا الاقتراح على أن الظروف الاستثنائية التى 
تمر بها البلاد وتقتضى تفويض رئيس الجمهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون كى يارس 
هذه السلطة بالسرعة والحسم حماية لامن 
الدولة وسلامتها وضمانا لتعيئة أمكانياتقها 
البشرية والمادية ودعما لالمجهود الحسربى 
والاتتصاد الوطنى . 


ومن حيث ان الظروف الاستتثنائية التى أثمار 
اليها هذا الاقتراح كانت تنذر بأتدلاع الحصربي 
بين مصر واسرائيل ويتعرض البلاد لخطر 
يهدد كيائها وأمنها وسلامتها وقد نشبت الحرب 
معلا عقب صدور قانون التقويض ببيضعة أيام ب 
لى أنه صدر فى 'ظروف كانت تيرره وكائث 
أمواجهتها بسرهة وحسم تقتخى توسيسمع 
'اختصاصات رئيس الجمهورية على" وحه يخوله 
أصدار التشريعات اللازممنة لمواجهة تلك الظروف 
ودفيع اخطارها 5-7 


ومن حيث آن عدم تحديد التانون ١١‏ لسئة 
17 لدة التفويض بوحدة أو أكثر من وحدات 
قياس الزمن لا يعئى خلوه من أى تحديد لتلك 
المدة ‏ كلك أنه قد تضمن ضابطا يمكن على 
أساسه تحديدها هو قيام الظروف الاستثنائينة 
التى حدت بمجلس الامة الى تفويسيض رئيس 
الجمهورية فى اصندار قرارات لها قوة القانون 
فى الموضوعات التى غوض غيها س وقد كشنت 


الاعمال التحضوية لهذا القانون عن علة تحديد 


مدة التفويض على هذا الوجه س ذلك أنه عند 
عرض مشروع القانون على مجلسى الامة بجلسة 
4 من مايو 1171 دارت مناقتشمة حول تحديد 
مدة التفويض فقال رئيسى امجلس أن المدة حددت 
بأنها ( خلال الظروف.الاستثنائية القائبة ) وأئة 
( فضلا عن ذلك, وكما هو واضح فان تصديد 
وقت معين أو مسدة مهددة لمسائشرة هسسذه 
الصلاحيات امر صعب غاية الصعوبة بل يمكاذ 
يكون مستحيلا لأن اأعركة متحركة مترجصمة 
تتغي بين يوم وآخر وليس واضحا مآ اذا كانت 
هذه الظروف قد تنتهى فى بحر ستة أشهسر 5 
ثلاثة أو فى شسهر واحد أو فى أسبوغين او أسبوع 
غليسن ممكنا تحهديدها بوقت معين ويَسكفى أن 
تخدد بأنها الظروف الاستثنائية القائية) ‏ وريط 
التفويض بتلك: الظروف بحيث يقور معها وجودا 


4 . ألمددأن 


الخايس والستدس: الننة المائسة واألفمسؤن 


وعندما ينطوى على تحديد إدة التفنويض بما تنتفى 
معه مخالفة الحستور فى هذا الصدد . 


ومن حيث أنه بالنسبة الى الموضوعات التى 
يجرى فيها التفويض فان المادة الاولى من 
القانون. ه٠١‏ لسنة 19519 
معينة هى تلك التى (تتعلق يأمن الدولة وسلامتها 
وتعيئة كل امكائياتها البشرية والمادية ودعم 
ا الحربى والاتتصاد الوطنى  )‏ وقد 
روَعى فى تحديد هذه الموضوعات جسامة الاخطار 
التى تعزض لها أمن البلاد وسلامتها وما تقتضيه 
مؤاجهتها من تخويل رئيس الجمهورية سلطة 
تقديريّة تمكنه من التصرف بسرعة وحسم اواجهة 


قد حددت موضوعات 


تلك الاخطار ‏ وحرص الشارع على وضسمع . 


معيار عام يبين حدود التفويض الثى يتغعين 
التزامها فى ممارسة رئيس الجمهورية ما فوض 

فيه من اختصاص .استثنائى هو وجوب أن يكون 
ها يصدره من ترارات فى الموضوعات التى غوض, 
فيها -ضروريا لمواجهة الظروف الاستتثنائية التى 
تعرضت لها البلاد ‏ أما ما تضمنته العيسسارة 
الاخيرة من المادة المأكورة من تفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القنانون 
( بصفة عامة فى كل ما يراه ضرزوريا لمواجهة 
هذه: الظروف الأسمتثئائية ) قانه لا ينفى عن 
التقؤيض استيفاء لشرط تحديد الموضوعات التى 
يجرى فيها ولك بالنسية للموضوعات المحددة 
فى صدر تلك المادة على الوجه السابق بيانه .' 


ومن حيث. آن التعي على القانون 6 لسئنة 
تقوم ا إلترارات التى تصدر 1 ل 


.آلتي فوض. فيها رئيس الجمهورية ‏ هذا النعى ٠‏ 


رود باك الا , سيس. | لذكورة مستفادة من نص 
غين. لقرار 0 ل فقديت اردق التساتيه 
الم تلتزمه المخقطة التننيذية 0 تصدره 
أن تكون هده التشرية ات. ضرورية اواجهة 
هذا 5 ا التفويض عله كينا 


لركفين الجمهورية من ممارسة الاختصاص 
الذى غوض فيه ( بسرعة وحسسم ) وذلك لملةٌ 
ظاهرة هى عجز الاجراءات التشفريعية العادية 
بسيب طولها وبطئها عن مواجهة تلك الظروف 
يما تقتضيه من اللمسرعة والحسم . 

ومن حيث أنه لذلك يكوون ما ينعاه المدعى , 
على الكانون لسنة 117 قيما تضمنه من 

تفويض رئيس: الجمهورية فى اصدار قرارات 
لها قوة القانون فى الموضوعات التى تتعلق بأمن 
الدولة وسسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية 
والمادية ودعم المجهود الحريبى والاتتصاد الوطئى 
يكون هذا النعى غير قائم على أساس سليم , 

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية بالتانون 
5السنة .لإة1 الذى و استنادا الى 
القانون 10 لسنة 1951 قد تضمن تعديل بعض 
أحكام قانون العقويات الخاصة بجرائم تمس أمن 
الدولة ومن بين هذه التعديلاته استيدال تصن 
المادة ؟١١‏ مكررا الذى تجرى محاكمة المدعى 
على مقتضاه وقد كانت هذه الماده قييلُ 
تعديلها تنص على أن : 


( يعاقب بالحيس مدة لا تسزيد على ستتين 
ويغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز 
مائتى جنيه أو باحدى هاتين العتوبتين كل من 
أذاع عمدا آخبارا أو بيانات أو اقساعات كاذبة. 
أو بغرضه أو بث دعايات مثيرة اذا كان من 
كشسأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين 
التاس أو الحاق الضهرر بالمصلحة العامة 
ويعاقب بذات العقوبة من حاز بالذات أو 
بالواسطة أو احرز محررات أو مطبوعات تتضمن 
شيئا مما نص عليه فى الفقرة السابقة اذا كانت 
معذة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها وكل من 

حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل 
أو العلانية مخصصة ولو بصفة وكتية ة لطيع 
أو لتسجيل أو اذاعة شىء مما ذكر ) . 


وبمقتضى قرار رئيس الجميهورية لاون 
5 لسنة أستبدل بهذا النص الآتى 


«يعاقب بالحبس وبقرامة لا تقل عن خمسين 
جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا 
اخبارا أو بيانات أو اشاعات كائبة أو مغرضة 


أو بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكذير 


الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق 
الخرر بالمصلحة العامة وتكون العقوية 
الي وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز 
خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن 
الحرب ويعاقب بالعقوية المنصوص عليها ف 
الفقرة الاولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة 
أو أحرز محررات أو مطبيوعات تين كننا 
بها نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة 
للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو 
احرز آية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل 
أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطيع 
أو لتسجيل أو اذاعة ثىء مما ذكر © . 

وتعديل نص المادة المذكؤرة على هذا التحو 
ينطوى على تشقديد العقوبة المقررة لجرائم تمس 
أمن الدولة وخاصة آذا وقعة فى زمن الحرب س 
ولا شك أن هذا التعديل يدخل فى نطاق ما فوض 
فيه رئيس الجمهورية بمقتضى القانون 1١0‏ لسنة 
ب 1 

ومن حيث انه لذلك تكون الدعوى غير قائمة 
على أساس مسليم ومن ثم يتعين رفضها والزام 
المدعى المصروفات ومصادرة الكقفالة . 

التفية رقم ؟1 لسنة ق ( دستورية ) برئاسة المستشار 
بدوى حميوده وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل' 
وعادل عزيز زخارى وعمر حافظل شريقف ومدمد بهجت عتيية 
وأبو بكر محبيد عطية وطه احمد أيو الخر . 


16 
ه ابريل 198/6 


)١(‏ ملكية زواعية : تحديدها . ق .ه لسنة 15ؤا 
مخالنته الكيئاق , ملكية فرد » تصرف غيما زاد على اقصد 


الاقص . 
( به ) محكمة دستورية عليا : دستورية قانئون . 
اختصاص بتقدير دستورية قانون .١‏ ميثاق »> مخالفته . 


: (ج ) دشتورية : قانون .© لسئة 1555 , ق 150 لسنة 
حملن ”" 


(د ) عرار بقانون ١‏ لسنة /155. : أقرار الشارع 
.| المأدته الاولي , 

( ه ) ملكية خاصة : اهمتداء , قراو بقاتون .ه لسنة 
الكل , 


(9 4 تقشريع غير مطعون اغيه : 


استناد الطاعن اليه 
على أن الطعن يقتاوله , 


0 3 1 ية 3 5 0 ل 


يس ممست 


المباديء القانونية : 


١‏ سه الدستور فوض الشارع العنادى فى 
تعيين الحد اناقصى للملكية الزراعية وم يقيده 
يأى فيد أو شرط ى تعبين الحد الامصى للملكية» 
او في توقيت هذا التحديد ٠‏ أما تحديد الميثاق 
لنترة ثمائى سنوات » قبدأ من تاريخ اعلان 
المبتاق » لتعديل الحد الاخصى نهده اللكية على 
أن يتم التصرف قيما زاد عن دفك قيل عام 11/٠‏ 
فيس من سانه أن يغل يد الشارع عن اعمال 
التعويض الذى تضمنته المادة /إ1. من دسقور 
65 »4 وهو النص الواجب اعماله فى صده 
الصتد ٠‏ 


؟ ‏ الشارع لم يقحم الميثاق فى مجال رقابة 
دستورية القوانين » فهو ليس دستورا ولا قانونا 
ولن بكون كذلك الا اذا صيغت مبادئه فى نصوص 
تشريعية محددة منضبطة تنقل هذه المبادىء من 
مجال النظر والفكر » الى محال العمل والتنفيذ. 


' ب القانون 16 لسنة /1971 بتفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القادون 
غير مخالف للدستور » وعلى مقتخى ذلك يكون 
الطعن فى القرار بفانون .0 لسئة 1955 أحسى 
على صدوره يمقتفى تفويض غير دستورى ء 
تضمنه ذلك القانون » غيم قائم على أساس 

الشارع عند اقراره القانون 14 السئة 
5 > أقر ى صراحة وجلاء النص المطعون 
فيه من القرار يقانون ١5‏ لسنة /ا155 ©» ومو 
نص المادة الاولى من ذلك التشريع » فيمسا 
تضونه من تحديد ملكية الفرد من الاراضى 
الزراعية وما فى حكيمها من الاراضى البور 
والاراضى الصحراوية بخمسين ذدانا 2 وماديه 
الاسرة بماثة خدان ٠‏ | 

ومن ثم يكون أقرار مجلس الشعب »> وهو 
السلطة الاصلية صاحبة الولاية فى التشريع وى 
التفويض فيه » يكون اقرار المجلس للنص 
المطعون خيه من القرار بقانون ٠ه‏ لسنة 1114 
بقانون مستوفيا لاوضاعه الدستورية » مسقطا 
للطعن المبنى على مخالفته الدستور للجاوزته: 
حدود التفويض الذى تضمنه القانون 1١20‏ لسنئة- 
٠ 155‏ 
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ه ‏ تحديد الملكية الزراعية بمقتفى القرار 
بقانون ٠ه‏ فسنة 1119 المطعون فيه انما تم 


الاشتراكى الذى اقره الدسقور آساسا اقتصاديا 
لتدولة » ومن ثم خهو لا يقطوى على اعتداء على 
الملكية الخاصة مما يخطره الدستور . 

1 لا كان يبين من أكنص الوارد فى قانون 
آخر غير القرار بقانون ٠ه‏ لسنة 1134 المطعون 
فيه » أن الاعتداء بالتصرفات الصادرة بعقود 
غير ثابقة الناريخ بشن الملكيات الصغيرة التى 
لا يزيد 'مقدارها على خمسة افدنه » مقصور 
على الخاضعين لاحكام الاصلاح الزراعى التى 
[وردها على سبيل الحصر » وهى المرمسوم 
بقانون 19/8 لسنة 15019 والقانون ١١7‏ لسنة 
1 »>6 والقانون ١١‏ لسنة ؟195 المطعون 
فيه ومن ثم يكون هذا الوجه من اوجه الطعن 
غير مقبول لانه يتناول تشريعا آخر غير المطعون 

5 فيه »> فضلا عن انه غير ذى اثئر على هذا 
التشريع ٠‏ 


من حيث أن هذا ( الطعن ) يقسوم على ان 


قبل انقضاء الاجل الذى خدده الميقاق للتصرف ' 


فيما زاد عن الحد الاقصى للكية الفرد والاسرة 
من الارض"الزراعية ومن ثم يكون مخالفا للميثاق 

ومن حيث ان هذا السبب مردود بأن تحديد 
الملكية الزراعية هو الوسيلة التى اتخذتها الدولة 
للقضاء علىالاقطاع وهو اليدا الثانى من مبادىء 
الثورة الستة © ولهذا حرص القسارع على 
تسجيل هذه الوسيلة فى جميع الدساتير التى 
صدرت منذ قيام الثورة حتى اليوم واأولها 
دستور 1965 أذ نصت المادة ؟١١‏ منه على أن 
« يعين القائون الحد الاقصى للملكية الزراعية 
يما لا يسمح بقيام الاقطاع .. » . ورددت هذا 
النص المادة /ا1 من دستور 1156 إلذى صدر 
التشريعان المطعون قيهما فى ظله © كما رددته 
المادة لإ1ا من الدسستور الحالى » وظاهر من 
هذه النصوص ان الدستور قوضص الشمارع 
المادى قى تعيين الحد الاقصى للملكية الزراعية 
ولم يقيده فى ذلك بأى قيد أو قرط سواء فى 


تعيين الحد الاقصى للملكية. الززاعية او فى 
توقيت هدا التحديد » أما تحديد الميثاق لفترة 
ثمائنى سستوات تيدأ مبن تاريخ اعلان الميثاق 
لتعديل الحد الاقصى لهذه الملكية بأن يكون مائة 
فدان للاسرة وخمسين فدائا للفرد على أن يتم 
التصرف فيما زاد عن ذلك قيل عام ./ا9] 6: 
فليس من ششسأنه أن يغل يد الشارع عن اعمال 
التفويض الذى تضمنه نص المادة /11 من دستور 
1 دون قيد ولا شرط وهو النص الدسثورى 
الذى يجب أعماله فى هذا الصدد وقد رددته 
المادة لال من الدستور القائم » يؤيد هذا النظر: 
أولا : ان مثل الميثاق نيما أرسساه من مبادىء 
فلسفية عليا وما تضمنه من أهداف كمثلاعاقضات 
الحقوق التى عرفتها الامم المتقدمة والتى تقتر 
عادة بالثورات الناجحة فتصدر معلنة 0 
الحق والحرية والعدالة والمساواة فضلاً عن 
اهداف المجتمع السياسية والاققصادية 
والاجتماعية والثقافية ويكون صدورها تمهيدا 
لاعداد دستور مكتوب يستمد اصوله واحكامه 
من تلك المبادىء والاهداف ويكون لهذه الاصول 
والاحكام التى يتبناها الشمارع ويصوفها فى: 
نصوص دسستورية قوة ملزمة ؛ اما ما عداها من 
مبادىء وأهداف لم ينقلها الشارع الى نصصسوص. 
الدستور فيظل مثلا عليا ونظريات فلسفية حتى 
يقتضى الصالم العام للدولة تطبيقها وتئفيذها 
قينقلها الشارع من مجال المبادىء العامة الى 
مجال التنفيذ وذلك بأفراغها فى صورة نصوص 
محددة فى صلب الدستور فتكون لها القوة 


. الملزمة على ان تظل تلك المبادىء جميعها مصدرا 


تفسيريا لنصوص الدستور وغيره منالتشريعات. 
يلجأ اليها لتحديد مدلولها والحكمة التى تغياها. 
الشارع يتقنينها . 

ثانيا : إن صيغة اميثاق وتقريره واضحة 
الدلالة على أن الميثاق يستهدفه توجيه اجهصزة 
الدولة القائمة على تسئونها كما يستهدف توجيه 
الشارع الى اابادىء والمئل والقيم التى تصلح 
اساسا لبناء المجتمع كما يستمد منها' احكام 
الدستور والتشريعات. . ولقد دعا الميثاق ألى 
تثنين: كثشر من هذه المبادىء ق صلب القستور)”" 
واستجاب الشارع لهذه الدعوة منذ اول دستور 
صدر يعد اعلان اليثاق وهو الاعلان الدستورى 


ممصي لسلا 


بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا 
الصادر فى /ا؟ من سبتمير 1555 ٠‏ 

وقد خاء بالمأكرة الأيشاحية. لهذا الاعلان 
تأبيدا للبعنى المتقدم ذكره « 'أن الميثاق حرص قى 
اصوله المختلفة وعلى الأخص فى قصله الخامس 
عن الديمتراظية السئيمة على أن يضع 
للديمتراطية نماثاتها الأكيدة وف متدمتيا 
جماعية القيادة وانتقالا بِكْلكَْ كله من مهال 
اللبادىء الى مهال التئفيذ فقد كان لا بد من 
؟يحاد المؤسسات الجماعية التى يسثئد اليها 
نظام الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة 
وتأسيسنا على هذا فقد كان لأبد من اضافة 
مواد خديدة الى دستور الحكم الؤقت : 
هذه التنظيمات المستيدة من مبادئء المقفاق 
الذئ ارتضاه الشضعب قوة الدستور . 


د بعد انتضاع عآامين قَُُ صدور الأعلا نالدستور 
المشمار آلية صدر دسمتور سسئة 145 وقد أقصبح 
الشارع 'فى مقدمة هذا الدستور عن تقديره 
للميثاق فاعتبره دليلا فكريا أذ يقول « وتأكيدا 
للميئاق الذى اقره مؤتمر القوى الششعبية ... 
يكن دليلا فكريا بقود خطى المستقبل فاستطاع 
بذلك أن يغنى الفكر الثورى يتحريمة العمل 
ليعبد وضع هذا آالفكر فى خدمة الاندفاع المستمر 
والمتواضل نحو نحقيق الأهداف العظمى للئضال 
الشعبى . 

ثالثا : فى عام 159/4 واثر الأنتصار اأجيد 
الذى نعم اله عتى الأمة العربية قم شهر 


اكتوبر من عام 191/8 صدرت ورقة أكتوبير وى | 


وثيقة سسياسية هامة اقرها. القمعب فى استقتاء 
عام » وقد جاء بهذه الوثيتة ف الباب الشفائى 
تحت عنوان معالم الطريق تأييد! للنظر. المتقدم 
فكره. « آن وثئق الثورة لا ينسخ بعضها ولك:, 
تكمل بعضها البعض. . ومبادىء الميثاق الاساسية 
استقرت ق دستورنا الدائه ولا يبلك احد 
تعديل الدستور آلا باجراءات. طنويلة وبغد 
استفتاء قسغبى »© ؛ والمعئى االسستفاد من هذه 
العبارة ان مبسادىء الميثاق التى آنتقلت الى 
الدستور واستكقرث بين صوصه هى التى 
يجرى عليها حكم. الدستور وقوته الالزامية وعدم 
جواز -تعديلة الا باجزاءات طلويلة رسههسسا 


انشساه المعكبة المليما أه 


الدستور وبعد استفتاء تسعبى؛ كما جاء فى تطيل 
سياسى لهذه الورقة « انها تستعرض الخطوط 
العريئة لمسار العمل الوطنى وانه سوف تستتبع 
الموافقة عليها مئاقشة واترار الخطط والبرامج 
والتشريعات والقرارات الكفيلة بوضعها موضع 
التثفيذ ©) . 

رابعا : ان قانون اللمحكمة العليا الصادر 
بالقانون 8١‏ لسنة 11515 يخولها فى البند الاول 
من المادة الرايعة « التى تبين اختصاص 
المحكية » سلطة الفصل دون غيرها فى دستورية 
القوائين اذا ما دنع بعدم دستورية قانون امام 
احدى المحاكم كما تنص الفقرة الثانية من المادة 
الثائية من قانون الاجراءات والرسوم أمسام 
المحكية العليا الصادر بالقائسون 55 لسنة 
على انه « اذا كان الطلب متعلقا بالفصسل 
فى دستورية نص قائونى وحب ان تتضمن 
العريضة بيان هذا النص واوجه مخالفتئه 
للدستور : 

ويِوْحْد من هذين النصين ان المحكمة تتسولى 
رقابة دستورية التوانين من خلال النصل فى 
الدعاوى ألتى ترفع اليها بعد الدفع بعدم 
دستوريتها امام المحاكم وتستهدف هذه الرقابة 
حماية الدستور وصونه وضمان سلامته» ذلك 
أن المحكمة عند الفصل فى هذه الدعاوى 
تستعرض النص التانونى المطعون غيه » كبا 
تستعرض أوجه مخالنته لأحكام الدستور المتكنئة 
فى نصوص محددة منضبطة فان ثبت انه مخالف 
لآى نص من نصوص الدستور قضت بعسدم 
دستوريته وينشر حكيها فى الجريدة الرسمية 
وتنتهى بذلك قوة نفاذ هذا النص مما يحفز 
الشمارع الى تصحيح ما ثسابه بن عيب دستورى 
كى يعود متفقا مع أحكام الدستور . 

ولقد نهجت مصر فى رقابة دستورية القوانين 
النهج الذى اتبعته الدول التى اخذت بهذا النظام 
سواء تولت هذه الرقابة محكمة دستورية خاصة 
إم تولتها المحاكم العادية عند ما يثار امابها 
دفع بعكم دستورية قاثون يطلب احد الخصوم*' 
تطبيقية على وقاشع الدعهوى وئلك الدل ذات 
دساتير جامدة ( مكتوبة ) تسهل التابلة بسين 


نصوصها والنصوص. التاتونية المطعون فيهسا 


لكقشف مواطن المخالفات. الدستورية فيها . 


قم العددان الخاممن والسادض المئة النسادسة والكيضون 


ولقد كان الميثاق بين يدئ الشارع عتد سن 
قانون المحكمة العلما وقانون الاجراءات واأرسوم 
امامها فلم يقحمة فى مجال رقابة دستورية 
القوانين : تقديرا منه للميثاق كوثيقة سياسية 
عليا تقضين مبادىء عامة ونظريات فلسفية 
.اقرها المؤتمر القومى للقوى الشسعبية لتكون 
دليلا للعمل الوطئى يقود خطى المستقيل فهو 
توجيه للشارع الدستورى وللشارم العادى على 
السواء ولكنه ليس دستور! ولا قانونا ولن يكون 
كذلك الا اذا صيغت ميادئه فى نصوص تشريعية 
أمحددة منضبطة تنقل هذه الميادىء من مجال 
النظر والفكر آلى مَجال العمل والتننيذ . 

من حيث أن الدغية تنعى على قرار رئيس 
الجمهورية بالقائنون .ه لسئة 1955 مخالفة 
الدستور لصدوره استثاد؟ الى القانون 15 لسئة 
7 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها'قوة القانون وهذا القائون محالف 
للدستور لأنه اغفل ششرائط صحة التفويض التى 
نضت عليها المادة .؟١‏ من دسنتور 19156 وهى 
تحديد مدة التفويض وتعيين الموض وعات الثتى 
يفذفن ويد الجدمورية 3 شطيميا. قيفي 
بقرارات لها قوة القانون ثم الاسس التى تقوم 
عليها هذه الموضوعات . ولا كان هذا ألوجه 
من اوجه الطعن فى الثانون .ه لمسئنة وز 
مبنيا على صدوره استنادا الى قانون مخالفة 
للدستور وهو التانون ١6‏ لسنة 1951 فأنه 
يتعين الفصل ايتداء قى وجه الطعن المقدكم فى 
هذا القانون ( اى التانون ه١1‏ لسنة /507ؤوا 
لبيان ما اذا كان مستوفيا آم غسير مستوفا 
لشرائقط التفويض المتقدم ذكره تطبيقا للمادة 
٠‏ من دستور 15576 . 

ومن حيث أن الادة الاولى من القانون ١6‏ 
لسئة 19577 تنص على أن 5 يفوض رئيس 
الجمهورية فى آد.سدار قرارات لها قوة التنانون 
خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جمد 
الموضوعات التى تتعلق بامن الدولة وسلامتها 
وتعيئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم 
الجهود الحربى والاقتصاد الوطنى وبصفة 
: عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة عصذه 
الظروف الاسستثئائية . 


.ومن حيث أن سن القوانين عمل تشريعى 


تختص به السلطة التشريعية والأصل أن تتولى 


هذه .السلطة ينفسها وظيفة التشريع على 
مقتضى التواعد الدستورية 4 وتطبيقا منص ائادة 
/؟ من دسستور 1155 التى تقابلها المادة م من 


دستور 1971 4 فلا تتخلى عتها للسلطة 


التنفيذية الا آنه نظرا الما تقتضيه الظروف 
.الاستثنائية التى قد تحل بالبلاد من ضرورة 
مواجهتها ق سرعة وحسم بقشريعات عاجلة 
فقد اجازت جميع الحساتير الصادرة سئة 
71 وسنة 1114 وستة 1917/1 تفويض 
السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ) فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون ؛ وقد حرص القسارع 
اذ اباح هذا التغويض على آن يضسع له من 
الضوابط والقيود ما يكفل بقاء زمام التشريع 
قى يد السلحلة التشريعية المختصة حتى لايؤدى 
التفويض الى نزول السلطة التشريعية عن 
اختصاصها وبذلك يوفئق بين مقتضيات نظام 
الفصل بين السلطات وكفالة قيام السلطات 
بوظائفها الدستورية وبين الاعتبارات العملية 
للحة اإتى تقتهى فويض رئيس الجمهورية فا 
ممارسة وظيقة التشريع على سييل الاستثناء 
لواجهة تلك الظروف الاستثنائية ومن اجل هذا 
نص دستور 1115 الذى صدر القانون م١‏ 
لسئة /15518 فى ظله فى المادة .؟1 منه على أنه 
« لرئيس الجمهورية 4 فى الاحوال الاستثنئية؛ 
بئاء على تفويض من مجلس الامة ان يدر 
قترارات لها قوة القانون . ويجب أن يكون 
التفويض أدة محدودة © وان يعين موضوعات 
هذه القرارات والاسسن التى تقوم عليها » .وقد 
رددت هذا النص المادة 17 من دسستور 4و١‏ 
السابق على دستور 1954 والمادة 1٠.8‏ من 
دستور 1919/1 اللاحق له © ويستفاد من هذه 
النصوص انها تشترط لسلامة التفويض وصحته 
ان تطرآ ظروف استثنائية تبرره وان ينكون 
محدود المدة معين الموضوعات التى يخرى فيها 
والاسس التى تقوم عليها وهذه كلها قيود على 
السلطة التنفيئية حتى لا تمارس ذلك الاختصاض 
الاستئنائى باصدار قرارات لها قوة القائون 
الآ حين تقوم مبرراته ومقتضياته على أن يكون 
ذلك فى الحدود ووفقا للضوايط التى تضغهسآا 


لقاء الدكمة انطيسا نام 


الصلطة التشريعية صاحية الاختصاص الاصيل 
لوظينة التشريع . 

ومن حيث ان القانون ١‏ لسئة /9589! 
اللتقدم ذكره قد ضدر يناء على اقتراح بقاثون 
تقدم به فى 59 من مايو 19517 بعض أعضساء 
مجلس الامة بتفويض رئيس للجمهورية ى 
اصدار قرازرات لها قوة القانون طبقا للمادة 
٠‏ من الدستور 4 اسستناد؟ الى ان الظروفة 
الاستثنائية التى قمر بها البلاد تقتضى أن يتولى 
رئيس الجمهورية سلطة التشريع بالسرعة 
والحسم حيماية لأمن الدولة وسلامتها وضمانا 
لتعبئة كل امكائياتها البشرية والمادية ودعيا 
للمحهود الحربى والاقتصاد الوطئى وطلب متندموا 
الاتتراح اقراره على وجه الأستعجال واعتبار 
ما ورد فى طليهم تبريرا لأصداره مذكرة 
ايضاحية للاقتراح بقانون . وقد نص هذا 
الاقتراح فى آلمادة الأولى مئه على أن « ينفوض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون خلال الظروف الأستثنائية القاقنة ؤ' 
جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة 
وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية 
ودعم المجيود الحربى والاقتصاد الوطنى » 
وبصفة عابة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة 
هذه الظروف الاستثنائية » © وعند نظر هذا 
مايو 1551 لمضيطة الجلسة التاسعة والعقرين) 
طلب احد الاعضاء ان توضم ١‏ -الظروف 
الأستثنائية ) التّ, وردت فى الاكقتراح « دون 
تحديد » واثمار آلم, ان المادة .؟1 من الدستور 
توحب أن يكون التفويض لدة محدودة وان 
تعن موضوعات القرارات وطلب ان يكون 
ذلك محل البحث . وقد رد رئيس مجلس الامة 
على ذلك قائكلا « أن المادة الأولى من الأقترا 
بقائون تضمقت تحدكيد مدة التفويضص حيثك 
حددت المدة بأنها « خلال الظروف الأستتئائية 
القائهة » كما عيذت الموضوعات بأنها لك التى 
تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئية كل 
امكانياتها البقرية والمادية ودعم اللجيفود 
٠‏ الحربى والاقتصاد الوطنى » وبصفة عانية فى 
كل ها يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروت 


الاستثئائية . واسستطرد رئيس المجلس قائلا 


« أن تحديد وقت معين أو مد محددة لباشرة 
هذه الصلاحياك ابر صعب غاية المنعوبة جل 
يكاد يكون مستحيلا لان المعركة متحركة متآرجحة 
تتقير بين يوم وآخر وليس واضحا ما اذا كانت 
هذه الظروفا تنتهى فى بحر ستة أشهر مثلا 
او ثلاثة أو فى شهر واحد أو ىق أسيوعين أو 
أسبوع ؛ ومن ثم فليس ممكنا. تحديدها بوقت 
معين ويكفى أن تحدد بأنها الظروف الاستثنائية 
القائية 6 الى جانب ان مجال اعمال التفويض 
محدد تماما فى الاقتراح » وقد وآفق مجلس الامة 
بالاجماع على الاقتراح بتانون بالصيفة التى 
قدم بها وصدر به القانون ١١‏ لسئة /1953 ,. 

ومن حيث أنه بالئسيةٌ الى شرائط صحة 
التفويض غانه يبين مما تقدم انها ثلاثة اولها : 
ان يصدر التفويض أواجهة ظروف 0 . 
والثانئ : أن يكون محدد المدة . الثالث * 

يعين الموضوعات التى يصدر بثسأنها 0 

يقوانين والاسس التى تقوم عليها . 

ومن حيث آنه عن القرط الاول قانه يبين 
من نصوص القانون 15 لسنة 1551 واعياله 
التحضيرية التى تقدم ذكرها انه مندر فى ظروقة 
كانت تتثر باندلاع الحرب بين مصر واسرائيل 
مما يعرض آمن البلاد وسلامتها لاخطار جدية 
وقد تشبت الحرب فعلا فى الخامس من شهر 


' يونيه /1951 بعد نخو أسبوع من تاريخ صدور 


ذلك القانون ولا جدال قى أن ' هذه ظروقة 
استثنائية يقتضى آمن الدولة وسلامتها مواجهتها 
فى سرعة وحسسم وتبرر من ثم تفويض رئيس 
الجتهورية فاميارسة سلطة الطريع اسضاء 
تحقيقا لهذا الهدف ١ ٠.‏ 

ومن حيث أنه عن الشرط الثانى الخبساص 
بتحديد مدة التفويض وهو القيد الزمنى الذى. 


: يحؤل دون أطلاقة فان الشارغ قهر أن تحديد 


هذه المدة: بوحدات قياس الزمن العادية كالسفة 
والشهر امدر نالع :الصنعؤوية بل يكاد يكون 
مستحيلا لان المعركة بين مصر واسرائيل 
متأرجحة :تتغير من يوم لآخر وليس واضحا ما اذا 


كانت الظروف الاستثنائية تنتهى فى ستة أشهر 


مثلا أو ثلائثة . ولهذا. اتخذ معيارا آخر أتحديد 
مدة التفويض فربطه بالظلروف الاستثنائية التى 
أقتضت أآصداره وهى ظروف موقوته بطبيعتها .. 


مه العددان الخامس والسلاس المئة السادسة والخمسون 


7 عقت هذه الظروفت وتنتهى بانقمائها 
.ويهذا, يتواغر قرط تحديد مدة التنويض . 

ومن حيث ١انه‏ عن الشرط 'آلثالثك التعلدةٌ 

بتعيين الموضوعات التى تصدر فى. قنآئها قزارات 


بحينكا ييقى ما ب 


رئيس الجمهورية بالقوآنين بناء على تفويضه فى 


أصدارها يحيث لا يجاوز هذه اه القر أزات نطاق 
الوضوعات المعينة كى لا تنتهى الأمر الى نقل' 
وظيئة التشريع الى السلطة ١ل‏ التنفينية . فان 
المادة الاولى من القائنون 16 لسنة 1551 قسد 
حددت قى شطرهنا الأول .لاعمال التفويض 
موضوعات معينة هى تلك التى ( تتعلق بآمن 
الدولة وسسلامتها وتعبتة كل أمكانياتها البقرية 
والمادية ودعم المجهود الحربى والاقتصادٍ الوطنى 
0 أوتقى موضبوعات ؟ملتها ءء حالة العسرتب وهئن 
التنويض الوآاجية هذه ا بأداةٌ 0 
الماجلَ حماية لأمن البلاد وسلامتها ودئنعا 
للاخطار عتها ودعما لقواتها العسكرية ف معركتها 

اما ما تضمنته العبارة الأإخيرة من المادة 
المشار اليها من تفويض رئيس الجنهورية فى 
اصدار قرارات لها قوة القانون يصفة عامة فى 
كل ما يرآه ضروريا لمواجهة الظروف الاستثنائية 
فائه لا يتقفى عن الشظطر الأول من المادة استيقاءه 
لشرط ثعيين الموجبومات القى تصدر فى شآنها 
تلك التشريعات. الاستثنائية . 

ومن حيث. انه بالنسبية الى الاسس. التى 
تقوم عليها موضوعات التفويض فانها تستفاد 
من العبارة الاخرة من نص المادة الاولء, من 
القانون ١5‏ لسئنة 19519 المتقدم ذكرها غضلا عن 
المذكوة. الأيشاحية والاعمال التحضيرية لهذا 
القانون فقد ارمى القانون أسساسا عاما: يتيد 
السلطة التنفيذية فيما تصدره من قرارات 
بقوائين بمقتضى التفويض وهو أن تكون هذه 
القرارات ضرورية اؤواجهة الظروف الاستثنائبة 
التى حلت بالبلاد بالسرعة. والحسم الواجيين 
وان تكون ممارسة رئيس الجمهورية لهذا 
الاختصاص الاستثنائى بالقحر الضرورى أواخهة 


هذو التلروف 5 


ومن حيث..انه يبين_مما تقدم إن القانون 1٠١‏ 


لسنة /1151 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصبدار 


قرارات لها قوةٍ القانون غير مخالف للدستور 
وعلى مقتضى ذلك يكون طعن المدعين ى القرار 
بقائون .0 لسمثئة 1911 المبئنى على صدوره 
بمقتضى تفويض غير دستورى تضمئه ذلك 


القانون غير قائم على اشاس سليم . ' 


. ومن حيثك ان .. ( الطعن ) ميتى على ان 
قرار رئيس الجمهورية .ه لسنة 1 يفرض 
صحته قد صدر قلق فشان تعيين حد اقصى الملكية 


. الزراعية وهو موضوع يخرج عن اموضوعات 


التى فوض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 
لها قوة القانون فى تسأنها ومن-ثم يكون مجاوزا 
حدود التفويش الذى تضمئه القانون ١٠‏ لسنة 
1 متفويض رئيس الجمهورية فى أصدار 


.قكرارات لها قوة الكانون ٠‏ 


ومن حيث أن هذا الوجه من اوجه الطعن 
لا يحدى المدعية ذلك لان مجلس الآمة وهو 
الهيئة الئيابية التى ناط بها الذستور وظيقفة 


.التشريع قد اقر احكام القرار بتاثون المشبار 
:اليه المطعون يعدم دستوريتها بتنصوص صريحة 


تضيئها قائون تسوية الاوضاع الناشقة عن 
فرض الحراسة الذى صدر به التتانون 19 لسنة 
الآتية من كلا القانونين » فقد حددت الادة الاولى 
من القرار بقانون .ه لسسئة 1919 ملكية الفرد 
والاسرة من الاراضى الزراعية على التنحو 
الأتى. : « لا يجوز كرد أن يبلك ين 
البور والصحراوية اكثر بن حُمسبين فخدانا كما 
لآ يجوز أن تزيد على 0 ادن 
الفقرة الي ل 0 
على مخالفة هذه الاحكام بعدبر باطلا ولا يحوز 
شهره » . وتئاولت المادة الثائية تمعريف الاسرة 
فى تطبيقه فنصت على أنه ى تطبيق احكام هذا 
القانون تسمل الاسرة الزوج والزوجة والاولاد 
القصر ب ولو كانوا متزوجين وذلك بمراعاة 
تطبيق أحكام هذا آالثائون على اساس الحالة 
المدنية لافرادها التى'كانت عليها فى يوم 17 من 


فضناء العكية النيغ: 0 


ثابتا بوثيقة رسسمية حتى هذا التاريخ » » وقند 
اقر قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض 


الحراسة الصادر بالقانون 11 لسنة 6ل9وع: 


سالف الذكر أحكام هذه النصوص اذ ينص ق 
المادة الاولى منكه على ان « تنتهى جميع التدابير 
المتعلقة مالحراسة على الاشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين والمادرة بقرارات من رئيس 
الجمهورية 'استنادا الى القانون 11١5‏ لسئنة 


4 1بشأن حالة الطوازىء 4 وتصحمح الاوضاع . 


الناشسئة عن فرض هذه الحراسات وفقا للاحكام 


المنصوص عليها فى القانون ) »2 ومن بين هذه ' 


الاحكام ما جاء بالمادة الخامسة منه التى تنص 


على ما يأتى « مع مراعاة ما ورد بشسأنه نص. 


خاص فى هذا القاتون يقصد بالاسرة فى تطبيق 


أحكامه الزوح والزوجحة والاولاد التصر ولو. 


كانوا متزوجين وذلك بمراعاة القواعد الآتية : 
ومع عدم الاخلال يأحكام القانون .0 لسنة 
65 يعتد بالحالة المدثية لافراد الاسرة التى 
يكوئون عليها وقت العمل بأحكام هذا القانون»» 
كما تنض المادة السنابعة من القانون على انْ 
« لغى اعتبارا مبن تاريخ العمل بهذا القانون 
العتود الابتدائية الخاصة ببيع الاراضى الزراعية 


المبرمة بين الحراسسة العامة او ادازة الايوال ‏ 


التى آلت الى الدولة وبين الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى' . ويسرى فى شسسأن الاراضى التئ 
تسترد طبقا الأحكام هذه المادة احكام الثاتون.ه 
لسنة 1115 بتعيين حد اتصى الكية: الاسرة 
والفرد فى- الاراضئ الزراعية وما قى حكمها:: 
ويجوز إن يستردون هذه الاراض توفيسق 
أوضاعهم اعمالا لاحكام المادة ؟ منن القانؤن 
المذكور.خلال السسنة التالية العمل هذا القانون 
ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للاسزة فى تاريخ 
العيل بالقائون .ه لسنة 1955 المشار أليه)» 


وتنض الادة ١؟‏ من التانؤن ذاته على آئسة : 
« هيما عدا الاراضئ القئن لا تسرد عينا طبقا ١‏ 
للمادة السسايعة سمج عقدود: بيسع: الارافئ” 


المملوكة للاأشسخاص الذيين رفعت عنهم الحراسة.. 


وتسلم اليهم هذه. الاراضى محملة بعقود -الايجات"”٠‏ 


المبرمة. قبل العمل يهذا القانون ويحقنوق 
العاملين فى هذه الارامى 


ويسرى فى شساأتها* 
احكام التانون.:.ه لسنة 1131 >4 ويجصوز أن" . 


يستردون هذه الارافى توفيق اوضاعهم اغملا 
لآجكام المادة ؟ من القانون المذكور خلال السئة 
التالية للعمل بهذا القانون: ويعتد فى.ذلك بالحالة 
المدنية للاسرة قى تاريخ العمل بالقانبون .5 
لسسنة ٠ ©» 1١179‏ وقد بيئنت المأكرة الايضاحية 
للقانون 51 لسمئة 191/4 المشار اليه الاسس. 
التى أعد على مقتضاها . وجاء فى اليئد السادس 
من ,هذه الاسسن « ان اسرد 'العينى للاراضى 
الزراعية يكون فى نطاق قانون الاصلاح الزراعن 
الاخير .0 لسينة 1 الذى وضع حدا اقصى 
للملكية الززاعية |قدره خمسون خدانا: للفترد ” 
ومائة فدان للاسرة » . كما جاء بتقرير: اللجنة” 
المشتركة من اللجنة «التشريعية ومكتب لجنة 
الأتتراحاث والشكاوى بمجلسن الشرعب - عن 
مشروع قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن: 
فرض الحراسة ؟ الذى أحيل اليهنا لنظره 

تقديم تقرير. عنه الى -المجلس -انها « لاحظيت: 
بعد أطلامها على . مشروع القانون. ومذكزته ' 
الايضاحية. انه: يقوم على .اسسن -سردتهتا فى : 
تقريرها ومن: بين. هنذه الاسس ما أؤزدته فى * 
البند ؟ من تقريرها من آن' تصحيم .الاو ناع: 
لابد أن يتم فى ظل قانون الاضسلاح الزراعئ” 
والانظمة القانونية القائمة فى اليلاد ولا يمس 
اطلاقا من قريب او يعيد المكاسب. التون"تحققتم؟: 
لقطاعات عريضة من الجماهير ونشاصة صغار ٠‏ 
الفلاحين ؛ وعند ما عرضته اللخنة للاحكام: ' 
الاساسية للمشروع. اورت من"'بين .ما أوردته:* 
فى شأن تعريف الاسسرة وقواعبند الرد والرت:: 
العينى ما يلى * 

:تعريف الاسرة : 

تضمن- ا أشروغ ‏ تعريقا ' للاسئزة ىقطد 
أحكام هذا القانون وقد احال فيه الى القدران ٠“‏ 
الجمهورى 188 لسنة ١951‏ ولكق اللجنتحة ٠‏ 
استحسنت أن يسترشد ق: تعريف الاسرة بالحكم 
المترر فى القانون:..ه لسنننة 1555 بتمنين: حة* 
آقصئ لملكية :الاسزةوالفرد فى- الاراضى الزراعية”* 
وأن يعتد -بالهالة. المدنية للأمئرة وقت المننحتل: * 
يأحكام هذا القانؤن :دون اخلال بأحكام القانون: 
٠ه‏ لسنة 1954 ٠‏ | 


لشسو جيم ل مم مس ويسم 
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.قواعد آكرد .* 


قزر المشرع اد اساسية للرد اليم فيها 


م صقار الفلاحين 0 واحترام " 


.المراكز القانونية التى استقرت . 


الرد العينى : 

وتقوم كواعد الرد العيني قى الأراخى الزراعية 
على ما يأقى : | .| 

1. ل الالتزام فى الرد بلحكاج قانون الاصلح 
الزراعى .ه لسنة 1151 الذى يحدد الحند 
الاتصى الكية الفرد والاسرة . ' : 

ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم ان ابعر 
عند اقراره القانون .19 لسنة 197/54 المشماز 


اليه قد اقر فى صراحة وجلاء النص المطعون فيه" 


من القرار بقانون .ه لسنة 1934 استنادا الى 
مجاوزته حدود التفويضن الواردة بالقانسون ١5‏ 
لسنة “155 وهو نص المادة الاولى من خلك 
التشريع يما تضمنه من تحديد ملكية ' الفرد من 


الاراضى الزراعية وما فى حكمها من. الاراضى. 
الصحراوية يخمسين فدانا وملكية . 


اليور والارضى 
الاسرة بمائة فدان 5 1 

وقد جاءت التنصوص 07 من كلا القانونين 
المتقدم ذكرهما مؤيدة لهذا النظر ومن ثم يكون 


اقرار مجلس الشعب وهو السلطة. الاصليلة > 


صاحبة الولاية فى التشريع وفى التفويض فيه 
بالشزوط'والقيود_التى سلف ذكرها يكون اقرار 
المجطلسى للنمن المطعون قيه: من القرار بقتانون 
مه لسنة 6 كفقانون مستوف: لاوضاعه 


الدستورية على النحو المتقدم - مسقطا 
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غن يي الرابع : 

من حيث ان مبنى هذا السيب ان تحديد 
الملكية.. الزراعية الذى خرضه ..الترار يقائون 
أهالشتة 1454 الطعون فيه يتطوى على أعتذاء 
على. الملكية الخاصة القى كفلتها الدساتير 
المتعاقية فى مصر ومنها دسستور 1154 الذى 
صدر هذا التشريع قى ظطله . 


ذه السدان ألفامص وإلساقس انتنة السافسة والضيعون 


بقاتون لاا لسنة 15856 بالاصال 


سغا 331 
2 


ومن حيث .أن المادة 1 من دسستور 1516 
تنص على ان اللكية الخاصة مصونة وينظم 
القانون وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية 
الا للمنفعة العامة ومثابل تعؤيض عادل وفقا 


للتانون . وقد رددت المادة 5 من الدستور 


القاكم هذا النص» كما اقرت المادة /ا1 من دستور 
615 مبداأً تحديد الملكية الزراعية ثم المادة بام 
من الدستور القائم بأعتباره وسسيلة القضاء على 
الاقطاع ودعامة للنظام الاشستراكى الذى اقرته 
الدساتير المتعاقهية اساسا اقتصاديا للدولة 
( الماده التاأسعة من دسستور 1155 والرايعة 
من الدسمتور القائم ) وغوضت الشارع العادى 
فى: تعيين الحد الاقصى لهذه الملكية دون كيسد 
ولا شزط وقد اعمل الشارع هذا التفويض وتولى 
تحديد اللملكية فى التششريع المطعون فيه بخمسين 


0 مع تقرير تعويض 


عما يستولى عليه من 


ارض زراعية تزيد عن 
هذا الحد . 1 


لاله . يمقتضى العرل 0 0 لسنةكةو١‏ 


الملعون فيه انما تم 0 لاحكام البستور وذلك 
ارساء لقواعد النظام شتراكى الذى اقره 
الدشتور استاسا تايا للدولة ومن ثم نهو 
لا يتطوى على اعتداء على الملكية الخامة 
هنا يحظره اللستور ٠.‏ 


ومن حيث ان ٠٠‏ ( الطعن ) يقوم على ان 
الشمارع فطن الى ما يشوب القانون السنة 
11 من عيب مخالفة الدستور فأراد ان يخقف 
من وطأته ومن القانون 1١١‏ لسسنة ./!19 بتقرير 
يعض 0 الك هسه بقصر فات الملاك 
هذا القانون عد 0 بميدا ا اة الذى يكفله 
الدستور تلك لانه يقضى بالاعتداد بالتصرغات 
غير ثابتة آلتاريخ ,متى كانت, صادرة مأك 
حكمسة أندنة الى من يملك. اقل من هذا المتدار 
دون الصادرة مما يزيد عن هذا المتدار . 


ومن حيث أن المادة الاولى من القانون 36. 
لسنة المشار آليه تنص على ما يأتى :. 


« اسستثقاء من احكا م المادة *# من أار 1 


اح الزراعى ' 


والمادة “ا من المرسوم بقانون 1 لسانة ا 


من ال 


الزراعى والمادة ؟ من القاتون ١١‏ لسنة 19519 
فى كأن حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية 
وما فى حكمها يعتد يتصرف المالك الخاضسع 
لأى من هذه القوانين متى كان المالك قد اثيت 
التصرف ق الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى تنفيذا لاتحكام أى من هذه 
القوانين أو كان المتصرف اليه ة قد اثبته التصرف 
فى الاترار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى طيقا لحكم المادة م من القانون ١5‏ 
لسنة 1158 المشار اليه ويشترط لسريآن حكم 
هذه المادة على التصرخفات المشسار اليها الا تزيد 
مساحة الارض موضوع كل تصرف على حده 
على خمسة افدانة وان يكون التصرف قد 

فى شأنه منازعة آمام اللجان القضائية »-. وقد 
استهدف هذا القانون كما جناء فى مذكرته 
الايضاحية انهاء المنازعات المتعلقة بيمساحات 
ضئيلة من الاراضى حتى قتفرغ اجهزة الاصلاح 
الزراعى وَاللجان القضائية الخاصة بها الى 
أما هو أهم واجدى وبذلك يتحتق الاستقرار 
لجميع الاطراف المعينة سوا اكانت الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى او المتصرف ,اليهم »6 . 


ومن حيث انه يبين من هذا النص الوارد ى 
قانون آخر غير القرار بقانون ٠.‏ لسنة 1959 
المطعون فيه أن الاعتداد بالتصرفات الصادرة 
بعقود غير ثابتة التاريخ بشأن الملكيات الصغيرة 
التى لا تزيد مقدارها على خمسة اندنة مقصور 
على الخاضعين الاحكام قوانين الاصلاح الزراعى 
التى اوردها على سبيل الحصر وهى المرسوم 
بقاتون 1١9/8‏ لسنة ؟1565 والقانون 7؟1 لسمئة 
17 والتانون ١١‏ لسقة 11378 وليس من 

بينهم .الملاك الخاضعون لاحكام القرار بقانون 

- لسئة 11315 المطعون فيه ومن ثم يكون هذا 
الوجه من اوجه الطعن غير مقبول لانه يتناول 
تسريعا آخر غير التشريع. المطعون فيه فضلا 
عن انه غير ذى اثر على هذا التشري 


ومن حيث أنه يخَلض من كل ما تقسدم ان ' 
ا ا ل ب 


الكقالة . 


تُغفا المحكية العليا 000 أن 


القضية رقم 17 لسنة 5 ق ( دستورية ) بزئاسة المستقمار 
بدوى حمودة وعفوية المستشارين محبد عبد الؤهاب يل 
وعادل عزبز رزخارى وعمير حانفظ شريف ومميد بهت 
متيبة وابو بكر محمد عطية والتكتور محمد مت العصره - 
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؟ مايو ه/ا13! 
شركة.قطاع عام * ٠‏ موظف » تسوية » دعوى » اختصاص 
تنازع اختصاص سلبى '. 


المبدا القانونى : 

اذا كان المدعى يغمل فى احدى شركات 
كانتت الدعوى المرفوعة منه لا تنطوى على الطعن 
فى جزاء تأديبى » أو قرار صادر من جهمة 
ادارية: » بل تقوم على المصادلة فى صحة 
القسوية التى أجرتها الشركة طبقا لقواعد 
التقييم والتعادل'والتسكين التى وضعت تنفيذا 
لاحكام لائحة العامئين بالشركات التابعة 


الملمؤسسات العامة » فان الدعوى تكون خارحة 


عن ولابة القسم القضائى بمحلس الدولة » 
داخلة فى ولاية القضاء العادى ٠‏ 


اللحكمة : 2 


ومن جيث أن المدعى يستند فى طلب تعيين 


:الكهة المختصة بنظر الدعوى. الى قيام تنازع 


سلبى على الاختصاص بين جهة القضاء العادى 


.( مأمورية استثناف ينها ) وجهة القضاء الادارى 


( المحكية الادارية بطنطا ) اذ قضت كل منهيا 


.يعدم. اختصاصها ينظر الدعوى ٠‏ . 


ومن حيث ان مناط قبول طلب التصسل فى 
تنازع الاختصاص السلبى أمام المحكنة 'العليا 
هو أن تطرح. الدعوئ عن مؤضوع واحد” أمام 


أجهة القضاء العادى وامام جهة القضاء 'الإذارى 


د أى هيئة 0 ذات اختصتاص تضبناتى 


مدع يك اه يف و ٠‏ أن المدعى رقع دعواى 


1 ا يتعلق بأحانيته قّ تقاضى اول مريوط 
الفئة السادشة آلتى سكن عليها اعتبارا بق اول 


وانتقال ملكيتها 2 الدولة 0 من ا 


مه 


.يولية- 15975 والزام الشركة المدعى عليها بأن 


تؤدى اليه الفروق المالية المستحقة له بين 
المرتب المقرر قانونا وبين ما تقاضاه فعلا من 
الشركة وعدم الاعتداد يقرار تنزيله الى الفئئة 
السايعة » وقد تخلت كلتا الجهتين عن نظر 
الدعوى اذ قتضت كلتاهيا بعدم الاختصاص 
ينظرها . 

ومن حيث أنه يبين- من أوراق الدعوى ان 
المدعى يعمل قَ 0 العاهر” للمنسموجات 


.اثقانون الخاص يؤيد هذا النظر 2 


أولا ؛ حرص المشرع على النص فى المسادة 
الرايعة من القاتون ١١1/‏ لسنة 115١‏ بتأميم 


الشركات والمنشآت محتفظة تشكلها القاتوتى 


عند صدوره وأن تستمر فى مزاولة تشناطها 


ومقتضخى ذلك أن تظلٍ خاضعة لاحكام الهقاتون 
الخاصض دوت أحكام القانون العام ٠؟.‏ 


كانيا : ان توزيع النشاط الاقتصادى العام فى 
الدولة بين المؤسسات العامة من ناحية بوصقها 
ف الاصل سلطة تخطيط ومتابعة' وتنسيق وبين 
الوحدات الاتتصادية التابعية لها آلتى تعتسر 
أأدواتها التنقيذية والتفرقة بين الئتوعين قى الشسكل 
بالقانوتى وافراعٌ الوحدات الاقتصيادية 3 شكل 


امت ن إشكال القانون الخاص دليل 7ت على 
قصد المشرع إلذى يتوخاه من هذا الشتكل وهو 
السير على أنظمة التانون الخاضص بعد تطويرها 


يما ا يلاثم لبد المشروعات 0-6 العامة 


امنا : :أن النظلم افون لشركات القطاع 
, العام حسييما تضمثه القانون »8 لسنة 1155 
الملغى والقاتون .5 لسسنة 1571 الذى صل 
محله قد أخذ كثيرا من الوسائل والاساليب 
'المقررة أصبلا لشركات ' التانؤن الخاص من ذلك 
هر نظام الشركات في السنجل التجارى وعدم 


ل يا 


العددان الخامس والسادس السثة السادسة وَألْفْنوْخ , 


سم الس . واعرد 0 


بين المؤسسسين عند تعددهم وصدكور قرار ادارى . 
بتأسيس الشركة وشهر هذا القرار يطصريق 
الثقين وتتسيم: زان _مال. الشركة الى الهم 
متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن 
جنيه واحد وان يتم التصرف فى الاسهم بين 
المتعاقدين بالاتفاق واتباع الشركة بعض أساليب 
. الادارة: الخاصة كحساب الارياج والخسائر 
والاحتفاظ بجزء من الارياح اللستبحانة مه فى 
تمويل نشاطها ٠.‏ 


رابعا : ان القسارع قذ عدل فى كثير من 
المشروعات الاقتصادية عن شكل المؤسسة 


"العامة الى شكل الشركة المساهمة فقد اتخنت 


بعض البنوك أثر تأميمها شمكل المؤسسسة العامة 
وهى:' ينك مصر والبنك الاهلى وبتك يور سسعيد 
وذلك بمقتضى القوانين 6 لسنة .195 و .)6 
لسنة 115٠‏ و 184 لسنة .195 ثم ما لبث أن 
عدل عن تشكل المؤسسمة العامة وافرغها فشكل 
“الشركة المبساهمة وصدر بذلك القرار الجمهورى 


: ”ملا لسنة 1156 فى ششسأن بعض الاحكام الخاصة 
“بالينوك الذى ينص فى مادته: الاولى على أن 


« يحول كل من البنك الاهلى وينك مصر وبنك 
بور سَعيد :الى شركة مساهمة عربية » . كها 
,صدرت فى شهر سستيبر سنة 1158 أريم 
قرارات جمهورية بتحويل بعض المؤسسات 


.ضاحية اللمعادى ومؤسسة ضاحية مصر الجديدة 
ومؤسسبة مدينة نصر والملؤسسمة المصرية للتعير 


القطن ولا شك فى أن عدول الشسارع عن شكل 


المؤسسة العامة الى شكل الشركة المساهمة 
بالنسبة الى هذه المشروعات وامثالها له دلالته 
:الواضحة التى تجاوز الشسكل والمظهسر الى 


'المضبئون والجوهر لتعير عن الرغية فى" اتباع 


اسلوب الادارة الخاصة فى هذه المشروعات 


أوالا أصيح ألتحويل من شمكل المؤسسة العامة 


الى شكل الشركة المساهمية مجسرد مسألة 


' شسكلية محدودة الاثر فيما لو قيل بأن كلا الشكلين 
“من طبيعة قانونية واحدة ويتيعان بحسب أصلهيا 
نظاما قاثونيا واحدا :.. 


0 خايسا الك القانون 1 لشنة : 14 باضدار 


4-7430 فا 


تشاء المحكية الطيا قه 


والتانون ٠.‏ لسئة 1/ا19 الذى حل محله لم 
يخولا الشركات والجمعيات التعاونية التابعة 
المؤسسات العامة أى نصيب من اختصاصات 
السلطة العامة أو شيئا من الحقوق والامتيازات 
المستيدة من القانون العام كحق التنفيد المباشر 

وحق توقتيع الحجز الادارئ ونزع اللكية للمتقعة 
العامة واصدار القرارات الادارية وأبرام 


العتود ا مع آنئهما احازا تخويل الإ 
العامة بثل هده ا 5 
سانسة 5 شركات القطاع العام 0 1 


عن طريق الحكومة ولا عن. طريق سسا 
الدايعة لها بل هى تدآو .آدارة ذاتية عن طريق 
0 على أن يختص مجلس آدارة ار 5 
بأدارتها وتصريفف شسئونها . ولا يعبر من الامن 
شينًا ما يكون اتجهات الأدارية الختصة من 
وصاية ادارية محدودة الآثر غلى الشمركات 
الذكورة مثل حق ااأؤسسات العاية قَّ ق وضع 
الخطط التى. تكفل تطوير الانتاج وا احكام الرقامة 
على جودته وحسن استخدام .الموارد المتاجة 
استخداما آقتصاديا سليما والتثسيق بين 
الوحدات ٠‏ الإتتصادية والتصديق على قرارات 
الوحدات الإتتصادية المتعلقة بالموازنة التخطيطية 
والتمويل' والأنتاج. والتصدير والتسويق واقرار 
الميزانية وحساب الأرياج والخسسائر. وتوزيع 
الأرياح: وتعديل نظام ٠‏ الوحدة الاقتصسادية أو 
زيادة رأسمالها: أو تخفيضه “وحق رئيس مجلس 
ادارة “الملؤسسة: فق ندب. من يحل محسل رئيس 
مجلس ادازة الوحدة 'الاتتصادية فق 'حالة غيابه 
وحق رئيسن الجمهورية فى“ تعيين رئيس مجلسن 
ادارة الشركة وتصف عدد اعضائه . فكل 
ما تقدم لا يغير من الامر ث ثسيئا ولا تعدو هذه 
الاختصاصات أن تكون آلو انا متعددة لظاهر 
الوصباية, الأدارية على الوحدات الأقتصادية التى 
اتتضاها الحرص على آموال الشسعب التى تقو 

هذه الشركات على اسبتقلالها فى المشروعات 
الاقتصادية التى . عيدت اليها ونيط بها تتفيذها 
واملاها ارتباط هذه 'امشروغات بخطة التثمية 
التى تضعها .الدولة مما يوجب الترام الشيركاتة 


القائمة عليها بالسياسة العامة للدولة: ومضوعيهاء 
لاشرافها ورقابتها حتى. لا تحيد عن اطار الخطة: 
الاقتصادية العامة »© ولا تتحرفا عن الاهداق. 
الموضوعية لها » ولهذه الشركات غيما وراء ذلك: 
شخصيتها المعنوية المستقلة وكيانها الذاتى ولها 
حرية التصرف والعمل وآن تتخْد ق هذا الشاى” 
ما يقتضيه غرضها من قرارات نائذة بذاتها . 
وقد حرص الشارع على تأكيد ميدا استغلالها فى. 
الادارة وعدم التدخل فى شئونها التنفيثية فقيد 
سلطة اأؤسسة فى التخطيط والاتايعة والتنسيق 
بالا يترتب: على ممارسة هذه السلطة التدخل 
ف قسئونها.التنفيذية. [ المادة الثالفة.مق كل' مر 
القاتوق ؟ لسنة 1155 والتانوقت. .5 لسقة 
15 1 وقخضلا عن ذلك ان للدولة رقابة 
واشرفا على كثسير من _الهيبآات, المعستيرة من 
أشخاصٍ القاثون الخاص التمقق من مدى 
مطابقتها للنظام العام والثوانين واللوائح التى 
تحكمها ومثال ذلك رقابة الجولة علي الجيعيات 
وامؤسسآات الخاصة تتفاول هذه الرقائة فحص 
اعمال الجمعية .والتجقق من مطابقتها التوانين 
ونظام الجمعية. وقرارات الجميعية العمومية 
ويتولى هذه الرقنة مغتشون. تعيئهم الجهة 
يه بة 0 و وألجهة الادارية ية أن تقرر م 
أو توحيد 0 لتحقبة: التناسق بين -الخبيات 
التى تؤديها »- نه ذه. الرقابة -التى: تبارسهسها 
الدولة على الحمغيات الخاصنة على كفهد 
مذلاهرها واختلاف وسائلها 'مع: تفلفلها الى: حد 
التدخل فى شنثونها التثفيئية لا يتنال شببئا من 
طنيعتها القانوئية كأتنخاص اعتبارية خاصة ٠‏ 


سابعا : صدر القاتوت .هه لسنة ./151 بتعديل 
المادة ./اة من القاثوت ؟أدتى التى كانت تنص 
فى فقرتهآ الثانية على آنه لا يجوز تملك الأموال 
الخاصة ااملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية 
العامة وكذلك آموال الاوقافة الخرية أو.كسب 
ق' هيتى عليها بالتقادم وبمقتفّى هذا التمديل 
56 الشارع الحماية المتررة بتلك المادة على 
أموال الوحدات الاتقصادية التابعة للمؤسسنات 
العامة .أو الهيئات ٠‏ العاية.وقد. جاء بالذكرة 
الايضاحية لهذا آلتانون ان التعبديل يهدفة 
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الى حماية آموال الوحدات الاقتصادية القابعة 
شمركات القطاع العام التى تملك الدولة جميسع 
ولا تمتد آليها الحماية التي يوفرها تنص هذه 
المسادة 5 


وم حيث أنه متى كانت الوحدات الاقتصادية 
القملاع . العام لا 3 عاتب من أشخاص القائون 
العام بل تدخل لبقا لنظابها التانوني الحالى 
ال هو عل من يمال ف خدة ملشجن دن 
القطاع العام 0 يعتبرون ) موظفين عموميين ٠.‏ 


ومك حيك أن القادة ؟1" من قرار رئيس 
الجمهورية 055" لسنة ؟155 باصدار لائحة 
نظام العاملين بالشمركات التابعة للمقسسات 
العامة قد تصت: على أن 2 يقمع. مجلس ادارة 
كل فشركة جدولاً بالوظائف والمرتبات: الخاصة 
بالشسركة فى حدود جدول المرتبات والعلاوات 
ألرفق بهذا القرار © كما اشترطت أن يتضمن 
الجدول وصقا لكل وظيفة وتحديد واجباتها 
ومسسئولياتها والاشفتراءطلات الواحب كوائرها 
فيم يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فثات وأن 
يعتيد هذا الجدول بقرارٍ من مجلس ادارة 
المؤسسة الختصة . كما أكسترظت الادة ع4 
منه أن تعادل: وظائفة الشركة بالوظائت الواردة 
ف الجدول الأقتار اليه وأن يصخر بهذا التعادل' 
قرار من مجلس 'ادارة المؤمنسة المختصة 
بناء على 'اقتواح مس ادكآرة الشركة على 
آلا يسرى هذا القرار الا بعد. التصديق عليه من 
المجلس التنفيذى (.مجلس الوزراء ) . وتطبيقا 
الأحكام. هذه اللائحة اعدت يعض الشركاتجداول 

بتقييم وتصنيف وظائفها. مرفقا بها جدأول يتعادل 
هذه الوظائفة وارسلتها الى مجلس الوزراء 
ويبعد أن راجعتها اللجنة الوزري ية للتنظيم والادارة 
صدق عليها مجلس الوزراء يجلساقه المنعقدة 
من ١؟‏ من نوثمبر 1915 ألى 5؟ من ينايره"15 
كما وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم والادارة فى 
1 من ديسمبر 1115 على القواعد العامة آلتى 
تتيع ق تسوية حالات العاملين بالشركات وجاء 


فى الاحكام العامة التى تضمنتها هذه التواعد ان 
لجان شئون العاملين بالشركات تختص بالنظر 
فى الشكاوى التى قد تترد تب على التسسويات 
ويكون البت النهائى 0 من قرارات مجلس 
ادارة الشركة . شم انئقيثت بالشركات لحان 
لبحث هذه الشكاوى ولجان آخرى فى الؤسسات 
العامة لنظر التظلمات من قرارات هذه اللجان 
على آن تكون قرارات لجان التظلمات ثهائية 
غير أن اتشضاء هدّه اللحان قد تم يناء على مجرد 
تعلييات من الادخارة المركزية لترتيب الوظائف 
بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة ولا يستندٍ الى 
أساس من لائجحة نظبام العاملين بالشيركات 
التابعة للمؤسسة العامة السالف الاقشسارة 
اليهباً. 0 , 1 
وفن حيث أن نظام العانلين بالتطاع العسام 
الصادر به القانون "١‏ لسنة 199/1 قد اتتصسر: 
على تخويل المحاكم التأديبية سلطة العصسل و 1 
بعض الترارات التأديبية المنصوص عليها فى 
د 5؟ منه كيا نص قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقانون 567 لسنة 191/8 فى البند ولا 
من المادة الخامسة عشمر علىآن المحاكم التاديبية 
تختم ‏ بنظر المنازعات التأديبية عت المخالفات 
التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة 
وما 0 من وحدات ونص فى البند الفالث 
عشر من الادة العاشرة على اختصاص, القتسم 
القضائى بمجلس الدولة بالطعون فى الجزاءات . 
اأوقعة على العاملين بالقطاع :العام فى الحدوة 
المتررة قانونا ومقتطّى هذا أن مأ عذا كلك من 
مناز عاتمو ظفى القطاع العام تدخل 4 الختصاص 
القضاء العادى باعتيار 0 الجهة التقضائية ذات 
الولاية العامة فى غير المتازعات الادارية طبقا 
ا تقضى به المادةه! من قانون السلطة القضائية 
الصاو بالتانون رقم 8؟ لسنة 1305 + ' 


ومن حيث ان المدعى بحل ق. شركة , القاهرة 
للمنسبوجات الجريرية وهى. احدى. قشبركساتٍ 
القطاع العام ومن ثم قانه لا يعد موظفا عاما . 
وما كانت الدعوى المرفوعة منه لا تنطوي على 
الطعن فى جزاء تأديبى أو قرار صادر من جهة 
أدارية بل تد تقوم على المجادلة فى صحة التسوية 
التىاجرتها اشر كة طيقا لقواعد "التقييم والتعادل 
والتسئكين التي وضييت تنفيذا لإحجكام لاتحسة 


ومن ثم فان الدعوى تكون خارجة عن ولاية 
القسم القضائى بمجلس الدولة داخلة فى ولاية 
التضاء العادى . 

القضية رقم ١١‏ لسئة ه ق تنازع برياسة المستقار 
بدوى حمودة وعضوية المستشارين مهيد عبد الوهاب خليل 
وعادل عزيز زخارى ومحمد بهجت عتيية وأبو بكر محيد 
عطية والدكتور محمد منير العصرة وطه احيد آبو الكير . 


/1. 
؟ مايو هوا 

(!) تنازع سلبى : غصل عامل لانقطاعه عن العمل . 
جِزاء تادببى . نظام العاملين بالقطاع .العام م 4) » من 
قرار رئيس الجمهورية بقانون !6 لسنة 151/5 , 

( ب ) تنازع سلبى : عامل » قطاع عام » انهساء 
خدمته » قرار ادارى . قرار رئيس جمهورية ق 47 السنة 
"لا5ا م قرار رئيس الجمهورية بقانون 61 لسنة 15189 . 


المبادىء القانونية : 


١‏ أنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسيب 
ما نسب اليه من انقطاع عن العمل »2 لا يعتير 
جزاء تاديبيا »2 ومن ثم فلا تختص ١‏ 
التآديبية بالفصل فى المنازعة القائمة بشانه , 
أذ أن اختصاصها فى شان العاملين بالقطاع 
. العام مقصور على الناديب وعلي الفصل فى 
المطعون فى امجزاءات التى توقع على هؤلاء 
العاملين ٠.‏ 0 

١ .‏ ل تعتبر شركات القطاع العام » وفقا 
تنظامها القانونى الحالى » من اشخاص القانون 
الخاص>» ولا يونتبر العامل بها موظقا: عاما » 
ولا يعتبر انهاء خدمته قرارا أداريا :»' كما آنه 


لييس جزاء تأديبيا ومن ثم لا تدخل المنازعة ف :” 
شان هذا القرار فى اختصاص محاكم مجلس ٠‏ ' 


الدولة » بل تدخل فى اختصاص القضاَةء 
المادى ٠‏ 

اللحكمة : : 

ومن حيث أن المدعى يس تند فى طلب تعبين 
الجهة. المختصة بنظر الدعوى .الى قيام تنازرع 
سلبى على الاختضبساص بيخ جهة التضماء 


العادى .وجوة القفساء الإدازى '! أذ تخلت ‏ 


تضساء المحكية العليسا 1 41 


كلتاهما عن نظر الدعوى التى طرحت عاليهيا 
وهما عن موضوع وأحد . 

ومن حيث أن متاط قبول الفصل فى تنسازع 
الاختصاص السليى آمام المحكية العليا ‏ طيقا 
للمادة /[1 من قانون السلطة القضائية الصادر. 
بالقانون 15 لسفة 1158 التى احالت اليها 
النقرة الرابعة من المادة الرايعة من قانون 
المصكية العليا الصادر بالتانون ا 


لسنة 1955 - أن تطرح الدعوى عن موضوع 


القضاء الادارى أو أية هيئة قضائية اخرى ذات 


ومن حيث أنه يبين من وقائع الدعوى أن 


' اللدعى أقام دعوأة أمام جهة التفسساء 


الأدارى ٠١‏ المحكية التأديدية المختصة بمحاكية 
العاملين بوزارة الصتساعة »© طاليا الفاء .تران 
افصله فقضت يعدم اختصاصها بنظر الدعوى > 
ثم عرضّت الدعوى ذاتها على لجهة القضساء 
العمادى « محكمة جتوب القاهرة الابتدائية 0 
وكان من بين طلباته الحكم بيطلان قرار قصله 
وقد أغفلت المحكية الأبتدائية فى المنطوق آن 
تحكم مراحة فى هذا الطلب الا أنها أوردت و' 
أساب حكمها أن المادة 41 من التانون "١‏ 
لسئة 191/1 تسلب القضاء العادى الحق و' 
بحث ظلب المدعى بطللان ترار اثهاء خدمته 
واعادته للعمل ؛ بما ينيد أن المحكية الأبتدائية 
.ترى أنها لا تختص هى الأخرى بنظر هذا 
الشق من الدعوى ٠.‏ , 0 اا 

ومن حيث أنه وان كان كل من طرقى التزاع 
قد استائف الحكم الابتدائى أمام محكمة استثناف: 
القاهرة آلا انها لم يتناولا فى هذين الاسكنافين 
موضوع الغاء قرار فصل المدعى الذى. تخلت 
المحكمة الابتدائية عن نظره وبذلك تقوم حالة 
التنازع السلبى على الاختصاص بين جينسة 
القضاء العادى وجهنة 'القضاء الادارى دون 
حاجة لانتظار الحكم- الأستكئانى ٠.‏ 

ومن حيث أن الموضوع الذى تخلت عنه 
جهتا التضاء هو طلب الغاء قرار قصل المدعى. 
من الشركة المدعى عليهما وهى من شركات 
القطاع العام وقد مشدر هذا القرار فى 
١‏ من اكتوير 1591 بانهاء خجمة المدعي بالشركة 
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اعتباراآ من 3 من سيتمير: 133/5 وهو تاريخ 
اتنقطاعه عن العمل يدون اذن أو. عذر مقبول 
ورعْم ائذاره بتاريح 1؟ من سبتتمير ؟/إا159 


ويستقد هذا القرار الى المادة الا من التانون 51. 
لسنئة ١561‏ والنادة 5" من القانون. 2 


لنسئة ال119ا . 


ومن حيث .أن تعيين الجهة القضائية المختصة 
بالقصل قئ طلب الحكم ببطلان قرار ائهاء خدمة 
المدعى يقتضى تحديد طبيعة المنازعة القائمة فى 
هذا الثسأن بينه وبين الشركة المدعى عليهسا س 
ما اذا كانتت تعقير .مق [إنازعات الأدارية أو مق 
الطعون: 'ك' الجزاء! اءاث الأوكقعة على العارلين 
بالقطاع. العام قيكوق الاختصاص بنظرها الحاكم 
مجلس الدولة ‏ ام أنها ليستمق هذه المنازعات 
أو الطعون فيكون الاختصاص بتظسرها الجهة 
التضاء العادي ذات الو لأية العامة ةو تم 
المنازعات الأدارية والدعاوى التأديبية . ' ' 


ومن حيث انه يبين من الأوراق ان اتهاء 
خدبة الدعى يقوم. على ما ئسسيته اليه 
الشركة المدعى عليها من .انه انقطع عن العيل 
دون اذن أو عمذر مقبول .اعتيارا من 1 من 
سسيتمير 199/5 وأنها ائثركه فى "؟. من 
سيتمبر ‏ 197/5 بضرورة الحضور أو. بيآن سيب 
غيابه خلال خمسة ايام .من تاريخ انذاره وانه لم 


يحضر ولم “يخطزها يسبب ٠غيابه‏ ومن ثم تقزر : 


أنهاء خدنته اعتبارا من ١‏ مِن سسبتمبر 1939/5 
تاريخ انقطاعه: عن العمل تطبيقا لنص. المادة/ 
من التانون. 1١‏ لسبنة والمادة 14 من 
نظام العاملين بالقطاع العام الصبادر بترار 
رئيس الجمهورية بالقانون 1١‏ لسببنة الا19 .م 


ومن حيث .ان المادة' 51 من .نظام العاملين. 
بالقطاع العام" قد جحددت بيات 5 خدمة 
العامل ومثها السنبة المنصوضص . عليه قى اليثد 
السابع متها وهو ( الأنقطاع ٠‏ عن . العمل بدون 
مسدب مشروع أككر من شري يوخا خلال 
. السسئة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متصبلة 
على : :أن يسيق أنتهاء الخدمة يسبيب كلك ابذار 
كتابى يوجه, للعامل بعد غيابه عشرة أيام 
الا الأولى وانتطافه خمسة آيا 


يام فى الحالة . 


انقطاعه كان. بغذر قهرئ وتعتيرن خدمة العامل. 
منتهية فى الحالة. الآولى من اليوم: التالى 
لاكتمال مدة الغياب: وفى الحالة الثانية من 
تاريخ اتقطاعه عن العمل ) . . 

عن العمل بدون سسبيب مششروع لا يعتير قصلا 
تأديبيا بل يعد من الأسبباب التى جددهيا 
القانون لانتهاء الخدمة يعيدأا عن محال 
التأديب ‏ ويقوم انتهاء الخدمة قى هذه الحالة 
على افتراض ان العامل المنقطع عن العسل 
يعتير فى حكم المسنقيل لما يدل عليه انقطاعه 
المستطيل أو المتكرر من رغبة ضمنية فى ترك 
العمل لد يويد هذا النظر ان: المادة 56 سنالفة 
الذكر حين حددت الاسياب التى تنتهى يهنا 
خدمة العامل . ميزت بين ( القصل أو العزل: 
بحكم أو قرار تأديبى ) المتصتوص عليه فى 
فى البند الكالث منها ب وبين ( القتعم ب 

العمل بدون سبب مشروع ) المتلصوص عأيْه 

ف اند ال ا .على كل .من هذين 
التمييز ينها - قلي , ان انتهاء الخدة 
لكام عن العيل يختلف عن ين 
التأديبى ل وائنه ولئن كان الاتقطاع عن 

العمل دون سيب مشروع ينطوى على خروج 
على مقتضى: : الواجبٍ يدرر مجهازاة العامل 
تأديبيا » الا ان .الشازع قد ترك للجهبة التى , 
يتبعها العامل سلطة تقديرية فى الاختيار بين : 
اتخاذ الاجراءات التأديبية المقررة ثانوثناً 
لجازاته عن هذا الذنب بالعقوية المنامسية ل 
وبين أعمال ترينة الاستقالة : الضمنية: تتقرن . 
انهاء خدمة العامل على هذا الأساسس بافتراض .. 
استقالته.حبكيا عملا ينص اليتد السابع من 


. اللمادة 315 وفقى هذه الحالة لايكون قترارها 


تأديييا ولا تتقيد فى ثبأنه ملكرانات التأديب . 
وضماناته . 52 1 : 
ومن حيث انه لذلك 0 0 خدمة لسن 


3 المحاكم التأديبية. بالفتصل .فى النارعة 0 القائبة 
فى ١‏ إشلقة. 3 ان أن ليت قى شأن العاملين 
١‏ 0 وعلىي التعال قن الطعون: فى الجزاءانت 


-التى -تومع “على “هؤلاء: 'العاملين وفقا لما تقضى 
به المادة )١‏ من نظام العاملين بالقطاع العام 
والمادة ١١٠‏ من- قتانون مجلس الدولة س ويحعين 
لتحديد “الجهة. القضائية المختصة .بالفصل فى 
المنازعة المأكورة تحديد طبيعتهس! وما اذا كان 
محلها طعنا فى: قرار ادارى صادر بائهاء خدمة 
موظفٍ عام أو فى قرار صادر .باتهاء علاقة 
'القائون للخامن _. د 

ومن حيث أنه من القتروط الاساسية لاعتبار 
الشخص موظخفا عاما س أن يعمل فى خدية أحد 
اشخاص القانون العام ولا كان المدعى يعمل 
بشركة النصر لصناعة المطروقات وهي احدى 
:شركات القطاع العام . فان حسم التناز ع على 
.الاختصاص بمقتفضى تحديد الطبيعة القانونهة 
لشركات القطاع العام وما اذا كانت تعتبر من 
اشسخاص التقانون الخاص أو تدخل ضمين 
اشخاص التانون العام ٠‏ 70507 1 

ومن حيث أن النشاط الاتتصادى العبام 
٠فى.‏ الدولة موزع بين المؤسسسات إلعامة من 
: ناحية بوصغها سلطةٍ تخطيط ومتابعة وتنسيق» 
, وبين الوحدات الاقتصيادية التابعة لها والتى 
. تعتير أدواتها التنفيؤية ‏ والتفرقة بين النوعين 
.فى الشكل القاتونى واقراغ الوعسدات 
. الأتتصادية فى. شسكل الشركة المساهيمة 
. والجمعية التعاونية وهو من أش كال . القانون 
, الخاص دليل واضح على قصببد المشرع الذى 
. توخاه من هذا الشيكل وهو السير على انظمة 
. القانون الخاص يعد تطويرها بما يلاثم ,طبيعة 
المشروعات الاقتصادية العامة يؤيد هذا 


النر ون 


أولا : أن النظام القانونى لشركات القطاع 
العام حسيما تضمنه القانون 78 لسبئة 15( 
اللغى وقرار رئيس الجيهورية بالقإنون .> 
لسنة 1,311 الذى حل: محله قد. أخذ يكثير من 
الومسائل والاساليب المقر 7 5 أصلا لشر كات 
. القائون الخاص من ذلك شهر نظام الشركة فى 
السجل التجارى وعدم .تثبيت شسخصيتها الا من 
تاريخ شسهر نظامها وتأسيسى , الشركة بموجب 
عقد يوقع: بين المؤسنبين_عند تعددهم وصدور 
قرار ادارى بتأسسيس الشركة وشسهر. هذا 
. الترار. بطريق النشر وتقسيم رأبس مال الشركة 


فك الكةتشا 0000000 ان 
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الى آسهم متساوية القيمنة والتصرف فى الأسهم 
بالاتفاقي يين المتعاقدين واتباع الشركة بعضى 
اساليب الادارة الخاصة كمساب الارباح 
والخسمائر والاحتفاظ بجزء من الأرياح 
للاستعانة به فى تمويل نشاطهيا ‏ كما ان ' 
المشرع قد عدل فى يعض المشروعات 
الاقتصادية وعلى الأخص البنوك عن شكل 
المؤسسة العامة الى شكل الشركة المساهية ‏ 
وهذا العدول له دلالته ااواضحة التى تجاوز 
الشسكل الى المضمون ليعير عن الرغيئة فى 
اتبساع أسلوب الادارة الخاصة فى هذه 
المشروعات . 0” ١ ١‏ 
. “ثافيا : ان الشارع لم. يخول. هذه الشمركات 
أى نُصيب “من اختصاصلت ‏ السلطة العايية 
أو الحقوق والامتيسازات المستمدة من القانون 
العام كحق التنفيذ المباشر وحق توقيع الحجز 
الادارئ ونزع -الملكية للمثفعة العامة واصدار 
'القرارات الادازية فى حين انه اجاز تخؤيل 
المؤسسسةة العامسة ههة الاقتصاصات 
'والحقؤق :- ولا يغير. من الآمر ششسيئا تخويل 
' الججمانتة الادارية المختصة يعض السلطات 
والاختصاصات 'ازام الشركات المذكوزة اذ أن 
.ذلك. لاء يعدو أن يكون .من مظاهر الاشراف 
: والرقابة والتنسيق التى لاتؤثر على الشخصية 
المعنوية المستقلة. لشركة القطاع العام وكيانها 
الذاتى ومالها من حرية التصرف العمل وقد 
حرص المشرع على تأكيد مبدا استقلالها فى 
الادارة وعدم التدخل فى شئونها التنفيذية فقيد 
سلطة المؤسسسة فى التخطيط والمتابعة 
والتنسيق بالا يترتب .على ممارسة. هذه السلطة 
للتدخل. فى 5بئونها التنفيذية ( المادة ؟ من كل 
من القانون ؟؟ لسنة 1156 وقرار رئيس 
الجمهورية بالقانون .5 لسنة 158/1 ) . 
- ثالثا : تعديل المادة .51 من التانون المدنى 
. يمتتفئى القانون رقم 6ه لسنة. 1 فقد 
كانت هذه المادة تفص فى الفقرة الثانية مئها 
على أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصلة 
للدولة أو الاشخاص الاعتبارية : المعابة وكتلكة 


أموال الأوقافة الخيرية أو.كسب أى حق 


عيني مليبا بالتقادم ‏ ويمقتضي التعبدبل 


5 - 5 :: 3 5 51 ىل 
1 6 العمدان الخامس والسادمن المنة النادسة والكْتفط: 


المذكور يسط التابمة للمؤسسات العاية 
والهيئات العامة سد وفي هذا التعديل ما يدل 
على اعتيار الوحسدات الاقتصادية التايعة 
للمؤسسة العامة من أشخاص القانون الخاص 
اذ لو كانت من أشسخاص القاتون العام لما كانت 
:هناك حاجصة الى تعديل النص اكتفاء بما كان 
:يسبقه من حمايبة على. أموال الاششخاص 
:الاعتبارية العامة . 

ومن حيث انه لما كانت شركات القطاع العام 
#حتير وفقا لنظامهسا القانوتنى الصالىي من 
اشخاص التانون الخاصي فان المدعىي الذي 


كان يعمل فى احدى هذه الشركات لا يعتبر' 


موظفا عاما ولا يعتبر قرار اتهاء خدمته قرارا 
اداريا كيا أنه ليس جزاء تأديبيا كما تقدم ومن 
ثم لاتدخل المنازعة فى شآن هذا القرار قى 
اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقا لأحكام 
'المادتين ١١‏ و 10 من قسانون مجلس الدولة 
الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون اي 
لستة 199/8 بل تدخل فى اختصاص القمسساء 
العادى وفتقا لما تقضى به المادة ١5‏ من قانون 
السلطة القضائييسة الصادر به قرار رئيس 
الجمهورية "؟ لسنة 8/ا19 . 


التضية رقم ؟ لسنة ه 2 ق إقارج) برياسة المستشار يدوى 
جمودة وعضوية اإستشارين محمد عبد الوعاب خليل وعادل 
عزيز زخارى وعير حافظ شريفه وأبو بكر محمد عطية والدكتور 
محمد متي العصرة ة وطه احيد أبو الفير . 


0 مل 
ا لا يونية وهلاوة! ' 

اختصاص ؛ تنازع ايجابى. . ىق 48 لسنة 15128 م (١/7‏ 
فى ١م‏ لسنة 1159 م )/4؛ . وحدة موضوع الدعويين . 

المبدا القانونى : ١‏ / 

وحدة الموضوع سرط لقيام التنازع الايجابى 
.على الاختصاص بين جهتى القضساء العادى 
والآدارى »> فاذا1 كم يتحقق هنذا الشرط حكمت 
'المحكمة اتلعليا بعدم قبول دعوى التنازع ٠.‏ 


: اللمكمية‎ ١ 


ومن حيث أن مناط قبؤل. دعوى :الفصل 


اللمادة /!1 من القانون 47 لسنة 11358 فى شان 
السلطة القضائية التى أحالت اليها الفقره 
الرايعة من المادة الرايعة من قائنون المحكمة 
العليا الصادر بالقاتوق ١8م‏ لسنة 151515 - هو 
أن ترفع دعوى عن موضوع واحد. أمام جهمة 
القضاء العاذئن أو جهة المقضياع الادارى أو أى 
هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة 
قضاء أو هيئة ذات اختصاص تضائى أخرى » 
ولا تتحتى احداهما عن تظرها . 


ومن حيث انه يبين من الأوراق / ن. الدعوى 

2١‏ لسنة 15 . تجارى كلى القاهرة المقامة 
.من السيدة/أوديت فريج والسيد/توفيق جان 
معتوق والاإستاذ بلاتون فلاسكاكى ضد وزير 
التموين وشركة دار الدواء وينك القاهرة » 
.موضوعها عدم الاعتداد يقرار مجلسى ادارة 
شركة الدواء ياعتبار قرار الجمعية العمومية 
غير العادية للشركة المؤرخ فى ١١‏ من 
فبراير 1116 ياستراط توقيعين فى شسئون 
الشركة بدل. توقيع واحد لاغيا ولا يعيل به »؛ 
أما الدعوى .76 لسسنة /!؟ القضبائية المتامة 
أمام القضاء الادارى من الأستاذ فلاسكاكى 
ضد السيد وزير التموين وشركة دار الدواء 
والهيئة العامة للمطابع الأميرية » فيحلها الغاء 
الترار السلبى لوزير التموين بالامتناع عن نشر 
رقرار الجمعية العمومية لشركة دار الدواء 
. الصيادر فى ١١‏ من فبراير 1950 بتعديل 
المادة ا من عقد تأسيس الشركة باشستراط 
توقيعين, فى شىئونها: »© فى الوقائع الرسمية . 
ومن حيث انه يستفاد مها تقدم أن موضصوع 
الدعوى .اه لسنة 6ل/ا19 تجازى كلى 
الثكامرة » .يغاير موضوع الدعنوى .88 
لسسنة ١!‏ القضائية المقنامة أمام القضاء 
الادارى ».اذ هو فى الدعوى الاولى بطسلان 
. وعدم الاعتداد يقرار مجلس آدارة. شركة دار 
الدواء: باهدار قرار الجمعية. العيومية .غير 
العادية للشركة بتعديل المادة 8*9 من نظايها 
الاأساسى » بيتمًا :هو فى الدعوى. الثانية الغاء. 
- القراز السلبى . لوزير . التموين: يالامتناع 'عن 
نكر قرار الجمعية العمومية غير العادية 
:.للشركة الصادر بالتعمديل نمى الجريدة 
الرسمية © فلكل من الدعويين نظاقهسا المتميز 


7 00 
ودورها المننصل ولا يمكن أن يكون الحكم الذي 
يصسدر فى احداقيا ندر ارا للحسسكم انلدي قد 
يصسلان فى الاخرى أو مناقضا له 6 وللمدعى 
امنام التخمساء الادارىي . اذاها قدر ان ثيسه 
ممساله اولية يققضي الامنيى الفصل فيها من جهة 
التضاء العادي قيل أن تحكم محكية التقميساء 
الاداري في دعواه : ان يطلب وقفه الفصل 
نمى دعوأه امام القضاء الادارى ريتما يتم القصل 
فى تلك المسآلة الاولية من جهة القخسسساءم 
العادى » ولمحكيه انقضا الادارى ان تأمر 
بهذا الوقف متى رأت تعليق حكمها على الفصل 
.فى تلك المساآله الأولية » ومن ثم فلا. ازدواج 
“بين الدعوى القائية امام جهة القضاء العادى 
وتلك المقامة أمام القضاء الادارى © وليس 
' أتفسهما قد ظطلبا فى دعوى التنازع .الراهنة 
الحكم ياخنصاص جهة القتضماء العادى بالفصل 
فى “الدعوى القائمة أمامها «واختصاص جهة 
. القضاء الادارى بالفصك في الدعوى ,المقامة 

حبسا : : و سه أن 


0 ومن حيْث 'انداسيينا على ما تتدم يكون 
شبرط وحدة الوضحوع ل وهو أحد القروط 
التي اتتطليها المادة :اا من القانون 17 
لسسئة 56 فى أن السلطة القضائية لقيسام 
التنازع الايجايى على الاختصاص بين جهتى 
القخناء العادى, والادارى غير متحقق بين 
الدعوى ١١‏ لسنة 191/6 تجارى كلى القاهرة 
والدعوى .#86 لسنة 50 القضائية المقامة أمام 

محكية القضاء الادارئ © ومن ثم تكون الدعوى 

الراهنة قير قائمة على استاس ستليم من 
: القانون متعينا العجم 'سعدم قبولها . 70 


الئفية رتم © لسئة اق 3 ازع ) بزيائة التتفر 
عدوي همودة وعضوبة المستشارين مهحيد عبد الو هاب خليل 
وعادل غؤزيز رغارى وعص حافظ شريف ر,حمد ببجك عتيبة 


ل أب 5 عمد ععطلية الدكتو ميك ملع الصارة 2 
2 ال 


1 
/ا يوئيسه ه/ا9][ 


١9لا اخنضاص : تنازع سلبى . ق ؟) لسنة .1972 م‎ ١ 
ققخ 1خ لسنة 1435 وَ- عا لسنة إرهوف‎ 


لققمسكد [لحاقية التغلية ْ 0000 0 


المبدا القانوني : 
لا يكفى لاهتبار تنارع الاختصاص السلبى قائمآ 
أن تقفى جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها 
ينظر الدعسوى وأن يتعسذر رفع للعو عن 
الموضوع ذاته امام جهة آخرى » هى اللمعكية 
العليا المختصة بمتاكيية الوزراء ٠‏ ولا يغنى من 
ذلك مجرد محاولة اعلان رتيس مجلس انضعب 
لتحريك الدموى الجنانية ضد الوزير ٠‏ 


الندكمة : 


ومن حيث أن منت هذه الدعوى كيها 
5 تفاد من أوراقها لي ان جهة القضاء العادى 


' « محكمة عابدزين الجزئية  »‏ ا قتضت' | 


ابتدائيا # يعدم اختصاصها ولائيا بنظر قضية 


. الجنحة 7 لسنة 1519/4 عابدين وانهم حاولو!ا 


دون جدوى اعلان رئيس مجلس الشسعب 
لتحريك الدعوى الجنانية ‏ ضصد الدكتور 
عيد العزيز حجازى يوصفه وزيرا ن أمسام 
المحكمة المليا التى تخنص يمحاكية الوزراء ٠‏ 
ولما ننظر هذه الدعوى يعد ا أمام المحكية 
المذكورة . لذلك يطلب المدعون تعيين المحكيد 


. المختصة استنادا الى قيام تنازع سلبى على 


الاختصاص » يتمثل فى صدور حكم من جهه 
التضاء العادى بعدم اختصاصها بنظر قضية 
الجنحة المتامة د احد الوزراء لسيب يتمصبل 
يأعمال وظيفنه .» ثم عدم تخريك رئيس مجلس 
الشعب الدعوى الجنائية ضلد الوزير المذكور 
أمام المحكمة العليا المخنصة بمحاكية الوزراء . 


5-6 للمادة ١!/‏ من القانون 67 لسنة 1516| 


فى شسأن السلطة التضائية ؛ والتى أحالت اليها 
الفنقرة الرابعة من المادة الرابعة من قسسافون 
المحكيية الصادر يالقاتون ١م‏ لسسمئة 1155 مه 

ترفع دعوى عن موشسوع واحد أيتام جيسة 


1 التضاء العادى وأمام جهة التضمحاء الادارى 


ولا تتخلى اهداهما عن نظرها أو تتكلى كلتاعيا 


متها . 


أ < العددآن الخامس والسائدس السقة الدسادسة والخمسون 


ومن حيث أن تنازع الاختصاص الذى يثره 
اللدعون لايقوم بين جهتين قضائيتين مختلقتين ©» 
ولا يكفى لاعتباره قائما أن تقضى جهة القضاء 
العادى بعدم اختصاصها ينظر دعوى الجنحة 
المتقدم ذكرها وان يتعذر من تاحية أخرى رفع 
الدعوى عن الموضوع ذاقه أمام جهة اخرى لس 
هى المخكية العليا المختصة بمحاكية الوزراء 
والتى نظم القانون ١لا‏ لسنة 11658 اجراءات 
اتهام الوزراء ومحاكمتهم أمامها ‏ ولا يغتى عن 
ذلك مجرد محاولة اعلان رئيس مجلس الشعب 
لتحريلك الدعوى الجنائية ضضند الوزير . 
ومن حيث انه ل على مقتفى ما تقسدم ل 
لا يكون ثمة تئازع على الاختصاص » ومن ثم 
تبين الحكم يعدم قبول الطلب . 

القضية رقم 1 لسنة ه ق ( تنازع ) يرياسة المستششار 
بدرى حمودة وعضوية المستشارين محمد عيد الوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت 
عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد مثير العصرة ٠‏ 


را 
/ا يونيه م/اوا 


تنازع اختصاص : وحدة موضوع , ق 9 المسنة ه115 
ملالا ق ال لسنة 1155 م 6/؟ وحدة موضوع , 


المبد! القانونى ٠‏ 

تخلف شرط وحدة موضوع الخصومة 
الادارية » والخصومة المدنية يمنع من القول 
بقيام قنازع فى الاختصاص  .٠‏ 


المحكمة : 

وحيث أن مناط قيول دعوى الفصل فى 
تنازع الاختصاص. على ما جرى به قضساء 
هذه المحكمة ووفقا لقص المادة ١1‏ من القانون؟ة 
لسنة 1956 فى شأن الساطة القضائية ' التى 
أحالت اليها اتفترة الرابعة من المادة الرايعة 
من قائون اتقفساء المحكية العليا الى 
لسنة 1115 ل هو أن تطرح الدعوى عن 
موضوع وأحد وبين نفس الخصوم أمام جهة 
القفاء العادى وأمام جهة القتضاء الإادارى 
أو أى هيئة آاخرى ذات اختصاص تضنائي 


ولا تتخلى احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاعها 
عنها ؛ وقد سيق لهذه الملحكمة - أعمالا 
للتاعدة المذكورة أن قضت قى الأول من 
ديسمير 161/175 فى الدعوى ٠ه‏ لسنة 8 قضائية 
عليا « تنازع »© والمرفوعة من المدعية الثانية 
يعدم قبولها تأسيسا على انتفاء الشرطين 
الجوهريين اللازمين قانوتا لقبول دعوى التنازع 
وهما شرط اتحاد الخصوم وشرط الموضوع 
الواحد فى كلتا الدعويين . 


ومن حيث انه يبين من الاطلاع على صسورة 
الحكم الصادر بجلسة 6؟ من يوتنيو 1511/1 فى 
الدعوى 0555 لسنة 11537 مدنى كلى القاهرة 
( التى قيدت أخيرا /11/؟ لسنة 191/1 مدنى 
كلى سمال القاهرة ) » ومن الاطلاع على ملف 
الدعوى الادارية 5 لسنة ١١‏ قضائية 
( والتى قيد الطعن فيها .الا لمسنة .» 
قضائية عليا ) انه لم يطرأ على سير الخصومة 
أمام كلتا الجهتين المدنية والادارية ما يؤدى الى 
تواقر شروط دعوى التنازع . على الاختصاص » 
اذ أن موضوع كل من الدعويين لا زالء يغائر 


موضوع. الآخرى »© فهو فى الدعوى المدنية 


يدور حول طلب فس وبطلان عقد البيع المؤرخ 
قى العشرين من نوفمير 1115 وما يترتب 

ذلك من تعويض » بينها تدور الخصومة الادارية 
حول طلب وقف تنفيذ والغناء القرار الادارى 
الصادر من مصلحة الشركات يعدم قيد الشركة 


محل النزاع بالسجل التجارى والغاء القرار 


الجمهورى الصادر بفرض الحراسة على تلك 
الشركة » ومن ثم يتخلف ششرط وحدة الموضوع 
المطروح على كلتا الجهتين » دون حاجسة 
للخوضن فيما يثيره المدعيان. من جدل حول شرط 


وحيث أنه لا يقدح فى ذلك أن تكون محكبة 
القضباء الادارى قد اصدرت حكمها فى الدعوى 
المقامة أمامها فى ١؟‏ من مأيو 19190 لاحتا 
على صدور حم المحكية العليا فى الأول من 
ديسمير 1117 وان يكون الخصوم قد طعنوا 
فى هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا 
بالطعن .”الا لسنة .؟ قضائية » لأن ذلك كله 
غير ذى أثر على موخصسوع . الخصومة الادارية 


انتسساء المحكمة العلييآ ب 


3 5 
الذى يظل مغايرا أوضوع الخصوىمة المدنية 
على التحو السالف بيانه » ومن ثم يكون القول 
سليم من الكانون 4 و ند يدعين لذتلك الحكم بعدم 

قبول الدعوى ٠.‏ 
القضية رقم لا لمسنة ه ق ( قتازع ) يرياسة ١‏ لمستشار 
.حمد بدوى حيودة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى ومحمد بوجت عتيبة وأبو يكر محمد 

عطية والدكتور محيد مئر العصره وطه أحيد أيو الخْر . 


5" 
/ا يونيل ولاوا 


(1) وقف تنفيذ : حكم »> هيلت تحكيم . ق ١1‏ سنة 
ق .5" لسئة ١/ا19‏ ق الم أسنة 15159 . 

(تِ ) دعصوى وفعها بعد الميعاد . ق 558 لسئنة 
1 م11 


المبادىء القانونية : 

| وقف تنفيذ احكام هيآت التحكيم لا يعد 
طريقا للطعن فى أهكام هيات التصكيم » 
فما زالت هذه الأحكام نهائية ونافذة وغير قابلة 
للطعن ذيها » وائما استحدث قانون المحكيمة 
العليا طريق وقف تنفيذ أحكام هيات الاحكيم 
اذاكان من شان تنفزذها الاضرار بأهداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير 
المزافق العامة ٠‏ 


" ل ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ الى 
رئيس المحكمة العلا من النائب العام ستون 
يوما من تاريخ البدء فى التنفيذ ٠‏ 


الحكينة + 

من حيث ان وزير التأمينات الاجتماعية 
بطلب بكتابة اارسل الى هذه المحكمة من كتاب 
النائب العام المؤرخ فى 15 من توثمنر 199/6 
وقف تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم فى 
الدعوى ١40.‏ لسنة 159/7 تحكيم عام والتاضى 
بالزام الهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية بأن 
تدفسع الشركة الاس كندرية لاسمنت يورتائد 
مبلغ ١8؟١1‏ جنيه و ١ ١1/‏ مليم وفوائده بواقع ؟ / 


من المصروفات ومبلغ عشرة جئيهات متابل 
أتعاب المحاماة وذلك استنادا الى أن تننيذ هذا 
الحكم يضر بأهداف الخطة الاتتصادية للدولة . 


ومن حيث أن الشركة المدعى عليها نفعت 
يعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على أن قانون 
الملحكمة العليا اذ أحاز وتف تنفيذ الأحكام 
الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفمل 
نمى متازعات الحكومة والقطاع العام فانه يعنى 
انشاء طريق للطعن فى تلك الأحكام التى تعتبر 
ثهائية غير قابلة للطعن فيها بأى وجه طبعا 
لاحكام قائون المؤسسات العاية وشركات 
القطاع العام الصادر بالقانون ؟" لسنة 1151 
الذى حل محل آلتائون .5 لسئة الإؤا كمسا 
دقعت يعدم قبول الدعوى لرقعها بعد الميعاك 
اذ مضى أكثو من نستين يوما من تاريخ اعلان 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتباعية بالحكمم قبل 
تقديم طلب وقف التنفيدٌ . 


ومن حيث أن وقف تنفيذ الأحكام المسادرة 
من هيئات التحكيم المشكئة للنصل فى مثئازعات 
الحكومة والقطاع العام الذى تختص هذه 
المحكمة بالفصل فيه طبقا لتص, الفترةٌ الثالثة 


من المادة الرابسة من تائنون المحكية العليا' 


الصادر بالثانون ١م‏ لسنة 1555 لا يعد طريقا 
للطعن في أحكام هيئات التحكيم قما زالت هذه 
الأحكام نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيا 
بأى وجه من وجوه الطعن طبقا لتصم المادة م 
من قائون االؤسسات العامة وشركات القطاء 
العام الصار بالقائنوم ؟" لسنة 19955 الذي 
حل محله القانون .5 لسنة الإ5ا وانيا 
استحدث ثاثون الحكمة العليا طريق وتفه تثفيذ 
أحكام هيئات التحنكيم اذا كان من شأن تنفيذ 


'الحكم الأغرار ماهداف الخطة الإتتصادية 


العامة للدولة أو الاخلال دسير اراق العامة 
مستهذفا «سط سلطة المجكية لارساء المبادىء 
التانوئية التى تدك العلاقات بين المؤسسات 
الاتتصادمة «تدقدة, اهداف الخطة الإتتصاصسة 
العامة للدولة وضمان حمعن سير امرافةٍ, العامة 
ومن ثم فان الدفع معدم جوأ نظر ‏ الدعورى 
يكون .قير قائم علء, أساس سليم من القائون 
ويتعين لذلك رفضه . 


4 المددان 


ومن حيث انه الدنفع يعدم قبول الدعقوى 
لرفعها يعد اأيماد قان هذا الدفع يقوم على 
أسساسن سليم ذلك أن المادة ١١‏ من قائون 
الاجراءات والرسوم أمام المحكية العليا المادرة 
مالقائنون 51 لسئة ./1519 تئص على أن ميعاد 
تقديم طليات وقف التنقيذ الى رئيس المحكمة 
العليا من التائب العام ستون يوما سن تاريخ اليد 
ىُّ التقفية ولا كان يبين من الأوراق أن الحكم 
قد أعلن للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع 


القفبيه عليها يالوفاء فى 14 من قبراير 19974. 
م اعيد أعلائه لها فى 1؟ من أغسطسسن 1596 


مما يعد بدءا فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضد 


الحكوية والهيئات العامة » وكانت دعوى وتف, 


التنقيذ لم تقدم لهذه المحكية من النائب العام 


الا بكتابة المؤرخ فى ؟١‏ توفمير 1911/5 فائها 


تكن قد رفبعت بعد الميعاد ويتعين التقضاء 
تذلك . 


التضبة رتم 4 لسنة ه 5. ( تدكم / برماسة المستشار 
ترق حجيوردة وعضوبة المستششارين محمد عرقي الوهماب 
خايل وعير دائظ الشريقا ومحمك بهحثت ءثننه وأبو مكر 
محمد عطبة والدكتور :هيد مثر طالعضرة وطه اهيف 


ادو الكر: ٠.‏ 


53 
لا يونية وباة1 

(1) وقف تنفيذ : حكم 2 هياة تحكرم . ق !]9 السنة 
ق 6ل" لسنة الاذآا ىق آم لسند 1555 م 8/4 
: وا ) ادعو : رفعها بعد ايعاد , ق 55 لشنة 
1 0 1 90 

3 وققه تنفرذ أحكام ضيئات التجكيم الا دعد 
ط مقا للطون فى أخكام .هيات التدكيم 4 فمازالت 
هذه الأحكام نوامدك وناكدة و مير قابلة الطعن 
خدها وآئما , أستحدث قأدون الحكبمة العليا 
طودق وقف تنفيذ احكام هيات التحكيم اذا كان 
من سان نتفاذها الإغرار داهداف الخطة 
الاقتصادية العامة لأدوتة أو الاخلال , 
الرامق العامة 5 


3 معاد تقندم طلآت وقف التنحر3ٌ 1 
رئيس الكحكمة' اكمليا من النائب العام ستدن 
ذوما من تاريخ البدء فى التنفيسذ » فاذا تآخر 


الخامس والسيادس السنة السادسة والخيسوى 


سمس سوم 


تعديم الطلب عن الميعاد تعين الحم ايعدم ول 


الحكمة : 


من حيث أن وزير ااتأميئنات الاجتماعية يطلب” 
وقف تتفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم فى 
الدعوى 1401 سسينة 1137/9: تحكيم 'عام يتاريش.؟ 
من سبتمير 1139/8 والقاضى بالزام الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية بأن تدفعلشركة الاسكندرية 
لاسمنت بورتلائد مبلع "18 جنيه و 1/6. مايم 
والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب 
المحاماة استنادا الى أن تنفيذ هذا الحم ,, 
قأنه الاضرار بالخطة الاقتصادية العامة للدولة 
والاخلال بسير امرفة 


ومن جيث أن الشركة المدعى عليها دفعت 
بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على أن ثانون 
المحكمة العليا اذ اجاز طلب وقف تنفيذ الأحكام 
الصادرة من هيئات التحكيم ٠‏ المشكلة للقفصل 
فى منئازعات الحكومة والقطاع العام فانه يعنى 
انقماء طريق للطعن فى تلك الأحكام التى تعتبر 
نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى وجه طيقا 
لأحكام قائون المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام الصابر بالقانون ؟”" لسسنة ١954‏ 
ولالحكل الكائون الذى حل محله .»0 
لسنة إلإة! ‏ كما دفعت يعدم تبول الدعوى 
لرفعها بعد اليعاد . 


.ومن حيث أن وقف تنفيذ الأحكام المادرة 
من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فئ منازعات 
الخكومة والقطاع العام الذى تختص هذه 
المحكبة بالفنصسل فية لبقا لثم الفترة الثالثة” 
من المادة الرايبعة من قانون الحكية العليا 
الصادر بالقانون 8١‏ لسسنة 1111 لا يعد طريقا 
للطعن فى أحكام هيئات التجكيم ©» فما زالت 
هذه الاحكام نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن. 
فيها بأى وجة من وجوه الطعن 'طيقا لاحكام 
تانون المؤسسات العامنة وشركات: القطاع 
الضادر بالقانون ؟# لسقة ١951‏ وأحكام, 
القاتون ." لسفة 1919/1١‏ الذئى حل محل القائون 
الذكور ©» وائما أستحدث قاتون المحكنة العليا 
طريق ؤقفة تنفيذ أحكام "هيئات التحكيم اذا كان 


تضساء “المحكية العلياً 3 


من شان تتفيذ الحكم الاضرار بأهداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو الاخلال بسير 
المرائق العامة ؛ مستهدفا بسط سلطة المحكية 
لارساء المبادىء القائوئية التى تحكم لعلاقاتة 
بين المؤيسسات الاتتصادية وتحقيق أهداف 
الخطة الاتتصادية العامة للدولة وضمان عدم 
الاخلال بسير المرافق العامة ومن ثم فان الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى يكون غير قائم على 
أساسنى سليم من التانون ويتعين لذلك رفضة . 


ومن حيث انه عن الدفع يعدم قبول الدعوى. 
لزفعها بعد اميماد.فان هذا الدفع يقوم على 
أساسن سليم » ذلك أن المادة ! من. قساتون 
الأجراءات: والرسوم آمام المحكية العليا الصادر 
بالقائون 11 لسئة 131/.0 تنص. على أن معاد 
تقديم طلبات وقف التنفيذ الى رئيس المحكيمة 
العليا من الثائب العام ستون يوما من تاريبجٌ 
البدء فى التنفيذ واذ يتضم من الأوراق أن 
الحكم قد اعلن لللهيئة العامة اللتامينات 
الاجتماعينة منع التنبيه عليها بالوقاء 
فن ١1//ا/‏ 1517/4 ثم أآعيد أعلائة لهسا قى 
14 مما بعد ندءا. قم تثفيد الأحكام 
التى تصدر ضضد الحتوما و الميثات .العاية ولم 
بقدم طلب وقف التنفيد من الثائب العام الا فى, 
؟١|‏ من'نوفمير 191/4 © فانها تكون.قد رفعت 
دك اليعاد 8 ! 


القضبة رقم ه لمئة هم ق ( تحكيم ) برياسة الستشار 
دوى حيوده وعضوية اإاستثارين ,حيد عبد الوعاب 
خلل وعمر حافظ شربف ومحمد بهوحت عتدبه وأبه بكر محيد 
عطمة والدكتور محمد مثر العصره وطه احصد أبو الخْير " 


الا 0 
/ا يونيه م/اؤوا 
تنازع اختصاص : .ايجابى . ق 49 لسنة 1555 م ١‏ 
ق الم لسنة 5564| م 6ر4 . 
المبدا للقانونى : 


أذا لم يتخقق فى. الطلب صورة .التنازع 
الابجابى على. الاختصاص بين القضاء المدنى 
والادارى ».فانه لا بكون ثمة. موجب لطلب تعد 
اللحكمة: المختصة بالفصل فى- المنازعة القائمة 


حول هذا القرار » وتكون الذمعوى غير 
مقبولة ٠‏ 

المحكمة : 

ومن حيث أن مئاط دعوى الفصسبل فى تنازع 
الاختصاص الأيجابى ‏ وفقا للمادة /إ! من 
القائون ؟؛ لسنة ه155 فى ششأن السلطة 
القضائية التى أحالت اليها الفقرة الرابعة من 
المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر 
بالتائون 8١‏ لسئة 1154 س هو أن ترفع دعوى 
عن . موضوم واحد أمام جهة التضّاء العادى 
أو جهة التضاء الادارى او أى هيئة آخرئ 
ذات اختصاص قضائى وأمام جهة تضاء 
أو هبئة ذات الختصاص تضائى, أخرى »؛ 
ولا تتخلى احداهما عن'نظرهنآ ») بأنى تكون 
كلتا الجهتين. قد قضت باخُتصاصها. بنظرها .. 


ومن حدث ١‏ انه ولئن كان الثابثت من الأوراة ؛ 
أن المدعيتين تمسكتا - فى الدعوى المدنية /4ه 
لسنة 177 التى اقيمت ضدهما آمام . تخكيمة 
حئثوب القاهرة "الابتدائية بصسحة ونفاد عقد 
البيع المؤرخ فى اول مايو 195١‏ تمسكتا 
بعدم مشروعبسة القرار المنادر بتاريم م) 
من. أبريل +/111 من المدير العام لادارة الاموال 
التى آلت ال ,الدولة بالقاثون .10 لسئة 1354 
ماله افقة علء, حلول المتنازل المهما محل المشبترى 
الاضل , فى, مقد: الديم المشار اليه وذلك كوحه 
7 أوجة دفاعهما الموضوعى فى الدعوى وقد 

ستثدت المحكية على هذه ا فى أعيال 
0 الحلول المخصوص عليه ام, العتند 
والتضاء بضحة ونفاذه » ولاشكة ان اعتداق 
العكم بالقرار سالفة الذكر رقم" الادعاء' عدم 
مشروعيته يتضشمن تضاء ضمنيا باختضاص, 
الحكية المدنية بالفضل فى المنازغة امار 
حول مشروعبته وكان الثابت كذلك أ الدعيتن 


اتخدّتا من ذات المنازعة موف وعا للدعوى )ا 


القضاء الادار ى 6 - الا آنه لم يشت من داق 
أن محكبة القضاء الادارى قد قضت هى, الأخر», 


. أمامها .© ودذلك لم يتحقق ف, الطلب المعروف, 


على ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ صورة . 


3 العددان الخامس والسادس السنة السادسة والخمسون 


التنازع الايجابى على الاختصاص بين التضاء ‏ 


المدئى والادارى حول الفصل فى المنازعة المشارة 
بشأن مشروعية قرار ادير العام لاذارة الأموال 
التى آلت الى الدولة السايق الاشضارة اليه + 
وبذلك لايكون ثمة موجب لطلب تعيين المحكية 
الملختصة بالفصل قى المنازعة القائمة حول هذا 
القرار » وتكؤن الدعوى غير مقبولة . 

القضية رقم ١‏ لسئة ه ق ١‏ تتارع ) برياسة المستشار 
يدوى حموده وعضوية الستشارين محمد عيد ألوهاب 
خليل وعادل عزيز زخارى ومحمد بيجت عتيية وأبو بكر 
محمد عطية والدكتور محمد مثير العصرة وطه أحييد 
أبو اآخر . 1 

321 
/ا تونيه هلاةا 

(1) ركجعية : قانون 
لستورى .1 من فبراير 1588 ق1720” أسنة +1566 

( ب ) شهادة مدرسة مساحة » شهادة غتنون صنتايع »> 
معادلتهما , 


( ج ) قانون : اثفحراف ..قرار وزير تربيسه وتعليم 
48 من بناير ,156 . 


المبادىء القانونية  :‏ | 

١‏ مجلس الوزراء الذى انتقلتاليه السلطة 
التشريعية كامئة بمقتضى الاعلان الدستوى ٠١‏ 
من خبراير 1161 يملك أصدار القوانين بافر 
رجعى متى اققضت ذلك المصلحة العامة ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان الشرع قد تبين أن قرار وزارة 


التربية والتعليم بمعادلة شهادة مدرسة المساحة 
بشضهادة الفنون والصنايع ( نظام حديدث ) قد بنى 
على بيانات غير صحيحة » واصدر القرار 
اللطعون معه بآثر رجعى © خلا تثريب عقيسه 
ولو كان خيما قرره مساس بحق مكتب لخريجى 
مدرسة المساحة ٠‏ 


*؟ ل اذا كان قرار وزير الترببة والتعليم قد قام 


على وقائم ثبت فيما بعد مجافاتها الحقائق » 
فانتفت بذلك الاسباب النى قام عليها التعادل» 
خلج الشاو ع هده المحافاة و أكر ها و أصدر 
القلنون المطعمن قبه بآثر رجعى © فان الذعى, 
على هذا القانون بعيب الانحراف لا بكون قائبا 
على اساس سليم ٠‏ 


: صدوره بأئر وجعى . اعلان 


1 


5 المحكمة‎ ١ 


ومن حيث آنه عقب قيام الثورة المصرية 

المصرية فى. 9# من يوليه 1161١‏ 4 صدر قى 1٠.‏ 

من ديسممير 196:9 اعلان دستورى من القائد 

العام للقوات المسلحة بصفته رئيسا لحصركة 
الجيش أعلن فيه يأسم الشعب سقوط دستور 

157 وتأليف لجنة أوضع مشروع دستكور. 
حديد بره الشضعب ويكون محقتتا لأآمال الامة قَْ 

حكم نيابى سليم © ورغبة فى تثبيت قواعد الحكم 

أثناء فترة الانتقال وتنظيم الحقوق والواجيات 

لجميع المواطنين ولكم تنعم البلاد باستقرار قشامل' 
ييح لها الانتاج المثمر والنهوض بها الى المستوى: 
المرجو لها » صدر بتاريخ ١١‏ من قبرآير 1167 

اعلان دستورى ثان من القائد العام للقوات 

المسلجة وقائد ثورة الجيقى يتضمن الميادىء. 
والاحكام الدستورية التى تنظم حكم البلاد فى 
غترة الانتقال » وقد نص هذا الأعلان فى الممادة 

التاسعة مثه على أن « يتولى مجلسسن الوزراء 
السلطة التشريعية » كما نص فى المادة العاشرة 

على أن « يتولى مجلس الوزراء والوزارة كل 

غيما تخصه اعمال. السلطة التنفيئية س وهكذا 

جمعت السلطة التنفيئية ممثلة فى مجلس الوزراء 
ببن وظيفتها الاأصلية وبين الوظيفة التشريعية 
فكانت تتولاهما خلال فترة الانتقال المشار اليها , 
والتى حددها اعلان آخر صدر ى 11 من يثئاير 
56 بثلاث سئوات ٠‏ 


ومن حيث أن القول بيأن الأعلان الدستورى 
الصادر ق ٠١‏ من قبراير 18617 الدذى صسدر 
ااقائم بن المطعور:, قَْ ظله لم يتضمنئٌ صا على, 
تذممل مجلس الوزراء الذى عهد اليه سلطة 
التشريع كترة الانتقال الحق ق آصددار . 
القوانين بأثر رجعى هذا القول مردود . 


أولا : بأن الاعلان الدستورى المتقدم ذكره 
اذ ول محلس الوزراء فى مادته التاسعة ولائة 
التشريع اثناء فترة الانتثال فان هذه الولاية 
تنتقل اليه كئىيتولاها كما تتولاها الهيئة التشر بعية 
صاحبة الاختصاص الاصيل يممارستها فيكون 
اه كل سلطتها وحقوقها ف مجال التشريم © وكا 
كانت هذه الهيئكة وفقا لما اأستقرت علبه جنيم 
الدساتير المصرية فى خصوص هذا الميدا منسسذ 


قضاء الحكبة العلية ٠‏ ف 


دستور 1118 حتى الدستور القائم تملك استثناء 

من الاصل الدستورى المقرر بشأن عدم رجعية 
التوائين رخصة اصدار القوانين بأثر رجعى 
متى اتتفى ذلك الصالح العسام ولم يتسنن 
الشارع من هذه الرخصة سنوى القوانين 
الجنائية فحظر سريائها بأثر رجعى لا كان الآمر 
كذلك فان مجلس الوزراء الذى انتقلت اليه 
السلطة التشريعية كاملة على التحو المتقدم 
ييلك اصدار القوانين بأثر رجبى متى اتتفى 
ذلك الصالح العبام . 


ثانيا : ان الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ 
من فيراير 1961 قد صدر عقب 0 الثورة 
لتنظيم الحكم اثناء غترة الانتقال من نظام -الحكم 
الملكى الى النظام الجمهورى ولكن ملا هذا 
الاعلان من نص يخول مجلس الوزراء النذى 


اصدار القوانين بأثر 'رجعى خمرد ذلك الى ان 

الشارع قد راعى مقتضيات الضرورة فى اعقاب 

الثورة فأصدر الاعلان فى نصوص محدودة 

موجزة لاتجاوز أحد عشر نصا يتضمن تنظيم 

السلطات فى فترة الانتقال تنظيما منجملا موقوتا 

حتى يتم أعداد نظام دستورى ديمقراطى كامل 

يعمل به عقب انقضاء هذه الفترة » وقد نظسبم 

الاعلان فيما نظم السلطة التشريعية فعهد يها 
الى مجلس الوزراء دون تفصيل لحدود هذه 

السلطة وضبوايطها فبا كان المتام يتيح نلك 

التفصيل ‏ ولا يعنى خلو الاعلان من النص على 

تخويل مجلس الوزراء رخصة التشريع نيأفر 

رجعى أن الشارع قصد ألى العدول عثها فتد 
.خلا الاعلان كذلك من الأصل الدستورى العام 
المقرر بشأن عدم رجعية القوانين والذئ ترد 
الرخصة المذكورة استثناء عليه وبذلك خلا 
. من. القاعدة الاستثنائية كما خلا من القاعدة 
العامة وذلك اكتفاء بيبا جاء فى الاملان 
0 الدستورى. الآول الصادر قى قى ٠١‏ من ديسمير 
15 | من التزام الحكومة الى تتولى السنلطات 
انا غترة الانتقال بالمبادىء 'الدستورية الغامة 
.ويبين من استقراء اين ال المصرية فى 
هذا الخصوص انها استقرت منذ دستور؟19171 
حتى الدستور القائم على تقرير مبدأ عدم 


0 00 


رجعية القوانين وكان تقرنه دائما كلما نصت 


عليه 06 الاستثناء مقهة وذلك باجاز* اأصدار 


العام و تستثن من هذه الرخصة سوى 
القوانين الجنائية ( المواد 7 من دستور 
5 15 من نسستور .115 و 165من دسستور 
1 115 من تدستور 1908 و 15# من 
دسبتور 1114 و لال! ,من الدستور القائم ) 


. مما يدل علي | ستقرار قاعدة عدم رجعية 
0 القوائين ورخصة .الاستثناء خيها كييداً من 
الميادىع الدسقورية ألعامة التى الوحت 6 


1 الأثتتقال . 


عد الك و ان .. الطعن 


ومن حيث أنه فيه قد مس حقا مكتسيا 
لخريجئ مدرسة المساحة. فى معادلة هاده 
هذه المدرسة لشمهادة الفنؤن والصنائع ( نظام 
حديث ) ؛ وان الحق المكتسب لايجوز المساس 
بأى حال من الأحوال » ولثن ‏ كان ادا 
الدستورى. الذى يقذ يعدم حجواز ارتداد ' اثر 
القانون الى' الماضى: » يستهدف اساسا احترام 
الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستترار الواجب 
للمعاملات الا أن المشرع لسري حين 'أجاز 
الاستثناء من هذا المبدآ » متقرير الأثر الرجعى 
للقانون ينص نخاص ©» افترض": اندامة أن هذا 


الاستثثاء . قد يؤدى الى المساس بالحقوق 


المكتسبة »© ومن أجل ذلك أحصاطت الدساتر 
المتعاقية منذ دستور 1١905‏ هذا الاستشفناء 
فتطليت أصتححة + تتريره ا 


أن فق اعمال افده الرخصة مساسا بالحقنوق 
وااراكز التى تمت الماضى © ولكن الدستور . 
خؤل اأشرع. هذه الرخصبة متى اقتفى تك - 


.. الصالح العام » فاذا كان ألشرع قد 

قرار وزارة الترىية والتعليم 0 0 

مدرسنة المساحة بشهاذة الففنون والمنائع 
'( نظام حديث ) قد بنى على بيانات غير صحّيحة 

: وماد القانون المطغون فيه بأثر رجعى. ردا 


7 


اليه المدان الخام والسلسس اتدئة السادعة والكيسون 


للأمور الى نصابها الصحيح » 'لأن نصلحصة 
المجتمم تقتضى الارتداد بأثر هذ! . القائنوق الى 
الماضى » فلا تترتب عليه فى ذلك »2 ولو .كسان 
نيما قرزه مساس بحق مكتسب لخريجى مدرسة 
المساحة » ان صمح مثل هذا القول يعد ثبسوت 
بطلان الاساس الذى قام عليه ذلك الحق . 
ومن حيث أن .. ما جرى عليسه قشسساء 
هذه المحكمة من أن المساواة التى نصت عليها 
المادة +؟ من الدستور الحالى والتى ردجتها 
الدساتير السابقة ل بتواقفر شرطى 


العموم والتجريد فى التشريعات المنظمة للحتوق 
ولكنها ليست مسناواة حسابية ©» ذلك لان 


المشرع يملك بسلطته التقديرية أقتضيات 
الصالح العام » وضنع قشروظ تحدد بها المراكر 
القانونية التى يتساوى يها الأفراد أمام القانون 
بحيث اذا توافرت هذه الشروط ى طائفة من 
الافراد » وجب اعمال المساؤاة يينهم لتائل 
ظروفهم ومراكزهم القانونية.» واذا اختلفنت 


. هذه الظروف بأن توافرت الشروط فى البعض 


دون البعض الآخر »© انتقى مناط التسوية بينهم 


: وكان أن توافرت غيهم الشروط دون سواهم 


أن يمارسوا الحقوق التى كلفها القانون لهم 
ولا كان القانون المطعون فيه لم يمس حتوقا 
تقررت ياحكام قضائية نهائية © وائما كان مبنى 
الطعن ان القانون لم يسو بين من صدرت لهم 
أحكام قضائية نهائية ومن أم تصدر لهم 'مثل 
هذه الأحكام »؛ فان ألقتول بأخلاله بميدا المساواة 
لهذا السبب يكون غير سديد لاختلاف المواكز 
القائونية لكل من الفريتين » هذا فضلا عن أن 
استثناع من صدرت لهم أحكام تهائية صو 
ما يملنه وجوب احترام حجية هذه الأحكام ٠.‏ 
( تلك الحجية التى تعلو اعتبارات النظ.سام 


السام 1 . 


: قضت بأن سن المبادىء الدستورية المقسررة ان 


للسلطة التشمريهية الحق فى رقابة أعمبالالسلطة 
التنفيذية ؛ غحاذا حا أسفرك هذه الرقاية عن 
هرورة الغاء بعض الثرارات الصادرة عن هذه 


..السلطة اما أخالفتها للقانون أو لعدم ملاعمتها » 
. هلها ان تصدر قائونا بالغائها » وحقها فى :هذا 


. الصدد مطلق بوصفها صاحبسة الاختصساص 
. الأصيل فى التشريع بحيث تستطيع تنظيم أى 


موضوع بقانون غير مقيدة فى ذلك الا باحكا 
المستور »؛ ولا.تمتد ولاية المحكمة الى مناقفشة 
ملاعمة التشريع او البواعك التى حملت السلطة 
التشريعية على اقراره لآن ذلك كله مما يدخل 


1 المطلق © أميأ منا يذهب اليه المسدعىي من: أن 


الكانون المطعون فيه لم يستهدف الصالح العام 
وانما صدر بقصد الانتقام والكيد اخريجى 
مدرسة المساحة © فهو مردود يأن اللجنة التى 
شكلت قبيل صدور القانون ليحث موضوع 
التعادل بين شهادة مدرسة المساحة وششهادة 
الفنون والصنائع ( نظام حديث ) انتهت الى 
أن قرار اللجنة التى شكلت سنة 1146 لتقدير 
شهادة مدرمدة المساحة من الناحيتين الثثافية 
والمادية قد بنتى على اساسى المشاهدة الغملية 
ولم يبين على أسامن المقارنة بين المدرستين من 
نواحى البرامج وخطط الدراسسة ونظمها ومددها 


ومسوغات الالتحاق بها © ومؤهلات مدرسيهاء 
م حين انه قد بان من اليحث الا وجه للمقارنة 


بين المدرستين للاختلاف البين بينهما من كافة 


النواحى © كما أن قرار وزير التربية والتعليم 
* اكه ايع علق ادس ان هدة الفواسة بالمدرية 


سنوات تعقبها مدة تمرين أقلها سنة: »> مع أنه 
لم يحدث قَ تاريخ المدحرسة أن زادت مده 


"الدراسة بها على سنة واحدة بل كانت 


تتراوح بين ثلاثئة شهور وبين سنة ولم تعقبها 


قرار وزير التربية والتعليم 'الصادر فى 8؟ من 
' يناير سسنة 16 بمعادلة شهسادة مدرسة 
' المساحة بشهادة الننون والصنسائع ( نظسام 


حديث ) قد قام على وقائع ثبت فيما بعسد على 
وجه قاطع عدم صحتها ومجافاتهسا للحتائسق 
الثابتة ؛ فائتفت بذلك الاأسيساب التى قسام 
مليها ٠‏ التعادل وقد تبنى الشارع نتائج بحثك 


هذه اللجنة كما يبين من المذكرة الايضاهية 


للكاتوين المطعون غيه ومن ثم يكون النعئ على 
هذا القانون بمعيب الأنهراف لايقوم على أسماسي 
1 


ا 222 سر 


ومن حيثك أنه يخلص من كل ما تقدم أن 
الدعوى غير قائهة على أسنابن بليم من 
التانون خليقة بالرئش ٠‏ 

التضية رقم ؟ لسنة ؟ ق ( دمنورية ) برياسة المستشار 
بدوى حمودة وعفوية المستشارين محمد عبد الوهساب 
خليل وعير حافظ شريف ومحمد بهجت عتيبة وأيو يكر 
محمد عطية والدكتور محيد مثر العصرة وطه أبو الحم . 


6" 
ه يولهيو ملا9١‏ 
تنازع اختصاص : أيجاهى , محكية عليا . محكمة 


ادارية عليا . ق الم لسنة 1985 م 6/6 ق 51 لسنة 
.15 م18 


المبدا القانونى : 

تفازح الاختصاص الايحجابى الذى تختسص 
المحكمة العليا باكفصل فيه » هو التنازع الذى 
بقع بين جهات القضاء العادى والقضاء الادارى 
والهيئات الاخرى ذات الاختصاص القفضسائى» 
وليس من بينها المحكمة العليا » بل تكون 
أحكامها هى الواجبة التنفيذ فى حالة وقوع 
تعارض بينها وبين أحكام الجهات القضائية 


الاخرى » دون حاحة الى صدور حكم قضائى 
بذلك -. 


الحكيسة : 
الجية المختصة 3 ينظ المعرى الى تيا ع 
ايجابى على الاختصاص بين المحكية المليا 


قهاهء المدكية الليا ين 


بحكيها الصادر برفض الدعوى الدستورية ه 
لسئة 5 ق ومحكمة القضاء الادارى بهكمها 
الصادر بوتف الدعوى 1١.‏ لسنة 6؟ ق 

ومن حيث أن تنازع الاختصاص الايجابى 
الذى 3 تختص المحكية العليا يالفصل فيه وفقا 
للفقرة ا المادة الرايعة من قانون 
انثاء المحكمة العليا الصادر بالقانون ركم . 
1م لسنة 11395 والفقرة الثانية من المسادة 
الاولى من قاتون الاجراءات والرسوم أمام 
المحكمة العليا الصادر بالقانون 51 لسنة ./اة! 
هو التنازع الذى يقع بين جهات التضساء 
العادى والقضاء الادارى والهيئات الاخسرى 
ذات الاختسامن التصائن وليمن من بيئهتا 
المحكية العليا اذ هى الجهة القضائية العليا 
التى أناط بها القائون ولاية حسم التنازع على 
الاختصاض بنوعية الايجابى والسلبى وتحديد 
الجهة القضائية المختصة عنديا تتنازع الدعوى 


.الواحدة أكثر من جهة قضائية واحدة أو :تتخلى 
. كليَا:.الجهتين عبن الفصل قيها ومن ثم فلا يقبل 


طلب الفقصل فيما قد يقع .من التعارض بين 
احكليها وأحكام الدياك التضائية الاخرى على 
التنفيذ دون حاجة ا ا 
ومن ثم فان الدعوى تكون غير مقبولة ويتعين 
الحكم بذلك مع محو العبارات الجاركة الواردة 
بصحيقة الدعوى وآلأبينة بمحضر الجلسة . 
القضية رقم ١‏ لسنة 5 ق ( تنازع ) برياسة المستشمار 


بدوى احبودة وعضوية المستشارين محيد عبد الوهاب 
خليل رعادل عزيز زخارى وعمر حافظ ثريف ومصيسد 


بهجت عتيبة وآبو بكر محمد عطية والدكتور محبد متشي 


٠ العصرء‎ 


© توفمير 191/2 
(أ) هكم : تسبيب » عيب .. ضبط » تفتيقى > افن » 
دفع ببطلان . دعارة , 
( ب ) نقض : طعن ء آئره . 


المبادىء القانونية : 


”.. اذا كان الجكم المطعون فيه لم بين‎ - 1١ 
الأسبيط‎ ٠ كيف آن الدفع ببطصسلان إجراءات:‎ 
والتفتيشى‎ 
من النيابة العامة يخالف الثابت فى الاوراق مع‎ 
5 أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم ا‎ 
يشير فى آيرادة تواقعة الضبط‎ ٠ فيه آسيابه‎ 
آلى أن أجراءات الضشبط والتفتيش بدات ىق‎ 
الساعة الحادية عشرة صباحة كما أن الثابت‎ 
من آذن الضبط والتفتيش أنه صدر ق الساعة‎ 
صباحاآ » فان الحكم اخكطعون فيه‎ ١ا١رث١‎ 
يكون معدبآ بالقصور فى التسبيب المستوجب‎ 
. للنقض والاحاكة‎ 

؟ ‏ اذا كان الوجه الذى بنى عليه نقض 
الحكم ‏ بالنسبة .للطاعن ‏ متصلا بالحكوم 
عليهم الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن فاته 
يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم كذلك . 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة 
المحاكمة امام المحكمة الاسكتافية أن الدماع عن 
الطاعنة دقع ببطلان أجر أءات الضبيط .و التفتيثن 
لآنها تمت قبل استصدار اذن النياية العامة » 
وقد ارد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع 
بقوله : « وحيف اه عن الدقع الميدى أميام 
هذه المحكية ببطلان اجراءات الضبط والتفتيشن 


لحصولهما قبل صدور الآذن. تهما -” 


بمقولة انها تمت قبل صدور اذن النياية فهو 
يخالف الثابت بالأوراق ولم يقم دليل على 


صحته ومن ثم تلتفت المحكمة عنه »4 . 


لا كان ذلك » وكان يبين من مدوئات | 
الابتدائى المؤيد لأسبايه بالحكم المطعون فيه 
أنه أورد فى تحصصسيله لواقعة الدعوى أن 
النقيب .. استصدر بتاريخ 191/1/8/1 اذنا 


: من وكيل نياية الآداب. وحوالى الساعة الحادية 


عقشزة صباحا أجرى . مراقية مسكن الطاعنة 
:حين” شناهد شسابين: يمخلان آلى المنزل فتعقيهيا 


-. يطريقة” عَعو محسوسة وفمعد أن طرقا بابي 


المسكن واذنت لهما الطاعنة .بالدخول لاحظ 
بعد فترة من الزمن أن ثافذة غرفة النوم المطلة 
على الشارع مغلقة فأجرى تحريات سريعة 
وتبين أن هناك مخالفة لاحكام القانون تحجرى 
داخل المسكن وعلى الفور استدعى القوة التى 
كانت بمكان قريب وقام بالدخول وضيط الواقعة 
على نحو ما هو وارد'قى ذلك الحكم » كما يبين 
من الاطلاع على المفردات التى أمرت المذكمة 
بضمها تحتيقا الوجسة الطعن أن اكن الشسط 
والتفتيش صدر من النيابة العامة فى المساعة 
ثرآا١ا‏ من صباح يوم 1991/2/7 المشار 
اليه . 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
لم يبين كيف أن الدفع ببطلان اجراءات الضبيط 
والتفتيشس يخالف الثابت 8 الأوراق مع أن 
انحكم الابتدائى ‏ الذى اعتئق الحكم المطعون 
قيه أسسبابه ل يشير فى داك لواكعة الضيط 
الى أن اجراءات الضبط والتفتيشن بدات فى 
الساعة الحادية عشرة صياحا 6 كما أن الثايت 
من اذن الضبط والتفتيكى أنه صدر قى الساعة 
٠٠و١١‏ صباحا © فان الحكم المطعصون فيه 


ست م سي سم دسفم 0 


يكون معيبا بالقصور فى التسسبيب المستسوجب 
للنقض والاحالة بعير حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعى وذلك بالتسية الى الطاعنة والى المحكوم 
عليهما الآخريين اللتين لم تقررا يالطعن لاتصال 
الوحه الذى بتى عليه 0 بهما . 

الطعن ؟لالم لستة ؟4 ق ريائسة وعضوية أالسسادة 
المتقارين محيد هيد الأتعم حمزاوى وحسن الثربيتى 
ومحمود عطيقة ومحمد عند المجيد ملاية وطه دتانه ٠.‏ 


5 
ه نوقمير 141/1 


دقاع : اخلال بحقه . حكم . تسبيب © عيب , لتزويره 
اثبات » خبرة . سيك بدون رصيد , محكمة أاستثنافية ‏ . 


المبدا القانونى : 


اذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة 
الاستثنافية عند نظر معارضته بأن الشيكات 
موضوع الاتهام كم تصدر منه وطعن عليها 
بالتزوير فآحيلت الى قسم أبحاث التزييف الذى 
اننهى فى ققريره ألى أن الطاعن لم يحصرر 
بياناث صلب هذه الشيكات وارجا البت فى أمر 
التوقيعات الى حين موافاته باوراق معترف 
بها ثابت عليها توقيعات للطاعن بطريق الفرمة 
ومعاصرة كتاريخ تحرير الشيكات » ومن ثم فان 
ذلك كان يقتفى من اللحكمة أن تعمل على 
تحقيق هذا الدفاع أما وهى لم تفعل فان حكمها 
يكون معيبا ٠‏ 


المحكية : 
وحيث أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات 
المحاكية ومطالعة المفردات التى 0 المحكية 
نقنيها: تَفتيهًا ب الوحه: التعى - أن اللامن 
تمسك أمام المحكية الاستثنافية عئد تظسر 
معارضته بأن الشيكات موضوع الاتهام لم 


تصدر منه وطعن عليها بالتزوير فاحيلت الى ٠‏ 


. قسم- أبحاث التزييف والتزويرٌ بمصلحة الطب 
الشرعى' الذى آنقهى فى تقريره الى ان الطاعن 
لم يحرر بياتات صلب. هذه الشيكات وأرجا 
: :البت :فى أمر التوقيعات الى حين موافاته بأوراق 
معترف بها ثابت عليها توقيعات للطاعن بطريقة 


لخساء مدكبة النتفى الجنائية غاب 


الفرمة ومعاصرة لتاريخ تحرير الشيكات © ومن 
ثم فان ذلك كان يقتفى من اأحكمة حتى يستقيم 
قضاؤها ‏ أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع 
بلوغا الى غاية الآمر هيه لآنه دفاع جوهرى 
ينينى عليه لوصح تغير وجه الرأى فى 
الدعوى ؛ أما وهى لم تفعل ولم تعرضى اطلاقا 
على ما يبين من آلحكم المطعون فيه لهذا 
الدفاع فان حكمها يكون معييا بالقصور قى ' 
البيان والاخلال بحق الدفاع دما يستوحب نتقضه 
والاحالة دون حاجة الى بحث باقى أوجه 


٠ الطعن‎ 


الطعن 8/الم لسئة 41 ق رياسة وعقصسوية السسادة 


- المستقارين محمد عبد المتعم حمزاوى وحسن الكربينى 


ومحمود عليئة ومحمد عبد اللجيد سلامة ومجيد عاتل مرزوق 


م 
| ه توقمير ؟/اوا 

١ (‏ ) آثيات : اقرار » اعتراقة يننا 
دلبل » محكمة موضوع » سلطتها , مخدر 

دوي يو 0 

(ج) نقفى : طعن » سبب . 

المادىء القانونية : 

١‏ اذا كان الطاعن قد آقر للضابط باحرازه 
للكمية اإضبوطة. معه من المخشدر وبقصد 
الاقرار اعترافة لا يقدح فى سلامة حكيها طالما 
أن الاقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز كله 
الدعوى الآخرى وما دامت المحكمة لم تر 
عليه وحدة الأثر القادونى للاعتراف وهو عي 

به والحكم على الطاعن بقير سماع شسهود 5 


؟ مه اذا كان الثايت من الحكم أن المحكوم 
عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا 


محرزا لخادة مخدرة » ودل على الطاعن باعتباره 
مصدر هذه المادة » فان انتقال الضابط ,الى 


حيدث لمكن ٠‏ من القيض على الطاعن د 
يكون أهجراءا صحيها ٠‏ 


؟" - الحدل فى تقدير الدقبمل تستقل به 
محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز آثارته 
امام محكمة النقتض ٠‏ 


4خ 'السددان 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به كاقة العناصر القانونية 
لحريمة احراز الخدر التى دان الطاعن بها ©» 
وأقام عليها فى حقه أدلة مستيدة من أقوال 
شاهدى الاشيثت ومن تقرير المعامل الكيماوية 
وهى آدلة سائغة تؤدى 0 ما رتبه الحكم 
عليها. 


لا كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيةه 
وان عول قى قضائه ‏ ضمن ما عول ‏ على 
ما أسسماه « باعتراف المتهمين بالأستدلالات © 
الا ثئه لما كان الكابيت ‏ على ما بين الحكم ب 
أن الطاعن, قد اقر للضابط باحرازه للكمبية 
المضبوطة معه من المخدرز ويقصد الاتجار » 
فان خطأ المحكمة فى تسمية هذا الاقرار اعترافا 
لا يقدح فى سلامة حكمها طالما آن ذلك الاقرار 
قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى 
الآخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة 
الآثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم 
على الطاعن بغير سماع تنهود . لما كان 
ذلك" » وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان 


القبض والتفتيش بقوله « أن الدفع الممدي' 


من المتهم الثائى ( الطاعن ») مردود بأنه وقد تم 
ضيط المتهم الاول محرزا أخدر اعترف بحيازته 
مقررا بأنه كان ٠يحمله‏ لبيعه لحساب المتهم 
الثائى فتكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح لرجل 
الخبطية القضائية تفتيثن اى شخص تككون 
الجريمة بالنسبة له فى حالة تلبس »© فان هذا 
الذى اورده الحكم سديد فى التاتون 1ا هو 
مقرر من أن التلبسس صفة تلازم الجريمة ذاتها 
لاشخص مركبها ٠‏ 

اذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه 
الآخر فى الدعوى قد خبط ضبطا قانوني؟ محرزا 
لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتياره مصدر 
هذه آالمادة ©» فان انتقال الضايط الى حيث 
تمكن من القدض على الطاعن وتفتيشه يكون 
اجراء صديحا ؛ اذ أن ضيط المخدر مع المحكوم 
عليه الآخر يحعل جريمة احرازه المخدر متليسا 
بها مما يبيح لرجل الشبط القضائى الذى شاهد 
وقوعها أن يقبي علي كل من يقوم ضده دليل 


القامس والسادس المنئة السادسة والخمسون 


. على مساهمتة قيها وأن يفتشه . لما كان ذلك » 


وكان ما يثيره الطاعن فى ششسأن أقوال الشهود 
ينحل الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به 
محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز اثارته 
أمام محكمة النقض ٠‏ لما كان ما تقدم © مان 
الطعن يكون: على غير ,أساس متعيئا رفضه 
موضوعا . 

الطعن لالم لمئة ؟1 قى رياسسة وعضوية المسادة 


المستشارين محيد عبد الأمثعم حم_زاوى وحسن الثربينى 
ومعيود عطيفة ومحيدت عيد المحيد سلاية وطه دتائة 3 


1 
© نوتمير ؟/1ا15 


(1) اثبات : دليل » محكبة موضوع سلطتها , حكم » ' 


تدليل »> عيب . 
( ب ) محكمة موضوع : دليل ثبوت + رد عليه , 
( ج) تهمة : وصنها , نقض » طعن » سبب » مصلحة. 


المبادىء القانونية : 
١‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد 


.واقعة الدعوى على نحو ببين أن المحعكمة 


محصت الدعوى ثم اقصحت عن عدم اطمئنانها 
الى آدلة الثبوت للاسباب السائفة التى اوردتها 
فان ما تنعآه النيابة ‏ الطاعنة ‏ على الحكم 
من اغفاله الاشارة الى قبرير اللجنى عليه 
لاختلاف أقواله وسكوته عن مناقشضة ما ورد 
بالتقرير الطبى الشرعى وتح ريات الشرطة 
لا كون 4ه محل ٠‏ 


؟ من المقرر أن محكمة الموضوع لا نلتزم 
فى حالة القضاء بالبراءة باكرد على كل دليل 
من آدلة الثبوت ما دام آنها مد رجحت دفاع 
المتهم أو داخلتها الريبة والأشك فى عتناصر 
الانهام » ولان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ' 
ضمنا آنها أطرحتها ولم ترفيها ما. تطمئن معسه 
الى آدائة الكطعون ضده ٠‏ 

؟ ‏ لاجدوى للثيابة - الطاعثة من التعى 
على الحكم » القاضى بالبراءة » آنه لم يرد 
الحادث الى وصف قانونى بعينه مادامت البراءة 
ا مود د 


ال مطعون ضده + 


المحكية : 


اواكعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق 
عليها من ادلة انتهى الى اللقول بأن « المحكية 
لا تطمئن الى صحة التصوير الذى أدلى يه 
الجنى عليه ناسيا فيه الى المتهم الشروع فى 


سرقة متعلقاته يطريق الاكراه ذلك أن أتقواله” 


التى أدلى بها فى هذا الصدد جاءت متضارية 
ومتناقضة » وبعد أن استعرض الحكم سس 
تفصيلا ‏ أوجه التضارب والتناتض خلص الى 
أن تهمة الشروع فى السرقة بطريق الاكراه 
اللسوبة الى المتهم أضجت مشكوكا فيها 
وانتهى: الى التضاء ببراعته مما أستد اليه . 
لا كين ذلك »© وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية 
أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهية الى 
المتهم لكى يقخى بالبراءة آذ مرجع الأمر فى ذلك 
الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام 
الظاهن بن الع آنه" أخاط «الةمسوى هن يفير 
وبصيرة ولا يصح مطالبته بالآخذ بدليل دون 
آخر » وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة 
الدعوى ؛ على ما يبين من محوتاته على نحو 
بسن أن المحكية مهخصت الدعوى وأحساطت 
بظروقها ويآدلة الثيوت التى تام عليها 'الاتهام 
ووازنت بيئها وبين أدلة النفى كم أخصحت ل 
من بعد عن عدم أطيئنائها الى أدلة الثبوت 
للاسباب السائغة التى أوردتها. والتى تكفى 
لحيل الإتيجة التى خلصت أليها . 


لما كان ذلك 4 فان ما تنعاه الطاعنة على" 


الحكم المطعون فيه من اغقاله الاشارة الى 
تبرير المجئى عليه لاختلاف أقواله وسكوته عن 
مناتقسسة ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى 
ونحريات الشرطة لا يكون له محل ولا هو مقرر 
كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى. حالة 
التضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة 
الثبوت ما دام أنها قد رجحت دضاع المتهم أو 
داخلتها الريية والشك فى عناصر الاثباث ؛ولان 


فى أغفال التحدث عنها ما يفيد ضمئا اأنفا 7 


أطرحتها ولم ترفيها ما قطمئن معه الى ادائة 


المطعؤن صّده . 


غضاء محكمة الندض الجتقية | 0/7 


لماكان ما تقدم 6 وكان الواضح من الحكم 
المطعون فيه أن المحكية قضت بيراءة المطعون 
شده لاثها لم تطمئن ألى صحة التصوير الذى 
قال به الاجنى عليه لما ران على أقواله من ' 
تناقض وتضارب انتهى بالمحكية الى تشككها فى 
الواقعة»ومن ثم فلا جدوى للنيابة - الطاعنةهب 
من النعى على الحكم أنه لم يرد الحادث الى 
وصف قاتونى بعينه مأ دامت اليراءة قد امت 
على أسناس عتم ثيوت الواقعة فى حق المطعون 
ضدهة .+ ه 

وحيث انه لما سلف يكون الطعن برمته على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 1١51‏ لسنة 41 ق رياسة وعضوية السسادة 
المستتارين محبد عيد المتعم حمزاوى ونصر الدين شرم 
وحسن الشربينى ومحيود عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة . 


6 
ه نوفمير 151/1 
(1أ) تهمة : وصفها » محكمة موضوع ©» سلطتها ىق 
تعديلها . ى م4 لكسنة 1551 م 15 , 
( ب ) تقسيم أراضى : بناء_» أقامته بدون ترخيص » 
أقامة بناء على أآرض لم يصدر قرار بتقسيمها , 
( د ) نقفى : طعن » خطأ فى تطبيق قائون , محكمة 
نقض سلطتها . ق لام لسنة 1105 م ٠.151‏ 3 


المبادىء القانونية : 


١ :‏ - محكمة اللوضوع لا نتقيد بالوصف 
القانونى الذى تسليغه النيابة العامة على الفعل 
المسند الى المتهم)؟ وكل ما تلتزم به هو ألا | 
تعافب المنهم عن١زاقعة‏ غي التى وردت يآأمر 
الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ٠‏ 


؟ س المفعل المادى المكون كجريمتى اقامة بنام 


بغير ترخيض » واقامة بناء على أرض آم يصدر 
قرار بتقسيمها » واحد » هو أقامة البناء ٠‏ مما 


كان بتعين معه على المحكمة > وقد طعنت النياية 


بالاستثناف على الحكم الابتدائى كخطا فى تطبيق 
القانون أو ن تمحص الوافعة المطروحة آمامها #6 
وان تضيف الى الوصف المسند الى المنهم ‏ وهو 
اقامة بناء على أرض كم يصدر قرار يتقسيمهاب 


تهمة أقامة البناء بغي ترخيص , 


مم - العددآن 

' ب قرتبط حريمة آقامة بناء بغير ترخيص 
بدجريمة آقامة البناء ذأته على أرض لم يصدر 
قرار بتقسيمها أرتياطا لا يقبل التجزئة » مما 
توحكب القضاء بعقوية الجردمة الأشد وحدها 
وهى جردمة .اقامة البناء بغير ترخيص ٠‏ واق 
كانت العقوبة المقررة تهذه الحرديمة هي الغرامة 


التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على 


عشرين جنيها وضعف الرسوم, المستحقة على 
الترخيص فقد كان على المحكمة أن تقضى الحكم 
المستانف بتشديد العقوبة التى قضى بها ٠‏ 

5 ب آذآ كان الوصف الحديد وهو اقامة: بناء 
بغير ترخيص لم يبن على واقعة آخرى غير التى 
كانت آساسا للدعوى المرقوعة ‏ ؤهى اقامة 
بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - 
ولا يضيف اليها جديدا يستاهل لفت نظر امتهم 
وتتبيهة » وكان الطعن المقدم من النياية العامة 
مقصورا على أن العيب الذى شاب الحكم هو 
الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صدر 
اثباتها بالحكم وهو ما يقتضى أن تحكم محكمة 
النقض فق الدعبوى وتصحح الخطا وتحكم 
بمقتضى القانون » ومن. ثم يتعين نقض- الحكم 
المطعون فيه نقضا جزنيا وتصحيحه بالزام 
المطدون ضده بسداد ضعف الرسوم المستحقة 
على الترخيص بالاضافة الى عقوية الغرامة 
المقضى يها ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم الابتدائى اليد .لأسيايه. 


بالحكم المطعون فيه خصل واقعة الدعوى فى أن 
ميدس التنظيم أثبنت فى محضره أن امتهم 
الملطعون ضده أقنام الينساء المبين بالمحفر على 
قطعة أرض لم يصدر قرار بيتقسيمها 4 واستند 
الحكم فى ادانة المتهم الى محضر مهندس 
التنظيم . ْ 

لما كان ذلك » وكان من المقرر أن محكمة. 
الموضوع لا تتقيد. بالوصف القانونى الذى 
تسبغة النياية العامة. على الفعل المستند الى 
المتهم ل من وأجبها أن تمحصن الواقعة 
المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصاقها وأن 
تطبق عليها نصوص ألقانون تطبيقا صحيحا » 
ذلك أنها وهى تفصل فى الدعوى لاتتقيد بالواقعة” 


العيض والكفن أققعة دشب 1ن اقفو 


0 


فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمسة 
المحال عليها » بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة 
الجنائية التى رقعت بها الدعوى على حقيقتها 
كما تتبينها من الأوراق » وكل ما تلتزم يه فى 
هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقكعة 
قر التى وردت يأمر الاحالة أو طلمب التكليف 
بالحضور ٠‏ 

ولما كانت جريمة اقامة بناء بغر ترخيص 
وجريمة اقامة البناء على آرض. لم يصدر قرار 
بتقسيمها وان كانت كل جريمة مثهما تقوم 
على عناصر واركان قائونية تختلف عن عنساصر 
الجريمة الاخرى غير أن الفعل المادى المكون 
للجريمتين واحد وهو اقامة اليناء سواء تم ى 
أرض غير مقسمة أو أقيم عليها يغير .ترخيصن: 
00 ا التى تتمثل فى اقامة اليناء هى 
الى ينكن أن تعطى لها ؛ والتى تتباين صورها 
بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها: نتائج 
متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفا للقانون 
مها كان يتعين معه على المحكمة المطعون على 
حكمها ‏ وقد طعنت الئيابة العامة بالاستكتاف . 
غلى الحكم الابتدائى لخطأ فى تطبيق القانون ‏ 
أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع 
كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها: 
حكم القانون تطبيقا سليما »© وأن تضيف الى 
الوصف المسند الى المتهم تهمة اتاية الميتاء 
بغير ترخيص .لا كان: ذلك » وكانت تلك الجريمة 
مرتبطة بجريمة أقامة البناء ذاته على أرض لم 
يصدر قرار بتقسيمها أرتياطا لا يقيل التجزئة 
بالمعنتى المفهوم من الفقرة الاولى من المادة ؟؟ 
من قانون العقويات مما كان يوجب القضساء 
بعقوبة الجريمة الاشد وحدها وهى جريية 
اقامة البناء بغر ترخيص © وكانت العقوبة 
المتررة لهذه الجريمية هى الغرامة التى لا تقل 
عن خمسة جنيهات: ولا تزيد عن عثرين جنيها' 


وضعف الرسوم المستحقة على التزخيمن عملا 


بنص المادة ١1‏ من القانون 60 لسْنة 1555 قى. 
أن تنظيم الميانى :© فقد كان على المحكمة أن 
تقضى بتعديل الحكم المستقائف وان تنزل الغقوبة 


:فى حدود النض أأشار 'الية طالما أن الذعوئ' 


طرحت عليها بناء على الاستثناك المرْمَوْع من 


الثيابة العامة مما يجيز لها تشديد العقوبة التى 
قفى بها الحكم المستائف © اما وهى لم تقعل 
فان حكمها يكون معيبا بالخطاً فى تطبيق 
القانون ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان الوصف الجديد الذى 
يتعين معاقية اأطعون ضده على مقتضاة لم يين 
على واقعة أخرىغر التى كانت أساسا للدعوى 
المرفوعة ولا يضيف اليها جديدا. يستأهل لفت 
نظر المتهم وتئبيهه »© وكان الطعن المقدم من 
الثياية العامة مقصورا على أن العيب الذى 
شاب الحكم هو الخطأ فى تطبيق القاتون على 
الواقتعة كما صار اثباتها بالحكم وهو ما يقتضى 
حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 
من القائون رقم لاه لسسنة 1161 فى شأن 
حالات واجراءات الطعن أمام محكمية النقتضشس أن 
تحكم 'محكمة النقض ق الدعوى وتصحيح الخطأ 
وتحكم بمقتضى القانون © ومن ثم يتعين نقتض 
لحك ااطعون افيه تقفا: حزتيا. وم حيضيه 
بالزام المطعون. ضدهة سداد ضعف الرسوم 
المستحقة على الترخيص بالاضافة الى عقوبة 
الغرامة المقفى بها . 1 

الطعن 0م١١‏ لسنة 17 ق ريابة وعضوية السسادة 
المستقارين محيد عيد المنعم حمزاوى وتصر الدين مزام © 
وحسن الشربينى و.حمود عطيفة » وطه دتانة . 


9 
2 توفمبر ؟/ا5آا 


فغش : جبن , جريمة > آركانها . دفاع » أخلال بحق , 
شكم ) تسبيب 4 عيب » حقع ,. 


المددأ القانونى : 

ولمنا كان الطاعءن قد قمسك بانتفاء علامه 
بالغ وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا 
الدفاع أصلا ودأكتالى كم يتناوله بالرد عليه على 
الرغم من جوهريته > فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد تعيب يما يوجب نقضه والاحالة 8 


المحكية : 

وحيث أن الثايت من مطالعة محضر جلسة 
المحاكية الاستئئائية 1971/1٠/5‏ أن الطاعن 
تمسسك بانتفاء علمه بالغشن ٠.‏ الما كان ذلك» وكان 


تفاامضة أسض البدقة 0-(- -30202020<- شم 


الحكم المطعون فيه 'لم يفطن لهذا الدفاع أصلا 
وبالتالى لم يتناوله بالرد عليه على الرغسم من 
جوهريته » اذ لو صح لتغير يه وجه الرأى فى 
الدعوى ؛ ذلك بأنه لا يكفى لادانة المتهم ى 
جريمة صنع جين مغشوش مع علمه يغشسه 
أن يثبت أن الجبن قد صنع فى معمله بل لا بد أن 
يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش وأن يكون 
قد صنع الجبن مع علمه بفشه. لما كان ماتتدم» 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب يما يوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث بتية أوجه 
الطعين 


خض » 


الطعن ه١١‏ لسئة 45 ق بالهيئة السابتة . 


5 
© نوفمير ؟1/ا15 


شكم : تسبيب ©) عيب . محكمة موضوع 4 سلطتها » 
دليل » تقديره , آثبات طبس , مقدر . . 


المبدا القانونى : 
أبذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين ظروف 
الدعوى التى يقول انها حملته على تصديق . 
دفاع 31نم فان ذلك يعد قصورا فى البيان يغهز 
محكمة النقض عن مراقبة , مدى احاظة نجكية 
الموضوع بتلك ' الظروف وتمحيصها للها , . 

امحكية : 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعيسة 
الدعوى حسيما اسندتها الثياية العامة :الى 
المطعون ضده يقوله « .. أن الملازم أول » 
الضابط بمباحث آدارة شرطة. السكك الحديدية 
كان يمر على الرصيف رقم. ( ١‏ ) سمحطة المقاهرة 
ومعه العريفان .. قرايا اللمتهم: ... يحهي.ل 
بيده سلة ويعدو على الرصيف وأثناء' عدوه 
سقط على الأرض وتناثرت محتويات السملة 


ع سر ل و ال 


جراما وكلها مغطاة بكمية من الذرة 
الشامى ٠‏ وقد أستئدحث النيابة َك تأييد الاتهام 
إلى أقوال.رجال .الشرطة إالثلائة الذين .#ميدوا 
بتلك الوتائع » . ابرع 


ك4 الممدان الخامنى والسادين المسئة السيادمة مة والخيسون 


0 ضده ا او 0 
والتفتيشض يقوله « ان المتهم أتكر ما عنزى 
اليه ودفع الحاضر معه يجلسة اليوم ببطلان 


التلبس :ثم صورت الواقعة فى صورة التليسش ٠‏ 


هالجريمة. لتصحيح الاجراءات الباطلة © واستند 
الحكم. تيرير! لقضائه بالبراءة الى ما نصه..؛ 
« وحيث ان المحكية ترى أن ظروف الدعوى 
ترشح لتصديق هذا الدفاع . ولعل الضايطات 
اقتناعا منه.فى قرارة نفسه ياحراز المتهم للمخدر 
يادر الى التبض عليه وتفتيشه قيل الحصول 
على انن يذلك من النياية العامة ثم صور 
الواتعة ومعه الشاهدان الآخران ىق صورة 
التلبسى بالجريمة لاسياغ ثوب الشرعية على 
الاجراءات الياطلة وبالتالى: يكون الدقع فى محله 
'ويتعين قبوله والقضاء يتبرتة المتهم مما أسند 
اليسه 4 اهم 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه 
لم يبين ظروف الدعوى آلتئ يقول اتها حملته 
على تصنيق دفاع المتهم »© مما يعد قصورا فى 
البيان يعجز محكية النقضص عن مراقية مدى 
أحساطة مجكية: الموضوع بتلك الظضروف 
وتمحيصها لها »2 ولا يكفى فى ذلك مجسرد 
ارتيايها فى مسلك الضسايط ياختِلاقه حالة 
التليس »© وذلك بأن هذا الذى كشفت عنه سه 
غلى- النحو: إلذى ‏ ستاتته ق مدونات حكميها ب 
لايزئئ . الى درجة. اعتياره احتمالا ترجح لديها 
مها تستقل يملاك الأمر فيه » بل هو لا يعدو 
أن يكون ظنا مجردا عن الترجيح »© بحيث لايبتى 
يعد ذلك من سند لقضائها غير ما قالت به امن 
أن ظروف ' الدعوى ‏ والثئ لم تكشف عن 
ماهيتها على ما ملف ايراده ‏ ترشحلتصديق 
00 المعطمون ضده فى خصوص 0 » ومن 
والاحالة 3 


. الطمن .لسنة 421 قى رياسة دي السلدة 
النتشارين محيد عيد المتعم حمزاوى وتصر الدين عسزام 
وعنن القريتي نعود اخطيفة وتحيد ميد المجيسسد 
سنلاية ى 3 : 


0م00 


8 
م نوفمير ؟/أا5ا 


حكم : تسبيب » عيب . دليل » محكية موضصوع » 
تقديره ١‏ مخدر » آثبات .م 


المبدا القانونى : 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل دعامته 
فى تبرثة المطعون ضده الشك فق الدليل المستيد 
من أقوال الكضابط ‏ شاهد الاثبات ل بمقولة 
ان الاذن صدر فى الساعة 1١+‏ صباحا على 
خلاف الثايت فى الاوراق من أنه صدر فى الساعة 
٠١+‏ صباحا » مما ينبىء عن أن المحكمة لم 
تمحخص الدعوى » اذ ئيس من المستصاع 
على ما حاء فى الحم على خللقف الثابت فى 
الاوراق . ألوقوف على آثر هذا البليل 
تو فطنت المحكمة ألى حقيقة . ساعة. صدور 
الائن فى الرأى الذى أنتهت أليه هما يعيب 
الحكم وبوحب نقضه والاحالة: 3 

المحكيسة : ْ 

.وحيث أنه سين من مطالعة الاوراقآن الحكم 
المطعون نيه بعد أن بين ؤاقعة الدعوى كيا 
صورها الاتهام أورد ضمن ما استدند اليه 
تبريرا لقضائه باليراءة :ما نصه « وحيث أنه ' 
يبين للمحكمة من الاطلاع. علي أوراق الدعوى 
وما تم فيها من تحقيقات ومن مناقشة الشماهد 
بالجلسة أن شهادة لضابط شاهد الحادث غير . 
كافية لاشبئات التهمة 3 فقد ش_هد النقيب .٠‏ أتة 
توجه على أثر صدور اذن التيابة الساعة ١١+‏ 
صياحا الى مسكن المتهم فوجده خارجا منه 
الماعة .٠او؟١‏ ظهرا وبيده الصندوق الذى 
ضبط يه المخدر ومن غير المتصدور أن 'تيسر 
الامور للضايط بحيث يصل الى متزل المتهم 
عقب صدور الاذن بعدرين ذقيقة فقط كما أنه 
من فير المعقول أن يحمل المتهم الصندوق ويه 
لفافات المخدر وهو ينصرف من داره.يل اللعقول 
0 من الممكن حملها فيها 


الاتقراد بالشهادة امع آئة يستحيل أن يقىع) 
نخميط' المتهم. وحده دون أت 'ترافتة قنؤوة من : 


تشساء ‏ محكية محكمة النقغى الجناقية ٠‏ 4 


رجال الشرطة كان كل ذلك داعيا للشك فى 
صحة رواية الشاهد 6م 


لماكان ذلك 4 وكان يبين من الاطلاع 
على اللمفردات المضمومة أن اذن التيابة 
بالتقتيقى صدر فى الساعة ١.+‏ صباحا وان 
تنفيذ الاذن تم بضبط المطعون ضده وتنتيشه 
فى الساعة .او؟١‏ ظهرا أى بعد مضى ساعة 
وعشرين دثيقة من صدور الاذن وليس بعد 
فوات ثلث ساعة فقط كما أورده الحكم . لما 
كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيه قد جعل 
دعامته فى شرئة المطعون ضده الشك فى الدليل 
الستمد من أقوال الضابط ‏ ششاهد الآثبات ب 
بمقولة ان 'الان صخر فى الساعة 4١١صباحا‏ 
على خلاف الثابت فى الاوراق من أنه صدر فى 
الساعة 1.4 صباحا مما يتبىء على أنالمحكمة 
لم تمحص الدعوى ولم. تحط يظروفها .عن بصر 
وبصيرة ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من 
ادلة البراءة الأخرى اذْ ليسي من الستطاع ع 
على ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى 
الأوراقن ‏ الوقوف على آثر هذا الدليل » لو 
نطنت المحكمة الى حقيقة ساعة صدور الاذن 
ف الرأى الذى انتهت اليه مما يعيب حكمها 
ويوجب نقضه والاحالة 3 

الطعن 1١١4.‏ لملة 47 ق رياسة وعضوية المادة 
الستشارين محمد بق الاثعم #تمقاوئ وتصن آلدين 'عز' 
وحسين الشرييتى ومحموة غطينة وطه دنانة ٠‏ 

8 
© توقمير ؟/ا5! 

تهمة : وصفها © محكمة موضضوع © نسلطتها . نقض » 
طعن » شخطا . فى تطبيق قانون . محكمة نقض © سلطتها » 
استئئاف بناء » آقامته على ارض قبل الموافقة على تقسيمها. 


بناء » آأقامته يدون ترخيص . ق اه لسنة .ةا ق 5 
لسنة 1581 , 


اكبدا القانوقى 


اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه 
: آأثبيت فى حق اخطعون ضهده اقامته بناء على 
أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها » وكان 
الفعل المادى لهذه الجريمة يكون جريمة أخرى 
وهى اقامةٍ البناء بغر ترخيص مما كان يتعين 


5 


معه علئ المحكية قو قبع العقوية الاثد لا يصح 
ان يضار المتهم ا على الاستثناف المرفوع منه 
وحذه » وكان الوصف الجديد الذى يتعين 
معاقبة المطعون ضده على مقتضاه لم يبين على 
وقائع جديدة غير التى كانت اساسا للدعوى 
المرفوعة ولا يضيف جديدا يستاهمل لفت نظر 
الدفاع فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 


نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل الغرامة المقفضى 
بها خمسة جنيهات . 
المحكية : 


وحيك .انه يبين من الأوراق أن الدعوى 
الجنائية أقيمت على المطعون ضده لحاكمته عن 
جريمة اقامة بناء على أرضى قبل صدور: 
الموافئكة على تقسيمها طبقا للمواد ١‏ و 
و١٠/؟‏ و609٠‏ و5" مبن القائون ١م‏ 
لسنة .115 المعدل .بالقانون ؟ لسنئة.؟م؟١‏ 
فقضت محكية أول :درجة. غيابيا بتغريم المطعون 
ضده خمسيائة ترش والازالة . فعارض وحكم 
بالتاييد ثم استائف المطعون هه وتفى 
استئنافيا بتغريمه مأئة قرش . 


لا كان ذلك » وكان المقرر أن محكمة الموضوع 
لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النياية 
0 .على الفعل المسند الى المتهم ومن واجيها 
أن تمحص الواقعة 00 غليما بجبييع. : 
كيوقها وأوصافها وأن تطيق عليها نصبوسن 
الثانون تطبيقا صيحا »6 وكل ما طتزم به ف 
هذا النطاقالا تعاتب امتهم عن 'واقعة غير 
التى وردت بآمر الأحالة او ظلب التكليقة 
بالحضور » واذ كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه اثيث فى حق الطعون قسدهة اآقايتة" 
بفاء على أرض قبل" صدور: الوافقة على 


تتسيمها » وكان الفعل المادى' لهذه الجريسة 


يكون جريمة أخرى وهى اقامة البنام يقثيو: 
ترخيص مما كان 'يتعين معه على الحكية توقم 
عقوبة الغرامة التى لا تقل عن كمبسة جنيهات 
نضلا عن شمعفة رسوم الترخيص وهى العقوبة 
الأضد المتررة لجريية إتقابة البناء بين 
ترخيص © غير آنه للا كان الحكم الطعون فيه 
قد تزل” بالعقوية عن اأحد الآدثى المقرر وهو, 
شممعة جنيهات فانه .يكون أذ اخطلا ف تطبيق 


مم 0 المدد ان 


الكانون .. لما كان ذلك » -وكانت .العتوبة المقضى 
بها لم تتضمن الزام المطعون: ضده آداء ضعف 
الرسوم المشتحقة عن “الترخيص » الا أنه 
لما كانت النيابة العامة قد سكتت عن استئتاف 
ذلك الحكم فانه ليس للمحكمة الاستئنافية أن 
تصحم هذا الخطأ 4 اذ لا يصح أن يضار 
المتهم بثاء على الاستثئاف المرفوع منه وحده . 

لما كان ما تقدم » أوكان الوصف :-الجديد الذى 
يتعين معاتبة المطعون ضده على مقتضاه لم 
يبن على وقائع حديدة غير التى كانت أساسا 
للدعوئ الرفوعة ولا يضيف حجديدا يستاهل 
لفت نظر الدفاع فانه يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه نقضا حزئيا وتصحيحه يجعل الغراية 
المتقهى بها خمسة جتيهات ه 

الطعن ١11١‏ لسنة ؟؟ ق رياسة وعضوية السسسادة 
الستشارين محمد عبد المنعم حميراوى وئصر الدين عزام 


وحسن الثربيئى وميحمود عطيلة ومحمد عبد المجهيد 
علاية ٠.‏ 1 


ا 
ه توقمير ؟/أا5ا 
بناه : تقسيم أرض . نقض » طعن . سبب . أرتباط » 


0 ٠ق‏ 8ه لسئة .,56ا م مءأ و .لاق 09 لستسة 
٠‏ و12 لسنة 15115 عقوبات م كلام 


المبذا القانوني : 


.الما كان الحكم المطعون خيه. قد قضى بتغريم ١‏ 


المطعون ضده مائة قرش عن تهمتى انشاء 
تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة: من 
السلطة القائمة على آعمال التنظيم » وبيع 
اأرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على 
التقسيم بالتطبيق' لحكم المادة ؟9 من قانون 
العقوبات » كما 3 
< المتهمة الثانية بالمخاافة لاحكام قانونى التقسيم 
والمبانى فإنه لا يكون قبد أخطا فى تطبيق 
القانون ويكون م1 .تنماه النيابة الطاعنة من .انه 
اغفل القضاء بازالة التقسيم فى غير محله ٠‏ 


قفى بازالة البناء الذى اقامته 


الخايسن والسادس السئة ‏ السادسة _والحيسون 


سحيب سه سحيو وجيب سس وريه ور ري و سم ب وا 


المدكسة : 

وحيث انه يبين من الاوراق أن الدعوى 
الجئائية رفعت على المطعون ضده ومتهمة 
ثانية لمحاكية الأول عن تهمتى أنقساء تقسيم 
قيل الحصول على موافقة وبيع أرض مقسمة 


قبل صدور مرسوم الموافقة » ولمحاكية امتهمة 
الثائنية عن تهمتى : انشاء بثاء قل الحصول على 


ا ل على أرض مقنسمة قبل صدور 
مرسوم الموافقة ©» وذلك كله طيقا للمواد اواو 
لاو1/رادوكاا من الثائون م4 لسنة ؟55! فى 
شسأن تنظيم المبانى والمواد أواو١1/1‏ س أاو.؟ 
و؟؟ من آالقانون ؟ه لسنة .156 فى ششسأن تقسيم 
الاراضى المعدل بالقائون ؟ لسنة 0 ُ 0 
انتهى الحكم ابوج كيه الى تتزيم 
هده ماأئة قرش عن التهمتين وتغريم د 
الثانية خمسمائة ئة ترق والازالة عن التهمتين . 
لا كان ذلك وكانت المادة العافرة من 
القانون 01 لسنة .115 فى تشنآن: تقسيم الباتى 
لم تجز: اقامة مبان أو تنفيذ اعمال على الاراخى 
المتسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت 
المادة ٠؟‏ من خلك القانون على معاقبة من 
يخالف أحكامه - ومنها حكم المادة العاشرة ب 
بغرامة من مائة قرش الى آلف قرش وأوحجبت 
فى فقرتها الثانية الحكم باصلاح الاعمال موضوع 
المخالنة أو هدمها فى حالة مخالفة أحكام المواد 
؟ولأو4؟وةو؟1و؟1 وذلك بغير أبن تقض على 
أزالة التقسيم ذاته وكان الحكم المطعون غيه 
قد قفى بتغريم الطعون ضده مائة قرش عن 
التهمتين المسندتين آليه بالتطبيق لحكم المادة 
؟" من قانون العقويات كما قضى بازالة اليثاء 
الذى لقامته امتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام 
قانون التقسيم والمبائنى © فاثئه لايكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون فى النتيجة التى خلص اليه 
ويكون ما تنعاه الطاعتة من أنه أغفل التضاء , 
بازالة التقسيم فى غير مطه © مما يتعين معه 


. رفض الطعن موضوعا . 


الطعن: 1187 -لسبثة [؟ قي بالهيئةٍ اليسابقة .- 0 


سام * 
100 


م توفمبر ؟/[15 

(1) تحنيد : جريمة » أركانها . جريية مستمرة . 
هريبة سلبية . دعوى جنائية » انقضاء . ق 5.ه لسنة 
وها م 4ل ق 8 لسنة 1568 ق 5 لسنة 1558 . 

( ب ) قاتون ؛ عسربانه . قضاء عسكرى . تجنيد ., 


اختصاص , طوارىء قرار رئيس جمهورية 11:66 لسنسة 
.ازا قرار جمهورى 19979 لسنة /1551 . 


المادىء القانونية : 


١‏ حجريمة عدم التقدم للجهة الادارية 
لترحيل الفرد لاحد مراكز التجنيد هى بحكم 
القانون جريمة مسقمرة . استمرارا متجددا يبقى 
حق رفع آلدعوى عنها حتى بلوغ الفرد اكلزم 
بالخدمة سن الثانية والاربعين ٠‏ 


< ؟ - الا كانت آالجريمة المسندة الى المتهم ‏ 


التخلف عن التحنيد ‏ قد قامت فى حقه بعد . 


بلوفه الثلاثين فى 1116/1/9 »© وظلات مستمرة 
حتى بعد أعلان حالة الطوارىء فى سنة 15511 
وحتى تحرير محضر ضبط الواقعة فى /14/1١8‏ 
1 وام تكن ألدعوى العمومية قد رفعت 


عنها وقنقذ ومن ثم يكون القضاء العسكرى هو , 


المفتص بنظر الدريمة المسندة آلى المطمون 
ضده دون الحاكم العادية ٠‏ 

المحكية : 

وحيث ان النقرة الثائية من المادة 64لا من 
التائون ه.ه لسنة ه155 المعدلة بالتائون 4 
لسنة 1944 تنص على أنه « لاتبدا المدة المقررة 
لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية على 
الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ 
الفردت سن الثانية والاربعين 5 وقئنص الفترة 
الثالثة من المادة .الا على أنه .. « يجوز اذا 


كان الشخصن لاثقا للخدمة بعد' آدائه العقوبة .. 


تجئيده فور أدائها بناء على طلب ادارةٌ 
التجئيد .. © .. 


وقد جرى قضاء هذه اأحكية على أن دلالة- 
عبارات النصوص التقدمة وما جاء بالمأذكرة , 


الابضاحية تعليقا على تعديل النص الأول » هى 
أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدازية لترحيل 


محكية النقض الجنائية هم 


الفرد لاحد مراكز التجئيد هى بحكم القانسون 
جريية مستمرة استيرارا متجددا يبقى حق 
رفع الدعوى عنها حتى بلسوغ القرد الملزم 
بالخدمة سن الثانية والاربعين » وذلك اخذا 
من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهى 
حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى تداخلا متتابعا 
وايجابيا ومن جهة أخرى لتلازم بين قيسام 
الجريية وحق رقع الدعوى الذى أطال الشارع 
مداه وللمحكية التشريعية التى وردت فى 
المذكرة الايضاحية وهى حتى يبادر كل من 
يطلب للخدمة العسكرية والوطئية الى تقديم 
ئفسه وحتى لايكون الشخص الفار من الخدمة 
العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى 
آلى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذى لايجوز 
أن يطلب فيها للخنمة العس كرية والوطنية 
فيظل الفرد مرتكبا الخريكة 3 للش وقت لحر 
يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية والاربعسين 

من سنه © ثم قبدآ فى السقوط وتقع الجريية 
تحت طائلة العقاب ما دامت حال الاستمرار 
قائية لم تبه . 


لما كان ذلك 4 وكان من المقرر قانوئا 
أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة 
حتى لو كانت أحكامه أشد مما سيقه لاستمرار 
ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة » وكان 
قرار رئيس الجمهورية ١1.6‏ للسئة .لاوا 
والذى عمل به أعتبارا من ١(؟‏ توثمير ./[19 
قد نص على أن تحال الى القضشضاء العسكرى 
جميع الجرائم التخصوص عليها فى التائثون ه6.ه 
لسئة 1555 والتوآنين المعدلة والجرائم 
المرتبطة بها والتى تقع خلال خترة اعلان 
الطوارىء ما لم تكن قد ريمعت عنها الدعوى. 
العيويية .,. 


لما كان ذلك © وكانت الحريمة اأأسندة 
الى المطعون ضذه قد قامت فى حقه بعد يلوغه 
الثلاثين فى 193/11/53 © وظلت مستمرة حتى 
بعد اعلان حالة الطوارىء فى سئفة.15578 
بالقرار الجمهورئ' /178 سنة 19517 وحتى 
تحرير محضر شضبط الواقعة فى بالف 
ولام تكن الدعوى العمومية قد رفعت عنها وقتئذ» 
ومن ثم فانه طبقا للقرار الجمهورى 11.5 لسنة 
يكون التضاء العسكرى هو المختص بنظر 


الحريمة المسندة 
المحاكم العادية . 

لما كان ما تقدم © وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظن + غاثة يسكون قد اأصساب 
صحيح القاتون ويكون الطعن فى قير محصله 
مما يتعين معه رفضه موضوجا . 


الى المطعون ضده دون 


الطعن 1١554‏ لستة ؟ ق ريامسة وعهوية السادة 
المستشارين محيد عيد الثمم حمزاوى وثصر الدين عزام 
وحسن الشربينى ومحمود عطيفة ومحيد عادل مرزوق ٠‏ 


ه نوقمير ؟/ز15آ 
حكم ؛ وصفه . محلكية » أاجراء نقضي » طحن © حكم . 
محكية استئثاغية اجراءات م 1/55 ق لاه لستة 5م؟ز 
م 97 ق 318 لسنة 1954 . 


البدا القانونى : 


على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحيس ‏ 


ان يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازيا كما 
هو الحال فى الدعوى المطروحة: ( تهريب تبغ )4- 
ولا كان المطعون ضده كم يحضر بقفسه بجميع 
جلسات الحكمة الاستتنافية وحضر عنه وكيل 
بالجكسة الآخرة الصادر بها الحكم المطعسون 
فيه » خان الدكم المطعون ذيه يكون قد صدر فى 
حقيقة الأمر غيابيا وان وصفته اللحكمة بالنه 
حضورى ٠‏ 

وكا كان الثابت ان هذا الحلكم لم يعان 
بعد للمطعون ضده »© وكان الاعائن هد الذى 
يفتح باب المعارضة ودبدا به سريان الميصاد 
المحدد لها فى القانون » فان باب المعارضة فى 
هذا الحكم لم يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه 


بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء عدم 
المحكمة م 


مئ. حيث أنه يبين من الأوراق أن. النيابة, 
العامة استائفغت الحكم الصادر من محكية أول. ش 
درجة ببراءة المطمون: ضده من تهمة تهريب, 


التبغ المعاقب عليها طبقا للمادة الثالفة من 
القانون رقم :1 لسنة. 15154 :بالحبس مبدة 


كم العددان الفايض والساوتتح السقة السائسة والخمسون 


لاتقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تجاوز آلف حنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين فضلا غمأ يحكم به من تعويض يؤدى 
الى مصلحة الجمارك . ويبين من. مراجعمة 
محاضر جلسات المحكمة الاستثنافية أن المطعون 
ضهده لم يحضر بجلسة 88/ره/199/1 التى 
تررت فيها المحكية حجز الدعوى للحم 
لأسبوعين ثم قررت المحكية اعادة القضية 
للمراقعة لجلسة 1971/10/1١‏ وكلفت النياية 
باعلان المطعون ضده ومحرر المحضر © وى هذه 
الجلسة لم يحشر المطعون ضده وأجلت المحكمة 
الدعوى أجلسة 1/1/7 لاعلان مندوب 
التحليل » وق هذه الجلسة الأخيرة لم يحشر 
المطمون ضده بشخصه وحضر وكيل عنه ويها 
أصدرت حكمها المطعون قيه موصوقا بأنه 
حضورى يقبول الاستئناف شكلا وق الموضوع 
وباجماع الآراء بالغاءا لحكم المستائفة وتغريم 
امتهم - المطعون ضده ‏ مائة جنيه والصادرة 


الما كان ذلك © وكانت الفقرة الاولى من 
المادة /؟؟ من قانون الأجراءات الجنائية قد 
أوجبت على امتهم فى جنحة معاقب عليهانا 
بالحيس أن يحضر بئقسه ولو كان الحبس 
جوازيا لا وجوبيا ‏ كما هو الحال فى الدعوى 
المطروخة -_ ولما ك8 الملعون + صضده ع 2 
وحشر عنه وكيلٌ بالجلسة الأخيرة الصادر بها 
الحكم المطعون فيه © فإن الحكم المطعون فيه 
يكون قد صدر ق حقيقة الآمسر غيابيا وان 
وصقته المحكمة بأتة حضورى على خلاتف 
الواقم» اذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى 
أو غيايى هى محقيتة الواقع َ الدعوى ل بها 
يرد فى النطوق ٠‏ . 


ولا كان ميعاد المعارضة ى هذا الحكم 
لا يبدآ الا من تازيخ اعلان المتهم به وكانت الادة 
"ل من القآنون لاه لستة 19655 ق شأن حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النتقض نقفئ 
بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه 
بالمغارضة جائزا: 4 وما كان آلثايت من الفردات 


| الضمومة أن هذا الحكم لم يعلن يعد لليمطعون 


ضده © وكان الاعلان هو الذى ينتنح باب 
المعارضة ويبدا به سريان الميغاد, المحدد لها فى 


فقاء مفقية اأنقص الجنائية 0 الى 


القاثنوت »© فان باب المعارضة فى هذا الحكم لم 
يؤل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالتتض غير جائز 
ويتعين لذلك القضاء يعدم جواز الطعن . 


- الطعن ١171‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
17 
م نوقمير ؟لا5آ 


(؛1) ضرببه : أخفى الى موت , عقلوبة » ظرف 
مذاف ‏ نقض » طعن » خطا فى تطبيق قاتون , حكم » 
تسبيب . عيب . محكمة عقويات مم لاا و م 1/11 

(ب ) حلكم : تسبيبا » عيب .. هكم © منطوق » 
أسبساب , كك ا , 
المادىم القانونية : : 

١‏ ب واذ كانت المحكية قد دانت المطعون 
ضده فى جريمة الضرب المنفى الى الكوت رأت 
:معاملته طبقا ‏ للمادة 11 عقوبات » ومع ذلك 
أوقعت عليه عقوية السجن: » فائها تكون قسد 
أخطات فى تطبيق القانون اذ كان عليها أن تنزل 
يعقوبة السجن الى عقوية الحبس ٠‏ 0 

؟ ‏ الأحكام هي بما ينطق به القافى فى 
وجه الخصمم بمجلس القضاء عقب نظر 
الدغوى فلا يعول على الاسباب التى يدونها 
القافى فى حكمه الذى يصدره الا بقدر ما تكون 
هذه الاسباب موضحة ومدعمة للمنطوق »ومن 
ثم يتعين نقض جزئيا. وتصحيحه باستبدال 
عقوية الحبس مع الشغل لدة سنقين بعقوبة 
السجن المقفى بها . 


المحكية : 


.وحيث. أنه يبين من الككم المطعون فيه أنه 
:انتهى الى ادآنة المطعون ضده يجريية الضرب 
المقفى الى الموت طيقا للمادة 17/ امن قانون 
العتوبات وأعمل فى حتقه حمم المادة لإ١‏ من هذا 
إلقاتون» ثم قضى بمعاقيته بالسجن ادة سئتين 
لل كان ذلك » وكانت. العقوبة: المتررة لجريمة 
الضرب المغفى الى الموثت_ التى دين المطعنون 
تمد 6. “يها تي الأشبهال, آلشاقة أو السجن من 


مون اليف الى اميل الدع 4 حل 


1 المطعون ضذه تبيح للنزول بعقوية السجن الى 


عقوبة الحيسى التى لايجوز أن تنقص عن ثلاثة 
شهور 2 وأنه وان كان هذا النص يحعل النزول 


بالعقوبة المقررة للجريمة ألى العقوية التى 


أباح النزول اليها جوازيا » الا أنه يتعين على 
امحكمة اذا ما رأت أخدذ المتهم بالرآافقة ومعاملته 
طبقا للمادة /11 المذكورة آلا توقع العقوبة الا 
على الأساس الو أرد فى هذه المادة الاعدان آنها 
علنها : فيه للجريية . 

لما كان نلك » وكانت المحكمة قد دانت 
المطعون هدة ق جريية الضرب المفضى الى 


اموت وذكرت فى حكيها أنها رأت معاملته طيتا 


للسادة 17 عقويات ووسسع ذلك أوتعت عليه 


:عقوبة السجن وهىي أاحسدىي العقوبتين 


التخييريتين المتررة لهذه الجريمة طبقا للمسادة 
71 من 'قاتون العقوبات فائها تكون قد 
أخطأت فى تطبيق القانون اذ كان عليها أن تنزل 


بعقوية. السجن الى عقوية الحبس. . 


ا الت 0 
سئتين »٠‏ وانها كانت تقصد الحبس ع اليل 
لمدة سسمنتين اذ معي 17د 
هى بما ينطق التافضى فى وجه الخصوم بمجلس 
التضاء عقب نظر الدعوى. فلا يعول على 
.الأسياب التى يدونها القافى فى حكيه الذى 


يصدره الا.بقدر ما تكون هذه الاسباب موضحة 
' ومدعبة للمنطوق © ومن ثم فانه يتعين نتض 
:الحكم المطعون فيه نتضا جزئيا وتصحيحب» 


باستبدال عقوبة الحيس مع الشغل ادة سنتين 


يعقوبة السجن المتفى' به . 


. للطعن 113 السنة-؟1 ق رياسة وعضوية السسادة 


1 استشارين يعيد عيد الثمم حمزاوى ونصر الدين عرزام 


بسن الكرييتن ومحمود عطيقة ومعيدر عبد عند 
صلاية م * 9 3 


أ لشيس حميه 


84 المددان الخامس والسادس ألمئةٌ السادسة والخمسؤن 


1١ 
ه نوفمير ؟/ا19‎ 

)١(‏ مغارضه : آعلانها »> نظرها + بطلان , مراففات 
ومءآ »6 ١آه.‏ 

( ب ) معارضة : عذر قهرى . نقض ء» طعن » سبب . 
دفاع » أخلال بحقه . 

( ج ) محاكمة : اجراء . تزوير » طمن , أجراءات 
مال1؟ /ر 1١‏ 


( د ) نقضش : طعن > عسيب . حكم 6 أصداره ياسم 
الآامة ى 


الممادىء القانوئية : 


١‏ - اذا كان يبين من الاطلاع على ورقة 
الاعلان أن المحضر توجه ألى محل اقامة الطاعن 
وأعلنه بالحضور لتلك الجلسة مخاطيا 
شيخ الناحية الذى يقع موطن الطاعن فى دائرته 
ووجه للطاعن فى موطنه كتابا مسجلا يخسيره 
اخدك بمن سلمت اليه صورة الاعلان » خان 
الطاعن يكون قد اعلن للحضور بجلسة المعارضة 
فى محل اقامته اعلانا صحيحا ٠‏ 

؟ الا يصح الحكم فى المعارضة المرفوعة 
من المنهم بغير سماع دفاع المعارض > اذا كان 
التخلف يرجع الى عذر قهرى حال دون حضور 
المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى 
المعارضة فان ألحكم يكون فير صديح ومحل 
نظر العذر القورى يكون عند . استثناف الدكم 
أو عند الطعن فيه بطريق النقض . 

؟ - على المتهم فى جنصة مغاقب عليها 
بالحبس آن يحفر بنفسه » خلا يصح حضور 
وكدل عنه لابداء دفاع فى الدعوى « ومن ثم فان 
ما أثاره وكيل اللمطاعن بمحضر الجلسة بشان 
الطهن بالتزوير على ورقة اعلان الطاعنالحضور 
بجلسة المعارضة لا يكون مطروحا حتى تلتزم 
المحكمة بالرد عليه » فى حكمها . 

4 صدور الحكم الخطعون في باسم الآمة 
لا ينال من مقومات وجوده قانونا » ومن ثم خان 
ما ينعاه الطاعن ‏ من آنه قد ضدر دون أن 
يتوج باسم الشعب وفقا لنص الدستور ‏ 
يكون غير سديد . ' ' 


المحكمة : 

وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق 
والمفردات التى أمرت المحكية بضمها تحتيقا 
لوجه الطعن أن وكيل الطاعن عارض فى الحكم 
الحضورى الاعتبارى الاستئنافى وتحدد لنظفز 
المعارضة جلسة 6/11/-111 وفيها أم يحضر 
الطاعن وتأجلت الدعوى لجلسة 5/ت/.151 
لاعلانه ثم توالت التأجيلات حتى تحدد انظر 


:المعارضة اخيرا جلسة 191977/5/17 التى 


صدحر فيها الحكم المطعون فيه وقيها لم يحضر 
الطاعن وحضر محاميه وقال أنه يطعن بالتزوير 
على ورقة آعلان الطاعن لهذه الجلسة ويبين من 
الاطلاع على ورقة الاعلان إن المحضز توجه 
الى محل اقامة الطاعن واعلنه للحضور بجلسة 
117 مخاطيا مع والدته التى رضت 


. تسلم الاعلان فأعلنه مع ششسيخ: الناحية الذى 


يقع موطن الطاعن فى دائرته ووجه للطامن فى 
موطنه كتاياا مسجلا يخيره فيه بمن سلمت 
يجب أن يكون لشخصه أو فى محل أقامته » وكان 
الثايت مما تقدم يانه أن الطاعن أعان للحضور 
بجلسة المعارضة فى محل اقامته اعلانا قانونيا 
صحيحا وفقا لنص المادتين .٠٠و١١‏ من قانون 
المرافعات ومن ثم فان ما يتعاه الطاعن ق هذا 
الخصوص: يكون غير سديد . 

لما كان ذلك ؛ وكان من المترر أنه وان كان 
ل يصح فى القانون الحكم 5 المعارضة المرفوعة 
من المتهم عن الحكم المعارض فيسساءه الصمسادر 


. ورمضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه 


يغير سماع دفاع 'المعارض الإ اذا كان تخلفه 
عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر © وأنه 
اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال 
دون حضور المعارض الجلسة التى ضدر فيها 
الدكم 3ه العارضة: فان العكم كون غير صعيم 
لقيام المحاكية على اجراءات معيبة من ثاتها 


. حرمأن المعارض من استعمال حقه فى الدفاع 
.ومحل نظر العذر القهرى المائع يكون عتد 


استثئناف الخكم أو عند الطعن فيه نطريسق 
النقض الا أن البين من الاطلاع على الاوراق 


كي حلت وق السيادة الطبية المنوه عنها بتقرير 
اسباب الطعن » ومن ثم فان هذا: أ: الوجه من 
الطعن نلا يكون له محل: . 1 

لما كان ذلك © وكان النِين من مطالغة محضر 
جلسة 1515/1/10 أن الطاغن لم يحضز وحضرٌ 
عنه مهام ولم يقذم للمحكية عسنذرا عن تخلف 


لفيسسية 


الطاعن عن: العو 0 وكانت الجر الاولى من .. 


أوجبت على امتهم 001 
كبا هو الشأن فى: الدعوى المطروحة ‏ أن 
يحفر ينفسه » فلا يصح حضور وكيل 'عنه لايداء 


ع م كو اد ل بي هدد 1١‏ / النين وقعت فى شاأنهم < 2ت 


المعارضة. ايكون 0 000 تلت 


من الُطعن 0 يكون مقبولاً ٠‏ 


لمبا.كان ذلك » وكان يبينمن ورقة الحكم” 


المطعون فيه أنها صدرت ياسم الآمة 4 وكسانت 
عبارتا اسم الآمة خسن يأسسم الشعب » تلتقيان 


وتدلان عليه وهو السلطة صاحبة السيادة فى 


البلاد ومصدر. كل 'السنلطات' فيهًا ؛ مان صدور * 


الحكم المطعون فيه ياسم الامنة لايتال من مقومات 
وجوده :-قانوثا ومن ثم مان ملا يئعاة الطاعن قٌ 
هذا الخصوص يكون غير: سديد : لما كان ما تقدم 
جبيعه: ؛ فان ا ارو توي اباس 
متعينا رخضك موضوعا 3 ١‏ 


الطمن ١1516‏ لسنة ؟؛ ق رياسة وعشوية المسنارة - 


المستضا ارئين: محمد عبد الثمم حمزاوى وقصر : الدين 00 وحدمن 
الشرهيني زمحمود عطيفة وطه ذتائنة +. 


ها 0 1 - 
,توفمين 151/1. 


(1) نتضن ..ظعن > . خطا: فى تطبيق قانون', عكر" , ١‏ 
رو ل ا 


كمذا م م 558 و كن . 


( ب ) حم * تضبيب م هيب. ا 1 


تطبيق قانون . عمل © جريمة > اركائها :. 
المبادىء القانونية .:. 


' سد اذ كان مأ وقع من الخطعون' ضنده آنه‎ ١ 


27م اسمس سمس 


المية 


سد مفة من وه 44 


أستشد ستخدم أحداثا تقل سنهم عن خمس عشرة سنة 
فق أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار 
وزير الاسئون الاجتماعية دون أن يكؤن للديهس, 
تذاكر تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها » 
وهو يمس مباشرة وبالذات مصائح الفسمسان 
ويجحف بحقوقهم + فانه كان يتعين أن يفضى 
الحكم المطعون فيه بتعدد الفرامة المككوم بهسا 
ف هده ا بقدر عو + واذ كان الخدم حم 
ترفك نقضةه ٠‏ 


سانا كان الحكم لم يستنظهر فى مدونائه 


استخدام أحداث تقل سنهم عن خمس مشرة 
سنة ف أعمال وصناعات من الاعمال المحددة 
بقرار وزير الشئون الاجتماعية دون ان يكون 
لديهم تذاكر طبية تثبت مقدرتهم الصحصية على 
القيام بها فانه يكون معببا بالقصورٌ النذى 
يعجز محكمة الاذقض عن 3 تصحصيح ألخطا فى 
القانون ممأ يستوجب ان يكون جع الفض 
الاطلة ٠‏ : 


المحكمسة : : 
1 وحيث أن القانون 1 لسنة ياصدار 


٠‏ ا متعدذة 00 صاحب العيل: لمبالتح 


العمال الذين يستخدمهم فى مؤمسسته وننص فى 
الفترة الاولى من المادة لأ؟؟ منه علئ معاتيبسة 


. كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الهاب‎ ١ 
الثالث فى شسأن 'الاحداث بغرامة لا“تزيد على مائة‎ ” ' 
قرشى . ثم اوردت الفقوة الثانية من هذه المادة‎ ' 


« وتتعدد الغرامات بقدر مدد الاحداث الجارى 
تشغيلهم أو قبولهم فى عناير العمل مخالفة لاجكام 


القصل اللذكؤر 6 ٠‏ لما كان ذلك 6 وكان المستفاد ‏ 
من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد افتلي. 3 


على نوعين من الالتزايسات التى فرضه] علخ ”7 
صاحب العمل * الأولى وهى تتناول حقسوق 


العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ومليجب : 


عليه أن يؤديه اليهم من أجن وما يكئله. لهم ... 
ل ومنح الاجازات والكافانث 'السفحقة" 0 


05 للعددان دان الغامس والسائسيم ألسنةٌ السايمة والخيسون 


مم م و اي حم 
وطلب التذاكر الصحية آلتى تيت قدرتهم على 
القيام يعض الاعمال بالئنسية للاحهداث الى آخر 
تلك الالتزامات التى تمسن مصالح أفراد العيل 
وحقوقهم مباشرة وبالذات هذه الحقوق هي ألتى 
حرص المشرع أن يكفلها بالنسية للعمال الاحداث 


يما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة [8«» * 


من هذا القانون.» وهى صريحة فى أن الغرامة 
تتعدد يقدر .عدد العمال التين اجحفت المخالفة 
يحق من حقوقهم » . أما النوع الثاني من 
الأحكام آلتى فرضها القانون على صاحب العيل 
غهى فى واقع الامر أحكام تنظيمية هدف المشرع 
منها الى حسمن ١‏ سير العمل واستتباب النظام 
بالمؤسسة وضمان مُراقية السلطات المختصسة 
تطبيق القانون, علي يه الذى يحتق الغرضمن 
اصداره  ,‏ 0# 


ضده مخالفا 

لسسئة شك من 
عن حيس عشرة سنة فى اعمال وصناعات بمن 

الاعمال المحددة بقرار وزير: الشئون الاجتباعية 
دون :أن يكون لديهم تذاكر تثبت مقدرتهم ‏ الصحية 
على القيام بها موضوع التهمة الثانية ‏ وهو 
يمس مباشرة .ويالذات مصالح العمال ويجحفة 


| اماد 5 من لي 


مدقو قم 4 وكان يتعين أن يثضى الحكم المطعون” 


فيه يتعدد الغرامّة المحكوم 'يها فى هذه التهية 
بتدر عدد العمال . اذا كان الحكم لم يفل 
ذلك فقد آخطأ فى؛ قطبيق ' القائؤن دما يُنسيتوجب 
نقضه ٠‏ ولا كان الحكم لم يستظله, فى مدوناته 
عدد العمال النين وقعت شنأتهم هذه الجريمة 
ثانة يكون معيبا بالقصور الذئ يعجز هذه 
المحكمة عن تصحيح الخطاً فى القانئون مما 
يستوجب أبن يكون ممع النكقض الأحللة 7 

اثعلعن لسنة أا5 ق رياسسة وخَطلوية المسادة 
ااستشارين نصر الدين عزام وحسن الشربينى و محبسمود 
ا 0 


5 
.عبر و5 . 


قتل نهد : جريمة » .آركانها . قهبد جنائى . حكم ». 
اقسبيب + عهب مر ١‏ - 5 


المبدأ القانوني : م ا 

تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من 
جرائم التعدى على النفس معنصر خاص هو آن 
يعصد الجانى من ارتكابه الفعل أثجنانى ازهاق 
روح المجنى عليه » وهذا العنصر ذا طابع خاص 
يحسى عن القصد الجنائى العام الذى يتطليسه 
القانون ق سائر الجرائم وهو يطبيعته أمسر 
يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه »> ومن ثم نان 
اتحكم الذى يقخى بادانة المتهم فى جناية قتل أو 
عمد أو النروع فيها يجب أن يعنى بايراد الادله 
ألتى تكون المصكمة قد استخلصت منها أن الجانى: 
حين ارنكب الفعل المادى اللستند انيه كان فى 
الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه » وحتى 
تصلح تفك الادلة اساسا تبنى عليه النتيجة التى 


. . يتطلب القانون تحقيقها يجب أن تبين بيانا واضحا 


ويرجعها ألى أصولها فى اوراق الدعوى وان 
لا يكنفى بسرد أمور دون 'آسنادها الى أصولها 


. آلا أن يكون ذلك بالاحالة الى ما'سبق بيانه 


عدها فى الحكم . 
اللمفكمسة : 0000 ْ ٍ 
وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن يبسين 
واقعة الدعوى وآدلتها تحدث عن نية القتل فقال 
من اطلاق التار على كل من.المجنى عليهما .. 
هو فتلهما وارهاق روجهما ذلك أن المتهم المأكور 


١‏ استعمل فى اعتدائه بندقية معمرة يمقذوفات نارية 


عليه الأول على يعد يزيد على ثلاثة أمتار من 
المجتى عليه .. ومنه على يعد حوالى متر من 
عر وي ل لدو و 
المجنى .عليه الاول. ٠.٠.‏ خطيرة وف مت وال : 
اصابات المجنى . عليه ... .من العيار الثارى فى 


:مقتل أيضا » كما أن اصابات المجتى عليه الثانى. 
من شتربة يمطواة المتهم الثاقئي لطاع الثاني 


بالعنق والظهر تعتبر:ق' منقتل بالنسية الوضغها 


المحكمة قيا م نية. القتل.لدي اللتهمين من" أنهما ': 
اعتديا ملي إلجنى ليصدم ائيا المشادتين اللتين 


'' 3 حثبنا"+ 


: حذكنا بيتهمآ له وعسساء يوم الحادة © ومع 
.' عتروبهمآ وعودتهيلاً عتب الحادث الى نلدتهيا » 
كما تزى الحكية أن قصد المتهمين من اعتدائهيا 
على المجنى عليهما وقتلهما قد خاب بسيب لأدخل 
لهما فيه هو تدارك المجنى عليهما بالعلاج © . 
لا كان ذلك 4 وكانت حناية القتل العية 
تتميز قانونا. عن تخيرها من جرائم التعدى على 
النفسى بعتصر خاص هو آن يقصدٍ الجانى مق 
| ارتكامه الفعل الحنائ, إزؤهاق روح الأجِتى عليه» 
وكان هذا العتصر ذ1,طابع خاص يذتلق عن 
, القصد الجنائى المام الذى يتظلبه القانون فى 
. سائر. الحرائم © وعو بطنيعته آمر بيلنه الحاق, 
. «نشمره قى,نقسه © فآن الحكم الذى يقفى بإدائة 
: المتهمر ف هذه الجناية أو الشروع قيها يجب أن 
٠‏ ب , بالتحدكة عن هنذا 'الركج استقلالا » 
«استظهاره بايراد الادلة القى تكوق ا لحكية قد 
استخلمبت .منها أن الجائى, حبن ارتكب الفعل 
الادم, المستد, اليه كان ف الواقع يقتصد إزهاة: 
بحس الح عليه ؛ وحثى, تصلم بل الإدلة 
اساسا تعتى عابه التعجة اله >, متدللب التباتووخ 
تحثيتنا دحب آبج ثبين: باق . ويح ويه حدمها 
الل إصملها فى آدراة: الدعم, © وان ل 0 
سرد أبهور كوث أسنادها إل إصولها لو آ, 
كن ذلك بالأجالة_على, م1 سبق ببانه عنها 1 
الحكم , 7 0 


بولا كان ما أورده 0 ا“ يقيد وى الحديث 
عن الفعل الماد», الذى إارته ااطاعتان , » ذلاع 

أن استعمال” الطاعن الأمل لسلا قائل يطبيعته 
:واصاءة ١أحن,‏ غلنفيا فى مقتل وعلء, مشلاقة 
ددة 2 كما أن اشتعمال الطاعن الثائ , مطواة 
وتعدد الضمربات واصلية الحئ علية الثاقى ق) 


د ,. 


مق » وسابقة حصول مششادة وهروب الطاعتيم . 


متب الحاديك © لأ'يكة , بذاته أشوت نية “التعل 
ل أذ لم يكشف الحكم عن كيام أهذء 
ألنية تسر الحاشه, ‏ لأن تلك الأصآبات قد 
تتحقة ) دقر القتل العمد أ ولا يغن, ق خلك 
ما قاله الحكم من أن الطاعئين قصدا قتل الحتى 
عليهما ؛ الى أن قصد ١‏ أزاهاق الروح انها هو 
. القتصد الخاص ااطلءب إستظهاره بايراد الأدلة 

والمظاهر الخارجية إلتى رت المحكبة آنها تدلّ 
عليه ا كان ما عض "فاخ ما “ذكره الحم 
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المطعوق قبه تدايلآ على توقر ثية القت والتروع 
فيه لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبة بالقصور ههذا! 
عيبه بآ يستوجب نقضه والاحالة » بثير حاجة 
الى بحث سبائر ما يثيره الطاعئان فى طعئيما . 


الطعن *؟1 لمئة ؟1 ق بالهيئة السابقة” . 


د 00 
١‏ توكمير 7191/0 
. 1 ) تزويو : محرر عرق ا دفاع ». آخلال بحقه . 
: آثدات » كيرة , 
'( ب ] دكم : تسبيب »4 عيب ل 
( ج ) اثبات :: شاهد . دفاع , آخلال بحقه . محاكمة؛ 
٠٠‏ آجراء . أجراءات م ذل؟ ق 11# لسنة 55ا . 
١د‏ محكمةٍ موضوع : سلطتها فى تقدبر دليل . دفاع , 
اخلال بحته .. 


المادقء. القانونية . ول مل"( 
| اذا كان الحكم أقام قضاءه بادانة 
الطاعن بالتؤوير 6 على أساس مآ اكتذمت 


المحكمة من أنر الطامخ حصل: على توقيم المجنى 


علدها غفلة على ووقة منفصلة ثم قام بلصقها 
بالسند التضمن للافراد المزور ئما تقسوائر به 
حربمة التزوير المادئ ومث آنه المقدم الستد 

وللتمسك #* وصاحب الأاصلحة. خبه فانة لا يقد 


.ف سلامة الحكم اغفال المدكبة لطات الطساعن 


اليها. أرسال 'الورقة محل الطعن الى سدم 
أمحاث التزبيفم والتامنى , اتحقق ما يذعيه من 
آنه لم كتنب إضات ,الاترار بخطبة أو رده على 
الطب ودا صريحا ٠‏ 

" اءت'آذا: كان الحكم المطغون قيه قد أوره , ٠‏ 
مقدى الادثة ؟لتر, الشثقدت ليها المحكمة اللدئية 
4 قضائها برد السند ودطلؤيه ©» موكانت هذه 


7 الأذلة من شانها أن تؤدى الى الادانة. قفان :ذلك 


لا بضبره اذ من حق اثقافيى 'الحنائل أن يعتمد 


. فى تكوين فقيدته على ى مضدر ف الدغوئ” ٠‏ 


- ب ا كان الطاعن الم نطاب سماع الشتهود» 
أن الحكية لاتكون مخطئسة اذا عموكت على 
0 ف تحقيقات الدعزئ المدنية » ما دامت 
نك 5 مطروحة 1 البحث ق 


4172 العددان الخاميس والسامس ‏ السئة السادسة والخمسون 


1 محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الختهم 
ف كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه اللوفسوعى 
أذ فى اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها 
دا يفيد أطراحها جميع الأعثارات التى ساقها 
#أدفاع تحملها على عدم الاخذ بها دون أن تكون 
ملزمة ببيان علة اطراحها اياها ٠‏ 


المحكيمة : 

وحيثت ان الحكم الابتدائى ‏ المؤيد لأسمبايه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما 
تقوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى التزوير 
فى محرر عرق واستعماله اللتين دان الطاعن 
بهما وأقام عليهما فى حقه أدلة مسستقاة .دن أقوال 
الشاهد .. ومما استبانته المحكية من الاطلاع 


يئفسها على السسند المطعون قيه بالتزوير وهى , 


لا كان ذلك © وكان البين من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكية فى درجتى التقافى أن 
الحكية اق حضور الدقاع مس قد فضت 
المظروف المجتوى على السند موضوع الدعوى 
وأثبتت الاطلاع عليه 04 قان متشعى الطاعن فى هذا 
السدد يكون فى غير محله . 

لا كان ذلك ؛ وكان الحكم لم يقم قضاءه 
الذى حرر بخطه سلب الاقرار موضوع الدعوى 
0 المجنى عليها أله على ورفدة 
المزود ب تتوافر به حرية التزوير المادى 
بطريقة. تقر المخرن »© ومن أنه المتدم للسئد 
و المتمتكة به به وضاحب المصلحة قية يما ب 
منعه أن: يسكون قد قارف التزوير بتلسسبه أو 
بؤاسطة- غيره فانه لا يتدح قى سلاية: اك 
أغفال المحكية: لطلب الطاعن اليها اربرساك' 
«الورقة 5ه محل الطعن الى جنم أبحاث القري ييف 

له ارده على الطلب. اردا مبروي . 5 


«وردت مؤدى الأدلة .التى. نفدت ايها ا 
المدنية فى تضائها برد الستد وبطلانه » .وكانت 


58 4 


مس مسو 


هذه الآدلة من'شأنها أن تؤدى الى الأدائة فان 
ذلك لا يضيرة أذ من حقّ القاضى الجنائى أن 
يعتمد فى تكوين عقيدته على آى مصدر :قالدعوى 
ولا محل لا يثره الظاعن فى شأن عدم تحقيق 
الدعوى باغفال سماع 'أقوال المجنى عليها ذلك 
بأن نص المادة 86؟ من قانوت الأجراءات الجنائية 
بعد تعديله بالقانون ١١7‏ لسسئة /ا195 يصيز 
للمحكمة الاستغناء عن ع الفحيوة اذا و 
يكون القيول صريحا. أو قي يتصرف التهم 1 
الداع عته يمأ يدل علية ٠.‏ 

ومسا كان يبين من مظالعة محاضّر جلسات 
الحاكية أن الطاعن لم يطلب سسماع الشبهسود) 
قان المحكية لا تكون مخطئة آذا عولت على 
أقواليم فى: تحقيقات الدعوى ألدئية ما دامث نلك 
الجلسة م 

0 0 ذلكه ٠‏ وكائبت محمة اأوضوع غير 

بتعقب التهم فى كل جزئية يثيرها ىّ 0 


1 0 الوشوعن 37 اطمئنائهة الى الأدئة التى 


عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات 
التى. سساقها الدقاع لحملها على عدم الاخد بها 
دون أن تكون ملزمة ببيان.علة اطراحها أياها » 
فان النعى على الحكم بقكالة القصور فى التسبيب 
لاغفاله 3 على 0 ساقه الطاعن من أوصه 
أساس ب 0 

الطعن 5486 لستة: ؟؟ ق بالهيئة السابقة . 

لذلذ 
١5‏ نوفمير م19 
(1؛؟ دفاع:: اخلال بحقه . دليل » محكمة موضوع » 


لطر يي حي ليون 
تزوير. ورقة .رسميبة . 


ل( ب اخلاس : 
آجراءاآت م#5168 ء. 


ل 


| المبادىء القانؤنية” 2 


١‏ .اذ كان .ما آثاره الدفاع من تزوير فى 
صور. الاوراق .إلتى ,حضلت عليها لجلة الجرد من 


المخزن الرئيسى والتى تم القحص على اساسها 


هو دفاع جوهرى كان بتعين على الحكمة 
تحقيقه » واذ كان من سان هذا اللدفاع ب ان 
صح ‏ أن يتغير به وجه الرآى فى الدموى » 
وكان أتحكم المطعون فيه كم يعن بتحقيقه او الرد 
اليه ننه يكون مسيينا بالتص ون فى التسكاحة 
والاخلال بحق الدفاع ٠‏ 


كا كان الحكم المطعون فيه لم يتين 
بوضوح وتفصيل مخردات الادوات والهمات 
المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اخناس 
منها » كما لم ببين مفردات الزائد من المئمات 
المقاصة بين العجز واازيادة حتى يمكن كدكمسة 
النقض مراقبة صحةة تطبيق القانون على الواقعة 
فانه يكون كذلك معيبا بالقصور فى هذا الصيده 
ودن ثم يقعيبن نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكية : 


وحيك ان الحكم المطعون قيه بمد'أن بين 

واقعة الدعوى فى جرائم الاختلاس والتزوير 
وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من أقوال 
الشهود و تقترير لجان التحصن ومكتب ليرا 
بقوله : م وحينقة أن المتهم أنكن ما أسبئد اليه 
وطلب الدفاع عنه سواء فى مككرته أو فى مرافعته 
الشفوية الحكم ببراعته مما أسئد اليه استفادا 
الى أن العجز الذى- ظهر قى عهدة المتهم يجطرى 
المستئولية الحتائية لوجود اهمال فى الجرد وعدم 
الانتظام فى- اليد بدفاتر العهدة ولان لجنئة الجرد 
3 على صون الأوراق التى حصلتٍ يدح 
وبها تزويور حدثك يي رن العباسنية بمعسركة 
المختصين بها 4 ولان طريقة صرف : إلمهسات من 
بل تسلم للسائتين و ويتم, اخلاء عهدة السائقين 
بمعرفة أمين المخزن وارسال صورة السائقفين 
بمعرفة آمين الخزن وآرسال صورة الاستمارة 
1 كااع. ح الى مخازن العباسية وأن ما أجراه 
لمهم .من تنديل ف الدفتر 3111 عع بان 


السام محكية النقش الجنقية 1 


عدادات المياه آنها هو لتصحيح بيان كان قد 
كتبه بطريق الغلط ووقع على هذا التعديل . وأن 
مكتب الخيراء أحرى القاصة بين العحز والزيادة 
وظهر أن متدار العجز هو مبلغ 5256 جٍ ولا تتم 


المقاصة الا اذا كان العجز غير حنائى وآنه من 
نفس وطبيعة الزيادة وأئه بمراجعة عناصر 


العجز يبين أن هناك أشياء أثمانها زهيدة فلا 
يتصور أن يكون المتهم قد أختلسها © . 


وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : 
« وحيث ان المحكمة لا تعول على دفاع امتهم 
وتطرحه حائيا ازاء ما شت لها مث أقوال شهود 
الاثئمات الى اطيتت أليها ووكقت يها وعولت 
عليها لي التفصيل التقدم وهى قاطعة الدلالة 
الودائع وزوز استبارات للئوه عنها آثفا . 
كما بان من اعمال لَحِئْتى الجرد وت تترير مكتب 
الخبراء الذئ ندبته .المحكمة » وقد اطمانت 
الحكية الى .ما انتهى اليه هذا . التثرير 1ا أبدى 

فية من ن أسياب .مقبولة 5 تقرها علية هذه .!أحكية 
نهذ بها . 


وجل وطق عي الوك ماين 
اليه .من منغازن العباسبية كبا لا تنتفى عنه 
المسئولية بحصول المقاصة بين العجز والزيادة 
بمعرفة مكتب الخبراة خصينسا ذعب الدفساع 
عتلة )6 . 


. كانت لا 0 بمتابعة الهم ف 0 0 
1 المختلفة » الا آنه يتعين عليها أن تورد فى حكيها 
6 يدل" علئ' آنها واجهت عناصر الدعوى وألمت 


بها على وجه يقصح: عن أنها فطنت اليهسبسا 
وؤوازنت بيئها » وكان ما آثاره الدفاع من تزوير 
ف صور الأوراق: التى حصلت عليها لجئة الجرد 
من المخزن الرئيسى بالعياسية والتى قم الفحص 
على أساسها هو دفاع جوهرى كان يتعين على 
الحكية تحقيته تحتيقا بين منه مدذى أتصال 
ذلك التزوير بالجرائم اللسندة الى الطاعن سواء 
بالنسية الى الاختلاس أو بالنسية الى التعديلات 
التى جرت فى الاستمارة 11 03 ٠‏ ح والدفتره١١|‏ 
مأوقع. عليها من الطاعن وما لم يوقع وكذلك 


51 العددانت آالخامص والساوض آاتتنة التشكدحة والخمحون 


. مدى اتصالها بالتزوئر االحصد اق الار أت 
؟أاع٠‏ ح.ء' ان , 

واد كان من سآن هذ الدفاع أن ضيح ا 
أن يتغير به وجه الرأى ىق الدعوى »؛ وكان 
الحكم المطعون قيه لم يعن بد بتحقيته أو الرد عليه 
ثائه يكون معيبا بالقصنور قا التسبيب والاخلال 
بحق الدفاع » فوق ذلك فاه ا كان الحكم 
المجلعون فيه | على ما يبين ممأ أورده ق' الود 
التى أجرآها مكتب الخبراء بين العجن والزيادة 
قٌ عهدة الطاعنخ وائتهى الى ادائته باختلاس 
الفرق بين العجز والزيادة © نوكان متت المثرن أن 
مجرد وحود عجر 4 حسأب الوظطفت العمومن أن 
يكون بذاته دليلا على حصول' الاحتانم لحوار 
أن يكونٍ ذلك تاشكا عن خطا ة ف العملسيات 
أن تبث على الاقم واليين 0 عِلَى لظن 
والأحتمال © وكا كات الارع ف الجادة .71٠..‏ مد 
قائنون الآجر اءاث الحجتائية يوجب أن د 
الحكم على, الإسياب . اللفى ستَى عليها. والا كان 
واطلا » والراد بالتسبي آلعقن تحرير الأسائيد 
والحجج المتى هو عليها » والمئتجة هى له صسواء 
من حيك الوائع أو من حيث القانون ؛' ولكى 

يحقق الغرض منه يحبا أن يكون فى بيان جحلء, 

0-7 نحيثك يستطاع' الوقوف على مسوئئات 
ذا قعدريه © لا عل المع اللمين سه 3م 
ع كو شُده سر وتقصيل' مقردات الأدوات وااعمات 
المقول ماختلاسها والنتجة لحموع ها احتلسى 
مئعا »6 كما لم سين مقف دات الزائد من اللهمسات 
مالأدء أت ق4 عمدةٌ الطاع. ومعررات ابح اء 
ااقاصة هم العجز والزيادة. حتى لحكية 
لانكش , مراشة صحة تطيق القائو رم عاء , الواشعة 
قائة بكور, كذلك معيبا بالقصور 5 هذا الصدد » 
ممون ثم متعصممع نقضة 0 الأحالة 4 وذلك بغر حاحة 
ال , بحث ماقى وجوه الطون ٠.‏ 


الطعن 146 لمنة 48 3 مالمسئة السشابتة'. ' 
56 
اا لا توقمير 157 ١‏ 


هك : فقسب © عمبا. دلبل » مجكمة موضبوع 2 
سلطتها , نقض .لعن 6 صبب . 


اللبدا التاتوتى *: 


لا كان الشكم الخطعون قيبه قد اكتقي ف 
ركة الطعيون ضده »> اكسابق القضاء 0 
ابتدائيا » بقوله انه لا يوجد ثمة دليل قبله ‏ 
وهى عبارة غامضة كيس لها مدلول واضح محدد 
أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى 
برايه قيها » قان ذلك ينبىء أن اللكحكمة آصدرت 
حكمها دون تمحيص الدعوى. والاحالة بظروخها 


.مما يعجنا محكية النقض عن اعمال رقابتها على 


الوجه الصحيح ٠‏ 
الحكية ”* . . 
وتحيك ان الحكم اللطعون فيه قال قريرآ 


لقضائه بتبزئة التهمْ الثالث ( المطعون مده 7 


ورت الدعوئ المدنية قبله ما قصه ؟ «وحيكة 
أن الحكية بعد أن اطلعت على الاوراق لأتطمئن 
لقيام آى دليل قبل المتهم الثالث على ارتكاب 
ما استد اليه ومن ثم يتعين القشناء بالماء الحكم 
المستائف وبرآعته للشّك ف الأدائة عملا بالادة 
بنك . 5 * وحيثك أن الدعوئ الثية 0 


الفكناء ,, كضها أ . لكا كان 5 0 


أنه وان كان اللتكية المدضم لون تقض اله آدة 


مكى تشككتا ف' صحة "اسناد التهية الى, المتهم 
أو لم مايه آذلة اأشوت عليه ير أن ذلك 
مششروط بأن ن يشمتب حكيها على ام يفيد أنها 
الثيبوث الت قنام” الاتهام عليها عن نصر وتصرة 
محصت "الدعوى واحاطت 'يظروفهنا وبادلة 
ووازنت بيثها ومن آدلة الثقز, فرححت دفاع 
المتهم أو داخلتها الرينة ف صحة اعتاصر الآثبات. 


با كان ذلك » وكان. الحكم الطلعون. فيه 


: كد أكتفى ف تبرئة المطعون صدمة السشائق التضاء 


بادائتةه _أبتدائيا بقوله انه لفو حد ثمة دليل 


قبله 6 وهى عيارة 5 عامضَبة ليس لها مبجلول 
1 وآضسم محدد ‏ ارسلها الحكي دون أن بتعبرض 


الادلة الثبوتا ويدلي درايه قيها » فان خلك بنبىء 
أن المحضة أصدرت حكيها ذون. تمحيمرل الدعوئ 
والأحاطة دظ وقها مما يعخز ‏ محكمية النقض, عن 


اعمال رقامتها عل الوحة الحم لا كان 
. ما تقدم » فان الحكم المطعون فية بكون مثويا 
0 بقتصور يعيبه ويستوجب بقضه والاحالة ييا 


قفى به: فى :الدعوى . المدثية بالنتسية اللمطعون 


ضدك* +٠‏ 
الطمن 111 لسنة 55 اق رياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح وسلعد الدين عطية ومصطقى 


0 

؟١‏ نوفمبر "لاوا 
(1)اهانة : سن » قذفق . عقوبات م ؟؟ 
( ب ) حريمة : اركانها . محكمة موضوع ©» سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 
( د) قصد حنائى : اهانة ٠.‏ عفويات م 11١28‏ 
( د ) موظف عام 
ره)حكم : تدطيل » عيب ٠‏ نقفى » طمن » سبب . 
( و ) دعوى مدنية : : تركها , اجراءات م 71١‏ , 
( ز ) دفاع : آخلال. بحعه 
بمعرخة محكمة ال د مد ييا 


: صفته تواغرها , 


. آثبات > شاهد . تحقيق 


المبادىء 2 نية : 


١لا‏ يشترط لتواخر جريمة الاهاثة الأنصوص 
عليها فى 0 1 من قانون العقوبات أن تكون 
الافعال آو العدارات المسقعملة مشتملة قنفا 
او سبا أو اسناد آمر معين بل يكفى أن تحمل 
معنى الاساءة أو. المساس بالشعور أو انحط من 
الكرامة ٠‏ 

؟ - اذا كانت محكمة الموضوع قد أاطمانت فى 
فهم سائغ لواقعة الدعوى آلى أن الالفاظ التى 
وجهها الطاعن الى المجفى عليه تنطوى على معنى 
الاهانة فى الظروف واللملابسات التى استظهرتها 


فى حكمها » وهو ما لم يخطىء فى تقديره » فلا . 


وجه لما ينعاة الطاعن فى هذا الخصوص ٠‏ 
5 يكفى لتواغر القصد الجنائى فى حجريمة 


الاهانة تعمد توجيه آلفاظ تحمل بذاتها معنى. 


الاهانة الى الموظف سواء أثناء قأدبة الوظيفة 
أو بسببها يغض النظر عن المباغث على توجيهها 
فمتى ثبت فلمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا 
حاجة لها بعد ذلك -للتدئيل صراحة فى حكمها على 
أن الجانى قصد بها الاساءة أو الاهانة ٠‏ 

- كا كان قوافر صنة الموظف العام آو من 
ف حكمه فى المجنى عليه وتحقق الاهافة فى اثنساء 


نضا يحكية اانقص الينقية ١‏ . . غ3 


لسيسيية 


تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الامسور 
الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل 
فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليما مستندا 
ألى أصل صحيح فى الاوراق © وكان ما أورده 
الحكم له آصل صحيح من تتهادة المجنى عليه 
بالجلسة فان مأ يثيره افطاعن يكون فى غي محله. 

مه خط الحكم فى بيان تاريخ الواقعمة 
لا بعدبه طامًا أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم”' 
القافون عتى الواقعة وما دام الطاعن ألم يدع أن 
الدعوى العنائية قد انقضت بمفى المدة ٠‏ 

” س آذآ كان الطاعن أم يتمسك بما يشيره 
فى وجه طعنه ( من خطأ الحكم لعدم قضائه 
باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دحواه ) 
أمام محكمة الخوضوع > خليس له أن يثيره لأول 
مرة أمام محكمة النقض . 

/ا ‏ محكمة نانى درجة أنما تحصكم بحسب 
الأصسل على مقتضى الاوراق » وهى 1 تجرى 
من اتتحقيقات الا ما قرى نزوما لاجراته » 
ولا قلتزم آلا بسماغ الشهود الثين كان يجب 
على محكمة أول درجة سماعهم » فاذا لم قر 
حاجة آلى سماعهم » وكان الطاعن عد نازلا من 
هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة 
أول درجة > غانالنعى على الحكم بقالة الاخلال 
بحق الدفاع يكون على غمر آساس ٠‏ 

المحكية  :‏ ؛ 

وحيث ان الحكم الابتدائى الؤيد لأسيايه 
بالحكم المطعون فيه أورد واقبعة الدعوى بقوله 
أنها « تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه من 
أنه أثثئاء قيامه معملية مراجعة حسابات جمعية 
بنى عياض التعاونيق حضر المتهم وطلب منه صرف 


. مسستلزمات زراعية: * لما طاليه يسعض البيانات 


والاوراق اللازمة اعتدى عليه :بالكقول بعبارات 


5 2 انت صنعتك ايه علشان تطلب هذه الاشمياء أو 


لأصغى اليك » وخلص الحكم على ذلك. الى ان 
الطاعن أهان المدعى بالحقوق المدنية وأورد على 


شبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن آدلة سائغة 


مستمدة من اقوال المجنى عليه من انها ان 
و يي . 


ك3 العددان الكامس والشبادتن #تجلة السادسة واتشحوح 


هو بما يطيئن اليه التامْى من تحصيله لعهسم 
الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك للحكية 
النقض ما دام لم يخطىء قى التطبيق القانوتى على 
الواقعة »؛ وكان لا يشيترط لتوفر حريية الاهانة 
المخصوص عليها د فى المادة 1 من قانون العقوبات 
أن تكون الاشعال أو العيارات المستعملة مقستملة 
قذنا أو سبا أو م عا 
الجنائى : فيا : تعمد كوجيه القاظ تحمل بدا 
يا فت اليه حوور الإلفائل * 
المهيئة غلا حاجة لها يعد ذلك للتدليل صراحة فى. 
حكها على ان الحتى عمد نهيا الأفناءة آل 


الاهانة » ولا كانت محكية الموضوع قد اطمأنت , 


قَ فهم سناكم اواقعة الدعوى الى أن الالفال 
التى وجهها' الطاعن الى امجتق عليه شُطلنوي , 
استظهرتها قي حكيها ء وهو ما لم تخبلىء في 


تقديره فلا وجه ما ينعاه الطاعن عليها فى هذا ,, 


لما كان ذلك © وكان توافر صفة الموظف .أو 
ا المجنى علية ‏ او تخقق عه قر 
الموضوعية التي 3 تستقل محكبة الموضوع بالفصل | 


الى ل تضحيح فى الاور اق 4 .وكان ِ ل 


بالطسة كان ما نثيره امن فق هذا العسنان . 


يكون فى أقير محلة ٠‏ 
ما كان خلك » وكان ما يجادل غيه. الطاعن 
قُ خسوميٍ تاريخ 1 الحادث مردودا . إبأنه . بفرضي ا 


طالما 3 هذا التاريخ: ل يفسلل حك القبانون 
على الواشعة وما دام الطاعن لم يدع ان الدعوى 
الحنائية 5 قد اتتضت بمفى., الدة ... وكان الحكم , 

قد اعتمد فى أثيات الواقعة ق يدق الطاعن على 
اقوال المجني عليه .دون أن يتسب الى الطاعن ‏ 
أنه اعترف بالتهمة المسندة اليه خونا ما بدعيةر 


الطاعن بوجه الطعن ب مما تنتف 
قالة الخطأ فى الاسناد . 


تنتفى معة عن الحكم 
اك 1 ركان لاحن ون ال 


8 يجوز للمحكمة الاستغناء 0 الشهود 
اذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك > ويستوى 


| أن يكون ذلك القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف 


اأتهم أو المدافع عنه يما يدل عليه » وكسان من 
المترر أن محكمة ثانى درجة أئما تحكم بحسب 
الاصل على مقتفضى الاوراق وهى لا تجرى من 
التحقيتات آلا ما ترى لزوما لاجرائه » ولا تلتزم 
الا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكية 
أول درجة سماعهم 4 فاذا لم قر من جانِبها حاجة. 
الى سماعهم » وكان الطاعن عد نازلا عن هذا 
الطلب بسكوته .من التمسيك به آمام محكمة لول. 
درجة . قان النعى على الجكم بقالة. الاخلالٍ 
بحق الدفاع يكون على غير أساس . 

ولما كانت المادة 1"؟ من ثانون الاجراءات. 
الجنائية اذ نصت على أنه « يعتبر تركا للدعوى 
عدم حضور المدعى أمام المحكمة: يغسير, اعمثر 
مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم إرسساله 


0 عنه وكذلك عدم ابدائه طليات بالجِسية. قف 


شترطت أن يكون غياب المدعى بالحقوق 
0 بعد اعلانه لشخمبه ودون قيام. عذر تقبله 
المحكمة ولذاٍ , فان ,ترك الدعوىبالصورة الخخصوص ‏ 
عليها فى المادة. 511 المقكورة جو, من المسائل. 
حى تسمتلزم. تحتيقا موضوعيا .. ش 


كت 0 0 على معام 
نوئقة لله ادل كد نامرع 6 لين لذ : 


"أن يثره لآول مرة سام محكمة التنقض ٠‏ لما 


لي الطمن يرمتة يكويء على بقسير 


الكثالة والزام الطامن. المصبا أريفب ال 


الطعن 119 لسقة 51 ق رياسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين ‏ سعد سبامتج وصسعد الدين, عطية ة وابراهيم 
الديواتى , ومصطني , الأاسيوطى وعيد الديمد ,الجربيني . م 


فقا نعقية النتدن البنفية لذ 


2000 
؟ 
1 نومير 1911 


)١(‏ أثبات : اهتراف » محكبة موضوع ©» سلطتها فى 
(ب ) متهم : أعترافه على غيره . محكبة 4 سلطتها . 


( ج 6 نقض : طعن 6 سبب حكم © تسبيب ع عيب . 
دفاع ؟ اخلال بعقه ٠.‏ 

(ه) كريق عمد : آثيات » اعتراف »2 مهكمة موضوع 
سلطتها . حكم » تصبيب »> عيب . 


(ه) اثبات : معاينة . محلها , مكان مسكون »2 حريق 


عو ال ا ا ا 


المبادىء القانونية : 


17 ا الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر 
ألثى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
صحتها وقيتها فى الاثبات ولها دون غيرها 
البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف 
الممزو آليه قد انتزع منه يطريق الاكراه » ومتى 
تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمانت 
اليه كان لها أن تأخد به بما لا معقب عليها ٠‏ 


؟ ل اذا كانت المحكية قد أطمانت الى 
اعتراف الطاعن الاول ذفان لها أن تأآخذ باعتراف 
امتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى اى 
دور من آدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك» 
متى اطمانت الى ضحته ومطابقته للحقيقة 
والواقع ٠‏ 1 
؟ ‏ الطعن بعدم قيام النيابة العامة باحالة 
الطاعن الاول ‏ واكقال إن الاعتراف المعزو 
أليه كان ولبد آكراه ‏ على الكشف الطبى » 
لا يعدو آن يكون تعيبا لتحقيق النيثبة بما ارتلياه 
فيه من نقص دون أن يتمسكا بطلب استكماله » 
ومن ثم غان هذا الوجه من الطعن يكون غيم 
سديد +٠‏ 
: > - الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل 
بعضها بعضا »© فلا ينظر ألى دكيل ينه 
ناقشته على حده دون باقى الادلة » بل يكفى 
أن تكون الادلة فى مجموعها مؤدية الى ما رتبه 
الحكم عليها ومنتجة كوحدة فى اثبات اقتقاع 
القاضي واطمئنانه الئ ما انتهى اليه ٠‏ 


:هس اذا كانت المعاينة التى اجريت يمحل 
الحادث أثبتت أن الحريق شب ف منزل وفي 
حعرة مستوفة » فان الحكم ان انتهى الى اعتيار 
محل الحريق معدا للسكنى يكون قذ طق 
القانون تطبيقا صحيحا ومن ثم فلا يفنكنه 
التفاتقه عما آثاره الظاعن من أن الواقعة هنفحة -: 


. المحكمة م7 


5 وحيث انه يبين من 'مطالة -الحكم المطعونٌ 


فيه انه عرض 1 أثاره الطساغن -الاول. من" ان 
الاعتراف المعزؤو آليه كان وليد. اكزاه ورد عليه 
فى قوله « ان المحكية “لاتعول على: انكان: اللتهُم 
الاول ‏ الطاعن الاول - بالجلسنة لآنه من قنيل 


درء السئولية عبن نفسه قرارا من الاتهام وترق 


أن الاعتراف الصاهر منه خالص .من كل ششسائية) 
وانه صدر عن طواعية واختيار .وقد مناقه ند 
أى هذا الدقاع ‏ قولا مرسلا عاريا-من دليل :6 
وقد ثبت وكبل النيابة المحقق أنه لم يلحظ به 
اصابات وثت مناظرته فى بدء التحقيق» وما أوردة 
الحكم من ذلك سائغ فى القانون ذلك لآن الاعتراق 
في المسائل الجنائية من العناضز الثى”تملك متحكينة 


الموضوع كامل للحرية فى تقدير صنحتها وقيمتها 


فى الاثبات » ولها دون غيرها البحث. في: ضنحسنة 
ما يذغيه المتهم من أن'الاعتراف. المعزو اليه 
انترع مقه بطريق 0 4 0 مت 0 


لها أن تأخذ به يما لا معتب. عليها ٠:‏ ا 


ما كان خلك »© وكانت المحكبة بهد افك 


الى اعتراف الطاعن الاول » غان لها أن تأجذ 


الطاعن الثانى .به © لما هو مقرر من أن لمحكية 


.الموضنوع سلطة مطلتة فى الاخذ ياعتر اف المتهم 
جم غيره من 


من المتهمين فى أي دور 
اطياتت الى ء صحته يل للُتيقة والواقع. 

لما كان ذلك © وكان ما يثيره الطاغن انق 
تقرير اللين من خم قيام النياىة 0 باحالة 


م نا هذا أوجة من اللي ين فم تع. 
وطالعة_مديناك 


ال العددان الخايس وألسأس ألمسنةٌ الساسة والكسيون 


الحكم المطعون فيه أن الحكم انمسا عسول على 

'الاعتراف مصيدك جريمة السرقة فققط دون أن 

يتساند آليه كدليل مباشر فى قضائه بادانة الطامن 

الاول بجريمة احداث الحريق ومن ثم فقد انحسر 
عن الحكم قاله الخطأ فى الاسناد . 


لا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد عول فى قضائه بادانة الطاعن الاول بجربية 
الحريق العمسد على تتاقض اقواله عن سيب 
الحريق وعلى اعتراغه بارتكاب جريمة سرقة 
أجولة القول السودانى التى أودعها المجنى عليه 
لديه فى متزله وعلى ما نقله من تقرير الملعمل 
الكيميائى من أنه تبين من معاينة مكان الحادث 
أن الحريق ابتدا فى جملة مواضع بالحجرة فى وقت 
واحد » كما عثر تحت الانقاض على علية جاز من 
الصفيح وجد بها آثار تعرض للحرارة وانصهار 
لبعض أحجزائها » وهى أدلة سائغة تؤدى الى 
ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن الاول 
لجريية الحزيق العمد اخفاء لجريمة الشرقة التى 
اعترف بارتكايها لما هو مقزر من أن المحكيمة 
ليست ملزمة فى أخذ باعتراف المتهم أن تلتزم 
ائصة وظاهره بل لها أن تستنيط مثئه ومن غيره 
من: العناصر الاخرى سالفة الذكر الحقيتة كما 
أكشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات 
العقلية ما دا م سليما متفقا مع حكم العقل 
“واانطق »© ومن ثم قلا يقبل من الطاعن الاول 
الاكتدام بمناقشة دليل يعينه على حده دون باقى 
الادلة فى المواد الجنائية متسائدة يكيل بعضها 
بعضا “فلا ينظر الى دليل بعينه اناتقشيته على 
احدة دون ياقى الادلة » بل يكفى أن تكون الادلة 
:ف مجموعها مؤدية الى ما رقبه الحكم عليهيا 
ومنتجة كوحدة فى اثبات اقتناع القاخى واطمئنانه 
الى ما انتهى اليه وهو ما لم تخطىء المحكمة فى 
تقديره س ومن ثم فلا يتبل مجادلة المحكية فى 
تقذيرها أو مصادرتها فى هقيدتها ؛ وتكون 
.منازعة الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محلها. 
لمما كان ذلك © وكان يبين من المنردات التى 
أمرت: المحكية يضهها تحتيقا للطعن »6 أن المعاينة 

. 'التنى : أجريت عمحل الحاكث أثىتت أن الحريق 
:شب في المنزل .. المملوك للطاعن الاول © وفى 
حيزة. مسكوفة »© ان الحكم اذْ انتهى الى: اعتبار 
“بحلل السريق. ممدا للبسكنى وانزل :على "الواشعة 


1١ 


حكم الفترة الاولى من ألادة 5١‏ من قائنون 
العقوبات © يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا 
ومن ثم فلا يعيبه آلتفاته عيا أثاره الطاعن 
الاول من أن الواقعة جنحة . لما كان ما تقدم 
جميعه > فان الطعن برمته يسكون على غير 
أساس متعيناً رقضه موضوعا ٠‏ 

الطعن 114 لسئة ؟4 ق رياسة. وعضوية 0 السادة 
المستشارين محيد عبد المذعم حيزاوى وحسن الشربيئى 
ومحمود عطينة ومحمد عبد المجيه سلامة وطه دنانة ٠‏ 


نف 
نوغمير الا5آ 
آمر بالا وجه : أمر حفظ . نياية عامة . دقع « يعدم 


قبول دعوى جنائية , نقض » طمن »2 خطا فى تطبيسق 
قانون , 


المبدا القانونى : 


اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى قد أرفكبها 
شخص واحد ودار التحقيق الذى آجرته النيابة 
العامة حول متهم آخر غير الطاعن وتناول التحقيق 
استجواب الطاعن وتوجيه التهمة اليه ثم أقامت 
النيابة العامة الدعوى الجناتية على ذلك 11تهم 
الآخر ؤحده »> خفان هذا التصرف ينطوى حتما 
على آمر ضمنى بعدم وجود وحه لاقامة الدعوى 
الجنائية قبل الطاعن يحول دون ادخاله بعد 
ذلك متهما فى الدعوى + ويكون الحكم المطعون 
فيه اذ قضى برفض الدفع يعدم قبول الدعصوى 
الجنائية قبل الطاعن وبادانته » قد خالف القانون 
واخطا ق تطبيقه ويتعيبن نقضكه والقضاء بعدم 
جواز نظر آلدعوى الجنائية قبل الطاعن . 

المحكمة : 

وحيث آنه يبين من الاطلاع على المفردات . 
التى أمرت المحكمة بضمها تحتيقا لوجه الطعيب 
أن النيابة العامة اجرت تحقيقا بتاريخ /15/١6‏ 
017 أستجويت فية كلا من. الطساعن وقائد 
السيارة .. ووجهت اليهبا تهمة قتل المجنى 
عليه خطأ ؛ كينا سثل .الشاهد .. بتساريخ 
4/1 وقرر بأن العلامن هو الذى كان 
يقود السيسارة وكت الصساكئث 6 ويتاريحخ 
“/ره/11717 آمرت النيابة العامة بقيد الواقعة 


جئحة قتل خطأ ؤقيادة سيارة بحالة تعرض حياة 
الاشخامن والاموال للخطر شد السسائق .. 
وحده ورفعت عليه الدعوى الجنائية لمحاكيته 
من الجريمتين » ومحكمة أول درحة قضت 
غيابيا بحيس المتهم ستة أشهر مع الشغل © 
فعارض ولدى نظر معارضته استمعت المحكية 
لأتوال الشاهد .. وأدخلت النياية العامة 
الطاعن متهما لمحاكمته طبقا للوصف السسايق 
نتضت المحكية مبقبول معارضة المتهم الاول .. 
شكلا وق ا لوضوع ببراعته مما أسند اليه وغيابيا 
التهمتين » فعارض الطاعن وقفى فى معارضته 
بالرفض ٠‏ فاستائف قفقضت المحكمة الاسكنافية 
فى 1911/5/15 بالتأييد وجاء بأسباب الحكم 
الطعون فيه أن التيابية العامة ادخلت المتهسم 
المستائف أمام مخكية اول درجة كمتهم ثان 
المحاكمته بالقيد والوصف الواردين بالاوراق بعد 
أن كانت المحكية قد استمعت بجلسة 5/2١‏ 
4 ألى فهادة .. وترى هذه المحكمة سلامة 
أصدرت أآمرا بالاوجه لاقامة الدعوى قيله 
وتتديم النياية لسواه من قبل للمحاكية لايسليها 
حتها الثابت لها بادخال من تبين لها أنه مسئول 
عن الحادث ومن ثم يكون ما ذهب اليه الدماع 
في هذا الصدد غير صحيح فى اب 0 
الحكية عته 6 . 


لماكان ذلكة » وكان الاصل أن الأمر بعدم 
وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة 
الا أنه قد يستفاد اسقنتاجا من تصرفة أو أجراء 
آخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب 
عليه حتها ب ويطريق اللزوم العقلى ‏ ذلك 


الأيبسر 3 


ولما كان الثابت من التحقيقات أن الحريمة 
موضوع الدعوى قد ارتكيها شخص واحد قناد 
السيارة وقت وقوع الجادث ودار التخقيق الذى 
أجرت» النياية العامة حول المتهم .. وتثاول 
التحقيق استجواب. الطاعن وتوجيه التهمة اليه 
ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على. . 
وحده © مان هذا التصرف يتطوى حتما على أمر 
ضمنى بعدم وجود وجه لاقابة الدعوي الجنائية 


قغناء بمحكية النقض الجنقية - 22 .. ١‏ 11 


قبل الطاعن يحول دون ادخاله بعد ذلك متهيا 
فى الدعوى . . 

لما كان ما تقدم » قان الحكم المطعون٠:فيه‏ 
أذ قضى برفض الدفع نعدم قيول الدعوى 
الجنائية قبل الطاعن وبادانته يكون قد خالفا 
القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين: نقضه والقضاء 
بعدم جواز نظر الدعوى الجثائية قبل 'الظاعن ٠.'‏ 


الطعن *#/الم لسنة 51 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


3-2 
5 نومير 191/9 


اثيات : خبرة . هكم © تسبي » عيب . دمع 
بتعارض الآادلة ., محكبة نقض © سلطتها .. . 


الميدا القاتونى : 

اذا كان يبين من المفردات المضمومة أن 
الحكم المطعون فيه ب فى تحصيله لؤدى تقرير 
الصفة التشريحية لم يورد ما اشتمل عليه 
التقرير على مسار المقذنوف النارى فى جسم 
المجنى عليه ومن موقفه الجانى لحظة اطلاقه 
النار الأمر الذى قد يحيل ذلك الدكيل الفئى عن 
المعنى المفهوم تلصريح عبارته. > فان ذلك مما 
يعيب الحكم بالقصور فى البيان ٠‏ 


المجكية : : : 
وحيث انه من المترر أنه يجب آلا يجيل الحكم 
آدلة الثبوت فى الدعوى . بل عليه أن 'ينيئها 
بوضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوق 
على ما يمكن 'أن يستفاد منها فى مقام آالرد على 
الدفوع الجوهرية 'التى يدلى يها امتهم “© ؤحتى 
يمكن أن يتحتق الغرض الذى قصده الشنارع من 
تسبيبة الأحكام ويمكن محكية النتض من "اعمال 
رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 5 
لما كان ذلك ؛ وكان يبين من الاطلاع على 
المفردات المضيومة أن الحكم امطعون فيه ل 
فى تحصيله آاؤدى تترير الصفة التشريخية س 
قد بتر جزءا من مضنئون ذلك التقرير فلم يورد 
ما اشتمل: عليه من مشار المقذوف التارى ىق 
جسم 'الجنى عليه ومن موقف الجائئن لحظلة  ٠‏ 
النار على-المجنى عليه © الأمر الى قن 


1 8 التعددآن للخائيس والسادص اليمنة. السامسة والخم.ون 


يكيل" قللقا بالقليل "الفثى' عل الممئئ المنهوم 
لمم قار بن قنك بحا كي افك 
والتسنور فى النيان ؤيعذز محكية النقض عن أن 
تقول كلمتها.ق شنآن مآ يثيره: الطاعئون من اعتماد 
الذكم 'على دليلين متشناقطسين' لتعازضهيا ») 
ويحول بتلك بيتها وبين اعثال عه على 
تطبيق ؛الكانون. .تطبيقا صحيحا ١ ٠.‏ 


لا كان خلك ؛مقائه يتعين 1 500 
المطعون فيه والاحالة بالنسبة آلى الكانين 
الثلائة الأول والى باقى إلطاعئين والمحكوم عليه 
الآخير ‏ وان لم يقرر بالملعن لوحدة الواقعة 
ولحسن ضير العدالة ©" "وكلاةة بغر حاجة الى 
ببحث: سائر اوجه الطسن" . : 


اللعن 5م السنة ؟ع بالهيئة التابقة م 


01 
لها . توقمبّر فنا 


3!) قل تمه قصد جناكى ٠‏ اريمة > اركاتهااى 
أبعكية بوضوع * بشلطتها ء تقدير دليل . 

< ( ندة اثبات : خبرة , حكم » تسبيب » عيب ,' 

: ا ل ا 
تلقيد آمره . نض > أطعن © سب . ١‏ 

( د دفاع شزعن ::محكبة موضوع . 

نقس : طمن » اخطا فى اتطبيق أقانون_: .عقوبات م ١7‏ 
هقوباتا م م" و 1/594 قى لاه لسنة 5م15 مه“ / " 
موس د اد و د 


المبادئء القانوتية : 


.1 - فية الل هئ من الامور الوضنوغية الى 
يستظهرها القاضذئ فى ' حدود سلطته التقديزية 
غاذا :كان ما آوردة الخكم تدلبلا على قيامنية. 
القتل أفى:حق الطاعن يكقى لحمل قضائه » غسان 
ما يثيره انطاءن فى هذا الثندان لا بعد ان يكون 
محاولة .جديدة المناقة آدئة الدعوى التى اقتذعت 
بها إلحكية. ويكون التعى ىن . هذا . السبيد. يس 
له مكل ٠.‏ .. ::. : 

قاعم سماد "اقر:بانه. تطلق -؟لناد 
عكى- المحنى عليه مِنّ _البندقية المضبوطة معننه 
بقصد اضابته. كما ثنث من التقرير الطبى الشرعى 
أن. البندقية وان: كاك من نوع .جرينز الا انها 


تطلق الخرطوش وقد سلم الطاعن نفسه بنئلة 
فى. صحيفة طعنه ومن ثم فلا يجديه ما يثيره فى 
سان نوع الذخيرة المستعملة كبا أن فى استنساد 
الحكم الى ادلة الاذانة التى أوردها ما يتضمن 
اطراحه لهذا الدفاع اثقائم على نقى. التهية +" 


. ؟ س ليس على المرؤوس أن يطيع الأمسر 
الصادر له ,من رئيسه بارتكاب.فعل بعكم هو أن 
آلقانون يعاقب. عليه .» والحكم المطعون فيه 
آذ اطرح دفاع الطاعن المؤسس على أن احرازه 
اقسلاح التارى كان اطاعة لأمر رئدسماكه يكون 
بريئا من قاله الخطا فى تطبيق الثانون ٠.‏ 


؟ ل الدفاع الشرعى قسم يشرع للقصناص 
والانتقام » وانما شرع لمنع الاعتداء » فان كان 
الكجنئ علبه قد ترك:.ما ينوئ سرقته: > فان هذا 
يكقى لتبرير ما انتهى اليه بحكم من انتفاء حالة 
الدفاع الشرعى . > ٠‏ 

هاذا كان العكم قد انتهى الى ادانة اقطاعن 
بجريمة القتل العمد وبجريمتى احراز. السلاح 
الثارئ والذخيرة بفير ترخيص » وطبق المادة 
؟؟ من قانون العقوبات واستعمل إلرافة معه 
المادة ١!/‏ من قانون العقوبات وقفى بمعاقته 
بالسجن لدة سنة واحدة ل 6 وكان 
مقتضى تطبيق المادة 117 من قانون المقسوبات 
تبديل العقوبة المقررة بامادة 1/1294 من_قانون 
العقوبات عقوبة الجريمة الاشد' بعقوبة السجن 
أو.. التحبس الذى لا. يجوز ' أن ينقض ٠‏ عن ستة 
تنمهور ». وكان:لمحكمة . النقضى: أن تنقض الحكم 
الصلحة الختهم من تلقاء نقفسها اذا تبين لها مما 
هو ثابت. فيه آنه مبنى على خطا فى تطبيق القانون 
جزئيا وقصحيحه بحعل العقوبة اللقفى بها 
الحبس سنة واحدة مع الشغل بدلا من الشحن 
بالاضافة إلى عقوبة المصادرة المقفى بها.. . 

المحكية : 15 
: وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية 
القتل فى قوله 2 أن المحكمة ترى أن المتهم قد 
ارتكب جريمة القتل' العمد » وأن نية لقحلا 
وأن كانت ١‏ مرا ياطنيا يضمره الجانى > آل أن 
الاعبال المادية التي تصدن عنه تدل غليها بطريق 
ل ان ل ل 0 


تغساء محكمة النقفى الجنائية" ٠‏ : 1 1 


المجئى عليه من يندقية وهى. سلاح قاتل يطبيعته 
وكان المجنى عليه فى وضع لا يمكنه معه الا أن 
يصيبه الطلق النارى فى مقتل مبن جدسيه كما 
فت ذلك من تقرير الصفة التشريحية اذ 


الاصابات فى البطن والصدر وكلها مقاتل فق 


جسم الانسان »2 وقد أطلق العيار التارى 
قاصدا به المحئى علية واصابته بعد ان القى 
المجنى عليه بالمسروقات ولاذ بالفرار خروجا من 
الكوة الموجودة بالسلك » ويقول المتهم . ف فخر 
وصات انه لا حاجة له بأعيرة الارهاب قهو يريد 
المجتى عليه ذاقه فأطلق عليه العيار الثارى 
ولا يمكن أن يقال آنه أطلقه لأصابة رجليه فهو 
يقرر أن المجنى عليه انحنى للخروج من الفتحة 
بيئها هو أى المتهم واقفا منتصبا وإطلق العيان 
الثارى وهو: على هذه الحالة خاصاب من المجئى 
عليه مقتلا وهو ذلك الرجل الأمزل' باعترافة 
التهم وآنه با كان ليخشاه لأنه يعلم أنه لا يحمل 
شيئا معه حتى ولا عصا 6 . 
ولا كانت انية القتل هى مت الامور الموضوعية 
التى يستظهرها التافى ق] حدود سلطئه 
التقديرية باعتيارها. أمرا داخليا متعلقا بالادارة 
يرجع تقدير تواقره الى سلطة فى اللوضصوع 
وحريته. ىق تقدير الوقائع © وكان ما اورده الحكم. 
تدليلا على قيام نية, القتل ق.حق .الطاعن يكفى 
لحمل قضائه »2 نان ما يثيره الطاعن .هذا 
الشأن لا يعدو أن يكون محاولة جديدة أناتشة 
آدلة الدعوى التى اقتثمت بها المحكية ويسكون 
النعى ق * هذا 'الصدد لبس له محل ٠.‏ 
لما كان خلك + وكان الثابت . من الحكم 
المطعون فيه ان الطاعن قد أقر بآئه أطلق الثار 
على الذي غليه ين الكيعة اأميوطة معنبه 
أن البتدقية و ان كانت من نوع جرينر 3 أنها 
تطلق الخرطوقس وقد سلم الطاعن نفسه بثلك 
فى صحيفة طعنه »* ومن ثم غلا يجديه ما يثيره فى 
. سآن نوع الذخيرة المستعملة » كما أن فى لفاال 
الحكم الى آدلة .الادانة ٠‏ التى. أوردها ما يتشبمن 
إطراجه لهذا . الدناع القائم :فى 0ن 
:“لما كان ذلك ؛ وكاأن” 
المرؤوس لا تمتد. باى حال" الئ ازتكاب الجرائم 
وأثه ليس على المرؤوس أن يطيع الآمر. الصبادر 


فكأنه,آراده حيآ أو ميتا ؛ 


من ن المقرر أن طاعنة 


له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن التاتون 


أيعاقب عليه 4 فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح 


دفاع الطاعن المإؤسسن على أن احرازه السلاح 
النارى كان صدوعا لأمز رئيسه يكون يريا من 
قالة الخطأ فى تطبيق القانوح . 

لما كان ذلك » وكان يبين من الحكمالمطعون 
فيه أنه عرض لدفاع الطاعن المبنى على انه كان 
كان فى حالة دفاع شرعى عن مال البنك الذئ 
يتوم على حرأسته واطراحه نقوله ١‏ ان المادة 
6 من قانون العقوبات لا ترى المحكبة وبدق 


ْ مجالا. لتطبيقها فى نطاق هذه الدعوئ ؛ لأن مناط 


تطبيق هذه المادة آن يكون قد وقع فعل ايجصابى 
يخشى منه وقوع جريمة مق الجرائم التى يجوز 
فيها الدفاع القترعى سمواء وقع الاعتداء بالفعل 
أو بدر. من اللجئى عليه بادرة اعتداء يجمعل 
المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال 
على ثفينه أو ماله أو ثقس ره أو ماله » أم] ان 
يكون المحنى عليه قد حظى عن الترارة التى كان 
قد حملها وحآل الفرار من الشونة متخذا طريق 

خروجه .من فتحة السلك التى بسؤر القشونة 

متبطها على بطته #يطاق عليه المتهم عياره 
النارى الذى لأضك أنه موتن أنه لن يصيبه الا فى' 
مقتل © لآن الوضع الذى كان عليه المجنى عليه 
عند خروجه من الكوة التى بالسلك بسور 
الشونة لا تسمح الا بمثل" الاصابات القاتئلة 
التى تحدثت عثها الصفة التشريحية وقد قال 
المتهم نفسه انه ماله ولأطلاق آعيرة بقصة 
الارهاب آاثما هو آرآد فريسته وهو الجثى علية 
مع العلم بأن الدفاع 
الشرعى لم يقرع للتصاص والانتقفام وانيآا 
شرع انع الاعتداء وان هذا الاعتداء قدد. عدل 
عنه المجثئى عليه وترك ما يتوى سرقته 4 مان. 
ما آورده الحكم قيمآ: تقدم سائم ويكفى: لتبرين 


ما انتهى اليه مق انتفاء حالة الدفاع الفترعى 2 


اذ الاصال أن تقدير الوقائع التى يستنتج متها 
قيام خالة الدفاع الشرعى أو أنتفاقها يعضلق 
يموضوع الدهوى واحكية الموشوع التسل 
يها بلا معقب ما دام استدلالها سليما ويؤّدى 
الى ما انتهى اليه . 

. لا كان ما تقدم » مان د 
جز لدادن بنسينا رففة موهنوها .ا كار 


ذلك © وكان الحكم قد انتهى الى ادانة الطاعن 
بجريمة الكتل العمد المعاتب عليها بالمادة 1/5 
من قائون العقوبات وبجريمتى احراز السلاح 
النارى والذخرة بغير ترخيص وطبق المادة إلا 
من قانون العقوبات واستعمل الرافة معه وطبق 
المادة /ا1 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته 
بالسجن كدة سنة واحدة عن جمبع التهم المسندة 
اليه والمصادرة »© ولما كان مقتضى تطبيق المادة 


17 من قانون العقوبات تبديل العقوبة المقررة ' 


بالمادة ١/575‏ من قانون العقويات بوصفها 
عقوبة الجريمة الاشد بعقوبة السجن أو الحيس 
الذى لا يجوز أن ينقص عن سستة شهور »© ولما 
كانت المادة 56 من القانون لاه لسنة 1565 
يسان حالات 00 الطعن أيام محكية 
النقتض تجيز للمحكمة أن تنقض الدكم اصلحة 
ا ا ل 
ثابت فيه أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القائون » 


فائه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا : 


جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقفى بهها 
بالاضافة الى عقوية المصادرة المتفى بها . 


الطعن 185 لسئة ؟؟ ق بالهيئة السابتة . 


"5 
5 نوفمبر ؟/ا5ا 
(1) اثبات : 
موضوع » سلطتها فى تقدير دليل .. دفاع آخلال بحقه , 
محاكمة » اجراءات م 85؟ ق 11 لسنة 'ام139 , 
( ب ) اثبات : معاينة . مخدر © دفع بتلفيق تهمة . 
دفاع © آخلال بحقه , حكم » تسبيب » عيب . | 
( ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليلل . 
قضية » طلب ضمها ٠.‏ 
( د نقض : طعن » سبب حكم » تسبيب © عيب . 
(ه ) حكم : تدكيل » عيب , 
ل و») دفاع : آخلال بحقه ٠,‏ 
(ز) مخدر : جريمة » آركانها ٠.‏ 


المبادىء القاتونية : 
١‏ اذا كان الطاعن قد تنازل عن سماع 


شاهدى الاثبات.ولم يدفع ببطلان أقوالهما » خان 
المحكمة لاتكون مخطبة اذا هى عولت على 


: ساهكد , حكم »> تسبيب » عيب , محكيمة ' 


كاة العددان الخامس و السادس . السئة - السادسة والحُمسون 


أقوالهما فى التحقيقات دون سماعهما ما دامت 
هذه الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث . 

؟ م كعكمة الموضوع من أن ترفض طلب 
المعاينة اذا لم تر فيه الا آثارة الشبهة حول آدلة 
اوت انتى اقتنعت بها » وأئها لا تتجه ألى نفى 
الفعل المكون الحريية »© ولا الى استحالة 
الواقعة على النحو الذى رواه شسهود الاثبات» 
ما دامت قد يررت رفض طلءها باسباب سائفة 

؟ ب اذا كان طلب ضم قضية لا يتصه 
مباشرة الى نفى الافعال المكونة للحريمة أو 
شاهدا الاثبات بل المقصود منه هو تجريح أقوال 
هذين الشاهدين خان المحكمة لا تلتزم ياجابته , 

؟ ‏ اذا كان الطعن أو المدافع عنه لم يطلب 
الى محكمة الموضوع اجراء معاينة منزل 
ولا عرض رجال الشرطة المرافين لشاهصدى 
الاثبات > فيس له أن ينعى على المحكمة قعودها 
عن اجراء أو تحقيق كم يطلب منها » ومن ثم خلا 
محل لتعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع ٠‏ 

ه ل لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من ان 
شاهدى الاثبات قد اختلقت أقوالهما قْ بعض 
فيلات عله > ها كام الثقت اإند ود حصجل 
نلك الاقواق مما لا :31 قض فيه ولم يبورد تلك 
التفصيلات أو يستند ليها فى تكوين عقيدته ٠‏ 

> آوجه الدفاع الموضوعية لا تلتزم المحكمة 
باكرد عليها أذ اكرد يستفاد ضمنا من آدلة الثبوت 
التى اوردتها مما يقيد ضمنا أطرحتها ٠‏ 


/ا ‏ آذ كانت الحكمة قد اذتفعت - فى حدود 
سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن 
الاقتضاء العقكى والمنطقى ‏ بان احراز كمية 
المخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن 
بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديدا ٠‏ 


الملحكمة : 
' وحيث أنه لا كانت المادة 4م54 من قانون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 
/1961 قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع 
الشهود اذا قبل المتهم أو المداقع عنه ذلك» وكان 
الثابت بمحضر: جلسة المحاكبة ان المداقع عن 


200 قضاء محكية النقض الجنائية .1 
زعا سبج سوسس ع ا ا ا ل ع ل ل اك 


الطاعن قد تنازل عن سماع شاهدى الائيات وام 
يدفع يبطلان أقوالهما قان المحكية لا تكون 
مخطئة اذا هى عولت على أقوالهيا فى التحقيقات 
دون سماعهما ما دامت هذه الاثوال كانت 
مطروحة على بساط البحث » ولا محل لا يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوص . 
لما كبن ذلك »© وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه حصل واقعة الدعصوى بها موجزه أن 
الرائد. . رئيس قسم مكافحة المخدرات بسوهاج 
توجه ومعه الشرطى السرى .. لتنفيذ اذن 
الثياية العامة بالقيض على الطاعن وتفتيشسه 
وتفتيش مسكنته لضيط ما يحوزه أو يحرزه من 
مواد مشدرة فوجد باب منزله مغلقا ولا دفعه 
انفتح ودخل حيث فاجأ الطاعن نائيا بالدذاخل 
فأيقظه وكلف الشرطى اأرافق له بالتحفظ عليه 
ثم قام بتفتيشه فعثر بجي بجلبابه :الايمن الخارجى 
على كيسس. من القماثى بداخله لفافة من النايلون 
بداخلها قطعة أنيون تزن درا؟ جرأما كبا عثر 
بالكيس على ثلاث طلقات لى انفيلد وقرشين 
معدنيين من فثة عشيرة المليمات »© ثم أورد الحكم 
على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن آدلة مستيدة 
من أقوال الضابط والشرطى ومن تقرير المعامل 


الكيماوية' » وحصل أقوال الضابط فى أنه توجه . 


ومعه الشساهد الثائى الى منزل الطاعن فوجده 
نائما وفتشه يعد أيقاظه فعثر بديب جلبابه 
الخارجى على كيس من القماثى وبه قطعة من 
الافيون وزنها هر1١14‏ جراما »© وأورد اقوال 
الشاهد الثانى بما يتفق مع أقتوال الضابط بأنه 
كان بداخل الكيس المضبوط قطعة الافيون وثلاث 
طلقات ٠.‏ 


لما كان ذلك 6 وكانت المحكية قد اطمانت ٠‏ 


الى شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة 
من ضبط إالحْدر فى جيب جلباب الطاعن والثفتت 
عن طلب معايئة مئزله مطرحة دقاعه بأن 
المخدر دنس عليه فى منزله أو ألتى فيه مئ. الستف 
المغطى بالبوصى اطمئئانا منها الى صحة تصوير 
الضابط والشرطى فان ما أورده آلحكم من 

يكون كافيا وسمائعا فى الالتفات عن طلب 0 
سعاينة منزله لما .لحكمة الموضوع من أن ترفض 
طلب المعاينة اذا لم تر فيه أكارة الشبهة حول 
أدلة الثبوت التى :اقتنعث بها وأثها لا تتجه. الى 


نفى الفعل. المكون للجريمة ولا الى استحالة 
الواقعة على النحؤ الذى رواه ششسهود الاثبات 
ما دامت قد بررت رفض طلبها بأسباب سائفغة» 
واذ كان طلب ضم قضية سرقة المبيدات لا يتجه 
ميافرة” الى ننى. الاعمال. الكونة للجريسة أو 
استحالة حصول الحادث بالكينية التى رواها 
شاهدا الاثيات يل المقصود منه هو تجريح أقوال 
هذين الشاهدين ان المحكمة لا تلتزم باجابتسه 
ولما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم 
يطلب الى محكية الموضوع اجراء معاينة منزل 
شقيق. الطاعن ولا عرض رجال الشرطةاأرافقين 
لاط رئيس 'القوم. ووكلة 2 كيين له أن 

ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء أو تحقيق 
لم يطلب منها » فضلا عن أن الدليل الذى يستمد 
منها ليس من ثسأنه أن يؤدى الى البراءة أو أن 
يذهب يصلاحية الدليل الذى استقته المحكية من 
أقوال شساهدى الاثئبات ومن ثم فلا محل لتعييب 
الحكم بالاخلال بحق الدفاع. . 


لما كان ذلك » وكان لا يعيب الحكم ما يثيره 
الطاعن من" أن شاهدى الاتيات قد اختلنت 
أقوالهما فى يعض تفصيلات معينة ما دام الثايث 
أنه قد حصل تلك الاقوال بما لا تتاقض فيه ولم 
يورد تلك التفصيلات' أو يستند آليها فى تكوين 
عقيدته » وكان ما يتياه الطامن فيما آثاره من 
أن من شأن وحود النتود المعدنية ممع الطلقفات 
النارية فى كيس واحد أن يؤدى الى الانفجار او 
أن الطاعن لم يعرض على النيابة الا بعد اثنى 
عشر مسساعة وأن مخبرا مجهولا من أقارب خصومه 
دس عليه المخدر » انما هو التشكيك فى الدليل 
المسُتمد من أقوال تساهدى الاثبات التى اطمائت 
اليها المحكية وآخنت بها وما يثيره الطاعن من , 
ذلك لايعدو أن يكون من اوجه الدفاع الموضوعية 
التى لا قلتزم المحكمة بالرد عليها اذ الرد يستفاد 
ضينا من أدلة الثبوت التى أوردتها مما ينيد 
نهنا انها اطرحتها ٠‏ 

أسا كان ذلك »6 وكان احراز الْحُدر بتصسد 
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع 
بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجهسا 
وكانت ضالة كبية الخدر أو كيرها هى من الأمور 
النسبية التى تقع فى تقدير الحكمسة »© واد كانت 


المحكية قد اتتفعت ب فى حدود سلطتها فى تتدين 


١!‏ 5 8 0 العددأن الخامسٍ والسادشس السئة النادنية والخمشؤن ع محا حك موي فاخو عدر سس 


ادلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى 
والمنطقتى ‏ بأن احراز كيية المخدر المضبوطة 
كان بقتصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى 
القصور ى التسبيب لا يكون سديدا . ومن ثم 
غان الطعن برمته يكون على غير أساسى واجب 
الرفض موضوعا . 

الطعن 115 لسنة 41 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


53 
5 توخمير 8م19 
( 41 وصفا تهمة : محكمة موضوع »© سلطتها فى 
تعديله . مخدر » جريمة © آركانها , دفاع » اخلال بحقه * 
نقضص » طعن » سبب . قصد اتجار ., 
( ب ) اتبات : شاهد , محكمة جنايات » مهاكمة » 
أجراءات م م 1886 و 185 ولإما . 
(جِ ) نقض : طعن © «سبب , حكم » تسبيب ©» عيب . 
( د ) محكمة موضوع : سلطتها فى تحقيق دليل . 
(ه ) تهمة : شيوعها > دفع . حكم » قسبيب »2 عيب. 
( و) نقض : طعن ) سبب + 
( ز ) مسئولية جنائية : نقض » طعن » سبب , 


المبادىء القانونية : ش 

١‏ الأصل أن محكمة الموفضصوع لا تتقيسد 
بالوصف القانونى الذى قسيغه النيابة العامة 
على الفعل المستند الى انهم متى رأت أن ترد 
الواقعة بعد تمحيصها الى اكوصف الذى ترى 
هى أنه الوصف. القانونى السليم ٠‏ وكا كانت 
اكلواقعة المادية المبينة بآمر الاحالة والتى كانت 
مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التىاتخذها 
الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد 
دون أن قضيف آليها المحكمة شينًا جديدا. بل 
نزلت بها الى وصف أخف واعتبرت أن الاحراز 
بغير قصد الاتجار أو التعاطى » ولم يتضمن هذا 
التعديل آسناد واقعة مادية أو اضافة: عناصر 
جديدة » خان ذلك لا يخول الطاعن آثارة دعوى 
نطلان الاجر اءات والاخلال بحق الدفاع ٠‏ 

؟ س رسم القافون طريق اعلان الشهود 
المطلوب سماع شهادتهم آمام محكمة الجنايات . 


ونا كان الطاعن كم يتبع: هذا الطريق خلا تثريب 
على المحكمة اذا هى أعرضت .عن طلب: سصاع 


تساهد النفى الذىطلب الطاعن سماعه بالجلسات 
السبابقة على جلسة المحاكمة ولم تستجب 25 . 


؟ ل قعييب الطاعن لتحقيق النياية بما يراه 
فيه من نقص » دون أن بتمسك يطلب استكماله. 
لا يخوله أن ينعى أخلاله يحقه فى الدفاع تعسدم 
تحقيق المحكمة ما آثأره بشآن مدى اتساع جيب 
صدير دنه لطربتى الحشيش المضبوطتنن ٠‏ 

5 ل لا كان الأصل أن من حق محكمة 
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر 
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسيما يؤدى أليها. 
ما دام استخلاصها سائفا مستندا الى آدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصولها فى الاوراق 
وكان وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعة الى 
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره 
التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب »> واذ ملكان 
الاصل آنه متى أخذتث المعكمة بتقوال الشاهد 
فان ذلك يفيد أطراحها اجميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ٠.‏ 


؟ - اذ كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال 
الضابط وصحة تصويره للوائعة كان ما يكسيره 
الطاعن من منازعة حول مدى اتساع الجيب 
لينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدقيل وهو 
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز 
مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شانه امام 
محكمة النقض ٠‏ 

ه - الدفع بشيوع التهمة هو من الدفضوع 
التى لا تستاهل من المحكمة ردا خاصا » اذ فى ْ 
قضائها بادانة الطاعن استناد؟ الى آدكة الثبوت 
التى أوردتها فى حكمها ما يفيد اطراهها له ٠.‏ . 

1 ب المحكمة متى كانت قد أطماقت الى أن' 
العينة 'التى أرسلت للتحثيل هى التى صار 
تحلدلها واطمانت ألى النتيجة التى أنقهى اليها 
التحليل فلا تثزيب عليها أن هى قضت ت ف الدعوى 
بناء على ذلك ٠+‏ 


- ها كان ما يثيره الطاعن من آن التحليل' 
لم يشنمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هؤ 
منازعة موضوعية فى كمية المواد المضبوطة + ' 
وليس. من نسانه .آن. ينفى غن الطاعن احصرازة 


كبية الحشيش التى ارسلت للتحايل غمسئوليته 
الصائة > عاتمة ى أحراز هذه المخدرات اس 
ما ضيط منها أو كتر > ومن ثم فان هذا الوجه 
من الطعن يكون فى غير محله ٠‏ 


المحكية : 


وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون 
فيه انه بين واقعة الدعوى يما تتوافر به كافة 
العناصر القانونية للجريمه المتى دان الطاعن يهاء 
واورد على شيوتها فى حقه أدلة سائعة من شسأنها 
ان تؤدى الى مارتبة عليها مستمدة من اقوال 
الراتد .. والعريف السرى ٠.‏ والشرطى 
أفرى ..+:ونا شين يق نتيجة عطيل اسيل 
الكيمائى ٠‏ لما كان ذلك »© وكان الاصل أن محكمة 
الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبعه 
النياية العامة على الفعل المسسند الى المتهم متى 
رأت أن ترد الواقعة يعد تمحيصها الى الوصف 
الذى ترى هى أنه الوصف القائونى المسسليم . 

ولما كانت الواقعة المادية المبينة يأمر الاحالة 
والتى كانت مطروحة بالجلسة وهى احراز المخدر 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون 
فيه بعد أن تحقق مبن ركنيها المادى والمعنوىي 
أساسما للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون, 
أن تضيف اليها المحكمة شسيئا جديدا بل نزلت يها 
حين استبعد قصد الاتجار ‏ الى وصف اأخف 
من الوصف البين بأمر الإحالة »© واعتيرت أن 
الاحراز يقير قصد الاتجار أو التعاطى ولم 
يتضمن هذا التعديل اسناد واقعة مادية أو 
اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الاولى» 
فان ذلك لايخول الطاعن اثارة دعوى بطلان 
الاجراءات أو الاخلال بحق الدفاع » لآن دفاعه فى 
الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة 
الجريمة التى نزلت اليها المحكبة المؤسسة على 
الواقعة يذاتها » ويكون هذا الوجه من الطعن 
فى غير محله . 

لماكان ذلك © وكان ما يئعاه الطاعن فى 
شأن التفات المحكية عن طلب سماع ثناهد 
النفى مردودا بان قانون الاجراءات الجنائية 
قد رسسم فى المواد ١م14‏ و1850 ول 149 طريق 
اعلان الشهود الذين. تطاب النيابة العامة والمدعى 


ادناه معفية_النقض الجثاقية _ يونا 


> د ملسم ا يا سر م 


بالحقوق ادنية والمتهم سماع شهانتهم آيام 
مححمه الجبايات + ولا كان انطاعن لم يتبسى 
عت الطريي - مل نبريب على المحدمه اذة سى 
اسرصتثت عن طلبي بهاحخ تناهد النقى الذي 
صب اتطاعن سنماعه يالدينسات السايقفه عنى 


6 المحاحمه قلم ١‏ نجي له 7 
لما كان ذلك + وكان ما ينعاه الطاعن من 


احندن يحقه فى الدفاخ لعدم نحقيقالمحكمه ما اتاره 
امستسيتس المضصيوطنين مردودا يبن الطلب الدى 
تدتزم محدمه الموصوح ياجاينه او الرد عليه هو 
الحدبيا المجارم دان يران سلميع المحكية ويصر 
عديد معدم ٠»‏ ويب مان اميت يمشضر اجلسسه 
أمحاحيد شو ين الدحاس عن الطاعن مال«و ألجيب 


لم سيفب سارمنةه ودمل يتسمع اود يتسساع 4 مان 


ما سرب ,نتقاج ىق عذا ابحصوص لا يعد طلب 
بالمعبى السالف تكرد أل هوا ىم يعدو ان يدون 
نعريبه محقين النييه يما يراه فيه من بفمن دون 
أن يدمسك يصلب استكماله . ش 

امسا نان ذلك ٠‏ وكين الاصل أن من حق 
محم الموضوع ان تستحنص من أقوال الشهود 
وسائر العناحمر المطروحة على يساط اليحت 
الصورد «نصحيحية نواقعة الدعوى حسييا 
يؤدى اليه اقتفاعها وان تطرح ما يخالفها من صور 
الحرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى 
ادده مقيولة ى العقل والمنطق ولها. اصولها ى 
الاوراق * وكان وزن اقوال الشهود ونقديره 
مراجعه الى محكيه الموضوع تنزله الممزلة التى 
ترأها وتقدره التقدير الذى تطمتن اليه بغير 
معقب» واذ ما كان الاصل أنه متى اخذت الحكية 
يأقوال الشاهد » ان ذلك يفيد اطراحها لجميم 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذ بها © وكانت المحكية قد اطمائنت الى 
أقوال الضايط ويصحة تصويره للواقعة © فان 


' مأ يثيره الطاعن_من منازعة حول بدى اتساع 


الجيب ينحل الى جدل موضوعى ف تتقدير الدليل» 
وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز 
مجادلتها يه أو مصابرة عقيدتها ى ثمأته أمام 
من الدفوع التى لا تستاهل من المحسكية ردا| 


نل المددانق اشاس والشافس الشغة السادسة و للنقيسون 


خاصا © اذ قى قضائها يادائة الطاعن استنادا 


الى أدلة الثبوت عه قٍِ حكمها يا يفيد / 


ما يثيره الطاعين من ان وزن العينة “اله أخذت 


من المخدر المضبوط يخلتف عن وزن نلك التى- 


أرسلت» للتحليل ويقرض: صحة وقوعه. ‏ مردودا 
يما هو مغرر من أن. المحكية متى كانت قد اطمأنت 
الى أن “العينة التى ارسلت. للتحليل. هى التى 
صار تحليلها واطمأئت كذلك. الى. النتيجة التى 
اتتهى اليها التحليل .كما هو واقع الحال, فى 
الدعوى المطروحة ‏ فلا تثريب عليها. أن .هى 
قضت فى الدعوى ينام على ذلا ذلك . : 


لما كان خلك 6 وكان ما يثيره الطاعن من أن" 


التحليل لم يشمل جميع:كمية الحشيش المضيؤطلة 


هؤ منازعة 'موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ٠‏ ' 
وليس من شأنه أن ينفى عن اللاعن احرازه * 


لكمية الحضشيفن التى أرسلت للتحليل» فمسسئوليتة 
الجنائية قائية فى احراز هذه المخدرات قل ماضبط 
منها او كثر » ومن ثم فان هذا الوجه من الطعن 
يكون فى غير.مطه . لما كان ما تتدم جميعه » 
كك اطق ريا ووو لح لاض نيا 
رفضه موضوعا ٠‏ ْ 

' الطعن 41 لسنة 61 ق بالهيئة السابقة : 


5] نوخمبر الأؤا 
(1)"محكنة استتثنافية : أجزاء ٠.‏ دفاع 6 اخلال 
بحقه . حكم » تسبيب » عيب . أثبات » شامد نقفن » 
طمن ». سيب اجراءات م 189 ق 117 لسنة لم15 . 
. ( ب ) آخفاء أشياء 
اركانها . اثبات *: سرقة :. 


. محام ؛ حضوره . . دفاع » آخلال بحقه‎ 51١. 


:الجادىء القانونية 00 

:1 خما كان. مدن المقرر أن نص المادة 4لم؟ 
من_قاتون. الآجر آءات الجنئائية بعد تعدديله 
بالقانون رقم 119 سكة 19561 يفول المحكمسة 
الابستخناء من سماع . الشهود اذا قبل المتوم أو 
المدافع عنه ذلك .يستوى فى ذلك أن يكون القبول 


:.'متحصلة “من جردمة و 


صريها او ضمنيا بتصرف اللتهم أو' المدافع عتهه 
بما يدل عليه » وأن محعمة ثانى درحة لا تلتزم 
آلا:.بسماع الشهود النين كان يجب 

أمام محكمة آول درجة » خاذا لم تر.حاجة الى 
سماعهم » وكان امدافع عن الطاعن وان ابدى 
طئب سماع أقوال التدمود أمام لتدكمسة 
الاسئنافية خانه يعقير متنازلا عنه بسكوته عن 
التمسك به أمام محكمة أول درجة » ومن ثم قان 
ما يثره من آن المحكمة التفتت عن احابته الى 
هذا 'الطلب قضت بتأييد الحكم الانتدائى لاسبابه : 
دون أن تعنى بتحقيق دفاعه أو الرد عليه ب 
يكون خب شديد + 


؟ ل ركن العلم.فى جريمة اخفاء الآسياء. 
المتحصلة من سرقة » مساأقة نفسية لا تستفاد 
من آقوال الشهود فحسب » 0 
تقبينها .من ظروف الدعوي ٠‏ ا 


؟ ل وما كانت التهمة التى دين الطاعن بها. 
هى جنحة اخفاء أشياء مسروقة » وكانت المحكمة 
آذ التفتت عن طلب التاجيل لفضور المصامى 
الاصنى قد دلتء على أنها درت آن. تخلف المحامى 
لم يكن لعذر قهرى خضلا عبن أن المحامى الحاضر : 
أحخجم عن ابدآاء دفاعه بعد آنه كان قد طلب فى 
انجلسة . السابقة آجلا للاطاذع والاستمداد:' 
أحيب اليه .٠‏ وكانت المحكمة قد رخصت للطاعن ' 
للحكم » فمتحت بذلك المحامى الاصيل فرصة ' 
ابداء هذا الدفاع مكتوبا» فاته لا يكون ثمة: 0 
بحق الدفاع . 0 


الحكينة : 
قر ترافع فى موضنوع كمكة وأثتهى الى طلين ش 
النراءة ويبين من محاضر جلسات المحاكنة أومام 
محكية الدرحة الثانية أن الحاضر مع الطنامن 
طلب :التأجيل لاعلان شافد الاثيات وشضهود تفي . 
ولحضور المحامئ الاصيمل » الا أن المحكينة 
حجزت الدعوى للحكم مع التصريح يتقديم مذكرات 
ق أسبوع ©» واذ لم تقدم 2 أصدرت حكمها فى , 
موضوع الدعوي . ش 


السام جحعقية اللكنل اتجلتية 0 اك 


1آ كان كلك 6 وكان مق المترر أن نص المادة 
من قائون الأجراءات 'الجنائية بعد تعديله 
بالتانون 11 لسنة /ا1956 يخول للمحكمة 
الاستغئاء عن سماع الشسهود اذا قبل المتهم أو 
المدافع عنه ذلك © يستوى فى ذلك أن يكون 
الول مريها أو عنمقيا يتصرقت التهم أن المداقع 
عنه يما يدل عليه ؛ وان محكمة ثانى درجة انما 
تحكم فى الاصل على مقتخى الاوراق وهى لاتجرى 
من التحتيقات الأ ما ترى لزوما لاجرأئه» ولا تلتزم 
الا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام 
مدكية اول درجة فاذا لم تر من جانبها حاجة 
الى سماعهم وكان المدامع .عن الطاعن وان آبدى 
نلاب ضماع أقوال الشهسود أمام اللحكية 
الاستثنانية انه يعتبر متثازلاً عنه بسكوته عن 
التسلة به آمام محكبية أول. درجة © ومن ثم 
كان .ما يثيره. الطاعن فى هذا الخصسوص يكونخ 
فر سديداء 


لما كان كلك © وكان يبين من مهوثات الحكم 


الابتدكئى المؤيد لأسبابه بالحكم اأظعون فيه أنه 
استظهر ركن: العلم من. ظروفة الشراء وبق 
الثمن بما لا يتناسب مع القيمة الحقيقية وكسان 
من المترر أن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء 
التحصلة من سرقة مسألة دنمسية لا تستفاد من 
أقوال الشهود فحسب » بل للمحكية أن تتبيئنها 
من ظروف الدعوى ٠‏ 


لاكان ذلك » وكان الاصل آن حضور مهام 
عن المتهم بحئحة غبر واحب قانونا © الا أنه متى 
عهد امتهم الى محام بالدفاع عنه فانه يتعصين 
على امكية أن تسيعه متى كان حاترا فان لم 
يحشر فان الذكية لا ضفيد تسماعه مآ لم يثنت 
لها أن غيابه كان لعثر قمرى 4» نكما كانت -التيجة 


إلتق- دين الطامن تبها:هم, حنحة اخقاء أشسيساء 
مشروقة م وكانت اللحكمة اذ الكفقت عن طلتبٍٍِ 


التاجيل: لجكوز المحامئّ الاضلئ قد دلت على .انها 
قدرت فى حدود حقها ‏ وعلى منوءً الظروف التى 
مرت 5 الدعوى أن تخلف الحامى لم يكن 


الحشور» فلا عن الها لم شتع للدي الحار 


غن آبداء دفاغه بل أاحجم هو عنه بعد أن. طلب 


قّ الجلسة السابقكة أجلا للاطلاع و الاستقصداد ؛ 


أحيب آليه . هذا الى ان الحكبة قد رخصت 
للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعهق فترة حجز الدعوى 
للحكم فمنئحت بثلكَ المحامى الاصيل فرصة ابذاء 
هذا الدفاع مكتوبا ومن ثم فلا اخلال بحق الدقاع. 

لا كان ذلك بالاوراق أن الحكم المطعون فيه 
قد فصل فى معارضة الطاعن الاستثنافية وليس 
قى استثئاف مبتدأ كما يدعى فى آمنباب'طفته » 
مان ما يئعاه على الحكم من خطا فى تطبيق 
التانون لا يكون له مكل . لما كان ما تقدم:'») 
فان الطعن برمته يكون على شين ساس متعيا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


. الطعن 5؟1 لمئة !4 ق ريامة وعضوية السسادة 


المستشارين محمك عبد انعم حمهمزاوى وحسن الشرييتي 
ومحمود عطيئئمة ومحمد عبد الجيذ سلامة ومحمة علدلا 
نوق _ 


19 توقمثر 151/9 


(١)هيازة‏ : عظر' » دخوله إنعها بالقوة . 
(ب) مخكمة استثنافية :تفاع أخاال بجقه د 
تسبيب 6 كيب 0. اه 5 


المبادىه القانونية َ 

1 ا كا كان محضر التسليم دآاحنا احتزايه: 
يوضقا كونه عملا رسمنا خاصا بانفيذ ‏ الاحكام 
والقسليم الذى 'يعضل بمقتضاه لا "يضح وصنفه 
5 لم ينقل الحيازة بالفعل + اذ القول بذلك” 
فعارض مج مقتضم, التسليم وما بدل قلنه معنى 
لا كان الثارت بالهك: "أن الارفى آلتى -تفارض 
فبها الطاعن بالقوة فى 1559/5716 كانت قد 
سلمت للمطنى عليه بمحشر سبأيم رسمى فى 
11 ناذا الجكم الصادر بطرد الطلعث 
منها 4م أعيد. فسليمها بمعركة رئيس ,النقطبة 
وآن الطاعن أسزوتى على الزراعة الثائمبية مليء:_ 
الارض دالقوة » فان الهذم المطعون خبه لا يكون 
قد آخطأ. ذ, القانو, آذ. آنتهى . الى, توآفر د يمة 
دخول الطاعن الارض م«دضوع الأزاع بقصد 
منع حبازة. المجنى عليه بالقوة ٠ ٠‏ 

اذا كان حك كه 
5 اسنتخلصه الخكم -من- أوراق الدغيق: من 


1.4 العددان الخايس واتلمادس السنة السادسة والحمسون 


الحيازة الفعلية كانت للمجنى عليه المطعون ضده 
غان النعى على امحكمة بآنها كم تقم بتحقيق 
دفاع الطاعن فى خصوصية حيازته الفعلية 
العقار وآنها لم تخرج من يده لا يكون سديدا ٠‏ 
المحكية : 
حيث ان واقعة الدعوى كيا بينها الحكم 
الابتدائى المؤيد لآسيابه والمكيل بالحكم المطعون 
فيه تتحصل فى أن المجفى عليه المطعون 
صدر له حكم ثهائى يطرد الطاعن وآخر 
من الارض موضوع النزاع واأفقه تسلمها فعلا 
يمقتضى محضر تسليم فى 1511/5/51 ثم تعرض 
له الطاعن الآخر بعد التسليم فأصدرت الثنيابة 
العامة بتاريخ 11391/5/1 قرارا يتسليم 
الارض بالقوة الجبرية يما عليها من زراعة للمجنى 
عليه ويمنع الغير من التعرض فجرى صياتدم 
الارض * فعليا محر ف رئيس نقتدلة التق 
بالقوة على الزراعة القائمة فيها 0 
حيث كانت الارض فى حيازة المجنى عليه الفطية 
بمقتضى قرار النياية لجا المجنى عليه الى 
ااشرطة لدمايته وتحرر عن ذلك محضر الجنحة 
"١‏ سنة 1115 حنئح نقطة ملوى سثل فيه 
فعلا للمجنى عليه وقرر أنه لا يعترف بأمر النيابة 
الآأرض مملوكة له » واتتهى الحكم المطعون كيه 
فى قضائه بالادانة الى آن الارض كانت فى حيازة 
المجنى عليه الفعلية فى عام ١951535‏ وأطرحت 
دفاع الطاعن بأنه كان الحائز لها فى هذا التاريخ. 
لا كان ذلك 34 وكان محضر التسليم وأحجسا 
احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا يتنئيذ 
الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح 
وصفه بأنه لم ينقل اللحيازة بالفعل © اذ القول 
بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه 
معتنى التسليم والتسلم من تقل الحيازة فى المال 
الذى حصل تسليمه تقلا فعليا » ولما كان الثايت 
بالحكم أن الارض التى تعرض قيها الطاعن يالقوة 
ق 1113/5/15 كانت قد سلمت للمجنى عليه 
بمحضر تسليم رسمى 11/5/1534 نفاذ للحكم 
الصادر بطرد الطاعن متها رقم هلا لسنة 1351 


مدنى كلى أسوان ثم أعيد تسليمها بمعرفة رئيس 
النقطة فى 1951/5/15 بناء على قرار من النيابة 
العامة بتئفيذ الحكم المذكور كذلك نظرا لاستمرار 
تعرض الطاعن »6 وان الطاعن استولى على 
الزراعة القائمة على الارض بيالقوة فى6١/1/‏ 
65 حيث كانت الآرض فى حيازة المجنى عليه 
الفعلية » مان الحكم المطعون فيه لا يكون قد 
أخطأ فى القاثون » أذ انتهى الى توافر جريسة 
دخول الطاعن الارض موضوع النزاع بقصد 
منع حيازة المجنى عليه بالقوة . لما كان لك » 
وكان الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تصكم 
على مقتضى الاوراق وهى لا تجرى من التحقيقات 
الا ما ترى هى لزوما لاجرائه » وكان الطاعن 
لا ينازع ق صحة ما استخلصه الحكم من أوراق 
الدعوى من أن الحيازة الفعلية كانت للمجنى 
عليه المطعون ضده فى عام 195515 واطرح دفاعه 
قى هذا الخصوص ؛ فان التعى فق كلك ل يكن 
سديدا ٠‏ ومن ثم مان الطعن برمته يكون على غير 
أساس واجب الرفض موضوعا ٠‏ 

الطعن 18١‏ لسئة 49 قى رياسة وعضوية السادة 
الستشارين محمد عبد الأمنعم حمزاوى وحسن الثربينى 
ومحمود عطيفة ومحيد عبد المجيد سلامة وطه دنانة ٠‏ 


55 


"٠‏ نوقمبر "/ا19 


شهادة مرضية : نفقض » طعن » اسباب »> ايداع , 


معارضة » نظرها , ى لاه لسئة 1505 م72 . 
ك0 


المبد؟ القانونى : 


اذا كانت المحكمة لا نطمثن الى صحة عصذر 
الطاعن المستند الى الشهادة الطبية التى لم تر 
آلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعمااج 
الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا 
العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة ميداها 
ونهايتها » هذا خضلا عن آن الطاعن لم يحضر 
آى جلسة نظرت يها الدعوى ايتدائيا واستثنافيا 
مما يثم عن عدم جنية تلك الشهادة ٠‏ وكان 
الطاعن قد قرر بالطعن بالذقض وقدم أسبابه بعد 
انقضاء المبعاد امحدد فى القانون » خان الطعن 
يكون غير مقبول تسكلا + 20000 


المحكمة : 


بتاريخ لا من سسبتمير .1197 ولم يقرر الماعن 
دالطعن فيه بطريق النقض الا بتاريخ 8م من توفمبر 
.1 كما لم يقدم أسباب طعته الا قى هذا 
التاريخ الاخير متجاوزا فى التقرير بالطعن وتقديم 
الاسباب فى ايعاد القانونى الذى حددته المادة 
” من القانون لاه لسنة 1901 فى شسأن حالات 
واجراءات الملوءن أمام محكمة النقضش 8 


لا كان ذلك »© وكان لا يجدى الطاعن التعلل 
فى تترير هذا التأخير بمرضه المثبت بالشهادة 
الطبية المؤرحة ٠١‏ من سيتمبر ./191 والمقدمة 
منه لدى نظر استشكالة فى تنفيذ عقوبة الحيس 
المقفى عليه بها والتى ورد بها أنه « كان يشكو 
من دوزئتاريا حادة قى المدة من ؟ سبتمير .1517 
حتى ٠١‏ من سيتمبر ./191 ويمكن احتساب 
هذه المدة أجازة مرضية » ٠.‏ 

كيا لا يجديه الاستناد الى العلة ذاتها فى 
التدليل على قيام عثر قهرى لديه حال بينه وبين 
حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون 
فيه » ذلك بأن المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر 
الطاعن المستنئد الى الشهادة الطبية السالنفة 
الذكر اد أنها لم تثر الى أن الطبيب الذى حررها 
كان يقوم بعلاج الطاعن مند بدء مرضه وآأنه 
استير قى هذا العلاج فى الفقرة التى حددت 
الشيادة مبدأها ونهايتها » هذا فضلا عن أن 
الثابت من محاضر [احاكمة أن الطاعن لم يحضر 
فى أى جلسة من الجلسات التى نظرت فيهيا 
الدعوى اكيا وابضتانيا عابم عن عتم 
جدية تلك الشهادة . 


لماكان ذلك » وكان الطاعن قد قرر بالطعن 
بالنقضش وقدم أسبابه بعد اثقضاء الأميعاد المحدد 
فى القائون محسوبأ من تاريي صدور الحكم 
المطعون فيه خان الطعن يكون غير مقبول.شكلا. 
الطعن 5هلم لسنة ؟4 قى رياسة وعضوية السسنلدة 


المستقشارين حكسيوين. سعد امج ومكيوى: العمراوى وأيرا هيم 


الديوانى ومصطفى الاسيوطى وعيد الحميذ الثربيني - 


تضاء محكية النقض الجنائية 1 


06 
"٠‏ نوخمبر الإأوا 


قصد جنائى : تبديد » جريماة » آاركان حكم »> تسبيب » 
بيان . نقض » طعن ©» سبب . 


المبدا القانونى : 


أذ كان الحكم المطمون فيه قد اقتصر على 
القول بان الطاعن تسلم من المجنى عليه البفرة 
موضوع النزاع وامنئع عن ردها بحجة «التصال» 
بشانها » وبنى على ذلك ادانقه دون أن يثبت 
قيام القصد الجنائىي لديه » وكان ما آورده الحكم 
لا تتوافر به اركان جريمة التتديد فانه بكون 
مشوبا بالقصور ٠‏ 

المحكية : 

وحيث أن الحكم الابتدائى الم ؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه » اذ تحدث عن ثبوت حريمة 
التدديد فى حق الطاعن قال : « وحيث ان التهمة 
ثايكة على المتهم ثبوتا كافيا لادانتهة من بسلاغ 
المجئى عليه الذى تأيد بايصال الامانة المقدم منه 
للرطة ومن الثابت بمحشر الشرطة سالف 
الذكر الذى يفيد أسستقلام المتهم مثه البقرة 
موضوع النزاع ومن اضرار المتهم على عدم 
ردها متعللا بالفصال ومن ثم يتعين ادانته وعقابه 
يمادة الاتهام 6 . 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون' يسك 
قد اقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من 
المجنى عليه البقرة موضوع النزاع وامتنسع عن 
ردها يحجة ذ الفصال »© بشاتها » ويثى على ذلك 
ادائنته بجريمة التبديد » دوث أن يثبت قيام القصد 
الجنائى لديه وهو أتصراف ئيته الى اضافة المال 
الذى تسلمه الى ملكه واختلاسه لتفسه » وكان 
ما أورده الحكم على ما سلف بيأنه لا تتشوفر به 
أركان جريمة التبديد ‏ كما هى معرفة به فى 
القانون . فان الحكم يكون مشوبا بالقصور مما 
يعيبة بما يستوجب نقضه بغير حاحة ليبحث الوجه 


الآخر من الطعن ٠‏ 


: الطعن 9*8 لسمّة ؟؟ ق رياسة وعضوية السسادة 


1 المستشارين حسوين يعد ساميح ومحمود العمراوى وسعد 


الدين عطية. وابراهيم الديزاتى وعبد الجميم الشربيني ,* 


ا العددان الخامس والمبآدش التئة الشآدضة والشيسون 


لفن 
٠‏ توخمبر 191/1 


بلاغ كاتب 2 : جريمة »> آركان ‏ تصد حتائى . حكم » 
تسسيب »© بيان . نقض > طعن: »6 سيب . 


البداً المقانونى : 

لا كان الحكم المطعون قبه أذ تحدث عن 
توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين اقتصر على 
مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين وعلمهما بهذا 
الكذب > وهو ما لا يكفى للتدليل على آنهما كانا 
بنقويان السوء بالمبلغ فى حقه والاضرار به » فاته 
دكون قد قصر فى أئبات. القصد دس د 
التى دان الطاعنين بها ٠‏ ' 


المحكية : 

وحيث 'ان الحكم الايتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه بعد أن أورذ أسباب براءة المطعون 
ضده ورفضص الدعوى المدنية الموجهة له فى اتهامه 
بتهمة النصب المسئدة اليه والتى أقيمت عنها 
الدموى الجنائية من الظاعنين بالطريق اللمباشرء 
عرض لجريمة: البلاغ: الكائب التى رفعت عثها 
الدموى الجنائية من المطعون ضده الطساعئين 
بالطريق المباشر أيضا ونظرت مع الدعوى الاولى 
وصدر قيوما حكم واحد »© وقد خلص الحكم الى 
توافر جريمة البلاغ الكائب فى حق الطاعنين 
'يقوله « وحيث أن الثابت لدى المحكمة من 
استعراض وقائع الدعوى السابقة ( الخاصة 
بتهمة النصب ) كتب بلاغ المدعيين فيها وعلمهما 


بهذا الكثب وذلك بشهادة الشهود التى تضمئت 


المحضر الادارى المذوه عنه خضلا عن ثبوت نية 
الاضرار وسوء التصد لديهما. من قيامهما بتجريك 
كد الدعوى رغم علمهيا يكذبها ما يجعل الأثهام 
تبلهما ثايتا ويتعين معاتبتهما حثّة » . 


ما كان ذلك وكان يشترط لتوافر القصسندة 


الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى 
عالما بكثب الوقائع التى يلم عنها وأن يكون قد 
أقدم على تقديم البلا منتويا السوء والاضرار 
بمن بلع فى حقه »2 مما يتعين معه أن يعئى الحم 
القاضى بالادانة فى هذه الحريمة ببيان هذا القصد 
بعنصرية.. وكان الحكم المطعون فيه أذ تحدث 


عن توافر القصد الجنائى لدى الطامتين اقتصر 
على مجرد قوله بكذثب بلاغ الطاعتين وعليهيا 
بهذا الكثب وهو ما لا يكقى للتدليل على أنهما 
كانا ينتويان: السوء بالمبلغ فى حقسه ( المطعون 


ضده:) والاضرار به . 


لا كاق ما تقدم ©» فان الحكم المطعون غيه 
يكون قد قصر فى اثبات القصبد الجنائى فى 
الجريمة التى دان الطاعتين بها ويستوجب 
نقضه والاحالة بير حاجة الى بحث باقى أوجه 
الطعن .220 ٍ ' 
الطعن 198 لعسفة ؟؟ ق رياسة وعضوية السسادة 
المستشارين حميخق معد سامح وسعد الدين عطية وابراهيم 
الديوائى ». ومصطفى الاسيوظى وحسن التربى . 


ريون 
٠‏ ومين 191 
شهادة مرضية : دفاع » أكلال بحقه » معصارضةا٠‏ 
آثبات » خبرة . حكم » تسبيب ©» عيب . محكمة موضوع ) 
سلطتها فق تقدير دليل . نققى » طعن > سبب . 


المبدا الكانوتى ٠:‏ 


لما كانت اكحكمة وهى ق سبيل تبيان علة 
اطراحها للشهادة المقدمة قد اقتصرت على اكقول 
بان الكزض الوارد بها لا يمنعه من حضور حلسة 
المعارضة ؛ دون أن تستظهر ماهية هذا المرض 
ودرجة جسامته » فقول الممكبة على هذا 
الهو يِجَعَل حقمها قلمر الببان. + ش 


الملحكمية : 

مجع قة كن من الإطلاع علي تدتاهز 
جلسات المعارضة الاستتثنافية أن 'محاميا حهضر 
عن الطاعن بجلسة 15 من يثاير 191/1 وقتم 
للمحكبة شهادة مرضية_تحدثت عنها فى حكيها 
الذى' أصدرته فى الحلسة ذاتها برفض المعارضة. 
وتأييد الحكم الغيابى الاستثناق المعارض فيبه 
والذى استندت فيه الى قولها « وحيث ان الحكم 
المعارض. فيه فى محله للأسباب الواردة به والتى 
تخد بها هذه الحكمة فيتعين تأييده ولا تأخة 
المحكية بالشهادة المقدمة قالمرض -الذى. شخس 


0 


ولما كان من المقرر أن الشسهادة المرضية 
وإت كانت لا تخرج عن كوتهنا دليلا من آدلة 
الدعوى تخضع لتقدير مهكية الموضوع كسائر 
الادلة الا أن المحكمة متى أبدت الاسباب التى 
بن أحلها رفضت التعويل على تلك الشهادة 
نان احكمة النقض أن تراقب ما اذا كان من شأن 
هذه الاسياب أن تؤدى الى النتيجة التى رتبها 
الحكم عليفا.. ' 


وكنا عقه اللفكية اوكن 3 متيل نيان 
علة اطراحها للشهادة المتدمة قد اقتصرت على 
القول بآن اأرشن الوارة بها لاأينتّمه. من حور 
جلسة المعارضة دون أن تستظهر ماهية هذا 


المرغن ودرجة جسامته » فقول الحكية على . 


النحو المشار اليه يجعل حكمها قاصر البيان . 
هذا الى أنها اذ فعلت ذلك لم تأت بيسند 
متبول لما أنتهت اليه فهى لم ترجع فيه الى رأى 
فنى يثوم على أساسن 
الطيى'؛ ومن ثم يكون الحكم معيبا يما يوجب 
نقضه والاحالة يفير حاجة الى بحث باقى ما يثيره 
الطعن لم١١‏ لسئة ؟4 ق رياسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد مابح ومخيود العمراوى وسعد 
الدين عطية وعبد الحميد الشربيئى وحسن اللمتربى ٠‏ 


ع 


٠؟‏ نوكفمبر ؟/ا19 


شهادة مرضية : معارضة . اسلئناف » تقرير 6 ميعاد. 
محضر جلسة , دفاع © آخلال بحقه .. حكم © سبب 6 
عيب . نقفى طعن » سيب ٠‏ 


المبدا القانونئ : 


لما كان الحكم المطعون فيه هد ايد الحكم ' 


الفيابى الاستثنانى اكقافى بعدم بول الاستثناف 
سكلا للتقرير به بعد المبعاد » دون أن يعرض 
لعذر المرض 


تبريرا لتاخره فى التقرير بالاستثئناف» ولا الشهادة 


الأرضية التى قدمها لاثيات صحة ذلك العذر فانه - 


من العلم أو من الفحص ‏ 


الذى ابداه المدافع غن الطاعن: 


يكون معيبا بالقصور فى المببان. ومنطويا على 
اخلال بحق الطاعن فى الدفاع ٠‏ 

المدكمية : ا 

وحيث أن الحكم الغيابى الاستثنافق قفى 
يعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بيه يعد 
الميعاد مستندا فى ذلك آلى أن الحكم المستائف 
القفى برفض معارضة الطاعن صدر بتاريخ 
1 من مارس ./ا[9١‏ وأن الطاعن استانفه 
بتاريخ ١١‏ من أبريل .191 متجاوز! بذلك الميعاد 
المقرر قانونا للاستئناف محسويا من يوم صدور 
الحكم فى هذه المعارضة ولد نظر معارضة 
الطاعن: فى الحنكم الغيايى الاستئناق حفر 
الطاعن بالجلسة الاولى بتاريخ 5؟ من ديسمير 
واعتذر على لسمان المحامى الحاضر معه 
بأنه كان مريضا فثررت المحكية تأجيل نظضر ' 
الدعوى ليقدم الشهادة :الاثبتة لمرضه وتوالى نظر 
العاوضة ف علبنات متحلدة حل 1ه ٠‏ من 
فبراير 1911 التى صدزت فيها الحكم المطعون 
فيه والتى أثيتت المحكيمة فى محشرها 3 أن 
الشهادة المرضية غير متفقة '» . 


ما كان ذلك 2 وكان مفاد ما تقدم. أن المدافع 
عبن الطاعن قد عرض على المحكية فى اولى 
جلسات المعارضة الاستثنافية عذر المرض الذى. 
حال بينه وبين تتبع اجراءات نظر المعارضة .2 
الاستثنافية عذر المرض آلذى حال بيته وبين 
تتبع اجراءات نظر. المعارضة قم الحكم الغيانى 
الابتدائى ؛ كما منعة من التقرير بالاستئناف فى 
الحكم الصادر فى“"اللمعارضة الابتدائية فى خلاك' 
المنعاد المقرر قائونا» وكان يبين ب أثبتته لكام 
حكمها لفون فيه أن الطامن“قدم لها الشهادة ش 
الطبية المثبتة أزضة > 


لا كان ذلك » وكان المرض من الامذار .القهرية 1 
التى قبرر عدم تتبع: اجسراءات المحاكينة ق' 
المعارضة وعدم العلم يالحكم الصادر فيها' 
والتخلف بالتالى ‏ اذا ما استطالت.مدته - 

عن التقرير بالاستثئاف فى ا1يعاد المقرر قانونا » 
مما يتعين معه على. الخكم اذا ما قام عسذر 
المرض أن يعرض لدليله .ويتوان -كلمتة فيه وكان 


11 ' العددأن الخامض و ا لسادوس السثة السادسة و 0 الحخيسون 


الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابى 
الاستئنافى القاضى يعدم قبول الاستثناف شكلا 
للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لع ذر 
المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريرا 
لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية 
التى قدمها لاثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق 
هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل التفت عنه 
واغفل الرد عليه ؛ فان الحكم المطعون فيه 
يكون معيبا بالقصور فى البيان ومنطويا على 
خلال بحدّ ق الطاعن ق الدفاع دمأ يستوجب نقضه 
والاحالة بغر حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن. 

. ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكية بمحضر 
الجلسة المتى صدرت بها الحكم المطعون فيه من 


أنه قد قبين أن الشهادة المرضية غير متفقة أ3: 


فضلا عن غموض هذه العبارة فان ما يرد 
ييحضر الجلسة خاصا بما تلاحظه المحكمة فى 
أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب اتستمال 
الحكم على بيان أوجه 5 الجوهمرية التق 
يبديها المتهم والاسياب ألتى 3 تقيم عليها المحكمة 
قضاءها فى ثأتها . 


الطعن لم١1‏ لسنة ؟؟ ق رياسة وعضوية السادة 7 


المستشارين حسين تسسعك سامح ومحمود الميراوى وممعيد 
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اللاحم صيلعة »ينان تقوو لبه 2 


طعن ©» سيب . يطلان ٠‏ دستور حكم > صدورة بأسسم . 


الأإملةاى ُ 
( ب ) دفاع : آخلال بحقه * محاكمة » اجراعم » 
محاماة . آتيات » شاهد , تقض » طعن ©» سبب , 


( ج ) اختلاس : آموال آمرية . جريمة » أركان . 
موظف عام قصد جنائى , دفاع اء أخلال بحقه . حكم » 


تسبيب: 6 عيب واعل ا وي عر يا و0 


و ١١5‏ و115ء, 


ا مو مره +«ارفص عن ب لق م 
مصلحة , عقوبات م 58 . 


المبادىء القانونية : 


١س‏ صدور أقحكم باسم الامة » لا بلسم 
السعب » لا ينال من مقومات وجوه قانونا 35 


؟ - لا كان المدافع الموكل عن الطاعن تخلف 
عن الحضور وحضر عنه محام آخر طلب تأجيل 
نظر الدعوى حتى يحضر المعامى الاصيل » الا أن 
المحكمة قررت سماع شهود الاثبات الحاضرين 
واسترك الطاعن والمحامى الحاض معه فى 
مناقشتهم وآجلت نظر الدعوى ألى أليوم التالى 
حيث حضر المحامى الموكل ولم يتمساك باعادة 
مفاقسة شسهود الاثبات الذثين سبق أن سمعتقهم 
المحكمة فى غيبته » بل ترافع قى موضوع الدعوى 
وآنتهى الى طلب البراءة س فان ما بثيره الطاعن 
من تعيدب لاحراءآت المحاكمة لا يكون سديدا . 

؟ ‏ ب ولا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
أن الطاعن بضفة كونه موظفا عموميا قام بعقد 
العديد من الزيجات دون أن يثبت عقودها بدفاتر 
شهادات الزواج الرسمية بغية اختلاس 
رسومها » وآنه لم يقم برد هذه الرسوم الا فى 
خلال التحقيق » ثم عرض الحكم لنذفاع الطاعن 
الذى أسسه على أنتفاء فية الاختلاس لديه 
نظرا لضاكة الرسوم وطول أمد تحصيلها 
واطراحه ٠‏ فان دعوى الاخلال بحق الدفاع 
والقصور فى الرد علي انتفاء نية الاختلاس 
لا يكون لها محل ٠‏ ' 

؟ ب مقى كان الحكم قد دان الطاعن بجناية 
الاختلاس والتزوير ق الممررات امرسميمة 
واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقاررة فى 
القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة 
الاأشد > فانه لايجدى الطاعن ما يثيره ىق صدد 
جريمة التزوير من عدم توآفر أركانها ٠‏ 

اللمكمة : 

وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه صدر.ق 
١"‏ من أبريل 61/7 يأسم الامة وكان من المترر 
أن المادة السايعة من الاعلان الدستورى الصادر 
بتاريخ ٠١‏ من قبراير 19185 ومن بعدها المادة 
7 من الدستور المؤقت الصادو فى © من مارس 
2648 » ثم 155 من الدسستور الصادر قى 06؟ من 
مارس 11156 قد نصت جميعا فى صياغة متطابقة 
على'أن « تصدر. الاحكام وتنفذ ياسم الامسة »6 
كما رددت المادة 6؟ من كقانوتي السلطة القضائية 
الصادرين بالقبانونين 5ه لسنة 11859 و57 لسنة * 
6 هذه العيارة » ثم جاءت المادة ؟لا من 


أضاء محكمة القصى الينقية 14 | 


دسثور جمهورية مصر العربية المعتمول.به اعتبار! 
من 1١‏ من سيتمبر سسئة ١9/1١‏ والذى صدر 
فى ظله الحكم المطعون فيه ونتصت على أن 
(تصدر الاحكام وتنفذ ماسم الشعب © وكسان 
كل من دسنتورى عامى 1516 و 1111 قد نض 
فى مادته الاولى على أن 3 الشسءب المصرى جزء 
من الامة العربية »© © كما نصص. أولهما فى مادته 
الثانية على أن « السيادة للشعب »© وأطلق فى 
الوتت ذاته على المجسن التقريعى امم 
:مجلس الامة » » كما نص الدسستور الراهن فى 

مانته الثالكة على أن 2 السيادة للشعب وحده 
وهو مصدي السلطات ©» »© وكانت الادة الثالثة 
من دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت 


جزء من الامة العربية » » واطلق فى الوقكت نفسه 
على المجلسسن التشريعى اط « مجلس الامة 
الاتحادى » وكان يبين من استقراء هذه التصوصس. 
خبيعا أن الامة أشسمل مضيونا من الشعب ويكون 
الهدف :الاستمى: من النص على. مصسدور الاحكام 
باسم الامة أو ياسم الشعب يكون فى حرض 
الشسارع الدستورى على الأخصاح عن صدورها 
باسنم الجماعة صاحية السيادة ومعدر السلطات 
فى البلاد » لما كان ذلك غان عبارقى « ياشسم 
الامة »4 هم وباسم الشسعب »© تلتقيان عثذ سعنئن 
واحد فى المقصؤد فى هذا المناط. ؛ وتدلان عليه 
وهو السلطة النعليا ضاحبة السيادة فى البلاد 
وبممدر كل التسلطات يها حا ومن “ثم غان سدور 
الحكم المطعون فيه ياسم الامة ‏ لا ياسم 
الشسعب . لا ينال من مقومات وجوده قانوئا 
وبكون النعى عليه لهذا السبب فى غير محله . 
لمسا كان ما تقدم 0 وكان يبين من مراجعة 
محاضر جلسات المحاكمة أن المداقع الموكل عن 
:الطاعن تخلف .عن حضور: جلسة ؟١‏ من أبريل 
115 وحضر عنه محام آخز طلب تأجيل نظر 
الدعوى حتى يحشر المحامى الامنيل: » الا أن 
00 قررت بسماع شهود الاثبات الحاضرين 
شسترك الطاعن. والمحناينى الجاضر معه فى 
0 'وأجلت نظر الدعوى بعد ذلك الي الهوم 
التالى حرث حضر المحامى الموكل وأيدى: صراحة 
١‏ اام بثلاوة اال باقى سهود الائيات الؤاردة 


"اوس علييا أ المادة؟ | ايض قانوى الحتيهل 


الاكوان وم 3 يتنس.ك الذفاغ باعاذة:نتاتقة شنهوة' 
الاثيات الذين سيق أن سمغهم 'المحكية فى يغيبته 
يل تراقع فى موضوع الدعوي 0 0 .طليب 


البراءة ,ى 20 ع 


مسا كان ذلك ؛ وكان من المتور تعره 
التفاع عن التيسك باعادة مناقشة الشهود في 
حقترته ومواصلة المرائصة كون اراز على 
ظلب سماعهم أنما يفيد أنه قد تنازل عنة ضمنا» 
فان ما يثيره الطاعن:فى هذا الوجه من النعى من 
تعييبا لاجراءات المحاكية لايكون ‏ “مسديدا » ولا 
كان الحكم المطعؤن فيه قد أثبت بيانا لوائعة 
الدعوى ما محصله أن: الطاعن بصفته موظفنا 
عموميا ( مأذون ناحية كوم دنشوه ) قام بعقد 
العديد من الزيجات دون أن يثبت عقودها بدفاتر 
شهادات الزواج الرسمية نبئية الخقلاس رَسُومها 
التى بلغت نيف وثلاثة عشر جَنيها وأنه لم قم 
برد هذه الرسوم الا ى' خلال التحتيق ويعد أنْ 
تتابعت الشسكاوى المقدمة فى حقه © وأورد الحكم 
على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطناعن: أدلة 
مستمدة من أقوال شهود الاثبات وهى آدلة 
سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق وتؤدى 
الى ما رتب عليها » ثم عرض الحكم لتقاع 
الطاعن الذى أسسه على انتفاء نية الاختلاس 


الديه نظرا لضاآلة الرسوم وطول أمد تحضيلها 


وأاطرحه فى قوله : « وحيث: ان تعمد امتهم عدم 
اثبات . عقود الزواج التى. اتهم باخقلاس رسومها 
فى دفاتر المأذونية وسكوته هلى ذلك مدة طويلة 
وعدم تحركه لرد الرسبوم الا فى .؟/كثرهةا 
فعك أن قطع التحقيق ده يشمائها قنوطا بعيدا 


.رغم أن بعض هذه: العقود قد عقد فى-عسام 
1ه15» واصراره فى مراحن :3 


تهتيق :الدعوى كاقة 
على أنه لم يعقد هذه العقود »؛ كل ذلك يسدل 


:دلالة واضحة على أنه انتوى اختلاسي هدذه 
٠تجصيلها‏ » ولا يؤثر فى .مسئؤليت» عن جنساهة 
"الاختلاس.:قيانة نرد الملمٌ . المفتلس بقساريض 


ييه لأن هذا الرذد ليسى: ذن. شائه أن 
ثرا فى مسبئولية المنهم . الجنائهة عن جبريبة 
الاختلاسي . التى أرتكيها وتسوافرتٍ . غقاصر همسا 


: الكانونية فى حقه 6. 1 


املا كان ذلك » وكانيك جتاية الاغبلاس 


2 


115 العددأن ألخامس والسادس الست الماسة والكيسون 


تتحتق متى كان المال المختلس رساما الى الموظفة 
العمومى أو من فى حكمه طبقا للمادتين ١11و15١‏ 
من ذلك القانون بسيب وظيفته »© ويأن يضيف 
الجانى مال الغير الى ملكه وتتجه نيتسه الى 
اعتباره مملوكا له بأى فعل يكشف عن نيته ى 
تملك هذا الملل »4 وهو ما اثيته الحكم فى حق 
الملاعن »؛ ومن ثم مان دعوى الأخلال بحق 
الدفاع والقصور فى الرد على انتفاء نية 
الاختلاس لايكون لها محل . لما كان ذلك » وكان 
الحكم قد دان الطاعن بجناية الاختلاس وجرائم 
التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها واوقع 
عليه العقوبة المثررة فى القانون للاختلاس 
باعتبارها عقوية الجريمة الاشد عملا بالمادة ؟م 
من قانون العقويات للارتياط فانه لا يبجدى 
الطافن ما يثيره ى صدد جريمة التزوير من عدم 
توافر آركانها . لما كان ما تقدم » فان الطعن 
أبرمته 'يكون على غير آساس متعينا رفضه 
أموضوعا ,لز 


الطعن لم١١١‏ لسنة ؟4؟ قى بالبيئة السابتة ٠‏ 


2 

5 نوخمبر. اا 
)١(‏ شهادة مرضية :. معارضة . مهكمة . نقض » 
سلطتها . عذر قهري * . 


. ( ب ) اعلان : بطلان . محاكيسة » اجراء . دائسرة 
بيسائها , 


المنادىء القانونيسة : 


١.س.‏ اذا كانت السهادة الطبية المقسدمة قد 

جاءمت خلوا مما يدعيه الطاعن من آنه كان ملازما 
الفرانى بالوحدة الصحية فى تاريخ صدور الحكم 
فى معارضته الاستثنافية باعتبارها كآن لم تكن» 
فان 'دعوى الطاعن بان .غذرا قهري منعه من 
:حضور تلك الجلسة تكون مفتقرة الى الدايسل 
الكثبت لهسا م.. 
1 عنس الايثد يشترط قانونا لصحة اغلان صحيفنة 
أقدهوى اتستمالها غلى :بيان الدائرة التى .ستنظر 
امافها الدقوى ٠‏ ومن ثم ان منعى الطسساعن 
إنبطلإن ورقة ‏ الاغلان لاغفال ذكر ذلك البيان بها 
يقن غلي في سه اه 


المحكمة :2 


وحيث أنة: يبين من الاطلاع على المفردات 
التى آمرت المحكية يضمها تحقيقا للطعن أنه 
أرفق بها شسهادة طبية صادرة من :الوحدة الرينية 
بناحية آولاد على مركز المنثساة محافظة سوماج 
أكبت فيها آن الطاعن تردد على الوحدة فى الفترة 
من ١‏ مارس الا15 حتى ؟؟ من مارس الاؤا 
للعلاج من التهابات جلدية وروماتزم بالظهر , 

لما كان ذلك 4 وكانت الشهادة المقدمة قد 
جاءت خلوا مما يدعيه الطاعن من أنه كان ملازيا 
الفراشى بالوحدة فى تاريخ صدور الحكم » كبا 
أن مجرد تردده عليها للعلاح لا يفيد أنه فى ذلك 
التاريخ بالذات كان موجودا بها لآمر يتصل 
بعلاجه من مرضه »© فان دعوى الطاعن بأن عثرا 
قهريا منعه من حضور تلك الجلسة تكون مفتقرة 
الى الدليل المشبت لها .. 

لملاكان ذلك »© وكان يبين أيضا من المفردات 
اشتمالها على بيان الدائرة التى ستنظر أمامها 
لا يشترط قانونا لصحة اعلان صحيفة الدعوى 
المطعون فيه اعلانا قانونيا صحيحا ©» وكسان 
أن الطاعن أعلن للجلسة آلتى صدر فيها الحكم 
الدعوى فان متعى الطاعن بيطلان ورقة الاعلان 
لاغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند. 
لما كان ما تقدم 4 قان الظعن يكون على مر 
أساسى متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن الال لسنة 41١‏ قى رياسة وعضوية السعادة 
المسكقارين نصر الدين عزام وحسن الثربينى ويهيسيد 
عطيفة ومهحمد عبد المجيد سمسلاية وطه دنثانة ٠‏ 


:5 
5 نوفمبر ؟الا5آا . 
دفاع ؛ أخلال بحقه 7 اد عدا 
معارضة . محكمة » اجراهء . 


اذا لم يتمكن الطاعن من ابدأء دفاعه بالجلسة 
التى هددث لنِظر المعارضة ق الحكم الغيابى 
الاستئناق بسبب لا يد له يه > وهو ادراج اسهه 
فى دول الجلسة مغايرا لاسمه الحقيقى ان 
الحكم المطعون فيه الصائر ياغتبار المعارضة 
كان قم تكن يكون قد شسابه البطلان في 


تشاء محكية النقضى الجنائية . هل 


الاجراءات» مما يتعين معه نقضه وآحالة الدعوى 
إلى المحكمة الاستتثنافية للفصل فيها من هديد ٠.‏ 

الحكية : 

حيك آن الطاعن يآخذ على الحكم المطعون 
فيه آنه أذ قفى باعتبار معارضته كأن لم تكن 
على الرثم من حضوره الحلسة المحددة لنظر 
معارضته دون أن يثادى عليه باسمه ©» وأئنه 
الاستثنافى أن أسمه .. ©» وترتب على كلك 
يناد عليه باسمه وصدر الحكم باعتبار المعارضة 
كان لم تكن اثر اأناداة عليه بالاسم الخاطىء 
ودون أن يتيكن من المثول أمام المهكية وابداء 
دفاعه , 

وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الغياب, 
الاستئناق والحكم الصادر باعتبار اللعارضة 


كأن لم تكن المطعون فيه أن آسم المتهم 6. مسنمع 7 


أن الثابت بالجكم الأبتدائى أن اسمه .. وحيث 
انه متى كان ذلك كذلك' » فان الحكم الصادر - 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء 
بأطلا أذ لم يتمكن الطاعن من ابداء ذفاعه 
الجلسة التى حددث لنظر المعارضّة ف الحكم 
الغيابى الآسثناقى بسبب لا يد له فيه ؛ وهو 
أدراج أسمة قق' رول الجلسة مغايرا لأسيه 
الحقيقى على ما يبين مق ظاهر الاوراق . 
لاكان ذلك »2 فان الحكم المطعون قيه يكون 
قد ثشابه البطلان فى الأجراءات » مما يتعين معه 


نفضه وآحالة الدعوى الى المحكمة الاستثئافية: 


سائر ما يشره الطامق 3] عه 


الطين ؟. ٠١‏ لسئة ]4 اق بالهيئة السابقة , 
يلول 
5" توفمتر ؟/ا15 


>86 بناء : ارض © كقسيم.. حريمة » آأركان . ق‎ )١( 
اسنة 1571 مم و 9ق 0م لسئة اننا ان‎ 


( ب ) اركباط : عقوبة تكميئية » جهتها . عقوبات م ١؟‏ 


تق » طعن © خطا فى تطبيق قانون . معكيسة نقض » 


المبادىء القانونية ” 


» تعثر الحصول على قرخيص بالبناء‎ ١ 
لاقامته على ارض غير مقسمة بالمخالفة لاحكام‎ 
القانون 01 سنة +114 فى شلن تقسيم الاراضى»‎ 
لا يعفى من تبعة أقامته يغير ترخيص على خلاقة‎ 
احكام القانون 45 سنة 1951 فى شان تنظيم‎ 
. لفاتى‎ 

؟ ل اذا كانت التهم المسندة الى المطعون 
ضده هئ اقامة بناء على أرض غير مقسمة » 
واقامته على ,غير طريق قاثم » واقامته دون 
ترخيص مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة الا ان 
العقوبة الاثمد لا يمتد الى العقربات التكبيلية 
وكانت الوقائع توفر فى حق المطعون ضده اقامة 
البناء بغير ترخيص م موضوع التهمة الثالثة 
التى برأه منها اكحكم المطعون فيه فان الحكم 
يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون » .ما 
يتمين معه تصديحة”بالفاء ما عفى به من براءة 
المطعون ضده وبالزامه- سداد ضعف الرسسوم 
المسبتحقة .عن الترخيض بالاضافة الى العقوبتين 
المقضى بهما .م2 .١‏ 


الممكية : 

وحيث أن النيانة العامة اتهيت المطعون 
ضده بوصف أنة أقام ينام على أرض غير مكسية 
ووفقا للتانون » وأنه لقام 'البناء علئ غير طريق: 
قائم ؛ وأنه أقام كلك اليبّاء يدون تركيسمن 4 
وقضت محكية أول :درجة بتغريم القلعون شده 
خمسة حجنيهات عن التهم الثلاثة والزايه بضعقة 
رسوم الترخيص © فاستائفتة الئيابة الغاية 
هذا الحكم لخطأ فى تطبيق القانون اذ لم تقض 
المحكنة بتصحيح الاغمال المخالفة . وقضت: 
محكية ثانى درجة بتعديل الحكم المستائف ويتغريم 
المطعون ضده خيسة جنيفات عن التهمتنين 
الاولى والثانية وتصحيح الاعمال المخالفة ويبراعته 

من -التهمة الثالثة . 

وين من مظائعة الحكم المطموتن فيه آنه آقام 
قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة الثالثة 
تأسيسا على با نهد به. بهتدسن التنظيم من آنه 


1ل العندات الخادس والسادس_السفة السامسة والخمسيث 


يقعذر ملح 50 ضشةه' ترخيصما باليئساء أن 
الارمن لم يصدر ترار بتقسميمها وققا للتأنون . 


ل كان ذلك ©» وكاتت آلادة الاولى من 
ألقانون 22 اسئنة 195159 قى أن تنظيم المسساتى 
اذ نصلكت على أنه : « لا يجوز لاحد أن ينشىء 
بناء أو .. الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك 


من الجهة الادارية المختصة بشسئون التنظيم ..»6 


لحار بحي اا واقين اتكانا ينرجه لمر > 


الآلتزام بالحصول على الترخيص عن الابنية 

القى تقام على الاراخى المتسهة لبقا لأحكام 
هذا الكاقون دوت تخرها 2 5 أن الترخيس 
يصرقة # كما نصت على فلك المادة الثالثة من 

القانون السالف الذكر س متى ثبت أن رو 
آلبناء أو الاعمالٌ المطلوب اقامتها مطابقة الشتروط 
والاوضاع المتصوص عليها فى هذا القانون 
و الترارات المنفدة له ومن ثم نان 0 الحصول' 
على ترخيص بالبتاء لاقامتكته على ١‏ رض قسير 
مقسمة بالخالئة لأحكا, القائوخ م سبئنة 


قى شسأن تقنسيم الأراضّى لا يعقى من تبعة ' 


اتهامثه بغير ترخيص .على خلاف أحكام القانون 
«ه لسنة ؟193 فى فسأن تنظيم المنانى . 

واذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر: 
وكانت التهم الثلاث المسندة الى الطعون ضده 
حرتبطة آرتباطا لأ فقول التجزئة » وكان الاصل 
أن العكوبة المتررة لاقند الجرائم الارتبطة ارتباطا 
8 يقيل. التجؤئة تجب المقوبة الاصلية لا عدآاها 
من جرائم مرقيطة اعمالا لنص. الفقرة الثانية من 
المادة »6؟ من“ قائون: العقويات » الا أن هذا 
اذحب لا يمتد 'ألى العقوبات التكميلية: المنصوص 
عليها. ف لك الجرائم © وكانت آلوقف اكع حسيما 
لوردها الحكم المطعون.فيه توفر بق حق المطعون 
ضده .اقامة .البتاء يِعْيْر ترخيص س موضنوع 
للتهمة الثغلئة : كان آلحكم يكون معيبا' بالخطأ 
ف تطبيق القانون © مما يِتعينَ معه نقضه نقضا 
رثا وتصخيحه .بالغاء ما قضى به من براءة 
المطعون ده من التهمة الثالثة ويالزامه يسداد 
ضعةع الرسبوم المستحكة عن الترخيصس. بالاضافة 
الي ألعكوبتين المتجّى مقا 20 


' .  ةطّبامسلا الطجن 4156 لملخة.. )اي . بالهيثة‎ ٠ 


58" نوفمير لاا 
(1) مخشدر : حكم > تسبيب © بيان . آركباط » طرف 
مخفف ق 186 للسنة م1 لسنة .156 مام أو 8 ولإوو 
© و 45 عقوبات م م" و لا١ا‏ ق .؟ لسستة 1935 , 


( ب ) نقفض : طعن اه خطا ثى تطبيق قانين . ق ١1١‏ 
لسنة ,155 55 , 


( ج ) محكمة نقض : سلطتها , حم > تسبيب )2 عيب, 


امنادقء القاتونية 9 

 ]1‏ اذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه 
اقتصر فى سرده واقعة الدعوى ومؤدى محصل 
الأدلة على بيان تهمتى حيازة واعراز المخدر دون 
تهمة تقديم المخدر للتعاطى ولم يذكر بين المواد 
التى عطلبقها فى شإن المطعون ضده المادة م؟ من 
القانون ١/8١‏ سنة 1355٠.‏ المعيلة . بائقانون 1 
لسئة 19176 المنطبقة على تهمة ت3 تقديم اللخدر 
للتعاطى مما يعيب الحكم وو 0 ' 


؟ سا كا كانت العقوبة القريرة لجريمة 
تقديم المغدر للتعاطى هى الاشغال الشانة 
اكؤيدة والغرامة من ثلاثة آلاف الى عششرة آلاف 
حجنيه ولا يجوز النزول بها عن العقوبة التالية 
ها مباشرة غند تطبيق المادة 197 من ققون 
العقوبات » واذ كَقَى الحكم المطعون فيه بمعاقبة 
المطعدون ده بالحبس مع الشغلّ .لدة ستة ستة 
سور وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة 5 » كلانه 


دكون قد قد أخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب 


؟ مس أذا كان مبنى ألطمن مخالفة القانون 
لعدم تطبيق الحكم العقوبة المقروة لجريمة أتقديم 
المخدر لاتعاطى باعتبارها الجريمة الاشد مما 
مقتضاه أن تكون هذه الجرومة _ثتبفة فى حق 
المطعون ضده » واد كان الحكم قد أاغفل بحث 
هذه التهمة وبيان الادلة عليها وهو ما يعيسه 
بالقصور .الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة 
على وجه الطعن المتعاق بمخائفة القانون فقِه 
بتعين آن يكون مع النقض الاحاقة ٠‏ 2 ' 


وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى ادائة 
الطعون هده بالجرائم الثلاث التى أحيل!محاكية 
عئها وهى حيازة واحراز الجواهر المخدرة بقصد 
التعاطى وتقديمها للتعاطى يغير مقابل » وقضى 
يمعاقبته بالحبس مع الشسغل للمدة ستة شهور 
وقغريمه اخمسمائة جنيه والمصادرة بالتطبيق 
المادتين 7 و 17 من قائثون العتوبات والواد 
أو ؟ولا#و25 من القاتون 181 لسنة 195٠.‏ قى 
أن مكافتحة المخدرات وتنظيم استعيالها 
والاتجاند فيها الآ أن الثابيت من مدونات الحكم 
أنه أقتصر ئ؟سرده وآقعة الدعوى ومؤدى محصل 
الادلة على بيان تهمتى حيازة واحراز المخدر دون 
تهمة تقديم المخدر للتعاطى ولم يذكر بين المواد 
التى طبكها فى شان المطعوث شده المادة هثم من 
القاتون: 187 تسئة .155 العدلة بالتانون .4 
لسنئة 195 المنطبقة على تهمة تقديم المخدر 
النعاطى مما يعيب الحكم بالتصون . 


ولما كانت المقوبة المقررة تجريمة تقديم 
المخدر للتعاطى طبقتا للمادة 5" من القانون 
سالفة الذكر هى الإشَغالَ الشاقة المؤبدة 
والغرامة من ثلاكة الاق الى عشرة الأقا جئبه 
ولا يجوز النزول بها .. لبقا للمادة '؟ من ذات 
الكانون ‏ من العقوبة التالية لها مباشرة عند 
تطبيق المادة /11 من قائون العقبوبات © واد 
خالفة الحكم الطعوخ فيه هذا النظر. فانه يكون 
ند أخطأ فى تطبيق القاتون .يما يستوجب نقضه ٠‏ 


ونا كان معتى الطعن مخالفة القانون اعدم 


تطبيق الحكم العقوبة امقررة لجربيسة تقديم. 


المخدر للتعاطى باعتبارها الجريمة الأشيد ممسا 
مقتضاه . أن تكون هذه الجريية ثابقة 3 حق 
الطعون ضده وكان الدكم قد أغفل بحت هده 
التهمة وبيان الادلة عليها علي النحو السالف 
ذكره وهو ما يعيبهِ بالتصور الذئ يتسع له وجه 


الطلعن وله الشدارة على وجه الطعن المتعللبق. 


بيخالنة القأنون فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الأحالة , 


اللعن 188 لسنة ؟غ ق رياسة وعضوية السسادة 


الستفارين' عبر الدين عزلم وحسن الشربيثى ومعسمود . 


مطليقة ومحيد عبد المجيد سلاءة ويحيد قاد ميزوق ٠‏ 


القسسام محكية النئضي الجنلية 1 1117 


انلك ا ا 


ع 
5 نومير ؟/زوا 

( ب ) نصب : جريمة » آركان . كنب مجرد » كنب 
مؤؤيد باعمال خارجية » طرق احتياقية . 

( ب ) طرق احتياكية : نصب ء 

( ج ) اتفاق : اشتراك . فاعل أصلى . مدكمة 
موضوع © سلطتها فى تقدير دليل . نقفى > طعن » سبب . 
حكم > تسبيب ) عيب م 

( د ) حكم : تدليل »> شهود ء نناقض أقوالهم . 

( ه ) دفاع : آخلال بحقه * 

( و) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدبر دلبل , 


:المادىء القانونية ٠‏ 


١‏ أن مهحرد استخدام اكتهم توظيفته التى. 
التى يشغلها حقيقة ق الاستيلاء على مال الغيي 
وآن كان لا يصح عده نصبا » الا أنه متى استعان 
نها وأساء استخدامها » ذفان ذلك من ثانه أن 
يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجزد 
الى دائرة الكنب الؤيد باعمال خارجية وتتواقر. 
بذلك الطرق الاحتيائية التى ينقدع بها الجن 
عليه ٠‏ : 


؟ ‏ آن استعانة اكتهم بشخص آخر على 
نابيد أقواله وآدعاداته المكذوبة وتدختل هذا 
الاخير مزاعمة يعد من قبيل الاعمال الخارجية 
التى تساعد على كول الْحِنى عليه على تصديق 
تلك الادعاءات وبهذه الاعمال الخارخية يرقى 
الكذب الى مرتبة الطوق الاحتيالية الواجب 
تحققها ف خريمة النصب ٠‏ 


اذ استخلص الدكم المطعون قيه من وقائع 
الدعوى التى ترتد الى اصل صحيح ق الاوراق 
وباسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان 
أتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعتين على خدع 
المجنى عليه فان ما بثره الطاعنون 4 هذا الشان 
يكون من قبيل الحدول الموضوعى ق مسال 
واقعية تملك محكمة اللوضوع التقدير قيها 
بلا معقب من محكمة النقض 100 

؟ - أن التناقض فى أقوال الشبهود لا يعيب 
الحكم ما دام آنه استخلص الادانة من أقواليخ 
استخلاصا مائغا لا لناقض فيه . 2- 


ه ‏ حسب الحكم كى م1 يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤه أن بورد الادلة المنتجة أكتى صحت لديه 
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة 
الى المتهم » ولا عليه آن يتعقبه فى كل جزئية من 
حزئيات دفاعه الآن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. 
" ب أن الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة 


الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط 
معتقدها لا يجوز اثارته ابام محكمة النقض . 


الحكمة : 

وحيث ان 00 المطعون 8 بين واد كسة 
لجريمة النصب آلتى دان الطاعتين بها © وأقام 
علييًا ف حتهم آدلة' مستيدة من أقوال القهود 
مسا كان ذلك 4 وكان الحكم قد أورد أسبايا 


شساملة تؤدى آلى النتيجة التى خلص اليوما 


وتنطوى على رد على أسياب حكم ,حكية أول ٠‏ 


درجة بما يفيد أن المحكمة الاستثئافية قد غطنت 


اليها ووزنتها » وهى من بعد ليست ملزمة ' 


بمناقشة تلك الاأسيابي » فان ما يثيره الطاعن 
الأول فى هذا الشسأن, يضحى فى غير محله . 
لما كان ثلك © وكان مجرد استخدام المتهم 
لوكليفته التى يشسغلها حقيقة فى الاستيلاء على 
مال الغير وان كان لا قصح عدة نصبا »© الا أنه 
مقى أسثعان بها وأساء استخدآامها ؛ فان ذلك 
من تسأنه أن يعزز أقواله ويخرجها من دائرة 
الكذب المجرد الى دائرة الككب المؤيد بتأعيال 
ينخدع بها المجنى عليه © كما أن استعاتة المتههب 


من ناحية أخرى - بشخص آخر على تأييد . 


أقواله وادعاءاته المكثوبة وتدخل هذ! الاخير 


لتدعيم مزاعبة يعد من قبيل الاعمال, 0 : 


تلات الادعاءات 26 بهدّه الأعيال الخارجية يرقئى, 
الكذب الى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب. 


تحققها فى جريمة النصب . اذ كانت الواقمة - 
كما أثبتها 0 الطاعن الاو ويعيل 


عه كملكي صوفة لدبريان ٠.‏ ربج شيدق عشكم : 


1 العددان الخامس والماآدس السئة السادسة والخيسون‎ 1١14 


سييست يسمت حسم مسسسمة للسسسسي 


وجوده بالخازن وندرة وجودهء بالسوق - 
وحصل منه على مبلغ خمسمائة جنيه من ثمنه» 
كما أتصل الطاعن الثانى ؛المجنى عليه الفسانى 
وأوهمة بأئة ى استطاعته أن ن ميتوسط له قى 
الحصول على كمية من ذلك النوع من الصوف 
مكل لكو واساحية افى فص الللتسسادن 
الثالث ثم رافقه الى حيث تقابلا مع الطاعن الاولا 
5 أبلغه أن ثمن التماثى المطلوب هو 9/5ا؟اج , 

م فسلمه المجنى عليه هذا 2 واتفقا 
فى حضور الطاعن الثانى على أن يكون التسليم 
فى محل الطاعن الثالث » واتئه لما أن تكثشنت 
الحقيقة وتبين عدم وجود ذلك الصنقة منالقماشى 
فى مخازن شركة الصالون الاخضر » اضطر 
الطاعن الثالث ‏ تحت ضغط المجنى علية ل الى 
رد مبلغ ستمائة وخمسين جنيها من بلغ 
المقبوض قان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى 
أن الطاعن الأول قد استغل صفته كمدير أحلات 
واتكو وادعى كثبا بقدرته على تسليم القمائي 
بع عليه بعدم وحجوده 6 وآن الطاعن الثائنى قد 
كداخل تداخلا فعليا فى اقتاع المجتى عليه بصحة 
البيع ويوجود الصوف المبيع وان الطاعن الثالث 
كان على. علم بكنب آلواقعة بدلالة أن يكون 
التسليم قى محله ورده. ميلع سبتمائة وخمسين 
كه يذ ١‏ اله الك اص © والى أن ما أتآه 
الاول لوظيفته أثما.يوقر ركن الاحشدال بقصد 
الطاعنون من آفعال مادية واستغلال الطامن 
سلب مال المجتى عليهما » فائه يكون قد أصاب 
محجة الصواب ق تقدين مسثوليتهم . 

ولا يقدح ىق سلامة الحكم ما يثره الطاعئون 
من كلو الاورآق مم يفيد سببق اتفاقهم على 
دع المجتى عليه الثاتى © ذلك بأنه يكفى أن. 
تستخلص !احكمة ذلك الاتفاق من ظروقف الدعوئ 
وملإبساتها 6 ما دام ق) وقائم : الدعوىئ مايسوامٌ 
الأعتقاد موتوعه . وهى ق ذلك لست مطالشة 


الحقائق التانونية من كل مآ يقدم اليها من آدلة 


بألا تأجِذ الأ بالأدلة المبائترة بل لها أن تستخلص 
ولو كانت غير مباقشرة متى_كان .مآ حصله الحكم 
من هذه الأدلة لا يخرج عن الأتتضاء المقلى 
والمقطقى .٠‏ | | 5 

واذ استخلمن الحكم المطعون فيه من وقائع 
الدعوى التى ترقد الى اضل. صسحيح فى الاوراقا 


بدك اف 5 5 الجناقية : 


ل سه 
ويأسباب .ؤدية الى مآ قصده الحكم منها ان 
اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعنين على خدع 
المجنى عليه الثاقى © فان ما يثيره الطاعنون فى 
هذا الشأن يكون من قبيل الجدال الموضوعى 
فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير 
فيها بلا معقب عليها من محكمة النتض ٠.‏ 

لما كان ذلك وكان التناقض فى أقوال 
الشهود ‏ على فرض وجوده - لا يعيب الحكم 
مادام أنه استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا 
سائغا لا تناقض فيه © وكان حسب الحكم كى 
ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة 
المتتجة التى صحت لديه على ما استخلصه 
من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم : ولا عليه 
ان يتعقبه ى كل جزئية من حزثيات دفاعه لان 
مقاد التفاته عتها انه أطرحها » غان مثعى 
الطاعن الثالث على الحكم بالقصور قى الرد 
على ما اثاره من أوجه دفاع اخرى لا يكون 
سديدا : 


لما كان خلك وكان ما يثيره الطاعنون من 
منازعة فى سلامة ما استخلصةت 4ه المصكمية من 
أوراق الدموى والتحقيقات التى تمت فيهيا 
لاتخرج عن كونها جدلا موضوعيا فى سلطة محكبة 
الموضوع فى وزن عنفاصر الدعوى واستتنباط 
معتقدها وهو مالا يجوز اثارته أمام محكيمة 
النقض ٠‏ 

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . ٠.0‏ 

الطعن 51417 لمنة 418 قى رياسة وعضوية السادة 


المستشارين نصر الدين عزام وحسين الثربيئى ومذمود 
عطينفة ومحيد عيد المديد سلاية وله دتانة . 


5 : 
5 بوخمير الاةأ 


: (|) معارضة : قيولها » شكلها » نظام عام.. حكم » 
أصداره محاكمة » اجراء , 


( ب ) شلسهادة مرضية : معارضة ا ل 
بحقه ٠‏ كم 4 اتويب > قيب الى 


( ب ) محشر : جلسة © محاكمة ») أجرام . نقض » 
طمن 2 سبي اه 


05 


المبادىء القانونيسة : 


١‏ للمحكمة أن تفصل فى شسكل المعارضة 
فى أى حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الامر فى 
المعارضة قد قطعت شوطا فى طريق الفصل فى 
موضوعها » فان ذلك لا يعتبر فصلا ضمنيا فى 
تسكل المعارضة ولا يمنعها قانونا من الحكم بعد 
ذلك بعدم قبولها ٠‏ 

؟ ب اذ كانت الشهادة الكرضية لاتخرج عن 
كونها دكيلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير 
المحكمة كسائر الادلة خلا تثريب عليها أن هى 
اطرحتها ا ارتاته من عدم جديتها للاسباب 
السائغة التى آوردتها » خان النعى على الحكم 
القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون 
غير سديد ٠‏ 


؟ ‏ لما كانت ورقة الحكم تعثبر مثممة لمحضر 
الجلسة فى سان اثبات احراءات المحاكية » واد 
كان الثابت بورقة الحكم أن النيابة العامة 
طئبت بالجلسة عدم قبول المعارضة » فانه 
لا يجوز للطاعن أن يححد هذا الذى أثبته الحكم 
ألا بطريق الطعن بالتزوير ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه من المقرر أن للمحكمة أن تفصل 
فى شكل المعارفة فى أية حسالة كانت عليها 
الدعوى لتعلق الامر فى ذلك بالنظام العام . اذا 
كانت الممكبة عند نظر المعارضة قد قطعت 
شوطا في طزيق الفصل فى موضوعها » فان ذلك 
لا يعتير فصلا ضمنيا فى .كل المعارضسة 
ولا يمنعها قانونا من الحكم يعد ذلك بعدم 
شبولها ., ١‏ ْ : 

لما كان ذلك » وكان الحكم بعد أن أورد 
مؤدى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن 


برر قضاءه يرفضهما بقوله « آنه تأسيسا على 


ما تقدم ولما كان المهكمة لا تطمثن الى السهادة 
الطبية التى قدمها المتهم فى بيان العذر المانع 
عن الحضور بجلسة 65/؟١1518/1‏ اذ الثابت 
بالشهادة التى قدمها الحاضر عنه وهى صسادرة 


8 من ذات الطبيبي المعالج عن ذات الفترة أنه كان 


مريضا بروماتيزم حاد بالمفاصل مما تستتقبط يتنه 


سه 


11 المددان الامش و السادس ألمنة السادسة ولأسون 


الحكيمة أن هاتين الشمادتين اصطنعتا لخدمة 
المتهم »© وكانت الشهادة المرضية لا تخرج عن 
كونها دليلا من آدلة الدعوى تخضسع لتقدير 
المحكية كسائر الادلة فلا تثريب عليها أن هى 
اطرحتها لما ارتاآته من عدم حديتها للأسياب 
السائغة اللتى آوردتها » فان النعى على الحكم 
القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون 
حمر صسديك ٠ه‏ 

لما كان ذلك وكانت ورقة الحكم تعتير متممة 
الثابت بورقة الحكم ان النيابة العامنة طلبت 
لحضر الجلسة فى ثأن اشات اجراءات واذ كان 
بالماسة .عم ول المعارضة © ماقم لا يجنيور 
للطاعن أن يجحد هذا الذى آثيته الحكم الا بطريق 
الطعن بالتزوير وهو ما لمم يفعله . لما كان 
ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساسن متعينا 
رفضه موضوعا .. 


الطعن ١1.5‏ لسنة ؟6 ق بالهيئة السابقة . 


١ 
19/1 نوفمبر‎ 5 
حكم : أصدار . نقض »© طعن » سبب . اعلان‎ 
من فبراير 1969 م لا دستور 2 من مسارس‎ ١. دستورق‎ 
من مارس 15355 م 12868 . ق كم‎ ١5 م ]ا دستور‎ 1524 
دستور 11 من‎ !١6 السنة 1569 م 6؟ ق 7؟ لسئة 19580 م‎ 
سبتمير 191/1 م ]ل م‎ 


المبدا القانونى : . 


أن عبارتى « باسم الامة ») ١‏ وباسم الشعب) 
تلتقيان عند معنى وأحد وصدور الحكم المطعون 
قانونا ويكون الطعن عليه لهذا السبب فى غسير 
مكله »؛ ويتعين رخفضه موضوعا .٠‏ 


المحكمسة : 
وحيث ان المادة السابعة.من الاعلان 
الدستورى الصادر بتاريخ ٠١‏ من فيراير 19589 


ومن بعدها المادة لا من الدستور ااؤقت ' 


الصادر فى ه من مارس ١988‏ ثم المدادة 158 


من الدستور الصادر فى 8؟ من مادس 1954 
قد ئصت جميعا فى صياغة متطابكقة على أن 
« تصدر الاحكام وتنفد ياسم الامة 8 كها رددت, 
المادةه امن قاتونى السلطة القضائية الصادرين 
بالقانئونين 5ه لسنة 1565 و "5 لسسنة 1558 
هذه العبارة » ثم جاعت المادة آلا من دستور 
جمهورية مصر العربية المعمول بيه اعتبارا من 
أ1] من سسيتمبر 158/1 والذى صدر فى ظله 
الحكم المطعون فيه وئصت على أن «تصدر 
الاحكام وتنفذ باسم الشعب »© . لما كان ذلك » 
وكان كل من دستورى عامى 1555 و 1ا199 قد 
نص فى مادته الاولى على أن « الشعب المصرى 
جزء من الامة العربية » كما نص أولهما فى مادته 
الثانية على أن « أن السيادة للشعمب » وأطلق 
فى الوقت ذاته على المجلس التشريعى اسم 
مجلس الامة » كما نص الدستور الراهن فى مادته 
الثالكة على أن « السيادة للشضعب وحده وهصو 
مصدر السلطات © . وكانت المادة الثالشة من 
دستور اتحاد الجمهوريات العربية قد نصت على 
ان الشعب فى اتداد الجمهوريات العربية جزء 
من الامة » وأطلق فى الوقت ثقسسه على المجلس 
التشريعى اصطلاح مجلس الامة الاتحادئ ؛ فان 
النين من امنتقراء هذه التصوص حبعما' ان الأبة 
اشمل مضمونا من الشمعب ويكون الهدف الاسوهى 
من النص على صدور الاحكام ياسم الامدّ أو ياسم 
الشسعب يكمن فى حرص الشارع الدسستورى على 
الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحية 
السيادة ومصدر كل السلطات ف البلاد . ٠‏ 


لما كان ذلك »© فان عبارتى « باسسم الامة » 
و « باأسسم الشمعب © تلتقياني عند معتى واحيد 
فى المقصود فى هذا المناط ويدلان عليه » وهصو 
السلطة العليا صاحبسة السيادة فى البسلاد 
ومصدر كل السلطات فيها ٠‏ لما كان تلك © فان 
صدور الحكم المطعون فيه بأسمع الامة لا ينسال 
من مقومات وحوده قائونا »> ويكون الطعن .عليه 
امك الدجنا ى غيّ سطلة > تويتمين والخرشه 
موضوعا 


الطعن ١١.9‏ لسنة 5 ق بالبيئة السابهة * 


الذمايحت 


الملز النقسى بين اليلت وإلقانولم 
لدبا لاز الستشار/ 0 


2)١( 


تمهلطسد : 


١‏ ل التنويم المغناطيسى ”520515م837” الذى' ابثكره الطبيب التمسوى 
تعمووع 1 »؛ والايحاء “دمتاعع ومن 5" الذى كان للطبيب القرنسى 
عتدمن) علتسظط فضل السسيق الى وضعه على أسس علمية ثابتة »6 
والتحليل النفسى ”15و ز[قصطة-مطء روط '“* الذى كشف عنه الطبيب النمسوى 

ع1 0ممتصواة . كلها من طرائق العلاج النفسى ووسيلة 
من وسائله »© ونتكلم بايجاز عن كل منها قيل الاستطراد الى بيان حكم القانون فى 
مزاولتها والاثار القانونية ألتى تترقب على هذه المزاولة , 


آولا : التقويم المغناطيسى 135:هدم287 

6 ات تلت لدوب االعتلتاينين فيال 'اللعلية لمن انحط © لتنا يتوق 3 
نشاهد هذه الظاهرة فى حياتنا اليومية دون أن تشعر بها : فى الارس الذى يأمسر 
ظلبته بالسكون »6 والام التى تأمر طفلها بالنوم .» والخطيب الذى يبلك الباب 
1 ا و ام دن 17 بويد الي فعل مآ يريدهم عليه وهم 
مسلويو الارادة له يملكون من أمرهم شينًا 85 وصالحبي الففسنل قَّ كشف الغطاء 
عن هده الظاهرة هو الدكتور أنطون فردريك مسممير عام ككازل ) وكانت نظريته 
تقوم على أن تآثير المغناطيسية يرجع الى وجود سيال 16ل يخرج م 
حسد الانسان له خاصية التأثير في جسد انسان آخر هو الوسيط مصناتلع16 
مع ظهور نظريات فرويد فى علم الننس » سقطت نظرية السيال الغناطيسئ وعرفة 
أن تأشر التثويم يرجع الى الايحاء 5088658098 ) وفسر بأنة توع من كك 
لبعضى ملكات العقل الظاهر © يمكن احداثه صناعيا عن طريق الايحاء بفكرة النوم » 
وردها ألى وعيه وشعوره » والتكر امبر فى العقل الياطن و وغرس المعتقدات 
الطيبة فيه » ذلك ان الايحاء يولد الاقتناع بغير تفكمر فى تقس الموحى اليه وبالتالى, 
فالتنويم لا يشفى وليست له أيه قيمة علاجية َ وتنحصر فائدته فى تسهيل .وتقوية 
عملية الايحاء » فهو من العلاج النفسى بمثابة التخدير من العملية :الجراحية . 
فين هيوه .ىكذا الخال انه يجعل اأريض فى حالة من الخضوع التام للطبيب ؛ 
:هالة أن الهدب من العلاج الوصول بالمريش .الي . الثقة بئنسه والإعتباد مليها ؟ 


المدا الدددان اتلخامس والسادس السئة السادسة والحيسون 


هذا الى أنه قد يصل بامريض الى درحة الاعتياد عليه فيصيح التنويم بالتسية 
اليه كالمكيفات © وتعاوده بذلك العلة بين حين وآخر فيدذهب ‏ كلما أضطرب سه 
الى الطبيب لتنويميه )١(‏ . 


* - ويتول الدكتور فان بليت (9) ع نطولا .لظ . فى كتايه 

.عتأقتطهومطاء 57م 320 م16أمنتناء طمطء:7ز5م ص1 م016١‏ 115 : «متادوءع51188 ع1آأمدم117 
نه قد آن الاوان لوضع التئويم المغناطيسى فى موضعه الصحيح كعلم يتعلق بالطب 
وتخليصه من الشعوذة والاوهام التى أحاطت به منذ عهد يعيد . وشكلت الجيعية 
الطبية فى لندن ‏ وتضم نبعين ألف طبيب ‏ لحجنة من كبار الآطباء بريااسة 
الدكتور « روجر » الاستاذ فى جامعة جلاسجو وكلفتها بدراسة التنويم المغناطيسى؛ . 
فأصدرت اللجنة بعد دراسة دامت ثمانية عقر شهر! بيانا قالت فيه ان التقفويم 
أصيح عاما ومِنُ واجب الدولة ان تحرمه على المشسعوذين وتقصر استخدامه على 
الاطيياع. 5 


والحق ان التنويم لا يستخدم فى الخارج آلا لغرض علاجى وبواسطة أطباء » 
وقد درسه الطبيبان بروير وقرويد وعالجا به عدة حالات »© ثم عدل عنه اولهما 
أثر هجوم مريضة عليه أثتاء محاولة تنويميها 4 وعدل عنه الثائنى وكان قد درسة 


(1) والفرق بين التنويم المغناطيسى والئوم الطبيغى ‏ قيما خلا ان الاولى يتم بآمر المنوم وأن 
النائم يستقيظ يآمره آيضا ‏ هو أن .النائم مغناطيسيا يلبى آوامر المنوم © وقد يكون الاتصال؛ بيتهيا 
. عن طريق الفكر فحسب © يمعئى أن المثوم يفكر ى شىء ويئقله الى ذمن الوسيط © وهو ما يعرقة 
بانتقال الفكر او التلباثي . . وطأددع12 ٠‏ وهو ظاهرة طبيعية تحدث بين الاصدتاء »6 ومن 
تبيله الشعور من بعد أو « الجلاء البصرى م 0181290378266" « . أبا ما يصددتث على 
المسارح من رفع النائم فى الهواء أو شطره بالسيفة فهو من العاب الحواة التى تستتد الى خداع اليمّر. 
ويذهب وليم مكدوجل فى كتابه عن علم النقس الشساق 1087مطعتز25 ل[قممصطق 2 الى أنم 
لا خلاف بين التثويم والثوم' الطبيعى ٠‏ وهو يقسر أمتماع الوسيط آلى المثوم وحده وعدم أحسياسه. 
بأى شىء آخر يآئنا ىق النوم الطبيعى واليقظة » تخضع آيضا لاحساسات معيتة نتيجة الاتتباه أو الاختيار " 


أنيحدث علندما بكون الشخص مستغرقا فى تفكر عميق أن تدور حوله أشياء كثرة لا يشعر بها ءه وقد 
يوحى الشخص الى نفسه أنْ يستقيظ فى ساعة معينة قيجد نفسه قد استيقظ: ق! هده الساعة بالفمل ٠‏ 


والفارق بين أنه فى التثويم يتضع الشخص لسلطان شخصٍ آخرءوق اليقطة آو الثوم الطبيعي يخضع 
لسلطان نقمه . وقد يستطيع الشخص يما له من قوة السيطرة على ننسه وعلى اعضائه وبراعة فى 
التتويم المغناطيسى . أن يثوم نفسه وهو ما يسمى ‏ 5أ08ص 0ط كلمع » ومن ذلك ما يقعله 
بعض الينود من دغن أنفسهم اخياء لمدة شهر فى صتدوق مقغل قم يغتح الصندوق فيستيقئلون © واستطاعة ' 
البعض الآخر وتفة دقات قلوبهم لبضع دقائق ٠‏ ويقول مازرمان ‏ © 1192856522082 فى كتاية 
: 1 اتأقتطء 257 عتممم م10 5ه معتأعوعط عط 
انه قى التنويم تقل حسداسية ' الجلد وييطقٌ' ابي ول سرعة احتراق الافدية قى الجسم بنسية 1٠١‏ / 
ويحدث تغزر فى ا الا .للح . كم اه 


4 هذا الطبيب هو رئيس الجمعية 'البريطائية للمئومين الأطباء التى تألفغت عام 155/8 وآاصدرت 

مجلة عام 1141 ياسم معام مم 117 01 023 لممسدول. معط عطاك 
وي عام 10 تألفت جبعية مماظة فى الولايات المتحدة الامرد يكية واصدرت بدورها جريدة أللقت عليها : 
000101ظ2ظ لأ تسم قطة لذغنم© ,كه -تومجتا70 غطتند 


5 العلاح الننمى بين الطب والقانون ه11 


ق- مدرسنة ' إمعتمف 7" بفرئسا بعد أن تبين انه لا يستطيع تنويم جميسع 
مرضساه اذ يقول فق مؤلفه 

بأهطا 4عجعبومء035 1 معطلالا' : 5أوتلقصة-مطعزو2 1ه اأصعمردماعمع12 ممه صتعتره 
لاه كمقعم عوطة 9ط عجاأمصصليط أمط 1لتامء 1 ر,ماءرمكقء نوم لله 2ه عاتمة صد 
.”27072011510 رن ملع 20 0ع17مقع2 1 رقاصع اهم إمم 1ه 


: - ورأى الدكتور « بريل 6 157311 ايضا أنه لا.يقوى على تنويم كل 
مريض 4 فقد حدث انه كان ينوم سيدة واثثاء القائه المعبارة الألوغة « انك آخذة 
فى التثاقل .. أن جفنيك ينطيقان .. انك تة تقعين فى النوم .. أنك تنامين 6 حدث أن 
فتحت هذه السسيدة عينيها بسرعة وقألت «١‏ كلا'يا دكتور لست نثائمة » فذهب من 
توه الى طبيب يدعى « كواكتيوس »© كانت قدرته فى العلاج بالتنويم قد طيقت 
الافاق قائلا له انه لا يتيع طرقا صحيحة ومن ثم لا يستملم مرضاه للنوم » خسار 
عليه باعطائهم جزعة وافرة من الكلورال أو البارالديد ٠‏ 


< ويقول « بريدجس »4 8710668 . الاستاذ السابق لعلم النفس القساذ 
بكلية الطب يجامعة ما كجيل فى كتابة لهمدصطة قصة لتتمعه]8 : 7ود[مطعرو2 (5) 
ان هناك اشخاصا يمكن “تتويمهم 0 كوي 0 © بديئما هتاك اين 
ل يمكن تنو تثويمهم 0 الطلاق للة 3 امسمرة ع2 أمططعء كممو52 عتامع انطو 
-115اع21 35 وتلمع جع 0-500 8 فق تمعتاعم 3ج طعتطيه ما معجعء3 عطا 

03305 م1 0510م 12 


وعلى العفس من خلك فان اى * شخص قادر على التنويم متى كان على 
حد ع امو كك المذكور عطا 0عصعدة1 كقط معطب ,ععتادع<م غخمء اع أكقتاة مقط" 
١ 8017 :‏ 10 نا عط فقط مط قصة عتاوتصطععة () . 


5) ص 48؟ ويقول كذلك فى الصحيقة 5197 أن الوسيط يقيل ويصدق ما يلقيه المنوم اليه وانه 
يصفى فقط الى كلمات المنوم وحركاته : ا 
.نالوم سوط مط 2ه وامعصة مص عط قصة دونعم عطة مذ ولده قلجع 2 أعء زطتة ع1 


8 الفا فى مؤلته المشار اليه ان الشخص اذا كان خَائفا او مقطربا فاته 
6 27220116 ركتامدطة 0غ هذ عط عد عه بلتوظلة 15 مط 14 
عع ممصم ولتقوء 50 أو 15 


ويتول 
من الع تذويمه 


ويتول أنه لا علاثة -80 الوسيط واي : شخص لكر اع من ثومه : 
انه كك غم مصوجوط عط يلين سيق مع أل 10 اسه 155 عن زطتتعو 126 
١ 20 026 8156.‏ 


0 ورد بحب" الإطفعه-مسووظ2 اى العلاج بالتويم اؤنفسه 13283566 

1 دمال16 0م سقصط82 من م؛ تحث عتران + قلةمصم17 م1 وكتتلتطتامعءكتة 

أى القايلية للتثويم ما يلى : خقطججعصروه عمة شلعة قط 1 5جععاءه ؤومالا 
-م لل «الدأصعمم أقطة انتوم غأومم عط «مة ,رععمع38 وعطا ر عتأمتستادره كدع1 
ان ر185ه29 07م صقط) .عمتأمدموط رو المع تكتتل ععمصس "ولخصوء قتمع 51 6 5025 
,8 ا مداع زوم نين م ع[طتوووتيصسا أومسلة: 15 11 أقطة. 


ااا العددان الخايمس والساددي السنة السادسة والخيسون 


ه ‏ هذا وكلما زاد خضوع الوسيط » كلما كان اكثر استجابة لقبول الايحاء 

ععسممععط عط عالطتنمعععند عدمطط عطة رقععدء؟ لوقعتسططتاة قلط معأوومع عط 

وبتول الدكتور « بيريل » فى كتاية « محاشرات فى التحليل »6 أنه ذهب ألى باريس 

والتحق بأحد مستثفياتها واقترح ذات يوم أن يستعرض امام الطلبة حالة تعالج 

بالتنويم » وكان المريض مصابا بحالة عصبية هى اختلاجة فى وجهه © غقام بتئوييه 

وآمره بالإمتناع عن هذه الحركة العصبية ثم أيقظه واذا بالاختلاجة تقفا . وفى هذا 
يقول 5ع51108 فى مؤلئه السايق : 


ذقط ضعرره #مصصق مه ,ؤأمم 11لت أععءزطتدة عطة غقطة كاأدعمع8ناك 51 امطدوط علخ كد 
عضن عطاعع1 200 وتمطد عط و1تتملتستة .560مله القمرعم معوه عغطا رمموع 
أع6[طتاع عطة أقط 5أدعوعناد عط 12 .م14 عه نححة عط 2ه 5تسولدعدم لهصمة 
تتقصدة2 2229 15 رلقصقط قتط جعمره أمنصت؟ 
ومعنى ذلك أن المنوم يستطيع أن يوحى الى المنوم بأنه لا يستطيع' أن يغتح عيتيه 
فتظلان مطبقتين » أو أن يبسط يده غتظل مقبوضة . بل آكثر من ذلك فانه يمكن عن 
طريق الايحاء ايجاد حالة هلوسة سماعية أو بصرية » قيبدو الوسيط كما لو كان يرى 
أشياء ويسمع أصواتا أو موسيتى لا وجود لها قى الواقع © كما يمكن ايجاد حالة 
كسمن 02 مع لفط 26828095 2-22 فيوحى الى الوسيط انه لن 
يستطيع رؤية شىء معين موجود أمامه يالفعل يبدو الوسيط كما لو كان عمى عن 
رؤيته » كما يستطيع المنوم أن يؤكد للمريضس: المصاب بصمم غير عضوى © ويسهى 


الصمم الوهمى ددع مدعل لوعاسمعتووط أنه سوسمع دقباتف سساعة 
يترئها من أنه فيسمسع دقاتها » أو ان ذراعه التى يتوهم أن يها شسللا 
مسة قمعو لدتتدم #وللقده تأعسنظ عو يستطيئع بسهولة أن 


يحركها . وقد أعلن الدكتور « هادنيلد » . 06814ه2 انه استطاع ايجاد 
:تقيح ١‏ ©ثقناط | اللريض نومه عن طريق الايحاء اليه بأنه كان قد حرق . 
واستطاع « مودى »© 1000 ان يعيد الى الظهور كدمات حاء نيزنا 
بعد أن كانت التأمت واختفت مئد عهد بعيد وان كان استعمل مخدرا ‏ طأصهعظ 
لتقوية الايحاء 5 قلط عع« مطقطاععم 6 ٠.‏ وقام 128808614 كذلك 
يتنويم سبعيائة حندى كاتوا قد اصيبوا يصكماتك عصبية. يقلات 
.فى معركة وطلب اليهم أن يتذكروا الحوادث التى جرت 1625665مهءمعت عتأقستيهةم 
فخفف ذلك من أمراض المعض ؛ وزاد الاحلام المفزعة لدى آخرين . 

هه عنع2 وععقصططوته علأطدظ ‏ رم . 


5 هذا ومن المعرونبَ آنه يمكن عن طريق التنويم اضعاف الذاكرة الى 
'حد النسيان << 9«لهعصصد << بالنسبة لبعض الحوادث الماضية © ومن الناحية 
الاخرى فائه يمكن :انعاشها فيتذكر النائم حوادث اخرى موغلة فى القدم آيام طفولته 
أو حداثته قله ممع مقط ٠‏ ويستخدم العلاج بالتنويم لاحد غرضين * 
التاثر المباثر فى العقل الباطن » أو استجواب الثائم عن اسباب الاعراض النفسية 


( والطريقة المستعيلة لدى المدمن على التدخين مثلا هى الايداء الى النائم يآن كل مسيجازة 
يدخنها كريهة الطعم وأئه يتقيا بعدعا © فالمنوم يلجا الى اللعب باحسايات المريشي الخاصة بالكميم 
والذوق أي الي خداع الحواس ٠‏ 5 


2 - العلاج ألتسى لدف الطب والقائون /و؟ا 
التى يشكو متها والوقائع والذكريات المنسية والمكبوتة فى عقله الباطن » كبا 
يمكن استخدامه فى عمليات الولادة بدلا من التخدير . 


ثانيا : الآيبصاء حا ع م ا 


1 
/ا ‏ الايحاء هو طريقة للاتصال تؤدى الى قيول القشسخص الموحى أليه لفكرة 
ما والاعتقاد فيها دون أسسباب منطقية كافية لقبولها . والاقناع يتصل بالايحصاء 
أدق اتصال ©» غففى الاقتناع عنصر من عناصر الابحاء »؛ غير أنئهمأ منفصلان تمام 
الانقصال »© والفرق الرئيسى بينهيا هو ان الاقناع ايحاء مضاف اليه الاستعانة 
بمنطق وتفكير المريض © وهو بدوره من طرائق العلاجات النفسية (1) ٠.‏ وقد مر 
بنا أن الايحاء هو الاساس العلمى للتنويم المغناطيسى » ويقئيل التدليل 
النفسى ‏ فى الجاتب التوجيهى منه ‏ كثيرا من الايحاء والاقناع كذلك »© فالايحاء 
والاقتناع قاسم مشترك: فى العلاجات النفسية الاخرى . والايحاء اما أن يوجه 
الى المريض فى حالة اليقظة او النوم » فيتأتر عقله الباطن مباشرة دون وساطة 

الشقعور بالفكرة أو العقيدة . 


ثالثا : التحليل التفسى ‏ 5ذه[مصسةم-مةووط 
8 سه التحليل النفسى هو كلك العلاج الذى يرمى الى نثل العقد الثنسية 

سم وهى الرغبات واللميول المكبوتةة ل من اللاثسعور الى الشسعور عن طريق تحويل 
الظواهر الانفعالية نهو شسخص المحلل حتى يستطيع ااريض استعادة اتزانه 
وأعادة مناء شخصيته الفئفسية على نحو يستطيع مغعه ان يتجاريب مسم مقتتضيات 
البيئة القى يعيش فيها ٠‏ وعملية التحطيل النفسى تشبه ‏ فى: ظاهرها ‏ عمليسة 
'الاعتراف التى تحصل بين المخطىء والقسيسى » بيد أنها تختلف عنها فى أن المريض 
وموقف القسيس سلبى » بينها موقف المحلل ايجابى لانه قد يعين المريض على 
التذكر »6 ثم يحلل النكرياث ويستخلص ينها أسباب العتدةٌ وصلتها بالامراض ٠‏ 
والشروط الاخلاتية واجبة أن يمارسه لانة يؤتمن على اعراض التساس ونلذات 
أكيادهم يدون رقابة » اذ لا يبمج لاحد بحضور الجلسيات مبع المريض ه وَعْنى عن 
البيان أن ثسروط الكفاية العلبية يجب توفرها فى الحطل النفسى لأنه ان اخطأ نهم 
تؤدى به الى الانتصار » أو تكمن فى قرارة اللاثسعور فى أغخوار يستسيل أخراجحها 
منها » أو تؤئر على جهازه العضوى تثيرا يجعله غير قايل للشفاء ٠‏ ويجبب أن 
يدرس المظل مجمبرغة مين العلوم مثل تاريخ المقنيات القديية وطم الاساطير وعلم 
تقمن الاعياق «##مأمطةء9وم طاتزرءدا والغريزه الجنسية ‏ 7همامدء5 
وعلم الصياة 84501585 وعلم الامراضص الغظية ) . ' 

ل8) الدتقور طترى يلوليس فى ؤلقه 8 الطب الثشبى ابإطة«غطامطء ووط 2ه لمتنطوقة ل 

9 هذه الخلوم ختم رويد دراستها فى يعهد خلص للدرامات الننسية ‏ أنظر مؤلفه عن ميته 
ألذافية من 11/97 ىن ١‏ 


14 العددأن الخاسِن والسائش ألسنة السلدسة والكيسون 
ل ال لامر ررك سويد و اكد لس 


المسنعث الآول 
العلاج النفئ : هل هوا من أعمال الطب 
أولا : فى بعض _الدول الاجنبيسة 


4 ل استثنت التحليل النفسى صراحة من حكم المزاؤلة غير المشروعة الطب 
نعضشس القوانين الحديثة وعلى الاخص ق الولايات المتحدة الامريكية ؛ كولاية 
ميئيسوتا وولاية نيوهامشير وولاية اوريجون التى ينص قانونها بصفة خاصة على 
أن قانون مزاولة مهنة الطب فيها لا: يخل يأى حال من الاحوال يحعق كل انسان ىق 
3 ن يختار او يستخدم المعائج أو طريقة العلاج التى يراها » كنا لا يخل بحق الشخص 
المختار على هذا النحو فى اعطاء العلاجات اللتى يختارها الطالب طالا أن ذلك 
يجرى حلبقا للقواعد والقوانين واللوائح “المبحية ... وخصت بعض القوانين هذه 
العلاجات بالذكر فأبياحت علاج المرهضى أو المتألمين. بالطرائق العقلية آو الروحية 

بغير دواء ولا وسائط مادية ٠‏ _ 1 


ونص يعض التشريعات على أنه يعد مزأولا لهنة الطيةوعن تركيس عن رمن 
يوخى بأى واسطة وان تكن غير مادية لثشفاء أو دفع او تخفيف أى علة أو رض 
الجسم أو العقل » ومن الدول التى تض تشريعها.غلى ذلك النمسا © فقد :حرمت 
صراحة العلاج النفسى على غير الاطياء 2 واعتيرت أجراءه من عي طبيب_ مزاولة 
غير مشروعة لهنة الطب ٠‏ 7 


رافظ افون لون 1ق ليها عار بدامينطةا ف لك هل رن 
.أو اجازة أنواع معينة من هذه العلاجات 6 واشترط بعضها فيما أجازه عدم ٠‏ أعطام 
آدوية أو عقاقير أو أجراء عمليات اجراحية. :أي جسيمية 4 وعدم اتخاد لقب طبيب أو 
جران او التظاهر بذلك 0 ٠.‏ 


١‏ همد هذا ولم تتعرض قوانين ب يفن الدون الاخرى م كترئسًا ب اللعلاج 
النفسى باباحة أو تحريم. ».وعلى نسق القانون الفرنسى يجرى القاثون المصرى 
' الخاص بتنظيم_مزاولة مهنة الطب (6 . ونعرض فيما يلى اوقف القضاء في كل من 
فرتنا ومصر من للعلاج آلنسى ٠‏ 0 3 0 0 
(1)القضاءفى قرسا ة لس ا 

1١١‏ سه جرى القضاء فى 'غرئسما 0 00 مزاولة الشطيل الثفبىي والايهاء 

والتنويم المغناطيسى بغرض علاجى »© مزاولة للطب بدون ترخيص متى ثمت دون 
أمر طنيب مؤهل وبغير مسئوليتة واثشرافه )٠١(‏ © فقد حوكيت عام 1951 متومثة 


(ه) انظلر المسئولية الطبية فى تانون الفقوبات للدكتور غائق الجوهرىي ص. 116 وما يعدهاله + ؟؛ 

(1) هذا غيل صدور القانون ,يرقم 158 لسسنة 1521 بيد بتنظيم مهنة العلاج. التفسى وستعرصضٍ الأحكابه 
بالشرح والتعلبق 5 البند ١؟‏ من هذا البحث . وقد ضندر القاتون ٠5‏ عسئة 1918 ونشر بالعدد 5 
من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمير مباةا واقتصي على أضانة ققرة جديدة لتلمادة الرابعة من القاد 
أعفت من حلف اليمين الاطباء البقريين ألذين” سيق لهم آداء اليمين بمناسية مزاولتهم مهلتهم 3 

لكك يدى البروفيسير جان لهرميت عضو الاكاديمية الطبية الفرنسية وحده هو الذي يحق له سمارمة 
لاحك > :3 قطنا «عمغرره غطعصع فسن تع16 غناءم قنصة1نرتة ضنععلقطط م16 تامو 
لعل مم مع هعققء عم ولمسه طعودم 


ا ا _ 5 ذ 

بتهمة أنها تستعمل طرقا احتيالية تبعث على الاعتقاد بأنها تدخل الى اجسام 
ا نافعا » وحكم علييًا ابتدائيا باعتبار الواقعة نصيا © الا ان محكية 
الاسئتاف عدلت الوصف واعتيرت الواقعة مزاولة للطب مغير ترخيص وعاتبتها 
على هذا الاساس © وقضت محكمة النقض برفض الطعن فى الحكم وأقامت قضاءها 
برخضه على أن المتهمة تشتخل بالمفناطيسية والايماء ء ٠ )١١(‏ وقضت محكمة جنح 
السين فى قضية « لا بورت © بتاريخ 6 يولي بادانته بتهية مزاولة مهنة 
الطب حفن ترخيضن ليان بلاج الرعئ «الايحاء والتوي: النتاطيين © عدتف 
المتهم ذلك الحكم على سند من أمرين : أولهما أنه لا يقوم بالتشخيص للحالات 
المرضية التى تعرضص. عليه وانه لا يثمير باسستعمال أى دواء أو عقاقير ولا ينمح 
بأية وصفات لها أدنى علاقة بالعلاج الطبى »© وثانيهينا أن الاضطرايات التى 
يعانيها المرفى الذين يطلبون معونته والتى تعرف بالنورستانيا » والخجل 6 والتلق» 
والافكار المتسلطة »© وافكار الانتحار والتأتأة فى الكلام » والغيرة ... الخ © ليست 
امراضا وانيا حالات نفسية لا تدخل فى نطاق فن الطب ويؤثر فيها العلاج التنويس 
الذى يجريه على المصابين بها تأثيرا موفقا ٠‏ قضت محكية استثثاف باريس يرفض 
الاستئناف وتاييد الحكم الصادر بالادانة وردت على دفاع اللمتهم القائم على عسدم 
مباشرته التشخيص أو العلاج بأن القضاء استقر على أنه يجب ان يعتبر علاجا 
كل فعل يقصد الى ثسفاء أو تخفيف حالة مرض أو توعك ولو لم يحصل وصف دواء 
وان مجرد وضع اليد يعتبر حلاجا حقيقيا ومن ثم مكونا لجريمة أازاولة غير المشروعة 
للطب »© وان الحالات الوحيدة التى حكم فيها بالبراءة كانت لصالح معالجين تتصف 
أعمالهم بأنها من قبيل الطقوس أو ذات صنة دينية أو خارقة للطبيعة وخارجة تماما 
عن المحيط العلمى وتنتمى الى فغل المعجزات لا لفن العلاج الطبى » وان استعمال 
التتوي | التاطيسشى 0 علاجى هو علاج طبى واستخدام الايحاء لنفس الغرض 
يعتبر هو أيضا اجراء علاجيا ميا احتفظ به القانون للاطياء ذوى المؤهلات 
والدبلومات دون غيرهم (؟١) ٠‏ وردت المحكمة على دنفاع المتهم بأن الحالات التى 
' يعالجها ليست آبراضا انه يمكنها تقرير ‏ دون الدخول فى جدل علمى ‏ 
الحالات التى عالجها لابورت ليست كما يزعم حالات نفسية وانما .هى مظاهر 
مرضية حتيقية ناتجة عن تأثير الجهاز العصبى © وان العلاج بالتنويم الى هبو 
اجراء من اجراءات العلاج الطبى المعتاد يعتبير علاجا طبيا نفسيا يتول عئيه 
الاستاذان جراسيه ولهرميت « انه علاج لا يمكن اجراؤه الا بواسطة طبيب او بناه 
على ابره المحدد وتخت مسئوليته © ولن العلاج بالتنويم لا يصح ان يمارسه ممارسة 
مستقلة الا اشخاص مؤهلون طبيا لآن كل علاج مهما بدا طفيفا قد يؤدي + اذا 
اأسىء إستخدامه ‏ الى اضرار خطيرة مهما اصطنع ممارسة من الحذثر . 


... 1ه أصدرت محكية استثناف باريس أيضا حكيا آخر يتاريخ 1 يوليو 
سنة 11670 ضه السيدة كلارك كتتتقهن عصتهلق وكانت النيابة قد أآسندبت 


00 تقض كرفسى فى 1 ليمير سئة ؟]ؤا سيرى م؟ؤ| 
93) كان المتهم فى القضية المثار أليها قد قد أدعى. انه ضم أليه طبيبا ليحاهدة فى -النلاج بيه أن 
المكية قررت أن دور الطبيب خير واخبح غهو لا يشترك فى السلاج الذى اعراه لايوزت على مرضاة 
والذى اقتصر على تيريرات مغناطيسية ومحاولات للايحاء وعو مه لا يمكن .عمله. الا يواسطة امتهم شهسياء 
وخلمصت المحكبة من فلكم الى أن المتهم لم يضم اليه الطبيب. الا بقصد إلبرب من .آجكان القلئون مه 
'أنظي حكم محكبة امتئناف باريس بتاريخ ٠8‏ يونيو 14589 دالوز يي 0 
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اليها ‏ وهى لا تحمل أجازة ف الطب - آنها زاولت مهنة الطب غير ترخيص ولك 
بأن يذلت العناية فى منزلها بالتفسخيص والعلاج لاطقال عهد يهم آليها أطباء لما 
يكايده هؤلاء الاطفال من اضطرابات سلوكية أو عاطفية » وهى عناية كانت تتمثل 
فى جلسات متكررة من التحليل النفسى دون توجيه ولا اشراف طبى بل ودون الرجوع 
الى الاطباء الذين أمروا بالعلاج ©» وأوردت المحكية فى أسباب قضائها بالادانة س 
بعد أن تساءلت عما اذا كان التحليل النفسى يتضمن البحث فى ااتشخيص أو 
ممارسة العلاج وهى عمال محظورة على أى شخص غير حاصل على دبلوم 
الطب ما يلى : ان ما يقرق بين الحالتين هو أن عالم النفس مهمته التعرف على 
العيوب والاخطاء لدى الشخص السليم بصفة عامة واصلاح ذلك » حالة انه لدى 
الشخص ااريض أو المفروض انه كذلك يكون اليحث عن العوامل المرضية من 
اختصاص الطبيب الذى جمع بين الاصول البيولوجية والاكلينيكية والنفسية » 
فيقوم بالتشخيص ويسير فى العلاج اذا تطلب الامر ذلك »© واعتيرت المحكية أن 
البحث فى أسياب الاضطراب النفسى يعتبر تشخيصا بيد أنها استيعدت قيام المتهمه 
بالتشخيص تعويلا على أن المريض كان قد سيق أن خخحصه طبيبي وكرر وود 
الاضدلراب النفسى لديه مما يصلح علاجه بالتحليل النقسى »© وأقامت أسياب 
قضائها بأدانة المتهمة على قيامها بعلاج المريض بالتحليل النفسى الذى يجهد فى. 
الكشفٍ عن الصراعات ألتى تولدت عنها الاعراض المرضية »© وى تحرير العثاصر 
المكبوتة حتى يتقير مصير هذه الصراعات على النحو الذى ييغيه المحلل وتلك معن 
طريق « تحويل »© الظاهرات الانفعالية نحو شخص المحلل حتى يستعيد المريضش 
اتزان» ويعاد بناء شخصيته النفسية » وان مثل هذا العلاج عندما يجرى على 
مريض بقصد شفائه ‏ يكون علاجا حقا فينبغى أن يظل اختصاصا طبيا بحنا 
على الرغم من أنه لا يشسمل وصف الادوية وليس عملا بدنيا أو جراحيا لآن العلاج 
النفسى قد يكشف عن أنواع من الاختلال المرضخى أكثر خطرا من تلك التى عينها 
التشخيص فى أول الامر » وهى اختلالات ذات أصول تدخل أما قى نطاق الطب 
النفسى أو فى الطب العام مما قد يوجب وقف العلاج اذ قد يصبيح خطرا ٠‏ وائنتهت 
المحكية الى أن علاج مثل هؤلاء المرضى بمثل هذه الوسائل يستوجب تعلييا 
طبيا مؤيدا يأجازة رسمية 09 . 
5أ16نا50 145 أ مأصوكم وع0 تت[ جعطه أأموع2 تتاو صلعء260 صمط ع1 بعكثناء حدم 
-6انة1 جاه ا تعدريعلاء ختطقط 81م 20ع2م عفلقسقطء جمدم 08 وععصوود مم16 3 
-1قع دجاو 1 0106 5225 روآعمطمجيعم 5 065 عدم 3ع18013همم ع0 غتمعطة 

.8 مته قلقم هل ع0 1116821 ععنععععه :0 غنافل 16 أعصتصو غه علوءنقممد معصحة 


)١9‏ دالوز 1561 أحكام ص 68151 ٠‏ وكانت محكمة أول درحة قد انضت يبراءة المتهمة علق الرقم 
من اقتناعها بأن التهية خاضت ميدانا موقوما على الطبيب تأسيسا على أن قلة عدد الاطيعام المحطلين 
وضرورة الامقهائة بالمساعدين الأؤهلين تجيز استبعاد الاتهام وردتك محكية الاستثناف فى ككيها الشار 
اليه بأن هذه الاعتبارات لا تصلح مبررا للبراءة مع ثبوت العناص الاساسية للاتهام وهى ثبوت قيسام 
السيدة علارك بعلاج أمراش وراثية أو مكنسية © حقيقية أوىم منترضة دون أن تكون حخاصلة على ديلوم 
الدولة فى الطب 8 ويعتيئا أن نشمير الى أن المحكية على الرعم من أطرائها اخلاق المتهمعسة وتقريرها 
أثها على معرقة كبيرة بمشاكل التحليل التفسى مما تستيعد بعه مظلة الدجل 6 وائها تطوغت فى مؤسصسة 
تصدى غثيا خدمات شهد بها مديروها © والمسئولون قيهة د وهى الؤسسة النفسية التريؤية يبدرسة 
كلوبرئار » نقد قضت بعقاب المتهمة منوقة بآن العتوبة التى أتزلفها بها أنما صدرت عن مسانة تقرير 
مبدا اعبار التظظيل النفسي فرعا من الطب . وقد تقرت جريدة 110808 ع1 هذا الحير 


العلاج الى بين الطب والقاتون لقنا 


الفصل بيتهما لاعتبيارات تحكمية » وان هذا البدأ مقرر فى لائحة جمعية التدليل 
التفسى فى الفقرة الرايعة التى تنص على أن التحليل التفسى اساسه فن طبى يزدهر 
فى ميدان الامراض النفسية وانه طالما يستهدف ثفاء المريض يكون علاجا يتبغى ان 
بيلك فى أيدى الاطباء وحدهم ؛ وان على الطبيب ان لم يستطع اجراء هذا التحليل 
أن يلجأ الى محلل غير طبيب فى حدود مقررة دون أن يفوض له سسلطانه كليا أو. 
حزئيا على أن يجرى هذا العلاج تحت اقراف الطبيب ومراقيتهة ومسئوليته )١)(‏ ,. 

مستعع260 يل 66ثلذطدعسومدعم 19 أء 6[14ه0» ع1 بسمتاععتيتل 12 كتامو 


( ب ؛ القضاء فى مصر 


15 ل أثيرت فى مصر مشكلة العلاج النفسى لاآول مرة عام 117 عثنميا 
فت أحد المشتغلين به عيادة لعلاج الامراض بالتحليل النفسانى © فكتب مفتش.ن 
فحة يمر الى ورارة الفبحة يقوق ان للقسخطن الككور تيل لتنه « مكتور + 
وارسل مع الكتاب نماذج من نشرات له عن الامراض النفسية والعصبية والغريزة 
الجنسية ومتاعيها . سسيسة 


وطلبت الوزارة من مفتشها أن يحرر له محضر مخالفة © وقدم ذلك المطل 
النفسائى للمحاكمية ودفع آمام المحكية بأن التحليل النقفسى لا يعد علاجا طبيا 
. وان الامراض النفسية لا تدخل فى دائرة الامراض التى يعالجها الطب ») وكتبت 
المحكية الى وزارة الصحة تسألها فى ذلك » فاجابت الوزارة بأنها تعتبر ان معالجة 
الامراض النفسية تدخل فى مهنة الطب التى يحتم القانون الا يزأولها غير الاطباء 
اأرخصس لهم » واستندت المحكية الى هذا الكتاب واصدرت حكمها بالادانة » واد 
استائف المتهم الحكم رأت محكية الدرجة الثانية ان تهتدى براى كبسير الاطباء 
الشرعيين الذى قرر أبن الطب كان فيما مضى علما بمعثى أن الطبيب كان يتلقى علم 
الطب يجميع مروعه © ولكن تقدم العلوم واضطراد الاكتشافات العلمية حتما على 
حايل لح الل العام آلا يتف عند هذا الحد بل أصبح عليه ان يتخصص فى أحد 
فروع الطب © وعلم الثنس أو التحايل النفسائى ينبغى أن يعد فرعا من مروع 
الطب بأن ذلك ليس معناه التناقض « ذلك انه بعد أن أدلى ببيانه المتتدم قرر 
اولا على دلوم الطب ثم يتخصمى فى علم النفس »© أو على الاقل ينبغى الا يزاول 


تحت مقوان 
-26150 عطنا نوم عتان 0116 هدم عأة ذتاعم عم عنتو تا جلمسقطع زوم 31 ابرق 
0611 ع1 .[عمجش:0 مده 13 ع3نع06 : ستععةة مم 346 عدم16م 03 عتستتمط ع2 
6 عطاعم عصد فوتاقصة ج تبط أ حملعملقمم +1 جل لوع116 00 
ش ْ .كأكتتاة غ398 علصعصية :0 وعصوئ 100 : عمتع متم 
2157 علقت مجلة دالوز على على هذا الحكم بأن من شان الطبيب وحده تقرير ما اذا كان الريض فى 
حاجة الى تحليل نفسي أولا © ومن ناحية العلاج لا يحق لثر الطبيب آن يحلل عنوى الحالات التى ترد 
ليه من الطبيب » وختمت اأجلة تعليقها بأته فى حدود حكم نقض ديسمبر 11419 يكون التطيل الثفسى 
بمعرفة قير الطبيب من الاعمال الطبية التى يجوز أن تجرى بواسطة فر الاطباء ولكن تحت أشرائهم ٠.‏ 
0116 دع سأاصومق تبممة خمعصعنامامط أصقاة معأمولقصقطء ركم قسلعع0ممم معد 
لقا عقهة 6031م عأ تجمه.قدمة #سموععه 11865دناي ووعئة :1 سبد قسامعصم 16. 
.2669585116 1286 -- 
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هذه الهتة مستقلا عن طبيب حاصل على اجازة الطب العام » وان الامراض التى 
تعالج بالتحليل التفسائى هى الامراض العصبية التى كثرا ما تكون ناشئة عن 
امراضن عضوية »© واكثر ما تكون عند التساء ئاشئة عن اضطراب قى الجهساز 
التناسلى »© فالمريض الذى يكون مرضه المصبى ناجما عن مرض متأصل ق جسمه») 
اا لجا الى التماس الثمفاء.يواسطة التحليل النفمانى قبل أن يعرض نفسه على 
طبيب أخصائى قد يقوت على نفسه فرمصة العلاج فى الوقت المناسب حيث 
يظل المرض العضوى سائرا فى طريقه دون أن يندلن اليه أو يتمكن من درء خطره * 
واختتم كبير الاطباء الشرعيين تقريره بأن التحليل النقفسى لا يعد فى مصر فرعا من 
فروع الطب »© ولكن تلقى عنه محاضرات فى كلية الطب باعتباره جزءا من علاج 
الأمراضى العصبية . ا ْ 


أخذت محكمة الجنح المستائفة بالتقرير المشار اليه وقضت بتأييد الحكم 
المستانف مقررة انها تقر الطبيب الشرعى على وجهة نظره » وردت على ما أورده 
فى حتام تقريره من أن العلاج بالتحليل النفسى غير معتير فى مصر فرعا من قروع 
الطب بأن ذلك ليس معناه التناقض « ذلك انه بعد أن ادلى يبياته المتتدم قرر 
أن هذا العلم تلقى عنه محاضرات فى كلية الطب ياعتبازه جزءا من علاج الامراض 
العصبية »© © وقالت المحكية انه اتما قصد بذلك « ان هذا العلم لم يتسع نطاقه 
فى مصر ولم يظفر بالعئاية والاهتمام الواجبين له © تلك العناية اللتى ترتفمع به 
الى مرتبة التخصص والانقطاع » وان هذا الاستدراك ليس ينقى ان العلاج 
بالتحليل النفسائى هو بطبيعته علاج طبى »© وليس ينزع عنه هذه الصفة أن يكون 
علاجا معنويا لا تدخل فيه العقاقير او الجراحة او فحص الجسم قحصا ماديا » 
وخر ما يرد به على دفاع المتهم آن ألفاظ'القانون فى هذا الباب هئ آلفاظ واسعة 
المعنى » وهى من السعة والاخاطة بحيث تمل كافة أنواع العلاج أيا.كان وصفه 
وأيا كانت طريقته © فلا يكنى ازاولة هذه الهنة قى علاج الامراض أن يكون المعالج 
حاصلا على دبلوم فى التحليل التفسائى » بل يجب أن يكون اولا حاصلا على ديلوم 
الطب ومقيدا كطبيب». .وأشارت المحكمة الى الرسالة التى كتيها المتهم عن العلاج 
النفسانى وعرض فيها لطائفة.من الامراض العضوية كتلك التى تصيب القناة 
الهضمية والجهاز التناسلى وغيرها » والى ما يؤخذ منيا من شدة الارتباط بين هذه 
الأمراض وبين .ما آسماه بشدة الاحساس والتفاعلات الفسيولوجية وهى مظهر من 
مظاهر الآمراض النفسية » واختتمت المحكية بأنه ليس لانسان أن يتتحطل 
لنفسه لقب طبيب أو يستعمل نشرات ولوحات أو يافطات أو أية وسيلة أخرى من 
من وسسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى منزاولة 
مهنة الطب »© كما ردت على دفاع المتهم بن لقب « دكتور » الذى اتخذه لتئسه 
هو لقب أدبى وليس لقبا طبيا فقالت انه « على فرضص أن الشهادة التى قدمها' 
تبيح له أن يتحلى بهذا اللقب فان النعوت والأوصاف التى اتخذها لنفسه والتى تحملها 
رسالته اللشار اليها فيما تقدم من شساأتها أن توحى الى الاذهان وتلقى فى روع 
الجمهور أنه طبيب بشرئ: وتحمل العامة على اللجوء اليه اعتقبادا منهم بأئه من 
اطباء الاجسام وى هذا ما قيه من التغرير والخداع (5) . 


(د1) محكية مصر الإبتدائية متعقدةٌ بهيئة يجكية جنح مستائفة فى القضسية رقم ه736 لسنية 1397 اس 
يصر يجلسبية ر 11 . 


العلاج النسى بين الطب والتبائون 00. الفرفا 


سمه 


1 أستئدت وزارة الصحة الى هذا الحكم فى اعتبار الحايله النشى 
مرعا من الطب ؛ وحين تقدم آليها آحد الاجائب عام 5 سسأل عن قروط 
الترخيص للمحللين النقسانيين الذين لا يعطون أدوية ولا عقاقر أشرت على طلبه 
بآن « الطالب حشر الى قسم الرخص الطبية وأقيد بعدم امكان زاولة هذة 
المهنة الا اذا كان طبيبا 6 . ثم كتبت وزارة المحة الى النائب العا رحب لسر 
أعضاء النيابة الى اعتيار التحليل النفسى فرعا من الطب لا يجوز ان يزاوله غي 
الاطباء » وقد أصدر النائب العام تعلييات بهذا المعنى 11) . كما أصدرت وزارة 
المحة بدورها بعد ذلك آمرا لداريا الى مفتشى الصحة بمراقبة الاشخاص الذين 
يزاولون التحليل النفسى وتحرير محاهر مخالفة لهم . 


17 حدث بعد ذلك أن اتصل أحد ااشتغلين بالتحليل النفسى بوزارة 
الصسحة يعترض على هذا الاتجاه فى مذكرة مطولة (17) ثم تقدم الى تلك الوزارة 
طلب من لبنانى يذكر قيه أنه حاصل على بكالوريوس فى الاداب ق علم النفس من 
ببروت »© وانه يزاول العلاج النفسى منذ.سنة 1944 وقد رأى ان يخطر الوزارة 
حتى لا يكون عرضة لاتخاذ أية أجراءاته قانونية ضده © وقد أشر وكيل وز ارة الصحة 
على هذا الطلب بأنه « قد آن الآوان لاتخاذ قرار بثسان بعض الراغبين فى ممارسة 
هذا الفن من الحاملين اؤهلات دراسية ثنية من جابعة معترف بها » واقترح أن 
تشكل لجنة لهذا الغرض واشر الوزير على الطلب بتفهيم اللبناتى المذكور انه غير 
مسموح له طبقا للقانون المصرى أن يزاول المهنة المذكورة لانها مرع من فروع الطب 
العام وعليسه أن يترك ممارستها خورا . وطلب غيما يتعلق باللجنة افادته عيا 
تتضمنه قوانين الاقطار الاخرى فى صندد الاطباء النفشاتيين المشار اليهم وما اذا 
كان الامر يتطلب حصولهم على ديلوم فى الطب » كما طلسب الى البريجادير 
باربور عتادطتة1 اخصائى الامراض العقلية فى قوات الشرق الاوسط ابداء 
الرأى حول الموقف القانونى للاطباء النفسيين فى انجلترا . اعد قسم الرخص الطبية 
مذكرة بنتيجة بحثه فى الموقف القانونى للمحللين التفسانيين فى البلاد الاخرى » وافاد 
البريجادير ياربور بأن هذا الموضوع شسغل الاذهان طيلة الأربعين سنة الآخرة © 
وان مهنة التحليل النفسى من المهن التى يصعب تحديدها لحداثتها ». وهى لذلك أيضا 
من المين التى يصسعب تحديد مركزها القانونى 4 وان الاتجاه يميل الى اجازة هذه 
المهنة لغير الاطباء بشرط أن يتلقوا دراسة جامعية فى علم النفس العام ثم يتخصصوا 
بعد ذلك 1 طمن اصرصي بعر + واو رتسل لطر باعل نع 
طبيب مسجل (081). : 


لمسسسيل 


(15) كتاب دورى رقم ١١‏ لسسنة 5866| فى 1515/11/15 - 
(1) مذكرة الدكتور مرقصس جريجورى في ٠١‏ يتاير 1147 بميلفه المبادىء فى وزارة الصحة . 
(14) كتاب البريجادير 0 832201125 ١‏ اخسائى الامراض المقلية لقوات الشرق الأو 
ْ 0 قدلا 1110016 رأمتممتطع روط وص اتعدمن 
بتاريخ ه مايو 1167 بيلف الباديم بوزارة الميجحة ٠‏ 


رذ المددان الخامس والسادس السمنة السادسة والخمسون 200 
راى مخائف : 

ام المحال النفسى الذى أدانته المحكمة قى القضية ركم 6 لسئنة 7 سس 
مصر يفتح عيادة مرة ثانية للتحليل النفسى تحرر عنها محضر آخر بتاريخ / يوليو 
سمنة 1955 (11) لاستعماله لتب دكتور وعلاجه مريضا اعترف بأنه تقاضخى منه أتعابا 
وضبدلت لديه تذاكر مدون يها مختلف أنواع الامراض التى يدعى قدرته على علاجها 
واعترف يفاح العيادة لاسستقيال مرضاأاهة المصابين بامراض سد 2 كالذوف والخحط, 
وضيق الخلق + وانه يعالجهم بالطريقة الستكولوجية © كبا اعترف بان بعفن المرظى 
يحضرون اليه من تلقام أنفسهم دون عرض أمرهم على الطبيب © واذ قدمته النيابة 
بتهمة مزاولة الطب بدون ترخيص رات المحسكية أن تستعين بآراء اهل الخبرة 
وانتدبت الطبيب الشرعى والاستاذ محمد فتحى . قدم الطبيب الشرعى تقريرا خلص 
مئه الى أن التطيل التفمى فرع من فروع طب وليس لغير الحاصل على أجازة الطب 
العام أن يزاول عملية التطيل التفمى لاتها وان كانت حديئا بين المحلل والمريض ©» 
الا أنها لا تخرج عن كونها ابداء مشسورة طبية مما يعتير, مزاولة لمهنة الطب . 
وقدم الاستاذ محمد فتحى تقريرا (50) عرفى قيه للامراض النفسية ووسائل 
علاجها وما هية التحليل النفسى » وخلض ألى ان علم النفسس وعلم الطب مدرستان 
مستقلتان وانه يكفى أن يفحص المريض مقدما يواسطة طبيب جسمائى قيل أن 
يتولى علاجه المحلل النفسى للوقوف على حتيقة الاعرآضس ومصدرها وااتثيت تثيت 'لى أنها 
لا ترجع الى أمسسياب عضوية 6 وأختتم مطاليا بانتساء معهد خاص للكدراسات 
لتخريج علماء نفسسيين ومحللين اخصائيين فى العلاج النفسى أو النواحى الاجتماعية . 


5 ' أصدرت المحكية حكمها بادآنة المتهم وقضثت بتغريمه مائة قرثى واغلاق 
العيادة ونزع اللاكتات تعويلا على ما ثبت لها من أنه له 0 
فيها مرضاه لعلاجهم » ووضع عليها لافتة باسمه مسبوقا بلقب دكتور © وتقشر عن 
نفسه فى الصحف ودليل مصلحة التليفونات ووزع اعلانات .... الخ © وائه بدلك 
يكون قد تصدى لمعالجة ١‏ مراض عضوية فى عيادة له عليها لوحات باسمه » موضونفا 
بصفة الطبيب الذى يعالج كل شىء ولكن بطريقة التحليل النقسى » وان حالة المجئنى 
عليه الذى ضيط يعالجه ليست من الحالات التى يفيد فيها التحليل النفسى بل هى 
حالة مرضية عصبية عقلية تدخل فى باب الامراض العتلية :5 تحت أسم انغصام 
العقلى قتصءت«طبرمعتطء5 000 المرض هو مرض عقلى معروف ومعروقة سكليه 
وليس عقدة ولا مرضا من العقتد والامراض النفسية © مما يحرم قانون مزآولة 
مهنة الخلب علاجه على غر الاطباء ٠‏ واستعرهشت المحكبية قى أسبان قضائها (50). 
النظوريات العلمية التى تضمئتها تقرير الاستاذ محمد فتحى وانتهت ت من متاقشتها ,الى: 
تعريف المرض النفسنى بأنه « اختلال جزئى فى وظائف الجهاز النفسى تدركه ( الآنا ) 
أو الذات ©» منشؤه ه نزعات ومؤثرات نفسية مكبوتة فى اللاشضعور كبتا مرشميا 4 ) 


+ تقيد هذا المحضر بركم 192 لمنئة 151417 بخللنت  الازكيبسة‎ )١5( 
." انظر هذا التقرمر فى كتاب مقكلة التطيل الثفسى للاستأذ محيد ختحى خن ا أوما يفده‎ 610 


(51 يعض مَاجاء فى أسباب ‏ هذا الحكم متشور يكتاب الاستادُ محمد متحى ياارجع الب دن اعد 
]1ه ولقظر الحكم التبهيدي الصائر بتدبه والطبيب القشرعي من ا سد د ا ا ل اق 


العلاج النفسى نين الطب والقائون م 
ثم تناولت وسائل الملاج النفسى ومنها :الايحاء والتنويم بومنف موخز » وعرضت 
للتحليل النفسى يثبىء من التوسع »6 واستطردت الى الدراسات والمؤهلات الواجب 
توافرها فى المحلل . وقررت بعد ذلك أن الأصل فى كل ششىء الاباحة » وما دام التحليل 
النفسى ليس فرعا من الطب المحوط بسياج من التشريغ فهو مباح للكافة تزاواه 
حدود القائون العام » غير أن هذه الاباحة وان كاقت مطلقة من حيث شخص 
المزاول الا أن التشريع يجب أن يحد متها يما يكقل منع سوء الاستغلال »؛ وردت 
على ما نادى به الدفاع من وجوب فتح ميدان العمل أمام المحلل النفسانى دون قيد 
أو شرط ليزاول مهنته سواء أكان المرض الذى يعالجه عضويا أم نفسيا أم مشتركا 
بينهما .. بأن تدخل أأحلل النسى فى ميدان الطب الجسمانى تدخل منه فى غير 
اختصاصة أو هو تدخل منه فى اختصاص غيه » ذلك الاختصاص الذى منع عن 
الجميع الا برخصة وشروط . وأوردت المحكية فى حكيها مبادىء حاصلها أن 
التحليل النفسى ليس فرعا من الطب »© وانه فى ضوء التشريع القائم وقتذاك مهنة 
حرة يجوز أن يعمل بها من يشساء متى يشاء »؛ بيد أن اختصاص المحلل النفسائى يكون 
مقصورا على الامراض النفسية بمعناها الاخص » فليس له أن يتدخل فى غير ذلك 
من الامراضى كما ليس له أن يقرر هو نفسه أن حالة عضوية هى مرضى نفسى لأآن 
تقدير ذلك من شسأن الطبيب الجسمانى وحدة © وليس للمحال أن يعالج حالة عضوية 
راجعة الى أسباب نفسية الا أن تحال عليه من الطبيب (5) . 


#تتحادت 


القضبة الثائتة ٠‏ 


<.» لس عرضت مشكلة العلاج النفسى على القضاء المصرى مرة ثالثة فى 
القضية رقم ه5١‏ سسنة 11601 حنح الأزيكية © فقد اتهم قشسخص بمزاولة مهئنة 
الطب بغير ترخيص عن طريق ممارسة العلاج النفسى فى عيادة علق عليها لافتة 
باسمه مسبوتا بلقب دكتور وكان المريض ( المجنى عليه ) مقعدا لا يقوى على السير 
سبق أن تولى علاجه طبيبان ثم أدخل مستشفى العجوزة » ثم قصد المتهم الذى 
أوهمه عن طروق وسيطه ( المنوم مغناطيسيا أو الذى تظاهر بالنوم ) بأئه مرضه 
« مسة أرضية » وطالبه الآخير بمبلغ محدد لعلاجه » وقام المتهم بالقعل بالعلاج 
بطريق الايحاء والتحليل » واستميعت المحكمة الى شهادة الدكتور أحيد وجدى مثير 
الصحة العقلية فى ذلك الوقت »© والاستعاذ محمد فتحى الذى طلب المتهم سياع 
شهادته (9؟) »© وكانت النيابة قد اتهمت المتهم ذاته بتهمسة النصب لاستيلائه بغير حق 
على مبلغ من الال من المجنى عليه عن طريق استعمال وسمائل احتيالية منها التنويم 
المغناطيسى س وطلبت عتتابه بالمادة 514 من شقانون العقوبات © وأدانت المحكية امتهم 
فى القضيتين كلتيهما (4؟) وعاقبته بالحبس سنتين مع الثسقل »© واستائفت النوابة 
العامة الحكم طالية تشديده كما استانفه المتهم طاليا القضاء بالغائه الا أن محكمة 
الجنح. المستائفة بالقاهرة قضت برفض استتثتافه وشدددت العقوبة الى الحسد 


(50) انظر الدكتور محمد فائق الجوهرى فى رصسالة غن المسئولية الطبية فى ثاثون العقوبات ص 5١5١‏ 

299 وردتث مثاققشة الثيابة لاقوال الاستاذ محمد فتحى أمام مهكبة أول' حرجة فى الؤتحة :هلاغم 
سنة 1101 بمحضر جلسة ؟ مايو 1458 ص !١‏ وما بعذها م 

(5 الجنحة رقم ه147 سنة 1187 والجنحة رتم هكده مئة هذا نثسم الازبكية والحكيهان 
الصادران فيهما غير متفشوزين كبا لم يثشر الحكم الصادر فى الأستثتف المرفوع متهما .٠‏ 


لفل العددآن الغايتتن وأقسانس المتة ألسائمة: وال يموع 
لك 
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الاقمى وهو الحيس لمدة ثلاث مثوات مع الصغل (0) . 


(18) قدمت النيابة العامة لمدكبة الدرجة الثانية مذكرة عرقت قيها لجريبتى النصب ومزاولة مهنة 
الب بغر ترخيص السندتين الى التهم ودللته هلى توافرهيا فى حقه بعد متاقضة ما ورد فى رسالة 
الدكتور محمد فائق الجوهرى بكأن العلاج التفسى ( وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم ) كييا 
ناققفت آراء الاستاذ محيد نتحى التى وردت يكتايه عن مشكلة التحليل الثفسى وفى مذكرنه المقدمة 
للجنة المشكلة بوزارة الصحة ل وف تقديمه لرمالة الدكتور خائق الجوهرى عن المسئولية الطبية » 
واستهيلت النيابة مذكرتها بالعبارة ألتالية 5. ليس شىء أكثر عدوى من القدوة السديئة © ولا أدفم 
للجريمة من حكم لا يتناسب مع خطورة الجريمة وخطورة .رتكبهة © وى هذا البلد آلافا يمسارسون 
م يمارمه المتهم ميد أنهم دونه خطورة »> بين خاربة رمل © وخاتحة كوتشينه © وتارىء كقا أو هنجان» 
وموم منناطيمسى » ومدلل ثنسى »© ومستحفر أرواح © والمتهم الماثل ضعيف فى علمه الوحيد الذى 
يزعم أنه يتقئه سب وهو التثويم الغثاطيسى ‏ ولمنا تدرى كرف أفلح فى خداع ضحاياه ويعشهم من 
الطيقة الستثيرة الا أن يكون قد صدق فيه قول الشاعر : 
: وضعيفة ,. خاذا آصابت خرصة قتنت كذكك قدرة الضعفساء 

5-7 تأاشد ممثل الاتهام قى الدعويين ب وكان كاتب, هذا المقالى, ‏ فى مذكرقه المتقديمة احكية أول 
درجة وزارة المحة أن تعجل باصدار تكريع ينظم مهنة العلاج التفسى »© ثم عاود الحاحه يمرعة انجاز 
هذا التشريع فى 'مقال نشرته جريدة الاهرام بتاريخ 51 نوقمير منة ه18١‏ © وقد استجابت الحكومة لهذا 
النداء. وأرسلت الي مجلس الدولة مشروعا بقانون بننظيم مهنة العلاج النسى حيل بعد ذلك رقم 1١18‏ 
لستة 18817 © وقد جاء هذا القانون غير محقق للغاية منه على ضوء المبادىء التى استقر عليها القضاء 
فى فرتسا ومصر والتى المعنا اليها مسايقا » وقد كتبنا بعد ذلك «قالين يجريدة الاهرام فى العمددين 
الصادرين يتاريخ 17 »© ١8‏ من أغسطس عام 11516 . وقد طالعتنا حريدة الاهرأم بتاريخ ١؟‏ تيسمهر 
16 بتصرييح لوزير الصحة مقاده* ان الوزارة بسمسيل اعادة النظر فى تعديل قاتون تنذليم مهنة العسلاج 
التفسى يما يمنع الادعياء من مزاولة تلك المهتة ونرجو أن يجىء التعديل قريبا بما يحقق الغاية اارجوة 
مننه قمعا للمشعوذين والدجالين وغمر المؤهلين طبيا » وحرصا على مصالج المرفى النفسانيين الادبية 
والصحية والمادية » ووضعا للامور ق وضسعها الصحيح بين طائنتى الاطياء والتقساتبين ٠‏ 

ونكم فى هذا المجال الى ما نشرنه الاوبزرقر اليريطانية سو بمناسية ندوة علمية قسرر الاتصماد 
السوفيتى عقدها خلال العام الحالى ىق عاصية جمهورية جورجيا السونيتية فى شهر توقمير القسادم 
واوكل مهمة تنظييها الى معهد العلوم النفسية فى أكاديمية الملوم السوخيتية فى جورجيا س- من أن أتحاد 
العلماء النفسيين واخضائى التحليل التنسى الاوروبيين يعثوا.برسالة الى الرئيس السوخيقى نيكولاق 
بوهجورنى يقولون غيها : أن مثل هذه ااناسبة كان ينبغى أن تلقى 'ترحيبا نظرا لاآنه كان من شأنها 
أن تتيح امكانية اجراء تبادل خصب فى الانكار العلمية 6 2 ولكن لسوء الحظ فان اساءة الاستخسقام 
الجارى الان فى الاتحاد السوكيتى لوسائل العلاج النقسى من أجل. تحقيق أغراض سياسية بالاضافة 
الى الاحتجاجات الواسعة النطاق التى قدمت ى هذا الشأن »© تدفعنا الى التعبير عن قلقنا (زاء مدئى 
ما يمكن أن يعون لهذه التدوة - المفقروض أنها علمية ل من أغفراض علبية خالصة 204 

واضاقت الرسالة : « وق اجتباع اخر لمجلس الاتحاد الاوروبى للعلساء النفسيين وخيراء التحليل 
الناسى تقرر - أنطلانا من ضمائرنا ‏ أننا يجب أن نظهر, مخاوقنا من أن هذه الندوة ذاتها قدا قستخدم 
لتحقيق أهداف مياسية ؛ بيعنى أن تستخدم لقلب ميزان أو أخفاء ما نتعتبره نقدا الها ما يبرره« د 
لليمارسة الكريهة لاحتجاز المعتظين السياسيين. فى المصحات النفسية. © ولاعطائهسي العقاقر الطبية 
التى يجب أن يقتسر استقدامها على العلاج وتخقيف الالام عن اأرضى التفسائئين .. 6 وتصتطسود 
الرسالة * « أن امثل هذه المارمسة غير الانسانية يجب أن تتوقف غورا حتى يمكن استعادة الايمنان 
بتزاهة ألتوايا الحسنة للمعاعد السوفيتية المختصة بعلوم النفس والتحليل النفسى » ٠‏ وقد حملت هذه 
الرمالة توقيع جوزيف ساندار الرئيس البريطائى لاتحاد علماء النفس الاوروبيين وهدد آخر من. المسئولين 
ق الاتحاد 4 وآرسلت تسج منها ألى كل من الزعيم السوقيتى ليوتيد يريجينيف ورئيس البوليس السرى 
المنوفيقى يورى أندرويوف: والدكتور سنجئتسكى المسئول الرسبى, عن شدمات الصحة التفسية 
فى الاتحاد السوفيتى - وفى تقس الوقت أرسلت برقية تحمل نفس المعنى ألى مؤتمير للجيعية السوقيتية 
لنخصائى الامراشس النفسية والعصبية المجتمع في مومكو » وكان مرسلوها ثمانية من آبرن خبراء التحليل 
التفى فى بريطانيا ومن بينهم سير مارتين روث الرئيس السايق للكلية الملكية للدراسات النئفسية م 


لل الل الالاساشُسسُس15س5اا00 


'- العلاج النفسى فى ظل القانون 
رقم 194 لسنة 101( ركم 


١‏ - أباح القانون رقم 198 لسسنة 1451 بتنظيم مهنة العلاي التفسى 
مزاولة هذه المهنة لكل من يحصل على ترخيص يذلك من وزارة الصحة العمومية ؛ 
. واشترط فى مادته الأولى للجصول على هدّا الترخيص - قيما أشترطه ‏ أن يكون 
طاليه من احدى الفئات الآتيبة : 


( 1 ) الحاصلين على دبلوم الامراض العصبية والعقلية من احدى الجامعات 
المصرية . : 2 ْ 


( ب ) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم اللتصوص عليها فى 
البئد السايق » فان كان أجنبيا وجب عليه اداء الامتحان أمام اللجنة المثمار اليها 
فى المادة الثانية . 


رج ) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج على 
شبهادة تخصص ق العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج التفسى المعترف بها والتى 
تقرها اللجنة المذكورة . 


أو هيئاته المعترفة بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون 
“قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة . 0 


( ه ) الحاصلين على مؤهل عام فى علم النقس من احدى الجامعات أوا 'أحد 
على الآقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو يمؤسساته التى تعترف بها اللجنة ااذكورة 
أو يكون تحت اشرافها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجئة . 


ونصت المادة الثانية على أن تشكل. اللجنة المشار اليها فى المادة السابقكة من 
وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا » ومدير عام مصلحة الصحة العقلية واستاذ 
الامراض العضبية بكلية طب القصى العينى بجامعة القاهرة ومندوب من مجلس 
الدولة من درجة نائب على الأقل وخمسة أعضاء يختارهم وزير الصحة لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد احدهم استاذ من أسانذة الامراض الباطنية بكلية الطب 
بجامعة القاهرة على أن تكون له دراية باللمائل النفسية والأربعة الآخرون من 
.الفنيين الاخصائيين فى العلاج النسى . 


وحظرت المادة السادسسة على من يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج 


دم الوقائع المصرية فى ".هايو منة .118 ب الععد 5١‏ كرر ( ج) م 


لل العددان الخايس والشكسي. السنة السادسة والخسون 


باعراض بدنية أو عقليسة أو يقتبه فى انها كثلك الا يعد عرشى المريض على طبيب 
يقوم يقحصه للتثيت من أن الاعراض التى يشكو منها ليست نتيجة عله فق الجسم 
أو مرض ف العقل ؛ وعلى -.الطبيب أن ييعث للمعالج النفسى يتقرير بنتيجة فحصه ٠.‏ 
وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير اذا ظهر أن الحاله نفسية أو تحتاج لعلاج 
نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى وتولى علاجها على هذا الاعتبار ؛: وى 
هذد الحالة الأخيرة يتعينعليه ان يكون علىاتصال دائم بالطبيب وان يبادله المشورة 
فيها يختص بياستمرار العلاج النفسى أو قطعة أو ارجائه . واوجبت المادة السنابعة 
: على المعالج النقسى ‏ اذا طرات على المريض اعراض جديدة غير التى اثبتها 
القحص من قبل بمعرفة الطبيب ‏ ان يشير على المريض بعرض نفسه غلى الطنيب 
للتثبت من حقيقة الاغراض وسيبها وليس له ان يستمر فى العلاج الا يمشورة الطبيب 
كما لو كانت الحالة مستجدة . وكذلك اذا تبين للمعالج التفسى ان الحالة المعروضة 
عليه عقلية او يشتيه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل يأهل المريض على الفور 
لعرضه على طبيب اخصائى فى الامراض العقلية ولا يجوز له ان يستمر فى علاج 
: المريض نقسيا الا تحت اشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه . 


وحظرت المادة الثامنة على المعالج .النفسبى ‏ اذا كان غير طبيب ‏ أن يتصدى 
لتشخيص العلل والآفات الحجيسمية أو علاجها أو مياشضرة اي علاج عخوىق 
مها لا يجوز لغير الطبيب ان يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح 
اليه بأية وصفات طبية "أو دوائية 59م . 


وقررت المادة التاسعة عقوبة الحبسسى مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد 
على مائتى جنية أو أحدى هاتين العقوبتين لكل من يزاول مهنة “ العلاج التقفسبى دون 
أن يكون انسمه مقيدا فى خدول المعالجين: التفسنيين بوزازة الصحة »© زف خالة :القودة 
يحكم بالعقويتين معا . وعرضت المادة العاثيرة لحالة اخلال. اللغالج-التفنى يواخبه 
ومحاكمته تأديبيا بواسطة اللجنة المشار أليها آنفا وتوقيع أحد الجزاءات التأديبية 


م ولق ودحنا" لو أن التص مد. الحظر على غير الاطباء فى علاج الحالات التنسبية 0 الإبر اضر 
5 النفسية بمعناها الاخصٍ أيمما دون أن يتتصر على الحالات امصحوية يأعراض يدنية 2 عتليسة أو 
يقشتيه فى أتها كنلك خاوجب عرض المريض على طبيب مؤهل يتولى فحصه يداءة لان تشخيص المخرض 
ونا اذا كان ثقسيا يالمعتى الاخص ووصف أطريقة العلاج من شان الطبيب لاسيبا وان الامراضى التفنسية 
قد تنقيا قى الغالب من تعاطي السيوم والمخدرات دون أن تكون مصحوية ياعراض بدنية ناشئة من 
أمراض عضوية أو اصابات جسمية » فاذا وكلنا الى قير. الاطباء !ليث فى أمز هؤلاء وعلاجهم سيثئل 
عرضهم منذ البداية على طبيب جسماتى »© هيم يستشرى الداء ف الجسادعم دون. أن- تفلم . اللاج . النفسى 
فى شفاء المريض منه © بل قد قد يصل الى درجة لا يجدى الطب فيها نقعا بعد. ذلك © ختكخيصن. الفلة 
فى البداية ووصف طريقة العلاح ينبغى أنم يظلا من ' اختصاص الطبيب الجسماتى . دائيا 'أيدا . وتود 
كدلك أن ينص القانون مراحة على ان يتولى المعالج النفسى العلاج يناء على أمر الطبيب: المحسدد 
وتحتة رقايته وأخكراقه وعلى مسئولية الطبيب الأطلقة حتى يِوَحَْد الامر من الطرفين ' الطبييه والممالج 
الثنسى كليهيا ‏ مأخذ الجد خلا تتميع المسئولية أو تشيع بينهما . كما أن الأبقاء على خق مزاولة 
العلاج النغمى أن كان يزاوله قبل صدور القانون لمدة خيس سسئوات ودون أية مؤهلات ينطوي على 
خطورة شديدة ومقتح الباب للمشعوذين والادعياء لامستمرار مزاولة هذا النوع الخطر من الملاج » 
.ولا يكنى فى هذا اشتراط المادة الحادية عشرة تثبت اللجنة من صلاحيتهم تنيا لهذا التوع من الغلاي 
لان المؤهل العلمى يات أمرا لازما فى زمن تفرغ قيه العلم الواحد تفرعاتة كشتى واستحال الى كثير إهن 
التخصصات التى تحتاج فى المقام الاول الى دراسة متخصصة وثقافة واعية ء هذا الى أن عدا التشريع 
إفال عثرة3 من الحكام التى تضمنها تقون مؤاولة بهنة الطب في امواد ا » 11 64 8[ مقه م 


للعلاج الننسى بين الطب والقانون 0 


الترخيص نهاثيا . ش 


ثم جاعت المادة الحادية عشرة لتجيز ‏ استثناء من احكام الفقرة اولا من 
المادة الآولى للأشخاص المشتغلين بالعلاج التفسى حاليا ممن لا تتوافر لديهم هذه 
الؤعلات ويكوئنون قد أمضوا فى ممارسة هذه المهئة خمس سنوات على الأقل 
يتقذمو! الى اللجنة المغصوص عليها فى المادة الثانية خلال سغة من تاريخ 0 
هذا التقاتون لتنظر فى الترخيص لهم فى الاستمرار فى مزاولة العسلاج النفسى بعد 
التثبت من خلوهم من اأوائع التمصوص عليها قى الفقرتين ثائيا وثالكا من المادة 
الذكورة ( وهى .الا يكون قد حك بادانتهم فى جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو ماسسة بالكرامة أو حجنحة مزاولة مينة الطب أو احدى 
الهن الرتيطة بها بدون ترخيص 4 وان يكوئو! حسنى السميعة ومحمودى 
السيرة ) (8) 4 ومن ص لاحيتهم فنيا لهذا التوع من العلاج . واستتنت_ 
المادة الثانية عشرة من أحكام المواد السايقة بامتحان الطالب أمام اللجنة أآسساتذة 
علم التفس بالجامعات أو المعاهد المصرية اذ اجازت لوزير الصحة اعفاءهم من هذا 
الأمتحان » كما اجازت له :ان يعفى مئه اأساتذة علم النفس السابثين بالجايعات 
أو المعاهد الصرية أو الأجنبية . 


سق 


40 تنما الملدة الاولى من القنون رقم ه41 منة 1184 العدل بالتانون رقم 41 مئة هلاؤا . 
فى شان مزاولة مهئة الطب على أنه : لا يحوز لاحد ابداء مقشورة طبيظ أو عيادة مريقنى أو أحراء 
عدلة حراصة أو مباشرة ولادة !و وصف آدوية آو علاج مريق. 5و آأخْد عيتة من العيثات التى تحدد 
نترار من 3 المسحة من جسم المرفى الادمبين للتشفخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت أو وصفه 
نظارات طيبة وبوجه عام مزاولة.ميئة الطيم بآية درنة كانت آلا اذا كان مصريا أو كان من بند تجيق 
قوائبنه للمصرءين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيد! بسجل؟ الأطباء بوزارة الصمة وبجكول 
نقابة الاطباء البشريين , وتلك مع عدم الأخلال بالاحكام الخامة النظمة أهنة التوليد .. » . «تماقب 
ألادة العاقرة من هذا القاثون كل من زاول الطب على وجه يخالقة أحكليه بالحبس مدة لا تجاون 
00 لا تزيد على مائك, جثنه او احدى العتوبتين 6 وبحكم يهما معا فى حالة العود . وقى” 
حينم الاحوال بأمر القافى داثلاق العبادةٌ مم تزع اللوحات واللافتات! ومصادرة الاشياء الماعلقة 
مالميتة وباب كذلك عنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعبثهما على ثفقة المحكوم عليه . وثلفت , 
النظر ألى أن المادة التاسعة من قانون تثظبم مهنة العلاج الثنسى جاء خلوة من التص, على اغخسلاة.' 
السادة .نزع اللوحات واللاغتات والصائرة وبجمل بالمشرع القص عليية صراحة قى المادة سسالفة 
الذكر -“درءا لاية جخبهة قى أتطباتها على المعالجين الئفساتيين . ١‏ 1 
هذا 'وتسترعئ النظر الى أن ألقاتون رقم 145 منة 1147 قد استنى من أحكام القانون 18 مئة ' 
14 طلاب المئة التحريبية بكليات الطب فى عزاولة مهنة الطب بيمنة مؤقتة فى ااستقفيات الجامعية 
ومستشنيات وزارة الصحة تحت اشراف هيئة التدريس بهذه الكليات أو من تتدبهم مجالس م 
لهذا التغرض من أطباء 'اإنستشفيات بوزارة الصحة . ونظم مزاولة مهئة التوليد القاثون رقم ١8؟‏ سنئة 
*6 تأباح إن كان أمسيها مقيد! بسجلات !أولدات أو ممتاعدات (أولدات "أو القابلات: بوزارة الصخة:.- 
مزاولة تلك ا1كيئة بخروط اوردها . ونظم القانون رقم لالاه علئة ١1804‏ مزاولة مهنة طب. وجسراحة 
الاستنسان: ٠‏ 8 اليل ١‏ 2 فر لدف يار 
وعتى عن الببان أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب 'يضال عنما يحكه للقر من جروح وما الييًا 
بلعتباره. معتديا و2 يعفى من العتربة الاعند قيام حالة الغرورة بشروطها القانوئية ‏ ثقفى '٠؟‏ غنراير 
من 11 من 584 - وشروظ اباحة عبل' الطبيب أن يعون مليجرنه مطابتا للامول العلمية وي ا 
نتض اله يناير 1154 من 14 اص 151١‏ -:: 6 ان : 


ه18 0 العددان الخامس والسادعي السنة السادمة والفيسوم 
ملاحظاتنا على هذا القانون : 


أولا : نسترعى النظر الى أن نص المادة السادسة من القائون الصادر 
يتنظيم مهنة العلاج النفسى لم يحتم الرجوع الى الطبيب الا فى الحالة التى يكون فيها 
المحلل قير طبيب »6 مع ان تقاليد التحليل التفسى تجرى على أنه حتى مع المحلل 
الطبيب يجب عليه :أن يرجع الى الطبيب الجسمائى كلما بدت له اثناء العلاج اعراض 
تدعو الى الظطن أو الشيهة فى أنها عضوية المصبدر »2 ذلك أنه من المتعذر الجمع 
بين العلاج النفسئ والعلاج اليدنى » لآن حصر المحلل اهتمامه فى مجال الامراض 
الئفسية من شأئه أن يضلله فى تشخيص الظواهر العضوية ويعرضه للخطأ فى الوتوف 
على حقيقتها » فضلا عن أنه فى التطيل النفسى تنشا الحالة المعروفة باسم تقل 


العاطفة 266#ع162كقصقما فى نقس اأريضص يسيب موقفه التحليل مما يجعل 
لس جسم المريض من أجل الكشف عليه جسميا أمرا محرما وفقا لتقاليد التحليل 
التنسى (5) . 


ثافيا : كان حريا بالمشرع أن يمد الحظر الوارد يالمادة السادسة على غير 
الأطباء'ق علاع الحتلات النفسية :الى الأنرامن الننسية بيفناها الاخمن :فون أن 
يقتصر الحظر على الحالات المصحوبة بأمراض بدئية آو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك 
مخافة أن يكون سببها مرضا عضويا غير ظاهر فيستشرى الداء دون أن يفلح العلاج 
التفسى فى ثسفاء المريض منه وقد يصل الى درحة لا يجدى فيها الطب نفعا بعد ذلك » 
ومن ثم نرى تعديل النص بحيث يوجب على المحال أن يحيل المريض على طبيب 
جسمائى يتولى فحصه منذ البداية » ذلك أن تشخيص المرض واستجلاء ما اذا كان 
تفسسيا بالمعتى الاخصٍ ووصف طريقة العلاج من شأن الطبيب الجسمائى ولاسيما 
ان الامراض التفسسية 3 ند تنشأ فى الغالب من ادمان الحمور وتعاطى السموم 
واللمخدرات دون أن تكون. مصحوبة باعراضس بدنية ناششثة عن أمراض عضوية 
أو اصابات جسمية ‏ ومن الخطورة بمكان أن يوكل آمر علاج هؤلاء بداءة الى المحلل 
النفسى » نتشخيص العلة ابتداء ووصف طريقة العلاج ينبغى ان يظلا من اختصاص 
الطبيب الجسمائى دائيا أيدا . : 


ثالثا : ينبغى النقص مراحة فى القانون على ان يتولى المعالج النفسى العلاج 
بناء على أمر الطبيب" اللحدد وتحته رقابته واشراقه فى جميع الأحوال ؛ عل 
مسئولية الطبيب المطلقة حتى يؤخذ الآمر من الطرفين ‏ الطبيب الجسسماتى والمعالج 
النفسائى كليهما ‏ مأخذ الجد قلا تتمهاحى المسئولية ‏ أو تشيع بيقهما ‏ عما عسناه 
تومن أواها مز أخطاء فى التشخيض: او وسنا طريقة. الملاج ومن الاتتوينا فيليا 


7 تخلق اجراءات التحليل؛ بين المطل" وااريض نوعا من العاطفة يعرف بالقتل اشثرة الى كونه 
عاطقة مكبوتة اصلا قى تغقس الريضى تجاه شخص معين [ والد أو مدرسن أو حبيب ) يتقلها من موضعها 
الاصلى ويلتيها أو يطرحها على شخص الملل . وهى عملية ضرورية لكشف لاشعور اأريشاء وهتدما' 
تتقدم مراحل التطيل فان مشاعر المريض نحو الطبيب تفسها تحلل بحيث يكتقف الشخص الحقيقى الذى 
ترجع اليه هذه المشاعر . وبالوصول الى اعماق' نفس المريض وانتهاء الصراع الدى كان قاتبا بسين 
العناصر الكبوتة والقوة الكابتة » تزول] الاعراى التى ترجم الى هذا الصراع ‏ انظر ميسادىم 
الطب النفمى. للدكتور بلوليس ص 115 وسيجيوند فرويد قى « مشكلة التطيل النفسى بواسطة قر 
الاطياء ؟ عبن .الال 4 ,آلالى ‏ وانظر مشكلة التحليل النقبى س المرجع السايق اسن 155 م 


الملاج النسى بين الطب والتتئين 1 
00 ينشأ ا 1 الجنائفة 


رايعا : اعطاء المادة الحادية عشرة حق الاستمرار فى مزاولة العلاج التفيبى 
إن كان يزاوله قبل صدور القاتون آدة خمس سنوات ودون آية مؤهلات ينطوى 
على خطورة كشديدة وييقى الباب مفتوحا آمام المكسعوذين والدجالين والادعياء الذين 
كاقوا يمارسونه للاستمرار فى ممارسة هذا النوع الخطير من العلاج ٠‏ ولا يكنى فى 
هذا الشأن ما اشترطته المادة سالقة الذكر من تثيت اللجنة ‏ النصوص عليها 
فى المادة الثاثية ‏ من صلاحيتهم فنيا لهذا النوع من العلاج » ذلك أنالمؤهل العلمى 
بات أمرا لازما فى زمن تقرع قيه العلم الواحد تفرعات شتى وانقسسم الى كثير 
من التخصصات القى تحتاج فى المقام الأول الى دراسة متخصصة وثقافة واعية » 
ولا يشفع فى هذا الخصوص ما ساتته المذكرة الايضاحية تبريرا. فى شأن هؤلاء 
العاطلين من المؤهلات العلمية القول بقلة الاخصائيين فى الوقت الحافرٌ » 
كما لا ينهض مسوغا لاستئنائهم ما ورد بالذكرة سالفة الذكر من أنهم كرسوا حياتهم 
لهذه المهنة وائها: أصبحت شبه حق مكتسب لهم يمرور الزمن »© ذلك انه لا بقبل 
التهاون حين يكون الأمر متعلقا بصحة الناسن النفسية 1 واعرامُبهم 
ولآن الآمم الراقية على ما تقول به المأكرة الايضاحية ذاتها ‏ سبحت كان انوي 
الامراض النفسية نظرة جدية باعتبارها عاملا من أحطر العوامل 00 لقوى الامة 
نروعها العنية واناتزف .ليس مقصبورا على .الفرد فحسبة يل يتعداه فى اغلب . 
الآحيان الى الآسرة التى ينتبى اليها أو يعولها تيحطم هتاءها وسعادتها وقد-يؤول . 
بها الى التفكك والانحلال وبقاسية اذا ما روعى أن القسط الاوفر من الصالات . 
الئفسية يرجع الىمشاكل الأسرة وما يعاتيه الفرد فى أعماةٍ ق نفسة منمشكلات عاطقبة 
مكبوتة تتصل اتصالا وثيقا بحياته العائلية الماضية أو الحاضرة فتتأثر بطبيعة: الحال 
الروابط الزوجية والعائلية الى حد بعيد » . وكان على الدولة ان تبادر الى تأسيس 
معاهد ومصحات وعيادات للعلاج التقسى وفقا لآحدث المأاهب النفسية وتستتدم 
لها الخبراء الأجائب من المعالجين النفسيين حتى يكتمل العدد الكاق من المعالجين 
المصريين » وهو منا لم تقعله الدولة الى الآن بالقدر اللازم » الأمر الذىيدفع المرفى 
وذويهممن مختلف الطبقات الى وسائل لا يقرها العلم © أو الى ضروب الدجل” 
والشسعوذة على ما فيها من اضرار محققة 4 'والثماس الخلاص مما يعانوئه من 20 
قاسية بشقى الوسائل » فوقعوا غفريسة الجهل بأصول العلاج السيح 5 
حائب #وفريسة اللمفع. وسوء الاستقلال من جانب آخر' ٠.‏ هذا الى أنه كان يتعين 
على الدولة ايضا أن تبادر الى انشماء معاهد خاصة للعلاج الثفسى يقوم بالتدريس, 
فيها اخصائيون مؤهلون وخبراء أجانب فى مراحلها الأولى ليستفيد الخريجون خبرة 
وليؤهلوا تأهيلا علييا ليما ومتقدما . 


خامسا : أغفل القانون كثيرا من الاجكام التى تضمنها قائون مزاولة مهنة 
الطب رقم 4١6‏ لسسنة 1164 معدلا بالقانون رقم 45 سنة 1450 مثل تلك القى أوردها 
هذا القاثون الاخير فى المواد لم © [1١‏ © ؟١‏ 027 وكارريا ادوع أن يضمتهسا 
قنانون مزاولة مهنة العلاح النفسى . . 


أن مذكرة هذا القاتون الايضاحية 5 قد ا 00 انون 29 برقت ف يهودف ٠‏ الى 


٠: 155‏ المددان الخامس والسائس السنة السبادسة والخيسون, 


علاج الحالة التى كانت قائية وقتذاك وؤضع حد للفوشى القائمة بشأن 'الغلاج 
النفسى وتنظيم وسنائله بقدر الستطاع ويهيىء لاولى الآمر فرصلة الاشراف غلى 
ما يمارسه مزاولوه « ويمكنهم من مرآقبتهم مراقبة تكفل قيامهم بواجبهم على وجه 
سليم وتكفل اقصاء من يخشى جاتبهم من العبث بمصالح المرضى ... © . 


24 - وتحن تنادى - كما سيق أن نادينا عند صدور ذلك التشريع )١(‏ بسشرعة 
المبادزة الى تعديل القانون فى صوء ما أوردنا من ملاحظات » رعاية لطائفة منالمرضى 
هم 'أشد ما يكونون حاجة الى الحماية والرعاية » كما نهيب بالدولة ان تسارع الى 
انكناء المعاهد الخخاصة والمصحات ع العلاحية وآن تستعين ق ذلك كله 
بالاخصائيين المؤهلين مصريين واجائم 


٠‏ الكبحث الثساتى 
اتشاء اتساج التفى سر المهقة 


ل ا يتيغى على من يرخص: له ىق مزاولة مهنة العلاج 
النفدى أن يحافظ على سير المهتة نه فى خلك شان .من يرخص له فى مزاوقة 
مهنةٌ الطب (قئ6861, اع,عم5 عنآ . وقد نصحته على ذلك صراحة المادة الرابيعة من 
القانون 194 لسنة 1167 ؛ ولا يلام الطبيب أو المعائج النفسى على شىء تدر لومه 
على.أغشماء مرض شسخص أو سر عائلى حتى اذا كانت صفة هذا المرض أو طبيعة . 
ذلك السر له تستدعى ى اعتقاده هو تحرزا وكتمانا (9). . وتخص المادة *٠‏ من 
تانون العقوبات فى فقرتها الاولى على أن كل من كان من الاطباء أو الجراحين أو 
الصيادلة أو التوابل أو غيرهم مودعا اليه بمقتمضى صناعته أو وظيفقته سر خصوصى 
اؤتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمهالقاثون فيها يتبليعٌ ذلك يعاقب بالحبس 
مدة لا تزيد على ستة شضهور أو يغرامة لا تتجاوز خمسين حتيها » - ولا يبام 
الافشاء ولو كان من طبيب الى طبيب 55 »© ذلك أن المريض لم يأتمن أى طبيب على 
صيرة وأئيا اتن طنبا معينا فيقيفى غلية أن يسك عن الأفقاء به © وبليعة العالا 
الو لك ا ل ل لي ا 
0 علاجه نفسانئيا ؛ قأته فى ذلك شأن اجتماع اكثر من طبيب لفحص. المريض 

و أبداء المشورة فيما يحتاحجه من علاج فيتداولون سره وهم بمتأى عن التأثيم . وقد 
قضبت محكية النقض الفرنسية بالعقاب على الافشاء ولو انصب على واقعة. ايحت 
حسروة للكاقة كما لو تواترت الانباء باصاية صخصية معروفة مرض معين 9) . 
ويذعب بعض الققهاء الى حق الوارث. فى مطالبة الطبيب .بتعويض .اذا أفشى “مير . 
قن موركه بنذ وكاقة ولو كم يتلفحين الافناة شور ملسيسا على حكة و ل 


0.1 انظر امققتا بحريدة الاهرام م يتايراسنة 1665 وراجع مقالنا المتشور بالمجموعة الرسيبية 
من 5١‏ «ءص 1168 . وقد ابديتا فى المقال الاول مآخذ على المشروع الذى وضيعته لغقة معنا ودار 0 
فى العلاج التضى واطباء ورجال التاتون . 

»- الطب الشرعى لمدئى مميث  عيد الهبيد عامر ص‎ )١1١ 

001 ده محمود مصطقى بكلة القاتون والاقتصاد ص 57د 


0 نقتمى كقرئمى 15 ديمسير وارم1 +اللوز لديا 5 6ن ونقضي خرئسى 27 يوقيع ا سقة 15 
ميري قال ب الا ل ل . 


ااصحة من أخمائيين 


-العلاج 'التعمى بين الطب والققوس ٠‏ 11 
فذكرى مورئه (4) ٠‏ والطبيب المتخصص الذى يصل من فحص مريضه آلى أنه مصاب 
يمرض آخر يدخل فى اختصاس غيره مطالب كذلك يصون هذا السر الخارج عن 
اختصاصه . وقد قضت محكية النقض المصرية بأن القانون لم بدين معنى السر وترك 
الآأمر لتقدير القضاء : قوجب الرجوع فى ذلك الى العرف وظروف كل حالة على 
حدة : وبالنسبة لواقعة الدعوى فان العرف جرى على اعتبار مرض الزهرى والسل 
من الامراض التى يجب على الطبيب الا يقشى سرها ؛ أما مرض البواسر فلا يعتبر 
سرا خصوصا اذا كان المريض من الرجال (5؟) . ونحن لا نقر هذا النظر الذى يفتح 
الباب أمام طائفة كبيرة من الامراض قد لا يعتير افشاؤها سرا مع ما قد. يترتب على 
افقائها من آثار لا يمكن التكهن بها بالنسبة للمريضش » ولان صاحب السر هو 
اللريمى نفسه الذى يجوز له وحده الاذن لطبيبه بافشائه ايا ما يلغ مرضه من 
الضؤولة أو الحسامة . ه. 


على أنه يثور التساؤل عيا اذا كانت اذاعة المعالج النسى لبر 
مريضه تدخل فى دائرة الالتزامات الادبية او ينطيق عليها نص قائون العقوبات سالف 
الذكر » والذى يدعو الى هذا التساوؤل ان قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى لم ينص 
غلى عقوية جنائية للاخلال بالالتزام بحنظ سر المهنة كما لم يرد ذكر المعالجين 
النفسانيين بين من وجه اللشارع اليهم خطابة بالمادة ١١‏ من قانون العقوبات المصرى. 
والراى عندى أن الشارع وان كان تص صراحة على الاطباء والجراحين والصيادلة 
والقوابل الا أنه لم يقتصر عليهم واضاف اليهم « غيرهم » فدل بخلك على أن تنصيصه 
على الطوائف التى أوردها لم يكن على سبيل الحصر وتتسع دائرة التأثيم لتشمل 
كل من اؤتمن على سر يمقتضى صناعته أو وظيفته ‏ ظملدمع201م باه أهأة عدم 
وغتى عن البيان ان الامراض النفسية اكثر خطرا من العضوية وقد يترتب على 
افشائها ضرر ابلغ مما عساه يترتب على اقشاء سر تلك الامراض الآخيرة : وان كنا 
تأمل ان يجىء النص صريحا على عقاب المعالج النفسى اذا افشى سر مريضه وعثاب ' 

. ااثين يتصلون بحكم الضرورة به اثناء مياشرة العلاج او بمناسبة مباشرقه ويقفون 
على السر عن هذا الطريق » وان كان القضاء والفقه كلاههما فى فرنسا قد اخذا بهذا 

' التفسير دون نص مصريح بالتجريم وقد نص التشريع الألمانى الغربى صراجة على 
التسوية بين الاطيان ومساعديهم فى المادة ٠.٠.‏ من قاتون العقويات (1) »2 ومن ثم 
يمتد العقاب الى المساعدين والمعاونين الفتيين وغير الفتيين والطلية الذين يتدريون 
بااستشفيات والممرضين والمدلكين وصائعى الاستان والنظارات الطبية والاطراف 
المناعية » ويطبيعة الحال لا تمنع العقوبة الجنائية من المساطة التأديبية . 


7؟ 'س ويثور نسؤال آخر عن حكم من يزاول الطب او العلاج النفسى يدون 
مرخصا له قانونا بمزاولة المهنة » أو على الأتل حاص لا على المؤهل الذى يخيز 
ترخيص اذا أفقى سر المريض . يرى البعضى ضرورة أن يكون من اؤتمن على السر' 
له ممارستها وان لم يحصل على الترخيص اللازم ومن ثم لا يمتد التأثيم الى 


89 انظر الخلاف حول أنتقال حق التعؤيض فى هذد الحقة فى بلائيول وريبم واسسان جرء |1١1١‏ 
+دا ومازوجزم (؟ ) فترة 11١‏ 1[ - 


السابق هن 111 و 565 والدكتور محمد قائق الجوهرى ب المرجع السليق عن 017 ٠‏ 


سال اتعقدان الخامض والتاكسض التنة الشامسة واتشموع 


المعالج فم المؤهل اذا أقشى مرا عهد به أليه من أتخدع قىْ صفته أو ثبل أن يتولى 
علاجه وهو عالم يتجرده من هذه الصنة . ولكفا ترى أن العقاب واجب ولو كان 
الامين على السر غير مؤهل وغير مرخص له قاتونا بمزاولة مهنة العلاج سواع أكان 
نقسيا أم عضويا اذ يكفى فى هذا المقام مزاولة المهنة فعلا (597) . 


4 - بيد أن ثمة احوالا يتعين فيها على الطبيب أو المعالج التفسى اقشماء سر 
المريض دون أن تطوله يد العقاب وهى حالة الضرورة والشهادة أمام المحاكم والتبليغ 
عن المواليد والوفيات والامراض المعدية © وتلك التى يفضى قيها طبيبه شركة التأمين 
اليها يحالة عميلها + ورضاء صاحب السر ياذاعته »© واليوح به اذا اتطوى على 
ارتكاب جريمة » وتقتصر فى هذا المجال على حالتى الابلاغ عن .الجرائم والشهادة 


الابلاغ عن الجرائم : 

1 ب استفقنت المادة .١؟‏ من قائنون العقويات المصرى اقمال الاقشساء 
الحاصلة فى حللات الايلاغ عن الجرائم » نثمة حالات يلزم القانون فيها الطبيب 
بالتبليغ فلا يتناولها العقاب . ويذهب اليعض الى أن المراد بتلك الحالات هى القى 
يدعو فيها قاتون الاجراءات الجنائية كل: من علم بوقوع جناية أو جنحة الميادرة 
الى ابلاغ السلطة العامة » بينما يرى قريق آخر ان المشرع المصرى لم يقرر عقوية 
على مخالفة هذا الواجب ومن ثم يكون تنفيذ مقتضى خطابه أمرا مندوبيا فحسب دون 
أن يرقى الى مرتبة الالزام » وتبعا لا يلزم الطبيب أو المعالج النفسى او غيرهيا 
تانونا بالابلاغ عن الجرائم التى يقفون عليها من مرضاهم او مين أسرو! يها اليهم 
بحكم وظائفهم أو صناعتهم » فان فعل أيهم وجب عقابه . وقد اعترض الاستاذ 
حودينئ على صياغة المادة ٠‏ من قاتون العقويات المصرى على هذا الوجه قولا 
انه كان احرى بامشرع أن يقتبس فكرة القانون البلجيكى الذى اكتفى للاعفاء من 
الغقاب على الافشاء قيام واجب التبليغ دون اشتراط الالزام به قانونا © ويذلك 
يقسع النص للحالات التى ينص فيها القانون على هذا الواجب دون أن يقرض عقابا . 
على الاخلال يه (8؟) . 0 


الشهادة امام المحاكم : 


.ا ل تنص المادة 1486 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الاولى على 
. انه « اذا امتئع الشاهد عن اداء اليمين أو عن الاجابة فى غير الاخوال التى 'يجيز 
القانون فيها ذلك » حكم عليه فى مواد المخالفات بالحبس مدة لا تزيد عن اسيوع 
او بغرامة لا تزيد على جنيه واحد » وفى مواد الجنئح والجنايات بالحيس مدة لا تزيد 
على ثلاثة أقبهر أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيها © على أنه لا يحكم بعقوية 
ما وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 7١.‏ من قانون العقوبيات على الاشخاص 
الملزمين بمقتضى ققرتها الاولى بكتمان الامترار آلتى أوتمتوا عليها يسيب 'صتاعتهم 
ومنهم الاطباء > وكذلك الأشخاص الذين اعقاهم المشرع من اداء الشهادة فى الأحوال 


008 من هذا الرأى محمد فائق الجوهرى ‏ المرجع السابق ص لا» 4 411 وانظر عكين هنذا 
الرأى محبود مصطفى ‏ المرجع السابق ص +530 - : 0 
5 ,1924 ,معنتو ,عقن لمستستة تقتام 18182 جه كتقامع درمت : وطلممقو 
00 :989 مم 


ألعلاج النسى بين ألطب والقائون 1 


النينة بقانون الأمراقمات المائية والتجارية ©» :وهى صريحة قّ- دلالتها على عدم اجبان 
الشاهد على افشاء سر من اسرار صناعته أو مهنته: أو وظيفته على أن يطلسع 
المحكية على الاسباب التى تدعوه الى الامتناع عن اداء الشهادة » وللمحكية القول 
الفصل فى تقدير هذه الاسياب وموجباتها وتقدير ما اذا كانتؤ المعلومات التى تدور 
الشهادة حولها تعتير أو لا تعتير من أسرار المهنة التى أراد القانون حمايتها بالمادة 
.لا عقوياتء فان رأت الا مسوغ للامتناع الزمته اداء الشهادة وان وجدت مسوغا 
أعفته منها . وغنى عن البيان ان المحكمة اذا ارغمت الشاهد على الافضاء بسر من 
أسرار مهنته واستئدت الى هذا السر فى حكمها » فان الحكم يكون باطلا لتأسيسه 
على أمر غير مشروع . ولا يصح للمحكمة أن تدين الطبيب الذى يعتصم يسر المهنة 
لاعفائه من الشهادة » بجريمة الامتناع عن ادآئها وال كان حكيها باطلا للخطاً فى 
تطييق. القاتون .. هذا التهج يخللف ما جرئ علية العيل:ق انجاترا حي لا:يغترف 
القضاء الانجليزى بأى حق للطبيب فى الامتناع عن اداء الشهادة أمام العدالة ؛ مع 
اجازته ذلك للقساوسسمة والمحامين اذا انصبت الشهادة على سر من أسرار مهنتهم(؟) 
ويتحو القضاء الفرئسى منحى القضاء المصسرى » فيوجب على الطبيبي الامتناع عن 
اداء الشهادة اذا كان يبيح بها سرا . من أسرار مهنته والا استحق أالعقاب المترر 
لجريية الافنقشاء [(0؟) ٠‏ 


المبحث الثسالثك 
المسئولية الجنائية للمريض النفسى " 


مر مساك وي قم كل اا 

١لا.‏ ئص قانون العقوبات المصرى فى الادة الثانية والسئثين مئه على أنه 
لاعقاب على من يكون فاقد الشسعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل لجنون 
أو عاهة فى العقل )2١([‏ ولم تشر هذه المادة الى المريض بمرض تفسى »© ومن ثم تكون 
. الحالتان اللتان: أثسمارت اليهيا هذه المادة دون غيرهيا ورتبت عليهما الاعفاء من 
الغقاب هيا اللتان تجعلان الجانى وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للشسعور والاختيار 
فى عله © ويكون بالتالى المريض النفسى مسئولا مسئولية كاملة عن الجرائم التى 
ارتكبها وأن كان ثيوت مرضه وقت مقارفته الفعل قد يوّنْن بتوفر “عدر قضائى 
مخقف يرجع مطلق الامر فى اعماله أو اطراحه لتقدير محكبة الموضوع دون رقابة 
عليها من محكمة النقض » شأنه فى ذلك ثسأن من يرتكب فعلا محرما وهو فى .حالة من 
حلات الاثارة أو الاستفزاز تملكته نآلجاته الى فعلته دون أن يتكون فتيالكا 


(9؟) الطب الشرعى نسدتى سميث ‏ المرجع السايق ص ٠-0152‏ 

(0؟) تقض غرئسى ؟1؟ ثوفبير 1115 ٠‏ , 

(1؟) من المقرر أن المرض العقلى 'الذى يوسف بأنه جئون أو عاهة ى العتل وتنعدم به المسئولية 
قانونا هو ذلك المرض الذى بمن كانه أن يعدم الشعور والادراك على ما يستفاد .من صريح نص المادة 
5 عقوبات وقد قضت محكية النقض بأن المحكية غير للزمة بتدب خبر عنى فى الدموى تضيذا لمدى 
تأكر مرض التهم على مسئوليته الجنائية الا هيما يتعلق بامسائل' الفنية البحتة التى يتعقر عليها 
تقديرها 4 لخلا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى ‏ فى قضاء.سلام لا مخالفة فيه للقائون ‏ إلى أن 
نوع امرش الذى يدعيه الطاعن على كرض ثبوته » لا يؤثر فى سلامة قله وصحة أدراكه وتتوقر ممه 
ممئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه © قان التعى على الحكم بمغالنة القائون والاخسلال بحق 
الطاعن قي الدفاع يكون قثر مديد ب نتض 18 بارس مئة 19388 عي 6( عن 186 ٠‏ . 


2 أ العددان الشايس والسادس السنة السادسة 'والخيصون 


أدراكه (9؛) مفالمصاب بالحالة المعروفة باسم « الشخصية السيكوباتية # مثل * وان 
عمد من الناحية العلمية. مريضا نفسيا »© الا انه لا يعتبر فى عرف القاتون مصابا 
بحنون أو عامة ق العقل مما يصح معه أعتياره فاقد الشعور أو الاختيار فى 
عيلذةه () . 


وقد جرى قتضاء محكمية النقض المصرية على أن الحالات النقفسية ليست 
الاصل من حالات موائع العتاب كالجنون والعاهة ىق العقل اللذين يجعلان الجانى 
فاقد الشنعور والاختيار قى عمله و: قت أرتكاب الجريمة وفقا لنص المسادة 11 من 
قادون العقتوبات المشار اليها 6 0 جرى تضاوؤها على أن امرض العقلى الذى 
يومات ينه خنون أو اماهة فى المثل يتلم به المشئولية الحكقية “قونينا هر 
ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والادراك »© اما سائر الامراض والاحوال 
النفسية التى ل تفقدٍ الشخص شسعوره وادراكه فلا تعد سبيا لانعدام المسئولية40). 


؟9 ل وتقدير حالة المتهم العقلية وان كان من المسائل الموضوعية التى 
تختص محكمة الموضوع يالفصل فيها »© الا أنه من الواجب عليها ان تبين فى حكيها 
'الاسباب التى تينى عليها قضاءها فى هذه المسألة بيانا كافيا لا" اجمال فيه © وليس 
لها أن تستئد فى اثيات عدم أصابة المتهم يمرض عقلى الى أنه لم يقدم دليلا تق 
به » يِل ان من واحبها فى هذه الحالة أن تتثيت تتثيت هى من أنه لم يكن مصايا بهذا 
المرض وقت أرتكاب الفعل وان تقيم قضاءها ذلك على أسباب سائفة(ه4)! والا قعين 
عليها ليكون قضاؤها سليما ‏ أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما 
لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم . وتعويلا على ذلك لا تلتزم محكهة 
الموضوع يأجاية الدفاع آلى ما يطلبه من ندب حبر لتقدير حالة المتهم 0 
ها دائت قد استبانت سلامة عقله من موقفه قى التحقيق: ومن حالته النفيسية ومن 
اجاباته على ما وجهته اليه من الاسئلة واقامت قضاءها فى هذا الشأن على اسياب 
ا ل ا ل ل 

بحق الدفاع بما يوجب نقضه [51) ٠.‏ 


5 - وبالتعويل على ما تقدم » اذا أثار الخفاع عن امتهم ان الصورة ا 
قارف يها جريمته انما كانت نتيجة حالة:نفسية تجعله غير مسئول عن عمله » وطلب 
أحالته الى معهد نفسائى.لتحصه » مان مؤدى هذا الدفاع أن النفس شىء آخبر 
متميز تماما عن العقل »؛ وان امراضا قد تصييها فتكون أمراضا نفسية مختلفة عن 
الامراض العقلية » والتشريع الجنائى المصرى لا يعرف هذه الحالات ولم ينص عليها 34 
وحسيب المحكية فى هذه الحالة أن تناقشى حالة المتهم العقلية وتنفى عنه ‏ يأسبياب 
سائغة ‏ اصايته بأى مرض عقلى 49 . 


619) نقض جنتائى 11 ا ؟ ل 1135 من 8[ ص 13١6‏ 0 

9)) تقض جنائى 38 لس 11 لس (1353 سن الا ص ؟1؟ة 6 

(8) نقض جنائى 151 ل 3 11017 ونقض 159 ل 1١‏ ب 1117# مسن 15 سن 86؟ © كد 

(16) نقض جنائى 1156/1/18 اس 11 ص 356 

3 أنظر نقض 1135/1/56 عن 18اص 1ه ونقض .؟ سا [1ا سا 1511 سن لال ص 91و . 

4 راجع نقض حنائى 1535/1٠‏ سس ؟1]ا ص 14.0 © ونتض جنائى 959 0 5 14 
عن 18 ص 158 وئحن ترى أن م١‏ قررته محكمةا النقض من اغفال الئص فى القاتون على الامراغى 

النَغسية لا يمئع من الاعناء من العتاب متى ثيت أن الجانى كان مريضا يمرش ثقسي عي 

من شآنه أن يفقده الغسمور أذ الاختيار © وهو ما ستعالجه تنصيلا فَيْنَا يمو اج 7 - 7 


العلاج النفمى بين الطب والقسانون 1 
مسئثولية الثائم والمنوم المغناطيسى عن الجرائم 


. ه""ا دثار الخلف حول التنويم المغناطينى من حيث المسنئولية الجنائينة » 
حرية اختياره ».فهو يتدر الأمر اموعز به ويزنه قبل تنفيذه 4 فاذا نفذم يكون 
ذلك بمحض رغبته . ودين وسط. يقول ان الآمر مرتهن يظروقف كل حالة 
بذاتها 4 فأحياتا دمكن للنائم [١‏ ن يقاوم 4 وأحيانا له يستطيع المتتاومة قبعا لاأسمتعداده 
وميله الى الخير أو الثشر . وكئ نحدد المسئولية الجنائية لكلا النام والمنوم تستطرد 
الى م مجادة 3 غنى عنها ا أركان الجريسة وبيان منى تتوفر المسئولية 


ركان 'الجريئة ؛ 


امو المعروف أن الجريسة ابسف كيانا ماديا خالما واي العمل 
وآثاره » .ولكنها أيشنا كيان نفبي .. .ويمثل الركن المعنوى انعكاس ماديات. 
الجريمة فى نقسبية الجانى. . ذلك .ان هذه .الماديات لا تعنى .الشمارع آلا: اذا صدرت 
غن انسأن يسال' منها ويتحمل العقاب المقرر لها مدال اد عن جريمة: 
العقوبة آغراتسها: الاستباعية: 3 'لا' تقنل العدالة أن تؤقع العقوبة على شخص 
لم تكن له بناديات الجرينة ضلة نفسية . ثم أن مثل” هلذة العقوبة 'لن تحقق 
للمجتميع حرضا لأن مثل هذا الشخص ليس فى" حاخة 'الى الردع والاصلاح . 0 
مه العقاب . والارادة هئ جُوهر الركن المغثوى » ونشترط القانون ل كما 
سبدقي” أن. ذكونا 00 ' للاءعتذاد” بالاراذة :أن ”* يتوفر لها شخرطان هما التمييز وخرية 
الاختيار . والتميبز هو المقدرة على قهم ماهية القعل وطبيعته وتوقع الآثار التي. 
من قانه احدائها . وحرية الاختيار. هى مقدرة الجانئى على تحديد الوجهة آلتى 
تنخذها ارادته . وليست هذه الحرية مطلقة . مُثمة عوامل لا يملك الجانى سيطرة . 
عليها , » وثبة مجال؛ يتمتع فى دائرته بحرية التصرفة.»_وتحدد. تواعد القانون 
حدود هذا المجال 4 فان ا أو ضاق على نحو ملحوظط فاسباق الجائى وراء 
اتعوامل التى لا يملك عليها: سيطرة » فقد انتفت حرنة الاختيار : وهِذةه الحرية 
تنتفى بنوعين من الأسباب : خارجية كاكراه أو حالة ضرورة ؛ وداخلية تزجع 
الى' الحالة العقلية أ النفسية . فاذا كان الأتجاه الارادى . المخالف للقانون. 
مقزوضا عليه © فلا اعتدادبار انته آحين تتجه هذه ألوجهة المحرمة أو :المؤثتية. 
اذ فتومن. حينئذٍ حالة من جبالات موائع المسئولية التى حددها الشرع بنصوص 
صريحة فى المواد "١‏ و 11 و 54 من قانون العتوبات 48 . وثذكر بهذه المناسنية 


1640 قالشارع لم يمد الشروط التطلية كى تكون الارادة محلا للاعتداد بها © أثما بين .الجبالات.. 
التى تتفى غيها هذه الخروط كليا أو بعضها قتتجرد الارادة من قيمتها وتمتئع المسئولية وهيذة 
هى "خقطة آغلب التُقريعات الحديئة: وهى كذلكا 'خطة القبارع الغرنمى ( المانتان ا 0 مقسويات . 

فركصو]. والشمارع. - الامانى [ الواة (ياو 8م و 5ه أو' ززم امتؤبات المانى -م: 


!ا السدان الخايس والسادس السئة السادسة والكّيسون 


أن يكون: على سبيل الحصر لاستحالة اعتداد الشارع بارادة قير مميزة أو مير 
حرة »© ولو كان سبب أتعدام التمييز أو حرية الاختيار فى متصوص عليه صراخة. 
وقد كشقا تقدم العلم عن أسماب يزول بها التمييز أو حرية الاختيار لم تكن معروفة 
وقت صيافة تصوص النانون » ولاثشك أنه سيكشف امزيد مثها فى المستقيل ©» 
والتفسير الواسع والقياسى جائزان فى ششأن النصوص الخاصة بموائع المسئولية 
لآن هذه الفصوص لا تنشىء جرائم ولا تقرر عقوبات غلا يصح أن يمئع منهما مبدا 
.شرعية الجرائم والعقويات (45) . ونسارع الى القول أن القاتون المصرى يجهل 
المسكولية المخففة » ويفسر ذلك أن نصوصه وضعت تحت تأي نفظريات ترى الناس 
أحد قشخصين : أما مسئولية كايلة وهو الشخص الْعتاد » وأمآا غر مسئثول على 
الاطلاق وهو الشخص الشاذ »© ولا تعرف وسسطا بين الطرفين )١0(‏ . 

7 وانزال حكم المبادىء المتتدمة على حالة النائم الذى يرتكب جريمة » 
ومع -التسليم سأن النائم ل يستطيع مقاومة .مايصدره أليه المنوم من أوأمر © فان 
اعفاءه من المسئولية يكون أمر! محقثا بالتعويل على نص المادة 1 "١‏ ) من قائون 
العتوبات تقديرا يأنه كان قى حالة أكراه وقت آرتكاب الجريية . ولاكلك أن 
المثوم يسال قى هذه الحالة عن جريمة النائم باعتباره فاعلا معتويا لها اذ لم يكن 
النكم الا أداة فى يده . فهو قد حقق ماديات الجريية عن طريق آداة بشرية » 
قيكون شسأنه أن من يحققها عن طريق آداة قير بقبرية . آما اذا ثبت أن النائم 
آراد ارتكاب الحريية وتوسكق الى ارتكايها 'بالثوم » بمعثى أن فقده كقمسعوره 
واختياره أقها كان راجعا لأرادته ؛ فأئه يكون مسئولا. مسئولية عمدية لآنه قد تومع 
الانعال الاجرآمية التى اقدم عليها حين مقده التمعور والاختيار 6 وارادها . 


4 ولكن ما حكم من يقبل أن ينومه الغير تنويما مغناطيسيا متوقعا آنه 
سيقدم أثناء نومه على ارتكاب قعل مؤثم ومريدا هذا الفعل ونتيجته ؟ ذهب البعض ' 
ق غرئسا ‏ فى حالة فقد الثائم اختفاره وشغفوره بارادته يتصد ارككاب 
حجريمة ما الى أنه يتعذر: القول“يتوفر النية الجئائية لنيه تأسيسا على أن 
النية التى يتطلبها القأنون فى الجريمة العمدية هى النية ومت ارتكاب الشعل » 


(65) صيافة نصوص قاثون العقوبات المصرى فى المواد 7١‏ و 55 و 54 والقوائسين التى ئحت 
منحاه كد توحىي باتجاه الشارع الى حمرها ©» وهذآأ م يذهب اليه الرأى السائد فى الفقه س انظن 
على سبيل ااثال: -610 .م ,314 .2810 ,1 ,لتتمسسةة والدكتور محمد مصطنى القللى فى 
المسئولية الجتائية صس 77 والدكتور على راشد © مبادىء رقم 587 ص 2885 والموجز رقم 415. 
من 614 وتشير هنا الى أنه يساعدنا فى رآينا من أن الشارع لم يتجه الى حصر مواتع المسبئوليية 
استعماله فى يعض نصوصه عبارات: مطاطة تقيل بطبيعتها التفسسر. الواسع وتتسع لا يكشف عنسه 
التقدم العلمى من حالات انعدام التمييز أو حرية الاختيارا » وتكمير بصفة خاصة الى تعب « عاهة 
فى العقل 6 الذى ورد فى المادة ؟35 من قاتون العتويات اللصرى 6 وستعود الى معللجة هذا الموضشوع 
فى الجزء الثانى من هذا البحث' أن شاء الله 4 وستعرشل قيه لاحكام القضاء المصرى التى سبق 
الاشارة اليها بشأن اأارغى النفسبين وملاحظاتنا عليهة وما تجرى به القوائين وأحكام القضاء الحديثة 
فى شأنهم فى مختلف البلدان . : 3 

(.5: انظر مقالنا عن العلاج النفسى فى التانون * المجموعة الرسمية » سس إأااص .9ة . 
وسترى قى الجزء الثانى من هذا البحث بائن الله أن تقدم العلم كفخضف عن قساد هذه التظرية 
الممللقة 4 فمن الناس من يعتير على قدر من السئولية سل كير أو صغر س وحيثئما يطيق القبائى 
المصرى نصوص القانون الحالنى يجد نقمه مضطرا آلى الاعتراقه بمسئولية هؤلاء الجثائية وله بعد 
ذلك أن يعت حالتهم من قبيلم الظروف المخففة كما أملنئا قى اليتد 1؟ وما يعده من هذا اليحث م 
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والحال أن النائم كان غائيا عن وعيه وقت ارتكابه 'أثناء تومه © بيد أن :هذا 
الراى مرجوح . وثرى أن هذه الحالة فى القانون المصري لا ترفع المسئولية 
الجنائية » كما يسأل من يقبل تنويمه متوقعا اقدايه على ارتكاب المفعل ومريدا 
نتيجته مسئولية عمدية .. 


القضاء فى مصر : 

9 حكيت محكية النقض المصرية بأن الغييوبة المانعة من العقاب هى 
التى تكون ناشئة عن مادة مخدرة ثعاطاها الجانى قهرا؛ عنه او على علم بها » 
أما اذا كان تعاطاها مختارا مع علمه يأنها مخدرة ») فاته: يكون مسئولا عن كل فعل 
يصدر منه وهو تحت تأثيرها مهما كانت الظروف التى تناولها غيها ؛ فالسكران 
اختيارا يسأل عن كل مأ يرتكبه من الجرائم حتى العيدية منها » يستوى فى خلك 
ذات القتصد العام وذات القصد الخاص كالقتل . همتى تحقق أن الجانى قد تعاطى 
الخمر بمحض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ق مسئوليته. الجنائية(01) ؛ 
اذ يحرى عليه القانون حكم المدرك التام الادراك: مما يتبنى عليه توفر: القصد 
الجنائى لديه 60 . ولا يفرق القضاء فى ذلك بين المسئولية العمدية وغنر العمدية . 
وقد استخلفن هذه النتيجة من نص المادة 11/؟ من قانون العتوبات عن طريق 
مقهوم الخالفة : غاذا كانت الغيبوية المائعة من المسئولية هى الناشئة عن عقاتير 
م طم ارس طاو موا و دوي و 
مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة آمرها » يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع 
وهو تحتثه تأثيرها . ١‏ 


الفقه والقضاء في غرنسا : 

اثمة كراء ثلائة فى فرنسا ١‏ احدها يذهب الى اتعدام المسئوليئة 
الجنائية فى كل الأحوال » ويذهب ثائيها الى قيابها قّ كل الاحوال » قيسال الشخص 
عن الجرائم العمدية وغير العمهية تأسيسا على تواقر. القصد الجنائى لديه ؛ 
والراى الثالثك يتوسط الرآيين فيتول أنه لا يمكن أن يساأل الشخص قى هذه 
الحالة عن جرتم العيد لاثعدام القصد لد الجنائئ » ولكن, يمكنمسائلته عن اهياله 

١‏ - ولا شك ان حالة 0 اكراه معدمة 0 النائم على 
لام ع برك ال لجو و نكن 


7 208 : تقض 5؟ أكتوير 19175 مجموعة القواعد القاتونية ةج ؟ عن /الا؟ وثقض , 1 قبر اير 54 
اه هن 55 . 

َم تقض 18 يونيه 13807 من 4 ص 71 ونتض 7 ونيو 4مور الى رص ده 

) يعتنق هذا الرأي الدكتور مصسلنى التللى ؛ المرجع. السابق عن 889 , 


_قيمة إعتراف. المتهم. اتنباء نومه. : 


© 5.5 ل جرئئ:البحث قيما اذا كان يحور لايد بت آمر المحقق أو التاضى' ب 
أنْ ينوم المتهم للوضنتيل إلى اغتراف تن يارتكاب 00 :© وآغلبية الباحثين على 
عدم جواز ذلك : من جهة لآن التنويم يحتاج الى خبرة خاصة لا تتوافتر لدى كل 
شخص كما سبق أن ذكرنا » ومن جهة أخرى لآنه ليس كل انسان بالذى يتائر 
بالتنويم المفناطيسى 6 وقد يتظاهر المتهم بالنوم ويدخل الغقن على التحاضرين + وهو 
اذا نام فليس ثمة ما يضمن آلا يشوه الحقيقة » خضلا عما. أسلفنا من أن النسائم. 
يكون تحب سلطة المنوم فتأتى اجاباته صبدى لما يمليه عليه . 5" 


هذا. الى آن التنويم 'فى هذه الحالة يدخل فى عداد الاعمبال غير وو 1 0 
شأته كنأن التعذيب © لأقه يسلبي المتهم حريته مما يتعارض مع ميدأ حرية النقاع ٠.‏ 
ومنت المترر أن الاعتراف لا يعول عليه الا اذا كان نصا فى ارتكاب الحجريية وصدن' 
من للتهم عن علواعية ولغديار وهو متيفع"#كائل خريته' الشخصية © ومن ثم يحر.: 
كثير من التشريعات الحديثة على قاضى التحقيق' الاسثلة الملتوية الخادعة 669 22 


00 « . يتبسمع 8 
العحدةم 
3 “السام خسان » علم فى اقب ء وثلك للم التساقع » 


603 راجع فى شآن قضايا الستخدم 3 غيها التتويم الغفاطيسى كتاي 2 ٠‏ الاسير هسام -ايسوا - 

المديدا ببيتلد مم12 ع للاستياة 7ج1نة25 مآ , العامى الامريكن 

الذى يداه “آلان عن باتريكيًا هرنت ابثة 3 يوقي لمر الت صقت ” و آتهمت بارتكاب. جريمسسة و 

سطو على أحد البتوك الامريكية © وقد أمر القضام بايداعها آحد المعاعد لفحم حالتها النفبية 7 
03 ريه 16د 


تمهيدأ لتقرير مدى” مستوليتي م لجع سو لبي امد اليما؟ 


لأارد مك بملنب” 


حلم شك لافض ل فى منائعغاث 
الملؤمة والمطاع العا 
ساد رسعسد اللليقى تناصفعتب 
اللحاءوومد يرهام الشّدُون الثانونية مش ركة الجمميه النعاوفة للبثرول 
. 3 ع 
لسئة 1/ا19 0 بالمؤوسسات العامة وشركات 0 العام 4 0 0 


به على الغاء القانون ؟؟ لسنة 1915١‏ ونظم الباب السادس مته للدعكم ف 
ثلاثة عشر منادة من المادة .1 من .المادة بف 8 


؟ ل وتعرض فى هذا البحث للنقاط التالية : 

أولا :.أختصاص هيئات التحكيم, القصوصس غليها فى القانون رقم 1 لسنسة 
١ل/[؟ا‏ . ١‏ 
اثانيا : اجراءات عرش التزاع على هيئة التحكيم . 
ثالتا : تشكيل هيئة التحكيم ٠‏ 

رابعا : الاجراءات آمام هيثة التحكيم'. 


اخافينا 0 بين قواعد ا الاجبارى المتصبوص” عليها بالقاتون دم 


000 : بشاكل التطبيق . | 
١‏ - هل يجوز تقديم طلب عارض من المدعى عليه لهيئة التحكيم مباشرة :, 
؟ ل هل يجوز رفغ دعوى مان امام هيئة التحكيم . 


_ 5.5 الاختصاص مبنظر امنازعات الأدارية بين الجّهات الحكومية” وبين شركات 
الإقطاع العام . 


سابعا : قابلية للك هيئات الححكيم للطعن . 

ثامنسا : المنازغات التعلقة بتنفيذ احكام هيئات التحكم ٠‏ 
تاسعا : هل يجوز رفع دعوى مبتداة ببللان حكم هيئة التحكم .. 
فاشرا : تقديم بعض الاقتراحات ٠‏ _ 


6 العددان الخامس والسادس المنة السادسة وانضضمون 
' ( أولا 4 اختصاص هيتات التحكيم 
؟ ققص المادة 1 من القاتنون رتم ٠‏ لسئة إل/(ا5| على أن تختص هيات 
التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها » بنظر المنازعات الاتية  :‏ 
١ ١‏ ) المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام . ش 
1 ؟) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكوئية مركزية أو .حلية 
أو هيكة عامة أو مؤسسة عامة 0 85 


ويجوز لهيئات التحكيم ان تنظر ايضا فى المنازعات التى تقع بين شركات 
اجانب » اذا قبل هؤلاء الاشخاص وبعد وقوع النزاع احالته على التحكيم . 


ؤيبين من نص المادة .1 سالفة الذكر ان هيئات التحكيم المنصوص عليها 
بالقانون رقم ٠.‏ لسنة 1911 تختص دون غيرهم بنظر المنازعات التى تقع :بين 
شركات القطاع العام أو بينها وبين الجهات الحكومية المركزية او المحلية او بينها 
وبين الهيئات العامة . وهو اختصاص اجبارى مفروض بحكم القانون © وقد اشارت 
الى ذلك المذكرة الايضاحية للقانون رقم ؟ لسسنة 1153 قائلة « وقد استحدث 
القانون نظام التحكيم الاجبارى فى منازعات القطاع العام على نيط يختلف عن التنظيم 
الوارد بقانون اارافعات اتفاقا مع صفته الاجبارية غمد التحكيم الى ,كل نزاع يقسع.. 
بين شركات القطاع العام أو بينها وبين أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة 
عامة ©» ذلك ابن هذه الانزعة :لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كيطل 
هى الشئأن فى مجال القطاع الخاص » بل تنتهى جميمًا فى نتيجتها الى نتيجة 0 
وهى الدولة ام 


5 سم وتختص تختص. الجمعية العمومية ‏ لقسمى النتوى 5 دن الدولة 
.بايداء الرآأى مسببا فى المنازعات التى قنثاً بين الوزارات أو بين المصالح المعامة أو 
بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه 
الجهات وبعضها البعض ويكون راى الجمعية العمومية لقسمى النتوى والتشريع 
فى هذه المتازعات ملزما للجاتبين ازلللد* 5 من القانون رقم 4177 لسنة 1 بشسأن 
مجلس الدولة ) . 


5 - وكانت المادة 11 من القانون رقم ٠٠.‏ لسثة 139/1١‏ الخاص بالمؤسسات 
..البعامة وشركات القطاع العام » قنص على أن يخقص مجلس ادارة المؤسسة العامة 
بالنسبة للوحدات الاقتصاديةاً التابعة لها بالتنسيق بينها والعيل على حل ما ينثا 
بينها من خلاف ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ١1١‏ لسنة 19176 بتاريخ كن 
ونصت الادة الاولى منه على الغاء الكتاب الاول الخاص بالملؤسسات العامة من 
قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر يالقانون رقم .5 اه 
الإؤا »> وكانت المادة 1 المشار اليها قد وردت ضمن آلباب الثالثك من الكتاب 


(141 ألفيت المؤسسات العامة بموجب أحكام القانون رتم 111 لسشة هلإؤ! ٠‏ 


هيئات الدمكيه المشكلة للنمل فى متازعات الحكوية والمطاع العام أل 


الاول_من بن القتاتون. ربقم لسنة 11101 فلحقها الالغاء طبقا لنص لمادة الاولى من 
القانون رقم 1١١‏ لسنةٍ 191/0 ولم .يوضع بدلا متها نص آخر ٠‏ .. 


الال وهناكِ اختصاص جوازى او اختيارى تختص به هيئات التحكيم موضوع 
هذا البحث نصت عليه الفقرة الثانية من المادة .1 من القانون رقم ٠‏ لسنة 211191 
فقد اجاز القانون لهيئات التحكيم ان تنظر أايضا فى النازعاته التى تقع بين شركات 
أجائب اذا قبل هؤلاء الاشخاص ويعد وقوع النزاع احالته على التحكيم . 


فى الآتى - 


١‏ اول :"أن كون جنازجة بين اقبزكة قطاع الم نين تق ماريغي او اعتبارى) 
المنازعات التى تقع بين الجهات الحكومية المركزية او المحلية وبين هؤلاء الاشخاص. 


ثانها : ان يقيل هؤلاء الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية ويمعد 
وقوع المنزاع احالته على هيئات التحكيم » ولكن هل يشتزط قبول شركات القطاع 
العام لهذه الاحالة ام يكتفى فقط بتبول هؤلاء الاشخاص تعتقد أنه يكقى قبول 
هؤلاء الاشخاص دون اشتراط قبوؤل شزكات القطاع العام » يؤيد هذا ما قضت مه 
محكمة النقض من ان اختصاص هيئات التحكيم ينظر المنازعات بين: شركات القطاع 
العام وبين هؤلاء الاشسخاص الطبيعيين والاعتياريين وطتيين كاتوا او اجانب قرطة 
قيول هؤلاء معد وقوع النزاع احالته على التحكيم () . 


( ثانيا ) اجراءات عرض النزاع على هيئة التحكيم ' 


4 تنص المادة 17 من القانون رقم .1.لسنة 199/1 على ان ينقسنبا-يوزارة 
العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختازهم ودين العدل ») 


٠‏ ل وتنص المادة .17 من القانون المذكور على ان يقد طب التحكيم الى 
مكتب التحكيم يوزارة العدل © ويدين 5 الطلبْ أسماء الخصوم وممثليهم التانونيين 
وموضوع البراع وطليات المدعى سس وتوفق بالطلب جميع المستتدات المؤيدة له . 


١‏ وتنص المادة 35 من هذا القانون على ان يتولى مكتب التحكيم بار 
الغدل قيد طليات التحكيم المقدمة من الجهات المتفازعة الى وزير العدل واخطار باقى 
الجهات المختصة يصورة من تلك الطليات وتكليفها باختيار محكم لها خلال اسبوعين 

من تاريخ اخطارها »© فاذا انقضت المدة المأكورة دون ايلاغ وزارة العدل يما ينيد 
1 احدى الجهات المتفازعة محكما لها تام وزير العدل بياختيار أحد رجبال 
لقضياء كيحكم عن تلك الجهة . 


- 9 تقضن 1177/5/8 الطعن رقم مم1 لسنة 11 قضائية مدنى مجلة الذازية قضايا الحكومة 


العدد ؟ لسنة 15 ص -10ع ' 


١١‏ - وتقئص المادة ١‏ من القائون 0 أن يصقر وزير العدل 0 | بتشكيل 
عيئة التحكيم فى كل نزاع يرئاسة احد رجال القضاء من درجة مستشار او مستشيار 
من مجلس الدولة يرشخه “رئيس المجلس وتكون له الرئاسة وعضوية عندد من 
المحكمين ؛ بقدر -- الاصليين: فى فى النزاع ‏ ويبين فى القرار النزاع ألذى سيعرض 


37 لنب وتنصس المادة +1 من 0 على ان يكون اعلان جميم الاأوراق 
المتملقة بالتحكيم والاخطارات آلتى يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم 
سك 5 


1 وتنص المادة 5/؟ من القانون على ان يحدد رئيس ميئة التحكيسم 
بيعاد :الحلسة التى أينظر فيها التزاع ومكان اتعقادها 4 وتئص الفقرة الاخيرة من 
المادة ‏ 15 على قيام مكتب" التحكيم باعلان. جبيع الخضوة. بالطل بالطلب وميعاد اللجل ة 


16 ل ومما سيق يبين ان الطريق القانونى الؤحيد الذى حدده القانون لاتصال 
الدعوى بهيئة التحكيم هو تقذيم طلب التحكيمْ الى مكتب' التحكيم برزارة العدل © ٠‏ 
وصدور قرار من وزيرٌ العدل بتشكيل هيئة التحكيم المختصة بنظر هذا النزاع كما 
يتضمن .قرار وزير العدل بيان النزاع الذى سيعرض على هيئة الححكم ,ب 


1 وهنا يثور التساؤل حول اما آذا كان من الجائز رفع ذعوى أمام هيئة 
التحكيم يصحيقة دعوى يعلن بها الخصوم أو بأى أجراء آخر اواضج من النصوص 
السايقٍ اموا أن ن : القانون أوجب: على سبيل القطع والالزام هرور 0 الخطوات 


١ ( .‏ ) تقجيم طلِب التحكيم ركفي انحو بود ارك السلا على ان 
ححين الطلب أسماء 0 وممثليهم القانونييين عد و 


المؤيدة له . 


( ؟ ) يتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدية من الجهات 
المتقاازعة . 0 


( ؟ ) يقوم مكتب التحكيم باخطار ياقى 50 المختصة والمقصود يها هِ 
اطزاف الخصومة يصؤرة من تلك الطلبات وتكليفها ياختيار محكم 
عنها خلال اسيوعين من تازيخ الاخطار ويتم الاخطان باليزيد 
'المسجل بعلم الؤصؤل . 


. . (.6.) يصدر وزير العدل قرارا بتشمكيل هيئة التحكيم ىق هذا النزاع 
برئاسة مستشار وتكون له .الرئاسة وعضوية عبد من المجكمين 

بقدر الخصوم الاصليين فى النزاع » ويبين فى القرار النزاع الذى 
سيعرض على هيئة التحكيم . 


1 اتحمد رئيس هيئة التي ميماد الإلسة الى سينشن فيه لزاع , 
ومكان اتعقادها . 


عيقسات دا الشكلة للغصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام مما 


5 يعرم يك الحنفيي امل ب جميع الخصوية بالبريد المسجل يسع 
علم الوصول بالطلب وميعاد 0 الجلسة الحددة لتظره 5 


ولا جدال ان كل الاجراءات السابيقة اجراءات جوهمرية 
وآساسية »2 لان تحديد ولاية جهات القضاء المخلفة تقوم على 
اعتيارات عامة لا اعتبارات تتعلق بأشخاص االتقاضين »2 ومن ثم 
تكون قواعد الاختصاص الاتعلقة بالوظيفة من النظام العام » 
ويستقاد هذا. المعني من تص المادة 14؟١‏ مرافعات تديم ( تقائل 
المادة 1.5 حاليا ) أذ تنص على بن عدم اختصاص الحكمة بسيبف 
عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نقسها » ويجوز الدفع به فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى »© وينينى على الاعتبنار المتقدم 
ماين : 


أولا : أنه.لا يجوز اتفاق. الخصوم على رفع النزاع. الى جهة قضاء غير مشتصة 
.به » ومثل هذا الاتفاق. يكون باطلا لانه لا يجوز .للأفرد ( الطبيعيون والاعتباريون ) 
تفويت الافراض التى وضعت قواعد النظام العام لتحقيقها . 


فإنيا : يجوز للمدعى وللمدعى عليه الدفع بعدم اختصاس المحكبة فى أية حالة 
تكون عليها الدعوى فبالفسبة ألى المدعى لايتقيد بالقبول الصمنى المستفاد من اقامة 
الدعوى أمام محكمة غير مختصة لان الاتفاق الصريح لا يتيد الخّمسم »2 غمن باب 
أولى لا يقيده القبول الضدمنى ‏ وبالنسبة الى المدعى عليه لا يعتير القبول الضمنى 
المستفاد من التكلم فى موضوع الدعوى مانعا من الدقع بعدم اختصاص المحكمة » 
وعلى ذلك يجوز لكل من المدعى أو المدعى عليه الدقع بعدم الاختصاص المتعلق 
بالوظيفة فى آية حالة تكون عليها الدعوى. ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو 
. محكية آلنئتض . 


ثالفا : يشعين على النيابة العامة اذا قد خلت فى الدعوى أن تطلب الحكم 


رابعا ا لقا ندا بانتقاء ولايتها ولد أثخفقفل 
: الخصوم أو النياية الدفع بعدم الاختصاص 9) ... 


4 ومن. المقرر ان أجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام واذ: كثان على 
محكية: الاستئناف وقد طرحت عليها الطلبات المتملقة بمدى: الالتزام بالرستم أو 
“انقضتائه بالتقافم فى صورة معارضة قدمت اليها عن الامر بتقديره آن تفكم من تلقاء 
ثفسها بعدم تبولها كما يحوز ابداء مثل :هذا الدفع لاؤل برة أمام نُحكينة. النتضص » 
بل يجوز لحكية النقض اثازته من تلقاء نفسها © وكان الخكم المطعون منه قد خالف 
هذا النظر »؛ وجرى قى قضائه على قبول المعارضة والغاء القائمة لسقوط _حق قلم 
' الكتاب فى المطالية بالرمم فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضة 9©) ٠‏ 


: ©) المرافعات المدئية والتجارية للاستاد الدكتور أجمد ابو الوفا طبعة 1155 ص طنم» © 4456 -. 


(5 تقض .1371/8/5 . المحاياة المتة 5ت العددان السابع والثاين مي الم 


أعدل العددان الخامس والسائس القة السادسة والخيسون 


. 15 ل ومن قلك يتضح "أن مخالفة هذه الاجراءات المتعلقة يالنظام العام يترتب 
عليها اعتيار الحكم منعدما > ولا يكون ياطلا لانه من المترر ان الحكم اذى يصدر 
من محكمة قضائية او هيئة لها صفة قضائية لابد ان يكون له ثلاثة اركان : 


د ا 
هذه لوي بهده 0 أو الهيئة اتصالا قاتونيا الى مطابقا 
للاوضاع المقررة بالقانون. ٠‏ 

9“ ) ان يكون مكتوبا أنه فى ذلك اية ورقة من أوراق المراقعات (5) 
وان تكون قد حصلت قيه المداولة سرا وجرى التطق به علتا 00 


.؟ - ويجمع الثقهاء على انه اذا فقد الحكم ركنا من اركانه الاساسية فاته 
يفقد صنته كحكم واذا كان العيب الذى ايه جوهريا اصاب كيانه فانه ايضا يفنقد 
صنته كحكم »© أنما اذا كان العيب الذى يعتريه .ليس من قنأنه ان يفقده طبيعته 
كحكم بل لا يعدو ان يكون شائية تشيبه صحته دون أن يمقد الى انعقاده او كياته 
ماته يكون باطلا وليس معدوما »© فحالات الانعدام: اعنف من حالات البطلان وأمعن 
فى الخروج على أحكام القانون © وكثيرا.ما تدق التفرقة بينهما » وتظهر أهبية هذه 
التفرقة فى ان الحكم الباطل يعد قائما مرتيا كل آثاره القانونية الى ان يحكم ببطلانه 
يولوج طرق الطعن المقررة فى الاحكام قاثونا » اما الحكم المعدوم مهز والعدم سوإء. 
ولا يرتب اى اثر قائونى ولا يلزم الطعن فيه للتيسك باتعدامه وائما يكفى انكاره 
عند التمسك يما اشستمل عليه من انضاء 9 - 


, بل مأن ن الرضسساء الضيتى‎ 00/1 /١8 وقد قصضت محكية النقتض فى‎ ١ 
لا يزيل البطلان امام المدكمة لان حكمها من النظام العام قمخالفته موجبة لبطلان‎ 
المشنارطة :ولا يزيله حضور: الخصوم أمام المحكيين '(:مجموعة احكام النقض بيلحقٍ‎ 
.- ) 9١9م مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة العدد الثالثك مارس سسنة‎ 


؟؟ - ويرى الدكتور محمد حامد فهمى ان الحكم يمعناه الواسع يشسل كل 
القرارات التى تصدرها المحاكم فى خصومة او فى غير خصومة ولو لم تكن فاصلة فى 
تزاع كالحكم بالتصديق على محضر الصلم أو اثيات: تنازل الخصم عن دعواه أو 
اقراره بيدعوى خصيمه وكالحكم دمترسى شراء العتار على مشتريه؛ وكالاواير على 
العرابض »> ولكن. الحكم بالمعنى الدتيق جو كل قضماء تصدره محكمة: مشكلة تشكئلا : 
صجيحا قَْ تزاع مطروح : عليها يخصوهة مرفوعة وفق قو أعد: واجراءات القاتون 
الرافعات المدنية والتجارية طبعة .515 ص 7.8 ) ٠‏ 


9ه) نظرية الاحكام ىق قانون اأمراقعات للاستاذة الدكتور أسمد ابو ألوفا طبعة لام1١‏ صن هلا؟ 
ويا هعدها -. ١‏ 


(50) تواعد المرائعات فق التشريع المصرى والقازن تأليقه الاستاذ محمد العمشياوى والدكتور عيد. 
التوهاب العشماوى الجزمه الثانى ص 481" كبذة رقم جل 


0 تظرية الاحكام ف قانون | المرائمات للإستاذا الدككور ابو الوها طيمة إ0.! ررق وما يعدها -. 


هيفات التدكيم المشكلة للنسل فى متازعات الحكويمة والقطاع العام /ا16. 


؟؟ ‏ والخلاصة مما تقدم أنه اذا لم تتبع الاجراءات التى نص عليها القانون 
لعرضى طلب التحكيم على هيئة التحكيم ©» فان ما يصدر من هيئة التحكيم فى هذا 
الخصوص لا يعد 'حكما ولا يكون له بن الحكم الا اسمه ويكون حكما متعديا 35 


- حددت المادة 81 من القانون رقم .1 لسنة 1117/1 كيفية تشكيل هيئة 
التحكيم فقصت على ان يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل هيئة التحكيم فى كل فزاع 
برئاسة احد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه 
رلييين الجلس وكون. له الزكاسة وعضونة غدد ين الحكنين يتدر احضوم الأضليين 
فى التزاع ‏ ويبين فى القرار النزع الذى سيعرض على هيثة التحكيم . 


 >0 .‏ ومن المقرر ان الاجراءات التى حددها القانون لاتصال الدعوى يهيئة 
التحكيم وهى صدور قرار من وزير العدل بتشكيل هيئّة التحكيم وتحديد النزاع 
الذى سيعرض عليها ونظرا لنزاع دون صدور هذا القرار يجعل الحكم للصادر من 
هيئة التحكيم منعديا وغر قائم ٠‏ 


4 ل وقنص المادة 01 من القانون رقم .5 لسنة 19[/1 على قيام بك 
التحكيم باخطار اطراف الخصومة بالموضوع وتكليفها باختيار مجكم لها خلال اسبوعين 
من 0 ع ناذا اد المدة المذكورة دون 0 فذاد 0 العدل بما يفيد 
0 العدل باختيار احد رجال القضاء 0 الجمة -- 
محكييا عن حضور حجلستينت جلستين متواليتين من حلسات هيئة التحكيم ٠‏ 


/ا؟ - ومن الطبيعى انه يشسترط قى المحكمين ان يكونوا صالحين لنظر الدعوى») 
بمعنى انه لا يجوز لاحد من المحكمين نظر التحكيم فى الاحوال المتصوص عليها في 
المادة ١541‏ من قاتون المراقعات عدا الفقرة الثالثة منها . 


4 - وعلة استثناء الفقرة الثالثة من المادة ١55‏ مرافعات التى تنص على 
عدم صلاحية القاضى لانظر فى الدعوى اذا كان وكيلا لاحد الخصوم قى اعممباله 
الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو ظنون وراثته له او كانت تريطه صلة قرابة 
أو مصاهرة للدرجة الرابعة يومى احد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس 
ادارة الشركة أأختضة او بأحد مديريها ‏ وكان لهذا المضو لو المدير مصاحة, 


شخصية ق 0 دولك لعدة اعمارات عملية و ومن اهبها.ان البدكم بين انتزكلت 


' موظفيها وان 0 يفم ذلك يقلق الباب امام هدّد ام الجهات ؛ قَّ اختيار محكمين عتها 


اكه عل يكرد أن كوى الم وعيلا فى هنا اقزاع بالذات عن احد الخسوم 
و حرر عريضة التحكيم كيحام فى هذا النراع ؟ 


يه ١‏ المددان الخامس والسادس المنة السادية والخمسون 


يحرى هذا التساول لاحتيال أن يقوم. أحد السادة المحامين يتقديم عريضة 
موقعة منه كممحام: عن احدى الجهات يستشكل فيها مثلا فى تنفيذ حكم احدى هيشات ‏ 
: التحكيم ويعرض النزاع على جهات القضاء »4 متقفى يعدم الاختضاص ثم تحيل 
الدعوى الى مكتب التحكيم يوزارة العدل © وعند اخطار الجهة المتنازعة تقوم 
باخهيار هذا المحامى كمحكم عنها فى النزاع آمام هيئة التحكيم ‏ ونحن نقطع فى 
هذؤ الحالة ان المحامى لا يجوز له ان يكون محكيا عضوا فى هيئة التحكيم التى 
تتظر فى هذا التزاع لانه هو الذى حرر عريضة الدعوى بالطلبات ووقع عليها كبحام 
عن هذه الجهة وطيقا لتصس المادة 197 مرافعات يقع الحكم باطلا فى هذه الحالة 
ولو باتفاق الخصوم اى ان البطلان من النظام العام ويدل على ذلك ما نصت عليه 
الفقرة الثانية من المادة 1١41/‏ مرافعات التى اجازت للخصوم فى مثل, هذه الحالة 
طلب يطلان حكم يصدر من محكية التكض فى هذه الحالة وطلب الغاء : الحكم واعادة 
كر لاجد واتقين بو ديد ابم دائرة 'اخرى ٠‏ 


رابعا : الاجراءات أمام: هيئات التحكيم 


72 ب قنص المادة 0 من القائون رقم. ٠‏ لسئة ددرا على ان ن تفظر هيئكة 
التحكيم النزاع ا لطروح أيامها على وجه السرعة دون تقيد بقواعد المرائبعات المدنية 
والتجارية ألا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الاساسية فى التقاضى © وعليها ان 
تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ج القرار الصافر: يكيل الهيئة:.. 


"١‏ - فهيئات التحكيم المشكلة. طبقا للقانون رتم لمنة 15171 لا تتقيد 
بقواعد المراقعات المدنية والتجارية الا ما تعلق متها بالضمانات والمادىء الاسساسبة 
للتقاضى ؛ مما جهى هذه الضمانات والمبادىء الاساسسية ؟ . 


؟# س يرى يعض الشراح ان ثمة مبادىء اساسية فى التقاضى تتصل بالنظام 
العام يتعين علئ المحكم احترامها ‏ أيا كان نوع التحكيم - ولو لم تكن واردة فى 


. مبدأ احترام 'حقوق الدقاع‎ )1١( 
. معاملة الخصوم على قدم المساواة‎ ) ( 
اتخاذ الاجراءات فى: مواجهة الخصوم  قلا يفصل؛ فى طليات‎ ) ”( 
دون اعلان الخصوم بها ولا يفصل فيها الا بعد التحقيق من صحة‎ 
/ ٠ اعلانه أو اخطاره بهنا‎ 
.. ؟ ) اتخاذ اجراءات التحقيق بحضور جميع الحكمين‎ ( 
- 28 (ه ) .وجوب 'نظر الخصومة فى حضور جميع الحكمين‎ 


1 


لم التقاشى هى أربعة منادىء < ب 


لها الدكتون احد أبو آلوها ن الجديد فى هعد التحكيم واجراءاته ‏ «جلة الحقوق لستة و١‏ 
العيد الاول اجن 15 وما معدها ٠.‏ 


“عيثآت التحكيم ؟لشكلة للنصل فى منازمات الحكوية والفطاع العام 4ل 00 


. ؛ يساطة الاحراءات وسرعتها‎ ١( 


( ؟ ) الحد من سسلطة القاضى يمعنى ان تكون قواعد الأرايعات من 
الدقة و الاحكام معيك ولع مغها أسعيداد القلتى بير الوعوى 
مما قد يؤدى الى عدم المساواة بين الخصوم وان كان يجبه فى 
الوقت نفمنة آن يكون القاشى من السلطة والهييثة غلى الدغوى 
ما يمكنه من توجيهها فى الطريق المستقيم ومن الحيلولة دون تهاون 
الخصوم والمماطلة والكيد لكسب الوقت وتأخير الفصل فى النزاع. 


(”# ) شفوية المرافعات وهى نتيجة حتمية لعلانية الجلسات بل 'مى 
قرط أساسى لتحقيق هذه العلانية على الوجه الاكمل . 
رع ).قلة النفقتات (9) . 


اك هذه هى الضماثنات والمبادىء الاساسية للتقافضى سواء أمام المحاكم. 
العادية أو امام أآية جهة تحكيم فهل يمكن القول بوحود ضممانات ومبادىء اساسية 
اخرى للتقاضى تتقيد بها هيات التحكيم خلاف ما سيق - خاصة بالتحكيم الاجبارى 
فى مثازعات الحكوية والقطاع العام الخصوص عليه بالقانون رقم 1١‏ لسئة ال/ا9ا . 


0م لا جدال ان من خصائص قواعد المراقفعات انها تلزم الافراد باتخاذ 
اجراءات وأوضاع معينة اذا ارادوا التمتع يحماية حتوقهم © كما طزم القضساء 
بمراعاة ضوايط وأصول معينة عند إلفصل فى الخصومات ولا بد من شكلية 
الاجراءات حتى يطمئن الافراد الى المحافظة على حقوقهم فى اتخاذ الاوضاع ألتى 
نص عليها التانون كما انه لا بيد من هذه الشكلية لضمان سر القضاء حتى لا يكون 
مرجع الامر لمطلق تقدير القضاة وهم كأى انسان تختلف طريقتهم فى التقدير والحكم 
والادراك ولهذا وذاك قيل بحق ١أن‏ الشسكل توام الحرية  )١(‏ وانه على الرغم 
من ان قاثون المرافعات قانون شكلى الا أن يعض تواعده قد تيس اصل الحقوق 
كما هو الحال بالنسية الى القواعد التى تحدد شروط اتعقاد الخصومة والقى تحدد 
آثار المطائبة القضائية والتى تنظم اجراءات الاثبيات وطرق الطعن فى الاحكام . 


ويهذا يمكن القول يأنه رضلا عن الضمانات والمبادىء الاساسية فى 
التقاضى التى اسسلفناها بالبئدين رقم “#م » 984 مان الضمانة الاساسية فى , 
التحكيم الاجيارى المتصوص عليه فى القانون. رقم 1٠.‏ لسنئة 151/1 هى اتصال . 
الخصومة يهيئة التحكيم اتصالا قانونيا اى طبقا للاجراءات التى حددها القانون 
المذكور. » اى بعرض الطلب على مكتب التحكيم وصدور قرار من وزير الهدل . 
. بتشكيل هيئة التخكيم ويتضمن القرار تحديد .النزاع الذى يعرض عليها » فاذا , 
حرحت الهيئة على هذه الضمانة الاساسية كان حكمها منعدما وغير قائم ايل ان 
النزاع. الذئ تقصل فيه بغير هذا الطريق يكون غصبا للسلطة ولا يكون ان يترقب 
على قرارها فى هذا الشأن ما يترتب على الأحكام الواجبة التنفيذ والاحقرام 


11 قواعد امرافعات قى التشريع المصرى والاتارن الاستاك محمد التشبلوى والدكتور عيد الوعاب 
المقياوى ‏ الجزّء الاول ص ١ه‏ وما يعدها . 
٠‏ المراغمات المدتية والتجنرية للاستاذ أبو ألوفا طبعة سمنة 11351 ص ٠ 1١7‏ 


5 ملم تست 


ه17 0١١‏ المعدآن الخامتن لاص الكلة الحادهة والكخنصوى ' 


5# ب ومن المقرو أثه اذا اعتبيرت قاعدة معينة آمره أى من النظام العام » 
فمعنى ذلك أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تبس.نظام المجتمع © وأن المجتمسع يهمه 
ويحرص على أن يأخذ بها كل الناس »> فلا يجوز الاتفاق على عكسها »© وعلى القاضى 
أن يحكم من تلقاء نفسه بيطلان الاجراء المخالف »© ولاى خصم فى الدعوى أن يتمسك 
بذلك وعلى العكمى من ذلك تكون القاعدة اختيارية ‏ اى لا تتعلق بالنظام العام 
اذا قصد منها التيسمر على الافراد ومراعاة مصالحهم الخاصة © فيجوز الاتفاق 
على عكسها 4 ولذى المصلحة وحده.حق التمسك يبطلان الاجراء المخالقف وله ان 
يفزل عن حقه صراحة أو ضمنا ولا يملك القاضى أن يحكم باليطلان من تلقاء تفسه ‏ 
وكثير من قواعد المراقعات من النظام العام خقوانين النظام القضائى من التظام 
العام لأنها تنظم سلطة عامة من سلطاته الدولة. ويتصد منها تحقيق العدالة على 
الوجه الاكيل ‏ وقواعد الاختصاص متها ما يتعلق بالنظام العام اذا قصد متها 
تحقيق العدالة وحسن سير القضاء ومنها ما لا يتعلق بالتظام العام اذا قصد منها 
التيسو على المتقاضين ومرا عاة مصالحهم الخلاصة ‏ أما قوانين المرافعات غكثير 
متها يتعلق بالنظام العام لانه يتصل بالمبادىء الاساسية فى التقاضى كيدا علانية 
الجلسات وطرق الطعن ف الاحكام ومواعيده وطرق التقاضى وعرض الخصسومات 
على القضاء فقانون المراقعات قانون جزائى وقانون شكلى ويشتمل على مجموعصسة 

ين القواهد الآمرة لك © 


54 ولما كان التحكيم طريقا اسنثنائيا من طرق خض المنازعات وفيسه 
خروج على القاعدة العامة المتعلقة بأصول التقاضى © والتى توجب الالتجاء الى 
الجهة التى تمارس وطيفة القضاء باعتيارها صاحية الولاية الاصلية © الامر الموجب 
لاخذ شروطه بالحيطة والدقة وعدم التوسع بمعنى اذا اتفق الخصوم على التحكيم 
بشأن نزاع قد ينج عن تتفيذ عقد معين وقيدوا حقهم فى الالتجاء الى هذا التحكيم 
بمدة معينة حددت فى شرط التحكيم. المتفق عليه هيما بينهم وجب أن يلتزم الخصوم 
بهذا الميعاد'والا سقط حقهم فى استعيال هذا الحق 05 . 


واذا كان المحتكيون فى التحكيم الاختيارى يلتزمون بمشارطة التحكيم . 
ولا يجوز لهم الخروج عليها » غان مشسارطة التحكيم فى التحكيم الاجيارى المنصوص 
عليه بالقانون رقم .1, لسنة 1١/ا15‏ يحل محلها قرار وزير العدل بتشكيل هيئة 
التحكيم وتحديد النزاع الذى .سيعرض عليها طيقا للمادة 11 من القاتنون المأكون » 
فكل القواعد الخاصة بمشارطة التحكيم فى التحكيم الاختيارى تسرى بالنسبة لقواعد 
التحكيم الاجبارى اإتنصوص عليه فى هذا القانون + 


٠‏ ل وقد استقر الفقه والقضاء فى مصر على أنه يتعين على المحكم أن يلتزم 
بالحدود امرسومة له فى مشارطة التحكيم وليس له أن يخرج على المعتى الظاهر 
لنصوص المشارطة والا يكون قد خالف القانون ( نقض 115317//5/7 مجموعة المكتب. 
الفنى لسنة م1١‏ ص 26# ) وان الرضاء الضمنى لا يزيل البطلان امام المحكمين لأن. 
حكمهم من التظام العام فمخالفته موحبة لبطلان المشارطة ولا يزيله الخصوم أما 


للد المرجع السايق عن 1١6‏ . 


53 محكيةا استثتاف الانتدرية ةم ل مجلة ادارة قضايا الحكومنة العدد ١4‏ لسنة 
ص 9؟١( ٠‏ 


عيتاخختة التحكيم الشكثة لننمسلٍ فى منازعات الجكومة والقطاع العا 31 


المدكمين ( تقض 1986/1/1 ) وان التحكيم طريق استثنائى لفض المنسازعات 
قوامة الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصور! 
حتيا على ما تنصرف ارادة المحتكيين الى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا 
القول فى خصوصه بأن قاضى الاصل هو قاضى الفرع »© فاذا كان الحكم المطعون 
فيه قد أبطل حكم هيثة التحكيم ببطلان عقد الشركة لعدم مشروعية الفرض متها 
وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز لها ذلك لآنها تقصر ولاية 0 
ملى بحث المتازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة 6 فضلا عما اعترض به أمام هيئة 
التحكيم من أنها ممتوعة من النظر ق الكيان التانونى لعتد الشركة قهذا الحكم 
لا يكون قد .خالف القانون فى شىء 099 . 


١‏ كما قضت محكمة مصر الابتدائية يأن التحكيم استثناء من القاعدة 
العامة التى توجب الالتجاء الى القضاء العادى فى كل الاحوال ؛ ولما كانت همذه 
القاعدة من النظا عي" كُمن الواجب ب فيه : بالحيطة والددة وعدم اللدسع 0 
فلا يجوز للمحكمين ل و 0 كان بين نفس آطراك 
العتقند:(19) . : 


5 مس ومن المسبتقر أن الالتجاء لليحكمين للفصل فى الخصومات استثناء روعى 

تحقنيق الرغية فى تجنب كثير من النفقات © القى يتكيدها الخصوم عند التجائهم 

ارم د ا ويقيهم بطء ذلك التقفاخضى 03 وصفته الاستثنائية تجعل القواعد التى 

وضعت لتنظيمه واحراءاته وحدود ولاية المحكيين وما الى ذلك © حتمية إلى يجوز 

الترخص فى تطبيقها ولا التوسع فى تفسيرها » ثسأنها شأن كل استثناء للاوفضاع 
العابية .والقواعد العامة (05) ٠‏ . 


2 اذ أن من المشتقر فقها وقضاء ان الخصومة لا تتصل بالقضاء أو يأية جهة 
لها اختصاصن قضائى الا اذا رفعها اليه الخصوم طبقا للاجراءات التى 'نصت: عليها 
باتفاق قيما بينهم الى محكمة يعينونها ويطلبون اليها الفصل فى هذه الخصومة ؛ مثل 
هذا الاجراء لا تعرفه قوانين المرافعات فلا يمكن تبعا لذلك ان يتصل التضساء 
يخصومة ترفع اليه الا بالطريق الذى رسمه القانون (1) ولا يكون للقرار الذى 
يتخذه التضاء صفة الحكم اذا لم يكن صادرا ف نزاع رفع الية بخصومة قضائه 
طيقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون:2 ولا. يجوز للقضاء ان يتدخل فى منازعات 
لم يرفعها له الخصوم بالطريق القانونى فاذا فعل كان القرار الذى يتخذه باطلا 
وليس له صفة الحكم » ولا يترقب عليه آثاره (11) ٠‏ 


059) تقض #/را/؟961١‏ © مجلة المحاماة الستنة 88 ص 51526[ + 
: (16) محكمة مضر الايتداثية ١197/17/9‏ المحاياة السنة 11 حل 187 ٠‏ 


1 (4() قواعد المراتمات فى ل المصرى وافأقارن للامستاة المشماوى والدكتور يد ألوهاب 
المشناؤى الجزء الاول ص -58 : . . 


(17) الارجم السايق الجزء الثاتى ص لاا ٠‏ 


. 1[9) المرجع السليق الجزم الثاتى عن 108 نبذة رقم :171 


له 5 العيدان الخامض والسادسٍ المئة الصادسة و7 لقمسون 0 


الى 


حم م سي م ا يي ا 


6 لب ؤيرى الاسقاق أبو الوتما ان الاصل أن أحكم المكمين شانه فى ذلك 
شان الحكم الصادر من المحاكم العادية لا ييُكن التظلم منه الا بسلوك طرق الطعن 
التى رسمها القانون والتى وردت فيه على سبيل الحصر اذ أن هذا الحكم'لا يستمد 
تقوته الا من اتفاق الخصوم على التحكيم وعلى ذلك اذا انعدم هذا الاتفاق أو كان 
باطلا أو تجاوز المحكيون حدود سلطتهم فلا يوجد ثمة حكم ومن ثم احاز المشرع 
ىق هذه ,الاحوال رفع دعوى بطلان مبتداة ( التحكيم الاختيارئ؛ للاستاذ أبو الوفا 
مجلة ,الحقوق السنة السادسة العدد : : ؟ صن 8لا ) وأنه يتعين التحقق من 
ان حكم المحكم قد صدر بناء على مششارطة تحكيم وأن المحكم قد راعى كل الشكي 
الذى يتطلبه منه القانون ( تكييفه وظيفة المحكم للاستاذ ابو الوفا مجلة المحاماة 
“للستة لام بن ص كهم - 1.5 )1 ٠‏ | 


44 ل ويرى اسستقاتنا الدكتور السنهورى ان لا حجية لقرارات الجهات 
الادارية ذات الاختصاص القضائئ اذا ما جاوزت :اختصاصها ( الوسيط الجزء 
الثانى ص 558 وما بعذها ) ويرى ان القرارات الصادرة من لجان الاجسارات 
المشكلة بالقاثون رقم ١6‏ لسنة 192١‏ لا تحوز حجية الامر المقضى اذا تعدت الخدود 
الموضوعة لها فى قانون انقبائها . يل ان مثل هذه نه القوارات لا تكون مجرد احكام 
أباطلة صادرة من جهات غير مختصة ؛ وانما 5 تعتبر معدومة لصدورها مْن'جهنة 
لا ولاية قضائية لها فيما قضت به ؛ وتكون اللججان المذكورة. باصدارها تلك القرارات 
عدت سلطة الشارع: الذى .انفأها نمهى معتومة بعد صقة القاضى ‏ وصقة 
الحكم علهة) ,2 : 
5 من كل ما تقدم يخلص انه اذا تعدت هيئة الْتحكيم 0 0 
له! بقرار وزير العدل. الصادر بتشكيلها وتحديد النزاع المعروض عليها باعتباره 
يمثل مشارطة التحكيم بالنسنة للانواع الاخرى من التحكيم فان ما تصدره فى هذا 
ا ري ع و ولاية الها فيما تفعت 
فيه لوتعديها سلطة الشارع وغصبها السنلطة ٠.‏ 0 


خامسا : مقارنة بين قواعد التحكيم المنصوص عليها ف الققانون ‏ 
رقم 3 للنسنة 51/1١ا‏ وبين 'قواعد التحكيم الاختيارى ' 
اخصوص عليها بقانون المراقصات 
1 س نظم قانون المرافعات قواعد التحكيم الاختيارى فى الباب الثالتف مسن 
الكتاب الثالث تحت عنوان التحكيم ضينه احكام المواد من 6.١‏ حتى51 مرفعات» 
وعذا م اختيارى أذ عارك :المادة 1.م رامد 00 الاتتفاق 0 


لذ1؛ اسططناف ممر الدوائر المجتبعة ٠#/4/ره؟111‏ ل الوازدة بالوسيط الجزء الثاتي- هيقن ص6ه1 


عيئسات التحكيم المشكلة للدمسل فى منارعات المكوية والقطاع العام إلا 
لاا وو 


ب ويمكن اجمالى !هم خصائص كل .من التحكيع الاجباربى والاختيبارى 
0 


: التحكيم الوارد بالقائون ركم ٠‏ لسئة !الإ5١‏ هو تحكيم أحبسسارى 
ا 0 على تمط يختلف عن التنظيم الوارن بقانون المرافئعات (١‏ الأكرة 
' الاتصاحية للقانون رقم ؟؟ لسنة 1115 ) فى حين ان التحكيم الوارد بقساتون 
١‏ المر اإفعات تحكيم اختيارى وحوازى الضحوم: ٠‏ 


00 ثانيا : تنص المادة م" من العقابون رقم .” لسئة 199/4 على أن هيئمة 
التحكيم لا تتقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجازية الا ما تعلسق مثهنا 
بالضمانات والمبادىء الاساسية فى التقاهى فى حين أن التكيم ‏ الوارى' يقانون 
امرافعات لا يلتزم فيه الحكمون ايضا بتواعد المرافمات ماللم: يكوئوا' منوضنين 
بالصلح ( المادة ".ه مرافعات ) . 


ثالشا 0-0-6 هيئة التحكيم فى متازعات 50 والقطاع العام بقرار من 
وزير العدل على النحو الوارد بالمادة 51 من القانون رقم .1 لسنة 191/1 فى حين 
ان الخضوم احرار قى قتحذيد واختيار الحكمين فى التحكيم الموارد فى قانؤن الأرافعات. 


رابعا : يحدد المدعى فى التحكيم الاجبارى الوارد بالقانون رقم .1" لسنة 
:1181 طلباته والنزاغ المطلوب عرضه' علئ هيئة “التحكيم ويصدر 'قرار من وزير 
العدل بتشكيل هيئة التحكيم وبيان النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم 
أما فى التحكيم الاختيارى قيتفق الخصوم فيما بينهم على مشارطة تحكيم يحددون 
فيها ما درون عرضه . على التحكيم ومشارطة التحكيم ىٌّ التحكيم الاخثيارى تقوم 
مقام. قرار وزير العدل بتحديد النزاع المعروض على هيئبة التحكيم ف التحكيم 
الإجيسارى . 


ا : قواعد التحكيم الواردة بقاثون المرائعات تقترط اذا تعدد 
لكين أن يكون عددهم وترا أي غمردياءوالا كان التحكيم باطلا © أما التحكيسم 
الاجبارى الوارد بالقانون رقم .1 لسنة 191/1 فيجوز أن يكون عدد الحكمين يه 
.زوجيا والدليل علئ خلك ما تنص عليه. المادة 4" من القانون المذكور من صدور حكم 
عيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى غيه. الرئيس .. : 


. سادنسا : احكام هيئات التحكيم نافذة طبقا لنص الماذة 13 من القاقون رقم 
و د ل جا 0 5 من الحكم 
|مذيلة بالصيغة التنفينية آما أحكام امحكمين الصادرة طيقا لقانون المراقهات 
"غلا يكون حكمهم قابلا التنقيد الا بأمر نصذره قاهّى التنفيذ بالمحكية التى اودع 
ل ل ا 


0 : احكام هيئات التحكيم نهائية وغي قابلة للطمن فيها بأى طريق من 
طرق الطعن. عدا ما ؤزد: بالتانون رقم الم لسقة 4- الخاص نانقشاء المحكمة 
العليا وهو لا يعد طعنا فى هذه الاحكام قلا زالت نهائية وغير. قابلة للطعن فيها بأى 
وحه من وجوة الطعن اما احكام المحكيين الصادكرة طيقا لتانون امرائعات فيجوز 
' الطمن عَيْهًا بالتمامنُ اعادة النظز طيقا لثمن المادة 511 مرافعات.كيا يجؤز: طلب 


0 


11 . << اد العحدان الخامس والسادس السنة الساددسة والكمصؤن- '- 


تامماآ - تفص المادة 56 من القأنون رقم ٠‏ لسمنةة” 151/1 على أن تصدر 

هيئة التحكيم خكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ . اثقرار الصادر بتكيل 
ايد القاتئون أى جزاء على مخالفة ذلك » فى خين أن المادة م 5 
مرافعات آأوحبت على المحكمين أن يحكيوا فى الميعاد المقروط ما لم يرفض الخصوم 
أمتداده © ويجب عند عدم آاشتراط أجل معين للحكم أن يحكموا خلال شهيرين من 
' تاريخ قبولهم للتحكيم » ورتبت المادة ه.ه مرافعات على عدم الحكم خلال المدة 
المتفق عليها أو المتررة بالقتائون حق الخصوم ف رفع النزاع الى المحكمة المختصة 
كجراء على ذلك , 


) سادسنة ) مشاكل فق التطبيق 
نعرض لخثلاكةه َه أكز ف ألن ليق 1 ١‏ وهى : 
( 1 ) هل يجوز للمدعئ: عليه تقديم طلب عارض أمام هيئة التحكيم ؟ 
(؟ )هل يجوز رفع دعوى الضمان آمام هيئة التحكيم ؟ 
( ”* ) الاختصاص بالمنازعات الادارية بين . الجهات الجحكومئية وشركات 
أوله هل يجوز للمذعئ عليه يقديم لات عارقن آمام لهدتة الكتحكيم ؟ . 
61 س تئص المادة 197 مرافعات على أن تقدم الطليات العارضة من المدعى 


أو المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قيل: يوم .الجلسة 


أو يطلب يقدم شقاهة الجلسة فى حضور ‏ ا ل ا ا 
الطليات العارضة معد أقتغال باب المراغفة ٠.‏ 


4 ل وتنص المادة 118 مرافعات على ان للمدعى عليه أن يقتم من 
الطلبات العارضة : 1 
( 1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر 
لحقه من الدعوى الاصلية أو من اجراء يها . 


ل جا ود ا عد اا اي 


( ؟ ) أى طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التهزئة . 
( ) مآ تأذن المحكية بتقديمةه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية . 


(05) يراجع. بحثنا عن « اختساص الحكية العليا بطلبات وقف تنفيذ احكام هينات التحكيم * 
مجلة المحاباة السنة وه الممدان الاول' والثاتى ص 46 وما بمدها . 7" 1 ْ 


عينات. التحكيم المشكلة لانمل ف منازعات الحكزبة والقطاع العلم كن 


5 وتنص المادة 17 مراقعات على ان تحكم المحكمة فى كل نزاع يتتعلق 
'بقبؤل الطلبات العارضة أو التدخل! ولا يترتب على الطلبات العارضة او التدخل 
ارجاء الحكم فق الدعوى الاصلية متى كانت صالحة للحكم . 


وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طليات التدخل مسع 
الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استدقث الطلب العارض أو طلب التدخسل 


.ه - وواضح من نصوص تقانون اارافعاث السابق ذكرها ان الطلب الغارض 

اللقدم من المدعى عليه يعتير طُلبا جديدا وتأسيسا على ذلك فان دعوى المدعى 

' عليه القرعية تعتبر طلبا جديدا ولا يجوز المدعى عليه سواء كان مستاأئقا أو 
' مستأنقا عليه توجيه دعوى فرعية لخصمه فى الاسكناف 2١2‏ . 


0١‏ ل وليس هنا مجال دراسة قانونية مستفيضة -لطلبات المدهى عليه 
العارضة ولكتنا نعرض لها بتدر ما يتسع المجال لايضاح ما تراه من وجهة نظلر 
قانوثية فى: طلب المدعى عليه العارض أمام هيئات التحكيم ٠‏ 


؟ه ‏ من المتفق عليه أن . اجراءات التحكيم الاختيارى والجبرى اجراءات 
أستتنائية غيها خروج على طرق التقاضى العادية وما تكفلة من ضمانات فهو يكون 
مقضورا حتما على ما تنصرف ارادة !احتكمين الى عرضه “على هيئة .التحكيم 
( ولك فيما يتعلق بالتحكيم الاختيارى أما بالنسبة للتحكيم الاجيارى فهو يكون 
مقصورا حتما على النزاع الذى يعرضه وزير. العدل فى قراره على هيئة التحكيم ) 
ولا يصح تبعا أطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الفصل هى قاضى الفرع (؟) 
وانه لا كان التحكيم استتثتاء من القاعدة العامة التى توجب الالتجاء الى التضساء 
العادى فى كل الاحوال » ولما كانت هذه القاعدة من النظام العام فمن الواجب 
الاخذ فيه بالحيطة والدقة وعدم التوسع » قاذا اتفق الخصوم على التحكيم بشسان 
النزاع الذى ينتج من تنفيذ عقد معين فلا يجوز للمحكمين الفصل فى نزاع.آخر 
مرتبط به ولو كان بين نفس اطراف العقد 59) . 


1" ويرىق فقهاع المرافئعات ضرورة التدقيق فى قبول- طليات المدعى عليه 
العارضة أمام جهات القضاء العادية لانه قد تترتب عليها النقائج التالية  :‏ : 


١ (‏ ) تجاوز الاشكال والمواعيد والاحجراءات العادية لرفع الخصومات 
للقضاء وما فى ذلك من مفاجأة المدعى بمزاعم لو قدمت بطريقة 
أصلية لكان لديه متسسمع من الوقت للتروى واستجماع ادلة 
الحفاع . . 3 


[ ؟ ) الاخلال بتواعد الاختصاص يعرض الدعاوى التى تختص بها 
. المحاكم الجزئية أمام المحاكم 'الابتدائية.. 


(-؟) المراقعات الدتية والتجارية للاستاذ الدكتور محمد حامد نهيى طبعة .156 ص 9595 ٠‏ 
11) تقض #/را/1ه11 معموعة أحكام التقض المكتب الفنى الستة + العدد الاول حكم رقم لام 
صحيفة ب/81. . . 


9 محكبة بصر الابتدائية +/ركثرء؟1! المحاياة البنثة 11 ص 817 ,- 


355-53 


ثب 0ك ايضاق المي والسادسن السئة الساتسة والخميسون 


( 8 ) اتساع نطاق الخصومة بالزام المحاكم بأن تنظر .فى طلبات جديدة 
لم تكن موضوعا للدعويٍ الأصلية © وقد تكون .هده ٠ ٠‏ الطليات 
العارمبة على الدعوى هن التعقيد والدقة بحيث :تسطزم وققسا 
أوسع ومحهودا أكدر مما يترتب عليها لخر القصل النتزاع 
الامشلى 9 5 


4ه واذا استعرضنا نصوض القانون رقم .5 لسنة 199/1 اأنظية لقواعد 
التحكيم الاجبارئ: فى منازعات الحكومة والقطاع العام لتبين لتا الآتى 


١ (‏ ) تنص المادة + على ان يقدم طلب التحكيم الى مكتب التحكي 
بوزارة العدل ويحب .أن مين ى الطلب أستماع الخص ومبثليهم 
التانونيين وموضوع التزاع وطليات اندي وترفق بالطلب: * جميع 
المستتدات الؤيدة له . 


فلا سبيل كانونى لاتضالَ اى نزاع بهيئة التحكيم وعرهِنه 
عليها الا عن طريق تقديم طلب الى مكتب التحكيم يوزارة العدل 

على النحو الوازد بالمادة 8" الششار اليها . 
(؟ ) يقوم مكتب التحكيم بوزارة العدل طبقا لاحكام المادة 1" بقيد 
. طلبات التحكيم المقدمة من الجهات التنازعة الى وزسر العدل 4 
ويقوم ياخطار باقى الجهات الملختصة بصورة من علك الطليات 


(؟ ) يصدر وزير العدل قرار.بتشكيل هيئة التحكيم فى كل نزاع برئاسة 
مستشارين رجال القضاء ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض 
على هيئة التحكيم ( المادة ١ . ) 5١‏ 

 (‏ ) حددت المادة 15 ما. تنظره هيئة التحكيم عند اتعقادها بأنه 
القزاع ااطروح امليها على ان ينظر على وجه الشرعة يدون تيد 
. بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق منها 
بالضماتات والمبادىء الاساسية فى التقاضى . 


فم ده ل ومن المعلوم إن. السماح للمدعى عليه بعك طلب عارض لاا يمكن 
اعتباره من الضمانات والمادىء الاساسية قٌّ التقاضى وخلك للاسبابي الآتية : 


(10) ان هذه الطلبات لا تقبل بعد اققال المرافعة طبقا لنص المادة +؟1 
التقاضى لكانت واجبة القبول فى أى وقت 


255 قواعد اارافعات قى التشريع المصرم والمقارن تأليف الاستاق 'محيد العشياوي والدكتور عيد 
الرهاب المقساوى الجزء الثاني حي 360 اتبذة رقم 205 ,ل ل 


عيئات التحكيم المشسكلة نل ق" متلاهات الحكزبة وانتلاع الملم ‏ /أ“! 
+ )اتقه له يستلح ان يترتب على تقديم الطئيات: العازضة:- ارجاء الحكم 
' ثى الدعؤى الاصلية.-وتلك بناء على نص المادة -١1(/‏ مرافعات 6 
وكان الامر يختلف لو تعلق ذلك بالضمانات والمئادىء الاساسية 
للتقاضى . 
(# ) اجاز قانون. المرافعات فى المادة /ا؟١1‏ / ؟ للمحكية أن تحكم فى 


موضوع ١‏ الطليات العارضة مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك 
والا استيقت الطلب العارض للحكم غيه بعد تحقيقه . 


(4) انه من العلوم ان عدم دي الدع عليه لل عرض لاد 


34 وفضلا عن ذلك فقد اوضحنئا ما استقر عليه رأى الفقه بحُصوص 
المبادىء الاساسية فى التقاضى والتى تتصل بالنظام. العام والتى يتعين احترامها 
اثثاء سير الدعوى امام التحكيم ‏ أيا كان نوع التحكيم تحكيمة اختفاريا ,ام 
أحاننا وي 0 


1١ (‏ )'مبدا احترام حقوق الدقاع . : 

(؟ ) معاملة الخصومْ على عدم المساواة .' 

(” ) اتخاذ 'الاجراءات فى مواجهة الخصوم ٠..‏ 

) ؟ ) اتحاذ اجراءات التحقيق بحضور جميع المحكبين . 
٠0 (‏ ) وجوب نظا الخصومة ف جور جميع اللحكميه . 


الام ل واذا اضفنتا ار ا عليه -القضاء من 'ان التعكيم اطزيق 
استثنائى لفض المنازعات وقيه خروج على القاعدة العامة المتعلتة مأصول”" "التقاضى» , 
والتى توجب الالتجاء الى الجهة القتى تمارس وظيفة القضاء ياعتيارها صاحبة 5 
الؤلاية الاصلية الامر الموجب: لاخذ شروطه بالحيطة والدقة وعدم التوسع » : 
أنه اذا أت نفو الخلوم عل التعكم يكن تراع تداتتح عن لكي عفد مني رقي 
حتهم فى 'الالتجاء الى هذا التخكيم بمدة منعينة حددت لى شرط التحكيم. المثفق عليه 
غيما بينهم وجب أن يلتز زم الخصوم بهذا الميعاد والا سقط حقهم فى استعمال هِذا. 
الحق 9 م 


“"مباشرة قانها .تون دا نظرت لا يدا لم 'يعرضل عليه بلطريق اذى رإلسته 


(؟) امحكية انشتتاف" مدر 1ر1 مجلة “دار قضاية* الخكومة اللععد' ليلا لئنة 17م 
ص 11١56‏ . 


خا" العددان الخامتن والعادتن السنة السايسة والخمتوع / 
صادرا من هيئة لها وظيفة القضاء وائما يكون حكيا منعدما ولا حجية له لان الهيئة 
فصلت فى خصومة لم تتصل يها بالطريق الذى رسمه التبانون لان القواعد المنظمة 
للتحكيم الاجبارى الوارد بالقانون رقم ٠٠.‏ لسنة (/ا15 هى قواعد آمرة من النظام 
العام لا يجوز مخالفتها أو الاتقاق على ما يخالنها او القبول الضمئى بها لآن الحكم 
التضائى بمعناه الخاص هو الحكم الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ىق 
خصومة رفعت اليها وفق الاجراءات التى رسمها القاتون سواء كان صادرا فى 
موضوع الخصومة أو فى شق مئه أو فى مسألة متفرعة عنه (5؟) وقد قضت محكمسة 
النقض فى موضوع يشابه ذلك حين قضت بأنه اذا كانت الممكمة قد عرضت ل 
تزيدا فى أسباب حكمها ‏ لساآلة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها © أو لم 
تكن فى حاجة للفصل فيها للدكم فى الدعوى غان ما عرضت له من ذلك لا ييكون 
له قتوة الشىء المحكوم به (5) . 


ا ذه وين المقرر ان الخصؤية لا تتصل بالتضاء الا اذا رقغها اليه الخصوم 
طبقة للاجراءات التى نصت عليها القوانين» غلا يتصل القضاء مثلا بخصومة رفعت 
اليه يخطاب يوجهة الخصوم باتفاق قيما بينهم الى محكمة يعينونها ويطليون اليها 
النصل ى هذه الخصومة 4 مثل هذا الاجراء لا تعرفه قوانين المراقعات © ملا 
يمكن تبعا لذلك ان يتصل: القضاء يخصومة ترفع اليه الا بالطريق الذى رسمه 
القانون ولا يكون للقرار الذى يتخذه القضاء صفة الحكم اذا لم يكن صادرا فى تزاع 
رفع اليه بخصومة قضائية للتواعد المتصوص عليها فى القانون ولا يجوز للقضاء 
ان يتدخل فى منازعات لم يرفعها آليه الخُصوم بالطريق القانونى » غاذا عل كان 
القرار الذئ يتخذه باطلا وليس له صقة الحكم ولا يترتب عليه كثاره 290 . 


م ممم يي سيو ب د 


اين ) هل يتجوز :رقم تعوى :ضبان ايلم عيلات النعتيم 


حت ال ا وب ا ع كد ول وا 
وم الجلسة ممع مراغاة حكم المادة 55 . 


١‏ لس وتئص المادة 111 مرافعات على انه يجب على المحكمة المدنية أجائة 
الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لادخال خَامن] فيها اذا كان الخصم قد كلف 
' ضامته بالحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بالدعوى أو قيام السيب الموجِب 
للف سان . 


1 5 - ولا نرى داعيا لتكرارن ما سبق ان قررناه من ان النزاع امام عيئة 
التحكيم قد تحدد يطليات المدغى ويقرار وزير العدل الذى حدد موضوع النزاع 
الذى سيعرض على .هيبّة التجكيم وان دعوى الضمان تأسعيسا على ما سيق قوله 
عن الطلب العارضن المتدم .من المدعى عليه تكون غثير. جائزة القبول امام هيثبة 


ه؟) الرامعات المدنية والقجارية للدكتور احمد أبو الوفا طيعة مخة 9535 ص مكل تبذة رقم 111 
54 تقض 18/ا/م؟15 مجموعة القواعد القاتونية: 5 ص 15152 وامكتاف مصر ؟ - 5 سا لإكهما 
مجلة الحتوق 17 ص ه2؟؟ . 

(97) ننواعد المواخعات فى , إلتشريع_ المصرى والمقارن للاستاذ محمد “ا!لعشماوى..والدكتور عيد الوهناب 
العشماوي الجزء من 7؟ ؛ صن اااي ٠‏ ا 


فيات التحكيم المشكلة للنصل) فى مناؤعات ألعكومة والقطاع العام كلاق 
مس مو ا د ا 


التحكيم » ويتمين تقديم طلب جديد بها الى مكتب التحكيم بوزارة العدلّ على النحو . 


المتررً لنتديم طلبات التحكيم ء 
( ثالكنا ) المنازعات الادارية 


+ ل لما كانت هيئات التحكيم المنصوص عليها بالمادة .1 من القانون رقم 
٠‏ لسنة 199/1 تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام 
دخ جبة خكوبية برعزية أو بتحلبة أى :عينة عامة أو مؤسسة مابة 4 فان:التساؤل 
يدور حول ما اذا كانته هيئات؟ التحكيم تختص بنظر المئازعات الادارية التى تقع 
بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو بينها وبين هيئة عامة 
يخصوص عقود الالتزام أو الاشغال العامة أو التوريد أو أى عقد ادارى آخر 
لآن نص الماده ٠‏ قد ورت عاما دون تخصيص والتنص العام يؤخذ على أطلاقه 35 


4 فى حين أن المادة العاشرة من القاتون رقم /11 لسنة 117975 الخاص 

: بمجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها يالفصل فى 

المسائل الواردة بالمادة العاشرة ومن بينها الفقرة الحادية عشر الخاصة بالمئازعات 

الخاسة بعقود الالتزام أو الاشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد ادارى آخير » 

وقد جاء نص المادة .7 من القأنون رقم .1 لسنة 151/1 سالف الذكر عاما دون 

تخصيص اذ أناط بهيئات التحكيم دون غيرها نظر: المنازعات التى نتع بين الجهات 
الحكومية وبي قشركات القطاع العام (ةك) د 


66 هذا ونرى دون “ما حاجة ألى مزيد من التفصسيلات: القانونية 1 
الاختصاص بالئازغات الخاصة يعقود الالتزام او الاشسغال العامة أو' التوريد 


يأى عقد ادارى آخر لا زال سعقودا احا مجلس الدولة دون غيرها اذا كن 3 


الأهلنة 3 


أولا : تنقّن: الماذة 10/5 من الدستؤر الدائم لجمهورية مضى الغربية على ان 


سجلسن دوه هيئة قضائية مصللة ويُختصن بالقصل قِ 2 الاذارية وفى '- 


وهو فى أبرتبة ة اعلى سس القاتون " القاغدة العامة. الاساسية الت 3 يس للقاتون -. 


لكيه يه بن : الختصاص” اس الدولة 5 غير» ,فالقول” 'ياختسساص أية- جهعة 
قضائية أخرى : م أخلافه ‏ بالمنازغات الاذارية يكون خالنا لأحكام الدستون: » وحتى 
اذا صدر قائوؤن بلك :تميكون غير دستورى ويتعينه عدم تنفيسذ أحكايه المخالنة 
للستور . 4 


لم؟) عنا يلاحظ اختلآف الصيائقة :بين نص المادة 1١١‏ من غانون ملسن الدولة وبين أالئدة 20 من 


التاتون رقم -6 لسنة (ا19 اد يجرى نص المإدة الماكرة عاى التحو التالى « تختص محاكم مجلس 
الدولة دون غيره“يالقصل..في' المائل الاتية © فى حينم ان نص الادة 3 يجرىم على التحو التالى:. 


هيئات التحكيم المنصومى عليها فى هذا القاتون تختص دون غيرها - ينظر النازعات الاتية عالد.ء 


عكاة اه العمدان الخامس والسادس السشئة: السائسة والحيسون 


ثانيا : القائون رقم /!؟ لسنة 1997 تشريع لاحق للقانون رقم 7٠.‏ لسنة 111/1 
التشريع اللاحق هو الاولى بالتطبيق عملا بأحكام المادة الثانية من القانون المدنى . 


ثاققتا : ان المادة الاولى من مواد اصدار القاتون رقم 47 لسنة 191/5 الخاص 
بمخلس 0 قد نصت على ان يستيدل بأحكام القانون رقم مه لسئة ١169‏ 
فى شان ن تنظيم مجلس الدولة القانون . المرافق رقم /؟ لسنة 5/إ5١ ٠‏ وتلغى جميع . 
الاحكام المخالنة له وتنفيذا لذلك فان الالغاء يشمل اختصاص هيئات التحكيم بنظر 
المنازعات الادارية الخاصة بعقود الالتزام.او الاشغال العامة أو التوريد. 
أو أى عتقد ادارى آخر وذلك على فرض أن لها ثمة اختصاص فى هذا الشأن .. ٠‏ 


مود وي 0 لين يق 
١‏ 1 مدانصن القانون رقم 5 لسنة 1ل/ا5١1‏ ف فى المادة 8 منه على أن 3 كون 1 
أجكام هيئات التحكيم نهائية وتافذة وغير قابلة للطعن غيها بأى وجه من وجوه 


:57 شم لماصدر القاثون رقم ا لسسنة 1131 الخاص بالمدكنة 'المثيت" 
وكان قانون اللؤمسات العامة القديم رقم. 56 لسنة 1158 لا زال سمازيا اتات" 
المادة 6/"؟ من القاتون ام لسنة 1933 على أن تختحص المحكمة المعليا بالفصل فى 
طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هيئات ا المشكلة للفصل فى 50 
الحكومة والقطاع العام وذلك اذا كان تنفيذ الحكم من قسنانه الاضزار بأهداف 
الخطة الاقتصبادية العامة للدولة او الاخلال بسير المرافق العامة 09” : 1 

4 - وقد استقرت احكام لوقنف حل ان وس كو لقان الصتارة' 
من هيئات التحكيم فى متازعات الحكومة والقطاع العام والذى تختص هذه 
المحكية بالقصل فيه يخظف عن اشسكال التنقيذ العادى المعروف فى قائون المزّائعات» 
ذلك ان وقف التنفيذ المترر فى قانون المحكية العليا لا يطلب لتعلقه بِالَحْكُم المنفئة” 
به أو بالحق موضوع الحكم فى ذاتها ولتحقيق مصالح خاصة لطرق”” الحكم اؤانقنا 
هو يستهدف يسبط "سلطة المحكية العليا لارسناء المبادىء القانوئفية القئ اتخككا 
العلااقيات بين المؤسسات الاقتضادية وتحقيق أهداف الخطة الاتتصنادية “العنانة 
للدولة وحسن سير المرافق العامة وذلك كله برف النظر عن الحكم موضوع ظَلب' 
وقف التتفيذ سواء من حيثة شكله أو الحق المقضى فيه ... ومن ثم غتان ظلنا 
وقف التنفيذ الذى د تختص الحكمة العليا بالفصل غيه لا يعد طريقا للطعن على احكام 
هيثات التحكيم المششكلة الفصل فى منازعات الحكومة والقطاع المام © فمًا زالت: 
هذه الاحكام نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن الا اذا كان 
من شسأن تنفيذها مع سلامتها ب الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة 
أو .الاخلال يسبير المراممق العامة (,حكم المحكمة العليا تاباجا فى الطلب لقو 
ليبنة ١‏ قضائية تحكيم وبتاريخ د ق الطلبي رقم © اسبنة ١‏ عَم 


(85؟ نرجو الرجوح تغصيليا الى يجلنا المعنون « أحتصاص المجكية العلا بطليات وقف تنفيذ أحكام 
ميئات التحكيم » مجلة المحاياة اثسنة 8ه العددان الاول والتاتى حص هلم وما يعذها 2. .. 


عينات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات العكومة والقطاع المسام لها 


ل ويتجه الراى حاليا الى انشاء المحكمة الدستورية العليا تنفيذ الاحكام 
الدستورية ( المادة ١9/4‏ ) على ان قختص فقط بالرقابة القخائية على دستسورية 
القواتين واللوائح وتفسير النصوص التقشريعية وان ينقل اختصاض طلب وقف تنفيذ 

: احكام هيئات التحكيم الى محكمة النقض . : 


( ثامنا ) المنازعات المتعلقة بتنفيذا حكم هيئة التحكيم 

ل قنض المادة ./ا من القانون رقم ٠.‏ لسنة 111/1 على أن ترمع جميع 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم ( حكم هيئة التحكيم ) الى هيئة التحكيم التى أصدرت 
الحكم غكافة المنازعات والاشكالات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من أحدى هيكات 
التحكيم ترخع بطلب الى مكتب التحكيم بوزارة العدل وتتبع فيه كافة الاجراءات. 
الخاصة بعرض التحكيمْ على هيئة التحكيم ‏ ومن المقرر ان اشكال التنفيذ العادى 
يختلف عن طلب وقف التنفيذ المقرر فى قانون المحكمة العليا رقم ١‏ لمسنة 1515 . 


( تاسعا ) هل يجوز رقع دعوى مبتداة بطثب بطلان حكم احدى 
أت تكد م 

آلا يتعين التفرقة' ‏ كما اسُلئنا بين الحكم الباطل ‏ -هلظ ومين الحكم 
المتعدم أو غير القائم » فاذا كان الحكم باطلا غلا سبيل لالقائه الا بالطعسن فيسه 
بالطريق المتاسب ويبعبارة أخرى © طرق الطعن هى الوسائل التى يمكن بمقتضاها 
التظلم من الاحكام ؛ فلا يمكن ‏ كبيدا عام رفع دعوى مبتداة بطلب يطلاتها 
وحكمة هذه القاعدة.ان استقرار الحقوق لدى اصحابها تقتضى احترام الاحكام 
غلا يطعن فيها الا بطرق واجحراءات خاصة وى مواعيد محددة بحيث إذا انقضت: 
٠٠‏ هندة المواعيد دون الطلعن ىُّ الحكم أصسيح 0-0 تايل للطعن 2 ويناء عليه فالاصصسل 
انه لا يجوز رخع دعوى مبتدآة بطلب يطلان الحكم كيا لا يجوز التمسك بهذا 
البطلان. على صورة دفع أثناء نظر خصومة ما : والاصصل ان يتبع ذلك ولو لم يكن 
اصاحب المصلحة وسيلة للتمسك بالبطلان يأن مدر الحكم غير قايل للطعن فيسه 
باى طزيق © كما يتبع ولو كان البطلان قد شاب الحكم بعد صدوره لعيب فى تحريره 
مثلا ولم يكن قايل للطعن فيه بأى طريق (0) أما احم المعدومية غلا يلزم الطعن 
: اصلية بطلب يطلانها ومن أمثلة ذلك الحكم الذى لا يوقم غلية تلن البيئة :الون ” 
ادر ولا كاتبها وإلجم السلدن. من | قباضيين بدلا 0 كلاثة لحم الصادر على 

؟/ا ل ويشتر. بط فى الحكم المسبادر من هيئة التحكيم ما يشترط فى احكام 
القضاء من ان تكون صأدرة ى نزاع حقيقى بي بين الخصوم وان يكون هذا النزآع قد 
رفست به دعوى طبقا لقواعد القانون وان تكون صادرة من جهة قضائية مشكلة 


. . 2_0 
(0) نظرية الدقوع للاستاذ ابو آلوقا ص فلم وبا بعدها ٠‏ 


المرجم اليايق من 2.97 


مذ المددان الخامس والم.ادس المئة السادسية والكممون 


طيقا لاحكام القانون وان تكون حصلت المداولة فيها مسرا وان يكون القضاة أو 
المحكيون الذين اكشتركوا قى اصدارها قد حضروا جلسات المرافعة والنطق بالحكم 
وان تصدر باجماع الاراء أو بأغلبيتها وان تشمل على الاسياب التى بنيت عليها 
وان تودع مسودة الحكم ق المبعاد القاثونى وان تصدر باسم الامة (9؟) ولا يكون 
للقرار صقة الحكم اذا لم يكن صادرا فى نزاع رقع اليه بخصومة قضائية طبقبا 
لقواعد المرافعات وكذلك لا يجوز للقضاء أن يتدخل فى منازعات لم يرفعها له 
.الخصوم بالطريق القانونى واذا. فعل كان القرار الذى يتخذه باطلا وليس له صفة 
الحكم ولا يترتب عليه آثاره 9) . 


#/و ‏ اذ ان الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشسكيلا صحيحا فى 
أو فى شق منه أو قى مسألة متفرعة عته وانه كثير ما تدق التفرقة بين الحكم الباطل 
وبين الحكم المعدوم والقاعدة ق هذا الصدد انه اذا نقد الحكم ركنا من اركانه 
الاساسية عد معدوما وجاز رفع دعوى مبتدآة يطلب أنطلانه قله ٠.‏ 


6 وقد أوضحت محكية النقض رآيها بحكيها الصادر بتاريخ//11175/9 
« بأنه اذ حصر السمارع طرق؛ الطعن فى الاحكام ووضع لها آجالا محددة واجراءات 
معيئة فانه وعلى ما جرى به قضاء محكية النقض يمتنع بحث؛ اسباب العوار التى 
0 الا. ين كبلق الام متها يار اللعن الاي 61 يخي اذا كان 
لاه أصلية ولك تقدير الحجية الاحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها اذ أنه 
1 ا الدفع بقلك! > فان كلكا ل يتا آلا عئد تجرد الحكم من اركسانة 

الاساسية (01)9. : 


هلا ويرئ الاستاذ أحمد ايو الوقا أنه يجوز رفع دعوى البطلان ولو يصدد 
حكم صادر من محكم مفوضن بالصلح واذا تنازل الخصم مقدما عن الطعن ثى' حكم 
' المحكمين بأئ طريق من ظرق الطعن 4 غان هذا التنازل لا يمقد الى دعوى البطلان 
ويرقع طلب البطلان بالاجراءات المعتادة لرقع الدعاوى والى. المحكية المختضصة 
ينظر النزاع ويترقب على رقع الدعوى بطلب يطلان الحكم وقفا تنفيذه وذلك لآن 
0 ا ا ا 4 ومن كسم 


0 يعد صالحا التتفية" اذا ر فعت الدفوى. بانكارة. م 0 


0 


٠‏ (؟05. تواعد الراخعات قى التشريع الخصرى والمتارن .اللاستلة محمد المكسادى والدكتور عيد الوهاب 
العقسياوى الجزء الثائى ص اال وما بعدها - 


اارجع السايق ص لايك + 
47؟) نظرية الدقوع للاستاذا آي الوقا. ص لفت أعامقىن لا ؟ مر 
(2؟) امجلة آدارة تضايا الحكوبمة العدد 18 »لصنة 9ه عن وام 


00 ميلة. *. الحتوق ب التحكيم “الاجتيارئ للاحتاة احمد أب ألوقا عن 41 د 


هيثات التحكيم المشكلة لأقم لل فى منازمات الحكومة والقطاع المام ‏ الإلا!., 


- وتنص المادة ؟1ه مراقعات على جواز طلب بطلان: حكم المحنكمين 
( فى التحكيم الاختيارئ الوارد بقانون المرافغات ) اذا كان قد صدر يغير 'وثيقة 
تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز ايعاد أو اذا كان المحكم قد 
خرج عن حدود الوثيقة أو اذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم ‏ 
ونصت المادة ١ه‏ مرافعات على أن يرقع البطلان بالاوضاع المعتادة الى المحكنة 
المختصة اصلا بنظر التزاع ويترتب على رقع الدعوى ببطلان حكم الحكمين وتف 
تنفيذه ما لم تقض للمحكية بالاستمرار فى التثفيد . 


للا واذا تبينا ان المحكمين فى التحكيم الاختيارى الوارد بقانون أاراتمعات 
فير مقيدين باحراءات المرافعات عدا ما ورد قَْ باب التحكيم طبقا لفص المادة ".م 
مراقفعات ورعم خذلى فقد احاز الكانون طلبي بطلان حكم المحكمين 5 الاحوال 
المتصوص عليها بالمادة ؟1ه مراقعات يدعوى ميتدأة ترفع طبقا للاوضاع المعتادة 
الى الحكية اللمختصة اصلا' بنظر النزاع فانئا نرى جواز رفع دعوى بطلان مبتداة 
بطلب ابطال حكم هيئة التحكيم فى الاحوال التى يكوان فيها هذا الحكم متعبها ») 
وترقع الدعوى يطلب لكتب التحكيم بوزارة العدل و تتبع فيها الاحراءات اللتصوضص 
عليها بالقانون رقم لسنة الإ5ا وكلك. عن ٠‏ الأثية ع 


أولا : اذا تجرد حكم هيئة التحكيم من اركانه الاساسية » كان صدر فى طللب 
نحكيم لم تتبع الاجراءات القاتونية فى عرضه على هيئة التحكيم فان هذا الحكم 
بعد شعت 1 8 3 5 ٠.‏ 


ثانيا : الاصل ان حكم المحكمين شأنه قى ذلك شان الحكم الصادر من 
الحاكم العادية لا يمكن التظلم منه الا بسلوك طرق الطعن إلتى رسمها القانون 
والتى وردت فيه على سبيل الحصر الا ان هذا الحكم لا يستيد قوته الا من اتفاق 
الخصوم على التحكيم وعلى ذلك اذا انعدم هذا الاتفاق أو كان باطلا أو.تجاوز 
المحكيون حدود سلطتهم فلا يوجد ثمة حكم ومن ثم اجاز ١أشرع‏ من هذه الاجؤال 
رفع دعوى بطلان ميتداة. 159 . وبالئسبة للتحكيم الاجيارى فان قرار وزير العدل 
بتحديد النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم يحل محل مشارطة التحكيم فاذًا 
تجاوزت هيئة التحكيم حدود سلطاتها فلا يوجد ثمة حكم © ويخضع للتواعد العامة 
من جواز رفع دعوى بطلان مبتداة . 


ثالثا : قضت المحكية الادارية العليا فى 1؟11/5/-1917 بأن تختص هذه 
باقامة دعوى بطلان اصلية وانه اذا اجيز أستثتاء الطعن بدعوى بطلان أصلية ىق 
الاحكام الصادرة بصفة انتهائية فان هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها 
المشرع -كمغ قعل قَْ اللادة ١1‏ .رائعات ‏ يجب أن تقف + عتد الخجاات التئ 
أن رقع وخون بطلان معتداة ق حكم ادل عن افد هيثات 1 قَْ الحثالات 


0 مجلة الحقوق ‏ التحكيم الاختيارى للاستاق آبو آلونا السنة « 8 » الممد ١‏ /, ؟ صن كر؟ 


لغ مجلة أدارة تفايا الحكومة العجد ١‏ 5 4 المئة ١5 ١<‏ ©» ص ؤم . 


كوا العددان الخايس والسادس السئة السادسة والكسون 


ا يي رويد و سم كم 


التى يكون فيها مثل هذا الحكم منعديا كآن صدر فى خصوية لم تتصل يهيئة التحكيم 
اتصالا قائونيا على النحو الذى اوجبه القانون رقم . لسسنة 157/1 أو تجاوزت 
هيّتّة التحكيم حدود قرار وزير العدل بتحديد النزاع الذى سيعرض عليها وفصلت 
'قى طلب عارض من اأدعى عليه قدم اليها ماكر اعد .شبيابة اساسية ببا يحقق 
العدالة واصول اجراءات التقاضى . : 


( عاشرا ) آقتراحات 
ملا فى ختام هذا البحث به علينا ان نتقدم ببعض الاقتراحات 
العيلية لتخقيق الاستفادة الكاملة من تظام التحكيم الاجبارى فى منازعات الحكوية 
والقطاع العام . 
ل د 5 
أما المنازعات التى تبلغ قيمتها خمسمائة جنيه فاقل غتختص بها هيئة تحكيم 
تشكل . برئاسة رئيس محكمة وعضوية اثئين من رجال القضاء من درجة رئيس 
1 محكمة أو اقل . : 
ثانيا : ان تكون أحكام هيثات التحكيم فى المتازعات التىم تتجاوز قيمتها 
خمسمائة جنيه قايلة للطعن أمام محكمة النقشى فى الحالات الآتية : 
١ (‏ ) اذا كان الحكم المطعون غيه مبينا على مخالفة القانون أو خطساً 
فى تطبيقه أو تأويله . 
| 1 ) اذا وشع ود م أو 3 الاجراءات أثر فى الحكم . 


الجمل سكعي سيج بانسب سامحو العو سراحل السب ا لجيس امحس الحيه راتحي سس لبي تحص ليع نسحي ىع دص اوباج مسي ليب ا 
كل شريعة تؤسس على فسا الأخلاق هى 


من روا اراثفايفبف 00 


مافعة الأْسّازا ص سس اموامى 
0( 
القسم الثسانى 


مصرع النقراشى باقنا / 
فى الميزان القانونى والقاريخى 


انتهينا تاشدراك اعون والشطة السام مى جد جو التصبيية 
بيا.عاق به وتليد فى سيائه » وان التحدث عن تجريم الاخوان المسليين كجماعة » 
واعتبار .مجرد .الانتساب اليهم جريمة أى جريية ؛ هو موضوع يتبغى ألا يثار فى 
هذه القضية التى نحن بصددها لان الكلام يطول والمسئوليات تتعدد : ولا نخرج 
منه آلا بنتيجة وأحدة وهى أن هؤلاء المتهمين مجنى عليهم وليسوا جناة . 


ولنصل الآن الى الاسياب هلد أت الى مضرع اللنترافق ناويا تدان 


/ا تيسيير و لم ليسمير : 


فى يوم لا ديسمير سنة 1١158‏ كانت هناك هيئة حية تحتل فى البلاد: بكلنا 
رئيسيا ممتازا » وهذه الييئة تسمى ١‏ الاخوان المسلمين © لم تكن هذه الهيئة .وليدة 
يوم وليلة » بل ان.تاريخ تأسيسها يرجع الى قبل ذلك التاريخ يعشرين سنة كاملة ». 
وصلت هذه الهيئة الى برجة من القوة فى جياة البلاد لا مثيل لها من قبل » ولست 
أتصور أنه يوجد مثيل لها فى اى بلد من يلاد الشرق الاسلامى فى الوقت الحافر » 
ولست اعرف الى آين نذعب فى بطون التاريخ لنجد شبيها لها . 


لم تكن هذة الهيئة سرية كما يتول زميلي الاستاذ اي السادة » ولم تكن" 
طائغية او. شيعة كالاسماعيلية كما قال فى مرافعته كذلك ولكنها كانت هيئة رسمية 
علزنية تدعو الى كتاب الله والى سنة ثبيه »© وكان الوف الوعاظ الرسميين فى البلاد 
أعضاء فى هذه الهيئة » وكان المديرون والوزراء وكيار' ا لوظفين وخيرة العنامر فى, 
الامة ينتمون الى هذه الهيئة 6 ولقد رايتم يا حضرات المستشارين كيف أن شبعية 
واحدة كشعبة اأحجر آو شعبة طولون » قد صمت من الاعضاء عددا جاوز اليضبع 
مئات من مختلف العناصر :©. ولم يكن هؤلاء الاعضاء مجرد أشخاص ينتيون الى 
اللهيئة أو يحضرون ' اجتماعاتها أى يؤيدونها يقلويهم بل كنانوا أعضساء عاملين 
يدفعون الاشتراكات ويتلقون التعليمات ويصدعون بما يؤمرون ٠‏ 


مسومو سير 


اذا < المددان القايض والمسيس السنة السادسة والفيسين 


لم تكن جمعية الاخوان المسلمين اثْن مجرد جمعية سرية أو تشكيلة ضئيلة 
يمكن أن يقال لها انففى فتنفض أو يمكن أن يقال أنها قد حلت فتحل . 


لق كانت الاخوان المسلمين تكتلا شعبيا من الدرجة الاولى لم تعهد له مصي 
مثيلا من قبل »© نقد كان هناك نصفه مليون عضو على أقل تقدير ينتسبون الى هذه 
الجماعة فى صور وأشكال شتى » وانى أتحدى أن يكون فى مصر حزب مهما علا 
قدره يستطيع أن يقدم دفاتر وسجلات تحوى أسماء جزء صغير من هذا العتد 
باعتبارهم منتسبين اليه . 


لقد كان الاخوان المسلمون يعدون اتفسهم لخوض الانتخايات المقيلة وكان 
لهم أمل جبار فى أنهم اذا لم يكتسحو/ الانتخابات على الاقل فسيخرجون منهة كحزب 
من أقوى الاحزاب المثلة قى اليرلمان © وانى أرجو أن تضعولر هذه الحتيقة نصب 
أعينكم عندما تزنون الدوافع الحقيقية التى ادت الى قرار الحل وما ترتب على هذا 
القرار من افتيال النقراثنى باشما. . 9 


لقد شعر القوم فى الدقيقة الاخيرة ان قوة الاخوان المسلبين أصيحت جارفة » 
وأنها باتت تهددهم ى الانتخابات القادمة فقررو!ا أن يتخلصوا متها بأئ ثمن من 
الاثمان قبداوا يضغطون على الاخوان المسلمين وتضغط عليهم » وراح النقراشى 
ياشا يضيق عليهم الخناق ٠‏ وراح يعض الشباب المتطرف من الإخوان الذين كانوا . 
قد الفوا هذه الحرية الواسعة » والقوا الانتصار فى معاركهم » الواحدة تلو الإخرى» 
راحوا يردون على هذا التضييق بتوجيه يعض الضريات ٠‏ فاذا بالنقراشى ياثما يقترر 
الحوادث التى وقعت ف الايام السابقة لقوار الحل ٠‏ فاذا بالنقرائى ياشا يقرر 
ان يضرب غضريته الحاشمة أو الياطشة والتى كان مصرعه إحدى نتائجها والتى: 
اتفق الجميع على أنها كانت مقررة . 


/ 


خطا النقراثئى فى حل الاخوان 


حضرات المسبتشارين والضياط العظام ١ ٠.0٠:‏ 3 
لقند أينت التقراشى_ياشنا عتد مصرعه © واستتكرت هذه الجريية اقلد, 


الاستتكار فى حينها » ولكنى فعلت ذلك باعتيارى رئيسا لحزب وياعتبارى رجلا _ 
اجتماعيا يهمه سلامة المجتمع الذى تهدده .آمثال هذه الجرائم + 00. ., 


اما فى موقفى هذا منكم فلست بالرجل السيامى ولست بالرجل الاجتماعى »: 
ولكتنى المحامى الذى جعل القائون فى يته الدفاع. عن موكلة ». ولذلك: فان واجبى 
يحتم على أن أناقشسى تصرف النقراشى ياشا وهو يقضى يحل هذه الهيئة أو بالاحرى. 
وهو يقتفضى بحل حزب كبر من احزابه البلد الكبيرى © قأقول ان التوفيق قد اخطاه . 
كرجل سياسى وكرجل مسئول عن الامن ‏ وكرئيس وزارة فى بلد ديمقراطية »2 وأنه : 
اشستظ فى اجرائه الى الحد الذى جعل موضوع قتله يرد على الاذهان غورا كأنه 
ننيجة. لازمة للعمل الذى أقدم عليه . . : : 


قد سمعتم يا حضرات المستشارين من سعادة عبد الرحمن بك عمار الذى * ش 
كان يلازم الفقيد فى هذه المرحلة ملازمة 'تامة » ان النقراشى ياشا كان يعرف أنْ 


0000 بيقع راسك ..ن 0 لأ 
غيرة القتل آن. هو أقدم على هذا الاجراء ومع ذلك فتد مغى غيه » وقد يكون ذلك 

مظهر شسجاعة النقراشى باشا وكل من حوله كانوا يكوفونه غاقية أمره وكانوا . 
يحذرونه منْ القتل © ولقد نشرت لنا « أخبار أليوم * فى احدى صتحاتها الدامينة . 
التى لا يسمح بنشر آمثالها فى أى بلد متيدين دون أن يعقب عليها رجال القانون ” 
وحفظته » نشرت لنا « أخبان اليوم » بعد مصرع التقراشى باثما صفحة كايلة فيمآ 

أسمته حديثا بين مصطقى بك أمين وبين النقراشى باشا » وفى هذا الحديث يدعى 

كاتيه أنه قابل النتراشى باشا وهو يفكر فى حل الاخوان المسلمين وانه طلب منه 

أن يعدل عن هذا الاجراء لانه سيموت: ان هو أقدم عليه » ولكن النقراقى باقآً 

أحد على موققه » فعاد مصطفى بك أمين الى دار « آأخبار اليؤم # ييكى النقراقي”” 
باثا هو. واخواته قى دار الجريدة » فليا مات بغد ذلك بلسبوع ام يبك عليه لآنة : 
كان, قد سبق باليكاء 8 


معتئ هذا ا ومن 0 جاء هذا ا هل 0 من. 0 و 
الاخوان المسلمين » ولكن .هما بلغ خطر الاخوان المسبلمين فهل يمكن أن يقايين بقوة . 
الدولة » لقد كان التقرائشى باشما حاكما عسكريا ولديه من السلطات مالا جين رات 
ولا .أذن سمعت ولا خطر “على قلب يثسر فقيم كانت هذه العقيدة ا 
القتل سيكون مصيره ٠‏ 


اتن أخشى يا حضرات لمستشارين أن ايكون لك عسو مظن الشمصنور 
5 ضصد القانون 4 وضد الدستور 4 وضد سلامة الشنعب ٠.‏ 


: التسرع فى اصدار' قرار الغفل 


ْ كل سكو اد الكل 3 تتسبير الحزاء يشت رما لا يختلف فى هذا إثئان باه 
حال من الاحوال »© ولقد وجهتم سؤالا ضريحآ. الى سعادة عمار بك هل: كان.من: 
رأى رجال البوليس والامن التريث فى اصدار الل جيم جوابا صريحا مستتينا 
لا ليس فيه ولا غموضص ٠.‏ 


رسن ) هل حضل أن تق لنكم بعش رجال البولين قبل حل الجبباعة , 
37 قتراح ايقاف هذا ابر خشية عا الامن العام ؟ + 


( ج ). التذكير فى هذا الاجراء واعداد اللمعدة لذلك أخذ شيكا ه 5-10 
بعض المصادر ,البوليسية كانت تخثِى من معقبات “الجل وكانت تخشى "أن :تقبومة: 
عناص الارهاب بحؤادث تعكر ضفو الامن » ولكن المغفور له دولة -النتراشى باكا . 
وقد كأن كبير التلب وقوه هه ,أقدم على الخل لأنه اقتنع بضرورة ة هذا الاجراء |ولقد | 
بصر بالعواقب: ولكنه قال ا ل . 


واتخزما ل ١‏ ايعدم ' الام حل سك الخعلؤة :أو على الافل م ا 


أغلماق: 03 فإوقه "ؤمتى كان البوليس * عير ينصح ل الوزرام ري قا 
: اجراء من الاجراءات أو عدم الاقدام عليه ٠‏ 


صاض ا 


ناا العدداآن القامس والساكئس الستة المادمسة والخسون - 


السيب 7 هذا احد وام وهو أن رجال البوليس وهم رجال فثنوتن يطبيعنة 
الحال » كانوا يدركون أن معالجة الامور لا تكون بهذا الاسلوؤب »6 وان الاتسان 
اذا أراد أن يوقف قطارا متدفعآ فليس السبيل الى ذلك ايتافقه فجأة والا انقلب 
التطار على الفور وأحدث خسائر ونكبات ٠.‏ 


لقد كانت الاخوان المسلمون ى ذلك الوقكت قوة مندفعة ©» كل شىء يزيد 
اندناعها » وكانت الحكومات المتعاقبة قد شضجعتها دما يهيىء لهآ هذا الاتدفاع 
كان من العيث اذا أرات النتراشى باثنا أن يوتقه هذا الاتدفاع © ان يوقفه مرة 


واسجنة ةا 


. لقد كان البوليس لا يعرفه شيئا عن الاخوان المسلمين فتد كانت الاخوان 
حرما مقدسآ لا يجوز التسلل اليه وكان تحويلهم فجأة من نشاطهم الظاهرى الى 
نقياط خفى وهم يهذه الكثرة الساحقة فيه تعجيز للبوليبى عن العمل .وهو ما تثبته 
لكم هذه القضية فقد رايقم كيقه كان البوليس يتخبط فى الظلام » لانه لم يكن 
يعرف شيئآ من آمن هذه الجمعية .قد يكون صحيحاً أن أفرادا من الاخوان 5 
المدة السابقة على الحل قد قاموا سبلسلة من الاعمال غين المشروعة » ولكن 
النقراشى ياشا كان يجب أن يتذكر أن هؤلاء الشبان لم يأخذوا بسيف القانون حتى 
الآن ولم تعامل الجمعية بحزم القانون: وصولته » وعلى ذلك ققد كان الاجدر به أن 
يشرع فى قطبيق القانون عليهم كاملا غير منقوص وأن ينتظر نتيجة هذه المرحلة . 


كان باستطاعة النقراشى ياشا وقد تعددت هذه الاعمال غير الماتروعة أن 
يطلق للنيابة سلطتها » غتفتش. دار الأخوان ؛ وأن تفحص أوراق الاخوان . كنان 
باستطاعة النقراقى باتسا باعتباره وزيرا للداخلية أن يمنع اجتماعات القلاثاء فى 
دار الاخوان المسلمين وأن يحول بين الطلاب وبين" التردد على دار الجمعية كيا 
يفعل بالنسية ليقية الاحزاب. . كان باستطاعة التياية أن تقيض على المرحوم حسن 
الينا وأن تعامله كما يعامل غيره ممن يتهمون: يمثل هذه الاعمال . 


كان ياستطاعة .النقراشى أن يلفت أنظار الموظفين الملنتمين الى الجمعية أنه 
لا يجوز الجمع بين وظائفهم وبين عضوية هذه الجماعة . كان باستطاعة النقراشى 
باشما أن يأمر وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكف عن صرف الاعانات التى تصرفها 
للجمعية يل كان فى استطاعته اذا ثشساء أن يجعل؛ وزير الشؤون الاجتماعية يما له 
من حق حل الؤسسات الخيرية المسجلة عنده أن يحلها اذا خرجت عن الحدود 
المرسومة لها ٠‏ كان باستطاعته أن يجعل وزير الشؤون يستخدم هذا . الحق فيحل 
مؤسسة البر والاحسان ياعتبارها أنها لم تعد كذلك . كان باستطاعة النقراشى 
باثا أن يفعل بعض هذا أو كل هذا فى الوقت الذى يضاعف فيه استعداده © 
متسمير اجراءأته طبيعية ومعقولة © ولما وقعته هذه الكارثة ©» ولكن النقراشى با 
أبئ آلا ينتقل. من النقيض الى النقيض »© ومن اقصى اليمين الى اقصى اليسار » وق 
يوم واحد وق سباعة واحدة »© بل وق لخظة واحدة © وكلنا يعرف ما هى نتائج 
هذه الانقلابات الحادة والعنيفة ٠‏ ابى النقراشى باثما الا أن يوقف التطار. دفعة 
واحدة والة أن يتحدى: العاضفة فى غير إمرؤنة فكان موته نتيجة طبيعية لفعلته 


بشهادة الجميع . 


روائع المرائمات ... ع1 


القصور الذاتقى 

ما زلت أذكر من درومى فى علم الطبيعة أن فى هذا الكون قانون أزلى يسمى 
قاتون القصور الذاتى ؛ ألا وهو أن كل جسم متحرك يبقى متحركا ما لم يطرا عليه 
حلارىء يوقفه وكل جسم ساكن يظل ساكنا ما لم يطرآ عليه طارىء يحركه » ونحن 
تمتخدم هذه النظرية عندما نوقفا شسيثا أو نحرك شيئا فندرك أن بها قوة ذاتية 
تدفعها للحركة أذا كانت متحركة وأن بها قوة ذاتية تثيتها فى مكانها اذا كانت 
ساكنة » وأننا لكى ننظها من حالة الى حالة يجب أن نترفق بها اذا شئنا الوصول: 
الى نتائج طيبة . فنحن لا نعدو بالسيارة دفعة واحدة بل تتتقل بها من الاول الى 
الثانى الى المثالث © وعندما نوقفها لا. نوتفها مرة. واحدة بل نقلل من حركتها 
ال ع ا ا 


هذه فى نواحى قوانين الطبيعة » ولقد أغفلها النقراشي باثما وأسقطها من 
أحسابه » وقد يكون ذلك'غرط اعتداد بنفسه © أو قد يكون فرط اخلامن لا يعتقد » 
قستطيعون أن تقولوآ عنه ما تم يا حشرات المسشارين مدحا أو ثناء عليه » 
فلك لا يهمنئ ‏ :وائما المذى“يهمتى أن أسجل؛ عليه أنه فى:“هذا“الاجراء قد أغفبل 
. توانيئ: الطبيعة التى 'تقطى بالتدوج للوضول "فلئ احسنن' النتائج.وابى الا أن ينقتا 
أسلوؤب الطبيغة الثائر العاصف الثمز الذى لا يعرف 3 4 ؛ والذم يؤدى ناتيت 
الى الكوارك' . 


غينة يكن أن يق من خركةعافت ممريق ببكنة 5 هذا 
التغلغل'» وانتقئرت هذ" الانتشاز » وارتبطت مضالحها بمصائح الناس هكذا بضزبة 
واحدة » وفى لحظة واحدة . لقد كان هذاا اجزاء لير طلبيشي ؛ اجراء قاذ '» 
والقذوذ لا يولد الا شذوذا ومجاوزة الطبيعة لا يمكن أن تنتج الا شرا ») وهذه 
لم الاولى ٠‏ 1 


3-3 


اجراء فير .قانونى 

رأيتم كيف أن هذا الاجراء كان غير طبيعى © وقد بقى أن تدركوا كيفه أنه 
غير قانونى, ٠‏ 

3 الام الاساسية فى التانون الخلان ؛ )و فى ذلك التاعدة: الشرعية « الا 
ششخصيا 4 ولا يعرف الكانون الجنائى حتى اآن مسئوليات جنائية, تحمل اللشخص 
. المعنوى » ولا يعرف العالم حتئ الآن وقد يعرف ف المستقبل » ولكن جتى إلآن 
لا يعرف العالم تحميل: مسئولية الجرائم التى يرتكيها بعض أفراد الى جماعة بأسرها 
منتشرة على طول البلاد وعرضها . ولقد وقعت جرائم » هذه.مسللة لا شك غيها ) 
فلتكن هذه مسئولية المشتركين فيها وليقيش على كل من له.صلة بها عن قرب أو 
.بعد أو مجرد: الشبهة 4 حتى تفحلى 34 كل ذلك مققوم ومعكقول ») أما. .أن تصدر 
.عقوبة على هيئة يأسنرها لما نسب .وقوعه لبعض أفراد مثها غذلك هو الاخلال 
الصارخ بالقانون وَالاجلالٍ بالقانون لا.دقدى الا الى ثير. كبا'قلت لعنماتكم .: 


0 ا العددان الخامس والسسادس آلمنة -السادمسة والخيسون , : 
حولت لوو لجوجو بك ا 1101 الا ل 


الاستناد آالى الاحكام العرفية 
لا فك آن النشراشى: باشا قد امنتند ق' هذا الأجزاء الى الاحكام ' للعرقية 
والتى.تخول له الققرة 4 من المادة الثالثة منع أى :اجتماع 'عام وخله بالقوة :وكنلك 
وا :قاد 1 حي أو العام ولد مالقوة . 


-القرار 0 د دي يا ا 0 و ١‏ الام كه 
من نكبات الاجكام .العرفية .وما تسببه لبلادنا من شرور وويلات ٠‏ 


2 ف لل الأحكام العرقية يا حشرات امستجماريق ؛ جرى ما جرئ قْ مصر مُق 
أحداثك وشرور وآثام طوال سئوات الحرب العالية الكانية 4 ولعل آخر 0000 به 
مصبرءمن هذا القبِيلٌ هو مصرع.الشهيدا احمد ماهن 4 والذى مات فى: داخل البركان 
ولم تنجه الأحكام العرئية ) بل لعل الأحكام العرفية. عى التى جنت عليه وسبيبت 


فتدا كانت الرقآبة مقزوؤضة على الصحقف قى ذلك الوقت © فلم يكن التسآأس 
'يتنفسون آو يعبروت عن آرائهم » وكان كل قىء يجرئ قى الظلام بقوة يكوه الأحبعم 
' العزفية »6 قتصؤز: محمؤد العيشوى آن.اغلان الحرب.معناه تطويح :البلاد ق اتنوق 
القتال > فأقدم على تعلته لانقاذ مصر مما توم أن تتردى فيه 6.فلنة طالٌ به العذر 
بعد فعلته وادرك أن أعلان الحرب لم يكن الا اجراء شكليا عرفة آنه كان مخطثا * 
' ولكن بعد وات 'الوقت ولو لم. تكن هناك ركابة' على:الضحف نتيخة الأحكام 'العرنية » 
"ولو لم 'يكن هتالت بطش وارعاب. نتيجة' الاخكام العرنية” ' اللا اأغتيلة احمد باثئنا ماهر 
ا ال 5 


قضنة فلسطيى واعادة الاحكام العرقية : 


ولكد تنفست البلاد الصعداء. 04 بانتهاء الحرب العالية الثائية له لتم ١‏ الو 
لتخلص من ثير الاخكام العرقية » هلم تكد هذه الاخكام ترفنع حتى شنعرت الامة 
. بزوال- كابوسن. مخيف .كان راسِخًا على صدرها. » فراحت تنطلق ف. مجال: الحياة 
الحرة الطليقة وانتعقشت معئويات البلاد قظفئرت بجلاء جزئى عن مكنها الداخلية, ؛ 
وكان يمكن أن تظفر بالجلاء النهائى لولا أن دهمتنا قضية فلسطين ولقد كانت 
ا لضن د ان ارا 
وات ا ٠‏ 


4 ولق 0 فلسيلين. وشرد. ابناؤها 3 لك الذى خرجنا ؛ بك من معالجتنا 


لقد قيل لنا هذه المرة عندما فكروا ف اعلاتهاً 00000 
الحنانةا الجيقن ؟أصْرى فى "الميدآن وأنها ستطيق قى أضيق الحدود 6 وأئها وانها .. 
أؤلقد تفعتنا حميْعا حمآستنا لانقأذ قلسطين أن نرضى بهذه التضحية © 2 
“ لثرياتتاً ورضينا أن تُعلن الاحكام العرفية © ولكن بغد أن آحُذت العهود والوائيق 
أن تكون* احكاينا عرّفية ضد. الصهيوتيين- لاا ضد ' اأصريين ٠‏ 1 


دي يوالع الرافعات نمم ب .ذا 


وها أنتم ترون أن المصريين لا الصهيونيين هم. الذين يشاكيون بمقتضى هذه 
الاجكام وأن المصريين لا الصهيوتيين 4 هم الثين يملأون. المعتقلات وأن هيئة 


هذه هى الاخكام العرفية » وهذا هو شلئوذها وهذا هو الانحصراف فى 
تطبيقها ) ومع ذلك فسوف أثبت لكم يا حضرات المستشارين ؛ أن النقراثشى باثسا 3 
قد ذهب قى بطشه فى الكينية التى حل يها الجمعية الى حد تجاوز فيه الأحكام 
العرقية ذاتها » فجاء باجراء فر شرعئ لا يتصف بأية صفة قانونية فأصبح يندرج 
قَ -أعمال الغضب والعدوا ن. آلتى قسبب بدورها قصباً وعدوانا » لان الشيسر 
لا ينتج الا شرا كماءقلت لكم 3 


. مصادرة 'موال الجمعية واموال إعضائها 
.. استند. النتراشى باثنا على قانون الاحكام العرفية لحل" الجبعية على المادة 
#.خقرة ثامنة كما .قلت لكم.».واذا كانت هذه الفقرة تجيز جل اجتباع أو جمعية 
أو ناد ؛ فليس قى هذه الفقرة ولأ فى إى بند من بتود قانون الأحكام العرفية مايخول 
' للحاكم العسكرى مصاترة آموال غود أو جباعة على أى وجه من .الوجسوم حت 
ولو كان من الاعنداء .* 


ان الدستور صريح يا حقرات المستقارين والضباط العظام ف أن مصادرة 
الاموال محظورة حظرا بأتا ومعلوم'آن الأخكام العرفية توقف بعض مواد الدستور» 
ولكن هذه المادة ليست من اأواد الموتوفة بمقتضى قنانون الأحكام العرفية لأن مصادرة 
. الأموال هدّه من .عمليات العصبور لد » ولقد حرمتها الشرائع الحديثة والمدئية 
العينة تحري] باتا ولم تستثن من. ن. قلك ة فترة 0 وقيام ا ا 3 م 
الحراسة أو تصفى ريثيا :: تنه العزي ويتصل قّ هده الاموال لمكو 3 
انوت الأحكام العرئية ئِ ا امستشارين] : كد حدد الأجراءات "الأستثتائية الت, 
' يجوز للسلطة التائية على التحكام :العرفيةا ان تتخذه باعلان: أوامر: كتابية 3 فنعوية 
للقدابم الآتى بيانها والتى ذكزت ف المادة الثالثة إمئه "على صبيل الحصر' : 


__- كن لكان بأحرانت السلاح 200 


| والآمن: يتسليم الاسلحة “على اختلاتة 'اثؤاعها. والنغائر: وا مواد :“القابسلة 


ِ ؟ - الترخيص بتفتيش الاأشخاص آما المنازل ق أى ضاعة من ساعات النهار 
3 'الثليلء 

ل الصحي والفشيرأت .' 3 
4 ل الآمر بمراقبة الرسائل. البريدية والطغرافية والتليفونية, 5 

0 تحديت مواعيد غقم المحال العمودية. واغلاتها . ْ 


1م الآمر باعادة -الاتشسخاص' اللولودين. 1 التوطنين ا ف علي الجفية القى 
يقيدون فيها: الى مقر ولادتهم أو موطتهم * 


كنا العددان القامس. والسادس آلستة السادية والخمسون 


' لال الآمر بالقيض على المشرحين والشتنه فيهم وخحجزهم فى مكلن أمين + 
َم بحي ا لفسا عا وله لوه وكبلكار بيع اع ندا لى يعيب اد 
اجتماع وحله بالقنوة 
8ن منعالمرور فى مناعات معينة بالليل والنهار آلا باذن خاص . 
٠‏ ب تنظيم استعمال وسائل النقل . 
١‏ ل اخلاه بعض ض الجمات أو عزلها . 
اللتيلاء علق آيّة واسظة من وسقط النعل: أو آية مصلحة عامة أو 


خاصة أو أى معمل او مصئع أو محل صناعى أو اى عقنار او اى منقول اوااى 
شىء من . من آالواد الغذائية ٠.‏ 


والاستيلاء يا أحضرات ١‏ الستشارين ان دبع مقابل لما يؤخة 5 


ولكنه لا يملك: مصادرة ل لأن الحد .من الحرية كرا ... مقهوم أنه قد يكون 


.لازما لايقاف نشاط الانسان الخطر ولكن مصادرة الاموال. قد, اتقق على انم ع 


عتوناتها . 
عمسار .بك. يستنكر المصادرة. . 

0 فالمصادرة عبل لا تقزه الاحكام العرقية » ومع ذلك فقد أتدم النتراشي باشا 

:على مصيادرة أموال الجيعية وتصقيتها والتصرف فيها وعين مندويا 0 
00-0 هذه الأبوال وتصفيتها » وهو عمل ثساقا -3 وقاسي 0 رآيتم كي كيف كيرا 


الا ا :عهار قد عن قفيض بالزهو ولد 00 
أواما وجهت ا ا وي عسو باجام 
الحعيية :- 


أذا به ينطلق” بالردٌ وكأنه مذيفة انه ف” شأن له بمصادرة أموال الحمعية 
ولا علاقة له به وآأنة كرجل لل د أللازم لحماية لمث أما الصادرة 
ملا قأن له يها . . 0 7 . 


هذا هو عبد الرحمن بك نار يا حضرآات الاستشارين وهو من هو حماسة 
واعتدادا فى حرب الآخوان المسلمين يرى نفسه مضطراً أن يبرأ من موضوع مصادرة 
الأموال لآنه يراه بوضوعا كا وزراء 4 نفس آلوقت ليس خروريا ولا لازما ٠‏ 

واذن فتد كان هذ التصرف من ناحية المرحوم النقراقى_باقمآ تمرنا ق غاية 
الشضطط »© تجاوز فيه كل معقول ومنقول 6 وسوفة يقول' مجلس الدولة كلمة ف هذا 
الموضوع بالنسبة. لرد هذه الاهواك والموضوع .حل التجمعية على العموم ولكننا 
لس سد قضاننا على الاعتداء علن النتراشي:بائنمة » يهمتا ف الدرجة 


5 


52 زوائع الأرائعات ... ' 11 


الاولى أن نظهر لحضراتكم أن النقراشى باثسا قد لجأ الى عمل غير تنانونى وغير 
مشروع وأن مجرد الامر بالحل ولو كان طيقا للقانون هو عمل استفزازى لا قسك_ 
فيه نما يالكم اذا شقع هذا..الحل ياجراء غير قانونى فيه اعتداء على مال الجماعة 
الذى هو فى حقيقته مال الافراد . فان الاخوان المسلمين كما قلت لحضراتكم وكما 
عو تر يم الى تدليل كانت فى هذه الفترة قد اتشآت شركات مساهية » 
نشئت علن غرار قانون الشركات وصدرت بها مراسيم * وبعض المراسيم كانت 
ى طريق الصدور © وكاتت هناك مستشفيات ومسيتوصفات ومصحات وكل هذه 
ساهم قيها التاسن يأموالهم أما لحلب منفعة مالية أو للتيام بمتفعة عامة وكانت 
هذه المؤسساته والمنشأت تتعامل مع الجمهور حسن النية فكان لله آموال طرقها 
كها كانت لها آموال طرفة فجاء أمر الحل والمصادرة يقسمل كل هذه الانواع من 
الأموال قهو من ناحية صاذر كل ما وجده من الاموال فى حوزة الجمعية منقولا كان 
أو عقارا ثم طالب كل من عنده.آمؤال لها أن يبادر بتقديمها ولم يحاول أن يعطى 
كل ذى حق حقه وان فقد كان القرارن ا د ل ل ا ل 
ولا سدود ولا تيود . 97 
حمم القانون فى الاعتسداء على المال 

لست أريد أن أطيل عليكم فى وصف ما يورثه فى النفس سلب_اموال الانسان 
أو مصادرتها » وحسبى أن أشير لكم الى مواد قانون العقوبات فى المادة ه16 والتى 
تقول أن لاعقوية مطلقا على من قتل غيره أو أصابة يجراج أو ضربة أثناء استعماله 
قى الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نقس غيره أو ماله . 


ونصت المادة .15 على الاحوال التى تبيح القتل العمد دفاع عن المال . 


وليس من تصدى ولا غايتى أن أثسر. أسام حضراتكم دفعا خاصصا بأن بعض, 
المتهمين قد استخدموا هذا الحق »© ولكننى أردت فقط أن أظهر لكم من القسانون 
خطورة العمل: الذى أتدم عليه النقراشى باثما وكيف ان القانون يعرف مقدار خب 
الانسان لاله بما يفوق أحيانا حبه لنفسه فأجاز القتل بفاعا عن هذا المال . 


لا يكون فى هذا يقوم باجراء ضرورئى لجفظ الآمن ولا يكون فى هذا يتوم بعمل مشروع 
بل يخالف الدستور والقانون والعرف وما انتهت اليه الحضبارة البشرية أن 
5 مصادرة للاموال ٠‏ 


فكم امتقسال ركسو حسن الغا 


عل ان هذا العمل .على قيسوته يإ .حضرات. المستشسارين والضباط. العظنام 
لا يقاس الى جوار عمل آخر يبدو صغيرا؛ هينا ولكن النقراشى باشا سابحه الله . 
وامسكنه غسيح جناته كان فيه قاسيا أشد الكسوة ولم يكن فيه رجل الآأسن والنظام 
ولكنه كان رجل السياسة الذى: يريد أن يحقر خصمه وأن.يذله 5 


ايف التغرزافى فى باهنا اترابيظ الاكؤان السلدين: وجسائرة المرللها :وى :كاك 
الوتت أصدر أمره باعتقال كل أعضاء مجلنى الارثاد الذئ؛ هو بمثابة منحِلسنّ ادارة 


ا 


نا ٠‏ العددان اتخامس و السادس المينة السامسة والقيسؤة . 


٠‏ الاخوان المسبامين .. واعتقل كثيرا من الافراد الظاهرين قى الاخوان ا ا 
واحدا لم .يعتقله. وذلك. هو حسمن الينا ....٠‏ فهل كان النقراشى باشا فى ذلك رجل. 
أمح يحاول. أن يطفىء ء نيران الفتنة ؟ أشهد أنه ىق هذا الاجراء لم يكن كذلك واتنيا 
كان زجلا سياسيا حزييا غارقنا فى الحزبية. الى عدي د 
يريد' فقى. ذات الوقت قت أن يحقره على-.ما نشرت المجلات والصبحف , ٠‏ فقد ذكرت كلها 
بدون -استتثفاء أن _حسن الدنا طلب . من النتراقشى. ماشا .أن يعتقله غيمن اعتقل فقال 
تايديع اخراص باتجا ناكد كيار يناك يعد إن ن قصصنا أجتحتك . 


وي ان نن الجكة ل عل لد لد + عد يش على سقس مط 2 
النترائى باثا على هذا الاجراء الآخير وهو البطشن بالاخوان هذه البطفة الكبري 
كم ب اي سني م ب ون 0 
6 0 من التكرائى يكنا وعد تمد اميا فلي 21 
تحقير حسن البنا واظهاره بمظهر الرجل الذى لا حول له ولا قوة ولا طول » وان 
ا ل ا دا 


هذا مسو لسوت 


5 ف الموقفب. يا حشرات المستشارين .والضباط: العظام ا 0 
مرة أخرى فى كلمات قلاثل لتتضح الحقةق > ننستطيع أن صصص وا بعتي 


59 تشجيع يجاوز كل معروقف دالو لتقوية الأخوان امسلمين وتدعييها 
حتى أصبحت قوة مرهوية ال لحي 3 


100028 الخط فى تحتيق يق الجرائم الت نعم من ومن انرا 
الاخوان . المسلمين وتسمترا على هذه الجرائم أحيانا .. 8 


لح اموي ا و 0 


0 ختحل الجمعية وتصادر أموالها على خلاف القانون والدستور والاحسكام 
العرنخية. اام 8 35 1 


5 سيم اقدذة 6 المعتقلات بمثات من أرؤوس الاخؤان المسلمين :. 


ل 


0 ب ٠‏ ويترك . جسن البنا حرا طليقا 55 ه واذلالة :. 


5 هى النتيجة “الطبيغية لكل هذه .التدينات ؛ لا شئىء سنوى اغتيال لدي 
0 11 هذه يل ا م 0 


نوائع المرائعات 1 0 - 5 
حسال شبسان الاخسوان 
عندما تريدون أن تصدروا حكما على متهم من التهمين وأنتم مطمئئسون الى 


انكم لم تظلموه قليس يتبقى بحال من الاحوال أن تقيسوا الامور يعظطيتكم أو ان 
تقتيسوها يعيدة عن الجو الذى احاط بهذا المتهم عندما ارتكب ما ارتكب . 


اننا تجلس هنا جميعا وكلنا من رجال القانون فنقف ونتكلم ونتناققى امام هذا 
الهيكل ©» والقانون هو يدا والعدالة هى رائدنا © وانتم يا شسيوخ التضباء قد 
حنكتكم التجارب والايام حتى اصبحتم ذخيرة مصر التى تدخرها للملمات فاذا شئتم, 
. ان. يكون الشباب الغر فى مثل ادراككم وان يكون حكمه على الأآمور مثل حكيكم 
وأن تطاليوه بالتضج الذى هو بعض نضجكم قانكم تكونون د كلفتموه شططا وإئى* 
عينم أن يكون هذا تتديركم . 


الاستشهاد بموضوع عبد المزيز بك كامل 

وأنه ليسعدنى أن اذكر فى هذا الموطن اننى كنت اترافع فى مرة من المراتث. 
أمام أسقاذنا عبد العزيز بك كأمل وقد كان رئيسا لمحكمة الاسكندرية وكان المتهمون 
طلايا اتهموا بالاضراب والتظاهر والتجمهر وغير ذلك من الجرائم التى يبرع البوليس 
فى تقكيم الطلاب يها » وكانت المرافعة فى احدى المعارضات وكان غايتى منها الافراج. 
عن المتهمين . غقال لى أننا نستطيع ان نبدئ آراعنا السياسية يغير هذا الاسلوب 
المتطرق . فقلت له على القور ولكن آين لهؤلاء الثنيان الصغار الاغرار بعقلية 
عيد العزيز بك كامل وحكيته ونضجه . اننى استشهد فى هذا الموطن لا بعبد العزيز 
دك كامل المستشار ولكنى أاستشهد يعبد العزيز كامل الطالب: | فى سسنهم وأسائله 
كيف كان يعمل وكيف كان يتصرف فى مثل هذه المواقف ٠.‏ 


ولقد أسرع عبد العزيز بك كامل بالافراج عن المتهيين لأنه ادرك قوة حجتى 
ومن ذلك الوقت آمنت بأنه نعم القاضى ٠.‏ 


هالقاضى يا حضرات المستشسارين لكى يوفق فى حكبه يجب أن ينظر الى المتهم 
لاه ١‏ عارك الب هده ار الح جنا ريال ال د ا 
يتضرف قى مثل هذه الظروف ٠‏ 


تصوروا يا حضرات المستشارين والضياط العظام شبائا صغارا ماشسوا فى 
بيئة كلها تدين وعاشوا فى جماعة نمت وترعرعت فى كنف الحكومات المصرية المتماقبة , 
فوجدوا هذه الحكومات تتسسابق للحصول على حظوة هذه الجمعية وتأييد قائدها . 


' قصورا ثسبانا يرون القنائون لا يطبق بالشسبة للاخوان المسلمين ويرون الحرية 
الثاملة' الكاملة فى الحركة: والنشاظ والاجتماع لا تتوقر آلا للاخوان المسلمين 0 
تصوروا شبانا يزون الدور المظيم الذى قامت به الاخوان المسليون فى فلسطين ؛ 
.وسقط.اخوان لهم شهداء فى ساحة الجهاد ؛ تصوروا هذا الخو العبق بنحساديث 
الحماد والاستشصهاد © وعندما بلغت الاخوان المسلمين ذروة قوتها وأعدت نفسها: 
للنصر الاكبر وقد قرب موعد الانتخابات © يقكم التقراشى باقسا علئ البطشى بالاموان 


0 العددان الخامس والسادس المنة السادسة والخمصوث 


المسلبين هذه البطشة الكبرى ٠»‏ نيجعق جمعيتهم: غير مشروعة ©» ويجعل مجرد 


| ما الذى يتصوره اى تساب متخرط ف الاخوان المسلمين الا آن النقراشى باشنا' 
قد اعتدى .على الدين الاسلامى وبالتالى قد؛ مرق من الايمان والاسلام: ٠‏ 1 


انكم تدهشون اليوم يا حشرات المستشارين واقتم جلوس. على هذه الارائك 
كيف يلع بانسان الجهل الى حد أن يصل الى ارتكاب الققل باسم الدين الاسلامئ». 
ولكنكم لو قصور ثم هذا الجو الذى عاثشى فيه هؤلاء الشبان لرأيتم أن المسألة عندهم:* 
"وصلت الى درجة اليديهيات © والتى لا تحتاج الى فقه أو فتاوى أو مبررات ‏ » فقد 
كات ساطعة فى نفس آى فرد منهم سلوج الشمس ٠‏ 3 


لقد كنت أسمع فى هذه الاوقات كلمات) تتردد فى الشوارع وق 0 4 
ريما قسرت ما يبدو لكم ثساذا وغريبا » لطالما سمعت فى. ذلك الوقت ان النقراثئى 
باشا الذى لم يحل هيئات صهيونية قد قد حل هيئة اسلامية » وان النقراشئى باشا 
الذى. لم يضادر أموال اليهود قد صادر آموال المسامين . ولقد أبلغنى أحد زملائي , 
أئة كان يناقكى أحد الاخوان المسلمين عقب مقتل النقراشى ياشسا © فى شنتاعسة 
هذا الجرم الذى يخالف نص القرآن الذى يشتد ويغلظ على من يقتل مؤمنا > قاذا”. 
الجواب السريع يأتيه كالقخيفة : ومن أذراك ان النقراشئى كان مؤمنا ؟ ثم راح 
صاحينا يتدفق سيل ين الحجع ليت آنا التزائى لم يكن حجنا وبالالى ا بنذ 
تحت هذا لعن 


هذه هئ عقلية الاخوان المملمين فى ذلك الوقت © وهذلا هو الجو النذى:: 
كانوا يعيقون فيه »© غلا تصدقوا عيد المجيد اذا قال لكم أنه كان فى حاجة: الى ' 
فتوى من الشسيخ السيد السابق لتبرير مقتل النقراثثى ؛ ولا تصدتوه اذا تقال لسكم 
انهأكان محل تحريض للاقدام على هذه العملية » ققد كان أى عضو من الاخسوان 
المسليين ثى ذلك الوقت يتمنى لو أقدم على ما فعله عبد المجيد » ولقد سمعتم ىق 
أقوال عبد المجيد ببا: يدلكم علئ ان: أشخاصا. آخرين كانوا يغيطونه. على هذا العمل 
ويحسيبونه لهذا الاختيار » واذا صح بعضن ما يقوله عبد المجيد فى أقواله » فائه - 
الدليل على انه كان يقدم على قتل' النقرائى باشا » كما لو كان مقدما على حفبلة . 
عرسى وزفاقا ©» وكان يصلى فى كل! يوم صلاة الاستقهاد استعدادا منه للموت ق 
يوبه »4 ولم“تجعله هذه الايام الطويلة التى عاثشها بعد ذلك يتشبث بالحياة > يل لقد 
كان حريض. على قتل النقراشنى والموت بعد ذلك وحرس القداب الراتويق الزوام . 
كما قلت لكم م ش 3 

ولد يكن ع الكة هاما وهر لحني بين وان النطنية يل كان 
هناك مئات ومثات '. مما معنى هذا وعلام يدل ؟ .. انه يدلكم على أن مسالة قتل, 
النقرائى اها كانت مسألة .طبيعية وجتمية 4 بحيث أن عبث: المجيد اذا لم يسكن : 
هو القاتل مان آى ساب آخر من الاخوان العاملين كان سيحل مهله © واذا؛ لم يكن. . 
النقراشى باشا هو المقتول ©. وان أى. قسخصن آخر: فى مكانه ويفجل فعلته فى هذه 
الظروف. التي شرحتها لكم كان سيكون الضحية . ١‏ 


اك ”ع ةا روائم المراقغات ... 5 1 


لتد اصطذمت الحكومة وهى شحنة كهربائية بالاخوان المسلمين وهى شمنة 
كهربائية ألخرى مضادة » فكان لابد أن ينجم من أصطديهيا شرارة »؛ وكانت الشرارة 
هى مقتل النتراشى باشسا . 


فلو أنكم نظرتم الى هذه القضية نظرتكم الى قضية قتل عاذية » فأنكم 
تظلمون التاريخ وتظليون الواقع والحق © فهى ليست مجرد جريمة قتل ولكنها 
كانت معركة بكل ما تحمله كلمة المعركة من معتى »© ولقد شرحت لكم عنساصر هذه 
المعركة واسسيابها وككل معركة بين أبناء البيت الواحد آو الامرّة الؤاحدة » يخرج 
منها المتعار كان خاسرين تماما » فالضرية التى يطلقها أحد الجانبين ترتد أليسه 
باعتبارة غضوا فى الاسرة وابنا لها . 4 


وهذا هو ما حدث فى هذه المعركة فقد كانت معركة بين المصريين » فالخسائر 
التى وقعت على هذ! الجائب أو ذاك: قذ وقتعت على مصر ؛ والمصيبة التى حاقت 
بالطرفين ند حاقت فى حقيقتها بمصر » ومهمتتا الآن يا حضرات المستشارين أن 
نضيق هذه العركة قم اضيق نطاق »؛ فلا يأخذنا الغضب غنضيف الى خسار مصر 
أن تلتكم ٠‏ 

:. الكسئولية المياشزة فى مققلز الفقراشى باشلا 

. 1 ) - مر ا 1 / 8 

افإذا اثفقبا ي؟.حضرات المستشارين العظام.على أن نحصر نتائج المعركة بين 
' النكقراقى: ياشا » وبين الاخوآن المسلمين فى أضيق نطاق ».ققد وجب أن لا تجحاسب 
عن مصرع النقراشى باكشا الا الذين اشتركوا فيه بطريق مباشر؛ ؟ أو بالأحرى 
الذين أطلقوا الثار عليه ؛ وقدموا لطلق النار السلاح ؤالمهمات اللازمة لا تمنام 


دورهم محددا بهذه الحدود © فائنا نكون قد .جاوزنا؛ قاطىء الحق واليقين وخرجنا 
الى حم الشبهات والقفاك . . 2000.٠.‏ 0 


لا تحاولوا أن تبحثوا فى هذه القضية عن محرشين للمتهم فالمسألة لم قكن 
فم حاجة آلى, تحريض .» ناذا احتدمت المعركة فكل جندئ؛ لم يعد فى حاجة الى 
تحريض أو. أمر للقيام بواجبة » فقد أعد وجهز لهذا الغرض من قبل ؛ وحل الآخوان 
المسلمين ركان هو.ذروة المعركة المستعرة: بين الاخوان وبين النترانى . 


٠“‏ فلا تبخفوا من شركاء بالتحريض ولا تبحثوا عن شركاء بالافاق ؛ فكل هذه 
المعانئى اذا كإن لها كيان ووجود فى جريمة قظ! عادية » حيث لا يقدم القاتل على 
:.القتل الا تحت تأثير تحريض المحرض أو اتفاق الشريلتة . 0 


:مهدا رجل'يريد ان يئتقم من خصم له > فيحرض عليه شخصا آخر ليقت له 
ويغريه بالمال © أو يدفعه بماله عليه من صولة © فيذهب هذا الشنخص ويقتل' من 
أمر بقتله » وقد لا بعرف من أمره شيئا » الا أنه يقتله فى مقابل عطاء أو نتيجة 
دسيسة © أو اغراء من أى نوع كان » كما كانت مواد التتانون القديم تعدد »؛ وكيا 


00 العددان الخامس والسادس المئة السادسة والخيسون 


. هذا وق أمثال هذه الحالات يدرك الآتسبان يداهة أن من دفع آخر للققل 
لا يقل جرما عن القاتل ان لم يزد » وهنا يرد هذا المعنى الذي أثمار اليه زميلى 
الاستاذ احمد السادة ؛ عننما ذكر أن الفته الاسلامى يغلظ من مسئولية المحرض 
يأكثر من الفاعل » وهذا حق عنديا يتضح لنا إن الفاعل لم يكن فى الحتيقة سوى 
له دا ْ ْ 


أما عندما تكون هناك حالة استفزاز جماعية وشعور عام »© بوقوع ظلم "أو 

اغين قد وقع. على جماعة من الجماعات »© وأنه لا بد من دفعه ومقاومته » مان 
اقدام بعض آفراد. من هذا المجموع على القتل © لا يدين الا الذين اشتركوا فيه 
بالقعل » واعنى بالاشستراك القيام بالاعمال: المادية المساعدة والمسهلة. والمجهزة 
لاتمام العمل © فاذا خرجنا عن هذه الدائرة الى دائرة الاشتراك بالتحريض أو 
الاتفاق.» وآينا لتفستا تخبط خبط عشواء » فكل غضوا فى الجباعة كان فى حالة 
أستفزاز » وكل عضو كان يتمنى أن يغتسال النقراقئى باشضا ؛ وكثيرون كائؤا 
يسابقون للحصول على شرف الشهادة بقتل النتراشى © مهل ندين هؤلاء جميعا ؛ 
وهل تقيض عليهم ونتقص متهم » اننا أن فعلنا ذلك ؛ نكون قد أمدرئا كل التواعد 
الجنائية » التى لا تعاقب الانسان الا على الاعمال التى ما كانت لتقع لولا تداخل 
آرادته هو بالذات  .‏ 22 ا 


والمسقلة المطروحة عليكم لتفصلوا يها . هل تعتبرون أن كل من فكر فا 
قتتل النتراشى ياتا »؛ وتمناه وحبذه »© يعتبر شريكاا ى مقتله » اذا كان هذا رأيكم » 
فان كل عضو عامل فى الاخوان المسلمين فى يوم 8 ديسمير »؛ يمكنْ أن يعد شريكا 
فى هذه الفعلة ؛ خقك كانوا جميعا يتكليون بها. في الشبوارع والطرقات © وق .أوراق 
' الدوسيه يالذات » تحقيق اجرى بصدد ما سممعه أحد, الموظفين من فم سبائق أحدى 
مَركياث الترام » من أن النقراشى باشا سيصرع بعد أيام © ولقد انكر سائق الترام 
أنه قال ذلك بطبيغة الخال »© ولكنى أؤكد لكم أننى سمعت أنا شسخصيا مثل هذا ؟ 
.وحدثئى احد معارق ق. يوم من الايام أن رققاء له فى اللمكتب كاتوا يقولون أنهسم 
: سيقطعون” النقراشى باثما اريا آريا ؛ خلما وقعت حادثة النتزاشى جاء يذكرنى يما 
قاله لى عن زملائه فى المكتت » فقلت لا أظن أن هناك علاقة مادية بين ما قالوه » 
وما حدث بالفعل فقد كان كلاما يرمى على عواهته , . 


: > فالخالة 'النفسية للاخوان المسلمين يا حضرات المستشارين والضباط العظام 
. فى 'الأيام 'التى تلت قزار الخل » كانت 'حالة هياج واستفزاز وذلك وضعطبيعى جدا » 
ولم تكن لهم حيلة فى ذفعه أو رده'» غاذا اردنا أن نعاقب اليوم على مصرع الئقراشى 
٠‏ هذا ألقتل » الا أن نيحثك عن شبركاء -. بالتحريض أو شركاء بالاتفاق “ ققد كسان 
. الاخوان كلهم متفقين »؛ لا يشذ فيهم عضو عن عضو »2 وقدٍ كان الاخوآن كلهم يحرض , 
بعضهم بعضا , 1 
«ييجع) 


تيع انتفاباتت النقابةالفيعية 


أسفرت انتخابات مجالس النقابات الفرعبة عن النتائج التالية » وقد أعتيم د مجلس النقابة 
نلك النتائج بحالسته المتمقدة بتاريخ /ا؟ / م / الا19ا ٠.‏ 


النقادة الفرعية بالقاهرة : سه 
الاستاك / أحميد حسن ششئن 
الاستاذ / زكريا ادريس 
الاستاذ / عبد العزيز جبر 
الاستاث / عباس المصرى 
الاستاذ / حسسن على عبد المولى 
الاستاذ / أحمد عوده 

الاستاذ /: عبد العزيز محمد 
الاستاك / ابراهيم حمسن اللمعزآزى 
الاستاذ م موسى صفوت 

الاسسمتاذ / يسعيدك الفغار 

الاستاذ / رفعت أبراهيم 


النقابة الفرعية بالاسكندرية : 
الاستاذ / محمد رأفت المسبرى 
الاستاذ / عبد السلام شحاته 
الاستاكذ / حمدى محمد الإمام 
الاستاذ / محمد السيد المغربى 
الاستاذة / ملكة عطأ الله حبًا 
الاستاذ / آحمد على حسن 
الاستاذ /: عبد العزيز اللمبزعى 


النقابة الفرعية بالجيزة : 
الاستاذ /: محمثك حسين. المهدى 
الاستاذ / الزناتى آبو المعاطى 
الاستاذ /. آتور سليمان 
الاستاذ /: محمد البترآن 
الاستاد / ربيع السعدنى 


الاستاذ / يوسففه عبد العزيز لطفى 2 


الإستاذ / أبراهيم سعيد حسن 


النقابة الفرعية بدمياط : 
الاسمتادك / عيد الفتاح عبده أبو هنديه رئيس 
بالتركية 
الاستاذ / صلاح عبد الحق شرف الدين عضو 
الاستاذ / حسن مكمود خضر عضو 
الاستاذ / أحيد ابراهيم فايد عضيو؛ 
الاستاذ / حسن زكى الشبراوى عضو 
الاستاذ م صديق سيد أحمد الشهابى عضو 
الانستاذ / فريد أحية البنا عضسو 


الاستاذ // محمد محمد عثمان رئيس بالتزكية 
الاستاذ / حلمى محمود الهندى عضو 
الاستاك / على نور الدين سن 
الاستاذ / محمد رفعت النششار عو 
الاسمتاد / ايراهيم عيده المر عضو 
الاستاذ / محيد أحميد شامين عضسو 
الامستاذ / ثبيل عبد اللطيف مشي 


النقابة الفرعية يدمنهور : 

الاستاذ / نظمى غالى ابراهيم زئيس بالتزكية 
الاستاذ / احمد شوقى الخريوطلى ‏ عضو 
الاستاذ / توفيق محمد الشامى عضسو 
الاستاد / حسن محمد عبد الله عضسو 
الاستاذ / سامى يونس السقا عضسو 
الاستاذ / عبد السلام خبيز عضو 
الاستاذ / موسى محمد موسى عضو 


النقابة الفرعية بالاسماعيلية : 


الإستاذ / محمد صبري مبدي رئيس بالتزكية 


ا / حسين» أبراهيم .عيذ الرحمن عفؤ 

بالتركية 
0 / عطية ل عطية ‏ عضو بالتزكية 
الاستاذ / حسن حائظ ‏ شكرى: عضو بالتركية 
الاستاذ / حاد محمود جإد:. . عِجْبو بالتزكية. 


الاستاذ / ؤاد عيد المتعم نجم عجو بالتركية. 


الإستافٍ / رمضان سالم_سالم . عضو بالتزكية. 


لنقاية_الفرعية بكفر الشيخ : 
الاستاذ / ابراهيم الزاهذ ٠‏ - رئيس بالتزكية 
الاسنقاق / ابراهزم٠على‏ خجادو عضو 


الاستاذ / صلاح الدين محمود صالح عضتو 
الاستاد / محمد طلئت *فايد عضو 
الاستاذ. /“قخفيق؟ مينا حنا 0< عضسو 
الاسقات / ملل كمال زمير - عضو 
ادر فؤاد غنيم * قي اعون 
الثقابة .الفرعية. بالقليوبية ( ل له 

الانستاكٌ / حسن شرارة - ١‏ رئيس,. ْ 
الاستاد / أمُيشيل نقولاٍ ' عضو هالتزكية 


.الاستاد / مروان عبد الله أغرفه عضو بالتزكية 
الاستاذ/محمد عبد السسميعرئضان عضوبالتزكية 
.الائنتاذ'/ رشاد محمد فرجرزق عضو بالتزكية 


'الاستاذ / السيد حسن زعزع عضو بالتزكية ' 


لنقابة الفرعنية بشبين الكوم : 


الاستاذ /ر اسماعيل راشد ٠١‏ عضو بالتركية ' 


: الاستاذ /1 محيوذ محمد حمدى”" 7 
'الاستاذ / محمد شفيق عيد الرحمن 
:الاستاذ / خوزى احمد السنخاوى:- 
:الاستلذ / 0 


الفقابة الفرعية: بالقصورة 2 3 0 
. الاستاذ / عثيان زكى 500 رئيس 


: الاستاذ / سعد زغلول: جوع :” + 
ا / محبي م حييب 


1 لاد / طلعت تينيق 3 


الأستاذ / حسن الجميلى: 2 
الاسبتاذ / أنور عبد الفتاح ‏ 
الإستاذ /[ محمد صبرى 


النقابة الفرعية بطنطنا : 

الأستاذ / عبد الرخين هام , كيس 
الآأستاذ / عصيت متقصر ‏ عضصلو 
الاستاتٌ / عبد الحكيم ترهور/ عضشفو 
الاستاذ / السيد احمد البدوئ غرفه عضو 
الاستاذ. / محمد خهمى العز ' ا عشلدو 
الإستاذ / عزت عثمان الثقيب عفسو 
الاستاذ / حلمى . العتاد عقلمة 


النكابة الفرعية بالزقازيق * 

الآستاذ / احمد صلاح الدين اسيياعيل رئيس 
الاستاذٌ / أحيد محهد على اسماعيل عضيو 
الاسستاذ /م محمود عطية غريعب عسو 
الامبتاذ / نيروز يانوب ابراهيم ‏ أعضصسؤ 
الاستاذ. / احمد سليسان وهدان تافع. عضو 
الإستاذ /: محمد امين خليل عضسو 
الاسبتاذ / ا" عيك لفن جمفر ‏ عضو 


النقاية. الفرعية بالقيوم 

| الإستاذ / على مخلوب 2 رئيس بالتزكية 

. الاستاذ / امين جمال الدين اسياعيل عمسو 
الاستاذ / ابييل فهيم عمسو 
الاستاذ / عبد الرحمين عبد الواحد عضسو 
اماد 1 وديع سليم مهسو 


.. الاستاذ / محمهوك 0 59 العال عضو 


النقابة. الفرعية بينى سويفة : . 
. الإستاذ / حسن اسياميل 


٠...‏ رئيس بالتزكية 
عضبو 
عضسو 
عضو 
الاسفاقا ا حسن ا عمشتسيو 
الستافا / هترى متصوو عسو 
"الاسكاة .عبد الرحهم "ميد لقأل عمل فصع 


5-0 4 


النقابة. الفرعية بالنياً:؟. . . 1 الاستاذ / محمذ الأمين أبو كريشة عضق 
الاستاذ / وديع داود..غريد رئيس الاستاذ / موريس الياس عضصلو 
الإسيتاد فتحى محمد يوسف عضو 57 8 1 ل 5 
الاستاذ 1 مختار هاشم عيد الله النعلية الفرعية. بقن : 
الاستاذ / ابراهيم امين غوده ١‏ عضو للاستاذ / تجيب سلينان رئيس بالتزكية 
الاسعتاذ ) محيد اثور هاشم" عضو الاستاذ / سعد عنيد الظاهر اعضو 
الاستاق / محمد محمد حهد رمضان اعضو الاستاذ / شاكر عبد الملاك عسو 
النقابة الفرعية بلسيوط : | الأستاذ: ار سحيد: العربى عضو 
الإستاذ / أمين خَله 020 سيد ا ا 0-6 
/ أمين ا الاستاذ / يوسف ابو الججاج عضو 
الاسبتاذ / عمر اليديوى ٠‏ عضو . 
الإستاذ / محمد كيال 0 الله عضؤ اننقابة الفرعية بالسويس : 
الاستاذ / صبحى ميخائيل الزق متي + 0 ار 5 
الاستاد 0 صلاح. الدين فراج | عضو الج 5 7 ٠‏ د ال 
الاستاذ / ماهر وصغى مممان عضخد النقابة الفرعية بلسوان : 7 
الاسقاذٍ / محمد أحيد قارس عمدو 0 : 2 

0 ' الانستاذ م شاكر جندى رئيس 
النقلبة الفرعية بسبوهاج : 0320200 الاستاذ / بهى الكين فوزى بيوبى. ‏ عضبو 
الإستاذ. /. صالح تجيب , . عضو الاسنتاك / عاصم محمود عبده. |( عضو 
الاستاذ / ثايت بشاى عضن الاستاذ / عبد الرؤوف الالقى جو 
الاستاذ / يسرى. لبيب عضدى" 0‏ الاستاذ / محمد احمد يعقوب عضو 

' الاستاد / عيك المذعم عهوه عسو الاستاذ / مصطفىي محكمود صبرى عضو 


.| آيلولة أتغاب المعاماة المحكوم بها لصالح ادارة “قضايا 
0 و 0 ا 0 
العذل عن استحقاق النقاية: تكافة أتعماب المحماماة ع 
بهالصالحج إدارة قضايا الحكومة. .9 

ا وكانت وزارة العدل قد قامت بتعلية تلك الآنتعاب امانات 
الى حين البت فى سان ايلولتها وقد تقدم السيد الزميل 
الأستاذ / عثمسان ظاظا أمين سر النقيبابة بمنكرة الى الوزارة | 
مآضمندة راى: النقاية ف شان وجوب أبلوقة تلك الاتعساب الى 1 

| نقابة المحامين اسنناد؟ الى أن نص المادة 8 من قانون المحاماة | 
. هو نص مطلق مما يتعين معه أن تؤول تلك الاتماب الى مالي . 
النقابة +. ' ١‏ 30 
وجدير بالذكر لن كيمسة. الأتعاب اللسكوم يهب حتى. الآن 
بلغت كرابة + مليسون جنيه . 


هذا العدد.: مه>» 


الجزه الاول من البحث الخاص بالملاج النفسى بين الطب والقاتون 
للسيد الاستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصيد المستشار 
| بمحكية استثناف القاهرة ‏ ' : 11 


هيثآت التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام 
للسيد الزميل الاستاذ/سعد الليثى ناصف المحامى . مدير عام الادارة 


القانونية بشركة الجمعية التعاوتية للبترول . 5 


من روائع المرافعمات ... 


“:مراقعة السيد الاستاذ / اخيد حبين المحامى في قضية مصرع 
' النتراشى باثما اليا 


افبنار ثقابيسة 143 


34 العددان القايس والسادس المكة السادسة والخْيضون 


رقم ركم ويد 
الحكم الصفحة تت 

1 

1١9إ/له اول قيراير‎ 0 ١ 


"١‏ 5 اول فبراير هلاؤة1! 


* 6م اول غبيرايني ملاةة 


1١ 3‏ اول مبارسسن ه/اى ١‏ 


2 1 25 اك 
0 *1 أول مسارسن 1916 


3 17 اول مارسن هات ١‏ 


لو 15 اول مهارس هلا19 


قضاء المحكمة العليا 


(1) حكيان : تزاع حول تننيذهيا © شرط . ق الم 
ئسنة ١939‏ م 1/5 

( ب ) اختصاص : تتازع 5 ١‏ 

مرسوم قانون ١8١‏ لسئنة 1909 : دستورية » موظف»؛ 
فصل بغير تأديب . حق تقاض »© مصادرته. دستور 110635 
مم .19 و١51١‏ كستور 19514 مم ادل 
. (1) دستورية : أمر عسكرى 717 للسنة 1149 

( ب ) دستورية : قرارى رثيسن. الجمهورية: بالتافون 
//1! لسنة .195 وبالقاتون 997 لسنة 11564 المعدل 
له . قى ]الا مسنة:1947 مصلحة غامة . ملكية خاصة » 
حبايتها . 

اختصاص : تنازع أيجابى + ق 2# لسنة 16١1م‏ 
م /إ١/١‏ ق ا لسنة 1559 م 6/ك ٠‏ 

19 اختصاص : محكية عليا . ق 6ه لسنة 1955 , 
قانون »© الغاؤه ق ١‏ لسسنة ١545‏ م ٠ ١/5‏ 

(ب ؟ دعوى ١‏ تفع بعدم قيولها ٠‏ صفة © توافرها , 

(ج ) خصومة : خصوم © اختصام © دعوى . نائثب 
عام ء ش ٠‏ 

( د ) دعوىئ ؛ دفع بعدم قبول » مصلحة . ق ١١١‏ 
لسنة 151/5 ق 26 لسنة 1555 مناؤعة زراعية . 

( ه ) دستورية قانون : قانون © حصانته من الطعن» 
دسستور م 151, 1 

نقد : تهريب : ق .م لسنة /ا95١‏ ق /161 لسنةم1126 
ق ١١١‏ لسنة 7م96١1‏ ق 1١١54‏ لسسنة لاهة5! ىق 18 لسنة 
1617 م 5 دستور م 748 © قانون » دستورية ٠.‏ مصادرة 
ادارية ٠‏ مصادرة خاصة . أشياء مصادرة © ملكيتها . 
دستور ١56856‏ م الاها٠‏ 

١ (‏ ) نظام اشستراكى : ديموقراطية وطنية ٠.‏ قطساع 
خاص . تكافؤ فرص ٠‏ قطاع عام . حق عمل . دستون مم 
؟ واهو؟١‏ وه؟ و ه79 دخل قومى . شركة عربية . متحدة 


للاشغال العامة والتوريدات البحرية . قل بحرى ٠‏ تأميم. 
ق ؟١‏ لسنة 155 م لوا 


( ب ) حق عمل : دسنتور م 17 


و" أقدمية » مرتب . 


: (ح) أثستباه‎ ٠ 


( ج) تأميم - ملكية عامة ٠.‏ ملكية قشعب . 


م ا ( بهائية : ا رئيس الحمهورية بالقانون 1 "السنة 
0 © دستورد ية حرية عقيدة ٠‏ دسستور ؟1؟كا مم ؟اى 


١!“‏ دستور 1565 م 9] 6 دستور 156 دستور 1115 م 


4 دستور قائم م 51 »© دين بسماوى -_نظام مجتمع:مساواة 
( ب ) -اعلان حقوق انسسان : جمعية عامة للامم المتحدة. 
تكافوٌ ها ١.ء‏ “مشاواة ٠.‏ 


قنصاف 


٠‏ قرص» 
مؤهل . ق هلا لسنة /1951 مم عوه 
حق تقاض »© أتقدمية اعتبارية . 
مؤهل » حضول عليه فى أثناء الخدمة ٠‏ دستور م ؟؟١‏ 

( ب ) حق تقاض : دستور م 8" ٠‏ 
هيأة تحكيم + خطة اقتصادية عاببة, 


.وقف تنغفيذا : 


8« .. للدولة »6 . أضرار ناهد انه] ٠‏ مرافق ؛ اخلال يسيرها 8 


» قانون 6ل لسمتة ./111 : قرط اتطباقه . اثستباه‎ ١ 
٠ مرسوم قى 38 لسنة م156 اعتقال‎ 

( ب ) اعتقال : انهاؤه : مراقبة . 
أعتقال © كونه لأحقا للاشتباه 


(د ) اشتباه : اثبات حالته . مرسنوم ق] 18 لسنة 


. 1548 مم10 ولا .. 


اشتراك © طبيعته . 


رقم رقم ع 

الحكم الصفحة التاريخ. . 

1١ 4‏ اول ماورسن 1 
1 اول امارسن 1 

1 ع ا 1 00 

2 ا اا 3 07 1 
1١‏ #4 ه ايريل هلاؤ[ 
76 5 أبسسريل. دلاول 
؟1 ل هايسريل «99782و! 


(ه ) شقرطة : اختصاص بتوقيع عقوبة الوضع تحت 
مراقبة الشرطة . 1 

( و ) دستور : م 11 . توصية بتعديل قّ )/إ لسفة 
١‏ /ا5! . مر اق قعة . 
ش تفازع . اختصاص * سلبى . مصلحة تليفوئات . عقد 
ق آم لسمنة ١54١‏ يو ق 16 لسئة 
١1م‏ 1/1 عقد مد ٠‏ عقد أدارى . عق اذعان . 
نستور! /ه19ا و 00 تحديد مدة رمائة ا 8 
( ب ) رئيس جمهورية : تفويضه باصدار قرار له قوة 
قانون . محكمة دستورية عليا . اختصاص . 

( و ) طعن : مصلحة . ق ١5‏ لستة 155 ق .5ه لسنة 


( د قانون ؛: 15 لسئة 1951 © دستوريته 
5 م 1١١‏ تنويضص © تحديد مدته .١‏ : 
(ه ) قانون : 15 لسمئة 1951 © دستوريته. موضوعاته» 


3 دسقور 


حل العددان الخامس والسادسسى السينة السادمة والحيسون 


رقم رقم 58 
الحكم الصفحة ) التاريخ ايان 


(و)قرار بتانون : .ه لسنة 1555 © دستوريته . 
( ز ) ميثاق وطنى *: مخالنته ٠‏ 
(ح ) ملكية زراعية : تحديدها . دستور 1156م 317 
(ط ) مصادرة : ملكية ارض زراعية ٠.‏ 
:1 44 هابريل ه159 (1 طرف استثئنائى : قرار بقانون: * اصداره © تفويشض 
رئيس جمهورية » شروطه . ق ١5‏ لسنة /15519 ٠,‏ 
'( ب ) مدة تفويض : رئيس جمهورية بأصدار قرار 


بقاتون ٠‏ 
ج ) موضوع * قرار بقانوت يصدره رئيس الجمهورية 
يتفويض ٠‏ . 


( د ) عقوبة : تعديلها لمواجهةا ظروف استثنائية ٠‏ ق؟؟ 
لسنة ./01517ا.ء عقوبات م ؟1١1‏ مكررا 


ا ا للحرتي مخالفته الميثاق . ملكية فرد » تصرقة فيما زاد على الحسد 


ب ] محكمة دستورية عليا ؟ دستورية قانون. التقصاصس 
37 ) دستورية, قانون .٠ه‏ لسفة ٠01555:‏ ق قّ هالسئة 


لم5ةل . 

3٠‏ (د)قرار بقانون 16 لسنة /131! : اقرار الشارع 
لادته الأولى. ٠‏ 

١ه‏ ) ملكية خاصة : امتداء . رار بقانوة .0 لسسة 

ب كلكا . 
لك و د نه نه * استناد الطاعن اليه 

00 02 على ان الطعن يتثاوله . 

3 لام ” سايو. 1١/8‏ 5 السرم جر حر 0 
7 351 * منايو هملاؤو! اس وو ون مقرم ننس 


جزاء تأديبى ٠‏ نظام العاملين بالقطاع العام م 5 4 من 
قزار رئيس الجمهورية بقانون /!4. لسنة 151/5 ٠‏ 
] ب ) تنازع سلبى : عامل » قطاع عام »© انهاء خدمته 
قرار ادارى .. قرار رئيس جمهورية ق 57 لشنة ؟ا5ا ٠‏ 
لس 86000 205320020500600 3 قرآر-رئيس الخمهورية بقانون 5 لسنة ٠158/5‏ 
|14 0154 # يونيسه 15979 0 (اختصاص ؛ .تنازع ايجابئى . ق 57 لسنة 1556 م0١‏ 3 
ا ا ش ١‏ لسنة 555( م 4/6 . وحدة موضوع الدعويين ٠‏ 


فهرس الاحسكام يكل 


رقم ركم 9 

الحكم الصفحة التاريخ البيسسان 

001 آهة اللايونية ول15ا اختصاص ؛ تنازع سلبى . ق 57 لسنة 1156 م 17 ق 
ام لسنة 15515 ق الإ لسنة 1144 . 

85 للايونية «مل978و1 تنازع اختصادس * وحدة موضوع ٠‏ ق *) لسنة 1158 
م7١‏ ق ١‏ لسنة 15156 م 2/6 وحدة موضوع . 

11 لما الايونية ولإو١ا‏ (] )وقف تنفيذ : حكم » هيأة تحكيم ٠‏ ق 1 لسنة 1171 


قّ ٠٠6‏ لسئة ١519/١‏ ق 8١‏ لسنة كلكا م 7/5 

( ب 1 دعوى : رفعها بعد المبعاد.ق 5 لسنة ./ا9! م١١‏ 

؟؟1 ةا الايوتيهة هلاو (1) وقتقفه تنئيذ : حكم »2 هيأة تحكيم. ق ١؟‏ لسنة 1155 
ق 0" لسنة ١51/1‏ ق 8١‏ لسنة 55ذا م )/" . 

(فب) دعوى : رقعها بعد اميعاد . ق 51" لسنة يدا سين 


؟15 16 الايونيه هوا : تتازع اختصاص : ايجابى . ق "5 لسنة م155 م لإ( 
: ق الى لسنة 1555 م 2/6 ٠‏ 
11 .10 لا يوثتيبه د/ا15 ( | ) رجعية : تاتون » صدوره بأثر رجحعى ٠‏ اعلان 


دسستورى ٠١‏ من فيراير 1١581!‏ ق 515 لسسئة 66؟١ا‏ . 

( ب ) شهادة مدرسة مساحة : شهادة فئون صنائع » 
معادلتهيا . ١‏ ا . 

( ج ) قانون : انحراف . قرار وزير تربية وتعليم 4؟ 
من يثاير .٠56ل‏ 3 

دارع كفيس : لحن ييه جلنة + يحي لذارية 
عليا . ق الم لسنة 1115 م 6/6 ق 1" لسنة .111 م ١‏ 


كلد ها 6 يوليو ه17زة!| 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
0 كا ه تومير شحدسا 7 (1) حكم :3 بيب ©) عيب . ضبط © تفقتيش © اذن » 
دفع بنطلان ٠‏ دعارة ٠.‏ 
( ب ) نتض - طعن ؛ اثره . 


1 للا هنؤمغيير ؟لاؤا دفاع : اخلال بحقه . حكم . تسبيب © عيب . تزوير ٠‏ 
اثبات > خيرة . شيك بدون رصيد . محكية استتثنافية . 
؟ الا ه تومير 1[1| )١(‏ اثبات : اقرار » اعتراقة . حكم » تدليل » عيب . 
٠ 2‏ - دليل » محكية موضوع »؛ سسلطتها ٠‏ مكدر . 
( ب ) مأمور ضبط قضائى ؛ تلبس »© تفتيش بغير أذن . 
1 ( ج ) نقصش * طعن ) سيب ٠.‏ 
5 160 2 توقييرٍ 9975[ ١‏ (١)أثبات‏ : دليل » محكبة موضوع سلطتها ٠‏ حكم ) 


. تدليل © ميب ٠‏ 


ك1 العددان الغليس والسايس: السئة..السادسة والخيسون 


' ئ رة ب _ 4< ل 
الحكم الصفحة التاريخ ..: البيبسان 
٠ب‏ )١محكمة‏ موضوع +:دليل ثيوت © رد عليهته 2 ,: 
3 ا او ا د مصلحة. 
عر 5 ب توفميس. .: 15/1 . + . (1!.) تهية. : وصفها »م هحكمية موضضشوع © سلطتهاق 


0 ومديامار ب 1 لسنة ؟5ؤ1 م 5ل . 
05 | (ب ) تقسيم اراضى :بناء 6 .افايقة يدون ترخيص ,2 
7 لقامة جاه على انك الم بعددر زعراى بشدييها : 
. (ج ) ارتباط : : عقوبة أشد . عقوبات م 831 5 
(ذ ) نقض : طعن » خطأ ف تطبيق قانونٍ, #اجعة تر 
: سلطتهنا'” ٠‏ :ق' لاه الف ا 3 ” 


/إ4 .ف تؤسيير' 1496 + نشي : جين ٠‏ أجريمة » اركاتها . دماع 2 اخلال بحق 

اه 00 ب ا م 0 الك حي لعزا مع 7 

0 : 4 3 يد ف ب" حم : : تسبي » عيب . محكمة موضوع 2 سلطلتها 
١‏ دليل ما ققة تقذيره . أثبات طبس وال 0 


0 ١ه‏ توفبير ري 5 حك : عيبن » عيب . كليل » محكمة موضوع )© 
1 #2 تقديره ١‏ مخدة © 'أثبات , 


0 : 52500000 حي عل و نزية له علد د 
1 9م أ هنوضفميير ]لاؤ( 0 هنة ٠‏ وسعيا © بكية اضوع 6 متها .ا فسن 2 
.. علعن » خطأ . فى تطبيق قانون ٠‏ محكية ا 
. سياف بناء.) أقامته على آأرضص قبل الموافقة على تقسيمها 
بناء 34 أثامته يدون ترخيص . 5-5 ق ون لسبئنة ق 
١‏ اله تت 


ذ* دن 


4ن «القية امو ام سين قن ون القن سه 
..عقوبة . ق ؟ه لسنة 5 مم١٠‏ و٠6؟‏ ق “اه لسئة 
و 40 لسنة 1161 عقوبات م ]8 . 


01 صلم 24م توتهيار. الوذه ن.-” (1- تجنيد © حريمة © اركانها خريية مستكمرة ٠.‏ 
1١‏ كم 0ه تنوفخميبر 631 ٠‏ ” لجريمة منطيزة . .ذعوى جنائية » انقضاء . ق 6.ه لسئة 
1 '86ؤل'م ؟لاق 8 لسئة 1١504‏ ق 1 لسنة 944( . 
( ب.).قائون : سريافه :+ قضماءٍ عسكرى . تجنيد ٠.‏ 
أخقصاص, ٠‏ طوارىء قرار رئيس جمهورية 11.5 لسئنة 
ةا قرار جيهورى ١777‏ لسنة الاكخا. 1 
حك : وصفه , بحاكة © لحرا عون 6 لدي امك ب 
* محكية 'أستثنأفية أجراءات م ١/1/‏ ق لاه لسنة 5هؤا م 
5 ق:؟51 لسئة ع5ؤ19] . 


1 الم اه نوقمبر 15898 00 [1 )شرب : افضى الى موت . عقوية > ظرفة مخففا.. 
8 003080035030005 الولتقض:© ظعن2© خطأ فى تظيق قانوم-< نحكم © بيب . 
عيب ب معكية_جقؤبات مم ل/ا١‏ و م ١/5916‏ 


م ش رقم نويع ” مناه 7 
الحكم الصفحة التاريخ . 0 البيسان 


و به ا وي ا 3< (ب) حكم : تسبيب © عيب . حكم »؛ متطوق © اسياب 
؟1 ةم ام نوشيتثر 39596 00 لايد 
ا | تا 0 لكل 
3 سو > ع ال لو 
:..:دفاع © اخلال بحقه . 5 
5 دج ) محاكمة ا . اجراءات 
لم لاطاك/1 . . 
5 ( د ) نقض ؛ طعن » سيب . حكم »4 اصداره ياسسم 
8ل -484. ١١١‏ لوغمبير 3985 <:(| )نقض : طعن © خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ حكي : 
000..-. تسيب » عيب ..عمل © قانون . عقويات ق 11 لسئنة 
1509م م 5١7‏ 519 . 
ل ار “4 طعن © خطأ فى 
| [ْ تطبيق كانون. > طيل #اتجررية © اركائهار” : 
31 .4 13 نوقمبر 1911 . قتل عمد-: جريمة © اركانها . قصد جنائى . حكم ء 


تيدب )6 عيبا يه 


1 


لال ...5 15لانوثمبر 2,19195. د ٠‏ محرر عرفى ٠‏ دفاع»4: اخلال بحقة. اثباث» 
. ل“للامد 5 ل #تشيزة ,الا 
حك تسوب ع رودو نيت 
٠ح‏ ) اثبايته ‏ شاهد . دفاع . اخلال بحته . محاكية ؛ 
اجراء + اجراجات م 5 ق ١١"‏ لسنة /ا60ا . 
. ( د ) محكيةٍ موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . دفاع ؛ 


7 . اخلال بجقه: . "مدي 
0 355 15:نوضميبر: 141778 يه .: 3!-) تفاع |: اخلال بحقه . دليل » محكية موضوع ؛ 
ا سلطِيها فى تقهيره . حكم »؛ تسبيب » عيب ٠‏ اختلاس . 


تزوير ورقه. .بزسيمية ٠‏ ِ 
(ي 0 كلاسن 5 م اثبات 0 21-7 م6 كتسييسب 6 غينيا ٠.‏ 
, إجراءات سه كان ك مع 2 سس و 


001 464 ' | توشميبر .1908 7 ' حكم 3 تقسبيب.» عيب ٠‏ ليل » مشكبة موفسوع ؛ 
ربع تر م لمر 0 نقبن.. . طعن 6 سيب ٠‏ 
8-0380( توفميسر 59/1( 3:5 ([1) اهاتة!: سب »© قذف . عقوبات م ؟؟ 
95 ب اطارريات الا هاه ا اركائها . محكية موضوع ؛ سلطتها 
0 : 
7 45 ”تشاجقى : اهاتة 5 عقوبات م 11 
+ 1و" مْوظف عام صنته توافرها . 


رقم 2 رقم» . 
الحكم الصفحة 
إي) 

لمن 51 

؟؟ ‏ لم4 

411 1 
1١٠ 1 
١١ 53 


البيان 


5 توفمبر ؟5/ا؟ةآ 


1١١5 ثوغخمبر‎ 15 


ذا نوغمير 0/ا5١[‏ 


5 توقميبر 15195 


5 نوغمبر ةا 


(ه ) حكم : تدليل » عيب . نقض © طعن © سبب . 
و ) دعوى مدنية : تركها . اجراءات م 51١‏ . 
9 ز ) دفاع : اخلال بحقه . اثبات » شاهد ٠‏ تحقيق 
بمعرفة محكية . محكية ثاتقى درجة © أجراء . 
١.‏ ) اثيات : اعتراف » محكمة موضوع » سلطتها فى 
تقدير دليل - 
( ب ) مقهم * اعترافه على غيره » محكمة سلطتها . 
( ج ) نقض ٠‏ طعن © سيب حكم > تسبييب )2 عيب . 
مفاع © اخلال بحقه ٠‏ 
( د ) حريق عمد : اثبات ©» اعتراف » محكمة موضوع 
سلطتها ٠.‏ حكم © تسسبيب» 6 عيب ٠‏ 
( ه ) أشبات : معاينة . محلها . مكان مسكون ©» حريق 
كلصي ال ا 1 
تبول دموى جنائية كي ار ور الود 
قانون .. 
اثيات :. خيرة ٠.‏ حكم 6 تسبيب 6 عيبه و 
الادلة . محكمة نقض © سنلطتها .م 
(1 ) قتل عمد : قصد جنائى ٠‏ جريمة » اركانها .محكية 
موضوع 7 ضلطتيا © تقدين عليل. + 
( ب ): اثباتي.: : خيرة ٠‏ حكم © تسبيب )6 عيسبا٠‏ 
[ج ) سبب اباحة سن وعد الست ا ا 
تنفيذ أمره ٠‏ نقض © طعن »6 سيب هه 
( د ) هدفاع شرعى ؛ محكمة موضوع ٠‏ 
فقض : طعن »© خطأ فى تطبيق قانون : عسوباتت م /ا! 
عقويات م م ]ا و. 1/1595 ق لاه لسنة ١5185‏ م 1/58 
محكية نقض »© سلطتها م 17 محكية نقض »> سلطتها ٠‏ 
)١(‏ اثبات : شاهد . حكم ©» تسسبيب ) عيب . محكية 
موضوع © سلطتها فى تتدير هليل . دفاع اخلال محقه. 
محاكية » اجراء . اجراءات م 496؟ ق !١‏ لسنة /ا158! ٠‏ 
( بب ) اثبات : معاينة . مخدر © دفع يتلفيق تهسة ٠‏ 
دفاع © آأخلال بحته ٠‏ حكم 6 تسبيبب 6 يميا .ا 
( ج) محكية موضوع ٠.‏ سلطتها فى تقدير دليل ٠.‏ اتضية ) 
طلب ضمهسا . 
( د ) نقض : طعن ©) سب حم © تسبيب © عيبم * 


رقم رقم ما 1 8 
الحكم الصفدة لتاردتخ ثبيان 


٠ 00‏ تدليل : عيب . 
( و )تقاع : اخلال بحقه . 
(ز )مخدر : جريمة »2 اركائها . 


1١6 5‏ 15 تومير 5ا5[ (| ) وصف تهية : محكمة موضوع ) سلطتها فى تعديله. 
مخدر » جريمة 6 اركائها . دفاع ٠‏ اخلال بحقه . نقض +4 
طعن »4 مسبب . قصد اتجار 
( ب ) اثبات : شاهد . محكمة جنايات »: محاكمة : 
اجراء . اجراءات م م ه6م! و1485 وما . 
( ج) نقض : طعن © سسمبب . حكم © تسبي © عيب , 
( د) محكمة موضوع : سلطتها قى تحقيق دليل . 
لشاانهية : الميعها )ضع .عي 2 فون ملا 
(و)نقض . طعن © سبب . 
( ز) مسسئولية جنائية : نقض »© طعن » سبب 

1١1 1.5 57‏ نوتميبر 9796| ١١‏ ) محكمة اسثنافية : اجراء . دفاع ؛ اخلال بحقه. 
حكم » تسييب 4 عيب . اثبات » شاهد نقضص طعن ؛ 
صسليييا ال اجراءات م 5 ق "١|ا‏ لسنة /ام9ؤ . 
( ب ) أخفاء اشسياء : متحصلة من جريمة . جريية ©» 
اركائها . اثبات . سيرقة . 

ا (ج) محام : حضوره . دقاع بحقه . 

٠٠١ 14‏ 15 نوغمير ؟لإ9! (1) حيازة : عقار » دخوله انعها بالقوة . 

( ب ) محكمة أسستثثافية ال ل د ال 


1 . اتسييقفية © عيفيةه‎ ٠ 
٠. 01 ق /ام لسنة 1505 م"‎ ٠ معارضة 4 نظرها‎ 


اك١ء١ط‏ -.] نوتمبر الإ9[ قصدٍ جنائى ١‏ تبديد ؛ جريمة © اركان حكم © تسبيب » 
بيان . . نقكض 4 © سسيعيا . 


1١٠١ 9‏ © نوضميير 19915 يلاغ كاذب ٠‏ جريمة » إركان . قصد جنائى ..حكم: > 
0 , 00 تسسبيب © بيان . نفقض »© طعن )6 سيب . 
١٠١ ١٠ 7‏ ثوفميبر الإو!| شهادة مرضية : دفاع ©» اخلال بحقه » معارضة . اثباته 


٠‏ .حكم »> تسبيب © عيب . محكمة موضوع > سلطتها 
فى تقدير دليل ٠‏ نقضش > طعن ©» سبب . 
ارق ٠١ 1١١‏ نوغيبر ا9ؤ| تشهادة مزضنية : معارضة . استكناف »© تقري ير © ميعاد. 
7 9 بحر علدا . بقاع خلال فته بلع ب 0 
لكك طعن ؛ سيب . 
> 3350 .؟ تومير الاو 3 )١1(‏ حكم : ديباجة ) بيان . قأنون » تفسيره . نقض © 


رقم رهم 0 

الدكم الصفحة التاريخ 

م“ (١6‏ 558 وضمبر 9995| 
١١5 +‏ 6" نوتمير ؟ل9إ9! 
وحن 1١١‏ 5 توخمبمر ١59/5‏ 
م 1١١‏ نوغمير 1958| 
الاظذ1 55 نوقببر ]ل9إ9ا| 


العددان الخامس والسادس تلمسنة الساتسة والخمسوت , 


( ب )دفاع : اخلال بحقه . محاكمة »2 أجراء : محاماة. 
اشبات : قاهد . نقض »© طعن »6 سيب . 

(ج ؛) اختلاس : اموال اميرية ٠‏ جريمة »© اركان. موظف 
عام . قصد جنائى . دقاع © اخلال بحقه ٠.‏ حكم : تسبيب) 
عيب . نقكضى . طعن : سيب . عقوبات مم ١١١1‏ و ؟١!‏ 
و95١١ ٠.‏ 

) د ) عقوية مبيررة : اركباط . نقض : طعن »؛ سيب‎ ١ 
٠. مصلحة . عقوبات م الا‎ 

(1) شهادة مرضية : معارضة . محكية . تقض »2 
زب ااعلان : بطلان . محاكمة ء اجراء . دافرة 
دفاع : اخلال بحقه . تقض © طعن © بطلان اجراء , 
معارضة . محكمة 4 احراع . 

. (ا)إيناء:ارض © تقسسيم . جريمة © اركأن . ق 5) 
لسنة ١195م‏ م و “ا ق 5ه لستة 1١55.‏ . 

( ب ) ارتباط : عقوبة تكميلية » حهتها ٠.‏ عتوبات م؟؟ 
نقض ؛ طعن : خطأ فى تطبيق قانون ٠.‏ محصكمية نقسض » 
لمكي 

عقتن تح 6 عسي #اعيان - قط 6 درف 
مخفف ق كالما لسئة ؟6م١ا‏ لسئة ١55.‏ مم اواولااوه؟ 
و ؟1 عقوبات م م؟” و لا١ا‏ ق .1 لسنة 1555 ٠‏ 

( ب ) نقض < طعن »© خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ ق 61ما 
لسنة .357 50”اء 

( ج ) محكية نقضص : سلطتها . حكم . تسبيب © عيب. 
)١(‏ نصب : جريمية » اركان . كثذب مجرد »؛ كب 
مؤيد بأعمال خارحية © طرق احتيالية . 

( ب ) طرق احتيالية © قصببا . * ' 

( ج ) اتفاق : اشتراك . ماعل اصلى ٠‏ محكية موضوع» 
سلطتها لس اللي تمهاد ند ا ضضدة 


(ه ) دقاع : اخلال بحقه . 
ذء ) محكية موضوع :إسلطتها فى تقدير دليل . 


رقم | رقم 
الحكم الصفحة التاريخ 


3 11 51 الور تفذنل 


١ 1‏ 6" توفميبر االإة! 


قبرس الإكام ؟ 


0 معارضة : قبولها » شكلها © نظام هام‎ )١( 
. اصداره محاكية ©» اجراء‎ 


( ب ) شهادة مرضية : معارضة ٠‏ دفاع »© أخلال بحته. 


حكم 4 تسبييب 4 عيبب , 


( < ) محضر : جلسة »© مماكمة ©» اجراء ٠.‏ نقض »© 
طعن »© سيب ٠‏ 


حكم : اصدار . نقض »2 طعن ؛ سسبب . اعلان دستورى 


1 من غبر اير ؟130 م /ا دستور إن من مارسن /ه11 م 17 


دسئور 1 من مارس 1335 مم مه ٠ ١‏ ق 01 لسنة 1535 


م 8 ق 59 لسئة 1958 م 0؟ دسسقور 1١١‏ من سببتمبر 
الأكا م ك/ا. 


الترقيم الدولى ؟ 0 .١‏ ...1لا لإاة 
رقم الايداع 56ة؟/رالا 


دار وهدان للطباعة والنشر ت : الا,ىدم.,ة 


ركم الايداع 56وك/رالا 
الترقيم اللدولى ؟  1١‏ . - ١١؟لا ‏ بإباة 


دار وهدان اللطباعة 
1 ميدان يركة الراطلى ت 86.ه.ه 


بسكماسه الرجمن اليمم 


وَلاتَلسسواالجحق بالسجاطل ء وَسَسَكشْمُوا 
الحتق و[ لج يغ 2_لموثولت 


( صدق اللهالعظم ) 
العددان 7 5020 سبتمير وأكتوبر 
ب 1 السئة الس_ادمسة و ر 


مشوادله الرجعن الرموم 


وَلالِسُواالحسق الال احا مو 


دق اتيم 0:١“‏ 
200 1 
القندان 7 الإدم. 0030200 مستمير وأكتوين 
السابع والثامن. السئة ا أد 4 و ١‏ سين 55 


7 «وصيد جص #الشل ةتسو مسجم 


عر لمرو 


يصدر هذا العدد مع بدء عام قضائى حديد » تنظلع اليه - بالأمل 
والرجاء ‏ أن يحمل لامحاماة كل ما ترجوه لها من مجد وضموخ » ولأبنائها ‏ رسل 
الحق والعدل س من خم وسعادة وه 

يصدر هذا للعدد » ويضم على صفحاته . بالاضافة الى ما آرسته المحكية 
العليا من قواعد » وما قررته محكمة النقض من مبادىء ‏ أبحاثا فى موضوعات 

ومسسائل هامة وهى : 

و الجزء الثالث من البحث القيم فى ( دور القافى فى تطبيق وخلق القاتون ) 

للسيد الأستاذ وحدى تعد الصمد المستشار بمحكمة النقض . 

ه الجزء الأمل من بحث فى ( آضسواء على التاميم ومسئولية الدولة المؤمية ) 
للسيد ' الزميل الذكتور محمد فتحى حمودة المصسامى والإمستشار السابق 
بمجلس الدولة ٠‏ 

و بحث حول ١‏ ايجار الوحدات ااسكنية المفروشسة وفقا لأحكام الآمر العسكرئ 
الجديد ) للسيد الأستاذ آنور طلبه رئيس المعكمة بمحكمسة الاسكندريسة 
الابتدائية ٠‏ 0 

ى بحث حول ( انتهاء نظام تأجير الأماكن ' من الباطن وأثره على الأماكن المؤجرة 

من الباطن خاقية ) السيد الزميل الأستاد مصطفى عبد العزيز الخولى 

اللحامى بالنقض ٠‏ 

واذ احتفلت انقابة بذكرى وفاة الزعيمين سعد زفلول ومصطفى النحاس » 
فقد حرصنا على أن تضم صنعات هذا العدد التكمات ألثى القيت فى هذه 

الذكرى عرفانا بكل ما قدمه الزعيمان صر وللثمة العربية من نضال وكفاح ٠‏ 

هذا وقد صدرت فى غضون شسهرى بولبو وأغسطس من هذا العام بنص 
التشريعات الهامة » ومن ثم فقد رأينا أن نبادر بنشرها فى باب التشريصات 

الجنيدة بهذا العدد ٠‏ 

وآخيرا فقد تضمن هذا العدد أيضا الحكم الذى أصدرته محكمة النقضص فى 
الطعن الذى آقيم فى انتخابات مجلس نقابة المحامين الحالى » ننشره ققى باب 

نخصصه للوثائق التى تتصل برسالة المحاماة ٠‏ 

وآأنته العلى القدير نسال التوفدق والسداد فى خدمة الزملاء ا وق رحاب 
رسالة المحاماة المعيدة الشامخة + 
كرتي التحرير: 


ضعت يرارف 
7 اليحبساضي 0 


- 


أن آول واجبات المحامى » أن يتمسك بالأخلاق القويمة »' 
غالمحاماة علم وخلق » ونجدة وشجاعة » وثقافة وتفكر ©» ودرس 
:وتجهيص ؛ومثابرة وجلد » وثقة فى النفس » وامائة واستقامة » 
واخبلاص فى الدفاع . ظ 


الاستاذ النقيب السابق المغفور كه 
عبد الرحمن الرافمى | 


لكك ةا 


تتولى اللحكمة الدستورية العايا دون غسيرها الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين والفوائيج » وثتولى تفسير النصوص التشريعية » 
وذلك كله على ألوجه المبين فى آلقانون ٠‏ 
المادة هلا؟ من الدستور الدائم 


قفاء المحكمة العلياً ْ 1 


1 
14 أكتوبر م/ا9ا 


؟ ‏ وقفا تننيدت : محكمة عليا » ق الم لصنة 1534 
م)/؟ حكم > تصحكيحه , 

ب ل حكم ؛ هيئة تحكيم © وفاء به » تميين طريقته » 
مدكمة عليا » سلطتها .: 


المبادىء القانونية : 

]| أحكام هيآت التحكيم نهائية غير قابلة 
للطعن أمام المحكمة العليا فى موضوعها أو فى 
الاسباب التى بنيت عليها فى قضاتها ٠‏ 

؟ ل للمحكمة العليا سلطة تعديل طريقة 
تنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأن تمنح 
الشركة المحكوم عليها أجلا ندعم مركزها المالى 


وتقسيط المبلغ المحكوم به والفوائد والمصروفات. . 


الحككمة: 

من حيث أن وزير النتل النقل البحرى طلب فى 
كتابه اأؤرخ 0؟ من نوقمبر 191/7 وثف تنفيدذ حكم 
هيشسة التحكيم المصادر فى الدع وى ألا" 
لسسنة .ل/إا5١‏ تحكيم يتاريخ 1١‏ من 
ديسمبر .111 بالزام شركة القفساة للشسحن 
والتفريغ بأن تدفع لشركة القناة للانشاءات 
البحرية مبلغ ثمانين ألفا من الجنيهات والفوائد 
بواقغ هبو سئويا والمصروقات المئاسية ٠.‏ 

ومن حيثان وزير التخطيط قد أفاد بأن تنقيذ 
الحكم المأكور من شسأنه الاخرار بأهداف الخطة 
الاتتسادية للدوئة والاخلال بسير المرافق العامة» 
وذلك ان شركة القناة الشحن والتفريغ 
« المعسسكوم عليها »© قد تأثرت يسيب الحرب 
بمنطقة القناة مما أدى الى تقرير اعانة سد 
. مجبز قى عنسام 6 بنحسو مهمه ألفا من 
الجنيهات وأن وناء هذه الشركة بالتزامها بمقتغى 
.السكم الصادرن من هيئة التحكيم مستجيل فيلا . 


ومن حيث أن شركة القناة للشحن والتفريغ 
قد استندت فى طلب وقف تنفيذ الحكم الى سوء 
حالتها المالية ننيجة توقف نشاطها فى منطقة 
القناة بسبب الحرب . وفضلا عن ذلك فان حكم 
هيئة التحكيم لا يتفق مع نص المادة 1 من 
القرار الجمهورى ١؟6؟‏ لسنة 151/1 والتى 
تقضى بأن انتقال ملكية بعض الاصول من شركة 
الى آخرى يتم بقرار من السلطة المختقصة 


وبغير مقايل . 


ومن حيث اختصاص الحكية العليا بالفصل 
ق دعاوى .وقف تنفيذ لحكام هيئات التحكيم 


'منحصر ل على ما جاء بالفقرة الثالئة من المادة 


الرابعة من القانون ١‏ لسنة 1174 فى النظو 
إلى آثر تنفيذ هذه الاحكام على أهداف الخطة 
الاتتصادية العامة للدولة أو على سير المرائق 
العامة فيها » ومن ثم فليست المحكية العليا جهة 
طعن على تلك الاحكام فى موضوعبا أو فى الاسياب 
التى استندت اليها فى قضائها » فلا تزال أحكام 
هيئات التحكيم نهائية غير قابلة للطمن فيها ؛ ومن 
ثم فلا محل لا تثيره شركة التناة للشحن 
والتفريغ حول عدم أحتية شركة القناة للانشاءات 
البحرية لما قضى به لها . 


ومن حيث انه وقد انحسر العدوان عن منطقة 
التئاة وبع عودة الحياة الطبيعية اليها فان ذلك 
من شانه ان تستائف شركة القناة للفسحن 
والتفريغ كامل نشاطها بما ييسر لها الوفاء 
بالتزامها بتنفيذ حكم هيئة التدكيم © ولا محل 
بعدئذ للقول :ياستحالة التنفيذ عبليا ولا قوجب 
الخشية من التنفيذ على أهداف الخطة الاتتصادية 
للدولة أو الاخلال بسير اأمرافق العاية . 


ومن حيث ان الزام شركة القثئاة للشسحن 
والتفريع يدف المبلغ المحكوم به نورا وقبل أن 
تسترجع كامل تنشماطها فى منئطتة التئاة بعد عودة 
الحياة الطبيعية اليها سيكون له اثره الغان 


.2 : إتعددان إتسايع والقامر 


عليها على نحو ما أثار اليه وزير التقل البحرى 
وأيده فيه وزير التخطيط . 

ومن حيث أن سلطة المحكية العليا تتنيسط 
الى حد تعبين طريقة الوفاء بما تحكم به هيات 
التحكيم » وهذه السلطة غير مقيدة الا بمراعاة 
عدم الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة ؛ وعدم الاخلال بسبر المراق ق العامة 4 من 
كم ترى المحكمة تعديل طريقة تنفيد الحكم 
للتوفيق بين المصالح الاقتصادية للطرفين بآن 
تمن شركة القناة للحن والتفريغ أجلا لدعم 
مركزها المالى بعد عودة الحياة الطبيعيية 
منطقة القناة وتقسيط البلغ المحكوم به والفوائد 
واأسروفات على كبسة اقباط متوية بقتاوية 
ومتوالية اعتبارا من أول يناير /ا/151 . 

التضبة رقم ه لسئة 6 قى 2 تحكيم » برباسة المستشار 

يدو حبودة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب 
خليل وعمر حافظ شريف ومحيد بهجت عتبية وآأبو يك محيدا 
عطنيه والدكتور محمد مثير العصره وطه أحيد أبو الخير 
وبفيد كمال محفوظ ٠‏ 


1 ديسمير 191/6 
اختصاص : محكبة آدارية عليا . تنازع بين دعويين » 


تناك بين حكمين . ق 69 لسنة 56ؤ5! مم /1 و 5ا و.؟ 
و١1‏ ق إل لسنة 54ا م )6 


المبدا القانوني : 

لا قنازع بين دعوبين »© ولا تناقض بين حكمين 
ا كان موضوع الدعويين ليس واحدا » أو اذا 
كان أحد الحكيين لم يصبج نهائيا . 


المحكبة : 

من حيث انه يستفاد من وقائع الدعوى .. 
أن التنازع كبا يصوره المدعى يتوم بين الحكم 
النهائى الصادر من محكيبة استئناف التاهرة فى 
الدعوى ؟56/! لسسنتة 8/ قضائية استئنفاف 
عالى الشاهرة الصادر فى 1195/5/15 6 وبين 
الدعهوى الأدارية ؟5 لسفة 1>؟ تشغسائية 


نْ للسبئة السادسة والخمسيين 
ل ا لي 


المرفوعة أمام محكمية القضاء الادارى بطلب 
الغاء قرار الحراسة العامة الذى يتضى بتسليم 
العقار ١١81/1٠95‏ شارع كورنيشن الثيل 
بالقاهرة الى وزارة التربية والتعليم وهى 
دعصوى مازالت منظورة آمام المحكية ولم 


تفصل قيها بعد . 


ومن حيث أن هذه المحكمة تختص بالقصل ف' 
مسائل تنازع الاختصساص طيقا لاحكام المادة 
الرائفحة من :فقون الحكية اللي ويا يكيدل 
اليه من مواد قاقون السلطة التضائية 
8 ؛ لسنة 1556 ) وهى المواد لا! و 15و .6 
و ١؟‏ وطبقا لاحسكام المسادة الاولي من قانون 
الاجراءات والرسوم أمام المحكية العليا . 


ومن حيث أنه يبين من هذه التصوص أن 
التنازع فى الاختصاص بين جهات القضسساء 
يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع وأحد 
أمئام جهة التضاء المادى أو جهة التهخسساء 
الادارى أو أى هيئة ذات اختصاص قفسائى 
وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى 
آخر ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت 
كلتاههيا عنها . كما تقوم حالة التنازع بين 
الاحكام متى قام تناقص بين حكمين نهائيين 
صادر احدهيما من جهة القضاء العادى أو من 
جهة القضاء الادارى أو من أى هيئة ذات 
اختصاصس تضسائى والآخر من جهمة تضاء 
أي هيئة ذات اختصاص قضائى آخرى . 


ومن حيث أن عناسر التنازع المبيئنة في 
الصورتين المتقدمتين لا تتوافر فى الدعوى ذلك 
لاثها فضلاً عن تخلف عنصر وحدة الموضوع »© 
المعروض على جوتى القشاء نان اجداهما وهى 
جهة القضاء العادى قد اصدرت حكيها نهائيا 
والاخرى وهى حهة القضاء الادارى لم لكر 
حكيها فى الدعوى بعد بل انها لا تزال فى دو 
التحضير أمام هيئة المفوضين ومن ثم فلا تنازع 
بين دعويين ولا تناقص بين حكمين نهائيين 
فتكون الدعوى غير مقيولة . 

العضية رتم ؟1'لسنة هم ق ١‏ ازع » برياسة المستفبانا 
يدوى جمدودة وعفوية الممسستثارين محيدس هبد 


+ 57 7 ١ 
6 قضقاء المحكية العليسا‎ 


الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ كريف 
ومحمد بهجت هتيبية وابو بكر محمد عطية والدكتور محمد 
ملم الفعصره ومحيد كمال محفول 2 


1 ديتسمبير ملا19 
وقف تنفيذ : حكم هيأة تحكيم © ميعاد تقديم طلبه . ق 
الى لسنة 59ؤا م 75/4 ٠.‏ 


الندآ اللاددى : 


قد بدا ف 0 يتقدم الثائب العام الى المدكمة 
العليا يطلب وقفه » فان الحكمة العليا لاتمتك 


الغاء مآ تم تنفيذه لان ذلك يقتضى الغاء الحكم. 


فى موضوعه ٠‏ 
المحكمة : 

من حييث ان النائب العام ينئاء على طلبي 
وزير الصحة تقدم الى هذه المدكمة بتاريخ الا 
ديسمبر سمنة 191/5 يطلب وقف ننفيذ حكم هيئة 
التحكيم المادر قى الدعوى رتم 1151 لسنة 
1 تحكيم يتاريخ 1١5‏ من يوليو 1917/5 بالزام 
شركة تنمية الصنامات الكيماوية بان تدفع 
لصلحة الجمارك ميلغ + 6ر1 8.9 ثيائيبة 
و سيعين ألفا وستة وثلاثين . جنيع ا وثمائمائة 
وخمسون مليما والمصرفات ومبلغعشرة جنيهات 
مقابل أتعاب الحاماه . 

ومن حيثك ان الشركة تستند فى طلب وقكف 
تدفيدُ الحم 0 0 أكنية محا الور ق 

ومن حيث أن مصلحة الحمارك دنئعت 
بعدم قبول الدعوى استئادا الى أن طلب وكف 
التنفيذ قدم بعد تنفيذ الحكم . 


ومن :حيث أنه يتبين من الوقائع أن' تنفيذ , 


ا د عي 
التنقيد لهذ المحكية قَْ , من كيسمير 2-7 
ومن ثم يكون الطلب قد تجاوز متتضساه 3 


فلا يتصور وقفه التنفيذ بعد اتمنامه ©» ذلك لان 
الشارع انما يقصد بما شرغه قد الفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من القانون ١م‏ لضسنة 1135 
تدارك الضرر قبل وقوعه أن كان ثمة ضرر 
يترتب على تنفيذ حكم هيئة التحكيم © ولايمكن 
الغاء ما تم من تنفيذ الا بالغاء حكم هيئة التحكيم 
فى موضوعه وهو ما لا تملكه هذه المحكمة » 


ولا يدخل فى ولايتها . . 
غير ا 


القضية رقم لا لسنة ه ق 8 تككبم »> برياسية المستقضار- 
بدوى حمودة وعضوية ااستثارين :محمد عبة“الوهاب 'كليل' 
وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريئم رمحيد يهجت عتيبة 
وآبو يكر محمد عطية وطه احمذ ايو الخو" ومخيك كمال 


9 5 
ما 


محفوظ 2 
3 0 
5 ديسمير 19106 20 . 
حكمان متناقضان :.ق 27 لسنة م155 ق 3م لسئة 


655 م 4/6 اجنة _تحقرق ديون ٠١‏ أترأي ادارى .. ٠‏ 


المبدا القانونى :0 2 00 


قرارات تجنة تحقيق الددون » ١‏ الشبلقة: “من 
جهاز الحراسة العامة » تنتفىٍ عن قراراتها 
صفة الأحكام اللقضائية:» خهئ قر ثرارات ادازيةة 
خاضعة الطعن بالالغاء أماُمْ .القضاء الاداز ا. 3 

المحكمة : 

من حيث أن مبنى الطلب” وفقنّْ للطلبات 

الختامية للمدعى أن ثمية تنازعا بين حكمين 
متناقضين أولهما الحكم: الصتحادز من"-تكية 
استتناف .القاهرة بجلسة 1١5‏ متخ أتزيل 1# 
الاستئناف 5م لسنة /إلم قضائية والدى:' 
يلزم المدعى بأى تعويضروثانيهما القرار الصادن” 
من لجنة تحقيق الديون بالحراسة العامة فى 
؟ من يوليو /1159 برقانتم .215 والذى قفى 
باحقية 'الحكومة في مبلغ مائة ألفٍِ جنيه على 
سبيل التعويض تدقع من آمؤال الدعى متضايئا 
مع. قيره من «الخاضيعيع: للحرراسنة ١‏ مين : افراع 
عائلة زلزل ؛ وان التناقض بيخ ” الحكمين #: 
على: ؛ هعذ! ‏ النحئ يؤدى: الى تحذر:#تنفيهها 
مسعا . دن لد م ل عله 


ع سيم 


ومن حيث أن مناط قبول طلب الفصل فى 
التنازع الذى يقوم بكأن تننيدذ حكمين نهائيين 
متناقضين طيقا للمادة 11 من القانون 67 لسنة 
0 فى ثشأن السلطة التضائية والتى أحالت 
اليها الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قاتون 
المحكمة العليا الصادر بالقاتون 8١‏ لستة 1555 
والمادهة الآأولى من قأثون الاجراءات والرسوم 
أمام' المحكية العليا هو أن يكؤون أحد الحكمين 
صادرا! من جهة القضشاء العادى والآخز 
من جهة القضاء الادارى أو أى هيئة آأخرى ذات 
اختصاص قتضائى » وان يكون الحكيان “قد 
' حسما التزاع قى موضوعه وتناقضا تفاقضا من 
شأنه ل ن يجمل تتفيزهما معا متعثرا . 

. ومن حيث أن الهيئة ذات الاختصاص 
آلتضائى فى حكم المادة المذكورة هى كل هيئة 
خولها المشروع سلطة الفصل فى خصومة 
بحكم تصدره بعد اتباع الاجراءات القضائية 
التى يحددها القانون »؛وليس هذا شاأن لجنة 
تحقيق الديون آلتى انبثقت من جهناز الحراسة 
العامة كتنظيم داخلى فيه > ومن ثم تنتنى عن 
تراراتها .صةالاحكام القضائية يل هى”مجرد 
قرارات ادازية تخضع للطعن بالالغاء أمام 
التضاء الادارى لجلس الدولة » وقد قرر 
المدغى أنه :سلكه فعلا »© بذلك لايكون ثية 
تناقض .بين حكمين بالمعنى الذى يقصده المشرع 
ىق اللفقرة الثائية من المادة لاأمن قانون السلطة 
القضائية . 


ومن حيث أنه لا تقدم تكون الدعوى غير 
متبولة ٠.‏ 

القتضية رقم ه لسنة 4 ق « تنازع » برياسة الستشار 
بدوى حموده وعضوية المستشارين محمد عبد الوهصاب 
خلبل وعادل زخارى وعمر حافظ شريف ومحمد بهجث عتيبة 
وأبو بكر محيد عطية والدكتور محيد متثير الفصره ومحمد 
كال محفوظ ٠‏ 


89 
5 تيسمير 5/ا19 


'(( 41 قانون ؛ افسيره: > طلبه منالمحكمة العليا © قا ' 


لسنة 1955 مْ ؟/1: 
( ب ) وقفا تنفيذ : هيآة | تحكيم > محصكبة عليا » 
اختصاسها . 7 


1 العحدأن السايع والثامن للسنة السادسة وَالْخُّمسون 


الممادىء القانونية : 

١‏ اذا كان كتاب النائب العام المقدم قرئيس 
الحكمة العندا كم يتناول آلا طلب وقف تنفيو3 حم 
هيتة التحكيم » دون طلب تفسي القانون ١‏ 
لسنة 1١969‏ و 59 لسنة ١1516‏ ألذى تضمن 
كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية الموجه 
الى: وزير المدل »© فان هذا معناه أن وزير 
العدل ثم يشما ان يعرضه على المحكمة . 

؟ ‏ اذا كان أثر الحكم المطلوب تنفيذه انما 
يقتصر على فترة محددة » فانه لا يكن أن 
هناك اجراء تنفيئيا يمكن أن يتم بمقتضى 


الحكم » أو آعمالا لمقتضاه »© كتى يتسني. 


النظر فى وقف تنفيذه » وتكون المحكمة ثم 
0 


المحكية : 


ومن حيثك أن شركة أسكدرية للمجمعات 
الاستهلاكية » أثارت فيما أبدته من دفاع © أن 
كتتاب وزير التموين والتجارة الداخلية المرسل 
الى وزير اعدل فى ششيأن عرض النزاع بينهها 
"وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 1 
المحكية العليا » تضمن طلبا ذا شتين » 
احدهما وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم فى الدعوى 
سنة1911 تحكيم عامالقاهرة »© وثانيهما 
اصدار تفسم ملزم فيما ثار من غلاف بين 
الشركة والهيئة حول تفسر مصوص قانونز 
العمل 5١‏ لسنة 9ه5١1‏ وقائنون التآميئنسات 
الاجتباعية 17" لسنة 1556 . 


ومن حيث أنه ولئن كسان كتاب وزيسر 
التموين والتجارة الداخلية سالف الذكر © ققد 
تضمن طلبا ذا ثسقين على نحو ما أوضحت 
الشركة فى دفاعها » آلا أن اللذى أتصل بالمحكمة 
هو طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم وحده دون 
طلب التفسير ©» فقد جاء فى كتاب النائب 
العام ملا١‏ الموزخ فى ١؟‏ من مايو ١51/8‏ الذى 
قديث بيه هذه الدعوى الى المحكية مانصه 
أتشرقف بأن أرسل كتاب السيد وزدر العدل هل/ا١ا‏ 
واأرفق به كتاب السيد وزير التموين والتجارة 
الداخلية 44لا بشأن طلب وقف قنفيذ الحكم' 
الصادر فى الدعوى .1486 سنة 151/88 تحكيم 


فهساء المعشكية العليسا 1_ 


عام القاهرة من هيثة التحكيم 10 
رجاء التفضل بالنظر . 


فكتاب النائب العام الي لرئيس المحكية لم 
بتناول ألا طلب وققف تنفيذ حكم هيئة التحكيم ©» 
وهو ما يملك النائب العام طبقا لما تقضى به 
اللمادة ؟ فترة ”ا من قانون المحكية العليا ١ل‏ 
لسنة 195595 أن يتدمه الى المحكية » 
أما طتب التفسير ©» الذى تضمئه كتاب وزير 
التموين والتجارة الداخلية » اموجه الى وزير 
العدل » فان وزير العدل لم يثشساأ أن يعرضه 
على المحكية » وهو وحده الذى يملك ‏ طيبقا 
لما تقضى به المادة © فقرة ؟ من القانون 
١‏ لسنة 1155 سمالف الذكر ‏ أن يطلب من 
المحكمة العليا تفسير النلمصوص القانوئية التى 
تستدعى ذلك يسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا 
لوحدة التطبيق القضائى . 

ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقكم 
يكون نطاق الدعوى الطروحة على المحكية 
مقصورا على طلب وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم 
الصادر قىْ الدعوى .186 لسئنة 158/5 تحكيم 
عام .. التاهرة ٠.‏ 


مق حيث يبين من أسباب هذا أن هيئة 
التحكيم لم تفصل فى طلب الشركة الحكم بعدم 
خضوع الآجور الاضافية التى قصرف للعاملين 
بها لاستطاعات التأمينات الاجتماعية وهو 
أحن الطلبين اللذين تقدمت بهيا الشركة الى 
هيئة التحكيم ‏ وقد اعترفت الشركة بذلك فى 
مذكرتها المقدمة بجلسة هم؟ من يوليو ؟/إ9!ا 
أمام هيئة المنوضين حين ذكرت أن هيئة 
التحكيم تجاهلت هذا الطلب ‏ أنما قصرت 
هيئة التحكيم حكيها على طلب الشركة استرداد 
شترأكات. التأمينات الاجتماعية التى سبق أن 
حاصلتها هيئة التأمينات عن الأجور الاضافية 
التى صرقتها الشركة لعمالها خلال الفترة ين 
5/1/١‏ حتى .1511/1/9 وقد قضت 
هيئة التحكيم برفض طلب الشركة استرداد هذه 
المبالغ استثاد الى أن الآجور الاضافية التى 
صرفت لعمال الشركة خلال الفترة المذكورة 
تتصفا بالثبات والاستميرار ومن ثم :تعتقين جزءا 
من الآأجر الذى فستقطع عئه آاشتراكات 


التأميئات الاجتماعية ©» اى أن آثر الحكم منصب 
على هذه الفترة المحددة » التى تبينت: هيثة 
التحكيم أن الأجور الاضافية التى صرفت لعيال 
الشركة خلالها تتصف بالات والاسبتمرار » 
فلا يعتد ثره للى غبرها من فترات لم يعرض لمن 
الاجور الاضافية التى صرفت خلالها على هيئة 
التحكيم لتتحقق معأ اذا كانت تتصف بالشنات 
والاستمرار بحيث تعتيرٍ جزءا من الاجر تسقدق 
عنه اشتراكات التأميئات الاجتماعية أم 
يديت فر حوارنا مو الاسر علد 0 

شتراكات التأمينات الاجتماعية آم 'لا تتصف” 
بهذه الصفة فلا تستحق: عدهنا افنتراكات 
التأميئنات الاجتماعية » وقد رددت للشركة ذات 
المعنى فى كتابها 9/1/1؟ الذى ارسلته الى مدير 
مكتب البيئة العامة للتأمينات: الاجتماعية فى 
4 (مستند ١‏ حافظة. الشركة ؟ا 
دوسية ) حين ذكرت فى كتام 'كتابها « أما عنلن 
التحكيم 145٠.‏ مسنة 1519/9 تحكيم عام والحكم 
الصادر فيه فان هذا الدكم يتصرف اثره.إلى 
الفترة الزوئية التى صدر بشائها ولأينصرف. 
أثره الى غيرها » ؛ ومن ثم تكون هيئة التامينات, 
على حق فيما ذهبت اليه من أنها لاتستمد حفها . 
فى المطالبة باشستراكات التأميتات الاجتماعية سه 
عن أىإجور اضانية قصرف لعميال الشركة 
بعد الفترة التى كانت موضوها للمنازمة التي 
فصلت فيها هيئة التحكيم .من الحكم © وانما 
تستمد حتقها فى المطالبة بهذه الاشتراكات ؛مباقبرة 
من قانون التأمينات الاجتماعية 1 لسسنة . 
1ه 

“وين بعك أن هماد د الحكنة قد 

ستقر على ان اختصاصها فى سآن وقفم تنفيذ 

لكام عيئات الشدعي > ن كيا نصت عليه "الفقرة 
الثالثة من المادة الرابيعنة من قاثون المحكمة'. 
العليا #ى جاء مطلقا بحيثك يتثأول' الاحكام 
المسادرة ‏ من: هيئات التحكيم كافة سواع..قلك” 
التى تصسدر باجابة المدعى الى طلباته أو التئ* 
تصدر برمضها  ..‏ ألا أن ذلك الاختصاص 
منوط بأن يكون من أن تنفيدٌ تلك الاحكام أو 
التنفيدٌ المبنى على اعمال مقتضاها الاضرار 
بالخطة الاقتصادية العامة للدولة ' أد اك 
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.ومن حيث أنه اعمالا. لهذا المبدا وتأسيسا 
على, ما ثبت من أن أثر الحكم المطلوب وقف 
تنفيذه انما يقتصر على فترة محددة ولا.يمتد 
أثره الى ما عداها من قترات مستقبلة ‏ وهو. 
ما تتذرع به الشركة فى طلب وقفب تنقيذه ‏ 
فإنه. لايتصور أن يكون هناك إجراء تنفيذى يمكن 
أن يتم بمقتشبى . الحكم أو اعمالا لمتتضاه » حتى 
يتسنى النظر ى وقف تنفيذه ») ومن ثم قان 
المحكمة تكون غير مغتصة بنظر هذه الدعوى » 
ويتعين لذلك الحكم يعدم اختصاصها 
ينظرها.. . 


القهية رهم ١‏ لسنة ؟ بى « تمكيم » بالبيئة السايقة. 
5 
٠٠‏ يناير لاوا 
وقفه تلفيذ 710 حكم هيآة تحكيم .. ق ألم لسنة 1914 
م 9/6 ق 55 لسنة .19 م 11 مرافعات م 83؟ . 
المبدة القانوقى: :| 
اذا كانت الشركة المحكوم لمصلحتها قد 
قتصربا. على اعلان السند التتفيذى ألى. لشركة. 
لا ور كه 


نئل لجراء شابعا عليه © ويتمين لذلك الحك 
معدم قبيول الدعوى وتف التنفيذ . 


المحكمة يم | ١‏ 

من حجيت أن آلفقرة الثالكنة من المسادة 
الزابعة:منجقاتون المحكمة العليا الصادر بالقرار 
بالقائونت 8١‏ لسنة 1914 تنص :على أن-ا ألحكينة: 
العليا يدخل. فى , إختصاصها « الفمل قى طلبات 
وقفا تنفيذ الاحكام ٠‏ الصادرةمن. هيكات: التحكيم . 
المشبكلة .للفصل فى منازعمات الحكومة 
والقطام العام. وذلك -أدا كان كتفنيذ الحكم من 
شأئه الاضبرا 3 يأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
1 أو الأخلال 00 إللرائفيق العامة > 

يقبتم طليب وقف الْتنفي -الى. ٠رئيس.‏ أملحكية 
العلياً من . ألنائب العام . .بقاء علي طللب. الوزير 
الجتص » ولا يجوز من وقت تتديم إلطلب تتفديذ 
الحبكم . إلى, أن تبت المحجسيكمة؛فى الطليب 4 
وتصسدو أبلجبكية أمرهارربوتفه تَْحَعِد ١‏ 
آو بتعديل طريقة تنفيده لى يوقضر, الطلب: 0 


المحكية اذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن 
نتصدىللفصل فى موضوعالنزاع . كما تنصالمادة 
١‏ من قانون الاجراءات والرسسوم أمام المحكية 
العلبا: ‏ الصادر به القانسون 531 لسنة 
و15 د على أن ميعساد تقديم طلبات وقف 
التنفيد الى رئيس سالمحكية العليا من النائب العام 
سستون يوما من تاريخ البدء فى تنفيد الحكم .. 

ومن حيث أن مؤدى هذه النصوس أن 
الشرع قد استحدث نظاما لوقف تنفيذ أحكام 
هيئات التحكيم الشكلة للفمسل فى منازعات 
الحسكومة والقطاع العام استهدف به تحُويسل 
المحكمة العليا سلطة الاقراف على تنفيذ هذه 
الاحكام درءا لما قد يترتب على تنفيذها مسن 
اضرار بالخطة الاقتصادية العامة للدولة أو 
التعديل 5 فى طريقية »© ورعط ميعاد رفع الدعوى 
الاخلال بسير المرافق العامة فناط بالحكمة وقف 
التنفيذ أو التعديل فى طريقيه » وريط ميعاد رفع 
الدعوى بالبدء فى التنفيذ لا بأى اجراء آخْر سابق 
عايه لأن التنفيذ وحده هو الذى يمكن ان تترتب 
عليه الآثار التى قصد المشرع الى الحيلولة 
دون وقوغها . 

ومن حيث أن قتضاء عمده امحكية قد 
استقر على ان ولاية الفصل فى طلبات وقف 
تنفيذ الاحكام الصادرة منهيئات التحكيم لاتنعقد 
لها الا باتصالها بالطلب اتصالا مطابقا للأوضاع 
المقررة قانونا » وفى مقدمتها حصول البده قى 
التنفيذ كواقعة ينفتح بها ا يعاد المنصوص عليه 
فى المادة 1١‏ من قائون الاجراءات والرسوم 
أمام المحكية العليا © ولا كانت الجمعية 
التعاونية للبترول قد اقتصرت حتى الآن على 
اعلان السند التنفيذى الى الشركة ألحكوم عليها 
وهو ما لا يعتير بدءا فى التثنفيذ بل اجراء 
سايقا عليه أوحبته اللادة ١8م؟‏ من قانون 
المرافغات وحظر اجراء التنقيذ قبل اتخاده ؛ 
ومن ثم يكون طلب وقف' التنقيذ مقدما قبل أجراء 
التفيذ ويتعين: لذلك الحكم يعدم قبول الدعوى. 


القشبية رقم ؟ لسسئة ه ق 5 تحكيم » برياسة المستشار 
بدوى حمودة وعضوية المستشارين .دمد عيد الوهاي 
خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ دريف ومحمد بهجت 
عتيية وابهو بكر محمد عطية والدكتور معبد يني العصرة 
ومجيد' كبال ' محفوظط 5 


قضاء المصكية الطيا 1 بن 


ااام سمه 


0 
خبرثير 191 


قرار مقانون : 194 لستة !م14 ادستوريته > طعن 
مصلحة »> الغاؤه بالقرار بقانون 951 لسنة 1/ا15آ 


ادا القانونى *: 

القرآر بقانون 1/5 لسنة 0م19 قد ألفي 
بالترار بقانون 13 كسنة 199/1 الذى بيترتب 
على صدوره احالة تظام المدعى من قرار أحالته 
الى المعاش يجب آحالته إلى اللجنة الجديدة 
للفصل فيه بحالته » ومن ثم لا يعسود للمدعى 
مصاحة فى الطعن بعدم دسذورية القرار 
بقانون 11/6 كسنة /اه19اء٠‏ 


الحكية : 
من حيث أن الدعى يطلب الحكم يعدم 
دستورية الترار بقانون ١19/5‏ لسسئة /[156 
استناد! الى أنه اذ حظر عليه الطعن قى الترار 
الصادر باحالته الى المعاثى يكون مخالفا لنص 
الملدة 4" من الدستور الذى يكفل للنئاس كافة 
حق التقاضى »© ويحظر النص فى القوانين على 
تخصين القرارات الادارية من رقابة القضماء 5 
ومن حيث أن القرار بقانون المشار أليه 
الذىانشا اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة 
قد الغى ألقاء صريحا بتقراار بقاتون 151 
لسئة 191/1 الذى استبدل بها لجنة أخرى هى 
لجنة ضمباط القوات السلحة منعقدة بصفة 
هئية قضائية وخولها دون غيرها سلطة الفصل 
فى المنازعات الادارية الخاصة يضباط القوات 
اللحة وفى التنظيمات من القرارات التى 
تصدرها الى الضباط المختلفة فى التنظيمات من 
القرارات الادارية امتعلقة بالخغسباط © فان 
الأقر الحتمى لالغساء اللجنة الاولى 
وحلول اللجنية الجحديدة محلهها فى 
اختصاصها هو أن تئقل الى اللجنة الجديدة 
منسذ نفاذ القرار قانون 93 لسنة 1/ا9( 
التظلمات كافة الخاصة بقرارات لدان الضباط 
والتى تكون قد قدمت الى النجنة الأولى ولم 


بت فيها ألى حين أالغائها » وذلك أعمالا للاصل" 


المترر فى تحديد المجال الزمئى لقوانين التقاضى 


0 


والذى يقضى بسريان هذه القوانين بأثر مياشر 
على ما لم يكن قد فصل قيه من الدعاوى 
أو تتم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ما لم 
ينص القانون على غير ذلك . ولا كان القرار 
بقانون 13 لسنة9/1إ19 لم يتضمن نصا يتعارض 
مع هذا الأصل 4 فان تظلم المدعى من قرار 
احالته الى المعاشن على فرض تتديمه الى آللجنة 
العليا لضباط القوات المسلحة الملغاة » وهو 
مأ تثكره ادارة شكون الخسباط ىق ردها على 
هذه الدعوى ©) يجب أن يدسال بحالته الى 
الاجنة الجديدة للفغصل فيه » ومن ثم لم يعد 
للمدعى مصلحة فى الطعن بعدم دستورية القران 
متانون 19/5 لسئة /إه19 مادامت اللجنةالمتقاة 
بهذ القانون لم تصدر قرارا من أنه التأثير 
قى مركزه بل تصبح مصلحة مقصورة على 
الطعن فى القرار بقائون "1 لسسنة ١1/ا15 ٠‏ ولا 
كانت المصلحة شرطا لقبول الدعوى فان آلدعى 
اذ أقتصر على الطعن فى القرار بقاتون الأول 
دون القرار بتانون الثانى تكون دعواه غير 

القمية رقم م لسنة + ق « دستوريته 6 بريلسة 
المستثار بدوى حمودة وعضوية المسستشارين محمد عبسد 
الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري وعمر حافل شريف ومحمة 
بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية ومحمد لمهمى حسسين 
عشرى ومحمد كمال محقوظ ٠‏ 


/ 
/ا فبراير اا 

[ 1 ) قضام عسكرى : دستور م 187 قرار يقانون 
5 لسنة 1401 لجنك ضابط وات مسلحة . 

از ب ) مساوأة : كستور م .4 

زات ) قضاء حتنائى : عسكرى , دستور م 146 6 
قضاء أدارى , 

3 د) آأجنة ضباط قوات مسلحكة : دستور م م1858 
و ؟8لا١‏ و "15 م 
2ه )ليسانس الحقوق : 
أعضاء الهيثات التضائية , 

( و) نستثور : مخاكفته . قرار يقانون تعارضه مسع 


مدى اشتراط .حيازتها فى 


امع قاثون . 


المبادىء القانونية : 


1 حرص الأشرع على أن يخلع الاصفة 
القضائية على أجنة ضباط القوات السلحة » 
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وليس ثمة ما يمنع من النص على حظر الطعن 
قدما نصدره ف التازعات الادارية التعلقة 
باتضباط من قرارآات قضائية » أذ يعتير التقافى 
كتدى تلك اكلجنة من درحة وآحصدة ٠‏ 

؟ ب المشرع يمالك بسلطته التقديرية 
أقتضيات المصاحة العامة وضع شروط تتحدد 
بها اأراكز القانونية ألتى يتساوى فيها الأفراد 
أمام القانون » فاذ! اختلفت الشروط كان أن 
توافرت فيهم دون سواهم ممارسة الحقوق 
التى كفلها لهم المشرع ٠‏ 

والتجاء اكشرع ألى هذ الأسلوب ق 
تحديد شروط موضوعية لا يخل يبشرطى العدوم 
والتجريد فى القاعدة القانونية . 

؟ لب القول بأآن نص المادة 1469 من 
الدستور لا ديمتد الى القضماء الادارى 
تخصيص وتقيدد لنص ورد فى الدستور عاما 

2) 


+ س الدسكور يخول المشرع حق تنظيم 


القضاء العسكرى » كما قرر الولاية العامة 
كجلس الدولة على المنازعات الاداريسة مع حق 
المشرع فى اسناد الفصل فى بعضى المنازعات 
الادارية الى جهات قضائية اخرى على سبيل 
الاستثناء , 

قد يخلع الشارع الصفة القضائية على 
عن لم يكن مجازا فى الحقوق اذا اقتضت ذلك 
طبيعة المنازعة ٠.‏ 

© س دسستور ٠‏ مخالفة ٠‏ قرار بقانون تمارضه 
مع قانون اجنة فسيباط القوات اكسلحة 
المنعقدة بصيفة هيئة قضائية » اذا ضمت بين 
أعضائها من سبق له الاشتراك فى اصدار القرار 
المتظام منه » لابش كل تعارض الثرار بقانور 
الصادر بتشكيلها مع الدستور »> وأنمآ يقتصر 
التعارض مع قانون الرافعات ٠‏ 

المحكمة : 

ومن حيث ان المصلحة العامة وطبيعة 
الأوضاع فى القوات المسلحة تسكزم وضع 
المنازعات الادارية الخاصة يأفراد هذه التوات 
فى يسد اسرتهم العسكرية ياعتبارها القاضى 
الطبيعى لقلك المنازعات بالنظر الى الصلة 
الوثيقة بين اداء الضابط لهام وظيقته العسكرية 


وبين ما يصدر فى شسأنه من قرارات آدارية بدءا 
بقرار الحاثقه بالخدمة المعسكرية ونهاية بقرار 
انهاء تلك الخدمة ©» واستحابة لذلك واسستنادا 
الى التفويض المخول للمشرع بالمادة 1/67'ين 

الحمستور التى تنص على أن ١‏ ينكلم القانون 
القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدرد 
المبادىء الواردة فى الدستور  »‏ اثشا المشرع 
لحتئة ضياط القوات امسلحة « المتعتدة بصفة 
هيئة قضائية » للفصل فى النازعات سالفة 
البيان بعد أن ضم الى أعضائها مدير القضاء 
العسكرى »6 وكفل للضباط حق الدفاع أمامها 
باجراء' ت قضائية توفر الحياية اللازمة لحتوقهم 
وزودهما يضماثئات تكفل سلامة القرارات 
الصادرة مثها قى تلك المنازعات 
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المادة الثائية من .. القرار .بيقانون 8و 
أسمنة 191/١‏ على أن « ينضم آلى عضوية تلك 


اللجنة: ‏ عند انعقادها بصفة هيئة قضائية 
مدير القضاء العسكرى © © ويّصت النترة الاولى 
من المادة السادسة مئه على وجوب اعسلان 
الضابط المتظلم بتاريخ .انعقاد التجنة ومكانيا 
قبل انعقادها بيدة لأتقل عن .خمسة عشر 
يوما لابداء دفاعه 4 واجازءت الفقرة الثانية 
من ذات المادة متح الضباط المتظلم أجلا لتقديم 
دقاعه كتاية » وأوجبت الادتان الثامتة والتاسعة 
منه اصدار قرارات تلك اللجتة مسبية من 
واقع التثارير امودعة وما تجريه من تحقيقات 
ويعد الداولة مرا » سواء صدر قسرارها 
بتأييد القرار الطعون فيه أو بالغائه أو بتخنيفه 
أو بأستبداله أو بايقاف تنفيذه » على أن تصدر 
تلك القرارات باغلبينة أصوات الاعضاء 
الحاضرين . 

ومن حيث أنه لامراء فى ان هذا التنظيم 
ينبىء عن حرص المشرع على ان يخلع الصفة 
القتضائية على تلك اللجئة ويكفل فى التقافضى 
امامهة إلضمانات القضائية الواجية ؛ ولم 
يغب هذا المنهوم عن الهيئة التشريعية عقد 
مناقشضة خلك التشريع على ما يبين من الاطلاع 
على مضبطتى الجلسة. الثالفة عقرة لدون 
الانعتاد العادى الاول المعقودة فى يوم الاثنين 
/ا من همبراير ؟/191 والجلسة الرايعة والثلاثين. 
لهذا الدور المعقودة يوم الاحد 2/؟ من مايو؟1117 


هذا الترار بقائون انتهت الى أقراره بالاجماع» 
وما أثر فيهما من مناقشات شان دستورية 
هذا القرار بانون انتهت الى أقراره بالاجماع ) 
ومتى تقررت لتلك اللجنسة الصفة القضائية 
ليس ثمة ما يمئع من النص على حظر 
الطعن فيما تصدره فى المتازعات الادارية 
المتعلقة بالضباط من قرارآات قضائية ©» اذ 
يعتسر التقاضى لدى تلك اللجئمة حينئد مسسن 


درحة واحدة وه 


ومن حيث أن المساواة المقررة فى المادة .6 
من الدستور 4 ليست مساواة حسابية ذلك لآن 
المشرع ييلك يسلاطته التقديرية إقتضيات 
الممالح العامة وضع شروط تتحدد يها 
المراكز القانونية التى يتسناوى غيها الافراد أمام 
ألقانون بمحيث اذا توافرت ه_.ذد الشروط فى 
طائقفة من الافراد وجب اعمسال المساواد 
بينهم لتمائل ظروفهم ومراكزهم القانونية واذا 
اختلنت هذه الشروط قى البعض دون السعض 
الآلكن انمع يفاط العبوية عيتهم . وكان. أن 
توافرت فيهم الشروط دون سواهم ان يمارسوا 
الحتوق التى كلها المشرع لهم ؛ والتجاء 
المشرع الى هذا الاسلوب فى تحديد قروط 
موضوعية تقضيها الملصلحة العامة المدكع 

بالحقوق لايخل بشرطى العيسوم والتجريد فى 
العامة القائونية ذلك لأن المشرع يخاطب 
الناس كافة من. خلال هذه الشروط . 


ومن حيث أن القول بأن نص المادة “لما 


من الدستور مقصور على التضساء الجنائى 


العسكرى ولا يمتد الى القضباء الادارى » 
مسردود بأنه تخصيص وتقييد لنص وزد فى 
الدستور عاما مطلقا وذلك بغير مخصص 
ولامقيد هه 

الشرع انما انشا .. لجنة خسياط القوات 
المسلحة استنادا الى المادة 1.9 من ألدستور 
ألتى تخوله تنظيم القضاء العسكرى وبيان 
اختصاصسه . وثائيا ‏ بأن المادة ؟/9١‏ من ذلك 
الستور انما تفيد تتقرير. الولاية العامة 
الفسيل : لد فبجلت الادارية 
لم يعد معه ا م 


ضفاء المحصكمة افعلياً 1 


على سبيل الحصر كمسا كان وقت انقائه »6 
دون أن تعنى غل يد المشرع من استاد الفصل 
فى بعض المنازعات الادارية الى جهات قضائية 
أخرى على سييل الاستتناء وبالقدر وق الحدود 
التى تقضيها المصلحة العامة ©» أعمالا للتفويض 
المخول له بالمادة 141 من الدستور فى أن 
تحديد الهيئات القضائية وبيسان اختصاصاتها 
وتنظيم طريقة تشكيلها, ... 


من حيث أن المعيار الحقيقى لتوفر 
الصفة القضائية للجئة ضباط القوات المسلحة 
يقوم على توفر ضممانات التقاضى لديها عند 
الفصسل فى المثازعة »© دون أعتداد بالتأهيل 
القانونى لاعضائها » فتد يخلع الشارع الصفة 
القضائية على من لم يكن مجازا فى الحقوق 
متى اقتضت ذلك طبيعة المتازعة 5 


من حيث أن القول بأن لجنسة ضصياط 
القوات السلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية 
تضم بين أعضائها من سبق لهسم الاشستراك 
فى اصدار القرار التظلم منه ما يجطهم 
خصوما وحكما فى آن واحد » هذا القول 
مردود يأنه ان صح فانه ائما يشكل تعارضا 
بين نصوص القسرار يقأنون المطعون فيه وبين 
نصوص قانون امرافعات فى شسأن صلاحية 
القضاء للفمصل فى الخصومة ولا يرقى الى حد 
مخالفة الدستور . 


ومن حيث أنه لما تقدم يكون التعى 
على المادة العاشرة من القرار بقائثون 11 
لسنة 1991 فيما نقصت عليه من عسلهم 
حجواز الطعن فى الترارأت المادرة من لجنة 
ضباط ألقوآت المسلحة الأنعقدة بصفة هيئة 
قضائية غير قائم على أساس سليم . 

حيث أنه لكل مسا تقدم بتعيين رفضرزر 
الدعوى موضوعا فى هذا الشق منها © مع 
الزا م المدعى المصروفات ومصادرة الكقالة . 

التفية رقم لمنة 4؛ ق 5 د-تسورية » برياسة 

المستششار بدوى حمودة وعضوية المستشارين عادل غزير' 
زخارى وعير حافظ شريف ومحمد بهحث عتببة وايو بكر 
محبد عطية والدكتور محمد منير العصرة ومحيد قهبى حسن 
عشرى ومهيذ كمال! محقوظ: :م 


3 


5 مارس 5م15 

( 1 ) لجنة تأديب وتظلمات : آدارة قضايا السحكومة 
ق ام لسنة 1155 م * قاثون > نستوربته > طمن 

( ب ) لجنة خماسية : آدارة قضايا ألحكومة ,طمن 
.فى دستوريتهآا ء٠‏ ق ١528‏ كسنة م156 م 9" ق 6ه لسنة 
5 م لل ق هلا لسنة 15358 م 55 . 

( ج ) قانون » دستوريته : تسسور م 8" ق 6م 
السنة 15859 م 6 تستور 1981 م الا دستور 6م19 م نا 
«تستور 1515 م .؟ . مساواة . 


.المادىء القانونية : 


١‏ لجنة التأديب والقظلمات بادارة قضابا 
الألحكومة » هيئة قضائية تمارس اختصاصا 
.قضائيا » ويجوز أبداء الدفع آمامها بعدم 
. مستورية قانون مطلوب تطبيقه . 

؟ ب صلاحية مجرد تعارض آالنص أكطوت 
قيه مع قانون المرافعات » لابشكل وحده مخالفة 
للدستور 85 

؟" ‏ الواطنون قدى آلقانون سواء 
ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة .. 
ان التقافى من الحقوق العامة التى لا يجوز 
حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه وهو 
قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ويعتبر 
هذا الحرمان أهدار! لبد الساواة > مخالنا 
للدستور *: 


المحكية : 

من حيث أن القانون رقم ه/ا لسنة 1551 
فى شسأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ينص قى 
المادة ه؟ منه على .أن « تش كل لجنة التأديب 
والتظلمات منأعضاء المجلسى الاعلىمنضما اليهم 
ستة من المستشارين بحسب قرقيبهم فى الأقدمية 
وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضا الادارة 
وبالفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية 
المتعلقة بشثونهم وفى طلبات التعويض المترتية 
اللجنةفيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع 
على ما يبديه من ملاحظلات وتصدر قراراتيها 
بالاغلبية المطلقة الا فى حالة التأديب قتصسدر 
بأغلبية ثلئى أعضائها ويكون قرار. اللجنة فى 
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سبج ع بس ب ا عي د را 1 
جميع ماتقدم ثهائيا ولاتقبل الطعن بأى وجه من 
الوجوه أمام أية جهة » . 

ومن حيث أنه يبين من اسستقصاء أصل هذا 
النص, وحكمته أن الشسارع استحدث بمقتضى 
القانون ؟١١‏ لسنة 1145 بانثشساء مجلس الدولة 
نظام القضاء الادارى فخكول محكيرة التضمء 
الادارى بهتدا المجلس ولاية القاع القرارات 
الادارية » ولما كانت هذه الولاية تمل فيا 
تاسمل مثنازعات أعضاء الهيئات القضائية بشأن 
القراراءتالاداريةامتعلقة يشئونهمفتد رأىالشارع 
رعاية لكرامتهم ودعما لاسستقلالهم أن يجتبهم حق 
التقاضى أمام تلك المحكمة حيث تنظر منازعاتهم 
فى جلسات علنية فعهد بالفصل يها الى كبار 
اعضاء الهيئات القضائية من ذوى القاصب 
الكبيرى لانهم لما تتوافر فيهم من خبرة ودراي:ة 
بثشسئون زملائهم اقدر على الاحاطة بها وتحرى 
وجه الحق والصواب عندما تعرض عليهم 
ظلاماتهم فيجلسون كأعضاء أسرة واحدة للنصل 
فيها على هدى من هذه الخيرة والدراية ») 
ولتد أرسى الشارع هذه السنة ابتداء فى 
المادة "؟ من قاثون نظام القضاء الصادر 
بالقاانون /!164 لسسنة 1945 التى نقلت' 
الاختصاص بالقصل فى طلبات الغاء المراسيم 
والقرارات المتعلقة بشئون رجال القضاء 
والنيابة وفى طلبات التعويض عن الاضرار 
المترتية عليها من محكمة القضاء الادارىي بمجلس 
القولة :الى “وحكينة: التكفن متمعدة وويثة حمفية 
عمومية يحضرها على الاقل أحد عثر 
مستشار!آ ٠‏ وقد جاء بالمذكرة الأيضاحية لهذا 
القانون تعليقا على تلك المادة ان « الششارع 
زاد على الضمانات المتررة لرجال القضاء 
ضمائنة أخسرى توكيل أمر الفصل 
فى هك الطعسون لاأعلى هيئسسة 
قضائية فى البلاد منعقدة يهيئة جمعية 
عمومية امعانا منه فى بث روح الثقة والطمأنينة 
قى نفوسهم .. ولعل فى تشكيل المحكية على 
الوجه سالفه الذكر ما يغفنى عن ضمائة تعدد 
درجات التقاخى » »© وقد نهج المشرع هذا 
النهج بالنسية الى اعضاءً مجلسى الدولسة 
حيث نأ بمقتخى ألمادة 7٠‏ من التانون ١55‏ 
لسنة 15056 بتنظيم مجلس الدولة لحنة سماها 


لحئةالتأديب والتظليات وعهد اليها تأدي بأعضاء 
١أجلس‏ فضلا عن ولاية الفصل يصفة قضائية 
فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلتة 
يشئونهم وف طلبات التعويض المترقية عليها 
ميا كان يحض أصلا ؤواختصاص القضاء 
ويكون قرارها قى هذه الطلبات نهائيا لا يقتهيل 
الطعن أمام أى جهة وقد ردد الشارع هذا 
الحكم ُْ ألمادة 19 من ألقانون ده لسئة 1565 
. بشأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية 
التحدة ٠.‏ وق عام 7 استحدث الشسارع 
نظام لجنة التأديب والتظلمات باثارة قضايا 
الحكومة بمقتفى المادة ه؟ من القانون هلإ لسنة 
8 ااتقدم ذكرها وأصيح نصها على غرار 
.نص المادة 1" من القانون ١580‏ لمسنة 6م56١‏ 
فى ثسآن تنظيم. مجلس الدولة ٠الفة‏ الذكر »وقد 
جاء بالمذكرة الايضاحية. لذلك القانون تعليقا 
على المادة ه؟ منه المطعون ثييا. ان الشسارع 
« استحدث اوضاعا جديدة فى شسأن تأديب 
أعضاء الادارة والنظر فى قضايا الالفساء 
٠‏ والتعويض ألتعلقة يوشئونهم فجعل هذا وذاك 
من اختصاص لجنة يطاق عليها لجنة التأديب 
والتظليات تشكلمن أحد عقم عضوا هم أعضاع 
: المجلس الأعلىمنضما اليهم ستة من المستشارين 
حسيا كرتعوب أقدميتهم وال 1 م مستمد قَ 
جوهسر ٠‏ ميا هو متبع فى مجلس الدولة » 
وقد صدر بعد ذلك القرار يقنانون ١م‏ سسمنة1915 
متضمنا نق لاختصاصات مجالس الهيئة القضائية 
ومن بينها المجلسن الأعلى لادارة قضايا 
الحكومة الى المجلس الاعلى للييئات القضائية) 
.الا ان لجنة التأديب والتظلمات بهذه الادارة 
ظلت تمارس اختصاماتها المشار اليها . 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدكم أن 
الشارع آذ انقا الهيئات الثلاث المتقدم ذكرها 
وألفها من كبار اعضاء الهيئات القضائية 
. بنصساب ييل اضماف التصاب العادى للمحاكم 
العليا وعهد اليها الفصل قِ منازعائهسم 
بصفة قضائية بعد سمماع اقوالهم والاطلاع 
على ما يبدون من ملاحظات وذلك بقرارات 
حاسية .للخصومة تصتر بالأغلبية وتلك جميعها 
٠:‏ أجر اءات قضائية ٠.‏ ان الشمار ع -اذ: نيج هذا 


. المتهج .انها يُستهدف كيا أقصحت عن ذلك . 


تضاء الحكية. الطيا) 220 , 17 


المذكرات الايضاحية لقوانين البيئات الثسلاث 


. توفير ضمان جحديد لاعضاء د ذه الهيئات 


تكنال بث دىف_ الثقة والطمانينة ق تقو هم 
كيا رأى الشارع أن تشكيل ألهيئات الثمالات 


بالتصاب المأكور ومن كيار رجال الهيئات 


التضائية تغنى عن تعدد درجات التقامى 
تجعل أحكامها ثهائية حاسسية 1 عنة 
واذا كان تلك هو هدف القشارع من انشساء 
الهيئات الثغلات ومتهسا لحنة الداذييب 
والتظلميات عادار 3 قضايا الحكوية ليس معتولا 
أن ينقل الاختصاص بتتشر منارعاتهم من 0 
قضائية وهى محكية القضاء الادارىي بمجلس 
الدولة حيرث الضمانات والاحراءات التضائية 
مكفولة الى هيئة ادارية ذات. اختصناص 
والتظلمات بادارة قنايا الحكورة هيئة قضائية 
تمارس اختصاسا قضائيا ومسن كسم يحوز 
مُظلوب تطبيقه ئَُّ احدى القضضايا المطروهة 
عليها وذلك تطبيقا 0 0 
9 بعكم قبول دمر ٠.‏ 


ومن حيث :أن ما أثير 5 صلاحية: 
أعضاء اللجنة اإشيادية بادارة قضارا 
الحكية للفصل 6 منازعبات ا 00 
لجئنة التأديب والتظليمات التى يشمتر. 
عضويته! لسيق أيداء رايهسم فى فى الممسائل 
مثار هذه النازعات © مردود بأن هذا 
القول ددن صحته أذها مك و يام . تعارضص 
بين الس .المطعون غيه ودن صوصن قانون 
المرافعات قْ شأن ملاحية التضشاة للفميل ىّ 
الغخصومات ولا يركىٍ الى ونسد مخالفة 
الدسستور ٠‏ 1 
أالادة 98 رائعة من الكانون 
رقم م لسسمسنة 4م15 تنص على أن 'شكو تككون, 
لقم ارات الحجادر 5 بالتعيين ١‏ أ تحديدذ ا 


من جد ّ أن 


ل'كى طلعن: 1 مطالية هام أدسة جهة تضائة2 


. بسلب جهبتت التضرساء.ولآية النسر فى 


0 الرايعة. 
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العلمون التى تؤجه اليها بيئما هى بطبيعتها 
من هدميم الاعمال الادارية ألتى تجحريها الحكومة 
فى اشراقها على المرافق العامة . 
ومن حيث ان المادة 8" من الدسستور القائم 
تنص على أن التقاضشى حق محسسون ومكقفول 
للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء 2 
اقافيه الطبيعى ... ويحظر. النص فى القو 
على تحصين أى عمل أو قرار ادارى مسن 
. .رقابة أتضاء » وظاهر من هذا النص أن 
المشرع الدسستورى لم يقف عند حد تقرير 
حق. التقاضى للناس كافة كميدأً دستورى 
أصيل بل جاوز ذلك الى. نقرير ميدآا حظار 
.النص فى القوائين على تحصين اى عمل أو 
تسيراق إدارى ضد رقاية القضاء . وقد 
خص. المشرع الدستورى هذا المبدا بالذكر 
رغم آنه .يدل فى عموم المبدا الأول الذى 
يقرر حق التقافى للناس كافة وذلك تو. 
الرقابة القضائية على القرارات الادارية وحسما 


ثارين خلاف ققى أن عدم دستورية. 


التشريعات التى تحظر حق الطعن ق همده 
التقرارات وقد ردد النص الثسار اليه 
مأ !قسرته الدساتير السابقة شسمئ؛ من كقفالة 
كن السساكي للامراد ولذلك حين خولهم 
حقؤنا لاتتوم ولا توت تى ثمارها إلا بقيام 
هنذا الحق باعتباره لله التى تكفل حمايتها 
والقكمتم نها ورد العدوان عليها. 
ومن حيث إن الدساتير مالفة الذكر قد 
5 ل حل رض مااي الوا اذى 
: القافون سواء وانهم متسساوون فى الحعوق 
١‏ والواجبات, العامة ( الادة 59 من دسستور سئة 
713 ولا من دستور سمتة 1168 و 8*؟ من 
| مشبتور سنة 1154 ) كما ردد الدسستور للقائم 
هذا 'التصن فى المادة . منه . ولما كان حق 
التقاضى من الحتوق العامة التى كفلت الدساتبر 
المضاواة بين المواطنين فيها فان حرمان طائفة 
معينة.من هذا الحق مع تحقق مناطة وهو قيام 
المنارعة قى.حق من_حقوق أغرأدها ينطوى على 
إهدارء ليدأ “المساواة .بيتهم ويسين غيرهم من 
المواطتين ائذين لم يحرموا هذا ألحق ٠.‏ "' 
تتدم' يكون نص المادة 
من -القانون 86 لسسنة 1901 اللفشار 


٠‏ ؤمين: حي أنه للما'تقتد 


ممم سي سي سس عطاس ل هباصم وت عسو ساو سس جات | 
إليه على أن م تكون القرارات الصاترة 
بالتعيين أو تحديد الاقدمية نهائية ؤغير قنالة 
لاى طعن أو مطالية أمام أية ججة قضائية » 
يكون مخالفا للدستور ومن ثم ينعين اليم 
معدم دستوريتكة 0 

القضية رقم ١‏ لمسنة 5 ى « دمستورية 4 برياسة 
المستششار بدوى حمودة وهضوية المستشارين محيد عيد 
الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ ريف ومحيد 
بهجت عتيبة وابو بكر محمد عحطية رمحسد قهمى حسن 
عشرى ومحيد كمال محفوظ 000 


+ 
1" مارسى 1519/1 


(1) دعوى دستورية ' دعوى موئسوع » إنتعليه 
اختصاص محكمة عليا اختصاص دفع . 


( ب ) مصلحة : دعوى دستورية . عقوبات م ؤمء 
مصلحة آدبيسة , 
( ج ) قانون : دستورية . قرار بقافون > شرطه ىق 


© لسنة 1957 . دستور م0.؟١‏ 

( د ) سلطة تنفيقية :| تفويضها فى التشردع . سيادة 
قانون . دستور مم 4" و 8ه" و .!؟ا 

( ه ) عرار بقاتون : 54 لسنة 1957 » دستورية , 
مضكمة ثشورة »© قانونيسة ه١1‏ لسنة » دسكور 
5 مم ١١.‏ و ١0#‏ »© رئيس جمهورية سلطته . 
أ( و ) جريمة : اخالتها » محكمة شورة * رئيس 
جتهورية_ سلطته قرار بقانون 48 لسنة 13107 »اختصاص» 
جهة قضاء » تعديله . 

- لان ) تحقيق : أدماء » اخقصاص سلطته . رئيس 
جمهورية » نياية عامة » دستور 1944 اجراءات أو ق1) 
لسنة 151/5 قرار بقانون 648 لسنة 1538 م 5 , 

( ح ) محكمة ثورة : هكم آنتهائى » قرار بقالئون 
لسنة 55خ م ل . اء 


ط)ثورة : مبادؤها » اخلال بها » محكمة ثورة 
اختصاصها دستور 15514 ام 2؟ قرار بقائون ‏ لك لببنسة 
كا عهآأ.ء. ٌ ١ ١‏ ص 

د ى") اقافون : دمستوووت ْ 

( ك ) محكمة : : ردت عضو ٠‏ قرار بقاقون 4ع السفة اا 


م ٠‏ » دفاع اخلال بحقه . دستور 1476 مم 3165 18 


ص ل ديصي ل 


ال العلاوئيسة : 
اسه تختضص محكمة الموضوع بالفصلل فق 


الدفع. بعدم الاختصاص © ولا يععرض أمر 


الاختصاص على محكمة الموضوع الا حيث 


يكون ثمة تنازع على الاختصاص بين جهات 
القضاء ٠‏ 

أ للمدعىمصلحة أدمية فى أنتعاد محاكمته 
لاثبات براعته من الحريمة التى نسب اليه 
ارنكابها وصدر ضده حكم العقوبة مع وقف 
التنفيذ » ولو كان آلحكم قد سقط ٠‏ 

٠‏ 3 قد القانون 1 لطة التنقدذ 4 خدما 
تصدره من قرارات بقوانين » أن تكون 
ضرورية لواجهة الظروف الاستثنائية التى حلت 
بالبلاد » وأآن تكون ممارسة رئيس الجمهورية 
لهذا الاختصاص الاستنائى بالقدر الضرورى 
مواجهة هذه الظروف ٠‏ 

سل اثقانون ١١‏ لسنة 1١951‏ بتفويض 
. رئيس الحمهورية لاضدار قرارات لها قسوة 
القوانين قد صدر وفقا للمادة ١٠؟!‏ من دستور 


1 وهو لايتعارض مع 'مبدا سيادة القانون. ' 


ه سا المشرع الدستورى اجاز السلطة 
التشريعية تفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون بالشروط الواردة فى 
الدستور » ومن ثم تكون القرارات بقوانينالتى 
يصدرها رئيس الجمهورية بهذا التفويض لها 
قوة القانون »© ويتناول كل ما يتناوثه التشريمع 
اقصادر من السلطة التشريعية » بما فى ذلك 
الموضوعات الثى نص الدسستور على تنظيمها 
بقانون ويدخل فى ذلك ترتيب حهات القضاء 
وتعبين أختصاصها ومن ثم .فان ما تنص عليه 
لمادة الأولى من القرار بقانون المطعون فيه 
من انشاء محكمة الثورة وتعيين اختصاص لها 
لا يخائف المادة +16 من الدستور ٠.‏ 1 


" ل لا وجه للطعن على القرار بقاتون +24 
لسنة !1951 بقنه. خول رئيس الدمهوريةسلطة 
اجالة الجرائم المنصوص عليها فيه الى محكمة 
الثورة واقتضاء تعديل أاختصاص حهات الاخرق 


/ا ‏ خلا دستور 19514 من نصوص تقفى. 


بآن تكون الدعوى الجنائية بأمر من النيابة 
العامة أو أى حهة قضائية» وفد آجاز .الدستور 
ش - اقامة الدعوى. :الجنائية بدون آمسر دن 


. اققساء امحدكبة العليمآ 


15 

361 الذى له قوة 'كقانون ؛ اذ نص فى المادة 
الرابمة منه على أن يمثل سلطة التحقيق 
والادفاء بالنسبة للدعاوى التى تنظرها محكمة 
الثورة ألجهة أو الشخص الذى بحدده قرار 
التشكيل. لا يخالف الدستور "<٠‏ 

- ليس فى أحكام الدستور ما يحظر النص 
على آن الأحكام التى تصدر من جهة قضائبة » 
فهائية وغ قابلة تلطعن . ١‏ 

ألنص فى القرار بقاثون على حق رئيس 
الجمهورية فى أن يحيل الى محكية 'لثورة 
الافعال ألتى تعتبر ضد البادىء التى قسامت 
عليها الثورة . 

٠١‏ ل الرقابة «القضائية على دستورية 
القوانين تقوم على مخالفة التشريع النص 
دستورى »4 فلا تمتد آلى حالات التمصارض أو 
التنازع بين القوآنين ذات المرتبة الواحدة . 


1 حق المتقاضين فى رد القضاة ليس 


مقررأ بد بنتص الدستور دل بتشردع عادى »2 وم* 
ثم لا يمس منع حق أآرد بامبتقلال القضاء كما 
ل يخل هذا امتع بحق اقدفاع ٠‏ وليس فى هشذا 
المنع ما بخل بمبدا المساواة ٠‏ 

الحكمة : | 

من حيث أن .. قضاء هذه الحكيبه جرى 
بأن المحكمة العليا ليست جهة طعن بالنسيبسة 
آلى محكية الموضوع ؛ وأنما هى جهة ذات 
الختساس أصيل خددد 0 انشائه!' ٠‏ ولثن 


القع الذى يشار أمام , محكية الوضو ع الا انها 


دعوى الموضوع لانها تعالج متوضوعا مغايرا 


موضوغ الدعوى الاصطية ؟لذى يتصل به. الدفع 
بعدم الاختمباص © ومن ثم تكون محكنة 
الموضسوع دون الحكية العليا أ ضاخينة 
الولاية ٠:‏ ة 
الاختصاصن على هذد المحكية الا حيك يكون 

تنآرع على اماد بين حبك القضساء 


قّ النصل فيه »> ولا يعرض امسر , 


1 التراع تطبيقا للفقرة ا 3 الملاء الرابعة : 


0 0 


1 العددان السابع والثاين اللسئة السادسة والخمون 


ومن حيث أن .. الثابت من الحكم الصادر 
من محكبة الثورة فى قضية الجناية ١‏ لسنة 
: 1/1 االدعى العام الامتراكى المرققة بالدعوى 
أن المدعى احيل الى محكمة الشثورة متهميا 
بالاشتراك مع آخرين بوصفع م من الوزراء 
الغاملين بالدولة ى ارتكاب جناية الخيانة 
العظبى © وقضت [لحكية الذكورة فى 1 من 
ديسيير 199/1 بادآئته ومعاقيته بالحبس مم 
الفسفل لمدة سئة وامرت بوقف تنفيذ العتوبة 
ادة ثلاث سئوات »©:ولا كان انقضاء مدة وقف 
تنفيذ العقوية دون ان يصدر خلالها حكم بالغائه 
وأن كان يترتب عليه اعتبار آلحكم كأن لم يكن 
عيلا بنمن آلادة 1ه من قاتنون العقوبات 
وستوطه بآثاره الجنائية كافة وهو مايعد ممثابة 
رد أعتبار قانونى للمحكوم عليه »؛ الا أن 
لأمدعى مصلحة آدبية فى أن تعاد محاكمته 
لاثبات براعته من الجريمة التى تسب اليه 
أرتكابها وازالة الشوائب والظلال ألتى علقت 
باسيه يسيب أتهامه وهو ما يستهدفه من رقع 
الدعوى الدستورية توصلا الى أعادة محاكمته 
امام محكهة مختصة وفقا لتصويره .. 


ومن حيث ان الأصل 4 تطبيقا لمبدأ الفصل 
بين السلطات »© آلذى تننته الدساتيم فى مصر 
على نحو يكفل التوازن والتعاون بينها » ان 
تختص السلطة التشريعية بوظيفة التشريسع 
وأن تمارسها ينفسها على مقت فى التواعد 
الدستورية وفقا لما تنص عليه ألادة لا؟ من 
دستور 1154 ألتى تقابل المادة7ممن الدستور 
ألقائم 4 غلا تتخلى عنها للسلطة التنفيذية ؛ 
الا انه نظرا 1ا تقتضيه الظروف الاستثئائية 
التى قد تحل بالبلاد من ضرورة مواجهتها فى 
سرعة وحسم بتشريعات عاجلة فقد أحسازت 
. العساتير الصادرة فق سبنة 19555 وسنة 4ؤ! 
وسنة 151/1 نفويض ألسلطة التنفيذية ( رئيس 
الجمهورية ) فى 'صدار قرارات لها قوة القانون 
وقد خرص الشارع آذ أياح « ذا التفويض على 
أن يضع له من الضوابط والتيود ما يكفل 
جعل زمام التشريع فى يد السلطة التشريعية 
المختصسة وذلك بتقكيده من حيث الظطروف التى 
تبرمه وامد سريانه والموضوعاتالتى يرد عليها 


والاسس ألتي تقوم عليها ». وقد يشترطالشارع . 


الدستورى توافر اغلبية خاصة لاقرار قانون 
التفويضش, وضرورة عرض هذه ألقترارات مقوانين 
على السلطة التشريعية فى أول جلسة بعد أنتهاء 
7 " التفويض فاذا لم تعرض أو عرضت ونم 

ا قل عليها السلائة التشريعية ونال ماا كان 
00 قوة القانون وطو ما تخص عليه المادة 
4 من الدستور القائم » وذلك كله حتى 
لايؤدى التفويضش الى نزول السلطة التشريعية 
عن اختصاصها وبتلكيوفق الشارع الدستورى ٠‏ 
بين مقتضيات نظام الفصل بين السلطات وكفالة 
قيام الساطات بوظائفها الدستورية وبين 
الاعتبارات العملية الملحة التى تقتضى تفويض 
رئيس الجمهورية فى ممارسة وظيفة التشريسع 
على سييل الاستثناء لمواجهة تلك الظروف 
الاستتثنائية » وقد نص دستكور سنة 1954 
الذى صدر قى ظلة التاتنون 16 لستة 1551١‏ 
المطعون فيه لى المادة .؟! مئنه على ان 
لركيمس الجمهورية ف الأحوال الاستثفائية بثاء 
على تفويض من مجلس إلاية أن يصدر 
قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون 
التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات 
هذه القرارات والاسس التى تقوم عليفا. 
ويستفاد من هذا النص آنه يشسترط لسلامة 
التنفويض وصحته أن تطرأ ظروف استثنائية 
قضررة وان يكون محدود الدة معين الموضوعات: 
التى يجرى فيها والاسنس. التى يقوم عليها 
وكلها قي ود على السلطية التنفيذية حتى 
لا تمارس كلك الاختصاص الاستثنائى باصذار 
قرارات لها قوة القانون الا أن تقوم 
مبرراته ودواعيه على يكون ذلك فى الحدوة 
ووفقا للضوابط التى تضمعها السلطة التشريعية 
صساحية الاختصاص الاصيل ق ممارسة وظيفعة 
التشريع و« 


'ومن حيثك أن القانثون ١5‏ لسدثة 97د 
المتقدم ذكر ه قد صدرزر بتسساع على أكثر اح 
بقانون تقدم به فى 1؟ من مايو 135117 
بعض أعضاء مجلس الأمة بتقويض رئيس 
الجمهورية قى أصدار قرا, رات لهاقوة القانون 1 
طليقا للمادة .؟١‏ من الدستور استناذا الى 
أن الظروف الاسستثنائية التى تمر بها البلاد 
تقتضى ‏ أن يتولى رئيس الجمهورية سلظلة. 


الغانون خلال الظروف الاستثنائية القائة فى 
جميع. الموضوعات التى تتصل بأمسن الدولة 
م وتعيئة كل أمكانياتها البشرية والمادية 
ودعم المجهود الحريى والاقتصاد الوطنى 
وبصفة عامة فى كل مايرهه ضروريا 
اواجيهة هذه الظروف الاستثنائية . وعند 
نظر هذا :١‏ متراح يقسانون فى مجلس الامسة 
بطسة 14 من مايو 11317 ( مضبطة 'جلسة 
لاني و المقرين. عللت” تعفر الا تيدان أن 
توضح « الظروف الاستثنائية » التى وردت 
فى الاتتراح دون تحديد وأثسار الى أن المادة.؟١‏ 
بن الدستور توجب أن يكون التفريض لمدة 
بحدودة » وث'ن تعين موضوع القرارات » وطلب 
ان يكون ذلك محل البحث وقد رد رئيس مجلس 
الآية على ذلك قائلا : ان المادة 
الاولى من الاقتراح بقائون تضمنت تحديد 


بدة ألتفويس حيث حمنددت ألدة بأتهة 


خلال الظروف الاستثنائية الثائية كيا 
عينت الموضوعات بها ظك التى تتصل بأمن 
الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية 
والمادية ودعم المجهود الحريى والاقتصاد 
الو وتسفسة غلمنة نكل ما يراه 
ضروريا اواجهنة هذه الظروف الاستثنائية 
واستطرد رئيس المجلس قائلا أن تحديد 


وقت معين أو مدة محزدة لباشرة هذه . 


الصلاحيبات مجر تسعبي) غابة الممعوبة يبل 
يكساد 5 ن مد تحبا لان المعصسركة متأرجمة 
تتعي ديبن. يوم وآكخر وليس واضحا ما 
اذا كانت هذه الظروف تنتهى فى بحر ستة 
أشهر مثلا أو ثلافة أو فى شهر وأحد أو 
أسبوع جين تسم فليس ممكنا تحديدهما 
بوقت معين ويكفى أن قتحدد بأنها الظروف 
الاسنتنائية التقائية الى جانب أن مجال 
أعبال التفويش محدد تماما فى الاقتراح وقد 
وافق مجلس الامة بالاجمساع على الاقتاح 
بقائون بالصيغة التى قدم بها وصدر به 
القانون ١١‏ لسنة 1559 . 

ومن حيث انه بالنسية الى شرائذ صحة 
التفويضرطبقا للمادة .؟1 من دستور سسنة 1535 
مائفه يبين على ما تقدم اتهسا كلافة 
أولها : أن يصحر التفويشس لمواجهة ظروف 


قشاء الممكية الطيبا 5 1 


استثنائية » والثانى : أن يكون محدد المدة 
بشأئها القرارات بقوانين والأسسى. التى تقوم 
والثالث : ان يعين الموضوعات التى تصدر 

ومن حيث أنه عن القشرط الاول فانه يبين 
من نصوص القائون 18 لسنة 1951 واعماله 
التحضيرية التى تقدم ذكرها انه صدر فى 
نلروف كانت تنثر باندلاع الحرب بين مصر 
واسرائيل مما يعرض أآمن: البلاد وسلامتها 
لاخطار جددية وقد نشبت الحرب فعلا 
فى الخامس مين ثسهر يونتيه 11117 بعد 
نحو أسيوع من تاريخ صدور ذلك القانون 
ولا جدال فى أن هذه ظروف استتائية 
يقتضى أمن الدولة وسلامءمتها مواحجهتها فى 
سرعة وحسسم ومن ثم تبرر تفويض رئيس 
الجمهورية فى ممارسة سلطة التشريع استثئاء 
تحتيتا لهذا اليدف . 

ومن حيث أنه عن الشرط الثانى الخاص 
يتحديد مسدة التفويض »© وهو القيد الزمثى 
الذى يحول دون اطلاقه . فان الشارع قدر 
ان تحديد هذه المدة بوحدات قياسسن الزمن 
العادية كالسنة والشهر آمر بالغ الصعوبة 
بل يكاد يكون مستتحيلا لأن المعركة 
واضحا ما اذا كانت الظروف الاستشائية 
التى اقتضت اصداره وهى ظروف موقوتة 
بطبيعتها بحيث تبقى ما بقيت 0 دقيت هذه الظروف 
وتنتهى بانتهائها وبهذا يتوافر قرط تحديد 
الامءة 

8 55 أنه عن الشرط الثالث المتعلق 
بتعيين الموضوعات التى يرد ليها التفويض 
فان المادة الاولى من التانون 15 لسنة لاكةا 
قد حددت فى شطرها الاول .وضوعات معينة 
وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم. 
المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى ولئن كان 


< هذا التحديد كد لتسم بقىء مسن السعة 


مان ذلك قد أملته حجانلة الحرب وهى 
الظرف الاستثنائى الذى اقنضى اصدار قانون 
التفوين لواجهة هده الحالة باداة التشريع. 
العاجل حماية لامن البلاد وسملايتها ودقعا 

كك ألتى خطق بآين الدولبة وسلايتها 
للاخطار عنها ودميسا لقواتها العسكرية 


أ العددان السابع والثامن للمئة السادسة والحمسون 


فى معسركتها مع العدكو س أما ما تضمتته 
العبارة الاآخيرة من المادة المذكورة من تفويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها 
قوة الشناتون نضفة 'عابلة فر كل نا يرا 
ضروريا لواجهة الظروف الاستثتائية . فانه 
بق عن القتيظ الأول بق اقفن المكيعارة 
لشرط تعيين الموضوعات التى يرد عليها 
التفويض وذلك بالنسبة الى الموضوعات المحددة 
[الشريع بالبرعة ,واحسدم حياية لابن «الدوية 
وسلامتها ودعيا للمجهود الأحربى والاقتصاد 
الوطنى وطلب مقدموا الاقتراحج أقراره على 
وجة الاستعجال واعتبار ما ورد فى طلبهم 
تبريرا لاصداره مذكرة ايضاحية للاقتقراح 
ف اكتلدة الاولى مه على أ نفسو زكين 
الجمهورية فى اصدار قرارات لهسا قوة 
فيه حلى. الوجة اسايق بياته... 


ومن حيث انه بالنسبة للاسس التى تقوم 
عليها الموضوعات التى فوض رئيس الجمهورية 
فى أصدار غقرارات يشيأنها فاذوا تستفاد من 
العبارة الاخيرة من نص المادة الاولى منالقانون 
المذكرة الايضاحية والاعمال التحضيرية لهسذ! 
القانون» فقد أرسى القانئون اساسا عاما يقيد 
الطة التنفيذية فيما تصتره من قرارات 
بقوأنين بمقتضى التفويض وهو أن تكون هذه 
القرارات شرورية اللمواجهة الظروف الاستثنائية 
التى حلت يالبلاد بانسرعة والحسام الواجبين 
وان تكون ممارسة رئيس الججمهورية لهذا 
هذه الظروف ٠‏ 

ومن حيث انه بالنسبة للسبب الثانى من 
أسباب الطعن وحاصله أن الكانون المطلعون 
نيه وقد فوض السلطة التنفيذية تفويضا مطلتا 
فى سلطة التشريع فان هذا التفويض يتضمن 
تنازل السلطة التشريعية عن وخليفة التشريع 
ااأى السلطة التنفيذية ويتيح لها عدم الخضوع 
للقانون بما يتعارض مع ميدا سيادة القانون 
وتص المادتين 5 و 15 من الدسستور القائم 4 
الحكم فى الدولة وتقضىالثانية بآن تخضع الدولة 
للقانون »© فانه مردود بأن الدستور وقد حدد 


الوظائف المنوطة بسلطات الدولة ووضسع 
الضوابط والقيود لادائها بما يكفل 
التوازن والتعاون بينها فان ممارسة هذه 
ألسلطات للوظائف التىئناطها .ها الدسستور وفق 
الضوابط وفى الحدود التى رممها لا تتعارض 
مداهة من الناحية الدستورية مع الاحكام 
الاخرى التى ينص عليها ألدستور ؛ لذلك مان 
التفويض التشريعى الذى تضضمته القانون ٠6‏ 
لسنة ١9517‏ وقد صدر وفتا للضوابط والتيود 
ألتى تنص عليها ألمادة .؟١‏ من دستور سنة 
5 ألذى صدر ىق ظله ومتفقا مع حكميها 
على ما تقدم لا يترتب على «سدوره وممارسته 
وفقا للضوابط والقيود التى صدر على مقتضاها 
أعفاء السلطة التنفيذية أو تحللها من الخضوع 
للقانون » ومن ثم فلا يتعارض هذا القانون مع 
مبدا سيادة القانون ولا يخالف نص المادتين 
5" و 50 من الدستور القائم 5 

ومن حيث أنه يخلص ما تقدم أن القسانون 
لسنة 155119 بتفويض رئيدى الجمهورية فى 
اصدار قرارات لها قوة القانون لايخالف الدستور 
فيما تضمنه من تفويض رئيدى الجمهورية فى 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى الموضوعات 
ألتى تتعلق بأمن الدولة وسملامنها وتعبئة كبل, 
أمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربى 
والاقتصاد الوطئى ومن ثم يكون حلعن المدعى 
بعدم حستورية هذا القانون غير قائم على 
أساس سليم متعيئا رفضسه . 


من حيث ان .. قانون التغودضى ١6‏ لسنة 
/561 قد صدر متفقا صع احكام الدستور » 
ولما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون 48 
لسنة /131517يانشاء محكمة الئورة ينظمموضوعا 
من الموضوعات التى تتصل يمن الدولة والتىئ 
تدخل فى الموضوعات التى عيتها قانون التفويمز 
ويرد عليها التفويض . لذلك فان النسعى على 
قرار رئيس الجمهو_بة بالقانونم؟ لسنة/ا115 
لصدوره بناء على قاتون غير دس.تورى لآ يقوم ٠‏ 
فلن اساسن سايم :ا 


ومن حيث أن دستور 1536 الذى صدر 
القرار بقاثون ااطعون فيه فى ظلئه اذ نص ى 
المادة ١١.‏ منه آنفة الذكر على ان « لرئيس 
الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية يناء على 


مسمس سس سعد لمعصحت 
شتكس ست 
لمعيس سس 


نتفويغى من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها 
قوة القانون ويجب ان يكون التفويذى لدة 
محدودة وان يعين موضوعات هذه التقرارات 
0 التى تقو تقوم عليها » فان مبادىء ذلع 
ن المشرع الدستورى اجاز للسلطة التشريعية 
تقويض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات 
لها قوة القانون بالقروط الواردة يهذا النص» 
وانه بصدور ه ذا التفويض مسقوفيًا شرائطه 
ينتقل الاختصاص التشريعى اجلس الامة الى 
' رئيس الجمهورية فى الموضوعات التى فوض 
كيها ويكون له حق ممارسة صلاحيات هذا 
المجلس ق حخصوص ما فوض فيه ومن ثم تكون 
|القبرارات بقوانين التى يصدرها رئيس 
الجمهورية يناء على هذا التنويذى لها قوة 
القانون وتتناول كل ما يتناوله التشريع الصادر 
من السلطة التقريعية بها فى ذلك الموضوعات 
التى .نص الدستور على أن يسكون تنظييها 
بلحاتون 0 ا 
ومن حيك ان استناد المدعى الى قضاء 
'الحكمة العليا فى الدعوى »6 لسنة ١‏ القضبائية 
مقيرية لا فده فق السسل “طن عليز 
التنويض للتشريعى فى الوضوعات ألتى نسص 
الدستور على أن يكون تنظيمها يقانون » فقد 
' تضت المحكية بحكمها الصادر قف الدعموى 
١‏ 0 بعدم 'دستورية: المادة .1 من لائحة 
م العاملين بالقطاع العام الصادر يقرار 
رئيس الجمهورية 9.؟؟ لسن 5751 العسدل 
بترآر رئيس الجمهورية 8.1 لسبنة /1951 فيما 
نضصمنته من تعديل تواعد أجمم ناص حمات 
. 'للقضاء استناد! الى ان هذا التعديل الذى قم 
بموجب قرار جيهورى لا يجوز اجراؤه بغير 
القانون طيتا للمادة 109 من .الس.تكور لاآن 
الامور إلتى إحتجزها الدستور . ينص صريح 
ليكون التقبريع فيها بقانون صادر من السلطية 
: -التشريعية.لا يجوز تنظلينها: أو تمديل احكامها 
أو .الغاؤها.ياداة تشريهيمبة ادئى والا كانت 
مخالفة للدستور © والحظر المستفاد بن هذا 
+ الح :دكا عو راطع من مطافف 6 الما دير 
.:. على الاداة التشزيعية الادنى مرئبة من القاضى 
وكانت قى: خصوص الدعوى المذكورة المادة ٠.‏ 


7 0:'اقضاء' الممكية الطهن) '.-.” فنا 


من قرار رئيس الجمهورية 708.5 لسنة. 1155 
المعدل بقرار رئيس الجيهورية ؟-للسنة/1111 
وهو ترا'ر جمهورى عادى فى .رتبة ادنى من 
القانون لم يصدر أستنادا ألى المادة 14 اولا الى 
المادة .؟! ون دسستور سسنة 1958 ألذى صدر 
فى ظله حتى يكون له قوة التانون © وهذا الحظر 
الذى قرره الحكم لا يمتد مداهة ألى قرارات 
رئيس الجمهورية التى لها توة القانون طيقا 
لاحكام ألدسمتور والتى لها ان تتئاول بالتنظيم 
الموضوعات التى تدخل فى حدود التفويض ولو 
كانت من الموضوعات التى أحنجزها الدستور 
للقانون فى حدود الضوابط التى يصدر على 
اساسها التفويض . 


ومن حيث ان استناد المدعى الى النتوى 
الصادرة من مجلس الدولة الفرنسى فى 5 من 
فبراير 1107 لتأييد دفاعه القائم على عدم 
دستورية التفويض التشريعى فى الاسائل التى 
احتجزها الدستور للقانون 'اسننادا فى غير 
موضعة »© ذلك أنه يبين من نقص اللايسات 
التى صدرت فيها هذه الفتوى أنها تتعلق 
بتفسير المادة ١5‏ من دسسمتور فردسا الصسادن 
ىق 1185 والتى تنص على أن قصوت الجمعية 
الوطنية وحدها على القانون وانها لا تيلك ان 
تفوض ف هذا الحق © ومؤدى هذه النتوى انه 
لا يجوز للبرلان ان يعهد للحكومة فى قانون 
التفويض بالتشريع فى مسائل محجوزة لهبيوجب 
الدستور او بمقتضى العرف الدستورى واأتها 
يجوز التفويض فى الموضوعات التى حجزها 
البرلكان لنفسه وتدخل فى تنظبمها ناصبحصت 
محجوزة له طبقا تلقانون 26 وقد كشفت نسدد 
الفتوى حكم المادة '؟1 من دسستور 11558 التى 
كان نصها صريحا ق حظر التفويض التشريعسى فى 
الموضوعات المحجوزة للبرلمان » وواضح من ذلك 
أن الفتوى الذكورة صدرت فى ظل نظا,دستورى 


الم يكن .يجيز: التفويض فى التشريع بحظر صريح 
قضمنته المادة 1 آئفة الذكر وهو وضع يختلف 


عن الوضع فى النظام الدستورى المصرى الذى 
صدر فى ظله قانون ألتفويض ١5‏ لسنة 15518 
حيث أباح دستور ملنة 19554 فى ألادة .؟1 
ننه التفويض التشريعى ومن ثم يكون الاسدال 
بهذه الفتوى في عَم ٠وضعه‏ . 


06 العحدان السابع والثامن: للضئة الضادضة والخمضؤن 


وقد فقدت هذه الفتوى سيندها الدستورى 
يعد القا الدستور الصادر فى سسئة 15551 
فى غرنسا وحلول الدستور الصادر سنة /مؤا 
محله فقتد لجازت المادة ار؟ا مثه تفويض 
الحكومة فى اصدار قرارات لهسا قسسوه 
القائون خلال مدة معينة على أن يتم التفويض 
بقانون > والتفويض المقصود بنس المادة المثمار 
اليها هو الذى ينصب على الموضوعات المحتجزة 
للقانون يبموجب الدستور اذ ان الموضوعات غير 
المحتجزة فى الدسستور للقانون أصيحت طيقا للمادة 
/ا* من هذا الدستور ذات صفة لاثحبة وأصبح 
تنظيمها يتم بقرارات لائحية دون: حاجة الي 
تفويض فى ذلك يصدر من السلطة التشريعية ٠‏ 
ومن حيث آنه متى كان لقرار رئيس 
الجمهورية يالقنائن 54 لسنة /1151 المطعون نيه 
والذى صدر بناء على قانون التفويض قوة 
القسانون الصادر من السلطة التشريعية على 
ما تدم فأن لهذا القرار بقانون ان يتناول 
بالتنظيم اللوضوعات التى عيثها قانون التفويض 
الذى صدر بلاستند اليه ولو كانت مسن 
الموضوعات التى نص الدستور على ان يكون 
تنظيها بقانون ويدخل فى ذلك ترتب جهات 
إلقضاء وتعيين اختصاصها » ومن ثم فان 
المطعون فيه من اتكقناء محكية الشورة 
وتعيين اختصاص لها لايخالق المادة 161 من 
ما تنص عليه المادة الاولى من القرار بقانون 
الدستور أئفة الذكئر . 
ومن .حيث؛ أنه لا وجه لما يتيره مسن 
ان تنص عليه المادة الاولى من القرار 
: بقانون المطعو فيه من تخويل رئيس الجمهورية 
ساطة احالة الجرائم المنصوص عليها قيها 
الى محكة الثورة مقتضاه تعديل اختصاص 
جهات القضاء الاخرى ؛ ذلك أن الشطر 
الاول من المادة المذكؤرة ينص على أن تختص 
المحكية بالقصل فيما يحيله اليها رئيس الجمهورية 
من الدعاوى المتعلقة بارتكاب الجرائم المخصوص 
عليهائى الكتاب الثانى من قأتثون العقوبيات 
أو. فىقانون الاحكام العسكرية أو آية جزيمة تمس 
الكائون الأذى ينص عليها . 
وقد تضمن هذا الشطر من المادة يذاكه 
سلامة الدولة داخليا أو خارجيا آيا كان 


تحسديد اختصاص محكية الثورة يالنصل فى 
الجرائم التى عينها فنص على فثتين مسسن 
الجرائم أولاهمسا حددها النص يأنها تلك 
التى نص عليها فى الكتدءاب الثانى من قإنسون 
العقوبات وعتوانه « الجئايات والجنح المضرة 
بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها » وما نص 
عليه قائون الاحكام العسكر ية الصادر بالتانون 
+ لسنة 1 من هذها لجرائم » وتشميل 
داخليا أؤ خارجيا أيا كان القسانون أذى ينس 
الفئة الكثانية أى جسريمة تمس سلامة الدولة 
داخليا أو خارجيا أيا كان القانون الذى ينص 
عليها وهى الاخرى جرائم متميزة مححدة 
بأوصافها ولها مجال محدد ومدلول خاص 
أسستقر فى الفقة والتضساءغ يقوم الاختصاص 
أحكمة ألثورة بالفصل فى الجرائم المحددة السالف 
بيانها بأدلة تشريعية لها قوة القائون تبلك 
تقرير هذا الاختصاص وفقا لاحكام الدستتور» 
ويقوم هسذا الاختصاص حئبا الى جنب 
مع الا شسخاص المخول'ى هذا القفسسان 
للمحاكم الجنائية وللمحاكم العسكرية ٠‏ 

وأما سلطة الاحالة الى محكمة الثورة التى 
ناطها القص المشسار اليه برئيس الجمهورية 
وقصد بها تخويله سلطة وزن الاعتبسارات 
التى تقتضى المحاكية أمام محكية الثورة بالنسبة 
لهذا الاختصاص الشسترك بينها وبين المحاكم 
الجنائية والمحاكم العسكرية 6 فان هذه السللة 
التى تقررت لرئيس الجمهورية بأداة لها قوة 
القانون مقصورة على الجرائم التى اوردها 
النص وتتم فى نطاق الاختصاص الذى عينه 
النحكية .ومن قم غلا ينطوى تخويبل رئيسن 
الجمهروية هذه السلطة على نعديل اختصاص 
جهات قضائية أخرى . 


ومن حيث أن النص على المادة الرابعة من 
الثرارات بقانون المطعون فيه دأتلها اد تخول 
رئيس الجمهورية تحديد من يمثل سغطة التحقيق 
والادعاء بالنسبة للدعاوى التى ننظرها محكية 
الثورة فى قرار التشكيل تكون قد خوات رئيس 
الجمهورية انتزاع اختصاص التحقيق والادعاء من 
الئنيابة العامة وهى جهة اضائية واسناده 
الى جهة الخرى » هنذا الثعي متردود بآن 
دستور سسئة 11554 الذى صدر الق رار بقانوق 


اومن حيك _ 


ع 


اماد [العساية العلها؟ 0 


المطعون فييه فى ظلة خلا من نصوص تقفضى 


بغر أمر من جهة قضائية © خنتنص المادة .لا 
من هذا الدستور على أنه لا تقام الدموى 
الجنائية الا يأمر من جهة تضائية فيما عدا 
الأخحوال التى يحددها القانون ©» وقد اياج 
قانون الاجراءات أقامية الدعوى الجنائية من 
غير النيابة العامة فتنص المادة الاولى منه على 


أن 2 تختص النيابة العامة, دون غيرها برفسيع 


الدموى الجنائية ومباشرتها ولا ترئع من غيرها 
الى الأحوال: اأبئة. بأقاثون .وقد .ركنت 


.المادة ١؟‏ من قانون السلطة التضائية الصادر 


بالقانون 51 لسنة 191/1 هذا الحكم ؛ لما كان 
ذلك وكان القرار بقانون 44لسئة 1933 له قوة 
القانون فان نصه فى الماده الرابعة منه على أن 

يمثل سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة للدعاوى 
التى تنظرها محكمة الثورة الجهة أو الشبخص 
الذى يحدده قرار التشكيل /< يخالف الدستور 5 


ومن حيث أن النعى على المادة السابعة من 
القرار بقانون المطعوون فيه انها أذ تنص على 
أن احم محكمة الثورة نهائية ولا يجوز الطعن 
فيها تتضن تعديلا لاختصاصات محكمة النقض 
بالنسبة الى الاحكام التى تصدرها محكمة 


... الثورة مردود: بأنه ليس فى أخنكام الدستور 
٠‏ <ما يحظر النص على أن تكون الاحكام .التى تصدر 


من جهة قضاء نهائية وغير قابلة للطعن 6 وقد 


. جرى الشارع على النص على ذلك بالنسيبة 
 .‏ للاحكام التى ادها بعض جهات القضاء 


لاعتبارات تقتخى ذلك . 


37 0 النص ' على تخويل انس 


- الثورة لا يخل مد ما تنصن علية المادة 
الأول :من القرار 


بشاتون 8؟. لسنة .19517 من 


' الثورة فى القصل فى الجرائم المحددة .المنصوص 
أو قى_قانون الاحكام العسكرية وكذلك الجرائم 


التى تمسى سلامة الدولة داخليا آى خارجيا 
والمحددة بوصفها ومدلوله على ما تقدم . 

واذا كان الثابت من حكم يدكمة الثورة 
«لرفق بأوراق الدع سوى ان ما نسسب الى 
الملدعى وحوكم أمام محكمية القسورة 
ارتكابه جريمة الخيانة العظمى التى نص عليها 
قانون محاكمة الوزراء 8 نسنة 1188 والتى 
تعتبر من الجرائم التى تمس سلاية الدولة 
وأمنها والنصوص عليها فى الكتاب الثانى من 
قانون للعقويات والتى تتدرج فى الجرائم التى 
حددتها المادة الاولى من القرار بقانون المطعون 
فيه والتى يستتيم نصها بذاته وينتج أثره 
القانونى بعد استبعاد العبارة المشار المشار : 
لذلك هان ما يثيره المدعى فى هذا السيب يكون 
غير مجد فى دعواه . 

ومن حيث أن القرار بقانون اداة تشريعية 

لها قوة القانون الصادر من السلطة التشريعية 
وله هذه المثاية تنظيم أى مسن الموضوعات 
المحتجزة للقانون بنص الدستور © ومن ثم فأن 
للقرار بقانون أن يخص المحكية التى رقبهسا 
بأحكام بالنسية لاجراءات' التحقيق والمحاكية 
عهيا هو متبيع فى التحقيق والمحاكيسة 
أمام الجهات القتضائية الاخسرى ما ذام 
أن هذه وود لا تخالف الدستور ؛ ولسا 
كان القرار يقانون قد خلا من احكام 
فى هذا الخصوص تخالف الدستور قانه لا يكون 
متعارضاً ممع أحكاميه ‏ أما ادعاه التعساررض ' 
بين الترار الملعون فيه وقووانين اخرى 
منن ذات مرتبته فهو مردود يأن الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين تقوم على 
مخالفة التشريع لنص دستورى فلا تبتد لحالات 
التعارض أو التنازع عل التو انين ذات :المرهة 
الوأحدة . 


ومن حيث أن ٠٠.‏ حق .لا اتقاضين فى رد القضاة 
ليس من الحقوق الحسة:ورية اأقررة بنص 
الدستور وأنيا هو مق رر بتشريع عسادى اذ 
فص عليه قائون المرافاعات وتانون الاجراءات. 
الجنائية وقد منعه الانانون عن المتقاضين اذا 
قامت دواهى هذا المنع ) ومن ثم فو يمس منيع 
حقى الرد باستقلال آنقق اء . كما لايكفل 
هذا اللنع بحق الدقاع المكقول للمتهمين"أمام 


ل ة لبقا للاصول الدستورية المقررة 
وليس قى تقرير هذا النع ما يخل يمبدا 
المماواة ؛ ذلك أن عموم التاعدة القانونية 
يتوافر بمجرد انتقاء التخصيصس دأن بسن الشسارع 
قا عدته مجحردة عن الإعتداء بشخص معين أو 
داقعه محددة باذات © والشارع يولك يسلطته 
.التقديرية لمقضيات الصالح العام وضع ششروط 
اتجدد المراكز القائونية التى يتسداوى بها الافراد 

1 عاد القاتون بحيث اذا قوافرت هذه الشروط 
ق طائفة 5 الافرات وجب آعيال المساواد 
بيهم لتمائل ظروقهم ومراكزهم الفانونية فأذا 
آاختلفت هذه الخلروف بذن توافرت الشروط فى 
اليعضى دون البعض الاخر انتقى مناط القسوية 
.بيئهم والتجاء المشرع الى هذا الاس لوب فى 
تحديد شقشروط موضوعية يقتضبها الصائح العام 
للتمتع باللحقوق لا يخل بقرطى العموم والتجريد 

: فى القاعدة القانونية ذلك لان الشروط » ولما 
'يخاطب الكافئة من خلال هذه الشروط ؛ ولما 
"كسان التشريع المطعون فيه.قكقد اسئن تواعد 
عايمة مجر دة لاتستهدف حالة غردية يذاأتها 
'وأنها تطبق على مسن يحاكيون أمس هم محكمسة 
الثورة كأنه طبقا للشروط والاوضاع التئْ خص 
عليه ا القانون والذين تختلف خلروفهم عن ياقى 
المتهمين الذين يحاكمون أمسام وخاكم أخرى »؛ 
“لذلك مان ما يثيره .المدعى فى هذا الخسوص 
ايكون على غير اسبجاس : 
ومن حيث أنه يبيين ميا تقدم ان رار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4؟ لسنة 1551 
باتشضاء محكية الثورة لا يخالف الدستور » 
ومن ثم فسأن الدعوى يزمتها لاتقوم على 
.اسن سليم ولذلك يتعين رفضها ومصادرة 

. الكفتسالة والزام المدعى المصروفات ٠‏ 
| القضية رقم لم لسنة د ى « دسستوريته * برياممة 
الستكار محمد عبد الوهاب كليل وعضوية المستشارين 
عادل دزيز زخارى وعير حافظ شروف ومحيد بهجث عتيبة 
وايو بكر محمد عطية وله احمد ابو الثير ومحيد كهمى 
حمان مقرى ويحيد كيال يحقوظ + 

١ 
1 أبريل "ا‎ 
و1)قوات مسلحة ! لجنة مشكلة فى هياة تنظي-م‎ 

وادارة ق ١.15‏ لسنة 1554 م1158 ق الا لسنة لكا , 

غنمة © أآستفتاء _ طعن ©» مصلحة م 


11 العددان الشابع و الثامن للئنة السائمة والحُميسون 


([ ب )4 ق ١55‏ لسسقة 1١9514‏ 5 م 119 © دستوريتها . 
ق ١؟‏ لسنة 19354 . دستور دائم مال . 

(ه ) حق ققاضى : حظره اء قصره على الالقاء , 

( د ) سلطة قضائية : استقلاكها . دستور دائم مم11 
ه ) سيادة قانون : قانون سساديه .» شرعيته , 

( وا ) قوات مسلحة : متطوعون ءه أاستففاء عن 
خدمتهم ق ١."‏ لسنة 1954 م115 دستور مم ها وا,4ء 
مساواة 3 أهدارها 3 


المنادىء القانونية : 

١‏ س لامراء فى توافر المصلخة فى الفصل 
فى آادفع دعدم دستورية ٠‏ القانون ١١"‏ سئة 
5 غفيما نص عليه ف المادة 119. سن 
اعتبار أوامسر الاستغناء الصادرة بالاستفاد الى 
مسا آرتاته اللجنة المشكلة من .هيئة التنظيم 
التنظيم والادارة فى القوات المسلخة »2 لعدم 
صلاحية المدعى لمهام القتال . 


١914 سانص المادة 111 من دستور‎ ١ 
على أن يبقى نافذا كل ماقررته القولنين‎ 
والقرارات والاوامر واللوائح من أحكام قبل صدور‎ 
هذا الدستور » لابعنى به سوى مجرد استهرار‎ 
نقاذ التشريعات السابقة على الدسنور »> دون‎ 
تدهير تلك التشريعات مما قد يشدربها من:عبو‎ 
٠ ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية‎ 

؟ - لا يجوز ان تنص القوانين على شسخصين 
أى عمل أو قرار ادارى مسن ركابة القضاء » 
سواء تسمل المنع دعوى الالفاء ودعوى التمويض 
معا» م أقتصر على دعسوىق 
الالفاء وحدها » والا كان هذا آلنص 
مشالف لللدستور ٠‏ 

5 المشرع لايملك بتشربيع منسه أصدذاء 
السلطة القضائية كلبا أو حزثيا 

ه - ان مبدآ الشرعية وسيادة القانون 
يسذلزم توافر الرقاية القضائية على . ذستورية 
القوانين » وعلى مشروعية الفرارات الاداريةء» 
وكذا يتعين أن تقف سلطة المشرع ازاء حق 
التقاضى عند حد التنظيم خلا تجاوزه الى الحظر 
أو الاهدار . 

تعتجير الملادة ١18‏ من القاتون 1١6‏ 
لسنة 1355 مخالفة للدسسةور خيما تضمنة من 


تضساء المصكية المليسا : ل 


اعتبار أوامر الاستغفنامء عن خدمة المقطوعين 
نائية ل تقبل الطمن أو المراجمة ٠‏ 


المحكمة د 

من حيث أنه . . يستفاد من المستندات المقدمة 
بن الماعى ألى المحكية الادارية ومن دفاع 
الدكومة فى مختاف مراحل الخصومة الموضوعية 
ان امسر الاستغئاء عن خدمة المدعى قد صدر 
بالاستناد الى ما أرتأته اللجنة اأشكلة فى هيئة 
التنظيم والادارة فى القوات المسلحة من عسدم 
صلاحيته لمهام التقتال بالتطبيق لاحكام المادة 
9 من القانون.1.١‏ لسسئة 1956 المعدل 
بالقائون ١؟‏ لسنة 1958 ؛ ولان المحكية 
العليا ليست جهة طعن بالنسبة الى محكينة 
الموضوع وانها هى جهة ذات اختصاص 
أصيل حندة قانون انشائها ويتحدد هذا 
الأختصاص - فى مجال الرقابة الدستورية ب 


بيبا ييدى لدى محكية الموضوع من دقوع ' 


دفوع بمخالفة الدستور: تقدر محكية أأوضوع 
جديتها وتقدر المحكية العيا توفر المصلحة 
'فى الفصل فيها » ولامراء فى توفر المصلحة 
اق الفصل ئ الدفع معدم دستورة القانون 
لسنة 1151 المشار اليه فيا نص 
. عليه فى المادة 115 مئنه من أعتبار أوامر 
الاستغئاء الصنادرة بالاسستئاد الي تلك المادة 
نمائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة لان هذا 
ألنص هو الاساسن الذى استئدت اليه 
الدائرة' الأستئنافية بمحكمسة القضاء الادارى 
الحكسم بعكم الاختصاص الولائى أجلسن 
الدولة بهيئكة قضاء ادارى النزاع أللوضوعى. 


ومن حيث أنه لذلك يكون الدفع بعدم قبول 
الدعوى غير قائم على أساس سليم متعيثا 
رفضه . 5 : 
من حيث أن المدعى ينعى على القانون ٠١1‏ 
لسنة 1914 المعدل بالقانون ١لا‏ لسنة1154١‏ ل 
فى شنآان شروط الخدمة والترقية لضناط الشرف 
والمساعدين وضيباط الصف 
المسلحة ‏ مخالفة الدستور فيما نص عليه 
فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه من اعتبار 
أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوغين الصصادرة 
٠‏ استنادا الى الفترة الآولى من تلك المادة نهاثية 


قاضية الطبيعى ؛ ويحظر القتص فى 


والجنود بالقوات ١‏ 


ولا تقبل اللعن أو المراجحعة « ويقول - بيانا 
لذلك س أن الفقرة الثانية من المادة الأذكورة 
تتعارض مع صريح نص المادة 14 منالدستور 
التى كفلت حق التقاضى للئاس كافة وحظرت 
النص فى الثوائين على تحصين أى عسل 
أو قرار ادارى من رقائة القضاء ., 

ومن حيث أن المادة 318 من الدستور الدائم 
تنص على أن « التقاضى حق مصون ومكفول. 
للناس كافة »> ولكل مواطن حق الالتجاء الى 
القوانين 
على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة 
القضاء »© ؛ ويدين من هذا النص أن المشرع 
الدستورى لم يقف عند حد تترير حقى التقامضى 
للناس كافة ‏ كميداً دستورى أصيل ‏ بل 
جاوز ذلك آلى تقرير مبدا حظر إلنص فى القوائين 
على تحصين أى عمل أو قرار ادأرى من رقابة 
القضاء » رغم دخول هذا المبدأ فى عموم البدا 
الاول رغية من المشرع فى توكيد الرقابة 
القضائية على القرارات الادارية. وحسما لما ثار 
من خلاف فى شأن ‏ عدم دستورية التشريعات 
التسسى تحظسر دق الطعن فى هذه . 
الترارات »© وقد استقر قضاء هذه المحكية 
على آن النص المشار اليه جاء كاشفا للطبيعة 
الحمستورية لحق التقاضى ومؤكد لا أترته 
الدساتير السايقة ضمئا من كفالة هذا الحق 
للأفراد حين حُولتهم حقوقا لا تقوم ولا 3 
ثمارها آلا بقيامه باعتباره الوسيلة التى تكقل 
حماية تلك الحقوق والتمقع بها ورد العدوان 
عئها » وباعتبارة حثا من الحقوق العامة بالنظر 
الى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع 
تحقق مناطه ‏ وهو قيام امنازعة فى حق حقوق. 


2 أفرادها سا من اهدار لبد المساواة بينهم وين ١‏ 


شيرهم من المواطنين الذين لم يحرموأ هذا 
الحق وهو الميداأ الذى كفلته المادة اما من... 
دستور 11851 » والمادة لا من دستور 4220315848 2 
والادة 1 امن دستور. 1156 2 والماذه 5 من . 
الدستور الدائم ٠‏ 

ومن حيث أن الحكومة ذهبت فى دناعيا الى 
القول بأن الدستور الدائم لايمليق بأثر ررجعى 
على 'المثاز عات المتعلقة بدستورية ية القد و انين التى 
.صدرت قبل”' العمل نه ؛ وهذا الدفاع مرذود ذلك 
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انه د فضلا عن ان الدساتير السابقة على 
الدستور الدائم قد كفلت حق التقافى ضهنا 
دحسيما سلق البيان ‏ فان 
التوانين منذ عرفت فى الدول ذات الحساتير 
الدستور القائم وحمايته من الخروج على 
نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين تواعد 
النظام العام التى يتعهن مراعاتها واهدارها ما 
يخالفها من التشريعات بوصفها اسمى القواعد 
الامرة ا 
ومن حيث أن الحكومة اسقندت فى دفاعها 


الى القول يان المادة 155 من دستور :1556 / 


والاوامز واللو أن من أحكام قيل صدور هذا 
الدستور 'يبقى تافذا » وممع ذلك يجور الغاؤها 


أو تعديلها وفتا للتواعد والاجرا ءات المتررة ف 


هذا الدمستور انما ترمى الى الايقاء علي 
التشريجسات السايقة على دسستور 1615 
ولو تعارضت 2 احكامهةه »؛) حتى تقوم , السلطة 
التشريعية بالغاء طك التشريعات أو بتعديلها . 
ومن حيث أن هذا الاستتاد عير سديد 
لآن المشرع الدستورى لايعنى بتلك المادة سوى 
ما عناه بأصله الوارد فى المادة. .11 من 
دستور 1965 وما عناه بنص المادة 1١5١‏ من 


الدستوى الدائم » وهو محجرد استترار تفادٌ . 


التشريعات السابقسة على الدستور » تجنيا 
لحدوث فراغ تشريعى يؤدى الى الاشسطراب 
والأاخلال سم المرافق العامة والعلاكقات 
الاجتماعية اذا.سقطت .جميع التشريعات 
المخالفئة له تور .صكوره »© وذلك دون تطهير 
علك التشريعات مما قد يشويها من عيوب ودون 
تحصيئها ضد الطعن بعدم الدستور © شيأتها 
فى ذلك شأن التشفريعات التا تصدر فى ظل 
التشريع القكم اذ لابسوغ أن تكون تلك 
التشريعات يمنائى عن الرقابة القى تخضع لها 
ألتشريعات التى تصدر فى ظل ا 1 القائم 
مع أن رقابة دستوريتها أوا 

ومن حيث ان الحكومة لجأت أخيرا الى القول: 
بآن. القسانون .1 لسنة 15 المطعون فيه 


وأوجحب 5 


ركابة دستورية. 


بمخالفة الحستور لايحظر حق التقافى حظرا 
كاملا مطلقا » اذا اقتصر قتصر س فحسب ل على المتح 4 
من دعوى الالغاء دون دعوى التعويض . 

وين حيك ان .+ السفى ب الغاء مويف ب 
هو حق دستورى أصيل أكده الدستور الدائم 
بنصصريجوأكدته الدساتير السايقةضمنا حسيما 
سلف البيان :© ولئن مضى حين من الدهر كا 
فيه أعمال الادارة المخالفة للقانون بمنجاة من 
الالغاء ووقف التنفيذ فان مرد ذلك الى أن مبدا 
الفريعة لم يكن د ار له ل تادر 
وهو الخضوع لرقابة القضاء » أمسا وقد اكتمل 
له هكذا العنصر قيما لنيو النظام القاتون 
تقريها 6 وتكن ق. قانون: انقناء ‏ محلمن الحولة 
على سلطة هنذا اتحلسن فى العباء العزارات 
الادارية المخالفة للقائون » وتص قى الكمستوز 
الذائم بح سراحة بعلن حظر' النصن فق القوانين 
على تحصين أى عمل أو قرار آدارى من رقابة 
القضاء » فلن يسوغ ‏ من يعد أن تهدر 
لك الرقابة دئص 8 الكانون سندوآاع كبيل المج 
دعوى الالغاء ودعوى التعويض معما أم أقتصر 
على .دعوئ الالفاء فحسب 4 والا ا هذا 
النص .مخالفا للدستور ٠‏ 

ومن حيث .. ان السلطة التضائية هى 
سلطة اصيلة تقف على قدم المسساواة مع 
السلطتين التقريعية والتنفيذية » وتستمد 
وجودها وكياتها من الدستور ذاته لا من التشريع 
وقد ئاط بها الدستور وحدها أآمر المدالة 
مستقلة عن ساقى اللسلطات 4 ولازم ذلك أن 
المشرع لايملك بتشريع منه ب اهدار ولاية تلك 
السلطة كليا أو جزثيا » ولئن كان الدمستور 
الدائم ينص فى المادة /151 مثه على أن « يحدد 
القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها » » 
فان المقصود بذلك أن يتولى القانون توزيع ولاية 
الفضاء كاملة علا تلك الهيئات »2 تنظيما لاداة 
استعمال السلطة القضائية وتمكيئا للأفراد من 
ممارسة حق التقاضى * دون تعرض للسلطة 
القضائية فى ذاتها أو عزل لجائب من المناز عأت 
عن ولايتها © فأن هو تحاوزا' هذا القيد .الدستورى. 
وانتقص من ولاية القضاء ‏ ولو حرئيا ‏ كان ٠‏ 
مخالفا للدستور . 

وحيك ان ميدا الشرعية وسيادة القانون ؛ 


وهو المبدا الذى يوجب خضوع سلطات الدولة 
للتاثون والزام حدوده قْ أعمالها وتصرفاتها 
كافة © هذا الندا لن ف ينتج أثره الا بقيام مبدا 
آخر يكيله ويعتبر يا مثله لآن الاخلال 
به يؤدى بميدأ المشروعية ويسليه الى العدم » 
نلك هو مبدا. الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين من جهة » وعلى مشروعية القرارات 
الادارية من جهة أخرى :. لآن هذه الرقابية 
القضائية هى المظهر العملى الفعال لحماية 
الشرعية . فهى التى تكفل تقييد السلطات 


العامة بقواعد القائون كما تكفل رد هذه ٠‏ 


السلطات الى حدود المشروعية أن هى تجاوزت 
تلك الحدود وغتى عن البيان أن أى تضييق فى 
دعوى الالغاء سوف يؤدى حتما الى الحد من 
مبدا الشرعية وسسيادة القانون ولذا يتعين أن 
نتف سلطة المشرع ازاء حق التقاضى عئد حسد 
التنظيم فلا تجاوزه الى الحظر أو الاهدار . 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن 
التائون “.1 لسنة كا المعدل بالقانون !7 
لسنة "15 اذ يقضى قى قى الفكرة الثانئية من 
المادة ١65‏ منه باعتيار أوامر الاستغتاء عن 
خدمة اللمتطوعين فى القوات المسلحة الصادرة 
بالاسستناد الى الفقرة الآأولى من تلك المادة نهائية 
لتقيل الطعن أو المراجعة بيئما هى فى طبيعتها 
ترارات ادارية تمتنئع على حظر الطعن © ائما 
ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء المتطوعين وهم 
موظفون عمومين فى الطعن فى تلك القرارات 
او التثاضى بشأئها بدعوى الالغاء مما يخالف 
المادة 4" من الدستور وذلك فضلا عن اهداره 
مبدا الممساواة بين المواطنين فى الحقوق »؛ 
مما يخالف المادتين ٠٠؟‏ و كا من الدستور وعلى 
متتضى ذلك تكون تلك الفقرة مخالفة لادستور 
نيما تضمئته من اعتبار أوامر الاستغئاء عن 


حُدمة المتطوعين الصنادر بالاستناد الى كم ' 


الفقرة الأولى من تلك المادة نهائية لاتقبل الطعن 


دستوريتها » مع الزام الحكومة المصروفات . 
التضية رقم 1١‏ لمنة ه ق « دستورية » برياسة 
المستشار يدوى حموده وعضوية المستقشارين محمسد 


هبد الوهاب جَليلٍ وعادل: مزيز زخارى وعير حسافظ شريف 


تشماء الممكية الطيسآا 00 اخذ ا" 


ومحيد بهجت عتيية وأيو بكر بحيد عطية وممحمد للهمى 


حسن عشرى و محيد كيال محفوظ . 


آل م 
؟ أبريل 1و1 

حراسة : شخص خافمع بالتبعية » اسنثنائى . قرار 
بغقانون .16 لسنة 1184 قرار رئيسجمهورية .197 > 1116 
لنسة 1951 . قرار لاتحى تشريع فرعي , قانون © دستورية 

المبدة القانونى : ا 

القرار اللاثحى يعد من التشريعات الفرعية 2 
التى تختص المحكمة العليا بالفصل فى عدم 
دستوريةتها 5 

المحكمة :. . 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكية قد جرى 
على أن رقابتها تنبسط على التشريعات كافة 
على اختلاف أثواعها ومراتيها سواء كانت 

تشريعات أصلية صادرة من الهيئة التشريعية 


ْ م كانت تشري كدري مايه بو اليل 


التنفيذية اذ أن التشريعات النرعية كلاوائح 
تعتبر قوانين من حيث الموضوع وان لم تعتير 

كذلك من حيث الشكل لصدورها من لاله : 

التننفيدية . 


ومن حيث أن المادة السابعة من قراأر رئسن ‏ 
الجمهورية بالقائون ١6.‏ لسنة 1956 بشأن 
رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض 
الاشخاص على انه ( يجوز بقرار من رئيس 
الجمهورية الاستتئثاء من أحكام هذا الثانون ( 
واستنادا الى :هذا النص اصدر رئيس الجمهورية 
فى 14 من مارسن 1959 القرار 185.٠‏ 
نسنة 1951 الذى نص فى المادة الأولى منه على 
أن ( تسكثنى من أحكام القفائتون 1 
لسنة 1154 المشار اليه أموال وممتلكات 
الاشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتى 
لم يكوتوا قد طقوها من الحخاضسع الأصلى ١س‏ 
وتملم اليهم هذه الاموال واامتلكات ما لم يكن 


قد تم التصرف فيها فتسلم اليهم قيمتها ) - ثم 


فى ١؟‏ من أكتوبر 1951 اصدر رئيس الجيهورية : 


القرار ١1118‏ لسنئة 1151 بتقرير بعض الاحكام 


بخصوص القرار .17 لسنة 1151 باستثناء 


عرد ” ش العددان السابع والثامن للمئة السادمة والكمسون 


بعض الاشخاص من القانون ١6.‏ لسنة 1954 
متضمنا التصى فى المبادة الآولى منه على أن 
( يكون تقرير التيسيرات الواردة فى قرار رئيس 
الجمهورية :.98 المشسار اليه كلها أو بعضها 
بقرار من رئيس الجمهورية فى كل حالة على 
حذة ) ويبين من تصوص هذين القرارين ب ان 
الترار 1918 لسنة 11517 قد عدل الحكم الذى 
تضمئه التقرار الاول 9٠.‏ لسنة 1959 - 
ولانشك فى أن القرارين كليهما متماقلان فى 
طبيعتهما وذلك فيما قرراه من آحكام بالنسبة 
الى الخاضعين لاحكام قرار رئيس الجمهورية 
بالقائون ١6.‏ لسنة ١155‏ ما دام أن ثائيهما 
معدل لأولهيا . 


ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية .8 
لسنة /1151 قرار تفظيمى ينطوى على قاعدة 
عامة تطبق على كل من يستوى القروط المحددة 

فيه ممن خضعوا لاحكام قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون .10 لسنة 1156 فهو قرار لاتحى 
صادر من السلطة التنقفيذية استنادا الى مالها 
من اختصاص ى هذا الشأن خولته لها المادة 
السابعة من القانون اللأكور واذث صدر قرار 
رئيس الجمهورية 1115 لسننة 19539 متضمئا 
تعديل تلك القاعدة التنظيمية العامة ومنطويا 
على قاعدة عامة مغايرة مقتضاها وجوب 
صدور قرأر من رئيس الجمهورية فى كل حالة 
على حدة فانه يكون بدوره قرارا لاثحيا ويغد 
من التشريعات الفرعية التى تختص المحكيمة 
العليا بالفصل فى الطعن بعدم دستوريتها .. 
ومن حيث أنه لذلك يكون الدفع يعدم 
الاختصساص المستند الى آن قرار رئيس 
الجمهورية ١515‏ لسنة ا155 قرار ادارى 
لايرقى الى مرتبة التشريع ‏ غير قائم على 
أساسن سليم . ٠.‏ ْ 


التضية رقم 11 لسنة ؟ ق « دع تورية 8 بالوئة 


المابتة . 
١‏ 
؟ أبريل باة1 
اس هكم : وقف تلفيذ » ميعساد . محضير وقف التثفية 


تحت يد الغير 


ب هكم : تنفيذه ©» ضرر © توافسره فى خصوصية ' 


تنفيذ حكم بالذات .. 


ا ا ا ا 7011 


ج ل محكمة عليا : اختصاصها ©» وقف تنفيذ حكم هيئة 
تحكيم . ق 1517# لسنة 1م15 الا كقسنة ككقااق 
,لل لسنة الأاكؤا . 


المبادىء القاثونية : 


١‏ - اذا كان الاخراء الذى شرعت بموحية 
مصلحة الجماركا فى تنفيذ الحكم صو محضر 
الحجز التنفيذى تحت يبيد بنك الاسكندرية » 
الؤرخ فى 1 من يغاير 191/9 » وكن طلب وقفء 
تنفيذ الحكم قد أودع قلم كتاب المحكمة العليا 
فى 4؟ من خبراير */ا19 © فانه يكون قد 
'ودع فى المبعاد الترر قانونا . 
؟ س لامكل الحكم بوقف تنفيذ حكم لا يترتب على 
تنفذه اشرار بأهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أو اخلال يسير المرفق 
العام الذى تقوم عليسه الشركة المحكوم 
عليها . ويكون تقدير مدى مساس' 
أى حكم بالخطة الاقتصادية العامة للدواسة 
أو بسير مرفق من اكرافق العامة على آأساس 
ما يترتب على تنفيذ هذا الحكم بالذات مسن 
أضرار عامهما » يصرف النظر عن الددا الذى 
قرره الحكم » واحتمال اتباعسة مستقبلا فى 
منازعات مماثلة ٠‏ 

؟ س طلب وقف تنفيذ حكم هدأة المحكمة بسبب 
مخالفته لاحكام القاثون مرخوص » لان المحمسة 
العليا ليست جهة طعن فى تلك الاحكلام : 


المحكمة : 
من حيث أن الخطاب الذى وجهته مطحة 
الجمارك نمى ١1‏ من ديسمير 191/5 الى 
الشركة المدعية تكلفها فيه سداد المبلغ 
الحكوم بيه لايعتير احراء من اجراءات. تنفيذ 
الحكم ضد الشركة وهصى من شركات القطاع 
العام القى تخضع اموالها للتثفيت الجبرى . 
ومن ثم فاته لايبدابه ميعاد نقديم طلب وقف 
تنفيذ الحكم الى المحكمة العلا عملا بخص 
المادة 1١١‏ من قانون الاجراء والرسوم أمامها 
الصادر بالقاذون 57 لسئة ./ا19 . ومن حيث 
ان الاجراء الذى شرعت بموجبة محملحة الجمارك 
فى تنفيذ الحكم على مابين من أؤراق الدعوى هو ' 


تقضآء المحكية العليا ٠‏ اليه 


يفشيو ا تحت يد الغثير ( بنك 
اسكندرية » المؤرخ فى 1 من يناير #/13 
وهو الاحراء الذى يبدا معة المبعاد المشاراليه 
ولما كان طلب وقف تنفيذ الحكم أودع قلم كتاب 
المحكية العليا بتاريخ؟؟ من خبراير 191/8 أى 
فى الميعاد المقرر قانونا فان الدفع بعدم قبول 
الدعوى يكون على غير اساس ويتعين لذلك 
رفضة 

ومن حيث أنه يبين من تقري 
الشركة عن ميزائيتها النتهية فى الا من 
ديسمير 1911/5 المودع ملف الدعوى أن مركز 
الشركة المالى سليم وأنها قادرة على الوفساء 
بالمباخ المحكوم به فقد زادت حادرات الشركة 
الى ستة ملايين جنيه ( زيادة بلغت ه؟ / ) 
وزادت مبيعاتها المحلية الى أكتر من ثلاثة 


ملايين جنيه ( زيادة بلغت /ا؟ بر ) كما أشار * 


التقرير الى أن من صور نجاح وتقدم الشركة 
فى خدمة الدولة زيادة رسوم الانتاج المسددة 
منها الى الخزانة العامة من ستمائة الف جنيه 
الى مليون وواحد وعشرين ألف جنيه . 


ولما كان المبلغ المحكوم به لايتجاوز , 


ج فانبه لن يترقب على تافيذ ذلك 
الحكم اضرار باهذاف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة او اخبلال بممين المرزفق العسسام 
إلذى تقوم عليه الشركة وهو أكده وزير 
الخطيط يكتابة الؤرخ فى 
سنة 191/98 . ش 
ومن حيث أنه لاوجه لما تثيره الشركة يشأن 
استناد مصلحة الجمارك الى. ماقرر. هذا 
الحكم مسن مبادىء فى مطاليها برسوم إنتاج 
عن السنوات اللاحقة ذلك أن تقدير مدى 
مساس أى حكم بالخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو يسرم مرفق من المرافق العامنة انما 
يكون على أساسى مايترتب على تنقيذ هذا الحكم 
بالذات من اضرار بأيهما يصرف النظر عن 
البدا الذى قرره الحكم. واحتمال اتياعه 
فى منازعات مماظلة . 

ومن حرث أن مخالفة الحكم لاحكام القانون 
.19 لسئة 1167 بتنظيم تحصيل رمسوم 
. الانتايج والاستهلاك على الكحول مردود بأن 
اختصاص.., الدكية العليا بالقصل فى دعاوى 


٠‏ من يونيه 


تعن مخلن: لدازة:. ْ 


وي و و م تم 385 


وقئف تنفيذ أحكام هيئكات التحكيم متصور على 
النظر فى أثر تنفيذ هذه الاحكام على أهداف الخطة 
الاقتصادية العامة للدولة وعلى سم المرافق 
العامة ومن ثم فليست المحكية جهمة 
طعن تى تلك الاحكام ولاتزال هذه الاحكام 
نهائية غير قابلة للطعن تطبيقا لليادة م٠‏ 
من قاتون المؤسسات العامة وشركات القطاع 
العام الصادر بالقانون ؟"# لسنة 555( , 
والمادة 19 من قاتون االمؤسسات العامة 
وشركات القطضاع العام الصادر ولبالعاون / 
لسئلئة ,له5(ل . 

القضية رقم م ع «استعرة ون 
المستشار بدوى حموده وعضوية الستشارين محمد عيد 
الوماب خليل وعادل عزيز زخارى وعمير حامظ شريف ومحمد 
بهجت عتيية وأيو بكر محمد عطية ومحمد تهبى حسين 
عشرى ومحمد كمال محنوظ 


؟1 
؟ أبريل 6/اؤا 

اس دعوى : قبولها . محام © توكيله , 

ب اختصاص : تنازع جهة! تضاء عادى » جهة 
قضاء ادارى تنازع سأبى . قرار بقانون الم لسنة 19564 
م؛/4 م55 لسنة ,لإة! م 1/؟ قى لا لسنة 1976 
مدنى م لم مال عام . منفعة عايمة , تركب 
عقد آادارى ق هلم لسينة م19 . ق 5.؟ لسنة 116١‏ 
ق ١‏ © السنشلة ه588ؤ! قى 458 لسئنة 158[ 
قرار 1 لسئة 1915 قرار بقائون 5 لسنة 195 . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - اذا لم يتضمن عقد الوكالة المقدم 
من المحامى © توكيلا من بعض المدعين فى رفع 
الدعوى فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى 
بالنسية اليهم ود 

؟ - المساكن الملحقة بالمرافقد المنشات 
الحكومية » والمخصصة لسكنى الماملين فى 
هذه المرافق تعتبر من الاموال العامة التى 
يجرى الانتفاع بها طبقا لقواعد القانون 
العام بطروق الترخيص أو بمقتضى عقد ادارى 
وأما ما عدا ذلك من المساكن المملوكة 
للجهات المذكورة ملكية خاصسة فيسرى 
عليها القانون 51 لسنة 1911 فى سان تحديد 


. ايجار الاماكن » باعتبار أن العلافة التى. تقو 


كان العددان الصشابع والقامن للهقة التادصة والخيصون 


بين هذه الحجهات والمنتفعين بهذه المبانى علاقة 
ايجر تطبق فى شانها قواعد القانثون الخاص. 

ولما كانت المنازعة بين المدعين ومجلس 
عقود القانون الخاص فان حاكم القضاء 
العادىي من الانتهاء الادارى هى 'التى تختص 
بالنصل فيها . 

الحكية : 

مسن حيث أن عقد الوكالة المقدم من 
المحامى الذى أقام الدعموى ئياية عن المدعين 
لم يتضمن توكيل المدعين الرابيع محمود محمد 
ابراهيم والثامنة سعدية محمد موسبى والحادى 
عشر محمد الطنطاوى للمحامى فى رقع الدعوى 
ذلك فانها تكون مرفوعة من غير ذى صفة 


بالنسبة اليهم ويتعين الحهكم بعدم قبول 
الدعى لهذا السسبب .بالنسية .للمدذعين المذكورين 


ومن حيث أن المدعين يستندون فى طلب 
تعيين الجهبة المختصة ينظر الدعوى الى 
ب 001 له . 
التقضاء الادارى اذ تخلت كلتاهما عن نظسر 
الدعوى ذات الموضوع الواحد التى طرحت 
ومن حيث أن منساط قيسول دعوى الفصل 

ى تنازع الاختصاص السلبى ايام المحكية 
العليا وفقا للفقرة الرابعة من المادة 
الرابعة من قانون المحكية العليا الصادر 
بقسرار رئيس الجمهورية بالتانون 1م لسنئة 
والفقرة الثائية من المادة الاولى بن 
قائون الاجراءات والرسوم أمسام المحكميسة 
العليا الصادر بالتانون 2651 لسنة ./191 هو 
أن تطرح الدعفوى عن موضوع واحد أمام 
جهنة القضاء العادى أو جبة القضاء 
الادارى أو أية هيئة ذات اختصاص 
قضائى وأمام جهة قضاء أخرى أو هيثة 
ذات اختصاص قضبائى أخرى وتتخلى كلتاهما 
ومن حيث أتتّه ببين من الوقائع آئفة 
الذكر أن النزاع بين الطرفين يدور حول 
تكبيف العلاتة التى تريط .بيئهما فى شآن انتفاع 


08 > حم سس ني بسع حم و و 
المدعين بالعقارات المملوكة مجلس مدينة بنهسا 
وفيمسا اذا كانت هذه العلاقة أسساسها عقد 
ايجار تحكمه قواعدا القاتون الخاص فيخضع 
مقايل الانتفاع بهذه المعقارات للتخفيض الذى 
قضى به القانون لا لسسنة 15516 أم أن هذا 
التخفيض لايسرى على مقابل الانتفاع بهذه 
العقارات باعتبار أن انتفاع المدمين بها تحكية 


. قواعد القانون العام © وقد طرحت 


الدعوى بشأن هذا التزاع على جهة القضاء 
العادى و ( محكيمة بنها الابتدائية »؛ وعلى 
جهة القضاء الادارى ( محكية التضاء 
الادارى ) فتخلت كلتاهما عنها أذ قضت كل 
متهما بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها 
ومن ثم فقد توافر مئاط طلب تعيين جهة 
التضا المختصة بالفصل فيها. 2302 


ومن حيث أن كلا من الحكمين الصادرين من 
جهة القضاء العادى ومن وجهة القضساء 
الادارى أقام قضائه ببعدم الاختصاص ولائيا 
بنظر الدعوى على اساس تكييفه للعلاقة 
القانونية بين الطرقين وقد بنى الحذ, الصادر 
من محكمة بنها الابتدائية قضاءه على أن 
المعقارات المنتفع بها مخصصة لرفق عسام 
هو مرفق الاسكان وهى من الاموال العامة 
الخصصة لنفعة علامة وأن الانتفاع بها 
لايكون يموجب عند ايجار تسرى عليه قواعد 
التانون الخاص وائما يكون الانتفاع بيوجب 
رخصة تصدر مقايل رسم يؤدياه اأنتفع وتحكما 
هذه العلاقة قواعد القائون العيام وتختض 
محاكم مجلس الدولة يالفصل فى المنازعات التى 
تنار يشأئها » وأقامت محكمة القضاء الاداري 
حكيها على أن العلاقة بين الطرفين تيت 
بناء على عقود ايجار أبرمت بين الطرفين 
وتطبق فى شنانها قواعد القانون الخاص 
وتخرج المنازعات الخاصة منها من ولاية جهة 
القضاء الادارى وتدخسل فى اختصاص جهة 
القفياء المادى .ء ش 


ومن حيث أنه يتعين للفصل فى هذا التنازع 
السلبى بين حهتى القضماء المشار اليهما تحدد 
التكييف القانونى الصخيمم العلاقبة اللتى .تربط 
بين المدعين ومجلس مدينسة ينها فى شسأن 
الانتفاع يالمبانى المملوكة لهذا المجلس . 


ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق 
ان #ناول الغلاقة بين المدعين ومجلس مدينة 
ينها أنئها صيغت جميعيا على :مط واحد 
وأنهنا معئونة بعبارة تراخيص بشغشل مسعن 
سيارة البلدية . وقد تضمتت الشروط التى 
يتم بموجبها الانتفاع بالءقار وذيلت يتوقيع 
امالك وتوقيع | أنتفع الذى وصف ؛أنه مدستأدر 
ومن بين هذه الشروط ما ينص علي4ه الين.د 
الثالث من التزام ر المرخص له ) بأن يؤدى 
إلى خيانة اجلس مجلس مقدما فى أول كك 
شهر المبلغ المنصوصنى عليه متقابل انتفاعه) 
وما يتهى به البند الرابع من أن الترخيص 
المذكور شسخّصمى ومؤقت ويجحوز لرئرس 
ااحجلس الغفاوه فى أى وقت : وما ينص عليه 
البند السادس من جواز اخلاء إلكسان 

لريق الادارى فى حالة أننياء مدة النرخيدص 
أو الغائه . 

ودن حيث أن العقارات التى تنشئها مجالس 
المدن لاسكان يعض المواطنين بتصد تخحنيف 
أزمة المساكن لا تعتبر أموالا عامة فى حكم 
المادة لالم من القانون السدنى ؛ ذاك أن 
الأمو ال العامة طيقكا لهذا امن هي 
الحقارات والماتولات التى للدولة أو الا 
الخارنة الماة الى طون بيد 
إنفعة عامة بالفعل او بمقتضى تانون أو قرار 
جمهورى أو كرارٍ من الوزير المخنص »© فيعيار 
التقعرف على صسنة المال العام هو التخصيص 
لامنفمة العابة » وهذا التخسيصصي لايتوافر 
دائئيسية لهذه العقار أت > ذلك أن هذه البانى 
مخصصة لهئنة محدودة من المواطنين يقتصد 
تشنيف أزمة المساكن ومن كم تدخل هذه 
البانى فى الملكية الخاد. سة أجلن المادينة » 
كذلك فأن العلاقة القائبة بين الدعين ومجلس 
مخيئنة يئهسا ق شأن الانتفاع بهذه العقارات 
0 أساسسها « الترخيص 6 ذلك أن 

لتراخيصش لا ترد الا على مال'من الاموال 
ا وتصدر يها قخرارات متفنردهة 
من جية الادارة تحدد فيها شروط الترخيص 
بالمثازات. التى تقيبها مجالس المسدن بتضد 
الاسهسام فى تخفيف ازمة المساك: والتي تدكخل 
قِ ملكيتيا الخاصة © . 


اللا الحكية أتمقها 02 - 0 


ومن حيك أن العلاقة القائمة بهن المدهين 
ومجلس مدينة ينها » على أساس تعاقدى 
العقود الادارية » ذلك انه فضلا عن ان 
ادارة الهيئكّات المحلية لامالكها الخامة 
لاتتفق مع طبيعة هذه العقود التى تخضع 
لاحكام الكلنون العام © فاته يتعين لاعتيار 
سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد 
وأن يتميز بأنتهاج اساوب القسانون العسام 
قيمسا يتضمنه من شروط أسطثائية غير مالونة 
فى روابط القانون النخاص ٠‏ وهذم الخصائص 
تتتوافر فى ألعةً. ود المحررة بين مجلسن مدينة 
ينها والماعين ؛ ذلك أن مجلس الدينة لم 
يتعاقد بصنته سلطة عاية وأنهسا نزل 
متسزلة الافراد عند التعاتد على الانتفاع 
بالعقتارات التى تدخل فى ماكيته الخاصة ولم 
وانها كعمد اناه منئعة خامة لعتد محذود مدن 
عليها فى اثبادين الرابع والسادس من العتود 
اللبرمة ممع المدعين والسالف بيانها فانها 
فخلا عن هذه الشروط لاتكفى وحدها لاعتيار 
العاذقة عتدا اداريا ممع تخئلسف الخميمتين 
الاخيرتين الميزتين للعقسود الادارية آنفنة 
من العقود الدنية وهى عتود الاذعان وقد 
دتلمهيسا!ا القانون المدنى بتخوصسن تكئل دفم 
أضرارما من الطرف الضعيف قى التعاقد 
فمأجاز للقاضى 0 هذاالطرف ص تنفيذهصا 
وخكلر تقد سر ب الغامضة ئُ عقسود 
الاذعان تفسسيرآ دمارا و بمصلحة الطرف المأعن, 


ومن حيث أن العقود. المحررة بين اطرفين 
وقد تجردت مسن خصائص. العقود الادارية 
وتضمنت تحويل المدعين الانتفاع بالعقارات 
التى تدخل فى اللكية الشاصة اجلس مديئة 
مثها فان هذه العتود شوق من قبيل عقود 
الايجار التى تطبق فى انها قواعد التاقسون 


ع العحداتق السابع والقاين للمئة الصلاسة والخمتون 


به هذه العلاقة فى المحررات التى قامست 
أساسها العلاقة بين الطرفين بأنها تراخيص 
ان العيرة فى هذا القسأن بحقيقة العلاقة وفقا 
للتكييقف الصحيع ٠‏ وقداعتير الكانون 86١‏ لسمنة 
/اهة15 شأن الاشسمراف: على المساكن الشعبية 
مثل هذه العتارات من الاملاك الخاصة قأجاز 
ديعها وتأجيرها وكيف العلاةكك بين مالك هذه 
العقارات من الاملاك الخاصة نأجاز بيعها 
وتأجيرها وكيق العلاقة بين مالك هذه 
العتارات والمنتضع بهايانها علاقة ايجار بنص 
صريح فتفى فى المادة الأولى منه على أنئة فى 
تطبيق احكام هذا التاتون تعتبير مسماكن, شعبية 
المساكن التى تنشأ بقصد تمليكها أو تآجيره : 
لفئات من التتفعين يصدر بتحنيدها قرار من 
وزير القئون البلدية والقروية أو الجية المنقئة 
ليا إو ينص عليها نظام تلك ألجية ٠‏ 


وقد انتهج القانون الذكور فى تكييقه 
تطبيعة هذه العقارات وعلاقة ا1تفعين 
بمالكيهما النهج ذاته الذى نص عليه القانون 
5 لسسئة ١150١‏ الخاص بالمساكن التسعبية 
يؤيد هذا النظر الدليل المستفاد من نص 
القرارين التفسيرين ١‏ لسنة 1956 »© ”5 لسنة 
8 الصادرين من اللجنة العليا لتفسير 
أحكام القانون "5 لسسنة 1113 فى قسأن 
تحديد ايجار الاماكن ©» ويقضى القرار الاول 
بأن يسرى القانون "؟ لسسنة 1955 على 
الميانى الماوكة للحكومة والهيئات واماؤسسات 
العساية يحالس اأحافظات والمكن والتى 
تؤجرها ؛ ويقفى القرار يعني سيريان أحكام 
التانون ”؟ لسنة 1955 على المساكن المملوكة 
للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العسساية 
ومهالس الحانظات والمدن المخصصة لعيال 
معينين بحكم وظائفهم © وتقوم النارقة فى الحكم 
بين الحالتين المنصوص عليهم! فى القسرار 
١‏ لسنة م95١‏ والقرار التفسيرى ؟ لسنة 
"ةا الشار اليهما » الى أن ١إساكن‏ الملحقة 
بالرافق والمنقسات الحكومية والمخصسسة 
لسكئى العاملين بقصد انتظام العمل فى هذه 
اارافق دين الاموال العامة التى بجرى الانتفاع 
بها طيقا لتواعد القائون بطريق الترحخيص 
أو بمقتضى عقد ادارى 4 وأمسا ماعد! ذلك 


من المساكن المملوكة للجهات المذكورة ملكية 
خاصة غفقد حرص القرار 1 لسنقة 1555 آئف 
الذكر على النص على سريان القانون 41 
لسنة 1156 فى شأن تح ديد ايجار الاماكن 
عليها باعتيار ان العلاقة التى تقوم بين 
هذه المبائي علاقة ايجار تطبق ىق شأئها 
تواعد القانون الخاص وذك لازالة كل لبس 
فى قان تكييف هذه العلاقة . 

ومن حيث أنه يبين مما تقكم ان المنازعة 
بين المدعين ومجلس مدينة ينهسا قد نشأت 
بشأن عقد من عقود التقاثون الخاص ومسن 
كن ككس بالتغل نيهتا حتاف العقيياء 
الإادارى وئلك وخفقا لما تختصى به المادة م1 

من قانون السلطة القضائية الصادر بقسرار 
رئيس الجمهورية 45 لسنة 198/9. 


القضصية رقم 17 لسنة 6 ق ١7‏ تنارم 6 بالهيئة السسايقة 


6 
أبريل “الوا 
تنازع اختصاص : دعوى > قبولهما ق ")2 لسنة هذا 
م١‏ ق ١‏ لسسنة 195656 م 1/6 ق 1951 لسسنة ,لاوا 
ماما" ب 


المبادىء القانونية : 


اختلاف باسخاص المعى عليهم فى كل مسن. 
الدعويين المدعى يقيام التنازع بشانهما ق 7الا؟ 
لسفة 1150 واختلاف موضوعيهيا يجعل دعوى 
طلب الفصل فى تنازع الاختصاص عبر مقبولة 
وأن أتحدت الدعويان فى اشخاص المدعين 


ومن حيث أن مناط قبول الفصسل فى ازع 
الاختصاص ل على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة © ووفقا لنص المادة 117 من القانون ”1 
لسئة 1950 فى ششأن السلطة التضائية التى 
آاحالت اليها الفقرة الرايعة من المادة الرابعسية 
من قانون المحكية العليا الصادر بالقانون 81 
لسئة 1959 © والفقرة الثانية من المادة من 
قائون الاجراءات والرسوم آمام المحكمة العليا 
الصادر بالقاتون 5 لسنة ,/[131 - أن تطرج: 


الا 00 ب 


الدعوى عن موضوع واحد وبين نفس الخصوم 
آمام جية التضام العادى و أمام جهة القضساء 
الادارى 57 أو أية هيئة أخرى ذأت اختصاص 
تضائى ولا تتخلى احداهيسا عن نظرهيا 
أو تتخلى كلتاهما عنها . 


ومن حيث انه يبين من الاطلاع على عريضتى 
العويين:' الدمن "تيسنام الشارع يقذاتهيا وفيا 
الدعوى .516 لسنة 6/إ19 مدئى كلى التاهرة 
والدعوى .؟( لسثة ١9‏ قضاء أدارى © ومن 
الامبلاع على سائر الاوراق والمستئدات عدم 
توافر شروط دعوى التنازع على الاختصاص » 
نلك أن هاتين الدعويين وأن اتحدتا فى أشخاص 
المدعين فيهما ألا أن هناك اختلاما بين أشخاص 
الدعى قى كل متهيسا 6 كما يبر يبين من الوقائع 
الموضحة آئفا » وبيئما يدور «رضوع الدعوى 
البنية عوك كتوق خب أتتدين عريمة الحسة 
المستدق للبدعين عن الارشن: السنتوان. عليهت! 
يتحمل موضوع الدعوى الادارية فى طلب الغاء 
القرار السلبى نحافظ القاهرة ابدام عن 
اتخاذ قرار بأن الارض المأكورة لايستحق عليها 
يكال التحسين المتصسور بالقائون ؟؟١‏ 
لسسئة ه560( 6 ممأ يقطع باخن_لاف الدعويين 
يوشوقا واخصيويا + ْ 


ومن حيث اثه بناء على ما تقدم © وازاء عدم 
توفر الشروط التى يتطلبها القاثون لقيام حالة 
التنازع فان الدعوى تكون قير مقبولة ٠‏ 

القضية رتم ١+‏ لسنة ها ى « تفازع » برياسةااستثار 
بدوى حمودة وعكوية المستشارين عادل عزيز زخاري 
وعمر حاغظ شربف ومحمد بيجت عتيية وأبو بكر يحيد 
عطية وحله أبو الشَير ومحمد غهمى حسين عشرى ومحيد 
كيال محفوظ . 


؟ أبريل كب/اأوا 
؟ س دعسوى دستورية : قانون .م دستوريته . نبابة 
عايمة © تس عفائى » دستوريتة ٠‏ 
ب سه أمسر عسكرى : صدوره مجاورا للاختصاص ٠‏ 
عسكرى 4 و 6 لسنة 1399 © دستوريتهمة ق 111 قسنة 


114648 ق ا لسنة 198/9 دستور م 158 , عيبب بم 
مشروعيقه , 


تشساء المحكية العليآ و 


المنسادىء القانونية : 


١‏ ل تعتبر النيابة العامة بحكم القانون من 
ذوى الشان فى أى دعوى بعدم دستورية أى 
نص عقابى ٠‏ 

؟ س الطعن بيخالفة الامرين العسكرين)و” 
لسنة 1998 للقانون ٠‏ يختص بالفصسل فيه 
القضاء الادارى بمجلس الدولة » ومن ثم يتمين 
الحكم بعدم اختصاص المحكمة العليا بنثثر 
الدعصوق 5 

اللحكية : 

ومن حيث ان .. دعوى عدم الدسستورية 
ائما هى دعوى عينية تستهدف التشريع المزعون 
بعدم دستوريته وتتوجه أصلا الى 
هذا فضلا عن أن النيابة تعتير بحكم القانون من 
ذوى الشدأن فى أى دعوى بعدم دسستورية أى 
دص عقابى ويحجب على كلم كتاب المحكمة اعلانيا 
بالعريفة ويرثقاتها باعتبارها سن ذوى الشيأن 
فيها »> وقد ت, اعلائها فنعلا بواسطة كلم 
الكتاب . 

ومن حيت ان المدعى ينعى على الأمرين 
العسكريين 4 و لسنة 191/8 الصادرين من 
نائب الحاكم العسكرى العام خالفة الدستور 
لانه قد تجاوز باصدارهما الاختصاص المنوح 
له . ذلك ان الامرين آنما افعالا لم تكن مؤثمة 
وخفرشِسا عليها عقوبات كما ثق. 
بالنسية لبعض الجرائم النموحنى عليها فى 
الكوانين العادية » و ذلك بالخص على معاقية 
من يؤجر يكانا مبنيا أو جزءا مئه لأكثز من 
مستأجر عن نفس الدة وكذلك عل من داع مثل, 
هذا الكان لأكثر من شحصن وأحد ( الأب ؟ ) 
ومن يتقاضى من المستأحر تحت أى دسورة مقدم 
ايجار أو تأمين يزيد على أآجرة شهري ين أو خلو 
حل 4 ومن متم عن الظطفير ٠‏ الشز 4 وهذة 
كلها مسائل خاصة بالاسكان »© ولا تدخل تحت 
أى بند من البئود الواردة ف المادة الثااكة ب. 
تائون الطوارىء الصادر 109 لسنة 8هؤذا 
والعدل بالثائون 97 لسسنة ١519/9‏ والتي تحدد 
اختصاصات رئيس الجيهورية ١‏ أو من بئوبه ) 
.5 إعلنت حالة الطوارىء ١‏ تحديدا علئ 
مببل الحمر لا يجوز القروج عليه ا 


من أصدره 04 


ددا الحتوبات 


لكا العددان السايع وانتلين نلسثة السادسة والكممسون 


ودن حيث أن المادة 4؟1 من الدستور تفص 
على ان « يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء 
على الوجه المبين فى القانون .. الخ » »6 وترك 

حالة الطوارىء وتحديد اختصا 

السلطة القائمة عليها للقانون © ولم يتئاولها فى 
أى نص آخر من تصوصة سوى المادة 8؟ النى 
على ما يأتى : « حرية الصحافة والطباعة 
والتشر ووسائل الاعلام مكقولة »© والرقاية على 
الصحف محظورة »© وانذارها أو وكفها أو الغاوها 
بالملريق الادارى محظور ٠‏ ويجوز استثناء فق 
اعلان الطوارىء أو زمن الدرب أن يقرض على 
الصحفة المطبومات وومسائل الإعلام رقابة 
محددة فى الأمور التى, تتصل بالسلامة العامة 
.أو اغراض الامن القوبى »> وذلك كله وفقا 
القاتون © . 


ومسن حيك ان حسالة الط..و ارىء يتظموسا 
الكائنون .111 لمئة 1568 المعدل بالقائون /ا؟ 
لسنة 153/1 وقد تخمن النصموص الآتية : 


اكادة * : 
لرئيس الجموورية متي أعانءت جانة الملوارىء 
أن يتخذ التدابير المناسسبة للمحافظة علي الآمن 
والنخلام المعام وله على وشه حصو 


0 لد وشمع قود عأى حرياء الاكتخامن ق 
الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور قى: أمامن 
أو أوقسات معيئسسة والقبض على 55 غيهم 
الخطرين على الاآمن ؛ والنظام العساء , وأعتقااهم م 
والترخيصس ‏ 1 تققد كن الاشخاصن والأماكن دون 
التقرى بأحكام قانون الاخراءات الحنائية . 


؟ ‏ الأمر بمراقبة الرسائل آيا كان توعي! 
ومراقيسة الصحف والنقرات والمطيوعات 
والحرواة و الرسيديم ذكفة وتسكل قمر 
والدعايية والاعلان قبل نشرهسا وضنيطه. ا 
ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن حلبعها . 
على أن تكون ال رتلية عاى الصحف والمطبوعات 
ووسائل الاعلام 0 بي الأدوق القن فضيل 
بالسلامة العامة واثر اش 

“ لس تحديد مواعيد فق المحال العاية 
واقلاقها » وكذلك الأمر .بإغلاق .عذه المحيلات 
أو يعضها . 


الأمن الذومى . 


كلف ال اشح لاف ال ل 
الأغبال والامتنعلاء علن. اى متقول اق عقار 
ويتيع قَ ذلك الأحكام امد توص عليها ف 
قانون التعيئة العامة فيما يتعلق بالتذلام وتقدير 
التعويمن ٠‏ 

ه ل سحب التراخيص بالأسلدة أو التخائر 
أو المواد القابلة للانشفجمار أو المذرقعات على 
اختلاف أتواعهسا والآمر دتسليمها وغاطوسا 

5 عع أخلاء 1 عضر المفاطتي أو عزلها وتنظيم 
الناطق المختلفة . ١‏ : 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تومسسميع 
دائرة الحقوق, المبيثة فى الفقرة الشابقة على إن 
يعرض هذا القرار على محعاسن الكش تعب فى 
اللواعيد : وعلبها للأحكام المنصودى عاديا ا 

8 فى الحالات الواجلة الأتى تتخذ فيبه! 
التدابير المشار اليها فى هذه المادة بمقتشى أوامر 
شقوية أن تعزر كتابة خلال تبانية أيام . < 

جادة 0 2 ره 

مع عدم الاخلال ٠بأع:‏ عقوية أشد. تمن عليوا 
التوائين المعيول بها يعاقب تل من شائف الأوامر 
اللا من رئيس الجموورية لق من 1 00 
0 تزيد هذه العتؤبة 0 الاشغال الشافة 
المؤتتة ولا على .غرامة قدرها أربعة آلاف حنية, 

: ١1/ مادة‎ 

لرئيس الجمهورية أن ينيب حئ .4ه من يقدم 
مقامه ق أختصاصاته المنسودى عليها فى هذا 
القانون كليا أو معضمها وق كل أراهىالجمهورية 
أو منطفة من متاطق. .بسن ينها 

ومن حيث انه اعم_نالا لأحكام النصوص 
رئيس الجميورية ١8*97‏ الصادر قى ه من 
يونيو 1١56‏ 3 أحمدر رئيس الجمهورية الأمر بام 
لعن انا كم لين والقكان مر ب مارم 


ففساء اللمسكية العليا د 


5 ال ا ال ل 500 


التدايي الخص وص عليها 0 المادة 0 5 
الثائون ١57‏ لسنة ١١68‏ المشار اليه فى كل 
ارافى الجمهورية ويحدد عقوبة مخالفة احكام 
هذه الترارات وذلك دون اخلال بأى عتوبة أثند 
تنص عليها القوائين المعمول بها 4 »© وقد اصدر 
طبقا لهذا التفويض الأمرين المطلعون بصصدم 
دستوريتهيا وهما الأمران ؟ لمسسسنة 1 
فى الثالث من أبريل سستة 19/9 1 لسنة ا/31! 
فى الثامن عشر من ايريل سسنة 191/7 ويقضى 
أولمها بمعاقبة من أجر مكانا مبنيا أو جزءا منه 
باع مثل هذا العقار لاكثر مسن شخص واحد» 
لاكثر من مستآجر عن نفس المدة وكذلك كل من 
بالعقوية المقررة فى المادة *78؟ من قانون الحقوبات 


( عقوية جريمة النصب ) من تسديد- ! لغترية > 


حالات خاصة » ويقضى : ثانيهيا تمغائنة :الجر 


بالعقوبات التى أوردها إذا تقاضى أية ميال 00 


امستأجر يبا يجاوز مجموع اجرة شضيرين ») 
وكذلك اذا تقاخى مقه خلو رجل » وكذلكت عاقب 
مالك العقار أو مني له حق تأجيرد قٌ سالة 
الامتناع عن التأجي .. الخ : 


ومن حيث انه من ذلك أن الدستور اد عرف 
لحالة الطوارىء لم يتناوتها بشىء من التنذليم 
مكتفيا بالنحس فق المادة /؟ ١‏ مذ» على حق أرئيسن 
الجمهورية فى اعلانها على الوجه البين فى 
القاتون وأحكام استمرارها : فترك بذلك للقانون 
تنظيم كل ما يتعلق بها ولم يبد فى الدستور أى 
نص عليها الا فى المادة 548 منه التى تقرر حرية 
الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام حين اجازت 
على سبيل الاستثناء و ىق حسالة أعلان الطوارىء 


د تل الال زازتبا 07 1 . 


0 دستوريتهما في.نطاق الاختصايسن الذي 
وود دن تناولهاة 2 ايا كان القول فى هذا 


مسيم ايعو عوجي ناه بصا علا ععمو ل م إل ا ل برص سم سل 


أو زمن الحرب ان يفرفى علئ الصسحف 
0 ووسسائل الاملام رقابة محددة قى 
الأدور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراضشى 
م ؛ على أن يكون ذلك وفقا لأحكام 
التقون . 

ومن حيث أن مبنى طعن المدعى فى الأمسرين 
العسكريين المطصون خيهما ان نائب الحاكم 
العسكرى اذ اصدر الأمرين المأكورين قد جاوز 
حدود الاختصاص المخول للحاكم العسكرى 
العام أو من يثوب عنه يموجب أحكام قائون 
الللوار عد آئفة الذكر مها يشوبها عيب عدم 
الاختساس ودين يعدم الستورية , 

وين حيث انه ايا كان القول فى صدد تود 
نطاق الاختصاصات المذولة للحاكم العسكرى 
0 النصوص الأكورة » وقى مدى دخسيول 

ل التى .نخليتها قصسوص الأمرين المطعون 


كور 


الشأن » فان عيب عدم الاختصاص المدعى به » 
أنما يرد على مخالفة الأمرين لاحكام تانهو 
الحلوارىء وهى تحسوص قانونية يتصل الطعن 
بمخالعتها يعيب عدم المشروعية لا بعيب عدم 
الددستورية . 


ون حيث انه يخلمص. مما تقثم ان الدعسوى 
تقوم على طعن بمغالفة الأمرين العس-كريين 
الطلءون ف مهما للعاتون ميا يختص ينظرة والفصل 
فيد التضاء الادارى بمجلس الدولة ومن ثم يتعين 
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . 


إلتضية رقم 4 لسنة ه ق « دسستكورية © برياسة 
المستشار يدوى حيوده وعضوية المستقارين محمد 
عبد الوهاب خايل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف 
ومحمث بهجت عتيبة وأبو بكر محيد عطيه ويحيد همي 
عشرى ومحمد كيال محفوظ ٠‏ 


ليسا 


لا اسان لسن لا أماقفة لله » ولا دين 


لسن لا عهيسد سمه 


اضيا 


الل سنس ع نمس سس وهس اابرووو دونب .حا لصوم ماعنا زه ريد . 


مي 0 4-6 6 0 
ذعع 2 ل 7 04 ظلر 6 
مسل 0 م لضا 


ا ا و : يداس سمي اريسي ندجي" 


المجمالكم على اختنلاف انواعهما وترجاتها » 
وتصسدر أحكايها وفسق ##قانون . 


«..المادة ه"! من الدستور الدائم 6 


تييح تبي ا لوحر.ن ل نيدو لاجيس :” لحيعهن حوس بكم ع عرسا نبب وروا دعوحو ا بسيءس | قحيسب ا اجييم 


2-0 


0 
رطع 


اد 0 ؟ جرد برها +11 مد 


ل ذا 5 اكتعوه جم 


١/ 
151/5 /ا؟ نوفمبر‎ 
عقوبة /. وقف اتنفيذ . مخدر . نقض > طعن 4 اخطا فى‎ ( 
تطببققانون . عود ق 188 لسنة ء.لذزل . له‎ 


المبدا القاتوفى : 1 ا 


لا يجوز وقفه :تنفيذ الدكم الصادر بعقوسة: , 


اتجنحة على من سبق الحهكم عليه فى أحعذى 


الجرائم الخصوص عليها فى الفانون 186 . 


لسنة +95آ ٠‏ واذ ان الحكم المطعون فده قد 
قفى بايقاف تنفيسذ عقوبتى الحبس والغراسة 
على المطعون ضنده »© فانه يتون تد خائف 
القانون » مما يعيبه ويوجب نقضه نتضا بجزليا 
وتصحيحه بالغاء ما قفى به من آيقافه تدقبد 


هاتين العقوبتين 
المحكمة : 


وحيث أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 
من القانون ؟8م! لسنة .1930 فى ثأن مكافحة 
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 8..د 
نحت على انه « لا يجوز وقف التنفيذ الدهم 
الصادر يعقوية الجحتحة على من سيق الحكم 
عليه فى احدى الجرائم المنصوص عليها ق هذا 
القاتون» وكان الثابت من الاطلاع على للغردات 
اأضهومة تحقيقا لوحه الدلعن أن صحيفة الحالة 
الجنائية للمتهم ( المطعونت ضهه ) أرفقت 
بالأوراق قبل نظر الدعوى وآئها تضمئت سبق 
الحكم على المتهم بتاريخ 16 مارس 19517 فى 
قضية الجئاية 41 سنة 1956 أجا حضوريا 
بالحمس سئتين مم الشثل ويغرام 3 تترعه! 


6 ااه ا 8 0 : 
7 لما 6 لا 


35 020+ ز ز 2 ا اا ا ا لا ا ا اا ااااااا0ا0 ا اا 0006 2 2 00_01 


ا 
3 
8 
53 
الى جياه صحن 


خمساماثة جنيه لإحراز موادمخدرة بالتطبيق 
لأحكام القانون 185 لسنة .155 سالف الذكر ب 
فان الحكية اذ انتهت فى تضائيا الى توقييع 
عقوية الجنحة على المطعون ضده عبن جريمة 
احران جومر مكدر فى عير الأحوال المصرحج بها 
تانونا التى دانته بها وققا لأحكام ذلك القائون» 
ما كان يجوز الها أن تأمر بايقاف تنفيذ هذه 
العتودة .(الا أنه قد تبين لها من صحيفة حالة 
امتهم الجنائية التى كات مطووحة أمامها - 


ميان 2 الجكم عليه 2 احدىي الجرائم 2 تحن 
عليها ف القانون ذاته . 

لا كان ذلك : وكان الحكم المطعون فيك مد 
تشتى بايقاف تنفية. عقوبثى 'الحيس والغرامة 
عأى المعتيون ضدهد هذ فاته ددرن قد خالف الكاتون» 
كنا مدبديك ورواءتبا تقنضا.ة كتذسما جزميا وتصحيهحه 
بالغشساء مأ قضبى به من ايقساف تتفيسذ هاتين 
الحدوبتين . 

الطعر, 1554 1الدئة ؟؟ ق ريادسلة وعذ._-وية الدمسادة 


المستثاربن سين ميمه ناح ومحمود الغيراوى وابراهم 


أكديواتى وى صمدلشيء الادسبوداى وحسن المغربى 


م8١1‏ 
؟ ديسمبر 191/9 


ا اجراء ا تفع بددلندن 


٠ اموي‎ 


. معارضة . نقض >4 طمن » 


بال مدكية موضوع : سلطتها ف تقدير بليل , ذكم ء 
قسيبيا 6 شيبا 0م 

المسادىء القانونية : 

1 سا حق اإتعم فى البفم ببطلان الاجراءات 
أعام أإعائنه بتنداسة أكقررة لنكظر الاسظناف 


يسقط اذا لم يبده بجلسة المعارضة ٠‏ ولا بقيل 
منه آثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 


١‏ - المحكمة الموضيوع أن تعول على 
آقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى 
ولو عدل عنها بعد ذلك © كما أن لها أن تاخذ 
باتوال الشاهد بمحضر ضبط الواقعة وأن خائفت 
اقواله بجلسة: المحاكمة وهى فى ذلك. غير ملزمة 
بابداء الأسباب ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه من المقرر أن حق المتهم فى الدع 
ببطلان الاجراذات لعدم اعلائه بالجلسة المتررة 
لنظر الاستئناف يسنط اذا لم يبده بجلسسة 
المعارضة . لما كان ذلك » وكان البين من الاطلاع 


على مهضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يدفع * 


سطلان ذلك الاجراع فائه لايقتيل مئله عد لآأول 
مرة أمام محكمية النكض . 
ا كن نلك + وكان ولاك ار 


0 تمول. على اتوال القماغد مئ 10 كن 


من مراحل الدهوى ولو عدل عنها بعد ذلك © 
الواتعة وأن خالفت أتواله بجلسة المحاكية 
وهى فى ذلك غير ملزمة يابداء الأسباب اذ الآمر 
مرجعه الى اطمئنانها » فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الخصوص يخل الى حدل ف تتقدير الدليل 
وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النتض ٠‏ 

لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير 
أسساس متعيثا رقضه موضوعا 0 

الطعن رقم 11175 لسنة ؟4 ق رياسة وعفوية السادخ 


المستشارين نمر الدين عزام وحن الثربيتى ومحسية 
* همد الجيد سلامه وطنه منأنه + 


15 
؟ تبسمبر 1510/2 
ذه نيسلبة عامة : آمر يان لاوجه ,. دعوى » دقع 
بعدم جرار سمعها , نمض » طعن 4 سبب أجراءات م 5.؟ 


باس محكمة موضوع :سلطتها فى تقدير دليل قسن 
طعن ؛ سيب , اثبات »> شاهه , 


كد لحاس : الينانية 0 ا :1 


0 
7 د ل محاكم : أجراء , -اثبات ».شاهد . نفاع + 
أخلال سه .. . 


اللبادىء القانونية : 


١‏ - من حق رئيس النيابة اطراح راى وكيل! 
النيابة وعدم الأخذ به » واذ امر..رئيس الثيابة 
باقامة: الدعوى الجَنائية على الظاعن .فان النعى 
على الحكم بمخالفة. القانون والخطا فى. تطبيقه 
آذ دان الطساعن: ولم يقض بمدم جواز .نظن 
الدعوى الجنائية قسابقة الفصل خخيها لا يكون 
له محل » ولا على. الحكم ان لم يناقض هذا الدفع 
ويرد عليه لآن الثانت. من- الرجوع- الى 0 
الجلسات -أن الطاعن لم يثره .. 


؟ ‏ وزن أقوال الشاهد متروك 'لتقديز 
كه الموضوع ومتى اخذنت بشهانته فان ذلك 
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها 
الدفاع نحملهًا على عدم الآخذ بها ولا يجوز 
الجدل بذلك أمام محكمة النقض ٠‏ 1 


؟ - الدفع بتلفيق التهمية هو من اوجسه 
. الدفاع الموضوعية التي : : لا قستوجب ردا صربها 
يل يكفى أن تكون المحكمة قد بينت ادلة لثبوت 
التى عوات عليها ف الحكم , 

؟ 2ت آذا كان الثابت من الاطلاع على محذي 
جلسة الحاكمة -آن. الدفاع عن الطاعن استفنى 
عن سماع اقوال شاهد الاثبات وامرت المحكية 
بثلاوتها وتليت فان ذلك لايحول بون اعتماد 
الحكم على هذه الاقوال التى. ادلى بها الشاهصه 
فى التحقيقات وليس للطاعن: أن ينعى على المحكمة 
أنها َم :تناقش الشاهد أو تواجهه ينفاع 
الطاعن + , 

المجكفة : 0 

وحيث انه يبيئين مطالعة المنرذات المغنيومة 
أن وكيل. النيابة بعد أن -انتهى من التحقيق آمر؛ 
بقيد الواقعة جناية احراز مخدر ضد مجهول وفي 
الوتت نقشه ا نارسال الأؤراق الى الرئاسة 
مشفوعة بتقرير: الإتهام وتائبة شمهود. الاثبات » 
وأشر رئيسن غيلنة المكدرات برفع الدعسبوى 
الجنائية علي المتهم « الطامن »© بتقرير الاتهام 
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وقائمة آدلة الثبوت الموقع عليهها منه . لا كان 
ذلك » وكان البين من تصرف وكيل النياية 

بقيده الواقعة ضد مجهول وارساله القضية 

الى الرئاسة مشفوعة بتقرير اتهام وقائية بأدلة 
ثبوت التهمبة قيل الطاعن أن. قفيده الواتعة ضد 
مجهول كان مجرد خطأ مادى » هذا الى أن راأى 
وكيل 'الثيايبة بالنسيبة للتصرف فى الحنايات 
لا. يعدو أن. يكون اقتراحا خاضعا لتقدير رئيس 
النياية المخيص وحده س أو من يقوم مقامه سد 
باصدارً الآأمر يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية فى مواد الجنايات وفقا لما تقضى به 
المادة 4غ ٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية ومن 
المقرر أن من حق رئيس النيابة اطراح راىوكيل 
النياية وعدم الاخذ يه » واذ أمر رئيس النياية 
'باقامة الدعوى الجنائية على الطاعن فان هذا 
الوجة من الطعن لا يكون له محل ؛ ولا على 
ألحكم أن لم يقاتثن هذا الدفع ويرد عليه لان 
'الثايت من الرجوع الى محافضر الجلسات أن 

الطاعن لم يثره .م ' 

١‏ ا كان فلك > وكان 5 المطعون فيه قد 
52 الجرينسة ا المقدر التى دين 
الطاعن يها وأورد “على ثيوتها آدلة مستيدة من 

. شسسهادة النقيب .. الضايط يادارة اليحث 

7 الجتائى وءما ثيت من نتيجة التحليل وهى أدلة 

سائفة تؤدى. الى مارتية الحبكم عليها ولها 
أصلها الثابت فى الآأوراق ثم عرض الحكم لدفاع 

1 الطاغن فى قوله : « وحيّث ان :المتهم انكر التهمة 

* وذهي. الحساضر معه الى التشكيك على غير 
.: طائل فى تبهادة الضابط.وهى التى 3-5 ابا 
المحصكية ودلت على ضبط المتهم. متلبسا 
هذه الحالة أوجدها المتهم نفسه بالقائه 0 

عن المخدر الذى التقطه الغسابط من على 
الأرضن دون تعرض لحريته ولم يسع الخسايط 
.. لخلسق :حسالة التليسس بل هى التى استتيعت 

0 القبفي ,على التهم على وجيسه صحيح بتانسونا 

:.. بعد تخليه طواعية عن المخدر © .م ' 1 

.ذا كان ذلك © وكان وزن أقوال الشايد 

٠”:‏ قروا لتثدير 'منحكمة الموضوع ومتى آخذت 

: بشهادته فان ذلك يفبد انها أطرحث جميع 

الاعتبارات التي سساقها الدفاع لحملها على عدم 


الآخذ بيا ولا يجوز الجدل قى ذلك أمام محكية 
النفض » فلا جناح على المحكمة أن اعتيدت على 
أقتوال شاهد الاثيات فى قضائها بالادانة بعد 
أن أفصحت عن اطمئنانها الى شهادته وأتها 
كانت على بيئة من الغلروف التى احساطت 
يشهادته » لما كان ذلك » وكان سا يثيره الطاعن 
من أن التهمة ملفقة:هو بدوره من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لاتستوجب ردا صريحا بل 
يكفى أن تكون المحكية قد بينت آدلة الثبوت 
التى عولت عليها فى الحكم » ولما كان ما ينماه 
الطاعن من أن المحكية لم تناتش شساهد الاثبات 
أو تواجهه يدفاع الطاعن مردودا بأن الثابت 
من الاطلاع على محضر جلسة المحاكية أن 
الدفاع عن الطاعن استغنى عن سماع اقبوال 
الشاهد وأمرت المحكمية بتلاوتها وتليت ولا يحول 
ذلك دون اعتماد الحكم على هذه الأتوال التى 
أدلى بها الشاهد فى التحقيقسات . لماكان 
ما تقدم »© فان 00 
أساسن متعينا رفضسه موضوعا 5 

الطعن 1لا لسئة ؟4؟ قى وياسسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد عبد المثعم حمرزاوى وتنصر المين مزام 
وحسن الشربيتى © ومحمود عطينه ©» طسه دئانه . 


9 ٠ 
161/5 ؟ فميسمبر‎ 


!سس حكم ؛ أصداره ., فقس > طعن 6 سبب ,م 
حكم » آصداره . 

ب ل محكوسة موضوع : سلطتها فى تقدير دكيل , 

ج ‏ حكم : تسبب ©) عرب , نقض > طعن 6 سيب , 


المبادىء القانونتية : 
١‏ س صدور الحكم المطعون فيه باسم الآمة 


فى ظل دستور سنة 151/1 - لاينال من مقوبات 


وجوده قانونا ويكون الطمن عليه بهذا السبب 
غير سديد + 

؟ مس الحكم اذ خلص الى أن التهم الموجهة 
الى المطعون ضده محل شك للأسباب التى 
أوردها » وهى اسباب سائفة تؤدى الى 


النتيجة التى انتهى اليها »> فانه يكون بريئا من 


قالة القصور فى. التسبيب او الفسباد فا 
الاستدلال +٠‏ 


9 
0ك 


.إن تكون احدى دعاماته معيبة » فانه بفرض 
صحة ما تفعاه الطاعنة عليه من خطة فى تصور. 
شهادة المجنى عليه وتعارض تصويره لئلك 
الشهادة مع التقرير الفنى » فان هذا العيب غير 
ينتج ما دآم الثابت أن الحكم قد أقيم على 
ادعاملت اخرى متعددة لم بوجه اليها اى عيب 
ونكنى ع 7 


اللحكيسة : 

وحياكا أن كضآء هده المحكبة تند جرئ على 
أن عبارتى: 9 بامنم الامئة © و ١‏ بِآسم الشعب »© 
ا ا اللناط 
ويدلآن هليه وهو 'السنلطة العلينا صاحبة 
السيادة فق البلاد ومصقر كل السلطات نيْيًا . 
لا كان ذلك »2 فان متستون .الحكم الطلعون فيه 
باسم الامة لايتال' من مقومات: وجوده قائونا 
ويكون اللنعن علية بهذا السبب غنر سدية 9 


نا كان. ذلا » وكان مخ القرر آنه يكتى ات 
يفشك القاى غنى صحة المحناد التهية الى 
[لتهم كن يققتى له بالبراءة ا ملاك الامر كله 
يرجع الى. وجدائه ما دام الذآهر :انه احاط 
بالدعوئ عن بصر ويصنيرة واقام قضاءه على 
أسباب تحمله © وكان يبين من الحكم المطعون 
نيه آنه بعد.ان بين واقنعة الدعوئ وعرض 
لادلة الثبوت قيها بما يكشفا عن: قبحيصه لها 
والأحاطة, بظاروفها وبآدلة الاتهام قيها ؛ خلص 


الى آن. التهم الموجية الى الطعون ضذه مل . 


شبك للأسسباب التى اوردها » وى استباب 
سائغة تؤّدى الى النتيجة التى اثتهى اليها * 
قانئه يكون بريئا من قالة القصور ق القسبيفب 
النساد ق الاإستدلال ‏ ولا يتدح.4' سلامته أن 
تكون آحدى دعاماتئه معيبة 4 فانه بقرقى متنحة 
ماتقماة الطاعنة عليه من خطئه قن قصور شهادة 
المجنى عليه وقعارض تصوويرة لتلك الشهادة 
مع. التقرين الفتى » ان هذا العيب غير منتج 
ما دام الثابت أن الحكم قد اتيم على دعاماثة 
75 متعددة لم. يوجه اليها آئ عيب وتكتني 
وحدها لكر 


قضاء محكمة النتض الجداتية 0 8 


لا كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على عي 
أساسن متعيئا رقفضه موضوعا 5 

الطعن ؟/اة لإسئة ؟4؟ ق 0 وعضوية المسسادة 
المستشمارن محمد فيد انعم شلايه 


ل © 
:" ديسمبر 151/1 ..-. 


8 - مامور سيط قضائى “ثتيش” » الن : اختصاس . 
أجراءات م #, ق لا لسنة 1957 .. 5 

ب ل اختصاص " ملوور شبط تفاقى .-اجرامات م 18 
آدارة بحث حناثى بمديرية آمن القاهمرة , 

ج ‏ تلتيش : آذن تنفيذ » مشدر ٠.‏ ذ 

دلا هكم كح العا ا ع ل 
لايش . . 
ه - مغتر ؟" هيازة . جريمة » إركاتها , اراق 7 , 


مادى > اعتبارئ ايا ٠‏ اقسبيب 6 قيب ٠,‏ 


المبادىء القاتونية 0 

١‏ - امنح الشارع الضباط العاملين به 
الآمن العام وق شسعب البحث الجنائى بمديريات. 
الامن سلطة الضبط بصفة عامبة. وشاملة. * 
وتلك ااولاية بخسب الاصل انما تنسط على 
جميع انواع الجرائم حتى ما كان ينها قد آفردت 
له مكاتب خاصة ٠‏ ٍْ 


؟ ‏ لا كان الضابط الماثون بالتفتيش وتولى 
تنفيذ الاذن يعمل بادارة البحث الجنائى بمديرية 
امن القاهرة » فانه ق تتبعه السيارة إلماذون 
بتفتيشها من دائرة مخافظة القاهرة الى دائرة 
قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها ائما كان يمارسن 
اختصصا أاصلا له نوعيا ومكانيا بوضفه من ' 
رجال الضبط القضائي بناء على إذن صادر له 
مم يملكه قانونا وام يهاوزز خدود اخصافة . 
الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهوربة ومن كم 
يكون فى صتيح النعى يبظبلإن الاجرااع 14 . 
فذا! الصدد ٠‏ 


ب اذا كان الشكم المطعون فيه قد:خلص. 
ل سائغ الى أن تفتيش منزل الطاعفة. 
لثتية ميقم الا بعد موافقتها » وكان بين من . 
محضر جلسة المحاكنة ان آي 'من. الطاعنين:. 
أو المدافع عنهنا لم يثر شيئا عن.حمنول التوقيع . 
على الاقرار نتيجة اكراه فان الجدل ف صحة 
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: ٠. :امقدولاً‎ 


4 م اذا كان الحكم المطعون فيه بعد ان 
خلص الى سلامة تفقيش منزل الطاعنة قد 
عرض الى ان الحريمة كانت فى حاقة نئبس والى 
توافر الدلائل الكافية التى تجيز القيض 
والنفتيش واأشار فى أسبابه صراحته الى أن ذلك 

كان نزيدا » فانه لا يعيب الكحكم ما استطرد 
:آليه' من تقديرات ثانونية خاطئة بقرض وقوع 
ذلك مما لم يكن الحكم بحاجة اليه ولم يكن له 
آثر فى منطقه أو فى الننيجة التى خلص اليها ٠‏ 


مه ع آذ كان مآ آورده الحكم كافيا وسائفا 
ق] التدكيل عتى نسبة المفدر الضبوط الى 
إلطاعن الأول بض النظر عن شبط اكخدر 3: 
اكثر من مكان ببالمنزل ما دام أن الكيسين 
المضبوظين فى الصيوان مماثلان لاكياس المخدر 
التى ضبحلت بارشاد الطاعنة واقرت لتضابط 
بانهسا مماوكة للطاعن الاول فان النبى على 
الحكم بالقصور او الفساد فى الاستدلال فى 
هذا الخصوص ينول الى جدل موتضوعى ابقل 
أمام محكمة النقض ٠‏ 


للكية > 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقسة 
الدصوى .بيا حاصله. أن - النكيب .. بوحندة 
مكائحصة جرائم المال بادارة. : البحث الجنائى 
بمديرية أمن. القاهرة استصدحر اذنا من وكيل 
نياية, مكخبدرات القاهرة بضبط. الطاعن: الأول 
وتنتيشه وتقتيش السيارة /ا. ١.5‏ ملاكى جيزة 
لضبط ما يحوزه أو يحرزه أو يوجد بالسيارة من 
جواهر مخدرة 43 ود صدر هذا الاذن نقاع على 
. التحريات السرية .التى اجراها ذلك الضابط 
بأن الطاعن الأول يتحر فى الجواهر المخدرة 
م السيارة فى ثقل تلك الجواهر وتروبجها 
يدائر مصر القديية . ونفاذا للاذن كمن 
الشاييل ومعه قوة من رجال الشرطة السريين 
بأول المثيل بجوار سرأى محمد على ثم شاهد 
الشسيارة المأذون بتفتيشها تتجه بمبرعة الى 
كزيرى الحلا 6 الى الجيسزة فادرع .الى. 


الوحدة العربية بدائرة قسم الجيزة 4 وكان 
يقودها أحد تجار المخدرات ل ويجواره 
شخص: آخر ولدى وقوفها نزل من المنزل . 
المحكوم ببرائته ‏ وهو ابن الطاعنة الثائية 
وجرى بيئه وبين من فى السيارة حديث لم 
يتبيئه الضابط فأسرعت القوة اليهم وقام 
الضايط بتفتيش السيارة 5 فلم يعثر على قىء بها 
ولا د عن الجواهر المخدرة 
اعترف له ابن الطاعنئة الثانية بأن الطاعن الأول 
وهو زوج شستنيقته احضر كمية منها الى المسكن 
الذى يقيم فيه مع والدته حتى يرسل فى طلبها 
وأبدى استعداده للارقاد عنها وصعد أمايه 
الى المسكن وطرق بابه فخرجت الطامنة الثانية 
زوجة الطاعن الأول وايدت أقوال ابتها .. 
وصرحت للقوة يدخول المسكن لتقتيشه ووقعثة 
ببصية ابهامها وبصمة حاتميها على آقرارن 
يموافتتها على التفتيشن وقعه معها ابتها .. 
وارشدت القوة الى حجرة على يمين الداخل' 
وجدت بها قفة الى جوار السرير تحتوى على 
ثلاثة وثلائين' كيسا من جوهر الحشيش وذكرت 
أنها الكبية التى احضرها الطاعن الأول 
وباستكمال التفتيشس اعثر المننابط 8 صيو أن 
على يسار الداخل على كيسين مماثلين وعلى . 
ميزان كبير بكفتين وصنجتين - وبعد أن أورة 
الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعنين آدلة 
مستيدة من أقوال الضابط ومرافقيه من رجال 
الشرطة السرية ومن تقرير التحليل - وهى 
ادلة سائغة-من شائها أن تؤدى الى مارتبه 
الحكم عليها م عرض للدفع ببطلان اثن 
التفئيش ورد عليه بأئه وان كان الضابط الذى 
تؤلى تنفيذ الأذن يعمل بوحدة مكافحة جرائم 
الملل بنارا البحث' الجنائى بسحافلة الناهزة 
التى اضفاها عليه القاثون ياعتباره من مامورى 
الضبطية القضائية وأن سلطة التحقيق لا تلتزم 
باختيار قسخص معين من رجال الضبط القضائي 
وما دامت النيابة العامة قد اذنت لهذا )00 
بتنفيذ الاذن بالتفتيثشن فان قيامه بذلك ايكون اند 

م فى نطاق القانون . 


وما ثاله لمكم فيا تقدم مسحت فى الكادون 5 
ذلك بأن المادهة 9 من قَانُون الأجراءات الجنائية 


تضاء بحكمة التقض آدبتثية | ١‏ ' هخ 


ا ا لي ا 
بعد تعديلها بالقائون لا لسنة 11517 قد منحث 
الغبلط العاملين بيتصلحنة الأمن العام وفى 
شعب البحث الجثائى بيديريات الأمن سلطة 
الضيط يصفة عامة وشاملة ؛ مما مؤّداه أن 
يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميسع 
الجراثم ما دام أن قاتنون الأجراءات الحئائية 
خيثما اشفى عليهم صنة الضبط القضائى لم 
يرد أن يتيدها لهديهم بأى ثيد أو يحد من: ولايتهم 
نيجعلها قاصرة على توع معين من الجرائم 
لاعتبارات قدزها تحقيتا للمصلحة العامة ولك 


الولاية بحسنب الاضل انما تنبسط على جمينع: 
أنواع الجرائم حتى نا كان منهآا قد أفردت ل 


الشيط القضائى على موظفة ما ف صدد جرائم: 


معينة لأيعنى مطلقا سنلب تلك الصفة ف شان 
هذه الجرائم عيثها من مامورى الضبظ القضائى 
توى الاختصاص العام ولاينال من هد1 النظر 
ما ديل عليه قرار وثين الداخلية بتنقليم 
آدارة متها نهو محض قرار نظامى لايشتمل على 
نيه ما يخول ززير الداخلية حقّ اصدار 
ترآرات بمتح صئة الشبظ التقائى الو سلب 
أو تتبيذ هذه الصفة عن تابد معين بالنسبة 
1 اختصاصه 0 0 تتبع 0 
المأذون ب 0 لحالة 0 التى 
الكمين 3 يحيث تعذرٍ عش 20 أيقاقها 
ذلك فاته 00 كانت الكادة ٍ من تون الأقراباة 
الضباط العاملي بنصلحبة ابن 1-7 ف 
كذلك قد 0 هده السلطة فى أتحاء الجهفرية 

كافة ‏ 4 وكان اختصاص وكيل ثيابة المخدرات 
التى تة تقع بدائرة محافظلة التاهرة وقسم آول 
١‏ وثائى الجيزة طيما لترار وزيسر العدل الصادر 
ف 18 فيراير سيئة 1188 بالثساء نيابة مخدراتا 


القاهرة لما كان الضابط المأذون بالتفتيقى بالتفتيشس وتولى 
تثليةٌ الاذن يعمل بادارة البح 0 مثيرية' 
أمن القاهرة ؛ فائه فى تتبعه السيارة المأذون 
بتفتيشنها من دآئر محافظة التأهرة الى دائرة 
قسم الجيزة وقيامه بتفتيشها انما كأن يمارس 
ل أصيلا له نوعيا ومكنيا بوصفة من 
رجال الضيط الققسائى بناء على 'اذن ادر له 
ممن يملكه قانونا ولم يجاوز حدود الختصاصه 
الذى يتبسط على كل أنحاء الجمهورية ومن ثم 
يكون غير صحيح | النعى ببطلان الأجراءات ف 
هذا الصكد ٠‏ 
لا كان ذلك © وكان ما. آجراه الخنابط قا 
الدعوى من تحريات وضَبط انما كان فى صدد 
ذاتها واختصاصه يمتد الى جميع من اتمتركوا 
فيها واتصلوا يها ايئيا كانوا ويجدل له الدق 
عند القرورة فى تبع الاشياء موضوع الجريبة 
أو التضلة متها ومباشرة كل ما يخوله الثاتون 
أو ف حق ثيزه من اللتصلين بها » وكان الخكم 


المطعون فيه قذ خلص فى اسقدلال سائغْ الى 
أن تفتيقئن منزل الطاعنة الثانية .لم يتم آلا بعد 


موافقتها عا ذلك موافتة تفنمنها الأقرآر الذئ 
وقعث عليه ببصية ابهايها وبصمة خاتيها ووتع 
عليه ابتها .. الطالب بالدازس الثاثوية والذئ 
يعرفا القراءة والكتابة جيدا وبالثالى عرفة 
مضمون ماوقع عليه وكان يبينمن. محضر جلسة 
المحاكية أن أيا من الطاعتين أو المدائع عنهمآ 
لم يثر شيئا عن حصول التوقيع على الاقران 
نتيجة اكراه فآن. الجدل.ق" صحة اقرار الطاعئة 
الثائية ورضائها بالتفتيش لايكون مقبولا ب 
أما ما يقيره الطاعئان بجلسة اليوم بشأن تزوير 
الأترار فائه.قى جوهره .لا يعدو أن يكون ترديدا . 
أثازه ف وجة' النعى وكان مطروحا أمام محكية 
الموقتبوع. بشن المنازعة ف صحة الاتشرار 
بإلرشناء بالتنتيفى وقالت فيه المحكبة كلمتهنا 
بيَا يكنى ويسْؤْغ به قضاؤها قّ هذا الخسوص.» 
ومن ثم فلا تقبل اثارته امام محكمة النقض . | 
ما كان ثلك 4 وكان الحكم المطعون: فيه بعد 
أن ,خلص: إلى: سلامة ,تفتيش منزل الطاعنة 
الخانية قد عرض الى أن الجريمة كانت فئ حبالة 
تلبس والى «توافر الدلئلي الكافيبة التي .تجيل 


يوه 


1 :العددآن السابع والكامن السخة السمادسة والخيسون 


القبفى والتفتيشى وأشار فئ أسبايه صراحة 
الى أن ذلك كان تزيدا منه بعد أن استقامت 


عنامنر الحكم وتوافرت: الدمائم ألتى أقامت: 


عليها المحكية اطيئئانها الى ما أنتهت: اليه من 
سلامة تفتيقى منزل الطاعنة الكانية برضاها » 
'واذ كان هذا القول من الجكم مدل على أن 
اللدكية لم تعول ف قضائها يقزسن الدفع ببطلان 
ذلك التفتي. على م؟ تزيدت أليه. من بحث حالة 
التلبيس وتواقر الدلائل الكانية »؛ فاته لا يعيب 
الحكم ما اسستطرد اليه من تقحيورات قانونية 
خاطئة بفرض وقوع ذلك مما لم يكن الحم 
تحاحة اليه ولم يكن له أثر ىق منطقه.او قى 
التيجة .إلتي بلص اليها . وم ثم فان الحكم 
يكون صجيحا فيما جرى بة قضاوؤه.من رفخ 
املك اا 5 5 
استئد فى 0 اللخدر لعو 0 الأول” 


لديهها أمعانا ق 'التخفى' عن رجال السسلطة: 


الميرر القوى السذى. تيم للطاعن الأول: 


باستعمال مئزل. الطاعنة الثانية ف حفظ المخدات 
التى يتجر فيهننا ناعتباره زويج ابئتها » والى 
وقوف سسيارته المملوكة: له أمام هنذا المتزل 
يقودها شخصن ,.معروف' بأته من كبار تجار 
المخدرات وان القؤة كانت تجهل هذا المنزل 
ومدى صلته بالطاعن الآول ولم تكن تعلم بما كان 
قيه من جوهر مخ الا بعد أقرار الطاعتنة 
الثانية وابنها وارشادهما وأن الاقفرار تضمن: 


أن المخدر مملوك للطسامن الآول وليس 'فى: 
الأوراق .ما يفيد قيام 'خلف بيئه وبيتهمنا يتفغهها. 


ألى اتهامة: بغير حق »2 والى أن الأوراق خالية 
مما يؤثرافى عقيدة المحكمة فيمة اطمانت اليه من 
أن المخدر المضبوط للطاعن الأول آخذا بأقوال 
الطاعنة الثائية وايئها رغم عدولهيا عنها بغية 
ل ع 3 كان با أورده الحسكم من فك 


كافيا وسائغا فى التدليل على تنسبة المخس 
المضيوط الى الطاعن: الأول بقضى النظر عن 
ضيط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام 
ان: الكيسين: المضبوطين ق. الصيوان مماظين 
لأكياس المخدر التى ضبطت بارشاد الطاعنة 
وآترت: للضابط بأئها مملوكة للطاعن الاآول . 

ولا كان لايشكر. ط لاعتبار الجائي حائزا اادة 
مخسدرة أن يكون ا ماديا لها بل بكفى 
لاعتياره كتذلك أن يكون سلطائه مبسوظا 28 
ولو لم تكن فى حيازته المادية ؟و كان المحرز لها 
شخصا غيره » فان النعى على الحكم بالقصور: 
أو الفساد فى الاستدلال قىئ هذ! 0 
باعل الى جدل موتو لايقيل آمام محكمة 
النقض . لكان ما تقدم فان الطعن برمته يكون 
على غير آساس واجب الرفضش موضلوعا ٠‏ 

الطعن 179 لسنة 41 قئ رياسة وعضوية السادة 
الاستشارين محمذ عبد الئعم حيزارى وثصر الدين عرام 
وحسن الشربيئى ومحيود عطية ومحمد عبد الجيدسلامة. 


رف 
تيسبيمبر 15/1١‏ 


شن + معلنة برشو + متتها اق تفي نوين 
حكم © لأسبيبه 6 عيب بى 


المبد! . القانوتى * 
آن كان يبين أن الفسابط بادارة مكافحة 
المخداآرت قد أشت فى محفره أن المطعون هده 
قد اعترف له بانه اشترى المخدر الضبوط وانه 
وضع هذه الكمية فى صندوقى تفاح سلمهما الى 
الشاهدين للسفر .بهما الى القاهرة وطلب منهما 
أن ينزلا فى فندق معين »> وأنهما لم يكونا على 
عام بمحتويات الصندوقين » وجاءت اقفوال 
المطعون ضده- بتحقيقات النيابة مؤيدة تصدور 
ذلك الاعتراف منه للضابط.» فان الحكم المطعون 
فيه أذ آم يعرض لاعتراف المطعون ضده قي 
محضر الشرطة وامام النيابة وكم تدل المحكمة 
برايها فيه بل بررت قضائها بقولها ان 
التحقيرفات خالبة من أى اعتراف وان شسهادة 
الشاهدين لم تتايد باى ديل » فان فى ذلك 
ما يكشف .عن انها اصدرت حكبها دون أن 


تبحص الدعوى وتحيط بادلة الثبوت فيها 
مبا بعيب حكمها بما يوحب نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة 5 

وحيث انه من المقرر آنه وان كان أمحكيمة 
: الموضوع أن تقشى باليراءة مقتى تشككت.قى صحة 
اسئاد التهية الى المتهم أو لعدم كناية ادلة 
الثبوث »© غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها 
على ما يفيد أنها محصكت للدعسوى ولحاطت 
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام علبها 
من بصر ويصيرة » ووازئت بينها وبين أدلة النفى 
نرجحت دمفاع المتهم أو داخلتها الرزية فق مبحددة 
عناصمر الاثياتف . 


لمسا كان ذلك » وكان يبين من الاطسلاع على 


المتردات المضموية أن المقدم الضايط بادارة 
نحافهة الخدرات قد اثبت فى محفره أن 
المطعون ضسده قد اعترف بأنه اشترى الملخدر 
المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من آحد 
التجار بقرية بريتال بالترب من بعليك بسسعر 
الأقة ه11 ليرة لبنائية ) وأنئه وضع هذه الكمية 
التى تساوى 1١8‏ طربة حشيش. فى صسندوقي 
تفاح سلمهما آلى الشاهدين للسقر يهيا الى 
الذاهرة وطلب منهما أن ينزلا فى فندق مسعين 04 
وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوتين 
. وجاءت أتوال المطعون ضلهه بتحقيقات النيابة 
مؤيدة لصسدور ذلك الاعتراف مثه للضابط فيان 
الحكم المطعون فيه اذ لم يعرض.لاعتراف المطعون 
ضده فى محضر الشيرطة وامام النيابة ولم تدل 
المحكمة برآيها فيه يل بررت قضاءها بقولها أن 
التحتيقات خالية من أى اعتزاف وان شناهدة 
للدي 0 0 
وتحيط بآدلة الثبوت فيها مما يعيب حكيقتة 
بما نتضه والاحالة .. 

الطعن 1117 لسنة 47 ىق إرياسة وعضسوية السنادة 


الستشارين محتجسسلة "عيق ١‏ المتعم' أحيسزاوئ وتصر الدين هزام 
وحشن الشربيتي. - وتصود تظايقه - وعاسنيه * 


13 
8 ديسمبر الإاذق 
اس محاكسة :. اجراء © اعلان ٠‏ معارضة © نظرها 
نقض »> طمن 6 شيب بم 


ب ب نقض : طعن » سبب 6 ايداع » ميماك . معارضة 
حلكم »2 طعن م 1 


البادىء القانونية : 


١‏ - لما كان البين من الأوراق ان وكيلا عن 
الطاعن قرر بامعارضة ق الحسكم :الغيابى 
الاستتئناى الصادر ضده »> وآنه أشر على التقرير 
بتاريخ الجئسة ألتى حددت لنظر اكعارضة » 
وبهذه الجلسة كم يحضر 'الطاعن فقفى باغتبار 
المعازضة كأن كم تكن > وكان الثابت أن الطاعن 
أعان للحضور بجلسة المعارضسة بجهة الادارة 
لعدم الاستدلال على موطنه ‏ فان الحكم المطعون 
فبه أذ قفى باعتبار المعارضة كان لم نكن بناء على 


:هذا الاعلان يكون باطلا ٠‏ . 


؟ ل أن بطلان الحكم 'الصادر باعتبار 
المعارضة - فى الحكم الفيابى الاستثنانى ‏ كان 
لم تكن »© لاستناده الى اعلان المعارض بجهسة 
الادارة » يترتب عليه آن ميعاد الطمن ‏ فيه 
وايدام الأسباب التى بنى عليها لاينفتح الا من 
تاريخ علم الطاعن .رسميا بصدوره ٠‏ وكا كان 
العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم +؟ من 
سيتمبر 1911 الذى أاستش كل فيه فى تنفيد 
الحم المطعون فيه 0 وكان البين من الأوراق أنه 
قرر بالطعن فيه بالنقض فى يوم 18 من 
سبتيدر ١/ا19‏ وقدم الأسباب فى اليوم التائى + 
فان الطعن يكون مقبولا. شعلا ٠‏ 
: اللفكمتة : الل 
وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق :أن 


: الطامن: حكم. عليه غيابيا استثنافيا بتاريخ: 51 


من أكتوبر 1651 أفقرر وكيلها المعارمبة فى 
الحكم وحدد لنظرها جليسة. ؟ من توقبير 1114. 
وقد تأشر على التقرير بهذا الثاريخ . ويهنذه 


. الجلسة ؛ لم يجضر -الطاغن غفققى باعتيار 
.. اللعارشة:كأن_لم تكن تأسيسا علق عدم :حضوره 


. بالملنتة الاولى المحددة النفظلر معارهنتتهم ' 5 


لما كان ذلك © وكانالثابت مزالمفردات المضمومة 
أن الطاعن أعلن بتاريخ ٠‏ من سيتمير 11319 
للحضسور للجلسة الحددة لنظر المعارضة 
بحجهة الادارة لعدم الاستدلال على موطنه . 
ولا كان من المترر أن اعلان الممارض 
للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون 
لشخصه أو فى محل اتقامته وكان الأصل أنه 
لايغتى عن اعلان المعارض بالخلسبتة المحددة 
لنظر. معارضمته علم وكيله بها طالما أن الأصل 
لم يكن اضرا وقت التقرير بالمعارضة . 
لا كان مإ تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ تضى 
باعتبار المعارضسة كأن لم تكن ينام على هذا 
الاعلان يكون بأطلا . ولما كان ميعاذ الطعن فى 
هذا الخكم بطريق. النقتض وايداع الاسباب التى 
بنى عليها ل المنصوص عليه فى المادة ؛1 من 
القانون لاه لسنة 1105 فى شان حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمية النقضش ‏ لايتفتص 
الا من تاريخ علم كارن رسهيا يعيحدورة 
وكان هذا العالم لم يثبت فى حق الطاعن قبل 
يوم "؟ من سيتمير وا وهو "أليوم السذى 
اسنشكل فيه 'فى تنفيذ الحكم المطعون فيه * 
وكان يبين: من الأوراق آنه قد قر بالتقكضش فى 
يوم 9؟ من سيثمير 191/1 © وقدم- الأسياب فى 
اليوم التالى فانه يقعين قيول الطعن شكلا: ونقض 
الحكم المظعون فيه والاحالة . 
<< الطمن 98886 لسنة 41 في رياسة وعشرونة السسلاة 
: المستشارين حسين سعد سامح وابراهيم الدبؤائئ ومضطني 
الأسيوطى » وعبه. الحميد القرنيتى- وحمن المثربى . 


دم 
ديسمير 141/1 ' 
أس ببع ؛ يسوم © علم . تزوير + دفع , دقساع » 
أخلال بحقه ٠‏ اشتجز 4 تباديداا. هكم > تسبيب اهيب ه 
'نقص أ طعن »> سبب -م ّ 


بخ عم محكبة * : ثانى درجة » اجسراء . دناع » أخلال 
بحقه .. حجز »6 تبديداء نقض 2 طمن © سبب ,. 


المبادىء القانونية: : 
1س المكنكمة وقد أظمانئت - الأساب. 


السائفة التى اوردتها . الى بيانات محضر 


تاجيل البنع وصحة توقيع الطاعن عليه وال 


يعلم يتاريخ 
البيع وذلك مع 


يك العددان السابع والثاين للسنة السادسة والخمشون 


ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه 
حرر فى مكان الحجز » فانها بذلك تكون قسد 
فصلت فى امر موضوعى لا اشراف للحكمسة 
الموضوع عليه +٠‏ 

؟ ‏ لا كان الطاعن لم يطلب سماع اقوال 
محرر المحضر ولم يوجه مطعنا ما على أجراءات 
محكمة اول درجة » فان ما ينعاه على الحكم 
المطعون فيه بقالة الأخلال بحقه فى الدفاع 
لعدم استيضاح محرر المحفر عن الجهة التى 
انتقل أليها فى اليوم المحدد للبيع والتى حرر 
بها محضر التبديد لايكون سديدا ١ | "٠‏ 


الدمية: -22022. : 
وحيث ان الحهكم المطعون فيه بين واتقعة 


: الدعوى يما تتوافر به كافة العئاصر التانوتية 


لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثوتها فى حقه آدلة سائغة تؤدى الى ما انتهى 


. اليه ثم عرض الى دفاع الطاعن ورد عليه. فى 
قوله « والثابت من اعتراف المتهم:- أنه زوج 
المدينة وآن المذياع كان فى محله أى فى حيازته 
:مهو مسئول عن الحجز وعلمه يه ثايت من 


سياق هذا الاعتراف ومما جاء ق محضر الحجز 
من أنه كان موجودا وعين حارسسا على 
المحجوزات وقد تأجل البيع وتوقع منه على 
الحضر'المهرر فى ؟؟ من أغسطس ./ا15! وهو 


“توقيع لم يطعن عليه بثية مطعن جدى ومحاولته 


التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر 
لا ينفى أن توقيعه ( فورمة ) معينة هى التى وقتع 
يها على محضر تأجيل البيع وحتى ولو لم يكن 
البيع فهو لم يدلل على وجسود 
المحجوزات دائلها حتى يصح عليه بيوم 
الاشارة الى آنه في اليوم المحدد 
للبيع 4 فالثابت أن مندوب الحجز انتقل الى 
مكان الحجز وأن أآضيف. .حرف ( ل ) فوق 
كلمية ( محل ) وبجوارها ( نقطة ) . وقد سبق 
القول بأن المحكية لاتطمئن الى تلك الاضافة 
الظاهرة وتئوه المصكية الى أن المتهم أن كان 
قد طلب احتياطيا أمام. ا أول درجسة 
استدماء محرر المحشر وا المحكية الىذلك 
آلا أنه لم يتمسيك يسسماع اتواله أمام محكبة 


5 ممم تست 
ممع 


فانى درجة نفاذا لطليه الاحتياطى السايق 


مما يدل على أنه قد تنازل ضمنا عنه الأمر الذى: 


لم تر معه األحكمة استدعاءهة وأخدٌ اتواله وقد 
وحدث فى الأوراق بحالتها ما يكفى لتكوين 
عتيدتها 2 

وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به 
اطراح دفاع الطاعن الذى يردده فى وجه الطعن» 
ذلك بآن المحكية وقد اطمانت للأسباب السائفة 
لتى أوردتها ‏ الى بيانات محشر تأجيل البيع 
وبحة توقيع الطاعن عليه والى ما استظهرته 
من بيانات محشر التبديد من أنه حرر فى مكان 
الحجز » فانها بذلك تكون قد فصات فى أمر 
موضوعى لا .أشراف لحكية النقض عليه . 

'لما كان ذلك الأصل ان محكية ثانئن درجة 
انها تحكم علئ مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من 
التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لاجرائه ؛ وكان 
الثايت من الاطلاع على حلسات المحاكمة 


الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سسماع أقوال ٠‏ 


محرر المحشر ولم يوجه مطعئا ما على اجراءات 
محكية اول درجة فان ما ينعاه على الحكم 
المطعون فيه بقالة الاخلال بحقه فى الدفاع لعدم 
اسئيضاح محرر المحضر عن الجهة التى انتقل 
اليها فى اليوم::المحدد للبيع والتى حرر بها محشر 
التبديد لايكون سديدا ٠‏ لما كان ما تدم فان الطعن 
برمته يكون على غير أساسن متعينا رفضيه 
موضوعا ٠,‏ 

: الطعن 1817 لسمسنة 47 ق رياسسة وعضوية ٠‏ السسادة 
المستشمارين حسيين سعد سامح ايراهيم الديواتى ومصطتى 
الاسيوطى وعبد الحبيد الشربينى وحسسين المغرييى 2« 3 


ان 
؟ ديسمبر ؟/ا9! 
اا دعوى مدنية : ترك , حكم » تدليل ©» عيب ,+ 
نقضشس » طعن سبب 2 ., محكمة , اسئثنائية أجراءات م/1؟ 
لي سل وآيطة سببية ‏ قتل خطا ا 
ملطتها فى تقدير دقيال . 
ج- نقض ب امشة م شين 40 


اللبادىء القانونية : ' 
١‏ .الا كان الثسابت أن الدعي بالحقوق 
الئنية قد تخاف عن الحضور بجلسة ١!‏ من 


اكتوبر 191/1 وقد طلب الدفاع عن الطاعن الحكم 
باعتباره تاركا لدعواه المدنية الا ان المحكية لم 
تقض بهذ! الطلب » وكان الطاعن لا يدعى 
بأسباب طعنه أن المدعى بالحقوق المانيية قد 
امن تسخضيا بالعشور لباك الجادبة وما يقول 
آنه يعام بها من توقيع وكيله على التقرير' 
بالاستثناف » فان طلبه يكون فى غير محله وظاهر. 
البطلان ولا جناح على المعكمة اذ! هى التفتت 
عن آأثرد عليه 0 

؟ - اذا كانت المحكمة قد آنست الصدق فى 
آقوال شاهد الاثبات الوحيد بمجرد الشرطة 
عززتها المعاينة وكتاب الشركة وهى قاطعة فى 
أن الطريق كان قد تم أصلاحه وقت الحابت » 
وكان القول بتعثر عجئة العربة التى كان يدفعها 
المجنى عليه تضمنتها أقوال الشاهد بمحضر 
الجلسة وهو ما اطرحه أتحكم بأسباب سائفة » 
فان ما يثيره الطاعن لايكون محسل اقوال 
الشاهد + 


) لما كان ما ينعاه الطاعن ( المحكوم عليه‎ ٠ 
على الممكمة فى شان عدم اشعار السؤول‎ 
بالحقوق المدنية » لا يتصل بشخصه ولا مصلحة‎ 
له فيه » بل هو يختص بالمسؤول عن الحتسوق‎ 
المدنية وحده الذى لم يطعن على الحكم ولم يفصل‎ 
فى شسانه بشىء  فلا يقبل من الطاعن ما يثيره‎ 
٠ فى هذا الصدد‎ 


الحكية : 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون نيه أنه 
حصل واقعة الدعوى بقوله « انها تخلص فيبا 
أبلغت نه شسرطة النجدة من وقوع حادث بالطريقة 
الزراعى السريع واذ سئل الشاهد الوحيسد .. 
الكاتب بشركة علام للسيارات قرر آنه شساهد 
المجنى عليه يجر عربة نقل صندوق « كارو ». 
متجها الى القبارى وكان المتهم يقود سيارة 
نقل قاديا من القبارى وفى عكس اتجاه المجنى _ 
عليه وكان المتهم يسير على يسنار الطريق تاركا 
الطريق الأيمن فاصطدم بالعربة التى كان يجرها . 
المجنى عليه وبالمجنى عليه فقتله وفر هاريا الا آنه 
اسرّع خلفه وثمكن من ضبطة واضاف أن المجنى 
عليه كان يسو ف الاتجاه الصديج ملتزما بي 


وأن المتهم كان يمكنه مفاداة الحادث لو التزم يمين 
الطريق وآورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة 
فى حق الطاغن أدلة مستمدة من أقوال شاهد 
الاثياث المأكور بمحضر القرطة ومما تبين من 
المعاينة وكتاب الشركة التى كانت تتوم ياصلاح 
الطريق الذى وقع به الصادث من أن . همسذا 


الطريق - فى الاتجاه الايمن للطاعن - كان : 


سايم وانتهى اصلاحه » ومن التقرير الحلبى وهى 
أدلة من شأنها أن تؤدى الى مارتيه الحهكم 
عليها.» واطرح الحكم أقؤزال شاهد الاثبيات أمام 
محكية أول درجة التى عدل فيها عن آقواله 
بالفمنية للطاعن. كان تحت . الاصلاح وان عجلة 
عرية المجنى عليه قد تعثرت فاثتحرف بها مما أدى 
الى اصطدامه بالجزء الذلقى 


لما استشقه الحكم من أن هذا العدو 
جائب الشاهد قد قصد به خدية الطاعن + 3 
لما كان ذلك » وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص 
من لقوال القهود. وسائر العناصر المطروحة 
أمايها على بساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدموى حسبما ‏ يؤدى اليه اتتناعها »؛ 
وكان من حق المحكمة ل يما لها من سلطة تقدير 
الأدلة . أن تآخذ بما تزتاح اليه نفسها ؤأن 
تعول على أقوال الشاهدد فى أية مرحلة من 


مراحل الدعوى ولو عدل عنها فى مرحلة أخرىع* 


وكانت المحكية قد آنست الصدق فى الاثبسات 
الوديد بمحضر الشرطة فارتاحت اليها واخذت 
بها وقد عززتها المعاينة وكتاب الشركة القتائمة 
على اصلاح الطريق وهى قاطعة فى أن الطريق 
قد تم اصلاحه وقت الحادث وكان القول بتعثر 
عجسلة العربة التى كان يدفعها المجنى علينة 
تضمئتها أقوال الشاهد بمحضر الحلسسة وهو 
ما اطرحه الحكم بأسباب سائفة © وكان من 
اللقزر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرن 

الذى اصباب المجنى عليه يكفى لتوافرها أن 
تستخلص المحكية من وقائع الدعلوى انه لولا 
الخطأ اأرتكب لما وقع الضرر وهو ما بينه الحكم 
التلعون فيه » فان ما يثيره الطاعن ق هذا 
الخص*يوصٌي لايكون له محل أذ هو لايعدو أن 


5 المفدانر السابع والثامن للسئة السادسة والكبون 


للسيارة وذلك ., 


يكون جدلا موضوعيا وفودا لناقشة أقوال 
الكاهد .. . 

لما كان ذلك © وكان يبين من الاطسلاع على" 
محاضر الجلساث أمام مدعية الدرج حة الثائية 
ان المدعى بالحقوق المدنية قد تخلف عن الحضون 
بجلسة ١!‏ من أكتوبر سسمئة 191/١‏ وقد طلب 
المدافع عن الطاعن الحكم باعتياره تاركا .لدعواه 
المدئية الا أن المحكية لم تقضى يهذا الطلب وكان 
الطاعن لايدعى بأسباب طعنسه أن المدعى 
بالحقوق المدنية قد اعلن شخصيا بالمضصور 
لتلك الجلسة وانيا يتول انه يعلم بها من توتيع 
وكيله على التقرير بالاستئناف © وكان من المقرر 
وفقا لنص المادة 5١6١‏ مهن قاتؤن الاجراءات 
الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعتبر تاركا 
لدعواه المدنية اذا تخلف عن الحضور أمام 
المحكبة بغير هثر متيول بشرط أن يكون قد اعلن 
لشمخصه فان طلب الحهكم ياعتيار المدعى 
بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية يكون فى غير 
محله وظاهر البطلان ولاجناح على الممكية اذا 
هى التفت عن الرد عليه ٠‏ 

لما كان ذلك © وكان ماينعاه الطاعن ع 
المحكية فى شسأن عدم اشسعار المسئول بالحتوق 
المدنية مردود! بأن الآأصل أنه لا يتبل من أوجه 
الطعن على الحكم الا ما كان متصلا مئها 
يشخص الطاعن ولا كان منعى الطاعن لا يتصل 
يشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص " 
بالمسئول عن الحقوق المدنية وحده الذى لم 
يطعن على الحكم ‏ ولم يفصل فى شسأنه يشىء س 
فلا يقيل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد. . : 
خا كان ما تقدم © فاته الطعن برمته يكون على 
غير أسناسسن متعينا رفضةه موضوعا 25 

الطعن 1(/ا١!‏ لسضلة 41 قي بااهيئة السابتة م 


أن 


٠‏ ديسمبر ؟/ا15 
اتلاف : عقوبة » غرامة لم نتش 6 طمخ 64 خطنا ا 
تطبيق قانون م محكمة نقصشى ٠‏ سلطتها عقوبات م 157اق 
٠‏ لسنة 1955 عقوبة تكبيلية وحزبية م 
المبدا القانونى 5 
ا كان الحكم المطعون فيه قد قفى بمعائبة 


المطعون ضده ولم يقض بالزامه بان يدفغ قينئة 


زجاج السيارة اكذى أتثفه وهى. عقوبة تكميئية 
وجوبية يقفى بها فى جفيع الأحوال فانه يكون 
افك ل تطبيق الثقن يها يوجب يققيه 


الحكمة : ش 

وحيك .أن المادة ؟11 من قانون العقوباتة 
المعدئة بالقائون .؟1! لستة 1131 تنص علئ 
أن « كل من هدم أو اتلف عمدا شسيئًا من المبائنى 
او الاملاك او الأنشاءات المعدة للتفع العام 
أو .. يعاقب بالحبس مدة لأترية على سستة 
وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين 
العتوبئين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيية 
الاشياء التى هدمها أو أثلفها أو قطعها © . 

لماكان ذلك »6 وكان الحكم المطعون فيه قبت 
تقى بمعاقبة المطعون فنده عن هذه الجريمة 
بالغرامة فقط ولم يقض بالزامه بأن يدفع قبمة 
زجاج -السيارة الذى اتلفه ؤهى عقوبة تكييلية 
وجؤيية يقفى بها قىْ جميع الأحوال فانه يكون 
قد آخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نتكقسةه 

وكا كان القابت من مظالعة المفرذاثة 
الضّمومة ان قيمة الاشياء التى اثلفها المطعون 
شده هى ثلائة جنيهات فائه يتعين تصحيح الحكم 
المطعون فيه والمآم الطعون قسكه بتفع مبلغٌ 
كلائة جنييات قيمة ما اتلقة بالاضافة الى عقوبة 
الغرامة المقفّى بها -., 

الطمن لاه لسلة 49 ق زياسة وعمسوية الضشاآدة 
المستشارين تصر آلدين عمزآام فحسن القربتى ؤمهمب وذ 
عطيفه ومحمد عيد الجيد سلامه وظلهة ذلائه ع 


/1؟ 
٠‏ ديسمبر 7/أ195 
مفذر ' محكمة موكسوع > شلطنها » ليل » 
اتقسديره حكم » تسبيب > عيب ى 
المبدا القانوتى * 
اذا كان الطعون شسسده قد أقر بملكيقه 
للصديرى المضبوط الذى آثبت تقرير المعامسل 


الكيماوية . وجودٍ فتات الحشيثي ” فى جيم . 


“00 عع حص مصتصصي ال سج ل سس ا 


جيدبه »'فان الهسكم: الطعون فيه أذ لم يعرض: 
لهذا :الطيل من أدلة الثبوت وام ندل اأحك2ة 
برايها ذية 6 فاآن ذأك قري 3 ا أهنبندرت 
حكمها دونآن تحيط بالدعوىوتمعصها بما يببه 
ولوكجب نقضه و الاحائة ٠‏ 


اأمسكمة : : 
. وحيث آنه وآن كان لمحسكمة الوضسوع أن 
تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسسناد 
التهمة الى المتهم أو لعدم كناية. أدلة الثبوت غير 
أن ذاك مشروظ بآن يقستمل حكمها على ما يفيدٍ 
آنيا وحصت الدعوى وأحاطت بثاروفها, وبأدلة 
النفى فرحكحت دفاع المدهم أو ته الريئة 
قُ صحة عتاصر الاثيات . 5 5 


ولا كان البين من الأطلاع على المفرادات 
الضميوية أن اأطعون فده قد تد قر بملكيكسه 
للصديرى المضيوط الذئن 20 تقربر المعامل' 
الكيمارية وجود فتات : الحشيش. فى جميع 
جيوبه فان الحكمْ المطعون فيه م ف ليا 
الدليل من آدلة الثبوث ولم تدل الحكية برايها 
فيه 6 فان يثبىء عن أنها أصدرت حكمها دون أن 
تحيط بالدعوى 0 يمأ يعيبه ويوجب 
ثقضنة والأحالة -.. 

ألطعن لكل لسلة 3 دياسة وعقسوية السسلة 


سقرم تمر الديق عسزام وحسن الشربيئى ومحيوقا 
عليه وطه دنائه ومحمقا عاد مرلوق : 


لا 
٠‏ ديسمبن .151/1 0 
5س سيب اباحة : ماع عقماب 4 تفاع توعى ٠‏ قكم 
تسبيب 6 عيبا ء نقفى > طمن > سبالم 


فب ب دفاع شبرعى ' : متكية موضوع 6 سلطتها ف 
تقدير قيامسه بم 


المسادىء: الققوتية ج سم 
1 اذا كان الحكم قد ود على نفع 
انطاغن اثقائم على أنه كان ؤحالة دفاع تتزرعى 
بان هذا الحق وائما شرع الدفع العدوان ؤائنه 
بفرض آن الخطواة لآمجنى عليه وقد تتاعها 
الطاعن منه فقد صار أعزل لا يستطيع الاعتداء 


بها أو متابعة اعتدائه ولا يصح .فى القانون 


1 


أع- العددان السايع والكاين للسلة _ للعلة المدادسمة والشُيديدن 


أعتبار الطاعن فى حالة دفاع شرعى اذا ما 
انهال على المجنى عليه طعننا بالمطوة المذكورة 
فان ما أورده الحكم فى بترير انتفاء حاقة الدفاع 
التشرعى ٠‏ 

؟ ل اذا كانت محكمة الموضوع قد نفت قيام 
حالة الدفاع الشرعى باسباب كافية وسائفة » 
وكان البحت فى تجاوز حدود الدفاع الشرعصى 
بأسباب كافية وسائغة » وكان البحث فى تجاوز 
حدود الدفاع الشرعى لايكون آلا بعد أن ينشاً 
الحق فى ذاته » خلا على المحكمة أن هى التفتت 
هما آثاره الطاعن آمامها شان تحاوز هذا 


وحيث أن الحكم المطغون فيه حصل وائعة 
الدعوى ثى ان المجئى عليه . . ذهب الى زراعة 
351 واستولى على مقتادير من الذرة وضعها قق 7 
جوال حزمه توطئة لغادرة المكان الا أن المطامي 
أأنوط به حراسة تلك الزراعة عتدما شاهده 
اندفع نحوه وأتهال عليه ضريا بعصاه ثم طعئه 
بسكين كان يحملها وضغط عتقه بينيه قأحدث 
به الأصابات!الوصوفة بتقرير الصفة التشريحية 
والتى أفضت الى موقهةه ‏ وبدعد أن أورد الحكم 
على تبوت الواقعة فى حق الطاعن أحلة مستمدة 
من أقوال مه رئيس نقتطة الشرطة وو ده 
ومن أقتوال الطاعن فى تحتيقات النيابة 
ومن التترير الطبى الشرعى رد على دفاع 
شرعى بأن هذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على 
00 شرع لدفع العكوان »© وأنه بقرضصس 
ان ند المطواة للنملى عليه وثدانترعها الطاعن مته 
متابعة اعتدائه 4 ولأنضد 5 القانون اشير 
الطاعن فى حالة دفاع شرعى اذا ما انهال على 
اللجنى عليه طعنا بالطواة المذكورة طللما أنه قد 
حرده متها . 

لماكان ذلك وكان ما أراده الحسكم فيميا 
تقدم محيحا فى القانون ويكفى فى تبرير ما 
انتهى اليه من أنتفاء حالة الدفاع الشرعى 5 
ذلك لآن محكمة الموضوع ,ب يما لها من سلطة 
فى تقدير الوتائع ‏ الني يستنتج منها تيسامحالة 


الدفاع الشرعي أو انتقاؤه لتعلق ذلك بموضوع 
الدعوى ‏ قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى 
باسيب كمه وننقنة وان التية فى شر 
حدود حقالدفاع الشرعى لايكون -الا يعذ ان 
ينشا الحق فى ذاته » فلا على المحكمة ان هى 
التفتت عما أثاره الطاعن أمامها بكسآن تجاوزر 
هذا الحق ومن ثم فان الطبعن برمته يكون على 
غير أساسس واجب الرفخن موضوعا ٠. 2  .‏ 

الطعن 116 لسئة 419 ق رياسة وعهضصسوية السسادة 
المستشمارين ثصر الدين همزام وحسين الشربيلى ومحيود 
عطيقة ومحيد عيد (أجيد سلامة وطه دثائه ٠.‏ 


55 
٠‏ ديسمبر ؟/اةا 
الا" كي اين > عل فيب + ريا 6 بيان, 
عقوبات م / 6 احراءات م 6.* 'ر ؟ .* 


لذ 5 الحكم المطمون قبه »© أذ دان ان 
بجريمة التبديد قد عول على مضمون محضر 
الشبط واقوال المجنى عليها دون أن يورد 
وني كلك الصفر شهدت بيه لدي عليها 
النقشر نى عن اعمسال رقابتها ومن ثم فانه يكون 


معيبا بما يوحب نقضه والاحالة ٠‏ 
0 

الحكية : 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدائى الؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 


أنه بعد أن أشار الى وصف التهمة التى نسيتها 
وفق نص المادة ١‏ من قانون العقوسمات 6 
والى انكاره اليها بنى قفاءه على قوله بأن 
« الاتهام ثبت قبل المتهم ‏ الطاعن ل من 
مضمون محضر الضيط وأقوال المجنى عليها ومن 
عدم دفعه للاتهام بدفاع معقول » الأمر الذى 
يتعين معه عتابه بمواد الاتهام والمادة ؟.؟/١1‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية . 

لما كان ذلك © وكان القانون قد أوجب 
الواقعة المستوجبية للغقوبة بيانا اتتحقق به 


أركان الخريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة 
التى استخلصت فنها المحكمة فيوت وتوعها من 
امتهم » وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة القى 
استخلصت متها الادائة حتى يتضسسح وجه 
استدلالها بها وسلامة المأخثذ » وكان حكميها 
تامرا » وكان الحكم المطعون فية اذْ دان الطاعن 
بجريمة التبديد قد عول فى ذلك على مشيون 
محفضر الضيط وأقوال الحنى عليها » دون أن 
يورذ مؤدى ذلك المحضر وما شهدت به المجنى 
ليها ووجه استدلاله يهيا على الجريمة التى 
دان الطاعن بها » الأمر الذى يعجز محسكيبة 
النقنض عن اعمبال رقابتها على تطبيق القانون 
تطبيقا صحيحا على الوائعة التى صار اثباتها 
فى الحكم » ومن كم فائه يكون معيبا بيا يوجب 
نقضه والأحالة ودلك بعنير حاجة الى بحك أوجه 
الطعن الأخرىئ .- 

. الطعن ١١79‏ لمسقة ؟© ق برياسة 00 السادة 


المستشمارين تمر الدين رام وحكسن الشربيتى ومحيود 
عطيفة ومحمد عبد ااجيد سلامة وطه وتائة . 


ال 
٠٠ 5‏ ديسمير 9/ا19 
| اخفاء اشياء نتروقة : جريمة » أركان حكم » تسبيب 
"قيب . عقوبات م 4) مكررا 


المبدا القاتوتى ؟ 

سيق استفال الطاعن فى البلدة التى وقسع 
الحادث بدائرتها 6 وعدم حصوله على رخصة 
الجراآر عند تدردره البابعة التى سلم الحسمم 
بصحتها وتحريات المباحث لاتكفى للقطع بتوافر 
العام اليقينى لدى الطاعن بأن الجرار متحصل 
من جريمة سرقة كما أن الحكم لم يورد الدليل 
على ثمن. المثل حتى يمكن الاستدلال بما دفسع 
فى هذا الصدد » ا كان ذلك » فان الحكم 
المطعون فيه يكون منت) يما يوك نقفسية 
والاحاتلكة , 


الحسكمة : 


وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابه 
بالحكم. اللطعون فيه آقام ادانة الطاعنٍ بتهمسية 


قشآه محكة التق الجنائية ٠‏ م 


اخُفاء الجرار ار اف" المسروق على قوله 
« وحيث ان التهمة المسنذة للمتهم الثانى ثابتة 
قبله من تحريات مباحث مركز بركة السبع من 
أن المتهم اعتاد اخفاء الأشضياء المسروقة واعادتها 
بحلوان والتى تأيدت بعملية الضيط »© . واطرح 
الحكم دفاع الطاعن عن المؤسس على عدم 
توافر علمه بأن الجرار متصسل من جريمة 
سرقة بقوله « اما ما أثاره هذا اللمتهم من أنه 
قام بشراء الجسرار من اإتهسم الأول بمبلسغ 
6 جنئيها بيوجب عقد المبايعة المقدم منه 
فى التحقيقات محاولا أثبات أنه لم يكن يعلم آنه 
متحصل من جريمة سرقة نان المحكبة تتتئع وهى 
بكامل وجدانها أن هذا المتهم كان يعلم بأن الجران 
متحصل من جريية سرقة وذلك للأسياب 
الآتية : ١‏ أنه ذكر فى التحقيقات أنه كان يعمل 
موظفا فى 'الزقازيق وائه كان يعرف المتهم الأول . 
؟ ‏ لو كان حسمن النية لطلب من المتهم آلاول 
أن يسلبه رخص الجرار فور البييع أو بعد 
شرائه وخاصة أنه ترر أنه يغرقة هذا التهم 
وهو ذو الشهرة بسوابقه فى السرقات , 
م ب أنه قام يششراء الجرار بيبغ .116 جنيهسا 
فى حين أن ثمنه كما قرر المجنى عليه يقارب ' 
الألنى جنيه ٠.‏ ؛ - ما اشتهر عنه لدى رجال 
المباحث من أنه اعتاد اخناء الأشياء المسروقة 
واعادتها بحلوان » . لما كان ذلك © وكان 
ذلك لسلامة الحكم بالأدانة فى جريسة اخفاء 
الأشياء المتحصلة من سرقة النصوص"عليها 
فى المادة ؟» مكررا من قائون العقوبات أن يبين 
يعلم علم اليقين أن المال لأبد متحصل من جربية 
سرقة أو أن تكون الوقائع أثبتها الحكم تفيد 
بذاتها تواخر هذا العلم وأنيستخلصنها استخلاصا 
سائغا كافيا لحمل قضائه . لما كان ذلك © فان 
الذى أورده الحمم المطعون فيه قاصر البيان 
فى استظهار ركن العلم ذلك أن سبق اشتغال 
الطاعن فى الزقازيق التى وقع الحادث بدائرتها 
وعدم حصولة على رخضة الجرار عند تحريره 
المبايعسة. التى: سلم الحكم يصحتها وتحريات 
المباحث لاتكفئ للقطع بتوافر ‏ العلم اليقينى لدى 
الطاعن يأن الجرار متحصل من جريبة سرقة 


كبا أن الخسكم لم يورد الدليل علي ثمن المثلٍ 


حتى يمكن الاستدلال بما دفع قى هذا الصدد ©» 
ما كان ذلك 4 دان الحكم المطعؤن يكون معيبا 
باتى أوجه الطمن همه 


الطعن 11 إسئة 49 بالهيئة أتصابقة 2 


لض 
11 تيسمبر »لاوا 
:0 نقص 5 طمن * سَينية © توقيع ا قن لاه لسنة 1566 ام 
إمذن 


| المبدأا القانوتى * 

يجب. فى حالة رفع اثطعن من النيابة العامة 
ان يوقع اسسبابه رقيسى نيابة على الأقل ٠‏ 
وكا كان رئيس الذيابة قد قرر بالطعن فى الحكم 
وقدم مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها فى أصلها 
أو فى. صورتها 4 وكان قشاء هذه المحكمة قد 
جرى على تقرير البطلان جزاء على اغفال 
التوقيسع وكان قبول !أطدن شكلا هو مناط 
اتصال المحكمة باكطعن فلا سبيل الى التصدى 
لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب 
الخطأ فى القانون بفرض وقوعه م 

المصكمة : 

من. حيث أن الحكم المطعوح فيه تدا مدر 
فى المعارضة الاستثئنافية المقامة من المطعون 
فسده بثاريخ © من أكتوبر: 131/١‏ فتقرر رئيس 
ثيابة المئيا بالطعن فى هذا الحكم يطريق النقض 
فى ١٠.نوثمبر‏ 119/1 وفى اليوم ذاته قدم مذكرة 
بالأسباب لم يوقع عليهافى أصلها أو فى 
صورتها 1 

ولا كانت املادة 7١4‏ من القافون لإه 
لسئة 1955 فى ششأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكية النقض بعد أن تصت على وجوب 
التقرير بالطلعن وايداع أ:سيابه فى أجل غايتسه 
أربعون يوما من تاريخ النداق بالحكم أوجبيت 
فى فقرتها الثالثة فى حالة رفع الطعن منن النيابية 
العامة أن يوقع اسبايه رئيس نياية على الأقل 
وبوةا النصن على الوجوب يكون الشرع قد دل 
علي أن تقرِيرٍ الأسباب ورقّة شكلية من أوراق' 


ات 00 


غ64 العددان السابع والكاين للسينة السادسة والكمسون 


مقومات وجودها وأن يكون: موقعا عليها مين 
صدرت عنه لأن التوقيع هو الستد الؤحيد الذى 
يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجة 
المعتبر قانونا ولا تجؤز تكملة هذا البيان بدليل 
خارح عنها + وكان قضاء هذه المحكية كد جرى 
على تقرير البطلان نجزاء على اغفال التوتيسع 
على الاسباب التى يجب أن يكؤن ذوتعا عليه 
من صاحب الشسأن فيها والا عدت ورقة عديمة 
الآثر فى الخصومة . 

لما كان ذلك » وكان قبول الطعن شكلا هو 
مناط اتصال المحكية بالطمن فلا سبيل الى 
التصدىق لقشماء الحكم ق موضوعه مهما شمابه 
من عيب. الخطأ فى القانون بقرضي وقوعه ومن 
ثم فانه يتغين الحكم بعدم قبول الطعن شبكلا :, 

الطعن 118 لسنئة ؟4 ق رياسة ومفوية السادة 
المستشارين سين تسعد تتناميجح ومحيود الغمراوى 
وآبرا هيم الديو اثى © ومصطئى الاسيوتلى وحسن المثربى 


كن 
١١‏ ديسمبر 1611. 


حكم : تسبب © عيب ل. محكمة موضوع 4 تتسلطتها 
ق تقدير دليل . نقص 6 طمن © اصيبه مخدر تفتيشبي م 


البدا القانونى : 

ا كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشا أجرئ 
خكسكن المطعون ضده بموجب اذن اتنيابة العامة 
وتحت اشراف ضابطين من مكتب مكافهبة 
المخدرات » وان هذا التفتيش اسفر عن ضبط 
قطعة آخرى من المواد المخدرة » وكانت المحكيمة 
قد قضت بتبرئة المطعون ضده .دون أن تعرض 
لهذا الدليل وتقول كلمتها فيه آو تبين مدئ صلته 
بالاجراء الذى لم تطمئن اليه فان الحكم يكون 
قاصرا قصور! يعببه ويستوجب نقضه والاحالة٠‏ 


المحكمة م 


وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى ‏ كما استيانتها الملحصكية من آقوال 
شهود الاثيات ‏ بميا مداه أن السيد رئيس 
قم مكافحة المخدرات كلفا ممياعده بالتوجبه 


الى :كشك المطعون ضده بصحية شرطيين 
مريين للتحنظ عليه لحين حضوره تنفيذا لآمر 
النيابة العامة الصادر بتفتيشه »© وها أن يلم 
اوائك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده القاء 
لئافة ضيطها .أحد الشرطيين وتبين أنها تحوى 
بخدرا ( آفيون وحشيش ) © وعتب ذلك قسم 
تفتيش مسكن المطعون ضده حيث أسسقرن 
التفتيكن عن العثور على لفافة مخيأة بردهة 
المفزل قبين من التحليل أنها تحوى مخدر 
الحشيشن . ثم انتهى الحكم الى تيرئة المطعون 
هده بتوله « وحيث ان المحكية وهى تستعرض 
الوتائع ‏ على صورتها آنفة البيان ‏ ترى أن 
السيد رئيس القسم » وهو الذى حصل على 
اذن النيابة » وقد قرر الانتقال فعلا الى كشك. 
ومنزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب 
بدلا من: أن يعهد به الى مساعد وشرطيين قال 
امتهم من الآخرين فى معزض الدفاع عن نفسه 
أنه بينه وبيئهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه 
بارثايها » ولم ينكر الشرطى .. هذا القول » 
وائما قرر أنه لم يسأل فيها » وحيث أن المحكية 
ترى أن هذا التصوير اتما قصد به خلق حالة: 
التليس وهو أآمر لايطمئن وجداتها ويكون محل 
شك كبر وترى من أجل ذلك التفساء ببراءة, 
المتهم:ة + : 1 

لا كان ذلك ؟ وكان عدم اطمئئان المحكهة 
لاتوال شسهود الائيات قَُ خصوص واقكعة ‏ 
شببط اللنابة الاولى ‏ على ما أورده الحيكم 
المطعون فيه وان اتقتضبى استيعاد الدليل 
المستيد مثها وعدم داق 0 به فى الاثيات » 
الا انه ليس من سان ذلك أن يمئع الحكية 
من الأخذ بعناصر الاثبات الأخرى التى قد ترى 
من وقائع الدعوى وخلروفها أنها مستقلة من 
تلك الواقعة وتائمة يذاتها . " 

ولا كان من بين ما آثبته الحكم أن تفتيشا 
أجخرى لمسكن المطعون ضده بموجب اثن النياية 
الفاية وتحتك اشراقف شسابطين من مكتبيا مكافحة 
المخدرات » وأن هذا التفتيش أسفر عن ضبط. 
قتطعة أخنرى من المواد. المغدرة. » وكانتة 


المحكيبة قد قضنت بتبرئة المطعون فسذة :دون , 


أن تغرض لهذا الدليل ؤتقول كلمتها فيه أو تبين 
مدئ ماته بالاجسنراء المذي لم تطيكن اليه + 


قصاء مدكة التقش أتبنئية . ٠‏ 0 3 


لما كان ما تقدم > فان الحكم المطعون فيه. يكون 
قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة 
يغير حاجة الى بحث سائر ما تثيره الطاعئة 
فى طعتها . 

الطعن 1..5 لعّنة 41 ق زيآسة وعتنوية السادة 
المستشارين حشين تعد سامح ومحيو العيراوى وسعد 
الدين عطية وابراهيم الديوانى ومصطني الآسيوطى ». 


زكزا 
١!‏ تيسيمبر الاؤا. 
استجواب 2 ملمور قبط قضائنى © تعقيق , 
دعارة , حكم 6 تسريب » عرب م 0 
اب دفع » صنة » مصاحة ..نقص »م طعن » سيب . 
د ل محاكية : أحراء . دفاع »6 اخلال بحقة , دعلرة + 
ء ل تفتيشس : دفع ببطلان ضبط وتغتيش , محكية 
موضوع » سلطتها فى تقدير دليل م : 
ه ل تحقبق 2 آجراء » بطلان م 
و لس حكم :] تشبيب 6 ببأن مم 


البادىء القانوتيسة م 

١‏ آذآ أن ما أثبته مامور الضبط القضائى 
فى محضر ضبط الواقعة من اقوال المتهمات 
بما فيون الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلا 
ا أبدينه آمامه واعتراف من اعترفت منهن فى ٠‏ 
حقها. وحق فيرها من التهمات فى نطاق آدلاتها . 
بآقوالها مما لا يعد استجرابا ولا يخرج عن هدود 
ما نيط بمامور الضبط القضائى » فان ما تثيره . 
الطاعنة' فى هذا الصدد لايكون سديدا ٠‏ 


؟ - لا صفة لغير من وقع فى حقه اجراء ما » 
أن يدفع ببطلانه وأو كازوستفيد منه لآن تحقق . 
الممسلحهة فى كلع ا حل كوه :'الصفة فيه » 
ومن ثم فانه ئيس للطاعنة ان تثير الدفع ببطلان 
ما أثيقسه 'مآمور اكضيط القفسائى من اقوال 
باقى المتهمات فى الدعوى ٠‏ 
الطمن. و افر دآت 1 اليها أن الامنة 

تطلب ضبنم:يفتر: تحركات سسيارات مكتب . 
الآداب الا ف- المأكرة التى قدمتها الئ المحكسة 
الاستتنانية بعد حجز الدعوى للحكم » فلا تثريب 


َه 1 العددان ألسايع والقاين للسثة السادسة والقيسون 


“ثكم 0ك 


على المحكمة اذا هى لم تستجب 
أو ترد عليةه + 


> لما كان المطعؤن فيه قد رد على الدفعين 
وكان ما رد به الحهكم سائفا لاطراحهما فان 
ما قثمره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير 


سللاالكت *» 


ه ‏ ما كانت الطاعنة قد اقتصرت على 
الدفع ببطلان التحقيق الابتدائى دون أن تطلب 
من المحكمة مواجهتها بباقى المتهمات أو بشاهد 
الاثئات » وكان ما انتهى اليه الحم المطعون 
فية من رفض الدفع سديدا فى القانون فان 
ما تثيره فى هذا الصدد لايكون له محل ٠‏ 

. ؟ مس أن ما تنعاه الطاعنة من أن الحكم 
المطعون فيه لم يشر الى المواد التى طبقها عندما 
قفى بالادانة مردود بآن المحسكية ببنت هذه 
المواد فى صدر حكمها وآخنت بما جاء باسباب 
حكم محكمة أول درجة الذى تضمن اشسارة 
صريحة الى المواد التى طبقت ٠‏ 

الحكية : 

وحيث ان الحمكم الابتدائى الؤيد لأسبايه 
والكمل يالحكم المطعون قيه يعد أن أورد 
واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها عرضى للدفيع 
ببطلان اذن التفتيثشي لعدم جدية التحريات التى 
بنى عليها. كما تحدث عن الدفع بيطلان التفتيشن 
لاجرائة قبل صدور الاذن به ورد على الدقعين 
بقوله : ( أن اذن الثيابة بتفتيشى مسكن المتهمة 
صدر عتب تحريات جدية قام يها ضابط الواقعة 
بئفسه سابقة للاذن المذكور »2 كما يبين ذلك من 
الاطصلاع على الأوراق © فمحضر التحريات 
محرر ق الساعة العافرة صنباها بيئها صدر 
اذن النيابة فى الساعة الاولى بعد ظهر نفنس 

اليوم ولم يوجب القانون ميعادا يسبق فيه محضر. 
التدريسات اذن النيابة الصسادر بالتفتيشن 
والكقيض © . 

لما كان ذلك ؛ وكان ما رد به الحكم على 

الدقعين سالفى الذكر سائعًا وكافيا لأطراحيياء» 
ذلك بأن تقدير جدية التحريات وكنايتها لاصدار 
الاذن بالفتيقس هو من المسائل الموضوغية التى 
يوكل الأمر فيهتنا الى صشعلطة التحقيق تحت 


تستحب لهذا الطئب 


د 


0 0 الملوضوع © ومتى كانت المحكية 
قد اتتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها 
اذن التفتيشس وكفايتها لتسبويخ أصداره وأقرت 
النيابة على تصرقها فى هذا الشأن غلا معتب 
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 
كما أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط و التفتيش.س 
يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان 
الحقمة الى وقوع الضبط والتقتيقى بناه على 
هذا الاذن أخنذا منها بالأدلة السائغة التى 
أوردتها » واذ كان من المقرر أن المحكمسة متى 
أمرت باقفال باب المرافعة ى الدعوى وحجزتها 
للحكم فهى بعد لاتكون ملزمة باجابة طلب 
التحقيق الذى يبديه الطاعن فى مذكرتله التئ' 
يقدمها فى فترة حجن القضية للحكم أو الرد 
عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح 
ما دام هو لم يطلب ذلك. يجلسة المحاكية وقيل 
اتفال باب المرافعة فى الدعوى © وكان يبين 
من الاطلاع على أوراق الطعن والمفردات 
الضمومة اليها أن الطاعنة لم تطلب ضم خفتر 
تحركات سميارات مكتب .الآداب فى المذكرة التى 


قدمتها الى المحكمة الاسستئنافية بعد حجز 
ا 0 غلا تثريفب على اموه اذا 


نا كان كلك م ركان ع رع افك 
ببطلان استجواب المتهمات والدليل المستمد 


. منه بقوله « ان ما قسام يه محرر المحضير ائما 


هو جمسع استدلالات وليس استجوابا فاللعتى 
الذى رمى اليه القانون © اذ أن النياية العامة 
هى التى قامت يعد ذلك باجراع التحكيق مع 
المتومة المستاتئفة ( الطاعنتة » والمتهيات 
الأخريات 5 


:وكان ما انتهى اليه الدع يتفق وصحيح 
القانون » ذلك بأن الاستجواب الذى حظلره 
القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة 
المتهم بالآدلة المختلفة قبله ومنافشته مناقشئة 
تفصيلية كهيا يفئدهما ان كان منكرا للتهمة ٠:‏ 
أو يعترف بها أن شاع 'الاعتراف © واذ كان 
يبين من الاصلاع على المفردات المفعمومة أن 
ما أثيته مأمور الضبط القضسائى فى محضر 
الواتعة من أقؤال المتهبات يها فيهن الطاعنة 
نقسها لايعدو أن يكون تسجيلا لما أبدينه آبايه 


9 

واعتراف من اعترفت منهن فى حقها وحق غيرها 

من المتهمات فى نطاق ادلائها بأقوالها مما لا يعد 
اسستجوايا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور 
الضبط القضائى »* فان ما تثيره الطاعنة فى 
هذا الصدد لايكون سديدا ©» هذا فضلا عن 
انه ليس للطاعنة أن تثير الدفع ببطلان ما أثبته 
مآمور الضبط التفمائى من اقوال باقى المتهمات 
ق الدعوى © اذ لا صفة لغير من وقع فى حقه 
اجراء.ما فى أن يدقع بيطلانه ولو كان يستنيد 
جد لآن تعد اللصلحة اي بلقي ارك اوجود 
الصفة فيه ٠.‏ 


لا كان ذلك »© وكان خلو التحقيق الابتدائى 
من مواجهة الطاعتة بالشاهد ويباقى المتهيات 
لا يترتب علينه بطلانه يل يكون لها أن تتمسك 
لدى محكية الموفخضموع يما قد يكون في هعذا 
التحقيق من نقص حتى تقدره المحكبة وهى على 
بيئنة من أمره كما هو الشان فى سائر أدلة 
الدعوى وكانت الطاعئة قد اقتصرت على الدفع 
ببطلان التحقيق الابتدائى دون أن تطلب من 
المحكية مواجهتها بياقى المتهمات أو بقساهد 
الاثبات وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه 
ما تثيره فى هذا الصدد لايكون له محل . 

لما كان ذلك 4 وكان ما تنعاه الطاعنة من أن 
الحكم المطعون فيه لم يشر الى المواد التى طبتها 
'عندما قضى بالادائة مردودا بأن المحكمة بينت 
هذه المواد فى صدر حكمها وأخحذت يما جاء يحكم 
محكية اول درجة من أسباب وقد تضمن هذا 
الحكم الأخير اشارة صريحة الى المواد النى 
طبقت , لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعيتا رفضه موضوعا . 

الطعن ١119‏ لسنة 48 ق برياية وعضوية السادة 
المستشارين حسسين تتميد سامخ ووحمود العيتراوى 
وابرأ عيسم الديوائىي ومصسطقى لاه سبوطي وعيند الممئيده 
الشربينسى 9 

ل 
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اس ناميم : موظف هسام . دعوى جنائبة » تحريك + 
فقس > طعن » خطا فى تطبيق قاتون ق. /119 لسئة 1151 
| م6 . شخصية معنوية . فى ]لا للسلة 1178 قرار رئيس 


كضآء محكبة النقض . الجنانية بن 


جمهورية 7 السنة 19515 و 7861 لسنة 19369 قرار 
جمهسورى ..م لسئة 557 و 18.56 لسنة 1555 ق بف 
لسنة 15151 قِ لسنة 5 م ١11‏ عقوبات الجراماغ 
موكلا. 

ب ل مفكية استتنافية ‏ : 
اجرادات و لمق / ١‏ 


اناف » متوظفا ماخ 3 


المبادىء القانونيسة : 


١‏ بس كلما راى الشارع اعتبار العاملين 
بالشركات فى حكم الموظفين العامين فى موطن 
ما أورد به نصا يجعل هؤلاء العاملين فى حسكم 
آولتنك الموظفين العامين فى هذا الجال المعين 
دون سواه 0 فلا يجاوزه الى ما أسبسبقه 
من حمابسة خاصة على الموظف أو المستخدم 
العام ٠‏ ولا يكون. المطعون ضدهيا. 5 
علاقنهيما بالشركة قد اكتسبا صفة الموظف 
أو المستخدم العام وبالتالى لا تنطبق عليهما 
الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ل 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

؟ - كان على المحكمة الاستثنافية أن تقفى 
فى الاستئناف المرفوع اليها عن أحكم محكية 
اول درجة بالغائه ورفض ألدفع بعدم قبول 
الدعوى واعادة القضية الى محكمة اول درجة 
للفصل فى الموضوع حتى لاتفوت أحدى درجتى 
التقاضى على المتهمين » أما وهى لم تفعبل 
فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون » 
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
وتصحيحه والقضساء فق موضوع الاستتنلف 
بالفاء الحكم المستائف واعادة القضية محكمة 
أول درجة للفصل .فى الموضوع ٠‏ 

المحكية : 

حي اله اننا كان ين بن ,امه 00 


ل ا ا 


النيابة الذى لا ييلك ذلك وفقا لنص المادة 117 
من تاثون الاجراءات الجنائية لما هو ثابت من 
أوراق الدعوئان : المطعون قده الأول يعمل 
ديرا لفرغ شركة النصر لتعبئة الزجاجات وأن 


2 
لت 


0 ل “0ك 


المطعون ضدة الثأنى يعمل كيميائيا بالشركة 
المذكورة وهى احدى شركات الؤسسة المصرية 
العامة للصتاعات الغذائية 0 مما كان يتعين معةه 
أن ترفج, الدعوى على المتهمين ممن نصت عليهم 
الماذة المقسار اليهآ » وما ذهب اليه الحكم 
فييا تقدم س حسبما جرى يه قضاء هذه 
اللحكمة ل غير سديد ىق القانون 0 
ذلك بآن المشروعات المؤممة تأميما كليا كانت 
تتمتع بالشخصية الممنوية لا ميفقد الشخصية 
المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم + 
وتلك قاغدة عامة التزمها المشرع المصرى فى كل 
ما اجرى من تأميم رأى يحتفظ فيه للمشروع 
المؤمم بشخصيته القانونية ويتضح الاخذ بهذا 
الميدا فيما تنص عليه المادة الرايعة من 
القانون 11١/‏ لسنة 1951 من آن تظل الشركات 
والبنوك المؤهمة محتففة بيش كلها القانونى 
واستمرار ومارسقها لنشناطها مع اخضساعه 
لاشراف الجهة الادارية التى يرى الحاقه بها .٠‏ 
ولاشك أن القانون ؟/ا لسنة 1151 الذى أمنت 
بمقتضاه شركة النصر لتعيئكة الزجاجات تجمعه 
مع القانون الأول وحدة البوح والهدف »© ولهذ! 
اسار اليه صراحة فى صدره »© وأحكايه 
لاتتضسمن ما وؤدى الى زوآل شخصية المشروع 
المؤيم نتيجة للتأميم » بل الابقاء على نظامها 
التانونى السدايق من حيث خض وعها للقانون 
الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم ٠‏ 
وقد أنصح الشسارع عن اتجاهه الى عدم 
اعتبار موظفى وعمسال متل قلك الشركات من 
الموظفين العامين يما كان عليه نص المادة الأولى 
من لائحة نظام موظفى الدولة وعمال الشركات 
إلى تقيع المؤسسات العامة الصادرة بقرار 
وئيس الجيهورية 9ه سنة 191 من سسريان 
قوانين العبل والتأمينات الاجتماعية على موظفى 
وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءا 
متمما لعقد العمل »؛ وقد عاد المشرع ألى تأكيد 
هذا الحكم بايراده اياه فى المادة الاؤلى من 
لائحة نظيام العساملين بالشركات التايعة 
للمؤسبسات العامة الصسادرة يترار رئيس 
الجمهورية 8067؟ لسنة 1151 التى حلت محل 
أللائخة السابقة .وامتد سريان احكامها بالنسبة 
الى العاملين بالؤسسات العامة بيتتضى الثر أي 


1 ا 0ش لقع او ا لع ل 
مت - - : . العددان السأيع وألثامن للسنة السادسة والحمسون . 


الجمهورى :رتم 6٠.٠.‏ لسثة 11578 ياصدار تلام 
العامتين بالمؤسنسات العامة والذى حل محله 
فيما بعد القرار الجمهفورى 55.35 لسنة 1555 
بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذا 
للقانون ؟” لسننة ١155‏ فى شسأن المؤسسسات 
العامة وشركات القطاع العام . 


وكلما رآى الشارع اعتبار العاملين بالشركات 
فى حم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به 
نصا » كالشان فى جرائم الرشوة واختلاس 
الأموال الأميرية والتسبب بالخطا الجسيم فى 
الحاق هرر جسيم بالآموال وغيرها من الجرائم 
الواردة باليابين الثالث والرابع من الكتساب 
الثانى بقاثون العقوبات حينأضاف بالقانون. 11 
سنة 11516 الى المادة ١11‏ من قاتون العتوياث 
فقرة منتحدثة نصت على أنه يعد فى هكم 
الموظفين العمومين فى تطبيق نصوص الجرائم 
المشار اليها مستخدمو الشركات التى تسساهم 
الدولة أو احدى الهيئات العامه فى مالها بنصيب 
ما بأية صفة كانت ©» فجعل هؤلاء العاملين فى 
حكم آولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين 
فقسب دون سواه » فلا يجاوزه الى مجسال 
آلفترة الثالثة من المادة 1" من قتانون الاجراءات 
الجنائية فيما أسيغته من حماية خاصة على 
الموظف أو المستخدم العام . 


لما كا ما تقدم © فان المطعون ضدهيا فى 
علاتتهما بالشركة لا يكونان قد أكتسيا صفة 
الموظلف أو المستخدم العام وبالتالى لاتنطبق 
عليهيا الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من 
المادة 7 المشار اليها » ويكون الحكم المطعون 
فيه اذ انتهى الى اعتيارهما من الموظفين 
أى المستخدمين العموميين » ورتب على ذلك 
انعطاف تلك الحماية عليهما يتأبيده لحكم محكية 
أول درجة القافى بعدم جواز نظر الدعوى 
لرئعها من غير ذى صفة يكون قد أخطأ في تطبيق 
القانون . 

لما كان ذلك © وكان يتعين على المحكية 
الاستئنافية أن تقضى فى الاستكئناف المرفوع اليها 
عن حكم محكمة اول درجة بالغائه ورفض الدع 
بعدم قبول الدعوى واعادة القضية الى محكية 
آول درجة للفصل فى الموضسوع حتى لاتفوؤت 


احدى درجتى التقاضشى على المتهمين » وذلكت 
طبتا لئص المادة 615/؟ من قانون الأجراءات 
الجنائية » أما وهى لم تفعل 4 فأنها تكون قدت 
أخطأت فى تطبيق القائون 4 مما يتعين معه نقض 
الحسكم الطعون فيه وتصحيحه والقضاء قى 


موضوع الاستئئاف بالغاء الحكم المستائفة. 


وباعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل 
فى اللموضوع . 

الطعن ٠٠١‏ لسقة 51 فى رياسة وعضوية النشآدة 
المستشارين محيد عبد العم حدزاوى وتسر آلين عزام 
وحسن الكقربيتى ومكموة قطينة 03 وظطمة مثنة م 


6 
117 ديسمبر ؟/ا15 
قل خطا : آصابة اكطا » عقوبة , محكمة نقص + 
سلطتها . نقص © طعن ‏ خطا ق تطبيق قانون . 


البدا القاتونى * 


ألحكم المطلعون فيه اذ دان الطمون ضده 
بجريمتى القنل الخطا لأكثر من ثلاثة أشسخاص 
والاصابة الخطا لأكثر من ثلاثة اشخاص وقفى 
بتعديل الحكم المستائف واكتفى بتغريم المطعون 
ضده خمسين جنيها عنهما » يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا 
وتصديحه وفكا للقانون والحكمة وهى تقسدو 
العقوبة تقفى بحدس الطعون ضده سنة واحدة 
مع الشفل 14 0 

المحكية : 

وحيث أنه لما كانت العقوبة المثررة لجريمة 
آنئتل الخطأ اذا نثسأ عنها وفاة أكثر من ثلافة 
أشخاص المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من 
المادة لم؟؟ من قانون العقوبات العدلة 
بالقانون .؟١1‏ لسئة ؟111 هى الحبس وجوبا 
الذى لاتقل مدته هن سئة ولا تزيد على سبع 
لجريمة الاصابة الخطأ طبقا للفقرة الثالثة من 
المادة 5 من قانون العقوبات ؛ نان الحمم 
فيه اذ دأن المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ 
أكثر بن ثلاثة أشخاص والاصابة الخطأ لأكثر 


قضاء محكية ألتفشض الينئية 55 


من ثلاثة وقضى بتعديل الحكم المستائف واكتفى 
بتغريم المطعون ضده خيسين حنيها عنهما » 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون مما يوجب , 
نقتضةه ثتشغشبا جزئيا وتصحيحه وفتقا للقانون 6 
والحكية وهى تقدر العقوبة تقمّى يحبس 
الطعون شده سئة وأحدة مع الشقل . 

الطعن !١..‏ لمنة 41 ق رياسة وعضؤية السادة 
الستقارين محمد عبد المتعم حمزاوى وتصر الدين عرام 
وحسن الشربيتى ومحمود عطية ومحمد عادل مرزوق ٠,‏ 


5 
11 تيسمير 131/1 : 
مسنئولية جنائية : تبات » كيرة , ممكبة مبفصيع > 


ضلتده! فى تقدير دلال.,سبب آباحة » مانع عقاب عجلوق. 
عاهة عة . تسبيب ©* عيب . مرض كنسى , 


لكندا التانوتي 5 000202 
التدايمية لمتامم تدموم الطروحدة أمابم! 0 
انما الضى الأدلى, قز كل ما قستظيم أن تنضل؟: 
ده بتكسهاآ أو بالاسمتدانة بشم بخضسمه رأبن: 
لأتديرها وهى و ذلك كلست ملامة باعادة أأمية: 
الى قاثا الخبر او بامادة مناتقشستة ما دام 
استنادها الى الراىئ [اذ انتيت اكيه سليما .. 


المكبة م0 


ديك أنه يبين مق مطالعة الحكمر الطميع 
قده أنه بعد آن حصل واقعة الدعوئ باق آثن _ 
به كانة العتاصر القائهنبة تجريمة القتل؟ العية 
آلت , دآن الطاعز نبا وساق علي توتهآ 8 حاثة 
الأدلة السائقة الؤدبة 11 رقدعلنيا حصل دفاع 
الطاعق الذئ أورده موجه طعتة واطرحة ق3ّ 
قوله ” « وعبتة آم الحضة ترم مآ ساك 
نه الدفاع من أن المتهم ثم مسكول عبا أرتكة 
تأسبسا على, أثة مصاب بالصرع وتمرق, تقب 
ا هو مستقر قاتونا من ان فيصل التفرقة بين 
الرضّ العقلى والرش النشى اننا هو اتعدام 
الشعور والادراك الذى هو من خصائص القن 
الأول قوت الأخْير ومن قم فآن آثر كرس الأو1؟ 
قى المسئولية يعتمها بص القانوت أ حين أن 
امرض الثاقى لآيؤقر فيها قاتونا هذ ففبسملا”.. 
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عن أن المرضى النقسى اذا بَلمٌ المرحلة التى 
بمقتضماها يتعدم به الششعور والادراك فاته 
يخرج من عداد الأآمراض النفسية ويندرج ق 
قاكمة الأمراض العقليية لما هو مترر من أن 
الحالات الئفسية ليست فى الأصل من حالات 
موانع العقاب كالجئون والعاهة فى العقل 
اللذين يجعلان الجانى فاقد الشعور والاختيسار 
فى عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا للقانون » 
فالتشريع الجنائى المصرى لم يسو بين المرض 
العقلىالذى يعدم الادراك والتميز وبينالامراض 
التى تصيب النفئس ذلك أن قانون العقوباك تد 
نص فى المادة ؟" على أنه لا عقاب غلى من يكون 
فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب 
الفعل اما لجئنون أو عاهة فى العتل وبالتالى فان 
هاتين الحالتين اللتين أشارت اليهيا هذه المادة 
دون ثيرها ورتبت عليهما الأعناء من العقاب 
هما اللتان يجعلان المصاب بهما وقت ارتكاب 
الجريمة ناقدا للشعور والأدراك فى عمله وقد 
جرى التضاء فى تفسير هذا النص على أن المرضس 
العقلى الذى يوصف بأنه جتون أو عاهة فى 
العتل وتنعدم به السئولية الجنائية تانوناة هو 
ذلك الأرضص الذى من شأئه أن يعدم الشسعور 
والادراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية 
التى' لا تفقد 'الشخص شعوره وادرأكه فلا تعد 
سبيا لانعدام المسئولية . لما كان ذلك © وكان 
الثابت من تقرير الدكتور .. المديز العام لدار 
الاستضفاء الصحة العقلية أن المتهم لا يعائى 
من .مرض. عقلى وآنه يعى ما يقول. ويعقل ولم 
تظهر .عليه أى أعراض. عقلية طوال مدة تواجده 


بالمستشبفى فى الدة من. 1115/5/56 الى.. 


5 ويعتبر مسئولا عن آعياله فى 
الحادث المنسوب . اليه موضوع هذه. .القضسية 
أن التيضنى ٠‏ .والخممغط .,/١؟١.وأن‏ الجهاز 


العصبى سبليم وأن القلب والرئتين سليمتان وآن. 


المخ وجد طبيعيا بعد القحص الكهربائى . كها 
تضمن. أن المتهم كان ينام نوما طبيعيا ويأكل 
بصسورة طبيعيبة وكان يتحدث بطلاقة آمام 
الممرضين كما كان سلييا فى اجاباته الا عننيا 
سئل عن الإمراض العتليبية فبدا يتكلم عنها 


. 


العددان الساييع والكامن لنسئة السادسة والخمسون 


لما كان ذلك 4 وكان التتريسر شسمل فحص 
حالة المتهم عن مدة لاحقة لارتكاب الجحريية 
الا أنه قطع من خلال فحصه له أنه لا يعائى 
أى مرضى عقلى وأن جهازه العصبى سليم وأن 
المخ طبيعى 4 وكان ثابتا من أقوال المتهُم فى" 
تحقيقات أنه اعترف بالجريمة وحدد أسلوب 
ارتكابها ووقته وننبب ارتكابه لها كما أنه ذكر . 
لقنيخ الكنزاء. عتما 'وضل اليه ععب: اركب 
الحادث عبارة « قتلتها وبيتى اتخرب وخلاص » 
وهى تدل فى وضوح عن أن المتهم وقت اركابه: 
للحادث كان متفهما لا وقع ومتحتقا من الأثر 
المترتب عليه. 


لا كان ما تقدم فأن المتهم لايكون وقنت ارتكابه 
للحاحث مصابا بمرض. عقلى وأن الحالة الئفسية 
التى قيل بوجودها لم تفقده الشعور والادراك 
وبالتالى فانها لا تؤثر قى مسئوليته الجنائية 
ولا تعد سسبيا لأنعدام تلك المسئولية . 


واذ كان تقرير مدير عام دار الاستشفاء 
للصحة العقلية قد قطع يأن المتهم غير مصاب 
بأى مرض عقلى كما قطع بأن جهازه العصيى 
سليم وأن المخ وجد طبيعيا فانه لا محل بعد ذلك 
لمسايرة الدفاع فيما طليه من اعادة عرض اللمتهم . 
على الطبيب الذى أوقع الكشف عليه لأن التقرير 
اثتهى الى أنه مسئول عن الجريمة التى نسبت 
اليه تأسيسسا على ما سسجله فى تتريره عن حالته. 
فى الفترة التى مكث فيها بدار الاستشفاء هذا 


فضلا عما استخلصته المحكمة من أقوال المتهم 


فى التحقيقات واقوال شيخ الخنراء من ان المتهم 
كان مدركا لفعله وللأثر الذى سيترتب عليبه 
وليس هذا فحسب بل ان الدفاع أشمار الى 
المرضى النفسى وسبقت الاقمارة الى ما أستقر 
من أن الجنون والعاهة فى العقل هما وحدهيا 
ما تنعدم بهما المسئولية الجنائية . 

وحيث أنه بالاضافة الى كل ما تتدم »© قان 
الثابت مما جرى فى مرحلة الاحالة أن الخاضر' 
بحلوان وطللب اجلا لضم تترير مستشفى بهمان».. 
وآحيلت الدعوى أمام مستشار الاحالة ولم تدم 
الدفاع هذا التقرير فى مرحسلة: الاحالة وأمام ' 
المحكبة ؛ هذا الي أن المحكية عي ملزمة بنديم ' 


. قضاء محكمة النقض الطائية... 2 . 3 


سدم ممما د 


اويل لسلا للا ل ساصسسير 


كبر آخر فى الدعوى أو باعادة المتهم ليعرض' 
على الخبير الآول بعد ان وضحت لها الدعوى وى 
تطناق ما هو مقرر من أن تقدير حالة المتهم 
العقلية من الأمور الموضوهية التى تستثل بها 
مذكبة الموضوع وان المحكية لا تلتزم بالالتجاء 
الئ أهل الخيرة الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية 
التى يتمثر عليها أن تشق طريقها فيها وقد ثبت 
مما سجاته المحكية فى هذا الحكم من مصادرة 
المستقاة من تقرير دار الاستقفاء وأقوال المتهم 
وشيخ الخفراء فى التحقيقات أن المتهم غير مصاب 
بمرْض-عقلى وان الحجالة النفسية التى قبل 
بؤجؤدها على ما ورد بالش:_هادات المتدمة ينه 
لا تققده الشعور والادراك وأ مظاهر السلبية 
ورفض الاجابة لما يوجه اليه من اسئلة أو التزام 
عدم المعرئفة يأى شىء آثناء وجوده بالمستشفى 
أو امام اللجكية بجلسة الراقعة على ما هو 
ثابث بمحضر الجلسسة لاتنبىء بذاتها عن أنه 
مصساب بمرضص عقلى »© وائما كان من جائيه 
تظاهر لعله بتلك الملاهر يبدو وكانه مصاب 
بمرش عثلى » الأمر الذى استبعده التثريسر. 
الطبى ومن بعده المحكية وبالتالى فان المتهم 
يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن. الجريمة 
المسندة اليه .»6 ؛وما أورده الحم فيما سلف 
يستتيم به .أطلراح دفاع الطاعن الذى آثاره بوجه 
ظعنه ذلك بآنه انتهى فى قضاء سسليم لا مخالفة 
فيه للقإنون الى أن نوع المرض الذى يدعيه 
الطاعن ‏ على فرض ثبوته ست لايؤثر فى سلامة' 
عثله وصحصة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته 
الجنائية عن الفعل وقع منه . 

لا كان ذلك 4 وكان من المقرر أن للمحكية 
كامل: السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصص 
الدعوى المطزوحة أمامها ©» وائها الخبير الاأعلى 
فى كل ما تستطيسع أن تفصل قيه. بنفسها 
أو بالاستعانة بخبير يخضع زايه لتقديرها » 
وفى فى ذلك ليست ملزمة باعادة المهية الى 
ذَاتِ الخبير أو باعادة منائشته ما دام استنادها. 
الى الراى: الذى انتهت اليه هو استثاد سليم 
لا.يخنافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم : 
يخطىء الحكم المطعون فيه تقديره © وكانت 
الحكبة .قد كونت :عقيدتها .ميا اطبأنت اليه من 


أدلة وعناصر فى الدعوى سائقة ولها مأخذها ' 
الضجيح من الأورأق » وكان تتدير آدلة الدعوئ: 
من أطلاقاتها كأن .جميسع ما يثره الطاعن ائما 
ينخل الى جدل.موضوعى فى تقدير تلك الآدلة 
هما لاتحوز أثارته أمام محكمة النتضص ٠‏ لما كان 
ما تقدم © فان الطءن برمتكه يكون على غير. 
أسباس متعينا رففه موضوها . : 
الطعن .؟١١١‏ لسنة ؟1 ق رياسة وهضوية السسادة 
ااستثشسارين محيد عبد اأنعم حيزاوى ونصر لدين عسزآام 
وحسن الشربيئى ومجمود عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة. 


ذا 
1 ديسمبر 15/5 
معكمك موضوع : صلتها فى تقدير دليل © اثبات» 
شيرة , دفاع ء آخلال بحقه . 
ب ل دعوى مدني : تعويضي ؛ نقض > طعن» مخالفة قانوق 


المنادىء القانونية : 


١‏ - من. المقسرر أنه وان كان القانسون قد 
اوجب على محكمة اللوضوع سماع ما يبديه 
المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه » الا آنه مقى 
كانت الواقعة قد وضحث لديها أو كان الأمز 
الطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى » فلها ان 
تعرض ٠‏ ا كان الحكم المطعون فيه قد عسرةن . 
لا يثيره الطاعن بوجه طعنه من ان الممكمة لم 
تستجب ا طبه المدافع عنه خاصا باحالته الى 
الطبيب الشرعى لمعرفة ما اذا كان يستطيع ب 
وذراعه الايسر مبثورة ‏ طعن المجنى عليها فى . 
المكان وبالطريقة التى صورتها » وبذلك يكون. 
مفعى الطاعن فى هذا المنحى غير ستيد 

؟ اذا كانت الحكية قد قضت للندعية 
بالحقوق المدئية بمبلغ على سبيل التعويف. 
المؤقت » مع انها قد ادعت بذلك المبلغ على 
سبيل التعويض الشامل » ان المحكمة تكون قد 
خالفت القانون » وهذا يعيب حكيها يمسا 
يستوحجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيخه بجعل 
مبلغ التغويض المقفى به نهائها +٠‏ ْ 1 

الذحكية : 


وحيث أنة يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
بعد أن. بين واقعة الدعوي بما + تتوافر به كافية. 


03 : . العددان السليح والثامن للسفة «السادسة والخمشون 


العنْساصر.. القائوئية لجريمة. احداث العامة 


المستديينة التى دان الطاعن بها والادلة السائغة. 


على' ثبوتها فى حقه عرس لما يثيره بوجه طعنه 
بقالة:'الاخلال بحق الدفناع وأطرحه قى قوله -: 
« ولا تزى المخكية احابة الدقاع الى هذا الطاب 
اذ.آن المتهم سليم الذراع الأيمن ولم تذكر المجنى 
عليها ان المتهم ضريها بالذراع الآيسْر وبتر الذراع 
الأينسر لا ينفى قيام المتهم- بالضر ب بالذراع الايمن 
ونذا أبدى هذا الدفاع من باب التسويف فى 
الفضل فى القضية 6 

لما كان ذلك ©» وكان: من: المترر أنه وان كان: 
من المقرر آنه وآن كان القانثون: قد أوجب على 
محكية اللوضوع سنماع ما يبديه المتهم من أوجه 
الحفاع: وتحقيقه »© الا أنه متى كانت الواقعة قد 


وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير 


منثج فى الدعوى كما هو الشآن فى الدعوى 
راح وناج جك وا د 0 
اطزاح ذلك الدفاع ويذلك يكون منعى الطاعن 
فى هذا المنح غير نديد . لما كان ذلك © وكانت 


المجكمة قد قضت للهدعية بالحقوق المدنية بمبلع 


جليها على سسبيل التمويظى اللؤقت 
ما.هو ثايت من الأوراق انهسا قد ادعت بذلك 
المبلغ على سسسبيل التعويض القسايل © فان 
1 كوا الما ال ا 
يطلب مئهة وتكون بذلك 
نهاثيا. ' 


الطمن 1١١١‏ لسنة ؟5 ق رياسة وهضصوية السادة” 


المستقسارين محبد عبد المنعم حيزاوئ وثصر الدين عزام 
وحسن القربيئى ومحمود عطينه وملة دَثايْه عع 
كل 
/ا؟ ديسمبر ؟ل/ا15, 


تهمة : وضعها . محكمة موضوع * سلطتها فى تكييفة 
دعوى . دفاع ؟ أخلال بحقه » . قكل قطا » كتل عيسد 
اجراءات م م.؟» عقويات م 4؟كرا و 1/298 . 


المبدا القانونى : 


التغبير الذى تكريه المحكمة قَ التهمة من 
قل عمد الي قتلٍ خطا ليس مجرد تغبي فى وصف 


يد حلت الكاتون ا 1١‏ 


الافعمال المسندة الى الطاعن فى أمر الاحالئة: 
مما تملك المحكمة اجراءه بل هو تعديل ف التهمة 
نفسها يشتمل على اسناد واقعة جديدة الى" 
امتهم كم تكن واردة فى آمر الاحاكة وهى واقعة 
القدل اآخطأ مما يتعين معه على اللحكمة أن 
تلفت نظر الدفاع الى ذلك التعديل وهى اذ لم 
تفعل حكمها يكون مشوبا بالبطلان .ه 2١١‏ . 

المحكمة : ' 

وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعصوىئ 
الجنائية أقيمت على الملاعن بوصف أنه 
ققل'... عمدا بأن -أطلق عليه من بندقية عيارا. 
ناريا قاصدا.من. ذلك قتله فاحدث به الأصاباتة 
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى 
أودت, بحياته .وطلبت النيابة. العامة معاتبته 
1 للمادة 17594 من تاتون المقوبات » 

أنتهى الحكم المطعون فيه الى ادانة الطاعن 
لمعو مر عدا ا المجئى 
عليه وكانت ذلك ناشئًا عن أهياله وعم 
احتياطه وعدم احترازه فى تصويبه بأن أطلق 
متذوفا ناريا من بندقية قاصدا تفريق ١‏ القسهار 
فاصاب المجتيى عليه من 0 الصد امنه واحدث 
والتى أودت بحياكه 0 ل ملى 
الادة 1/0 من قائون العقوبات © ودائت 
الحكية الطاعن بهذا الوصفة دون أن ثافت نظن 
الدفاع الى المرافعة على آساسه . 

لما كان ذلك © وكان هذا التعديل ينطوى ٠‏ 
نسية الأهيال الى الطاعن وهو منصر جديد 
لم يرد فى أمر الاحالة ويتميز عن ركن العمد 
الذى أتيمت على اساسه الدعوى الجنائية » 
وكان هذا التغيير الذى اجرته المحكية فى التهية 
من قتل عمد الى قتل خطل؟ ليس مجرد تغين 
فى وصف الافعال المسئدة الى الظاعن فى أمن ٠‏ 
الاحالة مما تملك المحكمة اجراءه بغير تعديل 
فى التهية عملا يئنص المادة م.؟ من قائون 
الاجراءات الجنئائية وانيا هو تعديل فى التهمة 
نفسها يشستمل على اسناد واقعة جديدة الى ٠:‏ 
المتهم لم تكن واردة ىُ أمر الأحلاة وهىي واشعة 
الكتل الخطأ مما كان يتغين معه علي المحكيية 


د 
إن تلفت نظر الدفاع الى ذلك التعديل وهى 
اذ لم تفعل فان حكمها يكون مشويا بالبطلان . 
ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال ى 
مرافعته « أن القضية ليست ثضسية قتل عمد 
كبا وصفت وأن المتهم بعيد كل البعد عن القتل 
العمد بل يعتبر قتل خطأ »6 . لآن هذا القول 
صدر منه دون أن يكون على بينة من عتاصر 
الاهمال التى قللت المحكية يتواقرها ودائتة بها 
حتى يرد عليها ومن ثم فاته يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه والاحالة ٠‏ 

الطمن 1147 لسئة 47 قي رياسة وعضوية السسادة 
ااستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى وتصر الدين عسزام 
حسن الشربيئى ومدمود عطيقة ومحية عيد المجيد سبلامه. 


ع 
8 دسسومبر 191/9 
حم : تسبيب » بيان . نقفى ©» طعن » سيب . 
اختانكس أموال آممربة ومسال دولة ©» استتبلاء . 


اللبدا القاثونى : 


ا كان الحكم اسس قضاءه فى اطراح دفاع 
الطاعن على أنه بفرض قعطيل الشيارة المعهود 
أيه بقيادتها فى تاريخ ارتكاب الحادث 
( الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة ) 
فان ذلك لم يكن ليحول دون استعماله سيارة 
اخرى للمركز فى نقل اللهمات التى دائنه 
بالاستيلاء عليها » وكان الثابيت من المثردات 
خلوها مما يفيد وجود اكثر من سيارة بامركز » 
فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطا 
فى الاسناد والفساد فى الاستدلال ٠‏ 


الحكمة: 

وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى بها مقاده أن المشرف على جراج مصنع 
شركة السكر والتقطم المصرية أبلغغ عن 
اكتشافه فقد بعضشس المهمات من « جيربوكس »© 
كان موجصودا بالجراج للصسيائنة ٠.‏ وقد دلت 
تحريات ضابط مباحث المركز على أن المتهمين 
الأول أودمها لدى المتهم الثالث ( المحكوم 
عليه غيابيا ) لبيعها لحسابه وقد انتقل الضابط 
الى محل هدذا المتهم الأخر وتام بضبط تلكا 


المهمات لديه نيما مدا قطعة مثها كان قد باعها 
بمبلغ ؟؟ جنيها سلم منها 1٠١‏ جنيهات للمتهم 
الأول , وقد استدل الحكم على شبوت الواقعة 
فى حق الطاعن من شهادة ضابط مباحث مركر 
أدفى .والشرطى السرى .. وبعد أن حصل؛ 
أقوالهم عرض. لدفاع الطاعن الأول والشهادة ' 
التى قدمها بجلسسة المحاكية تاييدا لهذا الدفاع 
من أنه لم يكن لديه مكنة الاستيلاء على الأشياء 
المستولى عليها لان السيارة المعهود اليه من 
المركز بقيادتها كانت معطلة فى الفترة من 
١"/؟‏ الى 11/ره/1133 وهى الفترة المقال 
بوقوع الحادث قى أثنائها » وبها يتناق مع 
ما شهد به ضايط المباحث الذى استئد الحكم 
الى أقواله من أنه على أن الطاعن قنام بنقل 
تلك المهمات بالسيارة المذكورة وقد اطرح الحكم 
هذا الدفاع بقوله : « أما عن الششهادة المتدية 
بشأن السيارة فعلى فرض صكحتها فان أحدا 
لم يذكر أن الاأستيلاء على المضبوطات تم ى 
سيارة معينة انها المجبع عليه أنها لايسبكن 
اخراجها من مكانها حملا باليد أو اخفاء باللابس. 
لثقلها ولاجراء عملية التفتيشن لسائر العمال 
والموظفين طبقا لنظلإم الشركة كا أن المركر 
ليست فيه سيارة واحدة للاستعيال - 
لا كان ذلك وكأن من المترر أن الاحكام يجب 

أن تبئى على أسس صحيحة من اوراقالدعوى 
وعثاصرها ناذا استند الحكم الى رواية , 
أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه.يكون 
معيبا لابتنائه على أمباسن فاسد متى كانت 
الرواية او الواقعة هى عماد الحكم وكان يبين 


. مها أوردة الحكم أنه قد أسس قضاءه فى اطراح 


دفاع الطاعن الأول على أنه بفرضش تعطيل 
السيارة المعهود اليه بقيادتها فى تاريخ ارتكاب 
الحادث فان ذلك لم يكن ليحول دون استعماله 
سيارة آخرى للمركز فى قل المهمات التى دانه 
بالاستيلاء عليها ‏ مع الطاعن الثانى ‏ وكان 
الثابثت من الاطسلاع على المفردات المضيومة 
تحقيقا لوجه الطعن خلوها مما يفيد وجود أكثر. 
من سيارة بالمركز » فان. الحكم المطعون فيه 
اذ أورد مالا أصل له فى الأوراق وعول عليه 
فان ادانة الطامن الأول يكون معييا بالخطا 
ق الأسمناد والفساد فى الاستدلال . ا 


3 ألمدذأن السابع والثاين الشنة السادهة والخسؤن 


لا كان ذلك » فائه يتعين نقضى الحكم 
المطعون فيه والاحالة. س بغير حاجة ألى بحث 
نتائر ما يثيره الطاعن الآول قى طهنه ‏ وذلك 
تالنسنية الى هذا الطاعن والى الطاعن الثاتى 
الذى لم يقد :اهايا اظعنة نظارا لوعسيدة 
الواتعة ولحسن سير العدالة ٠.‏ 


الطمن 189 لسنة0؟غ ق رياسمنة وعضصوية السسادة ' 


المستكارين حسين معد سامح وابراهيم الدبوائنى ومصطفى 
الاسيوطى وعيد الحصيه الشربينيى وحسن المغربى؟ ‏ 


ع 00 
164 مسمبر ؟/ا159 


ال أثيات : شبرة , محاكمة » أجراه . حكم » 
تسبيب » عيب . محكمة موضوع »> سلطتها فى تقدير دليل. 

ب هفاع : اخلال بحقه , حكم 4 تنسبيب » عيب . 
نقفى 2 طعن ©» سبب . 

ج / اثبات : شاهد » وزن اقواله . 

د ل دعوى ': واقعة » صورة صحبحة »© استخلاصها 

أه ‏ نقض :اطعن > سبمه . حكم »> تسيب 6 عيب. 
دفاع » اخلال يحقه , 

اللادىء القانونية : 

١‏ من البداهة أن الضرب بقبضة اليد على 
العينيمكن أن يحدث مزضارب يقف آمام المجنى 
عايه أو يقف بجانبه سواء » مما لايحتاج فى 
تقريره أو استنباطه الى خبرة فنية ولما كان 
الأتفاع عن الطاعن ثم يطب سماع الطبيب 
الشرعى لتحقيق ما يدعيه بخلاف ذلك » فليس 
له أن يعيب. على المحكمة سكوتها. عن. اجابته 
ألى طلب آم ببده أو الرد على دفاع ظاهر 

؟ ‏ ا كانت المحكمة مع اعتمادها فى حكمها 
على ما آورده التقرير الطبى الشرعى قد آنتهت. 
فى تدليل سائم الى أن أاصابة اكجنى عليه 
حصلت من الضرب بقبضة: اليد على الوجه 


الذى شهد به هذا الأخير » وكان فيما أورده 


الحكم تقدم ما بتضمن الرد على دفاع الطاعن » 
فلا محصل لما يثيره فى هذا الخصوص »> 


مما لا يصلح مصادرقها فى عقيدتها بشانه ١ ٠‏ 


* نس ما كان الطاعن لا يحاول فى أن 
ما حصله الحكم عند. ابراده لأقوال المجني عليه 


كه أصله الثابت فى الآوراق ». فلا جنناحج .على 
المحكمة أن هى اعتمدت على ثسهادة. المجنى 
عليه فى قضائها بالادانة بعد أن أفصحت عن 
اطمئنانها الى شهادته وأنها كانت على بينة 


بالظروف آلتى أحاطت بشهادته ٠‏ 


1 من حق محكمة الموضوع. ان تستخلص 
من آقوال الشهود وسائر العناصر. المطروحهة 
أمامها على بساط البحث . الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى أليه اقتناعها وأن 
تطرح ما يخالفها من صور. أخرى ما دام 
استخلاصها سائفا مستندا الى ادلة مقبولة 
فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الآوراق .٠‏ 

ه س أن ما ينعاه الطاعن فى خصسوص 
التفات الحكم عما أثاره فى دفاعه عن علة اتهام 
المجنى عليه له » مردود بأنه لايعدو أن يكون 
دفاعا متعلقا بموضوع الدعوى » مما لا تلتزم 
الحكمة بمتابعة المتهم فيه: والرد عليه على 
استقلال » أذ الرد يسننفاد دلائة من أدلة 
الثبوت الساتئفة التى أوردها الحكم ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين وابّعة 


حصبل تزاع بين الطاعن وآخر والمجنى عليه .. 


لخلاف على امتداد ايجار ارضص زراعية 
ولما حضر الدلال وأجرى قياس أرض النزاع 
لم يوافق الطرفان على مقاسه وتبع ذلك اعتداع 
المتهم على المجنى عليه بأنه ضربه يقبيضة يده 
على عينه اليمنى فأحدث به الاصابة التى 
تخلفت لنيه من جرائها عاهة مستديمة ٠.‏ وساق 
الحكم فى التدليل على ثبوت واقعة احداث 
العاهة على هذه الصورة أدلة سائغة من شسأنها 
أن تؤدى الى ما رتب عليها مستمدة مما شهد 
يه المجنى عليه من انه أثقاء قياسن الأرض 
بمعرفة_دلال المساحة ضريه الطاعن يقيضة 
يده على عينه اليمنى وأحتكث به الاأصابة 
الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى .»© وما ثبت. 
من التقزير الطبى . الشرعئ::من أن الحسالة 
المشاهدة .بالعين اليمنى للمجنى .غليه اصابية 
حدثت: من المضادبية يجسم صلب راضن- وأنه 


فقا محكية النفضن الجنئيةٌ م5 


وتد أدت تلك الاصابة الى فقدِ ايصار العين 
بها يعتير عاهة مستديمة تقدر بحوالى 316 بز ... 


لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال 
الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها 
شهادته وتعويل القضاء على فوله مهما يوجه 
اليه من مطاعن ويحم حوله من الشيهات كل 
هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة 
التى تراها وتقدره التقدير الدى تطمئن اليه 
دون رقاية لمحكية النقض عليها » وكان من 
المقرر أيضنا أن تناقض الشاهد أو تضاريه فى 
آقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكية تقد 
استخلصت الحتيقة من تلك الأتوال استخلاصا 
سائغا لا تناقضس فيه » وكان الطاعن لا-يجادل 
فى أن ما حصله الحكم عتد ايراده لأقوال المجنى 
عليه له أصله الثابت فى الأوراق فلا جناح على 
المحكية ان هى اعتمدت على ششستهاذة المجنى 
عليه فى قضائها يالادانة بعد أن أفصحت عن 
اطيثنانها الى شهادته وأئها كانت على بيئنة 
بالظروف التى أحالت بثسهادته » ومن ثم يكون 
ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن: فى غر محله ,. 


لما كان ذلك »6 وكان ما ينعاه الطاعن فى 
'خصوص التفات الحكم عما أثاره قى دفاعه عن 
علة اتهام المجنى عليه له مردودا بأنه لا يعدى 
أن يكون دفاعا متعلقا يموضوع الدعوى 
مما لا تلتزم المحكية يمتايعة المتهم فيه والرد 
عليه على اسستتلال © اذ الرد يستفاد دلالة من 
أدلة الثبوت السائغة التى آوردها الجكم » 
وكان من المقرر أن من حق محكية الموضوع 
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر 
الطروحة لمامها على يساط البحثك الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعؤى حسييا يؤدى اليه 
: اقتناعهسا وأن تطرح .ما يخالفها من-: سور 
أخرى ما دام استخلاصها سائفا مسندا الى 
آدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الأوراق © وكان من القرر أن إحكبة الموضوع 
أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى 
كانت وقائع الدعوىي قد أيدت ذلك عتدها 
وأكدته لديها »؛ وكانت 'المحكية مبع اعتهادههها 
'ى حكمها علي ما آورده: التقرير الطبى الشر 


قد انتهت فى تدليل سائغ الى أن اصابة المجنى 
عليه حصلت من الضرب بقبضة اليد على الوجه 
الذى شهد به هذا الآخير . 

لما كان ذلك » وكان فيما أورده الحسكم 
فيما تقدم ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن 
الذى ردده فى طعنه خاصا بكيئية حصول 
اصاية المجنى عليه فلا محل لما يتبره فى هذا 
الخصوص الذئ فصلت فيه المحكمة فى حدود 
سلطتها التتديرية مها لا يصح مصادرتها فى 
لا كان ذلك 4 وكان من. البداهة أن الشرب 
بقبضة اليد على العين يكن أن يحدث من 
ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف بجائيسه 
على السواء ميا لا يحتاج فى تقريره 
أو استنباطه الى خبرة فنية خاصة يتعين على 
القاخى الالتجاء اليها » وكان الدفاع عن الطاعن 
لم. يطلب سسماع الطبيب الشرعى لتحتيق 
ما يدعيه بخلاف ذلك » فليس له أن يعيب على 
المحكمة سكوتها عن اجايته الى طلب لم يبده 
أي الرد على دفساع ظاهر الفساد ؛ وكان 
سا حصله الحكم من أقوال المجنى عليه والتقرير ' 
الطبى الشرعى مما يتلاءعم يه فحوى الدليلين 


. بغير تناقض . لا كان ما تقدم » فان الطعن 


ل ا 


الطعن 1١.1٠‏ لسسنة ؟4 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 
3 
4 تسسممير 191/5 


اس مصارضة : جوازها . مدل صناعى وتجارق 
نقفي » ميعاد . ق #؟4؟ لسسنة !١٠56‏ م ١؟‏ ى خوم 
تكسلة 1505 , 

ب مه جريمة مستمرة : محل عام . فقوبة » تطبيقها 
فق > طعن © غطا فى تطبيق قوق .. مدكمة ثالى درجساة 
محاكمة » اجراء , 


المبادىء القانونية : 


١‏ سه الأحكام الصادرة فى الجرائم التنى تمع 
باكخائفة لأحكام الثانون 9094 لسنة 11605 
والقسرارات المنفذة 'له' لاتجوز. المعارضسسة 


1" 
فيها - ومن ثم فان الطعن بالنقض فى الحكمين 
المطعون فيهما ينفتخ من تاريخ صدورهها » 
ويكون الطعن فيهما جاتزا باعتبارهما من 
الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى 

مواد الجنح ٠‏ 


» ل مخاكمة الجانى عن جريمة مستمرة 
تسمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة 
على رفع الدعوق » وحتى صدور حكم بات 
فيها + ويا كانت الدعوى قد رفعت على المطعون 
آضده فى- قضيتين. لأنه آدار محلا على.الرغم من 
سبق غلقه » وقضت محكمة أول درجة غيابيا 
فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات واعادة 
الفلق » فاستائف وقفى فى كل منهما حضوريا 
اعتباريا بتابيد الحكم المستائف »© وكان الثابت 
أن الدعويين. أم يصدر فيهما بعد حكم بات » 
“فانه كان لزاما على -الحكمة الاستئنافية أن تأمر: 
بثمم - الدعويين وأن تصصدر فيهما حكما واحدا 
'بعقوبة واحدة ٠‏ أما وهى لم تفعل فانها تكون 
.قد اخطات فى قطبيق القاتون مما بتعين معه 
نقض الاحكمين المطعون فيهما نقضا حزئيا 


اورصضها يضم القضيتين والحكم فيهما 
يعقوبة واصدة ٠,‏ 


المحكمة : : 
من 'حيث انه وان كان كل من الحكيين 
المطعون فيهيا قد صدر حضوريا اعتباريا الا أنه 
لا تجوز المعارضة قيههبا عملا بئص المادة 1 ]8 
من التانون 9ه لسنة 1154 المعدل بالقانون 
9 لسنة 11556 فى شان المحال الصناعيسة 
والتجارية التى نصت على آن الاحكام الصادرة 
فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هنذا 
الكانون » رار المنئذة له لاتجوز المعارضة 
فيها » ومن ثم فان الطعن بالنقض فى الحكمين 
المطعون فيهما يفتح من تاريخ صدورهما ويكون 
الطعن قيهما جائزا باعتبارهيا من الأحكام 
النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد 
الجنح . 
وحيث أنه يبين من الاطلاع على اوراق الطعن 
والمفردات الضمومة اليها أن الدعصوى رقعت 
علي المطعون ضسده فى القضيتين 1٠/‏ و 25.26 


العددان السابع والثاين للسِتةٌ السادسة والحْسون 
ا ا بيت 


سنة 15191 جنح الزيتون لانه فى يومى ١؟‏ مِنَ 
فبراير .و 1١‏ من مارسى 19111. بدائرة قسم 
الزيتون أدار محلا « جراج »© على الرغم من 
سيق غلقه ©» وتضت امحكمة أول درجة غيابيا 
فى كل منهما بتغريم المطعونضدة عشرة جنيهات 
وأعادة الغلق ‏ 2 ااه وتضى فى كل منهيا 
بتأييد الحكم المستائف 8 
| لما كان ذلك » وكان الثابتة أن المحل الحام 
الذى ديّن. المطعون 'ضسده فى كلك من 'القضيتين 
هو محل وآحد س جراج وورشنة “ميكانيكيسة 
بشارع ٠.6‏ 0 جريمة :ادارة مدل 32 
"اسنتمراز القعل اللعاتب عليه فيها على حفل 
محاكية الجانى عن جريية مستمرة تشمل جميع 
الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفسيع 
الدموى وحتى صدور: حكم بات فيها ... 
يعد حكم يات ؛ بل نظر الاسكلتاف اللرفوع عنهيا 
لزاما مقن المحكمة الاستئناقية أن تأمر يضم 
الدمويين وأن تصبدر فيهما حكما واحدا بعقوية 
:وأحسدة »© أما وهى لم تفعل فائنها تكون قد 
-الحكيين المطعون فيهما نقضا جزئيا وتصحيحههيا 
يضم القتضيتين والحكم فيهما بعتوبة واحدة ٠.‏ 

الطمن 1١7‏ لسسمئة ؟؟ ق بالهيدة السسايقة +« 
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اافتض : طعن » جصوازه . حمكي » طمن طسيق . 


معارضة . قى لاه لسنة 1585 ووم .” مو ]ل . 


ب سل حكم حضورى اعتبارى : معارضية , اجراءات 
1م 

ج ل نقفي :لقنن 6 ضقوطة ,. ق 7ه السنة 15664 
1 )نظرة م ع م 


المبادىء القانونية 5 


وكا كان الحكم المطعون افيه صدر حضوريا 
اعتباريا بالنسية للطاعن الثالث' وقرر وكيله 


بالطعن قية بطريق النقض »© وان الطاعن قرر 
بالطعن بالمعارضة قى هذا الحكم وقفى فى 
معارضته ‏ بعد التقرير بالطعن بالنقض قى 
الهكم المطعون فيه س بقبولها شكلا وق 
الموضوع بالغاء الضكم المعارضٌ فيه وبراعته 
مما أسند اليه » فان طعن الطاعن الثالثك ف' 
الحكم الحضورى الاعتبارى سالف الذكر يكون 
0 جائر ٠‏ 
من اللقرر » وفقا للمادة ١41١‏ من قانون 

ا الجنائية » أن الحكم الحضورى 
'الاعتبارى" يكون: قابلا للمغارضة اذا ما اثبت 
المنكوم عليه قيام عن متعة من الحشسور 
ولم تستطع تقديمه قبل الحكم . 

- إلا كان .الطاعنان الأول والثسانى الم 
يتقدما للتنفيد قبل يوم الجلسة الحددة لنظر 
الطعن » وكانت العقوبة المحكوم. بها عليهما من 
-العقوبات المقيدة ,كلحرية .» كانه يتعين ادم 
بسقوظ الطعن هت براه 


اللجكبة 0# 

من حي آن الحكم المطعوق فيه صكر حقوريا 
اعقباريا بالنسبة للطاعن الثالك وقرر وكيلة 
بالطكعتن فيه بالئثش ق سن 
ولا كان الحكم الحقنورى الاعقبارئ يكون أتابلا 
للمعارشة آذ1 اثبت الحكوم عليه قيام عدر متّعه 


م الحقور ولم يسقطع تقديمه قبل الحكم وفقا” 


للمادة ١2؟‏ مت قآنون الإجرارآت الجثائية * 
وكان الثابثت من الأطلاع عل ىالإوراق أن الطاعن 
قرر بالطعن بالعارقّة فى هذا الحم وقفى فى 
معارضته فى أول آبريل ؟/19519.» أى بع التقرين 
..بالطعن بالنقضّ ف الحكم المطعون فيه بقبوليآ 
شكلا. وق الوضوع بالغاء الحكم المعارض. فيه 
وبراعته مما اسند اليه .* ومق قم فان الحنكم 
المطعون فيه لم يكن تهائيا بالنسبة لهذا الطاعح 
وقت أن بادر الى الطعن فيه بطريق النئقى ... 
ا كان ذلك © وكانت المادة "٠.‏ من القاثون لاه 
لسنة 7540 5 شان حالات وآجراءات الطعج 
أمام محكية. النقض لانجيز' الطمن الا قى الآحكا 

| النهائبة المتادرة من آخر درجة مواد الجنايات 


التسأء معقمة التق الجناكية_ رذن 


مس هديعت جاو اتويب ساب تيو امات يس ماه مسمس ا ارس 1 


والجتم 5 وكانت المادة 7 مه ينص ٠‏ على بعالك 
قبول الطعن بالنتقض فى الحكم مآ دام ا 
بطريق المعارضّة جائزا فان طعن الطاعن الثاللة 
فى الحكم الحضورى الاعتبازئ شالف الذكر غير 
جائز' © ويتعين لذلك الحكم بعد 0 
للدم مه . -. 

وحية انه لآ كان الطاعثان الأول والقاني لم 
يتقدما للتننيدٌ قبل يوم الجلسة الحددة لنظلد 
الطعن 4 وكانتة العقوبة المحكوم بها عليهما بن 
العقوباتا المتيدة. للحرية ) وكانت المادة 9+ 
من القانون /ام لسينة 116 ,- قآن حالات 
وآجراءات الطعن آمآام بحكية التقكين تقض على 
انه ١‏ يسقط الطبعن الرفوع من التهم الحكوم 
عليه بعتوبة مقيدة. للحرية .اذا لم يتقدم التندية 
قبل يوم الجلسة 5 . ا 
الطعن التدم متهم ./ 0 


5 الطعن 141 لسن !4ق بالبيئة السيفة م 
00 سير 


فا 
76 تتسمين 11918 

قمل * آجر * اخنة آدتى' ,:قانون واجب التطبيق # 
يان * ككم : تسبيب © عيب * قش + .طمن 6 هيب 
اق ؟.1 اللبسنة 1517 , قرآرات وتير صقامسة ..114.و141 
السنة امة 1 و5 8 و58 لسئة 5ل ق لقا السئة إلى حل 
آمر عمسقرى 595 لسئة ,1958 ق2١11-.لسئة‏ 1868 .امسر 
مسكرى 08؟ السئة 15197 .. 0 2اااء 

آليذا القاتونى * 

كا كان تحديد القانون الواجب التطبيق على 
واقعة الدعوئ يستلرم بيان نوع النشاط الى 
تمارسه المنشاة الصناعبة بيآن مقدار التكائيفة 
الكلنة لاقامة المنشاة المسناعية وهل تفل عن 
آلف جِنيه أو تجاوزه » وكا كان الحكم المطعون 
فيه لم يعرض لهدّه العناصر مما يَمَجِر محكمة 
النقض عن مراقبة القاقون على الوجه السليم 
والتقرير براى فى شان ما آثارته الطاعتةا 
من دقوئ الخطا ق تطبيق القآنون © بها يشَوَب 
الحكم بالقصور الذئ بعبيه ويستوجب تقضسه 
والاحالة 9 5 


18 الممدان السابع والثاين للمنة السنادسة والخمسون 


- 


وحينك أنه يبين من الاطلاع على الأآوراق أن 
النيابة العامة اسندت الى المطغون ضده أنه 
يوم 14 شغل العمال الموضحة 
أسياؤهم بالحضر يأجر يقل عن الحد الادنى 
المقرو حالة كونهم يزيد سين كل متهم عن 
ثيانى- عقرة سئة ‏ موضصوع التوة 
الخامسة ‏ وطلبت معاتبته عن هذه التهمة 
بالمادتين الأولى والثانية من القانون ؟١١1‏ 
لسئة 1157 وقشى الجكم المطعون فيه بمعاقبة 
الطعون .هنبده عن. التهبة المأكورة بغرامة 
'خمسة جئيهات عملا ببادقى الأتهام » ويبين من 
الرجوع الى المفردات المشمومة أن مفتثى مكتب 
العمل أقيت ق محقر قبط الواقعة الذى قام 
تكحرترة أن المطعون قده صاحب شركة 
للأساسات المعدئية ولم يرد بالآوراق أى بيان 
لنتجات هذه الشركة أو لتدار التكاليف الكلية 
لاقامة المصنع . 
ولنسا كان ذلك > وكان تتمال الحال 
الصئاعية الذين يزيد سئهم عن قمانى عشرة 
سنة ينظم الحد الادتى لاجورهم القانون 1١5‏ 
لسثة ؟551١!‏ اذا توافر شرطان ”5 ( الأول » 
أن تكون التكاليف الكلية لأقامة المنقماأة 
الصناعية التى يعملون فيها ألق حئيه . 
( والثائى ) ان تكون المنشأة تمارس نشاطها 
فى قروع صناعية معينة واردة على سبيل 
الحصر فى قرارات وزير الصئاعة ١4.‏ و 1»! 
لستة 1510/8 و." لسئة .195 وهى القرارات 
الصادرة تنفيذا! للقائون ١؟‏ لسئفة له( 
الصادر. فى شأن “تنظيم الصناعة وتشجينها 
أما. اذا كانت. المنشئاة الضناعية لاتتجاوز 
تكالبف أقامتها ألقء كِتيه فلا يلتزم صاحبفا 
باتباع الحد الأدئى: للأجر المقرر بالقانون ؟.1 
لسئة ؟191 وائما يخضنع الخد الأذنئ لأجز 
عمالها للآمر العسكرى رقم 19 لسنة .هة! 
ذلك أن .تانون العمل الوحيد 5١‏ لسمنة 1565 
قد نص ئ الماده الرابيعة خن 'كماتون .أصدارهة 
على: أن يستمر العمل. يأُحكامم هنذا الأمر الى 
.أن تصعبح قرارات. اللجان المشكلة لومسع 


حدودا للاجور والنصوص عفها ق. الواد: من . 


"هأ الى ١55‏ من القائون نافذة المفعول وهذده 
اللجان 1ا تجتمع يعد وبالتالى لم تصدر عئنها 
أى قرارات فى هذا الشأن وترتيبا على ذلك فان 
أجور عمال المحال الصئاعية لا تخضسع لأحكام 
القائون 1٠.5‏ لسنة 13 بل تظطلل خَاض عه 
لأحكام الآمر العسكرى 55 لسئنة .156 فى شأن 
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين , 


لما كان ذلك وكان الأمر العسكرى 4ه 
لسنة .116 قد نص فى' المادة السابعة منه على 
نعاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد 
الادئئ لاج غمال المحال الصناعينة بالعقوبة 
النصوص عنها 4 التنادة م من الأمان 
العسكرى مه؟؟ 1 1 وهى الغرامة التى 
لاتقل عن خمسبة جنيها ولإتزيد على خسسينجنيها 
د مي إن تتدئ من الفا 
'و الملاوة 0 من ن العمال بيثيا ؛ 3 
التانون ؟.١‏ لسنة ؟145 فى مأحته الثانية 
على معاتبة صاحب العمل الذى يخالفة حم 
المادة الآأولى الخامنسة بتحديد حد أدثى للأحر 
بالغرامة فقط على الا تقل عن خمسين جنثييا 
ولا تجاوز آلف جئيه ٠‏ 

لا كان ذلك »: وكان تحديد الثانون "الواحجب 
التطبيق على وائعة: الدعوى يستلزم بيان تؤع 
النشاط الذى تمارسه المنشأة الصتاعية وهل' 
يدخل ضمن فروع الانقطة المتنصسوص: عنها 


:4 الترآرات. الوزارية التسابق الأشارة. الييا 


ويستلزم أوضا .بيان مقدار التكاليف . الكلية 
لاقامة النش” المحتناعية وهل. تقل عن 
الف جئيه أو تجاوزه » ولا كان الحكم المطعون 
فيه لم يعرض لهذه العناصر إلتى يتعين ابرازها 
لتحديد القانون الواجب التدلبيق والعقوبة التى 
يكتى بها مما يعجر هذه الحكية عن مراقية 
تطبيق القانون على الوه السليم والتترير: 
برأى ىق كان ما آثارته الملاعئة من دعبوي 
الخط] فى تطبيق” التانون يما يشوب الحكم 
بالتصمور الذي يعييسه سكو كلها اطي 
والاجالة . 1 / 

الطعن 205 لسنة ؟؟؛ ق ريامسة وعضوية ٠‏ المسافية 
المستقارين تمصو الدين عرزام ودين الكرييليويصيود 
عطيفة -وتحمد عبد الجيد' ملأية روطد دنائة . 


نضاء محؤية النقش الجنائية . 


يسيس سج يح سم بج صم جا لع ل 


5 
54> ديسمبر ؟/ا15 
محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دكليل , آثيات » 
شاهد , حكم © تسبيب »> عيب . نقص ©» طعن ©) سبب 
المبدا القانوقى * 


اذ كان ما آورده الحكم المطعون فيه تبريرا 
لاطر احه آقوال شساهد الاثبات ,قى الدعوى غبى 
سائع.وليس من شانه أن يؤدى الى ما رتب 
عليه : ذلك بأن ما قرره الضابط فى كلا الدعويين 

من أن المطعون ضده ‏ وقت ضبطه كان 
بجامن ف مدخل مسكنه ليس من ثمانه أن يدعو 
للشنك فى اقواله او آن نثال هن مسؤلية الظعون 
ضده عن داقعة احراز المخدر مما يعيبه بالفساد 
ف :الاستدلال ويوجب حب نقضه + : 


المحكبة ؟ 


وحيثش نم آن الحم الطعون فيه برر تضاءة 
بالبراءة بقوله م ان الحكمة تلحظ ه: من مظالعة 


57 سنة كلى 1 النظورة بنفس 
الجاسة 5 هذه الدعاوى أن 0 .قد 
ذات المتهم 0 بالطرقة كل لتر سكئهة» 
:وصور واقعة الدعوى فى كلا الدعويين ق صورة 
وآحدة الاير الذتى يفك الحكمة ف صحة 
تصويره لواقعة الدعوي بالتدر الى يتسريا 
ليه 0 الى وجدان المحكية 3 حبحية 
القبة > : 

كان لها أن تزن 5 الشاهد وتقدرها ع 


الذى تطمئن اليه دون آن تكون ملزمة بييان . 


سبب أطراحها لها » الا أئه متي أفصحث عن 
الأسباب التى من أجلها لم تعول على اقوال 
الشافذ + فان احكية النقفن أن تراقب ما اذا 
كان من شأن هذه الأسباب :أن تؤدى الى النتيجة 
التى خلصت اليها :. 


واد كان م 30 وكان ها أوردة الحكم 


اما تقدم.لشراء المخدر 


54 | : 


لس مم 


الاثبات فى الدعوى. غير سائعٌ وليس من شبأنه 
أن يؤدى الى ما رتب عليه » ذلك بأن ما قرره 
الفخمابط فى كلا الدعويين من أن المطعون 
ضده ‏ وقت شضشبطه ‏ كان يجلس فى مدكخل 
أثواله لو أن ينال من مسئولية الطعون فده 
عن واقعة احراز الخدر ٠,‏ : 

٠‏ لما كان ما تقدم فان الحسكم يكون قد انلوى 
نكقضه والأحالة يقير حاجة الى بحث الرجة 
الآخر من الطعن . 

الطعن ١.5١‏ لسئة ؟6 ق رياسسة ومضوية السسادة 


المستشارين 3 تصر الدين عرزام وحص ن الشربيئى ومحبود 
مطينة وطه دناتئة ومحمد عادل مرزوق ى ' 


1 
1 ديسمبر آ/اة1آ 
أل محكية موضوع : سلطنها فى تقدير دليل . اثبات» 
شاهد . ككم © تسبيب » عيب . نقض © طمن ©» سبب, 
مخدر 
بوت ان :: 
بيانها ., 


: استدلال » قسلدة ... دعوى 0 واقمة » « 


المبادىء القانونية : 


 |١‏ متى أفصحت المحكمة على الأسباب 
التى من أجلها كم تعول على أقوال الشاهد فان 
لحكمة .النقض أن تراقب ما اذا كان من شان 
هذه الأسباب ان تؤدى الى النتيجة التى 
خلصت آليها ٠‏ ونا كان توجه الشضابط الشاهد 
وكسندهة متفكرا فى. زى بلدق الى. التهم وشراؤه 
المخدر مِنهِ لابدعو إلى الشك.فى تصرفه » كما أن 
هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم 
ومعهم كيس النقود واليزان لا أثر فى مسؤلية 
امتهم عن وأقعبة. آحراز المخدر » ثم أنه ليس 
بلازم أن يصطجي الضابط ,أفراد القوة معه عند. 
من التهم. وليس من شانه 
أن بدعو الى اإشك ف اقواله » الأمر الذىيبين 
منه أن مإ ذهب اليه الحكم غير سائغ ٠‏ 
-؟ام اذا افنطزب الحكم ق بيان واقعة 
الدعوي. ومكان حصرلها » -فتارة: بقرر انهاواقعة 


7 العتدآن السايع وإذقاين لتمتة الإماددة والخصون 


بيع مخدر ره جبل الدراسة وقارة يقولانهةا 
واقعة تخلى عن الخدر وقعت بحارة الخللاتى. 
فان ذلك يفصح عن آن الواقعة وعتناضرها لم 
تكن مستقرة فى ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم 
بفبناد الاستدلال ويوجب نقضه ٠‏ 


به م. 5 
1 .9 . 


' وحيث ان الحكم : المطعون فيه بين واكقعة 
الدعوى حسيما استدتها النياية العامة الى 
المطعون هنده يما محصله أن النقيب .. معاون 
مباحث قسم الدرب الأحمر تنكر فى زى بلدى »> 
وانتقل فى السسامة الرايصة من مسناء 
يوم 1115/1/1 ويصحيته يعض رجال 
الشرطة ؛ لتنفيذ الاذن الضنادر من النيابة العانة 
يضيط وتفتيشى المتهم » دوجده جالسا أمام منزل 
يشارع جبل الدراسسة ويقوم ببيع الجواهر 
المخدرة وحوله بعضّ الاقشسخاص قتقدم اليه 
وحده وطلب منه شراء أربع آوتيات من مخحدر 
الآفيون © وبعد الأتفاق على الثمن قام المتهم 
يوزن المخدر وسلمه للضابط ©» فضبطه واعطى 
الاشارة المتفق عليها لباقى أفراد القوة فحضرت 
عقب ذلك . واستند الحكم تبريرا لقضائه 
بلبراءة الى ما نصه « ان اتهام المتهم ‏ المطعون 
يحيازة قطعية الخدن المضبوطة » 

ير المتهم على الأرض. آمام المنزل الكائن 
بحارة المخللاتى رقم"؟ المتول يأن المتهم ووالدته 
يقيمان به وحوله مجموعة تزيد على العشرة 
أشخاص يتومون بشراء مواد مخدرة تشيه 
الأفيون » وبجواره على الأرضّ كيس من الورق 
كان يممع فيه التتود الفكة »6 وعرضّ الضابط 
شراء أريع أوقيات 04 وقيام المتهم بوزن المخدر 
له » واعطاء الضابظ اقبارة الى باتى افراد 
القوة القى كانت تلازمه للحقسورن وتران 
العشرة اشخاص بعق ذلك وحدهم كيس النقود 
والميزان 6 كل ذلك يعوزه ال على قوت 
نسبة واقعة تخلى المتهم عن اللخدر على الادل 

رغم أن مفهوم العقل' 3 يكدان فى هذآ1 
الصدد أنه يستحيل على السيد القنابط أن يقوم 
بمفرده بمداهينة المتهم والقبقض عليه وضيظ 
قطعة المقدر المقبوظة © الآمن الذئ لايتوافن. 
عه اللمحكية لدم الكلمل على ان الضيط 


تقد تم بالصورة التى يرويها الشابظ واد يقرب 
الشك الى وجدآن الحكية من هذا أآلوجه م 
5-6 الا الحكم براءة المتهم مما أسسئد 
إليه 6 : 

وحيك أنه دأن كان أحكية الموضوع أن تزن 
أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذى تطمئن 
آليه دون أن تكون ملزمة تببيان سيب اطراحها 
لها » الا أنه متى أفصحت المحكبة عن ,الأسبباب 
التى من أجِلها .لم تعول على اقوال الشاهد فان 
لحكية النقِض ان تراقب ما ]13 كان من شان 
هذه الأسبياب أن تؤدى الى النتييهة التي 
خلمت اليها .. 


ولا كان ما 'أورده المنكم قفريرا لأطراحه 
لآتوال شاهد الاثبات ق الدعؤى مير سائغ ) 
وليس من ششيأئه أن يؤدى الى مارتبه عليه # 
ذلك بآن توجه الشابط 'الشاهد وحذه متئكزا ق] 
زى بلدى الى امتهم وقراءه الخدر مثه لأيدعو 
الى الشك قْ تصرفه © كما أن هرزوب الاأشخاص 
الذين. كانوآ حول المتهم. ومعهم كيسن النقوة 
والميزان لا اثر له ق .مسئولية الماهم عن: واتنعة 
أحراز المخدر © ثم انه.ليس بلازم أن يصلحت 
الخابظ أفرآد القوة .معه. عند مآ تتدم لقرام 
المخدر من المتهم » وليس من قنآنه أن يدعو الى 
الشك فى أتواله » .الآمرء الذئ يبين مثه أبج 
ما ذهب اليه الحم غير . سائمٌ .. فقسلا عق 
أضطرابه فى بيسان واقعة الدعسوئ ومكان 
حصبولها. > فتارة. يقرر أنها وآائعة بيع مخقر 
0 يحارة المخللاتى.» الأمر. الذى ينصم عن 
ن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة ق دهن 
0 »؛ وهدًا يعيب الحم بفساد الاستدلال' 
ويوحب نتضبه 35 
الطعن ؟ه.١!‏ لسنة »م ٠:‏ 


0 
15 تيسمبر الآ 
1 اختلاس 5 آموال اميرية . خريمة » أركاتها . 


قّ بالميئة السآيقة .. 


القفى > طعن » سبب. حكم » السيب » 'عيب ءعقوبات 


م5296أكم ١‏ و 5 مامور تحصيل . 

ب س عقوبة مبررة : اظرفة مخفقة .. تهبة © وصنها 
نقفى ءطعن شبب ء عقوبات م11 م 

+ -س عقوبة : غراية © عقوبايت م/118 , 


المبادىء القانونية + 

1 للنعى على الحكم بتجرد الضاعن من 
صفته كمامور للتحصيل لكونه أجازة مرضية 
فى اليوم الذى حصل فيه البلغ الختلس » في 

؟' ‏ تقدير العقوبة مداره ذات الواقعسة 
الجنائية التى قارفها الجانى لا الوصفالقانونى 
الذى نكيفه الحكمة » وهى أذ تعمل حقها 
الاختيارى فائما تقدر العقوبة ألتى تتناسب مع 
الواقعة وفى الستعمال اكرافة يبتطبيق الادة 
عقوبات وما اخاط بها من ظروف ٠‏ 

 »‏ وضعت آلادة 1168 من قانون 
جنيه ٠‏ حتى لو قل الال الختلس عن هذةا 


الحد ٠+٠‏ 
الحكمة : 
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
عرض لدفاع الطاعن فى خصوص ما آثاره من 
أنسه كان فى أجازة مرفسية فى المدة من 
دا 


ار /تذةا. الى 3/٠١‏ 13ا1. وأنه كاننردا. 
عاديا فى هذا الوقت ورد عليه بقوله : « ان 
التهم (الطاعن ) حين تسلم البلغ من المول 
بتاريخ ١13173/1/6‏ وحرر له الايصال الأمثبت 
لهذا السداد قد قام يعمل يختص يِه حسب 
وظينته الرسيمية وكان الفروض عليه 
'توريد هذا البلغ الى خزيئة الدولة بمحجردعودته 
الى عمله فى اليوم التالى مباشرة وهوا/١٠/‏ 
5 بعد انقضاء أجازته فلا يصمح فى القانون 
القول بتغيير الوصف القانونى للجريمة بسبب 
عارض هو كون المتهم حين اتقتراف الفسسل 
المكون لها فى أجازة لاى سيب من الاسياب 
وانما بتقيد التكيف التائوئى للفقعل يسبب تفي 
العمل والاختصاص كأن يسند الى المتهم فى 
تاريخ متتارنته الجريمة ل عمل آخر مغأين 
للتحصيل 1 من 


ليس الاستبداد هو الاصل فى 


لع نه وموم 
موه معطملا تومتب 0 -. 


وما أورده الحكم من ذلك حسيخ فى التانون 
ذلك بأن صفة مامور التحصيل تتحقق متى كان: 
تسليم المال للموظف حاضلا يمقتفى وظينته 
. وصفته لتوريده لحساب الحكومة » ولا كانت 
وظيفة الطاعن وصنته فى التحصيل لم تتغير 
أثناء وجوده فى الاجازة المرضية وكان الثابت 
أنه تسلم المال المخلس بصفته الوظيفية المذكورة 
كان فعله جناية منطبقة على المادة ؟11/؟ مسن 
قانون العقوبات ويكون النعى على الحكم فى هذا 
الخصوص غير سديد ‏ وفوق ذلك فانه لا كان 
الحكم المطعون فيه قسد قَمى .بمعاتقبة الطاعن 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل 
بمقتضى المادة ؟111/؟ ‏ ؟ من تائون العتوبات 
وذلك بعد أن استعمل الرافة معه وفقا للمادة 
/! من هذا القأتون فانه لاجدوى للطاعن ييا 
يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على 
واقعة الاختلاس هى النقرة الاولى بها مقررة 
فى التائون وفقا لهذه الفقرة الآخيرة  ,.‏ ' 
ولايغير بن ذلك إن المحكية اخسذت الطاعن 
بالرأفة وأئها كانت عند تقدير العتنوبة تحت 
تأثير الوصف الذى أععلته للوائعة ؛ اذ أن 
تقدير العقوبة مداره ذات؟ الواتمة الجنائية التى 
قارفها الجائى لا الومف القانونى الذى تكيفه 
المحكية وهى اذ تعمل حتهسنا الاختيارى فى' 
استعمال الزافة بتطبيق اللادة /!1. عقويات 
فاننا تقدر العقوبة ألتى تتناسب مع الواقعسة 
ومنا أحاط بها من ظروقف ٠‏ : 
لا كان ذلك » وكانت المأدة م١١‏ من قانون 
العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن قد 
وضعت حدا أدئى للغرامة لايقل عن خمسمائة 
جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد 
فانه لامحل لتعيب الحكم قيما قضى به من 
تفريم الطاعن ..0 جنيه ومن ثم يكون الطعن 
'برمته على غير اأساس واجب الرفض موضوعا. 
الطعن 1664| لسثة ق رياسة وعقوية اللسساذة 
المستشارين نس الدين عزام وحسن الشربيتن ومحمود 
أعطيفة ومحيد عبد الحيد سلامة وظه ولقة ب 0 7 


0 
لموث 


بي مسي بين احير لماي ابيز اشاجير جنا 
الاستعباد 5 فلولا الاستخذاء لما وجِد . 


الاستبداد » ولولا العبيد لما ؤجد الاسياد ٠ ٠_٠‏ 


لجس سس مج سس مسا لحيس ليسي جد 


نقيب المحامين الاسبق مكرم عبيد 


/عغ4 


١‏ ديسمير الاةآ 


آل شركة واقع : ربح تجارئ :: ضريبة . أرث 

ب ل مفشاة غردية :] انتهاء نضاطها بموت المورث » 
مباشرة الورثة نشساطظط مورثهم + ضوبية ١‏ » تقديرها ق .1؟ 
شضنة 4و1 م11 م 

جا مداربط حكمى : ضربية ٠»‏ ربح تجارى,ق 5481 قسنة 
06 ق ؟1 لسنة 655ذا مم9 . ٠‏ 

د اس اهكينا : : تصبيية 6 عيب . 

هل محكمة : ممول ©» أطراج دفائره . 


الممادىء القانونية * 


١‏ سم اسقمرار الورثة فى استغلال نشاط 
وورثهم. بعد وفاته لايعدو أن يكون شسركة واقسع 
فدما ديذهم كل بحسب نصيبه 8 


؟ ‏ اذا استمر الطاعنون. الورئف فمنشاة 
مورثهم بباشرون نشاطه » فان هذا التغييي من 
شانه اعتبار نشاط المنشاة الفردية متتهيا » 
وتتكون بين الورثة شركة واقع كل بحسب نصيبه» 
ولا يغير من ذلك آن يكون نشاط المنشأة الجديدة 
من فوع نشاط المنشاة السابقة ٠‏ 


؟ ‏ آذآ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين - 


تقدموا باقراراتهم على اساس السنوات () 
التقويمية » فان الحكم المطعون فيه اذ اتخذ 
سنة 1961 التقويمية آساسا للتقدير الحكمى » 
لايكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


5 اذ آقر الحكم الخبير على اطراح دفاتر ' 


الطاعنين للاعتبارات السائغة التى استند اليها » 
فلا محل بعد ذلك. للتعؤيل على بيانات هذه 


الحفاتر ا فى الملف الفردى للطاعنين “و التحدى 
المذكورة لتعذر استحضار الدفاتر من مع 
مكافحة التهرب <٠‏ < 


ه ل اطراح دفاتر الممول والأخسذ بتقرير 
الخبي » هو من مسائل الواقفع التى تستفل 
بتقديرها محكمة الوضوع » متى أقامت حكيها 
على أسباب سائغة . 


ال محكمة : 

وحيث .. انه ما كان استمراز الورثة فى 
استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لايعدو ل 
وعلى ما جرى به تضساء هذه المحكمية ب 
يكون شركة واقع فيما بينهم كل بحسب نصيبه) 
وكان النص فى المادة الأولى من المرسسوم 
يقانون .؟؟ سستة 1165 على اتخاذ الارباج 
المقدرة .عن سستة /ا118 بالنسية الى الممولين 
الخاضعين لريط الضريية يطريق التقدين أسساسا 
لريط الضريية عليهم عن كل من الستوات 
من 1558 الى 1١16١‏ © يفترضن ‏ وعيلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية .ه فضلا عن 
وحدة النشاط وحدة المول فئى' سنة القياس 
والسنوات المقيسة »© وهى لاتتحقق بمباشرة 
الوارث نشباط مورثه بمد وفاته » لما كان الثابت 
فى الدعوى أنه بعد وفاأة المورث استمر الطاعتون 
فى منشأة مورثهم يباشرون نقساطه © فانهذا 
التغيير من شأنه اعتبار تشضاط المنشأة الفردية 
منتهيا © وتتكون بين الوركة شركة واتسمع كل 
بحسب تصيبه »؛ ولا يغير من ذلك أن يكون 
نشضاط المنشأة الجديدة من :نوع نشاط المنشاة 
السابقة © واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا 


النظلر فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القائون 
.يكوث على عي أساسن 8 
| وحيث ان .. التصص فى المادة الأولى من 
المرسوم بتانون .٠؟؟‏ لسنة 11015 على أنه 
« استثناء من أحكام الفصل الخامسس من الكتابه 
الثانى من القائتون ١5‏ لسنة 1585 المشضار 
اليه تتخذ الأرياح المتدرة عن سسنة 119( 
بالنسبة الى الممولين الخاضعين لريط الضريية 
بطريق التقدير أساسا لريط الضريبة عليهم عن 
كل من السنوات 1558 الى (156 »2 فاذا لم 
يكن للممول نشاط خلال سنة /115 أو كان 
قد بدا نشاطه خسلال تلك السنة اتخذ آأساسا 
اربط الضريبة الأرياح المقدرة عن اول سستة 
لاحقة بدا قيها الممول نشاطه أو استأئقه 6 
والنص فى المادة الأولى من القانسون ابره 
لسنة 1566 على أنه « يستمر العمل بأحكام 
السادة الاولى من الرسسوم بقلانانون 1 
لسنة ١961‏ المشار اليه وذلك بالنسبة للسنوات 
بن 1169 الى ١564‏ فتتخذ الأرياح المقدرة 
عن سنة 11496 بالنسية الى المهولين الخاضعين 
اربط الشريية بطريق التقدير اساسسا لربط 
الضشريبة عليهم عن كل السنوات المذكورة فاذا 
ام يكن للممول نقساط ما خلال سنة 15161 
أو كان قد بدا تماطه أو استأئفه خلال هذه 
السنة اتخذ اساسا لربط شريبة الأرباح القدرة 
عن آول سمنة لاحقة بدا فيها الممول نشساظه 
أو استأتفه » © يدل -. وعلى ما جرى به 
تضاء هذه المحكية ‏ على أن سنة القيساس 
يلزم أن قتكون سسنة ضريبية كاملة بحيث اذا 
كان الممول قد بدا نشاطه الخاضع للغريية 
فى خلال السنة تعين اتخاذ ارباح السنة 
اللاحقة أمساسا لريط الضريبة عليه فى السنوات 
التالية . 

ولما كان الأصل فى المسئة اللمالية للمنشأة س 
وفقا لليادة 4”*؟ من القائون 16 لسنة 1155 - 
أن تكون متمشية مع السنة التقويمية »6 ولكن 
الشرع رعاية منه لصالح امولين ممن تختلف 
سنتهم المالية عن السنة التقويميّة أباح نظسام 
السنوات المتداخلة . لما كان ذلك »© وكان الثابت 
فى الدموى أن الطاعتين تقدموا باقراراتهم على 
اساس السنوات التقويبيسة ؛ فان الحكم 


قنساء محّة النقص المنية 3 


المطعون فيه اذ اتخذ سنة 1160١‏ التقوييية 
أساسا للتقديو الحكبى فانه لايكون قد اخطعناً 
فى تطبيق القانون . 


وحيث ان الثابت من الحكم الابتدائى الذى 
أيده الحكم الطعون فيه واحال الى أسبابه أثه 
قد رد على اعتراضات الطاعنين على تقرير 
الخبير بقوله « أن اعتراضات المنشأة الطاعنة 
فير جدية ولا تستند الى اساس فى الحقيقة 
أو الواقع ولا يسعفها فى تأييد اعتراضاتها آية 
مستندات آذ قد ظهر عند فحصى دفاتر المنقاة 
انها غير أمينة وتتعمد التلاعب فى امسسقاط 
المبيعات وعدم اثبات الكثير من المشتريات وتبين 
أن الكثير من المشتريات مستوردة من الخارج 
ولا ضايط لها على الاطلاق ؛ وان المنشاة 
لاتقيد المبيعات فى الدفاتر في أصناف بأكيلها » 
وأن 0 من مديعات امنشاأة لايؤيدهما أى 
مستند »© هذا بالاضافة الى أن رصيد الصندوق 
كان دائنا فى كثير من الأحيان نتيجة لاسقاط 
بعض الأصناف ©» وهصذا غير مختلف عليه بين 
طرق النزاع باعتراف مدير الشركة وما ظهر. 
للسيد الخبير من فحصسه للأرياح فى سسنوات 
النزاع 6 + ثم اضاف الحكم « أن تقرير السيد 


الخبير جام سليها ومتمشيا مع الحقيقة والواقع 
.ولم يعترض عليه الطاعئون باى مطعن جدى 


لذلك ترى المحكية اعتماد النتيجة النهائية التى 
انتهى اليها والاخذ يها »© . 


ونلا كان يبين ميا أورده الحسكم أنه أقر ' 
الخبير على اطراح دفاتر الطاعنيين للاعتبارات 
السائغة التى استند اليها » فلا محل بعد ذلك 
للتعويل على بيانات هذه الدقاتر الثابتة فى الملفه 
الفردى للطاعنين » والتحدى بأنه كان يتعين 
على الخبيم أن طلخ 0 البيانات المذكورة 
بتقرير الخبير هو ن لسالل ع اليك 
بتتديرها محكية الموضوع متى أقايت حكيها ‏ 
على اسباب سائغة . لا كان ذلك فان. النقى 

على الحكم المطعون' فيه بالقتصسور ولام 
في الاستدلال يكون غير سديد 1 


ا البيداد السايع, والثمن. للستة السادية والْخْمسؤن 


تسبي سيان ا اسن سم الاسم سم بيس سس حي جوتي بر لالش 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن 16 لمسنة 88..قٍ رياسية : وعضوية المسسبادة 
المستشارين أحيد حسن هيكل وجودة أحيد. _غيث: وابراهيم 
السعيد نكرى والدكتور محيد تك ميد الهر ولمعارية 
قرحات حثمان ١ 3 ' 6١‏ 


10 اه‎ 1 ١ 
توسمبر ؟/ا19‎ 18# 30303530300037“ 


١ب‏ نفس : طمن » احسوال. شخصيسة .اق 7/7 لصنسة 
ا 0 م الغ و 5.1 لسنة 1506 لق 9 لسنة 19736 
ولفيةنا 5 
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.: المبادىم القانونية‎ ٠ 


0 د قله وان عن ليطن مان زو ديق 
بطريق النقض فى الآحكام المتعلقة بمسائل 
الاحوال الشخصية ‏ وفقا: للفقرة الثانية من 
المسادة 881 من الكتاب الرابع من قانون 
الكرافعات ب رقم /الا لسنة. 13545 والمادة ؟؟4 
منه قبل تعديكها باكقانون رقم 1+ لسنة م1168 


: أحاطته بموضوع الشهسادة © محتى 


والذى ألفى ب4موجب ألمادة / من قانون, 


السلطة آلقضائية رقم ؟؟ لسنة 1958 - ان 
يودع قلم كتاب محكمة النقضٍ خلال ميعاد 
الطعن صورة من الحكم المطعون فيه » وصورة 
من آلحكم الابتدائى اذا كان الحكم الطعون فيه 
قذ اال اليه فى اأسسبابه » آلا آنه كا اذا عان 
الطاعن قد تقندم يوم التقرير بلآطعن بطات 
م ملف الدعوى واصدر السيد رئيس مخكمة 
النقض أمرا قى ذات اليوم ‏ وقبل فوات ميعاد 
إلطعن ‏ بضم ملف الدعوى استعمالا لأرخصة 


المخولة له بمقنفى المادة ال من 56 

المرافعات » وكان ضم ملف الذعوى بناء على 
أمر رئيس الحكمة فى اتدعاوى اتدذعتقة بالأحوال 
الشخصسية هن شانه أن يتيح الخصسوم فى 
ألطعن تآيبد وجهات نظرهم استنادا 'آلى ما حواه 
من مستندات أو آوراق > دون أن يحاج الطاعن 
فى هذه الحانة بأنه ام يقدم فى المواعيد التى 
حددها اتلقانون الستندات المؤيدة الطعئنه'» 
ذا-كان ذاك- فان الدفع بيطسلان الطعن: يكون 
متعين :اأرفضن و 


2 أخضم الشرع اجراءات الاثبات ا 
مسائل الأحوال الشخصية » فقانون المرافعات» 
اما قواعد الاثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان 
الشروط الموضوعة . ألاثزمة لصحته وبيان قونه 
وآثره القانونى » فقد أبقاها خاضعة لأشكام 
الشريعة الأسلامية ٠‏ 


؟ ه من شروط صحنة آداء الشهادة فى 
اذهب الحنفى » اذا كانت الشهادة تتعلق 
بحالة شخص من بسار أو فقر » فلا يطب من 
الشاهد الا التمريف بهذا الشخص الذى تتصل 
به .وقائع الشهادة المطلوب اتباتها ٠‏ ونا كان 
الثايبت أن محكمة أول درجة أحائت أندعوى ‏ أثلى 
التحقيق ليثبت الطاعن أنه لايتسب قسدر 
كفايته » ولايوجد من تجب عليه نفقته شرعا 
وذالك 'حتى تاربخ انتهاء الوقف على غير الخيرات» 
وصرحت المحكمة للمطعون عليهما الاونين بنفى 
ذلك ٠‏ وكان المطاوب من تساهدى النفى 
الشهادة على حالة الطاعن على أنهو ألبين 
بالحكم » فلا محل للنعى على سوادتهما باثبطائن 
لأنهما قرر1ا أنهما 3 يعرفان اخطمون عتهوما 0 
أذ لو تعلق هذا اد بوقائع عرد موضسوع 
التحقيق ٠‏ 


الدينات واستظهار واقع الصال ووعة ع 
فيها » واذ كان ألبين من الحكم المطعون فيه أن 
اقوال شاصدى: النفى على أقوال شاهدى 
الاثبات ذفان النعى يكون على غير اساس ٠‏ 


ه س ورود عبارة ( افهمناه » بسؤال_.وجهته 


نضاء محكبة ألنقض ألدلية 1 1 هلا 


0 قصاحة 5 7 ولكن يقصد 
10 احاكة اتساهد اي القديادة 9 
ادل نيا ورد النفى فى ننس 


0 


الجملسة اللتى سمح فيها شهود الاثيات » الا آن 2 


للبحكمة التى تقو احراء التحقيق » أن ترجىء 
سماع شيعد اانفى الى حكسة آخرى غم التى 
سمعت فيها شهود الاثيات اذا حال مانع دون 
سماعوم قْ نفس الحاسة ٠‏ 

أصبحت الثيابة العامة بعد صدون 
القانون 4م أسنة 1466 طرفا أصلنا فى 
نايا الأحرال الشخصية التى: لاتختص بها 
المعاكم الحؤئية »> فيكون لها ما للخضصوم من 
حرق وحلبها من وأجدسات »© فذها أن تبندى 
الدليات. و الدفوع وتمائسر كل الاجراءات التى 
واثرها. الخصوم » ولاتسرى عليها قواعد رد 
امضماء اتنيايسة » وهو و1 بحوز معه أن يكون 


عضو النابة اذى ببدى رآيه أمام محكمة أوقل ‏ 


دردة هر نذفسه الذى يبدى 50 8 محخكيمة 
الاستكناف , ِ 


المدكية : 

وحيث . . انه وان كان يتعين على من يطعن 
بطريق النقض فى الأاحكام التعلقة ببسل 
الأحوال الشخصية وفقا للفقرة الثانية من 
الادة الم من الكتاب الرابع من قاتون 
المرائعات /الا لسنئنة 1965 والمادة 49 منه 
قبل تعديلها بالتقانون ١.؟‏ لسسنة 1166 والذى 
الى بموجب المادة /؟ من قانون السلطة 
القضائية "+ لسنئة 1156 ب أن يودع قلم كتاب 
بحكبة النقضش خلال ميعاد الطعن صورة من 
الحكم المطعون فيه وصورة من:الحكم الابتدائى 
اذ كان الحكم المطعون فيه 
أسبابه » الا أنه ما كان يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن 
بطلب ضضم ملف الدعوى وأصدر السيد رئيس 
مكمه النككن آمرا فى .ذات اليد م ب وقبل فوا 


الرخصة الذرلة له يمكتضى المادة إل من 


قد أحال اليه فى" 


قانون المرافعات ؛ وكان ضم ملف الدمفوى 
بئاء على أمر رئيس ا فى الدعاوى المتءلتة 
5 قضاء هذه الحكية " أن يتيح الخسوم ق 
الطعن تأييد وجهات نظرهم اشتنادا الى ما حواه 
من مستندات أو اوراق دون أن يحاج الطاعن 
فى هذه الحالة بأنه لم يتدم فى المواعيد التى 
حددها التانون المستئدات الؤيدة لطعنه , 
لا كان ذلك فان الدفع ببطسلان الطعن يكون 
متعين .الرفضن ,: 0" 


وحيث .. انه لما كان المترع تند نرق. 
فى الاثبات ب وعلى ما جرى به قضاء محكبة 
النقض ‏ بين الدليل واجراءات الدليل ف] 
مسائل .الأحوال الشخصية فاأخضع اجراءات 
الاثبات كبيان الوقائع وكيفية لتحقيق وسسماع 
الفنهود وثير ذلك من الأجراءات الشمكلية 
لقائون الرافعات » أما تواعد الاثبات” المتعلقة 
بذات الدليل كبيان الشروط المؤضوعية اللازمه 
لضحتة وبيان قوته وآثره التاثوني + فانلد أبقاها 
المشرع على حالها خاضعة لأحكام: الشريعمة 
الأسلامية » وكأن من شروط صحة أداء الشهادة 
ف المذهب الحنفئ أن يكون الشَبَاهِدْ عاللا 
بالشلهود به ذاكرا له وقت الإداء فلو تسى 
المثهود به لم يجز له أن يشبهد 4 وأن يكون 
المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به 
ولا يكون كذلك الا اذا وشح الشاهد للقامى 
صاحب الحق ومن .عليه الحق ونفس الحق] 
المشهود به ؛ وعلى هذا اذا شهد الشهود على 
حاضير ٠‏ بعين حاشرة وجب عليهم لاجل صحة 
شهادتهم أن . يشيروا لثلائة: أكخميماء “ الدع 
والدعى عليه والعين: الدعاة »؛ لأن الغرض 
التعريفف © الاشارة أتوى سبل 'التعريفا © وعند 
ذلك لا يلزم الشاهد أن'يذكر اسم المدعى ' 
أو المدعى عليه ولا نسنهيا لانه لايحتاج مع © 
الاشمارة الى شىء آخز © فان شنهدوا على 
غائب: او ميث وجب ذكر'ما يؤدى الى التعريفه : 
به » وكان يبين من ذلك أنه يجب أن يكون 
الشاهد عالما بالدعى والمدعى غلية اللذين تقصل)- 
بهما :وقائع الشهادة موضوع. التحقيق »6 اما اذا 
كانت الشهادة تتعلق بحالة شخصن من يسار 
أو فقر فلا يطلب من الشاهد الا التعريف بهذا 


0 الععدان السابع والكاين للسقة الصادسة والكيسون 


الشخص الذى تتصل يه وقائع الشهادة المطلوب 
أثباتها . 

لما كان الثايت أن محكية أول درجة آحالت 
الدعوى الى التحقيق ليثتبت الطاعن أنه من ذوى 
الاستحقاق فى ثلث الوقف أو أنه الممسستحق؛ 
الوحيد لذلك الثلث لانطباق قرط الواقفة عليه 
بأنه لايكسب قدر كنايته ولا يوجد من تجييه عليه 
تفققه شرعا وذلك حتى يوم 15ثمأ1121/5 تاريخ 
أنتهاء . الوتف على غير الخيرات ©» وصرحت 
المحكية للمطعون عليهما الأولين ينفى ذلك ©» 
وكان المطلوي من شاهدى الثئفى الشسهادة 
على حالة الطامن على النحو المبين بالحكم » 
قلا محل للتعى على ششهاتتهما بالبطلان لانهما 
قررا أنهما لأيعرفان المطعون عليهما » اذ لايتعلق 
هذا الآمر بوتائع الشهادة موضوع التحقيق . 

لما كان ذلك :» وكان لقاضى الدعوى سلطة 
الترجيح: بين البيئات: واسنتظهار واقع الحال 
ووجه الحق فيها » وكان. البين 'من الحكم 
المطعون فيه أن الحشكية قى حندود سلطتها 
الموضوعية رجحت أقوال شاهدى النفى على 


أتوال شاهدى الاثنات »؛ قان النعئ على . 


الحكم بمخالفة القانون بهذا الخصوص يكؤن 
على غير أسإسن ٠. 3١  .‏ 

وان عبارة 5 أفهيئاه » الواردة بسوؤال 
وجيته مخكية اول درجة الى شاهد النفى 
سسنمعان جورجى شسلتون لاتنم عن تلقين 
أو توجية للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالم 
أحد الخصوم ولكن يتصد بها احاطة الشاهد 
بموضوع الشهادة حتى لايخرج بها عن الوقائع 
موضوع التحقيق . والنعى فى وجهه الثالث غير 
سذيد » ذلك أن النص فى الفقرة الأولى مسن 
المنادة 114 من قاتون المرافعات السابق على 
أن 9 يستمر التحقيق الى أن يتم سماع جميع 
تسهود الاثبات والنفى فى الميعاد » ويجرى سماع 
تسهود الثفى فى نفس الجلسة التى سمعت فيها 
قيهود الاثيات الا اذا حال دون ذلك ملنع © » 
يتل على أنه وان كان الأصل سماع شهود 
الثقى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود 
الاثبات الا آن: هذا ليس آمرا حتما يترتب على 
مخالقتبه البطلان » بل ترك المشرع تنظيمسه 


للمحكية التى تتولى اجراء التحقيق ؛ فلها أن 
ترجىء سمماع تقهود النفى الى جلسة أخرى 
غير التى سمعت فيها شسهود الاثبات اذا حال 
دون سماعيم فى نفس الجلسة مائع . 


لما كان ذلك ؛ نان النعى على الحكم المطمون 
فيه بمخالفة القانون لعدم سماع ششهود النفى 
فق نفسى الجلسة التى سمع فيها شهود الاثبات 
يكون فى غير محله . والنعى فى الوجه الرابع 
مردود بآنه يعد صدور القانونم8؟5 لسئة ممؤز 
أصبحت النيابة العامة طرقا أصليا فى قضايا 
الاحوال الشخصية التى لاتختص بها اللمحكم 
الجزئية ؛ فيكون لها ما للخصسوم من حتوق] 
وعليها ما عليهم من واجبات © قلها أن تبدى 
الطلبات والدفوع وتباشر كافة الأجراءات التى 
يباشرها الخصسوم ولأتسرى عليها تواعد رد 
أعضاء الثياية »؛ وهو ما يجوز معه أن يكون 
عضو النيابة الذى يبدى رايه امام محكية: 
اول درجة هو نفسسه الذى يبدى رايه امام 
محكمة الاستئناف ٠‏ لمأ كان ذلك 4 فان النعى 
على الحكم المطعون فيه باليطلان لهذا الوجه 
يكون على غير أساس . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الملعن ١؟‏ لسئة 8؟ ق أحوال شسخصية بالهيئية 


السايقة . 
5 ديسمير 151/9 
دعوق : استتثثافية » ع ٠.‏ ق 5.١‏ لسنة )ةا 
م6" مر 


البدا القاتونى : : 

تسوى وسوم الدعوى الاستتئنافية فى حالة 
تأديد الحكم الابتدائى على اساس قيمة الدق 
الذى سبق أن قفى به ابتدائيا وتكرر القضاء 
به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه 
الاإستئناف )١(‏ » 


الحكمة : 


وحيث ان رسوم الدعوى الاستكنافية أذ. 
تسوى فى حالة تأييد النحكم الابتسدائي على 


مسبيي ب ع سيب مس وب سوير 
متتضى الفترة الأخيرة من المادة الثالثة من 
القانون .1 لسسنة 1155 المعدل بالقانون *4 
لسئة 11354 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد 
فان التسوية فى هذه الحالة ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هده المحكمة ب تكون على أساسن 
تيمة الدق الذى سيق أن قفى به ابتدائياوتكرز 
التضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع 
عنه الاستثئاف » ويستوى عند تقدير رسوم 
الاستثئافة المستحتة لقلم الكتاب أن يكون 
الخصم الذى حكم عليه بالصروفات قد خسر 
دعواه من البداية آو كسيها ابتدائيا 0 خسرها 
استثئائيا © لآن العيرة فى استحتاق هذه 
الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الاستثناف 
سواء تضى بهذا الحق من المحكية الاسثنافية 


للمستتت أو تاييد القضاء به للمستائف عليه. 


نا كان ذلك وكان الثابت بالحكئ الطعون يه 
أن كلم الكتاب قد سوىئ الرسوم الستحقة قى 
الدعوى الاستثافية على أساسن هذه القيمة + 
فان الحكم آذ الغى قائية الرسوم ب تأسيسآ 
على أنه لاتستحق رسوم جديدة 4 حالة رقض 
الاستثئناف على ما يزيد علىمبلم ...3 ج الدّى 
حصل عته قلم الكتاب الرسم ابتداء ‏ يكوق 
قد خالفه الثائوق وآخطأا فى تطبيقه وتأويلهيما 
يوحب نقضه ٠‏ ْ 

وحيث أن الموشوع صالح للتصل فيه » ولا 
تقدم يتعين تأييد قائمة الرسوم المعارض فيها. 

الطلسن 448 لسنة ”7 ق رياسسة وعفضوية السسادة 
المستشارين الدكتور حافقظ هريدى ومثيان زكريا ومحمد 
سيد أحيد حماد وعلى عيد الرحمن وآأحيد صقاء 
الدين ٠‏ 
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6 ديسهبر 151/5 
!ا شركة تجاربة : اهلان . مراغفات سابق م 0/16 
شخص اعتبارى جمعية ب مؤسسة . 
ب ب دعوى عمالية : دعوى نقابية . حكم » حجية , 
ج ب عمل : اجازة © مقابلها » حسابه , 
أداس هكم : تسبيب © ينه ى 0 


فضاء محكية النعص المدنية يان 


المبادىء القانونية :. 


١‏ - آنه.وان كان المشرع قد نص ف المادة 
515 من قانون المرافعات السابق ‏ المطبق 
فى الدعوئ ‏ على انه فيبا يتعلق بالشركات 
المدنية والجمعيات واللؤسسات وسائر 
الاشخاص الاعتيارية » تسلم الصورة يمركؤ' 
ادارتها للنائب عقها 00 


فا كان الثايت من ورقة اعسلان الطعن 
له وجه الىالنقابة العامة للصناعات الهندسية 
والمعدنية والكهربائية التى يمثلها » وقد 
سلمت صورة الاعلان فى مركز النقاية الى 
الوظفة بالتقابة » نائبة عن العلن اليه » ولم 
تنكر النقابة المطعون ضدها ثيابتها عنها فى 
تسلم هذه الصورة » خان اعلان الطعن اذا تم 
على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا ٠‏ 


؟ ‏ الحكم قد صدر فى نزاع بين بعض 
العمال والشركة الطاعئة » بينما صدر القرار 
المطعون قيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال 
الشركة وبين الشركة » فان القرار المطعون 
فيه لا بكون قد خالفة حجية الدكم سنائفة 
الذكر +٠ »١(‏ 


؟ ‏ لذ-كان عمال الشركة الطاعنة يقملون 
باجر ثايت خلال خترة التشغيل التى: كانت ف 
مدة النزاع ثمانى ساعات يوميا » وان: الشركة 
التزمت بموجب اتفاق تم بينها وبين النقابة 
مع زيادة انناجهم عن القدر اللقرر فى قئرة 
التشغيل اليومية » وكأن ينين «مسا تقدم ومن 
طبيعة هذه الكافاة أنها غم ثابتة لانها تتمثى 

مع ما قد يبذله العامل من جهد اضاف خلال 
2 التشغدل العادية: » وكان الاحر الذى 
يحسب على أساسه مقابل الاحازة ٠‏ 


وما كان القرار المطعون نيه قد احتسب 
مكافاة ة زيادة الانتاج فى تقديره كقابل الاجازة » 
فانه يكون قد خائفه القانون بما يستوجب 
نقضه ١ ٠ )١(‏ 1 


ل متى .كأن القرار المطعون فيه آم يبين 
مصدر الحق السذي ثفي بسه ولا عنساصىم 
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الواقعية »6 فان يكون قد جاء خاليا من 
الأسياب مما يعيبه بالقصور ويبطله ٠‏ 


. وحيث ان .. المشرع وان كان ققد نص فى 
المادة كن من قائون المراقعات السايق 
المطيق فى الدعوئ س على أنه هيما يتعلق 
بالتبركات . الدئية والجمعيات. والؤسسسات 
وسئز الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة 
يركز آدارتها للنسائب عنها بمقتفى عقد 
انضائها » أو نظامها » اذا لم يكن لها مركز 
سعلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى 
موطنه > الا أنه 'ردف ذاك بها نص عليه فى 
الفقترة الآخيرة من هذه الادة دن أنه « اذا 
انتتع من أملئت له الورقة عن تسلم صورتها 
هو أو من يتوب عنه أو امتنع عن التوقيع على 
أصلها بالأستلام -اثيت المحشر ذلك فى الأصعل 
والصورة وسلم الصورة للنيابة:6 كندل ذلك 
على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات: 
المبيئة. بهذه المسادة الى من يثوب عن أحد 
الاشنخاض الوارد: ذكرهم فيها".. 

ولا كان الثابت من ورقة اعلان الطعن 
آنه وجه. الى الثقابة العامة للصنفاعات 
الهندسية والمعدنية. والكزريائية التى يمثلها 


النقابة. الى الآفسة ... الموظفة بالنقابة نائية 


' ضدها. نيابتها عتها فى استلام هذه الصورة © . 
فان إعلان الطعن اذا تم على هذا التحو؛ 


يكون قد وقع صحيحا 6 ويكون السدفع فى غير 
محله متعيئا زفضةه ٠.6‏ 

وحيث .. أن هدًا النعى مرد أنه لا كنت 
دعوى النقابة - وعلى ما جرى ابه قضاء هذه 
المحكية ب هى دعوى مه تقلة ومتميزة عن 
دعوى الاعضاء وتختلف عنها فى موضوعها 
وسيبها وق آثارها وق الاأشخاص »4 وكان. 
الثايت من الاطلاع على الحكم 19/67 لسسنة 
1 بندر آمبابة المودمة حمورته الرسمية 
بالاوراق: آنه قد صدز فى نزاع بين بعض العمال 
والشركة. الطاعفة © بينها صدر القرار المطعون 


فيه فى نزاع مردد بين نقابة عمال الشركتوبين 
الشركة فان القرار _المطعون فيه لايكون قد 
خالف حجية الحكم سالف الذكر .٠.‏ 

المطعون فيه أن عمال الشركة الطاعنة يعملون 
بآجر ثابت خلال فترة التقسغيل والتى كانت 
فى مدة النزاع ثمائيى ساعات يوميا © وان 


حكيون 


.الشركة التزمثت بموجب أتفاق تم بينها وبين 


النقاية الطعون ضدها فى قيراير .154 بن 
تدقع لعمالها مكافأة تتناسب مع زيادة انتاجهم 
عن القدر المقرر فى فترة التقسغيل اليومية » 

وكان يبين مما تقدم ومن طبيعة هذه المكاناة 
العامل من حهد اضافق خلال قترة التتسغيل 
العادية 6 وكان الاجر الذى يحسمب .على 
أساسه مقابل الاجازة ‏ على ما جرى بسه 
قضاء هذه 'الحكية ‏ هو ذلك الأحر: القاءت 
الذى يتكاهناه العامل أو اللمسستخدم مقشايل: 
ما بؤديه'مبن عيبل -. هذا : العبل هو الذي 
يأخذ العاءمل أو الستخدم ىئ حدالة تيايبه 
بالأجازة مقتابله كاته آدامء - لا كان ما نثقدم 
أئهسا غم ثابتة لأنما تتمقى “ها ققد بممدكله 
وكانم الترار. الدلدون قئه قد خااقة هذا أااثثل 

واجتسب مكافأة ؤبادة الأزئا-ء 3 تتضضمره القابل ٠:‏ 
الأجازة فائه بكون قد خالف القائون: بآ 
يسركو حب نقكضة ره 


ونه ني انه تنا كاك بعتي نان الكجزان 
المطعونٍ فيه أنه أورد ق خصوس. الحلابالثانى 
حق البعايلين محاسيتهم عن الانتاج الزائد 
عبن القرر بنسبة من أجر أليوم الحصالى أى. 
الاحر بعد اضافة المئحة السسمئوية والعسلاوة 
السنوية كذلك باعتبار أن ثيسة التشغيل 
الزائدة هى نسبة من آجر اليوم 6 وكان هذا 
الذى أورده الترار اللطعون قيه ام يبين مصدر 
الحق الذى تضى به ولا عنامره الواتمية فاثه 
يكون قد جاء خاليا من الاأسباب ممساً يعييسه 
بالقصور ويبطله .. : 

الطعن 158؟ لمئة. 88 ق رياسة وعضوية السادة 
الستشارين محمد صادق الرشيدى ومحمد . قبل عبه 
المقصود وأآحيمد سميح طلعت ومحية قامل المرجرثي 
وحانظ الوكيل , 


آ6 
15 ديسمبر ؟/ا135 


احكم : طعن . مرافعات صبق م 8/ا؟ 

ب ل محكية تقص : سلطتها . حكم » تسسبيب فى 
١!‏ لسنة 1569 م م7 

ج ‏ حكم : سبب مرتبط بمنطوق , قوة آمر مقفى. 
نق > طعن © سريبااء 

دا حكم : تسيب © عيب , نقص > معكمة » سلطتها 


ه ع استثثاف : أثر نالآض ٠+‏ ورافعات سابق 5 
3٠‏ هم . 
واه ذتتع : دعوى ©» عدم قيول ٠‏ مرافقات سابق 


زَ - هكم حجيه . استاق 6 دقع بم تبيل . 
د ساقوة أن مقخى : حكم حجكة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب جعل المشرع المناط فى عدم جوازالطعن 
طبتا لنمادة 909/8 من قآنون المرافعات السابق 
أن يكون الحكم مكل الطمن صسادرا قبل 
الفصل في 5 ضوع © شاذا كان الحكم شد صدر 
قى موضوع اتدعوى أو فى سق منه فاتخيصيح 
اننلمن ذيه على استقائل » مما يستوجب 
اشباع الواعيد الأقررة ف التواعد العامة للطعن 
ف الاحكا » وهى ترتب عاى سدم مراعاة تلك 
اأوأعيد سقوط الدحق فق الأعطمن ٠‏ 

؟ ب أذا كان آلحكم المطدون فيه قد أنتهى 
الى ذتيجة صديحة ‏ ستوط الدق فالاستثناف 
أرفمه بعد ايعاد ب خانه لايؤثر فيه أن يكون 
قد طدوق المادة ولا ون ائقاتون 5١‏ لسنة1566 
بدلا من اعمال الأواعد الخصوص عليها ف. 
قنون اأرافمات » اذ يكون احكمة اأنقض أن 
تجح هذا الخطا ٠‏ 

؟ ‏ متى كآن الحكم قد خصل فصلا قاطعا 
فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل 
هيئة اثتامينكت وانتهى الى نثى هذه الحلول 
وهى العلة فى أرجاب التضامن الذى ‏ يحتج 
به الطاعن س وكانت هذه التقريرات التى: 
تضمنتها آسباب الحكم فى هذا الشان متعلقة 
بالوقائع محل النزاع ومرتيدلة ارتباطا وثقا 
بمنطوقه القافى برفض الندعوى قبل الشركة 


المطعون ضدها القانية » وداخلة فى بنساء 
الحكم ونأسيسه » ولازمة للنتيجة التى انتهى 
آليها » فان هذه التقريرات تكون لها حجيسة 


. ملزمة كمنطوق الحكم .»- ومانعة من اغاذة 


البحث فى مسالة التضامن واثارنها من حديد» 
وكان يجب على محكة الاستتثناف أن تتقيد 
مهذا القضاء دون حاجحة الى ابر آد انسسرت 
خاصة لتأبيودم ٠ه‏ <* 


؟ - لايفسد الحكم مجرد القصور فى اكرد 
على دفاع قانونى الخصوم » أن بحسب المحكمة 
أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا 
واحكمة النقض أن تستكمل اسبابه القانونية 
بما تري ترى استكمائها به اذا ما شابها خطا 
أو قصور ٠‏ 


م مه الاسنتثناف بقل الدعوى: الى المحكمة 
الاستثنافية آتنظرها وذقا لما نققى به المآدة 
٠‏ من قأنون المرافحات هق » لا على 
أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع 
وأوجه دفاع أمام محكمة أول درحة فحسب » 
دل ايضا على اساس مايطرح منها عليها ويكون 
قد خات الطرفين ابداؤه أمام محكمة اول 
درجة ٠‏ 


" ل الدفع عدم قبول السدعوى - وفق 
آلادة ؟14. من قانون المرافعات السابق؛.ب 
يجوز ابداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى, 


اتحكم الصادر بقيول الاستثناف شكلا 
أنما يتصل بشكل الاستثناف دون غيره » وأن 

من اختصم فيه انما كان خصما آمام:.محكمة 
أول درجة » ولما كان الدفع بعدم قبول 
الدعوى ارفعها على غير ذى صنة هو دفسع 
موضوعى بقصد به الرد على الدعوى ذاتها , 
ولا ينتقل النظر آليه. آلا بعد أن تفصل اللحكمة 
فى شكل الاسنثناف » فان قضاء المحكمةبقبول 
الاستتناف - المرفوع على : مدير هيئةالتامينات 
الذى كان مختصما أمام محكمة اول درجة سه 
شكلا » لايناقض ‏ قضاءها بعدم قبول الدعوي 
كرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة 
؟ن ادير العام لنهيئة لايمثلها قإنونا أمام 
التضاء » وانما يمثلها رئيس مجلس الادارة ٠‏ : 
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محعسةةه 


م القضاء النهائى لايكتسب قوة الامر 
المقضى فيه الا فيما ثار بين الخصوم من نزاع» 


و أوت فيه 1 مان 1 3 صرمكحة أو . غياة” 


حتمية سواء فى المنطوق أو فى الاسباب اكرتبطة 
اك 0 

المحكمة م 

وحيث ان .. المشرع جعل المناط فى عدم 
جواز الطعن طيقا للمادة هلالا من قائون 
اللواقعات السايق أن يكون الحكم محل الطعن 
صادرا قبل الفصل فى الموضوع »© قاذا كان 
الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق 
منه فانه يخرج - على ما جرى يه قضاء 
هذه المحكية ع عن نطاق التحريم »© ويصح 
الطمن فيه على استقلال ©» مما يستوجباتباع 
المواعيد المتررة فى القواعد المايبة للطعن ى 
الاحكام » وهى ترتب على عنم مراعاة تلك 
المواعيد ستوط الحق فى الطعن » ولما كان 
الثابت فى الدعوى أن الطاعن طلب الحكم 
بالزام المطعون ضدهما متضامتين. بأداء مبلغ 
جنيها © وصد الحكم من محكية أول 
درجة فى 1955/9/91 قاضيا برفضش. الدعوى 
قبل الشركة المطعون ضدها الثائية » فانه 
يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى قسق 
من الخصومة الامصسلية التى كانت معقودة 
بينهما » وبالتالى فان الطعن فى هذا الحكم 
بالاستئناف ائما يكون على استقلال فى الميعاد 
المحدد قاتونا » واذ لم يستائف هذا الحكم 
استقلالا وانيا رفع عئه الاستئئناف فى 
*/“ا/رهة؟١‏ مع اسكناف الحكم الذى قضى 
برفض الدعوى قبل هيثة التأميئات وبعد 
انقضاء ستين يوما من تاريخ صدوره ©؛ فان 
استئنافه يكون قد وقع بعد المإعساد © مما 
يترتب عليه سسقوط الحق قبه حليتا للمادة إبر؟ 
من قائون المرائعات السايق . 

لما كبن ذلك © وكان الحكم الطعون نيه 
قد أنتهى الى هذه النتيجة الصمسميحة © فانه 
لايؤثر فيه أن يكون قسد طبق المادة ملا من 
القانون 1١‏ لسنة 15605 بدلا من اعمسال 
القوامد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ©» 
اذ يكون احكية النتض أن قصحمح هذا الخطا 


وأن ترده الى الاساس السليم © والنعومردود 
فى وحهه الثانى يأن حكم محكمة أول درجة فى 
1/9/١‏ سصالفا البيان الذى أصيح نهائيا 
وحائزا لقوة الامو المتضى تناوله فى أسسيابه 
ما أثاره الطاعن من أن هيئة لتأميئنات 
الاجتماعية استخلفت الشركة المطعون كدها 
الثائية فى الحق المدعى به © وانتهى الى أن 
الشركة لم تحل قانونا محل هيثة التأمينات 
الاجتماعية فى اختصاصها ومهمتها المحددة 
فى القانون وآن تخنيض الاشتراك لا يرجع الى 
حلول الشركة محل الهيئة * وائما يرجع 
الى قيام الاولى ببعضص الرعاية الطبية التى . 
تخفضشس من عبء الهيئة والتزاماتها ام 


ولما كان الواضح مما تقدم أن الحكم فصل 
قصلا قاطما فى القراع الذي قام حول 
حلول الثبركة محل هيئة التأمينات ©» وكان 
هذا الحلول الذى انتهى الحكسم الى انتفائه 
هو العلة فى ايجاب التضامن الذى يحتج يه 
الطاعن ©» وكانت هذه التقريرات التىتضمنتها 
أسياب» الحكم فى هذا الشأن متعلقة بالوقائفع 
محل النزاع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه 
القافضى يرفض الدعوى قبل الشركة المطعون 
ضدها الثانية » وداخلة فى بناء الدكموتاسيسه 
ولازمة للنتيجة التى انتهى اليها » مان هذه 
التتريرات تكون لها حجية ملزمة كينطوق 
الحكم ومائعة من اعادة البحث فى مسللة 
التضامن واثارتها من جديد ©» وكان يجب على 
محكية الاستثئافف أن تتقيد بهذا القضاء دون 
حاجة الى ايراد أسباب خاصة لتأييده »2 لان 
هذه الاسباب تكون من قييل الاسباب الناقلة» 
ويكون النعى عليها بالخطا ف" القانون ‏ يفرض 
صحته ‏ غير منتج . وآخيرا فان النعى مردود 
ق شقه الثالث بأنه لايقسد الحكم مجرد 
التصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم »© اذا 
محسيب المحكية أن يكون حكمهسا صحيح 
النتيجة قانوا ©» واحكية النتض أن تستكي ل 
أسدابه القائونية بيا ترى أسككيمالها به اذا 
ما شمابها خطا أو قصور 4 ولما كان القابت 
أن الحكم اتهى صحيها س على ما هو مبين ق 
الرد على الوجه الاول . الى مسقوط الحقٍ فيا 


قضاء محكية النقض الدنية 4 


ثلاستئئاف المرقوع خمد الشركة المطعون ضدها 
الثانية عنحكم 1155/7/81 قان النعى باغفال 
الرد على دماع الطاعن فى هذا الخصو 
شير ديد ٠‏ 

وجوه" او عه «الاستانافة ع على «العري 
به قشاء هذه المحكية ‏ ينقل الدعوى الى 
الحكية الاستكنافية لتنظرها وفقها لما تقضى 
به المادة 5٠١‏ من قانون المرافعات السايق 
لا على أسساسن ما كان مقدما فيها من أدئلة 
ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة 
قحسب »4 بل أيضا على آساس ما يطرح منها 
عليها ؛ ويكون قد مات الطرفين ابداؤه أيام 
محكية اول درجة ؛ وآذ كان الدفع يعدم تبول 
الدعوى ل وفق المادة 165 من قانون 
المرافعات السابق يجوز أايداؤه فى أية حالة 
كاتنت عليها الدعوى »© وكان الثايت من مدوثات 
الحكم المحلعون فيه أن الهيئة المطعون بدها 
تمسكت أمام محكية الاستئئاف بالدفع يعدم 
قبول الدعوى المرقوعة لرفعها على ثير 
ذى صنة لأن مدير عام الهيكة الذى إختصمه 
الطاعن لايمثها آمام القضاء وائما يمثلها. رئيس 
مجلس الأدارة » وكان القضاء برض الدعوى 
ابتدائيا لصالح الهيئة لايحول بينها وبينالتمسات 
بكل مالديها من دقوع وأوجه دفاع جديدة أمام 
محكية الاستئناف . لإ كان ذلك » بان الجكم 
امطعون فيه اذ بحك هذا الذفع واخذ به 
وقضى بالغاء الحكم المستائقة وبعدم قبول 
الدعوى لرتعها على غير ذى صنفة لا يكون 

قد خالف القانوج -.- . . 


والحكم الصادر يقبول الامنطقاف بشسكلا 
أثما يتصل بشكل: الإسنتئناف دون غيره © وأن 
من اختصم فيه. انما كان خصبما. أمام. محكية 
أول درجة »؛ ولا كان الدفع يعدم قبول 
الدعوى لرفعها على ير ذى حمقة هو دفسع 
موضوعى , يقصد به الرد على الدعوى .ذاتها » 
ولاينتقل النظر اليه ,آلا بعد إن .تفصل ااحكية 
قَّ شكل السكائلاة » مان د اللحكيمةيقبول 
الذى كان مختصما أمام مجكبة أول درجة. 
شكلا لايئاقضى قضاءها بعدم . قبول. الدعوى 
الرفعها علي غير ذى صفة. بعد إن تبينللمحكية 


ا ل م ا ل 


00 


أن مدير عام الهيئة لايمثلها قانونا أمام التضاء 
وانها يمثلها رئيس مجلس الادارة » ويكون 
النعى بهذا الوجه على غير آساس ٠.٠.‏ . 
وحيث أن هذا اللعن قا في له ذلك 
لان التضاء النهائى لايكتسسب ةق قوة الأمند 
المقضى فيه آلا فيما ثار بين الغميؤم من تزاع 
وفصلت فيه المحكية بصفة صريحة أو ضمنية 
حتمية سواء فى المنطوق أو فى الاسباب المرقيطة 
به » ولما كان الثابت أن الطرفنين لم يتناققما 
فى شأن جمنة مدين عام هيئة التأمينات وتمثيلها 
فى الخضومة ؛. وكان حك محكمة: أول درجة 
فق 1514/7/9١‏ أنحصر قف باؤه قى كييفة 
العلاقة مين الطاعن وهيكة التأبيئات دون 0 
يتجاوز ذلك الى البحث فى صفة من ييثلهسا » 
فان الحكم. بهذه المثابة .لايكون قد اشستمل على 
قضاء ضمئى بشبوت هذه الصمة أدير عامهيكة 
00 ؛ لان مالم- تنظر فيه المحكبنة بالفعل 
لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجوز قوة 
الأمر المتضى فيه . لم1 كان كلك فان الحكم 
الحلعون فيه لايكون قد خالفة حجية الحكم . 
الصادر فى 1114/9/9١‏ من محكمة أولدرجة 
ويكون النعى بهذا السبب تير سديد ٠‏ 
وحيث أنه لا تقدم يكون اللمن برمكته4ه 
على غير أساس ٠.‏ 
الطعن .79 لستة لا ق بزساسة وعكنوية السادة 
المسشارين محمة منادق الرشيدى واحمد سميح طلمتة زز 
أديب” تصبجى” ومحمق نافشل [أرجوكش © وحانظ الوكبل 


ىه 
1 تيسمبر 141/9 


١‏ عمل : خبره ©» محكمة موضوع 

باس هكم ؟ قيب 4 عين 200 

د اثراء بلا سبب * التزام » مصدرة . مدني م لهالا 
ْ د ) اختراع : براءة م 139 لسنة 1545 م ١]‏ 


المبادىء القانونية.: 

١‏ .لا تتريب على الحكمة آن هى لم تستجب 
الى طلب مناقشة | الخبرين. فى تحنيد .مقدار 
المكافاة المطالب بها » مادام. أنها قداتتهت 
فى حكمها الذى سبجلب. اسبابه .هذا الطلب الى 


كم العدوان السابع ف الشامن للسئة السادمسة و والخمشون 


انه الأبدى للطاعن 3 الشركة العطعصون 
ضدها باى مقابل > وبما يفيد أنها لم ترحاجة 
الى .هذا الاجراء + 


؟ عم ليس فى القانون ما يمنح المدكيسة 
الاستتثنافية عند وضع ككمها من أن تسد 
فيه الئن الاسباب التى قم عليها الحكم الايتدائى 
. وتحيل. الها و3 تعمتمرمها جزءا متمعا كلحكسم 
الإستثناق ٠‏ . 1 ٌ 

؟ سا أمتى كأنتة محكمة الموضوع قداقتنمت 
بما جاء بتقريرى اآخبيرين المقدمين فى الدعوى 
من أن ما أدخله الطاعن على الساكينة هو 
مخرذ تحسينات ولانعتبر اختراعا » غلا عليها 
أن هى زتبت على هذا النظر قضاءها برفض 
دعواه » كما أنه لايجوز للعامل فى غير هذه 
الحالة الرجوع علي و العمل بدعوى الاثراء 

من تطبيق هدم القامدة 000 


3 لا تنطبق المسسادة 15 من القانون 
. رقم 11 لسنة 1164 آلا حيث يكون موفسوع 
الأختر اع تعدياذدت أو تحسنيات أو أفسافات 
يدخلها صاحبه على اختراع له سبق أن منحت 
عنه براءة اختراع ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ٠.٠‏ أنه لاتترد يِب على الحكمة أن هى 
لم تستجب: ألى طلب مناقشةة: الخبيرين فتحديد 
مقدار تلك الكافأة مادام أنها تقد انتيت فىحكمها 
الذى سجلت أسيابة هذا الطلب الى أنه لا يحق 
للطاعن مطالية الشركة المطعون ضيدها بأى 
مقابل بما يفيد انها لم تر حاجة الى هذا 
الأجراع , 
وليس قى القانون ما يمنع المحكمةالاسكثنانية 
عند وضع جكمها من أن تستئد فيه ألى الاسباب 
3 قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل الييا 
تعتيرها جزءا متمما للحكم الاسستئناق © واذ 
0 يبين من الحكم. المطعون فيه أنه بعد أن 
أورد أسبباب الإسستتئاف قال « أن الحكم 
المستائف فى مله للاسباب الواردة به والتى 
تاحذ بها هذه المحكمة وتضيف الييا أن مأ قسام 
به المستائف لأبعد اختراعا بأى حال 6 وكان 


. الطاعن الى الادة 11" 


1 اتتصيادية 34 0 أن الأصل ف 


لل سم سه ل م سي له لس صم جاح صم سس يمسم ممص لصوي تو ل 


. الرد الكاق على آوجه الاستئناف »© فان النعى 


على الحكم الدلعون فيه بهذا السيب يكونعلى 


وحيث . . انه يبين من الحكم الابتداثى الذى 
أيده الحكم المطعون فيه وأخذ يأسبايه أنه بعد 
أن نتل عن تقريرى الخبيرين المتدمين فى الدعوى 
أن ما أدخله الطاعن على الماكيئنة لا يعدو أن 
يكون مجرد تحسيئات ولا يعتبر اختراعا » 
عرض لا يثيره الطاعن فى هذا النعى بتوله 
« ان ماقام به المدعى ( الشاعن ) بالماكينة 
المذكورة ليس من الالختراعات بل تكحسينات وأن 
المقابل الذى تضي.شه نص الادة كللىة هو المثايل 
لاقد يستحدثه العايل من اختراعات وليس 
مجرد التحسيئات المألوفة » وان الأصل أنه 
ليس للعامل أن يطالب بمقايل خامسن علاوة على 
أجره آلا فّ الأحوال التي نصت عليها هكه 
الادة ©» وآأضاف الحكم ؟ ئ ) خصص اسثاد 
من العانون 15 لسئة 
أنها « تنطاءى ق حالة .ا آذآ كان صاحب 
اختراع ثايت ادخل عليه تعديلات أو تحسيئاثت 
أو آضافات وان يذللب براءة اضضافية عن ذلك 
وهو: ماليس, مثه اغرا ى هذه الدعمرى ©» وهددا 
الذى قرره الدكم لا مخالقة قيه للقانون ويتضمن 


الرد على مايثيره الطاعن .. 


ذلك انه متى كانت محصكمة الموضصوع قد 
اقتنعت بما جساء بتقريرى الخبيرين اأقدمين فى 
الدعوى من أن ما آدخله الحلاعن على تللكت 
اليكينة هو مجرد تحسيئات ولا يعتبير 
اختراعا 6 فلا عليها أن هى رتيت على هذا 
التثلر قفساءها يرتممن دعواة “© لأن مثناط 
استدتاق ال#ايل الخاص المنصوص عليه فى 
الفترة الثالفة من المادة هخة من التانون 
إادنى أن يوؤق العامل الى اشتراع ذى أهريسة 
) هذا الصدد أنه 


5 لايجدز لعا 59 ف غير هذاه الحالة الرجو عْ علي 


رب يك الجيل بدعي وى الاثر أء بلا سيب لوجودرابطة 
0 هذه القاعدة *“ 
ا اع ذاك 0 0 الادة ؟! من القائون 


16 لسنة 145 الاتنطبق علي واقعة للنزاعكيا 


قال الحصكم المملمون فوسسة 4 أد قي لاتنطيق 


: يل سوبا د تعمد عد 


إل حيت يكون موضوع الاختر راع تعديلات 
أو تحسينات أو اضافات يدخلها صاحيه على 
اختراع له سبق أن مئحت عنه براءة اختراع وهو 
ما لم يتوافر فى الدعوى .لما كان ما تقدم » فان 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين 
يعون على غير أساس ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطمن مغ لسئة 6" ق بالويئة السابتة , 


ا[ 
١7‏ ديسمس ااا 


| عالقة عول : اثبات , استثناف » نطاقه »حكم» " 


حجية . قرة آمر مقفى | 
ل وحكمة موصضوع : دليل 0 تقديره 37 


اء 8 
جاه نض : طعن »6 سيب جديد , 


داس دفوى : نذلرها »6 تقديم مذكرات »4 مسندات , 


اانادىء القانونية : 


١‏ - اذا كأإن المطدون ضده هو الأى طمن 
على هذا الهم بالاستتناف »© وتخصدد ندطساق 
طعي ق أن الاثعرآار الى لحصضت 4 دزيد قيمتها 
دن اميت المققى به » فعدل الهم المطدون فيه 
جتن ر التعويضيى » وائتزم اتحقيدة الفضائية اأقى 
أستتريت كنا له داتى الثم دسع النسزاع . 
نهائيا كول تكييف الحازقة القائمة بين الطرة فين 
وحاز قوة الأمر انقفغى فى هذ! الخصوص > 
فأآن ما تفي م الطافنة حول كنيف الحلاقة وونها 
ودين أجلم 36 حون كعدة أل وكيا على الجكسم 
باد أي ولا نص ساد وجمالة 5 #لتمتساع نكم 
الطعون فيه فهو غيي مترول ٠‏ 

0 338 تقاشى و كمسو 2 أن وأفث فى قضسائةه 
بما برقاح اأيه دن أدلة ويضرح ما لا يقتفيع 


بصحته مني! © لانه وحده هو صاحب الحق ” 


فى تقدير ما يقدم اليه فى الدتعوى من بينات 
وف فهم ما يكون يها من قسرائن متى كانت 
الاسباب التى استند اليها فى شان هذااتتليل 
من شانها أن تؤدى الى ما انتهى أليه (4 م 


تضاء محكية النقض المدنية 8 


؟ س ألقول بأن المطعون ضده ( العامل ) 
أقام ددوى بعد صدور الشكم المطعون فيه » 
وآنله ذكر فى صحيفتها آنه آنشآ مصنعا تحسابه 
قول غير مقبول » لانه دفاع جديد لم يسبق 
عرضه على محكمة الكوضوع فلا يحل للطاعنة 
أبداؤه اول مرة أمام محكمة النفض 005 5 

س متى كانت المذكسرة التى استبعدتها 
المحكية قد قدمتها الطاعنة بعد انقضاء الاحل 
انصرح فيه بتقديع مذكرات > فاته لا على 
المتتمة أن هى رفضت قبول- تلك المذكرة .. 


الدكينة : 


وحيث أن ... حكم محكسة أول درجسة ' 
الصادر فى 1531/5/11. قطع فى أسبابه بأن 
علاتقة المطعون ضهه بالشركة الطاعنة هى 
علاقة عمل وانه « ليس ثمة مايمئع من أزيكون ' 
العادل شيريكا بالشبركة التى يعمل بها لاختلاففه 
طبيعة الأمرين دون تعارضهما » ويآن_فصمل - 
المطعون ضدهة من عمله « كان بدذون مدرر 
قانونيى يشون العسف فى استممال الحق » ورتب 
الحكم على ذلك القضام للمطعون فده بالاجر 
الذى يستحقدويبدل الاجازة والانذاروبالتعويض 
الذى قدرته المحكمة بمبلغ ..؟ 'جنيه ..,ي 


ولا كن المطعون ضسده هو الذى طعن 
وحده على هذا الحكم بالاسئئناف وتحدد نطاق 
طعنه فى أن الأضرار التى لحقت به تزيد قيمتي 
عن المبلغ المقضى به © فعدل الحكم المطعون 
فيه مقدار التعويض الى مبلغ ..لا ج ؛والتزم” 
الحقيقة القضائية التى. استترت بالحكم 
الابتدائى الذى حسم النزاع نهائيا حول تكييف 
العلاقة القائمة بين الطرفين وحان قوة الأامر 
المتقفى فى هذا الخصومى »؛ لا كان تلك نان 
ما تثيره الطاعنة فى أسباب النعى الثلاثئة حول 
تكييف العلاثة بينها وبين المطعون ضهه أنيا . 
ينصب على الحكم الابتذاثى ولايصادف محلا 
فى قضاء الحكم الطعون فيه فهو غي: مقبول ٠‏ 
وحيث أن .. الحكم المطعون فيه اقنحام 
قضاؤه في خصوص التعويض “على أن «مخكمة 
أول درجة اعتمدث فى تتدير التعؤيض السذى 
قهست به وقدره .6:# ج على أن المستائف 


م العددان السابع والثامن للسئة السادسة 17 لخيسون 


المطعون ضده ‏ مارس عميد مشايها 
لسله : واستدلت على ذلك باعلان نثشر 
بجريدة صسوت العمل ؛ وتلاحظا هذه المحكمة 
أن استناد محكية أول درجة الى هذا الاعلان 
لا ينهضن دليلا قانونيا ضد المستأنف وكان 
الاحرى يها أن تينى حكمها فى التعويض. على 


دليل حاسم كرخصة الصنع الجديد الذى زاول ' 


فيه المستائف نقاطه أو 'عقد ايجار المصتع 
أو تعامل المستأنق مع عيلائه أو ماثسايه 
ذلك من آدلة قاطعة فى هذا الشأن »© وأن من 
الحتائق الثابتة « ان المستأئف كان شريكا 
مع اخوته فى مصنع طوب وكان عايلامشتغلا 
به وظل .كذلك مندّ أول ناير 16 » وأخد 
يبذل .من شبابه وجهده حتى يحئق للتشركةأكبر 
ربح ممكن © وهذا أهله أن يكون مديرا للاتتاج 
بمرتبي شهرى .. حتى فوجىء بقصسله من 
العمل كانه عامل عابر س بعد :قراب ةعشرين 
-عاما قضاها كادحا فى الصئع . هذه الصورة 
توضح مدى التعسف قىْ فصل الستأنف ومدى 
الخرر الذى أصايه 6 . 


ولما كان لقاضى الموضو - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة . أن يأخذ فى قضائه 
منها »© لانه وحده هو صاحب الحق فى تدير 
بايقدم اليه ى الدعوى من بينات »© وقى مهم 
ما يكون .قيها من .قرائن متى كانت الاسياب 
التى استئد اليها من قشأنها أن تؤدى .الى 
مأ أنتهى اليه 04 وكان ماأورده الحكم الطعون 
فيه كافيسا وسائعا لتبرير القليل المستفيد مين 


النقر قى احدى الصحفف عن مستع أقامه 
المطلعون ده 5 لملا كان ذلك فان ما تثيرة 
الطاعنة بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا قْ 
تقدير الدليل لاتجوز اثارته أمام محكمة النقضس» 
أما القول بأن المطعون ضده أقام دعوى يعد 
صدور الحكم الطعون فيه وأنه ذكر فى 
صحينتها أنه أنشأ مصنهما لحسابه فهو قول 
غير مقبول لانه دفاع جديد لم يسيبق عرضه على 
محكمة الموضوع فلا يحل للطاعنة ابداؤه لاول 


1 مرة أمام هذه احلكية . 


وحيث .. أنه - وعلى مأجرى به تضضماء 
هه المحكمسة ‏ متى كانت الذكرة التى ٠‏ 
استبعدتها المحكية قد تدمتها الطاعنسة بعد 
انتضاء الاجل الصرح لها بتقديم مذكرات فيه .4 
فانه لا على الحكية أن عى رئضت تبول 
تلك الذكرة » واجابة الخصم الى ما طليه فى 
هذه الحالة هى من اطلاقاتها التى لايعابعليها 
عدم الاستجابة اليها » ولا كان يبين من 
الحكم الطمون. فيه:ائة اورد' ف أسمياية ان 
الطلاعنة لم تقدم مذكرة بدفاعها فى الاستتتافتك 
رغم مفحها الفرصة أكثر من مرة لتود على 
أسباب الاستئناف © وأنها قدمت أخيرال مذكرة 
بعد الميعاد مما رأنتء معه المحكية استبعادها » 
وكانت الطاعنة لاتدذعى قق سعيبٍ الطعن أنيا 
قدمت مذكرتها فى الميعاد » فان هذا النعي يكؤن 
على غير أسناسن . 


ولا تتدم يتعين رفضسن الطعن ٠‏ 
الطعن 45 لسنة 76 ق بالهيثئة السابقة فى 


:انس تظم قن غ اند ماس قم قرس الصماف نمه ده مال غم لع مق ةفل جرس تراس لس الس لصيل 


هن قتسل دون هاله فهو هيد » ومن قتل دؤن فخه فهو 
ويك »© ومق قتل دون دينه فهو التسسهيد © ومن قتل دون أصطله 


دا مسف تس ها ليس سي سم لم دا ليس مي ص سج اوس مس ابسو حمسيس لح اس ناحيب الحو ا ست ءاسين 
,.٠‏ القشساأهة سستكون لاساطان عليهم 3 ووه 
قغمسساتيم لفى القانون 300 
المادة ةا من الدستور 


عق الأخصلا صن ياك نيلا جره لوحب وجري اجيم باك < اتوي ين الى ربعي سي بالاو مالاكدي اد ليت بماك 30 ليق الى م 


8 ووه تسسات اي ا 7 بي م لصي سسيسسي | ل7سصسص لصي ال 
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محكماة استئنا ستكناف القاهرة 
1 
5 أبردل /ا16 

!| سلطات : ميدأ الفصل . ششرعيتكة , دستور 11 
من سبتمير 151/1 . قانون » سيادته » قضاء »استقارقه. 
حصانته . تقافى » حقه , دفاع » حقه » تظلم » حق , 
عضو مجلس شعب © طعن فى عضويته . حجية آمر 
مقفى ‏ . مدثى م 161 

ب - مجلس شعب : عضوية . ق 1الإ1 لسنة 1959 
اعلان دستورى ؟؟ من مارسىي ١555‏ ق 1548 لسنة 15117 
كرار ونير داخكية ؟ لسنة 1351 قى "لا لسنة 1505 قؤ؟ 
لسئة "1398/9 

ج ساخطا : مسؤلية تقصرية » تصرف »2 العدام . 
قصب ا 

د ا مدة حددها الدستور : محكمة نقض > طعن ق 

انتخاب مجلس شعب دستور م 35# و54 و 1أءأو7؟ 

ل انتخاب عضوين : ق #/ا لسنة 4م11 


البادىء القانونية * 


١‏ لا يجوز ان تنحسر رقابة القفساء عن 

القرارات الصادرة من محتس اأشعب ؛ فى شان 
الطعن فى صحة حضوية أعضائه »© لاساما انه 
لايوجد أى نص دستقورى أو قاتونى يجدل عمل 
مجلس الشسعب بصدد فحص الطعون بمناى من 
هزه اإرقابة ٠‏ 

اع اذفعن ق الدسةور على أن عفسوية 
محاس الشسعب لا تدتبر باطلة الا بقرار يبصدر 
بافتبية ثائى أعضاء المجلس » رالستفناكد من هذا 
النمى أنه يجب حضور ثائى أعشاء الكجلس » 
لا مذ د التصويت فقعط » بل فق آثناء مناقشة الطعن 
أيفاً ٠‏ 


:“ا ع اإأنائفة او اتخطا لا ا أي وصمم 
التعرف بالاتعدام اتذون للغضب »> ألا اذا كانت 
الشائفة مسساركة ظاهرة وكأآن الغطا أمدن ف 

الذروج عأى القاذون أممأنا بالفاء امتد ألى كيان 
العدل أو التصرف نذسه فاعدمه وهوده ٠‏ 

5 مسدكودن اا مدد! معينة لاحائة الطمن 
ف اكات اعضاو مد كلس العف 5 يمحكية اللشفي 

لنحقباه وآبداء ألراى فيه ولانقهاء التاعقدق ولدرضي 


نتبجة اأراى على الجلس » ولا مراء في أن تجاوز 


2053-5 


قضاء المحاكم الآخرى الى 


الميمك الخد تعرس تبحة الحتيى على الاين 
يعتبر مخائفة دستورية » ولا يصح القول بان 


الدستور آم يضع لجزاء على تجاوز الميعاد ٠‏ 


6ه ل دستور 1914 أتى بحكم جديد لم يكن 
موجودا وهو انتخاب عضوين ف الدائرة ٠‏ 
وكأن من مقتفى اابطلان المعدل به أن تسحب 
جهة الادارة القرار الذ ىآصدرته وآن تعد له » وهو 
ما لم يحدث » فلا يجوز لها بالتالى أن تدعى 

المعكمة : 1 

وحيث أن المتصود بمبدا الفصل بين السلطات 
من الناحية السياسية هو عنم الجمع بين 
السلطات أو عدم تركيزها بحيك لا يجوز لائ 
شخص أو هيئة أن تجمع ف يدها سلطتين ومن 
باب أول السلطات الثلاث معة ‏ آى لا يجوز 
أن تكون السلطات الثلاث التشريعية والتتفيذية 
والتضائية او اثئتان منها فى يد شخص واحد 
أو هيئة واحدة ‏ والغاية من هذا البدا هو 
تحقيق الحرية . للأفراد ومع الحكام أو الهيئات 
من الاستداد بالسلطة أو اساءة استخدامها ل 
لذلك كان من المتعين ‏ لكفالة احترام مبيدا 
الشرعية واحترام القانون ‏ الحيلولة دون تحقيق" 
ذلك عن طريق عدم الجمع بين السلطات أو عدم 
تركيزها ‏ كبا أنه يرمى الى ايجاد مساواة 
وتوازن وتعاون بين الهيئات وعدم طغيان سلطة 
على أخرى مما يقضى على التوازن المطلوب بيئها 
وبالتالى على الرقابة الممئوحة لبعضها فى ضمان, 
حسن قيام البعض الآخر بصلاحياته رعاية لمصالح 
الشمعب وحقوق أفراده ‏ ولا يجوز أن يستخدم 
ميدأ الفصل بين السلطات لتيمكين احدى السلطات 
من الخروج على التانون أو للتعسف فى ممارسة 
صلاحياتها أو عدم التزامها بالقواعد والاجراءاتة 
النصوص عليها فى الجستور والقوانين لآن ذلك 
يعد اتحرائا باليدا عن فحواه ومرماه ويسىء الى 
حقوق الأفراد وحكم القانون - وقد آذ دستور 
جمهورية مصر العربية الصادر فى ١١‏ من سبتمتن 
سئة 199/1 بمبدا الفصل بين السلطات بالمعنى 
سالف الذكر ‏ فوزع وظائف الدولة الثلاث بين 
الييئة التشريعية إاتى يثولأها مجلين ! الشسعب 
1 وبا بعدها  )‏ والشلطة التنئيذية يتولاها 
رئيس الجمهورية والحكومة (مل/ا؟! وما بعدها) 
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اك 


والسلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف 
انواعها (م 116 وما بعدها ) . 


وحيث آنه الى جاتب مبيدا القصسل بين 
السلطات الذى أخذ به دستور سئة ال/ا5! سا 
فانه اعتئق أيضا ميدا سيادة التاكقون وذلك ى 
الباب الرابع منه تحت عنوان « سيادة القانون » 
فنص فى المادة 6 منه على أن سيادة القانون 
أساس المكم فى الدولة ‏ ولم يكتف بذلك بل 
تطلب خضوع الدولة للقكانون ( م 56 ) - ومؤدى 
هذا خضوع جميع المسئولين لحكم القانون - 
ومن ثم ليس لأى منهم أن يخرج على حكم القانون 
والا وجيت مساعلته . وتاكيذا لهذا المعى قرر 
الدستور ان استقلال القضاء وحصائته ضمانات 
أساسيان لحمايبسة الحقبوق والحسريات 
(م56)- كما كفل الدسستور حق التقافى 
م8" ) وحق الدفاع أصالة أو وكالة (م15) س 
وحق التظلم أمام القضاء لكل مواطن من الاجراء 
الذى قيد حريقه أو حرية. غيره الشخصية 
(مالا) واعتبار امتناع الموظف المختص عن 
تنفيدٌ حكم أو تعطيل تثفيذه جريمة يعاقب عليها 
القانون تجيز للبحكوم له رفع الدعوى الطتم 
مباشرة الى المحكمة المختصة ب وليس من شك 
فى أن مبدا سيادة القاتون يدول دون بقاء اعيال 
سبلطة من سلطات الدولة خارج حدود القانون # 
قاذا ما أهدرت احداها أى مبدأ من مبادىء 
الدستور ‏ فانها تكون قد خرجت من المجال 
المحدد . لامسستعمال سلطتها . ولا يحق لها أن 
تتخذ من مبدأ فصل البلطات مقلة تتذرع بها 
فى اهدارها للدستور والا أنتهى الآمر الى توضى 
لا ضايط لها . 


وحيث أنه بأعمال هنين البدأين س ميدآ 
الفصل بين السلطات وميد سيادة القائنون س 
على الدفع بعدم ولاية القضاء عموما أو القضاء 
العادى بنظر الدعوى يبين أنه لا يقكوم على سند 
من صحيح القانون وذلك للاعتبارات التالية : 

١(‏ ) أن رافع الدعوى لم يطلب الغاء القرار 
الذى أصجره مجلس الشعب بجلسة ؟ من يوليو 
'9 بصحة عضوية مثافسه للمجلس متغبمنا 
بثلك .رفض طعنه ببطلان هذه العضبوية # 
. ببعني أنه لا يستعدي القِضاء علي جق مجلس 


القشسعب واختصاصه المقررين بالمادة 59 من 
الدستور بالفصل فى الطعن فى صحة ائتخاب 
اعضائه ‏ ائما هو يطلب بالتعويض عن الأخطاء 
الدستورية والقانونية التى شابت عملية 
الانتخابات وعملية عرض الطعن على مجلس 
الشسعب ‏ ولا يصح القول بأن المحكمة وهى 
تنظر طلب التعويض لابد وآن تبحث ركن الخطأ 
فى تصرف مجلس الشصمعب مما يز بها بالضرورة 
الى صميم العيلية الانتخابية وعيلية فحص 
العضوية ‏ الأمر الذى يؤدى الى تعديلها على 
الاختصاص الذى ناطه الدستور اجلسي القبعتب 
ف المسادة امذكورة ‏ ذلك لائه ف قضاء التضمين 
لا تتعرضى الحكية لاركان العمل الذى تراقبه 
الأ.بقصند التوصل الى التحقق من توائر ركن 
الخدلا الذى يستئد اليه طلب التعويقى ‏ وكَلكَ 
تطلبيقا للقاعدة العامة ف المسئولية التقصيية 
الؤاردة ف المادة 157 من القائون المدثى . 

( ؟ ) أن التذرع بميد؟ الفصل بين الستطات 
وتفسره على أنه الحللق بيئها توصلا 
لا يستقيم دسنتوريا ‏ وذلك وفقا للعنى البدا 
الذكور ومرماه على الئحو السالف ايراده من أنه 
يعثى عدم الجمع بين السلطات ق يذ قخلخص 
أو هيئة واحدة وذلك تحقيقا لحرية الآفراد ومئعا 
للاستدداد بالسلطة ولايجاد التعاون والتوآزن بين 
السلطات . 

(؟ )ان الدستور قرو مبدآ سيادة القائون 
وخضوع الدولة ‏ فيخضع له الجميع اثرادا 
أو سلطات فاذا ما خرج شنخص أو هيئة أو سبلطة 
عليه وجبت المسالة والمؤاخذة ب كما أن الدستور 
كفل حق التقاضى للجميع وألغى ما كان مقررا فى ' 
بعض القوائين من قيود على هذا الحق ‏ ولئلك 
فان أعمال السلطة التشريعية لا يمكن الساس 
بها من جانب السلطة التضائية مادامث تلتزم 
حدودها وتحترم الدس تور والقاثون - أآما اذا 
تجاوزت تلك الحدود فان من حق القضاء التدخل 
لحماية سنسيادة القائون وحقوق الأفراد دون أن 
يكون فىّ ذلك اعمتداء على مبيدا الفصل بين 
السلطات ‏ لأن الأمر هنا يتعلق بممارسسة 
القضائية لوظينتها وهى الفصبيل فى الدعاوى 
كافة . م 166 من الدستور ٠‏ 
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(؟ ) ان اختصاص مجلس الشسعب بقفحص 
الطنوى ق عضوية افسكة اليين المسيلها 
أضليا سواء بالنظر الى الوظيفة الأصلية لمجلس 
الشعب فى التشريع والرقابة ‏ أو بالنظر الى 
الاختصاص الأصيل للسلطة القضائية بالفصل فى 
المنازعات ‏ بل هو اختصاص استئئائى ‏ ولذلك 
ينبئى أن يفسر هذا الاختصاص تفسيرا ضيقا 
بحيث لا يفتات على الاختصامى الاصيل للساطة 
الثضائية نتت اكهينتا أن الترار الذى يصسدره 
السلطة القضائية صاحية التخصص الاصيل 
بالفصل ق المنازعات والتى تتمتع بالأملية 
القانونية والحيدة الكاملة ‏ ل فنانه لا يصح 
التول بأنه يجوز حجية الآمر المقفى بحيث يمتنع 
التعقيب عليه أو بالرجوع فيه أو .العدول عنه ذلك 
لآن الأحكام التضائية وحدها هى التئ تحوز هذه 
الحجية ‏ وهذا يرجع الى تكوين الهيئة القضائية 
واجراءات فصلها ى الخصومة والتى تنطوى على 
الكثر من الضمانات التى تكقل العدالة مثل العناية 
قبل كل شىء بناحية المشروعية فيما يعرض 
للبشاكل والعلانئية وحرية الدفاع ومناتشة 
الشهود والخصوم وضرورة تسبيب الأحكام 
واستقلال القضاء وحصانته المقررين بالدستور ‏ 
وذلك بعكس القرارات التى تصدر من المجالس 
النيابية بشأن الطلعون فى صحة العضوية ‏ اذ أن 
هذه المجالس لا تتواغر فيها الضمانات الكافية 
والحيدة اللازمة والخيرة القانونية التى يتميز بها 
القضاء بل تخفسع فى كثير من الأحيان للهوى 
وللاعتبارات السياسية والانحرانات الحزبية # 
وتحتوى كثير من مضابط جلسات المجالس النيابية 
سواء فى فرئسا أو مصر على الكثير من الآمثلة 
على اساءة استخدايها سلطاتها فى هذا الشأن 
لدرجة أن العديد من فقهاء القانون الدستورى 
يرون ضرورة اسناد عملية قحص الطعون الى 
الهيئات القضائية ‏ ومن أجل ذلك كله لايجوز 
أن تنحسر عن هذه القرارات رقاية القضاء سييا 
وأنه لا يوجد أى نص دحستورى أو قانونى يجعل 
عيل مجلس الشسعبي مهيدد فحص الطعون 
بمنأى عن هذه الرقابة , 

وحيث أنه على مدى هذه الاعتبارات يكون 
الدفع بعدم الاختصامي الولائى الذى آثاره مجلس 


الشعب ووزاراتا الداخلية والحربية أيام نحكبة 
أول درجة ورفضتة تلك المحكية والذى ردده فى 
استئنافهم فر صائب مما يتعين عه القضاء 
درفضه وتأييد حكم محكية أول درجة بشأته ُ 


وحيت أنه فيما يتعلق بموضوع النزاع فائة 
دين من مطالعة الأوراق أن وزارتى الداخلية 
والحربية ومجلس الشمعب - قد ارتكبوا الأخطاء 
الدستورية والقانونية التالية : 


)١(‏ صدر القرار رقم ١58‏ لسنة 141519 فى 
1 من نوفمبر 11517 - فى أن مجلس الآمة » 
وقد نص فى المادة الثالثة منه المعدلة بالقانون 
رقم ١/5‏ سنة 113818 على أن ينتخب عن كل 
دائرة انتخابية عضوان فى المجلس يكؤن أحدهما 
الأقل من بين العمال والفلاحين ثم أصدر 
رئيس الجمهورية فى ١11‏ من مارس 1156 اعلانا 
دستوريا جديدا يتضمن أحكام النظام الدستورى 
المؤقت الذى يعمل به من ١6‏ مارس 19116 
متضمنا نفس البدأ وهو أن يكون نصف الأعضام 
على الأقل من العمال والفلاحين ‏ وذلك أعمالا 
لما جاء فى الميثاق الوطئى من أن : 

« التنظيمات الشعبية السياسية التى تت 
بالانتخاب الحر المباشر لابد لها أن تمثل بحق 
ويعدل القوى المكونة للأغلبية وهي القوى التى 
طال استغلالها والتى هى صاحبة مصلحة عميقة 
فى الثورة ‏ كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى 
يختزن طاقات ثورية وعميقة يفعل معاناتهسيا 
للحرسان » ٠‏ 

وبسط القائون رقم 164 لسنة 1151 فى شأن 
مجلس الشعب فى المواد من 17 حتى 11 مئنه 
طريقة اجراء عملية الانتخابات بين المرشضحين 
بحيث تنتهى الى اختيار اثنين عن كل دائرة انتخابية 
احدههما اخلى الأقل من العمال والنلاحين أى 
بطريقة تتضمن انتخاب واحد منهم على الأآقل . 


ومن هذه النصوص والاعتبارات مجتمعسة 
الواردة فى القانون رقم ١04‏ سنة 155117 سين 
أن التانفون الزم الناخب بانتفاب اثنين من 
المرشحين م وعلى هديها اصدر وزير الداخلية 
فى ١١‏ من يناير 1856 التعسرار رقم ١‏ 
لسنة 11514 وجاء فى المادة الخامسة عشرة منه: 
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الواردة ضمن مواد الباب الثالثت تحث عنوان 
2 فى تنظيم عملية الانتخاب » ان على الناخب آن 
يتخب اثنين من المرشكنحدين وان بطاقة أبداع 
الراى تعتير باططة اذا انتخب الناخب أكثر 
أو أكل من مرشحين اثنين -. 08 
وقد جرت الانتخابات التى تقدم رافع الدعوى 
للترة شيح فيها فى ظل: الدستور المؤقت الصادر 


سنة 113514 والتانون 168 سسنة 1159 وقرارً 


وزير الداخلية رقم ؟ سنة 1156 ل وجابت 


نتيجة فرز أصوات القوات المسلحة مخالفة. 


للقاعدة القانونية التى تبطل بطاقة ايداء الرأى 
اذا انتخب الناخب أقل من مرشسحين اثنين اذ 
حصل منافسة نظمى رافبدي 0 المكاوى على 
.56> صوتا بيئها حصل هو عل 
وعزيز عبد الحميد الرَد على 0 صوتا 
ويحى فرج على الملوانى على 5.4 أصوات ‏ 
وكان المفروض ان يحصسل الثلاثة الآخرون على 
مجموع من الاصوات يتساوى على الاقل مع 

با حصل عليه نظمى راشد المكاوى وثذلك 1 
القاعدة التى تلزم التاخب بائتخساب مرشب حين 
اثقين ‏ ولما كان عدد الاصوات التى نالها بقية 
المرشحين من أصضوات القوات المسلحة هى 


”٠.‏ صسدوتا 


5 صنوتا ققط فان الفرق بين الاصوات التى: 


نالها نظمى راسد المكاوى وبين هنذا المجموع 
يكون 59/6 قد قد انتخبته وخدة مما ييظلها ‏ 
وباستنزال هذا القدر: من الاصوات الباطلة 
مما تأله يكون رافع الدعوى هو ضاحب 
الاصوات الاكثر عددا ويكون هو المتعين فوزه 
قانونا ‏ ولكن لخنة فرز الاصوات. بالقوات 


المسلجة التى يتم تشسكيلهسا لبقا للمادتين ؛؟ »©. 


4 من القانون ؟/ا لسنة 191057 بالاتفاق بين 
وزبرى الداخلية والحربية وكذا لجنة الغرز العامة 
إلتى يشسكلها وزير الداخلية لم تراعيا عند فرز 
أصمو ات القوات المسنلحة هذه التاصدة الامر 
الذى يصم عملهما بالخطأ الذى تسال عنه وزارتا 
الداخلية والحربية باعتبار أن أعضاء اللجسان 
الانتخايبة تابعون لهها . 


0 وقد' وقيع : مجلش 'الشسعب فى ذات الخملا 
لدى 0 لين 0 عن 0 الدعوى 


حين قرر صحة أ عضسدويته رغم أنه كان تخت 

يصر المجلس تقرير محكبة النقض التى.حققت 
الحلعن وفقا للمواد 519 من الدستور “© 15.من 
القانون /15 لسنة 1519 فى شأن 0 
الشسعب » لالالا من اللائحة الداخلية للمجلس 
آنذاك والذى جاء به أن عملية فرز أصوات 
القوات -- رضسفت #اللينتمون فتاه 
.0 صوتا على غير ما تتضى بد القاعدة التى 
تحط كل سلا لى يسا امي ا 
قام حقاع مجلسن الشعب 
ووزارتى الداخلية والحربية فى الدعوى بشأن 
تلك القاعدة على أن قرار وزير الداخلية إلذى 
ورد فيه التاعدة ياطل ادستوريا لانه أتى بحم 
لم يرد فى قاتنون تتذليم الحتوق السياسسية 
الذى كان مسعمولا بهء.وقنت الانتخايات وهو 
القانون '1/ا لسنا: 151 تبل قعديله بالقانون؟/! 
سنة 1919 ولتن هسذا الحمفاع مردود بان 
دستور 1131 أتى يبحم جديد لم يكن موجودا 
عند صدور القاذون “الا لسسنة 19616 وهو 
انتخاب عشوين فى الدائرة احدهما من العمال 
والفلاحين والآخر من الفئاث الاخزى وبانه كان 
من مختضى الك لان المتول به أن تسح جمهة 
الادارة القرار الذى اسصدرته وان تعدله وهو 
ما لم. يحدث فلا يجوز لها بالتالى أن. تدعى 
بطلاته ل الانتخابات جرت 
بجميع الدوائر ونةًا للترار فلا معنى للتفرقة 
آأو.عدم المسساواة.بين الموالنين . 


#9 سس حددت المادة 5 4 من الدسبتور مندا 
معينة لاجالةهة لين فى انتخاب أعضاعء مجلس 


الشمعب الى مسحكمة النتضس لتحقيقه وابداء الرأى 
قيةه ولانتهاء التحثرى ولدرس 00 والراى 
على الدلمسن والمدة التى تهم | : لنزاع الراهن 
على ميا جاء و ق الغفكرة : الثانية من المادة وئصها * 

« وتعرضص ثتيجة. التحتيق والرأى الذى انتيوت 
الية المحكية على المجلس للفصسل فى صحة 
الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة 
التحقيق على ااجلس ©» . 

والثابت من الاوراق أن التقرير الذىوضعته 
محكمة النقض متضمنا رأيها أرسل الى مجلس 


المرشحين هذا رقن 


هذا فذس لا عن أن 


الى اللجنة التشريءية طبقا للمسادة هلا؟ من 
لدته ولكن اللجنة تراخت فى وضع تقريرها 
حتى ء*” من يوتيو 191/9 رغم احتجاجات 
الطاعن والائذار الموجه منه فى 1 من يونيو؟/151 
ولأ يوا فى أن تجاوز الميعاد المحدد لعرخضسه 
نتيجة التحقيق على المجلس. وهو ستون يوما الى 
اكثر من سئة يعتبر مخالفة دستورية - ولايصح 
القول بان الدسسقور لم يضسع على تجاوز الميعاد 


ولذلك لا محل للبللان أو لقيام مخالفة ‏ ذلك" 


لانة يحب احترام ما ئدى ‏ عليه الدستور من 
مواعيد وهو القانون الاسمى فؤالدولة ‏ اللمواعيد 
الواردة فى المواد ؟5 © 1.1 4 "111 4 118 »6 
4( ولان فحص الطلدءون هو من المسائل 
العاحملة التى يتبقى الفصل قيهسا فى بدايسة 
الدورة البرلائنية حثى تستقر أوضاع الاعضضاء 
وهو أشسبه بما تثوم به المحاكم من التحقق من 
صفات الخصوم ومن ينوبون 'عنهم عند بداية 
نظر الدعاوى أو التحقق من صفات ممثلى الدول 
وصلاحياتيم فى ااؤتمرات الدولية فى بداية 
اجتباعاتها . 


(44 نصت الفترة الاخيرة من المادة ؟1 من 
الدستور وهى المتعلقة بالفصل فى الطعن فى 
صحة العضوية فى المجلس التيابي على أن 
العضوية لاتعتبر باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية 
ثلثى أعضاء أاجلس واللمستفاد من هذاأ. النص 
أن الذى يعرضص. على ااجلس التصويث عليه 
هؤ ترار بطلان العضوية وأئه يجب حضور 
ثلثى أعضاء المجلس لاعند التصويت فقط بل 
أثناء مناتشة اللعن أيضا أذ أن مشاركة 
الحافرين ببذه النسبة فى المناققشة قد تغير 


النتيجة التى انتهى ليها المجلس لو لم تسهم 


فيها الاغلبية العادية ولم يراع رئيس المجلس ‏ 


عند نلر الطعن توافر نسبة ثلثى الاعضساء 
مكقررا أنها لازمة فقط حين اخذ الرآأى علىيطلان 
العضوية وهذا خطأ ما ناحيتين : الناحية 
الأولى أنه يحب توافر النسبة عند منائقشضئة 


الطمن واللدية الثاتية انه سؤاء كان التصنويت: 


توافرها لان الصحة ‏ و البطلان وجهمان انز 5 


وأحد ., 


ب عضا الحاكم الأضضى .0 :1 51 


(0) فسر: رئيسن المجلس المادة ..لا من 
اللائحة الداخلية للمجلس الخحاضة بطلب التأخيل 
عند نظر الطعن :الانتخابي تفسيرا خاطئا آدى 
الى عدم الاستجابة لطلب الكثير من اعضاء 
المجلس تأجيل: اانائقشة لاستكمال البحث ثوضلا 
الى :الراى الدستورى والقانونى السليم ت وقد 
شرحت محكية أول درجة فى الضديفة الثامنة 
عثرة من حكمها هذا الخطأ الذى وتع خيارئيس 
الطين يها لايد ليه + 

وحيث أن هذه السلسلة المتصلة الحلتات 
من الاخطاء التى .وقعت من ورزّارتى الداظظية. 
والحربية ‏ ومجلمن الشعب تكون ركن الخطاً. 
في المسئولية التقصيرية الواردة فى المادة | 
من القانون المدئى ولا ترى المحكية وجها لمسايرة , 
صاحب الدموى فى قوله بأن هذه الاخطاءِ تصم.ء 
تصرفات واعمال تلك “الجهات بالانعدآم ]لكون. 
للغصب ذلك لأن آأخالفة أو الخطأ لايتحدر الى 
هده الدرجة الا اذا كانت المخالفة صارخة ظاهرة 
وكان الخطأ امعن فّ الخروج على القانونامعانا. 
بالمًا امتد الى كيان العمل أو التصرفة تقسنه 
مأعدمه وجوده' ‏ وهذآ كله ليس تشسأن ماانثهت , 
اله هده الحكمة أو محكمة أول درجة قيمايتعلق 
بالاخطاء التى سجلت للجهات المأكورة ,. 

وحيك أن التعويض الى قضتبشضحكية أول 
درجة مناسب وجابر للاضرار كلادية والادبية 
آلتى لحقت بالمستائف 43 و الاأستئئاف الاخين ودّلك 
للاعتيا 0 نت عنها .تلك المحكبة # 
وليس تيه 
أخرى ٠‏ 
. وحيث اب ا سد دان 
الأسياب ا 0 
درجة يكعين الحكم برفمن الاستكنافين ا 5 
مع" لسنة 11 ق موضوعا وتاييد ذلك الحكم 

مع الزام كل مستائفة مصاريف استئناقه .عملا 
و 6 * 71١‏ من ثانون آارآاتعات 
واالقاصة ف أتعاب المحاماة .. 3 

وحيث أنه بعد الالمام يروف النزاع ا 
وملابساته وقح صالمسائل الدستورية . والقانونية 
اثرث قيه فان المحكمة وهى جزء من القضاء . 

ضمر الأمة تطالب '[أسئؤلين بأن يعملوآ على * 


من ن ناحية أو اسراف من تاحية 


- مم | ف 
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. أولا : جعل الاختصاصص بالفصل قى الطعون 
الاتتخابية معقودا احكية النقض تمة السلطة 
القضائية وليس مقصورا: على تحقيقها وابسداء 
الراى قيها فقط كبا هو معمول به حاليا ‏ ذلك 
لان اسناد هذه اللمهمة الى جهة قضائية عليا 
يوفر الضمانات والحيدة والكفاية التقائوئية 
والعدالة اللازمة لو أنه سيلتى بعبء اضناق 
على عاتق التضاء الحالئ ‏ الا أن كل مقشقة 
وجهد مضن يهون قى سبيل المصلحة العامة ٠‏ 


ثانيا : تعديل طريقة ادلاء أفراد القوات 
المسلحة بأصواتهم ف الانتخابات بما يضمن 
سلامة العملية الانتخابية بالنسبة لهم واليعد بها 
عن أية شبهة او شصائبة تتعلق بجديتها أو 
سنلامتها ‏ ويما يتصل بهذا. الشآن من ضرورة 
آعلان ثتيجة التصويث سواء بالنسبة للمدنيين 
أو العسكريين دقعة واحدة ‏ ويعبارة أخرى 
وجوب العدول: عن النظام الجارى عليه العمل 
وهو آعلان نتيجة التصويت بالنسسبة لافسراد 
القوات امسلخة بعد رضد واعلان ثتيجهة 
التصويت بالنسبة للمدنيين - وكذلك وجوب 
رئاسة رجال التضاء للجان الانتخابية الخاصة 
بالقواث المسلحة أسْوة باللجان الخامسة 
بالمدئيين 5 ١‏ 


فلهده الاسباب 
حكيت [أحكية 3 


أولا : يعدم قبول الأستئئاف رقم !5901 لسئنة 
١‏ قضائية لرفمه بغين الطريق القانونى والزمت 
المستاتف بصفته مصاريفه وعشرة جنيهات 
متايل آتعاب المحاماة . 


ثافيا : بقبول الاستتنافين رقمى 7111 > 
6 سئة 1١‏ قضائية شكلا وى الموضوع 
يرفضهما وتأبيد الحكم المستائف والزمت كل 
مستآئف مصاريف استئثئافه وآمرت بالقاصة 
فى أتعاب المحاماة , 

القضية رقم ١6ل"‏ 4 لااك "ا ©» م؟ؤ؟ لسنة إك4 اق 
رياسة وعضوية السادة الستشارين عبد ائله لكو 
صليب ‏ وحسين بهجب أزكئ وأحيد على عبد الرحين 


لومي م 


محكمة استتثناف القاهرة 


5 
؟١‏ مارس 191/9 

1 ل متام : نققد من عمل قانونى ألى عمل ادارى ,» 
رضاه © نقل نوعى . ق ١‏ لسنة 155/4 م ه.١ا/؟‏ 

ب لانقل : نوعىا. حق »ء قعسف , سوم فية , 

ج ‏ دار فقل : لائحة 4.5 لسنة 1515 م90 , 
اختصاص ٠‏ 

د ل موظف : اعادته الى عمله الاصلى . 

ه ل تعويض : نقل » شرر . ق "١‏ لسئة 1408 م 
م 1 ق 196 1/19 آلام نفسية , سمعة . تمويف,تقديره 

و -. اختصاص ولاتى : قرار جمهورى 55" لسنة 


, م م8١1 و5 مدتى م 1958 تقادم حولى . عقد‎ 155١ 
, انهاقه‎ 


البادىء القانونية : 


١‏ يعتبر باطلا معدوم الآثر نقل المحامى من 
وظيفته كمدير لادارة الشئون القانونية » للممل 
بوظيفة المدير العام للشئون الادارية » لانطوائه 
على نقل نوعى اذ أن طبيعة عمل المحامى كمدير 
لادارة الشئون القانونية » وهو عمل فنى » يغاير 
العمل الجديد ويخالفه مخالفة جوهرية تستئزم 
قبوت موافقة المحامى كتابيا ٠‏ كما يعتبر اخاللا 
من الشركة بالتزامها قبل التعاقد مع المحامى بآن 
يكون محاميا فى السئون القانونية ٠‏ 

؟ ل قعتبر الشركة منحرفة انحرافا شديدا 
بسلطتها عن جادة الصواب اذا نقلت المحامى من 
عمله وهو اكحاماه » الى وظيفة ادارية رغم خلو 
مافه مما يبرر هذا النقل آو يعبيه فى عمله أو 
سلوكه » ويكون عمل الشركة مشوبا بسوء النية 
والتعسف فى استممال الدق وبعيدا عن 
المذلروعية ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانالفعلقد تم بمقتخىقرار صدر من 
رئيس مجئس ادارة شركة النصر لاتليفزيون » 
ولسى من رئيس مجلسادارة مؤسسة الصنامات 
الهندسية القى تتبعها الشركة » وهو المختص 
دؤن غيره باصدار قرار النقل من مؤسسة الى 
أخرى بالنسبة لموظفى الفئة الثانية » فان قرار 
كل المنعئ يكون قدا در هون ل يمكله وفن .ثم 
يكون باطلا ٠‏ 


تنذاء المحاكم الأخرى 4 


ع اذا كانت المحكمة قد انتهت الى بطلان 
ترارى نقل المدعىوانعدام كل آثر لهما لقيامها على 
التعسف وسوء استعمال السئطة ٠‏ فان من هق 
القضاء تصويب الاوضاع الخاصة ومن واحبه أن 
يحكم باعادة الدعى الى عمله الأصلى مع ما يترتب 
على ذلك من آثار ٠‏ 


هوه يستحق الحامى الذى نقل بفير رصاه 
من عمله القانونى الى عمل ادارى » تعويضا عما 
فاته من امتيازات نص عليها قانون المحاماة وفوائد 
اخرى كان يحصل عليها من ممارسة عمله » كما 
ستحق تعويضا عن آلامه النفسية وما اغور 
سموعته من اساءة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت الشركة لم تخل طرف المدعى » 
ولم تكن قد سوت الأجازات ال به » وكان 
الحاق الدعى بشركة الدخان لاد 
العقد » وهو الواقعة التى تقطع العلاقة التعاقدية 
ويترتب عليها استحقاق العامل لحقوقه التى كفلها 
له قانونا العمل والتامينات الاجتماعية » وهى حقوق 
لا تترتب عقى: النقل ٠‏ 

' واذا كانت اللادة 19/6 قد رتبث التقادم الحولى 
ابنداء من وافقة انهاء العقد 6 فان النقل أو الالحاق 
بشركة'اخزى لا يتذرج تخت هذا الحكم  .‏ ' 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين من مظالعة ملف المدعى أنه 
يضم صورة ةكشسهادة صادرة من شركة الثمين 
للتليفزيون وعلى ورقة من مطبوعاتها مؤرخة : 
5 تقيد أنه يشغل وظيفة مدير ادارة 
الشئون القانونية وق نفس التاريخ الذى فيه صدر 
الأمر الادارى رقم 751 /ع من رئيسن مجلس ادارة 
شركة النصر للتليفزيون المتضين نقل المدعى وكيلا 
للمدير العام للشئون الادارية وذلك اعتبارا من 
تاريخ اسناد اعمال هذه الوظيفة اليه فى : 
. كما يضم الملف خطايا مؤْرهًا 
75 صادرا 


ولأجل غير مسمى وتحظر 0 دخول الشركة 
وجميع قروعها ٠‏ 

كما يضم الملف خطابا مؤرخحًا 84؟1/؟1117:/11 
صادرا من ذات الشركة الى المدعي تطلب اليه 


تعتير بمثابة أنهاء: 


من الشركة القكورة الى. 


نية التوجهالى مقر شركة النصر للدخان والسجاير 
اعتبارا من : 1111/1/١‏ تنفيذا لقرار الشركة 
الأخيرة بالحاق الدعن بها بوظيفة من ذات فقة 
وظيفته بالشركة وينفس المرتب ؤقالت الشركة 
أنه سيتم استصدار قرار من رئيسن مجلس ادارة 
المؤسسة المصرية للصنامات الكهريائية بالموائقة 
على ما تم من اجراء . وبتاريخ : 1111/1/11 
قرر مجلس آدارة مؤسسة الصناعات الكهرمائية 
الموائقة على نقل المدعى من شركة النصر 
للتليفزيون للعمل بشركة النصر للدخان والسجاير 
اعتبارا من : ٠ 1911/1/1١‏ 


وبتاريخ : 1911/1/17 أصدر رئيس مجلس 
ادارة شركة النصر للتليفزيونالامر الادارى 68//ع 
بنقل المدعى الى شركة النصر للدخان والسجايرن 
اعتبار! من أول يناير 191/1 ٠‏ كما بان من مطالعة 
حافظة المدعى أنها أنطوث فيما انطوث عليه من 
مستندآت على صور قوتوغرائية من كتاب السيد 
المستشار القائونى للسيد وزير الصناعة المؤرخخ 
1176 ألى رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
اللمصرية العامة للصئاعات الكهربائية وفقا بالتظلم 
القدم من الدعئى بشأن قرار. نقله الى الأدارة 
العامة للشئون الادارية وقد أوضح السيد 
المستشار أن قرار نقل المدعى قد صدر بالخالفة 
0 م من قانون ا 11 د 1 
الكحلبية ب ورعة اتخاد اللازم نحو القاء الترار 
لخالفته للقاتؤن والأفادة بما يثم ٠‏ 

وحيث آنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص 
الولائى بنظر الدهوى والمقار من شركة النصر 
للتليفزيون لدى محكية أول درجة نفانه ولو أن 
الشركة ألدائية لم تتيسك به فى استئنافها ولا ى 
مذكرتها رغم سبق التضاء برفضه ألا أن هذه 
الحكمة ترى أن القضاء يزفضه قد صنادف 
الصواب وذلك أن مفاد تص المادتين الآولى 
والثانية من الثرار الجمهورى 545 لسنة 1551١‏ 
باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العاية فى علاقة تماقدية تخضع 
لأحكام قواتين العمل والتأمينات الاجتماعية كما 
تخضسع لأحكام اهدذّهة اللائحة ياعتيارها جزءا متمما 
لعقد الحمل ولا يعتبر الترار الصادر من رئيس, 
مجلس ادار ة الشركة مِنْ قبيل الترارات الإدارية 


( نقض ”ا يونيه ./ا9١‏ عدد ؟ السنة ١١‏ 
ض 3958 ) ٠‏ 1 
وحيث انه ىق صور الدقع بالتقادم الحولى 
الميدى من شركة التليفزيون فان هذه المحكمة 
تقضاطر محكية أول درجة التضاء برفضشة للأسسياب 
انتى ساقتيا محكمة أول درجة والتى تقرها هذه 
المحكمة وتاذذ بها ذلك آنه لما كانت الشركة لم 
تخل طرف امدغى نمتى الآن ولم تكن قد سسوت 
الأجازات الخاصة به حتى : 8؟1/5/5/ا153 وهو 
تاريس ارسال الخطاب المرسل منها الى شركة النصر 
للدخان والسجاير 5917؟ ( 86 ملف )١فاذا‏ أضيف 
الى ذلك أن الحاق المدعى بشركة الدخان لا يعتير 
بمثابة انباء العقد وهو الواقعة التى تقتطع العلاقة 
التماقدية ويترتب عليها استحقاق العامل لحتوقه 
التى كفلها له قانونا العمل والتأميئات الاجتماعية 
وهى حقوق لا تترتب على النقسل: . واذا كانت 
المادة 1 من الثائون المدنى قد رتست التقادم 


الحولى بدءا من وائعة أنهاء العقد فأن النكل أو:. 


اللحاق بشركة أآخرى يتدرج تحت حكم هذا النص 
ومن ثم يتدين الالتفاف عن الدقع . 

وحيك ان هذه المحكيمة تؤيد قضاء الحكم 
المستائف فيها انتهى اليه من بطلان الترار /1؟؟ /'ع 
الصادر فى 117١/11/9‏ بتقل المذعى من وثليفتة 
كمدير لأدارة الشئون القاثوئنية للعمل بوظيفة وكيل 


المدير العام !لشئون الادارية ذلك أن هذا النقل' 
يتطوى على نال نوع اذ أن طبيعة عمل المدعى' 
الأول كمدير لادارة القكنمكون التانوئية وهو عمل ' 


فئى » يغاير العمل الحجديد ويخالفه مخالئنة جوهرية 
اذ لا علائة العمل القسانونى بأعمال نسكرتارية 
ولا بالقسم الطبى ولا بقسم الآمن الصئاعى, وهى 
الأعمال التى نيلت به وكيل للمدير العام للشئيون 
الادارية . وهى اعمال ادارية بحتة . واذا كانت 
المادة ه.١1/؟‏ من انون المحاماة 1" لسنة "15 
المعمول به من تاريخ نشره فى 1138/11/15 أى 
قبل صدور قرار النقل اللأكور قد نصت على أن 
« له يجوز نقل المحامى من الادارة القائونية بغير 
موافقته الكتابية 6 . لما كان ذلك »© وكان نقتل 
المدعى: من عمله كيدير لادارة الشئون القانونية 
الى وكالة المدين العام للشئون الادارية فى 
15/0 قد تم بغين موأفقتة بل ورغما عنه 
وآبة: ذلك تغلمه من قرار النقل لدى السيد وزير 


5 العددان السابع والثامن للسقة السادسة والكمسون 


الصناعة ©» يل وبالخالفة لقانون المحاماة فان 
الشركة تكون قد آخلت بالتزامها التعاتدى الذى 
التزمت بمقتضاه قيل المدعى عند التحاتفيه فى. 
سنة 11517 أن يكون عمله لديها محام فى الشدون. 
القانونية وكيل للادارة ثم رئيما لتلك الادارة مئذ 
مايو سنة 1954 واذا كان جزاء مثالفة الخطر 
الوارد فى المادة 1.6/؟ من قائون المحاماة 
والبطلآن فان قرار النقل المشار اليه يكون باطلا 
ومعسكوم الأثر وليس يحدى الشركة التحدى 
بحصول الباعدة بين المدعى وبين عمله كمحام 
فى 1938/90/5١‏ عند صدور قرار تدبه قبلصدور 
ثانون المحاماة » ذلك أن الندب ما هو الا اجراء 
مؤقت يجوز العدول عنه وقد ظل المدعى يباقر ' 
عمله كمدير للشئون القائونية رغم هذا الندب 
وآية وذلك تلك الشهادة الصادرة عن الشركة 
فى : 1118/11/5 وهو تاريخ صدور قرار النقل' 
والتى تفيد آن وخليفة المدعى فى التاريخ اللمأكور 
هى مدير آدارة القشئون القائوئية بالنئة الثانية 
(16 ملف“ ) ومن ثم تكون الشركة قد أنحرفث. 
بسلملتها فى نتل المدعى من عمله السابق والمجاماه 
وهو قنه الأصلى الذى عايشه وعائس فيه منذ 
تخرجه ف سنة 1116 وكسب فيه اخبرته قلوال 
تسعة عشر عاما ونصف الى وظيفة ادارية رغم 
ملو مما يبرر هذا النقل أو يسبب المدعى فى عمله 
أو لسلو؟»ه فان الشركة تكون قد أنحرفت عن حسن 
النية وبات قرار نقل المدعى الى وظيغة ادارية 
متسما بسية التعسقة فى استعمال الجل وبعيدا 
عن المشروعية وانحرانا شديدا بااسللة عن, جادة 
الصواب مما يتعين معه تاييد 5ت اء الحكم 
الس.تائفث ببطلان قرار النتل /7ا؟5؟/ع الدسادر ق' 
كرا . 


وحيث أنه بالنسبة لقرار نقل'المدعى من شركة 
التليئزيون الى شركة النصر للدخان فانه لما 
كان الأصل أن يكون النقل الخارجى ( الحاصل 
من مؤسسة لآخرى ) بناء على طلب يقدم من 
العامل الى الجهة التابع لها واتمام النقل يقتضى 
اتخاذ الاجزاءات التمهيدية والجوهرية فى كل من 
الجية المنقول مثها والمئقول اليها » وكان الثايت 
آن المدعى لم يتقدم بطلبه لنقله ولكن شركة 
التليفزيون هى التى حالبت نقله منها بأن بعثت 
بكتاب بهذا المعنيئ الى ٠السود‏ وزير الصتاعة الذى 


أقار بالحاقاء ياحدى المؤسسات الصناعية فتبلت 
مؤسسة الصناعات الغذائية الحاقه بها على أن 
يلحق يشركة النصر للدخان فيعثت الشركة الآخيرة 
الى شركة التليفزيون بموافقتها على الحاق الدمئ 
. بها على أن يتسلم عمله لديها اعتبارا من 
1 فاخطرت شركة التليفزيون ادم 
بالتوجه الى شركة النصر للدخان ليتسلم عمله 
فيها اعتبارا من التاريخ المأكور ثم أصدرت مؤسسة 
الصتاعات الهندسية قرارها فى 1991/1/15 
بالوائقة على تقل الذعى من شركة التصر 
للتليفزيون الى شركة النصر للدخان اعتبارا من 
1/11 كما أصمدكر رئيس مجلس ادارة 
شركة النصر للتليفزيون قرازا- فى 519/؟/الا1١‏ 
بنقل المدعى الى شركة. التخبان.ومؤدى ذلك أن 
قرارات نقل المدعى قد تمت دون المباينة ودون 
موافقته فى تاريخ لاخق لالحاقه بشركة الدخان بل 
أن المدعى قد اعترضفن على الحاته مشركة الدخان 
ودللب اعادته الى شسركة التلينزيون التى ردت 
على دللبه بالرفض بحجة أن وظلينته قد شغلت 
وأن لا توجد لديها وخليفة تتناسب ووذليفته واذ 
كان ذلك : وكأن ثقل المدعى قد تم بمقتضى قرار 
مدر من رئيس مجلس ادارة شركة النضر 
لأتليفزيون وليس. من رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
الصناعات الهندسسية التى تتيعها الشركة وهو الذى 
يختص دون غيره ياصدار قرار النتل من 
مؤسسة الى أخرى بالنسية لموظلفى الفئة 
الثانقية أمثال المدعى طبقا للمادة 8ا/ذ من 
. اللاكئحة رقم 5.5؟ سسنة 1130 ومن ثم يكون 
قرار نقل المدعى الصادر فى 1171/5/55 برقم 
11/م قد صدر من لا يملكه ومن ثم يكون باطلا 
وحابط الآثر . 


وحيثش أنه بالنسبية لطلب المدعى اعادته الى 
عمله الأصلى فانه لما كاتنت هذه المحكية قد 
انتهت الى بطلان قرارى النقل الصادرين فى 
1/1 برقم . لال كع > #ارك/الاذا 
برقم /51/ع واتعدام كل أثر لهما لتيامهها على 
:التعسف وسوع استعمال السلطة »© وكان حقا 
على القضساء تصويب الاوضاع الخاطئة فائه 
يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأئف لما تقفى به 
رفض هذا الطلب والقتضاء ياعادة المدعى إلى عمله 
الأصلى كيدير لادارة القسثون القانونية بشركة 


قضاء المحاكم الاخرى 4 


النصر لاتليفزيون مع أن يترتب على ذلك من آثار 
ولاوجه القول بأن القضاء ممنوع من اعادة 
العامل الى العمل ذلك أن المئع من اعادة العامل 
لا يكون الا قى حالة الفصل لغير النشاط النقابى 
أما اذا كان النقل باطلا قلا تثريب على المحكية 
أن هى قضت باعادة العامل المنتول من عمله 
الذزى تلاقت عليه ارادة المتعاقدين "عند بدء 
التعيين . 

وحيث أنه بالنسبة لطلب التعويثش فاثه يلما 
كان المدعى قد أصيب بأضرار مادية وأدبية ماثلة 
فى نقله من عمله الاصلى كمحام ويشثل وظيفة 
مدير ادارة الخضئون القائونية بالننة المالية 
الثانية الى وظليفة ادارية أل شسأنا وتختلف عن 
السابقة اختلافا جوهريا وحرمائه من ودزات مادية. 
كان يحصل عليها لقاء حضور اجتماءات مجلس 
ادارة الشركة يوصفه مديرا للشئون القانونية 
كما آنه بهذا الاجراء قد حيل بينه-ررين مهئته 
كبحام مما يستتيع قلطب أسيمه رن جدول 
المحامين المشتقلين ونقله الى جديل المحامين 
غير الشتئلين طيقا لما تقضى به الادة 9 
من قاتون المحاماه 1١‏ لسنة 113/8 وما يتزتب 
على ذلك من حرمائه وأسترقه “من معاشس التقاعد 
الذى تصرفه له النقاية طبقا للينادة :155 
وما بعدها من قانون المحاماه وكذا حرمانه من 
التزام الشركة بأداء رسوم القيد عنه يجداول 
المحامين ورسوم اشتراكه فى 'النتابة طبقا لما 
توحجبه المادة ١,5‏ من قأتون المحاياه سالف 
البيان هذا بالاضافة الى معاناة المدعى من الآلام 
النفسسية والاسساءة الى سمعته بين زملائه من 
المحامين على مستوى الثقابة وزملاء العمل 
والعاملين بالشركة وخلنون السوء حول كفاءته 
وحسن سلوكه ومن الاطاحة به من.الشركة المدعى 
عليها الآولى التى-تعاتد معها على العمل الى 
شركة أخرى لم يطلب تقله اليها يل أنها فيه من 
الزاهدين وتعتبره مفروضا عليه وكانت هذه 
الاطاحة بغير الطريق القانوثى فان المدعى يكون 
محقا فى طلب 'التعويض الذى وان لم يكن شافيا 
فلا أقل من أن يكون مواسيا وهو ما نتدره هذه 
الحكمة جزافا بمبلغ ..2 جنيه خمسمائة جنيه 


' مراعية فى ذلك قضاءها ياعادته الى عمله الأعطى 


ةذ العددان السايع والثامن لنسنة السادسة والكموة 


مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف فيما قضى 
به من التعويض الى هذا المبلغ . 

وحيث أنه فى خصوص طلب المدعى بأحقيته 
الى الفئة المالية الأولى فانه لما كانت الأوراق 
قاصرة الدلالة على حصول حركة ترقيات بين 
العاملين بالشركة المدعى عليها أو أن المراقبة 
العامة للشئون القانونية قد تقررت لرئيسها 
الفكة الأولى على ما يذهب المدعى اذ لم يقدم 
الترار الذى رفعت بمقتضاه الى الفئة الأولى . 
مان هذه المحكمة ترى تأييد قضاء الحكم 
المستائف فيما قضى به من رفض هذا الطلب 
بحالته دون المساس بأحقية المدعى فى المطالبة 
بهذا الحق بدعوى لاحقة . 


وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم يكون الاستئناف 
4 صسنة .1 ق المقام من شركة التصر 
التليفزيون غير صائب مما يتعين معه رفضله 
والزام الشركة مصروفاته . 

وحيث ان الشركة خسرت الاستئناف .9م 
المرفوع من المدعى فيما انتهى اليه قضاء هذه 
المحكية فيتعين الزامها بالمصاريف المسستحقة 
على ما قضى به عليها عملا بالمادتين 1/856 ©» 
مرافعات مع اعقاء المستائف الثسانى من 


اس حعي تبس يبري لدو لخي ”ايسايق لبي حدس محمد دادسل حيست حال حم خاحع او ميحس سحو تير 3 


باقى المصاريف عملا بالمادة " من ثانون 
العمل رقم 9١‏ لسنة 1169 


فلهذه الآأسباب 

حكيت المحكية بيقبول الاإستئئافين .9نم 
و169١‏ سنة ٠‏ ق شكلا وق الموضوع 58 

( أولا ) يرفض. الاستناف #968 سنة 3٠.‏ ق 
بع الزام الشركة المستائفه بمصاريقه ومبلم 
عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه . 

ل ثانيا ) وفى الاستئاف .10/856 ق بتعديل 
الحكم المستائنف الى بطلان قرار تقل المستثائف من 
شركة النصر للتليفزيون والالكترونيات الى شركة 
النصر للدخان والسجاير وباعادته الى عمله مديرا 
لادارة الشئون القانونية بالشركة الاولى وبالزام 
جنيه على سبيل التعويض وبتأييد الحكم المستائف . 
فيما عدا ذلك والزمت الشركة المستائف عليها 
بالمكاصة ق أتعاب المحاماه . 

القدسية رقم 86٠7٠١‏ لسنة .1 ىق و 7748 سنة .3ق 
برياسة وعضوية السادة المستششارين عبد المذليم,الطنطاوى 
وحايد كيلاتى عير وزكريا فهمى ٠.‏ 


1 


آنت صسديقى ولسكن الحصسق أولى منسك بالص داقة 


أرمسسطو 


عانم اتسين لع ع اد يمال عا لحي اتج المي الح ميا صخل بر وسيل ا ا ا ا ا اا 00 


لقد ارتضى شسعبنا النظام الديمقراطى أساسا لدولته » 


ومهما اختلفت اإفاهيم فى شسأن الديمقراطية » فلا خلاقا 
فى آن آى نظام ديمقراطى لابد وآن يقوم على كفالة مماردسة 
الافسان تحقوقه ألثابتة والقدسة بكافة أشكالها » وان يكون 


الشعب فى الذهاية هو الحكم والفيصل ٠‏ 


الآستاذث النقيب مصطفى البرادعى 


بهنت عدوا سروه سه ونج مويو اجو وه تبر اح تحن ججادط فلو ص21 تنا انهه مطتسحت امعطانو مسا اوها نه سوب ا ا جا 9 


دوم العَاصَى فى تسوه اقانزة 
لاسيد لأسا المستشّار وحدكى عيد الصكد . 
المسشخشارعحكيمت” التقطرت 


م0 


ّ تناف الجزء الثقى من هذا البحث عن دور التغناء الدولى فى تطبيق‎ ١ 
. فى خاق القانون بأدئين بلاحكبة العليا » ونتكم إلآن عن .دور محكمة التتض‎ 


محكية النقض : 


8ه ل تتمثل وظيفة محكية النقض أسساأسا فى مراقبة صحة تطبيق 
القانون )١(‏ © فهى لا تعيد تقدير الوقائع فى الأقضية المذنية والجئائية ولا تقرر 
العقوبة فى هذه الأقضية الأخيرة »© وائما تلتزم ما آثيتته محكية الموموع من 
وقائع فى حدود سلطتها التقديرية » وتنحصر مهمتها بعد ذلك فى .التحقق مما اذا 
كان القانون قد طيق تطبيقا سليما :على هذه الوقائع » ومن ثم يمكن القول ان 
محكية النقض لاتجرى محاكية فى موضوع الخصومة » وانما هى تحاكم. الجكم 
الذى فصل فى هذه الخصوبة بتحديد مدى مطابقته للتانون 9) . 


5ه سل وقد كان لاجتهاد محكية النقض أثر فعال فى توجيه المشرع فى 
كلا التانونين المدنى والعقابى < فقد قئن التقنين 'المدنى الحالى' احكاما قررها 
القهماء المصرى فى ظل التقنين القديم » وهذه الأحكام تبلغ أكثر من نصف 
نصوص التقنين المدنى القائم (5): . ففى 'الباب التمهيدى ©» وردت نضنوص صريحة 
فى نظرية التعسف فى استعمال الحق وفى الأشخاص الاعتبارية والطبيعية 
وفى الجمعيات . وهذه المسائل لم يكن التقئين القديم يتثاؤلها 6 ولكن القضساء 
المصرى © من وطئى ومختلط ©» كان قد آقر مبادئها ووضع أسسها ٠‏ 


ونى نظرية الالتزام » أخذ التثنين الحالى بأحكام القضاء المصرى فى اطائفة 
كبيرة من التلممصوص : ٠‏ ففى العقد والتصرف القائوتى) قل عن التغناء المصرى 
كيف تتوافق الارادتان » وكيف يتعاقد الغائبان »6 وأورد نصوصا صريحة فى مبادىء 
كان القضساء المصرى قد أقرها » كالنيابة فى التعاقد » والعقد الابتدائى » 


)1١‏ ذعب البعض الى أن مدكية النتضى هى أآداة إلسلطة التشريعية اكظئة بحمل السلطة 
التقضائية على احترام الثانون وهذا القول منتتد لان محكية النقض تندمى الى السلطة القضائية 
ومبمتة]ا هى. عمل قشائى -. ١‏ . 

01 عوومقء 06 امه 06.18 عامطاطه تل عتبطقه قن : تتدعتك مأموصمم 

1 8 ,1906 روعا[ععتص8 دمغ 


(5) عبد الرازق الستموري 6 الوسيط: في شرح القاثون المجني جا يم و 


00 المعددان السابع والكامن فلسنة السادسة والخيسين 


والعريون 4 1< ستغفلال 4 وانقاص العتد 3 وتحويله 4 و لخلف الخاص 3 وعقنود 
الاذعان ©» والتعهد عن الغير ؛ والدفع بعدم تنفيذ العقد ©» والوعد بجائزة . 


وق مصادر الالتزام غير العقد نقل التقئين المدنى عن القتضساء مسائل 
كثيرة © كعلاقة السببية فى المسئولية التقصسيرية » وأسباب دفع المسئولية » 
وطرق التعويض المختلفة » واجتماع التقادم المدنى والتقادم الجنائى » ونظرية 
الأثراء بلا سيب 0 


وقئن التقنين الحالى القضاء المصرى فى مسائل اخرى غير مصادر الالتزام » 
كالالتزام الطبيعى © والالتزام باتخاذ الحيطة © ونظرية التهديد المالى »© والخطأ 
المشترك » والاتقفاق على الاعفاء من المسئولية » والفضرر المبماشر 4 والضرر 
الأدبى »© والمطألبة القضائية بالفوائد » وجواز تخفيض الشرط الجزائى اذا كان 
مبالما فيه الى درجة كييرة » ودعوى الصورية »2 والوقاء بمقايل » وتجديد 
الحساب الجارى » والانابة » وتقادم الريع © وتقادم الاستحقاق فى الوقف 4 وبدء 
سريان التقادم » ووقفه »© واتقطاعه » والنزول عنه » وتحديد الورقة الرسمية 
والورقة العرفية © ودفاتر التجار » والأوراق المنزلية » وجواز منع توجيه اليمين 
الحاسية » وجواز اثبات الحنث فيها . 
(تحصوزة 
وق العقود المسماة » قنن التقئين الحالى احكام القضاء فى البيع بالتقسيظ » 
وفى أقرار المشترى بالاستحقتاق » وى ضمان صلاحية المبيع » وى تقديم الشريك 
نفنوذه حصة فى الشركة » وفى التواعد التى تنظم ادارة الشركة » وفى المسئولية 
عن ديون الشركة » وفى استمرار الشركة مع القصر » وفى اثبات الصلح بالكتابة » 
وى مان االلأجر للعيوب الخفية » وق حريق العين المإجرة »© وى التحسينات 
آلتى يستحدثها المستأجر » وق أثر موت المستأجر فى انتضاء عقد الأيجار » 
وف أنتهاه الايجار بالحوادث الطارئة وبائتقال الموظف ويهلاك الزرع » وقى عدم 
انقاص أجر الوكيل اذا دقع طوعا بعد تنفيد الوكالة » وف ثائب الوكيل © وى 
مسئولية الموكل عن الضرر الذى يصيب الوكيل »> وى تعدد الوكلاء » وق وديعة 
الفنادق »> وق كمفالة ناقص الاهلية » وف تزاحم الدائن مع الكفيل ق الرجوع 
على المدين . كما أورد التقئين القائم عقودا كاملة كان القضاء المصرى قد آقر 
مبادثها الأساسية © كعقد التزام المرافئق العامة »> وعقد العمل وعقد التأمين . 


وق الحقوق العينية الآأصلية ؛ نقل التقنين المدنى عن القفساء المصرى 
حقوق الجوار »؛ وحق الشرب والمسيل »؛ وحق المرور » والحائط المشترك ©» 
وشرط عدم التصرف » وكثيرا من أحكام الملكية الشائعة » والقسمة © والشيوع 
الاجبارى » وملكية الطبقات © والتصرفات الصادرة فى مرض الوت © وتزاحم 
الشفعاء ©» وحق السكنى ؛ والقيود التى تحد من حق مالك العتار فى اليناء 
عليه كيف كقساع . ْ : ْ 

وقى التأمينات العينية > نقل التقنين الحالى احكام القضاء المصسرى فى شرط 
الرهن عند عدم الوفاء » وفى نزول الدائن المرتهن عن مرتبته » وفى الحائز للعقار 
المرهون © وق بعضنى أحكام التطهير © وثى مئع حق الاختصاص يعد أعسار المدين 
أو موته 6 وفى رهن الدين رهن حيازة © وفى ترتيب حقوق الإمتيارٍ )© وفي 


التنصيلات المتعلقة بامتيا المؤجرٍ وامتيار صاحب الفندق . 


فور الاضى فى تليق وخق النتون_ 8١‏ 
وهكذا نرى أن الاحكام سالفة الذكر ؛ وهى احكام على درجة كبيرة من 
الاهمية والخطر © خلقها القضاء المصرى دون نص فى ظل التقنين المدنى القديم ؛ ش 
ولم تكن مقئئة فقئنها التقنين الجديد المعمول به حاليا . 
٠‏ ل كذلك كان لاجتهاد محكمة النقض - ف التثئين العقابى واجراءاته ‏ 
أثر فعال فى توجيه المشرع ؛ سسواء للعقاب على أفعال جديرة بالتجريم 3 
أو لتعديل نصوص قائمة ؛ أو لتقنين ما استقر عليه تخساء الحكية ٠.‏ مثال ذلك 
غى قانون الاجراءات الجنائية : بطلان ا اذا مفى ثلاثون يوما دون التوتيع 
عليه » وبدء ميعاد استكئاف الحكم الغيابى من تاريخ اعتبار المعارضة كأن لم تكن 
نتيجة لاستقرار قضاء محكمة النقض على اندماج الحكم الغيابى الصائر فا 
الوضوع بالعقوبة أو التعويض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كان لم وا 
من باب العدالة بما يسمح للمحكمة الاستثئنافية بنظر الحم الغيابى المأكور 
والقضاء ببراءة المتهم وبالغفاء التعسويض »؛ ونظرية العقويسة المبررة » 
ومهدم جواز الأضرار بالطاعن ايام مه كية الاحللة » وأثر 
الحكم بالنسية لباقى المحكوم عليهم اذا كان الطعن مرفوما من 
أحدهم وكانث أوجه الطعن تتصل بهم »4 وعدم قبول الطعن بالنقضس ما دام الطعن 
بالمعارضشئسة جائر! »؛ والنص ثى المادة ١1١‏ عقوبات معدلة بالقانون رقم "1" 
لسنة ه111 صراحة على وحدات القطاع العام أخذا بما استقر عليه قضاء 
الثقض فى هذا الصدد واستيلاء الموظف بغير حق على مال للدولة اذا كان غير 
مصحوب بئية التملك وما جرى عليه قضاء النقض من اعتبار الدفاع الشرعى 
سبيا عاما لأباحة الجرائم كافة رغم قصر نطاقه فى التشريع على جرائم التتل 
والجرح والفرب دون غيرها ) 4 ومد نطاق مائع العقاب الذى كانت تقرره 
المادة ؟١ل؟!‏ عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 6" لسنة /ا 1914‏ اذا ثبت قيام 
علاتة زوجية بين الجانى والمجنى عليه أو كان أحدهما أصلا أو فرعا للآخر ‏ الى 
جرائم الاستيلاء على المال بالنصب وخيانة الامانة والغصب بالتهديد قياسا على 
السرقة (5) » وجواز أن يكون حق التأديب المترر للتهذيب أو التعليم عن طريق 
تقييد الحرية بشرط الا يكون فيه تعذيب أو منع من الحركة أو ايلام للبدن () . 
1١‏ وقد حرصت محكية النقض على اعمال حم القانون من خلال 
رقابتها لتسبيب الأحكام وخاصة ما يتعلق بالفساد فى الاستدلال والقصو 
فى التسبيب » ولم تتردد ‏ فى بعض آحكايمها ‏ فى أن تصرح بأنها أنما ترفئض 


لتخفيف العقوبة عن المحهكوم عليه بالعقو ‏ لما تراه من غلو قى العقوية 
الحكوم بها ف © 


9) أنظرن المواد هم؟؟ ‏ [ه؟ عتوبات » ونقض أول قبراير 1917 «جبوعة التواعد 
التانوئية ج 5 ص #6 وكان فعل الدناع هو قتل حيوان . ونسترعى النظر الى أن التصومن 
التشريعية ليست وحدها هى مصدر الاباحة 6 ختد يكون العرف مصدرا لها © كبا أن القياسرجائز 
فى تفسير تصوصها . ونحن نرى أنه ليس بشرط أن يسند سبب الاباحة الى مصدر قائونى معين» 
اند يستخلص من مجموع النصوص التانونية © وقد يرجع الى المبادىء العاية للنظام القاثوثى 
وروحة ٠‏ 

(0) كانت المادة 18" عتوبات قبل تعديلها يالقانون 54 لسفة 194 تنص على أن 
« لايحكم بعقوبة ما على من يرتكب سرقة اخرارا بزوجه أو زوحته أو أدونه أو قروعه © ء 

(1) نقض جنائى © يناير سئة :1148 مجموعة القواعد التاتونية ج 1 ص 85 ٠‏ 

(/0) انظر تقديم الاستاق عبد العزيز محمد رئيس محكية التقض الاسيق لمجموعة القوامفي 
القانونية التى تررتها «حكبة النقض فى خبسة وعشرين عاما ؛ الدائرة الجنئية جا 
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اتضابط فى حواز الطعن : 

5 - تبادر الى القول بأن تطبيق الهضوابط التى يضعها القانون لتحديد 
الطعن فى الأحكام الجنائية هى ‏ طيقا تلقواعد العامة بوصف الواقعة 
كما رمعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة »© فاذا رفعت الدعوى يوصف 
الجناية أو الجنحة » ثم رأت محكية اموخموع أنها مخالفة ؛ فمناط جوانز الطعن 
هو ما ورد فى ورقة التكليف بالحضور أو فى أمر الاحالة وليس بالوصف الذئ 
اتنتهت اليه المحكمة (4) © وفى هذا تقول محكمة النقضص ١‏ لا يقبل أن يكون الحك, 
المتظلم منه هو المناط فى جواز هذا التخللم أو عدم جوازه » . وتدويلا على ذلك 
قضت بأنه اذا كانت الدعوى قد اتيمت على المتهم على أسادى انها جنحة عرش 
لبن للبيع مخالف لامواصفات القانونية مع العلم بذلك فقضست المحكمة الاستئنائية 
بالحكم, المطعون خية باعتيارها مخالفة على أثر ما تبينته من حدعسني كيد ئنية المتهم 4 
فان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقضش. يكون جائزا (6) . ونسترعى التخلر الى 
أن ااحكم المسادر فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضصوع الدعوى 
الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. »2 فاذا كان الحكم 
صادرا فى أشكال فى تنفيذ حكم صادر ق مخالفة » فان الطعن بالنقضس في هذا 
الحكم لايكون جائزا 00 . 


8" ل وغنى عن البيان أنه لا يجوز للخصم: أن يتمسك بأحد اوجه الطعن 
التى لا تتصل بشخصسه وانما تمس غيره من الخصوم غير الطاعنين (01) , 
وهذه القاعدة على اطلاقها لا تسرى على النيابة العامة 1ا تتمثع به من مركز 
خاص تمثل به الجتمع وتستهدف صحة تطبيق القانون » ومن ثم يقبل منها الدلعن 
ضد المتهم ولصلحته على حد سواء ؛ بيد أنه ليس لها أن تطعن لمسلحة أى من 
الخصوم فى الدعوى المدنية التبعية . وثمة شرط لابد من تحققه فى كل 
الاحوال هو توفر فائدة عملية من وراء الطعن لا تغنى عنيا مجرد المجادلة 
النظرية . وتطبيقا لهذه القاعدة قضت محكمة النتضس بأنه اذا كان الحكم 
المطعون فيه أخطأ حين قفى بقبول معارضة المتهم شسكلا © ولكنه صسدر بتأييد 
الحكم الاستئناق المعارض فيه والصادر بادانة امتهم : وكانت سلطة الإتهيام 
قد أجيبت الى كامل طلباتها بهذا القضاء »© وكان المتهم لم يبد طلبات ما سواء 
كان ذلك فيما يتعلق بشسكل المعارضة أو بموضوعها فلم يتصل الطعن تيعا 
لذلك يطلب من طلباته » قان النعى على الحم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون 
لا جدوى فيه ما دام كل من الحكيين فيما يتعلق باافصل فى قكل المعارضئة 
بقبوليا أو بعدم قبولها فى خصوصية الدعوى » يلتقيان فى النتيجة حسب عتيدة 


(8) انقض اجتائى ا اايسيدير 19187 من هم اهن 150 © 5 مارسن 1588[ سن لا صن 8( 
3 ل ل مير 15 من 1 ص 1215 


[9) نقض 15 ديسمير 1111 من لاا ص 1519 
)٠١(‏ نقض حنئائى 159 أكتوير 1155 عرلا ص الم١1‏ 


1) نقض جتائي 19 توكمير /1153 من 18[ ص 11١6‏ و م ديسسمير 1141 سن 1 صي 1141 


# 


دور القاشى فى تطبيق وخلق القنون 3 3 0 


الحكنة بالقشاء فى الموضوع مادائة المتهم » وهو تضساء لا يطعن عليه مئه أو من 

الثيابية العامة (15) , ل 1 
العقوبة المبررة : 0 : 

1 ل اسستقر قضاء محكية النقض على أئه لا جدوئ من الطعن فى الخكم 

بالادانة الذى ينطوى على خطأ قانونى اذا كانت العقوبة المحكوم بها «مبررة © » 


)١1(‏ نقض جنائي 8؟ أكتوير /1551 س 18 ص الام ء ولشير بيذه المناسبة الى أنه حدث 
أن رغعت دعوى بطلان أصلية أمام محكية جنايات القاهرة فتضت بيتبولها شكلا ورغخها موضوعا ©» 
تتلعنت : اانباية فى الحكم على الرغم من قضائه برفض الدعوى موضوعا » وذقبيت يحكية النقض الى 
ترقر مصلحة النيابة العامة فى الطعن على هذا الدكم قولا أن مصلحة ااجتمع تقتفخى أن تكون" الاجراءات 
فى. كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الاحكام ذيها على تطبيق قانونى مصحيح خال بها 
يشوبه من أسيلب الخطلأ واليطلان » وأنه طالما كان المتهم يهدف من وراء دعواه أن تقفى له محكية 
الجنايات بيطلان الحكم ‏ وهو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلا عن مسامه بقوة الثىء المتضى قان 
مصاحة النيابة فى الطعن تكون قائية بكل صفقاتها ومميزاتها مع قضاء الحكم يرففن الدعوى ,وشوعا » 

ونخرج من عبارات محكمة التقنن هذه بأنها اعتبرت مجرد تصويب الاجراءات وصحة تطبيق 
القانون مما تتوفر به مملحة للنيابة العامة فى الدلعن فى الحكم » وهو قول يحتاج الى بيان لان الطعن 
لمسلخة التاتون وحده لايعرفه قانون الأجراءات الجنائية المصرى . ولعل مدلحة الئثيابة العامة س 
'فى خصوصية هذا الطعن ‏ يمكن القول بتوفرها من مجرد التضاء يقبول دعوى البطلان الا..' + شكلا 
لان دذا القضساء يقسح ااجال أمام المتهم فى التقدم مستقبلا يما شماء من أسياب انعدام الحكم. الجناثى 
رقم رفش الاسباب التى ضرنها دعراه التى قفى يرفنها موسوعا » ولا سيما أن اللمتهم كان “د طعن 
بدوره فى العكم الصائر برئضن دعوى اليطلان الاماية ‏ راجم نتضن جنائى 8؟ ابريل 411٠0‏ س (١‏ 
دس 3948٠0‏ واتئثر مقالا للدكتور نتحى مرور عن الحكم الجنائى اإذعدم بمجلة القائون والإقتصادت س "٠‏ 
س “977) وما بعدها . 

هذا وقد حصسدر بعد ذلك حكم لإحكمة النتضن بتاريخ ١؟‏ يناير 1151 فى طعن مرقوع من محكوم 

عايه. فى تشبة جناية كان قد قدم طلبا الى النائب العام بالتباس اعادة النظر فى الحكم فأجاله النائب 
العام الى اللجنة ١اختصة‏ التى قررت قبول الطلب واحالته الى محكية النقضش ‏ قررت هذه. ااحكمة 
الأخيرة فى حكيها أن قوة الخىء المتخى غيه جنائيا عى من حالات النثظام العام التى تمس .مصلحة المجتمع 
وتكخى بوضسع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائيا س وهو ما قررته مدحكبة النقض ف حكيها السابق حين 
قالت. ان اثتانون اشترط لقبول أسياب النظام العام لاول مرة أمام محكية التقض ألا يكون الحكم 
المطعون فيه قد اكتسب قوة الثىء المحكوم به وأن تكون هذه الاسباب ممتفادة من الاوراق التى سبق 
عرضها على محكمة الموضوع وآلا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسيبق عرضه علها وذلك تظييا لاصل 
أكتمساب الحكم قوة الشىء المحكوم فيه على آصلجواز التممنك يالاسياب الجديدة الماسة بالنة 
واستاردت محكبة النتض قى حكيها اللاحق المشار اليه تقول انه متى حاز الحكم قوة الثىء المقنى 
أصبح بذلك عنوان حقيقة هى أقوى من الحترقة ننسها ينا اشير ممه الل ينه عر و 
مر حامية »© كبا لايجوز أن تكون محلا للمسادبة بين الاغراد » والقول بير ذلك .ضيعة لوقت القضاء 
وعربته ومجلبة لتناقش أحكابه ما يقى الامر مملتا بيشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد التزاع , 
واعادة طرخه على القناء ‏ راجع نقض 71٠١‏ ينايز /1551 س لم1 ص 1١51‏ 

ونسترعى النظلر الى عبارة 8 أصيح بذلك غنوان حتيتة. هئ أقوى من 'الحتيقة نقسها © التى 
' [وردها هذا الحكم: » ذلك أن الحقيقة التضائية : التى ينطوى عليها 'حكم 'القضاء أليات لاتحاذى مج 
الحعبقة الموضوعية بله أن تكون أقوى من هذه الحترتة الأخرة © ذلك أن 'الحقيقة المفترفة التى يعبن 
عنها الحكم النهائى البات انما افترض تقطابقها مع الحقيقة الموضوعية لتعلق الامر بالاستقراز القائوثى 
ون ثم ترى ان محكية التتض لم تكن يحاجة الى ايراد : عيارة «أتوى من الحتيقة تنفسها» فى أسياب 
قضائها لانه لابحل للمفاضلة بين الحقيقتين المنترهة والوائعية + أو القنلية والوضوعية » دضلا عن 
أن“ الفاشلة بين الحقيقتين لام لها متى فينت' الحتيتة الثقية أمثم القضاء الذى لا ندحة له من تفاسها 


في أخالة" كبوّتها © ولم يجز المشرع: طلب' أعادة التظر لي الاحكام البانة وغق نض المادة [54] من قائون 


1.4 العددان السابع والثاين للنانة السادسة والحْمشيقم 


أى مطابقة للعقوية الواجب الحكم بها لولا هذا الخطأ . وق هذه الحالة يقتصر 
دور محكمة النقض على اثيات هذا الخطأ دون أن يمتد الى ذات الحكم المطعون 
فيه . وهذا الذى جرى به قضاء محكية النقض المصرية ليس الا تطبيقا لنظرية 
العقوية المبررة التى اعتنقتها محكمة النقض الفرنسية . وحاصل هذه النظرية 
انه يتعين رفض الطعن المينى على وجه قانونى صحيح سواء لخطأ فى الوصف 
الكانوني للأفعال المسندة للمحكوم عليه © أو فى ذكر نص التاتون المنطيق على 
الوقائع الموصوفة وصفا صحديحا » أو ليطلان الحكم »6 متى كانت العقوبة الصادر 
بها الحكم المطعون فيه تدخل ينوعها وقدرها فى حدود العقوبة الواجب الحكم بها 
لو آن الحكم صدر صحيحا وفقا للقانون 9) ٠.‏ 

16 ويبين من استقراء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرئسية أن 
تطبيق نظرية العقوية المبررة بالنسية الى الحكم الصادر فى تهمة واحدة قد أمتد 
الى الخطأ فى القانون والبطلان كليهما . وقد تجلى الخطأ فى التانون ى صورة 
الخطأ فى تكييف الواقعة أو فى تعديل التهمة : مثال ذلك خطأ الحكم فى اعتبار 
المتهم فاعلا أصليا لا شريكا ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون 
للاشتراك فى الجريمة المذكورة (415 4 وحّطأ الحكم فى اعتبار الواقعة سرقة لا أخفاء 
أقمياء مسروقة ما دامت العقوية المقضى بها تدخل فى الحدود المتررة قانونا 
لعقوية جريمة الاخفاء (4)10 . وخطأ الحكم فى اعتبار الواقعة قتلا عمدا بينما 
الوصف الصحيح أنها ضرب أفضى آلى الموت اذا كانت العقوية المقضى بها على 
الجانى مقررة فى القانون الجريمة الثانية (11) . فى هذه الامثلة وغيرها لم يكن 
| ثمة محل لنقض الحكم المطعون فيه لآن عناصر الواقعة تسمح باقامة التكييف 
الحقيقى ولان العقوية المقضى بها تتسسع لهذا التكييف 1١91‏ . 


الاجراءات الجنائية » الا لاثبات الحقيقة الموضوعية ©؛ وبغير ذلك لا توجد وى حقيقة واحدة هى 
التى تعبر عنها الاحكام الباتة يضاف الى ذلك أن القول بأفضلية الحقيتة التى تعبر عنها تلك الاحكسام 
على أى حقيقة أخرى يثل بالاحترام الواجب للاحكام المذكورة ويخدش مدلول قوتها والاوفق أن يقال أن 
حكم القذماء يعتبر عنوانا للحقيقة بيا جاء فيه مما يمتنع معه المساس بغير أدلة حاسية عن طريق طلمي 
اعادة النظي . 
وتجدر الاقارة فى هذا المقام الى ان المبدا الاساس فى الاتحاد السوغيتى هو مبدا بحث القافى عن 
الحقيقة الموضوعية بآية وسيلة وعن أى طريق بما فى ذلك الاقضية الدنية . ويستند هذا الميدا الى 
الحل الذى قعطيه الفلسخة المماركسية الليئينية للشكلة الحتيقة : فالائسان س وفقا لهذه الفلسفة م 
فى مقدوره أن يعرف الحقيقة الموضوعية © ومن ثم ماتنقهى اليه الحكمة بالنسبة لوقائع القضسية 
والعلاتات القانونية بين .الخمسوم يجب أن يتصسل يالواقع بحقوق الخصوم وواجباتهم الحقيقية 
لان كل قضية ولو كانت من [إسائل المانية تتجاوز فىآثرها اطراغها ويكون لهنا مدى ف المجتمع ولن يكون 
لادكام القضاء صدى طيب بين الناس ألا اذا صهر الحكم على أسساس الوقائع الحقيقية س راجع الجزه 
الاول من هذا البحث 6 مجلة المحاماة عبن هه ع 1 4 ٠١‏ صن 1١٠١‏ وآنظر مؤلتئا فى الاعتذار بالجهيل 
بالقانون وما ذكرناه يشيأن الاثيات فى الاتحاد الصوفيتقى ٠‏ 
4 عأ ,509 .2 ,1906 مصتتوط جعع طه 261 ,عءقلتافسز عدتعط وآ امعطم 
.عاع "1 .2 ,1936 .عوغط"1' ,ع6 10151112[ عطتعم 15 "تناع 155331 ملاتلوظ 
. وراجع مقالا فى نظرية العقوبة المبررة للدكتور حامءد فهمى فى مجلة التانون والاتتصاد مس١‏ صر68ه 
8) نتقى ٠١‏ أكتوبر 1951 دس 11 ص إلا 
(1) نقض .7 أبريل 1181 سس لا اص لإلإا 
(1)) نتف 7 فيرآير 19561 اس لاا ص 1648 
(110) انظر في قضاء |محكمة النقض. الفرقسية 
: ,1956 ,6925 2 :467 تلظ ,1955 .سمط 9 رمدمكة 
-.1لاة5 ,1961 .06 26 : 404 .لانظ ,1959 .سطوز 18 :130 .لالظ 


دور اللالتى و ف تظبيق وظق لقا العاتقةة._ 0 


ميتهلن لان الك فى قصورة: قم القباك تمن افر التهمة » متى كانت 
العقوية المحكوم بها تدخل قى نطاق العقوية المقررة للجريمة بعد استبعاد هذه 
العناصر + مثل قتصور الحكم فى بيان ظرف سبق الاصرار أو الترصد ما دامت 
العقوية المحكوم بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل بير سيق 
اصرار »)١48(‏ ©» وقصور الحكم ثى انبات العاهة المستديية متى كانت العقوية المقضى 
بها تدخل فى نطاق عقوية الضرب البسيط الذى لم تتخلف عنه عاهة مستديمة (19) ©» 
وقصور الحكم فى بيان نية القتل اذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى الحدود 
المقررة لجريية الضرب المفضى الى الموت (5) . 


5 هذا والأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى 
تسبغه النيابة العامة على القعل المسند الى المتهم » لآن هذا الوصف ليس نهائيا 
بطبيعته وليس من ششاأنه آن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة 
بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطياقه على واقمة الدعوى» . 
الا آنه اذ! تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف الى" تعديل التهمة ذاتها بتحوير . 
كيان الواقعة المادية التى اقيمت بها الدعوى وينيائها القانونى والاستعانة فى ذلك 
بعناصر أخرى تضاف الى تلك التى اقيمت بها الدعوى 6 فان هذا التغيير يقتضى: 
من المحكمة تنبيه المتهم اليه ومنحه أجلا لتحضر دفاعه اذا طلب ذلك . وقد 
حكمت محكية النقض بانه اذا كانت الدعوى الجتائية قد رفعت على الطاعن 
بوصف أنه شرع فى تهريب البضائع المبينة بالتحتيقات بقصد التخلص من آداء 
الشرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها » وطلبت النيابة عقابه طبقا لمواد 

القانون 11 لسفة 1951 »2 وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الشروع فى تهريب 
قود بان حاول ادخالها الى الجمهورية بالمخالفة للنظم المعمول بها دون أن 
يوضحها بالاقرار المقدم منه الى السلطات الجمركية وعاتبه طبقا اواد القانون .م 
لسنة 1551 المعدل بالتائون ١1١١‏ لسنة 196 4 فان هذا الذى آجراه الحكم 
لا يعد تعديلا فى وصف التهمة »© وانها هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة - 
اجراءه الا فى أثناء المحاكية وقبل الحكم فى الدعوى ؛ مما كان يقتضى لفت نظر 
الدفاع عملا بالمادة 8.” من قانون الاجراءات الجنائية » أما وهى لم تفعل فان 
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عد وراجع أيضا فى قضاء محكية النقض المصرية 17 ديسمير 11517 س 18 ص 1117 حيث كان مبنى 
الطعن أن الوقائع التى أوردها الحكم تؤدى الى ثبوت جناية الخلف بالاكراه دون جناية القتل' )وقضت 
المحكمة بعدم قبول ااطعن نأسيسا على أن العقوية المقضى بها على الطاعن مقررة فى القانون لجنباية 
الخُطف بالاكراه ٠‏ 

ل14) نتض #1١‏ يناير 1145 سس لا ص 1١1١7‏ ونقض 8) أيريل 1157 سن لا( ص 1487 

ل13) نقض © يوثيه 1165 س لاا ص 1لالم ل وفى هذا العنى نقض 16 يونيه 1533 سس !1 
ص 5197م 1 

.. [0؟) نتفن ١!‏ ثوتمبر 1163 س لاا ص ]111 . ونسترعى النظر الى أنه اذا كان ميب 

البطلان راجعا الى الاخلال بحق الدفاع 4 قانه لا مجال لاعمال تظرية العقوبة المبررة ؛ مثال ذلك أن 
يكون الطاعن متهما بجريبة شروع فى قتل فتعدل امحكية المتهمة الي ضرب أفقى الى عاهة مستكيبية تون 
أن تتيهه الى هذا التعديل » اذا تمك الطاعن بما شاب الحكم من بطلان بسبب عدم تنبيهه .الى هذا 
التعديل تعين نقض الحكم لبطلائه لهذا السيب ٠‏ أما اذا لم يتمسك الطاعن بهذا البطلآن واقتصر على 
00 الحكم خطأه فى تعديل التهية قولا انها فى حقيقتها شروع فى قتل ٠‏ قانه فى .هذه الحالة 

نل تطبيق نظرية العقوية المبررة آذا كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى ثطاق العتقوية المتررة لجريية 
ا في القتل ٠‏ 


متبمسي سب معد سر 1# ا حال دعو يا 


كأ العددان النسابع والثامن للسنة السادسة والخيسين ل 
حكيها يكون قد بنى على اجراء باطل مما يعييه (1؟) . كما حكيت ياثه اذا كانت 
جردية اكاب ابنساء بق ترخيصن ودروية: اقائةالبناء .على ارقن ل يتف قرار 
يتقسيمها وان كانت كل جريمة متهما نقوم على عناصر وآركان قانونية تختلف عن 
عناصر الجريمة الأخرى © غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو اقامة 
البناء سواء تم فى أرضى غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص » فالواكقعة 
المادية التى تتمثل فى اقامة اليناء هى عنصر مشترك بين كافة الاوصاف القانونية 
التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقاتون ولكتها 
كلها نتائج متولدة عن فعل اليناء الذى تم مخالنا للقانون مما كان يتعين معه على 
المحكمة المطعون فى حكيها ‏ وكانت النيابة العامة قد طعنت بالاستثناف فى الحكم 
الايتدائى لخطأ فى تطبيق القانون ‏ أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها يجميع 
كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا سليما © وان 
تضيف الى الوصف المسند الى المتهم ‏ وهو أقامة اليناء على قطعة ارض لم 
يصدر قرار بتقسيمها ‏ تهمة اقأمة البناء بغير ترخيص ؛ واذ كانت تلك الجريمة 
مرتيطة بجريمة اقامة اليناء ذاته على أرض لم يصدر قرار يتقسيمها ارتباطا لا يقبل 
التجزئة بالمعنى المفهوم من المادة 1١/175‏ من قانون العقوبات مما كان يوجب القضاء 
يعقوية الجرينة الأشد وحدها وهى جريبة اقامة اليناء بغير ترخيص » أما وهى 
لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القاثون (59) . ومن باب اولى 
اذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى 
بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الجديد دون أن تضيف اليها 
اللحكمة ثبيئا جديدا يل نزلت بها الى وصف أخف واعتبيرت أن احراز المخدر كان 
بغير قضد الاتجار أو التعاطى © ولم يتضمن هذا التعديل اسسناد واقعة مادية 
أو اضافة عناصر جديدة » قان ذلك لا يخول المتهم اثارة دعوى بطلان الاجراءات 


(11) تقض جناتى 16 أكتوبر 1511 سس 57 ص ٠١68‏ 

وراجع نقض ١7‏ ديسمير 1417 سن الا ص ١7617‏ وقد ورد به أن تغيير المحكية فى التهية من 
قتل عمد ألى قتل خطأ ليس مجرد تغير فى وصف تملك اجراءه يل هئ تعديل فى التهمة ننسها يشتمل 
على واقمة جديدة هى واقعة القتل الخطأ مما يستوجب لفت نظر الدفاع الى هذا التعديل والا كان 
الحكم مثوبا بالبطلان 6 ولا يؤثر فى ذلك تضين مرافعة الدفاع أن الواقعة قتل' خطأ لصدور تلك منه 
دون أن يكون على بينةت من عناصر الأهمال التى قالت المدكية بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليهسا ل 
وق نفس المعنى نقضى 5١‏ مايو 151/1 س 57 اص 4ال/ا ٠.‏ وآأنظر أيفا نقض 15 مايو 1531 سن 85" 
ص 7١١‏ وقد جاء به أن عدم تنبيه ألتهم الى تغير وصف التهمة من تهمة النصب التى عاقبته عنها 
محكية اول درجة الى السرقة ينطوثى على اخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ب وق نفس أإعئى ثتقن 
؟ يتاير 1لا15 من لال ص ٠١‏ 

9 نقض اجتائى ه توفيبر لال151 سس 118 ص ٠ 1١١11‏ وواضح من هذا الحكم أن الوصف 
الجديد ‏ وهو اتقامة بتاء بغير ترخيص ل لم يبن على واقعة أخرى غير التى كانت أسياسا للدعوى 
المرنوعة وهى اقامة البناء على أرض لم يصدر قرأر بتقسيمها ولا يضيف اليهة جديدا يستاهل لفت نظر 
التهم وتتبرهه 6 كما أن الطعن المتدم من التياية العامة كان مقصورا على أن العيب الذى شساب 
الحكم هو الخطآ فى تطببق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وهو ما أتقتشى أن تحكم يحكبية 
التقض فى الدموى يأآن تصحح الخطأ ؤتحكم بيقتغى القانون اعيالا لنص المادة 76 من القاثون رتم لاه 
لسئة 1151 فى شأن حالات واجراءات الطعن آمام محكمة النقضش »© ومن ثم نقشت الحكم نقشا جزئيا 
وصححته: مالزام المطمون هده بسداد ضعف الرسوم المستهقة على الترخيصس بالاضافة الى عقوية 
الغرامة المقة يها ع 


تور الناقى فى «طبيق وخلق العاقين كل 
والأخلال بحق الدفاع لآن دفاعه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة 
الجريمة التى نزلت اليها ١‏ لمحكية والمؤسسة على الواقعة بذاتها 9 . 


الحكم الصادر بعقوبة واحدة فى تهم متعددة : 

7" س تنطيق نظرية العقوبة المبررة فى حالة قيام الارتياط المنصوض عليه 
بالمادة ؟؟ من قانون العقوبات متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة 
الجريمة التى فصلت فيها الحكية بحكم صحيح ولو كان تضاؤها مشويا بالخُطا 
فى القائون أو البطلان فى الجريمة الثانية . ومثال ألخطا فى القانون اذا قبدم 
شضخص للمحاكية بتهمتى ارتكاب تزوير فى أوراق رسيية وأخرى عرفية فاعتبرت 
المحكية أن الأوراق موضوع التزوير كلها رسمية وأوقعت عليه عقوبة واحدة 
بعد أن طبقت المادة 6لا عقويات © فلا مصلحة له من النعى على الحدكم بانه 
شدد عليه التهمة الواردة فى مر الاحالة (9) . واذا كانت الغقوبة المؤتعة على 


(0؟) تقض 1١‏ توامبر 15/1 س 187 ص 1177 . كما أن تعديل وصف التهمة من هاهةممككيية 
الى غرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما لا يتضين اسناد واقعة مادية أز اضافة عنامر اخرئ 
تختلف عن الاولى انما اقتصر على استبعاد احد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعؤئ ب نقظن 81 7 
مايو 15131 من ”ااا سن ؟ملا : ١‏ 

10) نقض !5 نوفمبر 1561 اس ١‏ دس 48 . وقد حكمت محكة النقض بأنه لا جدوئ من 
النعى على الحكم أنه اذ دان المتهمين فى جريمتى القتل العمد والشروع فى القتل مع سيق الاصرار » 
لم يبين علاقة السبدة بين فعل القتل المقسْوبه البهما وبين النتيجة التى تذى بمساطتهما عثها 6 متى 
امستبان أن الواقعة الجنائية التى أثبت الحكم وقوعها تبرر العقوبة المحكوم بها يصرفا النظر عن الخطأآ 
القاونى الذى وقعت نيه المحكية بوصفها جريمة الشروع فى القتل العيد مع سيق الاصرلاز بأنها تقل 
هيد مع سبق الاصرار . ولا يعض من هذا النظر كون الحكم قد اخذ المتهمين بالراهة أعبالا لنص المنادة 
١/‏ عقوبات © ذلك ان المحكية انما قدرت ظروف الرآفة بالئنسبة لذات .الواقعة الجناثية » ولو أنها 
كانت تقد رآت أن الواقعة فى الظروف التى وقعت فيها تقتضى النزول بالعتدبة الى اكثر مما نزلت أله 
لما منعها من ذلك الوصسف الذى وصنتها يه : انظر تقض 8) قبراير 1181 سس لا ص لالا15 ب 
وراجع نقض ل غبراير 1185 س لاا ص ١58‏ وكانت الحكية قد اعتبرت التهم ممئولا عن جناية قفل 
عمد وطبقت المادة ١‏ من ثانون العقوبات وتازع المتهم فى أن. الوصف المحح للفعل الجثائى المسئد 
اليه هو مجرد شرب ألخحضى الى موت ٠‏ 

هذا ونقسر ألى أن حق اللمدكية فى تعديل التهمة آثناء المحاكية © يقايله واجب مقرر عليهابيتتفى 
المادة لم.” 1ج وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له غرصة تقديم دناعه عنها كاملا » ناذا أغفلت 
الحكية اعيال نص القاثون الوائجب التطبيق ولم تفصل قق الدعوى على أساسه »6 تكون ع خالنت 
القائون واخطات فى تطبيقه بما يوجب نقضه والاحالة لان محكمة النقض لاتستطيع تصحيح هذا الخطا 
لعدم توجيه مدكمة الموضوع الوصف القائونى الواجب التطبيق للمتهم ب نقشن 1 ديسيير 15175 س1 
ص 1111 
0 وانظر نقض 128 فبراير 1997 من 14 منى 114 حيث تررت الحكية أنه لاجدوئا من الطعن 
بعدم توافر أركان جريبة النسب اذا كان الحكم قد آأوقع على الطاعن عقوية الحبس آدة شسهر عن 
06 الابحار مت كائت العقوبة اأقشى يها تدثل فى حدود العقوبة المقررة 
حرييتى النصب واأتقتضاء مقدم الايجار متى 5 2 
للجريمة الاخيرة طبقا للمادتين 17 و 640 من القانون رقم ؟ه سنة 115316 ٠‏ 500 

1 وراجع نض 8 مارس 1917 سن 14 ص 111 حيث قشت الحكية يأن توافر اركانٍ جريمة هدم 

يتاه بتي اصريطة من لجتة تنظيم أعمال الهدم يقتغى طبقا للمادة « من التاثون 154 لمئة 51 قيام 
ا ا اليقام بقي ترخيص من الملطة المخقصة بقمئون التنظيم لان قوام الل المادى ا 
لهما واحد وأن تبيزت كل' منهيا يعثامصر 0 العاسروم 00 2 وو 0 
وا وا ل ر وصف النيابة على .تهئة الهدم مقر ترخيص ,اق 
اجرته محكية أول درجة ينيد علمهبهذا التعديل ولو اقتصر و يأب 0 


ا ١‏ العددان البسايع والثامن للسئة السادسة والحمسين: 


الطاعن تدخل فى الحدود المقررة فى المواد 1١7‏ مكررا و ١١8‏ و 1١5‏ عقوبات » 
فلا مصلحة له فيما يثيره يشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقا للمادة 111/* 
عتوباب 8) . 

وأذا كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن تدخل فى حدود العقوبة المقرزة 
لجناية عرض الرشوة المتهم بها » فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن جناية الاشتراك 
فى الرشضوة (") . 


وانظر نقض ؟١‏ غبراير 151 س ؟؟ ص ٠١١‏ وقد قغى بآن أخامة الدعوى عن تهية التهريب 
الجيركى بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التى كونتها الواقعة ذاتقها استجابة 
لترار مدير عام الاستيرات قى ثشسأتها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات آداريا واعتيار المحكمة هذا القرار 
محبا للاثن برفع الدعوى والتضاء بعدم جواز رقعها عن الجريءة الجمركية ©») خطا فى تطييق القائون 
حجب الحكية عن نظر موضوع الدعوى مما يقتخى النكض والاحالة ٠.‏ ومؤدى ذلك أن التصالح فى احدى 
الجريمتين المأكورتين. لاينسحب أثره على الاخرى لان مناط الارتباط كون الجرائم اللرتبطة قائمة لم يجر 
على أحداها حكم من الاحكام المعنية من العقاب أو السئولية . 
ونثبر فى هذا المجال الى أنه من المترر أن لحكمة الموضوع تقدير قيام الارتياط بين الجرائم فى 
حدود سلطتها التقديرية © بيد أن ايراد الحكم للوتائع بما لايتغذق قانوثا مع ما أنتهى اليه .ن قيامالارتباط 
بيتها هو خطأ قانونى قى تكييف علاقة الارتباط يستوجب تدظظل محكمة النقض ‏ انظر ,ثالا فى هذا 
الخصوص لخطأ فى جريمتى آصابة خطا واحراز سلاح ونخرة © نقض لا يناير #/151 سن 4؟ من 8) 
وتواغفر عدم التابلية للتجزئة بين الجرائم لوحدة المشروع الجنئائى © بالاشافة الى وحدة الغاية © .وحب 
اعمال المادة #6 حقوبات ب نقض ؟؟ مارس 1918 س ؟؟ ص 18) . وغئى عن البيان أن تد .ديد 
عتوبة الجريمة الاشد يكون بتقدير القاتون للها وليس حسبما يقدره القافضى - راجع الحكم السايق . 
والعقوبة الاصلية المتررة لاشد الجرائم اارتبطة ببعهها ارتباطا لابقبل التجزئة » تدده العقوبة الاصامة 
المتررة لما عداها من جرائم ؛ ولا بمتد الجب الى العتوبات التكميلبة التى تحمل :ىا ة رد الكى» الى 
أصله أو التمويضن المانى للخزانة أو اذا كانت ذات طببعة وقائية . غاذًا آدانت مجكدة الجنايات أأتسم 
مجريءتى الجلب والشروع فى التهريب الجمركى ووقعت عليه العقوبة المقررة للجريمة الاءلس عرلا بالمادة 
15 عقوبات » وجب عليها أن تقفى بالتعويض المنصوص عليه بالمادة ؟؟١‏ من قاندن الدمارك © فاذا 
هى أغظلت ذلك كان حكبيا مشوبا بالحُطأ فى تطببق التاقون وتحكم محكية التقشن ب اذا لاعن أمايها قلس 
بنقس الحكم وتسحيحه ب راجع نثقن جتائى ؟1 مارس 1537 دن 876 من 8376 . والتموضش التصوص 
عليه فى المادة ‏ من القانون ؟1 لسنة 1١135‏ هو عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويضض ولاءجوز 
الح يه الا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على المسثولين عن ارتكاب الجريمة دون سسواهم ولا بمتد 
الى ورثتهم ولا الى المسئولين عن. الحقوق المدثية » واذا توفى المحكوم علبه بالدعويض أثناء نظر الدعوى ©» 
وجب حتما الحكم بانقشائها اعمالا لثمن المادة 1١6‏ اجراءات حنائية ‏ تقض جنائى 8؟ بوتيو 11177 
و 1# توقمير 15319 سن 6؟ هن الا و 186 على التوالى, . وكذلك الشأن فى التعويضن المتصوض عله 
فى المادة !؟ من التانون 17؟ امسئة 1165 راجع نقض جتائى أول أكترير 153/7 س ؟؟ ص 8.8 
(6؟) تقض 58 ديسسيير 15517 من 18 اص 1158 
(50) تقض ٠١‏ يوتيو 1114 سس 15 من 1لا5 . 
وفد قضصت محكية الأقض بأئه لما كان البين .من الحدكيم الطعون فيه أنه قد قضى بادانة 
المطلدون ضده لقسسببه خطأ فى اصابة أكثر من ثلاثة أشخاصق وتفى ببعاقيته يغرامة قدرها عشر تجندهات» 
فانة يكون قد خالف صحيح التانون »© اذ أن العقوبة المتررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 7/45 عقوبات 
معدلة بالقلنون ١١١‏ لسثة 11515 هى الحبس .ما يتعين معه نقضى الحكم وتصحيحة بالقضاء يتآييد الحكم 
[ام.تاأئف » واذ كان الحكم قد أعمل' ق حق المطعون فده المادة الا عقويات بعد أن رأى بحق تواعر 
الارتباط الذى لايقبل التجزئة بين الجرائم اممندة البه وأوقع عقوبة الجريمة الاقد © وكااتالعقوبة 
المقررة لجريمة التسبب خطأ فى اصابة أكثر من ثلانة أخخاص التى دين بها الطعون ضده أكد من العقدبة 
المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت مالا يزيد على ثلاثة أضخاص المنصوص عليها بالنقرة الأولى ءن لمادة 
8 عقوبات المعدلة بالتانون لسنة ١5615‏ © غانه لا جدوى .ما تثيره الثيابة ‏ الطاءئة ‏ بباق 
أمسباب الطلعن بشأن جريمة القتل الخطا بالنسبة لوفاة المجني علءهما لانعدام المصلحة فيه نتشن ١"‏ أكتور 
اذا من 95 صن .لم1 )الى 


00 ْ دور الكاشى فى تطبيق وخلق القانون ل 
- ومثال البطلان انتفاء مصلحة المتهم فى التيسك يعدم قبول دعوى 
الزنا ,غرض عدم تقديم شكوى المجنى عليه بشأئها ما دامت المحكية قد دانته 
بجريهدة الاشتراك فى تزوير المحرر الرسمى وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة "١‏ 
عقودات بوصفها 'الأجريمة الاأتسد «59) . ولا مصلحة للمتهم من ثالة قصور 
الحكم فى بيان واقعة السرقة وايراد مؤدى الدليل عليها ما دامث المحكية لم تعاقبه 
الا عن تهمة القتل العمد مع سسبق الاصرار للارتياط بين التهمتين (8) . 

ونسترعى النظر الى أن الاخلال بحق الدفاع بشأن احدى الجرائم المرتبطة 
لا يحول دون تطبيق نظرية العقوبة المإررة على مكس ما أوردناه بشان الحكم 
الصادر فى تهمة واحدة : فاذا أجرت المدكمة تعديلا فى احدى التهمتين المسندتين 
الى المتهم دون تنبيهه الى هذا التعديل مع وجوب التنبيه : فانه لا يصلحة له 
ق التمسك بالبطلان ما دامت المحكمة #د اوقعت عليه عقوبة واحدة عن التهمتين 
داخلة فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب عثايه عنها والتى لم 
يطعن عليها وطالما أن الحكم لم يستند الى الواقعة الجديدة فى ثبوث التهمة التى 
دانه بها (9) . بيد أنه تجدر الاشارة الى عدم انطباق نظرية العقوية المبررة 
اذا كان العيب ااذى قاب الحكم الصادر فى أحدى التهم المتعددة يمس الحكم 
المماد. فى التهم الأخرى 4 فلا يقيل القول بانتفاء الجدوى من الطعن اأؤسس 
على عدم توافر :ية القتل لدى الطاءن فى جرائم الشروع فى القتل المسندة اليه 
نأسيسا على ادانته فى جريمة احرازه سلاحا مششخنا :و آخيرة» بغير ترخيص وأن 
العقوبة المقهى بها مقررزة قانونا لهذه الجريمة ©» متى كان الطاعن ينازع فى صورة 
الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده فى آثناء الحادث حاملاً سلاحه 
أو أطلاق إلنئار منه على المجنى عليه بقص.د قتله . وقد قضت محكية النقض بأنه 
لا محل لتطبيق نطرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن لآن المتهم 
دين بالجريمة الثالثة « حيازة سلاح نارى وذخيرته بدون ترخيص © والعقوبة 
المقررة لها أشد من عقوبة الجريمة الأولى « الشروع فى قتل المجنى عليه موضوع 
الطعمن والتى قضى ببراءته مثها  »‏ لا محل لذلك لانه فى حالة ثبوت قيسام 
المسئولية فى حق المتهم عن الجريمسة الأولى 4 يقتضذى, الحال أن تتولى محكية 
الموضوع بحث ما اذا كان وجود البندقية والذخيرة قى حيازة المتهم بغبر ترخيص قبل 
نشوء الجريمة الأولى وقبل تفكيره فى استخدامهما فى أرتكاب هذه الجريية » 
يتوافر به الارتباط الختمى النصوص عليه فى المادة 2 7/؟ عقوبات لوحدة الغرض 
الجنائى فى الجرييتين ولانهما ترتبطان ببعضهما ارتباطا لا يتجزا © أو لا يتوافر , 

شروط تطبيق النظرية : 

4 يشترط لتطبيق نظرية العقوبة .المبررة ما يلى 4 

أولا : أن يكون الدكم المطعون فيه صادرا بالعتوبة ؛ فلا تنطبق النظريسة 
على الأحكام الصادرة بالبراءة ولا تلك الصادرة بالتعويضات المدنية » ذلك: أن 
عدم قيام الجريمة المحكوم قيها باابراءة قد يخل بادائة المتهم فى الجريمة الأخرى 
ذات العقوبة الاأقشد والمرتبطة بها ارتاطا لا يقبل التجزئة ©» ولا شك فى توافر 
مصلحة للنيابة العامة فى تقرير الادانة عن الجريمة ذات العقوية الآخف وفقا للقانون 


190) تقش 1[ كبراير /ا118 بن لم من 144 ٠‏ 
(14) تقض 17 غبرأير 9 من ١٠٠لا‏ ص ١؟؟ ٠‏ 
(1) -نقض "ال نبراير 1561 من 1٠١‏ ص +؟! ٠١ ٠‏ 


1١١‏ الموداق السايج والثامن للمستة السادسة والحُمصيخ 


لترتيب الآثار القانونية عليها ومنها اعتبارها سابقة فى العود » وما قد يترتب عليها 
من عقوبات تبعية أو تكميلية (*؟) وبالنسبة للأحكام الصادرة بالتعويضات المدنية 
فان هذه التعويضات تتقرر ق ضوء الخطأ المسند الى امتهم وما يترتب عليه من 
ضرر © وهو ما يققشى تصر انطباق النظرية على العقوبة المحكوم بها فى الدعوى 
الجئائية . ْ 


ثانيا : أن تكون العقوية المقشى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القائون 
للتهية بعد استبعاد ما شاب الحكم من خطأ فى القانون أو بطلان دون اشستراط 
وحدة التوع قَْ العتويتين أو التساوى ىٌّّ الحدين الأقصى والآدئنى الها ٠.‏ 


ويشترط قى حالة تعدد الجرائم ان تكون العقوبة الحكوم بها واحدة »2 
فاذا قضت المحكية خطأ بعقوبات متعددة رغم تطبيق المادة "لا من قافسرن 
العقوبات »© انتقى مسوغ اعمال نظرية العقوبة المبررة وتعين على محكمة 
النقض أن تنقضص الحكم الصلحة المتهمين فيما تضى به من تعدد العقوبات وتصحح 
الخطا بتطبيق عقوبة واحدة 9) . 


ثالتا : الا يكون خطأ الحكمة قد أعجزها عن تقدير العقوبة تقديرا صحيها : 

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى أن اأحكبة تكون عاجزة عن صحة 
تقدير العقوبة عند الخطا فى اثبات ظروف العود أو احد الظروف القشددة 
الأخرى 9 1ا قد ينطوى عليه من تأثير على المحكية فى تطبيقها للعقوبة والاضرار 
بالتهم . بيد أن محكمة النقض الصرية لم تعتئق هذا النظر وجرت على تطبيق 
نظرية العقوبة المبررة اذا آخطأا الحكم فى اثبات حالة العود ما دامت المحكمة 
لم تقجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة عن الجريمة ولم تضساعفها بسبب 
العود زققة ٠‏ 


.لا ل واذا رات محكمة الموضوع اخذ امتهم بالرافة طبقا للمادة !| 
عقتوبات »© تعين عليها ألا توقع العقوبة الا فى حدود هذه الادة اعتبارا باتها 
اصبحت مكيلة لمادة العقوبة الاصلية © فاذا قضت على اللمتهم بأقصى العقوبة 
توافرت للمتهم ق هذه الحالة مصلحة فى الطعن فى الحكم الصادر عليه (©؟) . 


(9) راجه نقض 6؟ يناير 1555 اس ٠١‏ من 485 ٠.‏ 
١1؟)‏ وهذا النظر هو ما اعتنقته محكمتا النقف, المصرية و الغرتسية.. 
(1؟) نقض 11 مايو 11861 سن ع ص 9كم . 
(سم) كتقتط 24 ,321 .1آن8 ,1963 .ممم 18 :27 .1آتد8 ,1963 عصوز 10 رصت 
.11 .1938 .281 .جه ,1938 
99 نقض ١‏ أكترير 116٠‏ مجموعة التواعد لى م6 عاما د لاص 11*78 ار 3176 . 
له؟) نقض ١؟‏ آكتوبر 152٠‏ مدموعة التواعد ج ها ص 28١‏ ونتضن /11 مايى 156٠‏ اج ماص 55# - 
وقارن نقض 8 مارس 1118 مجموعة القواعد ج لاا ص ١1ه‏ وتد جاء يبهذا الحكم « انه وان كاتنت العقوبة 
المتفى بها وعى الحبدن ثلاثئة أشهر عن جتاية عاحة مستديمة ‏ تدخل فى العقوبة المتررة لجنحة الشرب 
الا أتد لا يصسح القول عنا أن ااحكية حكيت على الطاعن بالحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية العاعة .م 
استعمال الراغة طبقا لا.ادة /[1 عقوبات © وظاعر الحال أثها وقفت عند هذا الحد من التخنيق لآن القاتون 
لا يجيز لها غير ذلك + فهى أن صح هذا الاعتبار لم تقدر العقاب الواجب للجريية يحسب ما يستحقه 
المتهم فى نظرها ©» بل كانت مقيدة بالحد الأدنى الوارد به النمي الخاص باستعيال الرافة قى مواد 
الجنايات ؛ مما يحتيل معه أنها كانت تتزل" بالعقوبة عبا حكيت به لو لم تكن مقيدة بومفة الواقعة بأنها 


فور ألتاض فى تظبيق ولق الدتيى__ لل 

نقد النظرية : 

إلا ل اسستهدفت نظرية العقوبية المرر « للنقد » ونوجز فييا يلى 
أهم ها وحه اليها من أنتقادات : 8 

آولة : لاشك فى توافر مصلحة للينهم فى نقس الحكم واعادة المحاكهية مهيا 
كانت العقوبة مبررة متى كان الوصف الذى دين على أساسه أكثر اضرارا يه من 
الوصف الصديح لافعل الجنائى المسند اليه (51) ©» كذلك اذا دين عن تهم متعددة 
مرتيطة ارتباطا لا يقبل التجزئة » فان له مصلحة فى أن يقضى.ببراءته من احداها 
اذا كان يمكن اعتباره عائدا اذا ارتكب جريمة آخرى . 


ثافيا : آذا اخطات المحكية فى تقدير. حالة العود واعتيرت اللمتهم عائدا على 
خلاف القانون » فائه لا يعرف مدى تأثير هذا الخطأ فى تقدير المحكمة مهما كانت 
العقوية مبررة و ا ا ل 

ثالكا : قيل ان المادتين 51١‏ و 515 تحقيق تحقيق جنايات فرئسى اللتين أقامت 
فليهنا محكنة: انفش الأرنسية تطرمسة الطقوية البررة بورض على غيل 
الاستثتاء » وهما تتعلتان بحالتين لا حجدوى فيهما من نقض الحكم © وقد أمتد 
تطبيتيها الى هالات إخرى تتوافر فيها للمتهم مصلحة فى نقضن الحكم (8؟) . 


رابعا : قيل ان منشأ هذه النظرية انما يرجع الى الرغية فى الحد من 
الاسراف فى نقض الاحكام واعادة المداكمات »؛ بيد أن هذا الهدف لا ينيغى أن 
يحول دون مطالبة المحاكم باحترام تطبيق القانون وكفالة الضمانات التى شرعها من 
أجل أقامة محاكمة عادلة » ولا يمكن مطالية المواطنين باحترام القانون الا اذا كان 
القضاء اشمد حرص! على تطبيقه تطبيقا مليما © ومن ثم خففت محكية النقض 
الفرنسية من حدة هذه النظرية حين استثنت حالة الحكم الخاطىء فى اثيات ظرف 
العود وغيره من الظروف المشددة لا قد يجر اليه الخطأ فى هذه الحللات من 
جنوح المحكية فى تطبيقها للعقوية نحو الاضرار بالمتهم » وحرى بمحكية النقض 


جاية © ولو أنها كانت حكمت بأربعة شهور مثلا لصح القول بأنها قدرت العقوجة التى رأت مناسسيتبا 
لاواقعة بغض النظر عن وصفها القانونى»ولجاز بالتالى القول باتعدام مصلحة الطاعن من وراء طعنه ٠‏ 

وبالتعويل على ذلك نرئ أنه اذا اعتقدت المعكية خطأ بأن الحد الادنى لعقوبة الجريية التى 
دانت اللمتهم بها هى الحبس لدة سسنة وصرحت يذلك فى أسياب قضائها حالة أنه مستة شهور وأوقعت 
عليه عقوبة الحبس ادة ميئة ؛ فائها لاتكون تدرت العتاب الواجب للجريية بحسب ما يستحقه المتهم 
فى نظرها لان خطأها فى أيراد الحد الادئى للعقوبة هو الذى مئعها من النزول بها عيا حكيت يه . 

(1؟) كيا لو أخطات المحكية واعتبرت الفعل الجثائى المسند للمتهمى ‏ وهو دكول منزل بقعي 
ارتكاب جرييبة ‏ جريية سرقة © خان هذا الخطأ يتهنده بتطبيق المادة ١ه‏ عقوبات فى حالة العود 
المرر ٠.‏ : 


[791) محيد مصطئى الظلى من 6096 ٠‏ ا 
(2؟) حامد عيبي © نظرية المقوية المبررة © مجلة القاثون والاقتصاد سن 3 من هذه + 


شه ا + عه 


19 العددان السليع والثاين نلسئة السادسة والخمسين 
المصرية أن تحذو حذو محكمة النقض الفرنسية فى هذا الصدد ٠‏ أذ لإيعرف ماذا كان 
تندير المدكمة للعقوية يكون لو أنها فطنت الى تخلقف طرف العود أو غيره من الظروف 
التى يترتب عليها تغليظ العقاب (3:) . وحسنا فعل الشرع المصرى حين ضمن 
مشروخ قانون الاجراءات الجنائية الجديد نصا يجيز لمحكمة النقض ‏ ق حاأله العتوبه 
المبررة ‏ أن تصحم الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه ٠‏ وخوليا حق نحعيف 
العقوبة أو التدبير أو تحكم برفض الطعن ( المادة .51 من المشروع ١‏ . 


تقدير العقوبة : 


المخصوص عليها فى القانون يعتبر أمرا موضوعيا يخرج عن رقاية محكمة 
النقتض (:؟) وقد قضت محكية النقض باأنه اذا كانت المحكمة قد ظنت خطا انها عاملت 
المتهمين بالرأفة حسسيها تخوله لها المادهة /ا١‏ من قاتون العقكوبات - فان هذا الخطأ 
لايكسب الطاعنين حقا فى تخفيض العقوية اعمالا لهذه المادة وفى حدود التطبيق 
الصحيح للقانون. (١؛)‏ متى كانت أسياب الحكم ليس قيها ما يدل على أن المحكية 
كانت لا تزال فى حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به على كل من 
المتهمين » وتكون العقوبة المقضى بها هى التى رأتها مناسبة للواقعة وهى حرة 
من أى قيد (5ا) ٠.‏ بيد أن محكية النقض كانت قد أصدرت قبل هذا الحكم .حكما 
آخر أوردت به أن نص المادة /ا! عقويات وان كان يجعل النزول بالعقوبة المقررة 
للجريية الى العقوبة الى آبان .هذا النص الترول اليها جوارير ٠‏ الا.أثه يتعين: على 


(3؟)4 قضت محكية النقفى المصرية بأن تقدير ظروف الراغة وموجياتها مناطه الواقعة الجنائية فى 

ذاتها بغض النظر عن وصغها القانونى ©6 فالخطأ فى الوصف لا يكون له تأثير على علامة الحكم الا اذا 

كانت المحكمة ‏ يسبب هذا الخطا لم تستطع أن تنزل بالعقوبة الى أكثر مما نزلت» الامر الذىلايصح القول 

يه الا ادا كانت أوقعت أدنى عقوبة يسمح بها القانون على أسساس الوصف الخاطىء ب نقض. 14 ديسمبر. 
5 مجموعة القواعد فى ه8 عاما ج ؟ رقم 1914 ص 1؟11 ٠‏ وانظر نقكض م؟ مارس 151/7 سن أص1/؟ 

وقد قرر أنه لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم قصوره فى استظهار ظلرف الترصد مادامت العتوبة 

الموقعة تدخل فى انحدود المتررة لجناية القتتل العمد مجردة من أى لرف مشدد . وراجع نتض 18 مارس 

/16 من 6 ص 12195 اه 


(0؟) نقض 7٠١‏ أكتوير !159571 سس 18 ص ٠1116‏ هذا ولمحكية النقض عند نظرها موضوع الدعوى 
يعد الطعن للمرة الثانية أن تراعى - وهى تقدر العقوبة ‏ معنى الرافة الذى اخذت به محكمة الموضوع 
ختستعمل المادة 1١!‏ من قانون العقويات نتض ل توقمير 1171 س ؟[ا ص هكم ٠‏ 

ونسترعى النظر الى أن بعض القواتين تحتم تسبيب تقدير العتوبة ضمانا لجدية هذا التتدير وعدم 

انحرافه عن الغاية التى رسمها القانون مثل قاتون العقوبات الايطالى (م )١/181‏ وتانون العتوبات اليونائى 
لسنة ١١6.‏ (م5/0/5 ) 4 كما نسترعى النظر الى أن الؤتمر الدولى السابع لقانون العقويات أوحى 
يعدم جواز اعقبار الساطة التقديرية للقاضفى مجرد سلطة تحكية »© وآنه يتعين ممارستها فى نطاق قائونى 
ونقا نتمبادىء العامة للقانون ‏ انظر فى رقابة محكية الئقضش على السلطة التتديرية فى تحديد الجزاء 
الجنائى مقال الدكتور فتحى سرور عن نظرية الخطورة الاجرابية ‏ مجلة التاثون والاقتصاد س )؟ 
ص 6ه ٠.‏ 

(١1؟)‏ تقفى المادة .؟ من الكانون لاه لسئة 1155 بأن تصحح محكية التقضى الخطاً فى التالون 
الذى اختملت عليه أسباب الحكم أو الخطا فى ذكر نصوصه وتى كانت العقوبة المحكوم بها متررة ىق 
التائون للجريمة ٠‏ 

(1) فق 5٠‏ مأيو 1155 مجموعة القواعد نى ه؟ عاما ج ؟ رقم .5 ص 11155 ٠‏ 
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المحكية اذا ما رآأت.أخذ المتهم بالرافة ومعاملته طبقا للمادة 19 سالفة الذكر ؛ 
آلا توقع العقوبة الا على الاسادي الوارد فى هذه المادة باغتيار أنها حلت بنصالقانون 
محل العقوبة المتصوصي علييا فيه للجريئنة (49) »> كينا أصديرت حكيا لاحتا (44) 
بذات المعنى .وهذا التظر ‏ فى راينا ‏ أكثر تمضيا مع صحيمهكم القانون (50) . 
ولعل ممنا يؤيد سلاية النظطر المتقدم ؛ امكاكن القول أن عدم توقيع معكية الوضوع 
العقوبة على الأساسي الأنصومى عليه بالادة /!1 من قانسون العتويات © .تى 
كانت صرحت بأنها أت معاملة المتهم طبعا لهذه المادة لظروف الدعوى وملايساتياء 
تكون قد آخطأات فى تطلبيق القانون ٠‏ ذلك أن امتمهال الوافة ونتا لهذه المادة 
مو لاشصمك عت العتحامس التي تدشْنيا المحسكمة فو اعتبارعا عند تقعير العقوبة : 
والخطا فى هذا العنصر عي خط في القانون لاتضمع له ع في رأينا ل نظرية 
المقوبة المبررة + واذا كان هذ! الخطا متصلا بتقدير العقوبة اتصالا وثبكا ؛ ناه 


يصاعم ليله 


(9)) راجع نكذي ١‏ أكتوبر 114٠‏ بشموغة ألتواعد فىة) عاماخ ؟ ركم 4١‏ صر ؟فُم ١‏ وكات مكة 
الموضوع كد دالت المثهم في جئاية الختلاس وذكرت في حكبها انها رات يمابلته طرما للمادة!1 عتوبات 
ومع ذلك اوقست عليه متوبة السجن المقررة لهذه الجناية بالمسادة 1١1‏ من تاقون المقويات : هامتبرتهة 
بحكية النتغىن مغطثة اذ كان غليها أن تنزرل ‏ تطبيقا للمادة 11 عقوباتك ...بعقوية السجن الى الحيدى 
الذى يجون أن تنثصى مدته هن ثلاثة شهور 4 وقررت أن لها فى هذه الصورة ان تصلج هذا الفط 
ونككم بعتوبة الحبس الدة التى تقدرها ٠‏ ونسترعى النظر الى أن المسادة 1١16‏ عقوبات عدلت بالتقون 
14 المسنة 1488 واسسبحت المتوبة الأشفال الفاقة المؤغة ؛ واإؤبدة 12 كان الراني من مأمميى 
التصصيل ثم عدلت اخرا بالقاثون رقم 45 لسنة ملإؤاءه 1 
28 انظر نقض 15 لوغيبر 191] سن 6؟ ص 1511 رثد جام به [ أذا كان الصكم تد أنتبى ٠‏ 
ألى اذأنة. الطامن بجريمة القتل الغبد المعاتب غطيها بالمادة 1/594[ من قانوئ العتوياك ربجرييتي . 
اهراز السلاح النارى والذطيرة يام ترخيص ؛ وطبق المسادة + من غانون العثوبات وإستسسن الرانة 
ممه وطيق المسادط ١‏ عثوبات وقضى بمماقيته باألسجن ادة سنة واحيرة عن هيم التيم المعندةٌ أثبه 
والمصائرة ؛ وكان منتضى تطبيق المادة ١9‏ من خاثين العقوبات تبديل 'التحتوبة المقررة بالمادمٌ 1/686 
من ثاتون العقوبات بوصلها عقربة الجريية الاشد © بعقوبة السسجن أو الحبسى الذي 9# يجوز أن يلقن 
عن سقة شهور »؛ وّانث المادة 1/68 من القانون رقم 7ه لسنة 1145 بشأن حالات واجرادات الطمن 
عام مشكبة النتض تيز للمحكية أن ننقضش الحكم لمصلحة المتيم من تلقاء نيسها الأ تبين لها مما عر 
نابت هيه أنه مبئى على خطأ لى تطبيق التائون ؛ فائه يتعين ثفض الحثم الطمون فيه نقنا جزئيأوتمحميفه 
بجغل العقوبة التفى بيا الحبس مسنة واحذة مغ الفشل بدلا من السهن بالأضافة الى هتوبة المعامرة 
ااقفى بها » هه ١‏ 
هذا دين القرر قائوئا طبقا للنترة الثائية من المادة د من الثقون رتم لأة لعسلة 4اهذا فى 
أن حالات واجراءات الطصن ايام محكية اللتض أنه يتعين على هذه المدكية أن تصطل لتسصملج داوقث 
عيه مككية الموضوج من مخالدة لاقاتون لمسلحة الطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن سه راجع على 
سبيل الثال نقضفى 1١!‏ مايو 8اؤ( س *؟ من خولا . كما أن يدتبة النتض هى التى تغين من الذى. 
بتعدى اليه اثر ألنقضش من المذكوم عليهم الثين يتسل بهم وجة اللمن ولم يطفئثوا فى اأعتم بالثعنن 
غبلا بالنترة الآخرة بن المادة ؟1 من القائرن رتم #ه لسنة 1184 دح رأجع نعضي 19 ريل 11ذا 
سس #5 م ماق ه 9 1 : 
4 راجغ تقض 24 نيسيير 9/7و[ دى 5# عن 1411 وقد ورد ليه أن قضاذ ادعام يسدالية 
الطاعن بمقتضى المادة ١١١/اس؟‏ عقويات بالسين لد ثلاك سئوات مع استسال الزافة ويقا 
للمادة ١+‏ متوبةت » لا يجدى_مفه النعى بن المسادة 1/115 غتوبات فى الواجبة التطبيق مادام 
العتوبة المقشى بها مثررةٌ لهذه النقرة ء وأن. أخذ الطامن بالوافة وتقدير العقوبة تف قار الوصن 
الذى امطته بجكية الموضوع للواقعة لايئيم من ذلك لآن #قدير النترية مدارة ذات لواقم الجنائية 
النى قارقها الجائى ا الؤمف الققوئى . الذى تكينة المحكية ©» وأن اعمال المحكية حقها الاختيارى في 
استهمال الرافة تطبيتا للياذة 19 مقوبات هر تتديد العقوبة التى نتثامب مغ الواقعة وبا أقياط بها ن 


ا . المددان السايع والثامن للسئة السادسة والخمسين 
بيت ل 1 بك 


يترتب عليه حجب محكية الموضؤع عن تقديرها فى الحدود القانونية الصحيحة 
التى تقضى بها المادة ١7‏ عقوبات © الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم فى مثل 
هذه الحالات والاحالة . وقد رددت محكمة النقض فى حكم لها هذا المعنى حين 
وصمت الحكم. المطعون فيه وكان قد قضى بمعاقية المتهم بالحبس إدة سنتين وآمر 
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث مسنوات تطبيقا لليادة مه عتوبات فطعنت 
النيابة العامة وحدها فيه بلائتضش س وصمته بالخطأ فى تطبيق التنانون وقرريت أن 
الخطا فيه مع كونه شطسا فى القانون الا آنه متصسل بتقدير العقوبة اتصالا 
وثيقا » ومن ثم قضت بقبول الطعن ونثضي الحكم والاحالة (431) . ولاشك فى أن 
اسستعمال الرافسة مع المتهم ونفق ما يقضى به نص المادة ١9/‏ عقوبسات من 
الشساصمر التى تلحظه سا المحكيسة مند تقسدير العقويسة ©» قشساأنه فى 
ذلك فسأن الامر بوقف تنفيسف العقويسة 6 بل ان المحكمة اذا لم تقدر العقويسة 
تتدير! تانونيا صحيحا فى حدود المسادة ١!‏ سالقة الذكر التى تخولها فى كثمر من 
الحالات أن تقضى بعقوبة الحبسس لمدة تقلى هن سسنة بدلا من العتوبة المتررة فى 
المادة المنطبقة على الجريسة التى دانت المتهم بها » لا تستطيع أن تأمن يوقف 
تنفيذ العقوبة التى لو كانت قدرتها تتقديرا“قانونيا مسحيها فى حدود المسادة 1١1‏ . 
عقوبات التى صرحت فى أسباب قضائها بانها ترى معاملة المتهم بها ؛ لاستطامت 
فى الحالات المشار اليها أن تأمر بوقف تنفيذها »2 وقد ترى أن يكون الوقف شاملا 
خائة الآثار الجنائية المترتبة مليها . : 


عدم قبول الاسباب الجديدة امام محكية النقض ؛ 

؟/ا س قهينا أن محكية النقضى لا تحاكم الخصوم واثما تحاكم. ما يصمذرة 
القشساة من احكام فيما يتصل بكيفية تطبيق القاتؤن » ومن ثم تعين أن تقتصر 
أسباب الطعن على ما اخطا فيه قضاة الموضوع فيما سبق طرحه عليهم من دفوع 
وطلبات ؛ فيعنير سمبا جديدا كل وجه يتعلق بيساآلة لم يسيبق عرضها عليهم ٠‏ 

وتعويلا هلى ذلك قضت محكية النقضى بأنه لا يقبل من الطاعن أن يثير 
أمامها لآوى مرة عدم اطلاغه على ورقة من أوراق الدعوى () ؛ أي عدم ارسال 
المحقق الفقصى المضضبوطة للتحليل (48) © أو ها بيسى مسلك الشاهك فى التحتيق . 
وأتصساله بالشسهود (49 6 أو أن يدفع بتعييب اجراءات الاستكتاب التى تبعت 
فى المرحسلة السابقة على المحساكية (00) » أو ببطلن اى اجراء سابق على 
المحاكية )0١(‏ © أو بطسلان اجراءٍ التفتيشى لحص.وله دمن لم يندب لتنفيذ» قي 


الاك راجع تقش أول يوثيو لاوا سس [1 اه اذلااء 5 

وانظر ما لدكرنا لى مؤلننا « الاعتذاى بالجيل بالقاثون 6 'من أننا ثرى الا يتضمن أنى انون تخا 
يمئج الشادى من وثف تنليذ الحثوبة وان الدستور ينينى أن يشامل على مادة تحظر صراحة ابراه 'مثل 
هذا النصس © ذلك أن خرية القافى فى الثضاه يوق التتليذ ينبغى أن تلت من أى تيم عدا ما لأزيه 
به الحادة هه عثويات من ضرورة ذكن أسباب أيقافا التثنيذ ه 

(90)] قفي 11 ابريل 1157 مى #ل صن واه : 

ل14)ا نقضس ؟! مأيس 1878! من لم من 149) ولاش 16 يزيل كقة] سن [٠١‏ من +858 

ونتشنق 17 مأرس 1536 بن دأ سن 31.؟ ٠‏ 1 

18؛] شقطى 0" يلاير 1931 هس 5[ من قا <. 

(-8) ثقض 54 يثاير منة +155 سس 6[ ص لاؤاء 

(81) لكشي ف كبرايي 1154 مي أ عن ا[ 


دور القامى فى تطبيق وخلق القاتون ه11 


اك اك ا 111101111 
لو كان أثاره فى تحقئق النيلية ما دام لم يتمسك به أمام محكية الموضسوع (65) ؛ 
الو معدم العلم باليوم المحددد للبيع وبوجود المحجوزات (5) 4 أو يتمسيك بحقه 
فى الاعفاء اعمالا للمادة 58 من القانون رقم 185 لسنة .111 (6© . واستقر 
انضماء محكية النقضى كذلك على أنه متى كان الطاعن لم يوجيه أمام المحكية 
الاسخئنائية مطعنا على اجراءات محكمة اول درجة او الحكم الابتدائى فلا يقيل 
منه التمسك بذلك لأول مرة امامها (50) + كما لايقبل أثارة أمر بطلان قرار 
الاحالة باعتباره اجراء سابقا على المحاكبة لأول مرة امام مدكية النقهن , 


4 هذا وتتقيد محكمة النقض بالاسنباب التى يوردها الطاعن فى 
طعنه 4 فلا يحل له اضسافة اسسباب الخرى اليها ولو تعلقت بالنظام العام » 
وتصارى ما له تقديم حجج لجديدة يتسسع لها وجه الطعن الوارد فى 
آسمبابه  )51(‏ على أن تكون هذه الحجج محض ذليل قانونى لا يداخله اى عنصر 
واشعى جديد .ل يسوتها الطامن تاييدا لدفاعه ؛ ذلك أن محكية النقتضش مكلفة 
بتطبيق القاتون ملى الدغوى وما يثيره الخصوم فيها من ادماءات غير مقيدة 
بما يسوقونه من راع وحجيجح ٠.‏ وقد خئف القتضاء من حدة عدم تبول الاسباب 
الجديدة أهام ممحكبة النتض فاخرج من دائرتها تلك المتعلقة بالنظام العام. (09) ,. 


الاسباب المنعلقة بالنظام العام : 


هل ب تنحسر عن الاسباب منفة الجدة اذا انصبت على مسائل قانونيةيتعلقة 
بالنظام العام » ومن ثم قضت محكية: النقفض بجواز قيولها حتى لو اثيرت أمامها لاول 

همرة (58) , وتدخل محكية النقض بالزقابة فى هذه الاحوال يعنى أن قضاة الموضوع 
قد أخطأوا فى عدم تطبيقهم كافة المسسائل القانونية المتعئقة بالنظام العام من تلقاء 
. أنفسهم ودون انتظار لطلبات الخصوم أو دفوعهم . لأن الجزاء لايوتع الا فى حالة 
الخطا ؛ وهو ما يتأدى منه أن تطبيقهم التلقائى لقاعدة التانون .ليس مجرد حق لهم 
بل التزام يع على عاتقهم'. وبالتعويل على ذلك قضت محكمة الئقض بأن الدفع 


(05) نقضن 5 ابريل 1438 سي 14 عي 468 4 وذلك ما لم ككن مدونات الحكم ترخسيح لكيام 
ذلك البطلان , ١‏ 

00 نانشن 17 ينابر 113977 اسن 18 من وار ٠.‏ 

(80) نقض 6[ أكتوير 1311 سس «؟ عن 1١81‏ . 

©ه) نتشض 71/6 أكتوبر 1954 س 11 عن )له * 1 

(05) يمكن اقول أن السبب هو أسلوب دفاع عن ادمام معين 4 أبا الحجة غهى دليل يقدمه الطامن , 
لانباتك هذا الدناع 4 اى أن السبب يقوم على طائفة من الحجج ؛ اما الحجة غليست الا جزءا من 
السبب ٠‏ وميد! تفيد محكبة النقض باسباب الطمن هو بن مستظزءات 4 كل الللمن ايبتداء لآملطة المعقية 
فى نطرم 0 2 . م 5 
(9ه) رَاجع ما قلناه قى الجزء. الاول من-هذ! البحث من دور القاقى فى تطبيق القانون فى الدعوى 
الدنية وعدم تقبده بالنسوص العلنوئية التى يتمسك بها الحسوم أو بالتكبيف الذى يسبغوئه على وتئع 
النزاع 2 وما قشت به محكية النتش من حقهما فى تيديل الاسبابم الخاطئة التمير أسقد اليها 5-6 
المطمون فيه بأسياب أخرى قانوئية بحتة للايقاء على منبلوى الحكم الذى انتوي سديدا فى تتيجتد ‏ المحاماة . 
سن »مهت ع 58 و ءا ص !!! ومابعدها . 

لرء) تتفن جنائى ! بارس 11697 هن 8 عن 116 ٠‏ 


له 8 ألصدان المسبايع و الكامي السئة المادسية و الفيسين 
0ك 


يعدم لخقياص ١لحكية‏ الجنائية (8ه) © أو انتنياء الدعوى الجنظهية بقتقامم زيا) ؟ 
5 0 المحكمية اح نه باد ود لعو عرضلها علي 
بسكية 2 أ شرسة 110) © أو يعدم جراز تظر الدعوى السايقة الفصل فيها 55 ا 
06 دو 3 7 يجوز اثارتها أمامها لاول مرة لتملتها بالتختُسام العسام ستى كانيع 
مقومانياً واهحة من محونات الهكمي المطمون فيه » أن كانت عناسرما قد انطليت 
عليها الارراق بغير هاجة الى تحقيق .وضوعى . 

مينسترط لتبول الأسسباب المتطقة بالنظام العام لآول مرة أمام محكمة النقض » 
أن تكون أهرْه الاسماب مستنادة من من الاوراق التى سبق عرضها على محكيةا لوضوع 
وآلا يخالطها أى عنصر واذعى لم يسيبق عرضبه عليها 19) . ومن تطبيقات هذا 
المدا ما قررته محكمة النتض من 4:1 يشسترط لتبول الدقع بعدم جوان تنظر الدعوىي 
لسبق الفصل فيها لاول مرة آمامها » ان تكون متوماته واضحة من مدونات الحكم 
أو تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغر تحقيق موضوعى لان هذا التحقيقخارج 
عن وظيفة محكمة النقض التى تتحدد س كميد! س بمسائل القانون (4) . وصذا 
المعنى هو ما رددته مدكبة النقض بثسان الدهع ببطلان التفتيقى وغيره منالاجراءات(10)؛ 
والدشع يعدم الاختمساص 519) © وبائتضاء الدعوى الجنائية بالتقادم (9) . 
ونسترعى النظر الى أن محكية النقض كانت ترفضص اثارة الدائع ببطلان التنتيش أو 
عراءات التحتيق الابتدائي لأول مرة أمامها دون تعليل (18) » ثم عمحدث بعد ذلك 
الى تبرير هذا الردض بأن مثل هده الدفوع موضومية يخطط قيها القاتون بالواقح 
مما تنأىعنه وذايفتها (19) . وصرحت فاحد أحكابها بآن رفضها الدفعيبطلان التفتيش 


است سي لحا 


لحها راجح طن ١8‏ أكترير 1938 مسن 14 سن 1./ا ونتضن 1# يوئيو 1975 سن 14 من ١كلا‏ 
يشأن هدم اختسامس محكمة الجنايات © ونقض 55 مارس 11507 مى لم صن هلم؟ بكيآن عدم الختصاص 
الممكية الجذاثئية بنظر الدعوى المدنية من تمويضش ضرر لم ينجا عن الجريمة )ونئض يم؟ مايى 1١515‏ 
سن 1" ص غلا وتد ورد به أن الدفح بحدم الاختصاص الولائى من التظام المام ويهوز أثارته لاول مرة 
ا محة النض وعرض الحم المادة 18 من آلتالون 10 لسنة 1135 باصدار كانون الاحكام العسكرية 
وكانت النياية العسكرية تدارآات أن الاختماص بمنعاكية الطاعن ينمتد الام البو ٠.‏ 
٠‏ نقشض 14 يوئير 9556( سس "أ صن 1510م . 
(5801) يقش ؟ بارس 1585 سن 1٠١‏ صن 593 م 
0 تقش 1١‏ مارس 1956 و 19١‏ مايى 1135 من 8[ ص هلما و 61١‏ هلى القتوائيى , وأنظر 
9 يتاير 1419 من 11 عن 14 اء 
9 راجم نتضي "5 لبريل .116 من 1١‏ عن .ه72 ٠»‏ 
| وبلاحظ على هذاء الحكم أن محكية اانتمى حنات هذا القيد بأن أسل اكتساب الحكم قوة الشىءم الدكوم 
نيه يخلب اصل جواز التمسك بالاسباب الجديدة الماسة بالنظام العام » وهذا التطيل' محل نظلر لآن الوة 
الامر المتضى التى يحورها الحكم أنما تنسب على الواشهة التى فصلت فيها المحكبة دون امات التنرمة 
عنها طأكا أن الحكم القامل فى االوضوع م الم يحز قوة الامر ا أقشى ء 
(88)! نتض جنائى 15 مايق 1556 سن هاا 1151 ه 
88 نقتش اجناثى لهاو :ا يئأير.و 1 و 151 مارمسن و [!] مأيو و ل زا سي 77 
هن 30 و75 و7815 و 15946 ير 01ل وى 11١5‏ على التوالى.. 
أ130) نقض جناي 19 يتاير 1138 من 15 عن 206 ونقض جنائى 17 مارس 0/4 عن 1١‏ 990 
ونخض 108 يونيو 153797 سي ؟؟ عن ١١ل‏ وقد وردابه أن قواعد الاختصاصش فق المواد الجنائية من حيث 
أشدخاص التيمين من النظام العاي وراجع آيضا نقضش مدني 59 مارس و 
منة 1555 سن 7١‏ ص 286 والكذى [(؟آ 
590 نتف ١-؟‏ مارسسن 1571 سن 11 من 7056 وتانض 1 مايق 1982 من 1 من ه19 ٠‏ 
40 تقض جثائى 11 أتتوير بس 4 عن 15م 


٠‏ يسوئيق و 151 أومير 


لكك نقضي دلاتى 18 يوتيق 508[ من 11 عن 068 ونقشن 9٠١‏ أبريل 1516 بن +#أاصي 135 ٠‏ 


دور القاشى ق تطبيق وخلق القانون 1117 


لإيتصد به على وجه التحقيق استبعاد التفتيش وجميع احكامه من حظية المسائل 
المتعلقة بالنظام العام » بل لهذا الرفض علة آخرى هى أن مثل هذا الدفع يستدعى 
تحقيقا وبحثا فى الوقتائع وهو ما يغرج بطبيمته عن مسلطتها (:) . 


هذا ومن المقرر أن الدقع بعدم قبول الدعوى المسدنية وان كان من الدفوع 
الجوهرية التى يتعين التمسدى ليا عند ابدائها ؛ الا أنه ليس من تبيل الدفضوع 
المتعلقة بالنظام العام النى يصمح اثارتها لاول مرة أمام مذكمة النقض »© كا أن 
: الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام 
لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة »© فهو يسقط يعدم ابدائه تسل 
الخوض فى موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى ان يدقع به لاول مره أمامبحكية 
النتضن 1491١‏ . 1 

وعدم جواز أسنئناف اللمدعى بالحتوق المدنئية للاحكام المسادرة فى الدعوى 
المدئية من المحكمة الجزئية اذا كان التعويض. امطلوب ولو وصف بأنه مؤقت لايتيد 
على النصاب النهائى للقاضشى الجزئى »© ينينى عليه عدم جواز الطعن بالتتفى لما 
اغو مترر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بالإسستئناف » لايجول من باب اولي الطمنٍ 
بالمقشي , : ١‏ ا 


سي 


سلطة محكبة الاحالة فى موضوع الدعوى الجنائية : 


"ا # تعيد محكية الاحالة بحث الدعوى من جديد غير مقيدة بما سنسبق أن 
نصلت فيه من وقائع ليست يحل طعن ؛ فاذا لم تبحث المحكية بنفسها فى صحة 
شعل الاستئناف استنادا الى ان هذا الاستئناف سسبق أن قضى بقبوله شسكلا بالحكم 
المنقوض. » مان حكمها يكون مخالها للتانون () . ويجب عليها أيضا أن تمسحص 
الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها » ولها أن تعدل التهبة باضافة عنصر جديذ الى 
الواقعة بشرط تنبيه المتهم الى هذا القعديل ومنحه فرصة لاعداد دفاعه (9) . 

للا رولا تتقيد محكبة الاحالة بوجهة نظر محكية التقضى الا اذا كان الحكم 


المطعون فيه صادرا بثبول دع قانوتى مائع من السير فى الدعوئ كيلحكم يعدم 
نبول الامتثناف سكلا أو الحكم بعدم جوان' نظر الدعوى لسبق التصل فيها » ناذا 


.7 نقضش جنائى 5 يوثيو 1188 س لقا ص 501 . 
9 نقشى جنائى ؟ الوقمير 1178 سن 11 من 8 الا ٠‏ 
(7/1) نقض جنائي 11 توثمير 11517 اس 14 عن هلالا ٠‏ 
هذا ونكشى الدكم لتموره فى الرد على طلب العاينة لايلزم محكية الامادة بأن تجرى الممتاينة 
التى طليها الدفاع مادامت لم تر لزوما لها وبررت رفض طلبها باسباب سائغة ل نقفى 15 يتاير 1151 
من ]1 عن كم ١ 0 ٠‏ : 
ولا تتنيد محكمة الاعلدة يما ورد فى حكيها الاول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولايتيدها حكم النتض 
| فى اعادة تتديرها + الا أنه لايميب الحكم اذا أثبت فى مدوناته الأسياب التى دعم يها جَكُم الثقض 
. قضاءه لان ذلك يفيد أن محكية الاعادة قد أخنت بالراى القاتونى الذى قال بل الحكم المذكور وامتقر 
عليه قضاء النتفن - رآجع نقض 18 أكتوير 15577 اش 6ا ان 388 | _, 1 
(مب) 29 له جرمكهوفةع ونتدحرة أمجدع" عل ل جز 13 عل حبنت وعدط 
0 .7 ,1941 بعتب ج58 : ,وع8 ,علإعجلستت عرفلاو 


مم1١‏ المتدان السابع والثامن للسثة السادسة والخيسين 


السب سس ب7ساوساسوسيصس طسبي سلا خا لل 070 
نقضت محكبة النقض بثل هذا الحكم واعادت الدعوى لنظر الموضوع »© قلا يجون 
لحكية الاحالة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض () »© كيا لا بجوز 
لها فى جيييع الاجوال أن تقضى 'بعكس ما قررته الهيئة العامة 
لليهواد الجزائية . وهذا على خسلاف النقض فى المواد المدلنية 
والتجارية اذ يمتنع' على محكية الاحالة مخالفة رَاى محكية النقض فى 
المسالة التى تكون قد قد غصلت فيها ( م 5:35 مرافمات ) دون أن تتقيد به فى غيرها 

من التعناها .برد انه تازيب علي لمحكية لاله اذا هى استخلصت الراقعة التي 

نقض الحكم السابق فى خصبوصها من مِصَّدر آخر بين عتاصر الدعوى » ذلك أن 
كل ماحرمه القازون هو مخالفة رأى محكمة النقض ف المسألة التى غصلت فيها 
كما لأكرنا ؛ اما ماهدا ذلك من الحكم فى الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقضى 
أو باموافقة للحكم الاول المنقوض قلا خلاف فى جوازه ؛ واحكية الاحالة أن تبتى 
حكمها على فهم جديد ‏ لواقع الدعوى تحصله ‏ حزة - من جميع عناصرها لد 07 
وى هبارة اخرى يترتب على نقض الحكم واحالة الدعوى الى .المحكمة الاستئئائية 
: للحكم فيها من جديد ؛ أن تعود الخصومة كما بعود الخصوم امام محكية الاحالة الى : 
ها كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم لاوس » وتعود الحياة الى كل ماكان 


الخصوم قد أبدوه من وجوه الدع وأوجه الدماع وما قد يستجد منها الا مايكون 
ا ته سائط الحق فيه . 


ونسترعى النظر الى أن للنائب العام فى المواد المدنية والتجارية 0 
يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الاحكام الانتهائية ايا كانت المحكمة التى 
أصدرتها ‏ اذا كان. الحكم مبنيا على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه ١و‏ فى 


(9/5) أنظر المادة 5 من القاتون رقم اه لسنة 5م56( ٠‏ 
ويذهب الدكتور محهود مسطفى الى أن الدمع بالبراءة لان الفعل لايعاقب عليه القانون هو 
: ا القائوتية التى :تمنع من السير فى الموضوع © هاذا آلبغت محكية النقشسحكمالبراءة لماراقه 
ن الفعل يماقب عليه القاتون » هلا يجوز لمحكمة الاحالة مخخالفة هذا الراى ل فبريح قساتون 
اللعرانات الجئائية ») الطبعة التاسعة ع 501ماء وتحن لانتر هذا النظر لان الكاثون لايعرقة الدقع 
بالبرامة © وبالتالى لا تنتيد محكبة الاحالة بقضاء محكمة النقشن تى هذا التسوص .م 


0) نقشن مدتى ا مايقو 1573 سن 1١‏ اص إلام ٠‏ ورأجع نقضن مدني 11 أبريل 135861 مسن الا 
رقم 1 وقد ورد هيه أن. نقض الحكم كليا للقصور فى التسبيب لعدم الرد على للب التحقيق واهالة 
القضية الى محكمة الامتئناف لتحكم فيها من جديد يخول محكية ألاحالة أن تسلك فى الصسكم 
فى الدعوى ما كان جائزا لها قل امدار الدكم المنقوضش ؛ ولها أن تجيب للب التحقيق وآن تآمر بالتحقيق 
من تلقاء تفسصسها متى رآت فى ذلك غائدة لاظهار الحقيقة ما دام أن القانون يسمم بالائساأت 

بالبينة ٠‏ وراجع نقض 7 مايو 537 سن 5أا ص [1ه 4 ونقض «؟ مارصس 1545 فى الطمن 65اولا»( ٠‏ 
س 1١‏ ق 5 حق محكمة الاحالة.فى أخامة قضائها على مهم جديد لواقم “الدعوى أو على أسس قانوئية 
آخرى غير تلك التى استوجبيت نتض الحكم الطعون غيه متى كانت لاتقالفه قاعدة كانونيية تررها 
الحكم الثاتقى », ب + بيد أنه بالنظر الى ما لاحكام محكمة النقض من تأثير أدبى على قشساة !لحاكم 
الادتى ؛ هان هؤلاء القضاة يلتزمون با ترسيه محكبة النقض من .بادىم هانونية أمستقر ليها 
قضاؤها وجرى بها زمنا ». 


ع .00 قور القاضشى فى تطبيق وخقَ ألقائقن ' 


1 م 5 لم 
تأؤيله [1؟) » وخلك فى الأخوال المنصوصن عليها فى الحادة ١16.‏ من تانون اللراعات 


وهكى ٠‏ 
؟ س الاحكام التى فوت الخصوم منقاد ألطعن فيها أو نزلوا فيها عن الظعن: 
ويرفع هذا الطعن بسحيفة يوقعها النائب العام » وتنظى المحكية الطمن فى 
غرفة المشورة بغي دعوة الخصوم » ولا يقيد الخصوم من هذا الطعن » كما لا يتقيد 
النائب العام فى رفعه باليعات المنصوص عليه فى الحادة 51051 مراتعات , 


80 تجرى أحكام يخكبة ألنقض على أفه هتى عانتة عبارة القائون وإشسمة لالبش كريا 4 
تعين أن تعد تمبيرا عادقا عن آرادة المشرع ولا يجوز الانحرافا عنها بطريق التقسر أو التأويل آيا كان 
الباعش حلى ذلك © ذلك أنه لامحل للاجتهاد ازاء سراحة النمن الذى #اييوز الخروج عليه وتأويله 
بدعوى الامتهداء بحكية التشريع أو استثادا الى با ورد بمذكرتة الايقاخية متى كان محَّائفا لتريع 
النص ©» اذ الاجتهاد لايكون اا عتده فيوض ألنص أو وجود لبس فيه »> ولان حكم 'القائون يدوي مع 
علقه لا مح نسكيتة ٠‏ 

هذ!. ونقير قى هذا المتأم الى ما فزعيه .المادة 15 من التاآلون زقم لأه لسلة 1541 بفشسأن 
الات واجواءات الطمن أما مدكية النقضش على النيابة العامة من أن فغرضى التضحية سس اذا كان 
الحكم صادىي! حضوريا نيها بحتوية الاعدام ‏ على بحكية القتمن بشطشوعة بيذكرة برآييا ق الحكي 
وفلك فى الميعاه المبين فى المادة 6 © وتحكم المضكية طبثًا لما هو مقرر فى المادتين 1/6 و 1/55 و9 : 
وتجاوز الميهاد المبين بالمادة 56 لايترتب عليه عدم قبؤل عرضى الليابة القضية المحكوم غيها حغصورية 
بققوبة الاعدام على محكية ألنقض © لخلك ان الشاوع انما أراد بتتديفة مجرد وضدمع قامدء تلذليحية 
وقمم تسرك الباب مئقوها الى غير نهاية والتفجيل بعرشش الاحكسام السسادرة بالأغدام على. 
يحكية النقش فى كل الاحوال متى مدو الحكم هضؤريا ٠.‏ وتتصسل المدكمة بالسدموى صسجرة غرشها 
غليها طيقا للماذة 615 عالئة النكر ‏ وتسل فيها لتستبين هيوب السكم من ظقاء للسحلها 4 
سسواء قممت النيابة العامة مذكرة برايها أو ام تقمدم ©؛ وسواء قدمثت هذه المذكرة شيل فواتة 
الميعاد المحدد للطعن او بعده © وتلك ذرءا للشبهة بين حؤ التيابة ؤواجبها ؛ حتها فى الطعن بظريق 
انثقضش فى الدكم يوصفا أنها بن خصوم الدفوى الجنائية ؛ وواجبهسا فى أن كعسرفي القخقصية 
علبقا للمادة 45 الذكورة ‏ راجع لقض « هنثة غامة 6 118 مايو.ا195 س 6[ اص 3م75 + 

ها وثرق هذه المخناسبة أن النمص فى النترة الثاقيحة ين المادة أم! من قائؤن الأجراءأت 
يفيه على ُزرورة أن يكون صفور الحكم بالاعدام ياجباع كراء آعفغمعاء مسكية الجثاات .مقصورا 
غلنى الحكم فون القوار الذى يسيقه بارم سان أوراق القشمية ' الى منتى الجمهؤرية ؛ اد لم يوجبا 

50 صقورن هذا القرار بأجماع الآراء : وترى أيهضا ‏ كلثنا ا جرى يمه تفمساء يشكية 
النتفى فترورة النس فى الحكم الأمتثناق الذى يلفى الحكم الهائر بالبراءة أو يشعده العتموبة 
المحكوم بها » هلى أنه صدر باجساع آواء قضاة المحكية حتى فى الحثالات التى يكين الذحلأتكت 
غيها بين المفكية الاستئتانية ومفكية اول فرجة مرفه الى مسألة تاثونيسة ولي تشمدير الوفائع 
زالادلة فسسب ٠‏ ويا ذمبت اليه مهكبة النتض من أن النظر فى استواء حكم التتتون لا يسح 
أن برد عليه خلاف .رفوه بأن قضساة ااوضوغ كثي امايشطفون حول حَكُم القاثون فى النؤاع المطروحاغتلاتهبا 
فى تقدير الوتائم والأافلة «واستبداء مسكية النتشرؤتنسيرها النترة الثأليةينالمادة 1غ من قانونالأشراءات 
والادلة » وأحنيداء مشكية لنقض فى تلسيرها النثرة الثانية'من المادة 419 مك قانون الأجراءات 
الجنقية بالمذكرة الأيشاحية لهذه الادة لايجدى ازاء سراهة النئص واطلاته تطلب الأجباع ى الهالتين . 
الوارننين به 4 وثمز وجِوب اجباغ آراء قفماة المدكبة الأمئئنائية فى عاتين الحائتين هلى حالاث 
الخلاف بيئها وبين مشكية أولدرجة فى تكدير الوقائع والأدلة © أو اقامة التناصب بين ممسسثولية التهم 

ار العقوبة © ”ذون عمالات الخلاف التى ترد غلى بمساائل التقزن © طو تخصسيص للئص يشي , 
دخمسس » والقاعدة فى التنسير أن المطئق يشر غلى اطلاتسحة ما لع يرد ها يقيدة ٠‏ وما ورد فى 
المذكرة الايضاحية من أن ترجيح رأى قاشى محكية أول درجة فى حالة عدم توائز الاجباع مرجععه 
الي أته هو الذى أجري التحقيق فى الدعوى ونتبغ السهؤد بتفسه لأبيعي بأن اخستراط اجعباج 


م1 العددان السابع والثامن للسنة السادمسة والكمسين 


+/ا ل ولا يجون لمحكية الاحالة أن تعود الى نشي الموضوع يثسأن جزئية لم 
؟ م آحالت الدعوى اليها 
, متضفه ذييا د ذلك. ان الع السادر فى الجزئية النى لمتنقضن 


١‏ كاتنت هد نتحددت ألحلم لتاشم بعر 


إنتفاة مقصور على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والادلة والمقوية دون غيرها من الخلاف هنول 
سير تمورصس القاتون او تأويلها أو ما بدِب تطبرقه متها كد وهو مجرد تبرير ورد بالمذكرة الايضاحية 
لاشتراط الاحماع ومم. الانتساف اعنباره علة التشريم في التس على الاجماع . ومن ثم اذا ندر 
حكم ممكة رثول دردة تاميا ببراءة !نهم لآن الواقعة لايماقضب عليها القانون © ورأت المحكية 
الاسشاتية الداء ادم والقصاء بمضاقبة المتوم لأسيمسا على أن الواقمة مؤثية ؛ وجببا سد فى 
رأيةا سد أن كرون الدكم باجماع آراء قضاةة المحكة ا وراجع على مبيل ابأثال نتهى جنائى 
عبراير 1558 دن 15 هى ١16‏ حيث ورد به «! ..: أما النظر فى اسسستواء حسكم القالسون 
للا يسم أن بره عليه الخسلاف ؛ والمسير الى تطلبيقه على وجهه الصحيم لايحتاج الى أجماع » 
بل الايتصسور أن يكون الاجباع ألا لتمكين القاتون واجراء أمشكابه لا أن يكون تريعسة الى تجسساوم 
حدودة أو اغفال حكم من أسكامه ... »4 

وانتوقل بشرورة تدكين القانون واجراه أحكامه عن طريق الاجباع هو بذاته حجتنا ى تطلبه عند 
الخلاتا ق مسائل القانون 6 هذا فضسلا عن أن قشساة الموضوع قد يذهبون فى الخلافا على سكم 
القانون الواجب التطبيق على الواقعة المطروسصة الى مدى أبعد من حسلاتهم على توكر الادلة على 
ثبوت الواقعة ذاتها + وقد عدلت محكية اللقضص كنفسسبا عن موادىوم قانونية جري بهسا تضمساوٌها 
الى نثيفها ى أنظر على سنيل المثال نقض ٠١‏ بتاير ؟لا"! من *؟ صن 5م وقد ورد غيه أنه لايتصون 
ان يكون الحكم فى الدعوى المدنية الصسادر من بحكية الجنح غير جائز ألطعن قبه بالنقغى لقلة النصاب. 
ويكون فى الوقت ذانه قابلا هذا الطمن تجرد صدوره من محكية الجنايات رغم أن ضبان العدالة 
منها اكثر تواغرا . والبت الى عدم جواز علمن المدعى بالحقوق الدئية بالنقض ى الحكم من محكمية 
الحئايات فى دعواه اللمائبية اذا كان قد طائب بتهويض. لايجاوز النمسساب الانتهائى للقاشى الجزئي ٠‏ 
وكانت بعكية النقض قد امدرت قبل ذلك احكام؛ بذات المعنى س أنظر نقض. حنائى لما يناير ١39/1‏ 
س ]؟ هن 0١‏ . يبذ آثها أسثرت بعد ذلك حكيا إعتنقت فبه نظرا مغاير!ا اذ أجازت إالطعن بالتنقض 
فى الحكم الصادر غى الدعوي المدنية من محكمة البجنايات وتو كان التمويس المطنوب لانجاوز النصاب 
اننهائيى للقسافى الجرزئي لد أحلر انقضي اسنسائى 57 ابرسشل 95ا13 من 4؟ صن الاه وقد ورك ليه أن 
التاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القائون واضحة ولا لبدسى ذبها هاته يجب أن تعد تدييرا صسادقا 
من ارادة الشارع ولا يجوز الأنحرائما عئها غن ملريق التفسر أو التاويل ايا كان الباعث على ذلك - 
وانه لامخل للأجتهاد اؤاء صراحة نص التانون الواجب تطبيقه ؛ وآن مؤدى تصوص المواد ٠.١‏ و ؟؟ 
و 98 من القانون رقم 97 لسنة 5دؤا فى شأن حالات وأحراءات الطعن أيام .حكية النتضي مجتمعة 
أن المشر مهدد ق صراحة ووشٌون لا لبس هيه با يجوز وما لايفرز الطعن فيه من الاخضكام بطريق 
اننقض بما لايسوغ ممه الرجنوء الى قيرعا فى خصوص الاحكام الصعادرة قى الدعاوي المدئيسة من 
معاكم الجئاياتك »4 ؤقد جاء نع. الادة ٠.‏ هريجا ومطلقا وقاطما فى الملالة غلى آجازة اللمن 
بالنتض “فى الاحكام النهائية الصادرة لى .وضوع الدعاوى المدنية من سخاكم الجنايات ددن التقيد 
بنماب معين . ؛ ومن ثم لا يقبل تتبيده حذ. المدعي بالحقوق !ا1دنية فى ألطعن بطريق التقشن فى طك 
الاحكام بأى ظيد أو تخصيص عموم الثم يث محكممن -. 


يؤكد رايتا المتقدم أن التكييقة 2 وهو رد غهم الواهم 5 للدعدى آل نيم ذكم القانون فى عذا 


الواقع ل يوجب على القاشى أن يجبب ائقسة مما اذأ شان ناص ينث ج'كم الدهوى بيبا اجتمم 
فيه من عناصر وقبود وشروط ببكن أولا يمار أدحاله دحت حم انتامدة القائوئية الراجب تطبيقها عليه + 
تالتكييت هو توخ.ى معاتى القانون فى حاحال مهم الواقع اه ومحكية النقضى الامقوم احقا بوظانتم! النى 
تتخصر فى جمع طية التشاء على قول واحد فى تفسسم القائون وتلييكه )6 !ا ك1 'تبداء النكبيف عله 
ومئعت المحاكم برثابتها عله من أن ندخل تحت عيوم الالناظ والتواعد القائونية مالا تشمله بسومها 
واطلاقها . ولا مفاحة أن بعضن ألفاظ الغانون س لأنبيامه ىق أمل وضمه أو قي استميالله أو فى 


الامطلاح عليه عه يصعب التحتق من دشرل واقمع الدعوى في عيومه أو أطلاته وهو مما تخظلف قيته» 


دور التاثى في تطبيق وخلق القائون آل 


ناذا كانت محكمة النقض قد اعتبرت تقدير المحكية التعويض تقديرا نهائيا 
فى حدود ملطتها التقديرية ؛ ولكنها نقضت الحكم لانه أجرى خصم جزء من قيمتة 
التمويض دون أن سين ما اذا كانت الحكومة ملزمة بالتضامن مع المت ني أمومست» 


وجهات نظر القضاة ٠‏ من أجل ذلك نرى محكمة الئتش اللمصرية تحدد لنظ الوسائل الاحتيالية ى جريبة 


النصب فيما كثر الاحتيال به واتضح معنى النصب فيه : كالاحتيال: يتوزيع نشرات على الشهور للايها ' 


بن صاحيها يعالج الامراض العصبية* وبلوعد باستحضال الموافى المسروقة ٠‏ رجرت معكة التفمن 
القرتسية ‏ عند تحديد معئى الاهانة التى تستوجب ايقاع الطلاق بين الزوجين ‏ على أن رفش أخد 
الزوجين اتمام الزواج آمام الكنيسة وعدم الدلحخول بالزوجة وهجر العاظة »2 كل ذلك مما يكل تخت 
عذء الاهافة يبعناها القاتوتى ٠‏ وحين يقرر خلقى الموضرع أن المتال هيه أهثة معاقب عليها لايد أن 


بكون قد راعى عبارات المقال كله. » مااحتوى منه الاهانة وما لم. يحتو عليها 4 وآسلوب القنافب وروج * 


العتابة » ومركز الجاتى والمجنى عليه » وهلاتة احدعيا بالاخر »© والبيئة التى. يعيكن غيها ل مثيهبا 8 
الى غير ذلك من ظروف الدعوى ألتى تتباين وجهات نظر القغعاة فى كاأئها وبالقالى لى ادال 
المقال ثحت حكم الفاعدة القانونية الواجب أنزالها دكمها مليه ع ولا مراء أن قاشى الموضصوع 0 
دحسسين همله فى التكييف على موحب القاثون وقد لايصنه قاض آخر ؛ ومن ثم “يخطق» النظر فق أاسثواء 
حكم القانون علئ الواتمة - لحان ١‏ : 
وفى الحق آن القانون مهما أحسن وضمه © لا مناص من أن يبدو أحيانا ناقسا أو ايشا : وأن 
يكون “ مخطنا فى تأويله وق تطبيته > وأن تبتى الاحكام الفتبية النرغبة أمخطفا عليها ومخلا للاجتياد ١‏ 
واذْ كلت مراتب القشاة قى الفهم عن 'التانون متناوتة على قدر تناوتهم فى الطم والخيرة ©» هالأختلاف 
في القضاء فى المألة القاتوئية الواحدة واقع لا سحالة ؛ سس أجل هذا كنت محكبة النتض ؟ تنقشى 
با همد من الاحكام وتصلخ با يقتغ فيها من الاخطاء القانونية ويكون لارائها من القوة ما يقسبه قوة" 
ألقانون » ونئزل هذه الاراء عند المتقاضين زلدنى المحاكم الاخر منزلة القانون فى الاعثبار , ذلك يان” 
محكية آلتثفشن هى محكية واحدة اخردت بالتضاء كيبا يطحن به فى الأدكام الانتهائية يسبيب الخطا فى 
الغائون » ههى اذا أبدت رايها فى مسألة قانوئية فى قضية من القضايا غائبا تيديه بعد طول أناة 
واستتصاد وبحث 2 وبذنك يرتفع الخلاف في المسالة القاتونية التي صل فيها هذ1 الرأني ويثوحو' بشالها ٠‏ 
القشاء ٠‏ : .1 . :3 1 
ولا أدل على ذلك من أن مدكية النقضى الثرتنية :وهى تحمسل منذ أكثر من ثرن عم لبتم 
ترجع فى خشائها الثابث الا فى مسائل معدودة محصورة ؛ ولم يرجهها عنه فى الغقب ألا اغرار اأحاتم 
٠‏ على مكالنة رايها » او اتثاعبا هى با وجه الى قضائها من نقد : آر شعورها ببقتضياك التطسور 
التى ندعو الشارع لنسة أحيانا ألى تمديل ما منه من التوائين ١ ٠‏ ْ 
“بيد آنه من ئاعية آخرى يلاحتا ان وظيقة يحكية النتغى .فى كتالة التطبيق السليم للقأئون هن 
جهة » ونظام عملها الذى يؤدنى الى عدم التزام كل دائرة غيها يقفاء غيرها من الدوائر أو بقضائيا 
السابق من جبة آخرى © من كأنه أن يؤدى الى جغل عل كشاه جديد مثها مخالف لقضاء سايق لها ٠‏ 
لإ بمثابة اقرار بغلط فى القانون سبق وقوعه وانما بمتابة تعمديل لنقاتنون 6 خبآن المشرغ علكيا يصحي ” 
قانونا متمارضا مع قانون سابق »© :يعقبر التأنون: الاخر بمثاية تعديل للاول . انظر فى فلك ؛ ٠‏ 
نظت عنقم ومتاطياط ممقط2 بالممفضةع معتطمصقاهة عمة : ه71 مأموصدة 
ع : وك ,95 زر ,1965 بتمسلععء2 
وكد تقدم أن مدكية النقفى ‏ حين تجد فى الأحكام غلطا فى القانون أو جهلا به لتنادى 
قضص هذه الأحكام الثى خستند الى أسباب' عبر صحيحة كلما امكن امئاد منطؤقها الى أسباب جديدة 
محيحة ٠.‏ ولدلك فالمكبة فى الوقت الذى كدو فيه ١‏ بالثة التشدد مع الكلقة فى امال ميدأ غسكم 
جواز الاعتذار بالجبل بالعقون © لاتمشى الاتهام بالبعد عن المنلق عندها تتساهل مع القضاة رغم 
تمرسهم بعلم القائون © على نحو أثار دهثة فثه ميدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاتون أنظير * 
.5 .52 ,1917 وقروط عمقي باتمعل 02 ملاع متو ,أمتامعوء2 وراجع 
مؤثبنا * الاعتذار بالجيل بالتاثون »؟ ٠‏ 0 ا ١‏ 
وقد فت مدكمة التفض المسرية بأن القاشى لأيمكن مطالبته بالتعويش آلا عن طريق المخاصية ؟ 
وفى حالة الإثحراف عن وأجبات الوظينة أو' اماءة اتتغيائها © لآن ما يصدر عنه اثتاء غيلة يشيي 
احمفسالا لحق كرك له علطة التقبير ثيه : نقض بدتى ذلا مارس 1935 من ؟| عب 753١‏ . 


11 ورف لج الى وم كد تمد هسم و ءتمهسيين 


0 5 0 يادي دام رن ناس ١‏ بشمينا مس يي سي مس عيب لب بوي ب ينيسن 


اللخعم أو نر ملزمة به معيم فلا يصح + وانتهت محكبة الاحالة الى أن الحكومة 
ملزم» امع لمدهسين بالتضامن فان ولايتها نَم تققصر على اجراء الهس ب , والحكم على 
١‏ تمعن والحكومة. بالمبلغ الذى تيرته المحكية الاولي : فان هي فضت بزيادة ميلم 
التعويضى نكون هد. خرجت عن ولايتها (09) ا٠‏ : 

يبدا عدم الاشرار بالطاعن : 

9 هس غني عن البيان أنه تطييقا لميدا عدم الاضرار بالطاعن ‏ . اذا كان 
المثغن متدميا مقه وحده د لايجوز أحكية الاحالة ان تتجاوز العتوئة الحكوم تهنا 
أده ادن المتضى ١‏ به زولا ٠‏ وان كان تقدير أتماب 0 لايسرى عليه هذا البد؟ 
وا يس 0 ور ود د له أن الحكم المطمون فيه 
فى هذه الجريمة غير يعاتب عليه : ذلك أن ما أورده الحكم بيانا وا الدعوى 
تتوأش به عناممر جريمة البرة َه التامة المنصوص عليها فى الملادئين ١ه‏ و كام! 
عقوبات : ولئن اخطأً الحكم فى وصفا الواقمة وعدها شروعا فى ارحكان الجريمة 
المذكورة الا ان العقوية ألتى قضى بها وهى الحيس لمدة ستة شهور تدخل فى نطاق 
أنعقوبة المترره للجريسة حسمب وصقها المحيج ه ولا يغير من هذا النظر أن يكون 
االوصف الذى انتهى اليه الحكم على خلاف الحقيقة س غير مؤثم بمقولة ان من شان 
نلك أن يضار الطاهن بطعئة ؛ انْ ان هذه القاعدة أنما يتعلق بها حق الطاعن عى 
حدود المقوبة الحكوم بها عايه وحدها (١ه)‏ . 


0 


يلك أن القاشى س كبا سيق أن ذكرئا م من واجبة أن يزيل ما يشوب اللمن من لميوض ويكميل 
مأ سناة يكون يه من نتص على نحي يجعل بوقنه من التاتون ب فى مدد التراع المطروم عليه ب, 
شر ذأث مؤوقف اخشرء ٠‏ راعنتباطه التضائى يداخله لا محالة تدر من التقدير الشحسى »© ولذلك غبمة 
الدتذى فى تطبيقي ألفنثون لاطنصل ثماما عن وظيفة خلقه على تذى لا يتيسر ممه التلمر 000 
اليا التانوئية #اخلال يواجب هنى لجرد ؛مخالفة تقديى+ لنقدير محكبة النئض ؛ وآأنما بلزم 
أن يكون لية لحن آو أساءةً لاستعيال الوظينة , 
يعزز رأينا كدلك ما قررة ه مجلس الدولة اللرنسى من أن عدول القششاء هن مسي معين كان قد 
اسثقر غليه ؛ يؤدى الى فتج مدة جديدة للطهن فى الترارات التى درك فى ظلل التفنسسد الأول ع" 
لاحتمال عذم طعن الافراد فيها احترانا لقماء مجلس الدولة » وبهدًا يكون مجلس الدولة الفرسى قه 
ناوي بين دشم القفاء وتغير التشربع » وحمل احكامه والمبادىء التى تذخلتها في منزلة التشربع ٠‏ 
09 نقض 18 يوتيق /15821 من , من 06لا اه 
ل4/) فال! كان الحكم 'لنلحون فيه قد الغحقل خطآ القضاء بعتوبة الغرامة بالاشسافة إلى فقوبة 
تحيسى” ؛ كلا سييل الى تصحيم نمدا الخطا اذا كان الطعن مرموعا من الحكويم غليه وحده نا آانظن 
لض 16 أكتوير 15 عى ١1‏ مس 11١1‏ . كلنذك اذا كانث المفكمة تمت بالغرامة دون الحبس هبطر , 
يوجب القائون الجكم بها معا حب عنى محكمة الاحالة أن تلنزم بتوؤيع عقوبة الغرامة وحصدعط ك7 
هدود اما قشى الحكم الطمون قية س نقض 1 مأرس 5ةا سن لاس (55آام 
اا يشش 11 أكتويبر 1555 من 15 عن لركي5 . 0 
لحا نتفى 58 يوليق هذا مسن )؟ من 5لا ١‏ 
ونميرغى النظر الى أن النيابة العامة نشيرز بمركز ثانونى خاض يجين الها الطمن فى الأسقام 
بان - يتن لها كلطة أتهام مسلحة خامة فى الطسن بل كانت الملحة للمحكوم مليه اعتبار' يلي 
مسلدة المجشع تتتمى أن تكون الاجراءات فى كل مراحل الدموى صحيحة وان تبتى الاحكام شهاأ عثى 
طبيق قانونق صحيح خال مما يشويد من أسياب الخطأا والبطلان ب آنظر نتشي آولم يثارى 19108 منى 914 
عب 8.17 وطالما أند لاينبتي على طمن النبابة - 


0“ 


دور القاشى فى تطبيق" وخلق انقانون 11 
م ك5 اوح اتقو ٍ 


كبا تفثك محكية النقضن بيأنه أذ كانت التيابة الماسسة لم تستاتف المكم 
الاندائى الفيابئن الذى قشى بحيس. الطاعن أسميوعا واحدا مع الئل ؛ واقهيا 
استائفت الحكم الصادر فى المعارضة التى تر ها الطامن وتشى تيه يبرا .فق 
:باكان يضوع للمحكية الاستئنانية سد وقد أتحينت الى أدانة الطاعن م 


5-5-5 ه خمسة عشر يوما مع القغل وهى بدة تجاوز يدة 2 0 2 
فيابيا لآنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لايجوز اذ لايصح ان يضار المعارفن 
ينام على المصارضنة التى رفعها 1م 10 1 


وتخضت ايضا بأنه من المقرر أنه اذا كان نقضن الحكم حاصلا بناء على طلب احد 
سس 0 مك وي انر ابره الليين بطر.ه القشرو احا 


> ل مس سيا سس سس وي ميم مضه سس ا سسسب 


اي احالة ا سدم امستافها حكم لحكيسة اول فرجسة ل تسسوىء لركئر المتهم . راجسم 
بقس 1؟ شابير 13*9 سن ]1 عن.م-! اوقد مقغست -الحكباة الجكم الطدون ‏ عبه من النيابة 
''لماءة لصاحة التهم ومححته بالقصاه يعدم جوان نظر الدعوى لسيق الفصل قيها دون تحديد جلسة 
نظر' الموضوع رغم أن الطعن بالتقض كان للمرة الثائية تاسيبا ظلل أن المي الذوفاب المي ' 
مدسور على الخطا فى تطيبق. القانون واعنالا للقاعدة الاصلية اللصوص علمها فى المادة 14 من 
الدتون رتم لاه لمنة 1581 فى كأن حالات واجراءات الطمن أمام محص كية التقض 0 كام كم 
الموار لم برد على بطلان فى الحكم أ بطلان فى الاجراءات أثر في الحكم مبا يقتغى التعرض لموضسوع 


الدهس ةن لان . 


عذا ونتس المادة 1+ من التقون المدار النيد على أنه اذا كان. الطمن ببثيا على الحلة الاولى 
البنية بالمادة .1 + وعى حالة ما اذا كان الحكم الطمون نيه مبنيا على خالنة للقتون أو على 
خطا فى تطبيقه أو لى تأويله » تصحم المحكية الخطا وتحكم بمقتشى القاثون . واذا كان -بليا على 
الحالة الثانبة فى المادة المأكورة > وه حالة وتوع بطلان فى الحكم © تنلقشى المحلكبة العكم وتعبد 
الدغوى الى الحكية التى أحدرته لتحكم يها .من جديد مشكلة من قضاة آخرين ٠‏ م 


وتنص المادة ه) من التسانون على أنه اذا طعن مررة ثانية فى الحمكم الصاتئر من. الممكية ٠‏ 
المعالة اليها الدعوى ؛ تدك محكية النقص فى الوضوع ؛ وق هذه الحالة تتيع اللبراءلك اللعسررة 
فى المعاكمة عن الجريمة التى وقمت ٠‏ , 


وتئس المادة ه؟ حلى أن المدكية أن تنقض اقم انام انان ون ند اميا 6 الت 
لها مبا.هو ثابت غيه آنه مبنى على مخالفة التانون أو على خطأا فى تطبيقه أو فى تلرويله © أو أن 
ااحكية التى آمدرته لم تكن مشكلة وفقا للتثنئون آولا ولآية لها لقصل فى الدعوى 4ه أو اذا 
مدن يعد الحكم الملعون فيه قائون أصلم يسرى على واقعة الدعوى.وهذه الحالة- الاخيرة تطبيق ‏ للمادة 
. القادسة من قانون العقوبات التى تنس على تطبيق القانون الاصلح للمتهم' بأثر رجمى وقد تضست 
محكية النتضى يانه اذا دين المتهم بتهمة اقامة بناء دون -موافتة اللجنبة المخخصة تم صدر 'قاتون : 
بالغاء إلتانون الذى يعاتب على هذه التهية فاه يتمين ثقض ألحكم من تلقاء ئلس الحكمة ‏ تقض 18 
'بريل 1135 من 175 همس 118 + وأنظر نقض ١97‏ غبراير 1571 هب ؟1 من 1975 وقدورد به .أنه اذا 
كانت الواقمصة كما اثبتهاالختكم تيد أن الطاءن وزميله كإنا يدجسران فى المواد الدرة 
الغنبوطة ©» وكان القانون 181 لمتة .145 هو القانون الأملح با جاء قى تموصه من عقوباك 
أخد: ... إغانه يتمين نقضس ألدكم نقضا جزثيا وتطبيق المادة . 96 بن القانون الجديد ف كمسوضة 
المهوبة المقيدة للحرية © وكا كان هذ! آلوجه يتصل باهم | الثاتى الذى ثم بقتم ع 
فان ذلك يقتّى تقض الحكم بالنسية اليه أيشا ٠‏ 
هذا وتحكم يحكية آلئتشض اق موضمسوع التلمن دون بعت أسيايه عله مهوي فقون أملئم 
يثنى عن الفدل' ملة الجريية -. أنظر مثالا لجريمة دظدة من التجنيد » تق 18 ديشسير 1111 31 
2 حد 0 5 


13 تقض 11 أعوير و ] ديسبيز 1106 م18 سن 312 3 3097 < 


12 المددآان السبابيج و التامن تلمنئة السايسة و الكممين 


بعد أحالتها من مسحكية النتضش الى محكية الموضوع لاعادة الفصل فيها معد نقشر 
| السكم (405 ٠‏ : 


كقيد القافى المدنى بالحتم الجناتى : 

م تنس المادة 2.75 من القاثون المدنى على آنه لايرتيط القافنى المدنى 
بالحكم الجنائي الا فى الوقائع التى عمل فيها هذا الحكم وكان غميله ضروريا . 
ويعتبز من البيانات الضرورية كل ما يعتبر دعابة لاغنى عنها لتيام, عذا الحكم ؛ ملا 
يحوز الحجية مايستطرن اليه القاشى الجنائى تزيدا دون أن يكون .ؤثرا فى النتيجة 
التى 'انتهى اليها فى متطوق محكبه . وتفويلا على ذلك تلحق حجية الامسر المقضى 

ايثبة> ألقاهى بثسأن الوقائع المكونة للجريمة ونسبتها الى امتهم وتكبيفها القانوني 
والظروف أو الاعذار المؤثرة فى هذا التكييف » وعلى هذا ئصت المادة 5ه من 
قانون الأجراءات الجنائية حين قررت أن يكون للحكم الجنائى توته هيما بتعلق 
. بوقوع الجريمة ويوصلمها القانوتى ونسيتها الى فاعلها . ومن ثم لايعتبر بيانا 
غروريا فى الحكم بالادانة فى جريية سيرتة بيان تيية الثىء المسروق لان هذه التيمة 
ليسمته ركنا فى الجريمة وبالتالى فان عدم بياتها فى الحكم الجنائى لايميبه 05) » 
ملا تتقيد المحكمة المدنية بما عسى أن يكون الحكم الجنائى شار اليه بشأن هذه التيمة. 


لآ تكلىئ !١9‏ أكتوير 19511 سن «ا عن ذهه . 


برانكر نقضى ه أكتوبر 11558 سن 15 ص 19987 وقد جاء به أنه اذا كانس الواهمة كبا آكبدها 
الدكم تعتبر جريءة اختلاس تامة وليس خروعا كما ذهب الحكم المطمون هيه © ركانت النيابة المايمة 
لم تطعن ٠‏ هذة الحكم بطريق التق 4 هان مدكبة النتض لاتستطيع املاح هذا الخطأ الذى وهم هيه 
الحكم حقى لايمار الطامن يطعئه . : 
هدا ونسترعى النظر الى أنه اذا كان المتهم وحده هو الذى امتائف حكم محضة الجلم يعدم ' 
الاحتساأنس وده محكية الجنع المستائفقة بتأييدء » وكان قد أصبمح نهائيا من قبل ) آمر مستثمار . 
الأحالثة باحالة الدعوى الى مدكبة الجتح © فان الجهثين كليتهما تصبحان متذليتين حتما عن نظرالقضية 
وبذا يقوم التنازع السلبى الذى ناط القانون الفصل هيه احكية النقض ؛ هاذا عيتت هذه المحكية 
بعكية الجنايلط للنسل فى الدموى ملا يقال أن محكمة النقض بدلك تكون قد أهرت بالمتهمى بسقولة انه 
نمو وح.دم الذى استانف حكم محكية الجنح بعدم الاختماص © ذلك بآن القام فى الطلب المقدم 
من التيابة (لفامة لمحكية النتضى هو مقام تحديد المحكبة ذات الاختصاص وليس للمنا من الحكوم 
عليه وحده ومئع الكاتون من أن يسسوء مركه بهذا الطعن ؛ ولا مبيل للنهيسل فى الطلب انيدم 
من التياية ال تطبيق نمى المادة ".1 من قانون” الاخراءات الجئائية التى توجب الاحالة الى محكية 
الحمنايات فى. جميع الاحوانل . أنظر نقضس لف لراير 11177 عن 86-سن 751١‏ . 
وتسترعى ألنظر:أيضا الى أن مؤدى نص المادة 17؟ اج أن محكمة النتش هى التى يرفع أليها للب 
نديين المحكية الحتسة فى حالة قيام تنازع مللبى بين محكية عادية ومحكبة استتنائية ذات اختصساس 
قمائى © ثم تقل قانون السلطة القضائية رقم 617 لسنة 11368 هذا الاختمامن الى محكمية تازع 
الاختناص (. ١9‏ من عذا القانون ) » وآخرا نقل الاختصاص ذاته الى الممكمة الدليا بموجب المادة 
الراسحة من قتون انشائيا رقم الم لسنة 113 © ومن ثم اذا كان طلب تعبين المدكية المشتمصسة 
الذى تقدمت به النياية الءابة أمتناد! الى المادة 7؟؟ أج أحكية النقض مثصيا على قيام تتنازغ 
سلبى مس احهة القشماء أنعادى وبين هيئة آخرئ ذات اختماص تضنائى وعى التيابية السكرية ٠,‏ 
مان المحجميق المليا هى ات مخكتمصن بالفمسل فيه + ويحت على جمكية الت العام مكبر الخد لننوا 
يتفر السلب ‏ راجم تقض جنائى أول أكتوير 1517 من 56] ا ص 06م , 
(؟ثم تسترعى إنند الى ما تنص. عليه المادة 1١؟.من‏ قانون العقويات بقسأن تأثير قيية 
لشىء المسررق كبر الإتتمل عن الارش فى نوع الجريمة والعتوية . بيد أن هذا لابحول دون نسم 
تقد القافى الدتى )9 يالحد الاتمى لقيمة . الثىء المسروق والذى يؤثر في تكييف الجريبمت اتوارغالي 
مجسلة قف ايا الحكويمة من 1 عن !1 وما بمدها , 
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قور القاشي فى نطبيق؟ وخلق القدون ١‏ قياة 


إلى وما يششته الحكم الجنائي من ظروف محففة أو مشددة تنحصر تيمته في تقدير 
العقوبة وليس ضروريا ‏ بطبيعة الحال ‏ للحكم بالإدانة » ومن ثم لا شآن للققاء. 
الكدنى به . آما البيانات اللازمة لتقدير عنصر :الهرر ‏ اذا كان هذا العنصر مؤثرا فى 
وقوع الجريمة كتخلف ماهة مسنديمة والعجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيدٍ 
على عشيرين يوما ‏ فانها تحوز الحجية ويتقيد بها القانئ المدني , 


التكييف القانوني.: 


الم سس تنحصر أهمية الحجيية التى يثالها الهمم الجتسائى يدف 
. التكييف القانوئئ اذا طرح هدًا التكييف أمام القاضى اللمانى قيما اذا تعلق يه سيب 
الدذعوى المدتية أو تقاديها : فاذا كيف القاهئ الجنائى الواقعة على انها زنا ؛ تانيد 
القافى المدنى في.دعوي التطليق بهذا الوصف ؛ واذا كيف القاشى الجنائى الواتعة 
على أنها جناية ؛ وجب على القاضى المدني ان يحتسب المدة المقررة لنقادم الدعورئ 
الجنائية فى الجناية تومسلا الى تقرير تقادم دعوى التعويضر الئاش.دة عن 
الجريمة (م 5لا١/ر؟‏ مدنى”") . ١‏ 
واذا حكمت المحكية الحنائية باليراءة لان الفسل لايعاتب عليه التانون ؛ قلا 
تيية لما يرد بحكمها بشسأن الوقائع المثيقة للجريمة ونسسبتها الى مرتكيها ؛ لآن هذة 
البيانات ليست لازمة تانون! للحكم بالبراءة + كما إن حكم البراءذ الؤسسى على هذا 
الدمبب الا يةدد القاضى المانى عند نظر دعوى التعويضش*نهذا النمل © لان مالايعائتب 
علبه تاتون اعلتوبات. مد يخضع للقاتون الدتى, ويتسليح سبي لرمع الدعوى أأدنية . 
لماذا حكم ببراءة متهم بن ذهمة متاك عرضص فتاة تبلغ تسانية عشم ماما برمائبا 
تاسريا علئ, عدم تدريم هذا الفمل : نار هدا القضاء لايحورل كون ادمائها مدنيا 
قبل ذلك القفخسن سيب تغريرء بها وما الحقه بها .من قرر. - ويظبر ذلك جليا 
بذنوع خاص قى حالات انذذا غير العيدى النى لايماتب عليها قائون العقوبات : فان 
!أبراءة هيها لإتحرز” الحجية امام القاشى الماتى ولا تحول دون مساطلة المتهم مدميا 
عن خطا آخر . وتد قنضت محندءة النقضى الفرئسية بأن تبرئة المجنى علبه فى جربمئة 
الاصائة الخط! من تهبة مخالفة المرور لاتقيد ا!لقاضى المائى عند نظر' الدعوى المدنية 
فى دحثه الخطأ .الماترك بين هذا المجتى عليه ( المساب ) والجائي © لانه لا يشترط 
ق) خطا المجنى عليه أن بصل الى إلحد الذى يؤثبه قائون المقوبات ويسائب عليه()8), 
وقضت محكمة النتض المصرية بأن ذعوى التعويض عن انلاف. السيارةيطريق 
الخطا لايجوز' رئعها للمحكية الجتائية لان هذا الفعل غير مؤثم فتانونا » كما انها اذا 
رفعت للمحكمة المدنية كان مسبرها الحتيى هو وقف الاصل قبها حتى يحكم ثهائيا 
2 الدعوى الحنائية المرفوعة عن خرعية إلتتل الناشئة عن :ذات الخطا باعتياره 
مسآلة مشترعة مِينّ هذه الدعوى واادعوى المدنية ولازيا الفصل فى كلتيهما. ) 
' ميتدتم لذلك على المحكية الانية ن, توقف الدعوى المطروحة عليها حتى ينمل في 
تلك المسآلة من المحكية الجنائية عملا با تقضى به المادة 1.5 من القانون امدني 
المتابلة للمادة ؟.1 من قانون الاثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائىي 
ع م 1 ا 
من تاتون الاجراءات الجنئقية من أن مايفنصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فب 
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١‏ وكانت الدعوى المدئية فى هذا' الحكم منظورة وحدما أبام المحكية الجنائية الإمتنلي_؛ة بناء 
هلي اسيئتاف المنهم والسئول عن الحقوق المانية كليهما ٠‏ | 


لحل التعفدان المايم والقاين للسية المشديا»ه ولكيسين 


بتعلق بوقوع الجريمة وتسبنها الى فاعلها . تكون له قوهة القىء المحكوم به آمسام 
المجاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فمل فيها نهانيا (40) . ومؤدى هذا الحكم 
أن محكمة النقض المصرية تضغى الحجية على ما يقررهء القاضشى الجنائي من نسسية 
الخطأ الى المتهم بحيث لايسنليع القاشى المدنى ‏ عند نظر دعوى التمويض عن 
الشرني الناثشىء عن الانلاف باهمال ‏ أن يخالف ما قرره القاشى الحتائي فى هذا 
ألشان عند نظره جريمة القنل النى دثسمأت عن دات الخطاً . وقد رتبت بحكيسة 
النقض على ذلك فى حكمها المذكور أن التقادم بالنسية للدموى 'الدنية الأؤسسة 
: علي الفعل غير الشروغ الذى نشأ عند اتلاف السيارة و؟لدذى يستتد اليه الطاعنان 
فى للب التمويضى ‏ والذى نجم عنه فى إلوقت ذاته جريسة قتل مورثهما بطسريق 
الخطا ‏ هذا التقادم يقف مريائهطوال المدة التىتدوم فيها المحاكيةالجنائية ٠‏ ولايمود 
التقادم الى السريان الا منذ سدور الحكم النهائى او ادتهاء المحاكمة بسبب آخر فى 
الدموىالجنائية المرفوعة علىمقارف جريمة القتل بطري قالخطا. واستطردت الى القول 
بأنه متى كان ممتئعا قانونا على المضرورين رع دعواهيا بطلب النعويض عن اتلاف 
السيارة بطريق الخطا أمام المحاكم الجنائية : وكانا اذا رفعاها أمام' المحاكم المدنية 
اثناء السير فى الدعوى الجئائية ب المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات 
الخطأا .. كان رفعها فى هذا الوقت عقيما اذ لاييكن إالحكم فيها الا بعد أن ينمسٌ 
نبايا فى تلك الدعوى الجنائية : غان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مائما 
دانونيا يتعذر معه على. الدائن المدرور المطالبة بحقه ؛ مما ترتب علبه المادة ؟ر؟ 
من القأتون المدلى وقف سريان التقادم مادام المانع قائما ٠‏ وبالتالى. يقف سريال 
التدادء بالتسبة لدعوى التعويضس عن اتلاف السيارة طوال المدة التى دوم ليها 
المسائمة الجناتية . 
بوما قرره هذا الحكم ‏ قيما يتعلق بتقيد القانى المدنى عند نظر دعوبى 
التعويض عن اتلاف السيارة بالحكم الجنائى فى خصوص نسبة الخطا ؤى' جريمة 
. القتل التاشئة عنه س صحيح فى ألتانون : وان .كان لايلزم عنه ‏ فى رايئا ب إن 
الحجية تمتد قْ هذا الخصوص ,الى علاقة السببية بين هذا الخطا الذي بمجله 
الحكم الجنائى على مرتكب جريمة القتل غير العمد ٠‏ والضرر الناكىء عن اتلاف 
السيارة ؛ ويكون القاهىّ الدنى الذى ينظر طلب التعويض عن الاتلاف حرا فى تقرير 
توافر هذه العلاقة أو عدم تواقرها ٠‏ ومن ثم يكون ماسيق أن قررته محكمة النقضصرق 
أحكام سابقة من: أن الفعل المكون للجريمة لايكون هو السبب فى الشرر الناشىء 
عن اتلاف الميارة وانما كان ( ظرفا ومناسبة له ) (41) ب محل نظر . هذا واعتيار 
الجكم المشمار أليه رفع الدعوى الجئائية فى الحالة المثار أليها فيه » مانعا قانونيا 
يترتب عليه وقف مريان التقادم بالتبسبة لدعوى التعوبضى المدنية طوال المدء القى 
تدوم فيها المحاكبة الجنائية ٠‏ قد يكون محل نظر فى ضوء ما تقررء المادة إلا( 
مدني من سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل 'غير المشروع بانقضاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى علم فيه المشرور بحدوث القرر وبالشخص المسئول عنه » 
غاذا كاتت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد 
انقضاء هذا الميعاد أو ميماد اليس عشرة سمنة الذى تسقط به مدة الدعسوى 
المدنية فى كل حال © فان دعوى التعويضى لاتسقط الا بسقوط الدموى الجنائية * 


لع سلجي سس سس ا 


(85) نكشي مدتى 11 يتاير 1518 فى !لطمن ارقم 7378 السنة 86 اق الم ينكشر يمد ٠‏ 
(43 أتظر عي سبيل اآثال تقش مدئى 11 الوقيير 1556 من 11امن هلاه كما أن أحسكام 
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النتذضي المادرة من الدائرة الجنائية كانت تجرى بهذا المعنى م 


مالساي عمد ا 


وفى شوء ءا تترره المادة 845 مدنى من عدم سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر 
ممه على الدائن أن يلالب بحقه ولو كان المانع أدبيا :.وهذا المسائع قد يتعلق 
بالشخصي أو. يرجع الى ظروف مادية اضطرارية اقرب ماتكون الى القوة التساهرة 
يتعذر معها علي الداثن أن يطالب بحقه ٠‏ وفى هذه الحالة الاخيرة بقف سريان التقاد, 
ليا كانت مدته . هاذا انترفسنا وقوع جنحة قتل بطريق الخطا وعلم المضرور. 
بها وبالشخص المسئول عنها وقت وقوعها ٠‏ مان الدعوى المانية بالتعويض تتقادم 
بثلاث سئوات من وقت وقوع الجنحة !40) ٠‏ ومن ثم يتعين على المضرور أن يرفع 
دعواه المدثية المستغلة عن الدعوى الحنائية فق ميعاد الثلاثت سنوات حتى لاتتقادم 
نطلك الدعوىي ٠.‏ ذلك أن الزام إلقانون المضشرور برفع دعواه المدئية فى هذه الحالة 
فى خلال السنوات الثلاث من تاريخ علمه بالواقعة وبمرتكبها والا.تقادمت : لايتعارض 
مع وقف دعواه المدنية اذا رفعت الدعوى الجنائية ؛ ذلك ان ضرورة رفع الدعوى 
حتى لاتتقادم فى الميماد شىء ؛ ووقفها آثناء نظر 'الدعوى الجنائية شىء آخر ١‏ - 


بيد ان هذا النظر ‏ فى الحالة التى تكون الدعوى الجنائية فيها قد رئعت - 
مردود © ذلك أن من حق المجنى عليه أن يختار الطريق المدنى دون الطريق الجنائى 
فى دعواه المدنية بالتعويفى ؛ فاذا اختار هذا الطريق ٠‏ وقف النظر فى دعواه اأدنية 
إثقاء نظر الدعوى الدتائية : لان الطريق الجنائى يتف الطريق المدتى, 
غماة ده لتيك ع1 +00) اعمتصسته عم فيناك اذن سبب لوقف سريان التقأذم فى 
حق الدعوى المدنية : وهو سيب قاتونى ؛ اذ القانؤن يمنع نظر الدعوى المدنية 
أسام المحاكم المدنية أثناء نظر الدعوى الجنائية . ويترتب على ذلك أن المجنى عليه 
يستطيع أن يرفع دعواه الدنية بالتعويض أمام المخاكم المدنية بعد انتهاء المحاكية 
ا الجنائية ولا تكون هذه الدعوى المدنية قد تتادمت ؛ لان التقادم حقها يكون “قد 

وقف سريانه طوال المدة التى دامت يها المحاكية الجنائية . 

وتجدر الاشارة فى هذا المقام الى أن المشرع أنثآ بمتتفنى المبادة الخامسة 

من القانون' رقم 18١‏ لسنة 1966 ١‏ بشاأن 'التأمين الاجبارى بن المسمئولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات “ للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباقرة قبل 
المؤمن : ونص على أن نمع هذه الدعوى للتقائم المنصومن عليه فى المسادة هلا 
من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التنامين. ؟ 
ولولا هذا النص لسري على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادي لانها لا تعتر من 
الدعاوى الناشنة عن عقد التأمين الأنصوص عليها فى المسادة 1هل/ا مدئى . وينشا 
حق المضرور قبل المؤمن من وقت وتوع الحادث الذى ترتبت* عليه مسئولية امن ٠‏ 
اله مستتلا عن حق هذا الإخير قبل المؤمن : لان المشرور. يستيد حنه المباكر بيوجب 
ا ا ا 5-0 
يستطيع المشرور أن يرفع دعواه الياشرة ملى المؤمن من وقت وقوع هذا 
' الذى سيب له الغرر : مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سئوات المقررة لتقسادم 
هذه الدعوى تسرى من هذا الوقث © وهى فى هذا تختلف من دعوى المؤمن له 


(ام) وعو ذات الميعك الذى تتقادم يه الدعوى الجناثية غييا . اما اذا كانت الوائعة جناية وعلم 
المجئو. علمه بها وبالكخسس المسثول عتوا رقت وقرعها 6 غلا تنقادم دعواء الدنية الآ بدثر سنوات من 
ا وقعتا. وقوع الجناية (ام ١٠‏ من قانون. الاجزاءات الحئائية ١‏ لان الدغوى الجنائية لانمقط فى الجئليات. ى. 
5 ئابة > حتى) يمتطيغ المفرور فى الوفت الذى يحتقب نيه الجانى أن 
ألا يعثر عسنوات مي وقث وقوع الجناية »> حتى يمتطيخ المضرور ق 0 جاني 
بتقاشى مله التعويض الاثى ٠‏ والمفقروض فى كل ذلك أن الدعوى الجنائية لاتزال بة © تتكرم عنما 
الدموى الدلية ؟ رتسخط مسقوطليا - للمتيوري الوسيط ج؛ هي ككذ ‏ 5700 
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توفت اسح عل 
ا ال ا ا ا ل كت سد 


تيل اللإمن التى لا يبدا سريان تقاديها الا من وقت مطالبة المش ور لليؤمن له 
بالتعويفى . وتسرى فى ثاأن التقادم المقرر لدعوى المضرور الياقشرة ٠‏ التواعد 
العامة الخاصة يوتف مدة التقادم وانقطاعها ٠.‏ وهو ما حرصت المأكرة الايضاحية 
للتانون رقم 5081 سنة 1158 على تأكيده . وين ثم اذا كان الفعل غير المشروع 
الذى سيب الشرر والذى يستند أآليه المشرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريبة 
ورفءت الدعوى الجتائية على مقارفها مسواء كان هو بذاته المؤمن له أو 'أحد ممن 
يعتير اللؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فملهم ٠‏ غان سريان التقادم بالنسبة 
لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال اللدة التى تدوم قيها المحاكمة الجنائبة : 
وهو ما جرى به قضاء ألدائرة: المدنية بمحكمة النتضن. (8ه) , 


ونحن نرى أن المضرور يستطيع اختصام شركة التأمين وحدها دون المتبوع 
السئول عن الحتوق المدنية أو تابعه محدث الضرر ؛: وتكون دعواه المدنية بطلب 
التعويضس من الشركة قَ هذه الحالة مقبولة طالما أن التانون ل بو جب احتمسام 
. المسئول من الحقوق المدئية معها : ومن ثم يكون ما ذهب اليه البعض من ضرورة 
اختصام المسئول عن الحقوق المدنية ليصدر الحكم بالتعويفشس على الشركة فى 
مواجهته والا كانت دعوى المشرور غير متبولة ع لاسند له من القاتون ٠‏ 

وغنى عن البيان أن شسركة التأمين لاتعتبر من المسسئولين مدنيا الذين يجوزا 
مطالبتهم بالتعويضسامام المحاكم الجنائيةبووالمشار اليهم بالمسادة 167 من قانون 


: لهه) أنظر فى أن وقف النظر فى الدعوى المدتية أمام المحاكم المدنية اثناء نظر الدعونى الجتائية) 
بمقنضى التاعدة التى تقشى بأن الطريق الجنائى يقف الطربق المدئى © هو سبب قانونى لوقف مسربانالتقادم 
قَ حق الدعوى ألدنية س يودرى وتيسييه فقرة لالالا 

ويذهب بهض النتهاء قى فرنسا إلى أن تيام مائع من شأنه أن يتف التقادم انما مقفه اذا يهام لي 

الوقت الذى يوشك ل ان يكثيل سل أوبرىورو ؟1 ص 138 وراجع الحكم الوارد بالمتن والصادر. 

فى ٠‏ مار 1154 من الدائرة المدنية احكمة النقض المحرية سر “1 حس ..هم وقد كان القضضاء وألنته 

المصريان فى عمد التثتنين المائى السايق يتوسعان فى أسباب وقف. التقادم الى حد مشارقة القماعدة. 
الترنسية الثى تتضى بوتف التقادم حيث يتعذر على الدائن قطع بريانه . 

وقد تضدت محكبة استئنانه مسر بأن المانع الوقتى لايقف سريان التقادم : ونكن للقاضى أن 

' بغقى صاحب الحق من الحكم بالتقادم اذا بأشر حقوقة ببجرد زوأل المانع 6 أما اذا زال المسانع 

الوقتى ولابزال أمام الدائن مدة كافية لاستعمال حقه وأهعمل أستعياله حتى أانتهت جميع الماة فان الحصق 

يحقط بالتتادم # م ديمميسن 15871 المداماة ١5‏ ص 5١لا‏ 6 وفى هذا المعنى حكم محكبة ممر الوطنية 

المائر فى ؟1 غيراير 19151 »4 المجموعة الرسمية من 7# رقم 6لا ص 188 ء 

6 وئحن نسئصوب اهتساب المدة السابقة على رقم الدعوى الجنائية فى مدة نتادم الدعوى المدلية‎ ..٠ 
:'ويعود التقادم الى المريان ب.جرد الدكم تهائيا فى الدعوى الجنائية : ضشحسب الدة المابقة على ولمع‎ 
اندعوى اثجنائية واادة التالية للحكم نهائيا فيها . فلو تقتاعس المضرور من العمل تمير المشروغ المكون‎ 
لجريئة تتل بطريق الخطأ فى رفع دعواه المدتية مدة عامين مثلا ثم رفعمت الدعوى الجنائية © مائد يتحين‎ 
غليه أن يرفع دعواة اإدنية فى غغمغضون عام بن تارو الحكم نيائيا فى المدعونى الجئائية والا تقدادمت‎ 

دعواه المائية » ذلك أن النترة التى يدق التقادم فى خلالها هى وحدها التى لاتحتمسب ضين المدة المستقطة؛ 
وعذه. الكترة هى التى تدوم فها المحاكية الجنانية » والسبب الموتف لسريان التقادم انما هو رف عالدموى 
الجناثية بالنعل وليس احتمال رفعها © ولا يكون رقع الدعوى المدئية عقييا الا اذا رمحت أثناء البير لى 
اتدمورى الجنائية »© أما قبل رفع الدعوى الإخيرة:غليس ثم ما يمنع من رقم الدعوى الدلية ؛ لان الماتج 
عد وعق رفع الدعوى الجناثية س لم بيكن.قد قام بعد ء ومن ثم يسرى التقادم على الدعوى الدنية ' 
ويتفا مبريانه من تاريخ رمع الدعوى اليئائية وطوال المدة التى تدوم قيها المحاكية الجئائية 4 ثم يصود 
الى السريان من تاريخ صقور الحكم الينائى النهائى أو انتهاء المحاكية الجنائية يسبب آخكر ٠‏ 2 

#9) تسترعى النظر الى أنه سدر ل بعد كتابة هذا المثال وآثناه علبعه سم القاثون رتم 8ه 
مستة 1575 والمسول به من 11 ستمبر مئة 1193 مالذي آخاف الى قانون الاجراءات الجنائية 


007 ذور القأفى فى تطبيق وخلق القاتون 4 1 
الاجراءات الجنائية » وهم الاشخاص المسئولون قانونا عن عمل غيرهم كالذين 
تقاولتهم المافقاق ؟لا١‏ و 5ل!ا١‏ من القانون المدنى » وأساس مسئولية هؤلاء 
ما افترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم أو نتصيرهم فىوأجب 
الرقابة لهم أو أن تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق » وليست شركة القأمين 
من بين هؤلاء اذ تقوم مسئوليتها على اساس آخر هو عقد التأمين المبرم بينها 
وبين التعاتد معها ؛ أما الفعل الضار فهو لايعتر فى هذه الصورة سببا مباشر1 
لطالبة الشركة © ولايغير من ذلك ما أورده القانون رقم 161 لسنة م1566 ب 
يشأن السيارات وقواعد المرور من وجوب تقديم وثيقة تأمين من مالك السيارة 
عن مدة الترخيص »2 وما جاء به القانون رقم 551 لسنة 1580 بشأن التأمين 
الاجبارى ن من النص على حق المضرور الباشر قبل شركة التأمين نيما يتعلة: 
بالتعويض اأمحكوم به قضائيا ‏ لان ماأوردته هذه النصوص لم يقير من أسنساس 
المنئولية العتدية لشركة التأمين ؛ وهو لم يمس اختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة ١‏ 
لدعاوى التعويش. »© بل ظل هذا الاختصاص فى حدوده السابقة » وكل ماحد ٠‏ 
من أمر فى هذا الخصوص هو تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين مباشرة: 
بالتعويض دون استعمال حق مدينه فى الرجوع عليها » وعلى أن يكون رع الدعو 
أمام: المحكية المختصة أصلا وهى المحكية المدئية . 

هذا ومن المقرر قانونا أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فير المشروعة هى 
مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المشروز » أسامها فكرة الفسمان 
الثانونى » فالمتبوع ق حكم الكنيل المتضامن كنفالة مصدرها القائون لا العتقد- » 
وللمتبوع الرجوع على التابع محدث الضرن يما أوفاه من تعويض للمضرور . وهذه 
الكاعدة هى التى قننها المشرع فى المادة هل/ا١‏ مدنى . وللمتبوع كذلك الحق فى أن 
يختصم تابعه فى دعوى المضرور قيله وان يطلب الحكم على تابعه يما قد يحكم يه 
عليه ويكون للحكم الصادر بالتعويض فى هذه الحالة حجية قبل التابع فى وقوع 
الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويفن الحكوم به . 
وحق المتبوع فى الرجوع على تابعه ينشاً من تاريخ وفاء أولهما بالتعويش © شرط 
ألا يكون التعويض الذى أوفى به قد سقط بالتقادم بالنسية للتابع وتمسك بذلك 
التابع : غاذآ كان المضرور تقد طالب المتبوع وحده مطالبة قضائية بالتعويض »© فان 
هذه المطالية تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع وليس من شسأنها قطع التقادم بالنسبة 
للتابع .. وقد قررت المادة ؟55'من القائون المدنى هذه القاعدةٍ بالنسية لأمدينين 
المتضامئين > ومن ثم ليس لقطع؛ التقادم بالنسبة للكفيل ب ولو كان متضامنا مع 
المدين الاصلى ‏ أثر بالنسبة لهذا المدين من باب أولى »© فاذا تمسك بالتقادم 
فانه لايجوز أن يحكم عليه يقىء للمتبوع © وهذه النتيجة ادي اليها ما أجازه 
. القانون للمضرور من حق الرجوع بالتعويض على المتيوع وحده اذا كثر المضرور 
ذلك دون حاجة الى اختصامه التابع فى الدعوى وما تقتضيه نصوص القانون من 
أن رفع الدعوى على التبوع لايقطع التقادم بالنسبة للتايع ٠‏ . . .. 
. ” وحين يؤدى المتبوع التعويض للدائن المضرور 4 -فانه يجل محل هذا. الدائن 
في نفنس.حقته وينتقل :اليه هذا الحق بمنا يرد عليه من دنوع ومتها أدتضاء حق هذا 


المسادة.م6؟ مكررا والنى آجازت رقع الؤعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويضن الشور القافىه عن 
المريمة أمام المحكية التى تنظر الدموى الجنائية .: ومن ثم ؟صبح فى إمكثة المفرور ع فا هوم , 
هذا ألنمن س الحق “فى اختصام شرعة التأمين المؤمن لديها آمام اللحكية الجنائية غلى خلانت القاهدة 
الاصلية ابقداء من تاريخ الغمل' بالتانون المأكون""< 


5-5 لعددان السابع والثامن لاسنة السادسة والخمسين 

الدائن قبل التابع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة ١/8‏ مدنى والذى 0 علئ 
حق المتبوع ىٌّ الرجوع على التايع © وائما على حقّ الدائن الاصاى ى انتتل 
الى المتبوع بحلوله محل الدائن ( المضرور ) بعد وفاقه بالتعويض لهذا الاخن وهو 
مايخول المتبوع حق رفع دعوى الحلول التصدوسن عدهيا كُ ا حم من 
القانون المدنى والتى ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول القاتونى المتصوص 
عليها فى المادة 855 من القانون المذكور . 


الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية آن ترفع الى المحاكم المدنية : 

م - الأصل فى دعساوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم 
المدنية » واتما اباح التانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت 
تابعة للدعوى الجئائية » وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة 
المرفوعة يها الدعوى الينئائية » أى أن يكون طلب التعويض ناشسئا مبياشرة عن 
الفعل الضار المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة . غاذا لم يكن 
عذلك سقطت هذه الاباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية . 
ومتن تقرر أن هذه الاباحة ميناها الاستثئاء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود 
التى رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحى من النظام العام 
لتعلقه بالولاية (85) . واذا تبين للمحكمة الجنائية أن الحق المدعى يه عن الفعل 
الخاطىء !لكون للجريمة لم يثبت وجود صلة للمتهم به “ سقطت الدعوى المدنية 
التابعةبحالتها التى رفعت بها مهما يكن قد صح عندها أن الجريية وقعت من غيره » 
مادام المسئول الحقيقى عن الحادث لم يعين ولم ترفع عليه الدعوى الجنائية بالطريق 
التانونى )١١(‏ . ومن ثم يمكن القول بأن ولاية المحاكم الجنائية بالتسبة الى الحكم: 
فى التعويضات المدنية هى ولاية استثنائية تقتصر على تعويضش ضرر شخمى مترتب 
على الئعل المكون للجريية اارقوعة يها الدعوى الجنائية ومتصل يه اتصالا سببيا 
مباشرا ولاتتعداها الى الأانعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة 
بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التى تريط الدعوى المدنية 
بالدعوى الجنائية (31) . وبالتعويل على ذلك فان القضاء بالبراءة فى هذه الأحوال “ 


(85) انظر نقض 17 مارس 1156 سن 11 ص 15348 وقد ورد يه 85 ... وأذ قضعت الحكية يعدم 
إختصاصها بتار طلي التعويض عن الاضرار التى لحقت بالسيارة انها تكون قد أصسابت ملحميح 
القائون ؛ وليسى غيها قضت به المحكية تناتض بين ما حكيت به من رفض دموى النتعويشض عن اصسابات 
الطاعن لعدم ثبوت الاصابة. الخطا فى حق المطعون ضده وهو عد اختصماصها فى الدماوى المدئية التى 
فرفع لها عن التعويضي الناكىء عن الجريية »© وبين ما حكيت يه من عدم الخخصاصها بالتعويض عن 
طنيات السيارة لان الشرر فيها ليس ناقمًا مباشرة عن الجريية . 

(10) راجع نقض 8ه مارس 1157 سن 16 اص 54( ء. 

للق وتطبيقا لذلك قضت معكية التقض بآأنه اذا كانت جريبة اعطاء كيك بدون رسيد المسئدة 
الى أحد المتهمين تعتبر أنها وقعت أصلا على المتهم الافر س الذى حرر الشيك باسمه ‏ والذى أقتصر 
دوره على تظهيره الى المدعى بالحتوق [إدتية ( الطاعن ) تظهير! ثاقلا للملكية بالطريق التجارى على غير 
متننى الكانون » وكان العلاعن لم يصيه شرر تاشىء عن هذه الجريية ومتصل بها أتصالا مهيا 
مباشرا وحو شرط قبول دعواه أمام المحاكم الجتائية » خلا تكون له صنة فى المطالبة بالتعويقي أمام 
الجناء الجنائى » ويكون الحكم المطعون هيه أذ تفى بعدم تبول الدموى المباخرة امرفوعة من الطاعن 
لهذا السبب » صحيحا فى التاتون ب نقض جتائى م يتاير 1558 سس 16 اص 1٠١‏ ء وانظر فى خلا 
أقامة الخكم الجنائى مسئولية مندوق التوهر على اهمال موظفيه وخروج المحكبة الجنائية عن ولايتهسا 
بنظر الدعري المكنية في هذه الحالة ‏ نقغي جنائى 1 ديبسير 1149 من 4| صن 406 . وراجع فى 


وى الأحصوال التى يكون فيها أسسساس المرر منازعة مدنية لا شبهة فيها من 
بادىء الأمر © بلزم عته القشماء بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى المدنية 859 , 
ناذا كانت المحكمة.قد خلصت الى عدم وجود جريمة فيما نسب الى اأتهمة تأسيسا 
على عدم توافر أحد الأركان التى استلزمتها الفقرة الآولى من المادة 99 من 
كانون العقوبلت ‏ وهو اننهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض س وكان 
ما ذهب اليه من أن الحاجة الى الاقتراض لاتوقر ذلك الركن الفائد س صحيحا 
فى القانون » ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض اليه » ولم ينصرف قصد 
الشمارع فى تأثيم الفعل الا الى حالة معيئة هى التى يستغل فيها المترض شسهوة 
المكترض أو ضعفه العقلى أو الخلتى © ويضحى الفعل يعد اذ انحسر عنه التأثيم 
مجرد تعامل مدنى يخرج التقاهى فى شآن التعويض عنه من اختصاص المحاكم 
الجئائية (55) . واذا لم يستظهر الحكم وجه الضرر الذى اصاب المدعى بالحق. 
المدنى ‏ وهو أساسس الادعاء مدنيا والمحرك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر ‏ فانه 
يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه وذلك بالنسبة الى كلتا الدعويين 
المدنية والجناتية 4 . 


دور اثقاشي فى تابيتق وخلق القاتون لفن 
م ا ل ا ل 


مه ؤقفتاء مكبة التمين ورمن التلَمق ق مسطرة' الخاسض: بالذغوقئ 
الجنائية من شأنه أن يجعل القضساء بالعقوبة نهائيا »؛ بحيث يكون للحكم الجئائثى 
قوة الشىء المحكوم به عند نظر الدعوى الدئية ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فيما يتعلق 
بموضوع الجريمة وبوصفها الجنائى ونسبتها الى فاعلها ؛ الا أنه لا جدوى للطاعن 
من القضاء بالاحالة بالنسبة للدعوى المدنية ‏ أكتفاء بتصميح الحكم _ طالما 
أن المحكوم بيه هو قرش. صاغ واحد (60) . 


عدم اخنصاص الدكية الجنائية بنظر الدعوى اادنية المرفوعة على شركة التأمين امتنادا الى أحكام 
التانون :58" لسينة ه68١‏ بيثشبأن التأمين الاجبارى عن المسدئولية اإدنية الناخئة عن حوادث السياراتس 
تقض جنائى ١؟‏ فبراير 1111 س ؟1 ص 85 مع ملاحظة أن المحكية الجنائية أصبحت مختصة اعتبارا 
من 1؟ سبتيبر سنة 1919/5 بالدعوى آلدنية المذكورة بيوجب المادة 8ه؟ مكررا أ ج المفاتة بالقانون 
لسنة 1995 المعمول به ق هذا التاريخ ‏ راجع نهاية حافية ص 1918 ٠‏ ولابقبل بطبيعة الحال 
“من شركة التامين الادعاء مدئيا أمام المحكمة الجنائية قبل المتبم للمطالبة بالتعويض الذى ضسمنته 
ودئعته لامضرور من الجريمة لان القاعدة الاصلية تمنع من ذلك © ولان القص المستحدك قصر الحق 
على أدخالها أمام الحكية الجنائية للدكم هليها بالتعويض للمضرور ومن ثم يتعين عنم التومسع فى 
عذا الاستثناء وقصره على الحالة التي ورد يها النص ٠‏ 

(11) نقض جنائى 1 أبريل 15717 س ١6‏ ص للا ٠‏ 

(15) نتض جنائى ؟ مارس 1131 س هاا ص ١55‏ 


(15) نقض جنائى 16 غبراير 1558 س 18 ص 157.هذا واتصال سبب الطعن المتام من المسْئولعن 
الحتوق (إدنية ‏ والذى من آجله نقض الحكم ل بالمتهم 6 يموجب تقض الحكر غييا ققى به فى الدعرى 
المدنية والإحالة بالنسبة لكليبيا ‏ أنظر نقض 4 نوكمير 151/7 س 14 ص 111 .٠‏ 

(16) نقشى جنائى 1١‏ يوئيو 1575 س ؟1 ص 11م ٠‏ 

هذا ولا يشترط بقاء التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنية ) هاذا كانت الدعوى المدئية تد رلعت 

فى مبدا الامر بطريق التبعية للدعوى الجنائية » غان على الدكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية 
أن يقمصل ‏ - عملا بصريح نصن المادة 5.4 من قاتون الاجراءات الجنائية س فى التعويضات التى طلبها 
المدعى بالحتوق المدتية 5 غان أغتل النصل خيها غانه يكون للمدعى بالحتوق المدنية الذى فاث على 
الدكية الجزئية أن تدكم فى دعواه-آن يرجع الى نفس محكية اول درجة للنصل فيها أغظته عمسلا 
بحكم المادة 148 مرافعات ب نقض جناتي ١‏ بارس 7 من 17؟ عن 308 + 


0 العددآن املسايع والثامن للمئة السادسة والشى الخمسين ‏ 5000 


منالمقرر وفقا للمادة /اه؛ منقانون الأجراءات العنائية ألا يكونللاحكام 
الصسسادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة 
ونسيتها الى فاعلها » ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة يووجب المبادة 
١‏ من ذلك القائون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى 
الجنائية آمامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك » وهى فى محاكية المتهمين عن 
الجرائم التى يعرض عليها القفصل غيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صسادر من أية جهة 
آخرى مهما كانت »© وذلك ليس فقط على آاساس أن مثل هذا الحكم لايكون له قوة 
الثىء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لا نعدام الوحدة فى الخصوم أو السيب 
أو الموضوع ؛ بل لآن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون 
اياها للتيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها أكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاتب 
برىء أو يفلت مجرم © ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد 
به نص فى التانون 4 ومن ثم اذا علق القاضى الجنائى قضاءه قى الدعوى الجنائية 
على الفصل ثهائيا فى موضموع الدعوى المدنية ( تزوير محرر عرفى ) © يكون قد 
. أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب النقض مع الاحالة (ت3) . 
وتعويلا على ذلك »© اذا قضت امحكية المدنية برد وبطلان سند لتزويره 
ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجئائية » فعلى هذه الأخيرة أن تقوم ببحث 
جبيع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى »6 فادا هى أكتفت بسرد وقائع 
الدعوى المدنية وبئنت حكيها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الادائة » فان 
حكيها يكون كأنه غير مسبيب (69) . 


1 - هذا ومن المقرر بنص المادتين 26؟ و 550 من قاثون الاجراءات 
الجنائية أن قوة الآمر المقضى سواء أيام المحاكم 'الجنائية أو المدنية لا تكون 
الا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية (98) . ومفاد 
نص المادة 14 ل على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقضى ‏ أنه يشترط 
لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع 


10) نقضش جنائى ٠١‏ مأرس 1311 س 118 حى 135اء ود اعتبرت محكية النقض فى هذا 
الحكم قرار محكمة الجنح المستائنة بوقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نيائيا فى موشصسوع 
الدعوى المدنية ‏ فى حتيقته ‏ حكيا قطعيا لايجوز العدول عند ألى أن يقدم الدليل على الفقمل ثهائيا 
فى الدعوى اللمدنية © وأنه وان كان حكما صادرا قبل النصل فى موضوع الدعوى وثير منه للقخصومة 
الا آنه يمتع من السير فيها ؛ ومن ثم أجازت الطعن فيه بطريق النتضص عملا بالمادة (؟ من قانون 
حالات واجراءات الطمن آمام محكية الثقضى الصادرة يد القانون رقم لام لمنة كهؤل 

ىا نقض جنائى ؟١1‏ مارس 131197 من 177 ص 759 


80) انظر تقض 11 مايو 151/1 اسن 14 عى 867 وقد قرر أنه لرسى للامر الصادر من الثيابة 
العادة يعدم وجود وجه لاقابة الدعوى الجنائية فى الجريبة امباغ عنها » حجبة أمام اللمحكية الجنائية 


فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ٠‏ وراجع نقض جنائى 4؛ ديسمير +149 س 55 مسن 1١18.‏ وقد 


ورد هيه 2 أن الدقع بعدم تبول الدعوى الجنائية بس أو يعدم حداز نظرها ب لسسبق صدور أآمر حنظ قبها 
من النياية العامة هو من قبيل الدفع يقوة التىء الحتكوم فيه ©» ولاجل ان يكون له محل يجب أن تكون 
الواقمة الطلوب محاكية المتهم .ن أجلها هى بعينها الواقعة الصادر يها أمر الحقل .. واذ كانت 
لكل من واقعتى السرقة والشر بء أاحدث عاهة يعتديمة ذاتية خاصة وظروف اخاسة تحتق بها المفايرة 
التي يمتنع معها القول بوحوةٍ السبب في عل © كلا يكون لهذا الدفع بحل.» . ش 


ا 0-0000 شهي القاضى فى تطبيق ولق القلذون و 
ا امتح ب تداس يي را ل يي ع لمان د للش 


عن نظلر المعو 3 أو1 ) أن يكون غناك جك بجتائى تهاى شيق بشدورة فى يجاكلة 
جنائية معيئة 3 وأن ن يكون بين هذه المحاكية ‏ والمحاكية التالية التى يراد التمسك 
. فيهاءبهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص التهمين » ( ثانيا ) أن يكود 
الحكع“صادر! فى موضوع الذعؤى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة 
ورفض توقيعها ٠‏ أما أذا صدر. الحكم٠ققى‏ مسا مسألة غير فاصلة فى الموسوع فانه لا.يجوز' 
حجية ة الشىء المتفى فه م ومن بين ثلك الاأحكام التى تخرج الدعوى من حوزة المحكية 
أبغيز أن تفصل فى الثزاع كالحكم الصادر يعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل 
فيها (05) . 
لالم - ومن اأقرر قاثونا أن استئناف المدعى: بالحق المدنى وحده وان كان 
ينصرف ألى الدعوى الدنية فحسب » باعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من 
النيابة العامة والمتهم » الا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشا الفعل الضار 
المؤثم قانونا على محكمة الدرجة الثانية التى يتعين هليها تبحيص الواقعة المطروحة 
امامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانئون تطبيقا صحيحا ‏ 
وكل ما عليها من قيد الا توجه افعالا جديدة الى امتهم # ويكون هن حق: الحكمة 
الاستثنافية عند نظر الدعوى المدئية أن تعدل وصف التهبة ‏ التى هى اساس 
الحكم بالتعويضش من الاصابة الخطأ الى القتل الخطأ المنطبق على المادة /؟؟ 
من قانون العقوبات اذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليها نشات عن الاصابة 
الخطأ . والمحكمة فى هذه الحالة لاتكون قد وجهت الى المدعى عليه قعلا جديدا » ذلك 
لان الوفاة انما هى نتيجة للاصابات التى حدثت بخطئه والتى أقامت النيابة العامة 


(15) راجع نقض جنائى 1١‏ يوثيه 131 س 14 ص الالا 

وسبق أن ذكرنا آن الدفع بعدم جوازٍ نظر الدعوى لسبق النصل فها متعلق بالنظام العام , ويجوز 
اثارته لاول مرة أآمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدوئات الحكم المطعون فيه © أو كانت 
عناصر هذا الدفع قد انحلوت عليها الاوراق بغير حاجة الى تحقيق موضوعى ٠‏ وق هذا الخصوص تفضت 
محكية النقض يانه متى كان الثايت من مراجعة محاهر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضسده 
طلبٌ تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم فى موضوعها على ذات الشيك » وهو مايحمل على الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابتة الفصل خيها » وكان يبين من القضية المضمومة لاوراق الطعن أن الواقعة 
موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالبة خقد اتحدتا سبيا وخخصويا 
وموضوعا اذ حررتا عن شيك واحد وبذات الميلغ وهو شيك لم يتايله رميد © وقد حكم فى الدموى 
الأولى تهائيا على الطاعن بالادانة قبل صدور الحكم المطعون غيه الصادر فى الدعوى الحالية »6 فقد كان 
يتعين أن يقفى فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق القصل فيها. » أما وقد قفى الحكم المطعون فيه 
بادانة الطاعن عن ننس الغفعل الذى سبق أن هوقب عن ارتكابه فى الدعوى المقشار اليها » فانه يكون قد 
أخلأ في تطبيق القائنون ‏ نقض 19 يناير 151/7 س 16 ص ٠ 1٠١8‏ وقد كان للطعن..بالنقض للمسرة 
الثانية » بيد أنه لما كان العيب الذى كاب الحكم متصورا على النخطأ فى تطبيق القاتون © ققد 
نقضت محكية النقض الحكم المطعون فيه وصححته بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها 
دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى 
الادراءات أثر فى الحكم مما يتتفى التعرض أوضوع الدعوى وذلك اعمالا للقاعدة الاملية المنصوميى 
عايها فى المادة 85 من القانون رقم لاه لسئة 1905 . وكانت النيابة أأعامة وحدها ,هى التى طعنت 
على الحكم بطرية. النقض ولم تكن قد استائفت حكم محكية أول درجة © وقد ورد بأسباب خضاء محكية 
النقض فى هذا القان أن الثيابة العامة قى مجال' المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل. وتختص 
بمركز قانونى:خاصٌ اذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجيات القانون ».ومن ثم لها أن .تطعن 
يطربق النقض فى الاأحكام وان لم :يكن .لها كملطة اتهام مطلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلعة هى 
للمحكوم عليهة »6 وظالما ل ا ل ل ال 
تسوىء لركر امتهم + 9 ا 


ع1 العددان المابع والثامن للسئة انسادسة والخسين 


الدعوى الجنائية عليه من أجلها وداته الحكم المستائف بها . ولا يؤثر على حق 
المحكمة الاستثنافية فى ذلك كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائيا 
وحاز توة الشىء المتضى لآن هذا الحكم لا يكون ملزما للمحكمة وهى تفصل فا 
الاستكئناف الارفوع عن الدعوى المدنية وحدها » اذ الدعويان وان كانتا ناشئتين عن 
سيب واحد الا أن الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الأخرى )6١(‏ . 


)م هذا والدعاوى الدنية التى ترفع بطريق التبعية للدعاوى الحنائية 
تخضع فى اجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الاجراءات الجنائثية التى لم ترتب 
وقف التنفيذ على الطعن فى الحكم الا تى الأحوال المبتثئاة ينص حريح فى القانون » 
ومن ثم لايقيل طلب وقف تنفيد الحكم الصادر فى الدعوى المدئية مؤقتا حتى يفصل 
فى الطعن المرفوع بشانه اذ لا سند لهذا الطلب من احكام قانون الاجراءات الجنائية 
الواجبة التطبيق على الدعاوى المدتية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية كما ذكرئا .)1١1(‏ 


4 ل واذا كان العيب الذى شساب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق 
المدئية الذى لم يطعن فيه لتيام مسئوليته على ثيوت الواتعة ذاتها المسندة الى 
الطاعن ©» فان ذلك يقتضى نتشمه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيشضما عيبلا 
بالمادة ؟؟ من التانون 48 فق شان حالات واجراءات الحلعن أمام محكمة 
النتقن (؟١٠) ٠,‏ 


٠‏ - والأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا 
بالنسبة الى الطاعن ؛ فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد نهائيا بصسدور ذلك 
الحكم » فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخْر 
معه فى الدعوى محكوم عليه غيابيا . بيد أن هذا المبدا لا يعمل به على اطلاقته فى حالات 
من بينها ما أذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسية الى المتهم وحشوريا بالنسبة الى 
المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها 6 فانه لكون ذلك الحكم قابلا للطعن فيه 
بطريق المعارضة بالنسسبة الى المتهم » وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجئائية على 
بساط البحث وقد يؤدى ذلك الى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنئائية التى اسندت 
انيه » وهو ما ينبغى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء 
ف الدعوى المدنية » مما تكون معه هذه الدموى الآخيرة غير صالحة للحكم قيها 
امام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجئائية التى هى أساسى لها عند الطعن 
قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع »2 ومن ثم يتعين انتظار استنفاد هذا السبيل قبل 
التجاء المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها الى طريق الحلعن بالثقضى الذى هو 


117 آنظر نتض حنائى 14 توفمير 1511 سس ؟1 اص‎ )٠٠( 

٠ نقض حنائى ١؟ يناير و الما مايو 1115 سن 16 ص لالا و 518 على التوالن‎ )٠١( 

(؟١٠)‏ نقض جنائى 128 ديسمبر 1516 سن 16 اص لإلابم 

ونسترعى النظر بهذه المثاسبة الى أن قضاء محكية النقض جرى ملى آنه يكنى لتحقق مسئولية 
المتبوع على مايقيده نص المادة 1/5١/ر1‏ مدئى»آن تكون هناك علاقة سببية ثائية بين الخطا ووظيفةالتابخ؛ 
وأن يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان ينكر نيه لولا الوظينة » ويستوى أن 
يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة المتبيوع لحدود وظيقته أو عن طريق الاساءة فى استعمال هذه الوظيئة أو من 
طزيق استغلالها.ويستوى كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يامر به . علم يه أولم 
يعلم » كما يستوى أن يكون التابع قى أرقكايه للخطأ المستوجب للبسئولية قد قصد خدمة مثيوعه أو جر 
بتفعة لنقسه ‏ راجع نقضن 1١‏ يثاير 1156 سي 19 ص لا 


طريق غير عادى للطعن فى الأحكام ذا لين أحدهما على الجكم المأكور قيل 
استنقاد هذا السبيل كان طعنه قير مقبول لرفعه قبل الأوان (005 . 


ولا يشترط قانونا فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التمويض. أن 
يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذى وقع من زميله أو زهلائه متى 
كانت اخطاؤهم مجتميعة قد سببت للمضرور ضرراأ وأحدا ولو كانت مختلفة أو لم تقع 
فى وقت واحد : وترتييا على ذلك قضت محكمة النقض بأنه مادام الخطأ الذى يقع 
من السارق يفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق 
بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الاخقباء ويتلاقى معه فى الضرر الذى يصيب 
المغرور بحرمائه من ماله » فان الحكم اذ ألزم الطاعن باعتياره مخنيا لجائب من 
الأموال المسروقة بأن يدفع ميلع قرشى صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن 
مع السارق يكون قد أصاب الحق ولم يخطىء فى شىء (14) . 


55 ولا مشاحة فى أن الحكم الصادر من القاشى الجنائى بالبراءة سيب 
عدم اندراج الفعل تحت نص من نصوص قانون العقوبات » يقيد القافى المدنى فا 
خصوص هذا التكييف »© فلا يحل لهذا الآخير أن يضفى على هذاأ. الفعل وصفا آخر 
من أوصاف القاتون )٠١5(‏ . فللحكم الجنائى قوته فيما هو من اختصاصي اللحاكم 
الجنائية » وعلى المحكبة الدنية أن تسلم به وترتب عليه نتائجه المدنية بالحكم 
بالتعويض أو برفضه . وفيما عدا ذلك تقضى المحكية المدثية فى موضوع الدعوى 
وفقا لأحكام القانون المدنى » ناذا رات المحكية الجنائية أن الواقعة لا يعاقب عليها 
القانون فلليحكية المدنية أن تحكم للمدعى بتمويض الضرر وفقا للمادة 151 من 
القاتون المدئى . 

ولم يتكلم القائون على المسائل المدنية العارضة التى قد تثار أمام القاضفى 
الجنائى . ويتبادر من نص المادة اه 1 ج أن- المحكمة الجنائية تتقيد بالحكم 
النهائى الصادر فيها من امحكبة الدنية ذلك أن القضاعءين كليهما مختصان 
بنظرها »© فاذا سيق الفصل فيها نهائيا من القضاء الدنى وجب أن تنزل المحكيمة 
الجنائية على حكيه »© ولا سيما أن المحكمة الجنائية 5 تتبع فى المسالة المرعيسعة 
هنا طرق الاثبات المقررة فى القانون المدنى ٠ )6١5(‏ 


00 


)٠١(‏ راجع نقش 5 مارس ١1911‏ س ؟١‏ صن 148 - وقد انتهى الحكم الى أن ألطعن فى هذه 
الحالة يكون غير جائز » وتستصوب اعتباره قبر مقبول التزاما بصريح نص المادة 81 من القائون ا 
لسفة 1165 والذى يفاير تعب المشرع فى المادة 5١‏ منه بعدم جواز الطمن بطريق التققى فى الاحكام 
المسادرة قبل القصل فى الوضوع الا اذا أتبتى عليها متع السم فى الدعوى »2 ولان الطمن بالنقض جائز 
بعد امتغفاد طريق العارضة 4 قاذا رغع قبل استننادها يكون قد رفع قبل الاوان وهو مايستتبع القضاء 
بعدم تيوه لا عدم جوازه » هذا عشلا عن أن الحكم نهائى بالئسبة المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول 
عنها 6 والامل جواز الطعن فى الحكم النهائى طبقا لليادة 7٠١‏ من التائون. المذكور © ومن .ثم كان الاونق 
هو التضاء بعدم قبول الطعن لكونه قايلا للطعن بطريق المعارشة بالنسبة للمتهم ٠‏ 

11756 ديسمبر 151/7 س 14 ص‎ ١ راجع نتض حنائى‎ )١١( 

(ه.!) ادوار غالى ©»٠حجية‏ الحكم الجنائى أمام التضاء المحنى » رسالة مكتوراه 1166 صن 11 , 

(5.) انظر المادة 100 1 جء وراجع محيوذ: مصطفى © شرح 'قاثوين الاجراءات الجنائية 
طاقص 145 وأنلر تتضن 5 مايو 1164 من م ص اله وقد ورد فيه أن ١‏ المحكية الجنائية مختصة » 
يموجب المادة (؟؟ من قاتون الاجراءات الجنائية © بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقد عليها ' 
الحكم ى الدعوى الجنائية أبايها ‏ م! لم ينص القسائون على خلافة ذلك تون أن تتقيد بالامكام 


ل 1 العددان السابع وألثامن للسنة السادسة و والْخْمسين 


41 ل والتعديل الذى جرى على الفقرة الثانيقين المادة 8١1‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية بالقانون ركم .1 سنة 1156 والذى استثنى أحكام اليراءة من 
البطلان 6 لا ينصرف البتة الى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية 
للدعوى الجنائية » ذلك أن مؤدى علة التعديل س وهى على أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للتاتون آلا يضار المحكوم يبراءته يسيب لا دخل له فيه ل هو أن مراد: 
الفنارع قد اتجه الى حرمان النيابة » وهى الخصم الوحيد للمتهم: فى الدعوى 
المجنائية » من الطعن على حكم البراءة بالبطلان اذا لم توقع اسنيابه فى الميعادالمترن 
قانؤنا » أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار الاستثناء عنهم ويظلل الحكم 
بالنسسية اليهم خاضعا للأآصل العام المقرر بالمادة ؟81 من قانون الاجراءات 
الجثائية )٠309(‏ . . 


المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ماعساه أن يصدر بن أحكام يشان نزاع مدنى قائم على 
.وضوع الجريية » -والحكم صحيح فيما عدا ما ورد قبه من اطلاق أن المحكبة الجنائية لا تتقيد 
بالأحكام المدنية التى صدرت »2 غهى تتقيد بها اذا كانت نهائية ©» وهو مايستنتج من المالة الرابعة 
من حالات أاغادة النظر التصوس علييا فى المادة 61 [١‏ ج التى تنص على حالة ما اذا كان الحكم 
الجنائى مبنيا على حكم صادر من مدكية مدنية أو من أحدى محاكم الأحوال الشخصية وآلغى هسذا 
المحكم ؛ كما لو طعن فيه بطريق التماسن اعادة النظر بعد أن صدر الدكى الجتائى يئاء عليه . ويدعى ٠‏ 
أنه اذا كان قد فصل فى الدعوى المدنية بحكم بات © فان هذا الحكم المدتى يكتمسيه قوته ولو تناتقن 
غيما حكم به مع الحكم الجتائى . ويلاحظ أن المادة 8م أ ج صريحة فى أن للاحكلام السنادرة من 
محاكم الأحوال الشخصية ق حدود اختصامها © قوة الكىء امحكوم به أمام المداكم الجنائية فى المسائل. 
التى يتوتف عليها الفصل فى الدمهوى الجنائية . وانظر فى طرح الدعوى المدنية وحدها على المحكية : 
الاسسكئتافية © بناء على استتناف المسئول عن الحقوق الدنية ‏ نقضن 8 يولي 1131 سن 16 
ل ضف 2 

هذا ولا تتئيد الحكية وهى تفصل فى الدعوى الجنائية بتواعد الاثبات المتررة فى القاثون .المدئى 
الا اذا كان قضاؤما قى الدعوى يتوقف على وجوب الغصل فى مسساألة مدنية هى عنصر من عتاصر 
الجريمة “المطلروحة للفصل خيها ‏ نقض جنائى ؟ هبراير 1165 سى ١٠1اص‏ 1697 وعو حادر فى شسأن 
افيات جريية خيانة ائتبان الامضاء المسلمة على بياضى وى جريية التزوير 

1115 تتشي جنائى 15 ديسبير 1199 سن 15 ص‎ ٠0 


ُ. :3 1 77 م إأساان 5 ١‏ 
أضواوعاى التاميس .سول اله وا الوم ( 
اللسسيدا تدك وركمد فلي حمتودة للكحتاص 
ويس تنثارالسابق جام اكد وكجم 
٠‏ : الباب الأول 
تعريف التأميم ونشاته ‏ الوظيفة الاجتماعية للملكية ‏ تدخل 
الدولة ‏ تفريد التاميم ‏ التعويض . طبيعة المشروعات المؤمجة 


الفصل الأول * 
فى تعريف الثاميم وننساته : 

ات التأميم فى أبسط التعاريف وأقريها مأخذا هو « عمل من أعمال السيادة 
:أو من أعيال الحكومة العليا تنتقل بمقتضاه وسائل الانتاج والتداول وممارسسة 
:انسطة معيئة كالتأمين والاستيراد والتصدير من الأفراد والهيئات الخاصة الى الدولة 
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5 5 أذ تمد لايك (الشيق مح يلق التأبيم فى القانون الدولى العام س مجلة كلية حتوق 
الإسكندرية ل عدد |١‏ ©2 ] منة إلاء 
٠‏ ل ده أكتم أمين الخولى ‏ أتر التأميم على ديون المثوعات المؤمية ‏ مطبوعات معهه 
الدراسات المصرقية ل عده لم ا سنة [(5ؤ(ل , 
١‏ ساد. ابراهيم شحاتة ‏ معايلة الاستثيارات الاجنبية في مصر ل التاهرة ‏ 5إ18 ٠‏ 
5 دء أحمد سلامة . الملكية الخاصة فى التاتون الوا ا 00 
11 لس مجبوعات ختاوى القسم الاستشارى ببيجلس الدولة ٠‏ 
5 - رسالتنا للدكتوراء ( باللغة الايطالية ) فى موضوع ( احكام العابيم فق القالون الدوان 
العام ع روما - 1555 از 00 


١14‏ العددان السايع والثامن للمنة السادسة والمّيسين 


باعتبارها التجسيد القانونى لجموع الامة كيما تتولى استغلال هذه الوسائل ومباشرة 
هذه الانشطة حالا أو مآلا لخدمة المصلحة الجماعية لا المصالحالخاصة» أو هو بتعبيرو 
ادق « ذلك التغير الذى يطرأ ‏ لاعتبارات المصلحة العامة العليا ‏ على مال معين 
يدخل أو ييمكن أن يدخل فى عداد وسائل الانتاج والتداول بالمعنى الواسع بحيك 
يخر جح المال والنشاط عن دائرة 4 الملكية الخاصة لعى يتصل بالدولة أو بأحد 
فروعها أو باأحدى الهيئات أو المؤسسات الخاضعة لاكشرافها دغية تسخيره وتسييره 
لخدمة المجموع لا لخدمة المصالج الفردية الخاصة »6 . ْ 


؟ ل ويؤخد من هذا التعريف عتصران أساسيان فى التأميم هيا وجوب 
انصال وسائل الانتاج والتداول بمجموع الامة ١امثل‏ فى الدولة ووجوب توجييه 
هذه الوسائل لصالج المجموع بدلا من المصالح الخاصة ()) ومهما تخطلف يواعث 
الثاميه وذواعن الاضلات ويد حفيقة اللكة الخاسة من .حولة الى اخرئ وسواءً 
أكان اأتصود به » محرد التنظيم الاتتصادى أم تحرير الاقتصاد التومى من 
سيطرة رامن المال الاجنى آم تحفيق برامح التنبية الاقتصادية او المسنديطرة علن . 
ثروات البلاد ومواردها الطبيعية تمان الغرض الاساسى للتأميم ئَُُ جميع الاحوال 
يتالف من هذين العنصرس المشار اليهما الا وهما : اخراج آموال وأنقشطة معينة 
من نطاق اللكية الخاصة والمبادرة الخاصة الى النطاق العام ووضعها تحت بد 
الدولة التى تتولاها لخدمة المصالح العامة لا المصالح الفردية . 


؟ ل وهنا تجدرا لاشارة الى انه ليس من غرض التأميم الغاء الملكية 
الخاصة من حيث هى حق ونظام أو الغاء ثمرات هذه الملكية الخاصة وائما ينحصر 
غرضه فى رسم الحدود الصحية للملكية الخاصة ووضعها داخل هذه الحدود 
وفى تحقيق سيطرة الدولة على المشروعات والمناشط الكبرى التى تعتبر مفاتيسح 
الانتاج القومى لكى تظل متسقة متطورة مع الخطة الاقتصادية العامة ومطالب 
التنبية بمعنى أن الهسدف الحقيقى للتأميم هو اعتيار بعضى الاموال والمشروعات 
بالنظر الى طبيعتها مما ينبغى اخراجه من أيدى الافراد ووضع زمامه فى يد 
الجماعة وبالتالى فان التأميم لا يدين بذاته الملكية الخاصية وليس من قأنه 
التأثيم أو التجريم وانها غايته الوحيدة هى غاية اصلاحية لليئيان الاتتصادى 
والاجتماعى وهو الامر الذى تترتب عليه فى رأينا نتيجة هامة سوف يأتى بيائها وهى 
(؟) يقول الفقيه الايطالى ‏ 71]]98 “لك فى تعريف التأميم انه : « نزع ملكية ذو تطاق واسع 
ووزن مالى خاص ينمحب على قطاعات كاملة من الاقتصاد القومى وينقلها من القطاع الخاص الىالقطاع 
العام كما ينسحب على مشروعات ضلخية صناعية وزراعية وائتمانية ويحولها من أموال ومؤسسات خاصة 
الى أموال ومؤسمات عاية تابعة مباشرة للدولة أو لن تعينه للك والطابع المشترك فى هذه الاحوال 
جميعا هو خروج المال أو القيمة المالية قهرا من ذمة المالك الحائز لها وأيلولتها الى الملطة الامرتوهى 
الدولة أو من يقوم مقامها » ويلاحظأنهذا التعريف يسوى بين التأميم ونزع اللكية التقليدىمنحيث الطبيعة 
والجوهر ويجعل الخلاف بيتهيا فى الحجم والدرجة تأثرا بالسائد فى الذقه الغربى الذى لايزال يعارش 
التأميم كنظرية مستتلة ومنفصلة عن نزع الملكية بمنهومه التقليدى ‏ المرجع السابق 110-154 م 
وبهذا النظر أخذ كناب آخرون متل هريدمان الذى يقسم نزع الملكية الى ثلاثة أنواع : غردي 
وعام أو معيم 2626811568 وتطاعى أو هيكلى يثسمل قطاعاته وشرائح عريضة من الاقتصاد القوبيى 
ويستهدف تعديل التوى الاقتصادية والاجتباعية السائدة والكأميم هعنده نوع من نزع اللكية له حجم 
يوون معينان - ؛ريدمان ‏ أأرجيع السابق ل مي 85؟ ٠‏ 


أضواء على الطميم ..٠‏ وبمئولية الدولة ااؤءمة اقل 


ان التأميم يجب أن يؤدى عنه فى جميع الاحوال تعويضى عادل مناسب والا اتقلب 
الى مصادرة تحمل معنى العقوبة التى تتعارضى مج جوهره وفلسفته الاصلية() . 


شاأة التاميم ّ 


والتأميم نظرية قانونية فتية لم كتبوأ مكانها فى الحقل القانونى الا فى 
مطلع هذا القرن وفى العقد الثاتى منه على التحديد بعد النص لاول مرة فى 
الدستور المكسيكى الصادر فى بداية عام /!511! على ايلولة الارض وسائر الثروات 
الطبيعية الى الامة (4) » وبعد التأميمات الروسية الشايلة التى انطلقت كالرعد 
التقاصف فى اعقاب ثورة أكتوبر من العام المذكور ‏ ولكن هذه النظرية على 
حدائتها قد ظفرت من اهتمام الباحثين والدارسين بما لم تظفر به نظرية أخرى 
ولا يزالاوارها مشتعلا والخلاف فيها محتدما » وى رأينا أنه سسوف ينتفى أمد 
طويل قبل أن يلقى فيها بالكلية الاخيرة أو يجتمع الرأى فيها على حقيقة مستقرة ٠‏ 


ه ‏ ويد كان ظهور هذه النظرية فى هذا التاريج القريب قائما على ارتباطها 
بالحركة الاشتراكية التى بدأ انتصار دعوتها فى اوائل هذا الثرن وبدا قرارها 
فق عتائد الحاكمين بعد أن استكنت طويلا فى ضمائر الفلاسنة والمصلحين والمهتمين 
يمباحث الاقتصاد والاجتماع ٠.‏ 


1 نس وأنساس الارتماط والتلازم بين التأميم والاشتراكية ان الاشتراكية 
تدعو الى تحقيق العدالة الاجتياعية والحرية الاجتياعية وذلك بالقضماء على 
الاستغلال وسيطرة رأس المال وبتوسيع قاعدة التروة الوطنية عن طريق العميل 
على زيادة الانتاج القومى من ناحية وضمان التوزيع من ناحيية أخرى وذلك كله 
ها كان يبتأتى تحئيكسه الا بالتأميم ماعثياره الاجراء التانونى التشريعى الذىتنئتكل 
بمقتضاه ملكبة وسائل الانتاج والتداول من الافراد الى المجموج الذى تمثله الدولة 
تأسيسا على نظرة جديدة الى حق اللكية . ظ 0 


() كار جدل عنيف حول القائون الثرئسى السادر فى 1/ه/ه114 بمصادرة وتأميم مصائع رينو 
فى وقت واحد نحيث تسرى المادرم على حمة ل. ويتى فى الشركة عقايا له على جريبة التعاون مع 
الاعداء وبحيث ينسحب “التأميم على حصص سائر المساهمين ‏ وقد أتتقد جائب كبير من الفقه هذا 
المنوع .مادق القانون الذى . أطلتو ١‏ عليه قائون التأمين العقاى سوتاعصققة لم 21 
أى التأميم 1أختلط بالمصادرة ١‏ سمتوم د قدمه دمن دستتقده 1/36 وكلك على 
أساض أنه يجمع بين نظامين مختلفين تايا فى الطبيعة والغاية وان اتحدت النتيجة النهائية: لكل 
منوما » وقالوا انه لابد من تغليب أحد النظابين على الاخر بحسب قيمة الاموال التى تخضع لكل منهما 
اذا كان رينو يملك اغلبية الاسهي فى الشركة كالاجراء مصادرة والا فهو تأميم وذهب رآأى.ككر الى 
أنه اذا كانت الدولة قد استمرت ى امتثلال الفركة لصالح المجبوع قنحن بازاء تأميم لا مصادرة 
اذ المادرة لاتعتير سببا من أسياب اكتساب اللكية واستغلالها . واتجه آخرون الى اجازة استلد 
: السئولية الجنائية الجماعية: للاشخاص المعنوية ولاسيما فى الجرائم السياسية ومن ثم كان يمسكن 
* مسادرة شركة ريئو بأكيلها هون تمييز بين المساهمين واعتبارها المسئولة عن جريمة التعاون ‏ والخلاث 
هنا ليس نظريا كما يبدو لانه يترتب على تغليب صفة التأميم فى الاجراء انه اذا عدلت الدولة عنه وجب 
٠‏ رد الاموال: ١اؤممة‏ الى أصحابها السابتين » آم اذا غلبئا وصف المصائرة وعدلت الدولة عن الأجراء 
نان الاموال تبتى على ملكها ولا ترد الى أصحابها الأصليين ٠‏ 
©) نصث المادة (9؟) من الدستور الاسيكى الصاهر فى 1110/1/81 على أن * « يكون 
للامة فى أى وقت آن تفرش على الملكية 'الخاصة أما هليه الصالج المام من القبود وما يقتضيه الاستضداع 
الإمئل للمناس الطبيعية. القابئة للتولك بغرضي تحتيق توزيع علدلي للثروات العاية وضمان المحانظة عليها" 
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د 2 


ل ا ا ا ا 0 18م 


2001011 


فع الوظيفة الاجتماعية للملكية 


٠‏ افظ كلن حق الملكية قد اتحدر الينا من القانون الرومانى حا مطلقا 
ومتدسا وحصينا وكانث الفكرة الموروثة عنه أنه ألصق الحقوق بذات الانسان 
وأعماتوا فى كانه وفظرته 5 وقد انعتزعت الثور 0 الفرئسية هذا الحقى واس _تخلصته 

من النظام الاتطاعى المنهار واستمرت فى اسباغ ثوب القداسنة :والحصانة عليه 
ا وحيد هو مراعاة حكوق الجحوار وذلك, ميحسسان أن التغرضس الأساسى لكل 
جماعة سيلسية هو صيائة الحقوق الطبيعية اللصيقة بالانسان واهمها الحرية 
واللكية » ويهذه الصورة اندرجت الملكية فى اعلان حقوق الانسان والمواظن وفى 
كائة الدساتر التى صدرت فى اعتاب الثورة الفرنسية ‏ الآ أن تظور الفكر 
الاشتراكي قد أنتهى :لى تجريد الملكية من هالة القداسة التقليدية بل والى نفى 
صفة الحق عنها واعتبرها مجرد التزام اجتمساعى دتمم و«هتاعئوناط0 
أو موقف احتماعى 85662816 5110841058 أو وظيفة اجتماعية 214ل566 «ملاعمه5 
اوعس اروم وو ا ع 107 
الاجتماعى فيها بحيث لا تصبج اللكية علاقة معزولة مغلقة بين المالك والمال المملوك 
اكه وني الاش ل ذا ا ا يتحتم عزله من هده 
الوظيفة واكساؤه عن هذا الموقف اذا ثبت عليه التعنت أو م أو الانحراف 
على الرابلة القانونية ؛ بين الفرد المالك ا المملوك (ه). 


4 ل وبهذه المناسبة نستدرك فتقول ان الناظر فى احكام الشريعة الاسلامية 
يجد اع الغقه الاسلامى هو اول من: استحدث نظرية اساءة استعمال الحق وأقام 
دعائمها وان الاسلام قد سبق الى هذا التكييف للملكية بوعسنها وظيفة اجتماعية 
غنى الترآن آيات عدة تدل على أن الله ما فى السهوات وما فى الارض وأن له 
سبحانه ملك مافيهما وما بيئهما ؛ وقد غمر الزمخشرى هذه الآية من سورة 
الحديد « وأنفقوا مما جعلكم مستظنين فيه »يان المراد من مهناها « ان الاموال 
التى فى ايديكم انما هى أموال الله بخلقه وانشائه لها وانيا مولكم اياها وخولكم 
الاستمتاعيها وجعلكم خلفاء فى التمرف فيها فليست هى بأموالكم فى الحقيقة 


(©) بعشى الدسإتر الحديثة تحصر الملكرة الخادءة فى أضيق تطاق © وبعضشلها يعتنئق مييداآا 
التعايش والتعاصير بين الملكية اقخاصة واللكية العامة مع عغلبب الاخرة . وصار المدلول السسياسى 
للملكية الخاصة يختلف من دولة الى أخرى بحسب سسبعة أو ضاق الحيز ااتروك للملكية الخاسسة والمبادرة 
النردية ب واول من نادى بفكرة الوظيفة الاجتماعية هو أوجست كونت عالم الاجتباع المعروف © وأول 
أدخنها فى عالم القانون هو الفقيه الغرتدى الكبر ليون د..جى 5لقا1118 فى عتلب « التغيرات التى 

طرات على القانوين الخاص منذ تقنين نابليون » 
ركاة 825616 ع08© ع5 وأناصوع0 6تحمم ازوصط يدل 231111 كه#سطع 


المادر فى باريسي منة 11118 , 


مج و - 
لسع 


أضبواء على التأميم ٠.٠‏ وممئولية الدولة المؤمية 161 
وما انتم الا بمنزلة الوكلاء نفأئفقوا منها فى حقوق آلله وليهن عليكم الاثفاق كما يهون 
على الرحل النفقة من مال فيره أذا أن نيه 6 () . 


3 ومتى ثقبررت للملكية هذه الصفة واستفرت قَُْ هذه الحدود وكان 
امالك مستخلفا فى ملكه وموظفا من المجموع فى القيام عليه نقد أصيج من حةٍ 


تا 
الدولةاامنلة للمجموع أن تطلق يدها فى قنظليم الملكية وأن تترخص فى تحديدها ورسم 
نطافها مسايرة فى ذلك ظروف التطور ودواعيه ومستلهية صالج الجماعة ) ومن 


,1) الملكقية الغردية وتحديدها فى الاسلام ‏ مقال للاستاذ على الخنيف منشور بمجلة الازهر لم 
عدد يوليو ند 11364. وقيه يكبت الكاتب بعد سياق النصوص أنه : « ومن ذلك يتبين أن الملكية 
وبخاصة الغردية وظليغة اجتماعية © المالك فيها أمين وخازن غيما يحوره من ملل الله تعالى أو من 
مال مجتمعه غاذا ما تجاوز ما وضمع له فى الققام عليه من حدود فتلك جركئومة التساد ومصدر ما يأتيه 
الفاس فى اموالهم من مظالم وظغيان وفساد ... » 

9 جاء فى مقدمة "الدستور الفرنسى الصادر فى 1؟1/اا/"1114 

-1نةعع2 ناه ه هله زه1جده "1 أضمة عدتتووعلهه عأناها رسعاط أتوط 
61 تنا" اه [هتامتغهط عتلظهسم عقأمعع مبخكق مقع أموعده عع[ أن 
ا ا ا ان 

كبا تفص المادة )١١(‏ من دستور جيهورية بلغاريا الشعبية المادر فى سئة 154 على أنه : 

2 أتاعستساعل ميته م6أع ممعم 06 2011 16 «ععدعمه نيعم عط عمومووط 

06 رعتآطساع غعمعنصة1‎ 0 ١ 

وتذهب النظرية التقليدية للملكية الفردية الموروثة عن الرومان الى أنها : (1) حق جامع 

1 21016 يتيح لصاحبه على القىء المملوك أوسع ملطة متصورة 0168488م 86 38 216238 
ون هيث الاستعمال والاستغلال والتصرف © وعلى من يدعى فى مواجهة المالك حقا على جائب من 
هذه السلطة أو مظهر من هذه المظاهر أن دقيم الدليل على دعواه 4 على حين لايكلف المالك ينفىي 
هذا الادعاء لان حقه جابمع حتى يثيت غيره العكس »؛ كما أن كل فصل لسلطة الاستعيال أو الاستفلال 
أو كلتيهيا هو أمر عارض وموقوت وماله الى الزوال لا محالة كيما ترتد عناصر الملكية كلها من جديد 
فى يد المالك . ()) الملقية حق مانع ‏ 2أ6*118 .117 ؛ ببعثى أنه يبتع على أى أجد أن 
يشارك المالك فى ملكه الا ياذئه ورضاه ٠‏ 

وقد يدا الهجوم على هذه الصورة الموروثة بالقول بأن الجمع والمتع خامتان لاتقتصران على 
اللكية » بل تمدقان على كافة الحقوق شسخصية كانت أم عينية » لان أى حق اتما يهبىء لصصاحبه 
السيطرة على مششمونه أو محله والاستئثار بهذه السيطرة من دون الاخرين الثين لاينيغى لهم أنيشاركوه 
أو يزاحيوه فى ممارمتها 6 وقد يكون مضمون حق الملكية أوسع ء.ن مضيون سائر الحقوق © الا أن 
هذه مسألة نسبية تتعاق بالحجم والدرجة وليس بالجوهر والطبيعة ؛ ومن ثم يترتب على اتساج مضمون 
حق الملكية أن قصره على صاحبه ومنع الثير من مزاحمته فيه يكون أوضح صورة وأجلى أثرا ٠‏ 

ولتد ذهب الاتدمون أيما الى أن االكية حق خالد [غنظعم هم ٠‏ »2 بمعثى أنه. 9) 
يلل ياقيا مابقى الفىء المملوك وبالتالى ههو يمتزج بالشىء الملوك امتزاجا ويلابسه ويدور معه وجودا 
وعدما بحيث أن شخص المالك قد يتغير نتيجة التسرف أو المراث ولكن كل ما يترقتب على هذا التغم 
أن الحق « ينتقل » الى شسخص آخْر ولكنه لاينقضى حتى ولو تخلى عنه المالك ينية التنازل » هالتخلى 
منا لاينهى حق الملكية الذى يظل قائما حتى يستولى على القىء الممولك شخص آخر فينتقل اليه الجق » 
نب) حق الملكية لايسقط يعدم الاستعمال ولايرد عايه التتادم المسقط مهما طال الامد الذى. يقعذٍ فيه 

9 5 5 3 لى ١‏ د التانونى- المرادف للوجود المادى الشىء 
0 8 0 - 0 واه 0 3 ملطة من ملطات المالك 
دون أن تتأثر بعدم أستعمال المالك للقىء لان عدم 1 
لا يراجع غرها ولا يؤاخذ عليها ولا ييكن لاحد أن يتأذى أو يتضرر منها ‏ ويترتب على ذلك أن دعوى 
ل ل س7 
أج) حي الملغية لايقبلي التوعيت والأنتران بأجل فاسج أو :واتف لاني هذ باق هاب : 


١45‏ العبدان السسايع والكامن للسئة السلية والخمسين 
اد راد ا 35 يذه ود 
ومن ثم فان التوقيت يتنافر ويتعارفى مع منة الدوام كما رن الو ال ا 
يمتنع عليه التصرف غيه ويتعين عليه فى النهاية اعادته الى المالك الاصيل -. 


وماكان جواب المحدثين على هذه المورة السالفة الا أن قالوا عن خلود اللكية تأسيسا على 
امتزاج الع بقفية آله تصوير 0 بيو عن الجتينة عاك الثىء قد يكون محلا للحق ولكن محل الحق 
لايمكن أن يكون هو الحق ذاته »2 وليس ثية مانع منطلتى من أن بتقلب الثىء مياحا بعد أنكان ميلوكا ع 
كبا لاءوجد مائع قائونى من القول بأن حقى اللكية الذى يتتقل الى شخصس آخر هو حق جديد مبتدأوليس 
هو ذات الحق القديم ‏ وأخيرا غانه مما ينفى خاصية التأبيد ماورد قى التشريع الوضشعى من أن المنقول 
يكون لا .الك له اذا تخلى عنه ماحبه بقمد النزول عن ملكيته © أما كون الملكية لاتسقط يعدم الامستعيال 
لارتباط الحق بوجود الثىء »© فان هذا الارتباط يحقاج الى دليل وبالتالى لا يمكن اتخاذه يذّاته دليلا على 
معمألة اخرى هى حرية المالك فى امتعيال ملكه © قضلا عن أن المتطق القانونى لا يغل يد المشرع 
عن تقرير قاعدة سقوط الملكية بعدم الاستعيال . وقائون الاصلاحج الزراعى مثلا ينص على الفا 
توزيع الاراخى المستولى عليها واستردادها ممن تسليها ثم قعد عن بقل العناية المواجبة فى زراعتها 
أو تسبب فى عرقلة نشاط الجيعية التعاونية أو أظل يأى التزام يقضى يه العقد أو القانون 
ها لم تكن قد مضت كمس سئوات على ايرام العقد النهائىي . وقد سسبق بيان أن ملكية الثقول 
تسقط بعدم الاستعمال وآأن التخلى عن النقول يزيل ملكيتقه ل وأما أن حق اللكية لايرد عله 
التوتيت فهو أمر مترتب على صنة الكلود التى بق بيسسان تهافتها خضلا عن قيام الملكية 
الؤقتة فى حالة 'الملكية المقترنة يشرط فامسخ لانه متى تحقق الشرط زالت اللكية بعد وجودها . 
: وآيفا غان' الملكية: الادبية والدنية والماعية هى فى الجانب المالى منها ملكي ةيؤقتة تنتضى بعد 
“ كمدين سئة على الاكتر » والنتيية هى انه لا يوجد ما يحول دون اعتبار ملقية هما .لكية 
,وعد قلاططعة 20 وذلك بنص فى القائون دون أن تترج مع ذلك عن الاطار العام 
للملكية مثل حق الشريك المقتاع الذى يعتبرز صورة من حور اللكية رغم أن الملكية القائعة 
املكية مؤقتة لا تستقر الا بقسمة رضائية أو قضائية . وأما عن مقوط الملكية يعدم الاستعبال لحهى 
مسالة تنظيم تشريعى لايد أن تنظم طبقا للتنظ.م الاشتراكى للحتوق لان عدم الاستعمال يؤذى المجتيع 
:والانتاج الثومى ٠‏ 


وهكذا أسقط الفقهاء امحدثون أتنعة القداسة عن اللكية الفردية المطلقة واحدا فى أثسير 
آخر وجردوها من تعوت الاطلاق والخلود ومن حرية صاحيها غى ممارستها بثير اتيود وتاموا بعد 
تعريتها وتجريدها بسحبها وسحلها الى الساحة الاجتباعية التى تفرش قواتيئها ومصالحها 
على النزعات والئزوات الانانية الفردية والتى تعتبر كل خرد يها ترمسا فى الدولاب الاجتهائى 
له وظيفة مأمورة وحركة مقدورة ومسار محكم منشبط لا انفلات فيه ولا زيم ولا شطط . 
ولم يعد هئاك مجال بعد أندثار النزعة الفردية لتجدد الحديث عن اطلاق الملكية حتى فى 
للبلادت التى 0 المبداآا القردى » وأضحى الحديث عن الملكية المقيدة حديثا مباشرا لا يلتوى 
ولا يتخنى ولا يستتر؛ بل أن التأمل يرى أن الملكية قد الخضعت من أقدم العصسور لقيود - 
' المصلحة العليا للمجتمع ؛ ولكن القيود التى تفرضى عليها اليوم قد بلغت من الكثرة والقسوة 
يثو التد.اؤل عما اذا كانت فكرة الملكية ذاتها قد تطورت وتغيرت وتحولت من حق ذاتى الى 0 
اجتماعية » وان كان بعض الكتاب يضيقون بتعبير الوظيفة الاجتماعية لانه يزيل منة الحق تماما 
عن اللكية ويجعل من المالك موظفا يحوز جزءا من الثروة القومية ويقتضى أجره عيتا من الناتج 
' ولا يحمى آلا غى الحدود التى يضطلع فيها ببهام هذه الوظيفة ‏ ولذلك يؤثر هؤلاء الكتاب وصفف 


ب م م ب 0 


الملكية بأنها حق ذاتى مثتل أو مخمل' 6ت ووه بوظيفة اجتماعية + اذ لا يزال فى اللكية 
جاتب ذاتى لا سبيل الى انكاره أو اهداره كبا أنها لا تزال مجالا لاشباع حاجات خشخصية خالصة 


للمالك من دون غموه ؛ هذا الى أن تعبير الوظينة الاجتماعية وان صح فى أقوال الساسسية 
والدعاة والمملحين 4 الا انه ليس تعبرا قانوتيا لان مركز المالك يختلف تماما عن مركز الموظف ؛ 
كالاول يباشر سلطاته تحسابه ولتحقيق مصلحته القاصة أولا ثم مصلحة الجباعة من يعد ذلك 
يطريق غير .باشر © أما الثاتى هو يباشئ السلطات التى تستند اليه لحساب الجمامة عة ولتحتيق 
مصالحها المباشرة دون اعتبار بيمملحته الذاتية , 


وقد كانت المادة (6.1) من مشروع التانون المدنى الحالى تنص على آن الك القىه . ما دام 
ملتزما حدود القانون ‏ أن يستعمله وأن ينتفخ به وأن يتصرف غيه دون أى تدخل من جاني الضي 
يشرط أن يكون متفقا مع ما لهق الملكية من وظنية اجتماعية 8 وتد حذنت هذه العييارة الاخرة 


أضواء على التاميع .:. ومسفولية الدولة أمويية ١‏ 
5 سمه عه يت و قت وس ست عع مس221 سسب 222 للج بجي 


د : 


3 


ثم يصبح التأميم حقا مشروعا ومقررا للدولة لانه الوسسيلة الوحيدة الى ضمان 
زهادة الانتاج الوطنى عن طريق تحكم المجموع فى وسائله وضمان تحقيق الكناية 
عن طريق اعادة توزيع قائضن. العيل الوطتى على أساس من العدل . 

٠‏ وهذا الحق الثابت للدولة فى التدخل والتوجيه الاقتصادى انما ينبع 
أمماسا من حقها فى السيادة على اتليمها » ولا جدال فى أن الدولة اليوتقلة التى 
تضمع دسستورها وتختار حكومتها يكون لها مطلق الحرية فى تنظيم مرافقها :العامة 6 
ولا تحد هذه الحرية الا بقاعدة اتفاقية أو عرفية فى قانون الشعوب 5 

وقد عير ماكس هوبر عن ذلك فى قضية بالماس بقوله : 7 ان السيادة فى 
العلاتات بين الدول معناها الاستقلال واستقلال وحدة دولية معناه قدرتها دون 
غيرها على ممارسة وظيفة الدولة على اقلييها المرسوم © وقد كان من أثر 


فى مجلس الشيوخ لانها « أشكل بلايضاحات الغتهية وأن فى التطبيقات التى أوردها المشرج ما يغنى 
عنها 6 وقد عاد المشرع فى سئة 1101 وئص فى القانون الاساسى وهو الدستور: على أن ١الكية‏ وظيفة 
اجتبماعية » وتردد هذا الهكم غى الدساتم اللاحقة حتى دسقورئا الحالى الذى ينص فى المادة (1م) 
على أن « اللكية الخاصة تتبثل فى رأس الال غير المستفل © وينظم القاثون أداء وظيفتها الاجتماعية 
فى خدمة الاتتصاد القومى وفى اطار خطة التنهية دون اثحرافه أو اسمتغلال © ولا يجوز أن تتعارض 
فى طرق استخدامها مع الخر العام اللشعب 4 »© وبذلك صارت الوظينة الاجتباعية للملكيسة أصلا 
دستوريا يؤكد التحول الحاسم عن النظرة الفردية الخالصة للملكية ٠‏ 

ويلاحظ أن أثر الوظينة الاجتماعية لحق اللكية هو أشد وضوحا فى مجال الانتاج عنه فى تطاق 
الاستهلاك » لان الاموال فى ثطاق الانتاج تكون ذات منفعة اجتماعية جليسة وبالتالى تبرز الوظيفة 
الاجتماعية باعتيارها محددة وموجهة لسلطات المالك . كبا يلاحظ أنه ليس من شأن تقلص سلطات 
المالك أن تتفر الطبيعة القانونية للملكية الخاصة ياعتبازها نظاما من أنظية القاتون الخاص ©» 
اذ هى فى مجاليها الانتاجى والاستبلاكى لاتزال باقية فى دائرة القانون الخاص ٠‏ 


والوظيفة الاجتباعية تنتج آثارها بتحتيق غرضين : أولهما أن تجعل ادارة المالك أكثر انتاجا » 
والقسائى أن تحد من سلطات الالك ‏ وبعضص الكتاب يعرخون الغرض الاول يانه الوظيفة 


الاجدتياعهية الحافئزة 5 20 والغرض الثاتى بانه الوظيفة الاجتباعهة.ء٠‏ 
المقيدة ©6533 » والفارق بين الصورتين هو فارق فى الدرجة لا قى الجورهصر 


لان توجيه ادارة المالك ليس الا تعطيلا لسلطته فى الادارة ‏ .ومن مقتضى الوظيفة الاجتماعيسة 
التوحل الى النتائج التالية : 

9 أن المالك اذا لم يستعيل ملكه مدة معينة يتعطل معها انتغلال جزء من الثروة القومية 
أمكن اسمقاط اللكية عنه أو ايكال استغلالها الى شخص آخر أو هيئسة 
أخرى ؛ لان مثل هذا المالك لا يكون أصلا للاعتراف له بحق له دور مرسسوم ووظيفة 
محددة 4 وقد رأينا مثالا تشريعيا قى الفغاء توزيع أراشى الاصسلاح الزراعي. التى 
يتقاعس أصحابها عن بتل العناية الواجبة فى استغلالها ٠‏ 

؟ ‏ آن المشرع يملك أن يفرش على المالك التنظيم الذى يراه متفقا “نع الخط ة ومصلحمة 
الجياعة كما فى حالة التجميع الزراعى ٠‏ 

؟ ‏ أن المشرع يملك اعادة توزيع الثروة القومية ونزع ملكية ما 'يراه مجاوزا من الملكيات 
الخاصة للئماب المعقول واعادة توزيعه وذلك بغية تحويل أكبر عدد من المعدمين. الى 
ملاك كما فى نظام الاصلاح الزراعى ٠‏ 1 

ب إن المشرع يلك تعطيل. احدى معلطات حق الملكية مدة معينة أو تقرير قيد دائم عليهسا 
أو تحميل المالك بالتزامات معيئة فى مواجهة الديلة آو القير كبا فعل المشرغ بالنسية 
للتمويق التعاونى والزام الملاك ( أو الحائزين ) بان يقدموا الى الدولة حمة 
معينة من نأتج ملكيتهم مع عدم الاخلال باعتباز 1 التزم مالكا للارقن والمحضول ( راجع 

ليما ققدم الدكتور أحيد سلاية : المزجع السايع ‏ ص ١١1‏ ونا بُعدها ) م 


نتيحة لذلك أن اسكقر مبدا سيادة الدولة على اقليمها الى حد صيرورة هنذا البدا 
نقطة البدء فى جسم غالمية المشناكل التى تثور فى العلاقات الدولية » . 


كما قرر. مؤتير كان فى ؟ من يثناير سنة 1159 أنه لانزاع نى أن لكل دولة 
.حرية اختيار المبادىء التى ينبغى أن تقيم على أساسها نظام الملكية والنذا لم 
الاتتصادى وشيكقل الحكومة فنها » وهذه للحرية فى الاختيار هى حق مترر لكر 
هولنة بغر تمييظ (8) .. 


وقد أضدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١١‏ من ديسمير سسنة 1565 
قرارا مشمهورا بقنسأن القأميم خاصة يعتبر تأكيد! للمبادىء الواردة فى ميثاقها منحيث 
عرس وجو أخعراء السيادة القورة لعل خولة وأمعللها السياني وحتها وحياة 
اقتصادية مستئلة بغيرها لايكون ثية معنى أو مضمون للسيادة وحقها فى استغلال 
ثرواتها ومواردها الطبيعية بكل حرية ‏ وقد جاء فيه مائصه : 


ومواردها الطبيعية بكل حرية . 

واعتبارا بما للتنمية الاقتصادية فى الدول غير النامية من آثار جوهرية على 

وادراكا لحقوق الشعوب ق استعمال واستغلال ثرواتها ومواردها بحصرية 
مطلئة .. تلك الحقوق اللصيقة يسيادة الشعوب والمتسقة مع احكام الميثاق ٠:‏ 

آأولا ‏ توصى الجمعية كافة الدول الاعضاء وهى فى محال ممارسة حقها 
الحر فى استعمال واستغلال مواردها اخدمة تقتدمها وتموها الاقتصادى بأن تأخذ 
فى الاعتبار وفى الحدود المتسقة مع سيادتها ضرورة استمرار دوران رؤوس الاموال 
فى جو من الامان والثقة المشتركة والتعاون الاتتصادى بين الامم ٠.‏ 

ثانيا س توصى الجمعية كذلك جميع الدول الاعضاء بالامتتاع عن كل عمل 
مباشر أو غير مباشر يكون المتصود به اعاقة أى دولة أخرى عن حقها فى ممارسة 
سيادتها على مواردها الطبيعية سه 


الفصل اكثالث 
فى تدخل الدولة : 
١‏ - ان الوظيفة الاجتباعية للملكية الخاصة وتدخل الدولة فى توجيه النظام 
الاقتصادى هما الاساسان اللذان بنيت عليهما نظرية التأميمى ‏ وتدخل الدولة فى 


النظام الاتتصادى لم يبدا الا فى مطلع هذا القرن وبالتحديد منذ تشوب. الحربالعالمية 
الاولى بعد أن كانت الليبرالية الاتتصادية هى السائدة منذ أيام الثورة الفرئسية 


بن عطعلك عه عل غتممق ع1 «عدو تل صمرمم 8 لألعتاناءم ع0 وصملاهم كعبل 
نأصع لمعنه وعلاع واعنودع1 ناه كعجرعصكهمر 165 أدعتدده 1لء ناص 
عتصرمهمءع نيعا ,رماع تترممرم © #تطاعة" ننده1 ,تتسعتمع صا 3 ععتصدعرهة 
امذمطه 46 وتههم عمتوقطء م غمع ةا جدووع 11 6126708 امع ادع[ أع 
جر دهع أعه ذ عتعكودم الأنن عممهأورة ع1 مسقم نن1 دروم 


أضواء على النآميم -.٠.‏ ومسئولية الدولة المؤءبة م156 


طيقا اذهب الطبيعيين ( الفيزيوكرات ) وشعاره « حرية العمل وحرية العيور دون 
تعد 6 ”035565 بتعدوتقة بعدته1 معوونم[1["» وهو المذهب الذى اعتنتته الثورة 
الفرنسية ووضعت ركيزته فى اعلان حقوق الاتنسان والمواطن الذى تفص المادة 
الخامسة منه على آن 2غ القانون يجب الا يكون, له أكثر من تحريم الاعمال الضارة 
بالجماعة » وكل عمل لايحرمه القاتون فهو دباح لايجوز تتييده » ولا يمكن اكراه 
قرد على عمل غير «أمور به فى القانون  »‏ وبالتالى فان الدولة لم تكن تقوم فى 
المجال الاتتصادى بأكثر من. دور الحجارس الموكل بتأمين المبادرة الفردية دون أن 
تجرؤ على التدخل آو استعيال سلطة الاكراه اعتبارا بأن ثية نواميس طبيعية 
تسيطر على الحياة الاقتصادية وتسيرها بحكمة تعجز عئها القوانين الوضعية » مل 
أن هذه القوانين الوضعيةه خليقة بأن تفسد هذا النظام الاسمى الذى نرسمه وتحركه 
ابو سس اود ا الامم » الذى يعتير دستور المأهب 
الطبيعى : « ان كل رجل بالطبيعة قد ترك قى الدرجة الاولى واساسا ليدبر امسر 
نكقسه ال 0 ع ع سد رمه تت تقودء يد خفئية ليصل 
الى قاية لم تكن جزءا من مقصده ... ولايبقى على الدولة الا حمايتنا من الظلم 
والاغتصاب ولا سيما !غتصاب الملكبة فالغرض الاسمى هو حماية النقاط التلقائى 
الفردى .. وعندما يعطيئا ذلك الحيوات امخقل الماكر الذى يسبى تجاوزا رجل 
الدولة او السياسى ... عندما يعطينا السلام فى الخارج والنظام فى الداخل فانه 
يكون ققد أدى رسالته ونمقى نحن فيما عد! ذلك فى حال أفضل بقواعد المدلالطبيعية 
المتفلة عن كل النظم الوضهية. 6" 


ثم بدأ الهجوم على المذهب التحررى الطبيعي خلال القدرن التامسع 
عقر » بواسطة الرواد الاشتراكيين الذين نسبوا البه التحيز للطبقة البرجوازية 
على حساب الطبقات العاملة التى تركت ترسف فى اغلالها » وبدأت الاصسوات ترتفع 
بدموة الدولة الى 00 جاءت ازمة الحرب العاللمية الاولى ألتى أجبرت الدول 
على التدخل بموجب تشريعات تنظم ظواعر اقتصادية معينة كالملاتة بين العمال © 
وارباب الاعمال وحماية الطرف الضعيفه فى بعض العتود كعتود التأمين وصرف 
اعانات وتيسيرات ليعضنى الصتاعات والحرى وادارة المرافق التى لاتجسد اتيسالا 
من الاغراد كالنتل البحرى ‏ ثم سارت الدولة خطوة اوسع ف التدخل ولم تعد 
تقنع بتنظيم الظواهر الاقتصادية المتفرقة وانما آخذت فى توجيه دولاب الاتتصاد 
وجهات معينة كتوجيه المؤسدات الانتمانية نحو تمويل الاتتاج والزراعة والتجارة 
الخارجية . وبعد ذلك خطت الدولة الخطوة الكبرى نحو. تحتيق الاقتصاد السدار 

متبلط عنآ حين اعتيرت اللكية وظيفة اجتماعية (ة/ يحق للدولة 
أن تتسلط عليها لتحقيق مصلحة الجماعة ومن ثم آزالت الدولة القواصل الجايدة 
التى كانت تعزل اللكية الخاصة عن [أالكية العامة او ملكية الدولة منذ قانون تابليون 
واطلقت يدها فى تقييد حي الملكية وحرية التعاقد والالتزام بتيود النظام العام 
والمصلحة العامة وجعلت لاحكام القائون المام الاولوية والسيادة على أحكامالقانون 
الخاص وأتاحت للقاتئون العام أن يعزو قطاعات بأكملها من القانون الخناص 


(5) لقد بدا تطوير حقى الملكية بالاجتراء على تتقييده والقول بأنه بجد حده الطيعى ق عتمم 
أساءة استعمالة ثم فى الاعتراف بحق للمجقبع والوسط الاجتماعئ قيه بحيث لاتصيح االكية علاتسقر, 
ثنائية معزولة مثلقة بين المالك والمال المبلوك وائما تضحى علاقة ثلاثية تنتظى المجتيع وال صل 
المال الذى يجوزه بام ولصالح الجماعة التى يئتمى ألبها ٠‏ 


5ل اندوان اتساج وأقتامن ابمياهة السساميهكة وال سين 


0 


> لدرنية المقدية ونظام الشركات والتاميد. ونصبت الدولة من نفسها عاملاً ثساسيا 
أو وديدا فى مجال الانتاير والتداولل واخرجت هذا الموال من تلاق الملكية الخاصة 
وأدذلته فى مجال االكية العاءة الجماعية واستأثرت بادارته وتسخيره لخدمةالمصالم 
الجماعية لا الصالح الفردية الخاسة لس وبعد إن كانت البساتير القديمة لا تمنى 
إد بة لي الحياة السسياية أصوددت الذساتير الحديثة تتصسدى إتنظليم الحياة 
التنصاءية وتجعل للدولة بل عليها ان تتدخل فييا لضبطها وتحقيق تناسقهاوتماسكها 
وعد يد 84:.راد عن السيطرة على مقاليدها ووضعت ق يد الدولة السلاح الكقيل 
بتحقدز. هذا عله وهو سلاح التأميم الذى استخدم اسادما لتدقيق المدالة الاجتماعية 
فى اندول الاشتراتكدة ولاشباع الحاجات العامة المتزايدة والمتجددة فى الدول 
الراسمالية بناء عنى فكرة !مرافق العامة الاقتصادية حتى قيل ان الدولة لم تمد 
سوى مجموعة من المرافق والمشروعات العامة . 


ل وهذا التطور فى النظرة أنى حق الملكية والى حق الدولة فى التسدخل 
لم تعر على الانظلمة الإشتراكية واتيا امتد الى الاأتذلمىة القائمة على أسدن 
ليبرالية ولكن بدرجات منفاوتة ذيما يتعلق بسمة !و ضيق النطاق المتروك التملك 
الخاص والميادرة الفردية وذلك تحت تأثىى شكلات أصبحت عالاية مشتركة تؤثر 
فى حميم الدول كالك.كلات الزراعيقو الاننجار السكانيو.تتسيات التنمية الاتتصادية 
أمنأ لخطة علمية مرسوبمة ورقع شير ااتبعية الاقتصاديه وتحسكم رؤوس الأموال 
الإجنيية وبالتالى قانه إذا ما بدا التأميم فى الدول الاشتراكية بمثابة الوسيلةالاصلاحية 
التى تلائم مزاج الدولة وطبيعة ظروفها الخاصة ٠‏ ولقد آقدمت انجلتر١‏ على التأميم 
للسيطرة على الصناعات الإساسدية ولكتها بالنسبة للاقطاع الزراعي لم تلجسا الى 
تأميم ألارت أو الاصلاح الزراعى وآخذت بوسيلة دم قابية » هادئة تنيثل قى رقع 
ضريبة التركات . 


الفعصل الرايم 8 
في تنويد اقتاميم وتخليصه مما يتشتبه به : 
أ اأتاميم ونذع كأنقيه : 


٠5‏ ل يفترق التاميم عن نزع الملكية للمنفعة العاية فى أن الاخر اجراء عادى 
ونردى من اجراءات الادارة المنفذة يقم غالبا على عقارات محدودة معدودة ولايغير 
من نظام 1 الدية !و التملك السائد ولا يقم عن غاية اصلاحية عامة + فى حين أن التأميم 
هو أجراء استثنائى من إبراءات السكومة يتصل بحقوق السيادة ومصلحة الدولة 
العليا وينبئق دن تصور خاسس للملكية الخاصة باعقبارها وئليفة اجتماعية أو حقا 
أجتداعيا ويحادر عن خطه أصادحية مقررة ومرسومة عدفها صيانة وتنمية الانتاج 
التومى. وتدقيق الاح جذرى للكيان الاقتصادى والسياسى والاجتماعى - وينينى 
على ذلك ما ياتى : 


آرلا س أن شرط التأميم أن يكون من مقدضساه انتتالن ملكية المشروع المؤسم الى 
الدولة المملثة للمجموع بحيث اذا لم تفعقد اإلكية للدولة لم يكن هناك تأميم ) وعلى 
ذلك هان قوانين الاسلاح الزراعى لاتمتير تأميما لانها لااعى الملكية الخامة للارش. 
النى يسترلى عايها بل تقيدها بنصاب معين ثم لاتؤول الزيادة مل اعدا التساب أنلى 
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الدولة بل يقتصر دورها ( الدولة ) على تنفيذ الإستيلاء وتوزيع الارضن على نار 
الفلاحين المستوفين للشروط ؛ وتمليكهم اياها ‏ وعبارة اتتقسال املكية هنا غير 
دقيقة تمايا لان الواقم أن التأميم لاينقل ملكية الما, المؤمم الى الدولة ويستخلفها 
عليه كيا هي الحال فى نزع الملكية وانما يرتب التأ.يم للدولة ملكية مبنداة عمتهصذولعه 
على المال المقمم بنوة القانون وهى ملكية جديدة 2 صلة بيثها وبين صورتها الخاصة 
الساقة على العابيم فلا * 


ثانيا س أن التأمبم انما ينصب على وسائل الانتاج والتداول التى يتألف منها 
عصب الاقتصاد الوظنى وعلى قطاعات اتقتصادية كاملة أو مشروعات اتتصادية 
كاملة بكل ملحقاتها فهو برد مثلا على مشروعات استفاتل المناجم وعلى الصناعات 
الثقيلة أو الاساسية كصنتاعات الصلب والبترول ومشروعات الكهرياء والئتقل 
واللاحة وعلى مزارع المحاصيل الانتاجية كمزارع القصب والمطاط © ويرد كتّاك 
على مشروعات الائتمان والمصارف وعلى شركات التأمين والتأمين هأى الحياة 
بوحجة خاص 3 وبالتالى كان التأميم يتوم على أم.اس طبيعة الال 6 أهاآا نزعالاكية 
فانه يقوم على الاعتبارات.المجردة المتملقة بالمنفعة العامة دون غيرها . 


تالثا ‏ انه لابد لسلامة اجراء التأميم: واستدقاته لهذا الوصف إن يكون أجراء 
اصلاحيا عاما غير منظور فيه الى شسخص المانك وأن تكون غاية الدولة متمتسخير 
المشروع المؤمم لخدمة المجموع اإعترف لغالبيته بالسيطرة «للى الحياة السياسية ؛ 
واصلاح الاوضاع الاقتصادية والاجتباعية السائدة » وكل, اجراء من هذا القبيل 
لايوجه هذه الوجهة الاصلاحية الجذرية ولايفير من الهيكل الاقتصنادى الاجته_اعى 
السائد ولا يرتد أثره على المجمووع طبقا لخطة اصلاحية مرسومة أنما هو نوع من ٠.‏ 
راأسمائلية الدولة 2115210 ٠١‏ ولكنه لايثمتبه بالتأميم بحال )١١(‏ حتى ولو 
شارك القطاع الحكومى القطاع الخاص فى ادارة مشروعات معينة ‏ وهنا نتبنه 
إلى أنه ليسنى بلازم أن يكون هدف الاصلاح الوحيد هنا هو أقاية النظام الاشتراكى 
بل يكفى أن يكون الهدف منه اصلاح الاحوال السائدة اصلاحا جذريا طبقا لظروف 
الدولة واوضضماعها الاتتصادية الخاصة ويصسرف النظر عن غلسنة الدولة بالنسبةادى 
حصانة اللكية الخاصة . 


رابما ب #يخظفة النأميم بغرن :ترع امعد اختلانا :.ذ1 فى تكدين كيه التاويتن ّْ 
أو المقابل المستحق عن كل منهما ‏ ولما كان تزع الملكية بصورته التقليديةلاينطوى 
على أى مسساس باللكية الخاصة أو أى تعديل فى منهومها التقليدى باعتبارها حقا 
شخصيا مطلقا أبديا لذلك فان المستقر الذى لا خلاف فيه هو أن التعويض عن نزع 
الملكية يجب ان يكون تعويضا كاملا جابرا لكل الضرر اتئناشيء عن حرمان ال مالك 


من ملكه وهو الموازى للقيبة الحتيقية للمال المنزوعة ملكيته على النحو الذئيستطيع 


(0 لقد أخرنا الى هذه النظرية رغم معارضتنا لها كبا سيجىء تأسيسا على سيادتها نه 
التاميم أمد! طويلا وامتحواذها على أنكار جاتب كبير من الباحثين واعتبارها فى مبدا ظهورها مغيارا ' 
تاطعا فى التمبيق بين التأميم ونزع الملكية وخاصة فى الدول الاشتراكية ٠‏ 
نا "تناد خطعومجرع (كدم همعتلة 855 ه28 هع1) ععللظ" . ... ونله9ه8 82 (11) 
لع تصققعءق غممم وعللهء بعاطفسة عنوكتامم اع مني ممم عمتع 00 
"امصونامه عستعصمة ع1 كمعل ععمتعمعات وغا ععكقهم أمعد 


أعيال اللجنة الدرتسية ‏ اارجع السايق ٠‏ ص .م ٠‏ 


.م2١‏ العددان السابع وآلثامن للسسة الساوسة والخيسسن 


غشلا عن أن لهذا المالك مع ذلك الحق فى المثازعة أمام القضاء فى مقدار التعويضش 
وف قيام عنصر المصلدة العامة وق سلامة الاجراءات والشدكل واذا كان المضار 
تزع الملكية اجنبيا خانه يملك كذلك !انازعة فى قرار نزع الملكية أمام القضاء الداخلى 
أولا فساذا لم ينعقه أو لم ينصقه أو لم يسيع دعواه جاز له اللجوء 
الى القضاء الدولى مطالبا ليس فقط بالتمويضي الكامل بل بالمقابل العينى أى استعادة 
ماله المنزوعة ملكيته عع 1 مط ص1 ملاوع باعتياره الحل الامثل 
الكئيل بازالة آثار الاجراء غم امشروع ‏ وقد ذهب المحكم فى قضية « وولترفلتشر 
والتوانين الكوبية فمن ثم يصيح من المتعين القضاء طبقا للقانون يوجوب رد المسال 
المنروعة ملكيته الى المدعى )1١(‏ . 


٠‏ والخلاصة أن نظام نرّع الملكية اتما يؤكد بذاته اللكية الخاصة وحق 
التملك الخلص ولا يصادر من قريب أو بعيد اختصاص الفرد بامكان اعتياره مالكا 
لثل المالالمنزوعة ملكيته ‏ هذا الى أن التعويضالكامل شرط اساسىمن تشروط نزع 
الملكية بل لعله أن يكون الشرط الوحيد البارز.لسلامة هذا الاجراء بحيث يجب أن 
يتم فى النهاية تحقيق التوازن الذى اختل فى ذمة الم مالك نتيجة لحريانه من ملكه . 


ل بيد آنه اذا كان الفرد يشارك فى أجراءات نزع الملكبة ويراقب سلامة 
هد والاحراءات :الا أنه محروم من ذلك كله بالتسبة للتأميم الذى هو أجراء مناجراءات 
الحكومة العليا يصدر بقاتون آمر لايجوز لاىفرد وطنى أو أجنبىولا لأية ساحلة داخلية 
أو خارجية أن تناققشة أو تعقب عليه أو تنازع فيه لخروجه عن 
ولاية القضاء الوطنى )١(‏ باعتباره من أعمال السيادة وباعتباره عملا ثوريا اصلاحبا 
يصهر الملكية الخاصة ربحولها الى وظيفة احتمامية يمكن تقييدها فى ضوء مطالب 
الجباع ذومن ثم فهو اجراء آمر يصدر من جانب واحد ولا ينتظر مصادقة من آحد 
ولا يقبل اعتراضا من أحذ ‏ وعلى مدى نصف قرن من التطبيق الدولى للتأميم 
لم نسمع بأن فردا قد أفلح فى طرحه على القضاء الداخلى او ان قافيا دوليا قد تضى 
باعادة الال الؤمم الى صاحيه لآن ذلك يعتير انتهاكا لصميم سيادة الدولة المؤممة 
وتحخلا فى شتونها الداخلية لا يميج به الكانون الدولى ولا يحيزه : وقصارى ما يملكه 
القضساء السدولى من جزاء على التأميم غر المشروع هو أن يحكم 
بالتمويض وقد حدث فى مؤتير لاهاى سنة 1١155‏ بشأن التأميمات الروسية أن 
طالب المندوب الفرنسى بتسوية الامر على اساس القابل العينى أى القاء التأميم 
ولكن المندوب اليريطانى عقب على ذلك يانه لا يمكن الزام روسيا بذلك وان السؤال 
الذى يجب طرحه هو ما اذا كانت روسيا مستعدة اتح الملاك الساءقين تسويفا عن 
عن أملاكهم المؤمبة ‏ وهذا ينبىء عن أن التأييم قد أصيح حقا مقرر! ومعترمًا به لكل 
دولة تترخص فيه حسب ظروقها ومصالحها دون أى تيد دولى على حريتها فى هذا 
الصدد » ومهما اشتجرت الخلانات المأهبية حول مشروعية هذا الاجراء غأن المترر 


-#0(مزمقططة غمص عط 00164 غد زقطا ععنع لاع 0ه [أطعد عط ,ععمكء عمط (12) 
6 لالتاتمطع 7اأ متت عط ,ع1 10 مصتلجمعع3 ,أهطا ص مغ م نمترممعم 

ْ “أسمسستقك عط مغ لعرماوعم 
15) من هنا يقرر بمق. آلكتاب آنه لا داعى لاشتراط استتفاد الوسائل التضائية الداخليسة 
قبن القجوء الى 'لى القضاء الدولى قىْ مسكل التأعيم ٠‏ 
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هو أن القانون الدولى خال من كل مضمون اقتصادى وأنه بذاته لا يهتم باترار مبدأ 
أى مذهب اقتصادى فى جهة من العالم دون غيرها أو اكثر من غيرها لأنه انما يعنى 
فقط بتنظيم العلاقات بين الدول تاركا مساآلة الرقابة على الاموال الى السيادة 
الاقليمية فى مكان وجود هذه الأموال » وبالتالى فان كل دولة تترخص فى تنظيم 
اتتصادياتها دون تعقيب تعقيب أو مسئولية عليها فى ذلك 4 ولها فى سبيل ذلك ان تؤسم 
ها تقشساء من المشروعات بشرط عدم الاخلال بالتزاماتها التعاهدية ويشرط عدم 
اختصاص الأجانب بمعايلة مجحفة تقل عن مغائلة الوطنيين وعن الحد الادنى 
المترر فى القانون الدولى إعاملة الاجائب , 


والمحصلة النهاثية لما تقدم كله هى أن التأميم ونزع الملكية نظامان 
قانوئيان متميزان تمام التميز ومختلفان تمام الاختلاف من حيث الطبيعة ومن ديث 
الهدف ومن حيث الاسسشن التى يرتكز عليها كل منهما فى مجال تكييف حق !ملكية وحق 
'التملك » وبالتالى فان نزع الملكية التقليدى لا يمكن أن ينقلب تأميما حتى ولو لم يدفع 
عنه تعويض كامل أو تم بغير تعويض. © كما أن التأميم لا ينقلب نزع ملكية حتى 
ولو أدى عن. تعويض كامل ب وهذا هو الذى أآحّنت به كثأ من الفكساتم الحديثة 
التى جمعت بين كلا النظامين وحرصت على التمييز بينهما فى الوقت ذاته ونصدت 
صراحة على جواز نزخ اللكية بغير تعويض أو فى متابل 'تعويض يتحدد بمراعاة 
الوسط الاجتماعى الذى يقوم فيه المال مثل دسساتير كولومبيا والمانيا الشرتية 
والمانيا الغربية وبتما والفلبين ودساتير دول أوروبا الشرقية مثل يوغوسلانبا 
وبلغاريا ورومانيا والجر وتشيكوسلوفاكيا حيث يتصدى الدستور التشيكى على 
سمبيل المثال لوضمع حد قاطع يفصل التأميم عن نزع اللكية حيث ينص فى القترة الثانية 
من المسادة ( 5 ) على أن : « تزع ملكية الأموال غير جائز الابناء على تانون وى 
مقابل تعويض وذلك ما لم ينص القانون حالا أو مآلا. على اداء تعويشش . « » 
ثم يتعرض فى الباب الثامن الخاص بالتنظيم الاقتصادى للتعريف المستفيض للملكية 
ولا سيا الملكية الشعبية وطبيعتها ووجهتها ثم يتطرق الى التأميم بوصفة اداة 
تحويل الملكية الخاصة الى ملكية عامة والمشروعات الخاصة الى مشروعات الخاصة 
عاية ويرسم حدود القاميم وطبيعت>ته وترقعهة الى مصاف الاأتظمية العليا ويتخذ 
منه اساسى التنظيم واطار الهيكل الاقتصادى للدولة . 


وينص دستور جمهورية مصر العربية على آن « تخضع اللكية لرقابة الشعب 
' وتحميها الدولة . وهى ثلاثة أنواع:الملكية العامة*وا الكية التعاونية والملكية الخاصة » 
( مادة 8؟ ) وينص على أن « الملكية الخاصة مصونة » ولا تجوز فرض الحراسة 
عليها الا فى الأحوال المببية فى التانون ويحكم تضائى » ولا تنزع الملكية الا للمنفعة 
الماية ومتايل تعويض وفقا للقائون » وحق الارث فيها مكفول ( م 75 ) ثم ينص 
على انه » : لايجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض 


1م ه6؟ ). 
عي 


يتمخض أبن اتحوير الملكية الخاصة عه انيمس لماح السو 


١‏ المددا السايم والقاس للبمية الساوسة والمسسين 


الدولاب الاقتصادى عن طريةق. التدخل لتملك وتسيير قطاعات يأكمئها من الاقتصاد 
القومى ونفى الملكية الخاصة عن المشروعات التصلة بتلك القطاعات اما للحفاظعلى 
دعائم الاقتصاد الرئيسية أو للقضاء على تحكم قلة موسرة مسيطره فى الاتتاج 
والتداول وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يقوم على أعادة الننلر فى توزيم 
الثروة »أو للتخلص من سيطرة وقدخل الشركات ورؤومس الاموال الاحنبيه أو لايسة 
غاية من الفايات الإصلاحية المرسومة اجتماعية كانت أم اقنصادية أم سياسية »6 
يكون. القصد متها كنالة حياة اتصل ولكتر :رخاء ورغافلية الجيوع الشلي ب وف 
جميع الاحوال قانه لاينظر فى التاميم الا الى طبيعة المال المراد نأميمه بعيدا عن 


اى اعتيار شخصى يتعلق بصاحب هذا المال يحيث يعتبر التأميم سبيا من أسياب 
اكتساب اللكية الجماعية لاموال معيتة ذات طبيعة خاصة ولكنه لابعتير عقوية 
تنزل بأصحاب هذه الاموال لانه لا يلتفت قبه الى اقشمخاصيم وذواتهم وليس من 
غاياته النجريم والتأثيم بل هو اجراء « موضوعى »© ينصب على أموال او اتقطة 
بغينها ؛ متجردأ عن كل دافع أو طابع شخصى ومقرونا يتعويضي « عادل » أو 
٠‏ مثاسب » مع التحفظ بشأن الخلاف الداثر حول حدود هذين الوسفين كتتيجة 
من نتائج الخلاف الايديولوجيى حول حصائة اللكية الخاصة بين الشرق اليسسارى 
والغرب اليمينى على الرم من ضيق شقة الخلاف بعد الاتفاق على الوظيفة 
الاجتباعية للملكية ٠.‏ 


والصحة العامة والنظام العام والاداب أو احراء جنائى مترتبي على النظم الجثائية 
العتابية التى تنص على اامصادرة تجرّء من العقاب الموقع عن جررومة 


والمصادرة نوعان : مصادرة عامة وهذه محلورة وفمر مشروعة على 
الحعيدين الداخلى والثولي حتى فى الدد.اتبر التى تجيز تزع اللكية والتاميمم, (162) - 
ودن ثم يكون قير مشروخ أى أجراء ينص على مصادرة خافة الاموال المملوكة لفرد 
سس الإخراد أى تجريده دن كافة أمو اه وأآن كان من الجائز بمحسادر 5 مشروع غردىي 
ومصروعة من الاموال تعتبر يمثابة ذية خاصة ذات ذاتية مستقلة داخل وعاء الذمة 
المالية العامة لشخصص. من الاشخاص كماما لسلا اء وهذا يدخل ق' 
النوع الثانى وهو المصادرة الخاسة لمال معين أو أموآل معيثة لااستفرق وعساء 
الذمة العامة . 


محكمة جنائية طبقا لتص عقابى ٠‏ وبمقتضاها تنتقل الى جانب الحكومة ملكية 
أشياء معينة متحصلة من جريمة أو أشسياء استهمات أو كان من شأنها أن تستعسسل 
فى جريمة : ومثآل ذلك المصادرة التى تتم تطبيقا للنصوص التى تعاتب على التهريب 
الجمركى أو الخاصة يمئع تداول ملع ممينة لاسباب نتملق بالمسحة العسامة أى 
بحماية النظام المام والاداب العامة سسواء أكان مرتكب الجريمة وطنيا أو أجنبيا 
لان نصوص القانون الجنائى تتعلق بالنظام العام ويسيادة الدولة ومن ثم يخفضسمع 
لها المخاطبون بأحكامها دون نظر الى جتنسياتهم . 


(11) منص الدستور المصرى فى المادة (88) منه على أن : ( المصلادرة العامة للاموال 
محطورة 4 .م , 


آضراء صى التميم -ء.. ومحئكولية الدولة المؤمبية 1١١‏ 


2| ل وعلى ذلك فالصادرة الخاصة ترد على مال معين مولوك‎ 1١ 

معين فى وقت معين أو على نشساط معين ل 0 
قدررت الدوثة أن أيا منهما ضار بسلامة وآمن ن المجتمع فى ذلك الوقت قت المعين ؛ أو أنه 
كان آداة من ادوات جريمة أرتكبت فى حق الجمامة التى تمثلها الدولة  )0(‏ ومن 
ابقة: ذلك ما عمدت أيه الولايات امتحدة الامريكية فى اواخر القسرن' الافي 
(سنة 65 ) من تحريم بيع أوراق النصيب واغلاق صالات المراهنات ويحال 
القمار وحظر تصنيع الزيد النباتى وذلك « اتقاء لاشرار عامة » دون اداء تعويض 
لاصحاب هذه الحال أو المشروعات ثم ما عمدت اليه حكومة الولايات المتحدة بعد 
ذلك من تحريم تصنيع وبيع المشروعات الكحولية تحت نظام « التحريم 5 المشهور 
فى عام 1155 الذى ترتبت .عليه أضرار وخسائر جسيمة للعابلين فى هذا المجال 
ومنهم كثير من الاجانئب ؛ ومع ذلك غلم يحتج على هذا الاجراء سوى حكومةالمكسيك 
ورد وزير الخارجية الامريكى ‏ (108اع5) على هذا الاحتجاج بأن ما اتخذته 
حكونته ق1 هذا المندد نهو من فيل 6 اعراغاضة التوليسن + الارمة و + جميع الدول 
غلا تقبخ عنه آية مطادات دوبلوماسية: ‏ ومثال ذلك أيضا يا اتخذته اي 
الفرنسية تحت ستار اعتبارات الصحة والسلامة العامة من حظر انتاج معجون 
الرصاصص الابيص ( الامبيداج ) عام 1105 وقيامها قبل ذلك وبدون أى مبرر ظاهر . 
بالغاء مشروعات البرق الخاصة والغاء امتيازات الناشرين والموزعين فى عام .141 

ووقنف هذه الانشطة على الدولة بغمر تعويض الافشسخاصني الممفسارين وسسكوت 
التشريعات الصادرة بالالغاء عن النص على التعويض » وقد قضى مجلس الدولة 
الفرتسى - ووافقته الحاكم الفرتسية ‏ برفضش فعاوى التمويش المرقوعة من 
الاقراد والشركات اأاضارين بالفاء هذه الانشطة الشروعة والمباحة اأصلا وكلك 
بالاستناد الى سكوت المشرع عن النص على التمويض وعدم آمكان الحكم بالتعويض | 
بغير نص © وهو قضاء جائر ومخالِفٍ للاصول القانونية المابة التى جعلت مبادىء 

العدالة من أقدم الازمان مصدرا من مصادر الحق يتعين على القاضى الارتداد 
والاستناد اليه عند سكوت التشريع أو مخالفته الصارخة لهذه المدادىء الحساكبة 
سيما وان قوانين الاحتكار لاتتصل بسيادة الدولة ولا تصدر من الدولة بموجبسلطة 
الامر والتهر أنعمصط كناك ولكن بموجب أهلية الدولة لابرام التصرفات 
الخاصة المتصلة بأملاكها واموالها الخاصة المعرونمة بالدومين الخاص مثل احساد 
الاغراد سسواء بسواء » فللدولة بيجب سلطة أو حق التصرف 1لا2680 كلالكه ‏ أن 
تبيع وتشترى وآن تزاول التجارة والصئاعة والزراعة وآن تنمى مواردها بالاستثبار 
والاستكثار فى نطاق احكام القانون الخاص وق الميادين والانشطة إلتى يدور فيها 
الاغراد والاشسخاص المعنوية الخاصة »© وفى هذه الحالة تقف الدولة مع آحاد الافراد 
على قدم المساواة ويسرى عليها ما يسرى عليهم من الاحكلم واليادىء بغير تفرقة 


الرل 5 الهامى رقم (©) بالنسبة لتابيم شركة ممانع ريتو الفرنسية وقد ورد فى المذكرة 
الايضاحية للقائون أن المقصود آماسسا هو عقلب ل ٠‏ رينو مؤسس الشركة وصاحب أكبر حمسة فى 
أميبها على تماونه مع الاعداء وتسخر مصائعه لخدية سلطات الاحتلال ومن أثم آمبت حصسته 
بر تعويض أى خصائصت لامصادرة “وليس للتاميم باعتيارها أداة تم امتخدامها فى جريمة الخيقة . 
ومع ذلك يرى كاتزاروقه ( ورايه منتقد ) انه وقد روميت فى هذا التأميم ظروف شخمسية فاننا نكون 
بمدد آحراء ثثائى هو التأييم العقابى 6 والصحيح اننا هنا يصدد تأميم مشروع متكامل الاينظر اغيسه 
الى أشخاص, آمحابه آو المساصين قيه قلا ترد عليه شبوة المسادرة ولو ام يتم تمويض مؤسسين 
المشروع لان التاميم لايختلط بالعتوبة ولا يقوم على التاثيم والتجريم ٠‏ 


؟ت! النددان السايع والثامن للسنة اللداديسة و؟لشْ.سبىر 


ل 


أو تمييز أو التفات الى صفة الدولة كسلطة عامة قاهرة آمرة ‏ ونند عاد مجلس 
الدولة الغرنسى بعد حين من الدهر الى شىء من الصواب وجانب من الحق وعدل 
عن تنائه السابق الذى يعتبر فى ألواقم من الامر أقرارا لمصادرة غير مشروعة 
وانعيتكا لحرمة اللكية الخاصة وغصبا لاموال الاقراد من جانبء السلطة العامة 

بغير التعويض المادل الذى تدليه عواتف العدالة ء وقد اطرد قشاء المجلس منذ 
ضية ة شركة #ااأعمناءاظ صل" فى عام 4؟9! على أن مبدا المسلواة بين الافراد آمام 
الاعباء العامة. يقتضى تعويض الافراد الذين تنز ء ملكيتهم أو يحرمون من مزاولسة 
تقاظهم, بلحراء من جاب السشلطة العاية حتى ولو سكت التشر لتشريع عن النصس على 
التعويض الا اذا د ثيت ان قصد المشرع متجه بجلاء الى حرمائهم من كل تعويضصس + 
ويذلك يكون اللجلس قد قد عاد ألى وجه واحد من آرجه الصواب واقام جانيا واحدا 
من جواتب الحق لآن مؤدى ما انتهى اليه فى هذا الشان انه حيثما توافرت لدى 
السلطة العامة نوازع الخصب وتنوازع العدوان فانه لن يشق عليها أن تنص قى 
الاجراء الذى تتخذه على هرمأآن أصحاب إلشان الثر عيين من التعو يمن ومن كسم 
تميمٌ على الاجراء رداء العصية والحصاتة و يتحقق لها بهذه العبارة اليسيطة وهذا! 
التحفظ اليسم أن تطليسى الحق بالياطل وآن 0 الاموال والمتاشط حيث لاتحوز 
المصبادرة وحيث يؤخة الفرد بغير شبهة أو ذنب أو جريرة تبرر هذا 
المسف والطفيان . ومن ثم فقد تعرضص. موقف مجلسى الدولة فى هذا الشأن لنقد 
عنيف أساسه تتنكب المجلس عن جادة الشرعية الادارية والدستوربه التى يقسوم 
على حراستها وسدانتها وتحليه عن حماية اللاكية الفردية والحرية الشخصية التى 
تقررت ممالمها ورئعت أعلامها منذ الثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان (11) . 


وق راينا أن الاجراءات السايبقة المتصلة بالغاء أنقطة معينة كانت مينناحة 
قانونا للافراد لاتعتبر من قبيل المصادرة ما دام انها لم تتصل باجراءات ودواعي_الامن 
والسلاية أو بجرائم معاقكب عليها قانونا و شتت أآداتة أصحاب عذه الإنخطة منها 
بأحكام جنئائية » وائما عى احتكارات تأنونية قرضتها الدولة لمالحها على هسدذه 
الانخطة فيستحق عنيها التعويض المادل . 


؟ لس والتيصل القنطع ف. التفرقة بين التاميم والمصادرة هو أن الاول اجراء 
« غير شسغصى * لاءلتفت الى ذوات اصحاب الاموال المؤمس.ية ولكنه يتغيا تحقيق 
سعيدثر 6 الجموع على أمزال وآنشطة ذات طبيعة خاصة وبالتالى لايتتتئب القاميم 
الى معسادر” حتى, ولو لم يود عنة أي تعويضص ساد آم الداقع أيه لم يتن عقاب صاحب 
الال المؤمم وانيا التزدت به نايات التاميم « الموضدوعية » (4»09 . 


(15) فريدمآن ل المرجع السايق ناص 11أكاه 

1) آخقت الدماتر الالمانية الحديتة اتصحصادرة بين' عالى 1115 ©» 1989 بقكرة الوظيفة 
الاجتياعية ثلملكية وبحق الدولة تلط .ان التادم «تقدير التمويض المستدق عنه » وق هذا ينص 
دستور قفرتمبورج هوفتزوكرن ( المنطتة الترئسية 4 52 آنه 2 


« احيكها تأكد أن الغايات الاقتصادية تكون أقرب منالا بنزع ملكية وسائل الإنتاج من الأقراد »> 
وحيثما ثبت آن (مععمال احق الملكية يسادم مسلحة الجياعة هأنه يتقين نتل ملكية المشروعات وغروع 
الاقتساد المعنية آلى دمة الجياعة مِعَهم نعويش © سا المرجع السيابيق ا نة نقس المومع . 


أضواء على التأميم .. ومسئولية الدولة المؤيبة 10# 
التاميم ورأسماقية الدولة ‏ (صمناتصناماه) 


عا 


#؟ ا ليسى استئثار الدولة بمباقرة أنشطة معينة واستحواذها على أموال 
خامة ومشروعات غرديه آمرا جديذا مرتبطا بنشاة نظرية التأميم : وانما هو خطة 
تديمة طالملا لجأت اليها الدولة لاعتبارات مالية أو خراجية 
(وعلقععق8 يده وعدتأ معط مممأفممع لوقصم ) لاتهدتمنها الا الىملء خزانتها ولو كان 
الانفاق من الخزائن خاضعا لاهواء الحاكم وخاديا لمصالح القلة على حساب الكثرة 
الهملة امستسعفة . نحيث نكون هنا بصدد أجراءات تتعلق ب رأسمالية الدولةولاتميا 
. بمصلحة الامسة في مجموعها . ومن آمثلة ذلك الاحتكارات التى كانت تثررها الدولة 
اصلحتها أو لصلحة أفراد معينين يمنحون أمتياز ممارسة أنقطة أو ادارة مرافق 
معينة . ومن آقدم الامثلة فى هذا الشان الاحتكار الذى فرضته حكوية الداثيرك على 
التجارة فى عام 1911١‏ والذى طرح على محكية المدل الدولية الدائمة فى قضسية 
(لمأصعتده 4صداء080)) وى عام 14/5 قررت الحكومة النرنسية أحتكار صناعة 
الكصريت © كما احتكرت .حكوية الاتحاد السويسرى صناعة الكحول فى عام ميدها 
ودفعت فى الحالتين تعويضات رمزية على سبيل التسامع . 


5 - ومن السوابق المدوية فى مجال الاحتكار قيام ايطاليا فى عام 1١11١‏ 
ماحتكار عمليات آلتأمين على الحياة فى جبيع أشكالها من خلال هيئة حكومية أنشأها 
قانون الأحتكار الذى نص مراحة على أن جميع شركات التامين التى اوقف نشاطها 
وجب القانون ( وكان المقصود الحقيقى هو شركات التأمين الاجنبية ) لن تستحق 
أية نعويضات من أى نوع تتصل بهذا الاحتكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 
كما نص القانون على ممع المحاكم من سماع اية دعاوى تتعلق باحكامه ومسال 

وقد انهالت الاحتجاجات العنيفة على الحكومة الايطالية التى اصرت علىموتفها 
وتمسكت بحتوق سيادتها الطلقة على أتلييها سيما وأن قانون الاحذكار قد منسح 
بهلة مقدارها عشم سنوات يتعين على الشركات المضارة أن تصفى أعمالها فيها . 


ه» - والامظلة المنايقة تتعلق كلها بالاحتكار القانونى السذى يصدر بأداة 
تشريمية مريحة مباشرة . ولكن الدولة قد تقيم احتكار! واتعيا أو نعليا حين لاتحظر 
مباشرة التقاط على النحو الصريح السابق وانما تعمد الى تسخير مسلطاتها 
التشريعية والادارية بصورة تجعل مباشرة النشاط بالنسبة للافراد آمرا مرهقا 
أو متعذرا أو مستحيلا ٠‏ ومن الإمثلة المعروفة فى هذا الصدد قضية ‏ (مصنت) 
التى قصلت فيها مدكية المدل الدولية الدائية فى عام 1995 . رتوجز وقائمها فى 
أنه فى اعتاب الازمة الاتتصادية العالية سئة 1591 قامت حكومة الكونغو باجيارٍ 
شركة (دعلددتة) للنقل النهرى الخاضعة لاشراقها على تخفيض أجسور 
النتل ألى حد رمزى كشرط لاعانتها وايدادها بالضمانات آلالية ق حالة العجز 
والخسارة » وترتب على هذا التخنيضى أضرار فادحة متعهد نقل بريطائى يدعي ا#صلطا 
وقد لجا هذا المتعهد الى المحاكم الوطنية مطالبا بالتمويض عن الاضرار المترتبة على 
هذا الاحتكار الفعلى الذى تقرر للشركة والذئ: ترتب عليه ازاحته ءن بحال كيه 
ووتف: نشماطه ورقضت دعواء فلجآا هن طريق حكومته ب الى محكية العدل 
الدولية الدائية التى رفقضث الدعوى على آساس عدم توافر عئاصر الاحتكار الواقعى 


5 


1 العددنل السايم و الثامي للمتة السامداية و5ل يمرن 


واعتبرت الخداائر اثتى آحاقت بالدعى نتيماةة طرمية لثوارق الزاية التي تتتسرر 
لامشروعنت» ألداية أو ذات النقم العام ولا نيمي الثبلاتها فى مسجال التشاط الخامن,. 
وهذا اله كم محل نظر كبر لأآن حكوءية الخوننو وإن كاتنت لم تتخدم سلطتها 
العامة فى تقرير لعكار قامونن سردن ألا أنها بتقدم العوئلات والضيثات المالية 
الي فركة ‏ ( 8«اهدلا 4 ئى, متابل شرفي آأحور الثقل تكون قد قررت لهااحتكارا 
فعليا يزيل من طريقها خافة المنافسين ويجبرهى على التخلى عن هذا التشضاط كله 
لساله تلك الشركة . وذلك يبالان افة الى أن هذا الاحراء من هانب حكومة الكونفو 
يعتبر شرةا مريها التميوصي االمدامنية القاصة يكثالة هدرية التهارة فى الكونفو 
والواردة كك ممعاأهدتين مبر متايه 5 خصو كما *ه 14١45‏ وكات الحكوية البلجيكية 
طرفا فييسسا . 


89 ل ويلاحظ 1ه وكأن كأن هناك تششامه ذلاهرىي مين الاحتكار ونزع اللكية 
للمنفحة العامة الا أن دينهما غارة! جوعريا يتحصل فى أن نزع الأكية لابرد الا على 
العتارات واما الاحتكار هرد على انشطة اقتصائية صناعية أو تجارية ويؤدى فى 
النهنية الى زالة المدروعةت الفردية ا!مابلة فى هذه الإنشطة لالح الدولة أو 
أصطحة من قمينه الدولة للاسسئثار مزاولة التنقاط أو تمنعه امتياز آدارة المرفق 
واستغلاله : ومم الك فان النتيجة واحدة فى النهاية وهى نزع ملكية العقار أو «نزع» 
حق مزاوثئة النقاط أى أن الأجراءين وأن أختلقا فى المحل فهيا منحدان فى الغاية . 
راذا كان المستقر فتها وقضاء الى اليوم أن !اتدريضر, فى نزع الملكبة يجب أن يكون 
تعويضم! كاملا جاير!ا لكل الاضرار ومعادلا للقدى.لة العتيقية للمال المذز دع 
المال المازوعة ملكيته فلا جرم يتعين بانتسبة للاحتكار التانونى أ الاحتكار الفعلى 
الذى تهيئه الدولة أن بتم تعويض المشرور عن كافة ما يحيق به من أغرار تتبشل 
فيدا قأته من كسمب وما لحقته من حسارة ومنهحه التمويعن الكعامل الجاير . 

1 (ع يكت هامرم أ© معأ اصصدمء فختصدع و ية) 


517 سل ويااحطظ آيفما أن الأاستكار الذى تقرره وتفرضه الدولة ل وكذلك 
سائر الاجراءات المشابهة ألتىتعتبر من قديل رأسمالية الدولة قد يختلط بالتأميمين 
يتك أن كلا منهما يؤدى ف, النهاية الى تحقيق امتلاك وسيطرة الدولة لانواع من 
اللشروعات ١‏ الا .علة ترى الدولة عدم ملاعمة ترك آعنتها وآزمتها فى دائرة الملكية 
الافاسة والبادرة الفردية . فأى فرق أذن يمكن أن يقوم بين هذين الاجراعين مادام 
“لصت ليبا وألال “3 لمكام قبخدة الدولة على هذة الاعمال والمناقسط من دون 
الأحساد والاقراد ؟ هال هناد نوان وتوامان ملتصقان . ؟؛ اليس 
الاحتكار يذراذ عن التأميم دل ألم يكن الاحتاتار يقسيرا بتظام يأتى من يسده أسمه 
التأميم مه ؟ وألهواب بأأتفى لاني ١‏ د تمان ق التشسور ويختلفان ف الصسهيم موه 
يختلفان فق أن الاسنكار يتوم اس كما 1 إِئنًا س على اعتبارات ربحية مالية تتثاقس 
نيها الدكولة مع الافرات ق صقاعنم وتجارتهم وتتحرك معهم ق دوائر النقساط 
الخالص وأتقانون الخلمر كر لحم ديم همزل عن السلطة »ع يلا هدفه الدو لة من وراء 
#خرير الاحدكار ع ع زيادة موأاردشا وملء 5ض اقدما لايحدو ٠‏ ى ذلك حادى الغرة 
على السااح السام أو الرغبة فى تدسين احوال !لرعية وتحقيق رخاء وهناء المجموع . 
وائما عو اأريح 53 قىء غير الربعح والاستثار و لاشىء عم الاستتئثار 34 ونظام الحكم 


* باق على حدذه مى الاطلاق أو اأتتبيد »؛ وهيظ الاقتدماد باق علي حاله من الحرية 


5- 


#ضارواء عاى ابساميم 0000 .مسرل أكرومه 18 


لو التحديد ومن الاقطاع و الطبقية والسراع الطبدى أو الديمقراطية وعدالة التوزيع ب 
وفى ظل الحكم 4 لق تتوسمع الخولة فى غرفي الالحتكار لأشمباع هم الحاتم وأطماعه 
3 يكون لاحد من الرعية أن يراخب الملطان أو أن بحاسيه هسم فق ستسصسيلة 
ا تكار لأنها جزع مر حيقيد السلطان الخاسى وضئيمهة حازها نا بالشطارة 31 والمهارة 
التى راحم فيها الإفراد مزحمهم وقالبهم قكلييهم . 


أما التأميم فأمه مشاف جد! #نه يقوم على #لسقة خاصة واينبرتوحية عبيتة 
هى أزالة الفوارق الطبقية واستذلال الاقوياء للضسدفاء 18/ وتحقيق, هناء ورخساء 
اممو ع عن طريق سيط كيين خلال القولة ال نيال وتسورطلن رعاءة يسالسى. 
على آدوات الانتاج والتداول الرئيسية والاساسية . وآية ذلك أن المستفاد اللنظى 
من كثمة « التأميم 6 هو ارتداد المال أو المشروع أو النقشاط الى ١‏ الآمة © أساسا 
وما الدولة الا التجسبد القائونى اجموع الأمة والتخام الذى لامخاص من المرور عن 
طريقة والاستناد: الى سلطتد الآمرة التى قأكدت واستقرت مير القرون والاجيال . 
وقد يآتى طور تريب أو بعيد تزول فيه الدولة وتزوا, الحاجة الى أحتمال وطاته-! 
وشوكتها وتسلطها وعبئهي! بساطتها وحينئذ يسبح السلطان وتصيح السسيادة 
للحقل وللمصستم وللمتهر كنا يتول برومون وأفرابهة ومن نحا نحوه من الفسلاة 
والغوضصويين - 1 


4 وييقى آن ننبه الى أنه لا توجد فروق تاطعة ماأئعة بين حق التصرف 
لان التأميم وأ صدر ف المنقا عن سيادة الدولة كنجراء من أجراءات الحكومة العليا 
الا آن الدولة تتولى ادارة المشروعات المؤممة بنظم وأساليب التانون الخاص وتنضو 
فى هذا المجال ثوب القهر والسلطة . كما أن اندولة وان .صدرت فى تقرير الاحتكار 
من حق التصرف الذى تتساوى فيه ماتونا مم الافراد وتتحرك به معهم فى نطاق 
التانون الخاص الا أن الاحتكار لا يتقرر ةانونا الا بتشريع يعتبر مظهرا من مظاهر 
السلطة ولا يتقرر فملا الا بمجبوعة من الاجراءات التشريمية والادارية لا تنيثق 
ال من اكف ال لطة وشارات الصولجان . وما ذلك إلا لان التداغل اصبح وأضحا ' 
النطساق أو ذاك . 1 


التمسل القاميس 
فى التصويض 


نهار ننس الادة الرايمسة بن الدستوى المصرى على ان ؟ 8 الإسساس السام 
لجبهورية دعر العربية هو. الأنظام الإشتراكى القائم على التغاية والعدل بها يحول دون الاس.تغلال 
ومهشف الي تذويب الفوارق بين اتطبقت 85 ء. 1 

37 من أظير ازكرم واهد على ثلك مأ انتهى اليه التطور التانوني يعم تقريسر 3 ظيفنة 
الاحتى.امية لدق اللكية الخاسة من تنتيتى هذا الحق الى آنواع وأنماط مخظنة لكل منها أعكامه 
0 2 ثارة وحدة متميزة متماسكة وكلا لايقبل الاتقسام 
وطبيءته يعد أن كان هذ؛ الحق الى كرن وأهد مضى يمثابة وجدة ديد : 0 0 6 
مالتمزئة ٠‏ ومعارت أإلكية 'تنقسم اليوم الى ملكية أخامة وملكية علمة وملكية تعاونية 0 7 
0 المسرى ) وقد كان هذا التفنيت لحق الأكية من أخطر الخلسوات الى تمت 


الدستور 


سس ل عم مس مس م يعوو ووم ح صصص سس مسد مسح سير مس سيد ل سس عسوي 


كن١‏ العئدان اشايع والتان لذنة الناتدية واتشيسونل 


فى طريقة تقدبر هذا التعويض ؛ ثم اتجه الرأى الى ترك هذا التقدير للدولة المؤممة 
بحسب ظروفها المالية دون التةيد بالقيمة الحقيقية أو القيسة السوقية للمشروع 
المؤمم م كما نيل أن التعوبض ليسى شرطا لصحة التاميم وانيا هو مسالة موضوعية 
لى ظاهرة إجتماعية فسيولوجية خارجة عن الوضع القانونى المجرد للتاميم » وقد 
حدث خلال المناتقات فى برلمسان أوروجواى عند مناتكقة مشروع ألقانون الخاص 
بتقرير أحتكار التأمين أن صور التائب « دياز © هذا التطور فى مسألة التمويض 
متوقه * 

« ان كل دولة حديئة واعية انما تبادر من تلقاء نفسها الى تمويض الاضرار 
الناحية عن أصدار القوانيئن وتذهصب ألى أكثر من ذلك غلا تتردد. 3ق تمويض مضحايا 
الكوارت الطبيعية » ومثل هذا التعويفي ارادى واختيارى تبليه على الحكويات 
هواتف الضصسمير والشحور التزايد بالتضامن الوطنى ولكنه لايقوم أطلاتا على 
اى التزام قائونى وبالتالى فانه لا وجه الأن تلتزم بالتعويض فى حالة التآميم دولة 
ناشمئة تحتدم فيها تيارات التغير الاجتماعى وتتلاحق متى أخذ هذا التمويض صورة 
مرهتة لا تحتملها ظروف الدولة الاتتصادية وهى مثتلة بأعبائهيا الجسام » . 


والفكرة فى هذا المعيار القائم على مراعاة ظلروف الدولة المؤمية هو أن آداء 
' التعويض الكامل للمضسارين من التاميم 00 وطنيين كاتول آم آحائي سل يحي ألا يكف . 
حجر عثرة فى طريق الاصلاح الجذرى الذى يرام تحتيقه بالتأميم ملا يمكن والحالة 
هذه-ان يكون التعويض الكامل. شرطا من شروط مشروعية التأميم غضلا عن أن 
الأجانب يجب ان يتهملوا بقسط من عبء الساقبية قَ تدمع عطة التطور الاصلاحى 
للدولة التى توجد يها اموالهم مقابل مايجثون بها من قوائد وفقا لقاعدة ٠١‏ القرم 
بالغئم » ودون ان يتصعلدم ذلك مع القانون الدولى المام الذى تحول قواعده العامة 
دون التدخل لاعاتة التقدم الاجتمامى حسبما تتصوره كل دولة على جدة (0* . 


التأميم يجب أن يكون مستوقيا لشروط ثلاثة : مى العدالة والفورية والفمالية . 


"١‏ سم وقد اختلف الراى فى تقديرا التعويضى المادل فقيل انه هو التعويضي 
الوازى للتيسة السوقية للملكية المؤمية مقدرة بطريقة نزيهة وهو ماقضت يه محكمة 
التحكيم آلدائية فى مثازعة المطالب النرويجية ضد الولايات المتحدة الامريكية اذ ركرت 
على القيمة السوقية العادلة (5) وأشارت ألى أن الظروف غير العادلة التى تنجم 
مثلا عن اسممار المضارية لإيمكن أن تكون اسساسما لتقدير اأتابل ‏ أما محكية المدل 
الدولية الدائية نتد ذهبت فى منازعة 5 ديمبلدون » سنة 15917 الى أن التابل يجب 
أن يعالج الخسارة المتحملة اى يوازن الخسارة الناجمة موازنة تامة وهو يعنى 
تقدير قيمة الاموال المؤمية على عناصر من الواقع وليس على اسساسي القيية 
الفرائبية مدٌ: والتى تقوم على اسس مغايرة للأسسسى التى يجبه أن تكون محلى 
أعتبار فى تقدير قيمة اللكية اأؤممة ,. 


(-؟) قريدمان ل المرجع السابق اص 9.) ل راجم أيضا طلمت الغتثيبي ل المرجصمع 
السابق ل من 57 ,. 

(61) فى #أميم الشركة العامية لتناة السويس البحرية مسئنة 1185 قامت الصكوية المصرية 
بعقبيم آمهم الشركة وحصصها على آماس قيمتها السوقية الحقيقية بعسب آكر سعر اتفال فى 
بورصة الآوراق الملية بباريس فى اليوم السابق على صدور انون التامهى م 


أسسواء على الأيدم .. ومستوليه الدولة امؤيية 


ْ ولكن هذه اماي المتمددة غير قاطعة وهى ذات قيمة نظرية أكثر منها عملية 
لان عدالة المتابل تحكمها وقائع وظروف كل حالة على حدة فضلا عن أن تكذعب 
الآراء يدل على عدم وجود قاعدة دولية ثابتة فى هذا الصدد ‏ والصحيح هو أن 
التابل أو التعويض يكون عادلا اذا لم تترتب على الطريقة أثتى اتبعتها الدولة 
المؤمية فى تقديره والوقتت الذى حددته للوفاء به أن ينقلب التأميم مصصائرة (59) 
وآنه يتعين عند تقدير التعويض أن توضسع فى الاعتبار القدرات القعلية للدولة 
المؤممة ماليا واقتصاديا على النحو الذى اسلئناه والذى اخذت به محكمة الاستئئاف 
“الألسانية فى 2 بريمن » سنة .117 فى منازعة التبغ الاندونيسى حيث قررت بصراحة 
انه هيما يتعلق بتوقيت التعويض وتقديره ينبغى ان يتم ذلك بمراعاة ظروف الدولة 
نازعة الملكية أو المؤمية (5؟) . ١‏ 


ه16 


؟ ل واما عن شرط فورية المقابل فمعناه ان قانون التأميم يجب ان يتناول 
تحديد المقايل وأن ينص على دفعه فور الاستيلاء على الاموال المؤممة بحيث اذا ترك 
التاتون تقدير التعويضى للمستقبل أو نص على دنمه على .آجال بميدة فانه يكون 
قد آخل بشرط الغورية كما هو الثسآن فى قانون التأميم الكوبى الصادر سئة .135 
والواقع ان هذا الشرط نظرى ايضا ومتأثر بالفقه التقليدى لنزع الملكية ‏ والصحيح 
المستقر دوليا فى هذا الشأن هو ترك مسالة دفع التعويض لكنة الدولة وظروئها 
بشرط التعهد بدفع التمويض فى اسرع وقت مستطاع أو خلال فترة معقولة تتحدد 
بمراعاة ظروف كل دولة على حدة » وكثير من الدول المؤمبة تنص على دفع المقابل 
بسندات على الدولة محتها عشرون أو ثلاثون عاما أو على دفع جزء من المقابل فورا 
والباقى يوق بسندات معادلة لقيمته السوقية بقوائد 'تستحق الدقع قورا » وهو 
الآمر الذى يستفاد منه أن الفورية ليست وصفا لازما من اوصاف المقايل فى 
التأميم وانه يكقى ان تتصرف الدولة فى هذا المجال بحسن نية ويمنأى عن اساءة 


١؟11)‏ نص فى قآنون التاميم الكوبى الصادر ى 16//ا/.115 يثان الشركات الامريكية والفاضعة 
للاثراف الامريكى. حلى أن يدفع المتابل فى صورة مندات ملى الدولة بآجال لاتقل عن ثلاثين عاما 
غائدتها السنوية ؟/ر تدهم هقط من الرصيد الذى يتكون كل عام من دفع هايم من المملة الاجنبية التى 
تحمل مليها كوبا من مشتريات الولايات المتحدة للسكر الكوبى بالزيادة على ثلائة ملابين طن » 
وهدا الرصيد لم بيتوافر بالنعل حيث أنقصت الولايات المتحدة حصتها من مشتريات السكر الكوبيى 
ثم ألنتها نهائقيا فى مقة 111١‏ © ود قضت المصهم الامريكيسة في منازمة اليتك الإأهسلى 
الكوبى هد 5258638380 باأن هذا المتقابل يعتبر غير عادل ٠‏ 

ربى علقم عط عرمكع عط أقتامم غتتامصة 0مة عستا 50 عة دمتأهممع وسسدما 

برع 52 يمستأمتتدمرجعرهء عطا 1ه كدم6تلدمه عط طاام ععمتقلزمععة صذ 

وتد علق الدكتور طللعت القتيمى ( اأرجع السابيق ‏ صن ١؟‏ ) على الحكم المذكور بائو يجب أن 

يولى آأهبية كبرة لانه حكم حديث يمثل الاتجامات الاخبرة ق اموضوع بحل البحث سينا واه صسادر 

من احدى محاكم آوروبا الغربية الرإسسمالية وليس أوروبا الشرقية الاشتراكية ثم يشير الكاتب 

الى ما يقرره “87186163 108 فى مجال التفرقة بين نزع الملكية والتأميم من ان الاول يتم تظبر 

همويض كامل فى حين يتم التعويض فى التاميم جزئيا مقط كما أن غزع الملكية اجراء فردى مسصطدود 

أما التأميم فهو اجراء عام شامل . وقد ذهب قيتز مويس الى أنه ؟ 9 فيا يتعلق بالتعويض غليس 

من الممكن اشتراط منم تعويض كامل لان ذلك يجهل كل عمليات التأميم مستهيلة » ( الئشرة السنوية 

لمعيد القانون الدولى ب 1185 س1 سا ص 4لإ؟ ) ل وقد جاء فى الحكم الصادر من محكمة 

روما بجلسة ١164/6/15‏ بصدد قفسية الشركة الانطيزية الايرانية أن 5 عبارة ( عادل ) اذا نظلر 

اليها من جهة الواقع وبمراهاة المسلحة العامة التى لها الاولوية تمتبعد ككرة اقتراط التأميم 
مقايل دفع تعويض يوازى قيمة الاموال اللؤممة * ٠‏ 


كرت أ المددال اندايم وائلتامن طمية الاديسة والتمسون 


استعمال السلطة ب وقد استقر الفقه على آنه لايشترط اقتران التأميم باقرفع يلل 
يكفى ان يكون هناك وعد قاطم ملزما بدقم التمويضى . 


ل وأشيرا فقد أشترط أن يكون متابل التأميم قعالا أو مهدي أو ذ! قيمة 
اقتصادية قملية بالتسبةه الأ حاب الامو !ل المؤمماة محبث أن المتايل الذي يدقع 
بالعيلة الحلية للدولة المؤممة 8 محتفر معألا الا أذأ كمموسدح لاحي الال المؤمم 
باعاده استثمار المتايل داخل الدولة أو اذا سات له الدولة تمتويل المتايل الى 
الخارج سعملاه حجري احجنبية كما حدث قَ متازعة اكد يميلدون حيث: قضاءت محسكية المدل 
الدولية الدائية بأن يكون الدع بالفرنك الفرئسى الثابيت وليسن بالمارك الالستى 
5 المتدهور عُسسيماً وأنه صع النتد الذى كانت تكم م كه دساياتت أل عى هم عملياته المالية 
مما يجمله وحده القمال الكثيل بممالجحة الخمارة الذاحية . 

ولكن هذا الخرط بدوره يعتير نظريا وتحكميا لأنه غم ميمر التحقيق لغالبية 
الدول حتى ولو صدقدت رغيتيا! ق تحقيقة لعدم تواغر التتد الأجنيى الكاق فى كثير من 
الاحوال.فضلا عن أن قيمة المال الؤ.ممانما تمتمداساسا على, الاوضاع الاقتصادية 
السائدة فى الدولة المؤممة » ومن ثم فلا سير على صاعب المسال اذا تلفي التمويضص 
عمةه بالسيلة 1 أحلية 3 ويكون هذا وقاء مالا ما داومت. لروف الدذولة لاتوخر نها العيلات 
الاجتبية اللازمة أو مأ دام أن تحول هذه العيلات يشر بمحالحها ويتمار من مع 
القيود التى تفرضا على تحويل نقدها الى عملت أحنبية 511)) . 


4 - والخلاصة هى أنه اذا كان النعويض الواجب عن تزع اللكية هو 
التعويضس الكامل الموازى للقيمة الحقيقية للمال المنزوعة, لكيته والجابر لكل الاضرار 
التاجمة » فهو فى التأميم تعويض جزئىي مرهون بمكنة الدولة وتدراتها المالية 
ومقصود به تغطية الاشرار الباشرة دون الاضرار غير الباشرة المتمثلة فيما فات 
صاحب الثفأن من ربح مستقبل وما حاق به من خسارة محتملة والذى هو طابع” 
النعويض فى امسئولية التقصيرية والعمل مير المشروع . 


اتفصل السادس 
فى طبيعة المشروع المؤّمم 0 

8 دس يذهب الفقيه البلغارى كاتزاروف الى أن التأميم يؤدى ألى حسم 
الصلة بين الخكين القديم والجديد للمشروع او النشاط المؤمم بمحيث ينشاً من 
التاميم مشروع جديد لا تربطه صلة عضوية بالمشروع السابق على التأميم وبحيث 
تترتب للدولة على اللشروع ملكية ممتداة (عغنة<تهمامه .ترمندم) دندتة الصلة باالكية 
الفردية السايقة » اذ يورد التأميم على المشروع ملكية جماعية أو اشتراكية أو عامة 
لاتقوم على تصرف تاقل للملكية 58 دمو جكب تريح ينشىع اللكية الجديدة أنقاء ٠»‏ 
وبالتالى يستحيل القول بامكان استمرار خسخصية المشروع المؤعم فى المشروع 
جديد قأئم على خضخصوعة لارادة مجموع الشعب المتمثل فى الدولة ‏ وحتى اذا 


(10؟) دكتور محمد طللعت الغنييى - اارجع السايق لد هن 6لا وما دعوها 
(ه؟!ا الدكتور اكتم الخولي ‏ اأرجع السابق . 


آضواء على التاميم .٠‏ ومسئولية الدولة المإممة خفقل 
اساااا0ا00ا0ا0اا ا 0 


احتفظالشروع ظامريا بشكل الشركة فائه لا يعتبر امتداد؛ للشركة القديمة لأنه 
لو كان شركة مساهبة فانها تتحول الى شركة ذات مساهم وحيد وبالتالى تكون 
شركة باطلة فى نظر كث من التشريعات ‏ ش 


ويترتب على ماسبق وجوب القول بانقضاء الاشسخاص القانونية السابقة على 
التاميم بالرم من استمرار نشاطها ظاهريا وظهور اشخاص قانونية جديدةالآن التأميم 
يعد اكتسابا مبتدءا لاصول المشروع الوؤسم وليس خلافة قانونية بالرغم من تمه 
الدولة أحيانا يسداد ديون المشروع » أى أن التأميم يتخذ طامع التصفية للمشروع 
المؤمم س وعلى ذلك قانه بناء على انقطاع صلة المشروع المؤمم بصورته السابقة 
على التاميم فان المشروخ :الجديد لا يتحمل من الالتزامات المسابقة على التأميم 
الا يما ينص عليه قانون التأميم ذاته ؛ وأن ينطيق هنا هو قواعد القانون العام 
لا.الخاصس . ٠‏ 


6 ل وقد ساير بعضن. الماحثين المصريين “هذا الاتجاه (51) تأسيسا على 
اعتبار المشروعات المؤمية بمثابة مرافقذات طبيعة أققصانية وعلىاناطة ادارتيا الى 
مؤسسات هامة تعتبر من أشخاص القانون العام غضلا عن صرورة الدولة الساهمة 
الوحيستة فى شركسات المساهشيسسة الؤممسة ومالكة المشروع بكافة 
موجوداتسه بالنسية لغير ثلك من الشركات ولا سيما شركات الأششسخاص 
| وهسو الآمسر السذى بكفى لاخراج الشركة او المشروع اليم عمويا 
من نطساق القانونين المدنى والتجارى ونظسام شركات المساهية ‏ ولا يفو 
بن ذلك ما اجازه المشرع للمؤسسات العامة ذات الطايسع الاقتتصادى. من 
تأسيس تسركات مساهمة بمفردها ( بالقانون رقم 21؟ لسنة .145 ) لان الاستثئاء 
الوحيد من قواعد القانون التجارى وأحكام قانون شركات المساسمة مو استتلال 
هذه المؤسسات بالاتشاء » أما بعد الإتشاء فالمنطقى أن تخضع الشتركة المنشأة 
للقواعد التى تحكم شركات المساهية . فاذا لم يحدث ذلك وبقيت الدولة هى المالك 
الوحيد للاسهم ؛ تمين البحث عن طبيعة هذه المنشأة لتيايها على غير الأسسس 
القررة فى القاتون الخامى لقركات المساهية ؛ وهنا يتعيين القول باعتبار هذه 
المنشمأة مؤدسسة عامة برغم النص على خضوعها للأحكام والاوضاع ااتدلقة بالقانون 
الخاص بالنسية الى ما تزاوله من نشماط ؛ لان ذلك انما يقوم على رغبة المشرع 
فى تحريرها من أحكام القانون الدام حتى يتلاعم نظامها إلقانونى مع طببعة نشماطها » 
وليس هناك مايحول دون اخضاع المؤسسات العامة ذات العلابع الاقتصسادى 
لتواعد القانون الخاص دون ان يؤثر ذلك فى طبيعتها المتصلة بالقانون العام على 
آسماس قيايب! على آدارة مراقق عامة وانتقالها الى المأكية العامة مقابل تعويض » 
نهى مؤساساءت» عابسة متكامءلة الأركان وخاضعة لرتاية ووصاية الدولة ومن 
5 يدتير جميم موظلفيها وعيالها ومستخدميها موظفين عموميين يختص التفساء 
الادارى ينظر منازعاتهم ٠‏ 

ل ل ا 
«بوبية ومجلس ادارة وعضو منتدب أو مدير و 0 
اللوكول اليها ادارة ااشروع بطريقة تخالف الوضع السايق تماما من حيث التشكيل 


(8؟) المستشار محيد حايد الجيل ‏ طبيعة المشروعات الؤمية ء 


00 1 المددان السايع وائلثامن للسنة السادية والخيسون 


أو الاختصاص أو تقسيم العمل أو الرقابة المسلطة » فضلا عن أن القرارات التى 
تصدرها الأجهزة الحديدة خانسمة للقاتون الهام منحيث صحتها ونفاذها والاختصاص 
باصدارها - وبالاضائة الى ذلك فانه لايتصور بالقسية لشركات التضامن أو 
المتثمئات الفردية التى آلت ملكيتها الى الدولة أن تبقى محتفظة بكياتها واأسمها 
السابق » مثل « شركة باسيلى » أو « شركة موصرى » »2 كما إن القانون نص 
على حواز أدماج الشركات المؤمية فى شركاتاومنشئات اخرى مع اعترافسمِشخصيتها 
المعنوية » وهذا الادماج يخفع ولاشك لاحكام القانون العام من حيث الاختصاص 
والموضوع والمدى والنطاق ٠.‏ 


وينتهى هؤلاء الباحثون الي أن عبارة « مع الاحتفاظ بالشكل القانونى السابيق 
على التأآميم » التى ترد ف, تشريعات تفدو. عبارة جوفاء لا معنى لها أى من قبيل 
اللغو أو أنه يمكن حمل هذه العبارة على أن المشرع يقصد الاحتفاظ بالاحكام 
الموضوعية لسير العمل فى المشروع المؤمم هيما لايتعارضى مع أحكام قانون التأميم 
والطبيعة التى ؟ل اليها هذا المشروع بعد التأميم ويحسبان أن المشروعات المؤممة 
تزاول نشاطا تجاريا فى الغالب لا تلائيه الا قواعد القانون الخاص من حيث مسون 
النشاط دون تنظيم الاجهزة التى تتولاها وعلاقتها بالدولة » اذ كثيرا ما مضع 
المؤسسات العامة فى نشاطها الموضوعى لاحكام القانون الخاص والقانون انتجارى 
دون أن ينال ذلك من طبيعتها كمؤسسات عامة ‏ والنتيجة مى أن الشروع يفقد 
بالتأميم شخصيته القانونية التى اكتسبها فى نطاق القانون الخاص ويصبح مرفقا 
عاما قد ياخذ شكل الادارة الخاصة بالنظر الى طبيعة نقفاطه الصناعية أو التجارية 
أو الاقتصادية » ولاتنتفى عنه صغة المرفق العام ولو لم يتمتع فى مباشرة تصرفاته 
بامتيازات السلطة العابة » مع أن الواقع هو أن اارفق يتبع أساليب القانون 
انعام مثل الحجز الادارى المقرر للبنوك التى تساهم فيها الدولة رغم أنه يؤدى 
نشاطه فى نطاق أحكام التانون الخاص وذلك عله بمراعاة اتساع وظائف الدولة 
الحديثة وشموله اشباع الحاجات العامة المتجددة والمتزايدة . () 


نقد فظرية الشخصية الدنداة للشركات المؤممة وتغلدب 
نظرية استمرار شخصيتها السابقة 
07 - تقوم نظرية الشخصية اليتداة على فكرة براقة جدا تخاب الذهن » 
قيترتب عليه اجتماع جميع أنصبة أو حصصى أو اسهم الشركاء فيها فى يد وأحدة هى 
يد الدولة ونصبح بصدد ما يعرف بشركة الرجل الواحد : /إةترطامك عنصهمم عد0) 
وهى شركة باطلة فى اغلب الشرائع وق المنطق الماى : عقتهة عصنصم لان 
الشركة لاتكون ولا تدعسى كذلك آلا اذ1 اجتمع فى وعاثها شريكان على الاقل © ولازم 


اليد أثرت ات بزل التى عقدتها اللجنة الفرتمية للقاثون الدولى الخاصس برئاسة 
الاستاذ تبواييه ‏ (201807©4) ممالة أثر التاميم على استمرار شلخصية شركات المساهية رغم 
أيلولة جميع أسههها الى الدولة بالتاميم . وقد ترر تبواييه تعليقا على الرأي القائل باسستيرار 
.. الششخصبية. 9 ان هذا فكر قانونى جديد كان خليتا بآن يذهلنا ونحن طلاب .٠‏ أن ثمة شركات لم يعد 
افيف بساعبون ومع تلك تنلل تدعى شرعات » ل أعمال اللجنة ‏ المرجع السابق ل من /لا 


أضواء على الاميم, ... وسكولية الدولة أأومية اذل 


المخليرة تماما للسمات والتسمات والطبيعة السابقة عليه أى أن التأميم قد هدم 
الشخشخص القديم واصابه فق الصميم وأقام على أجداثه أو أنقاضه خلقا آخر وشخّضنا 
معنويا جديدا تملكه الدولة ملكية عامة أو جماعية أو تعاونية ولكنها ملكية مبتداءٌ 
ومنبتة الصلة تماما بالشسخص القديم وبالملكية السابقة على كل حال .2 7 


8؟ ‏ واليبحث قيما اذا كانت شخصية المشروع فثك التأميم تعتير امتدادا 
لذات ثشخصىيته السابقة علية آم أنها شخصية جديدة ميتداة ومشايرة تبامالاف خصية 
السابقة ليس خلافا نظريا أو بيزِنطيا بل تترتب عليه نتائج قانونية وعملية تالفسة 
الخطورة أذ أن القول بالتصوير الاول يترتب عليه بقاء أو. استمرار 19721ثتتاة 
مسئولية المشروع المؤمم ‏ سواء أكان فرديا أم فى صورة شركة ‏ عن ديسوته 
السابقة على التأميم كاملة 6 أما الاخذ بالافتراض ‏ ©#6طامميط الثائى 
فيؤداه أن المشروع المؤمم لايلتزم من ديونه السابقة على التأميم'الا يما تقبله الدولة 
وينص عليه قانون التأميم أى فى الحدود التى تتقبل فيها الدولة المشروع الجديد 
باعتبارها وارثا أو خلفا عاما لكيانه القائونى السابق على التأميم . ويغم هذا النص 
' الصرييح على تحمل الدولة بديون المشروع المؤمم السايقة كلها أو بعضها لا تسال 
الدولة أو المشروع الجديد قانونا عن ديون الشروخ السابتة الا فى حدود قيسة 
أصسول امشبروع فى تاريخ التأميم ٠‏ 8 

8 وهذه المشكلة لم تثر فى مصبر قيل يولية سنة 1111 لان امشرع كسان 
يجرى قبلذلك علىتأميم المشروعواعطائه معالتأميم صورة مؤسسة عامة تعتبر شسخصا 
جديدا يخلف الشركة المؤممة فى جميع حقوقها والتزاماتها كما حدث فى تأميم شذركة ' 
قناة السويس وشركة مصر الجديدة اذ نص مراحة على ايلولة جميع اموالوخصوم 
والتزامات الشركة الى البيئة أو !|ممؤسسة الجديدة وان كان لم يورد مثل هذا النص 
فى تأميم البئك الاهلى وينك مصير (58) ٠‏ 


(14) يرى الدكتور أكتم الذخولى أن القص فى قاثون تأميم شركة خناة السويميى على انتقفال 
ما للشركة من آموال وحقوق والتزامات الى الدولة ثم النص فى تأميم البنك الاهلى وبنك مصر بالتانينين 
»> م؟ لمنة .15( على اعتدار البنك المؤمم مؤسسة عابة تنتقل ملكيتها الى المدولة لايعتبر نما 
قاطعا وقد دوحى ياعتبار الويئات أو المؤسسات العامة التاشنة عن فلتأميم مجرد أشخاص عابة مكلئة 
بالادارة لحساب الدولة القى تستقل يملكية المشروع المزمم واكتساب حتوقه والتزاماته مع أن الصميح 
هو أن هذه الموال والحتوق والالتزامات قد انتعلت الن الاشخاص الجديدة الناشئة عن التأميم . 
والواقع أن قانون التأميى هو الدى يحدد عادة مصير المشروع المؤمم » خقد يحول المشروع الى مرفقم 
عام مستقل أو تايع لاحدى الندجعات الحكومية نفيخضع لاحكام القانون العام © نوأيما أن تحتنظ الدولة 
المشروع يشكزه التجارى الاصيل ولاسيما بالنسبة للبنوك وهرئات التامين التى تاخذ شكل شركات 
المساعبة وذلك استجابة لضرورات التجارة وفى المشروعات التى تتعرض انائسة القطاع الخاصة ختكتل 
لها الدولة اارونة اللازمة اواجهة هذه المنافئسة © غضلا عن أن الاحتفاظ للمشخروع بالذكل بالقكل. 
التجارى ينقله الى دائرة القطاع العلم هدوء وصيت لايكهر معهيا المملاء بالتغير الذى طرأ على 
المشروع وخاصة فى المثرومات التى يتوم التعامل خيها على الثقة كالبنوك بحيث أن الدولة لاترفع من 
الممروع شكله القاص الاصيل وتظع عليه الثوب الادارى آلا آذا كان المشروع متمتعا ياحتكار قاتونى 
أو كان قائما على مرفق عام كما أن قانون التأميم لايغغل كذلك تحديد مصير التزامات المشروع الملممء 
فتد ينص القانون على أجراء تصنية للوغاء بالمزايات (أشروع بحيث لايؤول الى الدولة الا الموجودات 
الصائية ان وجدت » وقد يئص على مسئولية المشروع امم عن التزاماته السابتة ولكن فى حدوه 
اا ع 
مانكى المشروع الاصليين ‏ واولادم آحيانا -- مسئولين عن 
وذلك ليما يجاوز القدر الزائد لايلتزم به المشروع بعد آيلولته الى الدولة كبا سيجي” ٠‏ : 


ا العددإن المابع وألثامن للدئة السادسة والخسين 
0 ولكن الو 1 ل القوانين ناتك 0 » 115 الصادرة فى 
3 ٠غ‏ مشروع لاتقخذ ا حي وه المالى 4 0 
عن أتجاه 0 فى بعضص هذه || لتواتين الى 5 0 على احتنائل المشروع 
عن الْدَز زامات و | السابقة على التاميم الا ق حدود مااآل اليها من أمو اله واشولة 
ىق تاريح التأميم 5 


وقد عدلت التوانين الثلاثة السابقة بالقوانين ارقام 15١ 4 ١6. © ١51‏ فا 
ديسمير ستة 1957 تعديلا له وحهان : الوجه الاول تعميم اللميدأ الذى قرره القانون 
رقم 117 والخاص بمسئولية الدولة عن الالتزامات السايقة بحيث يثسمل القانوئين 
م( » 1١5‏ والوجه الثانى هو تقرير ضمان لدائنى للشروعات التى أممت 
بالتوانين الثلائة تتمثل فى اعتبار آموال أصحاب هذه المشروعات وأموال زوجاتهم 
وأولادهم ضامنة لاوفاء بالالتزامات الزائدة على اصول هذه الشركات والمنشثئات 
بحيث يكون للدائنين حق دق ايتياز على جميع هذه الاموال ‏ ونظرا الى اختلاف صور 
المشروعات المؤممة بقوانين يولية ( شرتّات اموال - شركات اشخاص - منشسئات 
فردية ‏ فروع لشركات أو منشئات أجنبية ) فضلا عن أن التأميم كان جزئيا فى 
القاتونين 118 ؟ 119 : فقد نص الاول على تحويل المشروعات التى لم تكن تتخذ 
شكل شركة المساهمة الى شركة مساهية عربية تساهم فيها المؤسسات العامة 
بخصة لا تتل عن نصف رأسى الال . وثار التساؤل عما آذا كانت هذه الشركة 
الجديدة تعد شصا قانونيا جديدا مقايرا للشخص السابق ومن ثم لا تسأل عن 
ديون الشركة السابقة » كما نص التانون رقم 1١19‏ لس وقد انصب على شركات 
المساهمة فقط ‏ على أن تنتقل الى الدولة ملكية لأسهم الزائدة عن الحد القانوتى » 
وهنا لم تكتسب الدولة سوى ملكية جائب من الاسهم وبالتالى تذلل الشركة قائمة 
ومحتفظة بشخصيتها وذمتها ومسئوليتها عن ديوتها السابقة على التأميم فلا تسأل 
الدولة أو اى آخر شخصيا عن دين من ديون الشركة سواء اكانت سابقة ام لاحقة 
على التأميم » وبالتالى فقد كان غريبا أن تعدل آأحكام القائون رقم 0 بحيث 
لا تال الدولة عن التزامات تلك الشركات الا فى حدود ماأل اليها من أموألها 
وحتوقها وبحيث تصيح .أموال اصحاب هذه الشركات وأمال زوجاتهم وأولادهم 
ضسامتة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول الشركات وذلك على خلاقف طبيعة 
التأميم الجزئى وتاعدة انفصال ذمة المساهم عن ذمة الشركة التى يساهم فيها 
انفصالا تايا ويقى السؤال الاكبر من حول تأمومات يولية جميعها حول ما اذا كانت 
ديون المشروعات المؤممة تظل واقعة على عاتق هذه المشروعات المؤممة بعد التأميم 
سيما اذا جاوزت هذه الديون قيمة أصول المشروعات فى تاريخ التأميم ام أن التأميم 
يخلق ملكية مبتداة للدولة ويعتبر بمثابة تصفية كاملة للمكروع الرأسمالى بحالته 
وقنت المتأميم غلا يصيب دائنوه على التأمين الا ما تسفر عته هذه التصفية طيقا 
لقسمة الغرماء . 


وبالرغم من أن ثمة مايششيه الاجماع على أن التاميم الذي يرد على مشروع 
له شخصية ممنوية لا يذهب بهذه الشخصية المستقلة ولا يندمج به المشروع قا 
مجموع الدولة » وهو ما جرى عليه الشرع المصرى بالطراد منذ تأميم شركة قناة 


الضواء على التأميم ..٠‏ ومسثوليةٌ الدولة المؤممة 5 


' السويسى وما نص عايهة صراحة فى القانون رقم !11 لسسنة 1951١‏ من أن تظل 
الشركات والينوك المؤمية محتنظة يشكلها: القانونى عند صدور هذا 'القانون 4 
فضلا عن صدور تشريعات لاحقة على التأميم تفيد خضوع الشركات والبنوك المؤمية 
لنضرائب وتحديد مركز الادارة الرئيسى للشركات التابعة للؤسسات عامة نوعيه فى 
مقر انتاجها وهو ما يقطع بالاعتراف للشركة !اؤممة بشخمسية مستقلة عن 
شخصية الدولة ‏ بالرغم من ذلك كله فقد تركزت الصعوبة الحقيقية فى البحث 
عما اذا كانت هذه الشخصية المستقلة بعد التأميم تعتير أو لا تعتبر أمتدادا لذات 
الشخصية الاصلية السابقة على التأميم سنيما وأن اأشرع بعد آن نص صراحة على 
الاحتفاظ لهذه الأشخاصص ١اؤممة‏ بشكلها القائم عند التأميم أى استمرار شخصيتها 
الأصلية ( وهو ما كان يترتب عليه بحكم اللزوم اعتبار :الشخص الجديد خلنا عاما 
للشخص القديم ومسئولا عن كافة ديونه ) قد نص بعد ذلك على قصر مسئولية 
الدولة عن ديون الشركات والمنشئات المؤمية فى حدود ماآل اليها من اموال وحقوق 
فى تاريخ التأميم وهو ما يتعارض مع فكرة الخلافة العامة ويساير ‏ ولو بغير 
قصد ‏ تظلرية الشخصية البتداة للمكروع [أأؤيم . 


١؟‏ - وقد عيبب على نظرية الشخصية المتدآة (19) أن القول بملكية مبتداة 
تترتب على التأميم هو قول يعوزه الوضوح من الناحية القانونية الفنية لان الملكية 
قاثية وثابتة قبل التأميم ولا يكفى لتبريره والقول بانتقال المشروع المؤمم من دائرة 
القائون الخاص الى دائرة القانون العام مجرد الاستناد الى انتقال ملكية الأسهم 
الى الدولة وانيساط هيمئتها عليه لآن هذا وضع واقعى غير قانونى »2 ولا ينال منه 
القول باستمرار شخصية الشركة ١اؤممة‏ وعدم فنانها بالتأميم . 


ل وأما القول يأن اجتماع الأسهم فى يد شسخص واحد يعتير سبيا لبطلان 
الشركة وموجبا للقول بانقضاء شخصيتها بالتأميم ٠.‏ فقد قيل فى دحضه أنه استثناء 
اجازه المشرع بئنص صريح وحمل علية بقاء الشركة قانونا رغم وحدة مالك الأسسهم 
لاعتبارات عملية منها الحفاظ على مرونة ادارة هذه الشركات وتأكيد خضوعيا 
للقانون الخاصن بل أن المشرع المصرئ: قد نص فى قانون المؤسسة الاقتصسادية 
سئة لاإه19 على حقها قى أن تنشىء بمئردها شنركات مساهية وأكد هذا الحق 
للمؤسسات العامة ذات الطابع الاتتصادي »6 وأصبح من المستقر قيام شركة 
مساهمية تملك الدولة أو احدى المؤسسات العامة جميع أسهمها خروجا على مبدا 
وحدة الذمة » غأى غرابة بعد اجازة انشاء مثل هذه الشركات ابتداء فى القول 
باستهرار شخصية الشركة بعد التأميم  )0(‏ وى رأينا أن ثمة مسألة هامة تتعلق 
بطديعة التأميم قد غابت عن الأذهان فى هذا الخصوص وهى أن التأميم لا يعنى 
أيلولة المشبروع المؤمم الى الدولة كشسخص ققوئى وانما الأيلولة هنا الى عموم 
مجموع الآمة , 116216 18 ممثلا فى الدولة بوصفها نائبة عن المجموع 
( كما لك حقيقى للمشروع المؤمم ) فىّ ادارته واستغلاله وتسخير خيراته وثمراته 
لهناء ورخام المجموع وذلك يحسيان أن التأميم من دون اجراءات زع أو تقييد 
ا الكية الخاصة ‏ هو اجراء أصلاحى .قائم على أسس أآيد يولوجية تستهدف أغادة 
توزيع الثروة آو استغلال مصادر الثروة الطبيعية على تواعد من العدل الاجتساعي 


(5؟) الدكتور أكتم الخولى - المرجع السابق ص ( وما يعدها ٠‏ 
(.) الدكتور أكتم الخولي ‏ اأارجع السابق ‏ تقس اموضع ٠‏ 
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ونائج ذلك أنه لا يترتب على التأميم فى واقع الامر أيلولة ملكية اسهم الشركة امؤمية 
الى شخص واحد هوي الدولة بحدث يمكن التول ببطلاتها على هذا الأساس أن 
لملكية انما تؤول الى المجتمع كله بكافة اغراده ومن ثم تتسع ولا تضيق ملكية اسهم 
الشركة بعد التأميم وتسسقط بالتالى حجة هامة من حجج التائلين بالشخصسية 
المتداة ([") . 


*؟ ‏ وأما أن التغيرات التى يدخلها التأميم على النظام القاتونى المشروع 
المؤمم تصيبه قىْ صميمه وتقطع كل صلة بين صورته القديمة وصورته الجديدة 
فان المتأمل ينتهى الى انها تغيرات واقعية غير قانوئية مردها الى طبيعة قيام الدولة 
على ادارة المشروع المؤمم واجتماع آسهم الشركة فى يدها ( بوصكها تائبة عن 
المجبوع ) وهو ما يترتب عليه بمتطق الواقع اعتبار الدولة بمثابة الجمعية العمومية : 
وحقها بل واجبها فىْ اختيار المديرين الصالحين دون أن يستلزم ذلك القول بانقضاء 
شخصية المشروع المؤمم لمجرد تعديل نظام الشركة نتيجة اجتماع اسهمها فا 
يد الدولة سسيما أن الدولة قد تنازلت جزئيا عن حقها ق تعيين مجالس ادارة 
الشركات الوؤّممة وأدخلت فيها ممثلين للموظفين والعمال والفنيين © وبالتالى 
فالتأميم لا ينال من الكيان الشخصى ‏ 065508261 تناف اقطنات الثابت للمشروع 
قبل التأميع ٠‏ 


5 ل وقداتجه الرأى فى فرنسا الى اعتبار الشركات المؤممة مؤسسات 
عامة من نوع جديد هى فى الواقع مؤسسات مششبية 165لتصنتووم بالشروعات , 
الخاصة وتدار بأساليب المشروع الخاص وينحصر غرضها المعتاد والاساسى 

(لدمتعستم أء امتنتطقط عن5ة خ3) فى التيام يبأعمال تجارية وهى وأن 
كانت تغاير المؤسسات العامة الادارية التتليدية فائه لا بأس فى هذه الغايرة » 
ويبقى البحث عن نظام قانونى يلائم طبيعة هذه المؤسسات الجديدة القائمة على 
مرافق عامة اقتصادية بصورة يمتزح فيها القانون العام بالقائون الخاص ‏ 
واصحاب هذا الراى يعتبرون الشركات المؤممة « مشروعات عاية » كمرادف 
للمؤسسات العاية الاتتصادية ويعرفون المشروع العام بأنه 2 شخص معتوى يتمتع 
بالاستقلال المالى ويتألف راسماله كله مما تساهم به الدولة نقدا أو عينا وتخصصه 
لوجه من وجوه الاستغلال التجارى أو الصناعى أو الزراعى » ويرون ان الشركات 
المؤممة تنقلب بعد التأميم الى اشمخاص معنوية جديدة تتميز عن نظائرها فى التطاع 
الخاص بخضوعها فى نشآتها وتركيبها لرقابة السلطة العامة ولجيلة من القواعد 
مجانية للقواعد الالوفة فى القانون الخاص رغم ادارتها بالطرى التجاريةا لمعتادة » 
ثم يبدا هؤلاء فى التعارض مع منطقهم ويقزرون أن للدولة وسائر الاشخاص 
الاعتبارية العامة أن تتخلى عن الاحتماء وراء امتيازات السلطة العامة الغانون 
العام وأن تضع نفسها على قدم المساؤاة مع الافراد بحيث يخضع نشاطها للقانون 
الخاص وتختص امحاكم العادية س دون انقفاء الادارى ‏ بنظر المنازعات التى 
بكر ها هذا النشاط »© ويعرفون بأن القاتون الادارى الحديث قد اقام تفرئة بين 
ما يعرف بأسلوب الادارة العامة ”نان قاطمم «دللادعع* 2 »2 وآسلوب الادارة 
الخاصة "©6قتم «متا5ه" واذن فمالهم يمارون فى امكان استيرار 


(ا؟) راجع هامثي رتم (4)) حيث يرى الدكنور أكتم الخولى أن .لكية المشروعات المؤمية 
لا تؤول الى الدولة بل الى الهيثات الجديدة الناقيئة عن التاميم , 
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عيب مسي 


شخصية الشركات الأؤممة بعد التأميم رغم ادارتها بأسلوب الادارة الخاصة 
وتحريرها من كافة القيود الادارية والمالية السائدة فى المؤسسات العامة التتليدية 
ومنها الميزائية الجامدة والرقابة على توجيه اللصروفات وحصر الارتباطات والعتود 
قى نطاق الاعتمادات ومنحها أكميل صور اأمرونة السائدة فى المشروعات الخاصة . 
فكيف اذا أضيف الى ذلك اعتراف المشرع صراحة بالاحتفاظ للشركات المؤممة 
بشكلها القانونئى السابق أى باسستمرار شخصيتها السابقة وذلك تأسيسا على 
القاعدة الأصولية التى تقضى بأن أعمال النص خير من اهماله * ومن هنا قيل أن 
التمسك باعتبار الشركات المؤمية من أشخاص التانون العام لا يترتب عليه سوى 
نتيجة هزيلة هى أن الطايع العام لهذه الاشخاص لا يمس روايطها بالمتعاملين بعها 
ولا يظهر الا فىّ روابطها بالدولة . 9؟) وهيى روابط تدور قى مجال أسلوب الادارة 
الخاصة وتنهض على اساس من الواقع لا من القاتون * ومن ثم لجا أنصصار 
الشخصية المتداة بعد تحرج موققهم وضسهف منطقهم الى ملائ تغطية العجرا 
القانونى وهو القول بأن الشركات العامة أشخاص عامة من نوع جديد أو من نوع 
خاص ”2628ععم لنه' . بل لقد دهبوا الى أعتبار مستخدمى التوجيه فّ هده 
الشركات موظفين عموميين وئقى هذه الصفة عن مستخدمى التنفيذ 6 ثم آتجه 
الراى الراجم اخيرا فى آلفقه الفرنسى الى عدم اعتبار العاملين بالشركات امؤيمة ‏ 
أيا كانت كواد رهم موظفين عموميين (). وذلك يناء على معيار قاطع للتفرقة 
بين الصفة الخاصة أو العامة للمشروع ودفوله تبعا لذلك فى دآئرة القانون 
الخساص أو العام وهو معي يتألف من عنصرين * (١)ا‏ هسل يكون من 
كان النقشالط الذى يباقره المشروع العام اذا رفعتث الدولة تبفسنتها عنه 
أن يعود آلى المبادرة القردية والنشاط الخاص آم لا يعود .. ؟ ()) هل هذا 
المشروع يعتمد على أساليب القانون العام وامتيازتة أم أنه يسين حنبا الى جنب 
ف ظروف متكافئة مع المشروعات الخاصة المائلة فى اصطناع الأساليب التجارية 
الخاصة الخالصة (54) . والاجابة هنا قاطعة فى قضية استمرار أو فناء شخصية 
الشركات المؤممة وخاصة بعد أن الغيت المؤسسات العامة فى مص وكان البعش 
يرون أن الشركات المؤ.مة هى شركات عامة لا تعدو أن تكون قروعا مشسخصة 
2015 للمؤسسات العامة تباشر بواسطتها نشاطها واأضحت هذه 
الشركات بعد الغاء المؤسسات العامة آخيرا شركات مستقلة 5عدسددواناة ‏ تدان 
بأساليب القانون الخاص وبالقوائين الاقتصادية العامة وتقع عليها ذاتيا مسكولية 
النجاح والفشل » وقد كانت الرقابة المضاغطة المسلطة على هذه الشركات فى مم 
من اللإسسات العامة ومن وراثها الوزير هى الحجة الأساسية القائلين بنظرية 
القمخصية !إيتداة وعلى رأسهم السنهورى ويدوى حموده وفؤاد مهنا ء» وبالقالى 


نف 2115 رسالة فى التفرقة يين الأنظمة الخاصة والاأنظية 
العامة « اتتباس المستشار عباس رمضان © هاش 99) ٠‏ 
(7) المستشار عباس رمضان ‏ رأى فى ششأن التكيف القانونى للشركات العامة © والعاملين 


فيها ( بحث غبر منشور يتحاز غيه الكاتب الى نظرية الشخصية البتدأة ؛ وفيه أنه وأن كان وركز 
موقتفى الشركات. العاية فى كرتسا هو مركر لائحى الا آنه لا يزال ينتمى الى مراكز التاتسين 
القساسن ب 


)ا رآ ١‏ طمن 6ع سس 
ال جبسع 5 1 9 
ل زان اولوف م لستصنص 20 تومل ده عتاطنام غمعندععوتاطم'0 «متامد ها 
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امسا بسن ججوات ضيه 


تسق 


لشركات امؤممة تستمر شخصيتها لشي بعد التأميم ل من 
د القانون الخاص ولا يعتبر موظلفوها موظلفين عموميين بل أن علاقتهم تبقى 
علاتة نعاتكدية تخضع لغقانون العمل وتعتير أموال هذه الشركات أموالا خاصة بصريح 
التفمرص التشريعية داتها ( الماده .؟ من القانون رقم ؟لا لسئة /ل1ه5١‏ باصدار 
قانو, ن الؤسسات العامة (0؟) . 


10 كت والخلاصة كها يتول الدكتور أكتم الخولى : أنئة لا محعل لاطلاق 
أكثر منوسيلة قانونية لنقلالمشروع منالملكية الخاصة الىالملكية العامة (51) أو الى 
اللكية الجساعية أو التعاونية ف رأينا أن ملكية المشروع المؤمم تؤول الى مجموع 
الامة لا الى الدولة غلا تختلط بملكية الدولة العامة أو الدومين العام ) ؛ وقد يرى 
المشرع التضاء س ينص صريح ‏ . على شخصية الشروع أاأؤمم وتصفيته ثم يقتيم على 
آنكانه شخصا قانونيا جديدا تد يكون مؤسسة عامة أو شركة جديدة ( وكلاهما 
يعتبر فى رأينا من أشخاص التانون الخاص ) . كما قد يلجأ المشرع الى التأميم 
يودللة تحفظط على المشروع شخصيته حين يغرر بحكم الكانون انتثال جميع أسمهم 
الشركة صاحيبة الشروع المؤمم الى الدولة » وهنا تستمرٍ شخصية ا تائمة 
0 رك وشركات 0 ف اعتاب الحرب العالمية ل نيذه الوسطظة” 2 0 
فى اأغقه الفرندي بقاء واستمرار شخصية الشركات ف هذه الحالة ( وهو ما يصدق 
على الشركات التى اميت فى مصر بالقانون رقم ١11/‏ حيث أبقى على القشسخصية 
الاعتبارية للشركات والمنشئات المؤممة وليس على مجرد الششكل القانونى السابق 

كثوب لشخص قانونى حديد !3 لا يتصور مثلا انشاء شركة أشخاص جديدة على 


(58) المستقار عير كريفة ‏ المؤسمات العامة فى الجدبورية العربية المتحدة ‏ بحث شير 
منشور يثتهى فيه ألى أن المشروعات العامة التى تنثئها المؤإممات العالة ذاءب الطايع الاقتصادى 
في شكل شركات المساهية هى فى حقيقتها وجوهرها شركات مساعية تمخضلسع لاحكام قانون الشركات 
منذ نشآتيا حتى قيل دخول رأس المال القاص اليها وذلك قيما لايتعارضش مع طبيمتها ال تجوز 
للدولة طرح أمهمها للتداول كما أن أسساليب القائون العام ممستيعدة فيها غضيلا عن نص 
الشرء مراحة فى تاتون التأميم رقم لا١11‏ لمسنة 1551 على بقاء المشروعات اللمؤمية محتنذلة يذكلها 
بعد !لأميم » كما آن شركة المسساهم الوحيد ليست بدعا بل هى قائمهة فى التششريع الالمسائى 
والانجليزى والكندى ٠‏ 


0 الواقع أن الدولة تعمت عموما فى ميارسة نقاطيا التجارى الى أحد أسلويين © فاما 
أن تابد بالمشروع الى ذرد أى شركة بيقتضى عتد الترام 2 901066551082© - واما أن تثوم على 
ادارة المشروع بنفسها مشركة غيرها معها حرنا كما هو الثشان في نظام الاتتصاد المخنلط » ومتغردة 
بالمثم دع أحياتا سواء أقامت بانشاء المشروع ابتداء اذا كان جديدا أو قامت يتآمييه اذا كان قدييا 
وتاث. اصلا فى يد الاغراد والاشخاص الخاصة فى نطاق القطاع الخامي 


والدولة قد تتبع فى ادارة المشروعات التى تتترد يها أمسلويا أداريا أى نمطا من آأتماط الادارة 
العابة »6 كيا قد تتيع أسلوبا قجاريا أى نمطا من أنماط الادارة القامسة © فاذا اتبعت الدولة الاساوب 
الادارق ضار المشروع مرفتا عاما مجردا من الشخصية خاشعا لاحكام التاثون العام وحدها © يتوم 
على ادارته موذلفون عموميون يتبعون وزيرا مختصا معينا ويتلقون تعليماتهم منه ©» عتسرى على المشروع 
قتواعد الميزانية العامة © ويعتمد فى التمويل على الاهتمادات المدرجة له فى هذه الميزانية ويتغيد بها + 
ويتدتع فى روايطه مع الشر بضيانات التقانون العام كامتيفاء الحتوق بالطريق الادارى وعدم جسوان 


أفواء على التاميم ..٠.‏ ومسئولية ألدولة الزبيه بأ 
الحجز على أمواله والحق فى نتضص العقود التى يرتبط بها أو تعديلها متى اتتضمت ذلك المصلحة العاية 6 
ويعتبر العاءلون فى المشروع موظفين فى الدولة خاضعين لاحكام قوانين التوظف ‏ وقد تمئح السدولة 
المشروع الذى تديره بالطريق الادارى الشخصية المعتوية وقدرا من الاستتلال السالى ولكنه يلل 
مع ذلك محتفظا بطبيعة الارفق العثم وملتزما بالاسلوب الحكومى فى الادارة والرقابة والتبويل أى فى 
نطاق القاذون العام الصرففه ©» ويطلق على هذه المشروعات التمتعة بهذا التدر من الاستقلال 
الإسمات العامة « [الستئلة © أو « الادارية 6ه . 


أسيم 


وأما اذا اتبعت لادولة الاسلوب التجارى فانها تنشىء المشروع فى شكل مؤسسة عامة تجارية 
أى ذات طابع اقتصادى مثل مؤسمة الفاز والكهرياء ومؤسسية صناعات الفحم ومصتع ريئتو فى 
فرنسا © أو فى شكل شركة عامة غالبا ما تأخذ شكل شركة المساهمة 4 وهنا تمنح الدولة المشروع 
خخمية ممتقلة وتعهد بادارته الى مجلس مزود بسلطات مرنة واسعة تمكنه من مجابهة النائسسة 
ائتجارية وتقليات الاسواق » وتحرر ميزانية المشروع من قيود الميزاتية العامة وتمقعه صلطة وحرية 
التمويل الذاتى بالاقتراخى واصدار السئدات والتصرف فى الاحتياطيات واستقطاع الاستهلاكات تحت 
رقاية محاسبين معتيدين كما هو الشأن فى المشروعات التجارية الخاصة بحيث لايبقى للدولة سوى 
قدر محدود .ن الرقاية على المشروع يحتف لها الوصاية عليه يغير أعلقة حريته فى الحركة والتعامل ب 
وهنا يخرج !إشروع المدار بهذا الاسلوب عن نطاق اللمراعق العامة التليدية ولا يخضسع لاحكام القانون 
العام بل أنه رغم تسميته 8 مشروعا عابا 6 ائيا يعد من أششخاص القاثون الخاص استتنادا الى 
الفكل التجارى الذى يذرغ فيه والى قيايه على ٠الاسس‏ التجارية وقوانين الاسواق كااشروعاتالتجارية 
النردية فخلا عن تمقعه بالشخصية المعئوية والاستقلال المالى وما توذره له الدولة من الروئة فى 
الأجراءات وحرية الدركة وما تلقيه على عاتقه من مسثولية التمويل الذاتى والمسئولية الباذرة عن 
التزاماته والسعى الى تحقيق أرباح كافية ..ء 


وتلل الاعمال التى يمارسها « المشروع العام 6 على الرغم من هذا الئعت وعلى الرثمم من 
دخوله فى دائرة القطاع العام أعمالا تجارية متى كانت هذه الصقة ثابتة لها طبقا لاحكام القساثون 
التجارى الذى يتص ‏ - تأييدا لهذا الرأى ‏ ق المادة )٠١1(‏ منه على سريان أحكام عقد النقل على 
مملحة الكمك الحديدية وهو ما يمنى الابتاء على تجارية كل عمل تجارى تمارسه الاشخاص العامة 
ون ثم يقعين أسباغ صنة التاجر على المشروعات العامة والزامها بالواجبات 'الغروفضة على 
التجار واخضاعها لاحكام الافلاس والتصكية مالم تتحصن من ذلك بنص قانونى صريح لان أموالامشروع 
العام ليست مخصصة انئفعة عابمة قلا تعتبر أموالا عامة ويجوز الحجز عليها تأسيسا على أن هذه 
اأشروعات تدار بأسليب الادارة الخاسة ‏ 211786 856864082 التى تمرزها عن المرافق العاية 
الدارة بأساليب الادارة العامة والمتمتعة بامتيازات السلطة العامة » غضلا عن استقلال المشروعات 
العاية عن الدولة وحريتها فى وضع برامج الانتاج وتنظم العمل وتحديد أسعار الثتجات وتوزيع 
الارباح ©» كيا أن العتود التى ييرمها المشروع العام مع القير تعتبر عقودا عادية تخضع لاحكام التاثون 
الخاص ودةوم على التوازن بين مراكز المتعاقدين ؛ ويعتبر العاملون فى المشروهات العامة جميعا 
من جهة علاقتهم بهذه المشروعات قى مركر تعاتدى خاص لاتحكمه الا قواتنين العمل وعقد العيل الفردى 
وذلك ما لم تضع الدولة لهم تنظيما قاتونيا خاصا محكيما © ولا يجوز اعتبارهم موظقين عامينأو مكلنين 
بخدمة عاية مواء فى ذلك كبارهم المهيمنون على الادارة والتوجيه: ( مجلس الادارة والعضو المئتدب 
والمدير العام ) أو صغارهم المكلقون بالتئفية ( القتيون والاذاريون ورؤساء العبال والعيال  )‏ وعلي 
ذلك استقرت أحكام مدكية القضاء الادارى بالنسبة للعاملين فى الشركات العامة اأؤمية أو االؤسسة 
ايتداء , 

والمشروع العام يكتسب الشخصية المعئوية بيوجب قانون انشائه اذا كان جديدا مستحدثا » 
وأما اذا كان مثروها مؤمها ومتمتغا بالشخصية المنوية قيل التأميم بقيث له شخصيته الأصلية وامتدت 
فى صورته الجديدة © وأما اذا كتن المشروع المؤمم مجردا .من الشخصية العنوية كامئقئات الفردية 
جاز للدولة أن تسَيمٌ عليه شخصية جديدة مند تأميمه وذلك بتحويله الى: شركة وخاصة اذا كان 
القانون يستلزم أغراغ بعض المشروعات فى أحد أشكال الشركات دثل شركات المساهمة ( راجسع 
الدكتور محسن شنتيق ‏ الموجز فى القانون التجاري ل جزء 'أول ل طبعة 1155 سد 117 صل كل 
وما بمدما )., ١ ١‏ اد : 


هرف 1. العددان السايع وألثامن للسنة السادسة والفيسين 


أنقاضس شركة أشخاص مؤممة ) » وعبارة انتقال المشروع الى الدولة ليس الا تعبيرا 
سياسيا أو اقتصاديا لا يتصل بالجائب القاتوني الفنى لعملية التأميم ‏ واما النص 
على تحديد مسئولية الدولة عن التزامات المشروعات أاؤممة بماآل اليها من أموال 
وحتوق فى تاريخ التأميم فهو لا يعالج مسئولية المشروع المؤمم أو الشركة بعد 
تاميمها عن الديون السايقة يل هو خاص بمسئولية الدولة »© وبالتالى فهو لا يتكلم 
عن انتقال الاموال والحقوق الى الدولة تبعا لانتقال ملكية الاسهم . فتقد ورد هذا 
النس ف القاتون ١18‏ © 115 رغم أن الدولة لم تكتسب بهما سوى ملكية جانب 
ون الأسيهم فاتحصرت آثار هذا التأميم الحزتى فى ملكية الأسهم وحدها ل وتحديد 
مدسئولية الدولة على هذا الندو لايعدو أن يكون تعبيرا غير دقيق عن تحديد 
مسئولية المساهم طيتا للتواعد العامة واحتياطا لاحتمال ورود التأميم على منشئات 
فردية لاتتمتع بالشخسية أامنوية حتى لا تعتبر الدولة خلفا لمالك المشروع النردى 
الؤمم (19 + 


لا؟) أغتت الجمعية المدموبية للقسم الاسنشارى بيجلس الدولة بجلسة لم؟/١77/1١1‏ بآن : 
« النأميم فى عموم معتاه هو اجراء يراد به نقل المشرومات الخاصة من ملكية الاغراد الى ملكيسة 
الدولة © والتأميم ف|ى ترتيبه لتذا الاثر يرد على مشروع قائم بكيانه القاثونى ويتحدد :طاكه بهذا 
انكيان ٠.‏ فهو لا يخلنى كيانا تانونيا جديدا للمشروع الأؤمم وءنتل ملكيته الى الدولة » واتما يئقل 
الأخروع يحالته وقت التأميى ‏ وترتيبا على ذلك فان تأميم المهالج ينصب على العناصر القانوئيسة 
التى يتكون منها المحلج والتابلة لان تنتتل ملكيقها الى الدولة . قاذا كان اإدلج مملوكا لغرد من 
الاعراد قانه لا بترتع يذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه ولانكون له أعلية تلقى الحتوق والتحمل 
بالانتزامات » ويعتبر المداج فى هذه الحالة محلا قداريا بتحدد كيانه بالعتنائر المادية والمعتوية 
المندوص عليها فى التاذون رتم ١١‏ لسنة .1568 الخاعن ببدع الممال التجارية ورعنفها ؛ وءن شم 
يرد التأميم على هذه العقتاصر وحدها ولا يجاوزها الى حقوق والتزا.ات صساحب المحلجح حتى فلك 
الناشئة عن نفقاطه فى حلج الاقطان وذلك لان هذه الحقوق والالتزايات «زء من ذمة ساهب الجلج 
لا تنتسم عليها » والقانون رقم ١‏ لسنة 89 لم يرس هذه الذيمة بالنسبة الى الحتوق والالتزامات 
الناشئة عن نقاط المحلج قتنلل عالقة بذمة صاحبه ليكورن له وحده اقتداء هذه الحقوق وعليه 
وحدد الوغاء بتلك الالتزامات ولا تحل الدولة محله فريا ‏ أما اذا كان المحاج مملوكا لشركة 
ذات نشاط متعدد خاللاحظ ان التانئون 78 لم ينص عاى تأديم شركات الحليج وائما أمم المحالج فقط » 
وان ثم يرد التأميم على المحلج فقط أى مجموعة العناصر المادية والامعنوية التى تحّسه.. ها الثركة 
لمئاعة الحليج ©» ولا دمتد انتأويم الى أوجه الثنقاط الاخرى للثشركة : ولا يلحق كيائها القانوئى 
جبيعا بل تظل قائبة تباشر أغراضها ولا يئتقل الى الدولة الا المحلج الميلوك لها وحده »6 ولتحديد 
المناحر التى تؤول الى الدولة يراعى أن للشركة ذمة مالية واحدة ولوس لكل نششاط تباشره ذمة ماليسة 
ومتفلة عن ذمتها حتى ولو كانت تخصدصى أموالاً معينة لردًا النقخاظ © قهذا التخصيص ليسن له 
اثر قانوتى قبل الغير كل حتوق الشركة على الختسلافا .ددادرها تمن جميسع التزامانا آيا كانت 
مصادرها ©» وعلى ذلك غالتأميم برد على العناصر الادية والمعنوية للمدلئج القابلة لاتصرف فيهيا 
متنطورا الوبا من زاوية القانون رقم ١١‏ لسنة ١91.‏ اإشار اليه © وليس من بينها حقوق والتزامات 
الشركة حتى التعلقة بنشاطما فى الخلج والنى تخلل عالقة يذمة الشركة دون أن نتتقل الى الدولة 
لان المحلج لم يكن له وقت التأميم كيان قانوئى يؤهله لتلقى الحقوق والالتزامات ©» ومن ثم لايرد 
التأميم الا على عناصر هذا الكيان الثابت له وقت التأميم فقط ‏ واذا كان المطج يتكخذ شكل 
شركة مساهية لا تباشر غير نخاط حلج القطن ويتخدد راسي مالها بتيية الأمحاج مان التأميم فى هذه 
الحالة يثصرف الى الشركة ذاتها لان كيان المطج يتحدد بكيان الشركة واتتقال ملكيته الى الدولة يعنى 
انتقال الشركة يآصولها وخصومها وحقوقها والتزاماتها الى الدولة التى يكون لها اتتضساء' همسذه 
الحقوق والوخاء بالالتزامات جميعا وبلاحظ قى الفرضين الاول والثائنى ما قد تفرضه تثريعات 
الشرائب والعيل من استئناء على قاعدة عدم تحبل الدولة بالانتزامات الناشئة عن نفلط المطج 
وكذلك الاثر العينى لاتأمينات العينية لاترتية عللى امحلج © وبهذه النتوى تكون الجمعية العروميسة 


أهوأة على الثافيم .. وبسئولية العولة المؤئنة فق 
موسي 7 000010000006000 ب 


1 ل وقد اخذت بنظرية الشخصية المتداة ' ممن بعضن فتاوى مجلس 
الدولة وبعض أحكام التضاء ومنها حكم صدر من محكية القاهرة الايتدائية ( غ, 
عمال ) بتاريخ 1935/١١/18‏ برفض دعوى مرقوعة من أحد موظفى البنوك المؤممة 
بطئب التعويض عن فصله تعسقيا قبل التأميم وذلك استنادا آلى أنه لم تؤل الى 
البنك أموال على الاحللاق اذ صور راسمالة بصفر' ومن ثم لاتكون الدولة ‏ وبالتالى 
الادارة العامة الحالية للبنك ‏ مسئولة عن أى شىء من التزاماته السابقة على 
التأميم ‏ وقد علق الدكتور أكتم الخولى على الحكم بأنه بجانب عدم عدالة النتيجة ' 
التى خلص اليها ‏ فهو يخالف حكم قانون التأميم ذاقه ‏ حتى مع الأخذ بنظرية 
الشخصية اليتداة ‏ وذلك أن تثييم رأس المسال بصنفر لا يعنى مطلقا حت ف 
التفسير الحرق للقانون س الا يغى البنك بأى قدر من الدين السابق على التأميم بل . 
نعتاه أن تدفع من هذا الدين نسبة الخصوم الى الاصول كما هو الحال ف قسمة 
الغزماء » واذا كان راس المال قد قدر بصفر فذلك لا يعنى أن اليك ليست 
له اصول »© بل معناه أن ديونه قد استغرقت راس الماك وان الديون توازى 
الحقوق أو تزيد عليها » فيجب تبعا لذلك الوفاء بالديون فى حدود قنبة الحقوق سيما , 
وأن راس المال فى الشركات لا يعدو أن يكون قيمة حسابية دفترية يسفر التقييم . 
عن 'بقائها أو عدم يقائها ‏ وهنا يؤخذ على نظرية الشخصية المتداة أنها تفرشى 
تضفية تصورية للمشروع المؤمم فى تاريم التأميم . وأن هذه التصنية تتخذ أسساسا 
لتحديد منايوفى به من حقوق الدائنين السابقين على التأميم » والواقع أن مثل هذه 
التصنية ااقول بها لا يمكن أن تكون تصورية ولا بعد أن تكون فعلية » ورغم أن 
عملية التقييم التى تمت فى بعض المشروعات |اؤممة لاتعدو أن تكون عملية حسابية 
يقصد يها تحديد التعويض المستحق لاصحاب المشروع السابتين. فان «ذا التتييم ‏ 
يمكن أن يعتبر_مجازا من قبيل التسفية المقول يها » اما.المشروعات اللأممة التى 
لم تخضمع التقييم فلا وجود فيها لتصفية أو شبه تصنفية فعلية أو تصورية ما هو 
الأساس هنا لتحديد مايدقع وما لا يدفع من الديون السابقة على التأميم ؟ ومع 
ذلك فان فكرة التصفية التصورية تؤدى الى نتيجة شاذة اذ لو صح أن التأميم تد 
صفى المشروع المؤمم وهو بسبيل نقله الى الدولة بحيث لا يؤول الى الشخص 
الجديد الناشىء عن التأميم الا ناتج هه التصفية لكان معنى ذلك أن التأميم ينشىء 
شركة جديدة زأس «الها صفر وذلك حيث تكون أصول الشركة المؤممة مستغرقة 
بديونها وهو ما يجافى قصد المشرع والبادىه: العامة فى تأسيسس الشركات: ٠‏ 159 
وذلك فضلا عما تنطوى عليه هذه التصنفية المفترضة فى التأميم طبقا لنظرية 
الشخصية المبتداة من خطر على مضسالح دائنق المشروع وانتقاص من حقوقهم 
السابقة على التأميم بغير موجب ( ومنهم من يحرض الأمشرع على كفالة حماية 
كاملة لهم كال مودعين فى البنوك وأصحاب بوالض التأمين ثم المؤظفين والعمال ) وذلك . 
لانه يترتب على التسليم بهذه التصفية الحكمية وفاء جزئى بحقوق الدائئين' طبقا. 
لتواعد قسمة الغرماء ووفبسع بعض المشروغات المؤمية فى مركرا شبيه بهالة 
الافلاس » رغم أن هذه الشروعات مستمرة فعلا فى مزاولة نشاطها المعتاد بعد 


فى جاتب امتبرار.شخسية المشروع .المؤمم واستمرار الحتوق :المينية المترفبة عليه وألتى لا يشهرها 
التأييم ٠. ٠.‏ 2 ف 5 0-5 
الدكتور أكتم الشولى ل المرجع السابق ‏ لمن امومع  «‏ : 


0 العددأن المابع والثاءن للسنة السادسة والْفيسين 


التأميم ومحتاجة الى دعم وجودها وكسب ثقة عملائها مثل بنك مؤمم نقاطه 
مدنتمر وأبوابه مفتوحة ولكنه مطالب بالوفاء بجزء فقط من قيمة خطابات الضمنان 
المستحقة بحجة أثها تمثل التزامات.سابقة على التأميم وهو وضع لم يترتب الا على 
اأنتأميم بالصورة التى يرسمها المثادون بالنزعة التصنفوية ‏ تغةطتسي1]1 عترؤاعوجون 
للقاميم والقى تزعزع مركن بنك مؤمم لم يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته كاملة حتى 
قازيخ التأميم أو عن رد الودائع 'لاصحابها بعد التأميم ودون انتظار لنتيجة التقييم » 
نخسا عن أنه اذا أسفر تقييم هذا اليئك عن عجز وأريد اعمال مبدآ الوقاء الجزئى 
على -المودعنين المتقدمين بعد التقييم. لادى ذلك الى تمييز صارخ بين المودعين الفين 
بادرو! بسحب ودائعهم كاملة عتب التأميم وبين من آثر منهم الانتظار ثقنة منهم فى 
البئنك :بعد تأميمه ‏ وعلاوة على ذلك فان الدولة قد ترى ادماج بعض المشروعات 
الضسعيفة المؤممة فى بعض وحدات القطاع العام أى تصقية هذه المشروعات (يحالتها 
القى آلت بها من .القطاع الخاص) المثقلة بالديون قبل التأميم » ومثل هذه التصفية 
لضمحى غير مقهوبة فى ضوء نظرية الشخصية البتداة اذ لا يمكن تصسور تصفية 
امشروع الجديد الذى نشا متطهرا بالتأميم ‏ طبقا لهذه النظرية ‏ من كافة ديون 
الشروع السابق . كيا يثور السؤال عن مدى الحاجة الى تصفية المشروع الجديد 
بعد أن تكفل التاميم بتصفية الشخص السابق . واذا صح أن المشروع امؤمميستطيع 
مواصلة نشاطه مع الوفاء بالديون السايقة على التأميم فى حدود قيمة أصوله وقت 
التاميم لما كانت هناك حاجة الى تصنية ااشروع تصفية تعلية بعد التأميم » وكان 
احرى بالدولة أن تبقى على المشروع مع الوفاء بنسبة من ديوته السابقة تعادل 
نسبة قيمة الاصول الى قيمة تلك الديون ؛ ومثل هذه التصفية لاتستقيم آلا مع الاخذ 
بنظرية استيرار: الشخصية اذ تصبح التصقية الفعلية هنا ضرورة يمليها عبء 
الديون السابتة التى استيرت قائمة بعد التأميم دون تطهير. كما يصمح ايراد ادماج 
المشروع بالصورة التى آل بها الى القطاع العام وليس على المشروع الجديد الناشىء 
من التأميم طبقا لنظرية الشخصية المتداة () , 


17 س ومتى سلمنا بنظرية استمرار شخصية المشروع !اؤمم طيقا نطق 
الواقع والتصور الثانوني السديد » فائه تترتب عليها نتيجتان : الاولى أنالشروع 
المؤمم يسأل عن كافة ديونه السابقة على التأميم مسئولية كاملة مادامت لم تتقرر 
تصفية فعلية تجبر الدائنين على استيفاء حقوقهم طبقا لقواعد قسمة الغرماء ف 
حدود قيمة أصول المشروع ‏ والثانية ان الدولة لاتسأل فى اية حالة ‏ وسواء تمت 
تصفية المشروع او لم تتم مسئولية شخصية عن ديون الأمشروع المؤمم سواءاكانت 
هذه الديون سابقة على التأميم ام لاحقة عليه باستثناء ما تقبل الدولة ‏ بارادتها ‏ 
التحمل به من هذه الديون كحتوق المودعين فى البنوك وأصحاب بوالص التأمين ب 
.وتضبح الدولة بالنسبة للمشروعات الغردية المؤممة فى مركن شسبيه بمركئ' الوارث فى 
الشريعة. الاسلامية وبمركر الوارث تحت خيار الجرد فى القانون الفرنسى فتفى 
بالديون فى حدود أصول المشروع التى آلت اليها بالتأميم . 


8 - والامر بالنسبة للمشروعات المؤمبة على الأجمال لايخرج عن الفروس 
الانية م 


عسي 


أن يكون المشروج الذى تتجاوق ديونه نتيية امنوله قادرا رغم ذلك على 


93 الدكتور أكتم الشولى له المرجع الاسنايق سا تفن الموشسع + 


اضواء على التأميم .. ومسئولية_الدولة المؤمبة قدا 


سس سوسوم 


مواصلة نشاظه كوحدة اقتصادية ناجحة وهنا تملك الدولة أن تمد له يد العسون 
لسداد ديونه كاملة والحفاظ على اثتمائه وسمعته على أن يرد قيمة هذا العون 
من أرباحه المستقيلة © أو أن يكون المشروع المذكور عاجرا عن مواصلة نشساطه 
كوحدة اقتصادية ناجحة فلاترى الدولة مصلحة فى الابتاء عليه أو مناصا من تصفيته» 
او آن تكون طبيعة المشروع المؤمم لاتلائم استهداف تحقيق الريح وتحتم الصلحة 
العامة الابقاء عليه فيكون على الدولة ‏ الممثلة لليجموع ب التحمل بالعبء من دون 
الدائنين السايقين على التأمين والوفاء بالديون الحقيقية الثابتة ٠‏ 

8 واذا كان المشروع المؤمم شركة من تدركات الاشخاص أو فرعا اشروع 
اجئبى فان نظرية استمرار الشخصية لاتعنى بقاء شركة الاشخاص أو صفة الفرع 
وائما قصارى ما يترتب على التأميم هنا هو الاحتفاظ لهذه المشروعات بشخصيتها 
وبذمتها المستقلتينعن شخصية وذمة الدولة وذلك بحكمالثانونرغم. روالوصةشركة 
الاشخاص أو الفرع نتيجة للتأميم * وآما فى حالة الانشئات الفردية فان ملكية!انشاة 
تنتقل الى الدولة التى لاتعتبر خُلفا عاما للمالك الأصلى ولا تسأل الا فى حدود قيبة 
اصول هه المنقأة (:)) , ش : 
( يتبع)» 


(0؟) الدكتور اكتم الخوليى ‏ اارجج السابق ب ئقس الموضع + 
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أن وكود التنظيمات السياسية الحرة التى تملك من امكانيات . 
البحث والتحليل والتقييم ما يمكنها من ممارسة الرقابة الواعية على 
سلطات الدوئة ان أنحرفت أو اهملت ق حقوق الافراد » هى احدى 
الضمانات الاساسية لديمقراطية الحكم ٠‏ 

وطالما بقيت المعارضة غردية مبعثرة » فانها لاتملك ‏ مهما 
خلصت النوايات أن تؤثر أو تفي .. 


الاستاذ النقيب مصطتى البرادعى 


0 ل لمم هص سس ع ١‏ جعي عد مهدح ير بوي يا 1 


إصجام الوهنات السلية الزوية 
وفمًا لكام الأالمسعره د17 


لليسّيدالأستاذ/ايدورطابه / رئيس المكمحة 


الاحكام بالنسبة للمالك : 


أعاد نائب الحاكم العسكرى تنظيم أحكام الايجار بالنسبة للوحدات السكنية 
المفروشة مما ترتب عليه تعديل أحكام التانون رقم ؟ه لسنة 1911 الخاص بايجار 
الاماكن وتحديد العلاقة بين المؤجر لقعي وكذلك تعديل قرارات وزير الاسكان 
الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون . 


وقد نصت المادة الآولى من الامر العسكرى على أنه لايجوز لليالك أن 
يؤجر أكثر من شسقة مغروثسة ف المدينة الواحدة على أن يكون له فى حالة اقامته خارج 
الجمبورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنئه مفروثما أو خاليا وعليه فى هذه الحالة عند 
عودته أن يخطر المستأجر باخلاء العين على أن يتم الاخطار خلال ثلاثة أشهر 6 ومتى 
قم الأخطار 6 تعين على المستأجر رد العين للمالك خلال ثلاثة أشسهر من تاريخ 
اخطاره بالاخلاء . 


وكانت المسادة 15 من قانون ايجار الاماكن رقم اه لسئة 6 قد قد أجارت 
لامالك دون سواه تأجير وحدة سكنية مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه © وكسان 
للمالك ‏ بموجب هذا النص ‏ الحق فى أن يؤجر ؤحدة مقروشة فى كل عقاريمتلكه) 
وأيا ما كان عدد العقارات التى يمتلكها وسواء كانت ببدينة واحدة أو بأكثر من 
مدينة ©» ثم جاء الامر العسكرى الجديد وقيد من اطلاقّ نص المادة 1 شالفة 
الذكر فقصر حق المالك على أن يؤجز وحدة سكنية واحدة مقروشة وآ اللدينة 
الواحدة ٠‏ بحيث اذا تعددت العقكارات التى للمالك و مديفكء ة وآحدة ماد يكون له الحق 
تأجير الا وحدة كيه وعد ف ؛ هده العتارآت ..: 


تعدد ملاك العقار * 


أجازت الفكرة الارلى من امادة ا من الآمر العسكرى 1 للمالك أن 
يؤجر وحدة سكنية واحدة مقروشة فى المدينة الواحدة * ويتفق هذا. النص مع نص 
الفترة الاولى من اللادة 11 من قاثون ايجار الأماكن رتم ا 5 ومن ثم 
وجب تفسين الئنص الأول على هدى ما استقر ر عليه الفقه والقضاء بمدد تفسسي 
النص الثانى"”» وآعبالا لذلك * خان الوحدات السكنية المفزوشة آلتى يصرخ للمالكا 
بتأجرها تتعدد بتتدر ' عدد ملاك العقار وحتى لو ترتب على .ذلك أن يؤجر العقار 
كله مكروثما » وبصرف النظر عما أذا كان لبعض الملاك ف العقار وحدات اخرى 


() هذا البحث خاص بالامرٍ العسكري الجديد رقم © لسئة 1118 المتشوي: بالجريدة الرسمية 
بتاريخ #ا/ة/رتا1 


1 العددان السايع والثامن للسنة السادسة والخيسين 


للاخرين # فلا يحق للمالك أن يوجر أكثر من وحدة سكنية ممقروقئة فى المديئة 
الواحدة * مع اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة تشمل القاهرة والجيزة وقشسيرا 
الخيمة ا 

والعبرة بالمالك وفقا لاحكام التقاتون المدنى ©“ ومن ثم فلا يلزم أن يكون عقد 
الملكية مسجلا حتى يكون لامالك أن يؤجر وحدة مفروشسة » بل للمالك يعقد عرق ان 
يؤجر © ولا عبرة بحقيقة العقد »6 فتد يكون هبة مستورة فى شكل. عقد بيع 6 كالاب 
الذى يبيع أجزاء من عقاره لاولاده يعقود عرفية »© فان كل من هؤلاء الابناء يعتبر 
مالكا له الحق ف أن يؤجر وحدة مفروشة » سواء كان بالا آم قاصرا و" الحالة 
الاخيرة يتولى وآلده بصقته وليا شرعيا له ابرام الايجار نيابة.عنه .. 


وتعتير « ألفيلا » وحدة سكنية واحدة الا اذا كانت مقسمة الى وحدات سكنية 
منتصلة لكل منها مدخل خاص © ففى هذه الحالة تعتير متعددة الوحدات ... 


ويعتبر المالك المشتاع الذى ينتقع بوحدة سكنية بالعقار مستأجرا لهسا * 
فيسرى قى شأنه الحظر الوارد بالامر » ومن ثم لايجور' له أن يؤجرها اذا يقتمر. 
التأجر؛ على الوحدات التى تخصص لهذا الغرض بقدر لايجاوز؟ عدد اللملاك وتكون 
الأجرة ريعا يولع وقفتا للانصبة .. 


وللمالك الذى يؤجر أكثر من وحدة سكنية عند العمل بالامر العسكرى »© أن 
يتخير الوحدة التى يبتى عليها متروشة 6 وله وحده هذا الخيار “ ثم يتسلم الوحدات 
الاخرئ من مستاجريها فى أقرب الاجلين المحددين بالامر العسكرى أى بانتهاء مدة 
العقد أو: بانقضاء ستة أشهر على العمل بهذا الأمر: © ولا يكلف المؤجر باخطار. 
المستأجر بهذا الانهاء لعلم الآخير به بموجب أحكام الآمر العسكرى باعتباره تشريعا 
توقر بموجيه العلم المفترض كما أن الاخطار غير واجب بالنسبة لعقد الايجار المحدد 
المدة عبلا بامادة 8ه من الثانون المدنتى * ولا تثريب على الؤجر آن أخطسر 
المستاجر بالأخلاء # ومع ذلك فقد جاء بالمأكرة التقسيرية للامر العسكرى أنه يجب 
على المالك والمستاجر الاصلى اخطار المستأجر للعين الفروشة خلال ثلائة أشهر 
من تاريتم العمل بالآمر بوجوب آخلاء العين فى نهاية مدة العقد أو بانقضاء ستة أشهرء 
علىالأكثر من تاريخ العمل بالأمر اذا كانت مدة العقد تزيد عن ذلك » وثرى عدم الاخذ 
بما جاء بهذه المأكرة لانها ليست تشريعا ولان نص المادة ؟ قصرت تعديل أوضاع 
ا الأجرين والمستاجرين على حالة تحول العقد المتروش الى عقد غير: متروش أما فا 
غير حالة تحول' العقد قلا يكون هناك محل لتعديل الاوضاع اذا تضمئت النقرة 
الاخيرة من السادة الثالثة على انتهاء العقود التى لم يسر. عليها التحول ف؟ اقرب 
الاجلين المحددين بها دون حاجة الى اخطار ٠.‏ 
المسالك الذى يقيم باتخاريم لم 


أجارّت الفترة الثانية من المسادة الأولى من الأمر العسكرئ * لليالك الذى ' 
يقيم بصفة مؤقتتة خارج الجمهورية أن يؤجر سكنه خاليا أو مقروشا ويشمترط لذلك 
أن تكون' الاقابة خارج البلاد مؤققة © أيا ماكانت مدتها فقد تطول سنؤات ولكنها 
تظل مؤقتة طالما أن العودة محتقة » ومن ثم فلا يسرى النص بالنسبة للمالك 
الذى غادر مصر بصفة نهائية كالهجرة + ومتى كانت الاقامة بالخاريج مؤتتة وعسساد 
المالك للبلاد عودة نهائية © فيتعين عليه » خلال شهر من تلك العودة أن يخطر 
المستاجر باخلاء العين “ وف" هده الحالة يجب علي الاخيء اخلاء العين خلال ثلإئة 


أيجار الوحدات السفكيةٌ النرومة ولا 


شهور من تاريخ اخطاره بالاخلاء والعبرة بتاريخ تسلم المستأجر أو أحد تابعيه 
للاخطار أو من تاريخ وصول الأخطار للجهة التى بها العين المؤجرة » فان لم تكن 
العودة نهائية كما اذا كان المالك يبغى من عودته الى مصر قضاء بعض الحاجيات 
أو زيارة أقاربه فلا يتعين عليه الاخطار وتعتبر أقامته بالخارج قائبة . 


ولكن اذل عاد المالك بصفة نهائية وام يخطر المستاجر بالاخلاء خلال شهر 
من تلك العودة فائه لايمكنه اخلاء العين الا اذا. تم الاخطار فى المواعيد المنصوصس 
عليها بالمادة 5ه من القانون المدنى اذا كان الايجار غير محند المدة : أما ان كان 
محدد المدة فينتهى الايجار بانتهائها دون حاجة لاخطار وفقا للمادة 14م مدنى * 
سواء كانت العين مؤجرة مفروشة أم خالية » أما اذا كانت العين مؤّجرة مفروضة 
وكان المالك يوجر عيئا أخرى مفروشسة قىْ ذات المدينة فيترتب على تلك ااخالفة 
معاقبة امالك بالعقوبة الواردة بالمادة ١‏ واعتبار الايجار باطلا بطلانا مطلقا 
بانقضاء أريعة أشهر من عودة المالك نهائيا الى مصر وهى المدة التى حددها الأمر: 
لانهاء الحقد ٠.‏ 


ومتى تم الاخطار على نحو ما تقدم » تعين على المسمتأجر اخلاء العين خلال 
ثلائة أشهر من وصول الاخطار اليه أو احل اثقامته بالعين امؤجرة “ فان لم يخل 
العين * عوقب بموجب المادة 16 سالفة الذكر » وجائا اللجوء لقافى الامور 
المستعجلة ليأمر يطرده + وتقتصر العقوبة على عدم الأخلاء بناء على الاخطار الذى 
يتم خلال شهر من تاريخ عودة المسالك الى البلاد © آما الاخطار الى يتم بعد هذا! 
الموعد فيقتصرء أثره ى حالة عدم القيام بالاخلاء على أمكان رمّع دعوى بالأخلاء أمامن: 
المحكمة الابتدائية ٠.‏ . 


وليس للاخطار شكل خاص © فتقد يكون بأنذار على يد محضير أؤئ. بخطاب 
يحسن أن يكون بخطاب مستجل ..: 


وكيل المالك : 


يسرى ف حق المالك جميع التصرفاث التى يباثيرها الوكيل ومنها الايجار : 
متروشسا أو خاليا ويستوى أن تكون الوكالة رسمية أو أنعلية وهى التى ينوب فيها 
الشخص عن غيره بموجب اتفاق غير مكتوب © وتخضع الوكالة فى هذه الجانة 
ف قسن اثباتها للقواعد العامة ويقع عبهء أثاتها على من يدعيها سواء كان الموكل 
أو الوكيل أو الغير * فان جاوزت قيمتها عشرين جنيها جازا اثباتها بمبدأ ثبوتبالكتابة 
معززا بالبيتة أو بالقرائن كما يجورا اثباتها بالاترار وباليمين » ولاتعتبر الوكالة 
بالنسية للغين الذى يعامل مع الوكيل » واقعة مادية ومن ثم يخضع فى اثباتهاللتواعد 
العامة * وتظهر أهمية هذا الاثبات عندما يؤجر الوكيل الفعلى العين مقروشة . 
استأجر فان الاصل فى هذا الايجار أن يكون صادرا من الموكل » الآ أنه قد يتواطأ 
اأوكل منع الوكيل للاشرار بالمستاجر وذلك بأن يحرر الموكل والوكيل عقد ايجسار, 
قيما بيئهيا ينصب على العين خالية ثم يضمناه شرطا بأحقية الوكيل فا أن يؤجر 
العين من باطنه ليتوصلا عن نطريق ذلك الى أن المستاجر للعين متروشة لم يستاجر. 
من وكيل امالك انها استأجر من مستأجر مأذون له بالتأجير من الباطن خاصة اذلا 
كان الايجار ام تنقض عليه عشرة سنوات بينها أنقتضت عليه خمس محئوآات حتىي 
لايتحول الأيجار من مقاروش آلى غيرء مروش .. 


1 العددان السابع والثامن للسنة السادسة والْخْبسين 
جزاء تأجمر أكثر من وحدة مفروئسة : 

حظر الامر العستكرى على المالك أن يؤجر اكثر من وحدة سكنية مفروقشة 
فى المدينة الواحدة ورتب على مخالفة ذلك النهى جزاء جنائيا نص عليه بالمادة ١6‏ 
ومن ثم يكون عقد الايجار الذى يبرمه المالك بصدد عين مفروشة واحدة صحيحا 
ونافذل » أما عقود الايجار التى تبرم بعد العقد الاول وتتعلق بوحدات سكنية مفروشة 
آخرى مملوكة لذات المالك فتقع باطلة بطلانا مطلقا اخالفتها للنظام العام وتعتبر 
كأنها لم تبرم.أصلا ويترتب على ذلك جواز لجوء المالك لقاضى الامور الممستعجلة 
لإستصدار حكم بطرد [استاجر »6 سواء صدر ضد المالك حكم جنائى بسبب هذه 
المخالفة أو لم يصدر ويكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ٠‏ وتعتبر هذه 
الجريمة من الجرائم المستمرة » مما يترتب عليه جوان معاقبة المالك عنها أكثر من 
مرة حتى يخلى العين أو يؤجرها خالية أما المستأجر فلا يعاقب ولا عقاب عليه الا اذا 
كان عالما وتنت التآجير أن العين التى يستأجرها مفروشة لادق للمالك فى تأجيرها 
له . 


واذل اق نزاع بصدد العين التى أجرت أولا لاعتبار العقد المتعلق يها صحيحا 
وما تلاه باطلا * فان العبرة تكون بالايجار الاسيق من ناحية الواقع ولو لم يكن . 
مسجلا أو ثابت التاريخ ققد يسجل المستأجر اللاحق عقده أو يثيت تاريخه بينه.ا 
المستاجر الأول ابقى على التاريخ العرق لعتده ومن ثم يلل المستاآجر الأول هو 
صاحب الحق فى العين المصرح للمالك بتأجيرها مفروشة . ولكن اذا ادعى صاحب 
العتد المسجل أو الثابت التاريخ أن ايجار أى منهما هو الاسبق من المستأجر صاحب 
النعقد ذو التاريخ العرق وان الاخير قدم تاريخ عقده اشرارا بأى منهما يطريق الغشى 
قيكون إن يدعى ذلك اثبات عدم صحة هذا التاريخ يكافة الحارق ©» ولا محل لاعمال 
أحكام المسادة بالاه مدنى فى هذا النزاع لتعلتها بتزاحم المستأجرين على عين واحدة. 

الاحكام بالنسية للمستاجر 

الحالات الواردة بقانون ايجار الإماكن : 

نظمت المادة 1؟ من قائون ايجار الاماكن رقم ؟ه لسنة 1155 الايجار ا تعلق 
بالوحدات السكنية المفروشة نأجازت للمالك وحدة سكنية مفروشة فى كل عقار 
يملكه » ثم قوضت وير الاسكان فى اصدار قرارات بالحالات التى يجوز فيهاللمستأجر 


الايحار ٠.‏ 
ليث ون 


وبناء على هدّل التتويض التشريعى » اصدر وزير الاسكان القرار رقم 6/1 
لسنة .119 © المعدل بالقرار رقم 511 لسنة .117 واجاز للمستأجر أن يؤجر 
مسكنه منروشما على أن يكون الايجار لاحدى الهيئات الاجئبية أو لاحد العايملين 
بها أو للاجائب المتيمين ف مصر وللسائحين أو شركات السياحة المصرية أو الاجنبية 
يقتصد أقامة السائحين أو لاحدى الجايمعات أو المعاهد العليا بقتصد اسسكان الطلية 
أو للتأجير للطلبة مباشرة لسكناهم فى غيز المدن التى تقيم بها أسرهم أو للعيال فا 
مناطق تجمعاتهم أو للدولة أى لاحدى وحدات القطاع العام أو للموظفين أو للعاملين 
بالدولة أو بمؤسسة أو بالقطاع العام ف المدن التى يعملون بها » كما أجان للمستاجر 
أن يؤعن مسكده يتروفا اد أرئعة أكون خلال موسيم السيف واريعة قير خبلال 


أيجار الوحدات السكنية المتروشة ا 


مودنم الشتاء وذلك فى الصايف والمشاتى المحددة بترار يصدره وزير الاسكان مها 
لايجوز معه الايجار فى غير هذه الاحالات الا باذن المالك . 


الحالتان الواردتان بالامر العسكرى :. 


ونصدور الامر العسكرى تكون الحالات سالقة الذكر قد أنحصرت ئ حالتين 
:نصتث عليهما المادة الثازية منه : الحالة أولى : أن يكون للمستأجر أن يؤؤّحر العين 
الح يستاحرها مفروشة سواعء كان يعيم بها بصفة دائمة 5 غير دائمة 14 متى كانت 
العين بأحد المصايف اإحددة وفقا لقاتون ايجار الاماكن . 


وبالرجوع الى قانون ايجار الاماكن نجد أن المادة لا؟ منه قوضت وزير 
الاسكان فى اصدار قرارات بتحديد المصايف ,التى يجوز للمستأجر أن يؤجر العين 
النى يستأجرها بها مفروثسة وبيان الشروط التى بيرم هذا الايجار وفقا لها » ويناء 
على ذلك أصدر وزير الاسكان قراره رتم 41 لسنة ./ا11 بتحديد المصايف على 
الندو التالى : فيما يتعلق بالاسكندرية © أجاز التأجم فى منطقة أبى قير ومنطقة 
شادلىء الأمعمورة وحدائق انتزه ومنطقة الدخيلة والعجمى وما بعدها من الساحل 
الفسالن الكرى: كدن.ذهانة تحدوو يشفظة الانكتدرية وكذلق منطقة اتكتمين رمو 
وحدود حى العامرية من ناحية الجنوب الغريبى . 


ويترتب على هذا التحديد » الوارد على سبيل الحصر » أنه لايجوز: للمستاجر 
فى غير هذه المناطق أن يؤجر العين المؤجرة له » وعلى هدى ماتقدم » فيحظرالتأجيز 
المفروشس بالنلقة الخارجة عن ثاطىء المعمورة وعن حدائق النتزه كما يحظر التأجير 
بمئاطق المندرة وميامى وسيدى بشر وسائر ناطق الممتدة غريا حتى المكس وأيضا 
يسرى الحظر على ناطق البعيدة عن الشاطىء ولو باذن المالك . 


أما فيما يتعلق بمحافظلة بور سعيد © فقد أجاز القرار التأجير بمديئتىبورسعيّد 
وبور فؤاد . ثم صدر القرار رقم 111 لسنة ./191 ياعتبار مصيف رأسن البر من 
المصايف التىيجوز فيها التأجير مفروثى »2 كما صدر القرار 15 لسنة .191 باعتبار 
بلطيم بمحافظة كفر القسيخ من المصايف التى يجوز فيها تأجير أماكن مفروشة واآخيرا 
صدر القرار رقم 18؟ لسسنة (/111 باعتبار مدينة مرسى مطروح من المصايف التى 
يجوز قيها تأجير أماكن مفروشة ٠‏ 


وقد وردت المناطق سالفة الذكر على سبيل الحصر » فلا يجوز للمستأجر أن 
يؤحر العين المؤجرة له مفروشة أو خالية فى غيرها والا عوتب ومن استاجر منسه 
يموجب المادة 14 من الامر العسكرى كيبا يعاتب المالك اذا. كان قد أسبهم 
فى الايجار ويقع هذا الايجار باطلا بطلانا مطلقا اخالفته للنظام العام حتى لو كان 
باذن المسالك وينحصر موسم الصيف فى المدة من اول مايو حتى نهاية سيتمير 
وللمستأجر أن يؤجر خلالها على آلا يجاوز مدة الايجار أربعة أشهر ؛ ومن قم قله 
أن يؤجر من أول مايو حتى نهاية أغسطس أو من أول يونيو حتى نهايه ستيتمير ؛ 
وله عموما أن يتخير اربعة أشهر يؤجر العين خلاليا » ومتى تم الايجار التزم المسنابر 
بأن يدفع للمالك .لاير من قيمة الايجار الاصلى عن مدة التأجير مفروشا عملا بالمساده 
8 من قانون ايجار الاماكن رقم 01 لسنة 1451 أذ لم يمسها الامر العسكرى . 


ال العددآن السايع والثاين للسنة السادسة والفمسع زر 


واذا ابرم المالك عقد ايجار مع مستأجر وآذن له بتأجير العين مفروشة 
او خالية فى غير الحالتين المنصوص عليهما بالآمر العسكرى » سواء صدر هذا الاذن 
تبل العمل بالامر العسكرى أو يعد ذلك » قان الاذن يبطل بطلانا مطلقا كما يبطل 
الايجار الذى ييرمه المستأجر استنادا اليه : وايضا اذا خلا العقد الاصلى من الاذن 
بالتاجير من الياطن : فان الايجار الذى يبرمه المستأجر دع المسنادر من الياطن 
يفع ياطلا بطلانا مطلقا » أما عقد الايجار الاصلى » فتسرى فى شانه الاحكام العامة 
ومن ثم يظل صحيحا ونافذا بالرغم من ابطال العقد الذى أيرمه المستاجر مع 
إلستاجر من الباطن الا اذا تضين العتد الاصلىي خرطا فاسخا ٠»‏ ويتخدد مصير 
هذا العتد وفقا لما تضمته القرط 43 فان كان شرطا فاسخا صريحا باعتبار العتد 
منسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او أى اجراء آخر : فان العقد ينفسخ 
بمجرد تحتق الشرط ويكون للمالك أن يلجأ لقاضى الامور المستعجلة ليتفى يدلرد 
المستأجر الاصلى والمستاجر من الباطن وتسليمه العين خالية مما يشغلها » أما أن 
كان الشرط الفاسخ ضيتيا » فيلزم استصدار حكم بالفسخ والاخلاء من المحكمة 
الابتدائية » اما ان خلا العقد من الشرط الفاسخ أو كان متضمنا اذنا بالتأجير من 
الياطن فان قيام المستأجر بتأجير العين لايترتب عليه الا معاقبته بموجب الامر 
العسكرى وابطال العقد من الياطن أما العقد الاصلى فيظل محيدا نانفا ولا يحق 
للمالك أن يطلب فسخ العقد الاصلى ى هذه الحالة لان هذا الحق غير مخول له 
لا بيوجب العقد ولا وفقا لنصوص الامر العسكرى التى اقتصرت على الجحزاء 
الجنائى . 

الحالة الثائية : يجوز للمستأجر الذى يقيم خاريع الجمهورية بصفة مؤقتة 
أن يؤجر مسكنه مفروشا أو خاليا على نحو ما اوضحناه بالنسبة للمالك ولم يحدد 
الامر العسكرى ميعادا المستأجر الاصلى لاخطار المستأجر من الباطن كما اشسترط 
بالتسبة للمالك ومن ثم فلا يلزم أن يتم الأخطار فى ميعاد محدد 4 فيجوز أن يتم غور 
العودة او بعد شهر منها اذا اضطرت الظروف المستأجر الاسلى الى ذلك وتخضع 
هذه الناروف لتقدير محكية الموضوع ؛ فلها أن تقرر ما اذا كان التأخير فى الاخطار 
ينطوى على تنازل عن الايجار أم لاينطوى على ذلك . 


تحول الايجار المفروشس 
نصت المادة الثالثة من الامر العسكرى على تحول الايجار المفسروشن الى 
ايجار شير مقروكشن بانقضاء كمس سسمنوات متصلة ان كان الايجار صادرآا من مالك 
أو بانتضساء عشر. سنوات أن كان الايجار صادرا من المستأجر الاصلى © ويلتزم 
اأؤحر فى هاتين الحالتين بتعديل وضعه وققا لهذه الاحكام خلال ثلاكة اشهر على 
الاكثر من تاريخ العيل بالامر > فان لم يتحول الايجار بموجب الاحكام السايتة ؛ 
أيهما أقربي ويشترط لتحول الايجار © ”* 


أولا : أن تنقضى مدة الخمسى أو العشر سستوات كاملة » ويكفى أن تكون المدة 
قد اكتيلت قبل العمل بالامر أو خلال سستة أشهر على العمل به »2 اذ انه بانتضاء 
هذه الاشهر يتتهى الايجار بحكم القاتون بحيث أن المستأجر ان ظل بالعين بعد ذلك 
لايكون على سند من عقد الايجار واثما الى الغصب وهو فعل غير مشروع ومن ثم 
ليس له أن يستند الى هذا الفعل لتكملة المدة اللازمة لتحول الايجار ؛ ويلتزم وفقا 


؟يجار الوحدات السكنية المنروشة 1/6 
ااا ا كرو ةس ااا ااال 
لقواعد المسئولية التقصيرية بدفع مقابل انتفاعه بألعين » وقد يكون هذا القابل 
مساو للاحرة التى كانت وارذة بالعقد أو مجاوزا ويتحدد ذلك على اساس مافات 
المؤجر من كسب وما لحقه من خسارة . 


ثانها : لايكنى أن تكون المدة كاملة » بل يلزم ان تكون متصلة منذ ابرام الايجار 
وحتى تاريي العمل بالامر 6 ولا تكون امدة متصلة آذا كان الايجار قد انتمى أوفسخم 
لاية مدة تخللت سريانه »© مثال ذلك أن يكون الايجار محدد المدة وظل المستآجر 
متتفعا بالعين بعد الدة المحددة ثم تضى بطرده ولكن اتفق الطرفان على بقاء 
المستآجر » فمنى هذه الحالة لايكون الايجار الاول قد أمتد بموجب هذا الاتفاق 
ذلك أن الأيجار الحدد أأدة ينتهى بحكم القانون وفقا للمادة 514 مدنى دون حاحة 
الى تنبيه ولا يمتد معد أنتهاء مدته الا اذا وافق الطرفان على ذلك صراحة أو 
ضسمنا أما اذا اثتفت تلك الموافقة فان العقد ينتهى حتما بانقضاء مدته » ويستفاد 
رفض المؤجر للامتداد باقامته لدعوى الطرد ومن ثم يكون الاتفاق اللاحق !ذلك 
متضمنا ايجارا جديدا غير متصل بالايجار السابق اتصالا قانونيا أذ غركت بينهيه! 
فترة الغصب . وتسرى هذه الاحكام تحقق القرط الفاسام الصربح . وتشمر 
الى أن قانون ايجار الاماكن اعتبر الشرط الفاسخ الصريح المترتب على تأخر 
المستأجر فى الوفاء بالاجرة وفوائدها والمصاريف والبالغ التى تأخذ حكم الاجرة 
كانه لم يكن متى قم الوفاء بهدّه المبالغ قبل اتفال باب اأرائعة عملا بالمادة 1/6 
ومن ثم مان المشء ع فى هذه الحالة اعتبر العقد ممتدا ونانذا رفم تحقق الشرط 
الفاسخ الصريح مما لايكون لتحقق هذا الشرط 'اثر بالنسبة لاتصال اادة اللازمة 
لتحول الايجار المفروثى ومدة الخمسى أو العشر سنوات هى مدة سقوط وليست 
مدة تقادم > ومن ثم فلا يسرى عليها وقف أو انقطاع وتسرى فى حق الكافة يمن يهم 
الغائب وعدم كاملى الاهلية . 


ومتى أكتملت المدة وكانت متصلة .* سوآء تم الأيجار يموجب عقد وآحد أو 
بعقود متعاتبة متصلة المدد ؛ فائه يتعين على ااؤجر أن يعدل وضعه خلال ثلاثة 
أشير من تاريخ العمل بالامر » وذلك بأن يحرر المالك عقدا بالغين خالية متى كان 
هو المؤجر وباخلاء العين مما بها من منقولات فان كان الؤؤجر هو المستأجر الاصلى 
تعين عليه أن يسلم المستأجر من الباطن تنازلا عن الايجار يسرى فى حق المالك 
ويلتزم الأخير فى هذه الحالة بتحرير عقد بالعين خالية للمستأجر من الباطن © ولي 
للمالك أن بحرر هذا العقد الا تناء على هذا التنازل والا كان العقد ثمير ئافذ فى 
حقّ المستأجحر الاصلى. آلا اذا استصدر المستأجر من الياطن حكيا باثبات تعائده للعين 
خالية معا بها ؛ ويجوز استصدار هذا الحكم أن امتئع المؤجر عن الاترار بحق 
اللمستاجر وترةنع الدعوى به بمجرد انكار هذا الحق وبحد اقصى هو انقضاء ثلاثة أشهر 
على العمل بالآمر . 


ولا يسرى التحول اذا تعلق الايجار بمستغل تجارى كقندق مفروشّى صيم لهذا 
الغرض ومهما انقشى على الأيجار من زمن اذ يقتصر الأآمر العسكرى على الوحدات 
التى انشئت ق الأصل للسكئى الدائية . : 
أثبات الايجار ومدته : 

يخضع الايجار للقواعد العامة فّ الاثبات 6 قيشبت بالبينة والقرائن يما لايجاوز 
عشرين جنيها والقيمة المعتبرة هى مجموعالاجرة طول مدة الايجار؛نازكان مجموع 


1 العدداآن السابجع و الشامن للسنة الى.ادسة والخحميسين 


الاجرة يزيد على عشيرين جنيها ©» أو كان عقد الايجار غير محدد المدة فتكون قيمته 
غبر محددة حتى لو كانت الاجرة التى تدفع عن كل فترة من الفترات المجددة للوقاء 
لاتجاوز: عشرين جنيها ومن ثم فلا يجوز اثبات الايجار الا بالكتابة أو بما يتوم «شاديا . 
ولم يخرج الامر العسكرى عن هذه القواعد بل التزى بدا اذ ام يؤثم التعاقد مهما كانت 
«ودته واثما اثم واقعة امتناع أاؤجر عن تحرير عتد ايجار باعتبار العين غير مفروشة 
اذا كان قد ائقفى على الايجار مدة الخمس أو العقشير سنوات ٠..الفة‏ الذكر »© ومن 
ثم فأن عقد الايجار ذاته أيا كانت المدة التى انقضت عليه يعتير تصرفا قانونيا يخضبع 
فى اقباته للقواعد العامة المقررة فى الاثبات : اما واقعة امتئاع المؤجر عن تحويل العتد 
نداك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات القانوئية » ويترتب على ذلك أنه 
لايجوز اثدات وائعة الامتناع الا بعد اثبات عقد الايجار واس تيبراره الدة اللازمة 
لتحوله ويكون ذلك وفقا للتواعد العامة على نحو ماسلف . 


ويراعى أن عقد الايجار الذى يتم بالمخالفة الاحكام الامر العسكرى يعتبر واقعة 
مادية مؤثمة ومن ثم يجوز أثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البيئنة مهما كانت قيمته . 


اأضريبة على الوحدات المفروشة ٠.‏ 


نصت المادة الرابعة من الامر العسكرى على اخضاع الدخل المحقق من 
تأجر أى وحدة مغروشة لخريبة الارباح التجارية والصناعية ©» وليس هذا النص 
مسححتتا »ويرعم أن له قوة الكقون الى يكن بعها كرشن :مزيبة نوب الأثر 
العسكرى ؛ الا ان الفترة الأخبرة من المادة 51 من قانون ايجار الأاماكن رقم 017 
لسئة 16 قد نصت على اعتيار تأجير أكثر من وحدة دكنية مغروئة عملا 
تجارها » مما يخضع هذا الايجار لضريبة الارباح التجارية والصناعية المقررة بموجب 
الحكم بعد أن اعاد تنظيم تأجير الوحدات السكنية المتروقشة . 


ويعاقب المستأجر الذى يخالف الاحكام الواردة بالقانون رقم ١1‏ لسنة 1558 
تموحب المادةء وم منك ولا تعاير هذه الحريية ناقئة من الأبر المعسكرى ومن 
ثم لاتختص بها محاكم أمن الدولة » ولا ترفع الدعوى الا بأذن من مصلحة الضرائب 


التنازل عن الايجار 


اجاز الآمر العس_ترى للمس تتآجر أن يؤجر من الباطن فى حالتيين على نحو 
ما أوضحنا فيما تقدم كما أجاز له أن يتنازل عن الايجار فى حالة واحدة نصت عليها 
المادة الخامسة الأتى دذارت سريان أحكام الفترة الثانية من المادة 5ه من 
القانون المدنى أو أية أحكاء, آخرى خامة ببيع الجدك على بيع موحودات الوحدات 
السكنية الا اذا كانت مسةعملة فى أنراضى تجارية أو مستاعية وان أى اتفاق يت 
بالمخالفة لذلك يقع باطلا . 


والعبرة فى بيان الغرض الذى خصمصت الوحدة السكنية من أجلة انيا يذون 
«واقع الحال > وليس وفقا لشروط العقد طالا أدبت المستأجر على الؤجر باستعمال 
العين فى اأغراضن تجارية أ صنامية ولم يعترشى وعو نا يتوهر ب الاذن؛ الشنني 
د عدئل غرضصس الاستعمال خ وبسسلتر تت أن يكون المستاجر تخد استصدر التراخيس 
الادارية اللازية أم لم يستصدرها , 


آيجار الوحدات أاسكنية اانروشة زاقمل 


ويختلف الحكم وفقا لطبيعة الايجار الأصلى ؛ فان كان الايجار لوحدة سكنية 
خالية انشا فيها المستأجر متجرا أو مصنعا » فان هذا الايجار يمتد بحكم القانون 
ويخضيع لحكم الفترة الثانية من المادة 516 من القانون المدئى اذا ما رعُب المستاجر 
فى التنازلعنه بموجوداته للغير باعتبار ذاك جدكا ؛ والجدك معناه الرفوفر ا أوجودات 
المادية التى أنشاها المسمتاجر ليتيكن من استعمال العين فى تجارته سواء كانت منقولة 
النى انشأها المستاجر ليتميكن من استهمال العين فى تجارته سسواء كانت متقولة 
التجاربة . وهده المقومات هي عواد شكرة المحل التحارى واحم عناضره ولا يلزم 
نوافرها جميعا لتكوينه بل يكتفى ببعضها . 
وية-ترط التنازل المستأجر عن العين فى هذه الحالة وهو مايعرف بيع الجدك 
ما يلى : ٠‏ 

اولا : أن نكون بصدد وحدة سكنية مؤجرة ومستعملة فى اغراض تجارية 
او صنامية , 

ثانيا : أن تتوفر الضرورة التى يضطر معها المستاجر الى التنازل غن الايجار 
كتقدم العمر به أو لكسساد تجارية وعدم قدرته على التحول لتجارة اخرى »© ولحكية 
الموضوع القول الفقصل فى ذلك . 

ثالثا : ان يقدم ااتنازل له ضمانا كافيا كرهن أو كفالة ؛ ولا يلزم ذلك متى كان 
ملينا ببا يسممح بالوفاء بحقوق المؤجر . 

رابعا : الا يترتب على التنازل ضرر محقق. بالمؤجر » كما لوكان التنازل لشخص 
بجر السيقة + 

ومتى تحققت هذه الشروط » كان للمستأجر أن يتنازل عن الايجار للغير بالرغم 
من وجود الشرط الذى يخطر عليه ذلك 4 ولكن يجب على امستاجر ان يستاذن 
المؤجر أولا فان رفض النزاع للتضاء ليأذن بالتنازل ٠‏ 

أبا أن تعلق الايجار بوحدة سكنية مفروقشة أستعملت فى اغراض تجارية 
كفندق 4 مان المستاجر لا يجوز له أن يتنازل عن هذا الايجار للغبر الا اذا كان الايجار 
قد تحول من ايجار مفروشر. الى ايجار قبر يفروشش على نحو مأ أوضشحناه فيما 3 
ثم تتوفر الشروط السابقة الي جانب ذلك > فان لم يتحقق هذا التحول تعين انياء 
الايجار وفقا للاحكام السابقة . 


الاختصاص 

ينعقد الاختصاص احاكم امن الدوئة وحدها دون المحاكم العادية بنظر الجراام 
السابقة من قانون الطوارىء رقم 151 اسنة 1158 » اما الجرائم المترتبة علىمخالفة 
التانون العام » والمنصوص عليها بالترار الجمهورى رتم لا لسنة !113 فتحتدن 
بنثلرها المحاكم العادية ولك آجاز: هذا القرار للنيابة العامة احالتها لحاكم امن 
الدولة . 

وتختص المحاكم المدثية بنظر المنازعات المترتية على تنفيذ الآمر العسكرى ٠‏ 
ولا كان هذا الأمر لم يتعرضشس مسائل الاختصاص ومن ثم تظل. هذه المسائل على 


كما العددان السايع والثاين للسنة السادسة والخيسين 


النحو الذى كانت عليه قيل صدوره بحيث تكون المنازعات التى ورد نص بشانها فى 
قانون ايجار الاماكن رقم ؟5 لسنتة 1١915‏ خاضعة لاختصاص المحاكم الايتدائية 
اما تلك التى لم يرد به نص يشأنها فتخضع للقواعد العامة فى الاختصاص . 


اكفاء الأمر العسكرى 


يستند الأمر العسكرى الى قيام حالة الطوارىء المعلنة فى « يونية /1551 ويبقى 
يقائها بحيث اذا صدر قرار جمهورى بانتهاء حالة الطوارىء فان جميع الأوامر 
العسكرية تسقط تبعا لذلك » كذلك اذا سدر قانون لاحق للأمر العسكرى وتناول 
بالتنظيم المسائل التى وردت بالأمر نان هذا القائون يكون قد تناول الأمر بالتعديل 
فيهما يتعلق بالسسامل التى أعاد تنظيمها وقد يعدل الامر العسكرى يأمر عسكرى 
آخر سواء كان صادرا من قائبي الحاكم العسكرى الذى أصدر الأمر الأول أو كان 
صادرا من أى من المحافظين فيما يتعلق بمحافظته : باعتبار أن كل محافظ يعتبر حاكما 
عسكريا ى دائرة محافظته له الحق فى اصدار الاوامر العسكرية © ومع هذا 
التفويشى المصادر من السيد رئيس الجمهورية باعتياره حاكيا عسكريا عاما 4 
فان جميع الأوؤامر العسكرية تتساوى فى الدرجة التشريعية بحيث يعدل اللاحق. 
مها م سيقه ٠‏ 


آثر الغاء الآمر العسكرى 
هذا الالغاء آما المراكز القانونية التى تحققت قبل الالغاء » فتظل محكومة بالامر 
حتى لو لم يكن قد تم آلبت فيها ؛ فالغاء الآمر لايعنى عدم سريان احكامة الا بالنسبة 
للوقائع اللاحقة على الالغاء دون السابقة . 


العقوبة 
نصت المادة ١4‏ على معاتقبة من يخالف أحكام المواد ١‏ © ؟ © ا بالحيسن 
مدة لاتزيد على سستة اشهر وبغرامة لاتجاوز' الف جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين 
كيا ئست المادة /ا١‏ على الغاء الآمر العسكرى رقم 1 لسسنة الاؤةا 


وقدر صدر الأمر العسكرى برقم 6 لسسنة 199/1 وتشر بالجريدة الرسمية فى 
ا ويعمل به اعتيارا من هذا التاريخ : 


عمر بن الخطاب > فقال : 


كان عالما برعيته » عادلا فى قضيته ٠‏ عاريا من الكبر » قبولا 
للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » متحريا للصواب » رفيقا 
بالضعيف » غير محاب للقريب »© ولا جاف للغريب . 


الإمعري ه77 ه77 5 متمق لكا عامط 1ه كه > “ توشب لزي 1- لت ٠ ٠‏ اهكان 


انوأ نظام ناما لزمأ بكرم الراطن 


وامشره ره عَلِنَ الأماكن ال مؤزحبترة دمن الباطن ا لمكي 
ايسان معطفى عتبر لعزي سزامخوك المراعى بالرض ” 


فى اليوم الرايع والعشرين من شهر سبنمبر سنة 159/8 4 بدأ العمل بأمر 
'ائب الحاتم العسكرى العام رقم ؟ لسنة 191/1 » بنشره فى العدد 89 من السنة 
التاسعة عشر من الجريدة الرسمية لجيهورية مصر العربيسة ‏ الصادر بتاريخ 
ارخ ٠.‏ 

واحكامه باتة ( آمرة » باعتبارها من النظام العام للدولة » فتقضى بها المحاكم 

ومنها ©» تحن الفقرة الأولى من مادته الثانية : « لا يجوز للمستأجر »© فى غير 
الصايف المحددة وفقا لقانون ايجار الأماكن ؛ أن يوجر المكان اللؤجر له © مفروشما 
او خاليا 4 ولو ياذن من المالك 5 

ولما كانت الاجارة الباطنة عقد مدة زمنى » مستمر التنفيذ : ممتدأ مع 


الزمن طبيعة وقانونا . فالزمن عنصر جوهرى فى العقد وليس أمرا عارضا (1) ٠‏ 
+ « ولا يمكن أن تصفى حالات التأجير من الباطن ( غير المفروثش ) : 


وسيخلل الستأجر من الباطن ( خاليا » شاغلا العين بحكم القانون » () ٠‏ 

فمن ثم » فان القانون العسكرى المأمور به » قد صفى حالات التأجير من 
ألباطن مفروشا القائمة فى تاريخ العمل بالآير العسسكرى (م؟ منه) بس وحدد 
'“صفيتها مهلة غمارحها لاآر؟أ/ركلا ) . 


(() وجيز الستهورى ص 68 . وسيط المثيوري ١/5‏ ص 16( 4 (60٠‏ 
عقد الايجار ( متصور مصطلنى متصور ) ص ٠ (١١‏ 
عقد الايجار ( سسمير تناقو )امن 6لإ15 ص هاء 
شرح أحكام الايجار ( عبد الناصر توغيق شحاتة ) سس ٠.ا15‏ ص 01 ٠‏ 
'عقد الايجار ( كميس كفر ) سر 191/8 من 088 . 
() مناقثاته مجلس الامة يجلسته الاربعين يوم 1573/0/15 لمشروع .القانون الخامن بايجار 
الاماكن ‏ المحاماة مى 41 ع لا 4 م #خاص» ص ١64[‏ © ]1| بوجه أخص © ققد عالج هذا 
تانون تأجير الاماكن المغروشة من الياطن . وخيما عدا وجوب الاكن به كتابة وصراحة بن المالك 
(م 88 ب ) فان القانون 1931/68 8 لم يعالج موضوع التأجير من الباطن » و « لايوجد فى هذا 
القانون تنظيم للاستئجار من الباطن © لان هذا التنظيم متروك للقانون اللمدنى 6 © « فقد نظلمت 
أكامه الواد ؤم لاذه » من القانون 1١‏ سنة 1١1548‏ . 
(8) غإحق للمستاجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروشة استاجرها : 
(!) مباشرة من مالكها أدة خمس مئوات ل 
(ب) أو من باطن مستآجر أصلى إدة عشر مئوات م 
سنواتك بتصلة سابقة على +؟/11971/1 


ولم يصف حالات التأجير من الياطن خاليا غير مفروشش - القانمة فى 01/5/51 
تاريخ العمل يهذا الآمر (4) . 
فيانتهاء نظام التأجير الباطن - وامتناعه على المستاخرين ٠‏ فى غير الاستثناءات 


الثلاتة الواردة على سبيل الحصر 55 وطالما أن المستاجر من الباحلن لم يسدر 


-4- ولم يكن قد حكم عليه نهائيا حتى هذا التاريخ ياخراجه من العين 
حت أن يسثاجرها خالية بالاجرة التانونية من المالك مياشرة . 
وأوجب على « المستآجر من الباطن » أن يخطر .ؤجره © المالك أو المستاجر الاملى © 

برغيته فى استثجار العين خالية بالاجرة القانونية م وأن يضين الاخطار استعداده قورا لسليم 
اأنتولات الموجودة يالعين المؤجرة يحالدها التى استلمها بها © والتزامد بدفع التعويض المتاسب عن: 
اى تلف يكون لحقها » مع تعويض المالك أو المستأجر الاصلى عن التهصينات أو الزيادات والاضافات 
التينع يكون قد أدخلها على العين . 

وى « فى حالة عدم الاتقاق على قيبة التحويض يكون لذى الشأن أن يلجا الى القضاء لاثبسات 
الحالة »© أو لتقدير قيمة التعويش المناسب لم )1١‏ . 

لع) وف غير الحالتين ) و لب) السابقتين من أحوال التأجير المفروش ء كما اذا كان المستاجر: 
غم مصرى الجفسة © أو لم يكتمل استتجاره نقاديه الخيمى أو العشخرى » أو كانت المدة غير 
متمدئة »6 الخ 85 

د فان عقود الايجار الاحلية والياطنية بحسب الحال تعد منتهية بانقضاء .دسها أو بانتفاء 
ستة أشهر على 6؟/رة/"117 تاريخ العيل بهذا الامر ©» أيهما أقرب . 

« وعلى المالك ‏ أو المستاجر الاملي » المؤجر لعين منروشة فى تاريخ العمل يهذا الامر » 
ويمتنع عليه التأجير مغروشا وفقا لاحكام هذا الامر » أن يغطر المستاجر من الباطن يوجوب الخلاء 
العين فى نهاية مدة العقد أو بانقضاء متة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل بهذا الاءمر اذا كانت 
مدة العقد تزيد عن ذلك »0 » وتقصليم المكان الى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الحال ( المأكرة 
الايضاحية للفقرة (ج) من المادة ”# ). 

ذلك أن تعديل الاوضاع على الاوجه النقدية » حق للمستأجر من الباطن مفروك! وواجب على 
الملاك والمستاجرين الاصليين المؤجرين لاماكن مفروشة فق 77/5/16 تاريخ العيل بالامر العكرى > 
خلال ثلائة أشهر على الاكثر من هذا التاريخ أى لغاية يوم 151937/5/157 . 

« مع عدم الأخلال بأحكام المادتين ١‏ و 5 من الامر » و 5 ونفقا لاحكايهما » 

فمخالفة أحكام المواد ١‏ أو 6 أو ؟ ‏ جزاؤها الحبس لستة أشهر والغرامة لالف جنيه 
او احداهها ررم ١6‏ من الأمر ) . 

(:) حصر الامر العسكرى ) لعسنة 11931 جواز الكأجى من الياطن خاقي أو مفروكا فى شرورات 
اد.تتنائية ثلاكة هى 

١‏ مشروعات الاسكان والاءتداد الع.راتى التى تقام ونمقا لاحكام القاتون المنظم لا...ستثمار 
المال العربى والاجنبى والخناطق الحرة (ام (١١‏ ) . 

؟ ل ممكن المستاجر المسرى المقيم خارج الجمهورية يصقة مؤقتة ( م 8/8  )‏ أيا كانت 
مدتها وأيا كان سبييها » عملا أو دراسة أو زيارة أو غير ذلك من الاسباب متى ثبت من اللروف 
والملابسات أن المقترب لديه نية العودة الى أرض الوطن ( م١1.‏ ) 

؟ ب المصايف المحددة وفقا لقسانون ايجار الاماكن رقم 1ه لمسنة 1136 ذم 5/را ) وعى طبقا 
لقرارات وزير الاسكان رقم لم158 4 1165 4 3556 سسلنة .لا135 و0 88( سنة الإؤ١‏ : فى محانظة 


بورمعيد 9 مديئدا بور سسعيد وبورنؤاد  "‏ فى محاقظة دمياط « مصاف راس الير » ل قى .حافظة 
الدقهلية ١«‏ مصيفا حمصة  »‏ فى محانظة كفر اإشيخ « مداق بللدمي ٠‏ -- فى محافتاة الاد.كندرية 


3 متطقة أبى قم © منطقة شاطىء المعءى.ة غ حدائة. الملءعزد © منطقة الدةل3 والعدم, ورا بعدها 
من الساهل الشيالى الغريى حتى تهاءة حدود محاقظة الام كتدريه انا مييلقه كلمي ررنيط وك دود 
حى اإعايرية من ناحية الحتوب الترم اه الى معانئلة وطروح ١‏ يديثة يردي يطرو + + 


0 


ولا مصاليت 5 القاعرة أو الجيزة أو القرييه أو أد.وان أو أستوط ٠‏ 


ايجار الوحقاتة السكتية القروفة ا 


شده حتى 71/35/155 ( تاريخ العمل بالآمر العسكرى 71/5 ) حكم نهائى باخراجه 
من العين ٠.‏ 1 


ل لم يعد جائزا لأى مستأجر أصلى أن يستمر فى تأجير عين خالية من باطنه 
ولا أن يستوف أجرتها من أول أكتوير سنة 5/ا15! . 


ويزوال أهلية التأجير من الياطن وصفة المؤؤّجر من الباطن » عن المستأجر 
الأملى ؛ تزول صفته وأهليته للخصومة فى كل دعوى ايجارية سائرة (15 . وتكون 
غير مقبولة دعاوى الاجارة بهذه الصفة . 


انما الأهلية والصفة فى التأخير وى الخصومة » للمالك » منذ ؟6؟/زا/"؟ 
تاريخ العمل بالآمر العسكرى . 


وما دام التأجير من الباطن قد تم صحيحا فى ذاته قبل تاريخ العمل بذلك الآمر 
العسكرى ( 7/4 » 6 وكان لشخص ارتغفباه المالك أو الملاك المتعاقبون »© غثمت 
علاقة ايجارية قانونية بينه وبينهم ؛ ويكونحقهذا المستأجر الباطن فاليقاء فىالعين 
حقا مباشرا ومستقلا عن حق المستاأجر الأصلى .. مقابل الدعوى المباثيرة التى 
للمالك قبل المستاجر من الباطن . فيحق للمستأجر من الباطن أن يتمسك قيسل 
امالك بحق الامتداد القائونى لعقد استتثجاره ٠‏ 


وهذا مستفاد من نص المادة الأولى من كل من التانونين 1157/111١‏ 
و 1113| » « .. مسستآأجرة من المالك أو من مستأجر لها .. # د 
9 مه مؤجرة من المالك أو من غيره .٠‏ 6 ب (1) 6 فعك امتناع التأجير: من الباطن 
على المستاجرين فى الأعيان غير المستثناه والتى كانت مؤجرة من الباطن . 


هذه القاعدة الحمائية للمستاجر الباطن فى تنظيم رابطة الايجار الباظن 
(م 1/7 من الآمر ) 6 يواكبها نظام الامتداد الطبيعى التاتونى لعقد الاستئجار. من 
الباطن » قد انشا رابطة ايجارية مباشرة بين ١‏ المستأجر من الباطن » وبين المالك 
بقوة القانون » اذ فرض المشروع التزاما قانونيا بالتعاقد المباشر عقدا جبريا » 
مترونا بجزاء مخالفته حبسا لستة أشهر وغراية لألف جنيه أو احداهيا [ م ؟1 من 
الأآمر ) . 

وهذا العقد الفورى هو الذى يكفل لأمالك وحده حقه دون سواه فى استيفاء 

وقد اعتمد المشروع للوصول الى الغرض الذى توحّاة من أمره العسسكرى 
72/5 بفرضه تلك الأحكام الباتة ( الآمرة ) باعتبارها من النظام العام للدولة ٠‏ 


(ه) قضت الدائرة العشرون الدئية بمحكمة اسمكادرية الابندائية ؛ بجلستها المتمقسدة 
يوم الالرء ارال برئاسة الاستاذ .يخائيل رياض رئيس المحكية © فى القضية ١.1؟!‏ لسنة 6" مدنى 
كلى اسكتدرية » فى مجال اعمال أحكام الامر المسكرى رقم 4 لستة 19799 والذى لم يجز كتاهدة 
عابة للمستأجر أن يؤجر الكان ااؤجر له منروثما أو خاليا ولو يائن المالك س قاصر على العلاقة 
الايجارية وحدها . قلا بنطبق الامر فى دعوى طرد تؤمسها المدعية على آن المدهى عليه قد اغتصب 
منها حجرة النراع ووضع يده عليها دون سند ٠‏ 

(5) عقد الايجار ( محمدى عبد ألرحمن ) سئة إلالإه/151 ٠‏ 

الايتداد التانونى لمعقود الايجار [ لماضل حبثئى ) ٠‏ 


5 هيا العددآن السشايع'و الثامن ا للبسنة ! السادسية و الخمسين 


ومع صراحة نص المادة الثانية فقرة أولى والمادة الرايعة عشر من الأمر » 
قلا محل لاجتهاد باستحسان أو قياس على أحكام المادة الثالثة منه : الا أن 
الاستئناس بروح التشريع العسكرى فى مادته الثالثة مفاده انه آولى ثم أولى 
( مثلا ) بمستاجر مصرى لعين خالية من الباطن عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة 
متصلة ومنقضية قبل 3/8/56لا ل أن 2 هذه العين بحالتها ( خالية ) من 
مالكها مباثكرة وبالاجرة القانونية ؛ خاصة وأن لا وجه ولا مثار فى هذه الحالة 
لشاكل التسليم أو المفروشات أو التعويضش عن تلفها أو المواعيد » ودون المساس 
بحق المستاجر الياطن فى تعويضه عما يكون قد أحدثه فى العين من تحسينات 
أو اضافات . فحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الامر العسكرى » 
فورى » غير مقيد بتقادم ولا مهلة ولا ميعاد مما هو مقرر فى تصقية الايجارات 
المفروضة (م 7 ) . 


حقيقة ان الأمر العسكرى المذكور ١‏ مدروسس تماما » » وواضح عادل وحاسم 
ومنتيج ؛ وهو ضرورى دستورى . وائيا لعله يكون أيسر تطبيقا © وادعى الى 
الاستقرار » واجدى ف المواجهة السريعة اشكلات الاسكان التى يعانيها المواطنون 
وفى الاتلال من منازعاتهم القضائية وما يترتب على هذا من آثار ‏ أن يعود المشرع 
الى تصه الذى كان بمشروع القاتون ؟131735/8 (1) : يحظر التأجير من الباطن 
مفروشسا أو خاليا ( مثلما جاء بنص م 1/1 من الآمر العسكرى 1591/6 ) » لكن ممع 
الزام المالك والمستاجر من الياطن لمكان خاليا بالتعاقد المباشر بالاجرة القانونية 
خلال مهلة ولتكن ثلاثة اشهر على الأكثر ؛ بتع بطلان كل اجرام أو وسرفة من جانه 
الاشرار بالمستأجر الباطن . 


والاجراءات الضارة »© بفئرة تتوسط هترتى المادة الثانية من الآمر العسكرى © , 
ضمن التعديل الشامل الجارى اعداده لقاتون الايجارات . 


فقى ذلك صلاح الملاك والمستأجرين © وعود بالعلاتات بينهم الى أصلها 
الطبيعى » وتفريج مؤكد لجانب كبير جدا من أزمة المساكن » لاسيما اذا آخليت فعلا 
شركات القطاع العام من الشقق السكنية الى مواقع انتاجحها ‏ أذ سيكون 
الاستثجار للسكنى الشخصية لا للاستغلال »© وتنقضى دواعى احتفاظ مستأجر 
بأكثر من مسكنه ‏ وفيه غناء عن امثال القول بأن الأمر لا ينطبق على المهتيين 
والحرفيين المزاولين نشاطهم فى شقق مستركة ( 5 ؟ ) إو على الطلبة أو الأجانب » 
الى آخر محاولات تخصيص القانون ممن لا يملك تخصيصه ولا تفسيره ولا وقف 
تنفيذه بل يزيد المسئلة قعقيدا . ّْ 


() المذكرة الأيشباحية مى 11 ع عترين اللونة المشعركة من 7٠‏ ؛ ملاتثبابة مجلس الآابة + 


أضبار نقائْت 


و 0 


| كلمة الاستاذ حامد الازهرى المحامي 


اعتفال نَُابةَ الوا ءادب ررَلرق 
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وعضو مجلس التقابة 
البرادعى تقيب المحامين 


السادة الزملاء 
الذكرى لها جلالها ارجو أن تقدر 


هذا الجلال كل التقدير ولكم الشكر 
شعب مصر العظيم شسعب مصر 
الوقى شعب مصر الذى لايئس من 
هذهالليلةالعظيمة يحتفل شسعب 
مصر بذكرى رزّعيمى تضاله ‏ 
زعيمى كفاحهكه الذى قادا معركةه 
النضال والتحرير قادا معركة 
الشرف والعزة ‏ قادا الشعب 
المصرى فى معركة حريتهفىمواجهة 
المستعمر © وفى مواجهة كل من 
حاول ان ينال من هذه الحريه فى 
هذه الليله . ياشعبي مصر العظيم 
تحتفلابخر الذكرىذكرى سعد 
زغلول واولى الذكريات > ولاول 

ه يحتفل شعب مصر يذكرى 
زعييه الخالد زعيميه العظيم الذى 
قاد نضاله شعب مصر الذى خرج 


من بكرة أبيسيعلن عنوقائطهذا. 


تشهده مصر فى تاريخّها » الان 


وبعد مضى أكثرمناحدعشر سئة 2 


الان يعود شسمب مصر ليعلن 
للدنيا قاطبة انه لم ولن ينسى 
زعيمه ‏ ابدا ‏ لان شعينا دائها 
وفى لاينس كل من قدم وكل مسن 
الوفى اليوم » يعود شعب مصر. 
اليو ليحتفل ليعيد الاحتقال 

الزعيم سعد زغلول 
0 لاول مره يذكرئ) زعيمه 


الأولى ارات تتلوها . 


الزعمين ,سعد رغلولٍ ومصطفى الغماس 


كلسّة الأسستاذ الجليل مم.طفى محمد البراد عى نيت المحامين 2 


سادتى الزّملام 


سعد زغلول انتقل الى رحمه الله يوم 1119/8/5 
وشاء الله أن ينتقل كذلك مصطفى النحاس يسو.: 
8/5 فى نفس اليوم ‏ وكآنهما كانا على ميعساد 
فيوم محدود ٠.‏ 

الساده الزملاء يسعد نتابه المحامين أن يكون رواد 
الثوره المصريه ‏ مصطفى كامل ل محمد فريك ب ستعد 
زغلول مصطفى النحاسس. من ابناء هذه الثقابه # ولعمل 
المحاماة هى التى أهلتهم ليصلوا الى هذا الممسستوى الاعلى 
من الجهاد فى سبيل الامة ‏ فى سبيل العروبة » فى سسبيل 
الحق ©» وى سبيل العدالة حتى يوآتهم أمتهم منزلة الزّعامة . 

ولكن ماالذى قدر لهؤلاء ‏ توق مصطفى كامل ىق 
ريعان شبابه ولم تكتمل رسالته ‏ محمد فريد كان جزائه 

جد القو نت الفافهديوالرشن. والكريان ح ديد 
زغلول بعد هذا الجهاد الطويل ولعل زعامته لم تكن قاصره 
على محر وحدها كان قدوة يقتدى حتى فى الهند كان 
غاندى يعتير أستلذه ‏ كان منارا للحرية فى هذه الدنيا ‏ وهو 
يجاهد ويكافح رغم مرضه وشيخوخته ماذا كان جزائه من 
هذا اليلد قدر له ان يعمل على طمسى تاريخه . 

لايعرف الناس من الشباب الان ‏ من شباب هذا 
الحيل من هو التحاس ومن هو سعد ومن هو محمد تريد 
ومن هو مصطقى كامل كان يزورئى من أيام احد الزملاء 
من قدامى المحامين واسمح لنفسى أن اذكراسمه وهو الاستاذ 
عبدالجيد عبدالحق أحد ثلاميذ سعد رزغلول والنحاس 
أحذ الوزراء ضمن وزارات النحاس + من الصق الناسر 
بطبيعة الحال بهذين الزعيمبين واستطرد الكلام وكنا قسد 
حددنا ميعادا لهذا اللقاء ناذا به يخبرنى آن له بنكا معيدة 
فى الجامعة الامريكية لا تعرف شيئا عن سعد زغلول ٠‏ 

عبد المجيد عبد الحق وهو كله من سعد زغاول لا تعرف 
بنته شيئا عن سعد زغلول ‏ أبنائى المحامين الذينيئسمون 
الييين كل يوم حين يقيدون وتتاح لى الفرصة ان اتكلم مع 
البعض منهم ‏ يغيظنى منهم أمرآن أنهم لايعرفون اللقفة 
العربية ولا يعرةون تاريخ بلادهم بكل أسف . حتى اشطررنا 


م العددان السابع والثلين للسئة السادسة والخيسين 


هنا فى مجلس النقابة ان نكتب لهم اليمين مشكلا ومع ذلك يخطؤ ‏ بنسية 
لاتقل عن ./! أو ١م/‏ من هؤلاء الابناء » يخطؤن فى قراءة هذا التشكيل س سيصيرون 
محامين حجتهم الاساسية قوة البيان وهم لا يعرفون اللنة العربية ‏ تاريخ هذا 
البلد . سعد زقلول » مصطقفى التحامن »© مصطقى كامل ©» محمد قريد مهرد 
أشخاص لاادرئ كيفة يسير. التعليم عندنا . والذى ينتهى عند هذا الحد من الجهل' 
أن سمحت لنقمى أن أعبر هذا التعبير:. ‏ الشقلساب الذى لاأيعصرف تاريخ 
يلده وحضارته * ولا يدرك أن هده الحضارة المتصلة العميقة خُلفقث 
' دعمياءويفقلا علها. ولايدرى ان هناك رسلا كاقوا يننادون بالحق 
والحرية والعدالة ملاًا تكون النتيجة عنده حياة فى تراغ لا مثل 
ولا قيم ولا تقدير وهذا ما نشكو منه الآن ضياع فى ضياع بكل آسف النتائج 
خطيرة ‏ اذا لم ير الشاب آمامه فى بلده مثلا عليا قما رسلا #ْ زعياء جاهدوا 
حتى ينف على تقدميه حرا الآن ‏ اذا كان لا يدرى من أمر هؤلاء شيئا فهو لا بدرئ 
من آمر نقسه بالتالى أى قىء ‏ والعيب فى ذلك نظام التعليم بطبيعة الحال' 
وما أتجه اليه المسؤلون فى السئوات الماضية يكل آسف ‏ تعمدوا ذلك فظنا منهم 
أن تمجيد سعد رعْلول ومصطقى التحاس أنما هو تصغير من شسآن قورة 
9" يوليو ؟46١1‏ وسارت سسبياسة اليلد على هذا المتوال ©» محو هذه الذكريات 
علمس هذا التاريخ » منع كل كتب تصدر ببيان الحقيقة عن هذه الحقية الماضية 
من تاويثم مصر - - تاريخ مصر المقرف المجند . 


كما عرض الكثيرون أن يكتبوا فمنعوا ‏ الاستاذ محمد كامل سليم سكرتير. 
سعد زغلول عنده ذكريات آراد أن يدونها فى كتاب فلم يستطع اخراج هذا الكتاب 
الا سنة 159/6 حينيا استطعتا أن نتكلم . 


مصطفى أمين أراد بالتالى أن يكتب فكتب تاريخًا وكان وثيق الصلة والترابة 
يسعد زقلول فكتب فى سنة 11517 كتابا كان يقول فى مقدمته وافق عليه 
جمال عبد الناصر وأئها مئعته مراكز النفوذ » ومراكز النفوذ أقف عند هذا 
التعبيير ‏ اصبحت >الشماعمة ‏ كل اخطائنا نعلقها على كلمة مراكز النفوة 
ومراكز القوى . 


مصطفى آمين يذكر فى كتابه هذا بعد ان افرج عنه وزالت الغمة انه حبس 
معه سنة 1115 حتى افرج عنه فى العام الماضشى وافرج عن الكتاب ‏ وكتب كثيرة 
كان يريد أصحابها اصدارها فلم يستطيعوا أو كان القفاسس يكقون . ولوم 
العذر ‏ وقد عشنا عهدا لا يستطيع كل الئاس احتماله ‏ ولم يقف الام عتد 
هذا الحد ... مصسطلقى النحاس وقد كان حيا لفترة طويلة من ستة 8ه الى 
سنة 1518 . حددت أقامقه هو وزوجه تقدمت زوجته الى محكية الثورة عاقن 
السنوات الاخيرة من حياكه يحتمل أتمى أنواع العذاب ‏ العذاب التنقسى . 
ابناؤه ومريدوه ‏ ابراهيم فرج يقدم الى محكية القورة بتهية الخيانة 
العظمى ‏ ويصدر الحكم ‏ تهمسة الخيائة العظمى دون ان يعلن هذا 
الأتهام ‏ ويصدر الحكم ١6‏ عايا . 
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ا كاتا 


المرحوم محمود دليمان غنام سجن مدى الحياة دكتور محمد ملاح الدين 
وعيد الفتاج حسن احالة الى محكية الدحوى لينعم عليهما بسنوات عشر. 
أو خمسى عشرة سنة .. لاأدرى أبناء التحاس يحاكمون ‏ لانها كانت كيرة 
إن يقدم النحاس وان يصدر عليه حكم ولانهم يعرفون تعلق الامة به . حتى اذا 
اتتتل الى رحمة الل والامة تعرف قدره حتى الشباب »© ولاتتنكر أمتنا أبدا أن “قاد 
قيادها فى احلك الاوقات ‏ فسار فى حنازته لا أقول مئات الآلاف وائها على الاثل 
عشرات الآف .. تكريم وتقدير واعزاز وعرفان بالجميل من الشعب نفسه ومن 
الشياب فكان جزاء الكثيرين الاعتقال لفترات طويلة حتى آراد الله ووفقا ان 
نخلص من كابوس قوى الئنفوذ أو مراكز النفوذ ‏ وافرج عن هؤلاء جميعا . 


يحمد أنور السادات ( تصفيق ) ونحن الان نتنقس ‏ تتنفس لنصحح الاوضاع . 


فيم لابد ان تحتفظ بها وتحافظ عليها . 1 


تصحح الاوضاع عن هذه السنوات التى قاسينا فيها كل مرارة وكل أسى 5 

الميثاق حين صدر وهو يسير على نفس المنوال ‏ تكلم عن ثورة سنة 1515. 
وعن معد زغلول ‏ وقال فى عبارة لاادرى كيف سمح كاتب اليثاق لنشسه أن 
يذكرها ‏ أن سعد زغلول ركب موجة هذه الثورة ثورة 1111 - مامعئى هذا # 
هل بلغت غفلة هذا الشعب العريق أن يستغفله سعد زغلول :ويركب الموجة 
:كما يقول الميثاق ‏ وهل ينسى التاريخ الذى عاقشوا هذه السنوات ‏ مدى ماكان 
لسعد زغلول من قدرة وكفاية وتاريخ وكفاح تعلق الشعب به حين اعتقل ففى اليوم 
الثانى ثارت ثورة الشعب كله من اقصاه الى اقصاه كما يقولون ما بقيت قربة 
ولا مدينة الا واشتعلت نار الثورة فيها لان سعد اعتقل ‏ اضرب الطلاب اضرب 
العمال ‏ اضرب الموظفون ‏ ثارت ثائرة الدئيا وجرى ما جرى من اشتباكات بين 
المصريين فهل سو الذى ركب الموجة ‏ أكان هذا تعليقا يليق بمثل هذا الزعيم 
ثم دعود اليثاق الى ثورة 1919 فيذكر انها فقلت لاسياب .. ولستيصدد مناتشة 
هذه الاسباب بطبيعة الحال والوقت لايتسع .. وآنما لم يرد كاتب الميشاق ائه 
لو لم تكن ثورة سسنة 1115 1ا كانت ثورة يوليو سنة 1105 والا لكانت ثورة 
سنة ؟186] قد قامت من فنراغ . 5 


هذه الاسباب كلها وكثير غيرها دتعتنا قى مجلس النقابة لنفكر فى أبنسام 
نقايتنا: على الاقل .. لتصحح ما أمكنئا من وقائع مستقلة بتاريخنا فبدأنا هذا 
المحامون يعيشون كما ذكرت فى جهالة . 

يوم السيت الماضى فى صحيفة الاعرام رد لمحافظ طنطا الاستاذ أحيد القصبى 


وهو محام سابق - يردد مثل هذا الفى ‏ برد على شخس يعتب عليه عملت 
مسابتة في طنطا عن الزعماء فى الغربية وأغفلوا التحامس باقشا نبعث له أحسد 


؟11| العددآن المابع وانتامن للسنة السادسة والخمسين 


الصحفيين خطابا يقول له فيه ازاى المحافظة تذكر الكبار الذين بالفربية وتغفل 
كيرا من كبحراء العسربية + فكان: اعتذان الاحافظ :ناه واللة حسبلنا لايعرفون 
تاريخ بلدهم . 


وحين فكرنا فى سسعد زغلول والتحادىي كان أول ما يدور فى تفكيرنا انه أقرب 
الناس اليه وابناؤه عم أقدر الناس على ذكر الحقائق على الاقل المسائل الرئيسية 
يتقدموا بها اليكم - 


وأما محمد عيد عضو مجلس الثقابة فله وضع خاص ب محمد عيد لنا الشرف 
ان يكون معنا فى مجلس النقابة س كان زعيما من زعماء الطلبة ولا زلتنا نناديه 
بالزعيم !! ونرجو ان يتحقق هذا اللقتب . 


قدرت فية فعلا هذا التعصمب أكثر من الوفاء لانه ليس بوفاء لشخصس وانها هو 
تعصعب لمفى ولفكره واثل يقدرها . 


كان أنا لق اق ليبيا قحلن 'التقباك: القدرك الليحابين افتلم من تعصيت 
محمد عيد أن جاءنىأحد الزملاء الليبيينالاستاذ حسنى الطويبى وفيه مرح وخفةروح 
وقال لى هل التحاس باششسا عايثنى حتى الان » هو متخرج من عندنا وكان يدرس 
فى الازهر ‏ وفاهم تاريخ النحاس باشا وحياة التحاس باشضا ‏ قاشله ليه 
يا حسفى ‏ قال لى ان الاستاذ محمد عيد له أربع ساعات لا يكلمئى الا عن 
التسماسن افا : 


وقلت ‏ تكريما لهذه المعانى لايد ان يتحدث مع عيد بعد زملائنا آنا لا أريد 
نبذات بسيطة توجيها على أو يوجييا على مذكرى هنا فى النقابة . 


سعد زغلول نعتز بانه كان محاميا ‏ درسسن فى الازهر وتتلمذ على 

جمال الاففانى ب محمد عيده ٠‏ محمد عبده عينه فى وقّت بن الاوقات رئيسما 

للوقائع المصرية الحق سسعد زغلول وهو طالبا بالازهر محررا بالوقائع 

المصرية . فأكتفى سعد باشا بعد دراسة 7 أو م سسنوات بالازهر بالوقائع 

المصرية ‏ المرتب الذى كان يتقاضاد من الوقائع وبعدين عين رئيس ادارة التضايا 

بالجيزة وبعد ذلك طردوه لانه أتهم فى الثورة العرابية ولما طلع اقتغل مع 
الاستاذ حسين صتر كمحام. وكانوا يسيونهم وكلاء دع.اوى ويعدين مسكوه 


ستل لتآي8 المساميج يذكرئن الزعيمين سعد زغلول ومسطتى النماس ‏ 1115| 


“ل 


هو وحسين صقر فى قضية المؤايرة واحد فيها سه وحيسسن آيام ويعدين حتم 
بالبراعة وثم ينفذ الحكير .. للخ ره الى أن عاد الى المحاماه ووقق كل التوفيق وكان 
يقدر ايراده على حسب ما كتب العقاد وغيره في ذلك الوقت يما لايقل من 
منة آلاف جنيه فى السنة قيل سنة ١9.٠.‏ يعنى ذى ..ءرء" جنيه الآن . 


يعنى كان مونقا كل التوفيق . وبعدين عين فى التفساء وكان بدا يدرجن 
تالو وناتشار ..٠.‏ الح 5 


العقاد ق كنايته قى تاريخه أشان أقسارة أحب أن أصححيا. لانتى أود ان 
تصسكر من العقاد ولو انه ذكر المعنى العام الذى ذكرته فى يادىء الاير أن . 
وعماعنا أو رواد ثورتنا المصرية كلهم من لحي وباعتير المحاماة هى صاحيمة 
عللذءن فى هذا نفسس العتقاد ردد هذا وقال انه ترى لو لم تلجأ الفرورة سعدة 
ى مبراث هذه الصناعة التى سماها صسناعة المحاماه هذه الصناعة المكروهة على 
مسس أما كان من الجائز ان يتغير تاريخه كل التغيير وان تحتجب فيه المزايا 
النيابية التى رشسحته لزعاية الامة س ابه كان على التحتيق سيفدوا عظيما نافعا 
حيث كان - ولكننا لا نعرف لزعامة سعد طريقا كان اقرب آليها واسبه بها من 
+اعاماة لانها مجال كل مزيه كبيرة فى طبعه وفكره ولساته ‏ هى هيات له وسائل 
النبو على وفوق جدوره وهى التى اتاحت فرصة طويلة لتعميق ذهنه 
بوتحوير سلطلاته ‏ وهى سحت فيه بديهه النطق وتريحة البيان :وطالت قدر* 
الخطابة فيه عن التعطل والركود ‏ وان تحريه تلك القضيلة التى ورثها عن 
؟هل أبيه وعى فضيلة الملادة والدفاع عن امظلى, وقال وعسى أن تكرهوا شيثا 


وهو خم لكم . 


الهم العبارة بتاعة سنامة المحاماه حقيقة كان وقت سعد زغلول للا اشتغل 
والحاماه كان بيعيل يها كثيرون بغيي فيود وكان بينظر الى هؤلاء الائث_خامسن 
لظره #تفق مع ( وضعهم ) وكان من ( المعرة ) ان الانسان يشتغل محام ٠‏ 


ويذخر الي الع ادن بسك الحاحاة ريه وكلول 
خارتة !ا اعتاده التاسن ... 


. العقاد جانبه التوفيق فى تعبيره ٠٠‏ 


دن الحاماة كىء والاشخاص شىء آخر لايمكن مهما قمسمسيئع مسسعة زُغلول , ,أنه 
ررقم من كان هذه الرسالة وانما هو يسهو بئكسة الى هذه الرمالة . 


سعد زئول كان عظيما رقع من شان هؤلاء الناس الذين يعملون فى المحاماة: 
واتى؛؟ بمى بثفسنه ألى هذه السماء الى هذه الرسالة رسالة الحق والعدالة . 
بسظة ائله المحاماة لازم نقدسها احثا يصع تهبط با تفوسنا فلا نصل الى٠ ٠‏ هذل 


#نلستوى لكن لا تدر أن اتول أن فلانا رقع من صناعاة المحاماة ‏ العقاد كان. 


نهنا الددإن السابع وائتاين للمنة السادسة والشيسين 


وه بده عدي عم سمي ويد ده مر ديع 


متائر أشه ا 4مسود ان امحامين وكلاء الدعاوي ‏ أو وكلاء الحكم والقساه العربى 
للذى ودسف المحامين قُّ ذلك الوقتت تا( د 


ع وغلاء ١‏ لحدم ان خاصمو! ا« تمسياطلين تول 0 
توم نجدا شر هم ناضلا عنهم جبباعوة على الفث_أاننى 


الناس. ثناتو! يتصورون ان المحامين بهذا الشكل . 

مسطفى التحاسن الاستاذ أبراهيم فرج سيطيل ق الكلام عنه واتمسا لايمكتن 
م ع ات ل ى وطيبة مصطلفى التحاس. وصرلجة 
مسطفى التحاسن وصلابة مصطفى الثتحاس ‏ المعاتى دى اكبر من أى تعوم ١‏ دتي 
القيم الانسانية ©» كان ل١‏ يحصل فيه جمع لمكم طويل عريضش مب الرعيم الكبي 
ماحف ادل الريم كيلتن النقادن وتكاط ب الندى اوساكلة وطية لياق يديه 
شىء .. 


الطريقة دى هى التى أثارت الناس اا 7 الجنارة التي ام يجر لهسا 


كان عبد المجيد عبد الحق فى زيارته لى ذكر واقمه أحب أذكسرها لكم بين 
الوتباوي وسعد زقلول وهما لسه غلابة راحوا يعزوا فى ميتم ونان !اأيتى بعيست 
لحرو حبار :أكنن احرو1 هيار علن ان تبلكلوا الركوت حت اليم وان الوق 
.هذه الحكاية لانها تدل على خلق مسعد باثسا وقدرته والتحاهة بتاءته ‏ وقال والله 
عااير ر أهيم أنت الو تركب الاول أنت اكبر وأجل كأنا . ابراهيم اليلياوي ركية 

ع لحار علقنان برعي نمف النلقة وما تميق المكة نول :زهي داسك 
0 حتى وصلوا الميتم النفس افتكروا سعد زغلول جاى وورائه عاتب المحابى . 


أيها الزملاء هذا حديث يطول لم اقسد به انساف اشخاص وكلنا مصطفي 
كايل ومحمد فريك وسعد زغلول ا التحاس وجميع الموجودين لأقديه لتما 
و ا لت كيد مس اقيةه مئل لازم نتدرها هيه حفائق لازم نحتروها + 


التانون يكفى هذا أنييا طلا ومصطفى كابيل ومحمد فريد إنهما خانا يقتدسان الجميم 
كانوا يتدسون الدرية وسيادة القأتون التى هى عصب الحياة . 


الحنا اس حجنا أليوم حيكة لحري التدوهم أئما بنقدر قل كل شىء عدء 
على : 
وشكرا لكم وإرجو التوفيق .. 
ووعد من نقابة. المحامين ان تنانوننا يوجب أتشاء معهد علل للمداماة فاش؟ 


معتد يح فاستاذ مامد الا زه دري الما وء تموعاسالنثابة 


يي يي مير ب 


الإدياب '5 معد أن أ هعم الن 
كاية سسناذنا الوالد الإستاكد 
الثقيب يسرتى أن انقسل اليك 
خلايا ورد اليذا من محام قاطيل 
2 ا على تبه إلا 
َّ بثاار تك هذا الحيل وهذا 
إلنشاء بحو زميلنا الاسستاذ الكبي. 


سم الله الرحمن الرحيم 


أحى المزيز الاستاذ وصطقى 
البرادمى نقيب ا احامين تكيسة 


وديا لك ولسابر الزملاء 


وبعد ‏ إرجو أن تسبح لى 
أن أعنثك من اعماق كلبى وكل 
من كان له فكرة أو عمل لأخراج 
فتره الاحنقال بذكرىي تسعد 
رَغْلول ومصطفى التحاس الى 
حرز الواقام ل ستيقى الحقيقة 
الثابتا: التى لاسسبيل لتكرائهة 
ررهى أن السرجلين أعظسم دن 
عرفت مصر من اأحامين واذ! 
كان مسعد رزغلول قد شق طلريقه 
الى القضاء والوزارة فالزعاية 
عن مشسريق !احاياه فتقد بلغت 
تقابة المحامين ذروة بكائتها ق 
حيث ءائيا ها فى شنون المجتمع 
فى تهد مصطفى التحاس الذى 
وصل بدوره فى زعاية الامكوهو 
يعتز بعمله كيحام بحيث كان اذ! 


امسحعييي ح محص 1 
اا هه 


أيها الاخصوة يا تبناء مصر 


وتضالهم 


تلدكتور محمد صلاح الدين 


استائق عميله كبحام وعندى ان 
تابه المحامين تذعع مبدا سياده 


اليه فى ظل سيادة القانون عن 
طريق أتتسسس لبهم الى تكاسة 
المحامين بالذات ومرة أخرى لك 


أيوها اللشثوة عهدا وميكاق 
لسوف بصحح تاريخ مصرلسوة. 
ينثهى الزيف الذى انتاب تاريتج 
مصر اق غتره من غتراتها ٠‏ 

ايها الاجوه ‏ ابن من ايناء 
سعد زغلول ومصطفى التحاس 
رخوق من رفاق كسفاحهم 

أيها الاخوه محام كان وزيرا 
لخارجية مصر س لال 
الدنيا كلها ب وزير خارجية 
58 هذا الذى سيحدتئكم 
الانوهو يدافع عن حق 1 
وه حق شعب مصر وعن حق 
الامه العربية كلها . لقد كان . 
وزيرا لخارجية مسر فى الوزاق” 
النى كان لها شر فالغاء معاهدة 
سنة 5958| ايوم م قال زعيمنا 
مصطفي النحاس من أجل ع 
ودعت معاهدة 51؟1١١‏ ومن 

يمر اطاليكم الوم 0 0 

اليكم ايها الزملاء ا 
الدكثور محيد ملاح الين ب 


ضِ كع ا 0 
501 يوب سصيس يسيس سيا ديجي لخيبب الح اليم ١‏ 


1 العددآن السابع والثاين للصلة التكدمة والتيسيع 


سس ل لس مسي سه سس 


0 د 5 أل دكسصون مح قد صبحخبائح الدسيان 


سيدى النتيب الجليل : 
سيداتى الفضليات * 

سادتى الأفناضل ‏ 

اخواني الاعزاء 

استأذئكم فى أن أتحدث عن سعد زغلول شسعرا قفى ديوآن شعرى قصيدة عنه 
تتناول حياته كلها منذ عاد الى مصر بعد نفيه الأول الى أن اختاره الله آلى .صواره 
ولهذا الأختيار ميزته الكبرى لان هذه القصيدة كانت بنت وقتها لم تكتب اليوم حتبن 
يقال أثنى راعيت فيها مقارنة بين سعد وما كان عليه وبين الزغامة فى مصى وما آلعب 
أليه ‏ ولكنها كتبيثت من زمن بعيد كتيتها لاعبر فيها عن عاطفتئ نحو الرجل والعائةة 
حين يعير بالشمعر عتها تكون أنقى وأصقى س 


بدات هذه التصيدة ببيتين أثنين أرسلتهما من باريس حين كنت أدرس درااة 
عليا قيهما الى زعيم الطلبة اذاك المغفور له الاستاذ حسين ياسين وكلفته بأن يلقتدهما 
بين يدى سعد زغلول ‏ فالقاهما وارسل الى يبلغتى بائهما نالا رضاه واثر. عأريها 
ختشجعت على النور وكملت القصيدة سبعة أبيات بعد قالاتة ., 


سعل زغلول 


هلوت على الحوادتث فين عانى | وحارت قيك حلرة التمان 


.رشرف عسسرك الدئيا وعزت بك الآناء وآهتسدت الإمسسائي 
ا عد 


وكثن المجسسد من اعلاق تفسى > لنجبسع فيك بيجحطدىي واخفتنسائيي 


,اسك والجيسوع لها جسلال من الحسب اليسر! والتف ساي 


اليهمو وكأن روحلا 
.ثقاك الغامسيون اذى وعسنفا 
.-وثار الشلسعب ثورة مسستتين 
ملم تك »ع عاته يخيمهو لظساها 

بل انطلقتت تهر الغفرب هزاط 
وسسجل ففلها القديس غاتدى 


رايئتك مادا كالليثك شسكلا 


يبر على ثفوسسن هاتفات 
ون يتنا ل 0 
كان الكهرياء سمرت اليئنلا 
كان الجمو عطره وقساء 
ان اليل مثقل فيك شيكا 
يرواكقده الوف من تشسباب 


ويا للسيت اروع ما ثراه 
ويا للمتطق الجيار يعلو 
بويا لبلافة الالقاظ قبطا 


كان مزاحها والروح يسكرقى 


معلكة بيكة .كهيمسوها 


الك 


احتفال ثقابة المحامين بذكرى الزعينين صعد زَفلولَ ويصطفى التعاس 157 


تعود الحسيها تيل الوآن 


فأرعدت الكتنتلة ق]! ثواتى 
خبي بالمسسراب وبالطعس سان 
أذا يمصسسسق الزنيم الأرجوانى الى 
ويئمهضش فى سستاها الشرقان 
وامل الفقخسل أعصرقف بالعسانئى 


وتشلق:والركسان: ميك حناق 


تطلم اليك من قرط الحنان 
وما ائراك ما القلب الأثانى 
وتكيعة "جرال كرف" الأسسنان 
ونئوره صل فقفاء كس ععائى 
بحسل الداع مدان اسان 
يقسساءفة .والاف. المسان. 


واحمس ثرفوا عبر الزميان 


لاحل 


نيا لله من البيان 
عييقا فى حباس وافزان” 

الك وتعه غخر ش الافاتى 
ويا لاشسارة اليد والبنسان 
ديلا وهو لأقهام دائى 
وتركييا وبالهبدى المعسائىة 
5 :ميسها والعقل رائى 
التشرزيل تاتى 


ود ديل 5 0 


)4 كما زعم مسقر يروليات + الاخرت ظلبة شرجت عن 58 * 


وأيتنك بيتهم والخطب داج 
يهددك الطفاة بكل ويل 


وكرسعسل صيحة الاخلاص دوسى 


ماش :3 نكمي اذ كال 


وفيم الرأسسشس أعهزل لا تبسالى 


وما كادوه ‏ من تتى ‏ حجلديد 


وشكشية 


الشىء 


الى مرقاك فى 


مدائىق 
أسمى مكان 
كأن ثيابها فى متفسوان 
متادى اللمجمسد تريس اتن الر همان 
شغقلهيد منا شلهيد لكاللدان 


بهم اوطلاتهم فى كيدل ان 


وين 


وريح الكخمدر مطللتئة العنساتن 
فتحد 0 , أع وللتة فى 


تجاب الخافكان 


فليس له يما إيغفى يدان و 


وف اطرائه يزكو ساني 
عريئنك بالبتنادق والسسستان 
يمسا 5دسسدوه من حرببا كسوان 


د عد به 


نوك وصتحيك الابرار تمدراً 


وفيا يكير الاأيطال أدهى 


#وسسيمد لسسبمص م 22 


الى جزر التبساب والاض طتان.: 


معالكهيما الوباء الافعسوائىيى 


غيابات البيلاء والايتهان 


(41؟ ) 3 سابقى فى مرتزى مذلما لواجيى وللقوة أن تفعل بنا 2513 اغرادا وجياعات 6 


احتثال تقاية المحامين بذكرس الزعرمين سعد زَءْ 


2 5-6 مسح ع ل مه 
4 + 8 لاك ه قنائك سن 3 علذاب 
حتالك فيل التجار حجلذدا 


.عشالك سساوموك عبمساك علو 


و تبا لرواد المخجارئ 


55 


ولا لسستخذى ماك لارتان 


يجلسدك و أمتحسانا بامتجحان 
دمتسا 2 ا للك معقود الأمانى 


الا سسسحقا لتجار الهيوان 


بيت عليهسيو وأبى وفاء ‏ بقلبك راسخ الأركان بساتى 

وأيأسهم طصطسلسسيبودك فيك قاص هناك وتلئنه ىٌّ معر دانى 
د 26 

قبا التغيين ‏ يف يقى بلافى ‏ يما وليت من نغسم حسسسان 

اعزا ‏ سارها الدسقور يحونى تقداسة رايئنا فى اليرلمان 

وليه متتعسشسناك من حلل المعمالى مر تواضع ورياسستان 


سا لد الجيهادد من الممسائن, 


مغثائم تصرهم سوى أأضائى 
ود لوت الشسعب يعلو فى أمان 


ص 


اذا استعصى علاك على بيائى 


الوجدان .ؤألتم : والحمُنان 


من 


وساف ييل 14 يقن 


تلن تنا 


آلا ها أمد لد الأحرار فازوا 
إلا ما أروحم الأبمعال زانت 
ثلا ما أطيي الحهكم الئيسابى 
أما النفرين والمجعدين عذرا 
أرى الحعرية العصلاء أقلى 
عق الصرىة للعسلماء مغفزى 
.وتييل بل تقستد بعل راى 


وحاد عن الكياسسة والليان 


حقوق الشسسس سكعب فيا يتوق الهوان 


. 


000 العددان السابع والثامن للسئة السادسة والخمسين 
300222722222222 اح ل صصص جم بس سيب سي ع و ا د 


وهل يتفى الليسان يان تجسارى سيالسمة كل مرقد حيبان 
وتفش كار ين ١‏ كل 3 5 و جه أغرين ١‏ | 85 أنى 


أبات عل 


تضق 31 اوتجنف . مرفي" للسدنافي و لان 
وم جردت فى يوم سلاحا ‏ مسوى اران قليك واللسسان 
ولا سسلطت جاسسسسوسا مرييا يكاد يقدول من ريب خذائى. 
ولم تك تملك الحهيشنى اللبى وححهصساب السسطلطان والهيليسان. 
دثمت باصغريك فاى لوم ذا هزم الخصسوم الامصغران. 


3 أسم تاسكم وأنت أعدر؟ وال 
حط.كومة كاد د للجيش.ى يعس دى درماأاة جذسلووه عند الطعان )141 


ريق ' العككم حرق يلقي ممتافان النسن: اشير القنواتي:. 


ومتلك لا يخكايله بريق وتدمسد حكة السيع الثانى 


ويأتمسسر دون بالدس تو زر حيتتاً و أإحياا محمساميه العسائى 3 


ع 
رماك عضالال مسلاأوه حتدا فمعسسدوده حتقده وحه الرزمساي.. 
وشر بكتئد الملفيسان متتسل يميت ف النلللام لكل مسائى 


قلبا خاب مستعلهم آداروا الى بردارهم تمدر الحيسان 


١‏ أو كما وعد فى اول خطبة من خطب العرشي القيتق مجلس التواب المصمرى س أن يعمل جاهدا ملى أن ينكي_ م 
'(1).أى تكيطنوزهد فى أول خطبة من 'خطب العرش انقيت فى مجلس الثواب المصرى سد أن يغيل جاهدا على 
#ن ينظر الفعبي الى حكوءته 9 نظر الجيثي للقائد لا نظر الطبرااسائد ه 


اص سه 


5 


ببشرعه الذى رصدوا 
وراء رثئاته استيرى « النبى 6 


نيا هان الزعيم وان تخلى 


العددآن السايع والثاين للسنة السادسة والخيسين 


أعدوا 


ا 
طعينا يبرزون الى الطعمان (0 
لينذتر بالمهفلاك ويالهوان 


عن الكرمى ميرور الجتان 


فثار الحم ق] جعد جهيد 


ومار الحصكم فى دسن وكيد 


0 


رأيتك رآابة ١‏ ف تنلل خوفو لق 


حزين آلقلب ىق عزم حدديد 


تفكر والكوارثك ‏ ضساريات 
فازيبك الاله هلاه حتى 
بسذت الحسسكم مرتقعهصا عليه 
وتبت على رآسته حفيلا 


ل سه امي 


ولكن الزيان لخودوا صروف 
براك الداء يا قخكر البرايا 
تذوب نتوسه تاقلا وحزنا 
وقلت « أنا انتبيت » قيا لخطبى 


كبلهيت الحمى صسلتو الزمان () 


كأوتاد العزين المستتقان 
وتصير فى أقاة واتزان 
يلغت يعونه بر الأمان 
لتجسع شلىينا فى البرلمان 


قرير العين بالكش سيل الحصان () 
تعهاد لعرشه والصولجان 
ومن ذا يتقى 5 الزمان 
وقلعبك واله الخلجسات جاتى 
واشسققاتا على البطل المعساتى 


وخطب النيل والئعم الحسسان 


(1) يتوم البعضس الانجليز يأنوم ديروا مقتل السردار © ولست آذهب الى هذ! الحد بل أخان أنهم عرخو! مأفسي 


فلم يمتعوه .. 


/؟) فى دق ميئا هاومى على مقربة من آهرامات الجيزة « 


ل'ا) كأنه أيو الهول , 


57) أى ب على سبيل امثمارة الوصقة ‏ المتسيل المصون م 


1 العددان السايع والثامن للسفة السادسة والحُمسين 


مسح يي سي سس حب ل ست 


٠ 


وخطب المجه فى أيهى سستاه ‏ وخطب الثيل فى أستفيى المعائى 


وخطملب العيقرية ف علاها ودلب المخشخترية والبيان 


مشست من أخلف نعشضك قى حداد كيوم الخشر طنار له جنانى 


فكلسد ودعت يوم وداع سل بعك رحائى يل عزاتى بل عيانى 


إٍ 

ٍ 

| الدق قوق القوة » والامة قوق الحكومة 
: 

سعد زغلول 


">»*>“ "'“ اويا 


تقديم الاسستادذ حامد الازهرى 
المحامى وعضو مجلس التقابة 
للاستاد آبرأهيم فرج المحامى 

بعد أن عشتنا أيها الزملاء 
ليغ معز فاحل اميه 
وأحلى لحظاته بعد أن عشنا 
ذترة من فترات تاريخنا »6 لن 


يئساها شعيئا أبدا فهى تبراسه 


دائها » تبراسسه اذا اراد أن 
يئال كل حتوقه 
فى نضاله © بعد أن عششنا هذد 
النترة مع الروائع التى تدمهها 
استاذنا الدكتور صسلاح الدين 
وانتقل بنسا الى هذه الفترة من 
تريخ وتشتسشال فعيا مر ) 


وه القرابةه 


يس عدتى أن أقدم لكمٍ ابن 
يسطفى التح اسن الذى رياه 
فأحسن تربيته .. رياه فى بيته 
وق مدرسته .. ابن مصطفى 
النحاس الذى عاقن وفيا له 
وظل وفيا لتاريخه وذكراه س 
ابن مصطفى النحاس الذى كان 
دوما وفيا ابادئه . اين مصطفى 
النحاس الذى كانت له موائف 
ومواقف ‏ ادت به أن يكون 
بحل لحقسد الحاتدين ‏ اين 
مصطنى التحاس - الاسستلا 


ابراهيم فرج . 


و 


ووسي ج سب وسيم مو د موسي ومو سويس ا ماسوممو ب ووم سس سمه جما 


كلكة الأسكيتاذ ا بترا هام قسحتسرج المسحباي و 


لا 0 


كندت امت 1 قف ألم ش 

اتحدث عنه بين أيديكم ولكن حادثا عجيبا هاجم هذا التردد 
حتى حاب أثره فقد نشرت الصحف أن محافظطة الغربيسة 
أصدرت تفاخر : 3 1 

صدرت بيانا تفاخر فيه بالممتازين من ينيها وجاء هذا البيان 
خلوا من ألمع أبناء هذه المديرية وأمجدهم تاريخا وهو خلينة 
سعد مصطفى النحاس 5 

اليكم اذن أيها الاخوان حديئا جد قصير عنه مئذ التحق 
بمدرسة الحقوق وتخرج منها حتى أقيسل من وزارقه الاخيرة 

بعد حريق القاهرة . ظ 


لم يكن مصطفى النحاس ثريا غنيا ولكنه كان ذكيا سريا 
امتاز فى دراسته فكان اول فرقته على الدوام وكان يفوز بكل 
الجوائز المخصصة لختلف العلوم فى كل عام ثم امتاز بعد 
تخرجه قْ ميدان المحاماه ولفت أمتيازا هذا أنظار الحكومة 
أختارته قاضيا بعد ثلاثة اعؤام من تخرجه وهو أول اختيار 
للقفاء بن شفوف المانين ق يكل هذا الأجل الفسي :وهو 
كذلك آخره . 

وقد كان النحاس يومئذ دون الخلمسة والعشرين . 

ثم تألف الوفد المصرى واختير عضوا فيه فأمينا عاما له 
وبلغ من تقدير سعد اياه ان قال عنه عبارته المعروفة مصطفى 
النحاس سيد الناس . ثم اختار الله الى جواره سعدا. واختين 
النحاس خليفة له بما يشبه الاجماع وأشفق المصريون عليه 
فى مكانه الجديد كل الاشقفاق . نقد خلف زعيما عملاقا مارد 
هذا الفراغ . 


م العددان السايع والثاين للسئة السادسة والذمسين_ 


ولكن الايام أجابت عند التجرية على هذا السؤال حتى 0 ل أن 
مصطفى التحاسى جاء خير خلف لسلفه الاسحلورى ١‏ لعظليم ٠‏ 


ويطول الحديث لو اردت متابعة مواقف الرجل جميعها فأنا اكتفى بتلخيصهاق 
أدرين : 


أولهما الدفاع عن حقوق الشعب الدستورية ضد أى اعتداء وقد وفقة الله 
ف هذا الصدد كل التوقيق وكانت قيمة هذا الفلاح اعادة دستور سسنة 1157 يعد 


أن استيدل يه دستور سرئة 11 ٠.‏ 


والامر الثقى الجهاد فى سبيل ما وكل الشعب وفده فيه من تحقيق الاستقلال 
العام لمصر والسودان . ولا ننسى فى هذا المتام عبارته التاريخية التى علل بها فشل 
مناوضاته مع الاتجليز فى سنة .149 تقطع يدى ولا اوقع على فصل السودان .. 
كبا لا ينسى فضله العظيم فى ابرام معاهدة سنة 1175 التى اشسترك فأ توقيعها باسم 
مصر كل رجال السياسة المسرية قيما عدا رجال الحزتب الوطنى الذين كانوا يعتنقو 
مبداهم الامتناعى المعروف لا مفاوضة الا بعد الجلاء . 


اما امجد اعماله واخطر انضاله فقد كان الغاء معاهدة سنة 158 .. 


مصطفقى 0 ق ا من الو 2 خحلايا تاريذيا ف ل 
يداه بشرح الاسباب التى بنى عليها م معاهدة سئة 15 وكتمه بشرح الاأسبياب 
التى يحللب من أجلها من البرلمان أن يلغها ويلغى معها اتفاتى سنة 1815 بشسأن 
ادارة السودان ٠‏ 


قال التحاس باديء ذى بدعء ما يأتى حت 5 


« عثدما عقدت معاهدة التحالف بين مصر ويريطائيا فى 1"؟ أغسحلس سسنئة 
كان خطر الحرب العااية الثائية يسرع الخطى وكان الخلاف يستفحل يوم 
بعد يوم بين دول المحور وبين بريطانيا وحليقاتها . وكانت محلامع ايطاليا الناشستية 
قتجه الى التارة الافريقية وتحيط بمصر والسودان من حدود مصر الفربية وحدود 
السودان الجنوبية الشرقية وكان الاستعمار الب ريطاتى من جهة جائيا على صدر 
مصر يمارى فى استقلالها وسيادتها ويزعم لنفسه حو حماية الأجائب فييا ويفرض 
سلطائه على أهم قسئونها الداخلية والخارجية والمالية فيعرتل نوضسسة 0 
وسيرها الحثيث لاستكيال استقلالها وتبوا المعكز اللائق بها فى المجتمع الده 

وكانت الامتيازات الأجنبية من جهة ثالئة تعبت بسيادة مصر المالية ده 
والادارية وتهدر كرامة المصريين وتعوق تقديم فى كل ناحية من نواحى التقساط 
الوطنى . وكان الانجليز من جية رابعة قد اسستملوا غرحصة مقتل السردار فى سنة 
1 فقطعوا كل علاقة عملية بين ,صر والسودان باخراج الجيش المسرى من 
أرضه والموظفين المصريين من ادارته . وكان جيش مصر: من جهة خامسة فق أمس 
الحاجة الى التحرر من أشراف الانجليز والحصول على ما يلزمة من تدريب وتجهيز 
النيوض بمهمته الجايلة الشأنٍ في الدفاع عن حياضي الوطن . 


آحتفال نقابة المحامين يذكرى الزعيمين سعد زغلول ومصطفى التحاسن ‏ 866 


في هذا الظروف وتحت ضغط هذه العوامل المادية والمعنوية اضطرت 
محر الى توقيع معاهدة سنة 1116 لتعالج أخطار الحرب العاية الثانية وشرورها 
ولتواجه نتائجيا >كدولة مستقلة معترف يسيادتها ولتتخلص من عار الامتيازات 
الأحية .وين اثاره “| ]يلكة بولضية ملركانها ون . النكمية العولية بالسودان لوحو 
قطر الوطن الجتوبى ولتشرع على الفور فى اعداد الجيقى المصرى وتدريبه وتزويده 
بالاسلحة وا1أوعات وفقا لتعيدات الحكومة البريطانية فى المعاهدة ليصيح هذا. الجيئقن 
فى اقرب وقت ممكن قادرا على الحلول مهل العدد المحدود من القوات البريطانية 
الذي سمحت المعاهدة لبريطانيا بوضعة فى مئطقة القنال وبدّلك تتلخص مصر تهائيا 
من كل آثر للاحتلال البريطاتى . 


ثم حل الخطر الأمرتقب وقامت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر سنة 1188 
فقدمت مصر لبريطانيا وحلفائها اجل الخدمات وانفع المساعدات وآاشتركت معهم 
فى احتمال افدح التضحيات وكان لعونتبا آثر تعال فى كسب الحرب كما اعترف بذلك 
الكثير من رجالات بريطانيا المدنيين والعسكريين كاللورد الكسندر ومستر تشرشل 
ومستر وايدن ومسمتر وبيفن ٠‏ 


وبانتصار الحلفاء ف الحرب تغيرت الخاروف الدولية التى عقدث قيها معاهدة سنة 
19 تغيير! كاملا فقد خرجت دول المحور التى عقدت هذه المعاهدة اواجهة خطرها 
منيزمة شر هزيية وقضى قضاء مبرما على قوتها العسكرية وبالتالى على الخطر 
الذى كان ماثلإ عند ابرآمها . ومن جهة اخرى اعتبرت الدول المنتصرة نفسها كتلة 
متد د 2 اشترك جميع أعضائيا فى وضمع النظام الدولى الفامل الذى يرتب علاقات 
الشعوب بعضها ببعض وبذلك لم يقتصر الامر على اثتفاء الخطر الذذى كان يهدد 
محر من ناحية دول المحور بل انتفى أ الواتع كل خطر يتهددها من آية ناحية 
أخرى . : 


وفك جام جيقق الانن اتح “الممقود 3 مان كولس يسك 4 يوية ميق 
ه16 وافيا بالغخرضش من هذا الناهية قائما ف نفس الوقت على أسسن جديدة ف 
العالات الدولية تختلف تيام الاختلاف عن الأسس التى قامث عليها معاهدة سنة 
فهو يحرم الحروب كوسيلة من وسائل فض !إنازعات الدولية ويوجب فض 
هذه المنازعات بالوسائل السلمية ويحظر كل اعتداء على استقلال الدول الاعضاء 
ووحدة اراضرها ويقرر حق الشعوب فى تترير مصيرها وينص على المساواة القاية 
ف السيادة بين جبيع الدورل الأعضاء كما شمر على أنه آذآ تعارضدت التزامات 
أعضاء الامم المتحدة ااترتبة على أايثاق مع التزاماتيم الاترتبة على أى اتفاق دولى 
آخر وجب تغايب التزاماتهم المترتبة على الميثاق » . 


يخلص ون هذا البيان أيها الاذوان أن الأحوال الحااية الجأت مصر كما الجأت 
بريلانيا الجاءا الى توقيع معاهدة سنة 1114 وان السيطرة البريطائية كانت قبل 
توترعها تبسط ليلها الاسود على كل كبيرة وصغيرة من آمور الوطن الداخلية وعلى 
السسودان العزيز الذى اخرجنا منه الانجليز بعد مقتل السردار وأن الامتيازات 
الاجنبية التى ورثناعا عن الدول المثمانية كانت ثالثة الاثافى الناذرة فى عخلام الوطن 
حتى ليستحيل عليه أن يخطو فى هذا الليل البهيم خطوة واحدة نحو حريته وسيادته 
واستقلاله التام , 


الكل العددان السابع والثامن للسئة السادمة والكسين | 


فين اق كذلك أن يقال أن معاهدة سنة *151 حت لي 


السيطرة التامة على أموزنا المالية والداخلية والغاء الامتيازات الأحئبية 
والانشمام الى عصبة الامم كدولة مستقلة ذات سياده . والعودة الى الاشتراك 
فى ادارة السودان . أى أن أيادينا التى كانت رهن التيود أصيحت طليقة حرة فى' 
بدل ما نستطيع من جهود لتاخذ مصر المستقلة بين الدول الحرة المستقلة مكائها الكريم 
المرموق ٠‏ 


بل لقد حققت امعاهدة لنا غوق هذا وذاك ثلاث فوائد واضحة الاثر خطيرة 
الشآن . 


( آولهما 4 اعترف الاتجليز بدورنا القعال فى كسب الحرب وهزيية المدور 
الالماتى الايطالى الياباتى المخيف . وغئى عن البيان ان هذا الاعترافه ملاح 
فعال فى المطالية الحقة بتخليص سيادتنا الوطنية من كل شسائبه واولها بالطيع ما بقتى 
من اطلال الاحتلال . 


( والفائدة اثئثانية 4 نجاة محر والسودان يانتصار الحلناء الذى ساهمنا فيه 
من أن يصيها مستعمرة للنظام الفاشستى الكريه فغقد كان الدوتشى يرقب فى قتحه 
واستعلاء نجر اليوم الذى يفتح فيه على ظهر جواده الابيض. مصر والسودان . 


والفائدة الثالثة ) اشنراك مصر فى ميثاق الامم المتحدة الذى اشتمل على اجل 
المباديء التى تحمنى حرية الشعوب كل الشسعوب وحقها القانونى تقزر مامتها 
وتحس من باب أولى سيادة الدول المستقلة ووحدة أراضيئا وتعترف لها بالمساواة 
التامة مع أكير الدول واقواها . 


وقد عرفت مصر بحمد الله كيف تستفيد من هذه المبادىء الجليلة فى محادثاتها 
مع الأفجليز' وهى المحادثات التى بدات ى مارس سئة .150 وانتيت بالغاء مسعاهدة 
سئة 1995 فى أكتوبر سئة 1151 استجابة للعئارة التاريخية التى ختم بها مضلفى 
النحاس بيائه فى البر مان ٠.‏ 


من اجل مصير' 5 شعت معاهدة سنة كوول 3 
قمن أجل مصر أطاليكم اليوم بالغائها ٠‏ 


أن ارد على محاولة تافهة اراد بيا البعفى الانتقتاص من فضل النحاس 
ا 0 بالغائها الا تحت الحاح الشعب عليه . 


والواقع الذى تشهد به الوثائق الرسمية هو على العكس تماما مما زاعموه 
فتك كأن هذا الالغاء متررأ من جانيه من أول يوم الف فيه وزارته الاآخيرة ه ومهد 
لآم ق؟ اول خطاب للعرشى القاه فى يئاير سنة .116 اذ جاء فيه : لقد اجتمعث 
الآمة أجماعا لد يشدٌ عنه أحد و أبنائها على وجحوب تحرير واديتا مصره وسوداته 
من كل ما يقيد حريته وأستخلاله ليسترد مجده التديم ويقبوا المكان الكريم اللائق 
به ق] ميدآن الحياة العالية ., 


أحتفال نقابة الممامين يذكرى الزعيمين معد زقلول ومصطفى التحعلس ‏ لا30 
ولن تفتر حكومتى فى بذل اصدق الجهود وأمضاها ليتم الجلاء العاجل عن 
أرضى الوادى بشطريه وتصان وحدته 57 « من كل عيث أو اعتداع 6 . 


وهى عبارة تنيض شدتها بما أنطوى عليه عزم الرجل من اصرار واستعجال 
تحتيق كل الامال ٠.‏ 


وفى خطاب العرض التالى الذى القاه باليرلان ف نوفمير سئة .118 خرج 
الرجل من التلميح الى التصريح فأعلن أن الحكومة ماضية دون تردد أو ايطاء فا 
تحتيق الاهداف الوطنية ولن تترك وسيلة الا اتخذتها للوصول الى غايتها بفضل 
تيد البرللمان وعون الامة ويقئلتها وفى طليعة هذه الوسائل اعلان انهاء معاهدة 
سنة 1995 وما يتبع ذلك من اعلان انهاء اتفاقيتى 19 يثاير و ١١‏ يوليو سنة 1855. 
الخاصتين بالحكم التنائى فى السودان ٠‏ 1 


لم يلغ التنحاس المعاهدة اذن فى 8 أكتوير سنة 156١‏ تحت ضغط احد 
بل لالغاها لأآنه قرر الغاءها مئذ الف وزارته ثم جاهر به الآمة والانجليز فى يثاين 


سئة .مهقاأ. 


وبهذا الالغاء وما تلاه من اضراب العاملين بقاعدة الاحتلال من المصريين 
ونزوحهم الى القاهرة واحجام المقاولين عن امدادها بما تحتاج وتعرضها ليلا ونهارا 
ليجميات الابطال امستشهدين من الطلاب والشباب لم تعد كما كانت ملجا لجنود 
الاحتلال بل اأصيحت قبرا لهم وبالتالى لاستعمارهم البغيض الكريه ٠‏ 


وكما الغى النحاس معاهدة سنة 1175 رفض أيضسا على الغور متترحات 
الدول الاريع بريطانيا وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الامريكية بالاثستراك مع 
مدير فى ادارة القاعدة والدقاع بها عن الشرق الاوسط لان الشعب المصرى الذي 
رضن ويرغض احتلال دولة واحدة يرفض من باب أولى احتلال أريع منها ولأئه سبق 
له أن رفخ بتاتا مبدا الدفاع المشترك يوم رفض على هذا الاساس معاهدة صدقى 
بيقن على الرغم مما كانت تحتويه من جلاء فورى لا ريب فيه واعتراف واضح 
صرينح من حيث البدا بوحدة مصر والسودان ٠‏ 1 

أما بعد أيها الاخوان فان الحديث عن امجاد مصطتى النحاس واتضاله 
البينات قد يطول ويطول فاطغى به على الوقت المحدود لكل حديث ومن أجل هذا 
اختصر فى بعض عبارات قصيرة ذكر فضله الكبيى فى ثلاثة أبواب اخرى اكون مقصرا 
كل التقصر فى حته اذا اغفلت ذكرها . 

أولا : فضله اادون السجل ق انشاء جامعة الدول العربية . فقد قامث على 
أساس بروتوكول الاسكندرية الذى كان له القسط الآوفى من جهود اصداره ٠‏ 

ثانيا : فضله على العمسال وهو كبير عزيز حتى ليمكن القول بآن تسنعين 
ف الماثة من القواثين الصادرة لا نصافهم قبل يوليو سنة 1101 قد صدرت فا 
عيهود حكية على تصرها . 

ثالكا ‏ تميّتت عهوده المشار اليها بالرخاء الاتتصادى اللملحوظ فقد سادتها 
على الدوام حرية المواطنين اجمعين والحرية من شانها المعروف اصلاج ها آغسده 


الاسمتيداد , 


م" العددآن السابع وألثاين للمئة السادسة والكيسين 


سب سه حمسي ششمعيية يي م ا ب ا ا سن 


فى الحقل أيها التخوان نتد كأذت صسمفحكات الرجل دالما مشرتة دسلنية مسواء 
وتسور يسكام وأسسم الاخام كطاعسة أو وسو فيب ايخ ولمسسوها لأدسسسترداد 
حقها قى الحكم ولكن السنتين الآخيرتين من حكم اناك كانتا ولا مراء اكثر اشراقا 
ولو انه لاقى على ما حقق فيها لمصر من امجاد جزاءه المستحق لطال حكمة واستطال.. 
ولكنه على العكس حورب من نواح كثيرة حربا حلاحنة بلغت فى أحرامها وقسوتها 
مبلغ حرق القاهرة وهى جريمة لا تعرف الى هذه اللحئلة على وجه اليقين شيطاتها 
اللعين . هل هى الحكومة اليريطانية أم هو الملك المستدتر غاروق وحاشيته 
الجهئمية أم هى المخايرات الامريكية من مركزية ونفيدرالية .. لا أدرى ولا يدرى 
احد مئا ولكتنا جميعا تعلم حةّ قى العلم أن مصحدافى النحاس كان أكير ضحاياها وانه 
عاش بعدها حزين التدب متفردا يئئسه دون الئاس بل مطاردا فى حيث خفى من 
مراكز القوى وقد حرم على الشعب أن يذكره قاذعن الشعت مضطرا ثم اتقجن 
انفجارا يوم شيعت جنازته ذوفى الراحل الكريم حقه دن التعظيم مضساعفا سسشيا ., 


ولم تستح مراكن القوى ولم يعذلها وناء القغسعب أو جلال اموت قراحت 
عقن مل عر يمن ١‏ اشعركن فى عينم الجدارة ا زاعمهكتيا اندي خرضوا: شر هم 
سن | أشيعين وقد ثذل المقيوفى عايهم ف قيايات السددني وجسع سكين حتى أدركتيم 


رحسات التصحيح 5 


واليوم ايها الزملاء المحامون وعلى رأسكم وراسى نقايتك, الزميل النقيب الوق 
لبر المتدام الأمين تنصكةون مرة آخرى بعد مجودن آنثر لويل ذكرن مصحلفى 
النحاس فى هذا الدئل الحاقد الكريم فيا لاوفاء ب والارنياء ويا للز.الة المخلسة 
ويا للزملاء اتى واللة لامو عن ايفاتكم حك رمن النتاف ولا اماك"ق هذا الصدد 
الا ان انوه بالحك.ة الصادقة البليفة التى تترل « الاسل يعرفه ذووه » . 


ردم الله مصحلغى التنحاس عداد حسنتاته وأسكته قسسويح جناته ونفع يذكراهة 
العماطرة مصر الغالية الذى كانت ق حياته والى وشاته جياه التبير اقيم 5 


لله تشمو وم نل اك ال ام د لج وعد وات 50 خديم ين تلحد نه 3 ع 1-7 لبدلا د 7 
كل أمر يقف فى داريق حريتنا لايصح آن نقبله مطلقا * 2 | 


مؤحسا كان وصسدره عائيسا : ومهدما كان الآمر بسة .. 


تممكك ل غلول 


د عاط 277-5735 انا تعن" ارو و اسوسر وم 


اتو ١‏ 111 17 1ل إل ون ال يت جا له ا وم ل وج محا لي ل ري بياج 7 سمو لل سم واس د تسسممسد بعد موسي 


تقديم الاستاذ حامد اتترهرى 
الحامى وعضو مجلس الذقابة 
#زستاذ عبد الفتاج حسن 
المحامى 

عقت زعيما ومت زعيما 
يا نحاس ‏ عششدت _رَعيما ومت 
كريما يا نحاسن فلتفاو روحك 
وترفف لترى مشيدت الوقاء متمهد 
الحب الذى حاولوا انتزاعه من 
قلب شعب مصر © ولكنه ياق 
مابقى هذا الشعب ‏ ياق على 
وقائه ل على جسسه . . . 
اليكم أيها الأحباب . . . 
اليكم ايها الآونياء . . . 

استاذنا الأستاذ عبد الفتاح 
حسن وقد كان رفيقا ‏ لملصطفى 
النحاس » وخصوصا فى النترة 
التى حدثكم عنها أستادنا أبراهيم 
فرج يوم أعلن التنحاسس. الغساء 
معاهدة سنة 7 وأعلن الكفاح 
المسلاح فى مواجهة الاحتلال 
ونادى نداؤه لأبناء مصر جميعا 
أن ينفضوا عن التعاون مسع 
جنود الاحتلال » فاستجابوا س 
استجاب تتسعبي 
لنداء زعيمه وكان اول المستجييين 
العمال الذين كانوا يعملون فى 
معسكرات الاحتلال » وقد كانوا 
على كثرتهم - كان يبلغ تعدادهم 
بماأ يزيد عن ١.٠.‏ آلف فشكل 
عبد الفتاح 
لوزارة الشئون الاجتماعية ‏ 
شكل كتيبة فى وزارته .. كانت 
تقفى الليالى ساهزة حتى 
استطاعت أن توجد عملا لكل 
عايل من هؤلاء العمال الذين 
تركوا العمل فى معسسكرات 
الاسسبييار اشتتمانة البداء 
زعيمهم + 
اليكم الأستاذ عبد الفتاح حسن 


حسن وككان وزيرا ! 


كلمكة الأسكتاذ علش دا لفع ساح ستجين المحساي 


أستاذى ألّنقيب اا سيداتى وسادتى 


ان حياة كل من سسعد زغلول ومصطنى النحاس لا تقاس 
باأرحلة التى قطعها بسنى عمره وانما تقاس بقضية الامة 
آلتى وكل للدفاع فيها وبالاهداف العظيمة التى أريد تحتيتها 

وبالاعوال الجسام التى واجهها كل منهما واستعلا عليهم 
وبالصعاب التى بنت فى طريقه فاستهان بها وداسها يقدمه 
ولم يبالى بها ويالنهج السليم الذى التزمه كل مثهما وبالخين 
الذى حققه لوطنه وتركه مسراتا وحيدا للشعب من بعذده 
وليس أى منهما فى حاجة الى مزيد من بيان برفع قدره فقد 
استوفا اعلا نصيب ولم فى حاجة الى مزيد ‏ ولكن نحن 
الاحياء هم الذين فى أشد الحاجة الى ما نقدمه دليلا على 
وفائنا للذكرى وعلى معرفة قدر من أبلى فى سبيل وطنهم ب 
كل ذلك أضاف الى عمر كل منهما ذكرى خالدة تبقى مابتيت 
الدنيا والواقع أته حدث فى وقت من الأوقات أن أريد أن يكون 
تاريخ سعد زغلول ومصطفى النحاس غامضا أو مثشوركة 
أو مشوها ولو التزمنا الانصاف لكان واجينا أن بفعل موقف 
كل مِنوما فلهيا أمجاد من حق هذا الوطن ومن حق من لم 
يعاصرومهيما أن يقضوا عليهما ولكن الاستار اسدلت والجذور 
غيبت لتجف المعرفة وقد توق مصطقى النحاس ملبى نداء ربه 
ويده فارغة من المال والسلطان وظن الظانون أن الئيسان 
قد طواه فاذا يجثيان مصطفى النحاس ما يكاد يقترب من 
السرادق الكبير الذى اعد اشيعيه فضاق يهم على سعته اذا 
بالجثمان اقتربحين اقترب من السرادق يضج الناسربالهتاف 
ويصفقون كأن مصطفى النحاس قادم ليخطب الناس وحمل 
جثمان ل النحاس على الاعناق وتوجهوا به الومسجه 
الحسين ولم يدسلى عليه فى المسجد وصلى عليه عند مقبيرقه 
المنواضعة وحيل بين الناس وبين الصلاة عليه بالمسجد تلك 
الحشود الهائلة التى تزاحمت على الدخول خلفه لتشارك فى 
شرف وداعه وى الصلاة عليه فى المسجد_ان وداع مصطنى 
التحاس عند وفاته شهادة صادقة لهذا الشعب الأصيل التبيل 
بأنه يعرف قدر التناضلين المجاهدين وأنه لا يسى الخلق من 
أبنائكه وأنه حتئ بالنسيبة أن يعاصروا مصطفى التحاس 
لاحظتم أن كنتم فى هذا .أليوم من مثاهدوا تشييع حثيانه أن 
الذين كانوا يهتفون وتدوى أصواتهم عالية ترددها السماء 
وكانوا يصفقون كانوا هم الشباب الذين حيل' بيئهم وبين 
رؤيتهم لمصطقى النحاس شخصا أو جسدا ولكنهم كغيرهم من 
أبئاء هذا الشعب حين تلوح الفرصة يؤدؤن واجبهم على خم 


1 العددان السابع والثاين للمسنةه السادسة والخمسين 


الذى نذر نفسسه للدفاع عن قضايا أيته لم يسن بشىء مهما غلا . 


منضي” دفن لريكن رحيه الا محية ذا الطب والقاتي فى اخدييه 
والرفاء يواجيه انحوه يعلم حق العم محسحلفى التحاس انك ولد تو زعامة هذا 
الشسعبي بدى وجدارة حان هو لسائه الصادق الآأمين الذى يعيبر عنف ف جرأة الوائق 
لاييرءب أهدا ولا يخقى خطارا ولا يبجل الا الشعب ولا يحنى رآسه الا للشعب وكان 
من فضل الله على ضعيف مثلى ان لاحت له الفرسة ‏ كنت فى آخر الصفوف من 
تلاميذد وكان لى شرف العيل معه فى الوزارة الاخرة وأصدقكم التول اذا كان أحد 
عه الحق حبذاو اعحينا حافرا او كنا :ان ادعى اتداكان ىق كباس ممعافى النعاين 


واسمحوا لى أن أروى حادثة واحدة وعبد المجيد عيد الحق بيئنا حى يرزق 
وأطال الله بقائه . 


كان هو الوزير الوحيد من بين وزراء مصطقى النحاس الذى لم يكن يدمل 
وَقنق الا رقة البادرية ب وكان اتضيع هد متحوا زجة البقنوية نت وق كك موسد 
الوزارة وق المأدبة التى أقامها الملك السايق فاروق دتى مصطفى النحاس من 
الملك فاروق وعلى مسمع منا جميعا وقال عبد المجيد عيد الحق بك هو الذى لا يحمل 
رتبة كسائر زملائه ‏ فتال الملك أذلن مثى وقته ‏ كانت هذه العبارة كافية لو أن 
مصطنى النحاس لا يعرف نفسه ولا قدره ولكنه كالصائح قال تقدم يا عيد المجيد 
أشكر جلالة الملك فالمنك قال أنا لم أآل قال تقدم يا عبد المجيد وخاطب الملك كأنه 
يطلب منه الاذعان ‏ أثا لساتئك ( تصفبق ) هذه العبارة يا حضرات المحترمين لها 
معناها وى أنه تالها كورا وبق تيل لكنه يطبيعتة يعرف أن..رثيمن. الوززاء عو 
الذى يبلك اتتراح الانعام فى الرتب فحين قال أنا لسانك يمنى أنا الذى أقترح عليك 
وعليك أن تحليع ختقدم عبد ١1.:رد‏ وأظننى صادق فيما أروى وسلم على الملك وظن 
فى ذلك الوقت أن املك سيقوم على توريطه فى مئح عبد المجيد عيد الحق 
' رتبة الباشوية وآنه سيادر بألا يذاع الانعام فى الصحف فاجتمع فؤاد سراج الدين 
بيد حلفى التحاس وتداولا فى الامر واتصلا فيما أعلم وأنا منه على يقين بجسريدة 
المسرى وأنهيا الى المسئول فيها أن جائكم بيان التشرينات خال من الانعام على 
عبد الجيد عبد الحق لاتنشروه . 


هذا المثل الذى لانبتدعه ولا ندعيه وانما نرويه لكى يعرف الناس قى زماتها 
وبعد زمانها كيف كان الحكم قى عهد مصحافى التحاس ( تصخيق ) ومثل آخر بعد أن 
الغيت معاهدة سئة 1 وعدل الدستور دحيث يكب ملك كر بيلك 0 والسودان 
وأريد أن تجحرب صلابة مصطقى التحاسس وا أتكلم عن وزراء مصلفى الفشحاس قهم 
كميعا تلاميذ ىَْ مدرسمتة مب وعرضشن اأمر على مجلس الوزراء 007 وككل مسألة قَ 
جو من الحرية وفى اطار من كرامة الوزراء فى ذلك الوقت يثور الخلاف ‏ أى الرأيين 
أحجى وأى الأمريين أجدى وكان لكل رأى ولا يزعم أى منهم أن رأيه هو الصواب 
فقّد كنأ وأكاد أكسم صادما تكداول كالتضاء يتحدث مثلى وهو أحمثهم وأصغرهم 
وأقلهم سانا - ويتحدث غيرى ويثور الخلاف بيئى وبين أعز صديق لى وهو فؤاد 
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سراج الدين ومع ذلك تخرج متحابين متفاءمين نعرق أننا فى اطار واحد يسلكنا اطار 
واحد ولا تشتتنا أهموال ولاتربطنا الا مصلحة نتثياعا مصلحة الشعب ايليا عرضت 
مسألة شير اليوئان لا أعرف عما اذا كان صلاح الدرن باشا يعقب على صراحتى 
او كساطتى ويؤاد ستراج؛ التق تقول عليته وام ربنع نيه التيليم ب لتدي أروي بدي 
وآومن أنه من حقكم علينا أن نذكر لكم المسائل لا مخترعه ولا مستوحاة من فم الخيال 
الفصيح كيا يفعل اليعض وانما تستمد ااحقائق من فصولها , 


ذهب كل منا مذهبه وقال الدكتور مله حسين رحية الله عليه وليس هذا تدحا 
فيه ولكن وصفا لرأيه ‏ المسآلة لا تختلاف أنتم عدلتم الدستور وقلتم ملك مط 
والسودان ‏ واللقب القديم ونطقها بالفرنسية حاكم لا يتل قى الوصصف عن الاك 
فكون الأنك قبل كده حاكم س . ... الى آخر أاسالة لايضير أن نقبل أوراقالاعتناد: 
على الوجبه الذى زين لليونان مدفوعه بغيرها أن تقدم فاذا بمضطفى التحاس 
يبتمد عن كرسيه ود الى جوار الحائط على 0 آخر ويصسيم وخلئنت أنه 
يصيح ق وجهى وراح حاطت يده على صدره وتتال دوروا لكم على رئيس وزارء 
غيرى ( تصفيق ) الوونان مثى عاوزه نقدم أوراق الاعتماد الا باللقتب القديم واحثا 
كنا بنلعب لا عدلنا الدستور واحنا وقت لا اتفثنا مع آخوائنا السودانيين على. 
0 00 كنا نعبث فلتقدم الرونان أوراق الاعتماد ان ثماء لها أن تقدبيها أو 
لاتتد.ها ان لم تذعن لايقيل سلاح الدين أوراق الاعتماد الجديدة الا باللتب الحديد 
ونزلنا على ارادته واتفقت كلمتنا جميعا على هذا الذى أوصى يه مصطتى الثحاس 
نجاحنا لممرد المناققفة فى هذا الامر واقعة ثالثة ولن أطيل على حضراتكم . 


حين صدر قرار من وزّارة الحربية' عهسد مصطفى الناش مكون من 'كلمات” 
بفقرات فصيحة صريحة لا تنبهم على مراد أحد ‏ قم الاتفاق بين السعودية ومضر 
على أتهم يتنازلو عن جزيرة أحلا مملوكة للملكة العربية السدودية ‏ ولكنها وهى 
تعلم قدر مصدلفى النحاس وقيمةمصر فى ذلك الوقت ‏ رضين مختارين أن تتنازل, 
عن هذه الجزيرة الى مصر لكى يوضع فيها قوآت من القوات المصرية ولكى تتزرع. 
بوسيلة قانونية دولية لا تجحد أن كل دولة لها سميادة على مياهها الاقايمية ومياهها 
الاتليمية ا اعترفيها كزميل أحنابوجودنافىهذه الجزيرةلنامسافة منالاميالالبحريقين. 
حتنا آن يكون لنا سلطان على مياهنا_وكانت هذه اأسافة بيننا وبين ميناء أيلاتاكثر 
من سيادتنا الاقليمية على مياه بلادنا وكانت هذه حجة فى عصيان ترار مجلس 
الآمن بالسماح لسفن اسرائيل .ان تمر من خليج العقية كانت هبذه الحجة من 
لقع و يبحبت لاتطلحن تت فأراد الانحليز أن يجربوا مدي صاابة مصطفى التحاس, 
بجئوده ولا أقول وزرائه فاذا بهم. يرسلدكوا انذارا شديد اللهجة بعد ان كلفوا , 
باخرة بأن تحمسل مواد بترولية لتمر مقتحمة خليج العتبة وكان قرار وذاد* 
الحربية فى ذلك الوقت حاديات لخر اي طون كليلة امريد 15 


سيد ل ا 5 
أستر اتيجية تكلف بدشعم التولون ويسمميح لها بالأرور 3 1 
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4 المددان السمايع والثامن للسنة السادمة والكمسسين 


تمه 


سين 


نأراد الاتجليز ان يجربوا صلابة مصطفى للنحاس ‏ فاذا يسفيتة من سننهم 
تحمل مواد بترولية ‏ واذا بالجنود البواسل من القوات المسلحة يأمرون بأن 
يعتلو! سطح هذه السفيئة ليعملوا فيها تهشيما لتكسيرا واتلاف لسوارى الحاجات 
التى يرسلون بها الاشارات . 

ذهلوا الانجليت ‏ أيه ده دى مشى حكومة التى تعمل هذا العمل فارسلوا 
الانذار محتجين على هذا العمل الى سموه تقرييا عيل همجى فكلف 
صلاح الدين وزير الخارجية الدكتور وحيد رافت الاستاذ العخليم والفقيه الكبير 
صاحب الراى الحر فى صف الحرية دائيا ‏ كلف وهو مستشار وزارة الخارجية 
ف أن يعد رد على الانذار واعد الرد صائبا ‏ شديدا ‏ قويا س ودعى ألى مجلس 
الوزراء يتلوا هذا الرد . 

أقسم أن أحدا منا ونحن كثر من الاحياء لازلنا نتمتع بالحياة ونتمتع بالصسدق 
أيضنا لم يستطع احد منا ان يعتب على هذا البيان أو الرد الا مصطنى النحاس . 
وقال لا يا دكتور وحيد أنا أعرف النحادس بالانجليز منكم كلكم العبارة دى شددها 
لى أكثر قول فيها كده ‏ وآملى مصطلفى النحاس عبارة عنيفة اكثر شوة من 
العبارة التى كان بها مشروع الرد . 


هل تعرفون ماذا تم بعد ذلك تلقى الانجليز هذا الرد ولآول مرة جساء 
الوزارة رد من الانجليز يقول أنتم على حق وأن .صر من حتها ان تكون لها السيادة 
على مياهها الاقليمية ووضاعت الرد فى دمورة كالتتدر عما قرط مئه وس لمت 
بحق مصر وقرات كتاب الأستادذ الكبير الدكتور حامد سلطان هذه الوقتائع 
التى اتقكرف يذكرها لكم مقفصلةه ومتقوله من عيوئيسا وهو أستاذ لا صسلة له 
بالوفد وله مصلحة له ق أن يذكر هذه السألة الا مستمدة من احولها . 


ولكنى لو كان الدكتور حامد سلطان موجودا بينكم ل صادفت 4ه بعد تلك" 
الطبعة التى هى عتسدى فى مكتبتى ووجدت اللبعة التالية خالية من هذه 
البيانات ‏ فسآلته . يا دكتور حامد اتا قرات فى الطبعة الثانية 1556 قىْ باب 
الحلجان المسالة التى نميها كذا وكذا والطبعة الثالئة حلت من هذه المسألة مم أنها 
استهلكت منكْ صقئحات قال لى آلله أنت بتقرا كتبى ‏ قلت له آيوه - أترثها 
علشان أتعلم . وتابعنى بعلمك لانى ى حاجة الى مزيد من على - لكن استوقفتئى 
ولم يستطع جوابا ولكن عزره التفيه أو المسطور كما لت لحخراتك, من قبل كان 
يراد. اسسدال الستائر وتقيب الجسزور لتجف المعرفة وتال اسستاثئا الكبير 
الثتيب ‏ أن هذآ ليسي تاريخا ‏ هدا تشويه تدمير لان ليس من حق آاحد 
أن يطوسى ما هو صحيم ولا ان يصغر من هو كبير ولا يحتر من هو عظيم . 


هو دون ذلك وكان مصطفى النحاسى قمة ف الوطنية واستاذًا فى القدجاعة ‏ ترك 
الدئيا ولم يبترك ورائه مالا كان فى آخر أيامه فى حاحة الى الدواء وكانت يده فارغة 
الا من محبة الناس وهى اغلا من كل مال لذلك لا تعجبوا يا حضرات المحترمين 
أن جمعتنا الذكري فى هذا الحفل الحاشد على ذكراه ود سئنوات وسئوات فلن 
ولتي التحاس كتره من الأبزار الثين تقضوا بواجييم يكل قا ذاكرء هذا 
الشضعب , كلما تقيم الزمن ببّا ومن بعدنا س سيظل ذكرى التحساس محسددا 


احتغال نقاية المحامين بذكرى الرعيمين معد زتلول ومصطقى التحاس 7(], 


وخالدا لانه تبوا الزعامة عن جدارة وبحق ‏ أهلته الصفات التى جملها الله بها 
لان يدود هذا الشعب وأن يتزعمه لاافتراء ولا استبداد ولا طغيانا واثما كانت 
شريعته الحرية الملايقة ‏ التى لاتعرف قيدا والديمتراطية السليمة . السلييسة 
نما كان كاهو “رمه مصسطتن التعلين أوائلك امصي الأعاة ثحب مصوطل 
فى كلمة قصيرة حيوا معى شجاعة الشجعان ويلاغة البلغاء ‏ اقرأو صحائفف ' 
الروم تجدون كل أنسمان كتب اثما يتبارى فى تمجيد مصطفى النحاس . لا تزلنا لغير. ١‏ 
فالغر لا ينزلف له . 


فصاحبه وهو مقبور أكثر حيساة وقوة من الاحياء . قالموتى هم الذين 
لا يذكرهم أحد فى حياتهم ولكن الاحياء هم الذين تبعث ذكراهم فى النفوس . 
جمعتنا على اختلاف المأاهب والالوان هذه الذكرى لان مصطنى النحاس يجمع 
ولا يفرق سعد زقلول يجمع ولا يفرق . 


نحن كلنا نمجد هذه الذكرى كما قال الاستاذ النقيب نحن نقدس القيم . 


واذ كان سعد رائد الحرية ومصطفى النحاس زعيم من زعيساعءع الحرية 
لهذا جمعنا ولهذا تذكرهم يالخمر . 


والسلام عليكم ورحية الله 


كل تتبيد لاحرية لابد أن يكون له مبرر من قواعد الحرية 


نفسها والا كان ظلما ٠‏ 0 


لع سمه ممص بجوو ع مسجو ابا جم ع 1 


المعلمى وعفسو مجلس النقاية 


ااا ماج اتح روبد ماواتبيح جين - يجش مجم دي ١‏ 


تقديم الأستاذ حامد الأزهرى 


لانستاذ ومحيت عند المحامى 
وعضو مجلس الثقابة 
أيها الاخوة 
أيها الاحباب 
أسمحو لى أن أتقدم باسمكم 
يتداء يصدر هنا :كلك اليو 
بلسان رجل واحد ‏ وكل رفاق 
مصطقى التحاس موجودون معنا 
ف هنذا الحفل انسيخرا لى لق 
انادى وأطااب باسكهكم اليوم 
أننا نطلب ونلح أن ينقل جثمان 
مصطلنى التحاس ليوضع فى 
موفجتيعة الطينن الى عوار 
زعيمه ورفيته سعد زغلول فى 
ضريحه ب أسسمحوا لى أن يكون 
هذا هو مطليئا جميعا ‏ وهذا 
الحاحثا جميعا الذى لن تحيد 
عنه باسمكم أتقدم بهذا الطلب ©» 
ولنعيل جميعا على تحتيقه 
بان الل لي-كون فى موقعه 
الطبيعى قْ قلب الاب ةالعربية 
دائيا تلب شعبمصر دائها. 
أيها الاخوة الآن اقدم اليكم 

شابا 


وصديتى وزعيمى ونه 


قدم أغلب آيام عيره بين 
غياهب السجن مدافعا عما لتنه 
أياه مصطفى التشحاس 15 
أقدم اليكم الاخ الحبيبالاستاذ 
محمد عيد . 


ٌْ 
ْ 


ظ 


اط يهلالا “اكه كه ات تباط ناته 20 تل ناك ٠‏ متها والفصصط: 171022 تنام ,> <[ ل لصفت" امك د الفط ستاك :الا ىمسا سجس بموج اصع بلس عاحصاجب عاد لامها ند د الس ذه[ لمن موسج معان ان عدج لطر ع 0 لا وتيا مح بص وحار اا 101 
يا ضهنا 


د الاستاذ محمدعيد المحتبا وعطب وهجاس النثدابة 


اسيك ألنةيب اتجليل 


يا أبناء سعد ومصسطفى النحاسسن يا راقعة علم ثورة ١119‏ 
( تفصيق ) السيدة المناضلة المجاهدة جليلة البحراوى 
( تصفيق ) . : 

يا ضعب مصر ول يا شعب وادى الثيل يل يا أبناء العروبة ‏ 
نادم هذه النائن جمهيا التن تاكتهل من احليا معي ورميقه 
وحطلقى التحاسن ياسم هذه المسادىء اسمحوا لى أن أحنى 
رأسى اكبار لهذه الذكرى واسمحو لى أن أقول لكم أن ذكرى 
معد التى أقيمت سسنة 1565 والتى تشرفت بتقديم طلب بعد 
حل الأحزاب وبعد خروجى دن المعتقل الحربى سسنة لمكا 
وكان آخر طلب قدم وشاء الله أن نقيم نقابة المحامين وعلى 
وأننها وكل الجرية التعاكن اللقرت ساف الإزادعن وقدهن 
مصر ‏ بل روسل الحرية فى كل منطلقتنا يعلمون جميعا مواتف 
الثقيب معسانئ الإرادمى مند ولن ام هذه التعابة وى تمواجية 
الطفيان وهو فى حسنفوته و ( طاغوته ) . 
هذه الذكرى وهذه مواكية يل 
هذا هو الشعب وهذه طلائعه بل هذا هو اليوم وكل منكم 
صاحية ٠‏ 


ويوم هذا هو الشعب فى 


يا شعب مصر يا شعب وادى النيل يا شعب العروية ب 
أيها المناضلون الأحرار ‏ اذا كانت هذه الذترى تقام اليوم 
ف دار نقثابة المحامين فلأن لامحاماه عطاء سخيا منذ بداية 
الثورة الكبرى الثورة الهش عببة الخالدة التى قات من بين 
سغرف الشعب ومن حثبات هذا الشسب ىق مواحيه أعنى 
امبراداورية وشكل الومد اللصرى كيا تعامون جميعا من خلال 
المحامياه ومن خاتل الشعب قى التوكيلات الخاصة لسسعد 
وفص لتاشلوا ين اكل. عسنية وادي الفل عد ولد 
استوقنتنى الايلة عبارة قالها السيد الأستاذ النقيب من أن 
محمد عيد متعصب لمصحلفى النحاس ثعم أنا متعصيب لمصطفى 
النحاس لوفائه للشعب ولوفائه لسعد ولوفائه للثورة لانه 
ولد ثائرا ومات ثائرا - ولد مناضلا من آجل الحرية ومات 
من أجل الحرية وفى سبيل الحرية . 

ولي معتئى هذا انتى :انخض من قذر :سعد زغلول كل أن 
جميع زملائى يعلمون جيدا ائنى في كافة الندوات أقول 
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وأصحح أن سعدا لم يركب موجة ثورة سمنة 1119 والدليل أن سعد قد اعتقل فى 
م مارس. سسئة 1115 وقامت الثورة بداء من 9 مارس سنة 1115 أنا متعصب 
كصطفى التحاس لأنه الوحيد حين ما انشق المنشقون الذين أطلقوا على أتفسهم 
أتهم معتدلون ام يبقى مع سعد زغلول الا مصطفى النحاس ويقية أعضاء الوفد 
أآى ان الأغلبية انعقد لواؤها لأبناء مصر من المسيحيين وهم سيئنوت حثا وويصا 
واصف وواصف بحارس غالى . لاا ؟ لآن الوحدة الوطنية التى يقال الوم انها 
فى حاجة الى تأكيد وى حاجة الى تقنين قد أنهت وتلاشت ق بأجلا معائيها وأسمى 
0 فى ثورة 1411 ل حتى أن غاندى الذى نهج على نهج الوفد قال بأن سعد 
زغلول قد استطاع أن يحقق فى مصر ما لم استطيع تحقيقه فى الهند وقام حزب 
الؤتر على تهج الزفى امضرى فق مطر انا معيصب اضداتئ. التحلس اوناته السرعد 
زغلول لان الامة حينما افتقدت سعد هذا الطود الشامخ العالى ‏ الانجليز حاولوا 
أن يرأس الوفد المصرى رجل معتدل - أيضا آخذ أعوان الاستعمار الرأى يتررون 
وينادون ويوجهون بأن أحدا من رجال الوفد لن يستطيع أن يملا قراغ سعد زغلول 
وطلليوا بأن يرأسن الوفد 7 من أعضائه أو أربعة حتى يملأ ذلك الفراغ ‏ والحقيقة 
أيها الاخوة ان مصطفى النحاس كان لا يراد له أن يراس الوفد لان الاتجليز ورجال 
الرأى والمنشقون كانوا يعلمون جيدا أن مصطفى النحاس متطرف وق أقصى اليسار 
من الوفد المصرى حسب المقهوم الجديد فى كلمة اليسار . 
ولعه :ان ولك تمقلين المعدي وكانة الأبةا رفي عزينة تدا اسهد 
زغلول . فرضش مصططلفى التحاس وبعد أسبوع واحد من توليته رياسة هذا الشعب 
شسعب وادى الثيل تصادف أن كان عيد الجاوسن الملكى ‏ قطرد مصحلفى التحاس 
هذا أأتدا أرف من أجل الشعب وقضايا الشعب وايياتئة بالحرية على الفاء 
الإدتفال بعيد ااجلوسن الملكى ( تصنيق ) . 


ليلا عت انا مهست جياض التكانس الايد انو بالسرنة وتاشل من الكل "الحزية 
وناذسل من أجل وحدة وادى أأنيل وآمن بالتيمتراطية الى أبعد الحدود . آمن بها 
ابسانا مدالتا ‏ لا هنا فى مصر فقط ‏ بل كانت نظرته بعيدة ولاأقول نظرته ملهمة 
ذلك بأنه كان سد الفاشدية وضد الدكناتورية ‏ داخليا وخارجيا عسى مصسطفى 
النحاس مؤمنا الايمان كله بالشعب ومؤمنا الايمان كله بالديمقراطية © وبالعروية 
منذ سسئة 1184 وقال للسم ( لايز لامبسور ) اباك القسورة الفلسطينية 
التى كان على رأسها فوزى القاوقلى بأن مصر لا يمسكن أن تسمح بوج ود 
الييود ق. ناسيظين وها أكراها أأنها من :معد تلشطين سرد با ديا كما رآينا 
وترى اليوم ( تصفيق ) . 
أيضا سسنة 1147 ولا أريد أن أحليل عليكم حينيا كانت ححافل الحلقاء تحل 
كل جنبات مصر وكان مصطفى الثحامن على راس الوزارة قامت الثورة فى لبنان 
واعتقل المرحوم الشيخ بشماره الخورى والمرحوم رياض الصلح . 


هنا فى مصر وقال أن لم يفرح من بشاره الحُورى ورياض الصلح فاتنى ساعتقل 
جميع الرمايا النرنسنين وسأصادر اموالهم لا أريد أن أطيل هناك مزورون للتاريخ 
يقولون بأن مصطفى النحاس جاء على أسنة حراب الانجليز وهذه قرية كبرى سم 


لل ألعددان السايع والثاين للمنة السادسة والخمسين 


وأنتم قد ”م جميعا م غير الوفديين كتابات له أتول الك باك 5 5 
بيبادتها آيواب الاسكندرية ع مهل مشطان ا هو الذي كان 55 0 0 
حراب الانجليز الذين كانوا هم وقاروق مستعدون للقرار واخلاء مصر . 

ان مصعلفى النحامن تخمل السئولية فى هذه اللروف التازيخية باسم عب 
وادى الثيل وفداء لشعب وادى النيل ولو كان يؤثر السلامه لامتئع عن أن يولى 


من الذى قالها عؤلاء'الثين رجوا مضطقى التحاسن ان يفكلوا ممه فى الوزارة 
فهل دخلوا فى الوزارة لا يكون مصطقى النحاس قد جاء على أسنة الرماح وحينما 
يد آن يعيد الكره حيتما طعنوه فى الوزارة الاثتلانية الاولى هل يكون قد جاء 
ري الذى كان يليه عان تعتة عبطي التقامن 
وسط هذه الظروف الحاكية وأنا ان كاتبا من الكتاب المعروفين يعدائم الشديد وهو 
ملحت مدرسة الاثارة ق. كر قد اضف مسدلتى التحاش واصير كتانا بولسم 
أسياده ياسم الطغيان وتال بأن مصطفى النحاس قرر بأن ينلل ق محر وعلى 
راس شسعب مصر حتى ولو احتلت الدكتاتورية والفاشية ليناشل فى وجوهم من 
أجل سيادة واستقلال مصر ( تصفيق ) . 


كام تطلس التخلين ته قري الاحلدف الخنيكزية له رسن" مقرواع 
الاتفاق الرياعى المعروف . 


انا مع مصطفقى التحاس لانه آمن بحرية اعدائه قبل حريته وحرية رجاله . 

أنا مع مصطقى التحاس لانه خلينفة سعد لانه آمن بالحرية حرية الصجائة 
وبالديرقرادلية وأنتم تعلمون وهذا حديث معاد أن تقريعات الدسحافة 3 يسمقطها 
آلا الوفديون الذين كانوا يتمتعون بأغلبية ساحتة . 


أنا ع مصطفى النداس ومع مدرسة مصطلى !: تحادى وانا ادس الهوم 
حينم" زليت مصصحيدة ووز ا 0 ء. أثا .1١‏ م اتتسقتحا وام 


أعرف من 


باقية وان الايمان بالحرية باق وأن الايمان بهذا الشسعب باق على مر الزيان 
وان الايمان بالتحرير سيذلل نداؤنا وحياتقا حتى الممات . 

وآنا لا أريد أن أطيل ودسيى ! 8 ن أقول لكم ده ناضياوا 2 من أجل قيسام حياة 
برلانية سليمة ‏ نافساوا من اجل حرية. الصحافة ‏ ناضلوا من أجل قيسام 
الاستثنائية نافلوا حل وجودكم نالو 8 الوفد الذى قام 

ائى طالبتهم غرادا على مر هذه السئين ان يكتيوا ذلك التاريخ ‏ ولديهم 
الوثائق لآن هذا وهم أيضا ليسوا ملكا لأنفسهم ‏ أنما هم ملكا للتاريخ . 

أيضا أطالب السلطة من دار تقابة المحامين أن يستحيل القادى السعدى 
الي متحف شعبى لا يقبل اطلاقا أن يكون النادى السعدى جرّء مته لوزارة 


أحتفال ثقابة المحامين بذكرى الزعرمين صغد زثلول ومضطفى النحاس ‏ 9(7 


التربية والتعليم وجزء منه لنقطة شقرطة ‏ انما الدول. العريقة والقشسعوب 
العريقة تحافظ على تراثها وأمجادها وسمعة خالديها فأنا أناشدكم جميعا أن 
تقفوا معنا لنناضل من أجل هذه الميادىء ‏ أو أن يقوم أبئاء سعد ومصطفى النحاس 
تاريخ هذه السيرة ‏ وذلك النضال الشامخ فى تاريخ المنطقة بأسرها ‏ أيضا 
النادى السعدى لابد أن يكون مزارا شعبيا . 


آنا لما قلت هذه المطالب هى مقررات وقرارات صدرت عن مجلس نتابة 
المحامين وأرسلت الى أعلا السلطات فى هذا اليلد . 


أيها الأخوة الى لقاء معاد ومكرر وعليكم رسالة فى صقوف هذا الشعب ٠‏ 


ايقظوه من ثباته من أجل الديمقراطية من أجل التحرير من أجل قيسام 
الاحزاب وحرية الصحافة والحرية بأوسع معانيها . 


والسلام عليكم ورحمة الله 


كل شريعة تؤسس على فساد الاخلاق فهى 
شريعة باطلة ٠‏ 


سعد زغلول 


آذآ ا ا ا ا اله يا 00 سانا 


ا 
مناشدة ورجاء لكجالس - | 
النقابات الفرعية أ 


تلقت لجنة المجلة من السسيد 
الزميل الأسستاذ أحمد شئن نقآيب 
المحابين بالقاهرة بهدفى القرارات 
التى أصدرها مجلس النتاية 
الفرعية بالقاهرة خلال الفترة .! 

أ من يونيو سنة 119/1 وحتى أكتوبر | 
أسنة ةل . إْ 


نب لس سي رومس هيمد 


ع 
م 
| 
إٍ 
1 
إٍ 
8 . 
ْ وانطلاتا منالالتزام الذىتفرضاء ا 
المادة 5!١؟‏ من ثانون الحاياة , 
ا يشأن نشر قسرارات مجسالدنىن إٍْ 
الثقابات الثرعية بمجلة المحاياة © آْ 
فاننا نيادر ينشر ما تلقيناه من و 
نقكابة الكامرة من قرارات . 3 


وبهذه المثاسبة فاتنا تتاشسد | 
وتهيب بمجالس. النقايات الفرعية 
كلها برجاء بموائاتنا بما تصدره 
من قرارات ذات طابيع عام حتى 
يتستى لنا نشرها على صفحات 
المجلة » تحقيقا للأهداف والغايات 
أ التى يحققها هذا النشر. » وحتى ا 
يمستطيع المحامون حص من خلال ع 
نشر تلك القرارات س الوقوف على ؛ 
با قخله اأجالش الفرمنة من جهد 
| نقابى من أجل الارتقاء درسد_الة 
ا المحاماة العظيية الشامخة . 


١ اتويت‎ 


عصمت الهوارى المخامى 


تسعد سمو جسوست - :- سسحت تاد امد 


ظ سكرتير التحرير 


السادة "ركني 


أول : بجلسسة 3/١‏ /1 صدر تراز بتشكيل 
احدى عشرة لجنة لتابعة النشاط الثقابى وايصال الخدمة الى 
السدادة الزملاء |احامبن بالقاهرة كما كونتلجنة للأشراف على 
كل غرفة من غرف امحا.ين وقد شكلت اللحان جميعا برئاسة 
عف.و من أعضماء الاجلس وعضسوية بعض الزملاء من خارج 
أأدلس ‏ كما صدر قرار فى ذات الجلسسة بالوافقة على 
القيام برحلة العمرة الرجبية . 


ثانيا : بجلسة 1993/5/1 أصدر ١احلسن‏ بيائا فى شن 
حوادث ليئان وأبلغ الى الحسحف ووكعالات اثتباع وملوك 
ورؤساء الدورل العربية وجامعة الدول العربيسة واتحاد 
المحامين العرب وكائة النقابات المهنية الآشخرى . 

ثالنا ٠:‏ دجلسة ا أصدر المجلس قرارا بدعوةٌ 
وأعذساء الحبغية لسع لان بالشامرا 
لمحامى ا 5 


0000 . 


رأبعا : كما صدر قرار بذات الجلسة بدعوة السادة 
رئيس 2 الج..». يه الدجاو" 0 0 تياد كية لمحامى الداهرة 


وس م ا ا 07 3 


خامسا : كما اندر 
معى لكل 0 يتو5 
١احابى‏ 


المجلس بذات الجلدسة قرارا بنشىن 
محريدة ألاخر 0 0000 إرقي» 3 8 


سادسسيا : وبجاءدة 1١‏ ككل المجلس لجنة 
أعيالها . 


سايدا : وبجلسة اول يوليو سدنة 19/5 شكل المجلس , 
لجنة من بين اعضانه لدراسة موضوع خدمة المحامين فى مجال 
الاسكان بعد أن رفضصت الجمعية التعاوتية الحالية مديد العون 
والتعاون مع المجلس فى هذا القسأن .. 


ثادنا : كبا اصدر المجلسسن فى ذات الجلسة قرارا بتسليم 
نادى المحامين بالقاهرة وتحويل الميزانية الخاصة به الى نتابة » 


0-20-0000 حش شرارات مجلس ثقابة المحامين الفرعية: بالقاهرة م 


2 50 52012 


القاهرة وقد أ.:تمع وكد منه بمجلس النقابة العامة ى جلسته التى عقدت فى نفس 
اليوى واخذاأ وعدا بتنفيذ القرار س ثم صدر قرار بجلسة 1995/9/8 بمطالبة 
النتابة العادة بتسليم النادى واليزانية المقررة له الى السيد الاستاذ / موسى 
صفوت بقرر لجنة النادى لنتابة المحامين الفرعية وتحميل النقابة العايبة مسئولية 
مخالئة القانون والتراخى فى تننيذه طيقا لما جاء بص المسادة ؟؟ فكقرة امن 
قانون المحاماه . 


تأسعا : وبجلسة 1971/7/15 رفع المجلس توصية الى مجلس الئقابة 
العامة أن بكيون أختيار السادة ممتلى النقابة فى ١اؤتهرات‏ اختيارا قوامه الصلاحية 
والكناية والخيرة بموضوع !1زتمر على أن تعد الدراسات الخاصة اعداد1 جادا 
وآن يكون الاختيار من مجموع المحامين دون اشتراط عضوية معينة بالجلس وأن 
تكون النفقات على عاتق أعضاء الوند حرصا على مالية النقابة وحتى لايكون العمل 
حكرا أو أمتيازا ٠‏ 

عاثر! : وبجلسة 7/ 1991/١.‏ قرر المجلس تشسكيل لجنة لاعراد الجدول 
| اصوصن عنه قى الفكرتين الآخيرتين 37 المسادة 1ه من قاثئون المعاماه واللتين 
تقضيان « بنذأ جدول لكل نتقاية فرعية يتيد به أعضاء النثابة المايلون بدائرتها 
وتودع نسخة ىق كل مكتب من مكاتب الشبر والتوكيق ونسخة فى كل غرفة من 
غرف المحامين بالمحاكم وثلاث نسح منها بدار الثتابة ونسخة فى كل نقابة فرعية » 
« وتعد سام هذا الجسدول سس.نئوبا وتودع معها ما يطرأ علييا من تعديلات 
أولا بأول »© . 

هادى مشر : وبذات العلسة أصدر :المجلس قرارا برفع توصية الى المجلس 
لعل للاعلان عن المسابقة المنصوص عنها فى المادة 1١1‏ من النظام الداخلى 
ووجوب اعمال هذا القص - الاعلان بدعوة السادة الاساتذة المحامين من غير 
أسائذة الجارحات وقاموا بنشر مؤّلفات أو أبحاث تانونية خلال العام القضائى 
1/0 بالاتصال بالنقابة تمهيدا لتوزيع الجوائز التتديرية . 

ثانى عس : وبذات الحلسة سدر قرار بتشكيل لجنة لاعداد مذكرة والسعى 
وراء الختص.ين بأن يعهد الى النقابات الفرعية التصديق على توقيع المحامين 
لدى جهات القدير الشمهر العقارى ٠‏ 

كلك عشرة : كبا صدر قرار بذات الجلسة بمراعاة أحكام المادة .ا 
من قانون المحاماة وااعدلة بالقانون رقم ؟ سنة 1119/8 فى خصوص تنظيسم تدب 
السادة الدايين فى الدعاوى المدنية والجنائية . 

رامع معني : كما صدر قرار بذات الجلسة بتشكيل لجنة لجرد القشركات 
الت تنطيقى عليها نص المادة 1١#‏ من قانون المحاماة التى توجب تعيين مستشمار 
تمائوثئى لها . . ١‏ 

فامسى عشر : كما صدر قرار بِدّات الجلسة برقع توصية الى مجلس الئقابة 
العام باستغفلال الارخن المقام عليها مبئى النقابة ٠‏ 

سادس عشر : كما صدر قرار بذات الجلسة برفئع توصية الى مجلس الثقابة 
العام يفتح عيادة حلبية دائية بمقر النتابة العايئة للكشف على محامى القاهرة 
وعائلاتهم دون اخلال بحق المحامين فى العلاج المقرر طيقا لنظام العلاج المطبق 
ف النقابة العامة . 


الانقياد لأقسانون 
يجب ان ننقاد للقانون » والا نعتبر الانقباد اليه مهانة ومذلة 
بل هذا وقرضا : 
سسعد زغلول 


امموجييرت عسي 


وماق 


1 11 العددان السابع والثامن للسنة الساديسة والخيسين 


ا سسس سس ع سام .سب يضوم صصح رمرم ابر سخ مه مع وس حا متاح 


الهامة وقد ردنا أن تبادر متشرها فى هذا الياب تعميما للفائدة القاذونية للسادة 
الزملاء »> 


وقيما يلى بيان بالتشربعات التى تخمنها ذلك الياب : 

© قانون رقم ها لسثة كراية 1١‏ متعديل معن أحكام خانون المرافعات 
الأدنية والتجارية ٠‏ 

00 قانون رقم ا أستة كاوةا يتعديل بمعض أحكام القانون رقم 07 


لسئة كمةا متنظيم الحقوق السداسية ٠‏ 


3 5 2 6 : د عل به 1 عل 
© قانون رقم وم لسنة تكلبلة ا يتعديل يعدن أحكام كانون الأجراءات 
الجنائية ٠‏ 


© قانون رقم 7م لسنة كنياة١‏ يتعديل دائرتى اختساص محكمتى 
المنخصورة ودمياط الايتد أكيتيز ٠‏ 


© كانون رقم مه لسنة إيلة! متم _ ديل يعدن أحنام قاذون المرافعات 
المدنية والتجارية ٠‏ 


© قانون رقم 45 اسنة 170 بتدديل بعض أحكام قوانين الهيئات 
. القضائية ٠‏ 


ه الأمر العسكرى رقم ع لسنة كاكا 


© المذكرة الايضاحية للأمر العسكرى رقم 5 لسنة 5/اوا 


قانون رقم هلا لسسنة 198/1 
بتعديل بعضى أحكام قاذون المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رقم 1١١‏ نسفة 1954 


باسم التسعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلسن الشعب القائون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 


( المادة الأولى ) 
يستبدل بنص المادة :1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصسادر 
مادة  !/.‏ « يجوز » بناء على طلب المدعى عليه ؛ اعتيار الدعوى كأ 
لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشور من تاريخ تتدي 
الصحيفة الى :لم الكتاب » وكان ذلك راجها الى فعل المدعى » ٠.‏ 
ر المادة الثانية ) 
ينشر هذا التانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 
بيصم هذا القانون بخاتم الدواة » وينفذ كتانون من قوانيئها ٠‏ 
عدر برياسة الجمهورية فى 4 تسعان سنة 1885 ( 15 أقسطسن 
ستة 5/ه5|ا )ء. 


5" العددأن السابع والثامن للسئة السادسة والْحُمسئد 


قانون رقم 5لا لسنة 5ل/ا15ا 
بتمديل بعض أحكام القانون رقم ؟/ا لسنة 19605 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه »© وقد أصدرتاه : 
( المادة الأولى » 
يستيدل بنص المادة ( ١‏ ) من القانون رقم “الا لسنة 1565 بتنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية النص الآتى : 
مادة :)١(‏ 
على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه 
الحقوق السياسية الآتية : 
١ (‏ ) ابداء الرأى فى كل استفتاء يجرى حليقا لأحكام الدستور . 
( “#8 ) انتخاب أعضماء مجلسن الشعب . 
( ؟ » انتخاب أعضاء المجالس المحلية . 
ويعفى من أداء هذا الواجب خياط واذراد التوات المسلحة الرئيسية 
والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشمرحلة طوال مدة خدمتهوم بالقوات 
المسلحة أو القرطة . 
وتكون مياشرة الحقوق سسالقة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى 
( امادة الثانية ) 
تلغى المادة ؟١‏ والفترة الآخيرة من المادة 8؟ والفقرة الثانية من المادة 6" 
من القانون المشار اليه 4 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام عدا الكانون 5 
( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية : ويعمل به من تاريخ نشره . 
بيصم هذا الثانون بخاتم الدولة © وينفذ كتانون من قوانينها . 
صدر برياسة الجمهورية فى ١18‏ شسعبان سننة ١5915‏ ( 15 اأعسيطين 


-- 8 3 5 5 . 8 3 


تشريعات جديدة ل يكف 


قفاون رقم هلى أسسنة |"“باةؤ 
بتعديل بعش أحكام شايون الاحراءات الحنائية 
رئيس الجمهورية 


( السادة الأولى ) * 


تضاف في قائنون الاء ادراءات الجنائية مادة جديدة يرقم 08؟ (مكزرا ) 4 
| الآتى 


5 


«مادة 64! ( مكررا  )‏ يجوز رفع الدعوى المدئية قبل المؤمن لديه لتعويض 
الضرر الناشىء عن الجريمة أمام المحكمة التى تذظر الدعوى الجنائية . 


الدنية المنصوص 0 فى هذا ان 5 
( المسادة اثثانية ) 
يستيدل يتحصى الفترة الأولى من الماضة 32 والفترة "الأخيرة : 0 رذن 
من قاتون الأاجراءات الجنائية » التحسان الآتيان : ١‏ 
دة ١6.‏ خفقرة أولى ‏ « يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه عفص 
المتصوحن علييا تى قائون اأرافيات” أإدنية والتجارية نا . 
مادة لاء؟ فثرة آخرة ‏ « ولا يجوز أمام -- الجنائية أن ترقع دعوى 
الضمان » ولا ان يدخل فى الدعوئ غير الدعى عليهم بالحقوق المبنية والسئول . 
عن الحقوق الدنية وألؤون لديه » . 
المسادة الثائثة 0 
يشر هذا القاثون فى الحزيدة الاسنديية 0 000 به بعد يور من ايوم 
التالى لتاريخ نثره 5 . 
بيصم هذا التانون بخاتم الدولة 4 ويننذ كتانون 58 5 ١‏ 
صدر برياس.ة الجمهورية ىق مم1 شسعبان سنة 8845| :1 أغسطس سئة و1 1) 
د تع تن 
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ويج يتبا لوست مت نات سين ملكتت 00 


قانون رقم /إلم لسنة 5باؤوآ 
بتعديل دائرتى اختصاص محكمتى المنصورة ودمياط 
الابنداتيتسين 
يأسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
كرر مجلس الشحب التاثون الآتى ةشه 64 وقد أصعترئاة 


(المادة الأولى ) 
تفصسل قرى ميت أبو غالب وكفر ميت أبو غالب والسسوالم من دائرة 
اختصاص محكية المنصورة الابتدائية وتضم الى دائرة اختصاص محسعة 
دميساط الابتدائية . : 
(المادة الثانية ) 
جميع الدعاوى المنظورة أمام مدكمة المنصورة الابتدائية » والتى اصبحث 
وفقا لحكم المادة السابقة من اختصاص محكية دمياط الابتدائية تحال الى هذه 
المحكية الأخيرة بالحالة التى تكون عليها . 
ويستثنى من ذلك الدعساوى التى تمت فيها المرإاشعسة وحجزت للنطق 
بالصكم فيها . 
( المادة الثالثة ) 
تكون احالة الدعصاوى المشسار اليها فى المادة السايقة بأوامر تصدرها 
المحكية المديلة من تلقاء نفسها لجلسات محددة بالحكية المحال اليها ويفير 
يالحضخور فى المواعيد المحددة . 
( المادة الرابعة ) 
يشر هذا القائون فى الجريدة الرسسمية » ويعيل به من أول اكتويسير 
ييصم هذا القائون بخاتم الدولة © ويثفذ كتائون من قوأنيئها . 
اسمكر برياسة الجيهورية فى 1١8‏ شعبان سنة 193 (14 أغسطس سنة /1918) 
ند دي ين 


تشريعات جديدة ف 


قانون رقم 16 لسنة 195 
بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1514 


مسي يمه 


رئيس الجمهورية 
ترر مجلس الشعب القانون الآتى نصه © ود أصدرتاة ٠‏ 
( المادة الأوئى » 
تضاف الى قانون المرافعات المدنية والتحارية المادر بالتانون رقم ١7‏ 
لسئة دخا كار جديدة ة الى نص اده ؟6١‏ ومادتان حديئتان تركمي مها ومكررا 
مادة 177 ( فقرة جديدة ) « ويستط حق الخمسم فى طلب الرد اذا لم 
يحصسل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سايق مقدم ف الدعوى 


أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد تاتية حتى اقفال 
باب المرافعة © . 


مادة 164 مكررا  ١‏ على رئيس المحكمة فى حائة تقديم ظليات رد قبل 
أقفال باب المرافعة فى طلب رد سايق »© أن يحيل هذه الطليات الى الدائسرة 
ذاتها المنظور آمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام 
المادتين 1ه! »2 لره!ا » . 


مادة 119 مكررا ‏ « اذا تضى برفض. طلب الرد أو سقوط الحسق فيه 
أو عدم قبوله أو باثيات التنازل عنه ؛ لا بيترتب على تقديم أى طلب رد آخر وشف 
الدعوى الأصاية ©» ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر يذساء 
على طلب آاحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوي الآصلية ويسرى فى هذه 
الحالة حكم المادة السابقة » . 


( المادة الثانية ) ٠‏ 


يستبدل بنصوص الواد 9 ( بند ه ) و ١١‏ ( فقرة أولى ) و ١]‏ ( فقرة أخيرة ) 
و “اه! (غقرة ثالكة ) و لإه١‏ ( فترة أولى ) 121 و !1" و15" من قانبون 
المرافعات المدئية والتجارية المشار اليه النصوصص الآنية : 


مادة 5 (بند مه) (« ا ا ال تا 
على الأممل بالاستلام » 


مادة ١١‏ ( فقرة أولى 4 ١‏ اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم. الورقة 
اليه طبقا للمادة السايقة أو أمتنع من وجدة من المذكورين فيها عن التوقيع على 
الأصمل بالاسقلام أو عن استلام الصورة » وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته الى 
مآنور القسسم أو المركز او. العيدة أي شيخ الباد الذي يقع موطن المعلنٍ اليه 
فى دائرته حسب الأحوال »© +. 1 
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مادة ١‏ ( فقرة آخيرة 4 ل « وف جميع. الحالات اذا لم يجد المحشر من يصح 
تسليم الورقة أليه أو أمتئع المراد أعلانه أو من يدوب عنه عن التوقيع على أصلها 
بالاستلام أو عن استلام الصورة اثمت الحفر ذلك فى حيته فى الأمسس لي والصورة 
وسلم الصورة للنيابة العامة » . 


مادة +109 ( فقرة ثللثة  »‏ « وعلى طالب الرد أن يودع عند التترير 
: خمسة وعثرين حنيها على سول الكفاله 500 


مادة ل/إه١!‏ ( فقرة أواي ؛ ‏ « فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة 
السابقة » يعين رئيس المحكمة فى اليوم التالى لانقخضاء الميعاد » الدائرة التى 
تتولى نظر للب الرد » وعلن على "العتاب اخطان يفن الخصس فق الديورى 
. الأصلية بالجلسة المحددة لنذلره وذلك بتقديم ما قد يكون لديهم من طلبسات رد 
طبقا لنص الفقرة الآخيرة من المادة 158 »© وءلى تلك الدائرة أن تقوم بتدتيق 
الطلب فى غرفة امشورة ثم تدك' فيه بعد سهاع 5 وال كانت الريه ياك ان 
ألقاضى عند الاقتفسساء واذا ط ذلك » ا النيابة اذا تدخلت فى الدعموى 
ويتلى الحكم مع اسبايه فى جلسة علنية » . 


مادة 13 ا « تحهكم ااحكية عند رفض دالب الرد أو سقتوط الحق فيه 
أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه 
وبمصادرة الكفالة » وفى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من 
المادة 6 ؟١ا‏ وحكم عمرفضه قفعتدكئذ يجوز إبلاغ الفرامة الى د-اثتى جنيه . 


وق: كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد التشساة المطلوب ردهم . 
وق حالة التنازل عن الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكبالة » . 


وادة 15" ب « اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطاوب فيه أحراء 
وقتيا فالمحضر أن يقف التنذيذ 3 أن ودضى ذية عاى سبيل الاحتياط ع تكايف 
الخصوم قى الحالين الحضور أمام قاضى التنذرذ ولو دمي-اد ساعة وى منزله عند 
الضرورة ويكقى اثيات حصول هذا النطيف ق الحضم ذيسا رتداق برافع الأضشكال 
وق جميع الأحوال لا مجوز: أن يتم التنفيذ تل أن يسدر التانى حكية . 


فلن ا الكس ان الك شرة قرح عد ا : 
و محم أن يحرر صور! من محجرهة ادر اسسحودوم وصور 
لقلم الكتاب درفق بها أور أ التننيد واأستاتدات ااتتر 5 وثدميا الي 4 الممستش دل وعلى 


قلم الكناب قيد الاشكال يوم تلم السورة اليه فى السيل النامسن بذلك . 


ويجب .اختدمام الدكرف ١‏ التزم فى السند التاتيذى فى الأشمتال اذا كان مرقوعا 


من غيره سواء باإدائه أمام المحضر على التدو أأبين فى الندرة الارلى أو بالأجراءات 
المدتادة ارفع الدعوى اذا لم يختصم فى الاشكال وجب عان ا مة أن تكلف 
المستشكل باختصامه و فى ميعاد تحدده !+ 4 فان ل يذنذا ما أيرت به المجكية ران 
الحكم بعدم قبول الاشكال . 


ولا بيترتب على تقديم أئّ اكشكال آذر وكف النتفيد 6 لم سكم قاضى 
التنفيدُ با فغا . 


ولا يسرى حكم الفقرة السايقة على أول 1 بتيمت الطرف اللدزم فى, 
السئند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم غي الاش كال السابي » . 


..-تشريعات جديدة حرق 


مادة 755 ب « يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صور منه 
قان امتنع عن التوقيسع على. محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على 
المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته الى جهة الادارة وأن يخطر 
الحارسى بذلك خلال اربع وعثرين ساعة بكتاب مسجل . وعلى المحفر اثبات 
كل ذلك فى حبنه قى المحشر 6 . 


اك 


( اللادة الثالثة ) 


ينشر هذا القاتون ق الجريسدة الرسمية © ويغمل به من اول اكتوبسر 
سنة 56لإا19 ٠.‏ 


ييصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كتانون من قوانيتها . 
صدر برياسة الجمهورية فى/١‏ شعبان سنة 1597 (16 أغسطس سنة 191/5) 
3 د 


مومس ب جو جه سي حم سل 


قانون رقم 11 لسنة 19 
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضاتية 
بأسم اُشسعب 
رئيس الجمهورية 


كرر مجلس الشعب التانون الآتى نصه + ود أصكرتاه 58 


/ رالمادة الأولى ) 
تضاف الى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 15 
لسنة 159 مادة جديدة برتم “اا مكررا »> نصها الآتى : 


(مادة */ا س مكررا 4 يسوى المعائن المستحق للقاضى المستقيل طبقا 
للمادة السابقة والذى رفح نفسه لعضوية مجلسى الشعب »© وفقا للتواعد 
الآتية : 

(1) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاشى سيعا وعشرين سنة فأكثر 
يحصل على معاش يساوى أربعة اخماس آخر مربوط الوظيفة التى 
كان يشثفلها أو آريعة اخماسس المرتب الأصلى الذى كان يتقاهشسساه 
أييهما أصلح له . 


(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعائنى عشرين سنة وتقل عن 
سبع وعقرين سنة » تضاف خمسى سسنوات افتراضية الى مدة 
خدمته بشرط آلا يجاوز سنه افتراضما ستين سنة » وبحيث لايقل 
المعاشس الذى يحصل عليه عن ثلاثة اخماس آخر .ربوط الوظيفة 
التى كان يشسغلها أو ثلاثة اخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه 


أيهيا أصلح له . 


(ج) من بلغت مدة خدمكه المحسوبة فى المعاش. خمس عشر سسنة 
وتقتل عن عشرين » تضاف حمس سنوات انتراضية الى مدة خدمن .ه 
بشرط آلا يجاوز سمنه افتراضا ستين سنة » وبحيث لايقل المعاش 
الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوئليفة التى كان يشغلها 
أو صف المرتب الآأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما اصلح له . 


واذا لم يقجح القامى المستقيل فى الانتخابات » وحصل على عقير عدد 
الأاصوات الصحيحة التى أعطيت على الاقل : صرف له الفرق بين المرتب الاأصلى 
الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاسنقالة وبين المعاش. الذى استحقه وفقا للتواعد 
السابقة » وذلك لدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الاحالة الى 
المعاشى أو الوفاة أآيهما اترب . 


وتسرى أجكام اليتود ( ١‏ + ب : ج ) على القاضى الذى يعين عضشو! 


في مجلسن الشءب . 


تفريمأت جديدة 5 


( المادة الثانية » 


تضاف الى تمانون مجلس إلدولة الصادر بالقرار بالقاقفسون رقم !4 
لسنة “151/9 مادة جديدة برقم 18 مكررا » نصها الآتى : 


مادة 56 مكررا ‏ يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل 
طبقا لحكم المادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وققا 
للقوامد الآتية <: 

(1) من بلغت مدة خدمته المحسوية فى المسائ. سيعا وعشرين سسنة 
فأكثر » يحصل على معاش. يساوى أربعة أخماس آخْر مربوط الوظيفة. 
التى كان يشغلها أو أربعة اخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقافساه 
أيهيا أصلح له . 

(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوية فى المعاش مشرين سسنة وتقل عن 
سبع وعشرين تضاف خيس سئوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط. 
آلا يجاوز سسنه افتراضا ستين سنة »؛ وبحيث لايقل المعاشش الذى 
يحصل عليه عن ثلائة اخماش آخر مريوط الوظيفة التى كان يشغلها 
او ثلائة آخماس اارتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له . 

(ج) من بلغت مدة خدمته المصوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتثل 
عن عشرين ؛ تضاف خيس سئوات انتراضية الى مدة خدمته بشرط 
الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة ©» وبحيث لايقل المعاشش الذى 
يحصسل عليه عن نصفف آخر مريوط الوظيفة التى كان يشفلها 
أو نصف المرتب الاصلى للذى كان يتقاضاه آيهيا أصلح له . 
واذا لم يتجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر 
عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الاقل » صرف له الفرق بين 
ارتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الإستكثالة وبين المعماشسن 
الذى استحقه وفقسا .للقواعد السابقة » وذلك إدة ثلاث سنتوات 

من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سسن الاحالة إلى المعائى أو الوضاة 
أيهما أترب . 
وتسرى أحكام الينود ( 1 » ب 6 ج) على عضي مجلس الدولة الذى بعين 
عضوا فى مجلسن الشعب . 
( المادة اثثالئة ) 


تضاف الى قانون ادارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم ٠‏ 
لسنة 1157 مادة جديدة برقم ٠١‏ مكررا © نصها الآتى : 

هادة ٠١‏ مكررا 1‏ يحظر على أعضاء الادارة الاشتغال بالعيسل السيناى 
ولا يجوز 1 الترشيح لانتخابات مجلس الشسعب أو الهيئات الاتليبية أو ا 
مجلس الشعب 5 الذى عين عضوا نيه طبقا للقواعد المتررة فى هسذا الثسان 
أو التعيين فيه . 

فاذ! لم ينجيج العو المستقيل فى الانتخابات » وحصل على عشير عدد 


ا العددان المابع والثامن للسنة السادسة والخمسين 


الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأتل 4 حيرف له الفرق بين المرتب الاصطا 
الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاقى الذى استحقه وفقا للقواعد 
المشسار اليها ى الفقرة السابقة وذلاك لدة ثلاث سسئوات من: تاريخ الاش تتالة 
أو بلوغه سن الاحالة الى المعاثى أو الوفاة أيهما أخرب » . 
( المسادة اأرامعة » 
تضاف الى القرار بالتانون رقم ١١17‏ لسنة ١568‏ باعادة تنخليم النيابة 
« مادة 8 مكرراً ‏ يحظر على اعضاء التيابة الادارية الاشتغال بالعيل 
السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاتليبية 
أو التنظيمات السياسية الا بعد' تقديم استتقالتهم ٠.‏ 
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضسوية 
مجلس الشعب أو الذى عين فيه طبقا التواعد المتررة فى هذا الشأن لتسوية 
معاس القاضى الذى يستقيل بمناسية الترثسيح لعضوية مجلس الشسعب 
أو ٠‏ التعيين فيه ٠‏ 
قاذا لم ينجح العنو الستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد 
الأصوات الصحيحة النى أعدايت على الأتل . صرف الفرق بين اارتب الأحصلى 
الذي كان يتقاضاه عند : تقديم الاستةالة ودين المعاثشى الذى استحقه وقتقا للتواعد 
المشار اليها فى الفترة السابتة 5 ادة ذللات سمتوات من تاريدم الإأب.ته اله 
أو بلوغه سن الإحالة الى المعاثن أو الوفاد أديما أقرب 4ك 
( المادة الخاويسة ) 
يستيدل بثمن المادتين 65 © ءلا! من قاتنون السلئة التضشاية المشار 
اليه النصان الآتيان : 3 
مادة 1 ١‏ دكون يدل الونلائتف التخسسث كه لم اكه الى زاة الاول 
والوكلاء بوزارة العدل ريق ألتدب من للف المستتساردن ل المحاوين الحاملين عاى 
الأقل بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لابيئات 
ويتقاضى من يندب لشغل احدى هذه الولائف مدة نديه المرتب والبدلاءت 
المقررة للوظيفة المنتدب مئها أو للونليقة المنتدب اليها أييما أكبر . 
ويجوز شغل وثظليقة من يندب وفقا لأحكام الفقرة الآولى » ٠‏ 
مادة 19٠‏ س « تسرى أحسكام المواد 15 .355:55 :1355 م5 4 55 )6 
25 إلا 4+ الا 4 لاا © الا مكررا! 4 لآلا : كلثم 2 .ت3: 3١‏ . ه5 58ت : /ا؟ 
على أعضاء النيابة العامة . . 
(. اكادة السادسة » 
يلغى قرام رئيسن الجمهورية بقع من لسنة م فى شان المعاملة كالب 
ع مع عدم الأخلال 2008 التى استحقت طيعًا الأحكام ذا اللقرار 
( المسادة السابعة ) 
ينشر هذ! . الكانون فى الجريدة الرسمية 4 ويعمل به من تاريمح نثثره . 
ييصم هذا القانون بخاتم الدولة © وينفذ كقانون من قوانيئها . : 
صدر برئاسة الجمهورية فق 18 عبان سنة1795 ١6(‏ أغسطس سنة 5/ا19) 


تشريهكقة جديدة يفف 


آمر نائب الحاكم العسكرى العام 
رقم ؟؛ قسنة ا19 

نائب الحاكم العسكرى العام 

بعد الاطلاع على الدستور » 

وعلى القانون المدنى ؛ 

وعلى القانون رقم ؟16١‏ لسئة 1108 فى ششسأن حالة الطوارىء » 

وعلى القانون رقم ؟ه لسنة 1151 قى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجرين والمستأجرين . 

وعلى القائون رقم 247 لسسنة 199/5 باصدار نظا م استثمار المال؛ العريبى 
والأجنبى والمنفاطق الحرة 04 


وعلى القانون رقم ؟ه لسنة 19176 باصدار قائون الحكم المحلى » 

وعلى القانون رقم 1.1 لسنة 1991 فى ثسآن تنظيم وتوجيه اعمال البناء » 

وعلى القانون رقم /ا١١‏ لسنة 19195 بانشاء صتدوق لتمويل مشروعات 
الأسكان الاتقتمسادى » 

وعلى آامر نائب الجاكم العسكرى العام رقم " لسنة 151/9 » 

وعلى قرار المحكية العليا فى طلب التفسير رقم ؟ لسنة " قضائية » 

ويناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 

قرر 0 
الفصل الأول 
فى شان بعض التدابي الخاصة بتاجير الأماكن 

ماده 1الت لا يعون للمالةة أن يؤعدر أكار من فجي ولروقينسة فى 
المديئنة 0 ٠‏ 
مفروشا أو خاليا ِ له أن يخطر لين ف موعد لا 50 ا من تاريخ 
عودته ياخلام رسي 0 وعلى الستاجن أن يردها اليه فى مومد لا يجساوز 

مادة ؟ اله م ق غير المصايف ا 
ايجار الأماكن أن يؤجر المكان المؤجر له مغروثمة أو خاليا » ولو باذن من المالك ٠‏ 


واستثناء من ذلك يكون للمستاجر المصرى فى حالة اقامته خارج الجمهورية 


اذ العددان السابع والثاين فلسئة السادسة وأَلْخيسين 


يصنة موّقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروثكا أو حاليا 4 وعلى المستأجر من 
الياطن أن يرده اليه فى موعد لا يجاوز تلاثئة أشهر من تاريح اخطاره بالاخلاى 
فاذا لم يتم الاخطار أو تم وثيت تراخى المستاجر الأصلى فى اخراج المستاجر من 
الياطن على الرغم من عودته جاز للمؤجر الأصلى اخلاء العين المؤجرة . 

مادة أ س مع عدم الاخلال يأحكام المادتين ( ٠١1‏ 5 4 يجب على الملاك 
والمستاجرين المؤجرين لآماكن مفروشه فى تاريخ العمل يهذا الامر أن يعدلوا 
اوضاعهم ونقا للأحكام السابقة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ العمل به 6 
وذلك على الوجه الآتى : 


وعد 


(1) يحق للمستأجر المصرى الذى يسكن فى عين مفروئشة استاأجرها 
من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سايقة على تاريخ العمل يبهذا 
الأمر ان يستأجرها خالية بالأجرة القانونية ورد المفروشات الى 
المؤجر مع تعويضه عن التحسينات والزيادات التى يكون قد أدخلها 
على العين ؛ وذلك ما لم يكن قد صدر ضد المستأجر حتى هذا 
التاريخ حكم نهائى باخراجه من العين . 


(ب) يشترط لاستفادة المستاجر المصرى لعين من الباطن مفروشة من 
أحكام البند السايق أن يكون قد مفى على استتئجاره لها عشر سنوات 
لج) فى غير الحالتين السابقتين تعتبر العقود منتهية بانقضاء مدتها 
المكان الى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الأحوال . 
مادة ؛ - لَى جميع الأحوال يحمضصع اندخل المحتق من تأجير أى وحدة 
مفروشة لضريية الأرباح التجارية والصناعية . 
مادة م س لا شرى احكام الفقرة الثانية من المادة 14ه من القانون المدنى 
كما لا تسرى أآية احكام أخرى خاصة ببيع الجدك » على بيع موجودات الوحدات 


السكنية الا اذا كانت مستعملة فى اغراإض تجارية أو صناعية © ويقع ياطلا كل 
اتفاق يخالف ذلك . 


الفصل الثانى 


فى شسأن بعض التدابير الخاصة بتمليك العقارات المبنية 
والارض الفضاء 


مادة 5 س لايجوز أن يجاوز ما يخصص للتمليك يكل مبنى يرخص فى أقامته 
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الامر عشرة فى الماثة من مجموع حداته أو وحدة 
واحدة اذا: لم يجاون البنى عشر وحدات . 


ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة المبانى التى تقيمها الجمعيات التعاونية 

ليناء المساكن يتصد تيليكها لاعضائها . 
.| مادة لاس يحظر على كل من تعاقد على تمليك وحدات قبل العمل بهذا الامر 
أو يتعاقم على ذلك يعد العمل يه ووفقا لاحكابه © أن يتراخي عيدا عن استكمال 


تشريعات جديدة نرف 


آعدت له من اغراآض . ْ 

مادة م س يجب على عضو الجمعية التعاونية لبناء المسلكن أن يقوم بياء 
الأرض المخصصة له خلال خمس سنوات من تاريخ استلامه لها استلاما قتعليا 
وبعد تزويدها بالمرآفق الاساسية . 

وبالتسبة لحالات التخصيص السايقة على هذا الامر تحسب المدة اأشنار 
آليها ؟! التترة السابقة امتبارآ من تاريخ العمل بهذا الآمر . 


واذا لم يقم العضو بالبناء خلال الاجل المذكور فى هذه الادة استردتة 


مادة 5 يحظر على عضو الجمعية التعاونية لبناء المساكن التصرف فى 
الارآضى أو الوحدات المخصصة له بوصفه عضوا تعاونيا * وذلك لغير أعضاء 
الجمعية آلتى يشترك قيها وثقا لنظامها الداخلى * ويعتبر باطلا كل تصرف على 
خلاف ذلك . 


القصل آلثالث 
5! شان بعض التدابير الخاصة باستهلاك المياه 
مادة ٠١‏ - تكون قيمة استيلاك الماه عل , عات شساغلى الاماكن أيا كان 
تارتم آنخائها » وذلك طبقا لالأوضاع اأبيئة بالندين أولا وثالثا من المادة م من 
قرار وثير الاأسكان رقم 1.67 لسنة 1115 باللائحة التنقيثية للقانون رقم 5م 
لسئة 155 
ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك , 


مادة 11 س على ملاك المبائى المؤجرة كلها أو بعضّها أن يقوموا بعل 
الخرّآنات وتركبب الطلمبات اللازية لتوق اإياه لجميع أدوآر المبنى وأن يستخدموا ٠‏ 
موآسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك وذلك فى 
المناطق ووفقا للتواعد والشروط التى يصدر بيا قرآر من المحافظ بعد اخذ رأئ 
الجهات التائمة على مرفق المياه وموافقة المجلس المحلى المختص . 

وتطبق أحكام المادة 6 من القانون رقم ؟ه لسئة 1559 بالنسبة الى البالغ 
التى ينفقها الملاك ف سبيل تنقيد الالتزام النصوص عليه بالفقرة السابقة . 


القصل الرابع 
قّ شان خلو الرجل والاحكام العامة والعقوبات 
مادة ؟1 - لا تسرى أحكام القصلين الاول والثانى على مشروعات الاسكان 


والأمتداد العورانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنفلم لاستثمار المال العربى 
والاجنبى وااناطق الحرة ٠‏ 


رف المددآن السايع و الكاين للستقة السادسمسة والكيسين 


مادة “117 س كل من يتقافى خلو رجل بأى صورة من الصور يعاقب يالحيس 

مدأة ١»‏ - كل من يخالف أحكام المواد ١‏ »2 ؟ © “م 2 5 »ل » 4 يعاقب 
: بالحيس مدة لاتزيد على ستة أشسهر ويغرامة لاتجاوز آلف جنيه أو باحدى هاتين 
العقوبتين ..: 


مادة 1 - كل من يخالف ؤاحكام الفترة الاولى من المادة ( ١١‏ ) أو الفقرئ 
الأولى من المادة ( ١١‏ ) يعاقب بغرامة لاتزيد على كمسمائة جنيه . 


مادة 15 س تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يحكم بها تنفيذا لهذا الامر 


مادة /ا1 ب يلغى أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم " لسنة 198/8 , 
مادة 148 ينشر. هذا الامر فى الجريدة الرسمية » ويعيل به من تاريتّنشره. 


صدن برياسة مجلس الوزراء ىق ؟؟ رمضان سسنة 15965 (150 سيتمير 
سنة 15/5 ).. 


مذكرة ايضاحية 
لأمر نائب الحاكم العسكرى العام 


رقم ؟ اسنة 5105| 


يعتبر السكن المناسب من المتطاءات الاساسية للمواطن » التى تعمل الدولة 
جاهدة على الوفاء بها » مجندة فى سبيلها » وى حدود الامكانيات المتاحة لها كل 
الطاقات ٠,‏ 


وبالرغم من الجهود البذولة فى هذا امجال » فان البيض قد استغل ازمة 
الاسكان لفرض شروط قاسسية على المواطئين » ينوء بها كأهلهم 4 فلجأ بعضهم 
الى تمليك الوحدات السكنية بدلا من تأجيرها تحئبيا لقواعد تحديد وتقدير 
الآجرة » ولجا بعضهم آلى التأجر المتروش بحيث كاد يصبح هو القاعدة بعد ان 
كان استئتاء © و ذلك حجبو ١‏ الفر صة أمام الكثر من آلو آطنين آالكادحين الذين 
يجدون حاجتهم الحتيقية فى السكن الخالى الذى يأويهم هم وأسرهم دون بغالاة 
أو عنت م وتوصل بعضص اللاك تحت وطأة حاجة الواطنين إلى السكن وقصور 
المعروض. منه عن ملاحقتة الطلب الى الحصول على ما يشامون من كلو الرجل * 
تلك الظاهرة التى استشرت 2٠‏ وجاوزت كل الحدود » بحيث أصبح من الضرورى 
استتصالها من حِدورها حتى يجد كل مواطن حاجته م نّالسكن دون معاناة أو عنت 
أو آستغلال؟ ٠‏ ' 7 

وللمو'جهة السريعة لهده امشكلات التى يعانى منها 1لؤآطنون * وما تتطلبه 
من آجراءات حارمة * وتلبية أطالب الجماهي آلتى نادت بالقضاء على الالوآن 
المذكورة من الاستغلال » واسستتجابة لدواعى السرعة ف الاجراءات والتنفيذ » 
وتمشيا مع ما ذهبت اليه ا لحكية العليا فى الطلب رقم ؟ لسنة 5 قضائية من أن. 
الأوامر العسكرية يمكن أن تواجه كافئنة الحالات الطارئة النى تتطلب مصلحة 
المجتمع موآجهتها فى حسم اوآجهة التغيرات السريعة فى الشاكل العامة التى 
. تصادف الواطئين ‏ بتاء على كل ذلك أعد مشروع الآأمر العسكرى اارقق * 

خصص الفصل الاول منها لبعفن التدابير الخاصة بتاجر الأماكن © تحددت 
المادتان ١‏ © » على سبيل الحصر الحالات ألتى يجورًا فيها للمالك أو المستأجر 
أن يؤجر المكان مفروثما »6 غلا يجوز للمالك أن يؤجر أكثر من قشتة مفروشة ىق 
المدينة الواحدة » والعيرة فى تحديد الشقة أو الوحدة الجائز تأجيرها ائها يكون 
قى حالة اتامة أى منهما فى خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكْنه "أو المكان 
مؤقتثة أيا كانت مدتها وأيا كان سيبها » العمل أو الدراسة أو الزيارة أو غير" ذلك 
من الأسباب متى ثبت من الظروف والللابسات أن الْقيم ف] الخارج لديه النية 


ومن الطبيعى أنه متى تعدد ملاك العمارة الواحدة نان كلا متهم يالفسا 
او قاصرآ ‏ باعتباره مالكا يكون من حقه أن يؤجر ‏ بنئفسه أو عن طريق ئائيه ‏ 


4 المقدآن السايمع والثامن لنسئة السادسة والكّمسين 


ققة مفروشة قيها بمرآعاة ألا يؤجر أكثر من شقة مقروقة قى المدينة الواحدة . 


هذا 00 إوحيت الصاده 11 كن أل 0 على اللاك والمستأجرين الإخرير 
الدة 0 حددتها لذلك وهى ثلاثة أشهر ويتم خلال هذه الدة ما يأتى * 


(10) بالتسبة الى الستاجر الشرى الذى يسكيد من أحكام البندين 111 
و (ب) من المادة ؟ الخاصين بمن يستأجر عينا مقروقفة إدة خمس. سئوات 
متصلة من امالك أو عشر سثوات متصلة من اأمستأجر الاصلى ؛ على المستأاجر 
لعين مفروشة فى كل من هاتين الحالتين أن يخطر امالك أو المستاجر الاصلى 
بحسب الاحوال برغبته فى استتئجار العين خالية بالآجرة القانونية خلال الثلانة 

ر المشار اليها ويتعين أن يتضمن الاخطار كذلك استعداده قور؟ لتسليم 
للدت الوحودة بالعين الوؤّجرة بحالتها التى استلمها با سس مع الالتوام 
يدفع التعويضى المناسب عن أى تلف 0 ند لحى بالئقولات وكا التعويض 
عن التحسينات والاضاقات التى يكون المالك أو المستاجر الآملى * قد أدخله) 
على العين . 

وق حالة عدم الاثقاق على قيمة التعويض يكون لى الشان آن يلجا للقضاء 
لاثبات الخالة * أو لتقدير قيمة آلتعويض المناسب . 


؟ ا قى غير الحالتين السابق الاأشارة آليهيا » وبالنسبة الى الالك 
أو ااستاجر الآصلى أاؤجر لعين مفروشة فى تاريتم العمل بيدا الامر والدّى يمتنع 
عليه التأجير متروثا ونقا لاحكام هذا الأمر © عليه أن يخطر خلال مدة الثلائة 
اشين نبالنة القعر 6 سافن من الناناق بوجوب اكلقه العتن فى قياية يذه العقاد 
او بانقضاء.ستة أشهر على الأكثر من تارب العمل بهدّآ الآمر 131 كانت مدة العتد 
تريد عن ذلك . 


وتشضمكت آلادة 2 حكما صريحا بكخضوع الدخل الملحقق من تأجير أى وحدة 
مفروشة لشريبة الارباح التجارية والصناعية وّقا للاحكام المتررة قانونا بشان 
هذه الشريبة . وسوف تتقدم الحكومة الى مجلس الشعب بالمشروء آلدى يتضّمن 
تنثليم تحصيل الدريبة على الشعق [آاتروقة . 


وخصص القدمل الثانى من اشر ٠ع‏ لبعف. التداى الخامة نتمليك العقارات 
الينية والأراضى الفشاء © مُنحعمت الادة 5 مئة على أنه لا يحون أن يحاورًا 
ما يخصصن للتمليك بكل مينى يرخص ق أكامتهة 000 من مجموع وحداته أو وحدة 
وآحدة اذا لم يحاوز اليئتى عشر وحدات 3 ة وذلك بغية الحد من الوحدات المعروضة 
للتمليك وزيادة الوحدات المعروضة ممتها للايحار 5 

ومن المقهوم أن هذا التحديد لا يبنع قيام الشركاء على الشيوع فى ملكية 
أرض قضاء معدة لليناء من أتاية بناء متعدد الوحدات عليها ليكون كل متهم مالكا 
للمبنى على الشيوع بنسبة ملكيته فى الارقضى القام عليها . 


تفريعات جديدةٌ اذا 


وحظرت المدده لا على الملاك التراخى عمد! عن استكمال الوحدات المبيعة 
فى الوقت المناسب أو تعمد تعطيل الانتفاع يها أو استعمالها فييا أعدت له 
من اغراض ٠.‏ : 


واحارية ظاهرة لجوء بعض أعضاء الجيميات التعاوتية لبناء المسلكن الى 
ناريخ تسلمه لها تسلرا فعايا وبعد تزويدها بالمزائق الأساسية » والا انستردت 
الحمعية الأرقن منه وقامث: بتخصيصها لعضو آخي + وقيقيا مع ذلك حظرت 
املادة 1 على عضو الجمعية التعاوئية ليناء آلممساكن التصرف فى الأراضى 
تصسرفه باطلا ٠‏ : 


أما الفغصل الثالث من اأشروع فقد خصص لتدابير الخاصة باستهلاك 
المياه » بعد أن لوحظ فى الآونة الاخيرة الاسراف فى استهلاكها اسرافا أدى الى 
ارهاق المرافق العامة وعلى الأخص مرفق المجارى © وقد أدى هذا الاسراف الى 
حرمان أحياء“خارلة من ياه اللازمة للشرب »© الى جانئب عدم وصولها فى أحياء 
عديدة أخرى الى الكثير من أدوار المبانى » وهو أمر يتطلب الاسراع فى تدارك هذه 
المشلكة ٠‏ وهو ما حدا الى تضمين المادة ٠١.‏ من المشروع الأرفق النص على 
أن تكون قيمة استهلاك اللمياه على عاتق شاغلى الأماكن حتى يكون لديهم الداع 
والحافز للحد من الاسراف فى استهلاكها » ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك » 
هذا ريتحمل ااستاجر بنفقات استهلاك المياه وفقا لقرار وزير الاسكان رقم ٠١617‏ 
لسنة 1156 باللائحة التننيذية للقاتون رتم 1ه لسنة 1134 الذى يقفضى بأنه فى 
حالة تركيب عدادات بكل وحدة يلتزم شاغلها بسداد قيمة المياه طيقا لما يسجله 
اتعداد : وفى حالة عدم تركيب عدادات خاصة بجميع الوحدات السكنية توزع 
قيمة استهلاك المياه على شاغليها بنسبة عدد حجرات كل وحدة الى عدد حجرات 
المبنى جمبيعه . ويكون سداد المستأجر لقيمة استهلاك اياه الى المؤجر فى مواعيد 
دفع الاجرة التالية لوصول بيان قيمة الاستهلاك والايصال الى المؤجر ؛ وذلك كله 
على التفصيل: الوارد بقرار وزير الاسكان سالفه الذكر . 


وفى ذات الوقت الزمت المادة ١١‏ ملاك البانى المؤجرة كلها أو بعضها 
القيام يعمل الخزانات وتركيب الطليبات اللازمة لتوفير ااياه لجميع ادوار المبنى 
واستخدام مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب من اأياه 
للاستهلاك , ْ 


هذا مع حق المالك فى الرجوع بالنفقات على المستأجرين وفق أحكام 
المادة "ل من القانون رقم ؟ه لسسئة 1151 التى تقضى بأن تعتمد النفقات 
من الجهة الادارية اللختصة بشئون التنظيم وعندئذ يكون من حق امالك تقافغى 
الأجرة اعتبارا ين اول الشهر التالى لاتمام الأعمال المشمار اليها على أساس زيادة 
الاجرة السنوية بمقدار 15 بز من قيمة الأعمال يما لا يجاونل .0/ من القيمبة 


6 0 المددان الشابع والثامن اللمتنة السادسة والخيسين 


الايجارية : ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدي سداد الأجرة 

على الريل جاع زور توق الحبور 000 تقل عن مثلى ميلخ الخلو. 
ل 8 
احكام الفصلين الأول والثانى منه واللمتعلقين بالتدابيي الخاصة بتأجير الأماكن 
الخاصة يتمليك العتارات المينية والاراغى الفضساء على مشروعات الامسكان 
والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام قانون استثمار الال العربى والاجنبى 
وامناطق الحرة وذلك بغية توفير الحافز لمساهية المستثمرين الخاضعين لأحكام 
هذا القانون فى تفريج أزمة الاسكان . 

تلك هى أهم الحلول التى تضمنها المفبروع الارفق فى محاولة عاجلة لوضع 
حد أشاكل الاسكان التى تفاقمت والتى يعانى منها المواطنون حاليا ؛ على أنه من 
المترر ان هذه الحلول العاجلة سوف تعقبها وتكملها خطة تعيد فيها الحكومة النظر 
فى القوانين المنظية للعلاقة بين المالك والمستآجر . وتعنى الحكومة حاليا بوضع 
مشروع التانون المتكايل فى هذا الشأان على أسس من المدالة بالنسية حَمي 
كما تعمل الحكومة فى اطار هذه الخطة على المساهمة الفعالة من جائب القطاع 
العام فى بناء المساكن خاصة الشعبية والمتوسطة من ذات الوحدات التى لا تزيد 
على غرفتين ومرافقتها » وعلى توقير مواد البناء اللازمة بأسعار مناسبة لتشجيع 
القطاع الخاص على المساهمة فى اقامة ذلك التوع من امبائى .بع اعفاء مواد البناء 
اللازية له من الشرائب الجمركية » كل ذلك بما يحقق ١ازيد‏ من الأماكن السكنية 
المناسية والكافية لعلاج الخلل الحالى الناتج من قلة العرض عن الطلب فى المجال 


كذلك ستراعى الحكومة ىق مشروع القاتون المتكامل الذى تعده حاليا لتنظيم 
العلاقة بين اللملاك والمستاجرين آلا تحول قواعد التمليك وتأجر. الشقق المفروشضة 
دون توافر الوحدات اللازمة لرجال السلك الدبلومامى الاجنبى وإن يتدون للعيل 
أو المساهية فى مشروعات الائفتاح الاتتصادى خدمة للاتتصاد الوطثى . 


,5 م قف 
رم برها الا 


اتق الله حيثما كنت »> واتبع السيئة الحسنة تيحها » 
وخائق الناس بخلق حسن . 


حديث شريف 


ن 
لج يض ويه بردي اطلام سود هسه مسي بسب عمجتي لسعم سسسب مسي ل شيعي ل وسسسوويم بلحس سيا ممصو ب ١‏ بي موسيم صصص د بي لسحسصر سبح ١‏ 


1 ة الض فى امون القّية ١‏ 
مشأ اننخا عطس نقايّة المحامبت 


باسم الشعب 
محكمة النقشض 
الدائرة الجنائية 
المؤلفة برئاسة المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المفكمة ٠‏ 
وعضوية المستشارين : حسن على المغربى و قصدى اسكندر عرزت . 
وقاروق محيود سيف النصر وآسماعيل محمود حقيظ 
وحضور رئيس النيابة العاية لدى محكية النقض مصطفى عبد الرازق 
وآمين السر / عبد لعزي عمر . 
ل الجلميمة العلنية النعقدة بمقر المحكمة بيديئة القاهرة فى يوم الاثئين 
1 58 آخر سئة 195 الموافئق 18 من يوشه سنة 5لاؤا . 
اصدرت الحكم الأثى 
الطعون المتيدة ق حدول النبابة العامة أرقام /1؟55١‏ ئ 51757( لسئة هاا 
51 لسئة /ا19 و 1885 لسنئة ملاوا . وبجدول المحكمة بأرقام '5 :7و7 ول» 
لسنة 11 القضائية . ١‏ 
الرذوعة من » 
الإآستاد الحاج / على حسن على المحامى وآخرين وهم الاستلاة ” - 


؟ ل حمدى عبد الحميد مرسى . * ل المعتصم محيد الشوريجر 
5 لا يوسفا محمود وا . ه - محيد حلمى اسباعيل ع 
الوئيس .. 
1 ل محيود ثُبيل حمدذى فتيحة . 7 أحيد يحيد أحمد صالم , 
4 تركريا محمد قطلب . 1 18 حايد يحيد عبد الرحجيرز 
.اس مدمك عماك الدين محمد عبد ١‏ محيد محيسود أبرآهيسم 
الله . محموذ ءه 
15 ل محيك عرفت محمد حسثى . ل ستلوى محمد كبيس لسر 
5 هبد اللطيفة عرته حجارى . ١١‏ القت دوريش محمد توريش . 
56 7 وليم اآسكاروس بشاى . 7 بثيامين متصتور سكن :. 


1؟ ‏ ققم آلله محمد ققح الله . 
7# ب السية محية الجميل . 


م1 ل متكيود يحيك حسن حوجو ٠.‏ 
؟ ل حسن مرسى محيد بِلْيْعٌ , 


ا حمممة علطأ الامه 6 حافظ حافظ الشلالي :. 
 ' 0‏ عه القيق آحمة محمد الأبيذ 
30-6 اث اإراعيم بنييا. . ٠‏ 57 عر الدين آحمة محية الأبيش 


- وقتيع ستؤريال تليق ٠‏ 7 ' راسج باهاع زيكان + 


9 7 اا ا 20 يتعض مدر به 


ب مي 
 .‏ ماهر رزق الله ابراهيم . ١‏ جا محيد فؤاك مسن بد الدرل 
محيمث . 

6م ل فريد ميشائيل فرح يشاى . “الا ل محمد سسليمان سرى حراقه . 
عم ل أحمد موفق جاد الله ٠‏ هلا فوؤاد على محمود الشاقعى . 
- مشاورى أحمد رزق ٠‏ لاا ل أبراهيم عيد الرسيول صالح, 
948 عبد القادر عبد الحميد حسن مصطفى محمد السيد السقا 
.» ل نشسات ذكى محمد عزام ١‏ - تبيل فائق رزق عوض 

»)ع . ثروت على أبو سيره ب مفى محمد عبدالقادر 

عبد القتاح أبو المجد يوسف . م محمد عيد الرحيم أدريس 

213 آمين درويكس أبو السعود غنيم 7ا؟ ‏ عبد اأتعم محمد عابدين 
ا 6 200101 د منت اأعية: يوسع . عبد السلا 

وو مليف عي ال آحمد شحاته : 


0 


1 (ضهضسن : 
الاستاذ/ مصطفى محود البرادعى ١‏ ثقيب الحامين © عن نقسه وبصافته ممثلا قانونيا ائقم 
المحامين والاساتدة ‏ 


ايراهيم على القمهاوى ل أحمد آحيد الخطيب 

ل أحمذ عثمان. عياد ه احمد تبيل الهلالى 

5 أحمد يحيى عبد الفتاح لا ل آسيطقان بيأاسيلي جرجنن 
لم حامد الحعرى : 18 حستى الناديلى 

اك عثسان لافنا 1 ب عصيتت الهوارى 

5 ل ..ثومى ناشيد ٠6‏ - كمال حليم 

5 ماهر محيذا على 17" محمد علوآان 

1 محيث عي 4 محمت هيم أمين 

٠م‏ ل محيد السمارى ١‏ اعضاء مجلس النتابة ) 


3 محمود عبد الحميد سلييمان 


( الوقائم » 

بتاريخ 0 توفهبر قسنكة مما تى عقد ادتباع الحم عية العمومية لامحايين 
بدار نقابة الحامين بمديئة القاهرة وبمقار النقابات القرعية بدوائر المحاكم الابتدائية 
بغواصم محافظات دمهوربة مصر العربية فى نفسن الوقت وذلك يثاء على قرار 
-جلس النقابة بدعوة الجصمعية العمومية العادية للمحادين للاتعقاد قئ) ذلك اليسدم 
للنظر فى بعضص المسائل ومنها انتخاب نقبب المحامين وعقرين عضوا اجلسس النقابةة 
ولسبب عدم حضور ند.ف الاعضاء “قد تقرر تأجيل هذا الإجتماع ليدوم الجمعة 8؟ 
نوفمبر سئة 6/إ19 حيث اجتمعت الجمعبة العموءية سالفة. البيان ولدريت عهلية 
انتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلسى النقابة العامة ونظرا لعدم تحعدوا أحد 
المرفحين أخصي النكيب على الا غلبية 1أدتتة- © للاموات الححيحة فقند أعيددت 
أجزاءات الثقيب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الاصوات وهما الادسستائين 
مصطقى محمد البرادعر. د'حيد الخواجه وذلك فى يوم الخميس © ديسيبر سثةملما 
وأعلنت نتيجة انتخاب النتيب فى الساعة الكاسعة مساء يوم الجيعة 0 دندس_مهدير 
سنة 191/0 بفوز الاستلا مصلقى محمد البرادعئ تيا المعلنين ٠‏ ثم أجرى يعد 


5 د نه 


ذلك فرز أصوات الثاخبين لاعضاء مجلس الثقابة وانتهت تلك المملية فى السساعة 


أولا : وبتارخ ١؟‏ ديسوير سسنة 199/0 قرر الاستاذٌ محمد صبرى ميسدى 
المحاءمى بالطعن بطريق النقف., . بصنته وكيلا عن الطاعنين ‏ فى تشكيل الجمعية 
العمو.ءة لثقابة [احامين بالقاهرة المنعتد: تى أيام 16 و 8؟ توفيير سنة م157 و6 
سيار سئة 1996 والترارات الصسادرة منها فى شان انتخاب نقيب الممابين 


وأعشماء معلدن نثابة بالتاهرة 2 د أسماب الطعن ف التاريخ 11 ذاته 3 ويد الطعن 


لقا 


رتم ؟ لسثة 55 التكسائية . 


ثادنا 


: ويتاريخ 97؟ من ديس مير سئة لأا قرر الإستاد عبك الحميد كاسم 


فنمقك أبو الدهب المحامى دصفتة وكيلا عن الاساتذة 9 


- ١ 
5ط ل بعحتك أحيد المحروقى‎ 


0 


محمود حمدى الحخضرى 


سنامى محمد ثور الدين 
عقاف هائم مرسى 


8 ا لمجدى عبدالعزيز' 'العديقلانى 

١‏ حمدى على لاشين. 

1 ل أحمذ يُحيى عبد الحليم 
أ : شل 7 2 5 

ها ب أدي كامل متقريوس 


لا1 اد محمد صدقى 


حم عدي 
١‏ فاروق حسن خفاجى 
2 أحيد مكتثار حسن 
هك واد حمسن فيكة 
/ا؟ط بل أحيد ميحد أبو النحا 
- صلام الدين احيد نوية 
"١‏ دي ىّ لبيب؛ عطيه 
#م ل عادل مدسطقى رزعلوك 
0 ل بحيود بكرى محمت بكير 
7" ل أنو بك طه عثمان 
5 محمر عادل العبادى 
١‏ فوزية محبود كليل ابراهيم 
'ا؟ ل على شنوقى حسه 


16 بدا فك الدعيد كاسم 


ل؟ ل أحمد مثير أبراهيم 
ا أحمد رمضان رمضمان 


أبهء الدهب 


32 


الله 
© 


محيود ابراهيم المليجى 
السلان . 
م لب عفاف أحيد محمد بدوى 

٠‏ ند عيبكك المنعم أحيد حنسشى 
؟ا صلاح كامل مرجان: 

؟] ل محمد على ريرّى أحمد رمزرّى 


1 ع تاجى أحمد حسين خليل 
4 ل محمد مسمير عطا. 
؟ ‏ ثبيل أحمد فوزى الأحمر 
؟) ل عجيب ميخائيل بقطر 


؟؟ ‏ اعيد الفقاح محمد حسان 
١‏ . عادل طلعك حتحوت 


نت بحيو العديقى :زعوا 


, ب السعيد عبد الثثقار على دبور 
؟ ل محمد رجائى جلقون 

؛؟ ب وحيد عبد الثعم عبد الحى 
عبد الرؤوق عبد العال وح 
ب هدي قباس الهوارى 
.؟ ‏ ابراهيم أحمد الدمرذااش 

؟) بولا على حاقظ 

8 ل مصطقى احيد رامشى 

1 ل تمهمى محمد سبعود عب الله 

/ رخدث. محموك السيد 

.نه تتقخطب على محيسد وش هرته 


محمد تطب 


1 العدذأن الشفيع والقاءن المستة السادسة والخمسين 
و ل اك د ا و رو و ري بو ري سي ا د ا يا حي يج ير نسل ا 


بالطلعن بطريق النتفى فى القرار الصادر بتاريخ 17. ديسمير سنة 159/8 ف] 
انتخابات وتشكيل مجلس ثقابة المحامين النبثق عن الجمعية العمومية المنمقدة فى) 
يوم 8 نوفمبر سئة 1319/5 وقدم أسباب الطعن قى التاريخ ذاته وقيد الطعن برقم 
واحد سنئة 8 القضائية . 

ثالثا : وبتاريخ 0؟ ديسمبر سنة 1979/0 ترر الاستاذ /' محمد صبرى مبدى 
الحامى بصفته وكيلا عن الاساتذة > 


١‏ عبد العال عبد الله عرجون ؟ ل بورت توال صفيق محمد بدير 

* ل السسيد عبد الوهاب نجيب 1 بل عر الدين عيد الفتاح البياع 
نبوى 

هم صيحى فرج خليل 1] لب محمد ابرآهيم أحمد 

7 جلال طه مجاهد الشامى م ابراهيم دسوقى أحمد عوش 

1 - محيد مثير عطيه عبن العال ٠‏ سصسلاح الدين بحيد أحمذ 

١‏ سل صلاح عبد الفتاح حلة ل رضلا حسن أبو العلا 

7 بعتي عبد اللضيل معد 5 لس سعد زغلول أبو عنيمة 

٠6‏ 7 هاشم شطورى صابر 5 ب محمد حيدى عبر الرهين 

جلال ميدحمدمحيك يوسف رجحب ٠‏ ل عبد العظيم أسياميل المقربى 

|؟ سن محيك أحيد على 5 ل سعد [1اهر العجمى 

*؟ ل سعيك عيك الحميد عمر 7 ل محمود عبك اللطيف هيد الله 

© غلى حافظ شريف 1 . الياس تجيب ثور 

/1؟ س قريك محيد يوسفه حويدى 8 وفيق أحيد اسماعيل تطايقن 

ب هيك بقاورى عبد ريه 6 ل أبراهيم حسن العزازى 


بالطفن قى القرار الصادر من الجمعية العيومية لنتابة المحامين السادر فى 
4 والعلن فى ؟١‏ ديسمير سينة 199/6 بانتخاب الاستاذ أحمد عثمان 
عياد المحامى عضوا بمجلسس الثقابة واعتبار قرار انتخابه واعلان فوته بعضوية 
الجلس عن المحامين بالقطلاع العام كان لم يكن وعدم الاعتداد بهدّه العضوية فق 
المحكمة برقم ؟ لسئة 5؟ القضائية . 

رابعا : وبتاريخ ٠‏ ديسيمير سئة 6 قرر الأستاد عدلى عيد الشسهيد 
المحامى يبصفتة وكيلا عن الاساتذة : 


1 لس صلاح توفيق كامل 15 ل مكرم حنا هرمينا 

** ل ممدوح أحيد محيد أيو الروس لا عثمان حامك محيد الرياسس 

© عبد الرحمن أحمد على 1 ل عاطه»ه حائظ عبد الجيد 
الجوهرى 

٠7‏ ل ماهر جرجس يوسف م - عبدالعظيم محيد أحمد الجرّار 

5 رفقعت ابرآاهيم ميخائيل ٠‏ ل أديب لبيب جرجس 7 


أل1] س مكرم هبيب جرجس ل ل قوديع غطا الله متعد 


وثقق ل ل ل /. 


بال محمد رشسأد محمد تبيه 5 ل السيد البدوى عيده شعراوى 


هل ل محمت عيد |أتعم ابراهيم 1 ل محمد رشاد ماين 

17 كيال ألدين أمين سعيده 4 معوض حنا يولس 

حسين فهمى أبو ريه ٠.‏ ل حنا ملك ميخائيل 

51 عادل محمد اليهات ؟؟ حليى لبيب معوض 

ل ل محمد عايئين عامر 1 مكرم جرجس هابيل 

6 صاير رنق دق 1 ل مصطيتى اليكرى المليلى 

/اى ل أميرة اخرى 4 عبد الوهاب هبد الرحين 
مصطفي 

5 وليم مسيحه ميخئيل ل ل قوده يونس فوده 

إلا عدلى عبد الشهيد يشباى س الحاج على حسن على 

'الا د مصطفى محيود مكى 5 أبراهيم ماجد 

هلا ب سليمان تادرس يرستوم 1 محيك حسن عطا الله 

/ال ب محمد محمد متئصور 4 محمت حلمى الوليلي 

9 أبراهيم مصطقى مرسى ل محمك مجدى رمضان 

١‏ - موريسن المتقبادى 5 ل سيد على حسين 

5 ل محمك سيك حسانين 5 - على حافظ شبريف 

ه؟ ل سميح مرأك دميان 5 محمك عبد اليتيع ابراهيم 

لا5 . حسن السميد حسين عيد 4 - أسحاق حبيب مرقص 

أحمد فنؤاد عبد الله ٠.‏ ل دأود يس عطا الله 

١ه‏ أحيد حششمت عيد الرحيم 1ه ل أحيد حليى يجيد أحيد سالم 

لاه ل عيد الرحمن تصر الصباح 5ه -- زكريا محمد خطابي 

هه جورج عزيز كامل 1ه فخرى ثعيم منتريوس 


بالطمن فى القرار الصادر بتشكيل الجيعية العمومية للمحامين النعقدة 
قى ١4‏ و58 نوفمبر سستة 151/0 وعلى القرار الصادر منها بتشكيل أعضاء مجلس 
النقابة المعلن صماح يوم 17 ديسيبر سئة 191/6 من عشرين عضوا وقدم أسياب 
الطعن فى التاريخ ذاته وقيد الطعن بجدول المحكية برقم ”؟ لسنة 55 القضائية . 

وبجلسة لإ( مايو سنة 1995 سيعت المراقئمة على منا هو مبين بمحضر 
الجلسة »؛ ثم قررت المحكية:ضم الطعون أرقام واحد سنة 518 القضائية و 1 سنة 
1 القضائية و /ا سسنة 8 القضائية الى الطعن رقم ؟ لسنة 5 التضائية ليصدر 
فيها حكم واحد وتأجل النطق يالحكم لجلسة اليوم ٠‏ 

المحكية 

بعد تلاوة التقرير وسياع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمااولة ٠‏ 

من حيث أن الطاعئين فى الطعن رقم .١‏ سنة 5؟ التضائية محامين قرروا 
بتاريخ 1175/19/97 بالطعن فى القرار الصادر بتاريخ ١١‏ ديسمبر سنة ١19/5‏ 
يشأن تشكيل مجلس نقابة المحامين المنبثق من الجمعية العبومية التى انعقدت 
فى 8ك؟/اا/ره/!١١‏ ؛ وبتاريخ .1175/15/7 تتم الطاعئون فى الطعن ركم ؟ 
سمئة 10 القضائية محامين تقريرا بعلعنهم على ذات القرار وعلى تششكيل الجيعية 
العبوسية لنقابة ا لحابين النعاتدة فى يومي ١5‏ و 18 نوفببر سنة «/[5ا كيا أن 
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الطاعنين فى الطعن رقم ؛ سنة 1 القضائية محامين قدموا بتاريخ 19176/15/51 
تقريرا بطعنهم ومن بين ما اشتمل عليه هذا التقرير الطعن فى تشكيل الجمعية 
العرومية لنقابة المحامين التى عقدت فى أيام ١5‏ و5889 توفمير بسننة هلإ9!ا و ع 
ديسمبر عنة ه/ا9١‏ وق القرار الصسادر منها فى ه ديسمير سيثة 191/8 باتنتخاب 
المطعون خده الأول نقيبا للمحامين :لما كان ذلك »؛ وكانت المادة 1؟ من قانون 
المحاياة الصادر يه القاتون رقم 1١‏ سسنة ١1318‏ تقص على أنه « لوزير العدل 
أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفى القرارات الصادرة 
منها يتقرير يقدم الى قلم كتاب محكمة اننقض « الدائرة الجنائية » خلال أسبوعين 
من تاريخ ابلاغه بالتشكيل وبالقترارات + وكذلك يجوز لخمسسين محاميا على الاقل 
ممن حضروا الجمعية العمومية للطعن فى تشكيليا وفى الترارات الصادرة منئها 
وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم .كتاب محكمة 
النقضى خلال اسيوعين من تاريخ القرار يقرط التصديق على امضاءاتهم ... » 
وكان مفاد هذا النص بصريح الفاظه أن ميعاد الطعن فى تلك القرارات من جانب 
المحامين يبدا من تاريخ صدورها تقريرا من المشرع أن فى حضورهم قريئة قانونية 
على علمهم بدليل انه قد قصر حق الطعن فيها على المحامين الذين حضروا الجمعية 
العمومية دون سواهم ممن تخلفوا آسوة بها جرى عليه فى الطلعن بالنقض فى 
الاحكام الحضورية الصادرة فى المواد الجنائية حيث بيدا الحلعن فيها من تاريخ 
صدورها طيقا لنص المادة 4؟ من القائنون رقم ؟ه لسنة 19569 ق شأن حالات 
واجراءات الطعن امام محكية النقضش : وذلك على خلاف ما استتنه المشرع فى 
الطمن فى تلك القرارات من وزير العدل فقد نص على أن ميعاد الطعن لايبدا الا من 
تاريخ ابلاغه بالتشكيل وبالترارات باعتبار أنه لايمثل فى الجمعية العمومية » وهذا 
الميعاد ‏ وهو أريعة عشر يوما ‏ لايضاف اليه ميعاد مسافة فى صحيح التائونبب 
على خلاف ما قد يذهب اليه الطاعئنون فى الطعون السالقف ذكرها استنادا متهمالى 
الادة ١1‏ من قاأنون المرافعات المدنية ‏ ذلك بأئه من المقرر أن المحكمة الجنائية ' 
لا ترجع الى قانون المرافعات المدنية الا عند احالة مريحة على حكم من احكايه 
وردت فى قانون الاجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القاتون من نص على قاعدة 

من التواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . واذ كان قانون الاجراءات الجنائية 
د عنى بالنص فى المادة 788 منه على أن تقيل المعارضة فى الاحكام الغيابية 
الصادرة فى المخالفات والجتح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق اللمانية فى 
ظرف ثلاثة الايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق باعتبار 
ان الاصل فى ميعاد المسافة أن يمنح حيث يوجب القانون حصول اعلان يبدا من 
تاريخه سريان ميعاد الطعن وسكت ذلك القائتون عن اضافة ميعاكد مسافة الى 
المواعيد المتررة للطعن بالاستكناف والنقض والتى تبدا من تاريخ الحكم الحضورى 
أو من تاريخ انقضاء الميعاد المترر للمعارضة او من تاريخ الحكم الصادر فيها » 
فقد دل بذلك على أنه طيتا لهذه القواعد الخاصة به لاتشسرى على التقرير بالطعن 
بالنقض. وكذلك الاستئناف تواعد المرافعات فى المواد المائية ومن ثم فان ميعاد 
التقرير بالطعن بالئتقضس فى المواد الجنائية وتقديم أسيابه لايضاف أليه ميعاد مسافة. 
ولا كانت الفقرة الاولى من المادة 45 من قانون المحاماة الصادر به القاتون 
رقم 1١‏ لسثة 11348 قد نصت على أن التقرير بالطعن فى تشكيل الجيعيةالعيومية 


أ بعادي الفعانة وف الات المائر تع بنك الى قلم كتاب محكمة النقتض 
( الدائرة الحنائية )» » وكانت الفقرة الثالثة من المادة © من ذلك القائون تنص 
على أن لعضو مجلس الثقابة حق الطعن أمام محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) 
فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته وفقا للاجراءات المتبعة فى المواد الجناقية 
فان مفاد ذلك وجوب أن يتم الطمن فى تشسكيل الجمعية العمومية وفى القرارات 
المادرة منها فى الموعد المحدد بالقانون وفقا للاجراءات المتبعة فى المواد الجنائية 
والتى لاتحيز ‏ على ما سلف بيانه اضافة ميعاد مسافة ‏ لما كان ماتقدم 
وكان الطاعتون قد تجاوزوا فى طعنهم على تلك القرارات السابق ذكرها الميعاد 
المكرر قانونا فانه يتعين القضاء يعدم قبول الطعن فيه شكلا © ولايغير من هذا 
النظر ما يذهب اليه الطاعنون فى الطعن رقم ؟ سنة 8؟ القضائية محامين من أن 
نقيجة انتخاب مجلس نقابة المحامين قد أعلنت مبتسرة اذ اقتصرت على اعلان اسماء 
المرشحين العشرين الفائزين دون غيرهم مع ما قى اعلان باقى النتيجة من أهسبة 
فينفتح يذلك ميعاد الطعن فيها حتى الان طالما انها لم تعلن كاملة ©» ذلك بأن هذا 
التول مردود بأن القرار الصادر فى 1175/11/١١‏ قد حدد أعضاء مجلس النقابة» 
ولما كان الطعن قد انصب فى الطعن المذكور رقم ١‏ سسنة 56 القضائية محامين 
على التشكيل المعلن فانه يتعين احتساب !ايعاد من تاريخ صدور هذا القرار الذى 
حدد المراكز القانونية لجميع أعضاء مجلس النقاية . 


محامين قد استوفيا الشكل المقرر فى الثانون . 


وحيث أن ميتى الحلدن فيهما أنه شايهيا البطلان ولخطا نى تطبيق القانون 
ذلك بأن الدكتور آحيد عثمان عياد المحامى الذى أنتخب عضوا بيجلس النقابة 
لم يكن قد استكمل الشروط الثانونية للترشديح لعدم اشتغاله بالمحاماة سسيع 
سنوات كاملة مما يبطل أصوآت من صوتوا لصالحه ولان اتجاه الناخبين كان لابد 
وأن يتغير لو أنه لم يكن قد رشح الامر الذى يترتب عليه بحللان انتخابات جبيم 
أعضاء مجلسسن النقاية كما أنه حدث فى فترة ‏ تأجيل أنعقاد الجمعية العيومية 
لاجراء الانتخابات من 1١5‏ نونمبر سنة ه/إ19 الى 8؟ ثونمير سئة 1947/8 أن عمدت 
الثقابة الى تغيبر كشف الناخبين وأنقصت منه أسماء أكثر من خمسيائة مهام كبا 
انها لم ترسل بطاقات الانتخاب للناخبين بطريق البريد بل شرطت عليهم النقابة 
الحضور لاستلامها ثم تركت آمر الهيمئة على الانتخايات فى النقابات الفرعية الى 
الاعوان هذا علاوة على أن عملية الفرز أتسمت بصقة عامة بالارتجال وعبت فيها 
النوضى فقد عهدت بها الى لجان خلاف لجان الاإنتخاب فضلاً عن أنه تبين أن أسماء 
الحاضرين من الناحبين الواردة فى الدفاتر غير مدلابقة لعدد الذين أشر على أسمائيم 
داخل الاجان باعطاء أصواتهم واختلاف هذا العدد عن عدد كموب التذاكر الدالة 
على التصويت وقد استبان ذلك على وجه الخصوص فق دائرتى الجيزة والقاهرة 
كما ان بعض اللجان مثل لجنة بين الكوم أثبت فيها عدد من أدلوا بأصواتهممطا»! 
لعدد من لهم حق الانتخاب مع أن بعضهم كان متفيبا خارج البلاد وبعضهم كان قد 
أعطى سموته ذه نان اخرى * فكانت تلك الاجراءات الباطلة سببا فى الانتهساء 
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بالانتخائات الى نتاشيع ير صميرحة لمعل اطير شأ ما حدثك بين ١‏ لاستاذين فؤاد عدن 
وحسن المتاديلى المحاميين اذا دين من انترز بداءةء فون الأول وننما تون الثانى فتقهم 
هدا الاآخير بشذوى واعيد الفرز .د اشري تحنيقا ذيا فتيين دنه فسساد النتيجة 
الإولى وفهور الأسناد حسساي التتديلى عا رمعلاه ااذكور وقد خايت تلك ااراقمة 
عديدة خانت قد قدممت ق هذا السشان الى انها لم قحك ياّتفات . 
وحيث أن الثايت مدت الأطاذح على خدلاي فقتأدله الما دن المؤرخ ١١‏ مارسن 

فك ١‏ ان الأمستاك امات تدان عداد ل 2 5-5 انلدي مان نخد قار بعضوية 
مجطسر النقايه حَن الدلماع العا 9 ل نخد اعين مسن مارآ دييناء المفوضين 75 يع 1 
العليا وذلك أعتيارا من 1١‏ يناير 33-1 13191 قانه لأجدوى مما يثره الحلاعنون 
يشان ترثايحاء وخوزه ددوياة 5 ى النتاية جلالما أن هدن العضوية قد زالت 
عيةه ثائتنت يذتك مصلحا: : المتاعنين 0 م على اانتحايات بهذا السب ب 74 ولامحل 
لا يذصب اليه الدلاعنون ف 5-6 اامان من أن ال وات التى نالها ذلك المرشح 
حكانك”ك ياللة وان ادجأه الناشين حان اا دأن نامير لو ااه لم ددن قد رتح مرتدين 
على ذلك يدللان انتخابي جموع أبالساع دجاس الفقاية 3 لآ هذ[ القول لو كان 
صحيحا لاكينى عايد ودمزوهه أعادة الانتخاب بالنسية لجميع أعضماء مجلس النقابة 
عند زوال العضوية عن أي عضو مذئ, أو خلو مننانه- لا خان يترتب عليه من اعادة 
لنوزيع الاصوات التى حسصل علييا ذلك النضيع على المرتسحين الآخرين ميا يؤثتر 
ق تديجة الانتكاسي كلا ود ذا عكسس. جا جريئ عاك الاثم 3 أت نحستث اللمادة 5 من 
فانون !احاماة رقم 1" سنة 1358 مرضسة على أنه « اذا زألت عضوية آحد 
أعشسام المنئس أو خند ومانة عين المجلس مدي مناه لأمدهة الياقية من العضوية 
[إزقدع الحليكل: ها اكتى” اواك .ق. لحن ازككايات' الخريك لشمحوية يهلنن 
النثاية : 33 ع مراعاة : أحكام السادة وز( . أيا انا زاد عدد الاماكن الشماغرة 5 وتت 
واحد سن ثاذنة فيجب دعو 0 الجيدية الحموومية لانتخابي أعساء المراكر القسائغرة 
يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم 4 . ومثرى تقص المادة ثم من ذلك التانون 
بأئه « آذا قبل الحلعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية يطلت قراراتها وأعيدت 
دعوتها لاتجتها خخ الك الى تذلك ل جالك الحم ديد للارء ن عملية الإنتخاب بالنسية الى 
النتيبي أن أحثر دن تارقاء سس [امتجاء أجلن 0 من يحل محلهم طيقا للمادة 
5 د ووقك ذلك أنه ]خا زالك عضدوية اج اعشيم العلين لاف شنب واو عنان 
لسسياي بطالان عملياء افتجماباء ينتقي دن يشغل مكاتء المرشضح الحاميل على أكثخر 
الاصوات ف آخر انتخايات أجريدت دون دعوهة الجمعيا عه العمومية لاجراء انتخابات 
جديدة . وحى لاتدعى و محالة بالان انتخابات الاعضاء الا اذا زاد عددهم عن ثلاثة 
وحتى ق هذه الحالة تقام. ألان: ماب على أعضشاء الى اكز التاغر ” ١لرنا‏ لامادة 1؟ ومن 
ثم مان الدلالية بابحاال اكه أد» ا أعشاء مجلكنى النقاية دعر وى أن الاسمستاد 
أحميد عثيان عياد لد وممتوت تروط الترقوح دكون فضادذ عن أتتفاء المصلحة فيسةه 
كيا ساف القول على : غيم .ند من القازون . لاكان ذلك : وكان باتى ما يثيره 
الطاعتون نعيا على عبلية انتحاب أعضشساء مجلسر, النقاية قد ورد عاما مرسسلة دون 


3 ؤقاتق سل كلها 6_1 11 


“خذيده بوقائع معينة ومحددة بذاتها حتى كان يمكن تناولها بالتحقيق ولم يتعزز بأى 
جيل أو نريئة ولو كانت عليه آبة مسحة من الجدية لكان الطاعنون - فى الاتل 
القليل . قد أثبتوا تلك |إدلاعن ف محافر. جلسات لجنة الاشراف على 0 
ولكنهم لم يقعلوا © واذ كان البين من الاللاع على محاضر جلسات لجئة الإشر 

على الانتخاب ولجان الانتخاب الفرعية انها قد اك تملت على جميع الاجراءات 
وعنيت اللحان فيها باثبات كل ما عن للدرشحين من ملاحلات ولم يتقسدم اليها 
أحد يطعن جدى سواء على ارس_ال الدعوات للناخبين أء نعيا على اجراءات 
التصويت أو الفغر فيما عدا التظللم الذي ان قد تقدم به الاستاد حستى المناديلى 
قَْ يوم 2/5 اا يشكو فيه من عدم دقة الغرن وقد قامت اللهنة باعادكه 
تحتيقا لشكواه فان كل ما يثيره الطاعنون فى عذا الخصوص لايكون متبولا . 1سا 
كان ما تقدم » فان الطعنين يكونا على غير. أسامس متعينا رفضهها موضوعا . 


فلهذة الاسباب 


حكمت المحكمة أولا : فى الطعنين رقم ١‏ و " لسنة 65 تقضائية محامين بعدم 
موضوعا . ثالنا : 8 الدلمن, ثم 0 لسئة 54 قضسائية بحسايين / أولا . لام 
قيوله كا دالتسباة أل لعن 8 1 كيل الج.عية العيومية لنتاية المحامين التي عدت 
فى أيام ؟١1‏ و 8؟ ترشبر دائة مالكل و 6 ديسيير سئة م/191 وق القرزار الصادر 
فيها بتار يعم زه دبهد ددر سنلة ا ١‏ بانتخاب المحلعون مده الاول تقييا المحامين 
كائيا 0 دتبول» قفكاد فال نسي لباقي ع الطلليات ورفضا موضوعا م22 


«سسسا ا مال لوو يحت ل عن عور اج هر سر موصي اج ا اد سم سمي جد اسم سحصما ١‏ د وديا صر لما لجعت ل لهل م مقع وو 


الأحصاماة 
ان الحاياة عريقة 5اثهداء »> مهر. دة كالفضيلة » ضرورية 
كالعدالة » ويكرس الحصامى حياتد اخدية الحمجون درن أن كون 
عبدا له » كما أن مينسة الساراة تجصل أكرء نبيلا عن في طريق 
الولادة » قنيا! بلا مال » رفيما دون حامسة ألى لتب 6 سعيدا 
بغير ثروة ٠‏ 
(( ووهسو رئيس معاس القضاء الأملى بأرنسا فى ههد 


سل يه ريه يسوي بهم صو مهم عا ء ديد ع 6 م ممصم وهو داح وذ شي عرد معلو و عو سن 2 0 عد لوو امهل وسو لل مامه جاه ات 


فهر س الاحاث 


هذا العدد ... للسيد الأستادٌ عصمت الهوارى المحامى سعكرتير 

التحرير 0 
دور القافى فى تطبيق وخلق القافون 

للسيد الاسناذ المستشار وجدى عبد الصمد ع1 


للسيد الدكتور الأستاذ محمد فتحى حمودة المحايمئ والمستشار 


السايق بمجلسنى الدولة /1 
ابجار الوحدات السكنية المفروشة وفقا لآحكام الآمر العسكرى الجديد 

للسيد الأستاذ أنور طلبه رئيس المحكمة نفنة 
انتهاء نظام تأجير الأماكن من الباطن وآثره على الأماكن المؤجرة من الباطن 

للدميد الاستاذ/صطفى عبد العزيز: الخولى المحامى بالنتضشس 0 
آخبار نقابية /ام ا 
تشربعات حديدة ليل 


وثائق 1" 


السددآن السابع والثاين للمثة الساتضة والخمسين 


عحه عت دوعر م د ل سس 


رقم التاريخ البيان 


لاسن لصم عومد 5250-5 ل لل 3 0-8 مدن .توم ل ع مسج ص ومو سين 


قضاء المحكمة العليا 
16 أكتوبر م/ا15 أ وقف تنفيك © محكمة عليا » قى الم لسسنة 1315 
م/" حكم 6 تصحيحه 5 
ب حكم ؟ هيئة تحكيم 6 وفاء به 6 تعيين طريقته ؟ 
محكمة عليا © سلطتها .. 
8 ديسممير 1959/86 اختصاص : محكمة ادارية عليا . تنازع بين دعويين © 
تناقض بين حكمين . ق 67 لسنة 5586| مم 1(و15 و.؟ 
و١كق‏ (ث لسنة 1559 م4 


15 ل ديسمبر هل/ا5| وقف تنفيثاً : حكم هيئة تحكيم : ميعاد تتديم طليهة ٠‏ ق 
١‏ لسنة 55ؤا م 7/6 ٠‏ 


5 اليسمير 101/6 حكمان متناقضان : ق 7؟ لس نة 1155 ق 61 لسئة 
5 م 4/6 لجنة تحثيق ديون . ثرار آدارى . 


(٠٠‏ 5 ديسمبر 0/ا15 | قائون 3:مسيره # طلبه من المحكية المليا “ ق 
الم لسنة 1555 م 6/؟ 
ب ل وئف تنفيذ : هيئة تحكيم »* بحكية عليا * 
اختصاصها . 
؟1. ٠١‏ ينالير كثث/اؤا وقف تنفيذ ١‏ حكم هيئة تحكيم .اق الى لسئة 1955 م1/؟ 
ىق كذ لسئة .لاكا م ١١‏ مرافعات م إلم؟" 


11 لا قبراير 1لاة! قرار بتانون : ]/إ١‏ لسنة لإه9١‏ دستوريته ٠.‏ طعن 
ملحة . الناؤه بشانون 153 لسنة ١/ا15‏ 


1 لم فبراير “59وا (1) تضداء ,.-كرى : دسستور م ١85‏ قرار بقانون 11 
لسنة 159/1 لجئة ضابط قوات مسلحة . 
(ب) مساواة : دستور م 1.0 
(ج) تضماء جنائى ؛: عسسكرى . دستور م لاما » 
تضاء أدارى . 
( د) لجنة نساط قوات مسلحة : دستور م م "الها 
د 'الاا و لاا! . 
١ه‏ ) ليسانس الحتوق:مدى اشقراط حيازتها فى أعضاء 
البيئات القتضائية . 
(هو ) دستور ١‏ مخالفته.قرار بقانون تعارضه مع قانون 
0 1 مارسن 1995 (! ) لجئة تأديب وتظلمات : ادارة تضايا الحكومة 
ق الم لسنة 1116 م © قانون ٠‏ دستوريته ‏ طعن 
إب؛ لجنة خماسية : آدارة تضايا الحكومة . طعن فى 
دستوريتها . ق ١56‏ لسنة 1566 م 59 ق 0ه لسنة 
5م 5 ق هلا لسنة "1551 م 0؟ . 


0 


(ج) قأنون © دستوريته أ دستور م14 ق 75 لمحصئة 


زقم رقم و 
الحكم الصففة ‏ - التساريخ 
11 5؟ # ابريل ه315 


ع عت عحسكد ل مدعت كوت يع للملا نانك نتن توافت ا قوت طمن ل 


ل امرض الأحقاى 0ن 


البيان 
<ط 1160 م 1 دستور 1181 م ١١‏ دستور 1108 م لا دستور 
6 م 50 . مساواةٌ . 


(1) دعوى دستورية : دعوى موضوع ٠‏ استقلالها . 
اختصاص محكمة عليا اختصاص دفع . 

(ب) مصلحة : دعوى دستورية . عتوبات م 1م » 
مصلحة أدبية . 

(ج) قانون : دستورية . قرار بقانون © شرطه ق ١١‏ 
لسنة 1951 . دستور م .؟1, 

( د ) سلطة تنفيذية ؛ تفويضها فى التشريع . سيادة 
قانون . نسمتور مم 56 و 508 وا ١؟١‏ 

(ه) قرار بقانون : 48 لسنة 1951 ») دستورية . 
محكمة ثورة » قانونية ١0‏ لسنة » دستور 1556 مم١؟١ا‏ 
و ١67"‏ © رئيس جمهورية سلطته 8 

( و ) جريمة : احالتها ؛ محكمة ثورة » رئيس رجمهورية 
سلطته قرار بقانون 68 لسئة 1951 »© اختصاص © جهة 
قضاء ) تعديله ٠.‏ 

( زْ )تحقيق : ادعاء ») اختصاص سلطته . رئيس 
جمهورية © نياية عامة »؛ دستور ١916‏ اجراءات أو ق5؟ 
لسنة ا19[9. قرار بتانون 68 لسنة 1551 م 2 

(ح) محكمة ثورة : حكء انتهائى © قرار بقانون م5 
لسئة /1551 م ل ٠‏ 

(ط) قورة : ميادئها » اخاذل بها » محكية ثورة 


اختصاصها دستور 1915 م 0؟ قرار بقانون /؟ لسنة 
3517 م إلا 


(ى) قأئثون © دسقوريتة ٠‏ 

(ك) محكمة : رد عضواء قرار بقائون 48 لسئة 1111 
مم و 6 دفاع أخلال محقه . دستور 1665 مم ؟ها وق 58 
و 5؟ . قضاء » استقلاله . مساواة . 

(1)قوآت مسلحة : لجنة مشكلة فى هيئة تنظيم وادارة 
ق ٠١٠6‏ لسنة 1556 م ق #١‏ لسئة 1154 . خدمةة 
استففامع . طعن 2 ميصلحة ٠‏ 

(ب) ق 5ه1 لسنة 15564 : م 58> دستوريتها ٠.‏ ق 
1 لسنة :1954 . دستور دائم م :34 

(ج) حق تقافى : حظره © قصيره على الالتاء ٠:‏ 

(د) سنلطة قضائية : اسستقلالها . دستور دائم 
م وأجرة ا 

(ه) سعيادة قانون : قانون سيادته © شيرعنيته ... 


ردلا 


1 


15 


7 


"١ 


ثرا 


القاريح 


؟ أبريل 119/5 


ابريل ةا 


ابريل 1519/51 


“ا أبريل 11971 


؟ أبريل لاوا 


/!؟ نومير 151/5 


؟ ديسسمير 1519/5 


سي جه اص باد مص ب تت ل :اس ١‏ سج لما الس لم سسص لاج ا و 0 


المددان السايع والكامن للسنة السادسة والخصتين 


لمرو ا ا ا 
البييسان 

(و)قوات مسلحة : متطوعون © استقتاء عن خديتهم 
ق ١٠١6‏ لسسنة 1516 م ١15‏ دسستور مم 18 و .64 
مساواة : اهدارها . 

حراسة : شخص خاضع بالتبعية » استثنائى . قرار 
يقانون .| لسنة 195 قرار رئيس جمهورية ,5م 
6 لسنة 19511 . قرار لائحى تشريع فرعى . ثائون ) 
دستورية ٠‏ 

ا حكم : وقف تنفيذ » ميعاد . محضمر وكف التنفيد 
تحت يد الغير . 

ب ل حكم : تئفيذه » ضرر © توافره فى خصوصية 
تنفيذ حكم بالذات ٠.‏ 

جح محكية عليا : اختصاصها © وقف تنفيذ حكم ميئة 
تحكيم . ق 7319 لسنة 1١565‏ "الا لسنة 1555 ق ١م‏ 
لسئة .لا9آا . 


أ دعوى : قبولها . محام © توكيله . 

ب اختصاص ؛ تنازع حجهة © قضاء عادى:جهة قضاء 
ادارى تنازع سلبى . رار بقانون ١8م‏ لسنة 1955 م4/) 
م565 لسنة .لا5١1‏ م ١/؟‏ ق 7 لأسسنة ١556‏ مدنى م /ا4 
مال عام . منفعة عامة . ترخيى عقد ادارى ق 6١‏ لسنة 
لا56| .ى 5.؟ لسنة 1545١‏ ق [ 24 ؟ لسئة 1556 ق118 
لسنة ١556‏ قرار ١‏ لسنة 11595 قترار بقانون 1؟ لسنة 
15/١‏ . 


تنازع اختصاص : دعوى © تبولها ىق 57 لسسنة 1116 

لاا ق 81 لسنة 1555 م 1/5 ق 15535 لسنة .ةا 

5/١ 

آل دعوى دستورية : تانون . دستوريته . نيابة عابة 
نص عقابى © دستوريته . 

ب ل أمر عسكرى : دسدوره مجاوز1 للاختصاص ٠‏ أمر 
عسكرى + و5 لسنة 191/5 : دستوريتهما ق 1519 لسنة 
04 ق لا” لسنة 191/5 دستور م 158[ . عيب عثم 


م 


بمضروعيكة ٠‏ 
قضاء محكمة النقض الجنائية 
( عقوبة . وقف تنفيذ . مخدر . نقض © طعن »© خطأ ف 
تطبيق قانون . عود ىق 185 لسنة 195٠.‏ ء 
1 اجراء : دفع بيطللان . معارضة . نقض »© طعن 6 


سيت ل 


فهرس الاشكام بأ ؟ 


كل( 14١‏ ”7 ديسمبر 11195 أ نيابة عامة : أمر بأن لاوجه . دعوى © دقع بعدم 
جواز سمعها . نقضش. » طعن 4 سبب اجراءات م 5.؟ 

ب . محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . نقضص 
“عن ٠‏ سبب . أثبات © شاهد . 

ج ل تهمة * دفع بتلفيقها . حكم ) تسبيب 6 عيب #6 
.د - محاكية : اجراء . أثبات » شضاهد ٠‏ دفاع 8# 
إخلال بحته , 


9 9ع "” دينيمسر 14979 تعس لعن اند يه وي سن 
صداره . 
ب محكية موضشوع : سلطتها قى تقدير دليل . 
ج ‏ حكم ٠‏ تسيب © عيبا اء نقضل ») طعن 6 سسمبب . 


٠ ديسسمبر كالاذا أ مأمور ضبط قضائى : تفتيش. »© أذن . اختصاص‎ ” 4# ١ 

اجراءات م ؟؟ ق لا لسنة 1555 ٠‏ 

ب اختصاص : مأمور ضبط قضائى . اجراءات م؟؟ 
ادارة بحث حنائى بديرية أمن التاهرة . ٍ) 

ج ‏ تفتيثى : أذن تنفيذ ») متكدر ٠‏ 

د حكم ؛ تسبب © عيب . دقع 6 بطلان تفتيش “ 
ادن . 

ه مكدر : حيازة . جريية © أركانها . أحراز' مادى “ 
اعتبارى . حكم . تسبيب © عيب . 


4 #اوسوين 7/ة ‏ امجدة ونكية بوشوع. #أجلطها ل تحير فلمل 


حكم © تسديب 6 عيب ٠‏ 


5 5" ؟ ديسيير 995[ ١‏ - محاكية ٠‏ اجراء م أعلان . معارضة 6 نظلرها 
نقض © طعن ©) سيب ٠‏ 
ب نقض : طعن »© سبب » ايداع * ميعاد . معارضة 


حكم 6 طمن ٠‏ 


5" 48 © ديسسمبر 8415 أ بيع : يوم : علم . تزوير ؛ دفع . هفاع © اخلال 
بحقه . حعز' ) تبديد . حكم ) تسبيب عيب)نقض > طمن 
ب محكية ؛ ثانى درجة ؛ اجراء . دفاع » اخلالك 


٠‏ بره | 59 السددان الشايع واقارن اللنة السادسة والخرد.سين 
23 0د القاريش البيتساز 
أتحكم الصفحة ع 9 9 


لسميهم أل طوصيت هاه الس لمدمهموج امعد | ١‏ له ممم طسوو مد د 


سود « مرو ات حاص وم جم سا صصعييهم مد عه - 


مك 


5 44 © ديدمير 5/*| أن دعوى مدنية : ترك . حكم »© تدليل » عيب . نقض' 
لون ات" .:محكنة ١.‏ استتتانية ااجراءات م م يز 

ب رايطة سببية : قتل خلأ . محكمة موضسوع م 
ملدلتها فى تقتدير دليل ٠.‏ 

ج ل نقضنى : طلدن © مصلحة © صفة 6 ميب . دعوى 
مدنية . 


5 .م 1١‏ فيديبر 1/1!| اتلاف ؛ عقوبة + غرامة . ذقضى > دلعن © خطأ فى تطبيق 
لسنة ؟55١1‏ عقوية تكميلية وحزبية . 


7ا؟ ‏ [هم ١أ‏ ليسسهبر 11 دخدر : محكمة موتموع » سلطتها » دليل © تقديره ٠‏ 
م © تسسيرب 6 صيبيء . 
بم آم ١ل‏ ديسيير 5/ا19ا أ سيب أياحة : مانع عقاب :6 دفاع شرعى . حكم 
تسبيب © عيب . تقض © حلعن © سيبب ٠‏ 
قياميه . 


عتوبات ا اجراءات و 2/1 ٠.‏ 


0005 5ت (٠١‏ تيسسمير 1915[ تبديد ؛ خيانة أمانة » حكم تسبيب © عيب © بيان ٠‏ 


١ 1‏ 0 موغر ا ! أحفاء أشياء مسروتة . جريية 34 اركان حكم 34 سيقي 


عيب . عتقوبات م 44 متررا 
لو 1ه ١١‏ ديسسمير [/[5ا فيد 


ن © لعن : دءرب :6 توتوع . ق لاه لسسئة 1165 مر 
1/11 


#“ 6ت ١١‏ ديسمييبر 151/5[ 1 : تسبب » عيب . محكمة ووضصوع » سلطتها فى 
تقدير دأيل . نتحس © ملعن © سسدبب مكدر تفتيكن ٠‏ 
“وا اده !1 كيسممبر 1519/5 !ل استجواب : مأمور ضبط قضائى »© تحقيق . دعارة 
حكم 5 تسدديب 6 عيب . 
ب لد دنع © دسفة ©» مصلحة . أقضنى © حلعن 6 سسيبا ٠‏ 
ج ‏ محاكمة : اجراء . دفاع »© اخلال بحقه . دعارة ٠‏ 
د ل تفتيكشى ١‏ دقع ببطلان ضيط. وتفثيش ٠.‏ محكيبة 
موضوع »© سسلطلتها فى تتدير دليل .. ا 
ه ل تحتيق : آجراء » بطلان . 1 
ولا حكم : تسبيب © بيان . 


ا نقص » ملعن © خطاأ فى تطبيق قانون ق ١١!‏ لسنة 1111| 
منت ٠.‏ شخصية معنوية . ق الا لسنة 1158 قرار رئيس 


سل موس الأحكي 1 
5 الو 


لس جم 


0000-2 


جدهورية 7511 لسنة 15559 و 7065 لسنة 1957 ترار 
جمهورى ..م لسنة 1959 و 8.5" لسئة 1955 ق 
6 لسسنة 1111 ق .؟ لسنة 19555 م 111 عقوبات 
اجراءات م6 :١د‏ * 

به ب محكمة استئئافية : استتئناف »© موكلف عام + 
اجراءات م ١/511‏ 


0م 1ه | ديسمبر 19191 00 ا قتل خطأ : اضابة خطأ » عقوبة . محكية نقض # 
سلحلتها . نتضص. »© طعن © هطأ فى تطبيق تانون . 


١7 050 4‏ ديسسميبر 1919/5 مسئولية جنائية : اثبات »6 خبرة . محكمة موضوع م 
3 سلطتها فى تقدير دليل . سبب اباحة » مأنع عقاب + 
جنون . عاهة عثلية . تسبيب ©) عيب . مرض نفسى . 


/7؟ 1١‏ 3 ديسامير ١59/5‏ أ محكمة موضوع : صلتها فى تقدير دليل »© اثيات 
خبرة . دفاع © اخلال بحقه . 
ب ل دعوى مدنية : تعويض : نقض © طمن 6 مخالنة 


دعوى . دفاع 6 خلال بحقه » قتل خطا »© قتل .عمد 
اجراءات م 8.” “ عتويات م ١/7595‏ و 1/1598 . 


ا 1 م1 ديسسمبر 13175 حكم : تسبيب © بيان . نقض © طعن 6 سصسيب . 
١‏ اختلاس أموال أميرية ومال دولة 8ن" أستيلاء ٠‏ 


.ك5 15 18 ديسمير ؟119] ا آثشات : خبرة . محاكمة ؛ أجراء . حكم * 
كسبيب »© عيب . محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل 
ب دفاع : اخلال بحقه . حكم » تسبيب » عيب . 
نتض ©) طعن 6 سيب . 
د - اثبات : شاهد “ وين أقواله . 
د ل دعوى : وآقعة 6 صورة صحيحة © استخلاصيا 
ه ‏ نقض : طعن 6 سبب . حكم © تسبب 6 عيب ٠‏ 
دفاع ؟ اخلال بحقته ٠‏ 


.1 ه58 18 ديسسمبر راش ١‏ 1 معارهشة : جوازها. محل صناعى وتجارى نقض * 
حزن ميعاد . ق 7؟؟ لسنة 1566 م ١ق‏ 905 لسنة 1561 ٠.‏ 
ب ل جريمة مستيرة : محل عام . عقوبة 6 تطبيقها 
نقض © طعن * خطأ فى تطبيق قانون . مجكبة ثاني درجة 
مجاكية » اجراء .٠‏ 


ين 


العددان السابع والثامن للسنة السادمة والخمسين 


ل 000 ييا 


رقم 
الحكم 


1 


3 


145 


1 


1 


5.20 


رقم 
ل 


التاريخ 


15 


535 


0 


4؟ ديسسمير 51/9[ 


8 ديسمير 1/ا15 


5 ديسمبر 1195 


؟1 ديسسمير 199/9 


وس“ 


م 


البيسان 


0ك 


سسب جا بجو اببس عماجت وجوج وسور 


اا نتفن : طعن . جوازه . دكم » طعن طرق . 
معاركة . ق لاه لمئة 1585 مم "٠‏ و الا . 
ب ل حك حشورى اعتبارى:معارضة. اجراءات ()؟ 
١؟‏ : نظرة . 


عيبل : أجر : حد أدنى . تاتون واجب التطبيق © بيآن » 
حكم : تسبيب. : عيب - نقضراء٠‏ طعن © سسليب . ق 05" 
لسنة ؟95! . قرارات وزير صسناعة .14 و 11١‏ لسنة 
؟56| واءضخة و 1846 لسنة .154 فى 1!؟ لسنة ١م14‏ 
أمر عسكرى 19 لسئة ١15.‏ ق 5١‏ لسبنة 1561 أمر 
عسكرى 6ره" لسنة ١9545‏ . 


محكية موضوع : سلطئها ف تغدير دليل 3 اثفات :0 


شاهد . حكم ؛ تسبيب : عيب . نقضنى © ملعن © سيب , 
5 


٠ حدر‎ 


ا محكمة موضسوع : دسلطتيا فى تتدير دليل . اثبات» 
شاهد . حكم : تسااربه »4 جيب . نقضن © لعن 6 سيب 6 
مخدر 

ب ل حكم : أستدثال ٠.‏ فسساده ... دعوى © واقعة " 


بيائها . 


أس اشتلاس : أمء ال أميرية 3 جريمة 4 أركاتها ٠.‏ نقضص 
طعن 6 سميب . حكمم . تسيب . عيب 4 عقوبات 
م ١/117‏ 3و 3 3 تحصيل 5 

ب ل عقوبة مبررة : تلرف مجنفف ٠.‏ تيمة 4 وصفها 
م 1 


نقض > طعن سبب . عتوبات م /31 . 

جح ع عقوية : غرامة ؛ عقوبات !١14[/.‏ . 

ضماء محكمة النقض اللمانية 

أ شركة وامع : ريح تحارى : ضريبة . ارث . 

ب ل منشأة غردية : انقياء نشاطها بموت المورث » 
مباشرة الورئة نشاط مورثهم ٠.‏ ضريبة : تقديرها ق 51١‏ 
لسئة ١565‏ م لاء 

جح ربط حكمى : ضيريبة 4 ريح نجارى . ق 6810 
لسنة ه١١‏ ق ! لسنة 555ا م كلا . 

ذ د حكم ١‏ المسابيفه د عيبااء 


ه ب محكية : ممول : اطراح دفاتره , 


يرس الأحكام لك 


7 رهم لو . 
0 القتاريخ البيسسسان 
14 1/54 17# ديسامبر 191/9 أسانقضن : طعن »© أحوال شخصسية . ى /الا لسئة 


م الْلذم و 4.١‏ لسسئنة 6ه١اا‏ ى 87 لسنة 58ؤا. 
م ال/؟ 
ب ل اثبات قواعده المتعلقة بذات الدليل : خضوعها 
للشريعة الاسلامية . احوال شخصية . 
اثبات : تواعده الشرعية » احوال شخصية » 
شهادة » واقعها موضوع التحقيق . 
أد ‏ بينة ؛ محكية موضوع ؛ ترجمتها أقوال شساهد 
ه ‏ شاهد : احاطته بموضوع الشهادة » معنى حكية 
« أفومثاه » . 
وس شاهد.نقى : سماعه فى جلسة تالية لسماع شاهد 
اثبات . مرافعاث سابق م 156 - 
سادموى خسومة : ثيابة عابة 6 أحوال شخصية ف 
114 
41 ك7 15 ديسسمبر 119/5[ دعوى : اسشنافية ؛ رسم . قى .1 لسسئة 1544 م" 
.هم الال 5( فيسسمبر 99/5[ 1 شركة تجارية : اعلان . مرافقات سابق' م14/ه 
شخص اعتبارى جمعية ل مؤسسة . 
ب ل دعوى عهالية ؛ دعوى نقابية . حكم © حجية , 
ج ‏ عمل : اجازة ؛ مقابلها ؛ حسابه . 


ذال حكم * تدصبينبا 6 عيبا , 


61 75 ]1 كيسسمبر 1901| أل حكم : طعن . مرافعات سبق م 8/ا؟ 
ش ب ل محكية نقضص. : سلطتها . حكم © تسبيب ق 11 

لسنة ١56‏ م ملا : 
ج ل حكم : سيب مرتبط بينطوق . قوة أمر مقضى ٠٠‏ 

نئكض »© طعن © سيب . 
داس حكم : تسبيب + عيب . نقضس 6 محكية » سلطتها 
ه . استثناف : أثر نأاقشى . مرافعات سايق ١١؟ ٠.‏ 
وس دفع : دعوى 6 عدم تبول . مرافقات سايق 

7ه 
زا حكم حجية . استتثناف » دفع بعدم قبول . 
حدلاقوة أمر مقضى ٠‏ حكم حجته . 


كه الم ١!‏ ديبمير ؟/ؤا 0 ال عمل : خيرة ؛ محكية موضوع 


5 العددان السابمع والثامن للسنة السادسة والحمسين 


د حصي .ل اي بعصو ب مد م مووي بال 
مم وو يدجمو مود سيوم بيه ببسي 


ج ‏ اتراء بلا سيب : التزام » مصدره . مدتى م م" 
د اختراج : براءة م 17 لسنة 11146 م 15 


“م الإلم ]1[ ديسسمبر 1319/5[ | علاقة عمل : اثبات . اسستئئاف : نطاقه ؛ حكم 6 
ججية . قوة أمر مقضى ء 1 ١‏ 
ب . مدكية موضوع : دليل © تقديره : 
ج ل نقذسى : طعن © سسبب جديد ٠.‏ 


د دعوي :© نلرها 4 تقديم مذكرات ©“ مستئدات . 


1١ سلطات : مبدا الفصل . شرعيته . دستور‎ 1١ لالم 15 أبريل 5لاؤ1.‎ ١ 
قالون » سسيادته © تتشماء © استثلاله‎ . ١919/1 من سيتهير‎ ١ 
. حصيانته , تقاشى ؛ حقه , دفاع » حقه © تظلم » حق‎ 
عضو مخلمسن شعب »6 طعن فى عضسوبته , حجية أمر مقفى‎ 
لسطة 57ؤلا‎ ١/9 ف ات مجلس ضعب : عضوية . ق‎ 
15517 لسئة‎ ١08 اعلان ذستورى أ؟ من مارس 1335 ق‎ 
1 قرأر وزير داخلية ؟ لسنة 1354 ق 5ل لسسنة 5هؤاقى‎ 
1١5ا/ا لسنة‎ 

د خطلأا : مسئولية تتصيرية »6 تقصرفا 6 أتعدام . 
د اميدة حددها الدد.تور 5 محكمية نتفى 6 طعن فق 
آتتخاب مجلس شعب دستور م 157 و360 1.139 و" 

ه ‏ انتخاب عضوين : قي "لا لسنة 1505 


0 5 ”!| ماأرمن "ا/اؤا أب محام : تله من عمل قائوئى الى عمل ادارى * 

رضاه ! نتل نوعى . فى 5١‏ لسنة م5ةا م 1/1١١5‏ 

ب ل نقل : نوعى اء حق © تعسفا . سسوء نية ٠‏ 
دار نقل ؛ لائحة 8.5 لسنة 19555 م "1 ٠‏ 
اختصاص ٠‏ 

د - موكلف : اعادته الى عمله الاصلى . 

ه ل تعويمن : نتل » ضرر . ق 5١‏ لسنة 14ذا م 
م كالاو كلا و كلا آلام نفنسية . مسسمعة . تعويض 
تتديره ٠.‏ 

ونه اكمتاين' ولاق 5 عران جمهورئ #065 السسنة 
5 مم ١‏ و 5 متثى م تقادم حولى . عقد > آتهاؤه 


الترقيم الدولى * ل (١‏ - ..]لا ‏ لإلاة 


2 الأيداع 15556 /تك/19. 


دار وهسدان للطباعة والنشسي الى كو 


دار وهدان للطباعة والتنخشر كت ؟ 84؟.ة.1 


اما 


مجسالة قانتونية تصدرها تضابة الححسانين 


٠‏ يستمإيه الحمن الرحيسم 
وَأك هذا ميثايى تيع اقيقي / 
فوشك اتتق ف يحض عن سيل 
ئ بكم وُمكاكم بد لعل م مويه 


هودق أله النطين 


العددان 57 5 5 5 توقمير / ديسمير 
التاسع والعاشر السئة السادسة والخمسون 000 


ناما 


بس إسسه الرحمن الرحيم 
آمك هذا ميدَايل تمتها يكوه 
52020 2 |المشل” المي عَن تسيلو 
ذاإشكم وَمكا كر بو للكم تفقوت . 
صبدق الله العظيم 


الععدان السئة السادسة والخمسون نوفمير ار 


هذا العدخ »*٠‏ 


نصف عام مفى على العدد السابق ثم يصدر هذا العدد * ٠+وتسائل‏ 
كل زميل - ومن حقفه أن يتساءل ‏ عن التأخير وأسبابه +٠٠‏ هل توقفت 
الحلة وكتب عليها ألا تصدر ؟ ٠‏ همل صادفتها أؤعة طضصاعة أو آزمة 
ورق ؟ ٠٠‏ ها الذى أدى الى احتجابها بعد أن انتظمت وتتابع صدورها ؟ ؟ 
كلها اسئلة طافت بأذهان الجميع ٠٠‏ ولكن آيا كانت الاجابة علتها. 
الا أن الحقيقة المؤكدة هى أن المجلة قد تآخر صدورها سسستة أشهر معدودات ٠.‏ 
وحقيقة مؤكدة أخرى هى أن مجلس النقابة أصسدر بجلسة 5/ه//ا/ا191 قرارا 
بعود تى الل سكرتاوية تجريرها 0 فتضخم العبء و تضاعفت السئولية السام 
أن نآخر اصدارها قرابة الستة أشهر 2 كما قا المجلس أيضا بتكليف 
الزميل الفاضل الاستاذ محمد السمارى عضو الجلس «اعداد الفهارس 
السنوية والعشرية التى طال التظارها من وقت طويل ٠٠+‏ , 
وقبلنا ذلك التكليف رغم ما يتطلبه من جهد غير عادى كيما تستائف 
اللجلة مسيرتها: كما كانت ء وان تصدر فهارسها على النحو الذى يحقق تلزملاء 
كل يسر للوصول الى ما بريدون من حكم قضائى أو سند فقهى ٠‏ 
وانطلاقا من موقع الالتزام الكامل بأآداء العمل الئقابى ء وبعد أن شرفنى 
الجلس الوقر ب ثقيبا وأعضاء ‏ بهذا التكليف الذى أعتز به كل الاعتزاز , 
بصدر هذا العدد معلئا استمرار مسيرة الجلة م ٠٠‏ 1 
فمعذرة تكل زميل عن ذلك التاخير ٠٠‏ ومعذرة مقرونة بالعزم على قهر كل 
الصعاب كيما تسترد الجلة انتظامها ٠٠١‏ ش 
يصير هذا العدد متضمئا ‏ بالاضافة الى الابواب الثابتة ب الابصاكت. 
الآنبة : ا : 1 
ي الجزء الرابع من البحث القيم فى ( :دور القاضى فى تطبيق وخلق القانون )» 
للسيد الاستاذ الكبير وجدى عبد الصمد الستشار بمحكمة النقض ٠‏ < 
وي تتمة بحث ( أضواء فى التأهيم ومسستولية الدولة الؤّممة ) للسيد الزميل 
الدكتور محمد فتحى حمودة الحامى والمستشار السابق بمجلس الدولة * 
بحث فى شان ( التقريب بين عدم تجديد عقد العمل الحدد المسدة 
والفصل ) للسيد الزميل الاستاذ العتصم الشوريجى المحامى ٠‏ 
بحث فى ( عقد التأمين فى ضوء الشريعة والقانون ) للسيد الاستاذ 
محمود رضا عبد العزيز القاضى با محاكم الابتدائية * 
والله نسال التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء وفى رحاب 
رسمالة المحاماة الجيدة الشامخة ٠‏ 
سكرتير التحرير 


عضصحت البرارف 
الملحعسا”ي 


المّتاحتاة والحريبته 
الذين يفرقون بين الدفماع وبحرية الممائى والذين 
بيتصبلون بين المساماه والعدالة » ليسواإلانا تلط 
فى فهمهم معان الدفاع » ولا ينهمون حر 
تخت أنيختار الاضسان مننح مل عنه عب؟ الدقاع 
ولإيغهمون أن الدفاع لا يستكمل ممَوَمادْ إلاأن يكون 
الثائم به.مطلق الحرت فى تقكيره وتعبيره 


| مع أتوال الَبِمَاد الجبيل التُقّديب معرطفى الررا رعثى 


١91/95 ديسمبر‎ 4 


(1) تزوير : محرو عرفى ٠‏ جريمة > اركانها ٠‏ 

(ب) قصد جنائى : تزوير ٠‏ 

(ج) محرو مزور : استعماله ٠‏ 

( د ) محكية موضوع ,: سلطتها فى تقدير حليل ٠‏ أثبات» 

ره محكمة موضوع : آخذها يأقوال شاهد » دلالته ٠‏ 

(و) دعوى مدنية : مدع بالحق الانى , تعويل الحكم على 
اقواله ٠‏ اجراءات م 58448 5 

(ن اثبات ؛: خيرة ٠‏ 

ادثة : مناقشتها » حكم , تسبيب » عيب ٠‏ 

(ط) حكم : تسبيب ء نتناقتض ٠‏ 

(ى) نقضس : طعن » سيب ٠‏ 


البادىء القانونية : 


-١‏ من الكقرر آن مجرد تغيير الحقيقة فى 
محرر عرفى باحدى الطرق النصوص عليها فى 
القانون يكفى تتوافر جريمة التزوير هتى كان هن 
الممكن أن يترتب عليه قى الوقت اللى وقع فيه 
تغيير التحقيقة ضر للغير » سواء اكان المزور 
عليه آم أى شخص آخرءولو كان الضرر محتملا* 

؟ ل القصد الجنائى فى جريمة التزوير انما 
يتحقق بتعمد تغيبر الحقيقة فى محرر ثقبيرا هن 
شانه ان يسبب ضًررا » وبئية استعمال المخرد 
فيما غيرت الحقيقة فيه ٠‏ 

9 - تقوم جريمة استعمال اللحسرد الزود 
باستعماله فيما زور من أجله مع علي هن استعمله 
بتزويرء ٠‏ 


5 آاثبات التزوبر واستعماله ليس له طريق 
خاص والعبرة فيه بما تطمئن اليه الحكمة من 
الأدلة السائفة + 


ه م محكمة الموضوع متى أخنذت باأقوال 
الشاهد ٠‏ دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ بها ٠‏ 


1- لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه عسلى 
أقوال المدعى بائحق المدنى ومتى كانت المحكمة 
قد اطمأنت الى أقوال شاهدى الاثبات وصحصة 
تصوبرهما للواقعة ٠‏ فلا تحوز مجادلتها فى ذلك , 
أو مصادرة عقيدتهافىشآنه آمام محكمة النقض ٠‏ 

لا ها استخلصته المحكمة من مطائعتها للعقد 
موضوع الانهام لا يحتاج إلى خبير فى تقريره لان 
اختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة ٠‏ 


8 - القاضى ينظر الى دكيل بعيئه كثافشته على 
حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الآدلة فى 
مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد الحكم منها 
ومنتجة فى اكتمال اقناع اكحكمة واطمثنانها الى 
ما انتهت البيه ٠‏ 

متى كانت الحكمة قد اطمانت فى حدود 
سلطتها الى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير 
ودللت على ذلك بما لا تناقض فيه ٠‏ وخلصت الى 
تبرئة الكتهمين الثانى والثالث من تهمة اشتراك 
الطاعن لانتفاء الدئيل النى يقيم اقتناعها بذلك» 
وكان ريصح أن يكون الطاعن قد احدث التغيبرفى 
المحرر فى غفلة من البائع وشاهد العقد » وبغير 
انفاق بينه وبيئهما وبلا تحريض أو مساعدة 
منهما ‏ ومن ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى 
التسبيب فى غير محلها ٠‏ 


5 العحدان ”اسع والعاشر ‏ المسعة السادسة والخمسون 


بحبح سيت ا ل بت ا سي ا و ا ا ير 


٠‏ اذا كان العقد المطعون عليه بالتزوبر 
كان معروضا عل ساط البحث واللاقشسة فى 
حضور الخصوم بجلسة اللحكمة الاستتنافية ٠‏ 


اللحكمة : 


*٠‏ وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به كافة العناصر القانونية 
لجريمتى التزوير فى محرر عرفى واستعمالهمع 
العلم بتزويره اللتس دين الطاعن بهما وأورد على 
ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة ولها معينها الصحيح 
من الأوراق ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثليت 
فى حق الطاعن آنه أسند أمرا لم يقع ممن أستد 
اليه فى محرر أعد لائباته » وياحدى الطرق 
المنصوص عليها فى القانون ٠»‏ مما أدى الى الحاق 
الضرر بالمدعى بانحق المدنى » يأن استيدل اسمه 
بام هذا الآخير فى عقد شراته العقار من المتهم 
الثانى + وأسند بذلك إلى البائع واقعة لم تصدر 
أمنة ء وهى بيعة اياه للطاعن , مما أضر بالمدعى 
بالحق المدنى + كما أثيت الحكم فى حقةه أنه 
استعمل هذا المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه 
الى محكمة مركز طنطا فى دعوى أقامها أمامها 
بطلب طود المدعى بالحق المدنى من هذا العقار ٠‏ 


ولما كان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى 
محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى 
القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من 
الممكن آن يترتب عليه فى الوقت الذى رقع فيه 
تغيير الحقيقة ضرر للغير » سواء أكان المزور عليه 
أم أى شخص آخر , ولو كان الضرر محتملا ,2 
وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير انما 
يتحقق نتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من 
أشآنه أن يسبب ضرراء وبنية استعمال المحرر 
فيما غيرت الحقيقة فيه,ءوكانت جريمة استعمال 
المحرر المزور تقوم باستعماله فيما زور من أجله 
مع علم من استعمله تزويره 2» فان ما يثيره 
الطاعن فى خصوص عدم توافر أركانث جريمتى 
التزوير والاستعمال فى واقعة الدعوى والزعم 
“بأنها جريمة نصسبغير متكاملة لا يكون له محل٠‏ 


: لا كان ذلكء وكان الحكم قد عول فى قضائه 
بالادانة على أقوال المدعى بالحق المدنى والشاهد ٠‏ ء 


« إبن البائع » , وعلى حالة العقسد ومظهره من 
اختلاف المداد المحرر به اسم المشترى عن المداد 
الذى حرر به صلب العقد ٠‏ وعلى وضع يد المدعى 
المدنى على العقار ممذ تاريخ الشراء . وكانت 
العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية حى باقتناع 
القاضى واطمئثنانه الى الأدلة المطروحة عليه , وله 
'ن ياخذ بأى دليل يرتاح اليه الا اذا قيدهالقانون 
بدليل معين ينص عليه ء وكان اثيات التزوير 
واستعماله ليس له طريق خاص والعبرة فيه 
بمأا تطمئن اليه المحكمة من الآدلة السائغة وكان 
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة 
نلوضوع تتزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير 
الذى قتطمان اليه بغير معقب.ومتى أخذت بأقوال 
الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ بها , 
وكان لا يعيب اأبحكم أن عول فى قضمائه على أقوال 
المدعى بالق المدنى ما دامت الادة584؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد » ومتى 
كانت الحكمة قد اطمانتالى أقوال شاهدوالاثبات 
وصسحة تصويرهما للواقعة ٠‏ فلا تجوزمجادلتهافى 
ذلك أو مصادرة عقيدتها فى ششيأنه أمام محكمة 
النقض ٠‏ وكان الأصل أن محكمة الموضوع لها 
كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر 
الدعوى المطروحة على بساط البحث ٠‏ وه ىالخبير 
الأعلى فى كل ما تستطيم هى أن تفصل فيه 
بنفسيها ما دامت المسألة اللطروحة ليست من 
المسائل الفنية اليحت التى لا تستطيع المحكمة 
بنفسها أن تشسق طريقها لابداء الرأى فيها , واذ 
كان ما استخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد 
موضوع الاتهام لا يحتاج الى خبير فى تقريره 
لان اختلاف المداد بمكن تبيته بالعين المجردة » 

وللا كانت الآدلة فى المواد الجنائثية متسائدة 
يكمل بعضها بعضا » ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى ٠‏ قلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على 
حده دون باقى الأدلة م بل يكفى أن تكون الأدلة 
فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد الحكم 
منها ومنتجة فى اكتمالاقتناعالمحكمة واطمئنانها 
الى ما انتهت الية » وكان جماع ما أورده الحكم 
من الأآدلة والقرائن التى اطمأنت المحكمة اليها 
سوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم 
فان النعى , عليه بالفساد فى الاستدلال يكون 
غير سصديد ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان الحكم قند لنخلص الى أن 
الطاعن عمد الى تغيير بيان اسسم المشترى فى 
العقد يوضع أسسمه حو بدلا منه ونسب بذلك 
الشراء الى نفسه : أما المتهم الثانى فقد وقع على 
العقد بصفته بائعا كما وقع عليه المتهم الثالث 
كشاهد ٠»‏ وانتهى الحكم الى ثبوت جريمة التزوير 
قى حق الطاعن والى وجوب عقابه عنها ثم أوزدقى 
شأن المتهمين الثانى والثالت قوله بأن الأوراق 
خلو من دليل على صهنة ما نسب اليهما من 
اشتراكهما فى ارتكاب جريمة تزوير المحررء 
الدعوى الدنية قيلهما ٠‏ 
لما كان ذلك 2 وكان التناقض الذى يعيب ا لحكم 
هو الذى يقع بين أسبابه ببحيث يتفى بعضها 
ما اثبته اليعض الآخر 2٠‏ فلا يعرف أى الأمرين 
قصدته المحكمة » ومتى كانت المحكمة قد اطمانت 
فى حدود سلطتها: الى أن الطاعن وحده هو محداث 
التروير © ودللت على ذلك بما لا تناقض فيه 3 
وخلصت الى تبرئة المتهمين القانى والثالث من 
تهمة. الا شتراك مع. الطاعن فى تزوير المحرر لانتفاء 
الدليل الذى يقيم اقتناعها بذلك.وكان لا .تعارض 
بين ما انتهى اليه الحكم فى ششأنهما وبين ثبوت 
الاتهام فى حق الطاعن اذ يصح. فى منطق العقل 
أن يكون الطاعن قد أحدث التغيير فى المحرر فى 
مفلة من البائع وشاهد العقد أسوة بما قعل م 
المسترى الحقيقى المدعى بالحق المسدتى وبغير 
. اتفاق بينه وتينهما وبلا تحريض أو مساعدةمتهما 
ومن ثم تكون دعوى كن بالتنساقض 3 
. التسيبيب فى غير محلها ٠‏ 
ناء. كان ذلك.وكان .المبين من المفردات المضمومة 
أن الطاعن. لم يتمسك بطلب ندب .قسم أبحاث 
التزييف ووالتزوير. بالمذكرة. المقدمة مته لمحكمة 
الدرجة الثائية وأن العقد المطعون عليه بالتزوير 
مقدم فى حافظة للطاعن بين مرفقاتها ومن ثم كان 
معروضا على بساط البحث والمناقشة فى حضور 
الخصوم بجلسة المحكمة الاستئنافية وليسمودعا 
فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمامها , 
قنان منعى الطاعن فى هذا الشمأن لا يكون 
صحيسا* ولا كان الحكم: قد استظهر ركن الضرر 
-حسيما تقدم: البيان فانه لا محل لما يثيره الطاعن 
,بشأن. عدم. قبول الدعويين المدنية والجنائية 


لا كان ن ما تقدم » قان الطمن برمته بكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


. الطعن ١50‏ لسئنة”*ق رياسة وعضوية السادة المستشارين 


خصر انحين عزام وحسن الشربيئى ومحمود عطيفقه ومحمد 
عبد المجيد سلامة ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 
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( 1 ) اسلام : مرقد ء كفالته , دقاعه ٠‏ حكم , تسبيب » 
عيب ٠‏ دعوى ودنية ٠‏ دفاع » اخلال ,بححقه ٠‏ 

(ب) تبديد : اثبات ء بينة ٠‏ محاكمة » اجراء 
انتفاؤه ٠‏ 


0 مائع أحبى» 


(ج) حكم : ُسديب , عيب ٠‏ 


( د ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ كا كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من 
الطاعنة ( يعدم سماع دفاع المطعون ضيده لأئه 
مرك عن الاسلام ) بقوله : « أن القانون الوضعى 
تم يآت به ما بحرم المرتد من الدفاع عن نفسه 
فى اتهام جنائى ملسوب أثيه أو دعوى مدنيسة 
رفعت قبله» وكان ما أورده الحكوسائفا وصحيحا 
فى القاثون » فان ما تثيره الطاعنسة لا يكون 
سديدا + 


؟ ب متى كان الحكع قد عرض للدفج يعسدم 
جواز الاثبات شهادة الشهود ورد عليه بقوله : 
ان الدعية بالحق المدنى ‏ الطاعئة ‏ كانتتسلم 
التهم . الطعون ضده المبالغ التى تودع فى 
الحساب: الجارى الذى فتحه باسمها كان هن ماله 
تستكتبه أوراقا كا يتسلمه » فليس لها أن تحتج 
بعدم جواز اثلبات المنهم بغير الكتابة » وأن 
اتحسابالجارى الذى فتحه باسمها كان من ماله 
الخاص ٠وكان‏ ما قرره الحكم لس فيه ما وخائف 
قواع الاثبيات ٠‏ لان التوكيل المصرفى الصسادر 
من الطاعنة الى زوجها الطعون ضده هو السند 
المئبت لصفته من تعامله باسم المأوكلة لدى البنك 
دون العلاقة بيئنه وسن الطاعنة + فان اللعى عل, 
الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. 


7 كا كان الحكم المطعون قيه. أورد الآدلة 


/ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


السائغة ا؟نى من شأنها أن تؤدى الى ما رتبسه 
عليها من عدم الاطمثئان الى الادعاء بالتبديد 
السند الى المطعون ده + وأطرح الحكم آدلة 
الاثيات القدمة فى الدعوى للاسباب التىذكرهاء 
قان ما تثيره الطاعئة يكون على غير أساس ٠‏ 


ل لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعئة من أن 
اللحكمة قد أغفلت الرد على بعض آدلة الاتهام 
لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها 
اطرحتها ولم تن فيها مه اتطمئن معه الى ادائة 
التهم * . 

المحكمة : 


٠٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
أحال قى بيانه للواقعة الى الحكمين الصادرين 
فى الدعوى عرض لتحصيل الدقع المبدى من 
الطاعنة ورد عليه بقوله « ان القانون الوضعى 
لع يأت به ما يحرم المرتد من الدفاع عن نفسه 
فى اتهام جنائى منسوب اليه أو دعوى مدنبة 
رئعت قبله ٠606م‏ ه 

ولا كان ما أورده ااحكم سائغا وصحيحا فى 
القانون . ذلك بأن اللسماتير المتعاقبة والقوانين 
المنظمة لاجراءات التقاضى قد حرصت على تقرير 
حق الدفاع وكفالته يما لا يسوغ معه حرمانأى 
من أطراف الخصومة فى الدعوى من عرض أوجه 
دفاعة وتحقيقها والا كان فى ذلكمخالفة لاتقضى 
به المبادىء الاساسية الواجب مراعاتها فى 
الحاكمات الجنائية ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الحكمي قت عر ض للدفع 
بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهودورد عليه بقوله 
« ان الثابت من أقوال المدعية بالحق المدنى ب 
الطاعنة ‏ أنها كانت تسلم المتهم ‏ المطعهون 
كه ات المبلخ التى تودع فى الحساب الجارى 
الخاص بها ببنك الاسكندرية ولم يقل انها 
كانت تستكتبه أوراقا لما يتسلمه من مبالغفليس 
لها أن 'تحتيم بعد ذلك بعدم جواز اثيات المتهم 
بغير الكتابة وأن الحساب الجارى الذى قتحه 
باسمها فى الينك كان من ماله الخاص ب قان 
علاقة الزوجية تمنع أدبيا آيهما أن يطالب الآخر 
بورقة تلائبات والا فكان عليها أن تأخذ عليه 
ورقة بكل ميلخ تعطيه له ليودعه حسابها 
الجارى وحى مبالغ كما تدعى كبيرة » وكان 


ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعهد 
الاثبات 2 ذلك لان التوكيل المصرفى الصادرمن 
الطاعنة الى زوجها المطعون ضده هو السئد 
المثيت لصفته فى تعامله باسسم الموكلةلدى البنك 
دون العلاقة بينه وبين الطاعتة ٠‏ 


للا كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه أحال 
فى بيان واقعة الدعوى كما صورها الاتهام الى 
حكمين سابقين مرفقين بالاوراق وأورد الآدلة 
السائغة التى اسستند إليها والتى من شانها أن 
تؤدى الى ما رتبه عليها من عدم الاطمئتان الى 
الادعاء بالتبديد المسند الى المطعون ضده واطرج 
الحكم أدلة الاثبات المقدمة فى الدعوى للاسيان 
التى ذكرما لما كان ذلك . وكان يكفى فى 
المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة 
اسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة اذ 
مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن اليه فى تقدير 
الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحساط 
بالدعوى عن بصر وبصصميرة ٠‏ وكانت الطاعنة قد 
أقامت دعواها بالطريق المباشر باتهام المطعون 
ضده بتيديد رصيد حسابها الجارى رقم ١'‏ وهو 
ما اعتبرته المحكمة الحساب الجارىمثار الاتهام, 
فلا على الحكم أن يعرض للحساب الجارى رقم ؟ 
الذى لم يكن مثار اتهام فى صحيفة دعهوى 
الطاعتة 2 وكان لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعئة 
من أن المحكمة قد أغفلت الرد على بعض آدلة 
الاتهام » لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد 
ضمنا أنها اطرحتها ولم تر فيها هاتطمئن معه 
الى ادانة المتهم ٠‏ لما كان ما 'نقدم » فان الطعن 
بيكون على غير أساس متعينا الرفض موضوعاء 

الطعن 9517 لسقة 17م ق رياسة وعضشوية السسادة 
المستشارين جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وحسين 
سعد سامح وايراهيم احمد الديوائى وعيد الحميد محمد 
الشربينى وحسن المثريى ٠‏ ْ 


* 


١91/9 ديسمير‎ 5 


رأ ) دعوى جنائية : انقضاوها 2 مضى اكدة ٠‏ تقادحم ٠‏ 
نقض » طعن + سبب متعلق بالنظام العام ٠‏ دعوى مدلية ٠‏ 

(ب) شيك يدون رصيد : مسئولية جناتية + باعث + قصد 
جنائى + حكم > تسبيب ء عيب + عقوبات م /700 ٠‏ 


(ج) محكمة : اجراء ٠‏ محكمة ثانى درجة ٠‏ اثبات » شاعده 
المبادىء القانونية : 


١‏ ب متى كان قك القضى على الدعوى منتاريخ 
التقرير بالطعن الى تاريخ نظره آمام محكمسة 
اننقغى مدة نزيد على ثلاث السئوات المكقسررة 
لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون 
اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة ان ادنك 

نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى النجنائية 
ل » دون أن يكون لذلك تآثير على سير 
الدعرى المدنية الخرذوعة معها , فهى لا تنقفى الا 
بمغى المدة المقررة قى القانون المدنى ٠‏ 

؟ ب أن ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب 
تحرير الشيكين لا آثر له على طبيعتهما ل كما لا 
يجديه ما يدفع به من أن شقيقه أوفى بقيمسة 
الشيكين قبل تقديمهما للبنك ال ملسحوب عليسه 
لصرف قيمتهما , ما دام أن الثابت أن الشيكين 
لع يكن لهما رصيد قائم وكم يستردهما منالمدعى 
بالحقوق الدنية 0 


“ ب كا كان الطاعن لم ,بطلب مناكحكمة اجراء 
أى تحقيق فى الدعوى ولم تر المحكمة من جانبها 
ما يدعو أسماع أقوال شقيقه ء فلا ,بحوزللطاعن 
أن يكير نعيه فى هذا الشآن لآول مرة أمسام 
محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 
حيث ان الحكم اللطعون فيه قد صدر فى ١1‏ 


من فبراير ١959‏ بادأنة المطعون ضده بجئحة 
اعطاء شيك لا يقابله رصيد.ء وقرر المحكوم عليه 
بالطمن فيه بطريق النقض فى ٠١‏ من فبراير 
3 ,»:, وقدم أسيابا لطعنة فى التاريخ الأخيرء 
ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى أجراء من تاريخ 
العلعن الى أن أرسلت أوراقها الى قلم كتاب 
محكمة النقض حيث نظر يجلسة ‏ اليوم اه 

من دسمير ١91/5‏ + وأذ كان يبين من ذلك أنه 
وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن 
الحاضل فى ٠١‏ من فيراير ١955‏ مدة تزيد على 
ثلاث: الستوات اللمقررة لانقضاء الدعوى الجئائية 
مضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى. اجراء 
قاطع لهذه الدة فتكوب الدعوى الجنائية قد 
انقضت يعضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم 


المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية 
بمضى المدةدون أن يكون لذلك تأئير على سير 
الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لا تنقضى الا 
بمضى المدةٌ المقررة فى القانون المدنى ٠‏ 

وحيث انه يبين من الاطلاع على محامر 
جلسات المحاكمة الاستثنافية أن الطاعنلم يطلب 
سماع أقوال شقيقه وانما اقتصر الحاضر عته 
على القول بأنه لا علاقة للطاعن يتلك الدعوى 
فرت المحكمة من تلقاء نفسها مناققبة المجنى 
عليه الذى سئل بجلسة ١١‏ فبراير 1939 
فقرر أن شقيق الطاعن كان صرافا للجمعية 
التعاونية لموظفى الاعلام واكتشف عجسزا فى 
عهدنه فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا 
العجز ومهمى صادرة من الطاعن لصالح المدعى 
بالحقوق المدنية ؛وصقه صراقا للجمعية»واذ تقدم 
هذا الأخير بالشيكين المذكورين للبنك تبين أن 
ليس لهما مقابل وفاء واثر ذلك أصدرت اللحكمة 
حكمها المطعون فيه ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان الطاعن لم يطلب من 
المحكمة اجراء أى تحقيق فى الدهوى ولم تر 
المحكمة من جانبها م! يدعو لسماع أقوالشقيق 
الطاعن , وكان الأصل أن محكمة ثانى درجة الما 
تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من 
التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لاجرائه : فلا 
تجوز للطاعن أن يثير نعيه فى هذا الشأن لاول 
مرة أمام محكية النقض 8 

لما كان ذلك ء وكان من المقرر أن المسئولية 
الجنائية فى صدد المادة /2:؟؟ من قائون العقوبات 
لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى 
الشيك وأن القصد الجنائى فى تلك الجريمة 
انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجسسود 
مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ‏ قان ما يقوله 
الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر 
له على طبيعتهما '* | 

ما كان ذلك ٠‏ وكان لا يجدى الطاعن مأ يدقع 
به من أن شقيقه أوفى بقيمة الشيكين قبل 
تقديمهما للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما 
ما دام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد 
قائم ولم ستردهما من المدعى بالحقوق المدنية 8 
لا كان ذلك ء قأن ما شيره الطاعن فى هصذا 
الشأن لا يكون له محل + لما كان ما تقدم + فان 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السادسة والخمسون 


ال 0 


اللفن 'بومكة- كوق عق كير اتام نينا وقضة 
موضوعا ٠‏ 


الطعن ٠١1/5‏ لسنة 59 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


4 


6 سوير ا 1١‏ 


محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دكيل ٠‏ تفتيش + أنن» 
تحريات ٠‏ جديتها ٠+‏ حكم » تسبيب » عيب + نقضاء طعن » 


اللبدأ القانونى : 


كا كان الحكم قد أبطل اذن التفتيش تأسيسا 
على عدم جدية لتلحريات لقصوره قى التحرى 
مما بطل الآمر الذى استصدره ويهدر الدكيل 
اذى “شف عنه تنفيذه > ولم بيبطل الآمر لمجرم 
الخطا فى ذلك الاسم 2 وهو استنتاج سائمٌ 
تملكه محكمة اللوضوع ء فان الطعن يكون على 
غير أساس * 


المتهم المطعون ضده قائلا قى تسبيب قضائه 
ما نصه « وحيث انه بمراجعة محضر التحريات 
الذى حرره ضابط قسم مكافحة المتخدرات 
وأصدرت النيابة أمرها بالضبط والتفتيش.ى بناء 
على ما ورد فيه يبين للمحكمة أنه ذكر فيه اسم 
المتهم على أنه يدعى ٠٠٠0‏ ولم يرد بمحضير 
التحريات ذئر لعنوان المتهم ومسكنه وعمله وقد 
تبين من سسؤاله ومن واقع بطاقته العائلية أنه 
يقيم بشارع ٠-0-٠‏ وأنه يشتغل عاصلا بالبحر 
ولم يطلب الضابط الاذن بتفتيشض مسكنه رغم 
ما ذكره من أنه يتجر فى المخدرات الأمر الذى 
ترى معه المحكمة أن الضايط لم يقم بتحريات 
جلاية تكشف عن حقيقة أسم امتهم وعمله 
ونشاطه ومحل اقامته وتدل على أن ثمة جريمة 
(حراز مخدرات قد وقعت منه بالفعل وتبرر 
اصدار الاذن بالتفتيشضش وحيث انه ازاء ما رأته 
الحكمة من عدم جدية التحريات التى صدر اذن 
النيابة بضبط وتفتيش المتهم بناء عليها يكون 


الاذن باطلا ويتعين طرحه وطرح كل مما اتبئى 
عليه من ضبط وتفتيشى وما أسفر عنه صذا 
الضبط والتفتيشى » ولما كانت المحكمة قد 
أبطلت اذن التفتيثشى تأسيسا على عدم جسدية 
التحر بات لما تبينتة منأن الضابط الذ ىاستصدر”ه 
لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم المقصود 
لعرق حقيقة اسمه أما وقد جهله وشلا محغرء 
من اشنارة الى عمله أو محل اقامته ء وذلك 
أتعصوره فى التحرى مما يبطل الأمر السذى 
استصدره ويهدر الدليل الذق كشيف عنه 
تتفيذه . ولم بيبطل الآمر لمجرد الخطا فى ذلك 
الاسم . وعو استنتاج سائغ تملكه محكئنة 
الموضوع ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هلو من 
الموضوع الذى يستقل نه قاضيه بغير معقب ٠‏ 
لما كان ما تقدم ء قان الطعن يكون على غير 
أساس متعين الرفض * 


(لطعن ٠١78‏ لسنة 49 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


6 
0 ديسمبر ؟الأوا 


(1) جلب : مخدر > قصد جنائى ٠‏ جريمة » ركن + حكم » 


لسنة ٠195م‏ م لواو" 5 ا٠‏ 


وب» نقضى : للمرة الثانية ٠‏ جلسته ٠‏ عقوبة » تطبيقها . 
ظرف مخذفف + محكمة نقضىاء سلطتها ٠‏ ق لاه سنة 5وؤزا 
ق ١؟‏ لسنة 5دول ٠‏ 


المبادىء القالونية : 

ال امتهم الطعون ضده ب اعغترف يضبط 
المخدر معه وقرر أن شخصا آعطاه له لبيعه فى 
القاعرة ٠‏ فان ذلك كاف لان يتطبق على الفعل 
لفظ « الجلب » كما هو معرق به فى القائلون 
بغير حاجة الى استظهار القصد الخاص لهذا 
الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه٠‏ واذْ كان الحكم 
امطعون فيه قد انتهى الى أن الواقعة مجرد احراز 
لامخدر بغير قصد الانجار أو التعاطى استنادا 
الى ما قاله من أن « الدعوى خلو من أى دليل 


قضساء محكمة التقض الجنائية 11 


ثبت أن المتهم قد جلب الى جمهورية مصر 
العر ذية حومرا مخدوا » قفانه يكون قدا خالف 
القانون ٠‏ 

> اا كان الطعن للمرة الثائيسة ء. وكان 
العيب الدى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى 
تطبيق القانون على الواقعة كما صار الباتها فى 
الحكم فانه يتعين أن تحكم محكمة الئقض فى 
الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتض القائون 
ومن ثم فانه .بتعين نقض الحكم المطعون فيه 
وتصحيحه «معاقبة الطعون ضده عن جربمةالجلب 
مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمصة 
الوضوع ء والنزول بالعقوبة المقررة فى المادة 
+ (] ) هن قانون العقوبات الى الحد المعين 
فى المادة 5" مله ٠‏ ' 
الحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون قيه أنه 
قال فى سمياق بيانه واقعة الدعوى « ان المخدر 
المضبوطظ يزن ٠١٠8؟‏ جرام من الحشيش. خبىء 
فى ستة آكياس من الدمور ملفوقة حول جسم 
المتهم المطعون ضسده النى اعترف فى 
تحقيقات النيابة يضيط المخدر معله وقرر أن 
شخصا أعطاه له لبيعه فى القاهرة » ثم قال 
الحكم « أن الدعوى خلو من أى دليل يثبت أن 
التهم قد جلب الى جمهورية مصر العربية جوهرا 
مخدرا » ٠‏ وانتهى الحكم الى أن الواقعة مجرد 
احراز للمخدر بغير قصد الاتجيار أو التعاطى 
المنطبقة على المادة 4؟ من القانون 181٠5‏ لسنة 
اللمتؤلاء 


وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح فى 
القانون ذلك بأن القانون اذ أوجب توقيءالعقوبة 
اللغلظة المنصوص عليها فى المادة *؟ من القانون 
8 لسنة 193٠‏ على جلب المواد المخدرة فقد 
ا دل على أن المراد تجلب المخدر استيراده بالذات 
أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحهة وتداوله 
ديل الناس سواء كان: الجالب استورده لحساب 
نفسةه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط 
ش الجمركى , قصدا من الشارخ الى القضماء عصسللى 
انتشار المخدرات فى المجتمع الدول + وهحصذًا 
: المعنى يلايس القعل المادى المكون للجريمة ولا 
يحتاج فى تقريره الى بيان ولا يلزم الح كم أن 
ينحدث عنه على استقلال ء الا اذا كان الجوهر 


المجلوب لا يفيض عنحاجة الشسخص أواستعماله 
القسخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه 
أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال 
من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ء يدل 
على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى 
للقظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه 
عن الجلب بالاشارة الى القصد منه يعكس 
ما استنه فى الحيازة أو الاحراز ٠‏ 

لا كان ذلك , وكان ما أثيته الحكم من أن 
كمية المخدر التى أدخلها المطعون ضده البلادقد 
بلغ وزنها ١٠٠8؟‏ جرام ومن أن المطعون ضدهقد 
اعترف فى تحقيق النيابة العامة بأنه أحضر 
المخدر من بيروت لبيعه فى القاهرة كافيا فى حد 
ذاته لان ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون 
ضده لفظ « الجلب » كما مهمو معرف به فى 
القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر فى 
التعامل بغير حاجة الى استظهار القصد الخاص 
لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفاثه فان البحكم 
المطعون فيه اذ جانب هذا النظر على ما سلف 
بيانه فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 

لا كان ما تقدم , وكان الطعن للمرة الثانية » 
وكانت المادة 580 من قانون حللات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون لاه 
لسنة 1989 تنص على أنه « اذا طعن مرة ثانية 
فى الحكم الصادر من المحكمة المحال اليهيا 
الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وفى 
هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكمة 
عن الجريمة التى وقعت » ٠‏ غير أنه لما كان 
العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى 
تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى 
الحكم فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية 
المتصوص عليها فى الادة 594 من القانون المشمار 
اليه » أن تحكم محكمة النقض فى الطعن وتصحح 
الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد 
جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد 
على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر 
فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع 
الدعوى بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
وتصحيحة بمعاقبة المطعون ضده عن جريمة 
الجلب المنصوصعليها فى المادة؟؟ 1 من القانون 
الا لسنة 185٠‏ المعدل بالقانون 2٠‏ لسنة 
15 مم مراعاة معنى الرآفة الذى أخذدت به 


؟ 1 العددان التاسع والعاشر السنة الساحسة والخمسون 


محكمة الموضوع ٠‏ باستعمال المادة /ا١‏ منقاتون 
العقوبات والنزول بالعقوبة المقررة فىالمادة 9*أ 
من ذلك القانون ء الى الحد المعين فى المادة 1" 
متينة: + 

الطمن ٠١1/4‏ لسنة ؟4 ق بالهيكة السايقة ٠‏ 


. 


1١91/9 ديسمبر‎ ٠ 


اثيات : اعتراف » دفع ببطلان ٠‏ اكراه ٠‏ حكم ٠‏ تسبيب, 
عبب ء ٠‏ قتل عمد + 

البدا القانونى : 

اذا جاء الحكم وكان من بين ما استئد اليه 
فى اطراح دفاع الطاعن فى شأن وقسسوع اكراه 
عليه يقول بأن الاصابات التى وجدت بالطاعن 
عبارة عن آثار سححات بوجهه من آثر المقاومة 
التى أبدتها الجنى عليها والتى حدثت فى وقت 
معاصر تلجريمة دون أن يفطن الى أن الاصسابات 
التى أشار اليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست 
هى الاصابات التى ورد بالتحقيقات انها حدثت 
بالطاعن عنداسستعراق كلب الشرطة عليه » والتى 
علل بها ادلاءه بما أدل .ب فى الآقوال التى صدرت 
منه اثر ذلك مباشرة والصلة بيئهما ممابعيبالحكم 
ؤيوجب نقضه ٠‏ ولايغنى فى ذلك ماذكرئه 
المحكمة من أدلة أخرى ٠‏ 

اللحكمة : 

وحيث أن البينمن محضر جلسسة المحاكمة أن 
المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المستد 
اليه لصدوره تحت تأثير اكراه وقع عليه بوثوب 
كلب الشرطة عليه واحداث اصابات به نتيجحة 
لذلك سميت خدوشا » ويبين من الحكم المطعون 
فيه أن من بين ماعولت عليه المحكمة فىادا نةالطاعن 
اعتراقه فى تحقيقات النيابة العامة » وقد عرض 
الحكم لهذا الدغع ورد عليه فى قوله م أما عن 
القول بأن اعترافه كان وليد اكراه وضرب وتعذيب 
فان الثابت بالتحقيقات وأوراق الدعوى أن امتهم 
لم يجر بشسأنة تعذيب أو ضرب لاكراهه على 
الاعتراف , وقد ثبت أن ما وجد به من أقيار 
سحجاتث يوجهة كان من أثر المقاومة التى أبدتها 
المجنى عليها والتى حدثت فى وقت معاصر لوقوع 


الجريمة . وكذلك الأمر بالنسبة لاعترافه بعد 
احضار الكلب البوليسى وهو أمر مشروع قانونا 
للاعتداء ألى معرفة الجانى » ولذلك وطالا أن 
الاعتراف كان اختياريا وام يكن نتيجة تهديد أو 
خوف أو آمر غير مشروع وهو ما لم يحدث فان 
المحكمة بالتالى تطمئن كل الاطمئتان الى اعتراق 
المتهم فى تحقيقات النيابة والى أدلة الثبسسوت 
سالقة البيان 8 

لما كان ذلك . وكان البين من مطالعة المفردات 
المضمومة أن الطاعن سل بتحقيقات النيابةالعامة 
شفويا وتفصيلا فى المحضر الذى فتح فى يوم 
5717 الساعة ١‏ صباحا فألكر ما أسند 
اليه . وأن المحقق قد ناظره وأثيت أنه شاهد به 
خدوشا أسفل وبجوار عينه اليسرى وفى الغقفلد 
الساعة ١‏ و ؟١‏ مساء أجريت عملية. عرض 
الطاعن على كلب الشرطة نعد أن ششم الحيل الذى 


كان ملفوفا حول رقية المجنى عليها فاستعرف على 


الطاعن وقد أتبت بمحضر هذا الاستعراف أن 
الكلب عجم على الطاعن وأحدث به بعض الخدوش 
وأن الطاعن ذكر وقتئدذ أنه سيقرر الحقيقة 
واعترقف شفويا باعتدائه على المجنى عليها بالفرب 
بعصا ثم سسثئل تفصيلا فردد هذا الاعتراف كما 
أثبت بالمحضر الذى فتح فى اليوم ذاته الساعة 
"#٠‏ مساء أنه عند عرض شقيق الطاعن على 
كاب الشرطة انطلق الكلب تجاه الطاعن م فارتاع, 
وقرز بأنه يريد الادلاء بأقوال على انفراد ولممسا 
سئل الطاعن كرر اعترافه السابق مضيقا اليه 
تفصيلات آخرى نافيا أنه الذى وضع الحبل 
حول رقية اللجنى عليها ٠‏ وفى يوم ١91١/1/6١‏ 
أعيد سؤاك الطلاعن فأئكر مانسب اليه وأرجصع 
اعتراقة السابق الى خوفه من كلب الشرطلة لأنه 
عضه فى عملية العرض الأولى وكان يخشى من 
عرضه عليه فى أخرى وظل على اتكاره بعد ذلك 
فى مر حلتى التحقيق والمحاكمة مرددا أن اعترافه 
كأن بسيب اعتداء كلب الشرطة عليه , وما كان 
الثابت من التقرير الطبى أن الطبيب الشرعىانتقل 
فى الساعة العاشرة من صباح 191/١0/١/!‏ الى 
البلدة مكانالحادث وأجرى الصفة التشريحية 
لحثة المجنى عليها وقام بالكشيف على الطاعن وانتهى 
فى تقريره الى أنه شوهد بالطاعن آثار اصابية 
عبارةعن ثلائة سحجات ظفرية حديثة أحداهصا 
بالوحتة اليسرى واثئتان بحوار الآائف أسفقيل 


سس و 
انسية العين اليسرى وأنها تحدث نتيجة تماسك 
أو مقاومة فى ناريخ معاصر لتاريخ الحادث ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان من المقرر أن الاعتراف 
الذى يعول عليه كدليل اثبات قى الدعوى يجب 
أن نكون اختياريا صادرا عن ارادة حرة2ه فلا 
يصح التعويل على الاعتراف . ولو كان صادقا ‏ 
متى كان ولبد اكرام كائنا ما كان قيدره وكان 
الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هى رأت التعويل 
على الدليل اللستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة 
بيته وبين الاصابات المقول بحصو لها لاكراه الطاعن 
الثابت ب مما سلف أنه كان بالطاعن اصابات 
أشاز اليهاالتقرير الطبى الشرعى وقد جاءت نتيجة 
الكشيف الطبى عليه فى 1937١ /١/1‏ كماأنه كانت 
هناك اصابات أخرى به أشير اليها بالتحقيقات 
نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند 
عرضه عليه فى 197/0/١/8‏ ولم يعرض الطاعن 
فى شأنها على الطبيب الشرعى أو أى طبيب آخر 
' وقد كانت هذه الاصابات معاصرة لاعت رأف الطاعن 
بما اعترف إه فى أول مرة »2 وكان اعتراقفه 
اللاحق قى اليوم نفسه تاليا للاعتراف السابق 
واثر اتجاه كلب الشسرطة نحوه في عمليةاستعراف 
أخرى « قارتاع  »‏ حسب تعبير المحقق بمحضر 
الاستعراف المسار اليه فاذا جاء اللحكم من بعد 
وكان من بين عا استند اليه فى أطراحدفاعالطاعن 
فى شأن وقوع اكراه عليه أدى به الى الادلاء بما 
أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة » يقول بأن 
الاصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن أثار 
سحجات بوجهه من أثر القاومة التى أبدتها المجنى 
عليها والتى سولاثت فى وقت معصاصر للجريمة 
دون أن متفطن الى أن الاصابات التى أشار اليها 
' الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الاصابات 
التى ورد بالتحقيقات انها حدثت بالطاعن عند 
استعراف كلب الشرطة عليه » فانه لايكون قد 
ألم بعناصر الدعوى الماما كافيا وآحاط يظروفها 
احاطة كاملة 2 وقد أدى مه ذلك الى عدم التعرض 
' لمبلخ تأثير الاصابات التى نتجت عن وثوب كلب 
. الشرطة على الطاعن ‏ والتىعلل بها أدلاءم بما أدل 
فى الأقوال التى صدرثت منه اثر ذلك مباشرة 
والصلة بيئهما ء مما يعيب الحكم ويوجب 

ولا يغنى فى ذلك ماذكرتة المحكمة من أدلة 


تضاء محكمة النقض الجنائية 1 


أخرى ء اذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متسائدة 
يشد بعضها يعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر 
التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل 
الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة ٠‏ لما 
كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثير فى 
الطعن ٠‏ 


الطعن 1158 لسنة 49 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


37/ 
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حكم : تسبيب > عيب ء ميان ٠‏ قتل خطأ » أصابة خطأ » 
جريمة + آركان ٠‏ نقض > طعن + سبب ٠‏ اثيات » خبرة ٠‏ 

المدأ القانونى : 

ا كان الحكم فيما انتهى اليه من ادائة الطاعن 
لم يذكر شيئًا عن بيان الاصابات التى أحدثها 
بالمجنى عليهما ونوعها وكيف آدت الى وفاة أولهما 
وذتك من واقع التقرير الطبى + فأن هذا مما 
يعيب الحكم بالقصور الذى بسع له وج ه 
الطعن ٠‏ ا 

الحكمة : 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
وان كان قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن 
اصطدمت من الذلف بالسيارة التى كان المجنى 
عليه الآول يقف على سليها بحكم عمله ( كحمال ) 
أثناء وقوفها بالطريق وأنه نرتبعلى ذلك وقاته , 
آلا أنه فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن لم يذكر 
شيئا عن بيان الاصابات التى أحدثها بالمجنى 
عليهما ونوعها وكيف أدت الى وفاة أولهما . وذلك 
من واقمع الدليل الفنى « وهو التقرير الطبى » 
لما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه 
الطعن ويتعين. لذلك نقض الحكم والاحالة دغيو 
حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن * 


الطن 1149 لسفة 49 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 
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١91/5 ديسمبر‎ »>* 


(1) حكم : تسبيب + عيب ء بيان *٠‏ تزويو ٠‏ جريمة ٠‏ 
أركائها ٠‏ نقض » طعن » سبب ٠‏ 

بع محاكمة : اجراء ٠‏ تزوير + اثبات ٠‏ 

(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير ليل ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ لا كان هؤدى ما أورده الحكم الطعون فيه 
فى رده علل دقاع الطاعن أنه أحرى للصلحت سه 
ومخطه تعديلات واضاقات فى محضرى جع 
(لاستدلالات وتحقيق الئيابة العامة فى الشكوى 
رقم ٠٠٠‏ وذلك عندها تسلمها من اكقلوظف 
اكختص بالنيابة لنسخ صورة منها » مما بتوافر 
به تغيير الحقيقة فى المحرر الرسمى باحدى 
الطرق اتنصوص عليها فى القانون » فان النعى 
عل الحكي فى هذا الخصوص لاإبسكون 
له محال ٠‏ 

٠‏ اتطالالمحكمة الاطلاععل الورقةمح لجر بمة 
التزوبر عند نظر الدعوق بعيب اجراءات المحاكمة, 
لآن اطلاع اللحكامة بنفسها على الورقة الملزورة 
اجصراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم 
التزوبر يقتضيه واجبها فى تمحيص الدثيل 
الأسادسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة 
هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير » ومن 
مم يجب عرضها على ساط البحث والناقسسة 
بالجلسة فى حضور الخصوم ٠‏ 

* ل لامحل ا يثيره الطاعن فى شآن استناد 
الحكي فى إدانة الطاعن الى أقوال شهود الاثبات 
أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير > اذ 
أنه لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تق#دير 
أدلة الدعوى مما لابعوز اثارته أمام محسكمة 
النقض ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث أن البين من الاطلاععلى محاضر جلسات 
اللحاكمة أنه أثيت بمحضر جلسة 1911/1١/58‏ 
أن المحكية فضت المظروف الذى يحوى الشكوى 
/51” سمينة ١935‏ والصورة المتسوخة مان 
محضرها وللحتوىق كذلك عل أوراق متعلقة بهذه 


الشكوى واستكتاب المتهم 0 الطاعن ) وقد 
تراقع يعد ذلك الحاضر معه ثم صدر !ا 
اأعلعون فيه الذى وزد بين مدوناته ما تبين من 
الاطلاع على تالك الأوراق ٠‏ وأنة وان كان مسن 
المقرر أن اغفال المحكمة الاطلاع عبلى الورقة محل 
جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات 
المحاكمة , لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة 
المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى 
جرائم التزوير يقتضيه واجيها فى تمحيص الدليل 
الآساسى فى الدعوى على اعتبارآن تلك الورقة 
عى الدليل الذى يبحمل شواهد التزوير » ومن 
ثم يجب عرضها على ساط البحث والمناقغفسة 
بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم 
رأيه فيها ويطمئن الى أن الورقة موضموع 
الدعرى هى التى دارت مرافعتة عليها , الا أنه 
لما كان لم يقت المحكمة فى هذه الدعوى ب عسلى 
نحو ما سملف ‏ القيام بهذا الاجراء 2 فان 
ماشيره الطاعن فى حطذا الصدد يكون 
غين انايد * 


لما كان ذلك ٠‏ وكان لايلزم أن نتحدث الحكم 
صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة 
التزوير ما دام قد أورد من الوقائعمايدل عليه ٠‏ 
وما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه فى 
بانه لواقعة الدعوى واسستعراضه لأدلتها وفى 
رده على دفاع الطاعن .ب أن ما فست فى حقه هو 
(نه أجرى لصالحه وبخطله تعديلات واضافات 
فى محشرى جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة 
العامة فى الشكوى 54151 سمنة 1934 المئتزة » 
وذلك عندهما تسلمها من الموظف المختص ينيابة 
المنتزه النسخ صورة منها تمهيدا لحصوله على 
صورة زسمية منها ‏ مما يتوافر به تغيير الحقيقة 
فى المحرر الرسمى باحدى الطرق المنصوصعليها 
فى القانون , فان النعى على الحكم فى هسلذا 
الخصيوص لاكون له محل ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان من المقرر أن الأصمسل 
فى اللحاكمات الجنائية حو اقتناع القاضى بتاءعلل 
الأدلة الماروحة علية , فله أن يكون عقيدتةه 
دن إى دليل أم قرينه يرتاح اليها الا اذا قيسده 
القانون بدليل معين نص عليه . وما كان القانون 
الجنائى لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا 
خاصا ٠.‏ وكان لاشترط أن تكون الأدلة التىاعتمد 


قضاء محكمة الفقض الجئائية 10 
جيم جح سيعت ب بخ جم بج ب ااي ا م 


عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل متها ويقطم 
فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الآذلة فى 
الواد الجنائية متساندة يكمل نعضها بعضاء 
ومنها مجتمعة تنتكون عقيدة المحكمة » فلا ينظر 
الى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الآدلة 
بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحيدة 
مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومئنتجة فى اكتمال 
اقتناع المحكمة واطمتناتها الى ما انتهت اليه ٠‏ 
كما هو الحال فى الدعوى الحالية ؛ ومن ثم قلا 
محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم فى 
ادانة الطاعن على أقوال شهود الاثبات أو تقرير 
قسم أبحاث التزييف والتزوير ء اذ أنه لايعدر 
أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى 
مما لاتجوز اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


لا كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فىحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤّنى 
الى ما رتبه الحكم عليها ء فان الطءن برمته يكون 
عل غير أساسسى متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١٠١‏ لسنة 47 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


ب© 


١91/9 ديسمير‎ 5 


اثباك : اعتواف » دفع ببطلانه + اكراه ٠‏ خطف ٠‏ حكم » 


3 اعسبيب » عيب ٠‏ فقض » لعن » سيب ٠‏ 

اباد القانونى : 

اذا كان رئيس قسم التحريات بالقمسوات 
العدوية التساهد الرابع قدم للطاعن الورق 
الذى سطر عليه اعترافه ء بعد آن أفهمه بمساعدته 
فى توضيح موقفه كدى رؤسائه وكان الحكم 
لم يبن هدى تقائير وعد رئيس قسم التحريات 
بالقرات الوية عل الطاءن وهو مساعد بها ب 
ؤلم ببحث الصلة بين ذلك الوعد وبين اعتراف 
نتسع أه ذلك الوجه هن الطعن ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث انه سين من مطالعة محضر جلسةالحاكمة 
أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المسئند 
أليه لانه وليد تعذيب وتهديد ؛ ويبين من الحكم 
المطعون فيه أن من بين ما عولت عليه المحكمة 
فى ادانة الطاعن اعترافه فى تحقيقات النيابة 
العامة والدلائل المؤيدة له , وقد رد الحكم عللى 
الدقع تقوله « ومن حيث أن الدفاع عن ال متهم 
( الطاعن ) حاول نفى الاتهام عنه بقوله ان أحدا 
من شهود الاثيات لم ير المتهم عند ارتكابالجريمة, 
وانه قد أنكر عند استجوابه أكثر من مرة ثم 
عاد واعترف ٠‏ وأن هذا الاعتراف لم يصدر منه 
الا بالاكراه ونتيجة للتعذيب الذى لحق به » ودقع 
ببطلان هذا الاعتراف وصمم على طلب الحكم 
ببراءة المتهم مما أسيئك اليه ٠‏ 


ومن -حيث أن الدفع ببطلان الاقرار الصادر من 
المتهم فى التحقيقات لاسند لهمن واقع أو قائنون 
ذلك بأن الثابت بالدعوى أن هذا الاقرار جساء 
صريحا ومفصلا وخاليا من أى ضغط أو اكراه من 
ناحية وقد تأيد بعدة دلائل من جهة أخرى ء 
الآمر الذى يدل دلالة لامرية فيها على أن هذا 
الاعتراف صحيح لامطعن عليه وأنره يصح فى 
القانون أنيبنى عليه الحكم قضلا عما فى الدعرى 
من أدلة الثبوت الأخرى وآية ذلك ٠٠٠‏ ( الثا ) 
أن النقيب ٠٠‏ رئيس قسم التحريات بالقوات 
الجوية وهو شاهد الاثبات الرايم اقد قرر قى 
محضر تحقيق النيابة أن المتهم هو الذى طلب 
مقابلته عدة مرات حتى تمت المقابلة وفيها أبدى 
له المتهم أنه يريد تسجيل اعترافة بارتكاب 
حادث اختطاف الطفلة ٠٠‏ فقدم له الورق الذى 
حرر عليه اقراره بعد أن أفهمة أنه سيساعده 
فى توضيح موقفه لدى رؤسائه حتى لايتهموه 
بأنة مجرم محترف لاختطاف الأطفال » وأنه 
انما أقدم على جريمته حتى يضطر والدى الطفلة 
المجنى عليها الى ارجاع آخته من الكويت » * 


لما كان ذلك ء وكان الاعتراف الذى بعول عليه 
كدليل اثبات قى الدعوى يجب أن يكون اختياريا 
صادرا عن ارادة حرة فلايصح التعويل على الاعتراف 


ولو كان صادقا ‏ متى كان وليد أكراه أو تهديد 


كائنا ما كان قدره » وكان الوعد أو الافقراء 
بعد قرين الاكراه والتهديد لان له تأثيره على 


كل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الساحسة والخمسون 


حرية المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف 
ويؤدى الى حمله على الاعتكاد بأنه قد يجنى مان 
وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ٠‏ 

كما أنة لا كان الأصل أنه بتعين على اللحكمة 
ان هى رآأت التعويل على الدليل المسمده مسن 
الاعتراف أن تبحث الصلة بيئه وبين ما وقعم له 
من وعد أو اغراء ونفى أثر ذلك ع س لل 
الاعتراق الصادر منه فى استدلال سمائغ واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم 
التحريات بالقوات الجوية ‏ الشاهد الرابع ب 
على أنه قدم للطاعن وهو مساعد بالقوات الجوية 
الورق الذى سطن عليه اعترافة 2 من بعد أن 
أفهمة بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه 
كى لانتهموه بأنه مجرم يحترف اختطاف الأطفال 
وكان ذلك الحكم لم سين مدى تأثير وعد رئيس 
قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن وهو 
مساعد بها ولمع يبحث الصلة بين ذلك الوعد 
وبين اعتراف الطاعن؛ فان الحكم يكون معييبا 
بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن 
ولاغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى 
اذ أن الأدلة فى المواد الجنائيةمتساندة شد بعضها 
بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث 
اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على 
مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليلالباطل فى الرأى 
الذى انتهت أليه المحكمة ٠‏ لمأ كان ماتقدم , فانه 
يتعين نقضى الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

الطعن 17148 لسسئة ؟4؟ ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


١ ٠ 
191/9 ديسمير‎ ١ 
2 نقض‎ ٠ عقوبة ,تعددها‎ ٠ قتل خطا : احراؤ سلاح‎ )١( 
٠ ارتباط » محكمة موضوع‎ ٠ طعن. » خطا فى تطبيق قائون‎ 
٠ ارتباط » عقوبة قتل خطا‎ ٠ سلطتها‎ 
محكمة نقض»‎ ٠ (ب) نقفض : طعن > خطا فى 3 تطببيق قانون‎ 
٠ سكطتها . أرتياط » عقوبة قتل خطا‎ 
: المبادىء القانونية‎ 


والذخيرة قد ناماتنا عن فعل واحد ء بيختلف عن 


0 الذى نشات عنه جريمة التثل الخطاوموفعل 

لاكلاق اأستقل تماما عن فعل الاحراز . مما 
يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقودة مستقلة عن 
كل من الفعلين ١‏ اذ كان الحكم الملطدون فيه قسد 
أوقع عليه عقوبة الجريمة الآشد وهى جريمةاحراز 
المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع 
عقوبة مستقلة عنها 2 وكان الحكم قد خلا مسن 
بان مايحمل تقضاءه فى هذا الأشان فانه يسكون 
معيبا بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

؟" ‏ اذا كان الخطأ فى تطبيق القائون لإبخضع 
لآى تقددر موضوعى كاله يتعين نقض الم 
وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل 
الخطأ موضوعالتهمة الثالثة التى آأخطأ التحكم فى 
اعتبارها جريمة مر تبطة ارتباطا لايقبل اللتجزئة 
بجريمتى احراز سلاج مششددن واحراز ذخائر 
له بغير ترخيص واأوقع عليه عذها عقوبة الجريمة 
الأشد وهى حريمة احراز السدس دون جريمسة 
القتل الخطأ التى يحب توقيم عقوبرة مستقلة 
عنها ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاوراق أنالدعوى الجنائية 
رفعت على المطعون ضده احاكمته عن جرائم احراز 
مسدس مشسمسخن فى غير الأحوال المصرح بها 
قانونا واحراز ذخائر له بغير ترخيص وقتسل 
خطأ . فأونعت السدكمة عليه عقوية واحدة وأعملت 
فى حقه المادة 5/65 دن قانون العقريات باعتيار 
أن تلك الجرائم مرتيطة ارتياطا غير قابل للتجزثة 
للا كان ذلك . وكان قضماء محكمة النقض قد 
جرى دآنه وان أكان الأصل أن تقدير قيام الارتباط 
بين الجرائم هر مما يدخل فى حدود السلطة 
التقديربة لحكمة اللأوضوع 0 أنه متى كانت 
وقائع الدعرى كما أورنها الحكم المطعون فيه 
لامئق وحكم القانون مع ما انتهى اليه من قيام 
الارتباط وترقيعه عقوبة واحدة عتها ء فان ذلك 
منه دكون من قبيل الأخبلاء الأقائونية التى تستوجب 
تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون عسلى 
وحيه الصسحيح . وما كازيبين دن الحكم المطعون 
فيه 'نه حصل واقعة الدعرى فى أن الطعون ضده 
أخرج من جيبه مسدسا ليريه للجالسيزمعه فى 
المقهى وعبثت يده به فانطاق منه مقذوف نارى 
أصاب المجنى عليه في مقتل يغير قصصد منه » وكان 
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مؤدى ذلك أن جريمتى احراز المسدس والذخيرة 
قد نشأتا عن قعل واحد يختلف عن الفعل الذى 
نشأت عنه جريمة القتل الخطأ وهو فعل الاطلاق 
الستقل تماما عن فعل الاحراز مما يوجب تعدد 
العقوبات. وتوقيم عقوبة مستقلة عن كل مسن 
الثعلين ٠»‏ وإذ كان الكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وأعمل فى حوقالمطعون ضده حسكم 
الادة 72 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوببة 
الجريمة الأشد وهى جريمة احراز المسدس دون 
جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة 
ستقلة عنها : وكان الحكم قد خلا من بيانما يبحمل 
قضاءه فى هذا الشأن , فانه يكون معيبا بالخطا 
فى تطبيق القانون ٠‏ 


ولما كان هذا الخطأ الذى انينى عليه الحكم 
لايخضمع لأى تقدير مو ضوعى ما دامت محكمة 
اللوضوع قد قاللت كامتها من حيث ثبوت صحة 
اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده » فاأنه يبتع 
نقض الحكم المطعون فيه و.تصحيحه وقق القانون 
بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ 
موضوغ التهمة الثالثة ٠‏ 

اأطعن ٠١55‏ لسسنة 57 ق رياسة وعضوية السادة 
ااستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس الحكمة 
ونصر الدين عزام وحسين الشربيئى ومحمود عطيفه ومحمد 
عبد الجيد سلامه ٠‏ 


١5 


١لا‏ دسهبر 191/9 


(1)قتل خطا : جريمة » آوكائها ٠‏ حكم » تسبيب ٠‏ 
(ب) رابطة سيبية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ كا كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيسق 
اأسافة بين الطاعن دين السيارة التى أمافه 
ما يوؤر الخطة فى حانيه دون آن يستظهر مدى 
| التحيطة النكافية التى ساءله عن قعوده عن اتخاذها 
ومدى العناية التى فاته بذلها وأغل بحث موقف 
الجنى عليه وسلوكة برجوعه مسرعا الى الخلف 
بظهره عندما كيبتمكن من اللحاق بالاتوبيس 
ليتسني من بعك بيان قدرة الطظاعن في هذهالظر وف 


وفى نلك السافة على نلافى #تحادث وآثر ذلككله 
فى القيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطنة 
السببية » وسكت عن اكرد عل كل ما أثاره الدفاع 
فى هذا الشأن فانه يكون معيبا بالقصور فى 
التسبيب بما يبطله * 


 "‏ اذا كان الحكم حين دان الطاعن بحريمة 
القتل اأخطا ثم يدلل على قيام رابطة السببية بين 
تلاك الاصابات وبين وفاة الكجنى عليه استئادا الى 
دليل قنى ء فان ذلك دما يصمه بالقصسور 
بما وجب نقضه والاحالة ٠‏ 

ااحكمة : 


وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه ب أنه برر قضماءه 
بقوله : « ان خطأ المتهم يتمثل فى أنه كان خلف 
السسيازة الاوتو بيس بمساقة متر تقرسأا مما أدى 
الى اصطدامه بالمجنى عليه حال رجوعة الى الخلف 
رغم انحراف السائق الى اليسسار لغادانتة » 
واستطرد الحكم الى القول بأن « هذا الخطأ وهو 
عدم ترك المتهم المسافة القانونية بينه وبين 
السيارة التى أمامه قد ترتب عليه اصابة المجنى 
علية بالاصابات التى فصلها التقرير الطبى ٠‏ » 
لا كان ذلك ء وكان من المقرر أن عدم مراعاة 
القوانين والقرارات واللوائج والأنظمة وان أمكز 
اعتباره خط مستقلا بذاته فى جرائم القتل الخطأ 
ألا تن هذا مشروط بأن تكون هنه المخالفة بذاتها 
سيب الحادث بحيث لانتصور وقوع تمه 
لولاها ٠‏ 2 5007 

ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرده ضيق 
تلك المسافة التى أشار اليها ما يوفر الخطأ 
فى جانب الطاعن دون أن يستظهر مدى الحيطة 
الكافية التى سأله عن قعوده عن اتخاذها ومدى 
العنابة التى فاته بذلها » وأغفل بحث موقف 
ا مجنى عليه وسلوكة برجوعه مسرعا الى الخلف 
بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالاوةو بيس 
ليتستى من بعد بيان قدرة 'الطاعن فى هله 
الظروف وفى تلك المسافة على قلافى الحادث 
وثثر ذلك كله فى قيام أو .عدم قيام ركن الخطأ 
ورابطة السيبية » وسكت عن الرد على كل ما 
أثاره الدقاع فى هذا الشأن فانه يكون معيبا 
بالقصور في التسبيب بما يبطله * 1 
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للا كان ذلك + وكان الحجسكم وان عرض 
لاصابات. المجنى عليه من واقع الكشف الطيى . 
الا أنه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطاً 
لم يدلل على قيام رابطة السيبية بين تلك 
الاصابات وبين وفاة المجنى عليه استنادا 
الى دليل فنى . فان ذلك مماصمهةآيضا بالقصور 
بما يوجب تنقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث 
سائر أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن ؟٠١١‏ لسنة ؟2 ق يالهيتكة السسايقة ٠‏ 


١ 


1591/8 ينايبر‎ ١ 


را ) اختصاص نوعى : نيابة عامة ٠‏ تفتيش > اذن ٠‏ 
ثرار وزير عدل ١5‏ سبتمير 930ا ى ٠١‏ لسنة 4كؤا ٠‏ 
أداب » دعارة ٠‏ حكم » تسييب ء عبيبا٠‏ نقض »>2 طعن , 
سبب » قبوله ٠‏ اثبات » اعتراف » تقتيش ء دقع ببطلان ٠‏ 


اعتراف + دفع يبطلان * 
«ب) اثبات : اعتراف ٠‏ شهود ٠‏ محكمة موضوع » سلطتها 
فى تقدير دليل ٠‏ 


(ج) متهم : قوله صد آخر + عدوله ٠‏ 
( د ) نقضش : طعن » سبب جديد , دقع ببطلان , اكراء ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ كا كان الاذن بالتفتيش قد صير آخذا 
بما ورد بمحضر التحرى عن غياب المتهمة الرابعة 
دن أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن 
تإيابها وبمصاغها فى مسكنها يبداثرةاختصاص 
نيابة باب شرقى » ثان الاذن بالتفتيش اللى 
أصدرتنه هذه اكثيابة يكؤن قد بنى على اختصاص 
اتعقدت 4ه بحسب الظاهر ب ال اتغاذه - 
مقومات صحته فلا بدركه البطلان من بعد اذا 
ما استبان انتفاء هذا الاختصاص ٠‏ 
"لا كان تقدبر قيمة الاعتراف وقبممة١اعدول‏ 
عنه هن المسائل الموضوعية التى يفصل فيها 
قاض الملوضوع بلا معقب » فلا على الحكمة اذا هى 
آخذنت الطاعئة باءترافها فى محفر جم ع 
الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك » مادامت 
قد أكوانت ايه وارتاحت لي صدوره عنها ٠‏ 


كعكمة الموضوع أن تاخذ بأقوال متهم على 
متهم آخر ولو كانت واردة فى محفر الشرطة 
متى اطمآنت الى صدقها ومطابقتها للواقع ولو 
عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ٠‏ 

منى كان لايبين هن هعاضر جلسات المحاكمة 
أن الطاعنة أو المدافع عنلها قد دفع أى منهما بأن 
الاعتراف اللسوب اليها قد صدر منها نتيحصسة 
اكراه وقع عليها فى آثناء التحقيق معها , فلايقبل 
منها أن تثير هذا الآهر لآول مرة أمام محكصسة 
النقض ٠‏ 


الحكمة ٠‏ 
حيث آن المحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية 
اللكونة للجرائم 'التى دان الطاعنة بها وأورد على 
ثيوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى 
الى مارتيه عليها . عوض للدقم المبدى من الطاعنة 
ببطلان القبض والتفتيش وورد عليه بقوله « ان 
الحاضر مع المتهمة الآولى ( الطاعنة ) دفع ببطلان 
اذن التفتيش الصادر من نيابة باب شرقى بتفتيش 
مسكن المتهمة الأولى الكائن بالحضرة بقالة أن 
النيابة المختصة باصداره هى النيابة المستعجلة 
وهذا مردود بأن الاذث صدر من ئيابة باب شرقى 
بشمبط وتفتيش مسكن المتهمة الأول الكائن بدائرة 
باب شرقى لضبط ملابس ومصوغات المتهمةالرابعة 
أى أن الاذن صدز عن جريمة تدشلقى الاختصاص 

النوعى والحلى لهذه النيابة » ٠‏ 


وهذا الذى اعتنقه الحكم يتفق وصحيهع 
القانون ٠‏ 


ذلك بأن الأصل فى الأعمال الاجرائية أنها 
. وهى لاتبطل هن يعيد 
نزولا على مايتكشف من أهر واقم وكان الاذن 
دالتقتيتس قد صدر أخذا نما ورد بمحضر التحرى 
عن غياب ٠٠‏ (المتهمة الرابعة ) من أن الطاعنة 
تحتقظ بملابس الميلغ عن غيابها وبمصاغها 
فى مسكنها الكائن بالمساكن الشعبية بالحضرة 
الم واقعة بدائرة اختصاص تيابة باب شرقى » قان 
الاذن بالتفتيشس الذى أصدرته هنهم الثيابة يكون 
3 ينى على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر ‏ 
حال اتخاذه ‏ مقومات صبحته فلا يدركه البطلان 


تحرى فى حكم الظاهر 


قضاء محكمة النقضى الجنائية 15 


51 


مس227 سسسب 


من بعك اذا ما استبان !نتفاء هلما الاختصاص وان 
تراخي كشفه ٠‏ 


هذا فضلا عن أن قرار وزير العدل الصادر 
فى 51 هن سسيتمبر 1915 المعمول به اعتيارا 
من أول نوفمبر ١916‏ بانشاء نيابة جزئية 
ومحكمة جزئية لجرائم الآداب «مدينةالاسكندرية 
تختصان ضمن ما تختصان ‏ بما يقعبدائرة 
محافظة الاسكندرية من جرائم البغاء والقوادة 
المنصوص عليها فى القانون ٠١‏ لسنة ١51ذا‏ 
عو قرار تنظيمى لم يسلب الثيابات واللحاكم 
العادية اختصاصها العام * ومن ثم فان الحسكم 
المطعون فيه اذ خلص فى قضائه الى اختصاص 
نيابة باب شرقى باصدار اذن التفتيش ‏ وهو 
آنتفتيقى الذى أجرى بناء على هذا الاذن .. لايكون 
قد خالف القانون فى شىء وبالتالى قلا محل 
للا تثيره العذاعنة قى طعنها بدعوى أن اعترافها 
فى التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل ٠‏ لما 
كان ذلك , وكان لايبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد 
دفع أى متهما بأن الاعتراف المتسوبه اليهسا 
قد صدر منها 'لتبحة اكراه وقع عليها فى أثناء 
التحقيق معها . فلا يقبل منها أن تثير هذا الآمر 
يأول درة أمام محكمة النقض 5 

ولا كان تقدير قيمة الاعتراقف وقيمة العدول 
عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها 
قاضى الموضوع بلا معقب . فلا على المحكمة اذأ 
هى أخذت الطاعتة باعترافها فى محفضر جع 
الاستدلالات رغم عدولها عنه .بعد ذلك » مادامت 
قد اطمانت اليه وارتاحت الى صدوره عنهاء وكان 
من المقرز أن للحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال 
متهم على متهم ولو كانت واردة فى محضرالشرطة 
متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع 
ولو عدبل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى * 
لما كان ماتقدم , فان الطعن يكون عل غير أساس 
متعينا الرفض موضوعا ٠‏ 

الطعن ٠١5١‏ لسيئة 47 ق رياسة وعضصوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح وابراعيم أحمد الديولتى 
ومصطفى محمود الإسيوطىي وعيد الحميه محمه الشربينى وحسن 
المغربى ٠‏ 


١١ 


١91/الا ينايبر‎ ١ 


أحدات مشردون : تشرد ٠‏ اختصاص نوعى ٠‏ دعارة ٠‏ 
آناب ٠‏ دفع بعدم اختصاص ٠‏ دفاع ٠‏ اخلال بدقه ٠‏ نقض ء 
طعن » سبب ء محكوة أحداث ٠‏ قائون + تفسيره ٠‏ أجراءات 
م 4؟؟ قى ١544‏ لسنة 16559 ٠‏ محكمة جرائم آداب ٠‏ 


المبدأ القانونى : 


لما كانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون 
ضدها عاذت الى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد 
انذار ولى أمرها ء كما أنها لا تمارى فى أن الطعون 
ضدها ليست من الأحداث الذين لم تبلغ ستهم 
خمس عشرة سسنئة كاملة » وكانت التهمسة التى 
أسندت اليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هى 
الاعتياد علهمارسة الدعارةمها تختص يه محكمة 
جرائم الآداب التى قدمتاليهااتدعوى ابتداء » فان 
هنه المحكمة اذ فصلت فى الدعوى لالكون قد 
أخطات ١‏ كما أن اللحكمة الاستئنافية اذ النفتت عن 
الدفع بعد اختصاصها بنظر الدعوى لا تكلون 
قد خالفت القانون ٠‏ ولايعيب حكمها سكوته عن 
الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان القانون 5؟١‏ لسنة ١559‏ بشسان 
الأحداث المشردين المعدل بقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون 8 لسنة 575 نص فى مادته الأول على 
أنه م يعتير الحدث ذكرا كان أو أنثى الذى لم 
تبلم سيئة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة متشردا 
فى الحالات الآتية ٠'‏ (ج) اذا قام بأعمال تنتصلن 
بالدعارة أو الفسدق أو افساد الأخلاق أو القمار 
أو خدمة من يقومون بهذم الأعمالٍ » ونص فى 
المادة الثانية منة على أنه « اذا ضبط الحدث فى 
احدى -الحالات الواردة فى المادة السادقة استدعى 
البوليس متولى أمره وسلمه انذارا مكتوبا _بمراقبة 
حسن سير الحدث فى المستقبل وبأن عودته الى 
احدى هذه اللحالات من شأنها قطبيق أحكام هذا 
القانون ٠‏ وسحوز لمتولى أمر الحدث التظام من 
الانذار الى التيابة المختصة خلال عشيرة أيام من 
تاريخ تسلمه الانذار ويكون قرإر الثيابة فى هذا 
التظلم نهائيا » ٠‏ ونصت المادة القالثة من 


0 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


القانون المذكور على أنه « اذا عاد الحدث الى 
دمارسة أمر من الأمور المبينة فى الحالات [١‏ ووب 
وا جه د من المادة الأآولى بعد الانذار المنصوص 
علية فى المادة الثانية أو وجد فى حالة من 
الحالات الأخرى المبيتة فى المادة الأولى حكم 
القاضى بتسليمه لوالديه أو من له حق الولاية 
على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهذ بتربيته 
وحسن سيره أو الى معهد خصص لرعاية 
الأحدات ومعترف به من وزارة الشتكون 
الاجتماعية » ٠‏ : 

لما كان ذلك , وكانت الفقرة الأخيرة من 
الادة 55" من قانون الاجراءات الجنائية تنص 
على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى قضايا 
الأسرداثك المتسردين 0 وكان اليين من تصسوص 
القانون ١75‏ سنة ١9549‏ المتقدم بيانها أن 
المادة الأولى. مئه بينت الحالات التى بعد فيها 
الحدث مششردا وأن المادة الثانية حددت الاجراء 
الذى بتبعه البوليس اذا ضيط الحدث فى احدى 
تلك الحالات وهو تسليم انذار الى متولى أمره 
ثم بينت المادة . الثالثة العقوبة التى يحكم بها 
القاضى اذا عاد الحدث الى ارتكاب أمر من الأمور 
المبيئة فى الفقرات أ و ب و ج ف دمن المسادة 
الأولى بعد حصول الانذار أولى أمره 2 وكان مفاد 
هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة 
بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبيتة 
فى الفقرات الأربع آّ ب بج د من المسسادة 
الأولى من القانون ١1١15‏ لسنة ١988‏ آنف 
الذكر الا اذا عاد الحدث الى ارتكاب أمر من 
الأمور !لواردة فى أى منها بعد انذار ولى أمرمء 

لما كان ذلك , وكانت النيابة الطاعنة لا تدعى 
أن المطعون ضدها عادت الى القيام بأعمال تتصل 
بالدعارة بعد انذار ولى أمرها كما أنها لاتمارى 
فى أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين 
لم يبلغ سنهم خمس عشرة سمنة كأملة وكانت 
التهمة التى أسندت اليها وأقيمت عنها الدعوى 
'الجثائية هى الاعتياد على مماأرسة الدعارة 
بالمخالفة للقانون ٠١‏ سنة 1931١‏ فى شأن مكافحة 
الدعارة , مما تختص به محكمة جراثم الآداب 
التى قدمت اليها الدعوى ابتداء » فان هذه المحكمة 
اذ فصلت قى الدعوى باعتبارها تدخسل فى 
اخنصاصها التوعى لا تكون قد أخطأات فى شىء 
كما أن المحكمة الاستثئنافية اذ التفتت عن الدفع 


يعدم الختصاصها بنظر الدعوى ‏ النى ابداء 
أمامها الحاضر مع المطعون ضدها ‏ لاتكون 
بدورها قد خالفت القانون ٍِ 

ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا 
الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لاتلتزم بالرد 
على دقاع قانونى ظاهر اليطلان ٠‏ لما كان 
ما تقدم , فان الطعن يكون على غير أسياس متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ٠١47‏ لسيئة ؟5 ق بالهيئة السابتة ٠‏ 


١ 


١‏ بشاير لا/ا9؟ 


شهادة زور : جريمة > آركاتها م قصد اجناتى ٠‏ هكم ,2 
تسبيب + بيائات + عيب ٠‏ نفض »2 طعن , سبب ٠‏ دفاع ٠‏ 
اخلال بحقه ٠‏ 


المبدا القانونى : 


ما كان الحكم قد اتخذ هما هو مثبت 
بالمطاقة العائلية وما ادعى به ( التهم الأصلى ) 
من وجود نزاع بيئه وبين الطاعن دليلا على 
توافر القصد الجناثى فى جريمة الشهسادة 
الزور + دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى 
به آأى يورد ما يدل على آنه واجه عناصر الدعوى 
واكم بها على وجه يفصح عن أنه فطن البها 
ووازن بينها ٠‏ ونا كان الدفاع الذى تمسك 
به الطاعن وايده فيه الشساهدان اللذان سبئلا 
آمام المحكمة الاستئئافية يعد دفاعا جوهريا » مها 
كان يتعين معه على المحكمة آن تمحصه ٠‏ أاما 
وهى قد التفتت كلية عن التعرض له بما يكشف 
عن آنها قد اطرحته وهى على ئيئة من أمره , 
فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا قفضه 
والاحالة + 


الملحكمة : 

وحيث ان الحكم الابتدائى الؤيد لأسبابه 
تالحكم المطعون قيهة حصل واقعة الدعوى بما 
مجملة أن النيابة العامة اتهمث ٠٠‏ بأنه فىيوم/ 
أبريل سمئة الا9١‏ بناحية الزرابى مركن 
أبو تيج : ( أولا ) اشتغل ببيع المواد الغذائية 


( لحوما ) دون أن يحصل على شهادة صحية , 
( ثانيا ) عرض لحوما مكشوفة مما يجعلهسسا 
عر ضة للتالوث ٠‏ ققد قام الاتهام استنادا الى 
محضر محرر بمعرقة الطاعن يصفتمه مراقب 
صحى الزرابى ٠‏ وقد آنكر ٠ ٠‏ ما نسب اليه 
وقرر :آنه لا يعمل جزارا وانما يشتغل بالززاعة 
وعلل ما أثبته الطاعن بمحضره الى وجود نزاع 
بينهما بخصوص ثمن أرض أشتراها منة , وبعد 
أن سمعت محكمة أول درجة شهادة الطاعن التى 
تهمة الشهادة الزور 2 وقضت بادانتة ويتيرئة٠٠‏ 
مما نسب اليه ٠‏ 

وتحدث الحكم عن توافر أركان الجريمة التى 
دان الطاعن بها قوله « ان الشسياهد ‏ الطاعن ب 
قرر أمام اللحكية بعد حلف اليمين أقوالا فسد 
المتهم تقتئع الحكمة تماما بعدم صحتها وقد 
صمم عليها حتى قفل باب المرافعة وهى تصميمه 
على أن المتهم يعمل جزارا الأمر النى لبت كذديه 
من بطاقة المتهم العائلية وبطاقة الحيازة الخاصة 
به فضلا عن ثبوت النزاع بيتهما ٠ » ٠١‏ 


وأمام المحكمة الاستئنافية شسيهد ٠٠‏ شيخ 
الخفراء و ٠ ٠‏ ششسيخ بلدة الزرابى بآن ٠‏ * 
( المحكوم ببراءته ) وان كان يشتغل بالزراعة 
الا أنه شريك لآخر فى جزارة ٠‏ كما نفى الطاعن 
وحود خلاف بينه وبين من حرر ضده محشرم * 
لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد اتخذ مما حطسو 
مثبت بالبطاقة العائلية وما أدعى به ٠ ٠‏ من 
وجود نزاع بينه وبين الطاعن دليلا على توافز 
القصد الجنائى فى جريمة الشهادة الزور » 
دون أن يحقق أمر ذلك النزاع المدعى به أو 
يورد ما يدل على آنه واجه عناصر الدعوى وألم 
بها على وجه يفصح عن أنه قطن اليها ووازن 
بينها ٠‏ 


ولا كان يبين من 'البيان المتقدم أن الدفاع 
الى تمسك به الطاعن وأيده فيه الشنساهدان 
اللذان ستلا أمام المحكمة الاستئتافية يع_ بد 
فى حصوص الدعوى المطروحة دقاعا جوهريا 0 
مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وأن 
تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهى اليه قضاؤها 
بشائه ٠‏ أما وهى قد التفتت كلية عن التعرض 
له مما يكشف عن أنها قد أطرحته وهى على بينة 


عن أمره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا 
نقضه واحالة بغير حاجة الى بحث صائر ما يثيره 
الطاعن فى طعئة * 


للطعن ٠١8١‏ لسنة ؟4 ق رياسة وعضصوية السسادة 
المستشارين حسين سعد سامح وسعد الدين عطيه وابراهيم 
أحمد للديولتى ومصطنى الاسيوطى وعيد للحميد للشرييئى ٠‏ 


١6 


١‏ يناير عزوو 


جرائم مرتبطة : عقوبة » تطبيقها ٠‏ سبب , قذف ٠‏ نقض,2 
طعن ء خطا فى تطبيق قانون +٠‏ عفوبات مم 70 و "١+‏ و0.؟ 


المبدا القانونى : 


متى كان الحكم الاستئثافى عسل السرم 
من أخذه بأسباب الحكم الابتدائى واستئاده اليها 
فى قضائه ل قد انتهى الى تغريم اللطعون ضده 
جنيهين فقط » وكانت العقوبة المقررة لجريمة 
القلف التى دين المطعون ضده بهسا هى الحبس 
مدة لاتتجاوز سملتين والغرامة التى لا تقل عن 
عشرين جنيها ولانزيد على مائتى جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين : واذ كانت عقوبة هذه الجريمة 
هى العقوبة واجبة التطبيق باعتبارها عقوبة 
الجريمة الأشد » غان الحكم الطعون فيه يكون قد 
خائف القانون بنزوله بالعقوبة القفى .بها عن 
الحد الآدنى القرر قانونا » مما يقتضى نقضه 
نقضا جزئيا وتصحيحه بتايبد الحكم الستائف ٠‏ 


ال محكمة : 


حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
الحكم الابتدائى قد خلص الى ادالة المتهم ( المطغون 
ضده ) بجريمتى القذف والسب المنصوص عليهما 
فى المادتين ١٠‏ و5650 من قانون العقسويات 
وقضى بتغريمة عقشرين جنيهاء وأن الحكى 
الاستتنافى ( المطعون فيه  )‏ على الرعُم من .أخدم 
بأسباب الحكم الابتدائى واسنتناده اليها فى 
قضائه ‏ قد انتهى الى تعديل العقوبة المقضى 
بها » بتغريم المطعون ضده جنيهين فقط * 

لما كان ذلك ء وكانت العقوبة المقررة لجريمة 
القذف التى دين المطعون ضده بها هى ‏ طبقا 


نف العددان التاسع والعاشر - السنة السادسسة والخمسون 


لما تنص علية المادة 5٠‏ من قانون العقويات 
الحيس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى 
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » واذ كانت عقوبة 
هذه الجريمة هى العقوبة واجية التطبيقعملا بالمادة 
؟؟ من قأنون العقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة 
الآشد فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعديل 
عقوبة الغرامة التى قضت بها محكمة أول درجة 
الى جنيهين يكون قد خالف القانون ينزوله بالعقوية 
المقفى بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا » مما 
يقتضى نقضه نقضا جزئيسا وتصحيحه بتأديد 
الحكم المستانف فيما قضى به من عقوبة ٠‏ 


الطمن 1١1/7‏ لسنة ؟4 ق مالهيئة للسابقة ٠‏ 


١5 


١‏ يناير ةا 


شهادة سلبية : نقضصاء طعن ء سبب ء ابداعه ٠‏ نيابة 
عامة » حكم » ابداعه ٠‏ فى لاه لسنة 1١5455‏ م 4" ٠‏ 

الممدا القانونى : 

امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسيسسساب 
مشروط بأن تكون الطاعلة قد حصلت على شهادة 
بعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتساب 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 2 وعنادئد 
يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة آيام من تاريع 
اعلان الطاعتة بايداع الحكم قلم الكتاب ٠‏ 
والشهادة التى يعتد بها هى التى تصدر بعد 
انقضاء الثلاثين يوما اللقررة فى القانون متضمنة 
أن الحكم لم يكن وقت تنحريرها قد أودع ملف 
الدعوى موقعا عليه » وأن الشهادة الصادرة فى 
اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لاتنفى 
ابداع الحكم بعد ذلك كما استقر قضاء هله 
الحكمة على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من 

المحكمة : 


من حيث ان الحكم المطعون فيه القاضى ببراءة 
المتهم ( المطعون ضده ) مما اسند اليه ومصادرة 
المادة المخدرة المضبوطة , صدر بتاريخ ١١‏ من 
وفمير 1941/١‏ » فقررت النيابة العامة ( الطاعنة ) 
الطعن فيه بطريق النقض فى ٠١‏ من يناير 1917/5 


وقدمت الأسباب فى ذات التار يخ متجاوزة فى 
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد النى 
حددته المادة 55 من القانون لاهلسئة 9ه4و؟و فى 
شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ٠‏ 
لما كان ذلاك . وكان لا يجدى النيابة الطاعنة 
الاستناد فى تبرير تجاوزها هصبذا الميعاد الى 
الشهادة المقدمة هنها الصادرة من قام الكتاب 
بتاريخ ١١‏ من ديسمبر ١91١‏ متضمئة عدم 
ايداع الحكم حتى هذا التاريخ ٠‏ كما لا بجديها 
قولها بأن الحكم قد أودع فى ١١‏ يناير ١915‏ 
وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم 
ذاته . ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم 
الأسباب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 
#؟ سالفة البيان مشروط ‏ على مانصت عليه 
الفقرة الثانية من صذله الممسادة ب فان 
تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة 
بعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قسسلم 
الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ,؛ 
وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من 
تاريخ اعلان الطاعنة بابداعالحكم قلم الكتاب ٠‏ 
وقد جرى قضماء ههذه المحكمة على أن الشهادة 
التى يعتد بها فى هذا الشأن حبى التى تصسدر 
بعد انقضاء الثلاثين يوها المقرؤة قى القانون 
متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد 
أودع ملف الدعوى موقعا ذنيه رغم ١نقضاء‏ هذا 
المبعاد , وأن الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين 
حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع الحكم 
بعد ذلك لآن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب 
ليس معناه أن هذه الأقلام بمتنع عليها أن تؤدى 
عملا بعد انتهاء الميعاد » كما استقر قضاء هله 
المحكمة علل حساب مفى مدة الثلاثين يوما كاملة 
من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فية ٠‏ 
ولما كانت الشهادة السلبية المقدمة من النيابة 
الطاعنة قد حصلت عليها من قلم الكتاب فى اليوم 
التلاثين من تاريخ صدور الحكم على ها سلف 
ببانه ‏ وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما 
يفيد ايداعه ملف الدعوى فىتاريخ لاحق على 
ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى في 
نفى حصول عذا الابداع فى الميعاد القاتونى * 
لما كان ما تقدم , وكانت النيابة الطاعنة لم 
تقرر بالطعن بالتقض وتقدم أسياب طعنها ألا بعد 


قضمساء محكمة النقفى الجنائية "1 
معي يت ع متسس وسح سوبي سس ع عب و م ب مر ل يل د ا ا ا ا ا ا لي 1ت 


انتهاء الميعاد اللحدد قى القاتون ٠‏ فان الطعن يكون 
غير مقبول شكلا ٠‏ 
الطلن ١١96‏ لسنة 41:2 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


98 


١ 


١‏ يناير لاوا 


(]) نقض : طعن » صفة » مصلحة ٠‏ نياية عامة. 
صفة » مصكحة + 

(ب) حكم حضورى : استئناف > ميعاد استئناف حسكم 
اعتبارى ٠‏ نقض ٠‏ طعن ء خطا فى تطبيق قانون + حكم , 
تسبيب ء عيبب » أجراءات م /ا*1 ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم وان لم 
يكن لها كسلطقة انهام مصلحة خاصة فى اللعن 
بل كانت امصلحة هى للمحكوم عليه ٠‏ 

؟ ب هتى كان الحكم الصادر هن محكمة أول 
درجة قد صدر حفضوريا اعتباريا وكان المحكوم 
عليه لم .بعلن بهذا الحكم الا فى ذات اليوم الذى 
تفى بعدم قبول الاستئئاف شسكلا ب محتيسا 
ميعاد الاستئناف هن تاريخ صلكور الح 
المستانف يكون قد أخطا التطبيق الصحيح 
للقانون مما يوجب نقضه وتصصحه والقة 1 
بقبول الاستئناف شكلا + وا كان هذا الخطا 
القانونى قدحجب محكمة الموضوع عن بحث 
: موضوع الاستئئاف > فانه يتعين أن يكون مع 
النقض الاحالة ٠‏ 


اللحكمة : 

حيث أنه من المقرر أن النيابة العامة ب وعى 
تمثل المصلحة العامة وتسعى الى تحقيق موجيات 
القانون هن جهة الدعوى العمومية ‏ هى خصم 
. عام تختص بمركن قانونى خاص يجيز لها أن 
تطعن فى الحكم ‏ وان لم يكن لها كسلطة اتهام 
مصلحة خاصة فى الطعن يل كانت المصلحة هى 
| للمحكوم عليه . ولما كانت مصلحة المجتمسسيع 
تقتضى أن تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى 
صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى 


صحيح ال مما يشوبة من أسياب الخطأ والبطلان» 
فان مصلحة النيابة العامة فى ممذا الطعن تكون 
قائية ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون 
ضردى ٠‏ . 

لماكان ذلك , وكان الحكم الصادر من مجكمة 
أول درجة قد صدر حضوريا اعثياريا وهو يهذه 
المثاية لا يبدأ ميعاد استئتافه بالنسبة الى اللحكوم 
عليه ب وفقا لما تقضى به المادة لا٠:‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ل الا من تاريخ اعلانه به بغض 
النظر عما اذا كان قد علم من طريق آأخسىر 
يصدور الحكم » وكان يبين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الجكم 
الا فى ذات اليوم الذى قرر فيه باستثناقه ٠‏ 

لما كان ها تقدم , فان الحكم المطعون فيه 
اذ قضى بعدم قيول الاستثئئاف شكلا » محتسبيا 
ميعاد الاستئناف من تاريج صدور الحسكم 
المستانف , يكون قد أخطأ التطبيق الصحيخ 
ل'قانون مما يعيبهة ووبوجيم نقضه وتصبحيحه 
والقضاء بقبول الاستئناف شبكلا . ولما كان 
هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع 
عن بحث موضوع الاستثئناف ٠»‏ فانه يتعين أن 
يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 


للطمن 018٠‏ لسئة »:؟ ق مالهيئة السابقة ٠‏ 
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١‏ ينابر وا 


( 1 ) هامور ضبط : اختصاص ٠‏ استدلال ٠‏ تفتيش ,2 
ائن ٠‏ محكمة موضوع ,2 سلطتها فى تقدير جدية تحويات ٠‏ 
(ب) موشد : شخصيته » كشف عنها ٠+‏ 
(ج) تحريات : مصدرها » افصاح عنه ٠‏ 
( د ) تنفتيش : آذن »> اصداره ٠‏ اجراءات م 4٠؟/١1‏ 
ره اذن تفتيثشى : شكل ٠‏ صنة . الاذون بتفتيشه ٠‏ 
رو ) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير جدية تحريات٠‏ 
استدلال ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


21١‏ القانون لا يوحب حتما أن يتول رجل. 
الضبط القضائى دنفسه التحريبات والأبحساث 


أن العددان التاسى _العاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


لتى يؤسس علبيها الطلب بالاذن له بتفتيش 
. شخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة 
4 ء بل آه أن يستعين فيما قد يجريه من 
حريات وابحات أو ما يتخذه من وسسائل 
لدتقيب بمعاونيه مئر<ال السسبسطلطة العامة 
والرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع 
ا ا ضيح ود لضت يت 
ما تلقام ٠‏ 

* الا يعيب الاجراءات أن تبقى شاخصية 
اكرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل 
الفسط القضائى الذى اختاره كعاونته فى 
كان 3 
| لا محل للاستئاد الى عدم افصباح 
الضابدل عن مصدر تحرياته فى القول بعسدم 
جدية الاحريات ٠‏ 


5 اذخطا قى اسم الطلوب تقتيسسه 
لا يبطل التفتيش ها دام اأشخص النى حصسل 
تفتيشه هو بذاته القسود باذن التفتيش والعنى 
فيه بالاسم الذى اشتهر به ٠‏ 

ه الم يشسترط القانون شكلا معينا لاذن 
التفتيشس » ومن ثم ثلا يئال من صصيحده خلوه من 
بيان صفة الكآذون بتفتيشه أو صناعته أو محل 
اقامته » طالما آذه الشخص القصود بالاذن ٠‏ 


" سب وان كان نقدير القفروف التى تيرر 
التفتيش هن الامور الأوضوعية التى يتسرك 
تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به نحت وقسابة 
واشراف محكمة الموضوع التى لها آلا تعول على 
التحريات وأن نطرحها جانبا » الا انه يسسترط 
ان تكون الاسباب النى نستند اليها هن شانها 
أن تؤدى الى ما وتبه عليها ٠‏ لما كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى عدم جدية التحريات 
استنادا الى أسباب لا تؤدى الى عسدم جسدية 
٠‏ هذى التحر بات قانه يكون قد أخطاً فى 
الاستدلال فضلا عن مخائفته للقانون ٠‏ 
١‏ ش 
الحكمة : 
حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
'الدعوى بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات 
| بالاسكندرية حرر فحضر! ضمئهة أن التحريمسات 
السررية التى قام نها:دلت'على أن +٠.‏ من أعالى مينا 


ممص - 


كت جدنن 
البصل يتجر فى المواد المخدرةويروجها بدائرةغرن 
المداينة بالطرق والأقاهى والمحلاتالعامة : واذ أذزن 
له النيابه العامة بتفتيشه قام بضبطه بدائرة 7 
مينا البعسل حيث أجرى تفتيشه فعثر معه على 
المواد المخدرة المضموطة ٠‏ وقد انتهى الحكم الى 
القضا؛ ببراءة المتهم بقوله ه وحبث ان الدفاع عن 
المتهم دفع بجلسة اليوم ببطلان اذن التفعية لعدم 
جدية التحريات التى بنى عليها وببطلانه لصدور, 
اسم مخالف لاسسم المتهم الحقيقى ٠, ٠٠‏ 

وحيث ان التحريات المقدم بها المحضر المؤرم 
فى ١-5/ه/19!/1‏ لا تكشف بذاتها عن أى 
جدية فيها ولاتحمل من الدلائل على أن ثمة جريمة 
احراز للمخدر واقعة بالفعل يرجح نسيتها لى 
المتهم المعللوبي تفتيشه »2 فقد جاءت التحريات غير 
تاشفة لمصدرها السرى ولم يذكر الضابط كيف 
نأيدت هذه المعلومات السرية التى لمع يكشف عن 
مسدرها فى محضره فلم يثبت فى محضره ثمة 
مراقية احراها بل ان ما شاب محضره من قصور 
فى معرفة اسم المتهم الحقيقى رغم ثبوت تسجيله 
باسمه الحقيقى فى أرشيف مكتب المخدرات » ومن 
تجهيل لبيان مهنتة أو مجحل سسكنئة أو سنه مايكشف 
عن عدم جدية ما أسسماه بتحرياته السرية التى 
لا تطمئن اليها المحكمة ولا ترى فيهاما يكنى 
لتسويغ التعرض احرية المتهم الشخصية بالاذن 
بضبطه وتفتيشه ٠‏ 

ولا يقدح فى هذا الذى انتهت اليه المحكية 
خضيل الخدر مع المتهم ٠‏ ذلك بأن ضبط المخدر 
؛نما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات 
الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيشش. بل انه و 
الاتصود بذانه باحراء التفئيش فلا يصح أن يتخذ 
منه دليلا على جدية التحريات السايقة عليه لأن 
شرطصحة اصدار الاذن أن يكون مسسمبوقا بتحريات 
جدية يرجم منها نسية الجريمة الى المأذون 
بتفتيشه ما ودده شاهد الاثيات الاول ( الضابط ) 
فى أقواله فى تحقيقات النيابة من بعد تنقيسذ 
الاذن من أنه راقب المتهم بنفسبه بعد وصول 
المعلاومات السرية له وشاهده يتجر فى المخدرات 
فى يومين متتاليين فائها فضلا عن كونها أقوال لم 
برد لها ثمة ذكر فى محضر التحريات وتعتبر 
عنصرا جديدا عل الدعوى كذلك فانها أقوال 
لا تطمئن لها المحكمة اذ لو قمست تالك المراقية 
وكان هناك هن الجد قيها لما كان هناك ما يحول 


دين الضمابط والتنويه عنها فى محضر التحريات , 
ولما كان ثمة مجال للنقص الجسيم فى محضرم 
الذى يكشفت عنة عدم مطابقة الاسم كله لامسم 
الأذون بتفتيشه الحقيقى ٠‏ وخلوه من بيان الدلائل 
التى مسوغ نسبة الجريمة اليه + . 
وحدث اته بالايتناء على ما تقدم يكون الأمر 
بالتفتيش قد بنى على تحريات غير جدية وفقد 
شروط صبحتةه ممأ يتعين معة عدم الاعتداد بالادلة 
المستمدة من التفتيقى الياطل ٠‏ 
لا كان ذلك ء وكانت أوراق الدعوى قد 
خلت من غير هذه الأدلة المستمدة من التفتيث 
الباطل قانه يتعين عملا بالمادة 1/9١2‏ من 
قانون الاجرادات الجنائية الحكم ببراءة المتهم ٠.‏ 
لما كان ذلك ء وكثان القانون لا يوجب حتما 
أن يتوق رجل الضبط القضائى بنفسهالتحريات 
والأبحاث التى يؤسس عايها الطلب بالاذن له 
بتفتيش الشخص أوآن يكون على معرفة شخصية 
سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من 
'تحريات وأدحاث أو ما يتخسده من وبسائل 
التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة 
والمرشدين السريين ومن يتولون ايلاغة عما وقم 
بالفمل من جرائم ما دام أنه قد اقتنعم شخصيا 
نما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات 
وكان لا تعيب 'الاجراءات أن تبقى شخصينة 
المرشد غير معروقة وآن لا يفصح عنها رجل 
الضبط انقضائى الذى اختاره لمعاونتة فى عهمتة, 
ومن ثم فلا محل للاستناد الى عدم إفصاح الضابط 
عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية هله 
التجحر بات * 1 


,5 واذ كان الثايت من المفردات الملضمومة تحقيقا 
لوجه الطعن أن أذن التفتيش. صدر , باسم 5 
وشهرته ٠٠‏ وأن الضابط شهد بأن صحة ار 
امتهم ٠ ٠‏ وشهرته ٠١ ٠‏ واه هق بذاته 'القصود 
باذن التفتيس الذى (جرى مرإقيتة مربّين فى يومين 
متتاليين قبل صدور الاذن وكان الاسمان يتحدان 
فى اسم الشسهرة ولا يختلفان الا.فى اللقب , ؤكان 
من المقرز آن الخطأ فى اشم المطلوب تفتيقسمس 

'لاسطل التفتيش نا دام الشئاصض النى حصل 
نيه غمو فى الواقم بذاته القصنود باذن 
التفتيش. والمعنى قَنة بالاسم الذى اشتهر :به فان 
ما دهعب اليه الحكم هن غدم صحة أمنسر التفئيش 


تأسيسا على عدم ذكن نيان صحيح عن اسم المتهم 
يكون قد خالفه القانون وفسد استدلاله ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان القانون لم يشترط 
شكلا معينا لاذن التفتيش قلا ينال من صحته 
خلوه من بيان صقة المأذون بتفتيشه أو صناعته 
أو محل أقامته طالما أنه اللشسخص المقصود 
بالاذن » وكان من المقرر أنه وان كان تقبدير 
الظروف التي. تبرر التفتيش من الأمور الموضو 
التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به 
تحت رقابة واشراف محكمة الموضوع التى لهسا 
ألا تعول على التحريات وأن تطرحها جانبا الا 
أنه يشترط أن تكون الآسباب التى تستند أليها 
من شأنها أن تؤدى الى مارئيته عليهسا , وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم جدية 
البحريات استنادا الى. الأسياب .التى تلقف 
بيانها والتى لاتؤدى الى عدم جدية هتستلم 
التحريات ٠‏ فانه يكون قد آخطأ. فى الاستدلال 
فضلا عن مخالفتة للقانون. مما نتعين مه نقفسه 
والاحالة ٠‏ , 


. ٠ الطمن 1148 لسنة ؟5' ق يالييئة السايقة‎ ٠ 
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لا لاير وا 


شيك : بدون رصسيد ٠‏ نقض ء طعن » خط فى تطبيق 
قانون ٠‏ حكم > تسبيب + عيب ٠‏ عقوبات م 5097 * ١.‏ 
وبع نقض : طمن », حكم ٠‏ 0 

المنادئء القانونية : 

١‏ الحكي اللمطعون فيط اذ أسنس كفسام 
راءة ال مطعون ضده من تهمة اصمنار اليك 
يدون رصيد على أن إلشميك موضوع الاتهام لم 
يعد آداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهره 
الستفيد الى شخ آخرء 2 يكون قد أخطاآ فى 
تطبيرق القانون يما يوجب نقضه, .: 


؟ د إذ1- كانت الحكمة بتقريرها القانونى 


الخاطن. قد حجبت نفسها عن نظر الموفضوع , 


فانه يتعين أن يكون مع لانقض الاحالة *. 


5 


- امام 5 


4 5 عو 5 : 
حيث أنه يبن من الاطلاع على المفردات المضمومة 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


إن الطعون ضده أصدر الشيك موضوع الدعرى 
لآأمر المستفيد فظهره المستفيد لشخص آلخشر 
و بتقددادم الشيكء الى اليئك اللسحوب علبه أفاد 
بعدم وجود رصيد للساحب لديه ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان من المقرر أن اليك متى 
صدر لحليله أو أصدر لأمن م معينل أو 
اذنه .: فان تداوله يكون ااه 0 التجارية ومن 
شان تظهيره ل متى وقع صحيحا أن بقل 
ملكية قيمته الى المظهر اليه » ويخضع لقاعدة 
تظهيره من الدقوع ء مما يجعل العلاقة فى شيآنه 
غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر 
الشيك لآمره » وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى 
يصسبم مالكا لقيمته فور تظهيره » ولا يحول تظتهير 
الشيك دون وقوع الجريمة المأنصوص عليها فى 
اللادة /519؟ من قاتون العقو بات ٠‏ بل ثة 
الجريمة . فى هذه الحالة ب عل المذلهر اليه طاللما 
أنه قد أصابه ضرر ناشىء منها ومتصسسل بها 
اتصالا سلييا مباشرا ٠‏ 

لا كان ذلك , قان الحكم المطعون فيه اذ أسس 
قضاة ببراءة الطعون ضده من تهمة اصدار شيك 
بدون رصيد على أن الشيك موضوع الاتهسام 
لم بعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعسد أن 
ظهره المستفيد الى شخص آخرء يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون بما يوجب نقضه ٠‏ ولما كانت 
المحكمة بتقريرها القانونى الخاطىء قلا حجبت 
نفسها عن نظر الموضوع » فانه يتعين أن يكون مع 
النقضى الاحالة » 

الطعن 1149 لسئنة 279 ق رياسة وعقّسوية السسادة 
المستشارين حسن أمو النتوح الشربيئى ومحمود عطيفه ومحمد 
عبد اكجيد سلامه وطه دئاثئة ومحمد عادل مرزوق » 


و 
لابنار لاوا 

راع دعوى جنائية : محاكمة » اجراء ٠‏ يطلان ٠‏ محكمة 
استتذافية ٠‏ اجراءات م 9" ىق ١١‏ لسنة 15601 ٠‏ 

(ب) نقض : اطعن + دكم + قابليته اللطعن ٠‏ 

ال مبادىء القانونية : 

١‏ اذا كانت الدنموى الجئائية قد اقيمت عل 
الطاعن همن لايمنك رذعها قانونا يا 
بها يكونّ معدوما ولايحق لها أن 'نتعرض كوضوعها 


فان فعات فان حكدها وما بثى عليه من الاجراءات 
يكون معدوم الآثر ولاتملك ال الاستئنافية 
أن تتصدى لموضوع الدعوى دل و بتعين أن يقتصر 

حكوها على الاضماء بيطلان الحكم الستانف وبعدم 
قرول الدعوى ٠‏ 


 "‏ لاينفتح باب الطعن بطريق النقض الا بعد 
أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم هنه 
المخصوعة ء واذ كان الحكم المطعون فيه والقافئ 
بقبول الاستثتاف شكلا وبالفاء الحكم المستائف 
وعدم قبول الدعوى ترفعها من غير ذى صفسة 
واحالة الاوراق للثدابة ‏ لايعد منهيا للخصومة 
أو مانعا للسير فى الدعوى ٠‏ ذلك أن ١‏ 
امستاننى كان باطاذ بطلانا أصليا واذاتصلتمحكية 
أول درحة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحا فلها 
أن تفصل فيها وتكون احراءات اكحكمة مبتدأة 5 
فأن العامن باللقض لالكون جائزا ويتعين القضاء 
بعدم جواز الطعن * 


المحكمة : 
520 

حيثُ. أن الدعوى الجنائية رفععت على الطاعن 
بوصف كونه ارتكب جنحة اصابة خط طبقسسا 
للمادة ١55+‏ من قانون العقو بات ٠ومحكمةالقصير‏ 
الجزئية قذمت حضدوريا باليراءة ٠‏ فاستائفت 
النيابة العاءة وقضت هيالة الجنح المستسائفة 
بالغردقه حضاو ريا تيوك الإستئناف شبكلا وبالغاء 
انحكم المستانشف. وعدم قيولالدعوى لرفعها من غير 
ذى صفة واحالة الأرراق للنيابة لاجراء ششئونها 
فيها تأسيسا على أن الدعوى رفعت على الطاعسن 
بوصفه موئلفا عن جريمة عزى اليه ارثكابها فى 
أثناء تأديته وظيفتا وبسييها وأن وكيل نيابة 
القصير أقام الدعرى دون أن يأذن بذلك التاثب 
العام آو المحامى العام أو رئيس النيابة طيقاللمادة 
39 من قانون الاجراءات الجنائية العدلة بالقانون 
لسنة 19573 ء وطعن الطلاعن ثى هذا كم 
بطريق النقض * 

لا كان ذلك , وكانت الدعوى الجنائية قبه 
أقيمست على الطاعن ممن لايملك رفعها قانوئا وعلى 
خلاف ماتقضى به الادة 717 من قانون الاجراءات 
الجنائية فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون 
00 قانونا ولابحق لها أن تتحرض لموضوعها 
فان فعات قان حكميا وما بنى عليه من الاجراءات 


“لنب لنككنكككلخاههههمممممخة04 اك 


يكون معدوم الأنر ولا:ملك الاحكمة الاستسنافية 
أن تتصدى لموضوع الد: وىوتفهمل فيه بل يتعين 
أن يقتصر -حكدهاعل القدساءيبطلان ال<كمالمستائف 
وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن بابالمحاكم موصد 
دونها الى أن يترافر لها الشرود التى قرضها 
الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقفى به الحكم 
المطعون فيه » 

لا كان ذلك , وكان الطعن بطريسق النقض 
لاينفتح بابه الا بعد أن نكون قد صدر فىموضوع 
الدعوى حكم منه للخصومة , وكان الحكم المطعون 
فيه لابعد منهيا للخصوءة أو منعما للسير فى 
الدعوى ذلك أن السسكم المستأنف. كان باطلا يطلانا 
أصليا واذ اتصللت محكئمة أول درجة بعد ذلك 
بالدعوى اتصالا صحيحا فلها أن تفصل فيهلا 
وتكون اجراءات المحاكمة ميتدأة ٠‏ لما كان ما تقدمء 
فان الطعن بالنتضس لاون جاةزا ويتعين القضاء 
بعدم جواز الطءعن ٠‏ 

الطمن 1990 لسنة 47 ق جالهيثة السايقة ٠‏ 
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با يناس “الاو١‏ 


دخان : تبغ ٠‏ تمودضص ٠‏ عقوية ٠‏ غرامة ٠‏ توريب جوركى* 
ق 11 السنة 15354 م ” قرإر وزدر -ائية 1١‏ لسنة وا 
ق؟1 كسنة ٠1575‏ 

ليها القانونى : 

كا كانت التعويضات الشار ايها فى القوانين 
المتعلقة باتراني واكرسوم .:قوبة تلسطوى 
على عشصر التعودض فلايدتوز التدكوبها الامنمحكمة 
جنائية ٠‏ وأن الحكم بها حتمى تقفى به اللحكمة 
هن تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى 
الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيمق 
وقوع ضرر عليها ؛ فان الح المطعون أيه اذ 
قفى بالتعوبض لصلحة الجمارك وبغير تدخل 
منها فى الدعوى يكون قد التزم ممسحيحالقانون* 

ال ملحكمة 

حيث انه بل من مطالعة الاوراق أن الدعرى 
الجنائية أقيمت على الطاعن لانه حاز « نششوقا » 
مغشوشا لم تتوافر فيه نسب الخلط الصادر 
بها القرار الوزارى91لسئة198 وأستدتالنيابة 
العامة متهم آخصل أله أنتج التشوق سالف الذكر 


وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل من الطاعن 
والمتهم الآخر عشرة جنيهاتوالمصادرة » فاستأنفت 
النيابة الحكم كما استأنفه الطاعن وقضى الحكم 
المطعون فيه فى موضوع الاستئناف وباجمساع 
الآراء بتعديل الحكم المستانئف وبتغريم كل من 
الطاعن والمتهم الآخر مائة جنيه والملصادرة 
وبالزامهما متضامتين بأن يؤديا الى مصلحة 
الجمارك تعويضا قدره 5٠١‏ جنيها ٠‏ لما كان 
ذلك » وكانت حيازةالدخان المسحوق والمخلرطظ 
الصناعة العطوس « النتشوق » على خسلاف 
مايسمح القانون تعتير تهريبا معاقيا عايمه 
بمقتضى الادة الثالثة من القأانون ؟1لسسنة 31334 
بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه « يعساقب 
على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لاتقل 
عن ثلاثة شهور وبغرامة لاتقل عن ماثة جنييه 
ولاتتجاوز ألف حتيه أو باحدى هاتين: العقو بتين , 
ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء 
بتعويض يؤدى الى مصلحة الجمارك على النسحو 
التالى (ب) عششرون جنيها عن كل كيلو جرام أي 
جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاتة » ٠‏ 

وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن 
التعريضات المشار اليها فى القوانين المتعلقسة 
بالضرائب والرسوم هي عقوية تتطوى على عنصر 
التعويض فلا يجوز الحكمبها الا بعد محكمةجنائية 
وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء 
نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى 
ودون أن يتوقف ذلك علىتحقيق وقوعضرر عليهاء 
فان الحكم اللطعون قيه اذ قضى بالتعويض اصلحة 
الجمارك وبغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد 
التزم صحيح القانون ويضحى الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصسصادرة 
الكفالة ٠‏ ا 

الطعن ١١957‏ لسئة 5+ ق مالهيئة للسابقة * 


يف 


| وساير 191/8 


زا ارتماط : جريمة ‏ قانون ٠‏ عقوبات م 2/89 

رب) مدكمة مرضوع : سكقّتها فى تقدير ارتباط + محكمة 
نقضص + سلطتها » نقض » طعن + خطا فى تطبيق قساتون ٠‏ 
جكم » تسبيب » عيب *٠‏ 

رج احراز ملاح : أصابة خطا ؟ 


يكنا العددان التاسع والعاشرى ‏ السنة السادسة والخمسور 


المبادىء القانونية - 


م ع لمم 


١‏ مناط تطبيق المادة فذكن مدن تقانسون 
العقوبات أن تكون الجراام قد التثلمتها خطة 
جنائية واحدة بعدة أقعال مكملة بعضوا اثبع 
فتكونت منها محتمعة الوحدة الاحجرامية التى 
غناها الشارع بالحكم فى الفقرة اتثانية من اكادة 
فنا 00 ٠‏ 


آنه وأن كان الاصءل أن تقد ورقيامالار قباط 
م هو مما يدذل فى حدود السلطة 
التقديرية كحكمة الموضوع » الا أنه متى كانت 
وقائع الدعوى كما آوردها الحكم لاتتفق قانونا 
همع ما إنتهى اليه دن قيام الارتباط بيئها . فان 
ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة 
الارتباظ التى 'نحددت عناصره فى الحكم والتى 
تستوجبه تدخل محكمة النقض لاتزال حكم 
+ ب إذا كانت الجريمتان الأولى والثانيسة 
قد .نساأتنا عن فعل واحد يختلف عن جريمة 
إصابة المختى عليهما خط التى نشآت عن تعل 
إطلاق انار المستقل عن الفءل الذىأنةتججربمتى 
احراز. السلاح وذخيرنه بما ينتفى معه قيسام 
ارتباط بينها ء فان الحكم يكون قد أخطا 
قن 'تكبيف علاقة الارتياط ببن الوقائع كمسا 
آثبتها بما يوجب نقضمه وتصحيحه بتوقيع عقوبة 
|هستقلة عن حريمة الاصابة الخطا بالاضافة الى 
حاقى :اتعقوبات الاخرى ادوم به عن الحردمتين 
الأول والثائية ٠‏ 


<< اللحسكمة : 


حيت أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون 
ضده بوصف أنه فى يوم ١91١/9/8‏ بدائرة 
مركزصدقا محافظة آسشنيوط : )١(‏ آحر بخير 
ترخيص سسلاحا ناريا غير مشمشخن ( بندقية 
خرطوش ) (؟) احرز: ذخيرة مما تستعمبءل 
فى السلاح النارى سالف الذكر ٠‏ (©9) تسيب 
يخطئة فى اصابة كل من ٠٠‏ وكان ذلك ناكيئا 
عن اتتماله وعدم احتياطه أن وضبع السسبات 
:النارى “سالف الذكر وهو محشو بالذخسيرة 
على ركبته دون “تحوط فاصطدمت يده بإلزناد 
فانطلق منه عياران ناريان أصاباللجتى عليهبا 
فأحدثا بهما الاصابت: الموصوقة بالتقرير الطبى 


م 


الشرعى ٠‏ وبعد أن دلل الحكم المطعون فيه على 
ثبوت هذه الجرائم فى حق المطعون ضده » قضى 
بمعءقبته عن الجرائم الثلاث بالحيس مع الشبغل 
لماءة ثلانة شسهور وبتكر يمد خمسة جنيهات ميررا 
التىقارفها المتهم قد 
ارتكبت لغرض واحد وحى درتبطة ارتباطا لايقبل 
التجزثة فمن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة 
والحكم قيها بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالماد 
565 من قانون العقويات » ٠‏ 

لما آتان ذلك , وكان مناط تطبيق المادة م 1 
من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها 
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها 
البعفى فتكونت منها مجنمعة الوحدة الاجرامية 
التى عتاها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة 
الثانية مدن المادة 5٠5‏ المذكورة . وكان قضاء هذه 
المحكمة قد حجرى على انه وان كان الأصل أن 
تخدير قيام الارتياط بين الجرائم حو مما يدخل 
فى ددرد السمللة التقديرية لمحكمة الموضوع ب 
١‏ 


ذاك دقوله م ان الجراثم 


ى 
ا أنه دن ى كانت وقائم الدعوى كما أوردهصا 
العكم 0 قأنونا ع 3 انتهمى اليه من قيام 
الارتياط مها 3 فان ذنك نكون من الأخسطاء 
القانونية فى ذكييف علاقة الارئياط التى تحددت 
لأستو جب تدخل محكمة 
اغانون اله ححورجح عليها ٠‏ 

وخا كان ما أورده الحكم المعلعون فيه عن 
قيام الارئياط اأذى لابقيل التجزئة بسن جر دمتى 
احراز السلاح والذخيرة وبين جريمة الاصابة 


عتاصره فى الحكم والتى 


النائض ‏ لاتزال حكم 


لام 
الخطا لابحمل قضاءمه . ذلك بأن الجر يمتينالأولى 
والنانية قد نشسأنا عن فعل وادد بختلف عسن 
جريمة اسابة المجنى عليهما خطأا التى نشأت 
عن فعل اطلاق ائنار المستقل تمام الاستقلال 
عن الفعل الذى أنتج جريمتى احراز السلاح 
ارتباط بينها 
ى مقهوم ها نعمت علية الفقرة الثانية من المادة 
59 من قانون العقوبات . فانه اذ انتهىالى تطبيق 
حكم :الك المادة على واقعة الدعوق يكون قد أخطأ 
قى تكيينف علاقة الارتباط بين الوقائع كما أثبتها 
يما دجب نقضه وتصحيحه بتوقيم عقوبسة 
مستقلة عن جريية الاصابة الخطأ بالاضافة ال 
باقى العقوبات الاخرى المحكوميها مهد 
الأولى والثانية ٠‏ 
لالطعن 1١97‏ لسنة 25 ق مالهيئة السايقة ٠‏ 


قضماء مككمة النقض الدنائية 1 


لفن 


بناير وا 


دعوى جنائية : تحريك , أذن » شكوى تبديد ٠‏ نقضص , 
طعن , خط فى تطلبدق قائون ٠‏ حللكم ) تسدرب , عيب , 
اجراءات مم * و 5 - عقوبات م 74١‏ + 


البنا القانونى : 


الحكم اللطعون فيه أذ ألغى العكم الستانف 
الصادر بادانة الطعون ضده > وتفى سدم 
قبول الدعوى لتخلف المجنى ظليها عن تفاديم 
شكواها خلال ثلاثة أشهر من وم علمهسصا 
بالجريمة ؟ يكون قد أوجب ترفع العسسوى 
الجنائية فى جريمة التبديد شرا لم يتطلبه 
القازون » بما يعيبه بالخطا فى تآويل القانون 
خطا حجب الدكمة عن بحث موضوع الدعصوى 
مما يتعين معد نقضه والاحالة ٠‏ 


الحكمة : 

حيث انه لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت 
على المطعون ضده لمحاكمته عن تهمة التبديد طيقا 
للمادة ١5؟‏ من قانون العقوبات وكانت جريمة 
التبديد لاتدخل فى عداد الجرائم اللشار اليها 
فى المادتين التالتة والتاسعة من قانونالاجراءات 
الجدائية التى لايجوز أن ترفع الدعوى الجنالية 
فيها ألا بناء على اذن أو شكوى من المجنى عليه , 
ولم يرد فى القانون نص يوجب فى شأنها ذلك , 
فان الحكم المطعون فيه اذ ألغى الحكيم المستائف 
الصادر بادانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول 
الدعوى لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها 
خلال ثلاثة أشهر دن هوم علمها بالجريمة » يكون 
قد ؟أوجب لرفم الدعوى الجنائية فى جريمة 
التبديد شرطا لم يتطليه القانون 2 با يعيبيسه 
بالخطأ فى تأريل 'القانون خط حجب المحكمة عن 
بحث موضوع الدعوى مما دتعيل معة تقض سه 
والدالة ٠‏ 


للطعن ١١51‏ لسنة ؟؟ ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


" 
له يناير وا 


مسدئولية جنائدة : ظرف مذفف ٠‏ أذبات , قوبئة قانونية» 
غش ء ودكمة نقض ء عقوبة 3 تكميئية » مصادرة ق 48 لسنة 
لكقكام زذن ق 3١‏ لسنة 0١‏ ق ٠١‏ لسنة تكولا م 14ل 
حسن النية ٠‏ 


البكا القانونى : 


الشازع حرم تداول الاغذية الفشوشسة اذا 
كان المنهم حسن الارية وعاقبه عنها بعقوبةالتخالفة 
على أن يقفى وحوبا بوصادرة المواد الغشوشةء 
قانه يتعين الحكم على التهم بعقوبة الخالفمة 
واللصادرة ٠‏ 


اللحكمة : 


حيث آن القانون 8١‏ لسئة 1953١‏ الصادر 
بتعديل بعض أحكام القانون 58 لسئة ١9١‏ 
بقمع الغثى والتدليس قدنص فى المادةالأولىمنه 
على أن سستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية 
من القانون58لسنة١195١‏ النص الآتى : «يفترض 
العلم بالغش والفساد اذا كانالمخالفمنالمشتغلين 
بالتجارة أو دن الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن 
نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة » ٠‏ ومؤدى 
هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالئف 
من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه 
لايعلم بغشى أو قساد الواد والعقاقير أوالحاصلات 
التى يعرضها لابيع وآثيت مصدر المواد موضوع 


٠ الجريمة:‎ 


للا كان ذلك ء وكان المتهم ‏ على ما بين من 
محضر أخذد العينة ب قد تقدم لمفتش الأغذية ب 
ثر أذ العينة من جوالالكمون المعروضبا محل 
بفاتورة شرائه جوال كمون فى أول أكتوبر سنة 
4 يزن ١ه‏ كيلو بسعر ١5‏ ج و ١5لا‏ م من 
محلإت ٠٠‏ بشارع الغورية بالقؤاهرة واخذت 
العينة فى ”؟ أكتوبر أى بعد انقضاء يوم واحد 
على الشر)ء الأمر الذى يؤيد دقاع المتهم بحسنن 
نيتة وعدم علمه يزيادة نسسية الشسوائب ولا كان 
القانون ٠١‏ لسئة 1933 بشأن مراقبة الأغذية 
وتنظيم تداولها قد نص.فى المادة الثانية مبنه 
على « يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآثتيسة 


من العددان التاسم والعاشر السنة السادسة والخمسون 


زطق اذا كانت غير مطابقة للمواصفاتالواردة فى 
التشريعات النافذة ٠‏ (؟5) اذا كانت غير صالحة 
للاستهلاك الآدمى ٠‏ ") أذا كانت مغسوشة ٠‏ 
ثم جرى تصن اللادة ١18‏ منه عل أنة «١‏ يعاقب 
من يخالف أحكام المواد وا ١اوكامء‏ ؟آاوة١‏ 
والقر ارات المنفذة لها يعقرية الخالنة وذلك اذا 
كان التهم حسن التية ء على أنه يجب أن يتغى 
الحكم بمصادرة المواد الغنائية التو تكون جسم 
الجريمة » ٠‏ 

ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع اخرمتداول 
الاغدية المغنضوشة اذا كان المتهم حسن النية 
وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقغضى وجوبا 
بمصادرة المواد املغضوشة , وكان المتهمقد طلب 
الحكم باعتبار الواقعة مخالفة ٠‏ لا كان ماتقدم 
فانه يتعين الحكم على المتهم بعقوية المخالفئة 
والمصادرة عملا بئعن المواد سالفة 'الييان ٠‏ 

الطعن 857 لسسئة 58 ق مرياسة وعضموية للسادة 
المستشارين محمود العمرلوى وسسعد الدين عطيه وابراهيم 
الديوائى ومصطقى الاسيوطى وعبد الحميد الشربيتي ٠‏ 


” 


م بشابر 11/8 


١ (‏ ) دعارة : عقوبة تبعية ٠‏ نقضءطعن , مخائفة قانون ٠‏ 
محكدة نقض ٠‏ سلطتها ٠‏ هراقبة شرطة ق ٠١‏ لسنة اكوا 
ماق لام لسنة 1945 مه؟/؟ ٠‏ 

بم حكم : تسبيب » عيب ء جريمة » اركاذها » دعارة ٠‏ 


( ج ) نفض : طعن ء» سبباء استثناف » نظلرماء* 
( د ) آثبات : شهود ٠‏ محاكمة » اجراء ٠‏ دفاع + اشلال 
يحقه ٠‏ 


ري شاهد اثيات : سماعك ٠‏ 
( و ) آثبات : اعتراف ٠‏ دفع ببطلاته ٠‏ محكية موصوح. 
سلطتها فى متديو دليل ؛ إكراه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ينص القانون ٠١‏ لسئة ١95801‏ على وضع 
الوم عليه نحت مراقية الشرطة مدة مساوية 
| مدة العقوبة وذلك دون 1خلال بالأحكام الخاصة 
باكتشردين ٠‏ ولا كان الحكم الابزدائى الؤيد 


بالحكم المطعون فيه كم يحدد مبدا اكراقبة ومدتهاء 


انه يتعين نقض الحكم ذنضا حزئيا وجعل صلة 
اأراضية المحكوم بوا مساوبة لعقبة انيس 
أن يبدا تنفيذها دن تاريع انتهاء عقوية الحسىه 


؟ ل معى كانت الطاعنة الثانية من دين مسن 
اعمادت الطاعنة الأول تقديمهن اعملاتها » وآن 
الأخيرة اعذادت معارسية الفحساء مع من ترى 
الأول ارسالها لهم دون تمميز » وكان لاشتورط 
للعتاب على التحرورض أو الساعدتاو التسهيل أو 
الاستتلال اقثر اف التعحداء بالثعل » وكان 
الامتداتئر اليد لأسبابه بالعدكم الطعون فيه 
بن واقعة الدعون بما تدوائر به كل العتاصر 
القانونية تاحرائم التى دبن بها الطاعنتان وأوره 
عل ثدوتها فى حقووا آدلة مستمدة مما جاء بمحفر 
ضبط الواقعة وأارال شهود الاثسات واعتراف 
كل منهما فى مدر الشرطة وتدتقيق النيابة فى 
حدق تفسهاوعل الإأخرى وعى أدلة ساثانة من شائها 
أن تؤدىق الل مار .ه الحم عدلهب ا » ذفان مانخيره 
الطاعنتان فى هذ الصدد يكون غير سديد ٠‏ 


م ل متى ككاذت النيانة العامة : استائفت 
حكم محكماة أول ددءدة ء وقد طرح استئئافها مع 
استتناف الطاع ين فقفات المحلامة بحكمها 
أتطعون قييا» نظيون الإسدتالناف. شكاد وفىالو ضوع 
تابي العم الس زأنف بدا مفاده أن العنكمة نرت 
الاستتنائين معا وقشضت «رفضلهم! موضوعا ؛ فان 
ماتثيره الثاعنتاز ( من أن محكم: ثانى درجءة 
أغفات الفصل فر استئناق النياة مما ينبى» عن 
انها لم تعتدل مثاد 1 كافية بأوراق الدعوى ووقائعها 
واطراف الاستئك ف المطروح علريما ) لابكون له 
مبتصسيل + 

5 متى ؟أن القدر 1أذى سدعته محكمة أول 
درجة من الحاداات التاءؤوتبة المسجلة واقرت 
نه الطاعنة الأع1 “افيا رقاطعا ذى الدلالة على أن 
هذه الأخيرة دادت على :قديم الطاعثة الثازية 
وغيرها من النساء كن يرغب فر, اتيانهن مسن 
الرحال , وانها تتقافى تدر؟ مه اكال مقابلذلك» 
كان التعى عل الددكئمع بدءيوىق الق.ود ( تلعدم سماع 
محكمة الى درعة 1٠5‏ ي. تسمعة محكمة الدرجة 
الأولى عدن المداءثات السجلة )» يسكون فى 
غير محله ٠‏ 


و ل كنا كانت؛ الطاع: نان قد أمديتا دفاعهما في 


قتساء محكمة النقض الجئائية أ 


للا 


اسم عيمس ب لس سس 


الجلسة الآخيرة آمام محكمة أزلدرجةدون أنتصرا 
على سماع شهود الائبات هما بعد تنازلا ضمنيا 
منهها عن سماعهم ٠‏ كما آن اكحكمة الاسحئنافية 
ام تر من جانبها حاجة لاجابة طلب مناقاسة 
هؤلاء الشهود ‏ قان النعى يكون غير سديد ٠‏ 

5 متى كانت الطاعنتان لاتزعمان بانهمسا 
قد قدمتا أى دليل عل وقوع اكرآه وأدى أو معنوى 
عليهما » وكانت الحكمة قد اطمانت آل اعتراف 
الطاعنةن فان لها آن تأخد به كا هو مقرر من أن 
حكمة اكوضوع سملطة مطلقة فى الإخلراءشرافهما 
فى أى دور من آدوار التحقيق وأن عدلا عنه بعد 
ذلك متى اطمانت الى صحته ومطابقته للحقيقة 
١‏ والوقع * ٠‏ ومن ثم ان ماتثيره الطاعنتان فى هذا 
الخصوص لابكون له محل ٠‏ 


الحكمة - 


من حيث انه يبيل من مطالعة ديباجة الحم 
المطلعون فيه أن النيابة العامة استانفت سكم 
محكمة أول دجة وقد طرح اس تشنافها مع استئئاف 
الطاعنتين فقضت المحكمة يحكمها المطعون فيه 
شول الاستئناف شكلا وفى اللوضوع يتأبكد 
الحكم المسعانئف بما مقاده أن المحكمة نظرت 
الاستتئنافين معا وقضت برقضهما موض وعا 0 


ومن م فان ماتثيره الطاعنعان فى هذا العسلدد 


لاكون له محل * 

لما كان ذلك , وكان الحكم الابتداثى اليد 
لأسيابه بالحكم المطءون فيه قد بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجرائم 
التى دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها فى 
حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحفر ضشبسط 
الواقعة وآقوال شهود الاثبات واعتراف كل 
منهما فى محفير الشر طة وتحقيق النيابة قى حق 
نفسها وعل الأخرى وهى أدلة من شأنها 'ن تؤدى 
الى مارتيه الحكم عليها * ٠‏ لما كان ذلكء وكانتواقعة 
الدعوى محسيما حصلها الحكم ثابتا فنهاأ نالطاعنة 
الأول دادت على تقديم بعذنى النسوة لعملائها من 
الرحال ليباشروا الفحشاء معبن » وأن الطاعنة 
الثانية من بين من ؛عتادت اللاعنة الأولى تقديمهن 
لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفعحشماء مع 
من ترى الأول ارسالها لهم دون تمسن لا كان 
ذلك , وكان القانون ٠١‏ لسنة (193 أ نص. فى 


الفقرة الأولى هن المادة الأولى على أن ه كل مئحرض 
شخصا ذكرا كان أو أنثى يمل أرتكاب الفجور أو 
الدعارة أو ساعده عل ذلك أ سهله له وكذلك كل 
من استخدمة أو استدر جه أ أغواه دقتصد ارتكاب 
الفجور أو الدعارة معاقب دالحيس مدة لاتقل عن 
سئة ولاتزيد على ثلاث سنئوءت وبغرامة من مائة 
جديه الى ثلاثمائة جنيه » ونص فى النقرة الثانية 
من المادة السادسة عل أن « يعاقب بالحبس مدة 
لاتفل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات كل 
من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره ٠»‏ 
ثم نص فى المادة السابعة عل أن ١د‏ يعاقب علسلل 
الشروع فى الجرائم المبينة في المواد السابقة 
بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها » ٠‏ 

فقد دل بذلك على أنه لاإشترط للعقاب على 
التعتريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغفلال 
اقتراف الفيحشساء لقال ٠‏ واذ ما كانت الوقائع 
التى أوردها الحكى :2 تتحقق بها العناصر القانونية 
كافة للجرائم التى دين بها الطاعنتان وأورد على 
ثيوتها فى حقهما أدلة سسائنة من ششأنها أن تؤدى 
الى ما رتيه عليها » فان ماتثيره الطاعنتان في هذا 
الصدد يكون غير سديد ٠‏ 


لما كان ذلك + وكان يبين من الاطلاع على محاضر 
جاسات المحاكية أن المداقع عن الطاعنتين تمسك 
فى بعض مراحل الدعوى أدام محكمة أول درجة 
بسماع أقوال الثقيب ٠٠‏ محرر ضبط الواقعة 
وآجلت الدعوى عدة مرات لهذا السيبب ولم رتم 
سماع هذا الشاهد ثم أبدى الحاضر عن الطاعنتين 
دفاعه فى الدعوى بجلسة 6 من يوثيه 191/١‏ التى 
صدر قيها حكم محكمة آول درحة دون أن يطلب 
من المحكمة اجراء آى تحقيق » واذ نظرتالدعوى 
أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع الى طلب 
مناقشة محرر محضر الواقعة ٠‏ 

ولا كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغئى 
عن سسماع شهود الاثيات اذا ما قبل المتهم أو 
المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنئا دون أن يحول 
وك ين ب أ ل اووس لعي 
على أقوالهم لتى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية 
ما دامت هذه الأقوال مطروحة على ساط البحث 
فى الجلسة .وكان هن المقرر أضا أن محكمة ثانى 
درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق » وهى لاتجرى 
و التحقيقات 'الا ماترى لروما لاجرا ثه ٠‏ 


٠‏ العحدان الناسع والعاشر ‏ السفة السادسة والخمسون 


لا كان ذتك.وكاأنىتالطاعنتان قد أبديتا دفاعهما 
فى الجلسية الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون آن 
تصرا على سماع شهود الاثيات هما يعد تنازلاضمنيا 
منهما عن سماعهم كما ان المحكية الإستثنافية لم 
تر من جانيها حاجة لاجابة مناقشة هؤلاء الشهود. 
ومن ثم قان النعى فى هذا البق يكونغير سنديد» 
ما كان ذلك ؛: وكان القدر الذى سمعتهة دحكمة أول 
درجة من الدادثات التليفونية املسحلة وآقرت بره 
الطاعنة الاولى كافيا وقاطعا فى الدلالة على أن هنم 
الأخيرة دأبتعلى تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من 
النساء لمن يرغب فئ اتيانهن من الرجال وآأتها 
تتقاضى قدر! من المال مقابل ذلك ( فان النعى على 
الحكم بدعوى القصورفى التسبيب يكون فى غير 
محله ٠‏ 


لا كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض الى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراق. 
المسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كاز 
وليد اكرناه ورد علية فى قوله م وحيث انه عن 
الدفع بيطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنسسه 
صدر عن اكراه فلم يثيت للمحكمة أن شيئا من 
الاثراه واقعا عل أى منهما ومن سم بتعين رفض. 
هذا الدفع , ٠‏ وكانت الطاعنتان لاتزعمان بأنهما 
قد قدمتا آى دليل على وقوع اكراه مادى أو معنوى 
عليهما » وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اعقراف 
لحكمة الموضيو ع ساطة مطلقةفى الأخذباءترانهما 
فى أى دور من آذوار التحقيق وران عدلا عتة معد 
ذلك غتى اطمانت الى صحته ومطابقته لاحقيقة 
والواقعم ٠‏ ومن ثم فان ماتثيره الطاعنتان فى هذا 
الخصوص لاكون له محل ٠‏ 


لا كان ذلك , وكان الحكم الابتدانى الأؤبند 
بالحكم المطعون فيه أم يحدد مبدأ ااراقية ومدتها 
وكانت المادمٌّ ١١‏ من القانون ١١‏ لسنة ١931‏ تنص 
عل أن 00 الستتيع الحكم بالادائة فى اسسسلق 
الجرائم المتنصوص عليها فى هذاالقانون وضع 
الملحكوم عليه تعدمثت مراقية القرطة هدخ مساوية 
لمدخ العقوية وذلك دون 'اخلال بالاحكام الخاصة 
بالمتشردين عودنْ ثم وطيقا للفقرة الثانية من المادة 
© من القانون لاه سنة ١909‏ يتعصين نقفن 
الحكم نقضا 'جزثيا وجعل مدة المراقية المحكوم 


ل لاسي 
بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذما 
دن تاريخ انتهاء عقوبة الحيس . 


للطعن :/ا؟١‏ لسنة ؟* ق برياسة وعقموية لالساءة 
!إاستشارين محمود العمراوى وسسعد للدين عدليه وابراحيم 
الديوانى ومح حلفي الاسدوطى وحسن المغريى ٠‏ 


5" 
ى شاير وا 


١(‏ ) غش : عقد دوريد ٠‏ اثبات + قردنة قانونية ٠‏ قصد 
جنائى ٠‏ مسئولية فرضية ٠‏ مسئولية جنائية عقوبات م 111 
مكررا ق ؟ه لسئة هه9١1‏ ق 8١‏ لسنة اكؤاق58 لسنة41 ١3‏ 

(ب) قرينة قانونية : غش + علم ٠‏ 

رج ) غش : البان ٠‏ قانون » تفسيره + حكم » تسبيب, 
عدب . محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير حليل ٠‏ نقض . 

( د ) وصف تهمة : تعديله ٠‏ 

(5) دكم : تسبيب . عيب ٠‏ 

( و ) عفد توريد : نقض ١‏ طعن 2 سبب ٠‏ جريمة, 
اركانها . حكم ء تسييب . تناقض ١ ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ان <ناية الكش فى عقد التوريد هى 
جريمة عهدية يبسترط لقيامها توفر القصسد 
الحاني باتجاه ارادة الأتعاقك الى الاخلال بالعقد 
أو الغش فى تنلفيذه مع علمه بذاك ٠‏ 


؟ خلا سباق نص الادة 1١‏ مكرد من قانون 
العقوبات من القربئة اآذشمأة بالتعديل الدخصل 
بالقانونين لاه لسسئة ١566‏ واءم لسئنة اكوا 
تلى الادة الثازية من القانون 58 لسئنة١‏ 4 ؤاوالتى 
افترغى بها الشسارع العلم بالغثى اذا كان اكلخالف 
من الستغلن بالتحارة ٠+‏ 


؟' ل القصسد دن أركان الجريمة فيجب أن يكون 
ثروتة فعليا ء ولابصسج القول بالمسدولية الفرضية 
الا اذا نص عليها الشنارع صراحة + أو كسان 
املاع زصدها سادءئا عن ط 5 استقر 30 نصوص 
القائون وتفسورها 0 

؟ م محكمة الأوضوع مكلفة أن تمحصس الواقعة 
الملاروحة أمامها بجميع كيوقها وأوصافها وأن 
تطبرق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحسا 


تضك محكمة. النقفى الجنائية ٠‏ يف 


ومتى كان الثابت أن الحكم استخلص خسلو 
الأوداق من دليل على اتجاه ارادة المطعون فسدم 
للفثى فى عقد التوريد على ذلك استبعاد الاتهام 
السئد اليه فدان التامون ضده ,حتحة 5 

لبن مشو شس همع علمه بذئك باعتبار أنه مسن 
اتستغل ن بالتجارة وأخفق قى اثيات حسن نيه 
فان هاتثيره الطاعنة يكون غبر سديد . 5 


ه- لامحل للنعى على المحكمة بأنها أسقطت 
النظر فى عذر لم يطرح عليها أو فى دليل لسسم 
يقدم إليها ' وكا كانت الطاعنة لاتدعى وجسود 
دليل معين قدمته الى المحكمة يتوافر بسسه ركن 
القصد التجنائى فى الجريمة _فحسب الأحكمة أن 
تورد فى حكمها عبارة تثفى بها وحود دثيل 
فى الأوراق ٠‏ 

فتى “ان ماخلص اليه الحكم المعلعون فية 
من عدم قيام دئيل عل تجاه أرادة الهم ال 
احداث الغش فى عقد التوريد مع عامه بذلك'ء 
لابتعارض البتة مع توا أركان جريمة ابيسسع 
اللي الفشون مع علمه بائغش قان ماتاعينه 
الطاعئة عسل الحكم بالتناقفى ينكؤن فى 
عير محله +٠‏ 1 


الملحكدمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيهحصلواقعةالدعوى 
بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التىدان 
الطءون ضده بها وأوردعل تبوتها قى حقبه 
ادلة من شأنها آن تؤُدى الى مارتبه عليهامستمدة 
من أقوال مفتثى الاغذية وتقرير تحليل العينة 
ثم نفى القصد الجنائى العام لدى المتهم بالنسبة 
اجريمة الغش فى عقد التوريد المسنئدة اليه 
بخلى الأوراق من دليل سمشل اتجاه ارادته 
الى تعمد الغش. فيه وقال بعدم جواز اعمال 
القرينة العالونية التى افترض بها الشارع العلم 


بالغ اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة” 


'فى مجال نطبيق المادة ١١1‏ مكرر من قانون 
العتموبات وانتهت الى اعتبار الواقعة جنخة وفقا 
“لتصوص القانون 5/4 سنة ١95١‏ الحسددل 
بالقانونين ؟951ه لسئة هه9١ا‏ و١8‏ لسنة ١5و9١‏ 
رأدان المطعون ضمده بافتراض علمه بغش اللبن 
الذى عرضه للبيع: ما دام أنمه من المشتغلين 
بالتجارة وأخفق فى ائبياث حسن نيتة * 


.أى الغشى فى تنفيذه مع. علمه بذلك . 
ذلك . وكان. سياق نص. المادة السابقة قد شلا 


5 انتهى اليه الحكم من ذلك سديد فى .القانون ْ 


1 ذلك بأن جناية الغقى قى عقد التوريد المنصوص 
.عليها فى المادة مكرر من قانون العقوبات هى 


جر دمة عمدية يشتر 


ترط . لقيامها' توفر اأقص دك 
الجنائى بأتجاه ارادة المتعاقد ال الاخلال بالعقد 
٠‏ لماكان 


من القرينة المنشسأة بالتعديل اللدخل بالقانونين 
65 لسنة و190١‏ , ١6م‏ لسثة ١كذا‏ عل الادة 


- الثانية من القانون 11 لسنة والتى افترض 
بها القتارغ العلم بالغشس أذا كان المخالف من 
: الستغلين بالتجارة 1 ١‏ 


وكان من المقرر أن القصد . الجنائي من أوكان 
.الجريمة. فيجب ,أن .يكون تبوته فعليا , ولا يصع 


. القول بالمسؤولية الفرضية الا اذا نصن عليها 


الشارع ,صراحة, » أى كان استخلاصها سائغآ عن 
طريق إستقراء نصوص ‏ القانون وتفسيرها سيا 


يتفق “وصحيح القواعد والأصول_ المقررة فىهذا 


الشأن » وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون 
فيه ٠‏ آنه استخلص : من الآوراق: خلوها من دليئل 
على اتجاه ارإدة اللطدون ضده للغش فئ عقد 
التوريد ورتب عيبل ذلك ,استبعاد, الاتهام الممبئّد 
اليه طبقا لنص المادة ١١5‏ مكسرر من قانون 
العقوبات * وأنزل حكم القانون صحيحا على واقعة 
الدعوى فدان المطعونضده بجنحةبيع لبن مغشوش 
مع عامه بذلك أخذا بالقرينة القانونية المنتصوص 
عليها بالقانونين اناه لسنة ١905‏ و 8١‏ لسنة 
١5ؤ5ا1‏ باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة .واخفق 


في يات حسن نيقه * 


لماكان ذلك 6 وان من اللقرر. أن مكمة 
ال موضوع مكلفة بأن تمجصٍ . الواقعة المطروبسة 
أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها 
تنصوص القانون تطبيقا صحيحا على الوقائسع 
الثابتة فى الدعوى ما دامت لم تخرج عن حبدود 
الواقعة المرفوعة بها أصلا فان ما تثيره الطاعنة 
فى عاق خا التكم .ل تطبيق) القالون يكون غير 


سدلايك + 


لما كان ذلك , وكان من المقرر أيضا أن التناقض 
الذى يعيب الحكم هو مأ يقع بين أمسبابه بحيث 
يتفى بعضة ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى 
الآمر ين قصدته المحكمة وكان م خلص ‏ اليه الحكم 


01 العحدان التاسحم والعاشر ب ألسنة الساتسة والحمسون 


وم ير 


المطعون فية من عدم تيام دليل عل اتحاء ارادة 
اللتهم الى احداث الغشى ف عقد التوريد مع علمه 
بذلك لا «تعارض اليتة اح توائر أركان جر بمة 
بيع اللين المغشوش مع عمة بالغشى الذى استقام 
الحكم من القر بنة الواردة بالادة الثائية من 
القانون 5/4 لسئة ١55١‏ المعدل ء ومن ثم فان 
ما نتعيه الطاعنة على الحام بالتناقض والخطأ فى 
تطبيق القانون يكون قى غير محله ٠‏ 
لما كان ذلك , وكانت الطاعتة لاتدعى بوجود 
.دليل دعين قدمته الى المحكدة يتواقر به ركن القصد 
الجنائى فى الجريمة الماسوص عليها فى المادة 
مكرر من قانون العق, بات فحسب المحكمة أن 
تؤرد فى حكمها عبارة تقى بها وجود دليل فى 
الأؤراق لما هو مقرر من أنه لا محل للنعى على 
المحكمة نأنها أسقطت النظ. قى عدر لم يطرح عليها 
أو فى دليل لم يقدم اليها ٠‏ ومن ثم قان ها تثيره 
الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص فى غين 
لمناكان ما تقدم » فان الطعن يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موض..عا ٠‏ 


الطمن /9؟١‏ لسنة ؟: ق بالهم5ة السابقة ٠‏ 


ا 
م بثاير 1١518‏ 

٠ تكم , سبدب , عيب‎ ٠ جمارك‎ ٠ تبغ : دخان‎ )١( 
, نقض »2 طعن‎ ٠ محكمة موضوع + سلطتها في 3تدير دليل‎ 
٠014575 نى 117 لسئة‎ ٠ سيب‎ 

(ب) حكم : تسبيب , عيب » 


(ج) اثبات : اعتراف ٠‏ 


الكبادىء القانونية : 


١‏ للا كانت محكمة الموضوع فى حدود 
سلطتها + تقد تقديرية واخذا بالشسواهد والبيتنات 
التى آوردتها ب قررت أن المطعوون ضده وقد آاحر 
ثمار حديقته لآخر الحدر سلطانه عن اللحديقة 
وثمارها فلا عليها من بعد ن ترتب على ذلك إنتفاء 
خيازته لشخيرات التبغ المأسروطة وانتقال تلك 
التحيازة الل الستاجر 00 


ةك 
هن اقرد أن التناقض الذى يعيب 

هو 5 تقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته 

البعض ا ولا مرف أى الأمرين قعسدة 

٠ المتمكة‎ 


* المحكمة اكوضوح أن تآخد بأقوال م 

فى حق نفسه وفى حق غيره هن 0 
اكمانت الى صدقها ومطابقتها للواقع ٠‏ 
فقان ها تثيره الطاءنة ( المدعية بالحقوق 0 

ى شأن اعدراف الخشفير ٠*٠‏ « المتهم الثانى » 
( من أنه أدلى باعتراقه تعثيبا لاأزام متبوعه ‏ 
اكطعون ضده ب بالتعويض الكبير المطالب به ) 
يكون غير سديد ٠‏ 


الحكومة : 

حيث أن الحكم الابتداثى ب الذى أحال اليه 
الحكم الملعون فيه قى دبان واقمة الدعصوى 
أورد : « أن الواقعة 'تتحصل قيما أثبتة النقيب٠٠‏ 
معاون مباحث مركز البيدارى فى محضيرة الإزخ 
570/8 من أن تحرياته قد دلت على وجود 
زراعة دخان قى حديقة ملك ٠٠‏ فقام ضيط 
كمبة كبيرة من الدخان المذكور حيث قام بحصد 
نصف فدان كان متزوعا بأشجار من دخان 
.لعسل فى مساحات متفرقة فى الحديقة » وضبط 
كدميات هن ورق أشجار الدسانل محصودة وكان 
يجرى تجفيئها داخل نفس الحديقة تزن 15 كيلو 
جرام » وضمبط تقارى دخان كانت بداخل نفس 
الحديقة تزن ١١٠٠١‏ كيلو جرام.* وكان بالحديقة 
امتهم ٠٠‏ مالكيا وخفيرها ٠٠‏ وحيث أنه بسؤال٠٠‏ 
قرر آنه مالك الحديقة و'ن خفيرها ٠٠‏ هو الذى 
قام بنداعة الد<ان الشسيوط وأنه ببيسمع ثمار 
الحديقة لمن «دعى ٠٠‏ وبسؤال ٠٠‏ ( الخفير ) 
قرر آنه زرع تقاوى قلفل وشطة اشتر ترأها من 
شدخص مجهء ل ثم عرف أنها زراعة دخان بسد 
أن استوق عودها © * 


ونرل الحكم الملطعون فيه قضاءه بيراءة المطمون 
ضده فى قوله : وانه يبن من ظروف الراقعة 
على النجو ال تقدم أن اللتهم وان كان هم مالك 
الارض المزروءة الا أنه قام بتادير ثمارها كحديقة 
الى آخر وآن الخفير ٠+‏ هو الذى قام بزراعة 
الشحيرات الضيوظة , واعترف الأخير بذلك ومن 
ثم لا تكون ثمة صيلة بين المستائفب والاشبجار 


ققساء محكمة النقض للجنائية 5 


واليذور المضبوطة ٠‏ ووريكون الحكم المستانف 
بادانته للمستانئف 3د جانب الصواب فى استاد 
التهمة الى المتهم المستأنف بما يتعين معه القضماء 
سراءة المتهم المستاف » ٠‏ 

لما كان ذلك عبفانه وان كان من المتقرر أن 
القانون رقم 930 لسئة 5 اللمسار اليه يؤْثم 
حيازة التيغشآنها فو ذلك شأن زراعته »2 كما انه 
لا يشترط لاعتيار الشمخص حائزا للدخان المكون 
لجسم الجريمة "أن ,كون محرزا له ماديا » بل 
يكنى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانة» ميسوطا 
عليه بأبة صورة عن عام وارادة ولو كان المحرز 
له شخصا آخر بالنيابة غنه ألا أن مفاد ما أوردم 
الحكم المطعون فيهان محكمة الموضوع ‏ فى حدود 
سلطتها التقديرربة وأهذا بالشواهد والبيئات التى 
أوردتها قررت أن الملطعءون ضده وقد آجر ثمار 
حديقته لآخر اتحسر سلطانة عن الحديقةوثمارها 
فلا عليها من بعد أذ ترتب على ذلك أنتفاء حيازته 
لشجيرات التبغ الاسبوطة وانتقال تلك الحيازة 
الى المستأجر » ومن ثم يكون النعى على الحكم 
فى هذه الخصوصياً غير قويم ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان من المقرر أن التناقض 
الذى يعيب الحكم عو ما بقع بين أسيابة بحيث 
ينفى بعضها ما أثب:» البعض الآخر ولا يعرف أى 
الأمرين قصدته الممكمة ,2 وكان ما أورده الحكم 
المطعون قيه من أن المطعون ضده يؤجر ثمار 
حديقته لآخر نما مفادء أن المستأجر هو الذى 
زرع أشجارها المأمرة لا يتعارض مع ما اثبته 
الحكم بعد ذلك من أن الخفير ٠٠‏ هو الذى زرع 
شجيرات التبغ الأضبوطة , قان ما تنعساه 
الطاعنة على الحكم عن قالة التناقضص فى التسبيب 
لا كون له محل ٠‏ للا كان ذلك , وكانت 
العبرة فى المحاك.ات الجنائية هى باقتنسام 
القاضى بناء على الأا.لة المطرودة عليه بادانة المتهم 
أوبيراءنه وأن له أل ستمد اقتتاعه من أى دليل 
يطمئن اليه طالما كان له ماخذه الصبحيعح مسن 
الأوراق وأن الحكم: اللوضوع أن تآخذ بآقوال 
متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمسين 
متى اطمأنت الى «مدقها ومطابقتها للواقع + فان 
ما تثيره الطاعنة فى شآن اعتراف الخفير ٠ ٠‏ 
( المتهم الثانى ) يكون غير سديد ولا يعتد به ٠‏ 


لما كان ما تقدم + فان الطعن برمته يكون على 


المصازيف المدنية ومقابل أتعاب الحامام ٠‏ 


للطعن “0 لسنة ؟5 ق رئاسة وعضوية للسادة 
المستشارين محمود عياس للعمراوى وسعدالدين عطيه ولبراعيم 


أحمد الديوانى ومصطفى محمود الاسيوطي وعيد الحميد محم 
للشربيئى ٠‏ 1 


04 
ل يشاير 1و١‏ 


(1) تزوير : محسرر رسمى ٠‏ موظف عمومى ٠‏ اثبات » 
أوراق ٠‏ 

(ب) حكم آوانة : ت تسبيب ٠»‏ بيانات » عيب ٠‏ 

(ج) حكم : اسباب ٠‏ إجراءات م 0٠١‏ 


المبادىء القازو نية ِ 


-١‏ ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا 
فى هتترر رسمى أن ,بكون امدذ! اكدرر قد صدر 
من 'وظف عموهى من أول الآمر » فقد يكصسسون 
عرثيا فى أول الأمر ثم ينقلب الى هحرر رسمى 
اذا ماتداخل فيه موظف عمومي فىحدود وظبفته, 
ففى هله الحالة يعتبر واقعا 'ثى مخسرر وسمى 
وتسحب رسميته على ها سيتى من الاجراءات * 


“" ب يجب للادانة فى جرائثم تزوير المحررات 
أن ي«رض الحكم لتعيين الاترد القسول بتزويره 
وما انطوى عليه من بيانات أيكشف مامية تغيير 
الحقيقة والا كان باطلا ٠‏ 


'؟ ‏ يوجب الشارع أن «شتمل العكم على 
الأسباب التى بنى عليها والا كان بأطلا ٠‏ والراد 
بالتسبيب العتير قائونا هو تحديد الآسانيسد 
والحجج البئى عليها الحكم والمنتجة فيما انتهى 
اليه سواء منحيث الواقع أو من حيث القانون. ٠‏ 

: 1 

حيث انه يبين من الحكم الطعون فيه أنه بين 
واقعة الدعوى بالنسبة للطاءن يما مجمله أنه 
تصدى الى طلب تجديد ترخيص السلاح النارى 
الصاذر للمتهم الثانى فاصطنع الاقرار والموافقة 
عليه باعتبار المتهم الثاني ما زال يعمل لدي المجنى 


أن العددان الناسع والعاشر ب السدة السادسة والخمسه 


مده عي "خضوضيا مهن الطلب والواققة فى 
0 إبنوقيع مزور نسبيه الى المجنى عليه 
وذلك بنية استعمال طلب التجديد فيما زور من 
أجله . والاحتحاج به عل اعتيار أن الاقرار والو اه 
مندجان فكان أن قدم الطلنب الى الجهة الادارية 

الملحتصة وتداحل فيه الموظقفون العموميون 
اللختصون بالتأشير علية بالموافقة على التجديتة 
فى حدود وظائفهم وبالتوقيع منهم على ذلك ٠‏ 


ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هصله 
الصورة فى حق الطاعن أدئة مستمدة من أقوال 
المدعى بالحقوق المانية وأقوال الطاعن نفسس»ه 
ومطإلغة رخصة السلاح الصادرة والطلب الزور 
والحكى الصادر فى الدعوى 5لا سنة 5934 
مستعجل بنها والدعوى 533 سنة /1931 مدنى 
كلل بنها » وكان من بين مااستقاه الحكم مسن 
أقوال المدعى بالحقوق المدنية أنه بمناسية تقديم 
امتهم الثانى شكوى الى هيئة التأمينات الاجتماعية 
مدعيا فيها قيام رابطة عمل بينهما ومن أجسل 
اثبات الشاكى هذه الرابطة تقدم بترخيص سلاح 
صادر له وخطاب موجه من جية الادارة يفيد 
بأن الرخصة جددت بثاء على طلبه ( إى المدعى 
بالحقوق المدنية ) قانتةقل الى بندر بنها واطلع 
على طاب تجديد ترخيص السلاح فتبين أنالاقرار 
والموافقة المنسوبين اليه قد حررا بخط الطباعن 
الذى وقم عليهما بتوقيع مزور نسبة أليه مقلدا 
توقيحه باللغتين العربية والأجنبية , وأورد الحكم 
فى خصو ص مطالعة طلب التجديد المزور قوله 
«٠‏ وثبت من مطالعة طلب التجديد المزور أنه موجه 
الى مأمور بندر بنها باسم المتهم الثانى وتوقيعه 
فى: 1930/١5/١‏ برجّاء: تجديد رخصة اليندقية 
الخرطوش “الا٠151‏ الل م ١5١8‏ عن سمنة 
وذيل هذا الطلب بعيارة تفيد أن المتهم 
الثاني يعمل خفيرا خصوصيا لدى المدعىبالحقوق 
المدنية بزهام كقر متاقر بنندر بنها وتتضتمن 
العبارة كذلك رحاء الأوافقة على تجديد رخصة 
حمل السلاحج الميين أعلاه ومهرت هنه العبسارة 
بامضاء ل ** على شكل فرمة تحتها 0 .11 
وارخت 1950/١١/١‏ » 5 

ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن الذى يثشيره 
بوجه النعى وأطرحه بقوله « ومتى كان ذلك فان 
'اصطناع المتهم الأول للاقرار والموافقة: النسوية 
الي الالك في طلب التجديد ذاك ثم توقيعه 


التى ورث المدعى 
التى تتكون منها وأئه يوافق على تجديد الترخيص 


للج صو ا ع ب رن 
المدعى بالحق المدنى ,., 
كل هذا بغد تزويرا قى محصرر رسمى » وأورد 
الجكم فى موضمح آخر قوله ه واذا كان طلب 
التجديد حرر فى الأصل .بمعرفة الأفراد الا أن 
هذ! المحرر يعتور ورقة. رسمية مآلا لتداخمل 
: بتحد دك رخص السلاح 
ببتدر بنها فى هدذم الو رقة والتأشير عايها مسج 
التوقيع بالبيانات اللازمة للتجديد ا 


بأمضماء مكو 


مم منسوب الى 


الأوظف العمومى المختمن 


لما كان ذلك . قانه وان كان من المقرر أنه 
ليس: يشرط لاعتبار التزوير وأقعا فى محرر 
زرسمهى أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظطك 
عمومى من أول الأمر:2 فقد يكون عرفيا فى أول 
الأمر لم شقلب الى محرر رسمى يعد ذلك اذا 
ما تداخل فيه موظف عمومى فى حدود وظيفتة » 
قفى هذه الحالة يعتير واقعا فى محرر رسمئ 
بمحرد أن نكتسب المحرر الصسيفة اأرسمية 
بتدخل الموظلف وتنسحب رسميته على ما سبق 
من الاجراءات : اذ العبرة يما يوّول اليه المحرر 
لا بما كان عليه فى أول الأمر ء الا أنه لما كان 
الشمازع دوجت فى المادة ٠١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب 
اأتى بنى عليها والا كان بأطلا + 


والمراد بالتسبيب المعتين قانونا هو تحديد 
الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجة . 
فيما انتهى اليه سواء من حيث الواقح أو من حيث 
القانون . ونه يجب للادانة فى جراثم تزوير 
الملحررات أن يعرض الحكم لتعيين الم<رر المقول 
بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن 
ماهية تغيير الحقيقة فيه والا كان باطلا ٠‏ لما 


"كان ذنك , وكان الحكم المطعون فيه عند اثباته 


ما تبين من الاطلاع على المحرر المزور وايراد أقوال 
المدعى بالحقوق المدنية لم يكشف الا عن المحردر 
عندما كان عرفيا فى أول الأمر وذلك باصطناع 
العلاعن محررا نسب صدوره زورا الى المدعى 
بالحقوق المدنية عن اقراره بأن مقدم الطلب 
( الخفير الخضوصى ) مستمر: فى العمل بالدائرة 
بالحقوق المدنية بعض الأطيان 


له بحيازة السلاج النارى * 
وأما ما جاء تاليا لذلك فلم يقصح عنه الحكم ' 
فلم ببين الحكم الصورة التى تداخل بها أحد 


لاوظفين العموميين فية » ومدى اتصال هذا 
التداخل بالبيان الخياص بالامرار واموافهسية 
للنسوبين كذنا الى المدعى بالحقوق المدنية ب 
منواء بالتحقق من صحة هذوالبيانات أو بالموافقة 
على صحتها أو تمهيد! لتوقيع مويه العموهى 
عليها حتى تنسحب رسمية تلك الوزقة على جميع 
ما دون بها قيل تقديمها الى الموظف أو الموظفين 
العموميين »2 مما كان يقتضى من الحكم أن يبين 
من هو الموظف أو الموظفين العموميين الذين 
تذاخلوا فئ المحرر 2م واختصاص كل منهم فى 
هذا التداخل ومداه وسئنده حتى يكون الحكم 
كاشفا عن. أن المحرر الذي كان عزقيا .فى 'أؤل 
الأمر قد انقلب الى محرر رسمى بهذا التداخل 
وأن رسميته تنسحب الى البيانات التى حررت 
به منذ وقت تحريره * 

أما وقد خلا الحكم من ذلك فانه يكون معيبا 
: بالقصور الذى يعجز محكمية النقضش عن مراقبية 
فحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى 
ويحول بينها وبين أن تقول كلمتها فى شأن انقضاء 
' أو عدم 'انقشساء الدعوى الجتائية بمغى المدة ٠‏ 
'لا كان ما تقدم . فانه يتعينٍ نقؤْن الحكم المطعون 
فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجسه 
الطعن 7 1 5 ١‏ . 35 


الطعن ١٠*05‏ لسنة 47 ق دالهيئكة السايقة ٠‏ 


حا 


"١‏ يثاير #/اوا 


( 1 ) تسعير جبرى : تموين ٠‏ جريمة > أركانها » قصد 
جناتى + مسكولية حنائية ٠‏ 


(ب) موخلف غمومى : سمب اباحة » اطاعة مرؤوس آهو' 


2 “عتيبات ماك؟* 


اللبادىء القانو ن نية : 


أب تقوم جريمة الببرع بأز مد عي الشسخصس 
القرر فى حق كل هن يبيع سلعة باؤيد من السعر 
١‏ العين ك9 بغش النظان عن ضاته ها وآيا كانت 
ضفقه: فى بيعها أ اذ المناط في ام الجريمة: 
بؤقواع, . قعل البيع' ذاتة. بأزيق هن :انير انين 

0 00 وتنتحةق هدم الخرنمة تاقتراف الففل 
النادق دون أن يتظلث القازؤن: قضذا خنائيتة' 


تضماء محكمة النقض ' الجنائية. 0 بم 


مع سجس سي ا 6 


خاصا. م بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافين 
بمجرد ارتكاب. الفعل المكون للجريمة بنتيحته 
أله ى يعاقب عليها القانون , ولا بقل بعد ذلك من 
المتهم الاعتذار «الجهل بالسعر القرر ٠+‏ 7 
ا الأحكام التى تتفيمنها البادة 995 مبسن. 
قانون العقوبات خاصة بالموظف العام قلا سستفيد 
منها دن لم تكن له هذه الصفة وان كانت العلاقة 
ينه وبين هن أصادر الأآمر تقفى عليه طاعته ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة 
الدعوى بما مجمله أن الطعون ضذه بصفته عاملا 
با لمحل . باع للشرطى السرى ٠٠‏ « دستة أعواس» 
أوكى » وربع كيلو ه حلاوة طعحينية » ستعر إزيد 
عن السعر المقرر قانونا » وان المطعون ضده لم 
يتكر ما نسب اليه » انتهى الى القضاء ببراءته 
تأسيسا على إنه كان يجهل التسعيرة الجسبرية 
وأنه وقت البيع كان قائما على طاعة. رب الغمسل 
وهو صإحب المحل * 
٠‏ للما كان ذلك ء وكانت جريمة البيع بأزيد من, 
السعر المقرر تقوم فى حق كل من يبيع سساعة 
بأزيد من .السعر العين لها بغض النظر عن صلته 
بها وأيا كانت صفته فى بيعها , اذ المناط فى قيام 
الجريمة بوقوع فعلالبيعذاته بأزيد منالسعرالمعين 
للساعة . وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف 
الفعل البادى دون أن .يتطلب .القانون قصدا 
جنائيا خاصا , بل يكتفى بالقصنذ العام الذى. 
يتوافر بمجرد ارتكاب الفمبل المكونٍ للجريمة, 
بنتيجته التى يعاقب عليها القانون » ولا يقيل بعد. 
ذلك من المتهم الاعتذان بالجول بالسعر المقرد 6 
لآن 0 بانقانون العقابى والقوانين اللكبملة هِ 
ليس بعذر ولا يسقط إلسسئولية ١ . ٠‏ 


“ولا كانت الأحكام ألتى نا للافة: 3 
ص ) قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ' ومن 

م فلا “سستقيك مئها م 2 تكن اله هه الضفة' 
ماه “هو 'ؤاقع الخال فى ' الدذغوى المطرو:حة: الا وان* 
كاتت العلاقة بينه وبين من أضذر الأآهر تقضى عللية 
طاعتةه فانالحكم المطعون فيه "اذ لم يلتزم هنعناء 
النظر » وجزى فى قضائه بالبزاظ على : أن جهيل* 
اللطعون معدذه بالقانون بالأفثافة أل أنة كأن قائما؟ , 


4 السددان التاسع والعاشر ‏ السفة السادسة والخمسون 


ا ا ا ست سسجت يس بو يه 


عنى طعة رب العمل ينفى القصد الجنائى لديه ,» 
يكون معيبا يما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطمن ١55١‏ لسنة 45 ق رئاسة وعفمسوية السادة 
امستشارين حسن آبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيقه 
ومحمد عيد المجيد سلاءه وطه الصديق نتاتة , ومحمد عادل 


500 


لك 
١‏ يثاير الوا 


محل صناعى : تجارى ٠‏ قانون , نفقض : حلعن » سبب ٠‏ 
رخصة ٠‏ ى م4 لسنة 1560 م 1/7 ق 095 لسنة 89505 ٠‏ 
عقوية غئق ٠‏ 


المبدا القانونى : 


اذ كأن العكم الطعون فيه قد عصول فى 
قضائه بائناء عقربة العلنق على الترخيصسين 
الصادرين دن مصماحة اكيثانيكا والكهرياء باقامة 
آلتين يحركهما الغاز م فانه يكون قد أخطة فى 
الاسناد أذ أن الرخصتين لاتغنيان عن الترخيس 
الخاص بادارة اكحل » مما يعيب الحكم ودوجب 
نقضه والإحالة +٠‏ 


ال محكمة : 

حيث اله يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة 
قضت بتغريم المطعون ضده ماثئة قرش والغلق 
أجريمة ادارة محسل تجسارى بدون ترخيص , 
فاستانفف وقضمت محكمة ثانى درجصسة بتأسيد 
الحكم المستانف بالتسبة لعقوبة الغرامة والغاء 
عقوبة الغلق استنادا الى أن الطعرن ضده قدم 
ما يفيد ترخيصه للمحل ٠‏ 

ولمسا كان الثابت من الادللاع على المفردات 
المفدءومة أن الترخيصين اللذين قدمهما المطعون 
ضده للمحكنة الاستانافية صادران عن مصلحة 
الميكانيكا والكهرباء عن اقامة آلتين يحركهما 
الغاز 2 وكانت الرخصة التى يحصل عليها 
صاحب الحل من مصلحة الميكانيكا والكهر باءعن 
أقامة إلتين: يحركهما الغاز لاتغنى عن الترخيص 
الخاص باذارة المحل والمنتصوص عليه فى المادة 


من القانون 55 لسسينة ١868‏ الممدل 
بانقانون 759 لسئة 1101 بدمأن المحال الصناعية 
والتجارية 2 وذنك بما للجهة المختصة باصداره 
هن كامل السلطة فى الموافقة على الترخيص 
بادارة المحل أو عدم الترخيص ٠‏ 

واذ كان الحكم ااطعون فيه ققد عول في 
قضضانه بالتاء عقوبة الغلق على الترخيصين المثسار 
اليهما باقامة آلتين يحركهما الغاز ٠‏ فانه يكون 
قد أخطا فى الاسناد بما يعيبة ويوجب نقضه 
والاحالة ٠‏ 


الطعي ١5859‏ لسنة 47 ق هالبيذة السابقة ٠‏ 


اضف 
"١‏ يثابر ةا 
(1) استئناف : ميعاد ٠‏ نقضص » طعن ء سبب ٠‏ نثلام 
عسام ك 
(ب) آمر مقضى : أثبات ٠‏ محكمة نقض ٠»‏ سكطتها ٠‏ 

المبادىء القانو نية : 

١‏ - اثارة أى دفع بشيآنم ميعاد الاستئئاف 
لأول مرة أمام دحكمة النقض مشروط بأن يكون 
مستثدا الى وقانع آأتبتها السدكم وان لا يقتفى 
عقا موضوعيا: + 

؟ ع اذا كان ها آثاره الطاعن فى طعنه واردا 
عل الحم الاتدانى - الذى اتشعر وحده على 
القصل فى موضوع الدعوى دون الحسكم 
الاستثنافى الطعون فيه والدى قفى بعدم قبول 
الاستئناف شكلا وتضاؤه فى ذلك سليم » ذانه 
لا يجوز لحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم 
الابتدائي هن عيوب سمواء ما تعلق ببيانات الحكم 
أو لآى أسياب اآخرى +٠‏ 

الملحكمة : 


حيث انه لما كان ميعاد الاستئناف ب ككل 
مواعيد الطعن فى الاحكام من 'لنظام العام ويجوز 
التمسك يه فى آية حالة كانت عليها الدعوى الا 
أن اثارة أى دفم بشأنه لأول مرة أمام محكمة 
النقض مغروط بان يكون مستندا الى وقائع 


ققساء هحكمة النقض الجتائية بذع 


انها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا , 
واذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن 
بيرر تأخره فى التقرير بالاستئئاف فى اأوعك 
القرر قانونا + فان ما يثيره فى هذا الشأن من 
مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة التى صدو 
فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان باقى ما أثاره الطاعن 
فى طعنه واردا عل الحكم الاينتداثى 5-5 الذى 
اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعو 
دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى 
بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه فى ذلك 
سليم , فانه لا يجوز لمحكمة النقض أنْتعرض 
لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب سواء ما تعلق 
'ببيانات الحكم أو لأية أسياب أخرى ٠‏ لأنه حاز 
قرة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق 
النقض غير جائز ٠‏ لما كان ما تقدم , فان الطعن 
برمته يكون عل غير أساسسى متعيئا رقض-ه 
موضوعا ومصادرة الكفالة ٠‏ 


الطعن 1885 لسنة 5 ق بالهيثة السايقة + 


يف 


؟؟ يثاير +/1وا 


طاع : اخلال بحقه ٠‏ حكم » تسبيب ٠‏ عيب + اثيات ٠‏ 
عايئة ٠‏ شهود ٠‏ نقض , طعن » سيب * 


الكبدا القانونى : 


متى كان الدفاع عن الطاعن الآول قساك 
قام على نفى ودوع الحادث فى المكان الذنى وجدت 
جئة المجلى عليه فيه > ودلل على ذلك عدموجود 
, آثار حماء فى مكانها ‏ وكان الحكم الطعون فيه قد 
أغفل دلالة ذلك + وهو دفاع جوهرى يقتضى من 
| الحكمة أن تفطن اليه وتعنى بتحقيقه أو ترد عليه 
بما ينفيه ٠‏ أما وقد آغفلت الرد عليه جملة فان 
حكمها يكون معيبا بالقصور ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ائه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أله بن واقعة الدعوى بما محصله أن مشسادة 


نشسبت بين الطاعن الثاني والمجنى علي فى اليوم 
السابق على وقوع الحادث »+ فاعتزم مذة 
الثأر وانضم اليه الطاعن الأول والمتهم الأول الذى 
قضى بانقضاء الدعوى لجنائية بوفاته وتوجهوا 
فى عصر يوم الحادث دسلحين بالسكاكين وعتلة 
حديدية الى مكان وجود المجنى عليه يماكينسة 
مياه وانهالوا عليه طعنا وضربا على زأسبه ووجهه 
وساعيده الآبسير وعندما سارع اليهم: ٠٠.‏ الذى ٠‏ 
كان يروى زراعة له طعنه الطاعن الثانى بسكين 
فى ذراعه الأيمن فأحدث به اصابة تخلف عنهسا: 
مماحة مستديمة كما أصاب ٠٠‏ الذى حضر هو 
الآخر من زراعته القريية من الماكينة 0 ولم يترك 
المتهمون التعيل :اللا جثة هامدة ٠‏ 


وأورد. الحكم على ثبوت الواقعة لديه :على هذه 
الصورة أدلة إستمدها من أقوال شاهدى الاثبات 
المتقدم ذكرهما ومن ضبط الأجنسة الجديدية 
المستعملة فى الحادث ومن التقارير الطبية 
الشرعية التى نقل عنها أن المجنى عليه به سيسع 


جروح رضية وقطعية بالرأاس وجرحين قطعيين 
بالساعد الأصر والفخد الأسر 


لما كأن. ذلك ء وكان الدقاع عن الطاعن الأول 
قد قام على نفى وقوع الحجادث فى المكان الذى 
وجدت حثة المجئى عليه فيه ودلل على ذلك 
بشواهد متها ما أثيتتة المعاينة من عدم وجسوذ 
آثار دماء فى مكانها رغم أن المجنى عليه أصيبٍ 
بعدة جروح قطعية بالرأس والوجه » وكان الحكم 
المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك وهو قى صورة 
الدعوى ب دقاح جوهرى لما يتبئى عليه ل لو 
ضح النيل من أقوال شاهدى الاثبسات دما كان 
يقتضى من الحكة أن تفطن اليه وتعتى يتتتقيقة 
أو ترد عليه بما ينفيه » أما وقد أغفلت السره 
عليه جملة , فان حكمها يكون معيبا بالقصور 
الذى ستوجبي لقضه والاحالة بغير حاجة الى 
بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 30 3 


الطن ١١540‏ قسئة ؟4 ق رئاسة وعفضسوية اللسساده 
الستشارين سعد الدين عطيه وابراهيم احمند الديواتى 
ومصطقي محمود الاشيوطى زعب الحميد محمد قو وحسن 
على المتردي ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ب 


ارذنا 


؟» ناير لاوا 


را محاكية : أجراء ٠‏ دعوى جنائية ء نتترها ٠‏ اثبات, 
شهادة ٠‏ اجراءات م 588 ٠‏ 

(ب) دعوى مدثية : صفة ٠‏ نقض > طعن 2 سيب ٠‏ 

(ج) هرب آفضى الى موت : أثبات ٠‏ شهود + خبرة ٠‏ 
حكم » تسبيب + عيب ٠‏ 

( د ©> محكمة موضوع : سلمطتها. فى تقدير وآى خبير ٠‏ 


اكبادىء القانونية : 

١‏ ل المدعى بالحقوق المدئية الما يسمع 
تشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذتك أو طلبته 
الحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
الخصوم 7 

1 ؟ م متى كان يبين آن أرملة المجنى عليسه 
أدعت: فدنيا أمام مستشار الاحاقة قبل الطاعن 
"نطلب: إاحكم- بتغويض. موقت لها ولآولادها القدر 
التسمولين «وصايتها وقدمت) :الاعبلام الشرعى 
اميت للوراثة وقرارا بتعبينها وصية على أولادها . 
فان اكنعى على الحكي بأنه قفى للمدعييمسة 


بالحقوق اكدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها 
وبصفتها 8 يشت هذه الممسفة 
: .يكون له محل ٠.‏ 


3 الات - لماكان. قول الساهدة أن المجلى عليه 
قرب مرأئز يالعصا ع اراس لايسستتبع بالفرورة 
أن ترك كل ضربة اصارة متميزة أن: يصح أنتقع 
الضر بتان فى .مكان. واحدا من الرأش » فان دعوى 
'التغارض بين. .الدكيلين القون والفنى اكؤن غبير 
هقبولة ٠‏ ٍ . 
3 - نا عانت اللحكمة قد أقامت ققادها على 
أما اقتئعت به مما حواه التقرير الطبى الشرعى الذى 
لا ينازع الطاعن فى صحة ما قله الحكم عنه » فانه 
5 لابجور ' «صادرتها فى عقيناتها ويكون ما :بشيره 
. الطاغن قى هذا الشأن لايعدو هعرد. جدل فى تقدير 
٠‏ الدئيل هما لابجوز الؤوض. فيه 8 محكمسة 
النقفض ٠‏ 
المحكمة : 
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 


السعة المادسة والخمسون 


بما تتواكفر ذه العناصر القانونية لجريمة الفري 
المفقى الى الموت التى دين الطاعن بها 0 
ثبوتها قى حقه أدلة مردودة الى أصلها | 
ومن شأنها أن تؤدى الى مارثيه الحكم عليها . 


لا كان ذلك ٠.‏ وكان بين من الاطلاع 5 | 
المفردات المضمومة أن أرملة المجنى عليه أدعن 
مدنيا أمام مستشسار الاحالة قبل الطاعين بطلب 
الحكن دتعويض موقت لها ولاولادما القصر 
ا بوصايتها وقدمت الاعسلام الشرعى 
المثبت للوراثة وقرارا بتعييتها وصية عسل 
أولادمما وصدر الحكم 6 ى الدعوى عسلى هذا 
الابباس + ومن :قم ان هذا الوجه منالطعنلايكون 
له محل ٠‏ 

لما كانذلك + وكان مايشره الطاعن من أن 
المحكمة استمعت لأقوال المدعية بالحقوق المدنينة 
تساعدة فى الدعوى هردودا يأن المدعى بالحقوق 
المدنية ‏ -طبقا لما تقضى به المادة 48/4؟ من قانون 
الاجراءات الجتائية 5 انما سمح كشاهد و يحلفتن 
اليمين اذا طلب ذلك أو طليته المحكمة سواء من 
تلقا تمسمها أو ناء على طلب الخصوم 5 


لا كانذلإك . وكان الحكم المطعون فيه قدعرض 
لا إثاره الدفاع من وجود تعارضص بين ما أثبته 
التقرير الطبى الشترعى فى صدره من وجسود 
اصابة واحدة برأس المجنى عليه وبين ما انتهى 
اليه من أنْ هذه الاصابة يمكن حدوثها من ضربتين 
على اإرأس كما ذكرت الشاهدة ورد عليه قىقوله: 
« كما أنه لاروجد ثمة تناقض فى التقرير الطبى 
الترعى بينصمدره وعجزه بل -جاء التقرير واضحا 
لاتنائض ثيه أن اصمابات المجنى عايه رضية ورضية 
أاحتكاكية حدثت من جسم أو أجسام صلبة راضة 
ومن الجائز حول اصابة الرأس المصحوبة بكسر 
متقتت كبير نتيجة الشرب مرتين بعصا غليظة 
على الرأس» ٠»‏ 

!! كن ذلك . وكان قول الشاهدة أن الجثى 
عايه. خرب. مرتين بالعصا على الرأس لاستتبسبع 
بالضرورة أن تنتركد كل ضربة اصابة متميزة اذ 
يصمح أن تقع الشربتان فى مكان واحد من الرأس, 
فان دعوى التعارض بين الدليلين الم ولىوالفنئ تكون 
غير مقبولة 0 

لا | كان ١‏ ذلك ٠‏ وكان من امقر أن اتفذير 0 
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الخبراء والفصل قيما يوجه الى تقاريرعم مسن 
إعتراضات مرجعه الى مدكمة الم ضوع التى لها 
' كامل الحرية فى تقدير اأفوة الد. بلبة لتقريرالخبير 
المقدم اليها دون أن 'تلتزم يندب خبير آخر مادام 
استنادها فى الرأى الذى انتهد اليه هو استتاد 
سليم لا يحافى المنعق والقائرن + وكانت المحكية 
فد أقامت قضماءها :على مأ اقتنعك به هما حواه 
انتقرير الطبى الشرعى الذى لانتازع الطاعن فى 
صحة ما ثائله الحكم عند ء قأند لايجوز مصادرتيا 
فى عقيدتها ٠‏ 
وكون ما يثيره الدلاءن فى ٠مذا‏ السأن لايعدر 
محرد حجدل فى نقدير الدليل ما لانتجرز الخوخ 
فيه أعام هذه المحكمة ٠‏ ؟ا كان «اتقدم ء فانالطعن 
يكون على عير ساس متعينا ردضه موضوعا . 


لأحلين ١٠٠‏ لسسنة “5 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


4 
4 


؟* يشاير “الاك 


(1) حفاع : هته ٠‏ كفائته ٠‏ محاكمة / اببراء ٠‏ تحقاق 
بمعرثة محكمة ٠‏ 

وب حفاع منتج » تاخر فى اددائه ٠‏ دلالته ٠‏ 

(2) ذؤوير : اخخلاس ٠‏ حلكم »2 تسبيب » عيب ٠‏ 


دوواء هو 


١‏ استعمل المتهى حقه اأشروع فى الدفاع 
عن نقفسة فى مجلس اأعضاء لايصح البتة أن 
ينعت بعدم العدية ولا أن يودسف بأنه جساء 
متاخر! لان المحاكمة هى وقته الناسب الذي 
كفل فيه القانون ككل متهم حته فى أن يدل 
بما يعن له من طليات التحقيق وأوجه الدفاع ء 
وائزم الحكمة الثقآر فيه وتحقرق. ها دام قيهة 
تجلية للدقيقة وهداية إلى الصواب * 

 "‏ التآخر فى الادلء بالدف'ع لايدل حتما على 
عدم جديته ء ما دام منة جا من شسأنه أن تندفع به 
التهمة أن بتغير وحه الرأى فى الدعوى ٠‏ 

متى كان الدفاد عن الئاءن طلب بجلسة 
الحاكمة براءته مما أست'. اليه “ها طلب استكتابه 


ومضاماة هذا الاستكتاب على الآوراق المقسسول 
بتزويرها » وكان الحكم قد صادر الطاعن فى 
دفاعه الشار اليه باددوى أنه غير جاد فيه لأنكه 
تآخر فى الادلاء به مع أن الثابت من مدوئ.سات 
العنكم ذاتها آن الطاعن لم يدل بدقاع آدام «بهة 
التحقيق لأنه لم ستدل عليه بعد اكتشافوقائع 
الاختالاس ‏ ندا أولها ‏ لسؤاله عنها ٠وكا‏ كان 
الدفاع السوق.منالطاعن يعد جوهريا قأن الحكم 
يكون معيبا دما ستوحب نتقضه والاحالة » 

المحكمة : 

حيث كان الحكم المطعون فيه بيزواتعةالدعوى 
بما مجمله أنه بمناسية اتهام الطاعن بامتلاس 
مبلغءن مكتب البريد الذى يعمل به فقدكنفت 
لجنة بمراجعة عمله وجرد غهدته الذى أسفر عن 
اكتشاف اختلاسة مبلغ 5915 ج ل 81٠‏ م سدد 
منة مبلغ ٠١‏ ج و 5٠١‏ م وفي سسييل التوصل 
الى الاختلاس ارتكب تزويرا فى أوراق رسمية 
بأن كان يستلم قيمة الحوالة من المرسل ويعطيه 
ايصالا بما أستلمه ثوشثيت فى الدفتر ؟ ج 
والاستمارة ١١‏ ج قيمة أقل مما سلم اليه هى 
التى يوردها لهيئة البريد ويختلس الفرق كما 
كان يسقط سحب حوالات باكملها ولايتب تتوريد 
فيمتها فى الدفتروالاستمارة المشار اليهاو يختلس 
هذه القيمة ء ثم بعد أن أورد الحكم الأدلة على 
ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حسق الطلاعن 
مستمدة من أقوال من اكتشمفوا وقائعم الاختلاس 
والتزوير “وما تبين من الاطلاع عل الدفساتر 
والاستمارات والحوالات » أشار الى انكار الطاعن 
اختلاسه لمبلغ العشرين جنيها النى اكتشف 
اختلاسه له فى بادىء الأمر مرجعا ذلك الى خط 
حسابى وقام بسداده » ثم لما تكشصفت باقى وقائمع 
الاختلاس لم يمكن العثور عليه لسؤاله » وأن 
الدفاع عنه طنب بجلسة المحاكمة براءته مما أسئد 
اليه كما طلب استكتابه ومضاهاة هذا الاستكتاب 
على الأوراق المقول بتزويرها , وقد أطرح الحكم 
هذا الطلب بقوله « وتلتفت المحكمة عن طلب 
الدفاع عنة باستكتابه واجراء المضاهاة بيئة وبين 
الأوراق المقال بتزويرها , وذلك لانه لو كان 
جادا فى هذا الطلب ليادر هابداته عند سؤاله فى 
أول الأم ٠+‏ 4م ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان المتكموقد صادر الطاعن 


4 العددان الناسع والعاشر ‏ للسئة السادسة والخمسون 


ذى دفاعه المثمار اليه بدعوى انه غير جاد فيه ٠‏ 
لأه تآخر فى الأدلاء به م مح أنه فخلا عن أن 
ال'يت من مدونات الحكم ذاتها أن الطاعن لم 
0 بدقاع أمام جهة التحقيق لانه لم يستدل 
عأ.ه بعد اكتشاف وقائع الاختلاس ‏ عدا أولها ‏ 
لسؤاله عنها . ولما عثل أمام المحكمة طلب الدفاع 
عذء اتخاذ اجراء المضماهاة » فان التأخير فى 
الأدلاء بالدفاع لايدل ما على عدم حديتة مادام 
مه: ما من شأنه أن تندفم به التهمة أو يتغير وجه 
الماروع قى الدقاع عن نفسة فى مجلس القضماء 
ست البتة أن ينعت بعدم الحدية ولا أن توضصضف 
الى كفل قيه القانون ذكل متهم حقه فى أن يدل 
ده" بعن له من طابات التحقيق وآوجه الدفاع , 


32 بت ب يي يجيب ب 
والزم 8 ىك 7 التخط فيه ود عقا مادام فيه 95 93 
للحقيقة وهداية الى الصواب ١ ٠‏ 


ولما كان الدقاع السسوق من 5 نطاعن - يعد فى 
حمورة الدعوى الطروحة دقاعا جوهريا لتعلقه 
.تحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ويترتب عليه 
لو صح ‏ تغيير وجه الرأى فيها » واذ لم تقسطه 
المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر 
فيه . واقتصرت فى هذا الشسأن على ما أوردته فى 
حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسياب لا تؤدى الى 
النتيجة التى رتبت عليها » فان الحكم المطعمون 
قيه يكون معييا بما يستوجب نقضمه والاحالة بغير 
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن - 


الحلعن ١5١5‏ لسنة ؟5 ق بالييثة السايقة ٠‏ 


لاك 


الحرية التى نريدها ٠٠٠‏ 


يجب أن شعر الناس جميعا الهم مطمئئون ٠‏ انهم يحكمون حكما 
حرا 2 وان لكل مخلص ان يتكلم ٠‏ ان يبرر رأيه كما يشساء ٠.‏ ويعجب أن 
تنسع الصحافة شل هذه الآراء اللخلصة الحقة . اننا لا نريد الحرية 
لرآىغن هوى ء ولا رأى عن غرض . ولا رأى عن عبيث ٠‏ وانمسا نريد الحرربة 


للرأى الحر الأبى النريه + + ٠‏ 


من أقوال الاستاذ الحليل الثقيب مصطفى البرادعى 


و" 
9 ديسمير 19191 


1 ) رسم محلى : قانون + سريانه من حيث الزمان , 
هريبة ٠‏ ىق ١١4‏ لسنة +1935 مم 19/ ب بند 5 و 14 قرار 
رئيس جمهورية 16١*‏ لسنة ٠015م‏ 85/؟ ٠»‏ 

٠. لو ين تن تن‎ ١ 


لمبادىء القانونية : 


5 إذا كان مجلس محافظة امنيا‎ ١ 
بتاريخ 1137/1/8 قراي! بفرض رسوم ذات‎ 
طابع محل على بعض المنتجات الزراعية ومن‎ 
بينها رسم قدرن ماثة مليم على القنطار الزهر من‎ 
القطن ولم تعتمده اللجنة الاقليمية للادارة‎ 
الحلية » فان هذا القرار يكون لا وجود له لعدم‎ 
,» استيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه‎ 
' ٠ ومن ثم فلا يكون نافتا ولا ملزما لهم‎ 
هتى كان منطوق الحكم قد جاء موافقا‎ -» | 
للتطبيق الصحيح تلقاون على الواقعة الثابتة‎ 
فيه ء فان الثعى عليه بخطئه فى الأسباب التى‎ 

أقام عليها قضاؤه يكون غير منتج ٠‏ 


<< © الكحكمة 2 


وحيث آنه يبين من قانون نظام الادارة المحلية 
: 5؟١‏ لسنة ١95٠‏ أنه قخى فى اليند 1 من 
الفقرة.ب من المادة 59 منه بأن من بين ما تتألف 
مته الموارد المالية مجلس اللمحافظة « الرسوم ذات 
. الطابع المحلى التى تفرض لصمالح مجلس المحافظة » 
: ونص فى المادة 45 من ذلك القانون على أن ه تحدد 
: اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيهما 
التصديق على قرارات المجالس من اللجنة الاقليمية. 


للادارة المحلية أو الوزير المختصن » ثم صدر قرار 
رئيس الجمهورية 18١‏ لسنة :193٠‏ باللائخنة 
التنفيذية “لقانون نظام الاذارة المحلية » ؤنص فى 
المادة 7/45 منها بأن الرسوم التى يفرضها مجلس 
الملحافظة يجب لنفاذها اعتماد اللجنة: الاقليمية 
اللادارة المحلية ومفاد هذه النصوص مترأبطة أن 
المشرع وان فوض مَجالسٌ المحافظات فى فرض 
رسوم ذات طايع محل , الا أنه قيد سلطتها فى 
ذلك فلا يسرئى قرار المجاس يفرضها فى جّق الأقراد 
ولا يؤخذون بحكمه الا بعد اعتماده من اللجنة 
الاقليمية للادارة المحلية التى صدر بانششائها قران 
رئيس الجمهورية حك لسنة والدى 
عمل به من تاريخ صدوره قى 2.٠ 1930/9/١١‏ 

ولما كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر يتازيخ 
ل نكن .قرآارا بقعرض زسوم ذات طابع محلى 
على بعض المنتجات الزراعية ومن بيئها رسبمي قدرم 
مائةمليم على القنطار الزهر من القطن » ولم تعتمدبه 
اللجنة الاقليمية تلادارة المحلية ء فان هذا القرار 
يكون لاوجود له لعدم استيفائه. الاوضاع الشكلية 
الواجب توافرها فيه , ومن ثم فلا يكون ناقذا 
فى مواجهة الكافة ولاملزما لهم لما كان ذلك فان 
الحكم المطعون فيه يكون صجيحا فيما انتهى اليه 
من القضاء باإزام الطاعن برد الرسوم المحلية 
السابق دقعها الى المحافظة »-ومن ثم قان النعى 
على الحكم بخطئه فى الأسبباب التى أقام عليها 
قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقا 
للتطبيق الصتحيح للقانون على الواقعة الثاتتسة 
فيه , ولذلك نتعين رفض: الطعن ٠‏ * 

0 . 0 

: الطمق 94 لسنة 87 ق برياسة وعضصوية المسادة 
المستشارين عياس أخلمى عبد الجواد وعدلى بغدادى ومحمود 
المسرى ومحمد : طايلٍ راشم ومصطني 0 


25 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


إلى 


دسمير 191/97 


1ع فايدة : صريائها , دحوّه ٠‏ جمرك , رسم , للنزام 
ق 51 لسنة 1959 م ه ددلى م5203 ٠‏ 
(ب) رسم جمرك : ونازعة فى استحقاقء ٠‏ مدلى ‏ 111 


البادىء القانونية : 


١‏ النص عل آنه لابجوز الافراج عنأى بضساعة 
قبل اتمام الاجراءاك الجدر كية ء واداء الضرائب 
والرسوم الستععحقة عنها مفادة أن تكون ماه 
الرسوم معلومة اكقدار منكء استحقاقها 0 وبالتال 
وقت الطلب ٠‏ اذ القصود بكون محسل الالتزام 
معلوم القدار أن دختون تيتحدك مقداره قاثما عل 
اسن ثابتة لايكون معها للقضاء سسطلطة فى 
التقدير ٠‏ 


؟ ب ليس من شن المنازعة فى استحقساق 
مصلحة الجمارك الرسوم الجمركية بدونمقدارد» 
ما يصح معه القول يأن اكبلغ المطالب يه غيسر 
معلوم القدار وقت الطلب ء مادام أنسه ثبت 
استحقاق الطاعنة ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث أن الدعوى الحالية هى دعوى يطلب 
الرسوم الجمركية المستحقة » على الشركة المطعون 
ضدها عن العجر الذى ثبت وجوده فى الرسالة » 
وقد حددت الطاعنة فى صحيفة دعواما قيمة 
الرسوم استنادا الى -حكم للادة اأخامسة من قانوت 
الجمارك 77 لسنة 1938 , واذ كانت هذه المادة 
تقضى بأنه لايجوز الافراج عن أية بضائع قبل 
اتمام الاجراءات الءمركية وآداء الضرائب الرسوم 
الستحقة عتها وفقا للقوانئنوالقرارات المناسة 
لها : فان مفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معالودة 


واذ كان ذلك فانها تكون معلومة المقدار وقت 
الطلبيفى المعتى المقصود فى الادة 1؟؟ مسن 
القانون المدني ء اذ اللقصود يكون محل الالتزام 
معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يبكون 
تحديد مقداره قائبأ على أسيبس ثابتة لانكون معها 
لنقضاء سلطة فى التقدير , هذا علاوة على أن 
المطعون ضدها قصرت منازعتها على استحقاق 


حاحب ب يب ب 0 
الطاعة للميلغ المطالب به بدون مقداره , وليس 
من شأن هذه المنازعة ب وعل ما جرى به قضسساء 
هده المحكمة ‏ مابصح معه القول بأن هذا المبسلغ 
غير دعلوم المقدار وقت الطلب ما دام آنه قد ثبت 
استحقاق الطاعنة له ٠‏ 


لم] كان ذلك فان الحكم المماعون فيه اذ أسند 
بدء سريان الفوائد عن الرسوم المستحقة للطائنة 
التاريخ أ'دكم النهائى مخاافا فى ذلك نص الدة 
5 من الأتانون المدني ء فائه يكون مخطئا فى 
تطبيق القانون بيا ستوجب نقضه فيما قَعى به 
من تحديد بدء سم نأن الفواك ٠‏ 


وحتماث ان ا موضوع صالح للحكم فيه ' ولا تقدم 
يتعين الحكم فى عرفو الاستئناف رقم 44886 
لسنة ؟؟ ق اسكندرية فى -حدود مادفع عنه الماعن 
المحكرم به من تاريخ المطالبة التتضصائية بها ٠‏ 


العلءن هلا5 إسنة لاك ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


إيذنا 


٠‏ ديسمبر ةا 


٠ غريية‎ ٠ دعوى » رقعها‎ ٠ نقض : طعن ء مصلحة‎ )١( 
1/8 ق‎ ٠ حكم » حجية‎ ٠ رب غريبة : عامة على الايراد‎ 
+ ١505 السئة‎ 
: لكلادىء القانونية‎ 


0١‏ انه وان كان الحكن المطعون فيه قد ذهب 
الأنه بتعين اقامة الطعن فى قرار اللجنهالصادر 
فى شمأن الشضريبة العامة على الايراد ب بورقاآ 
تكليقفى بالحشور لادعريضة تودع قلم الكتاب 
على الرم من أن هله المسألة أم شثرها أحد ثر 
الخصدوم ء. إلا أنه لم يكن لهذا القول هن 8 
على قشسائه ,2 اذ أنتهى ال تأبدالحكوالستانف» 
الذى قفى بصعة اقامة التلعن يطريق ايبلا 
العروضة عملا بقاعدة عدم مضارة المستائف 
باستثنافه » ومن ثم يكون التعى غيي هلم 
لاندلو؛نه على مصاحة نظرية محفة * 

؟ ‏ هتى كان قصل فى النزاعحول ايسرا 
الائة فدان التى تصرف فيها الطاعن الى أولاة 
فقرر أن هذا التسرف حقيقى ولايدخل ارا 


7 


ققساء محدمة الماح !د 5 3 2 8 


هاء.ه الأطببان فئوعاء الضريبة ,النسية لاطاعن 
إعانبارا هن السمنة التالية تحصصوله » فان هذا 
الدتكم اتذى أصبح نهائيا يكون حائرا قوة الأمر 
القضى فى خصوص خروج هله الآطيان من ملكية 
التلاعن وحيازتهة + ومانعا للخد وم فى الدعوى 
التى صدر فيها من العودة الى دناقشة هلم 
السآلة فى أى دنوى تالية يشار فيها مسذا 
النزاع + 


المحكمة : 


وحيعة أنه وان كان الحكم المطعون قيمه 
قد ذهب الى آنه يتعين اقامة الطعن فى قرار 
الاجنة بورقة تكليف بالحضور لابعريضة تودع 
قلع الكتاب على الرعم من أن هله المسآلة لسم 
يثرها أحد من الخصوم » الاأنه لم يكن لهذا 
التول من أثر على قضائه اذ انتوى الى تأبيد الحكم 
المستائف عملا بشقاعدة عدم مضبارة الستانف 
باستئناقه , وهو ما يكون معهالنعى بهذمالأسياب 
غير منتج لانطوائه عل مصلحة نظرية محضة ٠٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان التابت من الحكم الصادر 
بتاريخ ١15‏ من يناس 153٠‏ فى الدعوى 5٠١6‏ 
لسمنة ه9١‏ تجارى المنصورة الابتدائية الخاصة 
بدداسبة الطاعن عن ايراده العام .خلال السئوات 
من ١96١‏ حتى 19858اء انه قصل فى النزاع 
حولايراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن 
الى أولاده طبقا لقانون الاصلاح الزراعى //ا١‏ 
لسئة 196 فقرر أن هذا التصرف حقبستقى 
ولا يدخل ادراد هذه الآحليان فى وعاء الضريبة 
بالنسبة لللاعن اعثيارا من السنة التالية لحصوله, 
فان هذا الحكم الذى أصبح نهائيا يكون حائزاقوة 
الأمر المقضى فى خصوص خروج هذه الأطيان 
من ملكية الطاعن وحيازته » ومانعا للخصوم فى 
الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة 
هنه المسالة فى أية دعوىق تالية يثار فيها هذا 
النراع ٠‏ 

ولا كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيرا فى 
هذا الوضع » وكان نطاق مبدأ استقلال الستوات 
اأنريبية لايتعدى جانب الأرباح والتكاليف. التى 
تيقق عللى مداد السنة بحيث لاتمتد الى غير هما 
ممن الستين السابقة أو اللاحقة عليها الا فيسا فنص 
عليه القانون استثناء , فلا محل للتحدي يه فى 


هذا الخصوص والقول بأن الحكم المشار اليهتقتصر 
<جينه على الستنوات من ١5968١‏ حتى 1١968‏ 
لاتتجاوزها الى سسنة النزاع ٠‏ ا كان ذلك وان 
الحكم المطعون فيه قبد خالفه1! النظر واحتسب 
ابراد هذه الآطيان ضمن وعاء الضريية العامة 
لاطاعن قى سنة النزاع وهىي سنة تالية للسنوات 
الضريبية التى فصل فيها بالحكم ٠١5‏ لسبنسة 
4 سالف الذكر ء فان الحكم المطعون فيه 
دكون قد خالف القانون ويتعين نقضه فى علدا 
الخصوص ٠‏ 


وحيث انهلما كان البين من الاطلاع على حسكم 
محكمة أول درجة المؤيد بالحكم الطعون فيه 
أنه رفض استيعاد ايراد الأطيان الزراعية المبيعة 
الى السيدة / فاطمة محمد شبل من وعاء الضريبة 
على سند من أن الطاعن لم يقدم دليلا أو مستندا 
يثبت أن المشترية وضعت يدها على تلك الاطيان 
فى سمنة الملحاسسية وأن قول الطاعن فى مسذا 
الخصوص جاء مرسلا » وكان الثابت من الحكم 
الصادر يتاريخ 4 من يناير 1959 فى الدعوى 
5 لسنة ه9١‏ تجارى (أنصورة الابتدائية 
أنه لم يستبعد ايراد هذه الأطيان مزوعاء الضريبة 
اعتبارا من سنة ١905‏ ء بل عهد ذلك الحكم الى 
مكتب الخيراء بحث ما ادعاه الطاعن من تصرقه 
دالبيع فى هذه الأطيان فى آخر سنة ١1054‏ وأن 
'الشترية وضعت اليد عليها من أول سنة 1168 » 
وكان قرار لجنة الطعن 8 لسنة ١19717‏ الصادر 
بتاريخ ١؟‏ من مارس 1١955‏ بشأن القريية 
العامة عن سنة لإه9١‏ قد أورد ما يل : « يبين من 
است_اء أسباب قرار اللجنة “570 لسنة ١5601/‏ 
أن الطاعن باع *١ا‏ ف و98 طاوه١‏ س لى 
السيدة / قاطمة محمد شبل بموجب عقد ابتداثى 
بعد فوات بداية السنة الزراعية 1985 / 2,1588 
ولدذا لم يستبعك ايراد هذه الساحة باعتيار أن 
تاريخ وضع المشمترية يدها على هذه المساحة للم 
تحدد "٠*8‏ وأآن مفاد الشهادة الاداربية الموقع عليها 
دن صراق ناحية طماى الزهايرة وعمدتها وشيخها 
أن المشترية وضعت اليد عل الأطيان المبيعة اليها 
سن الطاعن ومساءتها أاق وع'اط و65١ا‏ سن 
وأنها قائمة بسداد الأموال » دمن ثم بتعين آأجابة 
طاب الطاعن استيعاد ايراد ممله المساحة عن 


- سدنئة الخلاف » , مما مؤداه أن هد" القرار بفرض 


نهائيته لم يشبت وضيع يد المامترية على الآطيان 


5 العدد 
المشاراليها الا بالنسية لسنة لا95١‏ وعى المعروضة 
على اللجنة دون سنة ١901‏ موضوع النزاع . 
واذ احتسب الحكم المطعون فيه ايراد هذا القدر 
ضمن وعاء الضريبة العامة الخاصة بالطاعن » قان 
فى هذا الخصوص يكون على غيز أساسنى ٠‏ 


الطمن ١8+‏ لسنة 0* ق برياسة وعضسوية السادة 
المستشارين أحيد حسن ميكل نائب رئيس المحكمة ومحمد 
أمند محمود وابراعيم السعيد زكرى زالدكتور مخند زكى 
عبد الير واسماعيل فرحات عثمان ٠‏ 


ا ال 
*” دنسمبر ١91/9‏ 

.10 ) واقف : شرطه » وقف , شرط فاسد ٠‏ 

. (ب» فقضص.* إطعن ا سبب متعلق بواقع ٠‏ 

.(ج) اختصاص : ولاكى ٠‏ فى 9/ا؟ لسنة 1509 م 7 كجنة 
شئون اوقاف ٠.‏ 

- ( 5.) نقض + طمن + علبي متلق دواع + 

- الكيادىء» اآاقانونية : 

-١‏ الشرط 0 مئاقيا لاصل 
عقد الوقف ١‏ أو كان غير جائز » أو كان 
لافائدة مئه . وما ل 


»ل شرط الواقف جعل ريع قيراط من 4؟ ط. 
على « دار القسوف الملوك لابن الواقف المساد 
للفقراء والمساكين والواردين واكترددين ٠.‏ فان 
تعذر.العصرف على ذلك بصرف ريع القيراط لاسن 
الواقف. وابلته » هو شرط جائز شرعا + فيكون 
شرطا. صحيحا يجب العمل به ٠‏ 


اذا كان ما شرطه الواقف لابعتير تغييرا 
قى فصرف الوقف الخيرى '. تختص به لعنة 
شتون الأآوقاف > بل يعتبر تفسيرا لشرط الؤاقف 
هما تخاص + المحاكم فأن تفسير الحكم الطعون 
فنه شرط الواقف تفسيرا يِؤدَى اليه ولا محالفة 
فيه لغرض الواقف : بكون لاغبار عليه 22٠‏ ' 
ا ب متى كان النعى بقوم على أمور واقعية اسم 
,تقدم الطاوئة 00 .ثبت انها .تمسكت بها أهام 


مبحكمة الوضوعٍ . فلا تدوز اثارته لآول درة أمام _ 


ان التاسه والعاشر - السئة السادسة والخمسو: 
0-7 5 


2-2 يي تيبب وه ون 
الحكمة : 
وحيث انه لما كان البين من الحكم المطعون فيه 
مك أورد ذى القتسور الشترحل ااخحتاف علية ما بل : 
« انه بالرجوع الى كتاب الوقف يبين منهأنالواقف 
: « ومنه قراط من 54 قيراطا 
يكون وقفا مصروفا ريعه على دار الضضيوف المملوك 
ليوسف ابن الواقف المعد للفقرآاء وا اكين 
والواردين «المترددين لكل ما يلزم له حسب 
ما يراه الناظر من الخط والمصدلحة فان تعمذر 


50 5 لك 
تصن على الادى 


الحرفى على ذاك يصرف ذلك ليوسف:ابنه وأخته 
الست فهيمة بااتفاضدل وشرط الواقف هذا يقفى 
بأن القيراط المذكور والدذى حير على دار الضيافة 
مرك عاعااما لم يسدر المرقورقان عدر سرف 
لوادى الواقافت ترسف وم فهيمة وغرض الواقف 
ظاعر تواضم فى أنه اذا تعذر الصرف على دار 
الشميافة بأى رجه من الوجوه القيراط لولديه 
ولا بد من حمل م الواقنفت على المعتى 'الذى يلير 
نكل أرادد وان كان ذلك مخالفة للقواعد 
اللغوية ( ايادة !١‏ ار تلقانون 58 لسنة 1555 ) 
7 أن دار الضيافة كانت 
موجودة حتى عام 1 وكانت تؤّدى أغراضهاء 
وأنها أزيلت عن وبيعت أرضها وآأنقاضها 
وازدالها رامع ايبأرض والأنقاض تكون قاد زالت 
ولا وجود لها . د بذا «تعذر الصرف عدار الضيافة 


وأن النادت من تقر س الخبين 


بعد اأزالتيا و كرون القيراط المشروط الصرق عليها 
3ه اد ا 5 ذه سمه وتهيمية 0 الشرط 


وكا كان !لشسرط الفاسد على ما عرفته المدكرة 
التفسيربة لفانون الوقف عو ما كان منافيا لأصل 
عقد الوقف أو كان غير حاكن شرعا أو كان لا قائدة 
منه وما عدا ذلك فهو شرحل صحيح . وكان ماشرطه 
لأواقف هن جعل ريع قيراط من ؟5؟ طل على 
ذف دار الشمسيوف المملوك ليوسسف ابن 
ا'واقاف المعد للققراء واملساكين والواردين 
أو اترددين فاننعذر العصرف على ذلك يصرف زع 
القيرراط ليوسيفت واخته فهيمة بالتفاضل. » وكان 
جمرشردل جائز شرعا صضصحيحا يجب العمل به ٠‏ وكان 
ببين دن هذه العيارة أن ريع القيراط المذكور 
صرف على الفقراء والمساكين والواردين والمترددين 
على المنزل المذكور ب وعبو مملوك لابن السواقب 
وغير موكقومف ‏ ما دام معدا للفقراء والمساكين 
والواردين والمترددين ٠,‏ قاذا مج المنزل عن 


فقخسماء محكمة النقض 


النيية و 


سس سس س7 سسسب لس ب سس ب ها 


إعداده لذلك بازالته فقد تعذر الصرف على مذه 
الجهة وانتهى الوتف عليها وصار ريع هصذا 
اثقيراط حقا أن شرط له الواقف الصرف اليه عند 
التعذر فآل بذلك الى يوسف وأخته فهيمة وكان 
غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن مصرف 
الوقف عو اطعام الفقراء عموما وانه بذلك لانتصور 
النقطاعه ولم تهدمت المضسيفة اذ صر يسح شرط 
الواقف هو وقف القيراط على الفقراء والمساكين 
.الواردين والمترددين على المضيفة لا على كل الفقراء 
والمساكين . وليس فى ذلك تعليق للشرط على 
ارادة ناظر الوقف أو أحد من المستحقين ولا انهاء 
لوقف بل كل مؤداه أن يتحول الاستحقاق عند 
تعذر الصرف من المضيفة الى ولدى الواقف يوسف 
وفهيمة وهو أمهر جائز شرعا لا دخير منه تأقيث هذا 
المصرف بتعذر الصرف ما دام أن الواقف قد جعل 
'وقفه انتهاء على جهات بر عينها فى كتاب الوقف 
ولما كان ما شرطه 'الواقف على هذا التحو لابعتير 
تغييرا فى مصرف الوقف الخيرى تختص بسه 
. لجنة شدئون الأوقاق طبقا لنص 'لمادة الثالثة من 
القانون 51/5 لسسنة ١9809‏ مل تفسيرا لشرط 
الواقف مما تختص به المحاكم ٠‏ 

لا كان ذااك وكان الحكم المطلعون فيه قد التزم 
هذا النغلر لانتهي فى تفسير شرط الواقف تفسير! 
يؤدى اليه مجموغ عباراته ولا مخالفة فيه لغرض 
الواقف . فان التعى عليه بهذه الأسباب يكون 
على غير أساس ٠٠‏ 

وحيث ان ٠٠‏ النعى ( ه لىالحكم ) بأمور واقعية 
لم تقدم الطاعنة مايثبت أنها تمسكت بها أمام 
محكية الموضوع , فلا تجوز اثارته لأول مرة أمام 
محكمة الأنقض ٠‏ 
| وحييث أنه لما تقدم بتعين رفضض الطعن ٠‏ 

الطن ١٠.السسنة‏ هلاق 
السايتة ٠‏ 


ل [لحوال شخصية » بالهيئة 


م 


١91/5 ديسسمير‎ ٠٠ 
+ لع أحخوال شخصية : مصرى غير مسلم » ظلاق‎ 
٠ ولكة , التحادها‎ ٠ 1900 قأنون واجب التطبيق ق 5479 لسئة‎ 
5 -طائفة » اختلافها‎ 


(ب) اختصاص ولائى : قوة آمر مقضى ٠‏ ش 

(ج) آحوال شخصية : مسائل خاصة بااصريين ‏ أقباط 
كاثوليك , ارادة رسولية م :9ه م ٠‏ ق 1١9‏ سنة 959( م 14 
ق 15١‏ لسنة +مولاء 


اكبادىء القانونية : 

١‏ إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه 
أن الطاعنة والمطعون عليه الأول وان اتحدا مالة 
فهما مختلفان فى الطائفة » وانهما بديئان بوقورع 
الطلاق ق فانه بتعبن تطبيق أحكام الشرنعة الاسلادية 
فئى شأن واقعة الطلاق 2 وهى تبيح لدزوج 3 
إبطاة ق زوجته بارادته التفردة ٠‏ 

؟ ب الأحكام العادرة .من المحاكم الشرعيية 
فى .حدود. ولايتها 'نحوز قوة الأمر اي :أب 0 
الحاكم امدنية ٠‏ 

ب مجموعة قواعد اللدوال الشخصيءة 
كلاقياط الكاثوكيك لاتحرم الزواج الا على مدن 


كان مرتبطا 'برباط زواج سابق قائع » حتى وأو 


كان ثم يكتمل بالساكنة بين الزوجين أو المعاشرة 
الجنسية التامة ٠‏ غير أنه اذا كان الزواج الساءق 
باطلا أو كان قد انحل لسيب من أسساب الانحلال» 
فلا يجوز عق الرواج الثانى ألا بعد التثبت مدن 
بطلان الزواج الأول أو إنحلاته ٠‏ 


الحكمة : 
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قيد 
قرز ما يلى : « ان الثابت من المستخرج الزسدى 


من دفاتر ال زواج من بطر يركية الروم م الأرثوذ؟ ىن 
أن المستأنفة ‏ الطاعنة - من أبناءالروم الأرثوذكانن 
حا علية الأول الللعون عليه الأول - 
ن طائفة الأقياط الأرثوذكس - وت زو واجهم ذا 
_ ١م‏ 6هءكما تبتمن الآوراق والستندات 
القدمة أن كل منهما ظل على مامه وطائفته حت 
تار ريخ اشهاد الطلاق فى 23*00 بمعت ىأ نوها 
ا وقت ابقاع الطلاق مختافى الطائفة وكانت 
شريعتهما تبيح الطلاق ومن ثم فان أحكام الشربءة 
الاسلامية هى التى تحكم التزاع بينهما ومته..ا 
ايقاع اازوج الطلاق" على زوجته بارادته المنفر :ة 
وقد قام المستائف عليه الأول الوه وجبايقاع الطلاق 
عتم ضحبط اشهاد الطلاق أمام المحكمة الشرى ة 
فى ١9019 /1//٠/‏ + وقد صدر الحكمن رقي /1141. ٠‏ 
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سنة لاه س اسكندرية والذى انتهى الى أن أشياد 
طلاق المستا نف علية الاول للمستانفة قد صدر 
صحيحا ومين يملكه . وهذا الحكم أصيع نهائيا 
وله «حجيته » ومن ثم فان طلب بطلان الزواج يكون 
فى غير محله ٠٠٠‏ »ء, وكانت أحكام الشريعة 
الاسلامية هى الواجيةالتطبيقفي منازعاتالأحوال 
الشخصية التى كانت تقوم بين اأزوجين غير 
المسلمين قبل صدور القانون 2315 لسنة 1168 
بالغاء الحاكم الشرعية المحاكم الملية اذا مااختلفا 
طائفة أو ملة » ولم شأ المشرع عند اصدار هذا 
القانون أن يخالف سا استقر علية الوضع فىهذا 
الشأن باعتبار أن المحاكم الشرعية هى صاحية 
الامتصاص العام فىمسائل الأحوال الشخصية 
بالنسية للمصريين غير المسلمين 'المختلفى الطائفة 
أى الملة »وهو ماشيمئة المشرع نصالادة السادسة 
من القانون المذكورء وكان الثابت من الكم 
المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون عليه الأول 
وان اتحدا ملة فهمسا مختامان فى 
الطائفة » وانهما يديناو بوقوع الطلاق » الما 
كان ذلك فانه يتعين تطبيق أحكام الشضريعة 
الاسلامية فى شأن راقعة الطلاق وعى تبيحالزدج 
أن يطلق زوجته بارادته النفردة » واذ التسزم 
الحكم المطعون فية هذا 'النظر واعتير أن لاق 
المأعون عليه الأول للطاعنة بالاشهاد الملودخ 
661/1 صحيحا ‏ فانه يكون قد طبق 
القانون على وجه الصحيح + ويكون النعى عليه 
بالخطا فى تطريق القانون والاخلال بحق الدفاع 
على غير أساس ٠.6‏ 

وحيث ١٠١٠نه‏ لما كانت الاحكام الصادرة مسن 
المحاكم الشرعية قى حدود ولايتها ب وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ تحوز قوة الأمي المقضى 
أمام المحاكم المدنية ء وكان الحكم المطءون قييه 
قد استند فى قضائه برفض دعوى الطاعنة الى 
ماثيت من الحكم الإستئنافى ١141‏ سنة ١1695‏ 
الاسكندرية الشرعية الصادر فى الدعوى التى 
رفعتها الطاعنة بالغاء اشهاد الطلاق - من أن 
هذا الاشهاد صدرصءحيحا ممن يملكة . وكان دين 
من ذلك أن الحكم الطعون فيه قد اعتد بسحية 
الحكم سالف الذكر الصادر من المحكمة الشرعية 
فى حدود ولايتها ٠‏ 


ولا كان رفع المطعون علية الأول الدعرى 9535 
سنة 19168 اللبان الشرعية بابطال نفقة الزوجية 


اك ا تي ب سيق 
المأنروضة لاطاعة ورقعه الدعرى ١:58‏ سنة 
ه56 الاسكندرءة الابتدائية لالعوال الشخصرة 
« أجانب » ببطلان عتد نز أجه منها لانها أدشلت 
علية الغقن باخغا يا أنها عللقة ‏ لابدل عل أن 
المطعون عليه الاول اعتير أن اشهاد اأطلاق باطل 
وأن الزوجية لازات قائة بينهم' » "لما أنالحكم 
الصادر فى كل من صاتير. الدعودن لابحوز قوة 
الآأمر المقنى فى الدعوى الحاليةلاختلاف [أوظيرة 
فى هذه الدعارى ا كان ذلك وكان الحكمالطعون 
فيه قد عرضى لدذاع الطاعنة بعدم ولاية المحكمة 


الشرعية بضبط اشهاد اأطلاق لانها أجتبيسة 
الحنسية ورد شليه بقوله « انه بالنسسية لأ أثارته 
المستانفة ‏ الضاعنة ب بوسأن جنسيتها وقت 


اشهاد الطائق فى /9ا/لا/ ١165‏ تان الثابت مسن 
الأرراق أن المسد'نفة تؤرجت هن المستائف عليه 
الأول الملعون عليه الارل - قى 116١/1/١١‏ 
ومن ثم فانها تعتر دصربة الجنسية منذ هذا 
الزواح تطبيقا للمرسوم :قانون 19 لسنة 15155 
الذى كان سارى المفعول ٠»‏ وانها مازالت تتمتع 
بهذه الجدسية وفنا لاهو ثابت من شهادة مصلحة 
اليجرة والجوازات المإرنة 1933/١١/55‏ من 
أن الستانقة مصرية الجاسية مدذ زواجها من 
المستائف عليه الأول , :د آأنها لازالت كذلك سحتى 
تاريخ هذه الضيادة وبالاالى قانها تعتبر مصرية 
رقت ايقاع الطلاق فى 9//ا/ 8ه 9اوكانت المادة 
5 من المرسوم 3انون 15 لسنة 1959 بشسان 
الجنسية لاصربة الطبيق عل واقعة الازاع وقيل 
الغائه بالقانون (5١‏ لسئة ١36٠‏ الذى عمل 
به من ١/5/١‏ 9 تاغى بأن اكرأة الأجنبية 
التى تةتزوج من «صضرى سير مهربة ولا تفقد 
جنسيتيا الصرية عند انة اء الزء -ئية الا اذا -جعلت 
اتاءعها العادية ف الخارح » واستردت حتسيتها 
الأصلية عملا با(نانون الخاص نهذه الجنسية , 
لما كان ما تقدم ذفن التعر على الحكيم المطعون فيه 
بهذا السيبي كود عل 00 أساس ينا 


وحيث ٠٠أنه‏ للا كانت للادة كه من الارادة 
الرسدولية ( مجروعة قم'عد الأحوال الشاخصية 
لأقباط الكاثوليك ) تنص على أن « من كان مقيدا 
بوثائق زواج سابل ولو غينى ه> تمل يحاول باطلا 
عقد زواجه , وان كان نلزواج السابق لغوا أو 
انحل بسبب من الاسباب فلا يجوز عقد زواجآخر 
قبل أن يثبت يذبنا بمو-عب الشرع بطلان الزواج 
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السابق أو انحلاله » وكان مفاد هذه المادة أنها 
لاتحرم الزواج الا آلى من كان مرتيطا برياط 
زواءسابق قائم حتى لو كان هذا الزواج السابق 
لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعسائشرة 
الجنسية التامة ٠‏ لان الدين اللسيحى فى نظرهم 
يعتير أن الزواج عااقة جسدية وروحية غير 
قايلة للفصم » غير أنه اذا كان الزواج السسابق 
باطلا أو كان قد اتحل لسييمنأسبابالاتحلال 
فلا يجوز عقد الزواج الثاني ألا بعد التثبت من 
بطلان الزواج الأول أو انحلاله » الما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه وعللى ماسلف بيانه قد 
اعتير طلاق المطعون عله الآول للطاعنة صحيحا 
تطبيقا لأحكام الشر بعة الاسلامية التى تحكم 
واقعة الطلاق لاختلاتهما فى الطائفة وقتستاك 
ولأنهما يدينان بوقوع الطلاق ء قائه لابوجد 
مادمئع من زواج المالعون عليه الأول بالمطعون 
عليها الثانية بعد انتمائله الى طائفة الأقباط 
الكاثوليك » ويكون الحكم المطعون فيه اذ رتب 
عل ذلك قضاءه برقض. دعوى الطاععة ببطلان 
هذا الزواج قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, 
ويكون النعى عليه دالخطأ فى تطبيق القانون على 
غير أساس ٠‏ 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفقضن الطعن ٠‏ 


الطن ١‏ لسنة 4١‏ تي «ه أحوال شخصية ء بالبيئة 


+2 
١‏ امبر 191/9 
(! © حيازة : سبب ؛ اتتقال ٠‏ تقادم مكسب ٠‏ حائز 
عرضى ٠‏ 
(ب) حيازة : سببها ء تثيبوه ٠‏ حائز بالنيابة ٠‏ 


(ج) حيازة : انتقالجي؛ باميراث » سيب > تغييره ٠‏ 

( د ) خلف عام : < ازة ٠‏ انتقالها ٠‏ ماكية » اكتسابها » 
تقام - 

(ه ) حيازة عرضية : ملكية , اكتسايها » تقلا * 

(3 ) حكم : تسيدب , استئناف » حكم مستائف , 
أسبابه ‏ رد »* 


0 


البادىء القانونمة : 


١م‏ الحاتز العرفى لاساتطيع كسب اللك 
بالتقادم على خلاف سنده الا اذا تغيرت صفسة 


لمي الللتسسييسم 


حبازته اما بفعل الغير » واما «فعل هله يعتبر 
معارضة ظاهرة لحق امالك * 


؟ ل الحائز بطريق النيابة عن صاحب الآرض 
اذا أقام عليها منشآت دون اذن من صاحدها , فان 
مجرد اقامتها لايعتبر بذاته تغييرا لسبب الحيازة 
ومعارضة لحق امالك سيب حديد ء بلانالقانون 
يرتب للمالك الدق فى أن يطلب استبقاء مله 
ائنشاآت اذا لم يكن قد طلب ازالةها فى ميعساد 
سئة من يوم علمه باقامتها + ١‏ 


9 - انتقال الحيازة دائيراث لايمكن اعتساره 
مقيرا للسبب » لان العيازة تاتقل بصفاتها الى 
الوارت الذى يخلف مورثه فى التزاءة بالرد بعك 
انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية » ولانكون 
ا'وارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعاد 
يجهل اصلها أو سييها ٠‏ ماتئم تصحب هذه 
الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة ٠‏ 


5س متى كان يبين من الحكم اللطعون فيه آنسه 
استخلص من اقرار مورث الطاعتين بمحفر الصاح 
أو التعهد اللادق بتنفيند انه كان نائزا لآطيان 
النزاع بطريق الثيابة عن أصمحابها » وهى صفة 
تحزل دون اكتساب آكاك بالتقادم ٠وكانتاتحيازة‏ 
لاتتغير صفتها بالانتقال الى الخلف العام / أو 
باقامة منشآت لاتصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة 
فى معارضة حق الأصيل فى أكلك , قان ١‏ 
أذ قذى برفض الدعوى باكتساب اكلاك باتتقادم , 
ولم يتعرض !ا أوردم الخبير فى تقريره عن طول 
هدة الحيازة ء واقامة اأنشسات فى الأطيان محل 
النزاع » قانه لايكون قد أخطا فى تطبيق القازون» 

ه ‏ اذا كان الحكم الطعون فيه قد اعتمد فى 
قضمائه برفض دعوى اتطاعتين على أن خيازةمورثهما 
لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مائعة مسن 
اكتسدانهما الملكية بالتقادم » وكانت هدم اكدعامة 
صجيحة » وتكفى فحدل قضاء العكم دون حاجة 
لآى أساس آخر ء فان التعى على ها أورده الحكم 
فى تخلف شرط الهدوء فى هله الحيازة وفى 
انقطاع مدتها يكون إفرض ممحته غير منتج ٠‏ 

1 - منحكمة الاستئلاف غير ملزمة اذا قضت 
باتغاء الحكم الستانف بتعقب أسبابه والرد 
غليها ماذام حكمها مقاما على مايحمله * 


6 العددان التاسيع والعاش ‏ السنة السادسة ء الخمسون 


الحكمة : 


وحيث آن الحائن العرفى لا يستطيع كسب 
الملك بالتقدم على خلاف ستده ٠‏ الا اذا تغيرت 
صلفة حيازته اما يفعل الغير واما بفعل نه يعتبر 
معارضة ظاعرة لحق المالك . وآأن الحائز بطر دق 
النيابة عن صاحب الأرض اذا أقام عليها منشآت 
دون اذن هن صاحبها فان مجرد اقامتها لايعقير 
بذائنه تغيير! لسبب الحيازة ومعارضة لحسلق 
الالك سيب جديد بل ان القانون يرتب للمالك 
الحق فى أن يطلب أستيقاء هذه المندشآت اذا لم 
يكن قد طلب ازالتها فى ميعاد سمنة من يوم علمه 
باقامتها , كما أن انتقال الحيازة بالميراث لا يمكن 
اعتباره تغيير! للسبب . لآن الحيازة تنتقفل 
بصفاتها الى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه 
بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضيةء 
ولا تكون لاوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن 
ولو كان يجهل أصلها أو سسيبها + واذ كان الثابت 
من مدونات الحكم المطعون فيه أن جورجى عسل 
'مورث الطاعنئين أقر فى الصلح الصدق عليه فى 
الدعرى “٠1؟‏ سنة ١956٠٠١‏ خط نجم حمادى بأن 
نصيب بدروس فلسطين والخوته مقكاره ه ف 
و ٠١‏ ط ف 8 سن بزمام النصر والعسياد , وآنه 
بمقتضى الاقرار المؤرخ 1950/١١/5١‏ قام بتأجير 
هذه الآطيان وتعهد بتحصيل الابجار وتسليمه 
اليهم , وكانالحكم اللطعون فيه قدجرى فى قضاته 
.بأن م الصلح المشار اليه قد ارتغساه المر حو 
جورجى عسل عن نفسه ويصفته وليا شرعيا 0 
'"حفيده عدلى ابراهيم الذى لم ينازعه قية يعد 
باوغه سن الرشد ٠‏ بل أجازه ضمنا بالقيام بشراء 
جزء من الأآطيان الواردة به من ولدى بدلوس أحد 
الأطرناف قنه » وأن « مورث المستائف عليهما 
:لم يضح يده على الأطيان المتنازع عليها شيبة 
الملك وائما وضعها بوصفة نائبا عن المستانفين اذ 
تعهد بتحصيل ابجارها وسداده اليهم 0ه . وكان 
يبين من ذلك أن الحكم استخلص من اقلرار 
مورث الطاعنين بمحضر الصلح والتعهد اللاحق 
بتنفيذه أنه كان حائز! لأطيان النزاع بطريق 
.النيابة عن أصحابها وى صفة تحول دو ن اكتساب 
الللك بالتقادم ٠‏ واذ كان ذلك ء وكانت الحيازة 
لا تتخير صسفتها بالانتفال الى الخلف العام أو 
باقامة منشات لا تصاحيها مجابهة صر بحة 


دي سيج يف بص ب 
مرة فى معارضة حق الاصيل فى الملك ,. فان 
الحكم ا قطدى بر فضى الدعوى نأ كت 5 أب اياك 
بالتقادم ولم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره 
عن داول هدة الحيازة واقامة منشآات فى: الأطيان 
محل النزاع . قانه لايكون قد أخطأ فى تطبية 
القانون ٠‏ 

وحيت ان الحكم المطعون فيه اعتمد فى قضنائه 
رقش دعوى !١‏ ايت على أن حيازة مورثهما 
لاعليان الت زاع كانت از عرضية مانعة مسن 
اكتسابهما الملكية بالتقام . واذ كانت هذه 
الدعامة صحيحة ب عل ما سلف البيان ‏ وحى 
تكفق لحمل قضياء الحكم دون حاحة لأى أساس 
آخر . فان التععى على ما أورده الحكم فى تخاف 
شرط الهدوء فى هذه الحيازة وقي القطاع مدتها 
كون بغفرضص صلحته غير منتج ٠‏ اذ كان ذلك 
وكانت محكمة الاستئناف اذا قضمت بالغاء الحكم 
المستتانئف غير ملزمة بتعقب أسيابه والرد عليها 
ما دام حكمها مقاما على ما يحمله ء فان النعى فى 
جميع ما تشصمنة يكو ن على غير أسماس ٠‏ 

الدلعن 885 لمانة لا ىق مرياسسة ور عقسونة اللساندةه 
المستشارين الدقتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعثمان 
زكريا ومحمد سيد أحمد حمساد وءلى عبد الرحمن واحمد 


دنا الدين ٠‏ 


أ 


+7 ديسوير الوا 


1 ) مطردرك . أافياط أرتوذكس ٠‏ عول ٠.‏ عقدء كنيسة. 
راع ٠‏ 

ربب عول : ذدغوى ٠‏ استتئاف : مبعاح ٠‏ قَ 95١‏ كلسنة1509 
مه وبلا ٠‏ 


(ج) نقفى : طعن . سيب ء دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 


تلبادى: القازونية : 


١‏ البطر برك بوص فكونه رئيسا كجلس الاقباط 
الأرتوذكس ‏ هو الذى يخنص برسامة القسس 
وترقيتهسم ونقاوم وعزاهم وتجر دهم * وان 
الكنانس والقسسى العاملين بها خاضعون التبعيته 
واشرافه . وتعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء 
قائمة بينهم وبين البطريركية ولو اقتضى التنظيع 


_- أء كمة الخقض الدني -. وه 


اكالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيتات 
أو إلجمعيات التى قتول الادارة نيساية 

البطار سر كك »2 وان علاقة الكاهن لدى اأهيئة الكنسية 

ع مبعاد الاستئئاف المنعسوص عليه ذى 

الادة هلا من :'قانون العمل 9١‏ لسسئة 89 وهو 
عشرة أيام مقعسور على الأحكام التى تصدر قى 
:دعاوى النعويض التى ترقع بالتزام الأوضاع التى 
أقصحت عنها الادة الذكورة » وما عراما باق 
على أآصلهك 8 شيع فى استئناقه المبعاد اكخنصو ص علمه 
فى قانون وعد وهو ستون يوما عن تاريخ 


ضكور الحكم * 


مال آأخ تان الطاع ١‏ ن آم بن فى تقرير الطعن 
أو<ه الدفاع الذى يعيب على الحكم .اكطوون .فيه 
قصوره فى الرد عليها , ؛ كما ] م مين الآدلةالواقعية 
ولا الححج القائونية التى لم اق مها اأعكسم ء 
فان النعى بهذا السبب يكون غير مقبول ٠‏ 


اأحكمنة : 


وحيت أن البطريرك بوصف كونه رئيسيا 
المجلس الأقباط الأرثوذكس ‏ وعلى ما.جرى به 
قضماء عده المحكمة ‏ هو الذى يختص دون غيره 
.ترسنامة القسسن وانرقيتهم ونقلهم من كئيسية 
الى أخرى وعزلهم .وتجريدهم ؛ وأن الكنسائس 
والقسس العاملين بها خاضعة لتبعيته واشرافه 

وتعتبر عقود العمل الممرمة مع هؤلاء قائمة دينهم 
وبين البطريركية ولو اقتضى 'التنظيم' المالى فى 
هده الكنائس 00 أجورهم من الهيئسات أو 
الجمعيات التى 'نتو تثولى الادارة نيابة عن البطريرك» 
'وأن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط 
الأراوة تي هى علاقة عمل ٠‏ 


ولا كان الحكم المطلعون فيه قد العزم هذا 
النظر. وإقام قضاءه باختصاص المحاكم ولاثينا 
بنظار الدعوى على أن رجل الدين يعتبر فى نظر 
قانون العمل عاملا متي كان يوُدى الشتعائر 
الدينية مقابل أجر مهما كان نوعه » يتقاضاه من 
رئيسه الدينى الذى له حق رقابتة وتوقيعيم 
الجزاءات الدينية عليه على اختلاف أنواعها ومنها 
شلحه بتجريده من رتبته ٠‏ ولا يرد على ذلك بأن 
عمل رجل الدين عمل روحى فالقانون لم يميز 


بين الأعمال الجسمانية والعقلية والروحية.: وأن 
المطعون ضده يكون محتا. فى تكييف العلاقة الت 
تربط الكاهن برئيسه الدينى بأنها علاقة عسل 
تخضمع لأحكام عقد العمل الواردة فى القأنون 
المدنى والقانون 9١‏ لسنة ١9169‏ وذلك متى توافر 
:عنصراها وهما التبعية والآجر » وكان الحكم 
قد اقتصر على ذلك للقول باختصناص المحأكم 
بنظر الدعوى دون أن يتعرض الى تبوت -الحق 
المطالب به من عدمه,وكان بحثه يشأن الاختصاص 
لا يتطلب منه أن يتطرق الى ابداء رأيه فى تاريخ 
فصل المطعون ضده أو تجريده وما يترتب على 
ذلك من أثر فى استحقاق الأجصير , ولا لتقصى 
دقاع 'الطرفين الموضوعى ؛ اذ مجال ذلك امام 
الاحكمة ايختصة نوعيا .بنظوى النزذاع التى عليها 
أن تتنحرى وجه 0 دفاع-كل منهما. ٠‏ 


ون نان الحم الللمون: فيه « تون 
قد خالف القانون ٠‏ والنعى مرذوة ( فى الوجمه 
الثانى منه ) بأن ميعاد الاستثناف اللنصوص علية 
فى المسادة هلا من قانون العمل ١‏ لسئة م1 
وهو أعثيزة أيام ‏ وعلى ما جرى به قضاء ملذه 
المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع التى عليها 
التعو بذ يض التى ترقع بالتزام الأوضاع التى العكيث 
عتها ال مادة المذكورة وما عدإها ناق على أصله 
ويتبع قى استعنافه الميعاد المنتصوص علية فى 
:'قانون المرافعات وهو ستون نوما من تازيح 
صدور الحكم ؛ ولما كانت الدعوئ لا تشتمل عل 
طلب تعو يض ائما أقيمت بطلب جر المطمون 


ضنده » وكأن التحكم فية 4 قد قد التزم هذا :النبظر واعتبر 
أن ميعاد الاستئناقف هو ستون يوما فاته لا يكون 
قد خالف القانون 00 


وحيث ٠١‏ انه لما كان الطاعن لم يبين فى 
تقرير الطعن أوجه الدفاع الذئ يتعيبة على الحكم 
المطءون-فيه قصوره فى الرد عليهنا »كمأ لم 
بيبين الأدلة 'الواقعية ولا الحجج القانونية التى لم 
يناقشها الحكم ء ؤكان لا يكفى 'فئ ذلك مجسرد 
القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تقضلمتته 
مذكرات ٠‏ الطاعن:: وأنة لمع يناقشى ما استند :اليه 
الطاعن من أدلة: واقعية وحجج. قانونية دون :بيان 
ذلك كله فى تقرير: الطعن . » مع أن ذلك مطلوب 
على وجه الوموت تحديدا للطعن وتعر يفا بوجوعه 


اه السددان التادمع والعاشر السنة السادسة والخمسرن 


ملك انتااء الخصومة - لما كان ذلك فان التعى 
بهذا السبب يكون غير مقرل ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعينٌ رقض العلعن * 

للطحن 15١٠5‏ لسمّة 7 ق بردا'سة وعضوية للسمادة 
امستشارين محمد صادق للرشيدى نائب رئيس المحكمة ومحمد 
شيل عبد المتصود واحمد سميح طدعت ومحمد فاضل المرجوشى 
وحافظ الوكيل ٠‏ 


5 


8 ديسمير 191/9 


1 ) اجر : عمل ٠,‏ 

(بع خبرة : محكمة موضوع , دليل ٠‏ تقريره ٠‏ 
(ج حكم : تسييب » عيب ' أجر ٠‏ 

3 )> اثيات : قريئة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذ كان منادماقررهالحكم أن كلا من بدل 
السغر وبدل السيارة كان رُدى للطاعن (العامل» 
عوضا له عن ثفقات يتكرت؛ا سبي ها يقتضميه 
تنفيت عمله من وجوب السمير ء» » وأنهما على هذا 
الوضمع لا يعتبران <زءا من الآجر ولا يتبعانه فى 
حكمه » وكانت الحكمةقد اعامدت فى هذا التكييف 
اثقانونى السليم عل ها اسةخلصتسه من وقائع 
الدعوى وظروف ومبررات مرف هذين البدلين » 
فان الحكم لا يكون قد خلاف القائنون » 


"' ل داى الخبير لا يخرج عن كونه دليلا فى 
الدعوى لحكمة اللوضوع تقاء.بره دون معقب عليها 
فى ذلك 3 5 


ام تكيلف ها يعتبر أ ترا وما لابعشر هو 
عن المسائل. القانونية التى :تعين عل الدكمة أن 
تقول كلمتها فيها ٠‏ 


س لا انتربب عل المحامة إن هى اتخذت من 
أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن 
آخري لتآبيد ما ذهبت اليه في قضائها ٠‏ 


0ك 


المحكمة : 
وحيث أنه ٠٠‏ يبيل من الحكم المطعون فيه أنه 


أوردقى عذ! الخموص « وحيث انه عن طليى بدلى 
السقر والانتقال ( بالسيارة ) فالمحكمة ترى 

الشركة أخذا يما سردته فى مذكرتها أن هذين 
اليدلين غير ثابتين وغير مستمرين ٠‏ اذ فضلا 
عن آنهما يدوران مع قيام رزق حبيب ‏ الطاعن 
بالسفر بالفعل وجود'وعدما أى لايستحقان الا 
بمناسبة سفر يضطلع به وتقطعان فى الأآجازات 
علما قرره شاهده الذى احتكم اليه وارتضمام فى 
تشبية حالتة إحالته ( كرم يغدادى ) وبهذا 
يفقدان عناصر اعتبارهما جزءا لا يتجزأ مسن 
الآجر » + ولما كان هتماد ما قرره التحكم ب 

كلا هن بدل السقر وبدل السيارة ‏ كان يؤدى 
للطاعن عوضا له عن نفقات يتكبدها بسبب 
ا يقتضيه تنفيذ عملكه من وجوب السفر وآنهما 
عللى هذا الوضع لادعتبيرانث جزءا من الأجصر 
ولا متبعانه فى جكمه , وكانت المحكمة قد 
اعتمدت قى هذا التكبيف القانوئى السليم على 
ما استخلصتة من وقائم الدعنوى وظطسروف 
ومبروات صرف هذين البدلين فان الحكم لا يكون 
قد خالف. القائون , ولا يعاب عليه أنه لم يأخغسد 
ى القخبير لا يخرج عن 
فى الدعوى لمحكدة الموضوع تقديره دون 


تتتمرير الخبير , لآن رأ 
كو نه دايلا و 
معقب عليها قى ذلك ٠‏ ولأن تكييف ما يعتبر أجرا 
وما لا بعتبر هو هن المسائل القانونية التى بتعين 
على الحكمة أن ايد فيها ٠٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لا تثريب علل الحكدة أن هى 
انضات من آقوال, شامد سمعة الخبير قرينة ضمن 
قرائن أخرى لتأديد ما ذهبت اليه فى قضائها ٠‏ 
ولا كان إالثامت مما تدم فبىالرد عل السبب 
الأول أن العم أقيم على سياس صحيح من الوقائع 
نعل اسباب تسوغ الدتيجة التى انتهى اليها ٠‏ 
فان كل ما بشيرء الطاعئ بسيب التعى لا يعدو أن 
يكدن جدلا هوضوعيا لا تجوز اثارته امام محكيمة 
النقض ٠‏ 


وحيث آنه لما تقدم يتعين رفضن الدلعن ٠‏ 


الطعن 45 لسئة /ا5؟ قي مالهيثة السابقة » 


قضناء محكمة النتشٌ المدحتية زف 
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كلا دسمير '/1ا9١1‏ 


ر1) ايجار : آماكن ء منازعة + متكم ؛ طمن , استتئتاف»٠‏ 
في مه لسنة 1564 ق ١١‏ لسنة !154 ٠‏ ق 158 لسنة951١ا‏ 
جب) حكم : قابليته للطعن ٠‏ 


١‏ العبرة فى معرفة ما اذا كان الححكم صادرا 
فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون ١2١‏ سئة 
1 أد غير ناشكة عن تطبرقه هى ما قفيت به 
الحكمة لا بما طلبه الخصصوم ٠‏ 

؟ ل اذا اختاطت بالنازعة الابصارية التى 
ينطبق عليبا القانون ١1١‏ لسلة 1941 منازعة 
غير ايحارءدة 2 وفصات المحكمة فيهما معاا كلا 
بيئهما من ارتباط » فان الحكم يكون غير قابل 
للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الآولى وقابلا له فيما 
يتعلق باتنازعة الأخرى وفنا للقواعد العامة فى 
قائون الرائعات ٠‏ 

اأحكمة : 


وحيث ٠٠‏ أنه يبين من الحكم الابتسداثى أن 
النزاع قى الدعوى كان يدور بين الطرقين حول أى 
القانونين 06 لسنة ١9048‏ أو ١78‏ لسنة اكوا 
هو المنطبق على العين لاؤجرة » فقد رفع كل من 
المطلعون عليهم دعواه عل الطاعن باعتبار أن هذه 
العين خاضعة للقانون القانى ٠»‏ وطلب تخفيض 
الآجرة المسماة فى عقد الايجار المبرم بينهما على 
أسماسه وباعتيار أن العين لم تعد للسكتى الا بعد 
العمل بالقانون هه سنة 196/8 ء وتازعة الطاعن 
فى ذلك قولا مئه بأن هذا القانون الأخير مسو 
المنطبق على واقعة الدعوى لأن العين أعدت للسكنى 
قيل العمل به : وقد أقرت المحكمة الابتدالية 
وجهة نظر الماعون عليهم وقضت بتخفيض الأجرة 
عملا بالقانون ١148‏ سنة ٠ 1١951‏ 

لما كان ذلك ء وكانت العبرة قى معسرقة 
ما اذا كان الحكم صادرا فى متازعة ناشئة عن 
تطبيق القانون ١!١‏ سسنة ١951‏ أى غير ناشئة 
عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه 
الخصوم ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم الابتداثى 
قد طبق القانون ١548‏ لسنة ١951١‏ فى شان 
تخنيض ايجار الاماكن وأجرى تخفيض أجرة 


شقة بنسية /5٠١‏ باعتيار أن العين أنشئت 

يعد العمل بالقانون هه سنة ١96/‏ قانة يذلك 
يكون قدقضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 
اسئة ١951‏ أأعدل بالقانونين 00 لسنة 
١3895‏ لسنة 195١‏ , ويكون هذا الحكم 
غير قابل للطعن قيء كا انكر الرايمة عمسن 
اللادة ١6‏ 3 نانوك المشار اليه + 

لا كان ذلك , واكان الحكم المعلعون فيه قد 
التزم هذاالنظر وقذفى بعدم جواز الاستئناف فى 
هذا الخصسوص » وكان ما قرره ذلك الحكم فى 
أسبابه على النحو الى الف بيانه فيه الرد الشمنى 
على دفاح الطاعن المتغدم ذكره ,2 فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى 
تطبيقه والقصور فى التسبيب يكون على غسير 
أساس ٠٠١‏ 

وحيث ٠٠‏ انه اذا اختلطت بالمتازعة الايجارية 
التى ينطبق عليها النانون رقم ١١١‏ سنة ا319521, 
مئازعة غير ايجارية ٠‏ وقصلت المحكمة فيهمسا 
معا للا بينهما من اردباط , فان الحكم يكون 
غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى وقابلا 
له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقا للقواعد 
العامة فى قانون المراذعات ٠‏ لما كان ذلك , وكان 
كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجسرة 
بالنسية المقررة بالقانون ١14‏ سنة 1991 الذى 
أدمجه المشرع فى الانون ١5١‏ لسسنة 19419 
وبالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 179 لسنة 
4 و ل لسنة ه.ا ء فان الحكم بالتخنيقن 
فى شقه الأول يكون هائيا لأنه يدخل فىالمنازعاث 
الناشئة عن تطبيق القانون ١1١‏ ممانة 19141 
ويكون قابلا للطعن بالأوجه اللقسررة قى قانون 
المرافعات بالنسية لشدقة الثانى .الخاص بالقانونين 
48 لسنة 195١‏ و ١'‏ لسنة 19456 ء لأن مِذين 
القانونين لم يدمجا فى القاون ١1١‏ سسنة /ا18541 » 
ومن ثم لاتدخل المنازعات الناشئة عن تعلبيقهما 
فى النازعات الابجارية ٠‏ لما كان ذلك 
وكات الحكمع اللطعون فيه قد انتهى الى هلم 
النتنجة , فان التناقذى المدعى به يكون لا وجود 
له ويكون النعى و تاه هما 
السبب غير صحيح * ١‏ 

الطمن 418 السنة :58 اق برياسة أوغقسوية أقسبادة 
المستشارين عباس حلمئ «بد الجواد ومخمود المصرى ومحمو 
طايل راشد وعثمان حسيز عبد الله ومصطنفى كلفتى”< ‏ 


5ه العحدان التاسم والعاسر ‏ السنة السادسة والخمسون 


و م 

١91/9 ديسمير‎ #0“ 3 0 

(1) ضريبة. : قيم منقولة . ضريبة اضافيه ٠‏ شركة 
ق 94 كسنة 1504 ١‏ 

رب) ضربية اضافية : شركة ٠‏ ق 19 لسثة ١558‏ م 1١‏ 
ق 9 لسنة 19535٠‏ ق ١4‏ لسنة 1989 ق 1١‏ لسنة لام5ا 
0 البادىء القانونية : 

ش ١‏ هفاد نص المادة الأول من القانون 9ه 
السئة ١958‏ أن الضريبة الاضافية ١ثما‏ تفرض 
على ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى الشركة 
المساهفة التى: يعمل فيها بهذه ‏ الصفة دون البالخ 
التى يحصل غليها من شركة لا يكون عضوا 
بمحلس ادارتها ٠‏ 

> ؟ د“ تخفضع للشريبة المبالغ كافة التى ييقبضها 
غضو مجلس الادارة فى الشركة التى هو عضو 
فيها سواء كانت ثمار عضوبة أى مقابل حفسور 
الجلسات واككافةت والآتعاب الآخرى ١‏ أو كانت 
فن غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضريبة الى 
ما يقبضه هذا العضو هن شركات آخرى ء أمسا 
ها يقبضه أعضاء مجاتس الادارة اللنتسدبون آو 
المديرون فى مقابل عمله؛! الادارى فى حنكود 
مبلغ ٠٠٠١‏ ج وتخضعه لضريبة كسب العمل 
النصوص عليها فى المادة ١‏ ,2 من القانون ١‏ 
لسئة العكيل » فاحال المشورع الى هذه ال مادة حتى 
تخضع البالغ سالفة الذكر للشريبة الاضافية ٠‏ 


: المحكمة : 2 


. وحيث اله لما كانت المادة الأولى من القانون 
أ59 لسئة ١9548‏ تنص على أنه.م عصلاوة على 
الضرائب المقرية قانونا تفرض ضريبة اضاقية 
بسنوية على جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة 
فى الشركات المساهمة من مرتبات أو مكافآت أو 
بدل حضور أو غير ذلك من الميالخ المشار اليها 
في المادة. الآولى ( اليند الرابع ) والمادة 91١‏ من 
إلقانون. ١5‏ لسنة .1985 الشسار اليه » وكان مفاد 
هذا النض أن الضريبة الاضافية انما تفرض على 
.ها يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى الشركة 
الساهمة التى يعمل. قيها بهذه العسفة , دون 
المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضوا 


بمجلس ادارتها . ما مقتضاه أن تتلازم صفة 
العضوية بمجلس الادارة مع الايرادات حتى يمكن 
ادخالها فى وعاء الضريبة 2 يدل على ذلك تعبير 
المشمرع بعبارة « ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة 
و الشركات المساهمة ,» ٠‏ 

لا يفير من ذلك اسستعمال المشرع كلمنة 
الشراكات بصيغة الجمع لأن هذه الصيغفة 
افترضت أن يكون المدول عضوا بمجلس ادارةٌ أكثر 
من شركة وهو ما كان جائزا وقت صدوز هذا 
القانون 2 يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكصرة 
الايضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة 
الآولى من المشروع بينت الايرادات التى تتناولها 
هذه الشريبة » فأخضعت لها جميع ما يتقاضناه 
عضو مجلس الادارة من شركة أو أكثر من مرتبات 
أو مكافآت أو بدل حضور ء يضاق الى ذلك أن 
المادة الخامسة من القانون ألزمت كل شركة 
مساهمة بأن تقدم قبل يوم ١٠١‏ من يناير من كل 
سنئة اقرارا نبين فيه جميع الميالم التى صرذفت أو 
وضعمت نحت تصرف أى عضمو من أعضاء مجلس 
ادارتها شلال السنة التقويمية السابقة 2 وأوضح 
المشرع فى المذكرة الايضساحية للقانون أو المادة 
سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بآن تقدم 
اقرارات عما تدفعه الى أعضاء مجالس ادارتهسا 
كوسيلة من وسائل الرقابة على اقرارات الممولين 
حتى اذا ما تخلف أحدهم عن تقديم اقراره أو كان 
الاقرار متضسينا بيانات غير صحيحة أمكن ربط 
الضريبة على أساس وافعى مع تقوفير جهود الادارة 
التنفيذية فىسبيل الحصول على البيانات الحقيقية 
بوسائل أخرى ,2 وعو ما يبين منه أن الزام الشركة 
بتقديم الاقرارات جاء مقصورا على المبالغ التى 
تدفعها الى أعضاء مجاللسي الادارة حتى تتحقق 
مصملحة الضرائب من أن الاقرارات المقدمة منهم عن 
المبالغ التى قبضوها من الشركة التى. يساهمونفى . 
عضويتها تطابق الاقرارات المقدمة من هلم 
الشركة . ولو قصد المشرع اخضاع المول الذى 
لابشغل وظيفة عضو هجلس الادارة للضريينة 
لأضاف على عانق الشركة التزاما يتقديم اقرارات 
بما تدفعه الى كل همول يتعامل معها دون نظن الى 
صقتة كعضمو بمجلس الادارة 2 علاوة على أن 
المذكرة الاتماحية للقانون 5١١‏ لسنة 193٠١‏ الذئ 
ألغى القانون 59 لسمنة ١908‏ تضمتت أن هذا 
القانون صدر بفرض ضريبة اضافية عسل 


31 أء 3 ع" النقض أ 5 5 هه 


ما يتقاضاه أعضاء مجلس الادارة فى الشركات 
المساهمة وكان الهدف من اصداره مسايرة الاتجاه 
الاشتراكى فى النظام الضريبى بالحد من الايرادات 
الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الادارة 
فى الشرتتات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات 
التى يشغلون عضويتها أو يسيب قداحة الاتعاب 
التى يحصلون عليها عى تلك الشركات . وهذا 
الذى أوردته المذكرة “الابشماحية يؤكد ان المشوع 
لم يخضع للضريبة الاضافية سوى ما يحصسل 
عليه أعضاء مجالس الادارة فى الشركات التى 
يشغلون عضويتها » وكان لا يغير من هذا النظر 
استناد الحكم المطعون فيه الى أن المادة الأول 
من القانون أحالت فى بيان وعاء الضريبة الى الفقرة 
الرابعة من المادة الاول والمادة ١7‏ من القانون 
16 لسنة ١984‏ ء, ذلك أن المقصود بالاحالة الى 
الفقرة الرابعة آن تخضع للضريبة كافة المبالغ 
التى يقيضضها عضو مجلس الادارة قى الشركة التى 
هو عضو فيها سواه كانت ثمار عضوية أى مقابل 
احضور الجلسات والمكافآت والاتعاب الاخرى + أو 
كانت من غير ثمارها دون أن يمتد نطاق الضربية 
الى ما يقيضه هذا العضو من شركاتآأخرى ٠‏ 


أما بالنسية للمادة 3١‏ عن القانون ١5‏ لسنة 
5 فان الغقرة الرابعة من المادة الأولى من 
. هذا القانون تستثنى من وعاء ضريبة القيم المنقولة 
ما يقبضه أعضاء مجالس الادارة المنتدبون أو 
اللديرون قى مقايل عملهم الادارى فى حدود مبلغ 
20 و تختضمعه لضربية كسب العمل المنصو 
عليها فى المادة ١53ء‏ فأحال الممرع الى هذه المادة 
حتى تخضمع المبالغسالفة الذكر للضريبة الاضافية , 
وكان لا محل بعد ما تقدم لاستدلال الحكم 
الطعون فيه بصياغة المادة الأولى من القانون 
١5! :‏ لسنة 196 الذى حل محله القتانون 989 
لسنة ١954‏ للوقوف على نطاق وعاء الضريبة 
. فى 'القانون الاخير أو للتحدى بالتعديل الذى 
اقترحت مصلحة الضرائب ادخاله على القانون 
٠67‏ لسنة لإه9١‏ , وانه لم يمتسد الى استثغاء 
مأ يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى شركة مساهمة 
كمرتب وظيفى من شركة أخرى + لما كان ذلك 
. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
رجرى فى قضضمائه على أن تخضع للضرييبمة 
؛ الاضافية المبالغ التى حصل عليها! الطاعن من 


---2 ل ات ل لور تن ا كت تددن 


“شركات ليس عضوا بمجلس ادارتها » قانه يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه » ولما 
.تقدم فانه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم 
المستانف ٠‏ 


الطعن 959 لسنة ه؟ ق برياسة وعضوية السادة 
المستشارين أحمد حسن ميكل نائب رئيس المحكمة وجودة 
أحمد قيث وابراهيم السعيد زكرى وللدكتور محمد زكى 
عبد البر واسماعيل فرحات عثمان . 
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(1) أحوال شخصية : نقض + طعن ء اجراءات , بطلان ٠‏ 
مرافعات م ١8؟/؟‏ 7/7899 ق 198" لسنة 19060 مرافعات 
هم اذاو الا ق لسنة 5و1 م ٠*١‏ 

(ب) نقض : طمن ء اعلان , بطلان ٠‏ 

(ج) أحوال شخصية : مصريون غير مسلمين ء أرمن 
أرثوذكس ٠‏ طلاق ٠‏ 

( د ) طلاق : آحوال شخصية » أرمن أروثوذكس » مجموعة 
أحوال شخصية مم ؟ه و0 ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ يكون الطعن يطريق النقضى بالنسسية 
مسائل الاحوال الشخصية وفق الاجراءات المقررة 
ى الادتين 8/١‏ و 8/85 من قائون المرافعات , 
ومقتضماها أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين:' 
يعلئون بالطعن + ويحدد أحلا لتقديم دفاعهم 
ومستندانه! + ويعلن قلم الكتاب في تقفرر اعلانهم 
بائطعن بتاريخ الجلسة ا مجددة قبل اتعقاذها ‏ 
بثمانية أيام على الاقل » واذ التزم قلم الكتسباب, 
هذه الاجراءات فانه يتعين رفض البم. 2 
الطعن ٠‏ 

؟ اهتى كان اعلان. الطعن قد 0 ع 
المطعون عليه مذكرة بدقاعه فى المبعاد: القالولى .» : 
دون إن بين وجه:مصلحته.فى التمسك ببطلان:. 
الاعلان » فاله بتعين. رقضن الدفع ببطلان الطعن. ل 

ب نص مجموعة: قواعد :الاجوال .الشسخصية.. 
تطائفة الآرمن: الآرتوذكس . على آنه يجوز اللجكم : 


ذم العددان التاسع والعاشر ‏ 1'صنة السادسة والخمسون 


بالطلاق لتعصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة 
وانحماية قلزوج الاخر 2 أو اذا استعتم النقور 
بين الْزو<ين بصورة يستحيل معها امكان الم فرق +٠‏ 

> سا نتص ميوموعة الأحوال الشخصية تطائقة 
الآرمن الأرتوذكس على أن لا وجه للأآمر باغصال 
اكزوحين 1دة سئنة ء “تمعناؤلة للتوفيق اذا رقت 
المحخمة ظلب الطلاق > 


اللحكمة : 

وحيث ٠٠‏ الدقع بالبطلان فى غير محله » انه 
لما كان الثادت من الاطلاع على أوراق الطءن أنه 
رفع يتقرير وفق المادتين 5/35١‏ د 9085/؟ من 
قانون المرافعات ,2 وكان يتعين طبقا للمادة الثالثة 
من القانون رقم 798 لسنة ١9605‏ بشسأن بعض 
الاجراءات فى قضمايا الاحوال الشخصمية والوقف 
والمادة الأرك عن القانون ١‏ لسئة 19738 اصدار 
قانون المرافعات أن يكون الطعن بطريق النقض 
بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية ‏ وعلى ها جرى 
به قضماء هذه المحكمة ‏ وقق الاجراءات اقررة 
فى المادتين 4881١‏ و 4895 من قانون المرافعصات 
ومقتضاهما أن يعن رئيس المحكمة الاتس خاص 
الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم 
بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعتادعسا 
بتمانية أيام على الأقل » وقد التزم قلي الكتاب مذه 
الاجراءات وكان اعلان الطعن قد تم وقدمالمطعون 
عليه مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى دؤن'غن 
يبيل وجة مصلحته في التمسك بطلان الاعلان » 
ما كان ذلك فانه يتعين رفض الدقع ٠.٠‏ 


كه ٠٠‏ انه لما كانت المادة 46 من مجموعة 
قواعد إلأحوال الشخصمية لطائفة الأرمن 
الأرثوذكس تنص على أنه « يقضى أيضا بالطلاق 
اذا قصر آحد الووجين فى واحبات المعونة والنجدة 
والحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج 
الآشر لام وتنس الادة ؟ه على أنه م كذلك تحور 
الفعكل” .تالطلاق :اذا وجد تنافر شديد بين ظباع 
الزؤجين يدعل اشتر اكهما فى المعيشة مستحيلا » , 
وكانه:مقاد التضض الأول انه يجوز الحكم بالطلاق 
لتقضطين> انمد الرونين فى تقديم المعونة والحماية 
للواواس”الآخن ونجيز النصن الثاني القصاء بالطلاق 


اذا اسمتحكر النفور دين الزو- ين تصورة يستحيل 
معها امكان التوفيق * 

لما كان البين من الحكم امعلعون فيه أنه بعد 
أن أورد نص المادترنسالعتى الذاكر كمسو ؤللتطليق 
قرر مايل : د ألك تأسيسسا عل ماتقدم ولا كان 
النايت من الأوراق وسن أقرال شهود المسأنفة 
الطاعنة ‏ أمام محكاية أول درجة أننزاعادي 
بين الزوجين أدى الى انفصال.ما وأنهما لم يعرقا 
سيبا للك (١‏ لنراع 2 دما ذرر شاهد المستائف 
ب المطاعون عليه ك النزاع هو تدخل 
أخوة الزوجة المستانف عليها فى حياة الزوجين 
وايحائهم للزوجة أن تعالب ١ن‏ زوجها أن يكتب 
بأسمها حصته فى الميراث الاءى آل اليه عن 
والده قلما رفضش ذنتك دبالذزاع بينهماءوقد تأيد 
ذلك بما ث.ءت من آقوال المستانئف فى الضشكوى 
لسنة /1331 أادارى قدسر النيل اللقدمة 
منهة ضد زوجتهة وأشيها ووالدتوما فى 17 
أنهم يعتدون عليه ويتعرضون له بسيبامتتاعهعن 
كتابة أملاكه ياسسم زودبته . وطلب أخد التعهسد 
على أنيها ووالدتها بعدم التردد على منزله » كما 
يت هن الشكوى رقم ١1لا"‏ لسنة /1931 ادارى 
قصر التيل المقدمة فى ١937/8/5١‏ أن الزوجة 
منعت زوجها من دول الشمقة وغيرت قفل الباب 
فتقدم بشكواء » واذ سمال أ-: الزوجة بصفعه 
وكيلا عنها رفض تمكينه دن دخول المنزل بحجة 
أن هناك قشمايا بينهما نتيجة أن الزوجة قسامت 
بنق ل المنقولات المنزلية مهن الشقة وأغلقتها بعدذلك» 
كما ثيت من الشسكوى 2555 لسنة 195335 ادارىق 
قصر الئيل فى/1١/١537/1١‏ أن الزوجالمستانئف 
تقدم بشكواه ضد أقارب زوجنه وهم أخوصا 
ووالدتها طالبا منع ترددهى علمتزله . وأنهيرغب 
فى استمرار الحياة الزوجية مع زوجته وأولاده , 
وقال أن سيب تعرضهم وقياع النزاع هو الغاؤم 
التوكيل السابق صسدوره منه لشقيق زوجته ٠‏ 

ولما كان الثابت من الأوراق. أن الطرفين تزوجا 
بتاريخ 1165/١/55‏ واستمرت الحياة بيئهما 
هادئة أنجيا خلالها ولدين آح.هما بلغ من العمر 
حوالى ثمانى سئوات حتى ندخل أقارب الزوجة 
فى حياتهما , وأوحيا اليها أن يكتب لها رَوجها 
أملاكه ولكنه رقض والغى التو كيل الصادر لشسقيق 
زوجته وعندئذ يدأ الشقاق بين الطرقين حتى أن 
امستائف عليهامئءتزوجها المستانف عن دخول 


-. ان سمبب ذلك 


لمنزل وبدأت تتصرف فى المتقولات المنزلية ببحجة 
أن الزوج امتنع عن الانقاق عليها وقطع تيار 
الكهرباء ء فى حين أن الثابت من المستندات 
المقدمة من المستائف أنه استمر فى سداد ايجار 
النزلوقيمة استهلاك التيار الكهربائى حتى بعد 
قيام التزاع بين الطرفين 2 كما قرر الزوج آنه 
راغب فى استمرار حياته الزوجية مم زوجتسه 
وأولاده 2 والتابت من ظروف الدعوىوملابساتها 
أن التنافر الذى ركنت اليه المستانف عليها 
وتقول بقيامة ليس تثافر! بين طباع المستاتئف 
والمستانئف عليها مما شطوى نحت اللسادة 09 
وانما هو لايعدو أن يكون سموء تفاهم بينهما 
مرجعه .ومرده تدخل أقارب الزوجصسة الستائف 
عليها وأانسياقها وراءهم ومن ثم تكون الدعوى 
على غير أساس ٠»‏ وكان دبين مما أورده الحسكم 
أن المحكمة استخلصدتفى حدود سلطتهاا أموضوعية 
قيام المطعون عليه بأداء واجباته الزوجية » وأن 
المنازعات بين الزوجين لاتكشف عن أن الحيساة 
الزوجية مستعدجلة 2 وأستندت فى قضائها الى 
أسباب سائغة ٠‏ لا كان ذلك فان التعى عللالحكم 
بهذين السببين يكون على غير آساس .. 


وحيث أنه الما كانت المادة 7١‏ من مجموعة قواعد 
الآحوال الشخصية لطائفة الازمسن الأرثوذ ئس 
تنس على أنه « اذا رفع طلب الطلاق لأى سبب 
كان عدا السيب المنصوص عليه فى المادة 9/؟ 
فللمحكمة آلا تحكم مباشرة به ولو كان الطلب 
على حق » وقى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين 
أو تبقى هذا الاجراء اذا كان قد سيق لها اتخاذه 
وذلك للدة لاتزيد على سئة » ويتعين على اللحكسة 
أن تأمر أولا بانفصال الزوجين .لدة سمنة فى الحالة 
المنصوص عليها فى المادة ؟0 , فاذا انقضى الأجل 
الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان 
كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور الى 
المحكمة لسماع الحكم بالطلاق ٠»‏ وكان 
لا وجه للأمر وانفصال الزوجين للمسسيدة مسسنة 
كمحاولة للتوفيق طبقا لما نصت عليه هذه المادة 
اذا رفضت المحكمة طلب الطلاق ٠‏ وكان الثابتفى 
الدعوى آن الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض 
دعوى التطليق فان النعى عليه بمخالفة للادة 
سالغة الذكر يكون غير منتج ٠‏ 

وحيث أنه لا تقدم يتعين رفض الطعن * 

الطمن ه” لسنة ٠؛ق«‏ أحوال شخصيةه بالهيتة السابتةء 


ثم 5 كمة اذم 1 5 5 


بام 


اج جب ب شب ب ب م ا ا 1 تن 


55 
8 ديسمير 1919 


(1 ) كفالة : كفيل » التؤام ٠‏ 
(ب) حكم : تسبيب ء عيبب . فساد استدلال ٠‏ دين 
مستقيل » كفالة + 


البادىء القانونية : 


١‏ كفالة الدرين وان كانت تجوز بغير علمه 
ودغي معارضته + الا أن التزام الكفيل بظل نجسب 
الأصل ‏ تابعا للالتزام الأصلى » فلا يقوم الا 
بقيامه » ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن 
أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع كافة المتعلقسة 
بالدين ٠‏ 

؟ - توقيع الطاعن بصفته ضامنا. متضامناعل 
السند المطائب بقيمته والنى خلا من توقيع المدين 
لايدل بذاته على وجود الدين اككفول فى ثمة هنا 
الأخير » كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة 
بالقانون لابصلح تبريرا لقفسسائه فى هذا 
الخصوص ٠‏ طاكا كان القانون يجيز الكفالة فى 
الدين اللستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول +٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن ٠‏ ٠كقالة‏ المدين وان كانت تجوز بغير 
علمه ورغم معارضته الا أن التزام الكفيل يظل مس 
بحسب الأصل ب تابعا للالتزام الأصلى فلا يقوم 
'الا بقيامه » ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن 
أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة 
بالدين » وما كان الطاعن قد دفمع لدى محكمة 
الموضوع بانعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى 
ذمة المدين ٠»‏ وأنه وقع على السند قبل حصسول 
نجله على المبلغ الثابت به » ورفض 'الحكم المطعون 
فيه الأخذ بدفاعه استنادا الى « أن المستائف عليه 
الطاعن ., بوصفه محاميا على دراية واسسعة 
بالقانون. لايقبل منهة هذا الدفاع , ولايمكن أن 
يتبادر الى الذهن الا أنه وقع على السند بعد أن 
قبض نجلة الدين الثابت به + فضلاعنآنة ليس 
للمستانف عليه أن يتحدى بأنه وقع على السند 
بأعتياره ضامنا أنجلة فى دين مستقيل بعس 
أن وعده المستائف بأئة سيقوم يدقع هذا المبلغ 
لنجله المذكور ٠‏ لآن هله الأقوال المرسلة لاتكفى 


هه العددان التاسع والعاشر - السفة السادسة والخمسون 


لهدم ماثبت فى سند المديونية من أن الدين تسم 
قيضه من المدين الأصلى ٠»‏ فان هذا الذى قسرره 
الحكم لايصلح ردا على دفاع الطاعن لأنتوقيع الطاعن 
بصقته ضامتا متضامنا على السند المطالب بقيمته 
والذى خلا من توقيع المدين لايدل بذاته عالى 
وجود الدين المكفول قى ذمة هذا الآخير 2 كما أن 
القول بدزاية الطاعن الؤاسعة بالقانون لاتصلح 
تبريرا لقضائه فى هذا الخصوص طلما كانالقانون 
بحيز الكفالة فى الدين المستقيل اذا حدد مقدما 
المبلغ المكفول أذ كان ذلك ٠‏ يوكان 'الحكم المطعون 
فيه قد خلط بين اثبات الالتزام الأصل والالترام 
التابع . وكانت القرائن التى ساقها لاتؤدى الى 
النتيجة التى انتهى اليها فى خصوص اثبات 
الدين » فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال 
والخطأ فى القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن 
بحث طلب المطعون عليه اثبات وجود الدين فى 
ذمة المدين بالبينة أو اليمين الحاسمة 2 ويكون 
النعى عليه بهذين السيبين قى محله .ويتعين لذلك 
نقضه دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن ٠‏ 
الطعن 7؟؟ لسنة 9< ى برياسة وعضوية اللسسادة 
المستشارين لالدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعثمان 
زكريا ومحمد سيد آحمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد 


صفاء للدين ٠‏ 


/ع5 
8؟ دسسيمبر 1١5315‏ 


. ؟ ) حجز ادارى : اعلان + بطلان + ى 9+8 لسنة 5م5١‏ 
مم **وه/ ٠‏ 

(ب) موطن اصلى : اغلان قريب او وكيل ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١اساعلان‏ التنبيه بالآداء والانذار بحدز العقار 
واعلئن محضر الحجز ,يجوز تسليمهما الى المدرين 
نفسه أو فى موطنه الآصل 2 كما يجوز تسليمهما 
الى واضع اليد مهما تكن صفته وسواء كانت 
حيازته لاعقار كاملة أو عارضة وأن يذكر فى 
ودرقة الاعلان اسم هذا الشخص وصلته بالعقار » 
واذا هو ثم يجده أثبت ذلك بمحفر الحجز ويحب 
عليه أن بسلم نسخة من محضر الحجز الى مآمور 


القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ السلى 
يقع الحجز فى دائرة اختصاصه ء مع تعليق نسكة 
أخرى فى الأماكن المنصوص عليها , ويقوم هلا 
الاجراء مقام الاعلان . قاذا هو لم يخاطب واضع 
اليد أو أنغل انبات صفته واتخاذ الاجراء النى 
أوجبه القانون فان الاعلان يكون باطلا ٠+‏ 


؟ ب لايكفى لاعلان المدين فى محل العقار تسليم 
ورقة الاعلان الى قريب أو وكيل » انمايجبالانتقال 
الى الموطن الأصلى ؟؛ ولا يجوز لمندوب الحاجز أن 
يسلمه الى القريب أو الوكيل الا اذا لم يجد المدين 
فى موطنه الآصلى »2 وأثيت ذلك فى حينه وصو 
ها ثم يحصل ثى اعلان الطاعنة بالتنبيه والانار 
وااحجز مما يترتب عليه البطلان ٠‏ 


المحكمة : 


٠٠‏ النص قى المادة 5٠‏ من القانون 
508 لسنة ١960‏ فى شأن الحجز الادارى على 
أن هم بدا التنفيذ على العقار باعلان إيوجهه مئندوب 
الحاجز الى المدين صاحب العقار فى شخص واضع 
اليد ههما كانت صفته ويتضمن تنبيها بلاداء 
وانذار! بحجن العقار » وفى اللادة :5 على أن 
٠‏ يحرر محضس 'الحجز ويعلن الى المدين صاحب 
العقار فى شخص واضمع اليد مهما كانت صفته 
بالكيفية المقررة لاعلان محضر حجن المنقولات » وفى 
المادة هلا على أنه « فيما عدا ما نص علية فى هذا 
القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعاتالمدنية 
والتجارية التى لاتتعارض مع أحكام هذا القانون» 
يدل على أن اعلان التنبيه بالآداء والانذار بحجز 
العقار واعلان محضر الحجز بحوز تسليمهما 
الى المدين نفسه أو فى موطنة الأصلى كما يجوز 
تسليمهما الى وضع اليد مهما كانت صفتة وسواء 
كانت حيازته للعقار كاماة بنية التملك أو عارضة 
لسبب وقتى معلوم باعتباره حائرا بالفمل 
يرتبط مع صاحب العقار فى شأن هصذا الحجز 
برباطظ يفترض معه وصول الصورة فعلا الى الدين 
اذا سلمتالى الحائز فى محل العقار وهو استثناء 
أجازه قانون الحجز الادارى بدلا من الأصل المقرد 
فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الاعلان 
الى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى فلا يكون 
مندوب الاجر مكلفا بالبحثت عن هذا الموطن 
والتوجه اليه لاجراء الاعلان وانما يكون مكلفا 


بأن بخاطب شخصواضع اليد على العقفار وأن 
بذكر فى ورقة الاعلان على مقتضى الأحكام المقسررة 
فى قاوى المرافعات اسم هذا الشعخص وصلتحعية 
بالعقار واذا هو لم يجده اثبتذلك بمحضرالحجن, 
و يجب عليه وققا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 
السابعة الواردة فى باب حجر المتقولات مسن 
قانون الحجز الادارى أن يسلم نسخة من محضر 
الحجز الى مأمور القسمم أو البندر أو العمدة أو 
الشيغ الذى بيقع الحجز فى داثرة اختصاصه مع 
تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها 
فى فقرتها السابقة ويقوم هذا الاجراء مقسام 
الاعلان + فاذا حمو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل 
اثيات صفته واتخاذ الاجراء الذى أوجيه القانون 
فان الاعلان يكون باطلا ٠‏ 

وبالرجوع الى أصل اعلان التتبيهبالأدام الانذار 
بالحجز المودع بملف الطعن يبين أن مندوب الينك 
المطعون عليه أثبت أنه انتقل بتاريخ١1؟/نة/ 1917٠‏ 
الى ناحيتى شترة وشترة البحرية مركز السنطة 
غربية وأعلن الطاعتة « مخاطبا مح السيد محمود 
' ظاهر حقى والكد المدينة لغيابها الذى وجدته بموقع 

العقار المبين بعد لعدم وجودال مالك الأصلىآو واضعى 
اليد أو من ينوبعنهم » كذلك وبالرج وع الى 
أصل محضر الحجز العقارى واعلانه المودع ملف 
' الطعن يبين أن متدوب الحاجن أثيت فيه أنهبتاريخ 
أول مارس سمنة 1935 انتقل الى الأطيان موضوع 
ْ الحجن وآاعلن الطاعنة م مخاطبا مع محمد جمعسه 
الجزار وكيل المالكة بصفتها مدينة أصسلية 
وحائزة لآطيان الضمان » ومن ذلك يبين أن اعلان 
الطاعنة بالتئبيه بالآداء و'انذار الجحجحز ومحشضر 
الحجر سملم فى محل العقار الى والدمنسا والى 
وكيلها رغم أن الاعلان وجه اليها باعتبارها مدينة 
أصلية و بصفتها مالكة وحائزة للأطيان موضوع 
الحجز , واذ كان الاعلان لم يسلم الى واضع اليسد 
على العقار وأغفل متدوب 'الحاجز اثبات علموجوده 
فى محضر الحجن و'اتنخاذ ما أوجبه عليه القانون 
من اجراء ء وكان لايكفى لاعلان المدين فى محسل 
العقار تسليم ورقة الاعلان الى قريب أو وكيل 
وانما يجب الانتقال الى الموطن الأصلل ٠+‏ ولابجوز 
لمندوب الحاجز أن يسلمة الى القريب أو الوكيل 
الا أذا لم يجد المدين فى موطنه الآصلى وآثبت ذلك 
فى حينه ,. وهو ما لم يحصل فى اعلان الطاعنة 
بالتنبيه والانذار والحجز مما يترتب عليهالبطلان٠‏ 


قضساء محكمة النقض اللدنية 3ه 


ا ل ل بص سح ل ار ا ا ا ع ا 1 ا 


واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقفى 
برفض الدعوى ببطلان اجراءات الحجر الادارى 
على الأطيان محل الحجز ؛ فانه يكون مخالفسا 
للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحشباقى 
أسياب الطعن * 

وحيث أن الموضوع صالح للفصلفيه » ولا 
تقدم يتعين الحكم ببطلان اجراءات الحجز العقارى 
التى اتخنها البنك ضد الطاعنة ومحو القيود 
والتسجيلات المترتبة عليه ٠‏ 


للطعن 5140 لسنة 57 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 
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8 ديسمبر 1/9ةا 


(1) اسذئناف : ميعاد ٠‏ مرافعات سابق م 5 ٠‏ 
(ب) دعوى : خصوم > استتناف ٠‏ نياية تبادلية ٠»‏ 


امبادىء القانوئية : 


١‏ ل هتى كان يبين من الرجوع الى التحسسكع 
الستانف أنه صدر هن الحكمة الابتدائية بتاريخ 
6/1 حضوريا > وكان ميعاد الاستتناف 
المحدد بستين يوما يبدا من اليوم التالى لصصدور 
هذا الحكم وبنتهى فى 1577/5/6 »2 وكان آخر 
الميعاد قد صادف عطلة رسمية تعيد الاضحئ بدات 
من 1535/5 حتى 1977/0/17 ممسا يترتب 
عليه امتداد الميعاد طبقا للمادة *؟ من قسانون 
المرافعات السابق التى تنص على أله « اذا صادف 
آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل 
فان الميعاد يكون فد امتد الى أول يوم عمسل فى 
4 وهو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة 
الاستدناف الى قلم المحشرين. واذ اعتبر اتحكم 
الطعون فيه هذا الاستئناف هرفوعا بعد الميعاد , 
فانه يكون مخطتًا فى تطبيق القانون ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت الدعوى رفعت أمام محكمة أول 
درحة على كل هن الطاعن_البئك العقارى الصرى س 
ووزارة الخزانةءوكان كل منهما ماثلا قىالخصومة 
أمامها مستقلا عن الآخر ٠‏ وقدم كل منهما صحيفة 
استئنافه الى قلم اكحفرين عن الحكم الصادر 
فيها ء فلا يكون احدهما حمثلا للآخر في استتئافه 
ولابصاح اتحاد مسلكهما ووحهة دفاءهمسا فى 


+5 العحدان التاسع والعاشر . السنة الساحسة والخمسون 
و لك وصصوتتئيئيصئئئئتتصستث 0 


الاستئناف أساسا للقول بقيام نيابة تيادلية, 
واعشار الاسئئاف اكرفوع من أحدهما بمثابيبة 
استئناف مرفوع من الآخر * 


الحكمة : 

وحيث + انه بالرجوع الى الحكم المستانف 
يبيل أنة صدر من الحكمة الابتدائية بقاريخ 
١9/9 /0‏ حضوريا بندب خبير لييان مقدار 
الفوائد المسددة عن تصيب المدعين فى دين 
السلفة وخصم ما دقع منها زيادة عن رآس المال 
من الياقى من الدين + واذ كان ميعاد الاستئئاف 
المحدى بسستين يوما يبدأ من اليوم التالى لصدور 
هذا الحكم وينتهى فى ١935/60/3‏ 2 وكان آخر 
الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى 
بدأت من 1937/5/9 حتى 1535/0 مما 
يترتب عليه امتداد الميعاد طيقا للمادة ٠5‏ منقانون 
المرافعات السابق التى تنص على أنه « اذا صادف 
آخر اللميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل 
بعدها » قفان الميعاد يكون قد 'امتد الى أول يوم 
عمل فى ١937/5/8‏ وهو الى قسعفيه الطاعن 
صحيفة الاستئئاف الى قلم الملحضرين واذا اعتبر 
الحكم المطعون فيه هذا الاستئناق مرفوعا بعد 
الميعاد فانهيكون مخطنا فى تطبيق القانون ولايرفع 
هذا 'الخطأ عن الحكم ما قرره من أن استئناف 
وزارة الخزانة يغنى عن استئتاف الطلاعسن 
باعتبارها ممثلة له , ذلك أنالواقع فى الدعوى 
أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل متهما 
بطلب خصمم الفوائد 'الزائدة عن رأس المال من 
السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن والتى كانت 
محلا للتسوية العقارية 2 وكان كل منهما ماثلا 
فى الخصومة أمامها مستقلا عن الآخر وقدم كل 
منهما صحيفة استةنافه الى قلم الحضرين عن 
الحكم الصادر قيها ء قلا يكون أحدهما ممثلا 
للآخر فى استئنافه ء ولا يصاح اتحاد مسلكهما 
ووحدة دفاعهما قى الاستائاف أساسما للقول يقيام 
نيابة تسادلية واعتبار الاستكتاف المرفوع من 
أحدهما بمثابة استتناف مرفوع من الآخر ٠‏ واذ 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعيدم 
قبول الاستتتاف امرفوع من الطاعن يكون معيبا 

يما بوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 


الطمن لا١ه‏ لسنة // ق مالهيئكة السابعة ٠‏ 
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١91/9 ديسمير‎ ٠ 


( 1 ) عمل : اعانة غلاء معيشة ٠‏ آمر عسكرى ره" لسنة 
و اأؤةة لسنة ١95٠‏ ق 54 لسنة ٠ ١995‏ 


رب) حكم : تدليل ٠‏ عيب + 
المبادىء القانونية : 


١‏ الا يحول دون اعتبار الستسفى خيريا إن 
يتقافى أجر العلاج ويبيع اللواء ويفرض رسما 
لزيارة المرضى فى غير المواعيد اكقررة لها » متى 
“نان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحا 
ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير » وهو بهذم 
اكثاية لا يدخل فى عناد المجال التى ينتفع عمالها 
بأحكام الأمر العسكرى 758 لسنة ؟94١1‏ شسأن 
اعانة اأغلاء والأوامر التالية ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان القراى الطعون فيه قد اكتفى فى 
اعتباره المستشفى منشسأة تجارية تسرى عل عماله 
أحكام الأوامر العسكرية الخاصة باعانة تمسلاء 
المعيسة بماورد فى تقرير الخبير المقديم فى النزاع 
دن أن الستسفى تتقاغى أجر! للعلاج ويبيع الدواء 
ويفرض رسما لزيارة المرضى فى غير المواعييد 
المقررة لها ولا يضم قسما للاسعاف » ومن أن قراد 
تأميم 1 لستشفيات الخيربة لم شمله ء فان القرار 
الطعون فيه اذ فاته التحقق مما يهدف اليهالقائمون 
بأمر اكستشفى وهل هو الربح والكسب آم 
القيام بخدمة انسانية كما اغف ل الاشارةالى دفاع 
الطاعن سائف الببان والرد عليه ء فانه يكون 
تد أخطا فى نطبيق القانون وانطوى على قصور 


وحيث ٠٠‏ انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
الحلعن لم يرقم من السيد/ حبيب سعيد بل من 
ا شماس باعتياره قد حل محله فى 
ل المستشفى , وآن التوكيل المقدم من المحامى 

المقى رر يالطعن والصادر اليه من القس/ أدب شماس 
بصفته وكيلا عن الكنئيسة الأسقفية بمصى التى 
حيمها هذا المسعصقى ١‏ قد أثيت فيه نص التوكيل 
العدادر من رئيس هذه الكنيسة الى القآس/ أدبب 
شماس والمصدق عليه من الجهات الرسمية 


قضاء مككمة النقض الدنية 1 


والمصرح له فيه بتوكيل محسامين للطعن بالنقض 
نيابة عنه . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها 
لم تبد ؟ى اعتراض على هذا التوكيل قاأن الطعن 
يكون مقررا به من ذى صفة وجرى اعلانه صحيحا 
ويتعين لذتلك رفض الدفع 6 

٠‏ الأمر العسكرى /0؟ لسسنتة 
والأوامر العسكرية التى تلته ألى أن صدر 
الأمر 59 لسنة ١96٠‏ اذ فرضت اعانة غلاء 
المعيشة على أصحاب العمل لسالح العمال الذين 
يشتغلون: فى المحال الصناعية أو التجارية وفى 
المحال التى عدها الشسسارع قى المادة 
الآولى من قانون اصسسابات العمل 4 
سنة 1975 فى حسكم المحال التجارية 
وهى اسطبلات السياق والنوادى الرياضية ومحال 
الادارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال 
ذات المنافع العمومية » فاأنه يتعين ‏ لتعرف ماهية 
المستشفى الذى يمثله الطاعن وهل هو من قبيل 
لاحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ‏ البحث فيما 
اذا كان هذا المستشقى هو من المستشفيات الخاصة 
التى تهدف الى تحقيق الربح أم من المستشفيات 
الخيرية التى لاترمى لثنىء من هذا وانما تقوم على 
أداء خدمات انسانية : 


وحيثت ان 


ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه 
لا يحول دون اعتبار المستشفى خيريا أن يتقافضى 
آأجر العلاج ويبيع الدواء ويفرض رسما لزيارة 
المرضى فى غير المواعيد المقررة لهسا متى كان 
القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحسا 
ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير » وكان يبين 
من همذكرة الطاعن القدمة لهيئة التحكيم والمودعة 
صورتها الرسمية ملف الطعن آنه تمسك فى دقاعه 
بأن ااستشفى الذى يمثله هو مستشفى خيرى 
لا ستهدف إى ربح وأن ما قد يحصل عليه من 
ايراد ضئيل ينفقه فى وجوه الخير ٠‏ وبأن تأميم 
امستشفيات الخيربة لع يشمل جميع همنسةده 
المستشدفيات ولم ينصرف الى ما كان منها تايا 
لهيئات أجنبية كمسسمتشسقم مرمل ٠‏ وكان القرار 
المطعون فيه قد اكتفى فى اعتبار هذا المستشفى 


منشيأة تجارية تسرى عل عماله أحكام الأوامير: 


العسكرية الخاصة باعانة غلاء اللعيشة بما ورد فى 
تقرير الخبير: القدم فى التزاع من أن المستشفى 
يتقاضى أجرا للعلاج ويبيع الدواء و يبفر ص رسمآ 


لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها ولا رضم 
قسما للاسعاف ومن أن قرار تأميم السستشفيات 
الخيرية لم يشمله ٠‏ لما كان ذلك فان القرار 
المطعون فيه اذ فاته التحقق مما بهدف اليه 
القائمون بأمر المستشفى وهل هو الريح والكسب 
ثم القيام بخدمة انسانية ٠‏ كما أغفل الاشارة الى 
دقاع الطاعن سالف البيان والرد عليه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على قصور فى 
التسبيب بما يستوجب نقضه ٠‏ 

الطعن 8 لسنة /ا؟ ق برياسة وعضوية للسادة المستشارين 
محمد صادق للرشيدى نائب رئيس المحكمة وأحمد سميح طلعت 
وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ٠‏ 


6» 

ث3 تسهير ١‏ 

(؟) عقد عمل : انهاؤه ٠‏ اثيات + عبؤه + 
(ب) نقض : طعن » سبب جديد * 


رج حكم : حجية ٠‏ قوة أمر مقضى ٠‏ 
( د ) قضاء احالة : موحلة تحقيق ٠‏ 


١‏ لك لصاحبيعمل انهاء عقد العاملاتغير محدد 
إلدة آذا توافر المبرد اللشروع لهذا الانهاء على أن 
يتحمل صاحب العمل عبه اثبات توافر المبرد لأنه 
هو النى يدعى خلاف الثابت حكما ٠‏ 


؟ ب تمساك الطاعن ( العامل ) سطلان تشكيل 


: اللجنة الثلاثية وبطلان قرارها 2 هو دقاع بخالطه 


واقع لم يسبق عرضه على محكمة الوضوع ولاتجوز 
اثارتهلأول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

2 الحكم الجنائى يقيد القضاء اللانى فيما 
يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم > الا 
أن هذه الحجية لا تثبت الا للآحكام النهائيسة 
الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها 
من الآوامر والقرارات الصاددة من مسلطات 
التحقيق * 

ب قضاء الاحالة كيس الا الرحسلة النهائية 
من مراحل التحقيق ء وهو فيما يباشره من سلطات 
ليس إلا سلطة تحقيق 2 وقد عبر الشارع عما 
وصسدره دن قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما ٠‏ 


5 العحدان التاسع والعاشر 
ااحكمة : 


وحيث ان ++ موؤدى نصوص المواد 11 فقرة 
١و؟‏ ,و الا فذقرة ١‏ و كلا من قانون العمل 9١‏ 
لسئة ١9609‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
أن المشرع نما نص عليه فى الفقرة الثانية من 
للادة /ا1 من أنة « اذا رأت السلطة المختصة عدم 
تقديى العامل للمحاكمة أو قضى ببراءتة وجبت 
اعادنه الى عمله والا اعتير عدم اعادته فصلا 
تعسفيا » ائما أنشاً للعامل الموقوقه بسيب من 
الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة 
ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو 
قضى ببراءته » مركزا قانونيا خاصسا يفترض 
التعسف فى صاحب العمل اذا هو رفض اعادته الى 
أو على الغالب » وهلا المركز الخاص لا يتعارض 
مع الحق المقرز فى المادة "لا من نفس القانون 
لكل صاحب عمل فى انهاء عقد العامل الغسير 
محدد المدة اذا توافىر المبرر المشروع لهذا الانهاء 
عل, أن يتحمل صاحب العمل عيه اثيات توافر 
المبرر , لآنه هو الذى يدعى شلاف الثايت حكما ٠‏ 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من 
إن المطعون ضدها عينت الطاعن أمينا لمخازنها 
للثقة فيه وللصفات الآخرى التى يتعين أن يتصف 
بها من يشغل هذه الوظيفة من اعتبسارات عامة 
وخاصة , فلما 'اتهم فى جناية الاختلاس ١5997‏ 
لسنة 19534 العطاربن قررت فصلة عقب القبض 
عليه يساندها فى ذلك الواقع واللظاهر الخارجية 
والملاساتالتى أحاطت بهذا التصرف النسوياليه, 
ولتبعد عن هذه الوظيفة من فقد الثقة والصفات 
الواجب توافرها فيه , الأمر الذى يكون للشسركة 
معه الحق فى فصلة وعدم اعادته 2 بالاضمافة الى 
أنه لم يثبت أن هذا الاتهام كان بتد بير من صاحب 
العمل . ولما كان هذا الذى قرره اللحكم سائفغا 
ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان النعى 
فى هذا الشق يكون على غير أساس ٠‏ والنعى مردود 
فى الشسق الثانى منة , بأن مايتمسك به الطاعن 
من إطلان تشسكيل اللجنة الثلاثية وبطلان قرارعاء 
هو دقاع يخالطة واقع لم سبق عرضه على محكمة 
ا موضوع ولا تحوز اثارنه لأول هرة أمام محكمة 
النقغى 2 ومن ثم فهو غير مقبول ٠*٠‏ 


السيثة الساحسة والخمسون 


وحبث 


٠٠‏ انه وان كان الحكم الجنائى يقَيد 
القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسيتها 
الى المتهم الا أن هذه الحجية ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ لانثبت الا للآحكام النهائية 
الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها 
من الأوامر والقرارات الصادرة من سس لطات 
0 لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع 
الدعوى الجنائية بالبراءة وائما تفصل فى توفر 
أو عدم توفر الظروف ألتى تجعل الدعوى صالحة 
لاحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها , ومن ثم 
فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى 
المدنى ويكون له أن يقضى بنوقر الدليل على وقوع 
الجريمة أد على نسبتها الى 'المتهم على خلاف القرار 
الصادر من سلطة التحقيق . ولما كان قضساء 
الاحالة . على ما هر مقرر فى قضماء هذه الحكمة ‏ 
ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو 
فيما يباشره من سلطات ليس الا سلطة تحقيق 
وقد عر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها 
أوامر وليست أ-كاما ٠‏ لما كان ذلك , فان النعى 
على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر 
الصادر من مستشار الاحالة يكون عسلى ضير 
أساس ٠‏ 


الطمن ١١‏ لسئة لا ق بالهيكة للسابقة ٠‏ 


وه 
© يلار 1و١‏ 


١5/458 مدنى م‎ ٠ تسجيل‎ ٠ عرف‎ ٠ بيع : التزام‎ )١( 


رب) غضريبة : ارباح نلجارية ٠‏ حجزا٠‏ ايجار ٠‏ بيع ٠‏ 
رى ضريبة : اهتياز + تاآمين عبنى ٠‏ حق امنياز ٠‏ ق ١5‏ 


لسنة 1985 م ١١‏ ق لم٠"‏ لسنة 15460 ٠‏ 


المباذىء القانونية : 


١‏ من آثار عقد البيع قل منفعة المبيع الى 
امتسترى من تارم ابرام البيع ء فيمتلك الشترى 
الثعرات والثماد فى النقول والعقاد سواء » ها دام 
المبيع شيئًا معينا بالذات من وقت تمام العقد , 
وذتلك ما يم ووجد اثفاق أو عرف مخالف , » يستوىق 
فى نمم العقار أن يكون البيع مسحلا أو غسير 


٠ مسجل‎ 
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؟' ب متى اثقق فى عقد البيع على أن يضع 
الستريان اليد على العقار المبيع ويستغلاه مسن 
أول يئاير 193١‏ ولم تطعن مصلحة الضرائب على 
غذا العقد بشىء > فان أجرة هذا العقار تكون هن 
دق المشتريين أبنداء من التاريخ الآخير دون نظر 
الى تسجيل العقد ٠‏ 

5 ل حق الامتياز اللمنصوص عليه فى المادة 
من القانون ١4‏ لسئة 1984 لايرد الا على 
أموال اللدين > فلا يصح توقيع الحجز الا على 
ما هو مملوك للمدين » وتطبيق ما نصت عليسه 
المادة الثالثة من قانون الحجز الادارى منوط 
بأن يكون المال الذى وقع عليه الحجز من آموال 
المدين ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان ٠٠‏ النص فى الفقرة الثانية من المادة 
4 من القانون المدنى على أن « للمسترى ثمر 
المبيع ونماوّه من وقت ثمام البيع » وعليه تكاليف 
المبيع من هذا الوقت أيضا ٠‏ هذا اذا لم يوجد 
اثفاق أو عرف يقضى بغيره » يدل على أن من آثار 
عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشسترى من تاريخ 
' ابرام البيع ٠‏ قيمتلك المشسترى الثمرات والنماء فى 
: المنقول والعقار على السواء + ما دام البيم شيشا 
معينا بالذات ء هن وقت تمام العقدء وذلك ما لم 
: يوجد اتفاق أو عرف مخالف 2 ستوى فى يسم 
العقاز أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأ 
البائع يلتزم بتسليم المبيع الى.الملشترى ولو لم 
يسجل العقد ٠‏ 

ولما كان الثابت فى الدعوى أثئه اتفق فى عقد 
المبيع الوّرخ ''؟ ديسمير 1130 على أن يضبع 
المشتريان اليد على العقار المبيع ويستغلاه بقبض 
الآجرة 'المستحقة فى ذمة المستأجرين ابتداء من 
أول يناير 1931١‏ ولم تطعن مصلحة الضرائب على 
هذا العقد بشىء . فان أجرة ععذا العقار تكون 
من حق المشريين ابتداء من التاريخ الأخير دون 
نظر الى تسسجيل العقد , و بالتالى فلا بصم الحجز 
الذى وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد 
مستأجرى العقار المذكور بتاريخ © دسمير 
1 وقاء لضرائب على أرباح تجارية مستحقة 
على البائع الا قى حدود المبلغ الباقى من الثمن فى 
ذمة المستريين وقدره الام ج ه الام وكان 


لا يغيرمن هذا النظر اسستناد الحكم للقول بصحة 
الحجزنل المادة ١‏ من القانون ١5‏ لسنة 1١999‏ 
التى تنص على امتياز دين الضريبة وتجيز للمدير 
العام لصلحة الضرائب أن يصدر أمرا بححن 
الأموال التى درى استيفاء الضرائب مها تحت 
أى بد كانت , ذلك أن حق الامتياز لايرد الا على 
أموال المدين » وهو ما صرحت به المادة المذكورة , 
ولآن الحجز لا يصع توقيعه الا على ما هو مملوك 
للمدين + كما لا يجدى الحكم الاستناد الى 'المسادة 
الثالئة من قانون الحجز الادارى 75٠١8‏ لسنسة 
ه15 لأن تطبيق هذا النص متوط بأن يكون 
المال الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين ٠‏ 

لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وأجاز توقيع الحجز تحت يد 
مستأجرى العقار فيما زاد على مبلغ 41/1١‏ ج و الام 
وهو الجزء الباقى من الثمن فى ذمة المشستريين 
استنادا الى أن عقد البيع لم يسجل » ورتب الحكم 
على ذلك قضاءمه برفض الدعوى فانه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولما 
تقدم بتعين تأييد الحكم المستأنف ٠‏ 

الطعن 5؟١‏ لسئة هلا ق برياسة وعضصموية للسادة 
المستشارين آحمد حسن ميكل نائب رئيس المحكمة ومحمد 


اسعد محمود وآبراهيم السيد ذكرى والدكتور محمد زكى 
عمد البر ولسماعيل فرحات عثمان ٠‏ 


بف 


ينابر وا 


ضريبة : عامة على الايراد ٠‏ ق 99 لسنة 1945 مم *" 
ول * 

اللبدأ القاثونى : 

اذا كان الابراد محل النزاع هو عن السنة المالية 
للمنشأة التىتبدا من آول سبتمبر ١148‏ وتنتهى 
فى آخر أغسبطس 19149 > فانه بتعين ألا يدخل 
قى حساب الغريبة الا جزء الابراد الخاص بالدة 
الداخلة قى سئة 1949 دون الجزء الناتئج قبل 
ذلك فى سنة ٠ ١944‏ فلا تخضع المدة السابقة 
على سئة 1944 لأحكام الضريبة الجديدة ٠‏ والا 
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لآدى ذفك إلى أعمال آأثر الرجعية فى غير الحدود 
التى وردت فى القانون ٠‏ 


اللحكمة : 


حيث أنه وان كان من مقتضى نص المادتين 
“ وه من القانون 99 لسنة ١959‏ وعللى 
ما .عرى به قضياء هذه المحكمة ‏ ب أن الضريية 
العابة على الايراد لا تسرى الا من أول يناير 
1١‏ عن ايراد سنة ١96٠‏ وهى أول سسنة تالية 
لتاريخ سريان القانون : الا أن المشرع نص فى 
المادة 508 منه على أن تسرى الضريية المقررة به 
لأول مرة فى أول يناير سنة ١96٠‏ عن ايرادات 
سنة ١1959‏ ء ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان 
القانون على الماضى فى الحدود التى قررتهما 
المادة © المذكورة , واذ كان هذا النص قد 
ورد استثناء من القواعد العامة التى تقفضى بأن 
القوانين تسرى عل المستقبل دون الماضى ٠»‏ فانه 
يجب عدم التوسيع فى تفسيره ٠‏ 

ولما كان الثابت من وقائم الدعوى أن الايراد 
محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشيأة التى 
تبدأ من أول سبتمير ١954/8‏ وتنتهى فى آخر 
أغسطس ١9189‏ ء قانه يتعين ألا يدخل فى حساب 
الضريبة ألا جزء الايراد الخاص باطدة الداخلة 
مى سنة ١9434‏ دون الجزء الناتج قبل ذلك فى 
سسثئة ٠ ١55/‏ 


ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة 
السادسة من القانون قد نصت فى فقرتها 
“لادسة على أن ١‏ الابرادات تحدد طبقا للقواعد 
الأقررة فيما ,يتغلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة 
بهاء وأن الواقعة المنشسقة لضريبة الأرباحالتجارية 
والصناعية التى تخضم لها أرياح الطاعن تحدد 
نتيجة العمايات على اختلاف أنواعها التى تباشرهاً 
المنشأة وأنه يكفى أن تكون نتيحة التشاط 
التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية 
ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح 2 وقد 
تم ذلك فى آخر أغسطس ١59595‏ إى خلال سمنة 
٠ 58‏ 


ذلك أن هذا الحكم انما يسرى فى الأحوال 
العادية حيث تكون كل مدة الاستقلال خاضعة 
للخريبة ولا يسرى على واقعة الدعوى حيث طبق 
القانون لأول هرة اعثبارا من أول يتاير +156 


ل ل 0 
عن ادرادات سئة 6 فلا تخضمع المدة السابقة 
على سنة ١959‏ لأحكام الضضريبة الجبديدة والا 
لادى ذلك الى اعمال أثر الرجعية فى غير الحدود 
التى وردت قى القانون لما كان ذلك . وكان 
الحكم المطعون قبه قد حالف هذ١‏ النغلر وأدخل 
ايراد المدة من سميتمير ١95/8‏ الى آخر ديسمير 
64 فى محاسبة الطاعن عن الضريية عن سنة. 
6 . فانه يكون قد خالف القانون وإخطأ فى 
تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه , ولما 
تقدم فانه دتعين تأبيد الحكم اللستانف ٠‏ 1 


الطمن ١97١‏ لسنة ه30 ق مالهيئة السايقة ٠‏ 


فى 


© ينايبر الاة١‏ 


(1) نقض : ايداع اوراق ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ طعن , 
بطلان + فى بالا لسنة 49ذا مم 4881١‏ وا لا4 ق 1401١‏ لسلة 
دعولا ء ف 19 لسنة 1556 ٠‏ 

(ب) احوال شخصية : حكم , طعن ٠‏ مرسوم ق 8/ لسنة 
اكقام علق 4019 لسنة 1966 ء* 

رج وقف : تكنازل » يطلان ٠‏ فى 58 لكلسنة 45وا م ١؟‏ 
لاكئحة ترتيب محاكم شرعية م 58٠١‏ ى 551 لسنةه5ه15ام 0 ٠‏ 

( د ) محكمة موضوع : تنفيذ ٠‏ وقفاا٠‏ ىق ١8٠‏ لسنة 
؟9ه.9ؤأا ٠‏ 

(م) وقف : ناظراء وكالة ٠‏ وكيل ٠‏ 

رو ) حكم : حجية ٠‏ 

( ز ) ثقض : طعن ٠‏ مرافعات م 549 + حكم انتهائى , 


٠+ ححبة‎ 


البادى» القانونية : 


١‏ سكا كان الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن 
تكلب ماف الدعوى »2 وأصدر السيد رئيس محكمة 
النقذر, أدرا فى ذات الموم ب وقبل فوات مياد 
اذئعن - بصم هذا املف . وكان ضم ملف الدعوى 
بثاء عل آمر رئيس اإبحكمة فى الدعاوى اكتعلقة 
بالاجوال الشسخصية من شأنه أن يتيبح للخصوم 
فى الطعن نايبد وجهات نظرهم ء إستنساذا الى 
ماحواه من مستنداتأو أوراق ددنآنت بحا الطاعن 
فى هته اكحالة بأثه لم يقدم فى المواعيد التى 


حددها القانون الستندات الو بدة لطعنه , فان 
ادقع سطلان الطعن ب لعدم ايداع صورة رسمية 
من الحكم المطعون فيه يكون متعين الرفض ٠‏ 
"- اذ تضمنت الادة ١‏ عن الرسوم بقانون 
0 لسمنة 198:1 ل اللغاه بالقانون 79: لسئة 
تنظيم طريق الطعن على غير المحكوم عليه 
اذا تعدى اليه الحكم ‏ فان حكمها يبقى ساريا فى 
شان الطعن على الأحكام الى صدرت فى ظلها + 


يبطل اقراد اللوقوف عليه لغيره بسكل أو 
بعض استحقاقه ع كما ببطل تنازله عنه » وتقرير 
البطلان دعت اليه الرغبة فى حماية المستتحقين 
اكذين «تخذون من الاقرار أو التنازل وسيلة لبيع 
استحقاةهم بثمن بخس مما يؤدى الى تفوبتغرض 
الواقف > وانتفاع غير الوقوف عليهسم بريسمع 
اكوقف ٠‏ 

؟ ‏ اذ خلص الحكم المطعون فيه الى أن قيام 
المعهون عليهم بتنفيذ الآحكام العترض عليها التى 
ح<ندت نصيب الطاعن فى الاستحقاق باستلام 
أنصبتهم فى الفلة من التحارس على الوةف » لابعتبر 
قبولا مانعا هن الطعن فى هذه الأحكام ٠‏ 

ه ب وكانة ناظر الوقف عن امستحقين تقف 
عند <ى الحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية 
بمصدر هذا الحق وهو الأعيان ٠‏ دون أن تمتسد 
الى مايمس <قوقهم فى الاستحقاق ٠‏ مما ينبنى 
عليه أن الحكم الذى يصدر ضصد ناظر الوقف 
بصفة كوله «مثلا للوقف ومئفذا لكتاب الواقف 


قى الخعبومة لا يلزم هؤلاء المستحقين » ولا يعتبر' 
حجة عليهم » بل يبقى لهم حق الاعتراض على | 


ذلك القضاء بالطرق المقروة قانونا ٠‏ 


جرت الحاكم الشرعية على أن امستحصق 
فى الوقف لايعتبر ممثلا فى الخصومة ولا طرفا 
فيها اذا آم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية , 
والحكم الصادر فيها لا يكون ححة عليه ٠‏ 

 ':‏ اذ كان الثابت أن الآحكام فى النعوى 
الاسداتية الشرعية واستثنافها والالتماس اللى 
رفع عنه قد صدرت فك الطعون عليه الثسانى 
بصفته ناظرا على الوقف ء ثم حارسا عليه , ولم 
يكن المطعون عليهم وهم من الستحقين فى الوقن 
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ممثلين فى هذه الخصومة ؛ فان .الأحكام الصادرة 
فيها لاتكون حجةعليهم ٠‏ 

ال محكمة : 

حيث ٠٠‏ أنه وان كان يتعين على مسن يطعن 
بطريق النقض فى الأحكام المتعيلقة بمسائل 
الأحسوال الشخصية ‏ وققا للفقرة الثانية 
من المادة 881١‏ من الكتساب الرابع من قانون 
المرافعات /الا لسنة ١959‏ ولمادة 295 منه قبل 
تعديلهما بالقانون 5٠١‏ لسنة ١9560‏ والذى الغى 
بموجب المادة 7/؟ من قانون السلطة القضائية ؟5 
لسنة ١956‏ أن يودع قلم كتاب محكمة النقض 
خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيسه 
وصورة من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم 
اللطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه ٠‏ 


الا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
الطاعن تقدم يوم التقرير بالطعن بطلب ضسم 
ملف الدعوى , وأصدر السيد رئيس محكمة النقض 
أمرا فى ذات اليوم ب وقبل فوات ميعاد الطعنفب 
بضتم هذاالملف استعمالا للرخصة اللخولة له 
بمقتضى المادة 885 من قانون المرافعات 2 وكان 
ضع ملف الدعوى بناء على أمر رئيس المحكمة فى 
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه ب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن شيبح 
للخصوم فى الطعن تأبيد وجهات نظرهم استنادا 
الى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن بحاج 
الطاعن فى هذه الحالة بأنة لم يقدم فى المواعيد 
التى حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه ٠‏ 
ا كان ذلك فان الدفع ببطلان الطعن يككون 
متعين الرفض ٠‏ 

وحيث أن ٠‏ * المادة 55١‏ من المرسوم بقانون 
لسنة 197531 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
الملغاه بالقانون ؟43لسنة ١1966‏ وقد تضمثئت 
قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقا من صرق 
الطعن » قان حكمها يبقى ساريا فى شأن الطعن على 
الآخحكام التى صدرت فى ظلها اعمالا لحكم الفقزة 
الثالثة من المادة الآوى من قانون المرافعات ١١‏ 
لسنة 19348 ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكائت الأحكام فى 
الدعوى ١‏ لسنة 196١‏ الجيزة الابتداثية الشرعية 
واستتئنافها ١١“‏ لسنة *196 والالتماس ٠١‏ 
لسنة ١965‏ وهى الأحكام 'المطلوب عيسيدم 
تعدية أثرها الى اللطعون عليهم ‏ قد صدرت أثناء 
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سريان المادة 551 سالفة الذاكر . قان الحكم 

ون فيه اذ طيق عذه المادة على الاحكام المشار 
اليها لا يكون قد خالف القانون ٠‏ 

وحيث انه لما كانت المادة ٠١‏ من قانون الوقف 
لسنة ١953‏ الواحبة التطبيق عملا بالمادة 5/8٠١‏ 
من لائحة تنرتيب المحاكم الشرعية والمادة الخامسة 
من القانون 577 لستة ١9005‏ تنص على أده 
د يبطل اقرار الموقوف عليه لغيره يكل أو بعمض 
استحقاقه كما يبطل تنازله عنه ه 2 اذ إن تقرس 
البطلان طيقا لتلك المادة دعت اليه الرغية فى 
حماية المستحقين الذين يتخذون من الاقرنار أوالتنازل 
رسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس ممايؤدى الى 
ثقويت غرضي الواقف وانتفاع غير الموقوف عليهم 
بريع الوقف ٠‏ 

وما كان بث جع لع و و 
الحكم - وعق ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالبجكي 
وتركه الوق ذ فى الطعن فيه . وتقدير ذلك مما 
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع متى بنى على 
أسباب سائغة » وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه خلص الى أن قيام المطعون عليهم بتنفيبمذ 
الأحكام المعترض عليها التى حددت نصيب الطاعن 
فى الاستحقاق باستلام أنصبتهم فى الغلة من 
الحارس على الوقف لايعتير قيولا مانعا من الطعن 
فى هذه 'الأحكام لان النزاع حول الأنصية فى 
الوقف المذكور قطم شبوطا كييرا أمام المحاكم على 
اختلاف درجاتها الىأنفصل فيه نهائيا بأن نصيب 
العقيم يرجع لاخوته الآحياء فقط ؛ ومواستخلاص 
موضوعى سائغ وكان لامحل للتحدى بأن قبول 
تنفيذ الأحكام قد تم بعد صدور القانون ١8٠‏ 
لسنة ؟56١‏ الذى جعل الاستحقاق فى الوقف 
ملكا ء ذلك أن عذا القبول كان بالتسبة لنصيب 
المطعون عليهم فى الغلة ولم ينصرف الى الاستحقاق 
فى الوقفا ٠‏ 

لا كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون 
على غير أساس ٠.٠‏ 

وحيث ٠*٠‏ انه للا كانت وكالة ناظر الوقف عن 
المستحقين . وعلى ما جرى به قضاء هذه الالحكمة ب 
تقف-عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى 
العتاية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن 


تمتد الل مايمس حقوظهم فى الاستحقاق مسا 
شيتىعليهأن ن الحكم الذى يصدر ضمد ناظر الوقف 
عمفته ممتلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماس) 
باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشسخاصهم فى 
الخصومة لايازم هؤلاء ال مستحقين ولايعتبر حجة 
عليهم » بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلكالقضاء 
بالطرق المقررة قانونا م وكانت حجية الأحكام ب 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ب تقتصر على 
أداراف الخصصومة فيها ولاتنعداهم الى الخارجين 
عنها . وفى ضوء هذا الآأصل ‏ الوضعى ‏ نصت 
المادة 54١‏ من لائحة تنيب المحاكم الشرعية على 
أن ٠‏ كل حكميكون متعديا لغير المحكوم عليسه 
مياشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه ٠6‏ 

وفى نطاق هذه المادة قبل الغائها جرت المحاكي 
الشرعية على أن المستحق فى الوقف لايعبر ممثلا 
فى الخصومة ولاطرفا فيها اذا لم يخاصم بنفسه 
أو يوكيلة أو يوصية والحكم الصادر فيها لايكون 


حجة عليه . وكان ماتجيزه المادة ١59‏ من قانون 
المرافعات من الطعن بالنقض. فى أى حكم انتهاتى 


أيا كانت المحكمة التى أصدرته مشروطا بأن يكون 
عناك حكم آخر سبق أن فصل فى النزاع ذاتئة 
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة القىء المحكوم به 
حتى يجوز الطعن بالنقض. فى الحكم الانتهائى 
الثاني الدى قصدل فى التزاع على خلاف الحكم 
الأول . ولا كان الثابت من الأوراق أن الأحكام 
فى الدعوى رقم ١‏ لسئة ١950١‏ الجيزة الابتدائية 
الشرعية واستئنافها والالتماس الذى رقم عنلسه 
قد صمدرت ضد المطعرن عليه الثاثى بسفته 
ناظرا على الوقف ثم -حارسما عليه » ولم يكنالمطعون 
عليهم وهم من المستحقين فى الوقف ممثلين فى 
هذه الخصومة . قان الأحكام الصادرة فيهما 
لاتكون حجة عليهم ٠‏ 

للا كان ذلك : وكان الحكم المطعون فية قكد 
التزم هذا النظر وقضى يعدم تعدية هذه الأحكام 
الى 'المطعون عليهم , فانه لايكون قد قصسل فى 
التزاع على خلاف حكم سابق ٠»‏ وتكون النعى عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما #قدم يتعين رفض الطعن برمته 


الطعن ه لسئة ه“#ق « احوال شخصية » مالهيئة للسابقة. 
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(1) نقض : طعن ,2 خصم » صفة ١‏ دعوى قى ١١‏ كسنة 
ام 0 ٠‏ 

رب) أحوال شخصية : ولاية على اكال ٠‏ مرسوم فى 119 
لسنة ١55:‏ مم 5 5635 و 0غ وقرار وزير خزانة 4/ا لسنة 
6 ق ١ه‏ لسنة +195 ٠‏ : 

(ج) اختصاص محلى : أحوال شخصية ٠‏ ولاية على 
اال ٠‏ مرافعات م او/١ ٠‏ 


( د ) محكمة موضوع : قاصر » ولابة ٠‏ 
النادىء القانونية : 


١‏ ولئن كان الثابت فى القرار الطعون فيه 
وفى تقرير الطعن أن المطعون عليه الأول ( الول 
الشرعى على القاصر ) ورد أسمه مجردا دون ذكر 
لصفته ء الا آنه يبين بجلاء من الأوراق أنه اختصم 
فى الاستئناف وفى تقرير الطعن بصفته وليا 
. شرعيا على القاصر + ومن ثم يكون الدفع ‏ بعدم 
قبول الطعن ترفعه على غير ذى صفة ‏ فى غير 
محله متعينا رخضه ٠‏ 


 *‏ لازال اأجد الصحيح هو المسئول عن أموال 
القصر بما فيها معاشه » وعليه تقديم حساب مؤيد 
بالمستئدات عن ادارتها ويكون من حق الول الحد 
مراقبة الصرف عل القاصر والالتجاء الى محكمة 
الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة قله 
وايدام ما يتيقى من المعاش لحسابه فى أحسسد 
الصارف + 


سم 11 كان تحدررى ثفقة للقاصر تعتبير مسن 
. اكسائل المتعلقة بادارة أمواله وتدخل فى ولامة 
< اثولى » قان محكمة موطن الول تكون هىااختصة* 


ا ؟ له المحكمة الموفسو عتقدير نفقة للقاصر بمايتفق 
ينا مصلحته ١ ٠‏ 1 


الحكمة .: 


0 


حيث ٠٠‏ إنه اذ نصت المادة اه؟ من قانون 
المرافعات ؟١‏ لسنة ١938‏ عل أن تشتمل صحيفة 
الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم 
وصفاتهم وموطن كل منهم ٠‏ فان القرض المقصود 


من هذا النص انما هو اعلام ذوى الششأن اعلاما 
كافيا بهده البيانات » وأن كل ما يكفى للدلالة 
عليها يتحةقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة 
هن أجله . ولئن كان الثابت فى 'القراز المطعون فيه 
وفى تقرير الطعن أن المطعوزنعليه الآول ورد إسمه 
مجردا دون ذكر لصفته ء الا آنه يبين بجلاء من 
الأوراق أن المطعون عليه الأول اختصم فى 
الاستثناف وفى تقرير الطعن بصفته وليا شرعيا 
على القاصر , ومن ثم يكون الدفع فى غير محله 
متعينا رفضه ٠٠‏ 

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه 'الشكلية» ٠‏ 

وحيت ٠٠‏ انه للا كانت المادة الرابعة من 
المرسوم بقانون ١١9‏ لسنة 1967 تقفضى بأن 
يقوم الولى على رعاية أموال القاصر وأن له ادارة 
هذه الأموال والتصرف فيها مع مراعاة الأحكام 
المقررة فى القانون المذكور , وكانت المادة ١‏ من 
قرار وزير الخزانة 2لا لسنة 15536. الذى أصدره 
تنفيذا لقانون التأمين والمعاشات ٠٠‏ لسنة 1935 
تنص على .أنه « تصرف ميالغ التأمين والمعاشات 
المستحقة للقصر "الى والدتهم دون حاجة الى صدور 
قرار وصاية ٠‏ فاذا لم توجد والدة فالى الولى. 
الشرعى فاذا لم يوجد فالى متولى شقون القصى 
الذى .ثبت صفته بشهادة ادارية واذا زادتقيمة 
المبلغ المستحق للقصر عن 3٠١‏ ج يؤشر عسلى 
الشيكات بعدم الصرف الا باذن من نيابة الأحوال 
الشخصية , وعلى جهات الصرف أن تخطر نيابة 
الحوال الشخصية بقيمة المعاش ومبلغ التأمين 
ومن يصرف اليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر 
فاذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش لشخص آخر 
فيل الجهة تنفيذ ذلك اعتبارا من معاش الشسهر 
التالى لاخطار الجهة بالقرار المشار أليه » ٠‏ 

وكان المستفاد من هذه المادة أنها. خاصنية 
بتحديد من يصرف اليه معاش القاصر وتضمتت 
النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته وذلك 
الى أن يعرض الآمر على محكمة الأحوال الشخصية 
وتصدر قرارها قى هذأ الخصوص بما تراه متفقا 
مم مصلحة القاصر .دون أن بدخل التص . تغييرا 
فى أخكام المرسوم بقانون. سالف الذكر فيسلب 
الحد الصحيح ولابتة. فى شيآن معاش القناصر 
ويضفيها عللى والدتةه م بل .لازال هذا الجد مو 
المسئول عن ؟موال. القاصر يمأ فيها ماشه وعليه 
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تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارتها طبقا 
للا تنص عايه المادتان 91؟ و 25 من المرسوم بقانون 
المتدمار اليه ٠‏ 

يوكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ١8‏ سسالفة 
الذكر من أن للمحكمةأن تقررصرف المعاش لشخص 
آخر لما كان ذلك قانة يكون من حق الولى الحد 
مراقية الصرف عل القاصر والالتجاء الى محكمة 
الأحوال الشخصية لتحديد نفقة متاسية لبسه 
وايداع ما يتبقى من المعاش لحسابه فى أحد 
الصارف » اذ التزم القرار المطعون فيه صبذا 
النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون يسكون 
على غير أساس ٠*٠‏ 

وحيث أنه للا كانت المادة ١/1‏ من الكتاب 
الرابع من قانون المرافعات تنصعلى أنالاختصاص 
المحلى للمحكمة يتحدد فى مواد الولاية بموطمن 
الولى » وكانت المادة موضوع النزئاع وهى تحديد 
نفقة للقاصر تعتير من المساثل المتعلقة بادارة 
أموالة المنصوص عليها قى المادة الرابعة مسين 
اكرسوم يقانون ١١9‏ لسنة ؟96١‏ وتدخحل فى 
فى ولاية الولى » وذلك على ماسسلف بيانه فى الرد 
على السبب الأول . فان محكمة موطن الولى تكون 
هى المختصة بنظرها 2 واذ جرى القرار المطعونفيه 
فى قضائه على أن محكمة بنى سوريف حيث يقيم 
الول » هى المختصة بنظر المادة سالفة الذكر , 
فانة لايكون قد أخطأ فى تطبيق 'القانون ٠‏ 

وحيث ٠٠‏ انه لما كان لمحكمة الموضوع تقدير 
نفقة القاصر بما يتفق مع مصلحته . وكان البين 
من القرار المطعون قيه أن محكمة الاستئناف فى 
.حدود سلطتها الموضوعية عدلت القرار المستأنف 
للقاصر اعتبار! من أول أيريل 19358 والزمت 
والدته تبعالذئك بتقد حساب مؤودبالمستندات 
عما.قيضته من معاش عن المدة السابقة على هذا 
التاريغ . وقرزت أنها راعت فى تقديرها ظروف 
الدعوى وأن القاصر لم يبل الخامسة من عمره . 
وحتى بجد فى المستقبل من الأمدخرات مايكقفل 
له الحياة الكريمة والتعليم الذى هو أهمبل له , 
لا كان ذلك فان النعى بهذا السبب على القرار 
المطعون فيه يكون فى غير محله * 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن ١١‏ لسئةةكق «ه آحوال شخصية « بالهيكة للسابقة؛ 


للبطفسيسسعضكضفضق 590930 
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نزع ملكية : منفعة عامة » رفعها + تعويض فى /الاه لسئة 
دكوقاء+ 


المبدا القانونى : 


وان كاذ لايجوز لصاحب الشسأن الالتحساء 
مباشرة الى المحكمة بخلب التعويض المستحق عن 
نزع االمكية . الا أن هذ؛ الحظر مشروط بأنتكون 
الجهة نازعة الملكية قد انبعت من جانبها الاجراءات 
التى آوجب عليها القانون اتباعها كتقدير التعويضء 
ناذا كم تلتزم هنه الاجراءات فى المواعيد التى 
حددها القانون ء تان تصاحب الشآن أن يلجا 
الى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعو بض الستحق ٠‏ 


المتحكمة : 

وحيث ان القانون ل/الاه سنة ١904‏ بشسأن 
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أوجب فى 
المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة 
باجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخسذ 
الاجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحر بر كوف 
تتضدمن بيان العقار المطالوب نزع ملكيته واسسم 
مالكه وأصحداب الحق قيه ومحل اقامتهموالتعويض 
المقدر لهذا العقار وعرضص هذه الكشسوف هنسم 
الخرائط فى الأماكن المحددة والتقر عنها واخطار 
أصحاب الشأن بها , كما خولت المادة السابعية 
نذوى الشان هن الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض 
على عذه البيانات سما فى ذلك تقدير التعويض 
وذنك خلال ثلاثين يوما من تاريخانتهاءمدة عرض 
الكشوف سالقه الذكر . وبينت المادة الثالثة عشرة 
تشكيل اللجنة المختصة بالفصل فى المعارضات 
الخ صة بالتعورخضئات وأجازت المادة الرابعمة 
عضرة الطعن فى قرآارات هذه اللجنة أمام المحكمة 
الابتدائية على أن يكون حكمها انتهائيا ٠‏ 


ويبين هن هذه التنصوص أنه وان كان لايجوز 
لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة الى المحكمة بطاب 
التعو يض المستحق عن نزع الملكية الا أن هسذا 
الحظر وعللى مايجرى به قضاء هذه المحكمة ب 
مشروط بأن نكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعبتعن 
جانبها الاجراءات التى أوجب عليها القانون أتباعها 


قضماء محكمة النقض الدنتية 3 


05 


لتقدير التعويضى ٠»‏ فاذا لم تلتزم هذه الاجراءات 
فى المواعيد التى حددها القانون , كان لصاحب 
التسأن أن يلجأ الى المحكمة المختصة للمطالبة 
بالتعويض الستحق * 

لما كان ذلك , وكان البواقعم فى الدعوى أن 
الجهة المطعون عليها نزعت ملكية العقار المملوك 
للطاعنين دون ١تخاذ‏ الاجراءات المشار اليها ولم 
تقم بقدير التعويض المستحق عن نزع ملكيته , 
فانه يكون لهم الالتجاء الى المحكمة المختصمة 
مياشرة للمطالية بحقهم » واذ قضى الحكم المطعون 
فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوىاستنادا 
الى أن أحكام القانون ل/الاه سنة ١905‏ تمنع من 
رقع دعوى مبتدأة يكون قد خالف القانون وآخطأ 
فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ 

للطءن 706 لسيئة لا ق برياسة وعضوية لالسادة 
المستشارين الدكتور حافظ رهيدى نائب رئيس الحكمة وعثمان 
زكريا ومحمد سيد آحمد حماد وعلى عبد الرحمن وأحمد صقاء 
الدين ٠‏ 


كه 
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1) نقض : طعن > ميعاد +٠‏ قانون ٠‏ آثر رجعى ٠‏ ق + 
لسئة 1١951‏ ق 49 لسنة ١950‏ م */؟ ق 5+1 لسنةهه؟١1‏ 
مرافعات سابق م م9؟ قى لاه لسنة 9هؤا ق ٠٠١‏ لسنة 
لكنك 

(ب) عمل : عقد ؛ انتهاء » محكمة موضوع > مساألة واقع» 
سكطتها ٠‏ 

(ج) قرار حفظ : نيابة عامة » حجية ٠‏ 

ردع حكم تسبيب » محكمة موضوع ؛ دعوى + دفاع + 

(ه) حكم : قصور ٠‏ دعوى , دفاع * 

المبادى القانونية : 

١‏ العودة الى النصوص الخاصة بالاحراءات 
والواعيد التى كان معمولا بها أمام محكمة النقض 
قبل انشاء دوائر فحص الطعون لاتمتد الى نص 
المادة م45 من قانون الرافعات السابق قب لتعديله 
بالقانو دن لاه لسئة ذاهة! وا/١٠١١‏ لسنة 59و9١‏ 
فيبقى ميعاد الطعن بالنقض وهو ستون يوما 
ساريا من تاريخ صكور الحكم المطعون فيه ٠‏ 


ب ل ا 0 


له اط 

" - تقدير مسو فصل العامل مسساألة 
موضوعية ء يستقل بها قافى الموضوع ٠‏ 

“م قرار حفظ النيابة ‏ أيا كان سببه أو 
مضمونه لايكتسب حجية أمام القافى المدنى » 
لآن القر ارات الصادرة من سلطة التحقيق لاتفصل 
فى موضوع الدسوءى بالبراءة أو الادائة ,2 واثنما 
تفصل فى توقر الظروف أو عدم توافر الظروف 
لاحالتها الى المحكمة للفصل فى موضوعها ٠‏ 

1 - همحكمة الوضوع لانلتزم بلغتنظر الخصم 
الى مقتضيات دفاعة ٠»‏ وحسسها ان تقبع حكمها 
على مايكفى تحمله ٠‏ 

ه 7 لابعد قصورا اتفال الحكم التحدث عن 
دفاع لا دليل عليه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه لما كانت المادة الأولى من القانون 
5 لسنة ١971/‏ قد عدلت الفقزة الثانية من المادة 
الثالئة من القانون *5 لسنة ١5765‏ وقررت بأن 
ميعاد الطعن بالنقض يبقى 5١‏ يوما وأشارت المادة 
الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر 
القانون *5 لسنة 1956 المشار اليه وهو ؟"؟ من 
يوليه ١930‏ قان مؤدى ذلك هو أن العودة الى 
النصوص الخاصة بالاجراءات والمواعيد التى كان 
معمولا بها أمام محكمة النقض قبل انشاء دوائر 
فحص الطعون :القانون 1٠١‏ لسستة ه150 لاتمتد 
الى نص المادة 8؟5 من قانئون الأمرافعات السابق 
قبل تعديله بالقانونين لاه لسنة 19809 و ٠٠١‏ 
لسئة؟197فيبقى ميعاد الطغن بالنقضوغوستون 
دوما ساريا من تاريخ صدور الخحكم المطعون قية , 
واذ صدر 'الحكم فى 1933/19/59 وكانالطاعن 
قد قرربالطعن بالنقض فى ؟١1/؟//ا113‏ أى قبل 
ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 03 فان الطعن 
يكون قدرفع فى الميعاد مما يتعين معدرفض الدفع * 

وحيث ٠٠‏ انه بالرجوع إلى الحكم الايتسدائى 
الذى أحال اليه الحكم الطعون فيه يبين آنه أقام 
قضاءه فى عذا الخصوص على أن القصسل ليس 
مستندا الى نتيجة تصرف الئيابة فى الاتهسسام 
المنسوب الى 'الطاعن ٠‏ وانما استتد الى اخبلال 
الطاعن بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن: العقد ‏ 
ققال أنه لاشك فى أن اتهام المدعى الطاعن باختلاس 


١.‏ العددان التاسم والعاشر ‏ السئة السادسة والخمسون 


مبلغ من الخرانة وقيامه بسداد العجز قور 
اكتشافه وثبوت خطئه واهماله حتى بقراز لاحق 
من سلطة التحقيق ٠‏ كل ذلك يعتبر سسيبا قويا 
لاثارة المخاوف فى نفس المدعبى عليها ويكون لها 
فسخ العقد ويكون لهذا الفسخ ما يبرره بصرف 
ادنظر عما سيتم من تصرف من السلطة المختصة 
فى شأن الاتهام / وقد أبد الحكم المطعون فيه هذا 
الحكم للاسباب التى دنى عليها وأضاف « أن 
المستانف عليه -. المطعون ضده - كان على حق 
فى فصل المستانف من عمله لاخلاله بالتزاماته 
الجوهرية المترتبة على عقد العمل وأن الجسزاء 
بالفصل كان جزاء مناسبا لظهون العجسز فى 
الخزينة » بل ملائما دون زيادة لأآن الثقة غير 
قابلة للتجزئة , قاذا ما فقد المستأنف عليه الثقة 
فى المستائف كصراف فائه يفقدها فى أية وظيفة 
أخرى . * 


ولما كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل 
ونفى تعسف رب العمل فى استعمال حق الفصل 
هو . وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة ب 
مسآلة موضوعية يستقل بتقديرها قافىالموضوع. 
وكانت تقريرات الحكم المطعون قيه والحكم 
الابتدائى فى هذا الخصوص سائغة ومن شانها 
ان نتؤدى الى نفى وصف التعسف عن قرار الفصل» 
وكان قرار حفظ النيابة آيا كان سبيه أى مضمونه 
لا يكتسب أى حجية أمام القاضى المدنى ٠‏ لأن 
انقرارات الصادوة من ساطة التحقيق لا تفصل 
فى موضوع الدعوى باليراءة أو الادانة وانما تفصل 
فى توافر أو عدم توافر الظروف لاحالتها الى 
الملحكمة. للفصل فى موضوعها ء لما كان ذلكفان 
النعى على الحكم بهذا السبب يكون على تسير 
أسيامن 3 


وحيث ٠٠‏ انه لما كانت الأوراق قد خلت من 
أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليلعلىمااثاره 
هن وجود عرف جرى بالتجاوز عن العجز لدى 
الصيارفة فى البنوك ومن وجود نص فى لائحة 
الؤسسة المطعون ضيدها يقضى فى حالة الخطأ أو 
الاعمال الذى يتسبب عنه ضياع حق من حقوق 
البنك لآول مر بمجازاة الموظف بالخصم من راتيه 
نلائة أيام . وكانت محكية اللوضوع غير ملزمة 


و بتكليف الخصيم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت * 


أغاره الى مقتضصيات هذا الدقاع وحسبها أن أقامت 
قضاءها وففا المستندات والادلة المطروحة عليها 
:ما تكقى لحماهة حسيما جاء فى الرد على السبب 
الاول ٠‏ 1 

لما كان ذلك فقان الحكم المطعون فيه اذ أغفل 
التحدث عن دقاع لم يقدم الطاعن المستندات التى 
استدل بها عليه , فانه لا يكون قد شابه قصور 
دن الست + 


الطعن 45 لسنة الاق برياسة وعضوية السادة المستشارين 
محمد صادق الرشيدى نائبي رئيس الحكمة وأحمد سميح 
طلعت وأديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل. 


بان : 
5 ينابر و١‏ 


بيع : صوربة مطلقة ٠‏ اثبات ,2 بينة ٠‏ حكم 2 قصور ٠‏ 
ماشع ادبى ٠‏ دلبل كتابى ٠‏ 


المدنا القانونى : 

اذا كان الطاعن قد تنمسك أمام المحكمسة 
الاستئنافية بصورية عقد الببع ‏ الصادر من 
والدته الى باقى أولادها . صورية مطلقة ودللعل 
هذه الصورية بعدة قرائن كما طلب احالة الدعوى 
الى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة » وكان 
الحم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع 
الأجوهرى والرد عليه » فانه يكون مشوبا بالقصور 
ها يسجوجب نقية + 


الملحكمة : 

وحيثك ٠٠‏ انه يبين من الحكم المطعون فيسه 
ددن المذكرة المقدمة من الطاعن الى مسحكمة الاستئناف 
نجلسة /٠/‏ ه//1931 أنه تمسك أمام تلك الممحكمة 
.صورية العقد المؤرخم ١930/9/50‏ صورية 
مطلقة , ودلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها 
أن العقد تضمن أن نصيب الذاكر ضعف تصيب 
الانتى . وهو ما يطابق أحكام الشريعة الاسلامية 
فى الميراث وان المتصرف اليهم لاستطيعون أداء 
امن . وأن العقد لم يظهر الى حين الوجود الا 
:عد وفاة المتصرقة . كما طلب احالة الدعوى الى 


قضاء محكمة النقض [لدنية / أو 


التحقيق ليثبيت هذه الصورية بالبيئة على أساس 
أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بأولادهما 
المتصرف أليهم والظروف التى نم فيها هذا التصرف 
تعتبر مانعا أدبيا من الحصول على دليل كتابى ٠‏ 
لا كان ذلك وكأن الحكم المطعون فيه قد أغفل 
بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه . قانه 
يكون مسوبا بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسياب الطعن 


للطعن 5٠١‏ لسسنة لال ق برياسة وعضوية للسادة 
الممسرى ومحمد طايل راشد ومصطفي للفقى ٠‏ 


4ه 
وقتابر 1و١‏ 

المبدة القانونى : 

أذا كانت محكمة الوضوع قد رات فى حدود 
سلطتها التقديرية آلا تقضى بالفسخ استنادا الى 
العرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقدءلما 
تبينته من أن الباقى منالثمن » بعد استنزال قيمه 
اأعتجز فى المبيع » قليل الأعمية بالنسسبة الى 
الالترام فى 2 حملته ء فانها لا تكون قد خالفت 
القانون ٠‏ 


الحكمة : 

حيث أنه لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 
1١‏ موضوع الدعسوى والمودع يملف 
الطعن آنه لم يرد به آن الأرض المبيعة تسمل 
نصف مساحة الطريق الذى يحدما من الناحية 
القبلية عفانالنعى على الحكم بمخالفته الثابت فى 
هذا العقد يكون على غير أساس , واذ كان الطاعن 
لم يقدم ما يدل على أن عقد البيع الصادر اليه 
من البائعة له والمقدمة صورته الشمسية يملف 
الطعن كان معروضا علل محكمة الاستئناف » وأنه 
تمسك به أمامها ولم يرد بالحكم المطعون فيه 
ما بفيد ذلك ء فانه لا يجوز التحدى به لأول مرة 
أمام محكمة النقض ١ ٠‏ ش 


لما كان ذلك وكان الشرط الفاسخ لا يقتضى 
الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الا 
اذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ 
حتما عند تحققه 2 وكانت عبارة الشرط الواردة 
فى العقد موضوع الدعوىانه «١‏ اذا لم يدفع باقى 
الثمن فى المدة المحددة به يعتير البيع لاغيا » فان 
هذا الشرط لا يعدد أن يكون ترديدا للشرط 
الفاسخ الضمتى المقرر بحكم القانون فى العقود 
الملزمة للجانبين ؛» ولما كانت محكمة الموضصوع 
قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى 
بالفسخ استنادا الى الشرط القاسخ الضعسمئى 
الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن 
بعد استنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة 
الى الالتزام فى جملته » فانها لا تكون قد خالفغت 
القانون ٠‏ ويكون النعى على الحكم المطعون قيبه 
بالخطأا فى تطبيق القانون فى غير محله ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن 431١‏ لسئة 5 ق بالهيثة للسايقة ٠‏ 


ذه 


١917# ينابر‎ ٠ 


(1 ) ضريبة : قركة » تقدير قيمتها ٠‏ 
(ب) ارباح استثفائية : ضريبة ٠‏ احتباطى هبوط الاسعارء 
ق 5١‏ لسنة 194١‏ ملا »* ْ 


المبادىء القانونية 0 1 
-. الأصل فى تنقدين التركات - 3,.. . 

الأحوال التى وضع الشرع فى شاأنها فواعند 
خاصة لتقدير الآموال ‏ أن نقوم الأموال التى 
يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت 
الوقاة ٠‏ 

؟ ‏ الاحتياطى الذى أجاز المشرع للممول 
تكويته كواجهة هبوط الأسعار » هو من الأصول 
الدفترية ولا يعتبر فى حالة عدم استعماله من 
آصول التركة ٠‏ 


وحيث ٠٠‏ انه لما كان الأصل فى تقدير 


نف العددان التاسع والعاشر ‏ الستة السادسة والخمسون 


التركات 5 وفى غير الأحوال التى وضع الملشرحع 
نى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال أن تقوم 
الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية 
وقت الوفاة . ذلك أن هذا النوع من الضريبة 
انما يفرض بمناسسبة ما وقع للوارث من اغتناء أى 
من زيادة قى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما 
تساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول 
الواقعة المنشئة للضريبة , وكان الاحتياطى الذى 
أجاز المشرع للممول تكوينه لمواجهة هبوط الأسعار 
تطبيقا للمادة السابعة من القانون 1١‏ لسسنة 
60 بفرضص ضريبة خاصة على الأرباح 
الاستثنائية 2 هومن الآصول الدفترية» ولايعتبر 
فى حالة عدم استعماله من أصول التركة بحيث 
ضاف الى قيمة البضاعة ٠‏ بل يتعين عدم التعويل 
عليه فى التقدير كعنصر من عناصر التركة طالما 
أن ب ميع أصولها وخصومها يشملها التقدسر ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وقرر أن مراقبة الضرائب قدرت 
جميع أصول اللحل التجارى وخصومه وقت الوفاة 
طبقا للقواعد التى نص عليها قانون التركات , 
وآنه لا يجوز بالتالى اعتيار احتياطى هبوط 
الأسعار الذى لم يستعمله المورث ضمن أصول 
التركة ٠‏ قانه يكون قد طبقى القانون على وجهه 
الصحيح ٠‏ ويكون النعى عليه بمخالقة القانون 
والخطأ فى تطبيقه على غير أساس ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

للطعن ١7‏ لسنة 5 برياسة وعضفبوية السادة المستشارين 
أحمد حسن ميكل ذائب رئيس الحكمة وجوده أحمد غيث 
وابراهيم السعيد ذكرى والدكتور محمد زكىعبد البر واسماعيل 
فرحات ٠.٠»‏ 


+ 


١91 ناس‎ 7 


(1 ) شريية : آرباح تجارية ٠‏ شركة تضامن قى ١4‏ السنة 
فكوا م م 6 “"/؟ و “ل قى 4لا١ا‏ لسنة ٠ 1١56١‏ 
(ب) ضريبة : طعن ضريبى + شركة توصية ٠‏ 


المادىء القانونية : 


١‏ اذا لم يكن بالآوراق توكيل هن الشركاء 
المتضامئين الى مدير الشركة » فان الطعن الى 


أقامه بهذه الصفة يكون منصرقا الى حصةالتوصية 
قفحسب دون السشركاء المتضامنين وهم الذين 
تربط الغريبة عليهم » فيكون لهم وحدهم الحق 
فى الطعن فى هذا القرار ٠‏ 

* -المصلحة الضرائب مصاحة قانونية فى 
ابداء الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة 
بالنسية للشركاء التضامنين حتى يقتصر نطاق 
الطعن فى حصية التوصية ‏ استئادا الى أنه رفع 
من مدير الشركة الذى لا يمشل الشركا 
التضامنين ٠‏ وذلك حتى تحصر مصلدة الغرائب 
نعناق الطعن فى حصة التوصسية دون حصص 
هؤلاء الشركاء + 


الملحكمة : 

حييث ٠٠‏ انه لما كانت المادة 5؟ هن القائون 
١+‏ لسنة ١959‏ تنص فى فقراتها الثانية على 
أنه ٠‏ وفيما يتعلق بشركات التضسامئن تفرض 
الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصته فى 
أرباح تعادل نصسيبه فى الشركة » وتنص فى 
فقرتها الثالتة على أنه « أما فيما يتعلق بشركات 
التوصية فتفرض الضريبة باسم كل من الشركاء 
المتضامئين بمقدار نصيبه فى الربح وما زاد عن 
ذلك قتفرض عليه الضريبة باسم الشركة », 
وكان مؤدى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هله 
الملحكمة ‏ أن القانون ١5‏ لسنة ١9559‏ لم يعتد 
قى هذا الخصوص بالشخصية الاعتبارية لشركات 
التضامن أو التوصية فلم يخضعها بهذا الوصف 
لاضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 
١ل‏ منه , بل سرى قى حكم المادة ؟؟ بين 
الشريك المتضامن فى هذه الشركات وبي نالمول 
الفرد من .حيث اخضاع كل منهما للضريبة 
فى حدود ما يصيبه من ربح » مما مقتضاه أن هذا 
الشريك يعقبر فى واجهة مصلحة الضرائب هو 
المدول وهو المسثول شخصيا عن الضريبة * 

رنتجدة لذلك يكون على هذا القشريك عبءتقديم 
الاقرار عن أرباحه فى الشركة . كما يجب أن 
توجه الاجراءات اليه #لسخطها من مسياة 
الشرائب . كل ذلك الا اذا كان الشسريك قسك 
أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الاقرار عن 
ابأر باج الى مصلحة الضرائب » فان الاجراءات فى 
هذه الحالة يجوز أن توجه الى هذا التائب بصفت 


وكان لاوجه لتحدى الطاعنة تأبيدا لوجهة نظرها 
فى هذا الخصوص بالفقرة الرابعة من المادة 84 
من القانون ١5‏ لسنة 1955 التى أضيفت بالقانون 
5 لسنة 196٠‏ والمعدلة بالقانون ١/5‏ لسنة 
1 وعى تنص على أنه « ومع ذلك تبقى الضريبة 
لاربوطة على الشريك دينا على الشيركة فى حدود 
ماكان يستحق على نصيبه فى ربح الشركة لو 
فرضت عليه الضريبة مستقلا » ٠‏ 

ذلك أن الشرع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقض ‏ انما هدف باضاقة هذه الفقرة الى ضمان 
تحصيل الغحريبة المستحقة على الشريك » وهو 
ما أقصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون ١57‏ 
لسنة ١96٠‏ ء 'اذ جاء فى تقرير لجنتى المالية 
والتجارة والصناعة فى مجلس الشيوخ عن مشرو 
القانون المذكور « أن اضافة الفقرة الرابعة الى 
المادة ؟؟ من القانون ١5‏ لسنة ١559‏ ترمى الى 
تمكين الخزانة من استيفاء الضريبة على الشريك 
فى حصته فئ الشركة لأن بعض الشركات كانت 
تعترض على التنفيدذ على حصص. الشركاء بحجمة 
أنها ليست .مملوكة للشريك .بل للشركة فدفعا 
لليسس وضع هذا النص » ٠‏ 

يؤكد هذا النظر ما أشار اليه تقرير لجنتة 
الشئون المالية بمجلس النواب من أن الفقرة 
سالفة 'الذكر لاتتعلق بالشريك المتضامن فحسب 
بل تنصرف كذلك الى الشريك الموصى فى شركة 
التوصية وهو لا سأل عن ديوك الشركة الا 
فى حدود حصتئه مما لايسوغ معه القول بأنه 

يجوز للشركة أن تنوب عن الشركاء المتضامئين 

فى الطعن فى قرار اللجنة ‏ ولما كان لممملحة 
الضرائب مصلحة قانونية فى ابداء الدفع يعدم 
'قبول الطعن استنادا الى أنه رفع من مدي رالشركة 
الْنى لا يشل الشركاء المتضامنين وذلك حتى 
تحمر مصلحة الضرائب نطاق الطعن قى حصة 
التوصية دون حصص هؤلاء الشركاء ٠‏ 


. للا كان. ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا النظر وجوى فى قضائه على أنه ليس 
بالآوراق توكيل من الشركاء المتضامتين إلى مدير 
الشركة .٠‏ وأن الطعن الذى أقامه بهذه الصفة 
يكون متنصرفا 'الى حصة التوصية فحسب دون 
الشركاء المتضامنين ‏ وهم الذين تربط الضريبة 
عليهم ويكون لهم وحدهم الحق فى الطعن فى هذا 


قضاء محكمة النقيص المدنية ون 


القرار م وكان ما قرره الحكم يكفى.لحمله ويتضمن 
الرد على دفاع الطاعنة . فان النعى عليه بالخطأ 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب: » يكون 
على غير أساس ٠‏ 


ا وحيث انه لبا تقدم يتين رفض الطمن + 


للطعن 5١؟‏ لسيئة ه# ق يالهيئة للسايقة ٠‏ 


5١ 
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(1 ) تزوير ء إدعاء ٠‏ اثبات كتابة ٠‏ نقضاء طعن ,2 
سيب ٠‏ حكم ء تسبيب » تقردر قانونى خاطىء » حلف ٠‏ 
(ب) نقض ؛: طعن » سيب جديد + بطلان ٠‏ وكالة ٠‏ 
(ج) حكم : تسبيب ء اثبات » شهادة ٠‏ 
( د ) محكمة موضوع مي عير جل 
(ه) حكم : نسبيب +٠‏ 
(و) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
رز ) حكم : تسبيب > عيب ٠‏ تزوير + اثبات ٠‏ . 
< (م) عقد : أنعقاده + اسناد , خطا , بيع ٠.هبة ٠‏ 
وصية ٠‏ 


البادىء القانونية : 


1 اذا كانث الدعوى أقيمت على مورث 
الطاعن وأن اتحاقر عنه طعن على عقد البيع الذى 
يبحمل توقيعة بالتزوير ء وأن الطاعن اختصم بعد 
وفاة المورث وتمسك بأنه يجهل توقيع المورث » 
وكان النحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتبجة 
الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالانكار 
من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير ‏ منجانب 
مورثه فان النعى عليه فيما أورده من تقريرات 
خاطئة يكون غير منتج ٠‏ 

؟ ‏ نمسك الطاعن أمام محكمة النقض ببطلان 
الخصومة آو بطلان التوكيل لانعدام أهليسة 
مورثه فى اصداره » على حين لم يكن قد تهسيك 
بذلك أماممحكمة الموضوع » يعتير سببا جديدا 
غير مقبول + 7 


© ب حسب الحكم الاشارة الى بعض ما جساء 
فى أقوال الشهود بما ينبىء عن مراحعة أقوالهم ء 
مع أطراج ما لا يطمئن اليه من .هذه الأقوال ٠‏ 
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غ ‏ لقاضى الموضوع سلطته فى بحث الدلائل 
واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى . 


مه لا على الحكم اذا هو لم يتبع الخصوم 
فى مختلف متاحى أقواتهم وححجهم ويرد 
استقلالا على كل منلها . 

5 تقدير الأآدلة وكقايتها فى الاقلاع من 
شأن محقمة الكوضوع ما دام لا خروج منه عن 
الثابت باوراق الدعوى ٠‏ 

/ا ‏ اذا كان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه 
أمام محكمة الإستئئاف بطلب تحقيق البعسمة 
المنسوية الى المورث على العقد نمعرقة أهل 
الخيرة » وانما قرر بأنها بصمة مطموسة لا تقبل 
فحصا آو هقارنة ٠‏ وكان يكفى لاضفاء الحجية على 
العقد واعتباره صادرا من الكورث ثيوت توقيعه 
عليه بالختم ء فان الحكم اذ رأى فيما تقدم من 
أدلة ما يكفى لاقتناعه بصحة صدور العقد من 
المورث ويغنى عن تحقيق البصمة النسوبة اليهعل 
هذا العق فانه لا يكون مشسوبا بالقصور أو 
الاخلال بحق الدفاع ٠.‏ 


8 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد التهى 
بادلة سسائغة الى رفض الادعاء بالتزوير . 
والى أن العقد صدر صحيحا من المورث ء عن رضاء 
صحيح » واستخلص الحكم أن نية المورث اتجهت 
الى أن يينقل الملكية وأن تصرفه ان لم يكن بيعا 
قاله يكون هبة منجزة وهو استخلاص سائغ فانه 
لا يكون اذ قضى بصحة العقد باعتباره عقد يسع 
حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع قد أخطا في 
الاستاد أد شابه قصور فى التنسبيب ٠‏ 

الحكمة ؛ 

ححيث ان ٠ ٠‏ صاحب التوقيع على الورقة العرفية 
اذا لجا الى طريق الادعاء بالتزوير ولم يقف عنمد 
عد الانكار كان عليسه اثياتث هصذا التزدير ,2 
ولا يكون على المنمسك بالورقة اثباثك صحتها .2 
ولا يستطيع من نسب اليه التوقيع أن يلجأ بعد 
ذلك الى الانكار ليسقطل حجية الورقة ويحمم 
المتمسك بها غبء اثيات صدورها , كما لاإيستطيع 
الوارث. أو الخلف الالتجاء الى الانكار أو التجهيل 
بعد أن أسقط سلفه حقه قية بالادعاء بالتزوس ٠‏ 


-ب ل لد رن 
ذ كان الو واقع فى الدعوى أنها أقيمت 
مورت 0 وآن الحاضر عنه طعن عل عقد لبي 
الذى بحمل توقيعه بالتزوير وأن الطاعن اختصم 
بعد وفاة الأوزت وتمسبك بيأنه يجهل توقيع المورث 
ولم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان" الخصومة 
أم بطلان التوكيل لانعدام أصلية الموزث فى 
اصداره قبل صدور قرار الحجر ,. وكان 00 
التمسك بهذا البطلان لآول همرة أمام محكمسة 
النقضى باعتباره سببيا جديدا واذ كان ذلك , 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة 
الصحيحة فى قشمائه بعدم قبول الطعن بالانكار 
من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير ء قان النعى 
على الحكم فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير 
وحيث ان ٠٠‏ الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
برفضى الادعاء بالتزوير على أقوال الشهود فى 
التحقيق وذلك بقولهم انصبت شهادة شاهدى 
المستانف وهما ٠٠‏ على أن المورث كان مريضا 
طريح الفراش قبل وقاته بثلاث ستوات »2 وآلهما 
لم يعلما بالعقود موضوع الدعوى , وهذه الشهادة 
لا تقدم ولا تؤخر اذ أن هذين الشاهدين لابقيمان 
معد فى نفس المنزل ولم يكن واجبا على ١أورث‏ 
أن يفغى اليهما نكل أسراره وأسرار بيته » وأنه 
« شهد ٠٠‏ هدير ادارة بنك مصر وهو أحد ششهود 
المستأنف عليهن والذى تعتمد هذه المحكمة أقواله 
وتطمئن اليها أن المورث كان يتعامل مع بسك 
هصر بتوقيعه حتى سنة 22464 وفيها انتابته 
رعشة فى جسده فأشار عليه باستعمال الختم , 
كما قرر أنه فى سسنة ١93٠‏ جاء المورث الى قريئه 
أى قرية هذا الشساهد لأداع واجب العسؤاء وكان 
متعبا ولكنه استطاع صعود السلم » وأن ١د‏ ذهاب 
البائع فى سمنة ١95٠‏ وهى السنة التى آبرمالعقه 
لى بدايتها الى بله آخر للعزاء يقطع بانه كان فى 
حالة صحية لا بأس بها بالنسية لمن هو فى مثل 
غيرة ء واما انة كان فى حالة شريكرخة فسن القلوم 
0 طور هن أطوار الحياة ولا 2 تعثبر لى 
نظر القانون مرضما كما أورد الحكم الاتداثى 
الذق أحال الحكم المطعون فيه الى أسسبابه قوله 
ه يؤكد سسلامة هذا العقد ما ششهد به شمماهد 
اللدعيات الأول من أن البائعم كان يثعامل مع 
اليتك بخاتمه ابتداء من سئة 194 ,2 وقد قدم 
لبنك مصر فيشة المرحوم ٠٠‏ , وقد تآشر عليها 


ثشاء مكمة النقض المنية 0 ' وا 


بتاريخ ١118/5/19‏ ببصمة خساتم للمطالية 
باعتمادها بدلا من توقيعه ابتداء من صذا 
الشنهن » ٠‏ 

وهى تقريرات موضوعية سائغة عول فيها 
الحكم على أقوال الشاهد الأول للمطعون عليهن 
ولم يعول على أقوالك شاهدى الطاعن ولا وجه 
للقول بآن الحكم تغاضى عما قرره هذان الشاهدان 
من أن المورثكان آثناء مرضيه فاقد الوعى 
لا تعرف أهله ولا يستطيع التصرف الى أمواله 
لذن 'الحكم صرح فى أسايه بأن الشاهدينلايقيمان 
مع المورث فى منزله وان عدم علمهما بالعقد 
لا ينفى صدوره » ولم يكن على المورث أن يفضى 
اليهما بتصرف أصدره ليناته المطعون عليهن ,2 
وهو استخلاص لايخرج يأقوالهما عن مدلولها 
ولا تثريب على الحكم ان لم يورد جميع أقوال 
الشاهدين ٠‏ وبحسية أن يشير الى ماورد 
بأقوالهما بما ينبىء مُنَّ مراجعتها , وله أنويطرح 
متها ما لا يطمئن اليه , كما لا وجه لرمى الحكم 
بالخطأ فىاستاد واقعة قيام المورث بواجب العزاء 
الى شاهد المطعون عليهن الأول بمقولة ان هذه 
الواقعة ذكرها الشاهد الثانى الذى أغفل الحكم 
الاشارة اليه ؛ اذ الواقمع الثابت فى التحقيق 
بمحفر جلسة 1575/٠١/51‏ أن محكمة أول 
درجة بعد أن سمعت أقوال الشاهد الأول ٠ ٠‏ 
وأثناء سماعها لأقوال الشاهد الثانى * ٠‏ 
أعادت سؤال الشاهد الأول وقد تضمنت اجابته 
حضور المورث الى بلد الشاهد للقيام بواجب 
العزاء فى سنة ١93٠‏ وأن الساهد وقع بامضائه 
تحت ملاحظلة أوردتها المحكمة فى عدا 
الخصوص * 

٠‏ الحكم وقسد استخلص. من أقسسسوال 
الشهود أن السطاعن عجسز عن اثبسعات 
التزوير وأن المورثش استعمسل الخاتم من معاملاتة 
بيئك مصم بعد هرضبه فى سئة ١15/‏ » فانحة 
يكون قد تضمن التعليل المسقط لحجة الطاعن 
بتوقيع المورث بامضمائه فى معاملاته الأخرق حم 
البنك أم غيره من الحهات بالمستندات المشعاة 
اليها فى الفعنى ٠‏ ذلك أن لقاضى الموضوع السلطة 
التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة 
وترجيم ما يطمئن الى ترجيحه منها واستخلاص 
ها يرى أنه واقع الدعوى . وما كان على الحكم 
أن يتثيع الخصوم فى مختلف مناحى أقوالهسم 


وحججهم ويرد استقلالا على كل حجة أو قول 
آثاروه ع 


وحيث +٠‏ انه بالرجوع الى تقرير الطعسن 
بالتزوير يبين أنه قدم الى قلم كتاب محكمة 
القاهرة الابتندانية بتاريخ ١953717 /١/54‏ 
الأستاذ محمد توفزيق السيد يوسف المحامى * 
والوكيل عن الشيخ عبد العزيز على سليمان 
بتوكيل 1١88‏ سنة 1909 والمصرح“فيه بالطعن 
بالتزوير » وبالرجوع الى محضر الجلسة أمام 
محكمة أستئناف القاهرة فى انام تكدا يبين 
أن المستانف قرر فى استجوابه أنه هو الذى 
طعن على العقد بالتزوير وآن والده كان فاقيد 
إلادراك وقت الطعن على هذا العقد ,م واذ كان 
الحكم قد أورد بهذا الصدد قوله م ان دعوى 
صحة العقد وقد رفعت فى ١931/48/18‏ فقد 
كان باستطاعة المستانف أن يعلم منْ والده الذى 
توفى فى 19115/15/19 ما اذا كان العقد صحيحا 
آم مزورا » و«وأن « المستانف انما ركب هذا 
الطريق الوعر لتحققه من صبحة العقد ومن 
صدوره بارادة والده فأراد بهذا الأسلوب أن 
يبطل العقد منتهزا فى ذلك فرصة عجز والده عن 
الحركة فى وقت الطعن بالتزوير » ٠‏ 

وما قرره 'الحكم من ذلك واقع له أصبسله 
الثابت بالآوراق وما رنيه على هذا الواقع هو 
استخلاص سائغ ليس من المستحيل عقلا » وكان 
التحدى بما أورده التقرير الطبى الشرعى عن 
الأعراض التى أصابت المورث للتدليل على فقده 
للادراك وقت الطعن بالتزوير لا يؤثر فى الترينة 
المستفادة من مسلك الطاعن فى تسخير الوكيل 
للقيام بالطعن بالتزوير نيابة عن والده دون 
علمه وهو الثابت باعترافه فى الاستجوأب ولا 
يقبل من الطاعن التجدى بالتقرير الطبى للتدليل 
على أن المورث كان فاقد_الادراك وقت العقسد 
ها دام 'الحكم قد أطرح هذا الدلميل لأن التقرير 
ا عدت بادأ بة شلده الأعر أضن 3 وتلقسساابر الآدلة 
وكفايتها فى الاقناع .من شأآن محكمة الملوضوع 
حتى كان تقديرها لا خروج فيه على ما هو ثابت 
بأوراق الدعوى اذ كان ذلك وكان السطاعن لم 
يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب 
تحقيق اليصمة المنسوبة الى 'المورث على العقضعه 
بمعرفة أهل الخيرة وائما قرر فى مذكرة دفاعه 
آمامها بأنها بصمة مطموسة لا تقبل فحصسا أو 
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مقارئة » وكان يكفى لاضفاء الحجية على العقد 
واعتباره صادرا من المورث ثبوت توقيعه عليه 
بالختم فان الحكم اذ رأى فيما 'نتهقدم من أدلة 
ما يكفى لاقتناعه صحة صدور العقد مناللورث»: 
ويغنى عن تحقيقاليصمة المنسوءة اليه على هذا 
العقد , فانه لا يكون مشوبا بالقصور أو الاخلال 
بحق الدقاع 2-٠٠‏ 

وحيث ٠»‏ أنه بالرجوع الى صحيفة الاستئناف 
يبين أن العلاعن تمسك بعدم صحة التاريخ الوارد 
فى العقد لبيان أن هذا العقد لم يكن له وجود 
فى هذا التاريخ ء كما تسسسك بأن العقد على 
فرض صحته لا بعدو آن يكون وصية لأن الثمن 
الوارد فى العقد للأطيان المبيعة لا يجاوز ثلث 
الفيمة الحقيقية لهذه الأطيان ٠‏ 

واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة 
سائغة ‏ على ما سلف البيان ‏ الى رفض الادعاء 
بالتزوس والى أن العقد صدر صحيحا من المورث 
وهو فى 'حالة شيخوخة 2 ولم يكن فى حالة 
مرضية لاتسمعح له باصداره عن رضاء صمحيعح »2 
وكان الحكع قد استخلص من نصوص العقد 


وملايساته أن نية المورث اتجهت الي أن قل 
الملكية الى بناته بعد أن يحصل ايجار السنة 
الزراعية التى أصدر فيها العقد » وأن تصرفه 
ان لم يكن بيعا فانه يكون هبة منجزة استوفت 
الشكل القانونى وهو استخلاصس سائغ يتضمن 
الرد على ما وجه الى هذا العقد فى دفاع الطاعن 
من أنه وصية مضافة الى ما بعد الموت ؛ لا يؤثر 
فى ذلك أن يكون مشروطا فى العقد تأجيل 
التسليم الى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن 
المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية » كما لايؤثر 
فيه حديث الحكم عن هية مزالمورث لولده الطاعن 
فى تصرف سسمابق لا دليل على حصوله لأنه تزيد 
إستقيم قضماء الحكم بدونه ء اذ كان ذلك وكان 
الحكم قد قخضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع 
حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع ثانه لا يكون 
قد أخطأ فى الاسناد أو شابه قصور فى 

الطمن 555 لسنةةاق برياسة وعضوية السادةالمستشارين 


الدكتور حافظ عريدى نائب رئيس المحكمة وعثمان زكريًا ومحمه 
سيد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صناء الدين ٠‏ 


© الانسان الذى لا بعمل بعلمه » كالشجرة المورقة لا ثمر لها . 0 


أبو حيان التوحيدى 


4 عداء. 0 


الآبحتات 


دوم القاضى ف ىتطسق وَغْلِىَ القّانوك 


للسيد الدٌسناذ المستشا روهدى عيد الصحد 
السشثارعحكمت التعطضت 


>50 


15 - تكلمنا فى الجزء الأول من هصذا البحث عن دوز القافضى فى 'نطييق 
كل من القانون الوطتنى والقانون الاجنبى والاحوال التى يكلف فيها الخصوم 
باثيات القانون الذى يرون أنه هو الواجب التطبيق ٠ )١(‏ وتناولنا فى الجزء 
الثانى (؟) تطبيق القاضى الوطنى قواع د القانون الدولى ٠‏ وتطبيق القاضى 
الدولى قواعد القانون المحلى والقانون الدولى . وسلطة القضاء الدولى فى خلق 
قواعد قانونية والوسائل التى يتبعها فى خلفهبا ء ودور القضسساء الداخلى فى 
خلق القانون » وانتهينا فى ذلك الجزء الى دور المحكمة العليسا فى مصر فى هذا 
الشمأن وما ترتب على انشالها من أنه لم يعد فى مقدور القاضى الجنائى 
التأكدا من شرعية اللوائح واجبة التطبيق على الواقمة المطروحة علبه ء وانه 
يتحتم عليه تطبيق أحكامها على المتهم حتى اذا اسستبان عدم دستوريتها لأن 
التفاته عن تطبيقها هو اعمال الرقابة القضائية التى اإختص بها الشرع المحكمة 
العليا دون غيرها 9) ٠‏ وتناولنا فى الجزء الثالت من البحت دور ميحكمة 
النقض فى تطبيق وخلق القانون (؟5) , ونتكلم فى هصلدذا الجزء عن دور القضماء 
الإادارى قى صذا الشأن ٠‏ 


القضاء الادادرى 
6 إرى البعض ضرورة تقنين القانون الادارى اعتيارا بأن نشسوء 


فلكرة «١‏ المبادىء العامة للقانون » التى كيرا ما بلجأً اليها القضاء الادارى 
فى أحكامه ويشير اليها الفقه ويقوم بدراستها على تقدير أنها تكون نظرية 


١ (‏ » الأحاماة » العددان التاسع والعاشر من السنة الخامسة والخمسدن ص ٠١١‏ الى ٠ ١١‏ 

( ؟ ) اكحاماة ٠‏ العددان الاول والثانى من السنة السادسة والخمسين ص 1٠١١‏ ب الال ء 

( " »2 همذا بطبيعة الحال اذا لم بيدفع احد الخصوم امام القاضى الجنائ بعدم الدستورية . ولذلك 
نادينا بأن يتضمن القانون اأزمع صدوره لتنظيم اآدكمة الدستورية التى ثمر, عليها الدستور فى المادةه/ااء 
نصا يخول الافراد حق رفع دعوى الالغاء امام هذه المحكمة مباشرة بدلا من الاقتصار على . اسلوب الدحفع ٠‏ 
كما هو الشان فى قائون اأحكمة العلبا الحالى » واسترعينا النظر ؛لي أنه لا يزال على القاضى الجنائى 
رغم ذاك ‏ أن يتاكد من «شروعدة القرار الادارم. الفردى اذا ما كان شرطا ضروريا لقيام الجريمة + كما 
اذا صدر قرار ادارى ينطوى على سوء استعمال السلطة ويؤدى الى ضرر جسدم مما تتوافر به آركان جردمة 
الاعمال النصوص علبها فى الادة 117 مكررا من قانون العقوبات ٠‏ 

ر ؛ ) اكحاماة » العددان السابع والثامن من السئة السادسة والخومسين ص 1549ب 13١‏ , 


لا م ا 
دور القاضى فى تطبيق وذلق القاتون با 


١ 0‏ من كيان أن يسهل عملية التقنين تلك ٠‏ وقد قامت محاولة التقنين 
د مده بداية عام 1901 ء كما قامت محاولات ممائلة للمحاولة المصرية 
فى بعذى الدول مل فرنسا وايطاليا وأسبائيا , بيد أنها جمينها لم تصل 
ونا الطبوج الى حد العمل على اصدار مجموعة ادارية على غرار المجموعة المدنية , 
وادما اقتصرت على مجرد التجميع والتدسيق بين القوانين الادارية المختلفة ٠‏ 
وعد افر من المشكليات أن القانون الادارى سييقى الى ند كد معتمدا 
و 0 فى وضع الحلول الملائمة للمشاكل المتجددة واللتتوعة وااعيياة 
التى تثيرها الحيةة الادارية » ومن ثم سيظل محتفظا بطابعه القفسائى 


آل اضم ٠‏ 
ل 2 


3 وتحد الممادىء العامة للقانون 01ل تال عمتته عفصغع دعم لع سام دعبا 
7 ا عادر الهامة و المدونة للشرعية » يقوم القاخى باستخلاصها من معطيات 
0 دعضمها مدون فى نصوص والبعض الآخر غير مكتوب ٠‏ ذلك أنه فى كل 
دولة يوجسد ما يسمى بالمدنية القانونية التى تقوم على العديد من الميادىء 
والقيم ,معضنها يترجم ,فى نصوص », وبعضها الآخر يقوم القاضى باستظهاره فى 
أخحكامه ٠‏ وقد قام الفقيه ريفيرو نتصئيف الممادىء العامة الى أربعة أقسام : 
الممادىء الستوحاة من اعلان الحقوق سمنة ١989‏ » والممادىء المستمدة 
من القانون الخاص وقانون المرافعسات المدنية » والمبادىء النابعة من طبيعة 
الأشياء : والمبادىء المقررة للعدالة الخالضة ٠‏ 


1 والواقع أن التشريع يقوم فى الدولة الحديثة على ععدد من القواعد 
الاساسية ترددها الدسائير واعلانات الحقوق . ومن ثم تعتبر الاساسس. الذى تقوم 
عليه التشردعات والقواعد القانونية المختلفة ٠‏ وقد جرى مجلس الندولة 
الفرنسى على الرجوع الى تلك القواعد واعتبارها الأساس فى رقابته لشروعية 
أعمال الادارة طالما أن المشرع لم يظهر نيقته الصريحة فى الخروج عليها 
بحسبانها ضرورية لعكملة الصرح القانونى اللذى يتعين أن تتطور الأمة فى 
نطاقه بمراعاة المنظمات السياسية والاقتصادية للدولة (ه0) ,2 وأن مخالفة هصطلسله 
المبادىء تستتبع ذات الجزاء المقرر للمخالفة القانون المكتوب ء أى الغساء القرار 
الذى يصدر مخالفا لها وتقرير مسئولية السلطة التى “تصدر القرار ٠‏ 


54 ومن القواعد التى أرساها مجلس الدولة الفرنسى ونرددت أصداؤها فى 
القضماء الادارى المصرى ما يلى (1) : 


( ه ) كان مدلس الدوئة الفرنسى يتحاشى استعمال اصطلاح المبادى العامة للقانون فى احكامه .حتى 
نهاية الحرب العالية الثانية ١‏ الا آنه اضطر بعد ذلك الى الاعتراف بها صراحة _ازاء كثرة اعتداء الإدارة على 
الحريات والحقوق بسدب ظروف الحرب ٠‏ أما القضاء الادارى المصرى فقد داب على اعتبار اليادىء العامة 
لثقانون من مصاار المشروعية دون تردد مستخكما فى ذلك تعبيرات متعددة مثل : اكبادىء العليا الدستورية 
واوكبات اأبادىء» القائونية ااسلمة ٠‏ والعدالة الجردة وضمير الانصاف ٠‏ 

رى انظر: +001 داق عله ممقع 5عمءصكم وعم" : تتقعصصةء ل ءا 
.19204 7 عبونجج «استستسلة ععدعلتتتمكستال 15 قصمل 


وراجع الدكتوري الطماوى » النظرية العامة كلقرارات الادارية » دراسة مقارئة 1561 ص 846 و 4م ٠‏ 


١م‏ العحدان الماسع والعاسر ‏ السنه السادسة والخمسون 
أولا : ميدأ وجود حريات فردية لا يملك غير المشرع نقييدها , فقد تنسص 
الدساتير على مختلف هذه الحريات ,. وقد تدرجها الدولة فى اخلان للحقوق منفصل 
عن الدستور (/9) ء وهدا يسهل رقابة القضياء الادارى ٠‏ وتكتمل لبادىء القانون العام 
أهميتها فى حالة الخال الدستوز النص على الحريات العامة © أو اقتصاره على ذكر 
الحريات وأوضاعها لمبادىء القانون العام كما يمستخلسها القانون الادارى ٠‏ 


6 وقد أقر مجلس الدولة الصرى هذه المبادىء » ومن ذلك حكم المحكمة 
الادارية العليا الذى تقرر فيه أنه « ٠٠٠لا‏ تلريب على الموظف فى ابداء رأيه ان كان 
معتدا بنفسه ء. واثقا من سلامة نظره » شجاعا فى ابداء رأيه » صريحا قى ذلك أمام 
رئيسه لا يداور ولا يرائى ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار , 
ذلك أن الصراحة فى ابداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة «طلوبة وخصوصا فى 
الدولة الاشتراكية حتى لا تضميع تلك المصلحة العامة فى تلافيف المصانعة والرياء 
وتتلاثى بعوامل الجبن والاستخذاء ٠٠٠‏ اذ الحقيقة دائما هى وليدة اختلاف الرأى 
لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة ومناقشة البرهان بالبرهان ٠٠٠‏ , . 

ثانيا : ميدأ مساواةة المواطنين قطع9ماك كعل غاألدمة'0 عمرءسترط 
مشاواة المواطئين أمام القانون بما يخوله من هزايا وما يغرضه من أعباء فى مقدمة 
الأسس التى تقوم عليها الدولة الحديثة » واذا كان هذا المبدأ مقررا فى الأغلب الأعم 
من الحالات بنص ء فان رقابة القضاء هحى التى تبين حدوده وأوضاعه , فنجد مجلس 
الدوله الفر نسى يردد « ميدأ المساواة أمام المرافق العامة » (8) ويلغى قرار الادارة 
الذى صدر بالمخالفة لهذا المبدأ (9) ٠‏ كما أقر ميدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف 


( 7 ) وهو ما فعلته فرنسا قى بعضٌ مراحلها الدستورية ٠‏ وكان الفقه الفرنسى قد ذهب فى يداية الامر 
الى ان اعلانات الحقوق ليست الا افصاحا عن ميادىء فلسفية واخلاقية مفرئحة من ابة قيمة قانونية > وان 


هذه المبادىء يضمن تنفيذها النصوص الدسنوربة والتشريعية 
إنطر : 20111101165 قله تاكقصة أع أعصسصو نام مده 101016 ,ناو باحك وعقمة 


3 ,2 1970 
ولكن الراى المعارض ء وهو الذى تمبل البه كفة الفقه حديثا » يضفى على اعلانات الحقوق قيمة قانونية 
الى حد ان الراجح فى الفقه الفرنسى يسوى يينها وبين التشريع الدستورى ويؤيد ذلك باسباب تاريخية: 
حيث اعتبرت تلك الاعلانات منذ الحركة الدستورية الكبرى فى القرن الثامن عثر جزءا لا يتجزا من التنظيم 
الدستورى + وقد سابر القضاء الامريكى هذا الاتجاه عند نظره فى حستورية التعديلات التشريعية عام أقلا١‏ 
واقى ارى ‏ بالنسبة للميثاق الذى اصدرته ثورة يوليو 156019 آن المشرع الدستورى لا يتٍقيد بما حواه. 
من مبادىء ولا سيما بعد صدور دستور جمهورية مصر العربية فى سبتمبر ١ا9١ا‏ أذ لا يقل واضعوه عن 
مستوى الاداة الشعبية التى وضعت الميثاق ٠.‏ وقد طرح الدستور على الشعءب فى استفتاء عام . قضلا عن أن 
تمة ننودا فى الميثاق تنفر بطبيعتها عن آن تكون محلا لالزام قانونى ٠‏ مثل استعراض تاريخ النفال | 
العربى ومراحله » ووضع الجمهورية فى المجتمع الدوئى ٠‏ ومشاكل التنمية الاقتصادية والتطبيق الاشتراكى 
وغيرها من اأوضوعات التى تنأى عن أن تكون فواعد قانونبة ملزمة . راجع مؤكغنا فى الاعتذارٌ بالجهل ‏ 
بالقانون هامئن ص ٠ 81/١‏ 6 
ري عتاطنم ومعتتحعة ععل افصو صسمتاعجم 14 أتومم أن ماتتمعة "ل عمتعسمط 

(ه) ؟ مارس 1964١‏ فى قضية ‏ 106أ1010ان8للومن 1ل كأنان عدن 0105 5001016 مجموعة 


سيرى 1401١‏ القسم الثائكث ص ٠ 2١‏ 


دور القاضى فى تطبيق وخلق القسانون 1 
5ه تآط 7 لما 
ال امة )٠١(‏ عتأطنام وعهمتقطء ذ5عاآ ٠»‏ وفى الانتفاع بالخدمات ١‏ مة (11) 
وفى أستعمال المال العام (؟١)ء‏ والمساواة بين المتسابيقين للحصول على وظيفة معينة 
أو للحصول على درجة علمية معينة (؟١)‏ , والمساواة بين الجنسين (05) ٠‏ 


٠‏ - وقد أقن مجلس الدولة المصرى تدورة مبدا المساواج السابق » ومن 
ذلك ما قرره من أنه ه لا مشاحة فى أن المبادىء العليا الدستورية تقضى يمساواة 
المرأة بالرجل فى الحقوق والواجبات 2 ومقتفى هذه المساواة عند تطبيقها على 
الوظائف والأعمال العامة » هو عدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من انوى همذه 
الوظائف والأعمال دالا كان فى ذلك تعارض مع ميدأ المساواة » واخلال بهذا الميدأ 
الجوهرى من المبادىء العليا الدستورية ٠ )1١(‏ 

ثالنا : وحود حقوق للدفاع ععطعقغ0 12 عل ماتوعة 065 ععدع كلظ 


ان ميادىء القانون العام الحديث تفرض هذه الحقوق ومن ثم يكرن اخلال الادارة بها 
موجبا للبطلان ومستتيعا الحكم بالالغاء , ومثال ذلك ما قررته المحكمة الادارية العليا 
من آن « اغفال ايراد قاعدة تنظيمية عامة لما يجب أن يراعى من أوضاع ويتبع من 
اجراءاتن فى شأن التحقيق والمحاكمة التأديبية ء لا يعنى أن سلعلة المجلس التأديبى 
فى علا العنتة مطلقة لا متشي لقند ولا ترق للداها تعدا 4 وان عثين. اليفاكمة. يسترى 
على غير أصول أو ضوابط » اذ أن ثم قدرا من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافن 
كحد أدنى فى كل محاكمة 'تأدسية وهذا القدر ثملية العدالة المجردة ومين 
الانصاف والأصول العامة فى المحاكمات وان لم يرد عليه نص ء ويستلهم مَنْ المبادىء 
الأولية المقررة قى القوانين الخاصة بالاجراءات ٠٠‏ ومن هذه الاجراءات تمكين التهم 
من الدفاع عن نفسه , وتطقيق دفاعه , وحيدة الهيثة التى تتولى اللحاكمة ‏ وتسبيب 
القرار الصادر بالجزاء التأديبى ‏ بما يكفل الاطمئنان الى صحة وثبوت الوقائع 
المستوحنة لهذا الجحزاح » واستظهار الحقائ ئق وآأدلة الادانة ٠ )(5( » ٠٠‏ 
رابحا : الإصل. هنو الاباحة : طنقت محكمة القضاء الادازىئ اللمضرانة هذا المبدة 
حين. قالت « ٠٠‏ ان القانون رقم /اثا لسنئة 195/8 شسأن تنظيم "المدارس الحرة 
لم يشترءك فيمن يعمل تاظرا بمدرسة نحرة أن يكون مصريا ء ؤمفهوم ذلك أن القائون: 
لم يمن الأجانب من العمل بالمدارس الحرة 2 ومن ثم لا يجوز حزمان غير المصريين 
من العمل فى هذة المدارس ٠٠٠‏ اذ الأعبل فى حرية العمل سمنا هو الاطلاق ما لم 
بقيد" الاطلاق بئصن صاريح يحد من حرية العمل ويمئع التمقع: بها , كما أئه لا بحوز 
الخروج عل ما بقرره القانون فى هذا الشسأن بوضيع قواغة لا تتقق وأحكامة أو تسطلها 
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إفلففى فيرآير فى قضعة 
02 ديك وعدقطكء ع0 المجموعة ص 4لا ٠ ٠‏ 
3200000 1 
01 آول ابريل فى قفية مُعتطهمع0 أومعلة'1 غاغا 50‏ الجموعة ص بآ 


مخغممة مع0 10111 06 55018 


(19 ؟ نوفمبر بيو ”دمعطل8” الجبوعة ص 208 ٠‏ 
16 78 سيتمير 1371 6 هع عاتتتا0لك اللمجموعة ص 501 # 
رين " يوليو كيزا تجوطوظ 12116 . ' 

زه +73 ديسبهير 19401 مجموعة مجلس الدولة س 3 صن 6*؟ * 

(15) ١؟‏ هارس وو مجموعة ابو شادى ص.488؟ * 


س8 العددان الناسع والعاشر ه السنة السادسة والخمسون 


أو تضع قيدا جديدا عليها » والقول بوجوب الحصول على اذن عن وزارة العارف 
بتعييل الأجنبى ناظرا أو مدرسا بمدرسة حرة ينطوى فى 
عل حق أباحه القانون »م ٠‏ 


واقع الأمن على قيد وارد 


خامسا : مئع الجمع بين العقوبات  -‏ : 1065ل70 معأ انتصدتكت بك متاك لسع اجر 
اذا ار تكب أحد الأفراد خا دستو جب توقيع حزاء ادارى وجب الاكتقاء بعقوبة واحدة 
مماأعصوة عابعة عدن فاذا وقعت الادارة عق وسين أو عدة 
عقوبات متتابعة بخصوص خطأ واحداء كان تصصرقها باطلا (/ا١)‏ ء هذا ما لم ينص 
القانون صراحة على الجمع أو أن نكون احدى العقو بات الموقعة ذات صسيغة تبعية 
أو تكميلة .1ف ألاعطة[صحدف نامع المكع مم10 اريم ١‏ 

١‏ وقد طبق مجلس الدولة الصرى عذه القاعدة فى دعوى تتلخصس وقائعها 
فى أن المدير أوقم جزاء تأديبيا على أحد العمد فى الحدود التى يملكها .2 وبعد فترة 
أحاله الى لجنة الشسياخات لتوقع عليه عقوبة أشد عن ذات الفعل ٠‏ فاألغت المحصكمة 
العقوبة الثانية تعويلا على أنها مكررة مما بيبطل القرار اللطعون فيه من ناحية مخالفة 
القانون ٠ )١19(‏ وقد اعتنقت المحكمة الادارية العليا هذا المبدأ حين قالت « اذا وقم 
جزاء على الموظف عن فعل ارتكبه ٠‏ فلا وجه بعد ذلك لتكرار الحزاء علية عن السلوك 
ذاته ء ما دام هو عن ين الجريمة التأديبية » (50) ٠‏ وقالت في حكم آخر ٠ )5١٠(‏ 
« لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الواحد هرتين ,2 وعذا من البداعات التى تقتضميها 
العدالة الطبيعية : ومن الأصول المسلمة فى القواتنين العدزائية ء هدأبا كانت طبيعة 
الجزاء التاأديبى الذى وقم ألا ٠‏ قانة يجب ما عداه هما دام قد وقع بالفعل طيقا 
للأوضاع القانونية الصحصبحة » ٠‏ وقالت فى حكم آي ان الذنب بجب ألا يتسايم 
صاحبه أبد الدهر , فقضت أنه اذا نسبت أخطاء قدبمة الى موظف »2 فللادارة أن, 
مدخلها فى اعتبارها عند الت قية عل ه ٠٠٠‏ أن يقب تخطله المتحدد فى الحركات 
التعاقبة عند الحدود العقولة حتى لا تصبح الجرائر عير القصودة عدوبا دائمة 

تشوب صلاحية الموظف الوزور ٠٠٠‏ وأنه مء الاعتمسا قى, التقدير وابعاد الشبوط 
في الساسبة أن يظل التقصير الفارط من الو ظاف في عام /ا95١‏ عبييا لصيقا 
صلاحيقةه أبد الدهر دتحيث 008 عنْ الن رقية عل 8 الأقدسة سسئة ١856!‏ .م * 


سادسا :. قاعسدة عدم الرسعية #التكتام رماع - صمم هل عل عاوعد هل 
ذلك أن القاعدة المسلم بها فى الدساتير كافة هى عدم رحعية القوانين . ومن لم6 
قرر القضماء الادارى فى فرنسا وفى مصر عدم رجعية القرارات الادارية (1:9"ا) ,. فقد 

(19) حكم مجلس الدولة الفرنسى فى مارس 1906 فى قضية منتخترط عصضعل جكلق عتاعسدظ 

(18) حكم مجلس.الدولة الفرنسى فى 0؟ قبراير 1948 فى قضية ال أععلده؟ عسحصودط 
الجموعةص ةك 

ا مايو 9907 سس 3 ص ٠ 1١8‏ 

٠ 769 الا سيتمير 1950 مجموعة ابو شازى جسن‎ )٠١( 

11 ؟1١‏ بناير 1535 س مر ص 559 و١٠‏ بونيو 'اكت5ا ايو شادى حى كلد ١‏ 

ومن اجل هذا ادخل ااشرع فى نظم التوقف رخصة محو الجزا عات - داجع في اتقصيل ذلك يادي 
اكقانون الادارى للطماوى ٠‏ 

(19) راجع الطماوي في النظرية العامة كلقرارات الادارية ٠‏ 


دور القاضى فى تطبيق وخلق القانون ذا 
لح لل ل سس سس يس 
حكم مجلس الدولة المصرى بأنه ه لا تسرى أحكام القرارات الادارية واللوائح الا على 
ما يقع من تاريخ صدورها , ولا يترتب عليها آثر فيما وقم قبله الا فى حالتين : 

الأول أن تكون هذه القرارات واللوائح صادرة تنقيذًا لقوانين ذات آأثر رجعى ٠‏ 
والثانية أن تكون القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لآحكام صادرة من مجلس الدولة 
بالغاء قرارات ادارية وقعت مخالفة للقانون , للا يترتب على الالفساء من أثره فى 
الحوادث السابقة » (599) ٠‏ وقضت المحكمة الادارية العليا بأن م الاصل الدستورى 
هو أن القوانين لا يعمل بها الا من تاريخ العلم بها وأن هذا العلم يفترض عن واقعة 
نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر » (5؟) ٠‏ 

سابعا : وجود قضاء لرقابة مشرعية أعمال الادارة 

فأتلوعة1 ع0 ددع تمعنمم صستة عممعاكتدع 1 
توج مجلس ال دول الفرئسى اميادىء السسابقة بتقرير أن 
دى الالتجاء الى القضاء صمو حق أساسى لا يمكن الكاره »2 ومن قم 
قبل دعوى الالفاء ضد قرارات نص المشرع صراحة على عدم قابليتها للطعن بأى 
طريق من الطلرق ون عععم لناعناة” ‏ كع [طتامععكناة أصمة عط ٠‏ ورددت 
محكمة القضماء الادارى المصرى هذا المبدأ فى بعض أحكامها حين قالت « انه من 
المسلم به كأصل غير قايل لأى جدل أن لكل انسان الحق فى المطالبة بحقه والدفاع 
عنه والتقاضى بشآنه ,2 وهذا الحق مستمد من المبادىء العليا للجماعات مند وجدت 
وآم بل دستور من دسياتير العالم من النص عليه وت و كيده 0 وكل مصادرة لهذا 
الحق على اطلاقه تقع بداطلة ومنافية للمبادىء العليا المتعارف عليها وللأصول 
#لدستورية الشرعية ٠‏ غير أن ذلك لا يغل يد المشرع عن تنظيم وسائل المطالبة 
وتحديدها بما يحفظ لصاحب الحق حقه مع مراعاة الروابط الاجتماعية ومقتضيات 
صالم الجماعة (56؟) + وم كد المحكمة الادارية العليا ين العديد من أحكامها . 
د ٠٠٠‏ أن الأصما. الرصما, فق يلد يقدس ضميره العام ميدأ المشروعية عو تسلبط. 
رقائة الالغاء عل كافة الق ارات الاداربة دعما للضمانة الأصلية التى يحققيا قضاء 
الالغاء لمن تحيفت بهم تلك القرارات » (55؟) ٠‏ 

ثامنا : الأجر مقابل العمل ٠‏ 

م المبادىء التى جرى بها قضضماء مجلس الدولة الصرى أن الاجر مقايل العمل ءوان 
النتصسوص التى 'نتصمن هذا الحكم « ٠‏ انما 'تردد أصلا عاما يقوم على حكبمة 
تشربعية يستوحيها حسين سير العمل فى الدولاب الحكومى . مردها الى أصسل 
طبيعى هو أن يحرم الموظف الذى ينقطع عن عمله بدون مبرر من رائبه مده غيابه . 
أن الأصل أن الجر مقابل العمل 66٠6‏ »م إوقةا . 


(؟) السنة الثاتية ص ٠1؟‏ + 

خرف لف ماري 8 س 5 ص ع١‏ وراجيمع فى هذا الوضوع ملفا فى الاعتذار بالجهل 
بالقانسون ٠‏ 

(6؟) ١6‏ مآارس سس م ص كاه - وحكم الحكمة الادارية العليا فى ابريل ١901/‏ 
س ؟ ص 5/5 * 

55 ١؟‏ فبرايير 96 مجموعة آأبو شادى ص لاه ٠‏ ش 

51 ابريل ومجموعة أبو شادى ص 15 + وقد طبق قسم الراى ذات المبدا : فهو 
بقرر في فتسواه اميقم 08 في 0 سبتر 13680 سي 1١‏ شي 156 > ال ا 1 


8 العحدان التاسع والعاشر ‏ الستة السادسة والخمسون 
ا 00000 
تاسعا : التزام الادارة باحترام القواعد المنطقية فى تصرناتها ٠‏ 
قضتاللحكمة الادارية العليا بأنهلايجوز أن ا تتضمنهقاعدةٌمعينة 
الا اذا ورد حكوفىقاعدةلاحقة من قوة القاعدة الأولى أو أقم وىمنها(8؟) »2 وانهلايجوز 
للموظف الأحدث أن يتخطى الموظف الأقدم الا اذا كان أكفاً منه (59) . ولا يجوز 
لمجلس ما أن يتظر الا فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال ٠ )٠٠١(‏ 


الع ف 6011111216 


٠‏ مر بنا فى أجزاء سسابقة من هذا البحث أن العرف يعتبر مصدرا من 
مصادر القواعد القانونية , شأنه قى ذلك شأن ميادىء القانون العام , فلم يعد عيب 
مخالفة القانون 10 15 ع0 امتاد لوالا دآ الذى عبرت ممته الفقرة الثامنة من 
المادة العاشرة من القانون رقم لا5 لستة ١91/5‏ بشأن مجلس الدولة )5١(‏ بقولها 
٠٠0٠‏ أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخعلا فى تطبيقها وتأويلها » مقصيور] على 
مخالفة القانون بوص فه قاعدة عامة ومجر وج 118آ01328ة78عمطط1 بعالمضمم مع امل 
وانما انسع ليشمل مدلوله «١‏ المراكن القانونية التى تترتب عليها آثار قانونية 

أأه0ك0 عت كاأعلاء دع 18ن100<ر لذ 12235016 عل علتل ن "نال ملام كته عثتاه1 

وتعويلا على ذلك » تكون رقابة القضماء الادارى فيما يتعلق بمخالفة القواعد القانونية, 
رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الادارى لأحكام القانون العام , 
وللأحكام القضائية الحائزة لقوة الشىء المقضنى فيه , وللقرارات الادارية السابقة , 
وللعقود إففف ٠.‏ 


وقغساء فى شان امرتب أنه مقابل العمل » ويترتب على ذلك أن الجهة التى يعمل بها الولف 
هى التى تلتزم باداء مرتبه » سسواء كان يقوم بالعمل فيها عن طربق الندب كل الوقت أو عن طريق 
الاعارة». ١ ٠‏ 

٠١ 08(‏ نوقمبر 15605 مجموعة ابو ثسادى ص 2148 * 

روى "٠‏ يناير 1950 مجموعة آبو شادى ص 951 حيث قالت ٠.‏ استقر قضاء هذه المحكمة 
على أنه ٠.0٠‏ لا يجوز تخطى الاقدم بالاحدث الا اذا كان الاحدث هو الاكفا , قاذا كانا يتساويان 
فى درجة الكفاية وجب ترقية الاقدم كما تملى ذلك طبائع الاشباء والعدالة الطبيعية ٠٠٠‏ » * 

00 ه نوفمير 19٠+‏ مجموعة آبو شسادى ص ووم .. أنه وان خلا القانون الاساسي للجمعية 
القبطية الكاثوليكية , من نص بحظر على الجمعية العمومية النظر فى ابة مسالة تكون نر واردة فى ذ 
حدول اعمال الاجتماع » الا أن هذا الحظر من القواعد اكسلمة » 

091 وهى تقابل اكادة التامنة من القائون رقم ٠ه‏ لسنة 1905 الملغى ٠‏ وقد ورد تعديل على 
بعض احكام القانون ا لسنة ١99/0‏ المشار اليه بالقانون رقم /!١ا‏ لسئة كلاوا اكنشون بالعدد 
الحادى عر من الجريدة الرسمية فى ١١‏ مارس ١9751‏ 2 2 

0 انظر فى تفصيل التشريع كمصدر للقواعد القانونية الطماوى ٠‏ قضاء الالغاء 19337 ص كات 
اعم ١ ٠‏ 

هذا ويفرق بعض الفقهاء الغرببين بين تعبير العرف 1و القانون العرفى بتحن1 لالد تطماقناء 
ويعتبرون القواعد القانونية التى يدل عليها العرف هى التى يجب آن تسوى القائون العرفى ٠‏ 

ونسترعى النظر الى آنه ئيس على طالب الغاء القرار الادارى ‏ فى حالة اكخالفة المبامرة للقاعدة 
القانونية ‏ الا أن يثبت قيام هذه القاعدة وان الادارة قد تجاملتها تجاملاً كلبا او جزئيا فاتت عملا تحرمه 
تلك القاعدة أو امتنعت عن القيام بعمل توجبه ٠‏ ويكون النزاع هنا تلبسا حول وجود القاعدة 


خور القاضى فى تطبيق وخلق القائون 46 
مع م ع ل ا ا ا ا و ل 
١٠١‏ - والعرف الادارى » هو أن تسير الادارة على تجو و معين فى مواجهة حالة 
معيتة ,بحيث تصبح القاعدة التى تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب ٠‏ وقد كررت 
محكمة القضاء الادارى المصرى « [نه وان كان العرق الادارىق هو بمئزلة القاعدة 
القانونية بحيث تعتبر مخالفة هذا العرقف مخالفة للقانون , الا أنه يجب أن يكون 


القانونية » كمنازعة الادارة حول وجسود عرف قانونى يتمسك به أحد الإفراد » وتصيع مهمة 
القضاء الادارى محصورة فى تحديد القاعدة واجبة التطبيق ٠‏ وبالنظر الى التطور السريع للتشريع 
فى الوقت الحالى ء فان معظم تطبيقات هذه الصور من صور مخالقة القاثون ٠‏ تتعلق بالجهل 
بالنافذ واكلغفى من الاحكام القديمة نتيجة لصدور تشريع جديد ٠‏ وقد سهل من أمر التوسسع 
فى مبذا مخالفة القائون أن من بين حالات الغغاء القرارات الادارية , حالة انحصسراف السلطة التى 
هى فى الحقيقة مخسالفة الحدحود الفروضة - ضمنا ‏ دواسطة التشريع على السلطة التقديرية 
منظورا اليها من حيث الهدف الذى بنهد القرار الى تحقيقه » وهو ما يبدل على أن الشرع لا يرضى 0 
من حيث البدا ء بأن يفكت استعمال السلطة التقديرية من كل رقابة قضائية ٠‏ والقواعند 
الفسانونية التى تعين حدود السلطة التقديرية انها تنتمى الى فقة المبادىء العامة التى لم 
تتقرر صراحة بتشريع » ولكن تستخلص عن طريق التفسير لنصوص أو روح التشريعات الادارييسة 
عساوة : فالعمل التقديرى لا يمكن أن يعفى ‏ شاأئه شان أى عمل ادارى من الالتزام بحسدود 
القانون ٠‏ الضيقة أو الواسعة حسب الظروف ء ولا ينبغى أن يدخل أبدا فى المجال التعسفى ٠‏ أن 
تجحصاوز هذه الحصسدود هو مخالفة للتشريع ذاته » وهكذا يساعد مبدا الشرعية القضاء الادارى 
على اكمال نقص القوانين المانئحة للسلطة التقديرية ويصيح مصدرا للقيود الفروضة على وجه 
الاستمرار بواسطة القضاء ‏ راجع ميشيل ذ ٠‏ ستاسينوبوئس ء الوسيط فى الاعمال الادارية 


4 ص “الا١‏ و174١‏ اذ يقول 
-013561611013 ع5ع12 .101 12 3 عمستمخصم عنساة 0016 كلاد عأمتسمتسلة عاعد ألما ... 


“06238556 عدهك أتاعم عط اع «متطوع 011 عنثاعء 06 أ«مصدععته 6122 اتقتباوة عط عتتقط 
أقطتظط ... قمع تندوأعممعتتك و5ع1 هصماءة وعتوعماة ا قعل سأعجاقع" زه[ هآ ع0 وعكتسنا و16 
16 تأمعلتمعع3 تلان 105 وع1 عتعاة[مومم ذ نع كنامم غتتلدع16 2[ عط عمتعمتدم ع1 
9 رقع7086تطة قدمتاء ادع" 065 ععتتناه5 12 اأسعتمع0 أع عمتمسدمتاغ ص قتل عام لمم 
ععطع10ا“امقتتتال 18 عدم بعتأطمامممء م82 1تممر 

ويقول ينول 2862015 ان السئطة الادارية عندمسا تتصرف دون سند من النصوص أو عتحممسسا 
الخالف نصا محددا آو آحد البادىء العامة كلقائون العام التى يسوى القضا. بيثها وبين التشريع 5 
فان مخالفتها للقانون فى هذه الحالات تقترب من عيب عمم الاختصاص ويمكن فى النهلية أن تختئط 
سه عندما لا يحه قراروها أآى تبرير ولو جزئى فى نص يخولها اختصاصا فى اصداره » ومن 
ثم يكتفى القضاء الادارى بتقرير أن مثل هذا القرار ينطوى على «مجاوزة السئطة 70109701 06 0685ئدء "84 


دون تحديد ما اذا كان هناك « عيب عدم اختصاص + أو ه خط أ فى القاتون 
0011 ع1 .لصصوط - متسمصظل 01 - كتمع 06 عتاع عع" ده ععصعزومسرمعصةة 


: .48 .2 1968 23164 ,كتعدط ,قتوعصقة كتكوساكتستسيقف 
: وقد توسعت الحاكم- الادارية الائائنية فى مبذا مخالفة القائون ليمتد الى #محتواد اف 


السئطة التقديرية رغم أن القانون لا يسسمع صراحمة بمثل هذه الرقابة ‏ راجع 
0 رق كنمة ا قتسمتسلة قعاعة 5ع غأنه1 مو ممتعهماء .10 1/81 


الفصب-ل العثسون: ٠‏ لتق مده ع 035 «تتمتتامم ناك ع[عادمه 011 صم ادع كمال 


'- ومثل هذه القزارات الخالفسة للقائون يجوز للادازة سحبها ما بقى ممكنا , إى فى التعاد المتدد 
| ل 


ىم العحدان الناسع والعاشر ‏ الستة المادسه والخمسون 


العرف الادارى ثابتا مستقرا ٠‏ كأن تكون الادارة قد سارت على سنتن معين باطراد 


المدة الكافية والتزمت به دائما وطبقته فى جميع الحالات الفردية » (86) + 


مُلطعن فى ذلك القرار ممن لوم مصلحة فى ذلك - الستشار عيده محرم فى ٠‏ سحب القرارات الادارية 
للفردية » مجلة مجلس الدوكة س ١‏ ص ٠ ٠١9‏ 

وقد قضى مجلس الدوقة اللصرى بأن التمارع .« أقام الى جانب هذا الطريق القضائى ( أى الطمسن 
فى القرارات الادارية بدعوى الالغاء ) حق التظلم الى السلطة الادارية لترجع عن قرارها ء فتكفى 


بحدود الطعن القضائى . بمعنى أنها لا تسحب قراراته١‏ فقط بسبب مخالقتها للقانون . بل قد ترى 
سحبها تجرد عدم ملاءمتها 11016 - أما بالنسبة للرقابة القضائية فان القاضى 
براقب قائونية اكترار 2 16831186 ويبطل القرار الادارى لعدم قانونيته دون عدم ملاءمته ٠‏ وقد 
قضت محكمة القضاء الادارى بأنه من القرر قانونا أنه لا يجوز للدهة الادارية سحب قرارها مادام 
قد صدر مطابقا للقانون . وأن حفها فى السحب فى المبعاد القانونى لا ببكون له مدل الا اذا كان القرار 
مخالفا للقانون ‏ /ا يوندو 1560١‏ مجموعصة ه صى ٠ ٠٠١8‏ وبذاهر عيب مخالفة القانون أيضاء طبقا 
لاحكام القضاء الادارى والفرئسى ٠‏ يسبب قيام الادارة بسحب القرار المعب بعد الميعاد وذلك عذا 
استثناءات معينة ء ففى هذه الحائة يعتير سحب اتقرار مخالفة للقانون توجب الحكم بالايطال - 
راجح فى تفصيل ذلك الدكتور عبد القاحر خكيل ؛ نظرية القرارات الادارية 19514 ٠‏ 

وهذا وقد تخطىء الادارة فى مهم الواقع أو القاثون ؛ والقاعدة العامة ان الخطا هو فاعصدة 
مجردة قائمة بذاتها متى تتحققت أوجبت مسئولية الادارة عن تعويضي الفضرر الناشىء عنها بغض النظر 
عن البواعث على الوقوع فى هذا الخطأا . اذ لا يتبدل تكييف الخطأا بحسب فهم مرتكبةه للقاعدة 
القانوئية وادراكه فدواما . فائخطا فى فهم امواقع او القانون كيس عذرا داقعا للمسئولية ٠‏ 
وقد قفدت اكحكيمة الادارية العكيا بأنه لا يشفع فى اعقساء الادارة من السئولية وقوعها فى خط 
فنى أو قاألونى فى تفسير بعض ألواد  ١‏ يوليو 1508 مجموعة ١‏ ص 4لاه1ا ٠‏ بيد نه من الأقرر »2 
هن ناحية أخرى . آن مسئوئية الادارة لا تترتب الا على خطا ثابت محفق يسيرا كان او جسيها ؛ قاذا كان 
الامو فى التاويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الراى وتختلف فيه وجهات الننئر » وكان لكل راى 
ها يبرره بحيث لا يمكن القطع آى الآراء آأصح او على الاقل الارجحج قبولا عند جمهرة رجال القائون , 
فان الادارة لا تعتبر قد ارتكيت خطا! ولا تترتب بمالتالى مسئوليتها ‏ الحكمة الادارية العليا فى 0١‏ مايو 
5 وجموعة ه ص 541 + وبالتعويل على ذلك . اذا سحبت الادارة قرارا اداريا بالخالفة لاحدى 
قواعد السحب الغي مستقرة > فائها لا تعتير بذلك قد ارتكيت خطا يوجب مسئوليتها » لان السئولية 
تستلزم مخالفة ما استقر عليه الراى واتضح فيه الحكم القانوني حيث يبدو الخروج على هذا الراى المستقر 
خطا برتب السئولية » جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا , وذلك اذا كان عيب قرار السحب متعلقسا 
باحسد ضوابط السحب ذاتها كالببعاد واستئناءات هذا الميعاد مثلا ‏ محكوة القضاء الادارى فقسى 
قبراير 156١‏ مجموعة ه ص 7/7 حيث رففست الحكبة القضاء بتعويضص عن سحب قرار مخالف 
تلقانون وقسع خلال الميعاد ٠‏ أها لذا كسان ها ينعبه الطاعن على قرار السحب هو سمحب قرار ادارى بالخائفة 
لاحكام القانون » تسحب قرار صحيح دون الالتجاء الى الومسائل التى سنها القانون لذلك » كسحب 
قار تعيبن دون الالتجاء الى الاجراءات اللازمة للفصبل »٠‏ كان قرار السحب واضج العيب مها يرتب بالتالى 
مستوئية الادارة ‏ عبدالقلدر خليل , امرجع السابق ص ؟8مه - مه ٠‏ 

74 يونيو 1508 اس ٠"‏ من اللاداء 

وقمد قفضت وحكمة النقض بانه لا مكل لاعمسال حكم المادنين ١14‏ وه١‏ تجارى الخاصتين 
بهي الكمبيالة على .الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك , واذا لم يضمع القانون التجسارى 


- 


ثور ألتاضى فى تطبيق وخلق القانوق لام 
0 وينبخى ألا يخالف العزفٍ قاعدة مكتوبة » فهو من جيث تدرج القاعدة 
.لقا نونية ٠‏ ٠يأتى‏ ف فى المرانبة الثانية ا بع ء ومن ثم لا يجوز للعرف أن تخالف 


تك “لالت 


كر - 


أحكاما خاصة بتظهير -الشنيك ؛ وكان العرف قد جرى على أن مجنزد التوقيع على ظهر' الثسسيك 
يعتير تطهيؤا. اقاد ألمككية وذلك تيسيرا للتداولسمه وتمكينا له من" أداء وظيفنه كاداة وفناء , 
فان هذا العرف يكون هلسى الواجب: التطبيق ما كم يثبت صناحب: الثمان أنه آراد نائتوقع أن 2 
تظهيرا توكيئيا - نقض مدنسنى ١١‏ يناير 1957 س /اا ص 81 ١00 ٠‏ 

ونشبو بهذه الناسبة الى أ سم د ورد ل ا ا 
معينة » كطريقة خاصة .كحزم اليضائع > أو بقاعدة قانونية كبنان السئؤل عن هاللك البضاعة أثناء 
الطريق * ويستمر. التجار عثى النص. على .هذه الشروط حتئ يحين الحين الذى تصير-فيه هذه الشروط 
من الصراحة والجلاء .بحيث تصير مغروفبة ضهنا بين: اللتعاملن ». وعندما تبدو فائدة همذه. الشروط يتشنج 
نطاق انتشارها من طائفة الى أخرى» ومن سوق الى بسوق » ء فبعم استعمالها وتصير عرفا ٠‏ 

.لكن الشروط الصريحة. مهما يتكزر استعبالها لا تكفى لخلق العرف التجارى , ولا يمكن أن تعتبر الا 
اتفاقات ,ملزمة “العاقدين فقط ولا آثر .لها بالنسبة للغير ٠‏ ولا ينشا العرف التجارى الا منذ اللحظة 
التى تستجيل.فيها الشروط الصزيجة الكتوبة الى شروط غبونية » وتصير يفضل اتباعها بوجه. عام 
منفصلة عن الاتفاق الصريح وقاثمة على قتويها باعتبارها نصا موضوعيا ضمنيا ٠‏ فكيس .العرف 
سوى عصارة الشروط المتفق عليها أصبلا , والعرف على هذا الندى يستند الى اقياة ٠‏ ولكنها ليست 
و وه لحن لس 1 
١‏ / عع219 18 04 نين كن معد أ قصمن 1 3 

ويقابل هذا ما قرره فقهساء فتهاء الشريعة الإسلامية من استدلاتهم .على اعتيسار .العري ب 
بالحديث الشرف «١‏ ما رآه السامون حسنا فهو عند الله حسن ء ٠‏ روما كبم ينص عليه جيل على 
العرف أى عادات الناس فى الاسواق » لانها أى العادة دائة علي الجواز فيما وقعمبت .عليه للحديمث 
( فشح القديي ) ٠‏ : 5 8 

وينقسم العرف الى عرف متعاق الوق أو العرق' لاتفقى / » وعرف مقرر د ققواعو تقونية أو 
العرف القاتونى » والاول هو الشروط الضمنية ونها قوة الشروط الصريحة ء وقد أشسار القانون الى 
,الى هذا التببوع زر العرف ؛ في المادة ١5١‏ منه قال اذا كافت عبارة العقج واضبحة. ء قار يجوذ الانجراف 
عنها عن طريق بتفسيها وللتعرف علي ارادة. التعاقدين ٠ ٠‏ آم إذا كأن ناكم يحل لتتصبير افيد . فيجب 
,البحث يعن إكنهبة التتركة للمتعاتؤين دونه الوقوف عند العنى الصني شك بن الإرستها. في كك ببيية 
وعذل ف لسرا 6 الا قرينة. . 5 يه 2-6 القواة القملة 57 الافير» 5 واشار 00 وإلقسيانون 
الى هذا العرف تسب على قواعسده صفة موضوعية لها قيمة معادلة لنصوص القانون. الرة. لني 
العاقدين ٠‏ 7ه 7 ا ل اا ل ا معطا 5 
00 ها إلعرف . إكتانونى, يفلا تكفبى الارادة الفرديمة. (3 ددم .> كمسا هو لحيل بالفسييةق اتسيف 
الاتفاقي »ذلك ان..التكبرار للدي للوقائيع والشروط التي, تبون منها 0 ,اليف إلقلتوني 
وسريانه حتى على الاشخاص الذين لم يعربوا عن ارادتهم فى الارتباط به » ومن شع يجوبان يعتهيد 
على دعاممة قوية تقوم مقام ارادة. المساريع. » ومى الضوير القبام . ٠‏ ومن اوت العوفي في |إتايوني ما 
أوجبه القانون: المدنى لصحة إلتضاين ون .أن يكون م بحارم ينه ,م.ملكن, العرف التجاري تضى 
بافتراض التضامن فى المعاملات التجارية ٠‏ وأثببات تقصير. . اديه 52-2 الانادر جل باأرسائل._البوقية 
اجلافا با يقفبى به القاتون تبني ؛. وتعيل إجكام عقبد البيع إلقاضية بالفبع فى رحالة, سدم 
مطابقة ١‏ ابيع للعيذة أو تلصفات الم لبها والإوتفراء ,بتخفيض لثمن ٠‏ يدانه مشيتهط في اعرف 
القانونى آلا يكون مخالفا للنظام العام ء فما تقرره النصوص ١لتعلقة,‏ باإخظاج اللعسبام,لا, جيذ إن 


لد العددان التتسع والفاشر _ الستة السايسيه والخمسيون 


نصا قائما , وينينى على ذلك أن العرف النائىء عن خطأ فى فهم القاتون لا يمكء 
التعويل عليه (5؟) , اذ اطراد العمل على مخالفة القانون لا يسبغ الشرعية على هذه 
المخالفة » يل تظل رغم ذلك انحرافا ينيغى تقويمه ٠‏ ومن المقرر أن العرف + وان جاز 
أن يعدل أو يغير من القواعد القانونية المفسرة أو المكملة لارادة الطلرفين » فانه لا يجوز 
أن يخالف نميا آمرا 0 والتصوصض الادارية جميعها قواعد آمرة لا مسوم أن ينشاأا 
عرف على خلافها ٠‏ والقول بغير ذلك يجعل اطراد الاهمال فى مجال الوظيفة عرقا 
يحول دون مجازاة من ارتكبوه 2 وهذه نتيجة ظاهرة الغساد (5؟) ٠‏ ومن ثم يجب 
التمييز بين التسامح العارض الذى يسدر من الادارة فى حالة معينة ٠‏ وبين وضم 
قاعدة مهامة والتزامها بحيث يصيح الأمر عرفا مستقرا يمتابة القاعدة التنظليمية 
المكتوبة ٠‏ وتطبيقا لهذا قغلمت المحكمة الادارية العليا « ٠٠٠‏ وعل هقتضى ها تقدم 
يكون نشاطل سصيارفة البحر والمدينة مجافيا للقانون , ويعد الترخيص به مخالفا 
لأحكام قانون النقد » فاذا كانت الادارة قد تسامحت فى تنفيد القانون فسمحت 
لهؤلاء الصسيارقة بالعمل رحمة بهم ورغية قى عدم تشريدهم , مستهدقة بذلك التيسير 
على أهالى بور سعيد نظرا لظروف العدوان التى أحاطت بهم وبتاء على ما أشارت به 
لجنة انعاش بور سعيد + قليس من شأن هذا ١‏ لتسامح أن كسب هؤلاء الصيارفة 
حقا فى الاستمرار فى همزاولة أعمالهم للا فى ذلك عن تعطيل لقانون النقد ومخالفة 
لأحكامه () * 
وقد يكون للعرف الادارى أصل كتابى ,2 كأن تضم الادارة مشروع 
ئحة ثم تلتزمها فتصبح القاعدة بمثابة عرف الى أن تصدر اللائحة »2 وجمذا ما قرره 
مجلس الدولة حين قال « اذا كانت اللائحة لم يصدر بها حنى الآن تصريع ء اذ أنها 
0 8 مشروعا غير هقلن 2 ورغم ذلك التزمتها الجامعة وطيقتها باطراد وأصيحت 
تنظيمية عامة , فان مخالفتها تعتبر مخالفة قانونية ,» ذلك أن المخالفة القانونية 
را م ل ال ل ا م سار للد 
حرت عليها الادارة والتزمتها واتخدذتها منهجا لها » (لالا) ٠‏ : 


يقرر العرف قاعدة مخالفة لها + فلا يجوز اخسةذ أو طلب فوائد على متجمد النوائد الا اذا كان مستحقسا 
عن سنة كاملة كما ينص القانون اللمانى + كذلك يسرى نظام الافلاس على التاجر فقط , قلا يجوز 
كغير التاجر إن يقبل خضوعه لنظام الافلاس ٠‏ وفى ذلك بقول فقهاء الشريعة الاسلامية : « اذا لخالف: 
العرف الدليل الشرعى » قان خالفه من كل وجه بان لزم منسه ترك النس فلا شسك فى وده كتعصارف 
الناس كثيرا من اكحرمات من الرما والخمر ٠ » ٠٠٠‏ وقد كتب ابن عابدين رسالة عنوائها ٠‏ نثر العرف 
فى مناء بعض الاحكام على العرف . ٠‏ 

وانظر عن دور العرف فى المجال الدوئى متالا عن الحصائات الدبتوماسية امام مجلس الحوئة 
اكصرى للدكتور تعيم عطبه »2 مجلة السياسة الدوئية , س ١‏ ع 21 من 88م وها بعدها ٠‏ ورأجسمع 
ما ذكرناه عن العرف بمؤّلفنا « الاعتذار بالجهل بالقائون ٠‏ بالكتاب الاول وبالكتاب الثائى عى مجال 
القانوثين الخاص والعسام ٠‏ 

(:”) اللحكمة الادارية العليا فى 54 قبراير 19701 سن ل صن لاولا ٠‏ 

ره المحكمة الاداربة العليا فى 8 مايو 9060لا مجموعة أبو شادى من 734 ٠‏ 

رمق ٠؟‏ سبتهبر 19074 مجموعة آبو شادي ص 405 »* 

27 5 مايو +114 س 4 ص لاخ ٠‏ وبلأات المعنى حكم الدكمة الادارية العلببا قى 71 هلرس 1559 
س ها ص لاه ٠‏ وبطبيعة الحبال لوصح الاتنتداة تهات فى يكام اطبيق الندائون ب راج نعل 
7٠١‏ توتهبر 19351 بس 18 مي 1119 ٠‏ 


ذور ألقاصى فى تطبيق وخلق القانون 44 
ا ا ا 0 


القذغساء ‏ 1111:1015 311115 رآ 


شه نلترزم الادارة فى ممارستها النشاط الادارى : الى جانب التشر يسم 
وسيادىء القانون العام والعرف 7 باحترام حجية الأحكام القضانية » سواء صدرت 
7 عي التق العادى أو الادارى ٠‏ وتعتبر مخالفتها لتلك الأحكام مخالفة للقانون , 
وعليها أيضا أن تراعى الأعمال ذات الصبغة القضائية ولو لم تكن أحكاما بالمعنى 
القنى ٠‏ أو كما يقول مجلس الدولة المصرى فى بعضى أحكامه . ان المتهم المحبوس 
احتياطيا يكون شأنه موكولا الى التيابة العامة ما دامت القضضية فى يدها + وأمرها 
بالنسية له واجب النفاذ بصفته صادرا من سلطة قضائية مختصة » ويجب عيلى 
الجهة التى يكون المتهم محبوسا فيها تنفيذه ء, فاذا أذنت النيابة العمومية لمثل هذا 
المتهم فى أداء الامتحان وكلفنت الحكمدار تنفيذه قاعتنم » كان عمله منطوبا على اخلال 
بما يجب أن يكون لآم النيابة العمومية من حجية ونفاذ بوصفه صادرا من سلطلة 


قضائية مختصة , والأاخلال بذلك هو مخالفة للقانون , (8) ٠‏ 
الأحكام القضائية 


٠١‏ تنتمى الاحكا'م القضائية الى نوعين من القضاء : القضاء الب حعى 
كتاعع زطنات عتناع اعطاق عل والقذ اء العينى أو الحو فسسوعى 
أنانةز00 عناء الأمعاصمء ع1 والنوع الأول من الأحكام حجيته د 
تقتصر على الموضوع وأطراف النزاع ٠‏ والغالب فى شأنها أن ينحصر واجب الادارة 
قبلها على المعاونة فى تنفيذها بالقوة الجيرية اذا طلب اليها ذلك ء وحيتئف يتعين, 
عليها التنفيذ ما لم يكن من شأنه أن يؤدى الى اختلال فى الآمن نغ أو هياج شعبى خطيرء 
فحينئذ رجح محلس الدولة الفرنسى اعتبارات المحافظة على الأمن على قاعدة حجية 
الشىء المقضى به واسستقرار المعاملاف (55) ٠‏ أما التوع الثانى من الاحكام 2 ويقوم 
أساسا عل الأحكام الجنائية ورقابة المشروعية عموما ٠‏ فان الحجية فيه مطلقة قبل 
الكافة (٠5)ء‏ وبالتالى تلتزم الادارة بمراعاتة فى تصرفاتها . فاذا صدر حكم عل 
موظف بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة 'نعن قصله ٠ )5١(‏ واذا 
حكم القضاء الادارى بالغاء قرار ما فان الادارة تلتزم باعادة الأوضاع الى الحالة التى 
كانت عليها قيل صدور هذا القرار وكأنه لم يصدر اطلاقا ٠‏ ويعتير اصدار الادارة 
لنقرار الملغى من جديد متضينا لذات العيب الذى من أجله حكم بالغاء القرار الأول , 
مخالفة صارخة لحجية. القضاء ومبطلة للقرار الجديد ٠‏ وتجاهل الادارة لحكم صادر 
بائغاء قرار ادارى ومحاولتها تنفيذ القرار الذى سيق الغاؤّه يجرد عملها عن صقته 


رنى مجموعة آبو شادى س لما ص ٠ 7١١‏ وتسترعى النظر الى آن القضاء يعتبر فى النظام 
الانحلو سكسونيٍ مصحرا آساسيا من وفباجر القانون 0 فالسوابق الى القضائية 5 الام والادارة على - حسد 


حكمت به فى القضايا المائلة + آما فى النظام اكصرى والنظم اللاتينية فليس لأسوابق القضائية هذه ٠‏ القوة 
الالزامية ٠‏ 

رو حكم مجلس آلدولة الترنسى فى 7١‏ يوليو !195 وفى ؟١‏ مسارس 1158 مشار اليهما بمؤلف 
الذماوى + الردع السابق ص 855 وص 835 * 

ر-ع) انذكر حكم الحكمة الادارية العليا فى ؟١‏ يونيو 1959 س 5 ص 11951 * , 

اع م »بارلا ق لسنة 1901 باصدار تظام المدنيين العامئين بالدولة وكانت تقايلها السادة 
/ا من القانون رقم 5 لسنة.1934 ا|ألغى - : 


4 العددان التاسع والعاسر ‏ السته السادسة والخمسون 
سي ا ب ب ا 0 
الشرعية ويجعله من قبيل الاعتدا: المادى أل عل عزمما ٠‏ وغنى عن البيان أن 
سير ال, أن الادارة تستطيع اعادة القرار مع تصححيح ما شابه من عيب ٠»‏ 


اغلب قواعد القانون الادارى قواعد قضانيه 


8 وللاحكام الصادرة من القضضاء الادارى ٠‏ وعلى راسسه المحدمة الادارية 
العليا : | همية خاصة نظرا! لان معفلم مواعد العأنون الادارى هى عواعد قد الية. 
ومن ثم قرر مجلس الدولة الفرنمى أن عدول العنياه عن امير ومين كان قد المبتتن 
عليه 2 يؤدى الى فتح مدة جديدة للطعن فى القرارات التى حصسدرت فى م ظل التفسير 
الارل ء لاحتمال عدم طعن الافراد قيها احتراما لقضضاء مجلس الدولة . وبهذا يكون 
مجلس الدولة الفرنسى قد سسياوى بين تغير القضماء ع وتغير التشريع . وجعل أحكامه 
والميادىء التى تخلقها تلك الاحكام ٠‏ فى متزلة التشريع (5ع) ٠‏ ولهذا نجد القاضى 
الادارى الغرنسى يحتفظ بحريته كاملة فى المستقيل : فلا يقرر مبادىء عامة أو قواعد 
يعتزم السيى عليها قيما يقضى به وانما يوجز فى أحكامه قدر المستطاع 2 وبذلك 
أمكن للقانون الادارى أن يتطوز فى سهولة وسر ٠‏ وعلى عك.س القشياء القر نبى 8 
يجمد القضاء الادارى فى مع الى الاطناب فى تسبيب الاحكام والحرعس على تضميئها 
ميادىء وقواعد نظرية عامة ٠‏ وعلة ذلك كما يقول فقهاء القانون الادارى ب أن 
القضاء الادارى ااصرى حديث وبحاول الاعتماد على الفقه والقضماء الغر نسسيين فى 
ارساء دعائم القانون الادارى المصرى اذا لم تكن ديائىء الفائرن الادارى ونظرياته 
معروفة فى مصر قبل انشاء مجلس الدولة ٠‏ 


بيد أنه فى مصرء كما فى فرنسا . حيث لا يجد القاضى الادارى نصا يعتمد 
علية فى تقرير القاعدة الؤاجية التطبيق ٠‏ يتعين عليه خلق هله القاعدة بنفسه, 
ويحدث هذا بوجه خاض تحت سثار احتياجات سير المراف .ى السامة. بانتظام 2 
:ومساواة المنتفعين أمام هذه المرافق ٠‏ 
الحريمة التاديبية 


الخلاف حول مبداً الشرعية فى المجال التأديبى 

جرى قفناء. المحكمة الادارية العليا على أن الذنب التأديبى يختلف عن 
الجريمة: الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة « لا جريمة بغير نص » (9*#) ٠‏ فيجوز لمن 
يملك قانونا سلطة التاديب أن يرى فى عمل ايجابى أو سلبى يقع من الموظف عناد 
ممارستة أعمال وظيفته ذنيا تأديبيا اذا كان ذلك لا يتفق وواجبات الوظيفة » ومسان 
ثم ليس فى المقدور حضر. الذنوب: التأذيبية مقدما ‏ على خلاف ما يجرى فى مجال 
الجرائم الجنائية وقاتون العقويات  )15(‏ اذ الأفعال المكونة لها ليست محسددة 
حصرا آو نوعا , وانما مردها بوجه عام الى الاخلال بواحبات الوظيفة أو الخروج ع 
مقتضياتها (40) ٠‏ ومن ثم ذهب البعض الى القول بأن الجريمة: التأديبية لا تخطبع 


2 وقد سلم الشرع المصرى بهذا المعتمى فى الذكرة الادرضاحية للقانون رقم 1376 لسنة 
و5 ؟* . 
43 ب فبراين 1531 سس كا ص عقداوهلما بتابير 19604 س 7 ص 066 وأول١ديسمبر‏ 19535 سس لا 
ص 1 0 0 

(؟:) المحكمة الادارية العليا : بناير 15“34 اس كا ص 5590 و 5# توقوبر 1531 سن ما ص 7٠١‏ + 


الور القاضى عُى تطبيق وخلق القاأئون 4 


لبد شرعية الججرائم » والصحيح أن الركن الششرعى متوافر ولازم فى الجريمه 
التاديبية كما هو الشأآن فى الجريمة الجنائية وان اختلفت صورة اعمال هذا الممدآ 
دى كلتيهم' (53) ؛ قازاء حداثة النظام التاديبى وتنوع النظم والوظائف وتعدد 
الواجيات الوظيفية , لم يستطع المشرع حصر الافعال التى تعتير مخالفات لهنه 
الواجبات + فقتع بالنض على بعض أنواع الجرائم التأديبية كأمثلة لها ثم أتى بنص 
عام قفضى قية بآن يعتير مخالفة كل خروج على الواجبات الوظيفية أو على مقتضاها ء 
ومن ثم يكون ذا النص مع النصوض الأخرى » الركن الشرعى للجريمة التأدنبية49) 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد فوض المشرنع :الادارة سواه فى قانون نظام العاملين المدنيين 
بالدولة ( رقم 8ه لسنة 191/٠١‏ )"أو: قى القطاع العام ٠‏ فى وضع لوائح تتضمن أنواع 
المخالفات والجزاءات المقررة: لها ٠‏ وهذه تمثل أيضا الركن الشرعى للجردمة وفقا 
لمبدأ الشروعية فى المخالفات التأددبية ٠ ٠‏ 


هبدأ الشرغية فى العقوبات التأديبية 


9 - أورد المشرع على سبيل الحصر . فى قانون العاملينٍ المدتيين بالدولة 
رم لاه ) وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ( م 58  )‏ العقوبات التأديبية » ومن 
ثم لا يجوز توقيع عقوبة لم ينص عليها (54) ٠‏ ولا محل لاعمال القياس لاستتباط 
عقوبات تأديبية غير منصوص عليها لما يترتب على ذلك من :تعذر وجود حد يمكن 
الوقوف عنده (59) * 


- واذا ,حذ بفكرة الشرعيه فى تحديد الجريمة التأديبية فلا يكوث ذلك 
الا الى المدى الذى لا يهدر سلطة جهة التأديب التقديرية فى تحديد أوصاف الام » 
وحتى اذا اتحدثت أوصاف .الجريمتين الجنائية والتأديبية فان ذلك لا يخل باستقلال 
فكرة العقاب التأديبى عن العقاب الجنائى ٠.‏ ويتمثل ذلك فى سريان كل م العقابين 
فى فلكه الخاص 7 سواء بالنسية لتكييف الفعل محل اللؤاخذة وتوجيه الاجراءغاث 
أو توقيعم الجزاءات , فلا ينظ الى. اللجريمة النأدسية هن زاوية جنائية أو أيحاستبن 
عليها من حيث أركانها فى ضوء التكييف الجنائى ٠‏ 


(ه؟) الحكمة الادارية العليا 4 ديسمبر /1551 س 9ل ص 4إ؟ ٠‏ 70 : 

(4) المستشار عبدالوهاب البتدارى.ء أركان الجريمة التاديبية مقال بالحاماة س له ص ثم 
وما بعدهماء ١‏ 

(40) وحتى بالنسبة بدا عام الرجميةا فانه يطبق :آيضنا فى نطاق التاديب بالقدر" الفزورى: 7 
ولذلك قضى مجلس الدولة الترنسى ب فى يعض احكامه :بان الاجراة التاديبى نفسه لا يجوز أن يشرى 
باكر .«بجعى ؛ وان كان قد قضى بى حنن اكتوبرٍ حاف ١‏ سيرى /1100 اس ق4 ا ودالوق اواك 
دين 00 15 عسل 

4 الحكمة الادارية العليا 3 مارس ك1 ص 1 ص 0 . ومالنسية للعاملين أخوى. -.الكادرات 
اكخاصة و لودو ع ل و مرو ل او و 
واكسلك السيانسى ٠‏ 3 0 

(45) المحكمة الادارية العلا ؟١‏ مارس 1558 س م ص 17ل[ ٠‏ أ 3035000000 


31 العيدان الباسع والعاسر ‏ السمه السادسة واأخمسون 


صدور حكم من أى الجهتين النادسية والعئائية لا يقيد الآخرى 


١١‏ ان نحريكت أى من الدعويين الجنانية والناديبية لا رغل فى الاصالل 
نحريك الدعرى الاخرى ٠‏ وصدور حكم من الفضاء الجنائى لا يقيد الحية ال:أديبية . 
كما أن صدور حكم من هذه الأخيرة لا يقيد الجية الجناتية . رمن ثم لا يعتير تعدد! 
فى العقوبة توقيع جزاء تأديبى بجانب العقوبة الجنسانئية النى يكون قد صدر 
بهأ حكم ٠‏ واذا أحكد ببعفى الفوابط الجنائية فى اجراءات المحاكمة وتوقيع 
الجزاءات . ذفان هصذا لا يعنى تطبيق عله الضدوابط تطديقا مطلقاظا وبجز ئياتها 
كافة على الخصومة 0 أذ قغشملا عن اقتضاء د لل عسذا التطبيق نصسا 
صربحا مَنْ المشسرع . ن هما ستوحى من الاجراءات هو فقط ما تتوافر به 
ضمانات محاكمة 0 ٠‏ واذا أخضع الجزاء التاديبى للعديد من شوابط العقوية 
الحئائية » فان تطبيق هذه الشنوابط لا يصبيل الى تفسى اللدى الذى تبلغه 
فى التطبيق فى شان العقوبة الجنائية . فخضسلا عن أن كل تلام طائفى 
لا يكتفى بسلطة عقاب تاديبية وانما هو يمارس يجانب صذده السلطة ب سلطه 
عقاب غير تأديبية 2. وهو ما يعنى فى الحقيقة اتساع مدى ساساطة العقابي 
فى غمير النطاق الجنائى عنها فى النطاق الجنائى ٠‏ 


دور القضاء فى نطاق الوظيفة #أعامة 


١1١‏ يبسط القضماء ‏ فى نطاق الوظيفة العامة رقابته ليصل الى ما 
اذا كانت الوقائم المنسوبة الى الموظف العام تكون خطأ تأديبيا طبقا لنص 
قانونى ها أو طبقا للميادىء العامة فى القانون التاديبى - وقد أخذ 
مجلس الدولة الفرنسى بهذا النظر فى كثير من الاحكام . بال وأكتر من هذا 
يجب على الحكمة أن تبحث قبل أى شىء ما اذا كان النص اللالحى أو القرار الغردى ل 
الذى يحاسب الموظف على 0 عليه على أنه جريدة تأديبية ل قرارا مشروعا . 
فان لم يكن كذلك بأن "كان مشوبا بنتجاوز | الساطة أو بالانحراف » فانه لايمكن 
اعتبار مخالفة هذا القرار تير المشروع خط تأديبيا (50) ٠‏ 


وبالنسية لتاديب العمال , أكد الفقة والقضماء حق القشمساء فى رقابة 
شرعية القاعدة التى يقال انه تحقق بانتهاكها الخطأ الناديبى ٠‏ كما تتصب 
الرقابة على مادية الوقائم والوجود المادى للخطأً ٠‏ 


وبالنسبة لتأديب الهنيين قغمت محكمة النقض, الفرئسية أنه يدخل 
فى ولايتها التحقق مما اذا كانت الأفعال المتحرفة المنسوبة الى أحصيد المشتغلين 
بالمهن .الحرة تناهض فى ذاتهسا ( أى بطبيعتها ) أو فى الظروف التى صاحيتها » 

الالتزامات المهنية ٠‏ وممذا لا يعنى تسلط القضساء على تكييف الأخطسساء 
فحسب ء والما هو ينصصب على مرحلة سابقة على التكييف هى التحقق من الطبيعة 
الآثمة للاثفعال ذاتها ٠‏ ليس هصذا قحسب .2 فل انه من المادىء المقررة 


(00) انظر وقال ذاتية نثلام التاورب للدكتور محمد عصفور . مدلة ادارة قضايا الحكومة س لا ع 5 
ص 6 وما بعدها والاحكام المشار البها بالحاشية ٠‏ 


دور الفاصى فى تطبيق وخلق القسانون 0 


اليوم ٠‏ وجوب التحقق من عنصر الاثم فى الجريمة التأديبية فلا يحاسب على المخالفة 
فى ذاتها ما لم تنسب الى ارادة حرة » وهو ما يعنى انفمال فكرة المسئولية 
التأديبية بالأفكار الاساسسية فى مجال المسئولية الجنائية . ولهذًا! نجد فى 
مجال التأديب أعذارا قانونية معفية من المسئولية على غرار تلك التى نجدها 
هى محال التجريم » بسل ونجد ظروفا مقشمدادة ومشففة كما هو الشسسان 
بالنسبة للجريمة الجنائية ٠‏ 


٠‏ فالخطاً التاديبى لايتمحض مخالفة قانونية ,2 وليس هو من 
قبيل الأقعال الضارة أو المهددة بوقوع ضرر فحسب , وانما مجحو دائمسيا 
نوع من الاثم أو الذنب ٠‏ ومن ثم كانت المسئولية التأديبية ‏ المسئولية الجئائية ب 
مسئولية أدبية ٠‏ وبعيارة أخرى لا يكقى أن تمثل المخالفة عدوانا على احدى 
مصالح المجتمع الصغير الذى تخضع له طائفة بذاتها , وانما ينبغى أن تنطوى 
بجانب ذلك على معنى الاثم والخطيئة * وصذه هى السمة المميزة للجريسة 
التأديبية » وهى أمر يستفاد حتما من قفكرة «١‏ العقاب التأديبى » ء ومن اشتراط 
الادراك فى توقيم العقاب ٠‏ وتترتب على هذا التصوير نتيجة هامة ععى أنه 
لا تجوز المحاسسية تأديبيا على كثير من المخالفات أو الانحراقات لتجردها من معنى 
الاثم أو الذئب ٠.‏ 

ففى نطاق العلاقات العمالية لا تتحقق جريمة تأديبية بسبب أية مخالفة 
للقواعد المنظمة للعمل سواه كان مصدرها القانون أو عمد العمل أو لوائح 
المصنع . وانيا خمسة حالات تتحرك فيها المسئولية المدنية أو الجنائية دون 
المسئولية التأديبية » وهو ما يعنى أنه لا يترتب على كل ارتكاب لفعل غير مشروع 
ولو كان ماسبا بمصالعح رب العمل أو اللشروع. الخاص » مسئولية تأدبية ٠‏ 


وفى نطاق التأديب المهنى لا تترتب على كل مخالفة للوائح المهئنية أو للعقود 
التى تيرم بين المهتيين وعملائهم مسئولية تأديبية » وانما لابد وأن تتطلوى 
اللخالفة على وصف من الأوصاف المشيتة أو بغيارة أخرى على معنى الاثم أو 
الذنب أو الخطيئة ٠‏ : 


وفى مجال الوظيفة العامة نحد الكثير من المخالفات الادارية التى يرتكبها 
الموظف العام والتى لا تتؤدى الى مساعلة مرتكبها تأديبيا . مشال ذلك الأخطاء 
التى يكون مصدرها الخطا فى التقدير » سواء لأنها تقع فى نطاق قنى 
بحت » أو لانها تنصب على خطباً فى تفسير القوانين أو اللوائح أو التعليمات ٠‏ 
وعلنم العقاب فى حالة الأخطاةه الأخيرة مرده ‏ فى رآينا )5١(‏ الى امتنفاع 
امسئولية فى :همده الحالة + بينما يرجع فى الحالات الأخرى الى أنها لا تنطوى 
على معنى الاثم أو الذئب (05) * . 5 


زم قارن الدكتور محمد عصفور قى مقاشه السابق ص 8؟ * . 
ووم كالاخطاء (أرققي ة التابعة عن قصور آو سسوء حنظيم فى اأرفق ذاته 0 والإخفه الى 
لاتبلغ حدا من الجسامة سواء من الناحية اكادية أو الادبية بحيث تستوجب الزجر ' 


00 5 00000000 5 ١ 
تدكثو ر عمد قتعي حمُودة الحتاتى‎ ١ اليد‎ 
وبلسقتذارالسابق يلس الد وكتن‎ 


2” 


اليباب النسانى 


فى نظرية. السئولية . مسئولية الدولة عن اخطائها. 
أحكام اللسكولية الدولية مسلمئكولية الدولة عن أعمالها المشرعة 
أحكام معاملة الاجانب . آثار مسئولية الدوئة عن أعمالها المشرعة مشروعية التاميم 


القفصل الآول 


فى مسئولية الدولة 
' عن أعمالن سلطاتها وهيئاتها 


2 الفاعدة المستقرة » هى أن المسئولية على اختسلاف أنواعها فى القانون 
العتام والخاص » وعلى الصعيدين الداخلى والدولى . لا تنعقد الا بانتهاك قاعدة 
قانونية' » وذلك بعمل أو امتناع عن عمل يخالف مقتفنى تلك الق_اعصلة ويترتب 
عليه حدوث ضرر لشخص «ذاطب بالقاعدة القانونية ذاتها وواقع فى دائرة 
النظقام القانونى التى انبثقت منه القساعدة يشرط ثيوت ركن الخلا فى 
جات اللملسمئول عن احداث الشرر وقيام رابطة سيبية مباشرة بين الخطلأ 
المفترض والضرر الواقم ٠‏ ومن ثم فان أركان المسئولية تنحصر فى مخالفة قاعدة 
قانونية آمرة على أساس خطاأ ثابت فى جانب الخالف وضرر ترتب على الخطأ 
ثم رابظة السيبية ٠‏ 


١‏ وتنهض نظرية المسكولية عل ل أسام أخلاقى وتصسسور لقانون العدالة 
الطبيعى الذى يحتم اعادة التوازن الاجتماعى كلما آحمابه الخلل وذلك باصلاح 
الغرر الذى يحيق بشخص برىء نتيجة وا غير ميرر أو منتظر عن طريق توقيحع 
العقاب الزاجر للمعتدى والجابر لخسارة المعتدى عليه ٠‏ 


1 وقد. ولدت نظرية المسثولية وتكاملت فى دائرة القانون الخاص وأصيحت 
قى هذا النطاق نظاما شاهقا شاهدا على نضروج الفن القانوني وروعة 


منجزاته وتدرجه من القار والانتقام البدائي الي استكثار الدولة وحدها 


. أضواء على التأميم ٠٠‏ ومسئولية الدولة المؤممة ه51 


ياختصاص التحقيق والموازنة والعقاب والقصاص وذلك على طريق التطور الاخلاقى 
والاجتماعى على امتداد الاجيال والاخقاب ٠‏ 

65 - والمسكولية العقدية. لا تقوم حيث يوجد التزام عقدى بسلم به 
المدين ولا يجحده ولا يلتوى فى الوفاء به مقثل تسليم شيىء معين أو القيام 
ديمل محدد ء ولكن المسئولية تقوم اذا تراخى المدين أو ماط-ل فى الوقاءٍ فهذا 
ييكون على المدين بعد اعذاره من الدائن ان يوقى بالتزام اضافى عو اصلاح 
الاضرار المترتية. على التأخير أو المطال ٠‏ كما تقوم المسئولية اذا أقام شخص منناء 
على خلاف التزام بعدم اقامته . ويتعين عليه فى ه نه الحالة ازالة البباء 
واغعادة الال الى ما كانت عليه أما اذا امتنع المدين عن القيام يعمل معين 
سيق منه. الالتزام بادائه وكانت شخصية المدين موضمع اعتيار جوهرى 
كفنإن التزم برسم لوحة أو نحت تمثال ٠‏ وكذلك اذا قام المدين بعل سبق 
التزامه بعدم الاقدام عليه فهنا تبلغ نظرية المسثولية قمة نضجها واستوائها 
اذ لا يجوز فى هاتين الحالتين استعمال القوة المادية لاكزاه المدين على العمل 
أو ترك العمل بعد أن صر الضبمير العام.فى المجتمع الحدبث لا يقبسل الاكراه 
البدنى كجزاء فى. دائرة الالتزامات والقا'نون .الخاص واستبدلت «نظرية المسثولية 
الحدثة بهذا الاجراء البدانى .جزاء آجراآدقى 'وأكرم و لجسو المال 

. على .سبيلق التعويض لمن أضير باخلال. للدين بالتزامه ٠‏ 

*ه ‏ والالتزامات قى النظرية العامة للقانون قد يكون مصدرها العقد 
الصحيح أو القانون ذاته ء. والاخبلال بالالتزامات العقد يرئب المسثولية العقدية 
كما أن الاخلال بالالتزامات التى يفرضها القانون درتب المسئولية التقصيرية التى 
انحدرت الينا من قانون اكويلية. .-.(9لثناوعل)< فى الشريعة الرومانية * وفى حين 
يترتب على الالتزام العتقدى حق الدائثن فى طلب الوفاء العينى من المدين أو 

. التعويض تعيا. امتنباع المدين عن الوفاء العينئْ وتعذز اقتضائه. منه قاته 
لا إيتراتب: على . المستولية التقصيرية الا الحق قى طلب التعويض ممن: أصابه 
ضرر فى مواجهة من ارتكب .خطا. تنبب فى احدات همذًا الضرر ٠‏ والشرر 
المقصود هناهو الذى يحيق بجسم الانسسان أو حزيته + أو شرفه أو ماله ب 
وتفترق المسثولية العقدية عن التقصيرية أيضا فى أن محل الالتزام العقدى 
تقد بكون عمل شىء أو اعطاء شىء أو الامتناع عن تمل معين قى حين أن محل 
الالتزام القاتونى ليس* الاشيئا .واحجذدا لا يقل التعندد ومؤداهء هو عددم 
الاقدام على أى قعل يمس 'الحقوق الأساسية السالف بيانها والتعلقة بش _خص 
آخر 5 ويد خسل فى ذلك علم الاقدام عل اتخاذ احراءات الحيطة الواجنتة 
واللعتادة قى الشخص الح بص لتفادى ضرر بيتهدد حقوق الغير وهه ما يعرف 
با مسثولية عل أمساس اله رك (ممصعتختمره مذ مد مثالها مسثولئة” من يرى 
شخصا مكفوفا يبوشك .ان «تردى فى حفرة عميقة مكشسوفة ولا يحذره أو يتدخا. 
للحسلولة دون وقوعه قبها ‏ وفضخضلا عن ذلك فقد انعم التطور 'القانؤن. ١‏ 0 
تامسن ال التقضيرننة ق, عضن الجالات عل, قفكرة السبية وحندها 

ولو لم يثبيت أى خغطاأ قفن جانب السئول حتت : تمتد الشئؤلية” - لتغطة” خالات 
- ما كان م تجو يضها ' بغير :اثنات الخطل غز. حن د م : الضب: “العنام قحوادء 
المعو شن عنها بمحرد تحقق “الفءا, التمسب قر ' الضرر تأسيسا عل فكرة الخاط 
الأجتماعبة مقيل اضابات العمل * 


با العددان الناسيع والعاير ب السية الساتسة والحميسسر: 


رلء 


الفغصل الثابى 

فى مسئولية الدوكة عن اخطانها 
؟ه ‏ ا محال اله نون العام لم متحفق مس اءلكة الدولة عن أخطائميا 
الا فى عهد حديث جدا وبعد طول العناء فى التخاص من ف كرة الحق 
الالهى للماوك وعصمة الملك الذى يمثل الدولة . أو كما كان يقول الانجليز 
( 21018 20 00 دك ساكل ع1 ) والسائد اليوم هو أن الدولة بوصغها شخصا 
قانونيا انما تعمل من خلال عمالها الذين يمثلونها فى مواجهة الغير والذَين 
تسأل الدولة قانونا عن اخطاتهم التصلة باختصاصهم ومحصال تشاطهم 
المرسوم أى الاخطاء المرفقية ولكنها لا تسأل عن خطل الموظف الذى يرتكب 
اصمالا جسيما أو يتصرف عن هصوى شخصى أو دواعت بعيدة عن محال اختصاصه 
المعتاد والمقرر . ففى ممذه الحالة يكون الخطا شخصييا يسال عتنه الوظف وحدم , 


كآى فرد دن الافراد بج كنا ا تتسكتال أيضا عن أعمال السيادة أو أعم يال 
الحكومة العليا مثل أعمال السلطتين التشريعية والقفضائية والاعمال التى تمس 


المصالح العليا فى المجتمع والنظام العام السائد فى الدولة فلا بيقى الا محاسبة 
الدولة عن أعمالها الادارية الصادرة من أجهزة وفروع الادارة العامة . فغسسلا 
عن أن الفصل بين الخلا المرققى والخطأً الشخمى العسادر عن الموظف 
هر أمر بال العسر والتعقيد ٠‏ 


الفصصمل الثالث 
فى احكام المسئولية الدولية 


مه أما فى المجال الدولى كان لنتلام السئولية الدولية طبيعة خاصط ة 
وحبودا مميزة اذ أنها لا تثور الا فى العلاقات بين أشخاص القانون الدولى كلما 
ارتكب أحد هذه الأشخاص خطا الحق الضرد بشخص آخر قيلةزم باصسلاح 
الصرر على انماط مقررة تناسب أحوال الجماعة الدودية التى لم يحكمها بعد نظام 
محكم صادع له قوة القانون الذى تملى الدولة أحكامه على رعاياها وترتب على 
مخالفتها الجزاء الزاجر الرادع . وبالتالى فلا وجه لقياس الاحكام الدولية 
على احكام الداخلية ٠»‏ أو اعتماد الانظمة الداخلية قى المج ال الدولى . الا اذا 
جرى واستقر عليها العرف فى التعامل بين الدول وأصبحت بهذا جزءا من 
القانون 'الدولى ٠»‏ 


1 وقد ترتب على الشك فى حجية والزام القواعد الدولية . ان ذهب 
:بعضى الكتاب الى انكار وجود المسئولية الدولية من أساسها ء ينظلام قانولى 
أصيل , ولعن الذى لا مراء فيه أن ثمة حد اثابتا لمجموعة من القواع د 
النانون,ة التى يتطوى عليها القانون الدولى وان المسثولية الدولية لا تترتب الا عن 
الاخلال يقاعدة: قانونية دولية ثابتة , وبالتالى فلا مسئولية دقلا عن العمل غير 
الودى بين دولة وأخرى ؛ ولا مسئولية عن مخالفة احدى الدول لقواعد اجرائية 
لإزمة لصببحة أحهد التصرقات القانونية الدولية 5 فالجزاء هنا هر بطلان 


أخنسواء على التاميم ٠٠‏ ومسئولية الدوله الؤممة , اذ 

جحي ا اي ا ا ا ب 1 تين 
التصرف فحسبي » ولا مسئولية أيضما عن مخالفة قاعدة دولية تختلف فى 
ننسيرها وحهات النظر وتتوقف على ظروف الأحوال » مثسل قصف مدييبية 
مفنوحسة لأن هذا الاجراء غير المشروع أساصما قد يتقلب مشروعا اذا كان 
من قبيل الاجراءات الانتقامية » ومثل تعهد دولة فى هواجهة دولة أخرئق 
العام لل ماح دمرور قوات أجنسية على أرضها 2 - قيسام ذات الدولة المتعهدة 
بابرام معاحمدة تسمح بمرور قوات دولة ثالثة على أرضها . فهصمذله المعاهدة 
الاخيرة تعد غير مشروعة فى مواجهة الدولة الأولى » ومشروعة قى مواجهة الدولة 
النى أكاترت طرقا فيها ٠‏ وأخيرا فان المسئولية الدولية لا تتقرر متى كان أساسها 
الاستدد إلى نظام قانونى مشكوك قى وجوده على الصعيد الدولى .» مشل نظارية 
أعساءة استعمال الحدق , وبالتالى فان السؤّال حول مشروعية الاعم'ل اأصورية 
أو الكيد به ( تتعصم هاصع لد ) ٠‏ فى المجال الدولى لا يزال بغير جواب ٠‏ 


لاه بل ان الشك يثور أيضا حول حقيقة وجود بعض مصادر القواعد 
'لقانوبية الدولية كالعرف الدولى وما اذا كانت مخالفة القاعدة العرفية تسد 
اخاوالا بالتزام دولل » أم أنها تعتير مجرد حياد عن همقتضيان المجاملة الدولية ٠‏ 
و<.سا يذهب جانب كبير من الفقه الى أنه ليس فى القانون الدولى من قواعن 
فانونية صحيحة سوى تلك المتبثقة عن المعاهداث والاتفاقات الدولية ء والى أنه 
نوجد فى القانون الدولى أشخاص دولية ناقصة الأهمية .» متل الدول الموضوعة 
تحت الحماية فاذا ارتكبت ميلا خاطئلا فان الجزاء حو بطلان العمل لا عدم 
شروعيبة * 


| الفصل الرابع 
فى مسئولية الدولة عن آعمالها الشرعة 

4 . تسأل الدولة دوليا عن أعمال سلطاتها وهيكاتها فى مواجهة 
سائر الدول بحسين أن الدولة هى بذاتها التى تتصرف من خبلال هله 
اننلطات والهيئات الداخلية » وتحاسب على مخالفة هصذه التصرفئات للقواعد والنظم 
البزولية المقررة تأسيسا على أن الششخص المعتوى هو شخص حقيقى له وجوده 
زازادته وقدرته على ارتكاب الخطأ والصواب وتحمل تبعة تصرفاته 2 كما يتحملها 
الاشخ'ص الطبيعيون ٠‏ 

وهكذا استقر فى الفقه الدولى أن الدولة تكون مسئولة مباشرة قيبل 
سائر الدول عن اعمال أجهزتها وسلطاتها دون أن تملك الدولة المسئولة الاحتجاج 
بمسدً قصل السلطات ٠‏ قهذنه مسألة داخلية لا يعبأ بها القانون الدولى , 
ونظل الدولة مسقولة غن أعمال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فى 
داخلها » وذلك تأسيسا على وأحدة ؛ النظم الداخلية فى المجال الدولى وعدم 
قابليتها للانقسام والانفضام » وليست لأية امتيازات أو حصانات بقررها التشريع 
الدأخل لآية هيئة من الهيثات قيمة دولية من حيث تقرير مسئولية الدولة عن أعمال 
هلدذه الك + بل ان الدولة مسئولة بالدرجسة الأزلى عن أعدال. السلطة 
التشريعية وم ما عنها من تشريعات وقوانين » ولا تكتسب القوانيلن الداخلبة 
أبة ب أو قو الزامية فى اللحيط الدولى ٠‏ داذا رقب عل اه الدريمات 
آى ضرر بدولة آخري أو أى عضو آغر في الجماعة الدولية ؛: انعقدت عنيسمه 
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مسئولية الدولة 2» وفى عمذا! يقرر الفقيه الايطالى جايتانو موريلق ٠‏ أن التشزيعات 
الداخلية لا تعدو أن تكون مجرد وقائع سادية فئ تقكثر القانون الدولي . صبواء 
قتى ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية أو القوانين العادية أو الاحجكام الدستورية 
والنثلم الاأساسية وسواء أصدرت من"المجالس التشريعية المركزية أو الاقليمية 
أو التابعة لدولة عضرو فى اتحاد فيدرالى ‏ وفضملا عن ذلك فان مسئولية الدولة 
تعقرر هنا عن اصدار التشربع الخاطىء . كما تتقرر عن النكول والامتنساع 
.عن اصدار تشريم واجب ٠‏ 


5 يك منعقد فى الفقه الدولى غلى ان قواعد القانون الدولى هى وحدما 
التى تحدد الاعمال غير المشروعة التى تر تب مسكولية الدؤلة ومعايير المشروعية التى 
يتعين الاستناد اليها والاثار التى تتولد فى المحيعل الدولى عن الاعمال الداخلية غير 
المشروعة . وهذه القواعد الدولية هى التى 'نقضى بامكان الر جوع الى النظم الداخلية 
لتحديد ما اذا كانت السلطة الداخلية )5١(‏ المنسدوب اليها القرار الخاطىء قد 
رقت 80 ى حدود 'اختصاصها او تجاوزت حدود الختضاصها . وما اذا كان هذا إلق, رار 
بعتا ل 53 للنظام :القانؤنى الداخلى ب تعبيرا صحيحا عن ارادة الدولة وصالحا من 
ثم “لمساءلتها ذؤليا عنه ب<سبانه عملا قانونيا داخليا مَوضَوها تعدم المشروعية 0 
الصيعيد لحري ) مثال ذلك اللصدريق على العاهدات ) (؟5) ٠‏ 


ب اسفوة 'فى هذأ 0 تعتير: الدولة مسئولة ايضا عن الأحسكام 
الصادرة من سلطتها القضمائية والتى 7 تفتقد على المستوى 3 الشول حصانتها فى النظام 
الداخلى كما تفتقد قوة الشىء المحكوم فيه وصفتها النيانية التى تعصمها من أى طعن 
فى دال الدولة وتصيح ‏ مت متى اعتبرت غير مشاروعة وضمار رة فى المحيط الدولى ب 
سبيا من أسياب تقرين مسدثولية الدولة ٠‏ * ا 


ا 0 السوايق 5207 عل مدسئولية الدولة عن اعمالها المشروعا ة 
ها ورد فى الرسالة الموجهة من الرئيس الأمريكى ماكتلى الى الكو نجرس الأمريكي ذف 
'اعغقاب أحداث نيواورليانز من أنه « لا يقدل من أية دولة أن تبرر نكولها. عن. الوفاء 

بِالعَرّام دولى وتحمل مسئولية ذلك عن طريق الاحالة الى قوانينها الداخلية المتعارضبة 
مم هذا الالتزام » ٠‏ وقد أصدرت محكمة العدل الدولية الدالية فتوى استشارية 
مؤرخة فى 5252/1 بناء على طلب مجلس عصصمية الأعم حول مدى معاملة الرعايا 
البولنديين, فى اقليم دانزج ومدى خضوعهم. للعاهدة قرساى أو اتفاقتية 0 أو 
دسستور المديئة الحرة , وحاء يهده الفتوى أنه « طيعا للمبادىء الدولية الحاكمة ؟ة 
لا يقبل من أيه دولة الاحتجاج على دولة آأخرى بالنصوص الواردة فى دستور هذه 
الدولة الاخرى, ٠‏ وائما يتعين الاستناد هتنا آلى الأحكام والمباد دىء الدولية السلمة والى 
الالتزامات الدولية المؤكدة , كما لا يقبل من أية دولة الاسستناد الى الأحكام الواردة 
!4١( ٠ :‏ والدولة مسئئولة دوليا فى الدالتين وسراء أكان التصرف فى حدوه اختصاص الجهنة 
أو خبارج هذه الحدود ء ولا يعتبر البحث فى الاختصاص م عدوانا على سميادة الدولة لان الفتكم 
الداخلى هو مجرد واقعة تخضم للتحقبق ف المحال: الدوتي ٠‏ ب 


(45) الاحالة معنا للى احيكام التشريع ا هى., اش.به سَىء بالاحالة الى لحكام النظم 
القانونية الاجنبية طبتا لتواعد القانون الدولى الخاص ٠‏ 


فى دستورها البخاص فى مواجهة دولة أخرى دغية التهرب من التزام دول واقم عل 
عاتقها طيبقا للمباجىء الدولية أو المعاهدات النافذة ٠٠‏ » ء. وقد جاء فى مشروع 
التصريح الخاص بحقوق وواجبات الدول الذى اعدته لجنة القانون الدولى التابعة 
للامم .المتحدة ووافقت عليه الجمعية العامة فى 111/17 أنه : م على كل دولة 
أن تلتزم بميدا حسن النية فَئْ الوفاء بالتزاماتها المترانية على المعاهدات أو غيرها من 
مصادر القانون الدولى » ولا يقيل منها الاحتجاج سصوصها الدستورية الداخلية 
أو قوانينها الخاصة لتبر ير الاخلال بهذا الواجب أو الاعتذار عن هذا الاخلال > 


5" وقد أفلت نظرية سيادة الدولة كمانع من مساءلة الدولة عن أعمالها 
الشرعة أفولا تاما وذلك لانفصال واستقلال المجال الداخلى عن المجال الدولى وغلبة 
القواعد والأ-حكام الدولية لا عنتك التعارض على القواعد والأحكام الداخلية # وطيقا 
لنظرية الازدواج المذكورة فان لكل من النظامين الداخلى والدولى مجاله الخسشناص 
وطبيعته الخاصة » واذا كان عن سدلطة المشرع الداخى اصدار القوانين وحمل رعاياه 
على احترامها فان هذا المشرع لا يملك قرض هذا الالزام فى المحيط الدولل على امحضاء 
الجماعة الدولية ومن ثم لا يستطيع ان يفرض عليها الانصياع لتشريعة الداخل 
المخالف للمبادىء الدولية واحكام المعاهدات 2 بل يصبح هذا التشريع على الصعيد 
الدولى مجرد واقعة تخضع لتسليط الرقابة عليها فى مجال العلاقات بين الدول وتقرس 
مسئولية الدولة عن عدم مشرؤزعبتها ٠‏ 


الخطا كركن فى السئولية الدولية : 


رن 2 يلزم لانعقاد المسثولية الدولية بوت خطاً فى جانب الدولة المسكولة 
تبعا لخطا ثابت في جانب السلطة الداخلية المنسوب اليها 0 غير المشمروع يقوم 
على رابطة” سبيبية مفترضة بين ارادة السلطة والدائرة التى يتركز فيها عدم المشروعية 
الدولية ٠‏ وأساس عدم المشروعية فى هذه الد<'لة أن السلطة ١اذكورة‏ قد تقاعدت 
عن بذِل قدر من الحرص كان يكفى لاجتناب التورط فى العمل غير المشروع الذى 


35 وعدم المشروعية المنسوب الى الدولة انما يقاس بمعايير القانون الدولى 
لا القانون الداخلى بحييث يمكن اعتبار العمل غير مشروع على الصعيد الدولى رفسم 
مشروعيته فى النظام الداخلى ٠‏ علما بأن الدولة لا تسأل الا عن أعمال هيئاتهما 
وسلطاتها ولا تسأل عن أعمال زعاياها أو عمالها كأفراد الا ة فى الحوال لم ات 
الداخلية والحروب الاهلية فانها تنسأل عن الأضرار التى يلحقها رعاياعا بالرعايا 
الأجانب تأسيسا على تقصيرها فى اتخاذ اجراءات الأمان الكفيلة بالحفاظ على أرواج 
وأموالٍ ومصالح الأجانب فضلا عن أن الاهمال فى هذه الحالة قد ينسب الى الدولة 
فى مجموعها. أو الى واحد أو أكثر من موظفيها المسئولين ٠‏ 


فيه 


-36..مسآلة خط الششرع قد تعتر, 000 ثر تكبة 
الدولة فى مجموعها وذلك لانه لا ينظر الى السلطة التشريعية على أنها العلا اسجدوعة 
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سه الاقراد . ولكييا تعتير ينه أو مجموعة عن الهيئات الاساميةه الى تمارس, الدولة 
دن خلاليا أخص وطا بعيا وابنغها لل والنى تعجلى دن خلاليها اكمل صورة من صور 
تعبير الدولة عن ارادتها ٠.‏ كما ان رئيسى الدولة قوم من خلاليا باكير درر فى محال 
ممارسته لسنطانه الدسدورية »م ودن 5 كانت لاعمال المملدلة التشر دمية اصداد ها 
المحسوسية الملموسة على الالتزامات الدولية التى تتحمل بها الدولة من حيث أن هذه 
الساطة عى التى تختصى باصدار التشريعات المنقذة للال١اساء..‏ الدوارة وهى التى 
ملك الامتناع عن اصدارها . 


5 ويناء على ما تقدم ب فان مسألة الخطأ الحائن تسببته الى المشرع الداخلى 
ننحصر فى استتاهار ما اذا كانت الدولة ممنئة فى صلطلتها التشريعية تعتبر مسئولة 
أو غمير مسئولة دوليا ء لىأساس ما قد يترتب على اعنناقها لتشريع معين أو تقاعسها 
عن اصدار تشريع معينل عن انتهاك قاعدة من قوإعب القأنون الدولى وذلر لم يكن واضلحا 
عند اصدار التشيريم الخاطىء أم الامتناع عن اصسدار التشريع الواجب قعند الإخلال 
بحكم القاعدة الدواية التى ترتب التزاما دوليا على عاتق الدولة لان القانون الدولى 
لا يعتى فى هنه الحالة بالبحت عن النوايا واسسمتقصاء البواغت الخفية أو القصصسية 
التى تكؤنت من تسسيجها ارادة الدولة , ومع ذلك قان تيارا كبيرا فى الفقه الدولى 
يذهب وجهة متمالفة من مقتضاها وجوب التصدى لاستظهار قصمد المشرع الداخلى 
أو عدم قصده الى خرق القاعدة الدولية والوفاء بالتزاماته الدولية فى كل حالة على 
حدة , واذا كانت ثمة حالات بيغم فيها هذا القصد ويحوطه الشك والغموض قان 
الشك والغموض لا تخلو منهما الحياة القانونية فى مختلف أرجائها , وبالتالى يتعين 
بحث الاروف الخاصة الملابسة ليذه الآحالات الخاصة سعيا وراء الوقوف على حقيقة 
قصد المشرع ٠‏ 


وى سد 


51 ويضاف الى ما سلف ان القاتون الدو! على خلاف القانون الداخلى ب 
لا يشستمل على قواعد قانونية تملى على الدولة درجة وائيحة محددة من الحرص الى 
تنتفى معه المسئولية التقصيرية . وكان مهما قال فى هذا الصصدد انه لم تتكوئ بعد 
فى القانون الدى لى صورة للدولة الحريصة الدازمة على غرار <« رب الاسرة الحر يص 
الحازم 6« قي القانون الخاص دعحييك #صممح دمل دداع الده لة مقباسا لدرحة الحردن 
المرجوة من كل دولة لا نود أن شوء بوزر ااخطأ فى علاقاتيا بأى ابها . وان كان بعض. 
الفقهاء مثل (91702) قد اقدرس فى هذا المجال معيار الدولة « المتحضرة 
المتمسكة بأهداب دستور ديمه قراطى » 


وهو معيار عائى مائع ثم. منقنيط يغنى عنه 
المعبار السالف وهو مدى توقم الدولة 


لخرق القواعا الددلية أم اتباه قصدها الى 
ذلك وععمى بسسييل دمارسة وظائفها الداخلية وعلى رأسها وظيفة التشربع ٠‏ 


د هك ولا كانت عصادر القانون الدولى لمعدعر قى المعاعدات والعرف الدولى 


والممادىء الدواية العامة : لذلك ان مسئولية الدولة تختلف بحسب فوع المصدر 
الدولى الذى انتيكت قواعده بالتشريم الداخللى ٠‏ ولكى تتحقق المسئولية عن مخالفة 
التشريع لقواعد المعاعدات فانه يتعين أن تكون بصدد معاهدة دولية صحيحة قائمة 


على اركانها المتروطة دى الاجلية واتظلت عيوب الارادة ومشروعية الحل وسانلامة 
الاحراءات ٠‏ دالمخالفة هنا لها صورتان : ان يكون التشريع سانا على أبرام المعاهدة 
وعشروعا دوليا عند اصداره نم اتطرا المعاعدة الى خلاف أحكام النشريم ويمتتمع 


٠. 


آفسسواء على التاميغ ٠٠‏ ومسئولية الدولة ااؤممة اكت 


المشرع عن نعديئله بما يتوافق مع احكام المعاهدة » أو ان يكون التشريع لاحقا على 
ابرام المعاهدة ومتعارضا مع احكامها . والمسئولية الدولية واحدة فى الحالتين وان 
كانت الصورة الاولى نادرة الوقوع ٠‏ ومع ذلك فانه اذا نص فى المعاهدة على التزام 
احدى الدول الاطراف باصدار تشريع داخلى خلال أمد محدود قان كل ما تلزم به 
الدولة هو تقديم مششروع التشريع الى اليرلمان خلال الآمد المتفق عليه ولكن البركان 
اذا رفغي الموافقة على المشروع فلا مسئولية على الدولة * 


7 وأما عن هخالفة التشريع للعرف الدولى ولمبادىة الدولية العسامة , 
فالراجح فى الفقه اشتراط « العرف المسلم به كالقانون » أو « العرف المقبول من 
جميع الدول » وان يكون العرف أو المبدأ الدول العام قد نشسساً وتتامل قبل صدور 
التشريع الملخالف ٠‏ 


٠‏ ل آأخير!ا فان مسئولية الدولة تختلف بحسب ما اذا كانالتشريع جسسارا 
بمصالح دولة أخرى أو ٠صالح‏ أفراد أجانب 2 وهذا الفرض الأخير هو الغالب 
والستحوذ على الاحتمام ٠‏ والتشريع يكون ضارا بمصالح دولة أخرى اذا خالف 
أحكام معاهدة مبرمة معها أو أحكام معاهدات جماعية مبرمة بين عدد من الدول أو 
الهيئات ذات الشخصية الدولية كالفاتيكان وهيئة الأمم المتحدة , كما يكون التشعري 
ضارا بمصالح الدول الاخرى اذا انتهك الاحترام الواجب للبعثات الدبلوماسسية 
والقنصلية الأجنبية والقائم على عرف دولى مستقر ء أو الاحترام الواجب للسفن 
الحر بية الأجتبية ٠‏ .( وان كان مثل هذا الانتهاك يتم باجراءات ادارية غير تشريعية), 
وفوق ذلك كله الاحترام الواجب لحدود الدول الأجثبية وتكامل أقاليمها. وسلامة 
أراضيها وهو فى جوهره احثرام لحقوق الدول الأخرى فى البقاء. ما لم يكن الاعتداء 
مبررا بحق الدفاع الشرعى أو حالة الفضرورة:. 


الفصيل الخامس 
فى أحكام معاملة الآجانب 


اا ومن الناحية الاخرى فان الدولة تسأل عن أية اضرار تحيق. بأشخاص 
أجانب من جراء تشريم داخل » وفى هذا تنص المادة (3) من مشروع الاتفاقية 
الصادرة عن مؤتمر لاهاى للتقنين على ان : « الدولة تتحمل المسئولية الدولية اذا 
الحقت خمررا يأجنيبى نتيجة عمل تشربعى يتعارض مع التزاماتها الدولية » أو نشيحة 
عدم اصدار تشويع يستوجبه الوفاء بهذه الالتزامات » ب وحمذه المسكولية تقابل 
ما يعرف « بحقوق الرعايا الأجائب » * 


؟/ا ‏ والمعروف أن القائون الدولى ينظم العلاقات بين الدول والأشسبخاص 
الدولية فحسب وبالتالى لا يقيل من أى فرد الادعاء مياشرة بأى حق دولى فىمواجهة 
دولة من الدول + ولبيس أمامه الا اللجوء الى محاكم الدولة المعنبية دون الحاكم أو 
الحافل الدولية » ومع ذلك فان أى خرر يحيق بالاجنبى فى الخارج انما تعتبرء دولة 
هذا الأحندى بمثابة ضرر واقع عليها بذاتها أو بمثقابة امانة (عوتعداصا) , 
.موجهة اليها شسخصيا وينقلب بالتالى الى حق لهذه الدولة فى المطالية باحترام حق 


من حقوقها الخاصة وهو حفها فى اقتضاء الاحترام الواجب لأحكام القانون الد 1 

ع( ع دولل عن 
خلال احترام أشخاص رعاياها والتدخل ‏ عند اللزوم ‏ لاقرار احترامهم بالطرق 
الدبئوماسية أو أمام القضاء الدولى (25) ٠‏ 


“لا ب وقد تكونت فى العرف الاولى مبادىء مستقرة فى المعاءية الواجيبة 
للأجانب ثم دخلت تباعا فى نصوحى المعاهدات ولا سسيما فى دحل التجارة واللاحة 
وحصانة أشخاص واموان الاجانب وحقوقهم المعتوية ٠‏ كما اصبح هن المستقر دوليا 
وجوب اختصاص الاجنيبى بمعاملة خاصة تعترف بحقوقه الاساسية وتحترم شخصيه 
رحريته وماله ياعتياره محروما من ممارسة الحقوق السياسية وتولى الوظائفب العامة 
مح اعفائه من بعضى الاعباء العاعة كالخدمة العسكرية ٠‏ وقد ذصب اتجاه الى مساواته 
بمواطنى الدولة فى التمتح بالحقوق المدنية بحيت لا يتمتع بديزة غير مناحة لرعايا 
الدولة وهذا حو « مبدا المساواة فى المعاملة . الذى اعننقته دول امريكا اللاتيئية 
وتمسكت به ياصرار (55) ويعرف فيها بمبدأ نيلت » أما الاتجاه الأرجصعح 
فهو الاعتراف للأجنبى بمعاملة نفقوق معاملة الوطنيين بحيت تضممن له الدولة المضيفة 
حدا أدنى من المعاملة لا يجوز ان تننزل عنه بالنسية اليه ولو نزلت عنه فى معاملتها 
لرعاياها 2 وأن تعوضه عن أية خسارة مالية تصيبه نتيجة اسراء سادر من مختلف 
هيئاتها وسلطاتها تعويضسا عادلا ولو لم تقرر أى تعويض لواطنيها ورعاياها فى 
مواقفف ممائلة . ويعرف هذا بمبدأ « الحد الدولى للمعاملة الهأ ]ا عاضا عطلل “ 
*” اتتع امع 01 سمل صهاد > أو بميدا: الحه الإدنى لمعاملة الأجاثئب » 
” فسمعتلظ كه ختعسطوعتن علا كه ه350 )ك5 تاتاستصتص مطان " ويدهمب الفقه 
والقضاء الغربيان الى التمسك بمعيار الحد الأدنى كميدة فى القانون الدولى العاصر ,, 
كما يؤكد أغلب الفقه الغربى أن معاملة الاجانب يجب ألا نتطوى على التمييز المجحف 
بهم أى الذى لا يستند الى مبررات معقولة سواء لكان هذا التمييز دوجها ضد الاجانب 
بصفة عامة أو بين بعءضهم وبءض (1016. 


45) ورد هذا المعنى بوضوح فى الحكم الصاءر من محكمة العدل الدولية الدائمة فى قضية 
ل على النحو التالى : 1 
1*8 011 ,عتاو1أهقدده[متل «ملاعج"! "ديام ه1 ذنة ديه 220101012601 لك اتتواغاعد1 لظ 
ع ,عناصه70م 030115 جزمة 7أمه[ه2؟ ... أت أهاقظ أعن ,مامده هتعاط عسطمك01نالك دملا 
أأمل 16 قاصدذوان5 56550 مع ع0 عتلنرمكتعم 9[ جره «عاععتزوع" عدزم] عل م لانن نامعل 
.* 816ده0 1ه ممع 1ط 
(45) تتطرف بعض الدول الى حد القول بان معاملة الاجنبى ممى من مسسائل الاختصاص الداخلى 
لكل دولة لا يقيدم! فى ثلك قيد فى العرف الدولى ٠‏ وهذ! هو الراى الغالب فى الفقه السبوفيتى كما 
يذهب البعض الى تقرير مب دا ٠‏ المعاملة العادلة » على مأ فبه من غموقى, ٠‏ 
(ه؟) يجوز التمييز بين الاجانب اذا استند التعييز 'لى مبرر معمول . وبشرط الا يترتب عليه 
حرمان أى اجنبى من الحد الادنى من الحقوق الاساسية التى يكفلها لهم القانون الدولى ٠‏ أى يجوز 
التمييز فى اازايا الاضافية ٠‏ وقد جاء فى حكم الشحكيم الدولي فى قضبة شركة « تلغرات الامتداد الشرقى 
لاستراليا والصين ١93:20‏ ) أنه : من لاشروخ تماء! لحكودة ما ل فى نيبية اتثفاق خاص على فيرٌ. 
ذلك أن تقدم الى مواطنى حكومة معينة معاملة ترفضي تقديمها الو مواطني الحكومات الاخرى ٠,‏ 
أو أن تحتفظ الواطنيها يمعاملة لا تقدم للاجائنب ب وقد متاسس هذا التمييز على باعث سياسى 
أو على خدمة قدمت أو على صداقفة تقليدية أو على معاملة متباطة فى الماضيى أو الحاضر - وقد نص 


أضسواء على التأميم ٠٠‏ ومستولية الدولة المؤعمة 1 


0 وبعض الددول غدل التبسيك بالمعيار للتوو نم باسم ه مرظ الدولة 
«يأولى بالرعاية ' » الذى يكفل ,معاملة رعاياما يمثل أفضل معاملة تعطيه ا الدولة 
المضيفة لهم لرعايا أية دولة اخرى ‏ 3 وير قبط الأخذد بهذا الشمرط. عن طريق . إلبصض 
عليه فى المعاهدات الثنائية . 


في آثار عسلتولية الدولة عن أعمانها اللترعة 


“6لا ب ان حمر كثار لذ غير 0 فى القانون الدول ينع 'أسناسا" اد 
الواردة فى القانون الدولى أتى بالوفاء العينى أو الثنفيذ العينئ تلالتزام متى كان ذلك 
ممكنا ‏ واذا كان الالتزام بالامتناع عن اصدار تش ريع ها ”ر ثم أخلت الدولة بهذا 
الالغزام وجبت ازانة'ما وق مخالفا لهذا الالتزام متى كان ذلك مكنا أيضا والا استخال 
حق. المضار الى استحقاق تعويض: نقدى عادل ‏ وقد قضت. محكمة العدل الدوليسة 
الدائمة فى .قخسية ة ( 002019 .) سنة /1؟194: بأن +« المبدا المستقر فى القانون 
٠الدولى‏ هو أن اننتهاك أى التزام “دول يترتب عليه واجب اصلام آثاره بصؤرة غادلة : 
ومثل هذا الاصلاح هو النتيجة الحتمية لعدم انحترام التعهداتوالاتقاقياتة الذولية 
ولو لم ينص على ذلك صراحة فى هذه التعهدات والاتفاقيات ٠١‏ » وفى حكم آخر 
صادر- فى ذات .القضية بتاريخ 191148/1/15 قررت المحكمة . م أن٠إضلاح‏ الضرر 
يجب ..بقدر - المشتطاع أن يزنلن كافة آثار: الغملن غير 0 وأن يعيد يفده الواقغية 
التي كاي .إلا لتقم رارج يكب اخلها الس ' : 


7 ل وقيد يطلب “التنفيل لواش ك3 0 دولة: ما باضئذار "تشريع 
معين .“أو الغاء. تربع معين. قائم' :“كما: “في اتفاقيات العمل الدؤلية :: :وهنا كلترم "الدوّلة 
أساسا بالتنفيذ العيغى للالتزام “دون أنة بقبل- "متها التعؤيضن عن عدم الْعَتقيْد وذلك 
على رغم ما يعترض الصوزة الأؤق -الخاصة “ناصدار” تشتريع ما' تمن" صعو بات مردها 
عدم امكان ارغام المشرع الداخلى على اصدار تششريم لا نتجه اليه ارادته لمجرد الارتباط 
بالتزام دول بتلك. د تأسهنةا بعل: ما هو مقور من “أله لا نخوز اكراة أحد علي القيسام 


بعل معين ٠‏ 


او وبأيعالى “فان»المعيغة الطبيعية-عن عدم امكان- اصدار التقريم نمو مطالبة الدولة 

الملتزمة بالتعويض ‏ أما اذا 2 الدولة فى معاهدة أو بموجب نص فى 'قانون 
.الشمعوت بعدم- اصسار تشتريم عاءثم أغنت. بهذا “الالتزام*فان اصلاح الضرر همنا يجب 
أن -«تر اجتداء. بالغاء التشريع المذكوير ٠‏ وان .كنا .نضطدم هنا أيضا: بالغقبة المتيثلة 
على عدم: امكان -اكراه المشاغ- الداخلةغيل:“الغاء ‏ التشر يخ 'ولا- يبقى 'سوئ” حق' امطالبنة 
بالتخوضن ٠‏ لآنة فئ: الوضع الدوق الرّاهن ل: كوجذا أية صلطة أ هيئة لضاني دولية 
0 3 3 م بالعاه تمتزيع تداق 0# 


2 ويه . اماابقء 0-0 1 2 


امشروع الاتفاقية التى أبرمتها منظمة العام فن الاتتصادى والتئمئة ان انقجة الاجتبية” 5 5292 4 
م “أن متائلةأمواطنين مميني للىانولة يطريدة اك ل 0 


3-5 - 


1٠:‏ العجدان الناسع والعاسر اب إلسنة السائيسة والحمسون 


وأما عن مبدآ وجوب ازالة آتار الاخلال بالالتزام ٠.‏ مان الشريم الذى اتعسدر 
على خلاف التزام يعدم احصداره لا يحدث الخيرر بتاته دل عى مرحلة تنميذه ومن ثم 
فان المط'لبة بازالة آثار الاخلال بالالتزام لا تكون الا بعد تمام التنفيذ وبالالى فان 


اللطالية لا المشسب عل التشريع م حيدت هو ششر يبع علا تهدد كانه ووحودم ٠‏ 


لالا ب وقى جميع الاحوال التى يتعذر فيها التنفيذ العينى أو يسكون طلب 
هذا التنفيذ غير ملاتم فانه ل يبقى سسشورى مطالية الدولة المسكو لة بالتعو يض 


عن الاضرار الناجمة . ويذهب الفقه الغربى الى أن التموكى مهنا صو التعو بض 
الكاملعماحاقمن خمارة ‏ قطعم عه لتتاموهل وما فات من كسب #تلتكههن لمتتعيز 


وبذهب بعض الفقهاء الى عدم الالتزام بتعويني الاضضرار غير المبساشرة فى 
المحال الدولى . وصذا! هو ما استقر عليه القضاء الدولى . وما قضت به 


محكمة العدل الدولية الدائمة فى قضية المس الح الالمانية فى سسبيليزيا العليا 
وفى النزاع الروسى التركى عن تعويضاسات الحرب ( ١1١١‏ ) ثم فى قضية 
قات ردي لان كما ب ذهب الراجح فى الفقف4 الى أن القانون الدولى 
قضلدت. بأن الغوائد القانونية تستدق من تاريخ صمدور 

8 وعندما تكون الاضرار المترتية على الاعمال غس, المشروعة ذات طبيعة 
سياسية أو أدبية فان التعويض يتخذ صسورا غير مادية . منل تقديم اعتسذار 
رسمى أو القيام بأعمال تكر يم خاصة للدولة المضارة سبل تعغليم العلم أو 
حدوثه بالنسبة للهيئة التشردعية التى تصسدر قانونا مسدارا بدولة آخرى , كما 
أن أمعدار تشر يع أو عدم اصداره مل خلاف التزام دولل ١ج‏ تشكل فى سو ساك 
ذاته اهانة لدولة أخرى ‏ ولا يتصور أيضما معاقبة أحد رحال الهرئات القضضائية 


عن حكم اصدره فلم يجد ارتياحا لدى دولة أجنبية ) ٠‏ 


ا وأما عن وسائل الاكرام على الوفاء بالالتزاعات الدولية التى تنتهكها 
السلطة التشريعية فان الاخلال بهذله الالتزاء'ت لا صل الى درجة من الخطورة 


حم 


تيرر استخدام القوة الا فى النادر كما حدث قى العدوان الثلائى على مصر 
بعد تأميم شركة قنساة السويس (45) وانما يتم التفاهم على ذلك بالطرق 


(53) لم يكن اشتراك انجلشسر! وقرنسا فى العدوان احجاجا على تلريع داخلى غير مشروع 
دوليا . فقد أجمع فقياء القانون الدولى فى فرنسا ذاديا ( دتى لابراديل ) على مشروعية قانسون 
قاميم شركة القناة وعى شركة مصريه بحكم تاسبسيا طبعا لاحكام النشربع المصرى ومباشرة نشاطها 
.الرئيسي قى مصر , فضلا عن تمام الداميم بادا صسديحه عى الفانون ويقسد تحقيق مصلحة قومية 
مصرية حقيقية هى السيطرة على مرفق ذى امهية وحيوية خاصة تتصل بدقوق السيادة المصرية وفى 
قابل تعويض كامل طيقا لسعر اقفال بورصسة باريس قى اليوم السابق على التاميم ٠‏ ولم يتطو 
القانون على اخائل بالتزام مصر بكفالة حرية واسنتمرار حرية الملاحة فى التناة طبقا لمماهمدة 
التسطئطينية وهو التزام دائقم حتى معد انتياء امنب.از الشركة . وقد أعليت مصر احترامه وكقلت 
استمرار الللاحة فى القناة حنى بعد نامر الركدين الاجانب على الاسنتالة لتوريط مصر واظلهاء 
عدزهما عن ادارة اارقق - ولو اسنسعرت انجلترا وفردس 1 كره من تسارضى دين قاتون التاميم المصرى 
واحكام معاعدة القسطنطينية اا ترددنا لحظة فى طرح النازعة على محكمة العدل الدولية ٠‏ 


أمسمواء على ألتاميم ٠٠‏ ومسئولية ألدوله المؤممة مك1 

ا ا ا و 011 
الديلوعاشية او يتم طرح المنازعة على القضاهء الدولى » ولكن الشرط الاساسى 
والهنام الذى ينعين مراعانه فبل اندجوء الى الفضاء اندولى هنو استنفاذ الوساتل 
القضادية الداخيه سواء بالنسبة تلاعمال غير المشروعة الصادرة من السلطهة 
التنفيذية والادارية أو السلطه الشتريعية » قاذا وجد الشخص المضار انكارا 
لنعداله من جاتب القضرناء الداخى أو فى حالة عدم وجود قضاء داخلى أو 
تعطل نقمساطه او منع الاجانب من اللجوء اليه أو حرمانهم أمامة من ضمانات 
التقاضى الاساسيه اى ارهاقهم بمسائثل اجرانية غير مبررة قانه يكون للاجتبى 
او بالاصح دولتة التى ينتمى اليها اللجوء مياشرة الى القضاء الدولى » وفى 
هذا المعنى تت المسادة (1) من مشسروع القرار القدم من معهد القانون 
الدول ( 15١8‏ ) على ان : « تعتبر الدوله مسئولة عن اتكار العدالة حيثكبا 
بان أن الاجراءات أو الاحكام القضائية الداخلية تشكل انتهاكا صارخا للعدالة 
ولا سيما ادا ألانت صادرة عن كراهية للاجانب أو نزوع الى ارهاقهع من حيث 
هم أجانب عل العموم او من حيث هم رعايا ينتمورن الى.دولة أو دول أجتبية 
م وشرط استنفاد الوسائل القضائية الداخلية هو توفيق بين سيادة 
الدولة ومقتضيات التعاون الدولى وارضاء لكبرياء الدولة من حيث تمكيتها من 
الفصسل بهيئاتها الداخلية فى حدود واجبياتها وحقوقها الدولية ل صل 
يلزم التمسك بهذا القترط عن الاضرار التى تصيب الاجانب الافراد أو تصيب 
دوله من الدول نتيجة عمل تشريعى غير مشروع رغم أن التشريع الذى يصيب 
دولة أجنبية فى كيانها وشرفها لا يمكن ولا يستساغ طرحه للمناقشة أمام 
محاكم الدولة التى أصدرت التشريع ؟ وهل يلزم التمسك بهذا الشرط اذا 
طعن الاجنبى فى التشريع غير المتسروع رغم أنه يعد من أعمال السيادة فلاتملك 
المحاكم الداخليةآان تحيد عن صريح نصوصه مثل قانون يصدر بالتأميم 
بغير تعويضص ٠‏ ؟ هنا يذهب الرآأى الراجح فى الفقه والقضساء الدوليين الى 
عدم لزوم التسسك بهذا الشرط فيما يتعلق بالمطالبات الدولية الموجهة 
أعمال السلطة التشريعية (/ا؛) ٠‏ ومع ذلك فان بعض الكتاب يميلون الى أعمال ذا 
الشرط فى الحالة السالفة لاثمال أن تتجسه المحاكم الداخليسة الى تفسير 
للتشريع يحقق غاية المطالب بالوفاه بالالتزام الدولى أعمالا لمبدأ تغليب أحكام 
النظام الدولى على أحكام النظام الداخلى » بحيث لا يملك المشرع الداحسلى بارادته 
المنفردة الغساء أو تعديل معاهدة دولية مثلا » وهو ما تأخذ به دول معيبسة 
«نعدل سويسرا على حين تذسّب إلى العكس المحاكم الفرنسية والبلجيكية والاوربية 
الغربية ع'مة بحيث يكون اللجوء المسسبق الى القضاء الداخلى غير ذى جدوى٠‏ 


١‏ ويثور التساؤل أحيانا عن وسائل الأعنات التى توجه الى الاجانب 
وتؤدى بطريق غير مباشر الى حرمائهم من حقوقهم الأساسية مقفسل فرض ضرائب 
(59) مرد ذلك الى اعتيارات السيادة والنظام العام المرتبطة بالتاميم - يراجع 
ا عع 110 - اأعسطة) - 1950 ص 84؟ حيث يقول : « ان أى تدخل من جائب الدولة فى 
اللكية الخاصة يعتير عملا من اعمال السيادة , وبالتطبوق اقواعد القانون الدولى لا يجوز آن تحكم على 
اعمال الدولة المتدظة , ويتمين على الاجنبى قبول الامر فى عذء الحالة ما دأم لا يمكنه مناقشة مشروعيته 
اذا فوض وطرح الامر على التقساء» ٠‏ 0000 0 


عبالع فيها اق حرا اهم عن الراخيص اللارعسة لراوة لسمماعلييم او الضف يق اناه 
منتعد نهم بعر بقه تود ان حير مأ نهم د الارباج الأعقو به أو الل الحاى 1 ارة 
بهم . وقد اسنثقر الرأى على امحتبيار مل حصلكه الاجراءات فى حكم التأميم 


لك 
التدريجى الراحبت كيت ام الحرنان من الملكية بعلريق عير مياشر وهو 
1 تحطره القواعد الدولاه ها لم تبر ره مصلحة عاعسسة حقيقية ويصاحيه تعو يعى 
5 1 7 
ادل 


كما وأحيرا عفد نبور التسازل ما !ذا اتان تعد الدولة ني شير بم 
داخجيلى 7 دعر در دزايا معيتة للاجانب يبيل واد دن نيا يرم الدوله لعيسم 
العدول عئة , والجواب هو أن التني. ريع الداخن لا بعدل فى اسل_وف المعتادة تعهدا دوليا 
إتزم الدولة بعدم تعديله بغير مو 0 اندول الاخرى ء. لاناا أر سلمنا بالارادة المنفردة 


لجار للانتزام اتدرول دئْ يحضي الاحوال قان شنم الارادة يحب ان يخاطنب بي" أشسخاص 
الفسانون الدرلل اتخرين لسك انشضاء التزام دول ب رمع ذلكت نان بعذى 


التشريعات للاسدها عسسيقة العقد مثئل خاأنون الاعقاء دن الشراتئب الصناعيه 
دى بورترريكو ١19418(‏ ) النذى ينصى على أن المسرع «ه يعلن أنايعتير لال الاعقاءات 
الشريبية المقررة طبقا لنصوص هدا القانون لها طييعة العقد أو الاتفاق 
بن حكومة بورتوركو والس_ناعة السته.يدة من الاعفاء» وهنا يبكون 

لال الدولة بالنص الق'نونى اخلالا بعلاقة تعاقدية تتوم عل مبدأ قدسيسية 
التعاقد ‏ خلضونهءة أانناة تأعؤدزر زيعتبر بسابة انكار لاعدالة ييرر تدخسل 
دولة الاجنبى المخاطب بالفانون لحمايته » واذا كان من الجائز اللدولة فى بعضي 
الاحيان تعديل العقد الا أن مسئكولية الدولة فى صله الحالة تكون على أساس 
انكار للعدالة اذا حرمت الأجتبى من حق المطالبة بالتدويضى ٠‏ والحال كذلك اذا 
تعهدت دولة فى مواجهة دولة أخترى باضصقاء امتيازات «عيتة عل رعايا الدولة 
الأخرق قانها تكون مسئولة دوليا عن ا «لالها بأحكام اللمسامهدة و بالتعوي 

تأسيسا على نظرية الحيلو ند (أن#صممافت) التى دول درن الدواة والنصرف 
على نحو يتعارض عع هوقغها السابق اذا ترئب على ذلك أضرار ل الذى اعتمد 
على هذا الموقفت السابيق بحسن نية ٠‏ ولكن نتارية الحاولة لا تسرى الا 
بالنسية للالتزاعات الدولية الواردة هنلا فى معاهدات . وبالتالى ذفن الدولة تملك 
اتخروج على جكم التفريم الداخلل الذى يرتب هرايا معينة للاجانب دوث أن 
يلك همؤلاء الاباب الاستناد الى نظرية الحةوق المكتسبة الى أصحت مهوجودة 
دوليا فى مجال معاملة الاجالب باعتبار أن القرائين الداخلية لا تخلق حتقوقا قردية 
بل تع الافراد فى دركز تنظليمى عام يجوز تعديله بنفس الاداة التشريءية 
كأمر مرتيط بطبيعة اعقوم وحرية المشرع هما يفترضى معه قابلية أى تتريم 
لاتعديلوالالعغاء فى أى وقت (58) ما لم ا تكن للتشربمع صدفة العقد . وما ام 
ينعسى التشريع ا عل الابقاء على المرايا الواردة فى التشريم الساءت وما آم 
ملء؟ن التشريم الجديد مخالغا لتمواعد القانون الدولى رمتها الحد الادنى للمعاعنة 
الواحية للاحائب الذى يستتد الى العرف الدولى (55) ٠‏ 


وى ؛) الدكتءر ادراهدم شحاده ‏ !م جم الفنايق ا فى 95 وما بعدها ٠‏ 


(5:) أن مجتدد سعور كاثون جددد لا يعدلى غى النلام التائونسى المصرى عحقسا للمضرورسن 
فى النهوددس الا اذا اتر ذا القائون على عتسد ادارى قائم ونكون التعونفى مد ؛ على ساس 


ذثرمة + عمل الامعر ه يشرط أن يكون القدرر كامسا واس ةكنائما م المرجسمع المنايق ٠‏ 


أقتسسواء على الناميم 58 ومسثوليه الحوله !“ؤممه ءا 


الفصسل السابع 
فى مشروعيه التاميم 


1 مكتداافة الغربى فىتحديد مشروعية التأميم الى مشروعالاتفاقية التى 
أعدتها منتلمة التعاون الاقتصادى والتئمية لحماية الملكية الاجنبية » ؤتنص المادة 
الثالثة منها على أنه : 


ِ لس لأى طرف أن يتخدذ اجراءات من ش انها أن عجرم مواطن طرف 
آخر من ملكيته بطريق مباشر أو غير مياشر مالم تتحقق الشروط التالية : 


١‏ ل أن تتاف الاجر اءات لمصلحة عامة ( 256ص متاطدام ) وطبقا للاداة القانونية 
بأداة أدنى منسه وأن يصدر التانون عن حكومة معترف بها دوليا ) ٠‏ 


١‏ ألا تنطاوى الاجراءات على تمييز مجحف بالاجانب * ومن ذلك أن يدفع 
التعويتى المقرر الى كل صساحب حق بصرف النظر عن جنسيته مع الساواة 
فى الاجراءات ٠»‏ 

؟ أن تتمترن الاجراءات بالنص على دقع تعويض عسادل يمثسل القيمة الحقيقية 
للملكية التى تأثرت بالاجراءات : وأن يدقع دون تأخير لا مبرر له 2 وأن 
يكون قابلا للتحويل الى المدى الضرورى لجعلة: فعالا للمواطن المستحق له ٠»‏ 


وال مفروض أن الدولة الؤممة مى التى تنقدر وجه المصلحة العامة التى 
يلزم أن تكون حقيقية غير صورية وأن تؤكدها ظروف الحال الملابسة (50) 
كما أن التأعيع يجب أن يتم بقانون وليس .بأداة أدنى منة ٠‏ وقد سيق الكلام 
عن شرطظ عام التمييز الجحف وعن شرط التعويض الذى استقرت غالبية. الفقسه 
على الالتزام بالتعويض الذى يلاثم قدرة الدولة المالية بمراعاة مبيدآأ حسن.النية 
فى العلاقات الدولية )01١(‏ بل إن للدولة الملؤمسمحة أن- تعلق .صرف التعويض على 
الحصول عل أموال: الشروع المؤمم. والودعة أو .المستحق دفعها فى الخارج 
إذا كانت موحودات المشروع فى الخارج قد أخذت فى الاعتينار عند تقسدس 
التعويضص ٠‏ : 


(0ه) تتمثل المسلحة العامة فى التاميم باعتباره آداة اصلاحية تستدعيها ظروف الدولة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وحق الدولة فى اطراح سيطرة رأس المال الاجنبى أو تنظيم الانتاج أو تحتيق 
عدالة توزيع الثروة او السسيطرة على مرافقها الحيوية » وفى تاميم شركة قناة السويس كان الصالح 
العام المصرى التى لم يمار فيه أحد مو حاجة ممر الى السيطرة على آهم جزء من أراضيها واستغلال 
مرفق التناة الخاضع لسيادتها وفقأ لاحكام اتفاقية القسطنطينية 0 

(1ه) سالنسبة للتعويض فان أغراضه ومراميه العليا والامملاحات الاساسية المرتقية مئله 
سبواء بالئسبة للتفع العام أو السلام الاجتماعى ورفاميسة الاتسان تستوجب شروطا اكثر 
نساعلا عند فقد الحقوق الكتسبة حتى لا تكون مانعة , فيكفى تعويض مرده امكائيات المدين ومقتدر على 
اساس « معقول » يسدد مخفضا وعلى لجال بعيدة  »‏ لا براديل ‏ النشرة السنوية هد القانون 
الحوليى 5-1969 ٠‏ 


أرع ر ددن لايخ ان الخافيي لدم اللسمتدة السمسد2 سم ابن «لستهق امع 


ل ويعتير الاعيم غير مبروع اذا سم بالمخالعهة لتعهدات دولية مسيعه 
يعدم الساهيم دن جانب الدوله المؤزهمةه سبواء ورد التعهد كى معاصدة دوليه 
او بموجب التزام بالارادة المتعردة فى ستال تصريح دودخ زيسنجل فى سنك نازيه 
الام المتحدة ب ولآن اذا ورد بعهد الدونئة عدم العاديم تي قانون ذل ١‏ 
ذىى طبيعة عقد بك الى نشر بعبه كان العاميم لا يكون غير دمشتووع اال صسسدنر إحجلاي 
بدا التعهد العفدى اق التشريعى لان التعهد المرتبي للمسيكولية الدوليهة يجب 
آن يكون ذا طبيعة دذولية وص_ادرا في مواجية اشسشخاص القانون الدولى . ومن 
نم لا يعدو التزام اندولة يعدم التاآميم كى فانون داحلى ان يكون دجرد تعبير 
رسمى عن موقف محاب للاجانب ومشسجع لهم فى نحلاق همدف معين ترعى 
اليه الدوله (؟ه) وذلك تالنس على عدم لجهوار ناميم المسروعات الاستتماريه 
فى مصر فى القانون رقم 26 لسمتنة ١91/1:‏ 


6 ل ولقد أنير يعماند اميم شر له كنأة السمويس ان ضدا التاميم 
مع التزام مصر دوليا بذعاله «ه حرية الرور » طيعا لانعاقيهة المسطتنطيتيه لستنئه 
1( بد ولحن الردتخ ابح سبق سند كبام1 | سم تسيين الل تالران تلىالاس- ورنئى 
شردة القناة سبوى العاتون الداخلى المصرى الدى تاسنسنت الثير 2ه ليها لالحكاوسة 
واصبتح نغامها العابونى خاضها له 2 وقد استفرت الام المحا لم الاختلطلسه 
على اعتبسار الشركه مصرية الجنسية » ومن نم يفل داعيمها محصورا فى نطاق 
مباشرة السسيادة المصرية حتنى ولو لأن الساساعمون فيها من الاجانب ( دى 
الادراديل ‏ مقسال فى مجلة , وموند » الفرنسية ب عدد 60)19863/5[/9510. 
ومتى: سلمنا بتخلرية تلام القانون الداخلى كان مير بتاموم شسرالة القنساة 
لذ تكن قد أخلت بميدآ « حرية المرور » المكتعول باتفاقية الفسمشعلينية والذى 
اكلسدت مصير احترامها له ولاحكام الاتفاقية فنشلا عن ان الالتزام «لدولى الوارد 
فى ١الاتفاقية‏ لا يتعلق بالشركة ولا بالقناة وانما بالحكومة المصرية التى كانت سمتغلل 
مسسئولة عننة بعد انتهاء هدة امتياز الشركة سام ١938‏ وبالتالى فان ننلام 
القئاة وحده هو الذى تغير بمقتضى اتفاقية القسطنطينية على حين أن القاتون 
الداخى الذى تخضع له الشركة لم يتغير ٠‏ والاتفاقية لم تنص الا على تعهسد 
الدولة المصرية ,بترك القناة مفتوحسة ولكنها لم تشر بكلمة واحيدة الى نظلسام 
التى. أصيحت خلفا عساما لها وتمثلها فى ادارة القناة الهيئسة التى انششت 
لذلك ذم ٠‏ . 


وقانون التأميم المشروع دوليسا على النحو السالف ينتج آثاره خارج 
اقليع الدولة المؤمم فيما يتعلق بانهاء وجود الشروع المؤمم وانثشساء سستد ملكيته 
فلدولة الؤممة على أموال الشروع فى الخارج ٠‏ ولا يجوز لدولة أن تراقب عملا 
هن آعمال السيادة لدولة أجنبية ١»‏ وبالتالى يكون لهذا العمل آثاره خساسارعج 


(9ه أبراعيم شحاته ‏ الرجع السايق ٠‏ 

(8ه0) اتظر صحيفة الدعسوى !ارفوعه عن معيورية دعر آعام دحكمة مال ر بازل ) سد يتك 
وا بواسطة الدكتور أرنست كوير دامخا أسدتس1 فى تمان الإمرال المودمة بالبنك من شركة 
قناة السويس الؤمم ‏ مجلة ادارة قخضايا الحكومة .. السئة التانية ‏ العود الثاني ( عد خاضي عن 


قئناة المبويس ) ٠‏ 


أضمواء على التاميم ٠٠‏ ومسكئولية الدولة لأؤمنة 1 


اقليم الدولة كميدأ عام الا اذا تعارض هذا العمل مع النظ.ام العام فى 
دوله أخرى كما فى حالة قانون تأميم يعتبر فى حقيقته قانونا جنائيا ويأخد 
حكم الصادر دون أى تعويض. _قالقاءدة هىوجربتطبيقالتوانين الأجنبية 
خاري الاقليم اذا لم تكن لها صفة المصادرة ولم يكن فيها عنصر جنائى يخالف 
النظ'م العام ٠‏ 


/ام -: والواقع ان اكتساب الدولة الؤّممة لاموال المششروعات المؤممة الكائنة 
بالخارج يعتير داخلا فى نطاق القانون الخاص ٠‏ وتنكون الدولة المؤمية فى ممذه 
الجالة مجرد شخص قانونى يطالب بحقه قى الأموال الكائنة فى الخغارج 
والمملوكة للشركات المؤممة وذلك بمعزل عن حقوق السيادة العامة ٠‏ وعلى الدول 
الأجنبية فى هصذه الخالة الاعتراف بآثار همذا التأعيم ( منى كان مسيتوفيا 
لشسروط المشروعية الدولية ) من حيث انقضماء شخصية الشركات المؤممة وانتقال 
جميع أصولها بما فى ذلك القيم .الأجنبية الى الدولة الؤممة وبحث الآثار المترتية 
على ذلك كله طبقا لقواعمد القانون الدولى الخاص وبعد التأكد من مشروعيبة 
التأميم وعدم تعارضه تمع. النظام العام فى الدولة- التى تقع بها الاموال (05) ٠‏ 


الباب الثبالث 
التأميم بين الخصوم والانصتار ٠:‏ 


الفعمسل الأول 
خصوم التساميم 


8 للتأميم خضبيوم ألداء يوجهون اليه سهام التجريح والنقد من حيث 
آثاره الداخاية والدولية ٠‏ فعلى الصعيد الداخلى يقال اعتراضا على التأميم 
أنه لا توجد أسياب اقتصادية كافية تبرر اتخاذ هذا الاجراء وان انتقال 
ادارة المشروع المؤْمم الى الدولة .يؤدى الى ارباك أو افشمبال المشروع وانهياره فى 
النهاية ؛ وذلك لتبسرب العوامل والزثرات ذات الطابيع السياسى الى ادارة المشروع 
قفشلا عن تسلل العيوب المميزة للمشروعات العامة حيث يختقى لدى مديريه 
الحافز الخاص والشعور بالمسئولية وهو ما أخفقت جميع الوسائل والأمساليب 
الاصلاحية فى القضاء عليه وفى اذكاء روح الاعتمام والاخلاص لدى الموظفين 
الذين تناط بهم ادارة المشروعات الؤممة والحفاظ على طابعها الادارى والاقتصادق 
السابق على التأميم . وذلك كله . بالاضافة الى جمود. النظم “الادارية الحكوميية 
وقصورها عن مجاراة العوامل الاقتصادية المتحكمة فئ أساليب الانتقساج والتكلفة 
والتسويق مما يغفضى فى النهاية الى سيطرة الروح الديوانية ( البيروقراطية ) 

(5ه) جا فى حكم محكمة روما الانية فى القضية الى حاولت غيها شركة الزيت الانجليزية , 
الايرانية منع تطبيق آثار تاميم ليران لحقول البترؤل خارج الاقليم : 

« ان النظام للعام الحوتى اضيق من النظام العام الداخلى ٠‏ وهو يشمل ويدقى فقط هذا 
الجائب من الصلحة العامة للدولة الذى يحيل الى المبادى: الاساسية للحياة المتحضرة ولكن ليمن فى 
الامكان تاسيسا على النظام العام الحولئ رفض آكار قائون التاميم الايرانى فى ايطاليا لان نزع 
اللكية بقانون ومقابل تعويض من المبادىء المملم بها فى دستورنا » ٠‏ حدس يان 


1١‏ العددان الماسيم والعاشم ب السية السادسية والخمسون 


على ادارة المشروع عم ما محمو معلوم من أن الطبقة البيروةقراطيا لا يمنن ان 
'نكون طيقة ادارية اقتصادية ناجحة وانئما هى طبقة جاهلة ناقدة الأغيرة على الطالب 
والاسالح العامة شديدة البطء فى اتخاذ القرارات الملائمة مماحزة عن التكيكت 55 
النلروف التكتية والاساليب الفزية المتغيرة المتدلورة اوكى خلدذا يقول فان 
آئر رئيس وزراء بلجيكا السابق : « انازدولة صسانع فاشسل رتاجر فاثل 
وادارى فاشل © ومهمة الدولة الحقبقيةانما تنحصر فىرسم الحدود المامةوتحديد 
ما ينيغى عماه وما ينيغى الامتناع عنة (ده) (03) . ولا شاك أن الموادئن العسادى 

هو الذى يدقع فى النهاية ثمن ه ذالإخشطاء لاه كلاقم الذرائب بتحمل 
بالخسائر الالناجسة عنها كما بتحعلكس.تهلكبالزبادة الطارئة عا ىاثمانماتجات 


داه م2 مالعل نص اطامعم ع لاأاعوقةق --- .1 .8 .21.1.1 .م 


زةه) يعرض الاقتصسادى الايطالسى الكبير / ارنستو روسى الديرمتراطية المسيطر: على 
المشروعات اكؤممة ودرسسم لها فى كتادنه 0 الدولة المستاعية © ضصورة قاسية وقاتمة وشنه تائحلة 


حيث يقول : 
٠٠٠ ١‏ ان له البير وقرادلية الرومائية 2 نسية الى روما ) قد زدنت الى مجالس ادارات الاأؤسسسات 
وامانشآت الاقتصادية والهنية والشركات اثعامه الى د د مزمامها الدوئة ٠2.‏ وقد أأسوعح 


كبار الوظفين والعامعلين فى الوزارات الختلفة بعتدرون مناصيوم كما لر كانت ترمّة أو ضايعلة 
ورذتوعا عن آبائهم واسلافيم , ولم يعه ليم من هم أو شائل سلموى التاتيب عن مزيد 
من لالعسلاوات والبدلات واأزايا ولا سيما بدلات حغمسور اللجان الوهمية التى برعوا فى نشكيليا 
لموجب ولغير موجب ودقصمد اغتيال الال السام دالاحتبال على التوانين والنظم الالية واجهيزة 
الرتابة افروضة ٠‏ فترى الواحد منوم بحسل بالإنسانة الى مرتيه الاصلى على ضدوب لا تنتهسى 
من بدلات الحض ور والحوافز والكافآت التشديعية و'لاجور الافسافية عن 21عال يناتدلونها ويدسيذونها 
الى اعمائلهم الاصسلية بهم يتقاشضمون آخر الامر درتباتيم السهافا مشناعفة واذا ديم يشكالرن 
فى النهاية ( مراكز قوى ) تمد جذورما فى أعمان الدحياز الاداري ودنيا الإاعمال وتءسك ديدما 
مقاليد الامر والنهسى واصدار الغرارلت وتوجبه الادمسال الاموال على ملق امواكهم وتزعا تيم 
ونزواتهم - ويتفق فى كثير من الاحيان أن تستقر على عوائق عؤلاء اأرثافين مسكوليات الادارة واأتوجيه 
فى المشروعات [اؤممة فلا يخرجون فى هلاه الناحية عن الامالئدب: الروتدنية البائبا التى يمسدون 
فيها أخطاءهم ويسترون وراءها أغراضهم ومآريوم الشذد.ية ‏ وإكثر عن ذلك نان اللماعيم لا تقف 
عند حمد العيث بالمشروعات الوكولة اليهم وامراذن النوضة بهم واتما بجاوزون ذلك الى حم تبادل 
العبالخ وتقسارب الذاقع بغية الحضصول على مزث من السب والوفسول الى .مزيد من الذنيب 
صادرين فى ذلك عن القاعدة المعروفة !اإغائلة بأن الكلب ايا يذل الكلب ولشنكب لا بتاكل الذثب ٠‏ 
ولا دبقنى لهذد الطغمة الفاسسدة من أرب سسموى توسيع دائرة الاتصالات والعلاتاك بَالْديّر تراطية 
الممائلة” المسيطرة على الشروعمات اأوازية وتلرية رغبات ومطالب كبسسار الرؤسااء والسسثولين 
توكتتنلا اق الحفاظ على مقاعدهم والى الارتكان عتريم عندما يحزب الإامسر أو بجسل الخطب ب 
ومكذا تكتب الغلية ذ فى النهساية للمى_سائح للبيروترا'ئية على السساالم الحامة ويكتب 
الفشل :على اية رغبة صصسادقة قى تطوير عذه الشروعات وانامتها على الجائه ا تنديحة واحكام 
التنذليم والرقابة على ذمة الدولة الصفاعية لإن من شسا: ذلك كله ان يبدد ٠‏ الددرق المكتدسية » 
لهذه العصبة المنحرفسة (انوط بها ادارة ونسيط وترشسيهد المشروعات العامة ب لل لقهد يلم من 
جبروت هذه لللئمة وشدة دريعهما وتساطيا جدا اميم علاجة مستصنيا ٠‏ أصيح صؤؤلاء 
الماربون ولثقين تماما من استتياب أمرمصم كما لو كانوا بتية عن آمراء الانطاع تد يواهم السسلطان 
وأدلاق أيديهم فى مصائر الناس وحكميم فى رقاب العباد ٠ ٠١‏ 

رَاجم 10551 لغأوم11رزلا فى كتاب “” ©7121اقنان 10 51316 10 " 
ص ١0551‏ ا نكلاء 


اارجع السايق - 


أمسواء على التاميم ٠٠‏ ومسئولية الحولة المؤممة 
الح لحا لج ات م لعج تسح سس م بت ب وك ا ل ب م ا حر و ع ع ا ار ا ا 
الشروعات المؤهمة نتيجة لزيادة الاعبساء الادارية وارتفاع قيمة التكلفة . عذا 
الى أن التاحيم لا يترتب عليه تحسين أحوال الطبقة العاملة على عكس ما يشيعه 
انصاره وذلك لثنه دالتاميم تنتهى علا تتهى بالافراد أرباب العمل ليجدوا أتفسهم 


وجها لوجه بازاء سلطة الدولة التى تفرض ارادتها وتفرض الاذعان لهسا 
على الافراد : 


5 وعللى الصعيد الدولى يذهب الفقية الايطالى د جيوفانى باو » أعنئف 
خصوم التأميم الى أن القانون الدولى انما يهدف الى ايجاد تنظيم داخل فى 
الدول يكفل احترام شخص الانسان من حيث هو انسان ريسكفل الاستقرار 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى كما يكل حريات الفرد الاساسية وحقوقه الطبيعية 
فى داخال كل دولة كوسيلة الى ضمان العلاقات الودية والسلمية بين الدول 
حسبما نصت عليه المادت'ن )١(‏ و (088) من ميثاق الاسم المتحدة والتى تنص أولاهما 
على أن : « أغراض الامم المتحدة هى : ٠٠٠ )١(‏ (*؟) متابعة التعاون الدول على 
حسل الشكلات الدولية ذات الطابع الإقتصادى والاجتماعى والثقافى والانسسائى 
وفى دقع وانعاشض احترام حقوق الانسائ والحريات الأساسية للجميع بغير تمدبا 
بالعنصر أو الحنس أو اللغفة أو الدبن » كما تنص اللمادة (06) عل آله : 
« فى سسبيل ايحاد ظروف الاستةرار والرخاء التى لا غنى عنها لتدقيق رواط 
اأسلم والود دس الأمم قائمة على احترام مدآ الساواة فى الحتوق وحق الشسعوب 
فى تقريصر مصبرها فان الامم المتحدة سوف تعمل عل تحقيق 1 (1) مسسسستوى 
اعلل للمعبقشسة واستخداما كاملا لكل الأيدى العاملة ووسائل التقدم والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ (ب) جل المشكلات الدولية الاقتصادية والاجتماعية 
و١اأصحية‏ وما اليها بجانب التعاون الدوقل الثقافى, والثربوى ٠‏ (ح) الاحترام 
والراعاة القامة على مسستوى العالم لحقوق الانساتن وللحريات الاساسسسية 
للجميع دشي الميي بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين م ٠‏ 


وداتب الفقة الايطالى على هذه التصوص أنه بقعم عل عائق كل دولة واحبف 
م اعاة. الغانات الت تضمنها ماق الامم التحدة وتضمنها الاعلان العاك, لحقرق 
الانسان الصدة: عله م الدمعية العامة للامم ااتحدة فى العأقمة من دسب 
سمسنة ١155‏ وآلذم, تنص, ألادة 9 منه عل أن : ١‏ دق التملك مساك 
لكا قم دسسوهاء لنفسه شاصة أو بالاشة ال مم ره ولا حوز لأعة سلطة 
5 تنتصهب ملضة أحد  ,‏ ونتمق عا 5 إنددلة ‏ والحالة هلم ب وإحب 
الثكام حك أونى كك اعد السلا 2 الداخل: طق لتسقءة, النانات الأقنساد !ا4.1ا 
وأق ل علاقات المد والاشضاء الدول سما وآن آدنة حق 3 الانساث الأشكاة 
ده اميطظة الدلي. الأقسادع, والاحتيام. تصريح نض للادة (هلم مم مرقاتق 
الأمر العدرج 7 تال امسا حيو دها ف سمسا, اعداد اثفاقية دولبة تلعزم 
قبا الدول 'الوقعة باحت ام حقوق الانسان عل أراضبها ٠‏ 


وتخلص الكاتب مما تقدم كله ,![١‏ أن التاميم الذى يتم فى صودة اصلاح 
حذرى وشامل للشناء الاقتصادى للدرلة ائما ينطرى عل انتهاك لبادىء ميثاتق 
الأآمي التحدة واعلان حقوق الاسنان من حيث أله يعثبر من جانف السلطة 
الؤمية انكارا لغيمانات الملكية الخاصة واحدار! للحربات الاقتصادية الفردية + 


1١1‏ العددان الاسم والعامي ل البعية السادسياه والتمسسورن 
5 3 5 


للساح 


٠‏ .. ويذهب جانب كبير سن العقه الى أن أخطر عسماوىء التأميم مو 
اضعاف الثفة الدولية بالدولة اللإؤهمة وحردانها دن الإفادة من اللمساعدات 
الائنتمانية الدولية ثم عزوف رأسس المال الاجنيبى عن نجرءة استثمار أصحابه له 

:الدولة المؤممة أو دتساركة رأس الال الوطنى فى التسروعات الاستثمارية 
وما يترتب على ذلك كاه ولا سميما فى الدول الناعبة ‏ دن عزل الدولة المؤممة 
تُسندسا عن المجتمع الدولى العائم حاليا عى السسليولة الاقتصادية والسمهواة 
الائتمانية بين أعضانه فضلا عن سرب الخيرات الغنية الاجديية اذا انصىس التآم. 
عل مشروغات أجئسية تاجحة 82 دولةٌ محتاسة الى هدو الخيرة ع وذلك كله بالاضافة 
الى أنه بالرغم من الخلاف الفكرى .ا 


نْ رت د ل تحدايدى مقدار العم ىن الواجب أداك ه فى 
حالة تأميم اشروعات 2 حنسية وامكان قمول التعو -06 الجن د فى المناسب للغاروف 
المالية القائمة فى الدواة المزممة والفول يان التعوبغى ليس شرطا لصبحة التأميى 


وبأنه عنصر خارج عن الو ضياع القانونى الجرد التأعيم اانا بالرغم دن ذلك كله 
قال الواقع عملا وعرقًا 0 الملحال التعطلبيقى للتاميم متعدد ثهايبة الحرب العا ميب 


الثانية صدد تقرس الددرلية الدرالة اللراتبة عل التاميم يؤكد عدم الاكتفاء 


بالتعويض. الحزئى واضطرار الدولة الذزدمة فى 0 الاحوال تقرييا ومهما نكن 
سطوتها أو درجة تحدييا للمجتمع الدولى ال الاذعان قر آشدر الأمر لواجب أذاء 
التعو يض الكامل الحادى لكافة الاخرار المحيقة باإدالك الاجنبية المأممة 
عل النحو الذى بحقى التوازن النام دبل قيمة الخارة الناحمة ومقدار التعويض 
المدفوع 2 ولا تليث الدولة الإعمة بعد تيدد لشمساوة النأميم أن ترى نفسسيها 
مدفوعة الى مائدة الفاوضات والتعسو ءات عم الدول مداسية التسأن ومضطرة الى 
قبول مبدا التعويئي ١‏ لوازي للقيمة الحتيقية للامدال المد عو وحهمهو ما حدث 
فى أقدم السوابق وأخطرعا وذلك فى أعقاتب التاعيمات ال ومسية الجماعي * 
اذ اضطرت روسما البلش فية الى ترقيم اتفاقات 7مءنة مم الدول الغرسة 


المشمارة” بالتامم د وأحييم الواق- المتعارف 0 امجتمء الده ل :د ذلك الحين 
ومعزل عن الخلافات القائم نبة «الذميية عم أن هذا الحتيد الدول لم يعك 
سدده لمصادرة أواشية عصادرة للأعه ال الاسيبية ميما تكن الواعن ه الذرائم ولَم يعد 
بتسامم في شيء عن ذلك وهمه الأ الذى شداقت عمنه داارة المكاسب المترتية 
عل التاميى قدد ما اتسعت ممه دال 8 مساء ثة مح اث م وأعدها اعتزاز التنقة 


الدولية بالدولة 1 الم قله 1 مدا الاح إء ل" 


را مت ل 1١‏ 5 
حدوده المشروعة المقبولة ٠‏ 


عي نند ته 


وتخرج نه عن 


الفصسيل الثانى 
انصار التاقيم 


أما انصار التاميم قبرددى عل مذا التقد بأنه مغن وفاقد لروم 
الن اهمة والاعتدال. واأأو كو عنة وكائنا عل غد قاءا من الغالطة ٠‏ التخلبل وذلك 
0 إن عله عل الصصد الداخل إن الشروعات الأدمة تقد اق دسة الب وقرراطة 
6 وائما هه داء من أدواء الإدارة العامة قذما تناء الرء منه ة., مختلف 
الامخبار والأثمان , ده مه ذلك لا سستءمي عا المسلات بالتخطيط والتدظطء 
والتوعية وآحكامء ال قابة والاشراٌ وسيل اختناء المدى د مم اتاحية اا 


النهوض بالمشرو عات المتووك بهي تتميب ها ووكييه منياف_ لا للحواقز المادية 


. نقائصما ومثالبا الا أن صذًا! لا بعد عدسما قر اله طفن الأكلغين بالادارة 


أفسواء على للتأميم ٠٠‏ ومسئولية الدولة اأؤممة لذن 


ألغرية بالتسابق فى بذل الجهد والغيرة على تحقيق الهدف المشترك ومع تحرير 
المشروع من النثلم والتعليمات الحكومية ؤادارته بأساليب القطاع الخاص من حيث 
السرعة والمرونة والقدرة على التصرف والتكيف مع الظروف الاقتصادية التغيرة ٠‏ 


واما ما يقال من أن التأميم لا يترتب عليه تحسين حال الطبقة 
['ماملة ومن آنهم يصبحون به مكرهين عل الاذتمان لتسلط الدولة وتحكمها فان مذا 
القرل مردود بان العكس تماما هو الصحيح لان تأميم المشروقات يستتيع تأمير 
عنصر العمل فى هله المشروعات ونقل تبعية العمال الى 'الدولة وهو ما يعنى 
تحر يرهم من استغلال رب العمل الرأسهلى الذى يعتبر العمل سلعة تيام 
وتشترى ويمكنه التحكم فيها مستغلا حاجة العمال الذين تضطرهم ظروقهم 
الاقتصادية الى بدذل جهدهم وعرقهم بارخص الاثمان كما تيذل السلم رخيصة 
قى بتوك الرهمون ‏ وهم فى جميع الاحوال لا يحصلون الا على جزء صغير من الاجر 
اللستحق لهم طبقا للتكلفة الحقيقية للسلعة التى ينتجونها ومو الاجر الذى يكفى 
دالكاد لمطالف القوت الضرورى لاسرة العامل ولتربية أولاده تربية تخلق منهم عمالا 
فى مشل ظروف أبيهم 'ثماما بحيث دخلفونه تلقائيا فى العمل بعد عجره أو وفاته 
وهو ما اطلق علبه الاقتمسسادى الالماني« لاسال »© قانوتى الاجر الحديدئ 8 
5عة” أه 1307[ دم واما فرق الأحى التى انكره رب العم[: عل, 
العامل واستحوذ عليه فهو « فائض القيمة » الذى يتمثل فيه استغلال العمال 
ويقوم دليلا عليه وهو الذى ترده الدولة الى الغمال بعد التأميم فترقم مستوى 
معيشتهم وتهيىء لأبئائهم فرصة فى الحياة خيرا من الفرضة التى آتيحت 
لهم تحت تبر رب العمل الرأسمالى ٠‏ وذلكقضلا عما تسئة لهم الدوئة بعد 
ذلك من تشريعات تجعلهم شركاء فى, ادارة اللشروع وفى ارباحه ليس فقط فى 
الدول الاشتراكبة بل فى, الدول الرأسمالية أيضا مثل قرفسا'التى: أحرزت 
قصس السبق ق, مذ الضمار وذلك بموجب القانونين الصادرين من الجمعية 
الوطشة الف نسبة ف, 5 من دسيمس سنة ١954‏ ولقد جاء فى تقر يو راعادسه 
ع مشروع تأمسم الكهر ناء والغائ قى, قرئسا « ان الثأمبم يلغى. دور أزفاب الال 
والاعمال ق, الادارة ودلغى فك ة ال_بم كغرض وحبد للمشروع ولا نمكن ان بكون 
هناك ى أكثر ملاعة لتحسن أحوال العاما] من التأمير لأنه يتقله من آجر للمصالم 
الخاصة ال شرنك فى , تحقيق الصالح العام ٠‏ وم ثم تصيم جهوده ذات غرضى, 


8 55 5 3 2 5 0-3 5 - 7 أ 3 
يمن ويوقن بنيله وسبموه ويستمد منه قيمة معنوية واجتمابمية رقيعة ٠‏ (51) 


9 _ وآما عل الضعيد الدولى فغير صحيح عل الاطلاق أن التأميم يعتسير 
أجراء غير مشروع دوليا لتعارضه مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة واعلان حقوق 
امسا أن .من القرو أن اغلان حفوق الانسان .لا عدو أن ايكون تقزيرة لمبباتى» 
تقتقد شكل التنصوص اللزمة وحجيتها وأنه وان كانت له قيمة أدبية: الا أنه من 
الناحمة القائنونبة يعتبر فاقدا لكل قيمة ملزمة حتى على أحسن الفروض وه امكان 
اعثكباره ر 1 لا يقابل أحكامه فى ميثاق الأمم المتحدة من . النصوص. الخاصة 
ة الغرد والانسان . وذلك فضلا عن أن نص اكادة 07ح من الاعلان قد صيمٌ 
فى غبارات عامة غير محددة بحيث يصيح من العسير تحقيق ما اذا كان يعتير 


:سد 


لسشستميسهة 


(لاه) 1 1 12 1 .5 نظ الح )1 ادق 0 , 


- 0 70 4 
11 لعد. لل الميام والعاتم د السقة الساييية والحمس ون 


سم عم | سام للا يس 


ء. زعا أو مبيحا لعزخ لم 3 الخاصة وبأميمها فيلكت 4 

5 وأمعا عن الوص ميناق الأمم المتحدة الخاصضةه تسقوي الغرد والانسان 
فانه مهما قيل فى شأنيا الا انها تعتبر فاقدة لكل قيمة الزاعية فى علاقة الدولة 
برعاياعا وذلك لأن الدانون الدولى العام ب على الأتل بالتسية للوضع الْراهصن 
للمجتمع الدو 2 1/< .2 أعلب الأفراد وإئما دخ'طب الدول وينظم علاقة بعضمها ببعضش 
للأفراد من حيث هم أف اد ,2 0 بعلن ا القردية فانه 35 توجهد حتى الآن 
أبضضا أية تعدو ص دولية اتفاقية أو عرفية من شأنها حماية علكية الفرد فى مواجهة 
الدولة التى ينتمى اليها (5د) , وبالتالى ذفان لكل دولة أن تؤهم أو تنزع ملكية 
أموال رعاياها بغير قيد أو مسئولية عليها فى ذلك , ويكون اجراؤها فى ملذا 
الصدد مشروعا بغير شدبهة وبغير جدال - 


6 وانما تثو الشيهة وبحتدم الجدال اذا انصب التأميم على أموال 
مملوكة ١للأجانبي‏ 0 وفى ممذه الحالة بعثير التأمي, مشمردوعا دائيا دن .حيث ا ميدأ ومن 
حيث حرية الدولة فى إحرائه مهما تكن نثلرتها الى الملكية الفردية وذاكت لانه عمل 
هن أعمال السيادة الدا-علية التى لا عدن لأية دولة أخرى أن تتدخل فبها و 2 


فالتاميم فى حد ذا'ته هو سدق أصيل من حقوق الدولة تستخدمه دكامل حرد.ها 
وبمطلق تقديرها 2 وه حق مشروع دائما الا اذا شولنت يشانه قواعد القانون 
الدولى العام واحدودد المقررة قى, هذا الشنان ل كأن بصدر اجراء لك تأععم لغير 
مضلاحة عامة حقيقية -تيدفها أر بأداة أدنى من القانون أو بغير تعويضش. أصلا أو 
عل خلاف”* تعهد دولى بع.م الاقدام على التأميم من جاتب الدولة او دمة ك0 أو كان 
بنطوئ!اتأميم على ا جبحا نت بحقو قالأجانب وشت ان الياعث الحقيقى الى اصنارهة 


'حمه) يذعب جانب من الققه الحديث الى أن هذه التصوس فد ييسلت من الإمراد التسخاصا 
دولية حقنقية * .كما يذعب انب آخر - قياسا على انمكار وميادىء التانين الادارى الدائلى - 
الى أن .هذة الفدنوس وان 5 دت لا تخلق للافراد حتو:لا شسخصية دوابة الا انوا تضعيم في مركبز 
أصحات مصسالح مشروعه دوله ٠1‏ 

ردم هال ل إارجم اتسابق من ككدء 

(30) راجع "موت 86 النثاردات والحنائق فى الثائون الدرلى المام ‏ الحارمة الثائية 
ع 1361 اص 141 حيك يقيل : د د ان ن التواتين التى توزع دن اجديد الامرال أو التى تثير من دلريغة 

تنلل الامو آل لا يمكن اأنذر اليها بامتبارها مخالفة للغاذين النرلى مادام مدقم تفررثي"٠‏ مناسب ٠‏ - 
ولا يمغن القول لاولٍ وهمسلة ن هذه التوانين غير عادلة من الناحية الادتمادية أو انها تمس الحقوق 
الاساسية ناتنسان ٠»‏ ولا يمدن حتى الآن اعتدارهسا على درجة استثنائبة يمك معها رفضي آثارهما فى 
العلاتات الدولية » ٠‏ 

(01) يجوز أن يصدر !للعهد يعدم التاميم من جانب واحد فى صورة تصريح يصدر من الدولة 
وبودع ويسجل لد سكرتارية الامم المتحدة فيصبم يما يحويه اأتزاما هوليا فى وثيقة دولبة , وقد 
اتخذت مصر هذا الاجراء بلنسبة للتصريح المؤرخ فى 55, 1961/4 والذى تعيدت فيه مصر لهى اعتاب 
ناميم شركة قناة السويس داحترام محوص إتقاقية التسانطينية لعام 18488 وميثاق الامم الملتحدة وكفالة 
حرية واستمرار الملاحة فى الأناة ووضمع ؛سمى حسل المنازعات التانذهة عن الدفرقة في الماملة أو الناثئة 
من اتفاقية القسسطتطينية ونصارص التصريع ٠‏ 


بعص ست 


هو مجرد الرغبة فى اعنات الأجانب والانتقام منهم واغتيال أموالهم ومعاملتهني 
وعاملة مححنة نل عن يلك المقررة بالنسبة للوطتييل أو تقل عموما تمن الحد الأذتى 
للمعاملة الدولية !'واجبة للأجانب والذى يوازى على الأقل حد معاملة رعايا الدولة 
المؤممة سواء بالنسبة للأحكام الموضوعية أو الأحكام الاجرائية المتصوص عليهسا 
فى قانون التأهيم :و التعليمات الملحقة به وقد يزيد عن ذلك الى الحد الذى بتعين 
معه منع الأجانب الؤممة أعوالهم تمويضا كاملا يقدر على أساس القيمة الحقيقينة 
أو السوقية فى تاريخ اجراء التأميم وبصرف النظر عن المعاملة التى تقررها الدولة 
لرء'ياها اذا قلت عدن الحد الادني لمعاملة الأجانب على اختلاف الآراء فى 
تحديده (155) وذلك لأن سيادة الدولة على رعاياها وعلى|اموالهم وعلىنظم األكية 
دوق أقليمها عموما هى سريادة مطلقة لا تخول أية سلطة أخرى داخلية أو دوليسة 
دق التدخل فيها أو مراجعة الدولة بشأنها . وذلك فضلا عما سيق قوله من أن 
الفرد ينتقد فى دواجهة دولته الوسيلة الى مراجعتها أو مقاضاتها فى أعمال 
السيادة الصادرة منيا على حين يعتير عركز الأجنبى فى حمذ! النطاق مختلفا تماما 
لأنه يستمد الحماية والرعاية من القانون الدولى العام مباشرة كما يستمدها أيضا 
من دولة الأصل التى ينتمى اليها والتى تعتيرن حفيظلة وقوامة عليه وعلى مصالحه 
نى الدول الأجنسة ومرخ+صا لها بهذه الثابة فى سلوك جميع السيل المفضية الى 
تعويضه عن أية اضسرار تحيق به تعويضا لا يحقق ترضية رعاياها المفرورين فحسب 
وائما يعتبر كذلك بمثابة رد اعتبار لها وتوكيد لسلطان القانون الدولى وهوجيات 
احترامه والانصياء لأحكامه التى تستفاد منها حماية صريحة وقاطعة لملكية الأجاتب 
واعتبارها على حلاف الملكية الوطنية ب ملكية دولية أو ملكية عصوئة ومضمونة 
دوليا وذلك لحماءة الثقة الدولية وضمان حرية انسياب الأموال فى داخل الدول 
وخارجها ويث الطمائيتة فى نفس الأجنبى الأعزل المحروم من الحقوق السياسية 
والانتخابية والمتوجس دائما ه نالاعنات والارجحماق والاضطهاد * ش 


وحتى فى حالة التأميم غير المشروع المستتبع لمسئولية. الدولة الؤممة. فان 
قصارى ما يمكن الزام الدولة به فى-هذه الحالة عو آدأه التعريض المقرر فى القانون 
الدول دون أن يكون لأبة سلطلة أن تجبرها على العدول عن التأميم أو على رد الأموال 
المؤممة الى أصححاببا الأصليين لأن التاميم عمل من أعمال السيادة أو من .أعمسال 
الحكومة العليا لاراد له بهله المثابة ولا تعقيب لأحد عليه . 1 


5 وأما ما يقال أخيزا من تعريض الثقة بالدولة المؤممة للاعتزاز على 
الصعيد الدولى الذى لم تعد دولة فيه تستغتى عن سائر الدول أو تقوى على الانغزال 
والانطواء وتقطيم عراها وأواصرعا باترابها فذلك غرجود عليه بن الغرر كذ اجا 
اليه لأثقاء ما هو أضر منه كما تحتمل مرارة الدواء لدقحم ما هو أمر مله وقد امل 
الدرلة جتلة 0 الناحية السياسية التلاهرة ومى فى حقيقنة. الجال مسبتعمر 2 
لرؤوس الاأموال الأجنبية التى تنزح برواتها وتجنى وحدها ثيراتها » وها 


(ك0 يذهب الراى الغالب فى الفقه الغربى الى أن معاملة الاجائب يحب ألا تنطوى على تميسز 
مجحف بهم لا يستئد الى مبررات مءقولة سواء إكان هذا التمييز سد الاجانب بصفه عامة أو بين 
بعشهم وبعض ٠‏ وآأن تأميم موتلكات الاجائب لا يكون مشروعا الا حم ا ا 0 
وممراماة الاجراءات للقانونية الراجبة الاتساع ومع دم متابل يتميز بالكفاية والقورية وللفاعليسة 


وثلك علي التفصيل السابق ٠‏ 


آلا العددان التناسع والعاسر ل الدسسعة إلسادسة والثمسون 


0 كون أمام هده الدولة المنكودة اذا ما تنيسرت لها الوسيلة الا أن تطرجح نير “هذا 
الاستعمار الاقتصادى الحديث فى مقابلة الاستعمار العسكرى القديم وذلك بتاميم 
"الالح الاجنبية التى يغدو الاستقلال السسياسى ازا.ما مجرد خيا! ل ووهما من الآوهام ٠‏ 

 /‏ ومثال آخر على حتمية التأميم يتمتل أحيانا فى وجوب تدخل الدولة 
دى حق الملكية الخاصة وفى دائرة الالتزامات لحماية الأطراف الأضشعف من الوجهة 
الاقتصادية كما فى التأمين أو لتنظيم الثلواعر الاقتصادية وحماية الأطراف الفبعيفة 
'كعلاقة العمال بأصحاب الأعمال أو للاستحواذ على المستاعات الاساسية والصناعات 


الاستر اتيجية والنقل البحرى والجوى أو لتو جيه النظام الاقتصادى كلة قيما 
دعرف بالاقتصاد المدار والسير فى هذا الشو.ك الى آخر مداه حيث تسيطر الدولة 


تماما على وساثل الإنتاج 000 وتنتزعها من مجال الملكية الخاصة كى تديرها 
وتسخرها لخدمة الجماعة بناء على خطة اصلاحية مرسومة وعلى النحو الذى يسطتام 
ل 

خاتمة : 


14 وفى ا أن التصدى لتقبيع التاميم لم ينسمم بالروية والهدوء.من 
بجانب الأنصار والخصوم عل, السواء وانما قام على ممم اطاف ميو به ونوقشس.ى بأصوات 
حادة ولعب فيه اللون. السياسى والميل المذهبى دورا خرج به عن نطاقه الذى كان 
ينبغى أن يتحص فيه باعتباره ظاهرة قانونية واقتصادءة حدينة ‏ التمأة طريئتة 
العود جديرة لذلك بالبحث العلمى والنظى. الجاد والتحليل الهسادىء الذى يسمى 
. الأشياء بأسمائها ويعطى ما لقيصر لقيصر وما كله لله ولكن عرييات ٠٠‏ ان ذلك 
مأرب بعيد المنال عصى على التحقيق قريب من المدال حادلى ولقم الأمر فى التأميم 
انه. يضرب على أكثر الاوتار حساسية وأعظلم الأوطار خط ١‏ وعو حق الملكية الفردية 
الذى يدور حول محوره نشساطتا الانسانى كله ويدءتير حافزنا اله ديد الى الجد 
والكد والضنى والعناء والطموح والارتقاء والغابة الأعقامى التى م خم سسمماها 


5 
ل الى بايا 
0-3 


كل غال وئنفيس ونتقطع دونها الانفاس حتى آخير السمة وآخر رمق وييااذل على 
عتباتها الدمخ والعرق والدم وصلة الرحم . والتى لى ترل ون تزال شاغل كل حى 


سند انك ب 


ودافع كل سسعى وأساسي ما قى هذه الحياة الدتبا اها من خير أو شر ومن رذيلة 
أو فضصيلة (189) ٠»‏ 


' 5 م 3" 
رمى فى هذا يقول 7421615 م من ذا الذى اتام اللكمة ٠.0‏ ينك الغردزة القطربة فى الرجل 
واللفل والحيوان ٠٠‏ تلك: الغاية المثلى والجزاء اللازم السام »الك موتسم الك والتساؤل ؟ انما 


الكية واقع ثادت عسام ام قائم فى جمدم الامصسار و ااي معفم 1 الس ااه 
اق رع" عل .عصسصمط'! عل [عتتتاهم اسلزامسطة .فلمل تمعيجر جل عسل متتل تابر لتو > 


دع علص غسكة .لمتكا سل عاطمكصف _ ركتامصة مكرتعصتوونث؟ متتومتصدد قبط انستصةآ عل 
جم 5ع[ 15ام] عطقل الل أتنتأعوروت ألا سر اع فلم دروم هآ ...” ممتتكعران 
1 ل الل لان الك 
وقول السنهرى ان اساس اللملكية ىر العمل . والمه_ل بقابله الاحار . والاجر عه يذرة اللكبة الفردية - 
ولذلك فمتى سلمنا بمعشروعمة الآدر قلايد من التسلام هاللكيسه الخامسة أءم الأكبة الفردية 
ولا يوجد كسب حلال مثل كسب العمل ولا حافز على العمل آقفل من الكسب الحلثل ‏ واذا اتتقل 
.للك الى وركة لم يكسبوه بكدعم وعرقيم قهذم 5رورة الا محيسن مذهنا وديكن تدريوعا نما تولده 
اللكية. النردية من جاقفز على العمل والسعى فف بلا عن أن الاددسان والشرائم السماوية قد أقرت 
مبدا الإرث على امتداد الاعقاب والاحتاب ٠‏ 


1 آفمنواء على التاميم ؛: ومسئولية الدولة الؤممة اا 
لا جرم ادن تشتد قى سسباحه التأميع مرة الخلاف وتحتد طيقة الاصوات 
ويجتح الاصحاد والمعارضون على متن الشطط والاسراف الى أقعى اليمين وأقصى 
اليسار بغير قصد أو اعتدال أو بورسط أو تحكيم للعقل والتزام للحيدة » ناسين 
انهم يونف انها يحدثون شرخا رعيبا فى جدار الوحدة القانونية العالمية ويشطرون 
انع لم الى نتله لا نؤمن بالعانون الخاص ولا بالحقوق الخاصه ' وأخرى تعتير أى 
نقييد للملكيه الخاصه من قبيل الغصب والسرقة والاستيداد بالأفراد * 


م نمدم 


ولا جرم يرى: أنصاره فيه مسيح الهداية وبلسم الشفاء وطلسع السسحر 
وبشير العدل والرحمة نم يراه خصومه مى الوقت ذاته على حميئة شيطان رجيم ولص 
رديم وجبار اتيم بلمجاهدين المكائفحين غير رحيم » بل ان مجرن التلفظ به..:كفييل 
يتحر يك اشجن هؤلاء الخصوم وانارة حعانظهم وسخاتمهم بحيث لا يتسع له عندهم 
صدر ولا يقوى عليه عندهم صير فتراهم يتعصبون تعصبا أعمى لميندأ الحريه 
الاقتصادية والمبادرة الفردية ويعجزون عن ادراك أو اساغة التطور العميق الذى. 
طرأ على فكرة الملكية انخاصة وعلى وظيفه الدولة بعد تفدم الصناعة والتجارة وتعقد 
الحياة الاقتصادية وتشابكها بصورة لا تملك الدولة أن تقف حيالها موقف المتفرج 
على التطاحن العردىوالصراع اسبعىبغير ان نتحرت لامساك الزمام وفرض الحدود 
والقيود التى ت<ل الوئام م<ل' الصدام والتناسق محل التتاحر والعدل محل 
الجور والمصلحة العامة محل المصالح الخاصة ناسين أن هذا التعصب لن يستآخر 
عقارب الساعة ولن يعوق عجلة التطور والتقدم ولن يقر فى فكرة سيادة الدوله 
وخقها اللطلق فى تنظيم الملكية على اقليمها فى اختيار المذعب الاقتصآدى الذى 
يلائمها ولو عارضت في ذلك المذهب السائد فى دولة أو دول أخرى معينة مهما 
يكن 'نفوذها ومهما تكن قوتها لان فكرة السيادة انما تعنى حرية الدولة فى تصريف 
شئونها الداخلية بشرط واحد هو اخترام الموانيق الدولية والمبادىء الدولية 
العامة المتعارفة فى الدول المتحضرة ولآن الدول صغيرها وكييرها تعتير جميعا 
متساوية السيادة من الوجهة القانونية الدولية فلا يحق لأية دولة أن تنتقص من 
سيادة دولة أخرى أو تحاول التدل فى شثونها الخاصة ما لم يتوفر لها سبب 
قانونى يجيز هذا التدخل طبقا لأحكام السئولية الدولية * 1 00 


وغللى أنصار التأميم أن يدركوا بدورهم أن التأميم هو استثناء من استثتاءات 
الشرورة يقتطضى حصره فى موضعه وتقدير الضرورة بقدرها دون اسراف أق احجاف 
او شططل ٠‏ وليعلموا أن التأميم هو دواء قليله كاف شاف وكثيره سم زعاف ٠»‏ 
وأنه أشبه بالقنيلة تعد رمزا للأمان فى يد الحكيم العاقل الحصيف » وتعد فى يك 
اأحدق الطائش أداة الانتحار التتى تسوقه إلى الدمار والبوار يبس التتى ما غالجثك 
بل عاحجلت الانفجار ١ : ٠‏ ا 0 


فليكفكف الخصنوم والآنصار من. غلوائهم . وليخفف الناغون واللداغون.. مسن 
التكير على غرمائهم ٠٠‏ وليذكزوا أن امتطاء اللجاجة والشطط لاعس 0 
ل 1 العالم الا شقاق وشقاقا وانصداعا ٠‏ والهوة القائمة بين الشزق والغرب :الا 
عمقا وسحقا واتساعا والتار الموقدة بين الكتلتين الا أوارا وسعارا واندلاعا 30 
وليتقوا فتئة لا- تصيبن الذين أسرفوا: منهم خاصة واتما. هى ,طامة بعرت عاميه 
غى ولا زيب ,خزرب الفناء والحفاء 6 وعى القيامة لاعراء ين 6 


رهد تر عى العو ازاك الىة والمصمل 


لمريمار المتهم الوحت المواعى 


تمهيد : 


أصبح 3 امام بمراعاد مصاءيحة العاعل أحدق ديات المجتمع الانستر الى 
والر اسمالى على جد سيداء . ويعد أن كانت تسئنتك مى اليداية الى اعتيارات النسسانية 
تدعو الى حماية العامل كعارف شضعيف 0 أصيحت ايوم خبطا ممتقرآ شى السياسة 
المع لتشريعية بحيث دمكن القرل بأن غالبية قواعد تنغلري العما ل - ان لم تكن كلها ا 
تعتيرن صورا من مراعاغ مصلحة العادل 2 رقد أستر سال المغع عندنا فى متلق 
الرعاية جنلى أرتفع بتاك القراعد الى مرانبة النظام العام دل واباج مخالفتها اذا 
كانت اأخالفة أكئر فائدة للعامل ٠ )١(‏ 


وهم ذلك فان تعسيب العقد المحدد المدة من تلك الرمحاية تان متواشيعا 2 فهر 
لايزيد عن مادة وحيدة فى قانون العمل هى المادة ١ل‏ التى تفرر التجديد الضمنى 
لهذا العقد عند الاستمرار فى نتعيذه بعد انقضياء هدته . ولذلك لا يكون غرييا أن 
تتعدد الشكلات التى تحناج الى حلول عادلة بسدد العقد المحدد الدة وأن نتصدد 
كذلك الآراء الفقهية وأحكام المحاكم التى 'نبغى تسقيق تلك اللحاورل 


ولقد تصور البعضض. أن العامل حين يرتيط يعقد عمل محاءت المدة فهو ير تبط 
يعمل خلال مدة معيئة سنفا بأرادته يتمتع فيها بالاسسةرار اانفسى لا يساوره القلق 
عن الاستغئاء عته أو فصله . وبركن الى عدا الاستقرار النسيى هن عناء البحث عن 
عمل جديد والتنقل بن أرياب الأعمال . ولذلك قالوا! أن هنذا العقد يتميز بما يرثره 
هن "استقرار وثقة لللرفين حيث ارتيطا به نهائيا خلال المدة انق عليها فضسلا 
عن أنه بانتهاثها يسترد كل منهما حربته الكامئة تلقائيا دون مسسئولية أو تنعويض” 


ورغم ما يبدو من وجامة هذا القول ‏ الا ان نموذج الءتد الحدد المدة قد مكن 
صاحب العمل فى معظم الأحوال وهو الطرف الذى صار مسيطرا على صياغة شروط 
العقد من افقاد هذا العءاند ميزة الاستقرار الكامتة فيه . ولم يكن ذلك بالأعر العسير 
فيكفى أن تحدد مدة العقد بمدة قصيرة حتى يشمن صسصاحب العمل حرءته فى 
التخنص من العامل بارادته المنتردة دين يثداء دون ه.سائلة عن التعسف أو عن 
مبلة الاخطارويفمن أيضا امكانيةاستمرار علاقة العمل عن طريق تجديد عفد 
العمل كلبا أراد 0 


(0 الدكتور ايهاب اسماغيل ‏ مراعاة مصلحة العامل فى قائون العمل فى جم ٠‏ ع ٠‏ م بحث 
منشور بعجله القاتون والانئتصاد ع ١‏ مسنة 1536 ٠‏ 
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23233 
تدذلتك فأن حرية صاحب العمل بوجه خاص - فى رفقي تجديد العقيد أدى 
١ 1‏ : ذدت 
كن حر بدالععد المحدد المدج من الميزات المنسوبة اليه لحيث أصدبيح نا يوئر تنعامل 
الذى برتبيط به من الحماية مثل ها يوقر* له العقد مير الحدد المدة 
5 5000 1 0000 000 . - 
7 3 0 والقضاء موخرا الى ذلك والى مط قد دترا نب عليه- من آثار غير 
عادلة تلحق بالعاهلى ذررا كيرا عندما يرفغى صاحب العمل تجديد العقد'فيجد العامل 
نفسه فجأة نلا عمل قد يكون مصدر رزّقه الوحيد وبلا ضمانات تحميه من استعمال 
ساحب الميل لحردته فى رفض التجديد كتلك الضمانات التى كانت 0 
لو كان مرتيعنا دعقد غير محدد المدة من اخطار سابق ومهلة . اخطار وقيام مبرر 
مشرووح للانهاء 6.6 الخ 


واذا كإن اياعر كذلك . وكان التنظيم التشريعى القائم لا يوفر من الغممانات 
ما يكفل الحماية للعامل اارتبط بعقد محدد اللدة بمثل ما يكفلها لذلك المرتيط بعقد 
شير هحدد المدة أقلا يمكن القول 


باعتيار عدم التجديد بمثابة الفصدل فى العقسد 
تير الحدد المدة نعو صلا الى شمول العاعل بالحماية القانونية كلما كان لتلك إلعهم' ك 
عا بعررشا ؟ 

ان محاولة الاجابة على هذا التساؤل هى موضوع اليحث : 

القسم الاول :. ماهية العقد المحدد المدة ومكنة التجديد * 

القسم الثاتى 0 حرية رفض التجديد وموقف الفقه والتضماء ٠‏ 


القسم الأول 
ماهية العقد الحدد ائمدة ومكنة التحديد 
تمهيد وتقسيم : 


ان المشروخ لايتدخل بقواعده الموضوعية طفرة 257 تيدماثت 0 دك 
لاعادة التوازن بين الصالح المتعارضة كلما اختل هذا التوازن ‏ وى فى مجالعقد 
العمل مصالح العمال وأصحاب الأعه'ل ماء أو يتدخل لتأبيد المطالب العمالية 
المادلة تحت تأثير الاتجاهات الاشتراكية أو مقتضيات التقدم الصناعى 61١‏ 0 


وطالما أن التنليم لتنليم التشريعى لم يقدم بعد صياغة متكاملة لتنظيعم علاقات 
العمل تحكمها فى اطار واحد فان مبدآ سلطان الارادة سوف يظل _ سيدا فى حكم 
هذه العلاقات 2 وفي ظل هذا الميدأ يكون لطرفى العقد حرية تحديد. مدته أو عدم 
تحديدها ٠.‏ فاذا 'تواضعا على تحديد مدة للعقد أو كان له بطبيعته هدة معينبة كان 
عقدا محدد المدة ؛ أما أذا لم يحدد الشامية معيئة كان عقردا غير محدد امد » وقد 
أصبح قيد المدة يفرق بين هذين النوعين في فى عقد العمل بما جعل لكل متهما قالب 
معين نتداعى اليه الأحكام فى استسلام قد يكون. أحيانا غير مغطتقى ٠‏ ولعل هذه 
التفرقة تظهر. أكثر ما تكون وخوحا بصدد انتهاء العقد ٠‏ فاذا لان ثمير محدد المدة 
أمكن انهاؤه بارادة أبجد الطرقفين فى أى وقت يريد اذا كان لذلكها. يبرره مع عراعاة 
الميلة المقررة . أما اذا كان محدد المدة انتهى بانتهاء الدج المحددة أو بانجاز العمل 
المبرم من أجله ما لم يتجدد صراحة أو ضمئا ٠٠٠‏ 


البحث الأول : ماهية: العقد المحدد. المدة ٠‏ 
ا مبعث الثاني : مكنة تحديد العقد المحدد المدمٌ * 
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البحث الأول 


ماضية العقد المحدد الدة 


أولا : تعريف العقد اأحدد المدة : 


من المستقر اعتيار العقد همحدد المدة اذا كان إنتهاؤه دحددا بواقعة مستفيلة 
ومحققة لايرتهن وجودها بمحضص ارادة أحد الطرفين ٠‏ 


ثانيا : أنواع العقد المحدد المده وصوره : 


( 1) عقد مبرم لمدة معينة : ويكون لذلنك اذا كان معينا لانتهانه تاريخ 
محدد مثل أول أكتوبر أو حددت مدة سريانه ملا بستة شهر أو حددت بمدة تجنيد 
عامل أو مدة همرضه أو حددت بمدة موسم معين بشرط ان اتكون محددة بدقةكالموسم 
الصيفى فى مصيف أو الشستوى قى مشستى أو المسرحى بالنسسية لممثل ومثلا العام 
الدراسى بالتسبة لتعاقد المدرسين فى معاهد التعليم الجر 
(ب) عقد ميرم لانجاز عمل معين : ومثل هذا العقد تكون مدته هى مايستغرقه 
انجاز هذا العمل » ومثاله العقد الذى يستخدم بمقتضاه مقاول أعمال الهدم أحد 
السائقين لنقل اتربة متخلفة من الهدم . والعقد الذى تستخدم بمقتضاه شركة 
سينمائية :حد الأشخاص ليقوم بدور الكومبارس فى فيلم تجرىق تصويره ٠‏ 


والتفرقة بعِن نوعى العقد المحدد المدة ححمى ذات التفرقة التى عبر عتها المشرع 
فى القانون رقم 5١‏ لسنة ١/ا19١‏ باصدار نظام العاملين فى القطاع العام بينالأعمال 
المؤقتة والعرضية ؛ وعموما فان اهمينها لا تظهر الا بمناسية تتحدد العقد على 
ما سمنوضمحة بعد قليل * 

واذا كان أعمال المعيار المستقر الذى ذكرناه لتسريف عقد العمل المحدد المدة 
ييسر غاليا حل مششسكلة تكييف عقه العمل .. الا أن هناك عضي الحالاض التى قله 
يصعب فيه' ذلك التكييف ٠‏ 


١ تخديد هدة ذليا للفقد‎ ١ 

ولاشك أن العقد يكون فى هذه الحالة عحدد المدم بقدر مدته الدنيا ٠‏ فلابيلك 
أعد طرفيه انهاءء قبل فواتها واذا استدرا بعدها فى نتفيذ ا'عقد تحول الى عقصه 
غير محدد المدظ ٠‏ 


؟ بس تحديد مدة قصوى للعقد : 
غلى الرغم من تحديد مدة العقد الا أن مكنة انهاته قبل قواتها بالارادة المنفردة 
لأحد الطرقين متوفرة بما بنتفى معه جوهر العقد المحدد المدة ٠‏ 


ولعل من التطبيقات التشريعية المعررفة لهذه الحالة تحديد سن معينة التقاعد 
حيث تنص المادة ١/4١‏ من قانون العمل على أنه ( 2٠٠٠‏ لايسوز انهاء العقد للتقاعد 


عدم تجديد عتد العمل الحيد إلدة والفصل !ا 


من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل ) ٠‏ فيلوغ هذه 
السسن ينهى المدة القصسوى المحددة للعقد , ومقتفى ذلك أن لكل هن طرقى العقد 
أن ينهيه بارادته المنفردة قيلها لكن المشرع قيد حدق صاحب العمل فى خصوص 
الانهاء للتقاعد ببلوغ السن المقررة حماية للعامل وانقضاء مستقر على ذلك 2 فقد 
حكيت دحكمة النقغى فى حكم حديث لها بأن « تحديد رب العمل سنا معيئة لتقاعد 
عماله يترتب عليه انتهاء العقد نلقائيا » لكن استمرار العامل فى عمله بعد بلوغه 
هذه السن بموافقة صاحب العملى موّداه انعقاد عقد جديد غير محدد الملسدة بين 
العارفين لايجوز انهاه بغير اخطار سابق وبدون ميرز )١1( ٠‏ - وقالت فى حكم آخر 
م ان النعى فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين تتقاعد مستخدميها ليس من 
شأنه أن يحدل عقود العمل غير المحددة المدة الى عقود أخرى محددة إلدة »(؟) »* 


© ل ابرام العقد أدى الحياة أو لمدة طويلة : 
من المفهوم أن حرية طرفى العقد فى ظل ميدأ سلطان الارادة يجب أن تمارص 
فى اطار النظام العام الذى يحمى الحريات الأساسية للانسان , ولما كان عقد 
العمل يمس أكثر الحريات قداسة : حرية العامل الشخصدية وحرية صاحب العمل 
قى ادارة ملكه ‏ قان أى اتفاق يجب أن يتم فى اطار عدم المساس بهذه الحريات 
والا كان ب'طلا ء وعللى ذلك يكون باطلا الاتفاق الذى يبرم لعلاقة حمل مدى الحياة 
لان ذلك ليس الا وسسيلة للاستعياد ومصادرة لحرية العاعل الشخصية » 


وقد حرص المشرع الفرنسى على احترام هذا المنطق فقررت المادة ١8/ا١‏ مدنى 
فرنسى أنه : « لا يجوز لأحد الالتزام بتقديم خدماته الا لزمن موقوت , ٠‏ وأخذ 
عته المشرع المصرى هذا النص بذاته فى المادة ؟٠؟‏ مدني قديم كما استقر القفساء 
الفرنسى على ابطال العقد المبرم لمدى حياة العامل أو لمدى حياة رب العمل اذا اقضح 
ما فى هذا المدى من مغالاة بالنظر الى المدة المحتملة لبقاء العامل على قيد الحياة » 
ومازال الشرع الغرنسى متمسكا بهذا الحكم حيث عاد وأكده مرة أخرى فى قانون 
العمسل ٠‏ 


بيد أن المشرع المصرى فى القانون المصرى المدنى الجديد نظر الى الموضوع من 
زاوية أخرى فلم يقنع بأن تأبيد العقد سبب كاف لابطاله , لآن مرد هذا اليطلان 
أن تأبيد المدة فيه مساس بالحرية الشخصية وحرية العمل ٠‏ وهذا أمر يمكن علاجه 
دون الالتحاء الى ابطال العقد » ويكفي لذلك علاجا مجرد تقييد المتعاقدين, بحد 
أقصى للمدة يحل لأى منهما بعد انقضائها أن ينهى العقد بارادته المنفردة ولذلك قرر 
كى المادة 307 أنه م اذا كان عقد العمل للمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر 
حمس سينوات ء بجاز لاعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن بفسغ العقد 


سس 


دن تعويض , عل أن ينذر 8 بالعمل الى ستقة أشهر © 


ولعل هذا الاتجاه الذى التزمه المشرع المصرى هو ما سارت عليه ببض 
التشر يعات الحديثة , بيد أنه ينبغى التوقف مند هذا الحكم فى نقطتين : 


(1) نقص 1939/1/8 ساس ٠لا‏ ع # ص 7١‏ مجموعة احكام النقخي الدنى ٠‏ 
3 ا 
(؟) نقضى 1933/50/33 دس #٠‏ ع اص 581 مجبوعة أحكام النقضي الدذي ١‏ , 
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١‏ أن المشرع أعطى للعاهل وحده حى الفسخ بعد قرات خمس سمتوات من 
بدء التعاقد بصدفة عاعة أى سواء كان العقد ميرعا لمدى -ماة العاعل أو صا حب العمل 
أو لمدة طويلة ٠‏ 


يبد أن امعان النتار بجعل هن الشرورى التفراة بين ابرام العقد لمسدة طويلة 
وابرامه لمدى الحياة ٠‏ بحيث بجب استيعاد البطلان قى الحالة الأولى دون الثانية : 


لقد ذكرنا أن استخدام شخص لدى حياته ليس الا وسيلة للاستعباد ,2 
ومن ثم يجب أن يكون له الحق فى اللعن ببطلان العقد في أى وقت من تاريخ 
ابرامه طبقا للقواعد العاعة و1خ'لفته للتنظلام العام فشغضلا عن حق الفسخ 
الذى قرره القانون » وكذلك الامر اذ1ا كان العقد لدي حياة صاحب العمل 
وتبين من ظروف الواقء أن سن مماحب العمل وحالته الصدحبة توحيان باحتمال 
أن يعمر أكثر من العامل  )١(‏ وهصكله بالطيبع مه. األة وقال تخفضسع لتقدير 
الحكمة ٠»‏ 


ون العقد قابلا للابضال لمسلحة 
العامل 03 فاذا لم دتمسك العامل باليدللان 50 اأعقد صصص بدا منتجا لآثئارةه 
كعقد محلد المدة طوال الخمس سمئد أدت. 5 عقا لك . قلا .ملك 5 مهمأ آأزياعد 
قمسل فواتها ,. ثم ينقلب يقوة القانون الى عقهد غير محدد الاة اذا استمر 
الطرفان فى تنفيذه بعد ذلك . وكان مقتضسى ذلك حسب القواعده العامة الاعتراف 
لكل من الطرقين بحق انهائه بارادته المنفردة مم مراساة التقيود الواردة على ذا 
الحق , لكن المشر م هنا حرج عل عحمصذا الاصل من ناحيتيل : 


أن ما ذكرناه لا يعنى الا أن يا 


(1) فقد أعطى هذا الحى فى الانماء بالارادة المنغردة بعد حضى كمس 
مستوات للع_اهمل وحده دون ربا "هما /, وتاك خلال صعافا الكماتائتاء محل 
خلاف فى الفقه بين مؤيد له أو معارفى ب بيد أنه أيا كانت دوافع أو مبررات 
هذا الاستثناء فان حرمان صاحب العمل م حي الانهيساء لبس من شالنه 
أن يكون العقد بعد انقشياء الخمس ستوات وصفان ؛: محددج وبر ع#حدد الملدة 
فى آن واحد ولكنهة يتحول الى معحقد تمبر عحدد المدة بالدسية للطرقين معا 
أن انتهاءه أصبح مرهونا بدمحدن ارادة 50 ارقن جا كاف ئه4 حجوا عر العقد 
اللحدد اللمدة ٠‏ ْ 


(ب) وقد أوجب عل العامل مراعاة مهلة اخطار قدرعا سنة أشاي, دص استلتاء 
لا نفهم له مبررا لأن مقتضى اعتبار العقد غير محدد المدة بعد انتهاء مدة 
الخمس سنوات الأول هه النطباق حكى اللادة ١/9‏ عمل بش أن مهلة الاخطار 
الاق وفى ثلاثين .يونا بالنسنية الاسال المينن الى شيرى أو خيسة ععم 
يوما بالتسية للعمال الآخرين * 


)١١‏ المستشيار جسن عام ب القلء العمد ىا ١‏ وتاال لانكتور حسن كدرم ل أدصسول قسائلون 
العمل طليعة ١936‏ ص ؟ا3 ٠‏ 


عدم تجديد عقد العمل الحدد (لدة والقصل ننذ 
تت تت تب ا الئل 


البحث الثانى 
مكنة تجديد العقد الحدد الدة 


ب أحكام 'تنحدد الحقد الحدد السدة فى القانون : 


قد يتجدد العقد المحدد المدة باثفاق صريح بين طرفيه وقد يكون التجديد 
ضمئيا بالاستمرار فى تنفيذ العمل بعد انقضاء مدة العقد أو بعد اتبام العمل 


والتجديد المريح : يتم باتفاق الطرفين عليه سلفا عند ابرام العقد أو 
مؤخرا عند انقضائه ٠‏ 


ويتم الاتفاق عادة فى صورة شرط فى العقد مؤداه أن العقد يتجدد اذا لم 
يخطر احد الطرفين الآخر برئغيته فى عدم التجديد خلال مدة معينة قبل 
انقضاء العقد ولاشك أن مثل هذا الاتفاق مشروع ويلزم طرفيه اذا وجد , 
وفيه حماية للعامل بابلاغه فى الوقت المناسب بعدم التجديد » ومن ثم يترتب 
على عدم مراعاته أن يصبح رب العمل مسمئولا عن الانهاء الفجائى ويحكم 
عليه بالتعويضض ٠‏ | 0 


التجدياء الضمشى : يكون باستمرار تنفيذ العقد فعسلا بعد انتهأه مدته 
البحددة آو اتمام العمل المبرم من أجله , ويستئد حصنا التجديد الى قريئة افترضها 
المشرع أن القيد الزمئى الذى يفرضه المتعاقدان بأزادتهما على سريان العقكد 
بصبح غير ذى معنى اذا ما تجاوزاه باستمرار تنفيذ العقد ٠‏ ولذلك قررت المادتان 
ذ/اد/؟ ور ٠4ا/؟‏ من التقنين الدنى والمادة ١/71‏ من قانون العمل أن العقند 
بتحدد عند ذلك الى مدة غير معيئة غير ان كمله المواد فرقت بين العقسد 
الحدد الدمّ بمدة معينة . وهذا بتجدد لمدة غير محددة . والعقد البرم لتنفي 4 
معين + .ويتجدد لليدةٌ اللازمة للقيام بالعمل ذا0» مرة أخرى *7 0 


عمل 


؟" ‏ أثر تحدد العقد : 


ومغهوم ما تقدم أن المشرع قد رتب على التجديد أثرا هاما هو تغير وصف 
العقد محدد المدة قيضيح عقدا غير محدد المدة » لكن هحذا الاثر يقئصر فقط 
على السقد المبرم لندة معينة طبقا للمادة 51/8/؟ مدنى دون المبرم لانجاز عمل 
ععين كما ذكرنا توا 9 


1 5 3 لء الما ومداه » 
ونظرا لاختلافوجهسات النظر حول طبيعة حكم هدك دم و 
قان الآمر يستوجب القاء هزيد من الشوه عليها : 


وعبارة النص أنه : « اذا استمر طرفاه فى لنفيذ العقد بعد انقضساء مدته ) 
اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معيئة م ٠‏ 


1١4‏ العددان الناسم والعاسر ب السمة السادسة والخمسون 


١‏ فمن حيث طبيعته : يرى البعض أنه بعتبر قاعدة مكملة ب فهو ليس الا 
أخدا بحكي الغالب الألوف من أن ابرام العقد المحدد الل دة يكون لمدة قصيرة 
كن أن سعدى بامكير ان وهاو ا تمن غالناء فيية بنط مالف لمن 
على صياغة العقد فيتمكن بذلك من التخلمس هن العاعل عندما يريك دون ف اليا 
الهلة أو مساءلة عن التعسف . ويستطيع أيضا اذا عو أراد أن يستيمر فى 
العلاقة . لذلك أخذ المشرع عمذا الغالب الالوف قرينة على وسجود هذا 
التحايل وافترض الاستمرار فى التنفيذ رغم انقنضاء المدة . ولكنها ليست قرينة 
قاطعة بل يمكن اثبات عكسها اذا أثبت صاحب العمل أن الاستمرار فى التنقيد 
ليس محاولة للتخلص من قيد الدة أو من ضمانات المهلة أم الاخطار ب كمسا 
لو كان العقد الامصلى ميرها لمذة لم ئلة كثللات ‏ أه أر بع ستوات هقسلا 
فيكون ذلك دليلا على انتفاء حالة التحايل من جانب صاحب العمل لأن تجديد العقد 
لنفس مدته عند ذلك يكون أصلح للعامل عن تجديدء لمدة غير محددة ٠ )١(‏ 


وعلى خلاف ذلك يرى فريق آخر أن نص المادة 5/5101 مدتى نص آمر 
بتعلق بالنظام العام ويبطل كل انفاتق على خلافه (9) ٠‏ 
ا 
اب ومن حيث مداه : يرى أنصار الاتجاه الاول ان حكم عذله المادة بظل 
قاصرا على حالة التجديد الضمنى ولا يمتد الى حالة التجديد الصربح ,: ومن ثم 
فاذا ثم التحديد صراحة قانه يكون صحيحا منتجا لأثره هن بقاء العقد بعد التجديد 
مخدد المدة أبضا ولا بتغير وصفه سماء كان بيمذا الإتفاق الصردم بالتجديد 


مقدما أو مؤخرا , مرة واحدة أو متكا را * 


ثما أنصسار الإاتجامه الثانى قيبطاون كل اتزئاق دخالف نعى المادة سالفغة 
الذكر وعل ذلك يتحول العقد المحدد ا!لسدمّ بعد اللاجدعد ال محقد مسحدح الملدة 


ورعم تأرجح القضاء وقتا طويلا سن الا تحاسن ذقد قضمست حداشا محكمة 


- 


النقثى باعتيار العقد غير محدد المدة اذا كان الاتفاق عل المجديد لرات متوالبة 


غير محدد عددها , بل أعتيرته عت داك غير محدد المدة عند عداته (8) عأاأى 
أن ١‏ لعقد يتحول الى عقد سر مسسدداد الدهة سس فى والهة الاتفاق الصى ببح عل 


التحديد عدة مرات »* 

ولعل ما اتجحهت البه معدكمة النقض ع اأعداواب : 

١‏ ذلك أن الشرع عاد وأورد ص الادم متهن هد نى بذات عيارته 
فى قانون العمل بالمادة ١/0/١‏ . ومما لا شك ثيه أن تصيدوص قاتون العمل تصوص 


آم : ومتعلقة ناك أم العام دقع باللا كل شرك مخاافيا لبقا اللمادة/ ١‏ 


و الدكتور حسن كيره ‏ امرجم السابق من 5035 ومشار ننه الى الا هذا الإتحاد : تذارية 
العقد للستهورى - الدكتور اسماعدل تائم امرحم السايق ١ ٠‏ 

(؟) الدكتور محمود جمال الدين زكى - عقد العمل ف 35 - 

(6) تقض ا يناير 197٠‏ س 1١‏ ع ١‏ ص 55 محموعة احكام النقضي الدننى ٠‏ 
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عمل » هسذا من ناحية طبيعة النص ء أما من ناحية مداه فلا ضلك أيضا 

ان نص د ١/١‏ عمل يشسمل التجديد الضمنى أو الصريح وسوا تم الاتفاق 
الصريح مقدما أو مؤخرا بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة - 

؟ ‏ طلما أن المشرع يسعى لحماية العاهل ويحرص عليها فى كل ما يقرره 

من أحكام » وقد أورد نفس نص المادة ١/5714‏ مدنى عرة ثانية فى المادة ١/1/١‏ 

عمل ٠‏ فلا داعى اذن لتفسير كل منهما بطريقة مختلفة لاتحادهما فى العيارة 

وفى الغاية معا ٠‏ 


خلاصة القول أن العقد المحدد المدة عندما يتجدد يتحول الى عقد غير محدد المدة 
العمل أو لاحكام القاتون المدنى ٠‏ 


غير أن هذا القول تعترضه بعض المشساكل فى التطبيق رفم أن من 
شاأنه تحقيق الحماية للعامل ومراعاة مصلحته وهو الميدا الذى 
بعتبر بحق متعلقا بالنظام العام على ما رأينا » واهم تلك المشاكل ما يتعلسق 
منها بأثر التجنيد على تجدد العقد المحدذ المدة » وآثر القواعد المنظمة للتعيين فى 
القطاع العام على هذا التجديد أيضا . 


أولا : آثر تجنيد العامل على تجدد العقد أو عدم تجدده : 

تعتبر تأدية العامل للخدمة العسكرية # طبيقا للقواعد العامة ب قوة 
قاهرة تبرر وقف العقد »6 ونظرا لطول مدة التجنيد فيجحوز لكل من الطر فين 
فسخ العقسد لعدم التنفيذ دون مهلة أو تعويضن ولو كان العقد محدد المدة , 


بيد أن المشرع نظم آثار التجنيد على عقد العمل بقواعد خاصة © فأعطى 
للعامل وحده حق الاختيار بين انهاء العقد والحصول على مكافأة كاملة عن مده 
خدمته وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية ب فاذا اختسار 
العامل انتهاء الحقد فانه بنتهى قورا بدون مهلة أو تعويض سواء كان محسدد 
المدة أو غير محددما ‏ واذا اختار التمسكبأحكام الخدمة العسكريةفهذه خدمة منظمة 
بالعانون ركم مءه لستة ه560[ حيث تقخى المادة .1 منه بوقف العقّد مهما طالت 
مدة التجنيد بحيث يبعود العامل ألى عمله القديم بعد انتهاء تجنيده ٠‏ 


ورغم أن هلا الحكم صريح فى أن التحنيد يوقف العقد سواء كان محدد 
المدة أو غير محدد المدة _ الا أن أصحاب الأعمال اعتادوا القول بأن العقسيد 
الحدد المدة سوف ينتهى من تلقاء نفسه بحلول أجله ؛ واذا كان صساحب 
العمل ملزما بالاحتفاظ للعامل الجند يوظيفته طوال مدة تجليده فمقتشيى ذلك 
أن يكون هذا! العامل مرتيطا أصلا بعلاقة عمل معه_أما وان العقد قد انتهى بحلول أجله 
قلا محل للاحتفاظ للعامل بوظيفته حتى تنتهى مدة التجنيد 8 


والسوال الآن ب هل يعود العامل الى عمله بعد آداء واجبه الوطتى أم بقال 
له آن العقسد كان محاد الدة وقد انتهى آحله وانلقضت مدته خلال قترة 


اهف العدحدان التأسع والعاشر ألسنة الستاحسه والخمسون 


تجنيدك ‏ فاذا به قد أدى واحبه للوطن ثم وجد نفه بلا عمل وبلا حماية 
أو ضامان ؟ 


آلا يمكن القول بآن التجد__د ‏ وعو سيب من أسياب وقف العقد ب يؤثر 
كلك فى وصف المكئ؛. المح.د أادة قيتلليه الى عاك عير محع د د المدت ناآء 5 1 
على أن الثانون قل أحخعلى للعامل عنى تحنم لدهة الحق فى التدال باراد تاه 
المنخردة من هذا العند وان أنه حرم ذلك على صساءعب العمل :3 إن المقاد بذلك 
يمكن أن ينتهى بالارادة المنفردة لأحدطر فيه بما يفقد به العقد المحدد المدة جوهرمويتعين 
القول بأنه بتدول الى عند غير محلد المدذ من ناريخ تجثيد العامل .. 


ثانيا : اثر القواعد المنظمة للتعيين بوحدات القطاع العام عاى تتجدد العقم 
السدد المكة : 

3 ترتبمل احدى شرئات القطاع العام مع أحرلد العمال يعقد مجحسدةن 
المدة مقت أو عرضى ( لمدة محددة أو لعمل معين ) . وطيقا للفواعد العامة 
ولحكم المادة 1/54 من نظلا العاملين بالقتطاع العام الصادر بالقانون رقم 
0 تنتهى خدمة هذا المامسل بانتهاء مدة العمل امؤقت إو العرفى . 


بيد أن الامر لا يكون دائما على هذه الصورة البسيطة ‏ فقد ترغب الشركة 
فى استمرار علاقة العمل مع ذلك العامل . وهد اتير هفه اإسلاقة واقعيا 
بعد انقضاء مدتها » وتد يوقف العقد لتجنيد العامل الؤنب أو العريى .. وقفى 
كل هله الحالات يثور التساوّل على القور هل تتدعدد الممد ااحدد المسلة 
تجديد! ضممتيا بالاستمرار في تنفيذه ؟ واذا كانت الاجاية بالايجاب فهل يتحول العقد 
بهذا التجديد الى عقد غير محدد المدة طبقا لنصى المادة 71/9 مدنى والمادة الا عمل ؟ 
واذا كانت الاجابة بالايجاب افلا يكون ذلك مخالقا لأحكام نظام العاملين 
بالقطاع العام الخاسة بالتعيين والتى تفرض ثروطا معيئنة اشغل 


الوظائف الشاغرة وتقرر ضمانات لكانة المواطتين فى سغل هذه الوظائف بمنحهم 


فرصامتساوية العمل فى ظل مبدآأ سيادهة العانون 0 بل ويفتح كذزك سيره 
لخالفة هذه الضمانات بتعيين عمال بمقود عمل هموؤٌّتقتة وتراثها نتجدد ضمئيا 


بالاستمرار فى التنفيذ فيتحولاون الى عاملين بالشركة دون توافر الشروط المطلوبة 
لشغلهم الوظائف المسندة اليهم ودون اتاد احراءات العميين القررة 2< 


ومع أنه يبدو من مراجعة الأحكام التى جاء بها نظسام العاملين بالقطلسساع 
العام بصدد التعيين أن لمجلس الادارة الاعفاء من مواصفات الوظيفة : وصو 
المختص بالاعلان عن الوظائف الشاغرة وهو ايضا المختص بوضع اللانحسة 
التنظيمية العامة لاتعيين فى الوظائف الشافرة ووضع القواعد الشاسة 
بالتعيين بعقود محددة المدة لاعمال مؤقتة أو عرضية ( راجم المواد ١‏ 5/59 
ود 6لا ولا ء6لا).٠‏ 


الا انه فى حالة قيام مجلس الادارة يوضع هته القوام.د بتمين أن 

تصدر كافة قرارات التعيين متفقة معها 4 فاذا خرجت عليها بترارات قردية 

. تصبح هذه القرارات متسمة يعدم الشرعية الموضوعية لانها تمثل اعتداء على هبدأ 
سيادة القانون . 
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ونظرا لآن قانون الاصدار رقع 5١‏ لسنة ١ل‏ أحال فى الادة ١/؟‏ منسه 
الي قاتون العمل فيما ام يرد به نص خاص فى هذا النظسام فانه بحق التساؤل. , 
اذا كان هذا القانون قد خلا من نص بشأن التجديد الضمنى للعقد المحدد المدة 
فهل يمكن الرجوع الى نص المادة (ل/ا عمل والمادة 11/6 مدني والذى بيترتب على 
أعمال أحكامهما تجدد العقد لمدة غير محددة ؟ أم أن ذلك فير جائز ؛ على 
ضوء ماذكرناه ؟ 


ان حل هذه اأشكلة فى راينا يتلخص فيما بلى : 


١‏ ل أنه يجب على مجلس الادارة للوحدة الاقتصادية وضع القواعد التى 
تننام اسناد الأعمال المّقتة أو العرضية طبقًا للمادة لا من القانون رقم 1١‏ لسنة 
الا5ا . 

؟ ل اذا لم توضع تلك القواعد فلا تثار آبة مشكلة أذ بكون نظام الماملين 
بالقطاع العام فى هله الحالة قد خلا من نص ينظم هذا الوضع مما يجب معله 
الرجوع الى احكام قانون العمل وهى صريحة فى أن العقد المحدد المدة يتجدد 
ويتحول الى عقد فير محدد المدة باستمرار تنفيذه ولا محل للقسول عندئذ بأن 
هذا يتعارض ممع الاحكام الآمرة فى نظام الماملاين بالقطاع العام شسأن التعيين 
والاعلان عن الوظائف الشاغرة وغير ذلك لأن تلك العلاقة لا يحكمها هذا النظام 
لافى نشأتها ولا عند استمرارها » وليس للوحدة الاقتصادية وقد أخطأت بعسدم 
وضع القواعد المنظمة لهذه العلاقة أن تركن الى هذا الخطأ وكان الأولى بها ايتداء 
أن تنفذ ما أوجبه القانون عليها وتضع تلك القواعد واذ هى لم تفعل فلا بجحب علو, 
الاقل أن. بذ ار العامل من خئها ومخالفتها للقانون . 


١‏ أما اذا وضع مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية هله القوامد النى تنذا 
اسناد الأعمال العرضية والوقنة فيجب أن يراعى فى وضعها ألا تكون أقسل 
سخاء من نظائرها فى قانون العمل مسالم تحتم ذلك ضرورات تتعلق بالمسلحة 
العامة وأن براعى كذلك أن قانون الخدمة العسكرية عام لا يخصصه نص » مطلق 
لا بقيده قانون آخر © وعلى ذلك قان : 


(1)اى تعاقد يتم بشأن اسناد اعمال مؤفتة أو مرضية على خلاف 
القواعد التنظيمية التى وضعها مجلس الادارة فى هذا الشأن يكون مخالفا لقواعد 
آمرة بما بجعله باطلا كتصرف قانونى ‏ غير أنه بحسب طبيعة عقد العممل 
كعقد من عةود المدة فانه يستحيل اعادة الحال الى ما كانت عليه كمقتفى البطلان 
وائما نواحه هنا علاقة عمل فعلية ترتب الآثار المعروفة لها قانونا ٠ )١(‏ 


(ب) آما اذا تم اسئاد العمل العرغى أو القت الى العامل تطبيقا للقواعد 
التنظيمية المشار اليها فان هذه التواعد وحدها هى التى يجب اعمالها فى حالة 
التجديد أو الاستمرار فى التنفيذ صراحة أو ضمنا وكذلك فى عالد كا يترص 
قنفيذ العقد هن ظروف توجب وقفه كالتجنيد مثلا حتى ولو كانت أقمل مسس؛غاء 


3 راجع فى آثكار ملاقة العمل الواقعية ب الدكتور حسن كيره 2 المرجع السابق ص ا الحكتور 
جلال العحوى ثثانون العمل طبعة ١الا9١ ٠‏ 1 


لأا اتعددان الناسع واتعاس ات للددقة الاجيية والجممسدون 


للعامل من نظائرها فى قانون العمل  )١(‏ ولتنها يجب الإ تحرم العاميل من 
حفه فى الاستمرار اذا كان أجل العمد يتنهى خاثل تجنيده لأآن ذلك الحق يقرره 
قانون الخدمة العسكرية وهو يفير شلك يعتير عاما ومطلقا بالند.ية لأى قانون 
آخر . ولا يحتج بآن فى ذلك مخالفة [مواعد التعيين او الإع لان عن الوظائف 
الشاغرة أو غير ذلك لان تلك التواعد هى أءخما من اختصائى مجلسن ادارة الوحدة 
الإقتصادية وهو الذى يضعيا ويستطيع الاعفاء منها ويجب عليه حيث 
بنظم تجدد العقد المحدد المدة فى حالة تجنيد العامل هيبل اننضاء مدة العقد الا يار 


بهذا التنظيم على الآدسول المعروقة فى تدرب القوانين . 


(ج) اذا تقدم العامل الذى كان مرتبكا يعقد محبد اإدد مع إاحدى وحدات 
القطاع العام وتجدد عقده طبما للتواعد سالفة الذاثر الى شغل وذليفة اعلنت عنها 
تلك الوحدة والتحق بتلاك الوظيفقة بشروطها المعلن عنها وبعد اجتياز الاختسارات 
١‏ المقررة لشسغلها فانك ولاشك يون د انمى دمحشض. اختياره وارادث عمد صملةه الذى 
كان قد تنحول الى عقد غير محدد المدة وارتبط بعقد آخر جديد يستنك الى شروط 
جديدة وتدكمه التوامد الننظليمية الامرة ألتى جاء بها ننلام العاملين بالغطاع اند.. 
دون احكقام قانون العمل . 


؟ آن ذلك لا يصادر حق الدّ. كه فى انيساء العقد بارادتها امتفردة بسب 
انتهاء العمل الدرنى او القت ذاته الى أنان موسوع التعاقد قبل بجددها وذلك 
استنادا لنص المادة 1/356 من الثانون 1971/31 مالف الذكر والقول بفير ذلك 
بؤدى الى الخلط بين انتهاء مدة العقد وانتهاء العمل ذاته موضوع التعاقد . 


القسسم الثسائى 


حربة رفس التنجديد وموقف الفقه والقضاء منها 


تمهيسك 1 

بة العايل الذى قسسيك 
ان تلط ساحب العدل عالشتن 
صياغة العقسا باعتيأره الطرف الأقرى فى اإعلاتة ديكته ن!!لا من افقاد 
العقد للحدد امدة قد أظهرت الى حد كبير التباعد الداع بي المشروعية الشسكلية 
من الثيب_ود الأو ضوعة لحمانة: العامل المر نلة بعك 2 7 مال للد من اسيك 


عثر تعب عاجب» فى كثير من الأحيان 0 نادح بالتسسسيهد 
بكون عرأه هو مصدنر رن قه الوحيد ٠‏ فعسلا ع.ىء 


0-8 


٠ آخرن‎ 


واذا كانت المشاكل التى اقيرت بشأن ١.سسةمال‏ حرية وئثر 7+«سدليد 
العقد الحدد المدة قد أظهيرت الى حد كبر الد'مد الام بين أأد روعبة الثمسكلية 
والمشروعية العانونية . فقانا وجدنا المشاع وتمشل فى محاد له لرد حرنة الى قفذن 


)١(‏ حكم محكمة أسكندرية الابتدائية فى التخنسة رقم 9ه لسنة ؟لا مجلسة +5 191875 غير 
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منتسسول هه 


عدم نجديد غقد العمل المحدد ألدة والفصل 14 


معام ع عي سس م 


ههه الى حدود الشرعية القانونية فنصت المادة (/ا/1 من قانون العمل اأضافة 
بالغانون رقم 16 لسسنة 1955 على أنه « ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أشنا 
ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة » . ١‏ 


غير أن هذا القدر لم يكن كافيا لاستظهار حدود الشرعية القازونية فى 
كل الحالات التى تثيرها مشكلة رفض التجديد . لذلك لجا القضاء فى البداية 
الى التوسع فى اضفاء وصف العقد غير المحدد المدة على ما يعرض عليه مسن 
عقود مستخدما فى ذلك سلطته فى التكييف كلما وجد الى ذلك سبيلا » غير أن 
هذه الوسسيلة آيضا تصبح عديمة الجدوى كلما استحال التغاغل عن تحديد 
مدة العقد مما صرف القضاء للبحث عن وسائل اخرى لضسمان الشرعية القانونية(!) 
فكان يعتبر امتناع رب العمل عن تجديد العقد تعسفا يستوجب التعويض .. 


المبحث الأول : حرية رفض التجديد فى ضوء التضييق من نطاق عقد 
العمل اللحدد المدة ٠‏ 


البحث الثانى : حرية رفض التجديد فى اطار نظرية التعسفٌ فى استعمال 
الحق . 


البحث الأول 


حرية رفض التجديد فى ضوء التضييق من 
نطاق عقد العمل المحدد الدة 


بدا القغساء الفرنسى مئذ وقت طويل يلجا الى سلطته فى التكييف 
للتوسع فى اضفاء وصف العقد غير المحدد المدة على ما يعرض هليه من حالاتة 
توصلا الى اسباغ الضمانات المقررة فى صدده على تلك الحالاتا كلما كان لذلك 
ماببرره » وظهر ميل القضاء شديدا الى حماية العامل بتلك الضمانات سسمسواء 
ما تعلق منها بالتعويض عن الفصل أو ما تعلق بمهلة الاخطار الستابق : 


أولا : التعويض عن الفصل : | , 

رغم أن حق العامل فى التعوبش عن الأثهياء غير اأشروخ ثابث بتصوص 
القانون وغير متنازع فيه فان الحديث قيه بكاد يقتصر على العقد غير المحدد الدة 
سواء فى مصر أو فى قرنسا ٠.‏ 


ومع ذلك فقّد سلمت محكمة النقشن الفرنسية فى حكم حذاث لها بحسق 
العامل فى التعويض عن عدم تحديد عقد عمله الحدد المدة ‏ استنادا الى شروط 
عقد العمى المشمترك والسوابق. القضائية ب حيث كان العقد قد وصل الى نهاية 
)١(‏ الدكتور مصطفى الجمال . الانهاء غير الشروع لعلاقات العمل . محاولة لتأصيل الجزاء - 
طبعة بيروت ص 01 وما يليها ٠‏ 


1 العقدان الناسم والعاشر ‏ السنتهة السادسة والحمسون 


مدته بعد عذه امتداددت ولم تجدد . وقد أسيرت عدم تجديد هدا الععد بمثابة 
الفصل وسلمت للعامل بالحق فى التعويشن ٠‏ 


وقد تعرض هذا الننخساء لانتقاد المعه التقليدى ٠‏ غير أن الفقية كمر لكب 
وهو رئيسن قسسم فاون العمل بحلية أشانون واق نتصاد سارين ب بداقمع 54 4 
بيده )١(‏ : ويعتير أن ن فى هدا التعو سن عن التعدل تكملة للاجور 3 فى مقابل 
ما أنجز من عمل سابق ٠.‏ وأن دن الخمطأا العول دان العادل ذا الت خيرة الذى ارتيتطل 
بالمشروع يعقود محددة المدة متتالية ومتعافية فى مركز تنظيمى حاس .. لم 
يتساءل « الا يعتبر التعويض كذلك يمثابة راب للشرر النانج عن فد العمل 5 وط 
أن صاحب العمل لا يملك فصل العامل عند انتهاء “دل فترة تعاقدية محطلددة - 
ألا يمكن اذن تيرير هذا التعويض عن عدم التجديد بالحقوق التى اكتسيها العامل 
من اقدميته فى المتروخ وعن الأخال بشمان استقراره الوظينى ن.الحقه من ضرر 
بسبب ذلك ؟ واذا كانت العقود المشتركة فد اعتادت النص على شرط التجديد » 
أفلا كون عدم التجديد للعقد المحدد المدة من حانب صاحب العمل شريها شقياميه 
ايجابيا بفصل العامل مما يرنب على كلا التحصر فين السلبى أو الايجابى نفس 
الآقار ؟ » 


ثانيا : مهلة الاخطسار : 

تنص المادة الا من قانون العمل على انه « اذا كان العتد غير مح -دد المدة 
جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان اللرف الاخر كتابة قبل الالفاء بثلائين يوما 
بالنسبة الى العمال المعيئين باأجر شهرى رخيسة عشر يوما بالنسسة الى العمال 
الآخرين : فاذا الغى بغير مراعاة هذه أاايلة ألزم من آلفى المقهد ان يؤدى الى 
الطرف الآخر تعويضا مساويا لأحر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى متها » . 


وقد جرى القضشاء الفرنسى بوحه -غاص على نتقردر <ى العامل فى آجازة 
خلال مهلة الاخطار ليبحث فيها عن عدل حديد . مسايرة للاتجاه الفقهى السسائد 
وتحقيقا للحكمة التى توخاها المشرع من نقرير تلك المهلة وأعمالا لمبادىء حسن النية 
فى تنقيذ العقد : ومثال ذلك هما حكمت به محكمة النقضى الغرئساة فى 1 يوليو 
سنة ١53558‏ ( داللوز  ) ١93/1/1953‏ الذى قثبى بمشروعية الانشاق 
على حق العامل فى أجازة ساعتين يرميا خلال اأواة تلكون بأجر فى حالة الاقالة 
وبدون أحر فى حالة الاستقالة . 


والسؤال الآن : ألبست الحكمة المتى تواها المشرع عتك تقر بر هذه الهلة فى 
شأن العقد غير المحدد المدة قائمة ومتوفرة أبضا فى شأن العقد المحدد اللمدة ؟ 


ان الاخطار بالانهاء وتقرير مهلة للانياء بتفقان ولا شلك مع بجوهر العقد 
المحدد المدة أيشسا لأن العامل المرتبطك بعقد محدد المدة فى حاحة الى هصذا 
الاخطار وتلك المهلة التى تعطيه فى الوقت المناسب فروماة القيام بالمساعى اللازمة 
للبحث عن عمل جديد . 
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مهم تجديد عقد العمل الحدد الدة وللقصل 14 
مجح سح يي ع يل سم ل بك اك ا ا ا ا 
ان الحكمة من مهلة الاخطار ترقى بها فتجعلها بلا ريب احدى مقتضيات 


ولعد كانت النقايات العمالية فى فرنسا حريصة فى بداية الامر على 
ان تضمن عمود العمل الشنتركة شرط التجديد الضمنى للعقد فى حالة 
عدم الاخطار بالرغبة فى عدم التجديد خلال مدة معينة ‏ ثم أسبغ المشرع الفرنسى على 
هد١‏ الوضسع صيقة تشريعية باصدار تانون 1 قبراير سنة ١960/‏ الذى فرض فى 
جميع الاعمال مهلة لاتقل عن شهر تعتبر ضرورية للبحث عن عمل جديد » كذلك 
ساهم القضاء الفرنسى بدور ايجابى فى هذا الصدد »© وقد قضت محكمة النقض 
الفرنسية فى حكمين لها بتاريخ 1١‏ يناير و 15 يناير 1451 برفض الطعن فسى 
حكم أعتبر المستخدم الذى تعهد بالعمل فى اشغال مشروع مبانى طوال مسسدة 
هذه الأشغال مرتبطا بعقد غير معد المدة وبالتالى أعطى له الحق نى مهالة 
اخطار .حيث أن ( التاريخ الذى يجب أن تنتهى فيه هذه الاشغال ليس محددا ) 
وبذالك توسعت المحكمة فى اسباغ صفة العقى غير المحدد المدة أعمالا لسلطتهافى 
التكييف لتصل الى تقرير حق العامل فى مهلة الاخطار . 


ولو افترضنا ان احدى الشركات التجارية استخدمت عاملا ليحل محل 
عامل آخر أثناء فترة مرضسه وسايرنا المنطق التقليدى لكان لصاحب العمسل 
أن بعلن العامل البديل ذات يوم بعد ستة أو ثمانية أشهر مثلا آلا بعود الى العمل 
صباح الغد » وليس ذلك من العدالة فى شىء فلا يكفى أن يكون هذا العامل على علم 
سابق بعرضية العمل الذى التحق به لكى يحرم من كافة الضمانات القانونية المقررة 
لحمابته من هذه العرضية ذاتها .. 


ولقد كان القضاء الفرنسى على حق فان تحديد مدة العقد بمدة الأشغال 
يعطى صاحب العمل امكانية اهدار هذه الضمانات سواء تلك المقررة فى صدد 
العقد المحدد المدة أو غير المحدد المدة ») فحيث يرغب فى انهاء العقد بارادتئب»ه 
المنفردة ستطيع القول بأنه غير محدد المدة وحيث يريد التخلص من دعض العمال 
أو كلهم ستطيع القول بأن مدة الاشغال قد انتهت ‏ وطالما أن مدة الأشغال 
تتوقف فى تحديدها على مبادرة صاحب العمل وعلى معدلات التنفيذ ووسائله 
وجميعها معلقة على محض ارادته » فقد رقض الفقه والقضاء بحق اعتبار هذا 
العقد محدد المدة وأوجب مراعاة مهلة الاخطار وقيام مبرر مشروع للانهاء . 


والخلاصة أنه اذا كان اتجاه القضاء للتوسيع من نطاق عقد العمل غسسير 
المحدد المدة هو الوسيلة التى ظلت وقتا طويلا وما تزال تتبمع لحماية العأامل 
المرتيط بعقد محدد المدة باعطائه الحق ذ والتعوؤيض عند عدم تجديد العقد 
أو باعطائه الحق فى مهلة اخطار ء الا أن تلك الوسيلة تقصر عن تحقيق الحماية 
المرحوة كلما عقد العمل محدد المدة بحيث لا يمكن تجاهل ذلك التحديد » ولذلك 
أصبح ضر وريا البحث عن وسيلة آخرى أكثر ملامة انح تلك الحماية فى كسل 
الحالات التى تنطوى على عدم الشرعية القانونية . فما هى تلك الوسيلة ؟ هذا 
ما سستراه قى المبحث التالى ٠٠٠‏ 


يفن العددان الفاسع والعاسر _ السية الساوسية اتحمسون 


المسحث الثانى 
حرية رفص التجديد فى اطار 
نظرية 1ل 2 فى 1 59 ال آم 5 


كرسيلة لحباية النامق طرق ضعيف فى العقد المحدد المدة كما سيق الالتجاء 
اليها من قبل فى مدال العقد غير المحدد المدة فان ذلك يلير سبؤالين : 


أولهما ‏ انه اذا كان العقد المحدد المدة ينتهى من تلقاء نفسه ولايححاب 
الطرف الذى يرغب فى الانهاء الى اعمال ارادنه فى ذلك ٠‏ كما أنه عندما يرغب فى 
تجديده فهو يستعمل حريته فى التعاقد أو رففى التعاقد فكيف بمكن الالتجاء 
اذن الى فكرة التعسيف وهى قاصرة على استعمال الحقوق دون الحريات ؟ وكيف 
يمكن اعمال الر قابة على الانتهاء حيث بتم تلقائيا ؟ 

وثانيهما ‏ ما هى الحدود التى يمكن فيها اعمال التسسف إء رقابة التعسف 
على الحرية فى رفضن التجديد ؟ 


ونتحاول الاحابة على هذين السؤالين : 

المللب الأول العقد المحدد المدة وفكرة التعسف . 

المطلبي الثانى ‏ الحدود التى يمكن فيها أعمال رقابة التعسف على الحخرية 
فى رفض التجديد . 


المطلب الأول 


العقد اللحصدد امدة وفكرة التعسف 

لا كان العقد المحدد ينتهى تلقائيا بمجرد انقتضاء مدته أو انجاز العمل المبارم 
هن اجله ) فان الطرف الذى يرغب فى التخلص من العقد لين عليه الا أن يترك 
الغلاقة تنتهى دون تجديد بمجرد حلولأجله . وعو بذلكانما بمارسحريته فىالتعاقه 
يمكن فرض الرقابة عليه . 

ان ذلك هو مقتشى التنظيم القانونى لعلاقات العمل فى ششدوء مبدأ سلطان 
الإرادة الذى يعتمد قاعدة الحرية والممسماواة بين طرفى العقد . وطالما ان المشرع 
لا يتدخل ليقيم تنليما موضوعيا يتغير فيد مفهوى التعاقد او رففى التعاقد 
كحق يستند الى قاعدة الحرية والماواة فان الرقابة الوحيدة التى يمك.. فرضها 
على اسةعمال هذا الحق هى الر قابة التى بعر فيا هذا الانظليم فى الطلسار تتلرمة 
التعسف فى استعمال الحقوق ٠.‏ 

ومع أنه لا خلاف على أن عقد العمل كان من أو سع المحالات الى طيقت فيها 
هذه النظرية » وقد أسبغ المشرع على العامل المرتيط بعقد غير محدد المدخة 
ضمانات كثيرة تطبيعا لها )1١(‏ 4 منها مثلا أن انياء العقد يكون عنفا اذا خلا مسن 


عدم تجديد عقد العمل المحدد [ادة والفصل ١‏ راذنا 


البواعث التى تبرر استعماله كحق أو اذا صدر عنيفا أو قوريا تسب عله 
تعطل العامل واو حقق فائدة للطرف المنهى حتى ولو روعيت مهلة الاخطار ؛ كما 
حفل قانون العمل اموحد رقم 1١‏ لسنة ١101‏ بتطبيقات عديدة لهذه الننظقرية 
دعد أن صاغها القانون المدنى الجديد فى مادتة الخامسة بأن ديكون استعمال الحقغير 
مشروع اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير أو اذا كانت المصالح التى يرمى الى 
تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير هن ضرر يسيبها , 
أو اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة » . 

غير أن البعض حاول التشكيك فى امكانية الالتجاء الى فكرة التعسف فى 
مجال العقد المحدد المدة قولا بأن العلاقة فيه انما تنتهى من تلقاء نقسمسها 
بحاول اجل العقد »© وأنه لا يتصور الرقابة على الانتهاء كما ذكرنا » فخلا عن 
أن استعمال احد اطراف هذا العقد لحريته فى رففنى أو قبول الاستمرار فى 
العلاتة انما هو ممارسة لحرية ولا يتصور أن ترد عليه بهذا الوصف رقاب 
التعسف فى استعمال الحقوق لقصورها على الحقوق دون الحريات . 

بيد انه لا محل لهذا التشكيك : ذلك أن الرقابة ترد فى الواقع على ذات 
الحرمة فى رفف التعاقد أو التجديد وليس على واقعة انتهاء العقد » كذلك 
فاذا كان التعاقد او ر فشن التعاقد لا يعتبر استعمالا لحق بالمعنى الدقيق وانما 
ممارسة لحرية ‏ وهذا صحيح ‏ الا انه ليس هناك سبب منطقى ببرر اقصساء 
الحربات من نطاق نظرية التعسف فى استعمال الحق كلما دعت الحاجة السى 
تطبيقها (؟) . 1 1 

وخلاصة ذلك أن حرية أحد طرفى العقد الحدد اللدة فى رفض التحدييد 
انما تخضع للرقابة فى اطار نظرية التعسف فى استعمال الحق وتعشير تطبيقا 
لهذه النظرية » ومن ثم بتعين اعتبار عدم التجديد اذا شابه التعسف بمثاية 
الفصل التعسفى وخموله بالحماية القاثونية المقررة لهذا الأخير . 

ولقد كان القضاء كعادته اسيق الى استخدام فكرة التعسف فى اسستعمال 
الحق بمفهوم واسع قصد به تحقيق الاستقرار امنشود فى علاقة العممل 
وخلق معيار سليم كوسيلة لشبط مشروعية الباعث على الفصل » وقد انتهى فى 
اطار هذا المفهوم الواسع الى أن حق رفض التجديد ليس حقا مطلقا وليس تفويضا 
لصاحب العمل بحيث يستعمله حين يشاء ويتنازل عنه عننما يريد » وانما و 
حق يخضمع لتلك النظرية كتطبيق لها ٠‏ 

ومن ذلك مثلا ما قضت به الدائرة الاجتماعية لمحكمة النقضى الفرنسسية 
فى حكم لها بتاريخ .؟ مابو 8 حين أوضحت شرعية حكم كشلفا عن الل 
التعسف . حانب صاحب عمل رفض تحرير عقد مع عامل ظل يعمل لديه فى خدمة 

وعات استفلال المياه الساخنة طوال سبعة 'قصول متعاقبة وحكم عليه 
احد مشروعات استقلال المياة الس ل ل ال عد 
بالتعويض موٌكدا توافر قرينة كافية على أن مدير المشروع أن فى حصي + 


3 


3 اص 198 وما بعدما 
5 أسة الحق طبعة أولى /1521 صن 5 
5 :, عامر ‏ تظرية سموء استعمال 0 . : 3 

(1) المستشار حسين عامر 2 3 , . 44>“ لنظرمة التعسنف على رفض 

(9) الدكتور السماعيل غائم ‏ تجدد عقد العمل المححد المدة رز تطبيق لنظرية 
التعاقد ) بحث منشور بمدجلة العلوم القانونية والاقتصادية س + 00 59 بعامر - المرجبع 
والحكتور مصطفى الجمال - المرجع الساأبق ص 3 وما يليا 23 زحي --. 
السابق ٠‏ 


بوليو 1955 ص ١؟‏ وما يليها 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السادسة والخمسون 


عندما رفض تجديد العقد ١‏ الى انضمام العامل الى احدى التقابات وانتخسابه 
عضوا بهيئة المكتب فى هذه التعابة » وتد اكدت الدائرة الاحتماعة هذا الاتحام 
بعد ذلك فى حكم آخر لها بتاريخ ١8‏ يوليو ١93١‏ صدر بمناسية عقد عمل محدد 
المدة بالمعنى الصحيح ولم يكن يتضمن شرط التجديد الضمئى بيد أن اجنه كان 
قد امتد سلفا وعندما وصل الى نهايته من حديد امتتع صاحب العمل عن تجديده 
ثانية .)١(‏ 


وبدو آن المشرع الفرنسى تمشميا مع الاتجاد الذي استقر عليه القخساء » 
وبعد تعدد التطبيقات العضائية لفكرة التعسف فى استعمال الحق فى مجسال 
العقد غير المحدد المدة بوجه خاصس » بدا يقر اعمال هذه الفكرة أيضا فى مجال 
العقد المحدد المدة » فقد حظرت المادة 1/1 من الكتاب الثالث من قانون العمل الصادر 
فى ل/!ا؟ أبريل 1965 على صاحب العمل أن بمتلع عن استخدام العادمل استتادا 
الى نشاطه التقابى واعتبرت ذلك لو حدث تعسفا يوحب التعويش وقد اسعئدت 
محكمة التقض الفرنسية فى حكميا سالف الذكر الى تلك الادة اتقرير التعويش 
للعامل استنادا الى ان اطراف العقد كانوا قد ارتبطوا سافا باتفاق كان موضوء 
تحليد . 

ومع أن غالبية الفقه التقليدى لايزال ينظر الى المسألة فى ضوء التاأصيل 
المائى لحرية التعاقد ‏ الا ان الاتجاه الحديث فى الفقه بساتد القذ.اء فيما بذهب 
اليه ويداقع عن هذا التطور ؛ وكما بول بحق الفقيه كمرلتك ! ان البواعث المختلفة 
التى يستند اليها التضاء لكى بحكي بملابين الفرنكات تعويضا عن الفصل التعسفى 
فى العقد غير المحدد المدة ب هله البواعث ليست أكبر فى طيعتها أو اهما 
من تلك التى استند اليها قشاء الداارة الإجنماعية فى حكميا سنة 196 ( سالف 
الذكر ) (9) ء 


الطلب العانى 


الحدود التى يمكن فيها اعمال رقابة التعسف 
على الحرية فى رففى تجديد عقد العمل 


اذا سلمنا بأن الحرية فى رفضص. التجدبد نخضيم للرقابة مى اطار نطلرية 
التعسيف فى استعمال الحق وتعتبر ةا نك - فقوا ااحدود ا عن :ا أن 2 
رقابة التعصسف غلى هذه الحرية ؟؟ 

والحقيقة أن عوقف الفقه و القضاء حتى الآن صريح في أن تطبيق نظرية التعسف 
على الحرية فى رفضى تجدد العقد ااحدد !أدة شنح على حالة النصى في العقاد 
ذانه على تجدابداه أو على حالة ما اذا تكرر تجدائده بالفمل وعم عدم وحود مشثل 
هذا النص وذلك نظرا لا يولده مثل هذا النس ار هذا التعدانك السااق رغم عدم 
النص عن ثقة مشروعة لدى الطرف الآخر بأن علاقته بالرافضض مسسرة 9 ٠‏ 


+ راجع كمرلئك _. التال السابق الاشارة اليه بالفرئسية‎ )١( 
٠ (؟) المقال السايق _. كمرلئك‎ 
زقة الحكتور مصطنى للجمال - المرجع السايق بند ٠لا ء‎ 


عدم تجديد عقد العمل الصد الدة والفصل يل 


وهفا ما رآيناه واضحا فى أحكام محكمة النقض الفرنسية السابق 
الاشارة اليها بتاريخ ."ا مايو 53/8ا و كا بوليو 1551 ٠‏ 
وعلىضوء ذلك ء. وما جاءت به المادة الخامسة منالقانون المدنى الجديد منمعايير 
مرنة للتعسف يمكن شمول عدم تجديد العقد بكافة الضماتات المقررة للحماية 
من التعسف كلما امكن اثبات الخطا فى جاتب صاحب العمل عنما در فض التجديد 
أو كلما آمكن ففى الخيلا فى جائب العامل كميرر لعدم التتجديد أو عندما بتضم 
من ظروف التعاتد أنه قد :ولدت لدى العامل ثقة مشروعة فى أن علاقته بصاحب 
العمل مستمرة ٠‏ ان ذلك هو ما يقره الفقه الغالب الآن فى مصر وفرنسا )١(‏ مس وهو 
أيضا ما تقره محكمة النقض المصرية التى قضت فى حسكم حديث لها تاريخ 
1/1/1 بأن أساس التعسف هو الخطأ ., 


خاتمسة 


لدل التعردف الذى اخترناه فى البداية لعقد العمل المحدد المدة بأنه ذلك العقد 
الذدى تنكون انتهازه محددا بواقعة مستقبلة محقفة لا برتهن وحودها على 
ارادة أحسد المتعاقدين هو التعريف الذى يضع ذلك النوع من عقسهد العمل 
فى اطاره الصحيح 4 فهو ستتيعف كل الحالات التى يثار حولها الخلاف أو نشا 
عتها التعسف فى استعمال حربة رفض التعاقد أو رفض تجديد العقد © واذا 
كانت حريسة طرفى العقد فى رفض التجديد لخضع الرقابة فى اطار نظريبة 
التعسف فى استعمال الحق فان من الضرووى أعتبار التجديف اذا شابه التعسف 
بمثابة الفصل التعسفى مما يستوجب شموله بالحماية القانونية المقررة لهذا الآخير 
سواء قى ذلك ما تعلق بمهلة الالخطار أو بالتعويض عن عدم التجديد غير المشروع 
أو بتطبيق نظرية التعسف فى استعمال الحق بمعابير واسعة تضفى تلك الحماية 
على العامل اارتبط- بعقد محدد المدة كلما كان لهذه الحماية ما ببررها . ان ذلك 
قفتم الطريق بلا شك الى شير يصون الععد المحدة الله القبيرا حكبوا ومشظردا- 
قيما بتعاق بالفهوم القضائى للانهاء التعسفى وبصفة خاصة متى حدثت عدة 
تجديدات ساشة . كما يؤدي أكثر الى تأكيد فكرة الاستقرار الوظيفى التى يخحرص 
عليها مجتمعنا الجديد , بل أن القضاء حين يوجب على صاحب العمل أن يستئد قراره 
بعدم التجديد الى باعث مشروع , , فلا يكون هذا الباعث فى جقيقته مثلا انتساب العامل 
الى احدى التقابات أو حقه فى الاضراب المشروع أو مجحرد كراهية ساحب العمل 
اكخس العادل > ويعم ارون كلما كان هذا الباعث غير مشروع فهو 

فى الواقع يقرب كثيرا بين بين الفصل وبين عدم تجديد العقد المحدد المدة . 0 

أن الحقائق الاتتصادية والاجتماعية التى لا خلاف عليها اليوم 0 ومعطيات 

النظام الاش شتراكى القائم تقتضى بحق تأبيد هذا الاتتجاه اذ أنيا صرف للنظر من 
مبدآ سلطانٌ الارادة والتنظام التعاقدى الذى بقوم فى ظله على قاعدة الحرية 
والساواة © لو واحينا المشكلة فى اطار سياسة تنظيمية للعمالة متواء وضم هذه 
السياسة آرباب الاعمال آو غيرهم ‏ وجب القول حينئدك أن عدم تجاديد العقد 
المحدة المدة بعثير بمثابة الفصل و الانهاء الحقيقى فى العقد غير المحدد المسدة 
بما سبعى معه شووله بالحماية القانونية المقررة لهذا الآخير وكفالتها للعامل فى كل 
الحالات الثتى يكون فيها لمثل تلك الحماية ما بيررها 9 


1 الحكتور اسماعيل غانم ‏ المتال السايق الاشارة اليه ص ١74.وما‏ بعدم!ا والدكتور مصطقى 
الدمال قى المرجم السابق بند ٠7١‏ و(لقال الثنار اليه بالفرئمسية للنقيه كمرلنك ٠‏ 


عمّرالتاعس فق صو الشربية رالمّانون 
سيسات “سود رصنا عل لمر املك 
الما صى بجحكمة الروكندية ابزيشاسه 


تفلي القانون المدنى ارجديد عد التأمين فى القعلل الثالث 32 الاب الرايم 
بالأواد من 7117 حنى لبا وكد امشعل عرن1 الناب على قع.آين اخرن هما " 


الفصل الأول : نظلم قيكه الشرع عند امثاتره واإرعان 2 


0 


الفصل النانى : نفلم فيه عقّد اارتب مدى الحياة وتد مدمى المتلرع هله 
العقود جميعا التى جمعيا الياب االرايم بنقود الثرر وعى تسسمية غار ماحيية نارك 
آثرا سيئا لدى القارىء وافقشدل مذيا ت.مية المقود الاحتمالية وهى العقود التى لا 
ستليع قيها كل من المتعاقدين أن بحدد وقت تمام العقّد القدر الذى إخن او القدر 
الذى اععلى ولا نتحدد ذلك الا فى المستقبل تيما لحدورث امي مر مهحعقق الحصول 
أو غير معروف وذت حصو له 8 وكد تويبل عاك الدأمين من رحال الدنن ل 
وأغلب العالم الاسلاءى بالرفضي القاطع اذ رفع الكبين متيام صوته مناديا بحرمة 
هذا العقد على أساس انه محدتة وكل محدثة بدعة وكل بدعة زالالة وال ضلالة 
فى الثار ‏ كما يمول الحديتث الشريف ناسين أن الأخذء ييقا العدابت علي اططللاقه 


ب 


كد يؤدى الى حرمة الاثير من الشروريات ف حراتنا ف ملائل المواد.رللات من عرنات 
ومركبات عامة وطائرات محعلثة اذ لل نكن موجودة فى عياف الرسول 
« عليه الصلاة والسلام » . 


كما آن وسائل الإعلام محدثة انضنيا وحكفا .. الكثير مما لا بتسيمع المجبال 
لذكره كما حاول البعضن الآخر قياسه على دمض السقود الفرسة الشثديه منه وأااعروفة 
فى الشريعة الاسلامية وانتهى الى تحريمه أو تحليله تيا اا اذا كان العقد الذى 
قربه منه جائزا شرعيا أو غير حائز ورغم ما لهذا العقد من أمحمبة فى حيانتا 
المعاصرة فلم ينته هذا الجدل بين فقباء الت. عة الا لامية الى نتيحة محدد” رف 
طول المناقشات واحتداميا وأما ققياء القانون نان الكثير منيم لا تعرس لي ذا 
الجانب لانه لا يمه فيو بآناول هذا العقد من محبة نظر الثانون فقط. واذ :5. 
المشرع هذا العقد قي القالئون المائى الجديد رمن فى تعتير مقا لعترانا منه 
بمشروعيته ومن ثم فقد قطعت جهيزة قول كل خطي 
هذا العقد لا بهم فقياء القانون المدئى _ الإ ان الكنب من التامى لإ .زال لتر 
الى هذا العقد نظرة الشرك والريية أخذا يما بقول رجال الدبى فيا رتم أن الكثير 
منهم قد يضطر البه قى حياته العماية الأمر الذى بدفعهم الى ممارستة على أنه شىء 
حرام الا أنه لابد عنه كاميتة لمن لخفي الموت جرعا بل أن رجال 


ب وأصبح الحدل 56 مشر وعية 


الدين أنفسهم وأغليهم موظفون بمارسيوت عذا العقد فى حباتيم العملبة أذ أنهيم 


يشت ركون فى صتدوق التأمين والمعاشضات وهو نوع من التأمن وقد يحادل البعشيى 


الرد على ذلك بأن هذا التأمين اجبارى عليهم لا وسيلة لدفعه نهم لا يملكون عدم 
الاشتراك ولكن يمكن الرد على ذلك بأن من كان منهم يعتقد أن ذلك بحرم #عليه 
أن يمتنم عمن تقاضى مبلغ التأمين فى حالة استحقاقه لانه حرام وهذا أخف الفغريرين 
دينا أزاء هذا الحرج النى يتعرض له الناس من هذا الموقفا التناقض نين 
فقهاء الشردعة الاسلامية والقانون المدنى بشأن هذا العقد راآينا أن يكون موضوع 
بحتنا هذا عقّد التأمين فى ضوء الشريعة والقانون محاولين بجهد بسيط القاام 
الشوء على موقف الشريعة الاسلامية من هذا العقد بكافة أنواعه وستقوم الشساء 
الله بتقسيم هذا البحث الى ثلاثة فصول يتغسمن الفصل الأول منه عجالة تاربخية 
عن عقد التأمين وتعريفه وعناصره والفكرة القائم عليها وآاهميته العملية . 

عن عقد التآمين وتعريفه وعناصره والفكرة القسسائم عليها وأعمميته العملية ٠‏ 
ويتفسمن الفصيل الثانى : موقف فقهاه الشريعة الاسلامية منه ٠‏ ويتفغيمن الفصل 
الثالتك : الرأى الذى فنتهي اليه فى مدى مشيروعية هذا العفد :لى ضوء الشريا ة 
الاسلامية ٠‏ 


عجالة 'ناربخية 


عقد التأمين حديىث نسسيا بالمقارنة لغيره من العقرد المسماه الأخرى اذ ظهرت 
الحاجة اليه فى أول ها ظهصرت فى أوربا في أوا دن القرون الوسيطى 
ببدآت بالتامين البحصرى فى أواخر القرن الرايع عشر أمام انتشار التجارة 
البحرية وكان مقصورا على البضائع التى تنقلها السفن ولم يمتد الى التأمين على 
حياة البحارة أو الركاب ثم ظهر التأمين البرى بعد ذلك فئ: انجلئرا عقب حريق 
شب فى لندن سسئنة 1557 والتهم اكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ثم تلى ذلك الوا. 
'خرى مختلفة من التأمين ثم ظهرت التأمينات الاجتماعية التى تتولاها الدولة ذور. 
مر كات التأمين الخاصة كتامين العمال من أصابات العمل وتأمين المرض والعجازر 
والشيخوخة والوفاة _. كما ظهرت الى جانب ذلك بعض أنواع التأمين الاجحبارى 
مثل التأمين الإجبارىي من حوادث السيادات وزادتالدولة من تدخلها فى التأمين 
واحكدث الرقابة عليه والسيطرة على شركاته وبلغت فى ذلك أن أممت كثيرا من 
ركات التأمين الهامة كبا هو الأمر فى فرنسيا بل الى حد أن أممت جميع شركات 
أعامين كما هئ الحال فى معر * 1 


تعر يقب «بنآمين : 

عرف القانون المدئى التأمين فى المادة 7617 بأنه عقد يلتزم المن بمقتفاه 
أن يؤدى الى المؤمن له . أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلفا من 
امال أو ايراد مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 
المبين بالعقد وذلك نظير قسطل أو ابة دفعة مالية أخرى يوٌديها المن له للمؤعن: , 


ويبرذن هذا التعريف عنامر عقد التأمين فهو عقد يبرم بين الممن له والمؤمن 
وقد بوجد الى جانب الإمن له شخص آخر يتقاشى مبلغ التأمين هو المستفيد 
كما بين التعريف ان التأمين يقوم على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن 
له تأمينه منه ويلتزم بدفع مقابل التآمين للمؤمن وهو الة مط أو الاشمتراك أو الدفعة 


1١‏ العددان التاسع والعاشر - السنه السادسه والخمسون 


المالية الاخرى كما يلتزم امن بدقع مبلغ التأمين المؤمن له أو المستفيد عند 
وقوع الحادث او تحقق الخطر .... وهو الابراد المرتب أو العوض الالى الآخر ب 
وعقد التأمين من العقود الرنائية التى تتستلزم شكلا خاصا لاتعقادها وهو ملزم 
الحاتين ومن غتوذ العاوفة اوه آنضا من المقوان الاحتمالية كنا آنه من العقوذ 
الزمئية لانه يعقد لزمن معين والزمن عنصر جوهرى فيه وكذلك من عقود الاذمان 
المؤمن هو الجانب الآوى فيها ولا بملك امؤمن له الا أن ينزل عند شروط المؤمن 
وهى شروط آكثرها مطبوع ومعروض على الئاس كافة الا أن المثش, ع تدخل فى 
تنظيم عة' الهأ احماية الممن لهم فخفف كثيرا من تعسف امن مع امن له. 


أساس فكرة التأمين : 
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أساس فكرة التأمين هى التعاون بين مجموعة من الناس على دفع قلكدك 
يحيق بهم من أخطار يتعرضون لها يحكم طبيعة عملهم أو يحكم السير العسادى 
للحياة فمثلا التاجر معرضى فى تجارته للخسارة نتيجة حريق قد يلتهم بضاعته 
او تلف بلحق بها اثناء نقلها فيتعرض لذلك لخسارة قد تؤدى بمستقبله التجارى 
أو يصبح مفلسا بعد أن كان بالامس القريب من كبار التجار ودقعا لذلك يتعاون 
التجار فيما بينهم على أن يدفع كل مثيم ميلفا بسيطا من المال على شكل يتم الاتفاق 
عليه بدفع جزء منه لمن يصيبة ضرر منهم تعويضا له عما أصابه ٠‏ هذه هى الفكرة 
الآساسية فى التأمين ثم تطور بعد ذلك نثارا لتطور الحياة وتعقد مششاكلها وأصبحت 
تتولاه شركات كبيرة تقوم على الربح والخسارة وسمى هذا التأمين بالتأمين التجارى 
ولا بخلو طبعا من فكرة التعاون اما انه سمى كذلك نظرا لان الشركات التى تقوم 
به تهدف الى الربح وهى تحققه دائما نظرا لما يقوم عليه نغلامها من دقة محسوبة 
تضمن لها الربح دائما ونادرا ما تتعرض للخسارة ولا فى هذا قيام التسامين 
التعاوني الى جواز هذا النوع من التأمين ٠‏ 


أهمية عقد التأمن فى الحياة المعاصرة : 
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لا ستطيع منصف أن بنكر اهمية عقد التسأمين فى حياتنا المعاصرة التى 
اصبحت محفوفة بالمخاطر فى كل خطوة من 'خطواتها ولا تستطيع ان نتصور أهمية 
هذا العقّد الا اذا تصورئًا الحياة حاليا بدوته اذ كيف يكون حال تاجر التهمت الثار 
متجره فجاة بسبب ماس كيربائى مفاجىء لم يكن يستطليم له دفعا ناذا تفمل 
الأسرة التى تفقد عائلها ومصدر رزقها الوحيد فى حادث سيارة تهشيت تماما فى 
الحادث ولا يملك السائق راس مال غيرها وما بال الموظف أو العام ل بمرض أو 
بعجز عن العمل لأى سيب أو يحال إلى التقاعد بعد أن وهن العظم منه دون أن يكون 
له عورد رزق يكفل له حياة كريمة ولا شك أن خبر تبيان لأعمية عقد التأمين فى 
حياتنا العاصرة ما نراه فى كاقة المجالات حتى أصبم جزءا لا بتجزا منها واهتمام 
الدولة به ومحاولة نشره كما تنادى الدولة ممثلة فى شخص رئيس جمهوريتها على 
كانة أبناء هذا (اوطن حتى يضمن لهم مورد رزق كرم يهم شر الحاجة والعوذ 
فى حياتهم فالتأمين لازم ليت الطمانيئة فى حياة الماس وجعلها أكثر سهولة وسر 
ومن هنا كان اتتشاره السريع فى الحياة وازدياد الحاجة اليه كلما تقدمت الحياة 
وازدادت تعقيدا وكثرت المخاطر التى يتعرض لها الالسان فى حياته ٠.‏ 


عقد للتامين فى هسوء الشريعة والقانون حل 


الفصل الثانى 
موقف ففهاء الشريعة الاسلامية من عقد اكتآمين 


عمد التأمين كما قدمنا عقد حديث نسبا عرف فى الغرب فى أواخر القرن 
الرابع عشر ولم بعرفه فقهاء الشريعة الاسلامية المتقدمين ويجد أبن عابدين أقسدم 
فقهاء الشريعة الاسلامية الذين نحدثوا فيه تم توالت منه بعد ذلك أراء فقهاء الشريعة 
الاسلامية المحدثين وقد تحدث ابن عابدين عن التأمين البحرى ‏ فى فصل استئمان 
الكافقر من باب الجهاد فى الجزء الثالث من الحاشية . 


كما تحدث عنه أبشا فى رسالته المسنماه ( أجوبة محققة عن اسئلة مقرقة ) 
ويقول فى ذلك أنه قد جرت العادة أن التجار اذا امستاجروا مركبا من حربى 
يدفعون له أجرته وبدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربى مقيم قى بلاده بسمى 
ذلك الال ( سموكره ) على أنه مهما هلك امال الذى فى المرئب بحرق أو غرقا أو 
نهب أو غير ذلك فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما بأخذه منهم بؤدى للتاحر بدل 
ماله الهالك تماما وبعد أن عرض أبن عابدين لهذه الصورة من التأمين قال «: والذى 
يظهر لى انه لا بحل للتاجر أخل بدل الهالك من ماله لان هذا التزام مالا يلزم ولان 
هذا العقد فاسد لابتنائه على ضمان مالا يمكن الاحتزاز مته وهو غير جائر . وبعد 
أبن عابدين توالت بعد ذلك آراء فقهاء الشريعة الاسلامية فى مشروعية عقد التأمين 
وكان من اوائل من نسبت اليهم. فتوئ فى هذا الصدد الأمام الشي محمد عبده 
رحمه الله حين وجه اليه احد مديرئ شركاث التأمين الاجنبية فى مصر. السوّال 
الآتى : ما هو الراى فى رجل اتفق مع جماعة على أن يعظيهم مبلغا معلوما مدة 
معلومة علل أقساط معيتة للاتجار فيما لهم فيه الحظ والصلحة وآنه اذا مقت 
الملدة المذكورة وكان حيا يأخدذ المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فى تلك المدة 
واذا مات فى خلالها ناخدذ ورثته أو من يطلق له حال حياته أخد هذا المبلخ 
المذكون مع الربح الذى ينتج مما دقعه قهلٌ هذا يوافق شرها ؟ ,___ 

وكان رد الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله على ذلك أن هذا العمل 
بكرن من قبيل شركة المضاربة وهى جائزة ولا مانع للرجل من أذ ماله مع ما انتجة 
من الربح بعد ذلك العمل فيه بالتجارة واذا مات الرجل فى ابان المدة وان 
الجماعة قد عملوا فيما دقعه وقاموا بما التزمو! من دفع الم لورثته آو أن يكون 
له حق التصرف فى امال آن بأخذ المبلغ جميعه مع ربحه المدفوع منه بالتجارة على 
الوجه المذكور وا ملاحظ هنا آن المرحوم الامام محمد عبده حين أفتى بأن عقد التأمين 
حائز شرعا قد شبهه بعقد المضاربة ألا آنه بالرجوع الى تعريف هذا العقفد فى 
الشريعة الاسلامية بين أنه عبارة عن عقد على الأ* شتراك فى الربح على أن يكون راش 
المال من طرف والعمل فيه من الطرف الآخر وقد بتعدد أصداب راس المال كما 
يتعدد العمال وعم شروطه أن يكون تنصيب كل ٠‏ من الطرفين فى الربحم غير مجهول 
النية وأن بتحمل صاحب راس الال الخسارة وحده اذا لم تكن بلا تعد من المضارب 
وبمقارنة هذا التعر ف بعقد المضارية بالتعريف السابق ذكره بعقّد التأمين نحسد 
(ن هناك اختلافا واضحا بين الائنين فى خصائصه كل منها اذ أن امن بدفهء 
الاقساط للشركة العى تصبح بعد آدائها مملوكة لها تتصرف فيها كيفف تشسساء 
وتستغلها بالطريق الذى اتراها مجدية لها وذلك فى معابل تحملها لاثار خطر قد 
دهم الْمؤمن بعد أأداء قسطل واحدفيحصل على المبلغاللافق عليه وقد يدقع الاقساط 
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جميعا دون إن يتاله ضرى فيذهب ٠١‏ دفعه للشركة فى بعضي صور النأمهن ب وقد 
مابر الاستاذ الامام محمد عبده فى هذا المذهب الاستاذ الر<وم عيد إلوهاب خلاف 
فقد انتى رحمه الله بأن عمد التأمين على الحياة أقرب شببها بحقد المضاربة وذكر 
بآنه اذا أعترض على ذلك بأن الربح فى المضاربة غير محدد وفى التأدين محدد وان 
الشركة تستغل آموالها بطريق غير مباح منل القرضص بقائدة أجيب بأن الربح فى 
المضارية نسميا لاقورا ليس حكما مجمعا عليه فقد خالف فيه بعفى المحتهدين وأما 
الاقتراضى بالفائدة فانه «حرم سدا للذريعة وقد قرر الفقهاء أن مأ حرم 
سدا للذريعة بباح عند الضرورة والتامين اليوم ضرورة فهو لهذا عملية مضسارية 
صحيسة فضملا ممما فيه هن نعاون وادخار وليس فيه اضرار بأحد ولا أكل لمال 
احد بغير حق فهو قصرف مباح وايد ذا الراى الاستاذان سليمان العقاد واارحوم 
عبد الوهاب حموده وأن اشترط الأخير عدم التعامل بالرباء وحاول فريق آخسر 
من الفقهاء تشسبيه عقد التأمين بعقد الكفالة يجعل الجائز شاعا همع ها هو واضضميم 
من فرق بين الاثنين لان شركة التأمين لا تكفل المال الذى لم يخرج من بد مالكه 
وائما التزمت بدفمع ميلم التآمين اذا حدثت الخسارة كما ان شركة التأمين تزاول, 
-ملها بقصد الربح المادى وليس بقصد التبرع ٠‏ 


ويقسم الاستاذ/ الشيخ عبد الرحمن عيسى التأمينالى فسمين تأمين تيادلى ولأمين 
تجارى ويقول ان الأول جائز شرعا بل مرغوب فيه لانه من قبيل التعاون على درم 
الشدائد والكوارث أما التامين التجارى ضد اخطار الملكية والمسئولية المدنية فمًه 
حكم بانها مباح شرعا لانه يخدم الصالح العام ويحفظ لكثير من النداس نروتهم 
ويدرا عثهم الكوارث المالية الخطيرة وتحقق ربحا للشركة فهو عملبة اقتصادية 
تخدم الطرفين وقد تعاقدا عايها برخاهما التام كما تتاول التأمين على الحيساة 
مقرر أنه جائن اذا كان ثامينا مختلطا وغير جائز اذا كان عاديا عذا اذا كانت الخطار 
المقرض 'ضدهما غير خطيرة فاذا كانت خطيرة فالتآمين جائر فى كلتا الحالتين 
ويرى المرحرم الدكتور محمد يوسف موبى أن التأمين بكل انواعه شرب من ضروب 
التماون الذى يفيد المجمتع منها ولا بأس به شرعا اذ خلا من الريا فاذا عاش امن 
فى التأميزعلى الحياة المدة المنصوص عليها فى العف د استرد ما دفعسيهك فقل 
دون زيادة آما اذا لم يعيثى المدة المذكورة حق لورثنه أن ياخدوا قسمة التأمين '#املة 
وها حلال شرعا وشيه عند التأمين فى بعضش صوره بجمعية الحج التعس'واى 
وممن مفتون يتحليل التامين الاستاذ أ مصطقى الزرقا فعنده ان الاإصلل فى العقرد 
الاباحة ولم توجب الشريعة حصر الناس فى العفود المعروقة ولم تمنعهم هن أى عقد 
جديد لدعوهم حاجتهم الزمنية اليه اذا كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعى 
وشرائطه العامة ثم يششبه التأمين بعقد الموالاه وضممان خطر الطريق والوعد الملزم ونظام 
العواقل فى الاسلام ويتفق الاستاذ / :ردام ع«مد عطاالله مع الاستاذ / مصطفى 
الزرقا فى أن الأصل فى العقود الاباحة ولامحل لحصيرها فى عقود معينةولكته يختتفمعه 
فى أنه يرى بحق ألا يقاس عقد التأمين على غيره من العقود فهو يختلف عدن كل 
ما شبهه به أنعار التحليل قهو حلال لا لانه بشبه عقد آخر من العقود اأعروفة بل 
لانه عقد جديد لم يرد نص قى تحر بمه والاأصل فى العقود الاباحة لا التحريم وليس 
فى التامين شبهه تحرر أو قمار اذ التأمين نظام تعاونى بديع قائم على توزيم المخاطر 
وتشمتيتها بين أكبر عدد ممكن من الأفراد الذين يتعرفون لنفسن المخاطر . اليس 
التعاون آساسا من أسسن الاسلام ألم بقل رب العالمين « وتعانوا على البر والتةوى » 
عهل هتاك تعاون اشد من ذلك الدتعاون فى تحمل المصيبة التى تمنزل ؟ 
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أما العائلون بتحرم التأمين فعلى رأسهم أبن عابدين وقد سسطنا رأبه فيما 
تقدم وقد شايعه فى هذا الرأى الشيخ محمد بخيت المطبعى وكذلك افتى الشيم 
عبد الرحمن قراعة فى صدد التأمين من الحريق بتحريمه ويقول فى ذلك ان ضمان 
الأموال اما أن يكون بطريق التعدى أو الاتلاف فالتامين من الحريق ليس بكفالة 
قطعا ولا هو ضمان تعد ولا ضمان اتلاف وليس بعقد مضاربة لان عقّد المشاربة 
يلزم أن يكون المال من جانب رب امال والعمل من جانب الضارب والربم على 
ما شرط وأهل الشركة ( شركة التأمين ) انما تأخذون البالغ التى يأخذونها فى 
نظير ضضممان ما عسساه أن يلحق الملك اللقرض عليه من الضرر وتارة هذا الضرر يقع 
وتارة لا بقع فيكون هذا العمل قمارا يحرم الاقدام عليه شرعا . رقضت المحكمة 
العليا الشرعية بأن دعوى الوارث استحقاقه لنصيبه قى مبلغ شركة السيكورتاه 
تعهد مدير الشركة بدفعه دفعة واحدة فى ظرف ملة معينة لو مات امورث فيها 
نلير دفعه للشركة مبلغا كل شهر غير صحيحة لاشتمالها على مالا تحوز المطالة به. 
وابدى الاستاذ / احمد ابراهيم رايه فى شأن عقد التأمين على الحياة وذهب الى 
تحريمة لانة ليس بمضسارية واذا قيل انه قرض فهذا قرض جر نفعا وهذا هو 
الربا وهو حرام واذا مات المؤمن له بعد دفع قسط واحد ممقلا 
وأدت الشركة مبلغ التأمين كله فهو مقامرة وحياة لانسان وموته لا بحوز أن تكون 
محلا للتجارة وكذلك أبدى الاستاذ / المرحوم محمد أبو زهرة رأيه فى رده على 
الاستاذ / مصطفى الزرقا بعتوان حول التأمين_فقال أن التأمين التعاونى والاجتماعى 
حلال لا شبهه فيه أما التأمين غير التعاونى فغير جائز لآن فيه قمارا أو شيه قمار 
وفيه غرر وربا وهو صرف لا يجوز الا بالقبض ولا توجد ضرورة اقتصادية توجبه ٠‏ 


وبعد استعراض كافة الاراء السابقة سواء القائلة بتحليل عقد التآمين 
والغائلة بتحريمه او التى حاولت أن تحرمه فى بعض أشكاله وتحليله فى الاخرى . 
نخرح بالنتيجة الآتية : 

أولا : لا مبرر للتفرقة بين التأمين الاجتماعى والتأمين الفردى فكلاهم سما 
يقوم على أآساس واحد ولا يختلفان الا فى أن الدولة فى التأمين الاحتماعى هي 
التى تقوم يدور المؤمن فمن قال بجوز التامين الاجتماعى وجب أن يقول 
بجواز التأمين الفردى 3 


ثانية : لا يجوز قياس عقد التأمين على عقودا ونظم معروفة فى الفقه 
الاسلامى فهو لا يشبه عقد المضاربة فى شىء ولا هو كفالة ولا هر وديعة بأجر 
ولا هو عقد موالاة ولا يدخل فى ضمان خطر الطريق ولا فى الوعد الملزم ولا فى نظام 
العواقل الى آخر ما جاء فى التشبيهات وانما التأمين عقد جديد له مقدماته 
وخصائصه وليس له من العقود أو النظم التى عرفها الفقة الاسلامى نظير . ومن 
ثم كانت محاولة قياسه على العقود المعروفة فى الشريعة الاسلامية وتقريبه الى 
أقربها منه شبها محاولة غير مجدية لم تصمد أمام ما وجه أليها من تقد وترى 
انه للوصول الى معرفة مدى مشروعية هذا العقد فى الشريعة الاسلامية يجب 
رده الى أحد آصول هذه الشريعة امعروفة فان وافق شروطها قبلنا بجوازه وان لم 
نتفق فلنا بحرمته وآصولالشربعة الاسلامية المعروفة هىالكتاب والسئة والاجماع 
والقّياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف ٠.‏ 


واذا استع رضنا ده الاأصول جميعا توصلا لمعرفة رأى الاحلام فى عقد 
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التأمين فى جميع صوره المعروفة فى الغانون المدنى الحديث فاننا لا نيد فى 
كتاب الله تعالى نصا صريحا يمكن الغول معد بحرمة عقد التأمين وتحليله وكذلك 
فى السسنة مع ملاحظظة اننا نرفضض الراى العائل بحرمة عقد التامين لا فيه من غرر 
فياما على ما جاء يحديث « رسول الله صلى الله عليه وسلم » من النهى عن 
بيع الغرر وكدلك فان فياسس عمد النامين على غيره من الععود المعروفة فى الشريعه 
الاسلاميه لم يوصلنا الى راس يحلو من العيوب ثما سيق ان ذترنا وكذلك لانجد 
فى الاستحسان والعرق ما يمكننا من الحكم على هذا العفد ومن ثم قانه لا يبقى 
امامنا سوى المصالح المرسله فذكر شروطها ونحاول ان نطيقها على عفد التامين 
لما سيق آن عركنا . فاذ! انطيقت تروطها عليه فيبنا بتحليله واذا لم تنطيق 
عليه قلنا بحرمته , 


الفصيل الثسانت 
مدى مشروعية عقد التامين فى الشر بعة الاسسلامية 


لا ضك فى أن الشريعة الاسلامية كما هو معروقا تالحة لكل زمان ومكان 
تحوى فى طيانها عوامل بقائها فهى قد وجدت لتبقى ولتحكم العالم الاسلامى الى 
أن تقوم الساعة ولا يقدح فى هذا الفول ما نراه حاليا من بعد أهلها عنها وعدم 
العمل بأحكامها فى امور دنياهم واخرتهم اذ أن دلك لا يرجم الى ضعف الشريعة 
الاسلامية وعدم احتوائها على النصوص والقواعد اللازمة لحل مشاكلهم اد ان فى 
نصوص هذه الشريعة وأصولها ١إعرفة‏ ما يعى بذلك ولكنا نشكينا الطريق وتجاهلنا 
قواعد هذه الشريعة الغراء ومن بين اصول الشريمة الإسلامية التى تدل على مدى 
قابليتها للتطور لكل زمان ومكان واستيعابها لكافة المعاملات التى يكون فيها خير 
للمسلمين والتى لم تكن معروفة من قبل هذا الأسل هو المصالح المرسلة قال 
به فقهاء الشريعة الاسلامية مستشهدين بذلك بيعض ذيات الكاب الكريم اذ قال 
تعالى فى محكم كتابه ( وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين ) وقال ايضا عز من قائل 
( يا أيها الناس جاءتكم موعفلة من ربكم وشقاء لا فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمئين ) . والمصالح المعتدة فى الشريعة الاسلامية هى امصالح الحقيفية وهى 
ترجع الى أمور خمسة هى حفل الدين ب حفل النفس ب حفظ المقل ‏ حفظ 
النتسل حفظ المال لان هذه الامور الخمسة بها قوام الدنيا التى يعيش فيوهسا 
الانسان ولا يحيا حياة تليق به الا بها والمحافظة على المال تكون بتنميتهة من الطريق 
الحلال التى تتبادل فيه المنافع من غير ظلم ولا جور واذا كانت محصلحة العباد 
معصود الشارع فهى داخله فى عموم شراسه واحكامه والراى الراجح فى الشريعة 
الاسلامية أن لكل مصلحة تكون من جنسس المصالح التى يقررها الشارع الاسلامى 
بأن يكون فيها محافظة على النفسن أو التسل او العقل أو المال ولم يشلهد 
لها أصل خاص حتى تصلح قياسسا فانها يَوْسْدذ بها على أنها دليل قائم بذاته هذه 
هى أنصالح المرسلة والامام مالك هو الذى حمل لواء الاخذ بالمصلحة المرسلة وقد 
اشترط للأخذ بها شروطا ثلاقة : 


أولا : ان تكون المصلحة التى يشمرع الحكم لها من المصالس الكلية بمعنى انها 
تشمل اكبر عدد ممكن من الناس وتجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر - فاذا 
كانت خاصة فلا تكون صالحة لبئاء حكم عليها . 
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اتكح 


ثانيا : أن تكون المصلحة مما يتحقق معها جلب النفع أو دفع الضرر فاذا 


تانت المصلحة متوهمة النفع أو متوهمة دفع الضرر قلا بصح أن يبنى عليها تشريع 
الحكم وان يكون فى الاخذ بها رفع حرج لازم بحيث لو لم يوْحَد بالمصلحة المقبولة فى 
موضعها لكان الناس فى حرج والله تعالى يقول « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 


صنى الله العظيم . 


ثالا : الا بعارض التشريع الذى روعيت فيه المصلحة حكما أو مبدأ بنى على 
دص او اجماع وقد أضاىف الامام الغزالى الى هذه التروط شرطا آخر هو أن تكون 
الصلحة ضرورية هذه هى شروط المصالح المرسلة التى قال بها فتهاء الشريعة 
الاسلافية الذين. يزون الخد بها وستحاول تطبيق هده الشروط عل عفد العامين 
لنرى مدى اتطباقها عليه بادئين بالشرط الاول من شروط المصسالح 
المرسلة وهو أن تكون المصلحة التى يشرع الحكم لها من المصالح الكلية ولا شك 
بعد ان استعرضنا فيما سيق مدى انتشار عقد التأمين فى حياة النساس 
كافة وتغلغله فيها سواء كان تأمينا تجاريا أو تعاونيا أو اجتماميا فانه لا يمكن 
لمنصف أن بيقول أن المصلحة في وحود عقد التأمين مصلحة خاصة ومن ثم يكون 
الشرط الآول من شروط المصالح المرسلة منطبق على عقد التأنين أما عن الشرطل 
الثانى من شروط المصالح المرسلة فهو أن تكون المصلحة التى بيرع من أجلها 
مصلحة محققة لا مصلحة وهمية وهو شرط لاشك متحقق فى عقد التأمين اذ أن جميع 
المصالح التى يحققها سواء للافراد أو للشركات التى تقوم به مصالح محققه كما 
انه لا شك أنه قى عدم الأخذ يعقد التأمين في أيامنا هذه ما يوقع الناس فى حرج 
كبير وفى الأمثلة التى سبق ذكرها فى أهمية عقد التأمين ما يوضح ذلك وقد نهى 
الله تعالى عن ايقاع الناس فى الحرج بقوله تعالى « وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج » ومن هنا نرى أن الشرط الثانى من شروط المصالح المرسلة منطبق 
ايضا على عقد التأمين ‏ بقى الشرط الثالث وهو الا يعارض التشربع الذى روعيت 
فيه الصلحة حكما أو مبدأ بنى على نص أو اجماع ولا شك أن المستمرض لنصوص 
الشربعة الاسلامية من كتاب أو سنة فلا يجد قيها نصا بحرم عقد التأمين كما 
انه لم يسبق لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرض غليهم عقد 
التأمين حتى يقال أن لهم فيه أجماع ومن ثم فان هذا الشرط من شروط المصالح 
المرسلة ينطبق أيضا على عقد التأمين ولا يقدح فى هذا القول ما يثيره البعض من 
ادعاء وجود الفوائد فى هذا العقد وهى على حد قولهم ربا محرم يصريح التص 
الا أن الرد على ذلك سهل يسير اذ أن الفوائد المعقول بها فى عقد التأمين شىء 
خارج عنه وبعيد كل البعد عن جوهره كما سبق أن عرفناه فى مطلع هذا البحث 
ذلا هى تدخل فى تكونه ولا هى جزء لازم لوجوده واذا كانت شركات التامين 
تستثمر احتياطى اموالها فى بعض الأحيان فى الاقراض بفائدة فهذا شىء بعيد 
كل البعد عن جوهر عقد التأمين وليس من المنطقى ان نحكم على عقد بأمر خارجج 
عن جوهره ولا بدخل فى تكوينه وكما تستثمر شركات التأمين احتياطى أموالها 
قى بعضى الأحيان فى الاقراض بفائدة فانها تستثمرها فى أوجه أخرى مختلفة 
لا بنازع أحد فى حلها كشراء العقارات وتأجيرها مثلا ٠‏ كما لا ينال من القول 
بانطباق الشرط الثالث من شروط المصالح المرسلة على عقد التأمين قول المعارضين 
بوحود الغرر فيه اذ ان هناك تطورا ملحوظا فئ الفقه الاسلامى فى هذه المسالة 
أكثر المذاهب تطورا فيه هو مذهب الامام مالك وقد بين ابن رشد فى عبارة جلية أن 
الأصل عند مالك أن من الغرر ما يجوز أوضح الفرورة ‏ والتأمين كما سبق أن 
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انتهينا ضرورة واعتقد انه من الوائنم مما تقدم توافر الششروط الرابع والآخير 
الذى قال به الامام الغزالى من ان تكون المصلحة ضرورية ‏ من ذلك يبين لنا 
بجلاء انطباق جميع شروط المصالعامرسلة على عقد التأمين وان الشريعة الاسلامية 
قد استوعيت هذا العقد من بن ما استوعيت من معسالح المستلمين المعتيرة وفى 
القول غير ذلك همجففاة لروح الشريعمة الغراء ورمى لها بالجمود 
والتخلف عن مرعاة مصالح الناس . والواقع ان عقد التأمين فى ثوبه الحقيقى 
ليس الا تعاونا منظما تنظيما دقيعا بين عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد 
حتى اذا تحقق الخطر بالنسية الى بعضهتم تعاون الجميع فى مواجهته بتضحية 
قليلة من كل منهم يتلافون بها أضرارا جسيمة تحيق يمن نزل الخطر به منهم لولا 
هذا التعاون وشركة التأمين ليست فى الواقع من الأمر الا الوسبط الذى ينم 
هذا التعاون على اسس فنية صحيحة وهى اسى معقدة وفى أند الحاجة الى 
حهود شركات ضخمة فالتأمين اذن هو تعاون محمود تعاون على ابر والتقفوى 
0 به المتعاقد وعن بعضهم بعضسا ويتقون به جميعا المخاطي التى تهددهم فكيف 
يدوز القول بأنه غير مشروع , 


أهم مراجع البحث 
١‏ الوسيط للدكتور الستيورى الجرء السابع المجلد الناثى . 


والثالث . 


هي الفاضل يعطى الحياة اكثر مما يآخذ منها . 


در تارد تسو 


اسك الة عرد رة 58 
اليا الزسيل العزيز 


على رشق أحق والعست مل والشفتب ..ي 
تسست هبك لحت اماة أمتلاً سِشرما .... 
على طرق النضت ال دذاعتا عن احق '..*:. 
تمتسطلع ني الجاماة كذ يفسا جما 
اث زا بسك ب ف رعاست أئس سس الم 
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(ب) تقنى : لامرة الانية ٠‏ جلسة ٠‏ عقوبة ٠‏ تطبيقها ٠‏ 
رف مخفف ٠‏ محكمة تقض . سساطتها ٠‏ ق لاه لسنة 1559 


ق #٠‏ لسنة دوا 


قهرس الاحكام 0-- 1 


التار ب : 
الحكم الصفحة دخ البيان 


ا ل ا متك 
١ 3‏ ه" ديسمبر الالاة١‏ اثبات : اعتراف » دقع ببطلان » اكراه ٠*٠‏ حكم , تسبيب , 


عيبب ٠‏ قتل عمد ٠‏ 
دسمير '؟/ا9١‏ : تسسبيب ء عيب + فيان ٠‏ ققتل خطأ , 
١‏ اصذبة خطأ 2 جريمة + اركان ٠‏ نقض , طعن 2 سيب ٠‏ 
اثنات 2 خبرة ٠‏ 
ديسمير. 117 (1) حكم : تسبيب »2 عيب , بيان ٠‏ تزوير * جريمة ' 
اركانها ٠‏ نقغن : طعن , سبب ٠‏ 
(ب) محاكمة : اجراء '١‏ تزوير ؛ اثبات ٠‏ 
(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل * 
ديسمبر ؟9/ا9١ا‏ اثيات : اعتراف , دقع بيطلانه ٠‏ اكراه + خطف ٠‏ حكم» 
15000 الا ديسمبر 19405 (1) قتل خطأ : احراز سلاح * عقوبة ٠‏ تعددها ٠‏ تقض, 
طعن , خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ ارثباط , محكبة موضوع » 
سلطتها ٠‏ عقوبات م 35 ٠‏ 
(ب) نقضص : طعن ٠‏ خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ محكمة 
نقض ٠‏ سلطتها : ارتباط , عقوبة قتل خطأ * 
ااي ال لض (1) قتل خط : جريمة , اركانها ٠‏ حكم ؛ تسبيب » 
(ب) رابعلة سببية ٠‏ 
١ 18‏ ناير او( (1) اختصاص نوعى : نيابة عامة ٠‏ تفتيش » لأ * 
قرار وزير عدل ١7‏ سيتمبر 19738 ق ٠١‏ لسنة ٠ ١5135‏ 
أداب , دعارة ٠‏ حكم . تسبيب » عيب ٠‏ نقض ء طعن » 
سبب ٠‏ قبوله ٠‏ اثبات ٠‏ اعتراف » تفتيثى , دفع يبطلان .٠‏ 
اعتراف + دفع بيطلان ٠‏ 
(ب) اثبات : اعتراف ٠‏ شهود ٠‏ محكمة موضوع » 
سلطتها فى تقدير دليل * 
(ج) متهم : قبوله ضد آخر ٠‏ عدوله ٠‏ 
زد ) نقض : طعن , سبب جديد . دفع ببطلان ٠‏ 
اكراه ٠‏ 
+ وذ ا ١ك‏ ناير "لاوا تحداث مشردون : تشرد ٠‏ اختصاص توعى ٠‏ دعارة ٠‏ 
آداب ٠‏ دقع بعدم اختصاص ٠‏ دفاع ء اخلال بحقه ٠‏ نقضء 
طعن . سيب ٠‏ محكمة احداث ٠‏ قانون » تفسبيره ٠‏ أجراءات 
م 44 ق ١484‏ لسنة 1945 ٠‏ محكمة جرائم آداب ٠‏ 
:1 غ5 ١‏ ينايبر 9م9١‏ شهادة زور : جريمة , إركانها , قصد جنائى ٠‏ حكم , 
ش تسبيب ء بيانات » عيب ٠‏ نقضى : طعن » سيب * دفاع * 
: اخلال بحقة ٠‏ 
م ١ #١‏ ضاير 1937# جرائم مرتبطة : عقوبة , تطبيقها ٠‏ سبب , قذف ٠‏ قن 
طعن » خطأ فى تطبيق قانون ٠‏ عقويات مم ؟" مر 525 
لحرن 1 


رقم | دم التاريخ البيان 


” 0 

١ 9 15‏ ناير “لاوا شهادة سلبية : نقضى . طعن . سبب ٠‏ ابداعه ٠‏ نيابة 
عامة ,. حكم , ايداعه ٠‏ ق لاه لسنة ١565‏ م 8*4 ٠.‏ 

لا «#؟ ١‏ يساس “لاوا (1) نقضى : طعن , صقة , مصلحة ٠‏ نبابة عامة , صفة, 
مصلحة ٠.‏ 

(ب) حكم حضورى : استئناف ؛ ميعاد اسستئ ماف حكم 
اعتبازى ٠‏ تقض ٠‏ طعن . خطأ فى تطبيق قانون 2 حكم , 
تسبيب . عيب . اجراءات م للا١؟ ٠‏ 

١ 5«” 14‏ ينلاس "لاوا (1) هأمور ضصبط : اختصاص ٠‏ استدلال ٠‏ تفتيش , 
اذن ٠‏ محكمة موضوع . سلطتها فى تقدير جدية تحريات ٠‏ 
نقض ؛ طعن 2 سيب * ححكم , تسمبيب 2 عيب * 

(ب) مرشد ؛: شخصيته 2 كشسف عنها * 

(ج) تنحريات : مصدرها . اقفصاح عنه ٠‏ 

(د)ع تفتيشى : اذن , اصداره ٠‏ اجراءاتم ١/8١5‏ 

(ى) اذن تفتيش : شكل ٠‏ صفة الأذون بتفتيشه ٠‏ 

رو ) محكمة موضوع : ساطتها قى تقدير جدية 
'نحريات ٠‏ استدلال ٠‏ 

005 ه50 7 ينباير ‏ “لاوا (أ) شيك : بدون رصيد ٠‏ نقض . طعءن , خطأ فى 
تطبيق قانون ٠‏ حكم ,. تسبيب , عيب ٠‏ عقوبات م /977 

(ب) نقضى : طعن . حكم ٠‏ 

*؟ 000 لا سباير ‏ “اموا )١(‏ دعوى جنائية : محاكمة . احراء . بعطللان ٠‏ محكمة 

استثئنافية ٠‏ اجراءات م 3 ق ١1]١‏ لسئة 1١9545‏ 
(ب) نقضى : طعن . حكم . قابليتهة للطعن ٠‏ 

١‏ الا لما ضصياير ‏ “لاوا دخان : تبغ ٠‏ تعويضى ٠‏ عقمدبة ' غراعة ٠‏ تهسريب 
جم ركى ٠‏ ق 55 لسنة ١9554‏ م " قرار وزير مالية 1١‏ 
لسنة 195 اق 95175 لسنة ٠ 1١955‏ 

!ا ”ا لا بنماس #الاوا (1أ) ارتياط : جرسة ٠‏ قائون - عقربات م 5/5192 

(ب) محكمة مورضوع : سلطتها فى “تقدير ارتباط ٠»‏ 
محكمة نقض . سلطتها , تقضى . طعن , خطلاأً فى تطبيق 
قانون ٠‏ حكيى . تسبيب , عبب "١‏ 

(ج) احراز سلاح : اصابة خطأ ٠‏ 

*: 1550 ل شياير ‏ 6و١‏ دعوى جنائية : تحريك , اذن ٠‏ شكوى »2 تبديد » نقض » 
طعن . خطا فى تطيسق قانون ٠‏ حكم ؛ تسسبيب » عيب 
اجراءات مم © 59 ٠‏ عقوبات م ٠ "4١‏ 

11 55 م شاير  ١9/6‏ عسئولية حنائية : ارقف مخفف ٠‏ انيات ٠‏ قرينة قانولية' 
غقضى ٠‏ محكمة نقضى . عقوبة تكميلية . مصسادرة ق /4 
لسئة 1١95١‏ م 5/لكاق 48١‏ لسنة ١93١‏ ق ٠١‏ لسننئة 
5 م ما , حسن النبة * 

01# +8 8 يناس “لاوا (1أ) دعارة : عقوبة تبعية ٠ ٠‏ نقضضى . طلعن , مخالفة 


فهسرس الاحكام و١‏ 


رقم لق التاريخ البيسان 


قانون ٠‏ محكمة نقض ٠‏ سلطتها ٠‏ مراقبية شرطة ق ٠١‏ 
لسنة ١93١‏ م ١6‏ ق لاه لسنة ١9159‏ م ه6/؟ * 
(ب) حكم : تسبيب ؛ عيب ٠‏ جريمة , اركانها » دعارة ٠‏ 
(ج) نقض : طعن , سيب ٠‏ استئناف ٠‏ نظره ٠‏ 
( د) اثبات : شهود ٠‏ محاكمة . اجراء ٠‏ دفاع , اخلال 
بحقة * 
ره) شاهد اثبات : سماعة ٠‏ 
(و) اثبات : اعتراف , دفع ببطلانه ٠‏ محكمة موضوع , 
سلطتها قى تقدير دليل , اكراه ٠‏ 
جم عم م يتساير | "لاوا (1) غتس : عقد توريد ٠‏ اثبات , قرينة قانونية ٠‏ 
قصد جنائى ٠‏ مسثولية فرضية ٠‏ مسئولية جنائهية 
عقوبات م ١١‏ مكررا ق اه لسنة 1١100‏ ق. 6١‏ لسنة 
55١‏ ق 58 لسنة ٠ ١54١‏ 
(ب) قرينة قانونية : غش »2 علم * 
(ج) غفى : البان * قانون » تفسيره ٠‏ حكم , تسميب ء 
عيب ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ نقض ء 
طعن 2» سبب * 
( د ) وصف لهمة : تعديله ٠‏ 
(ص) حكم : تسيب ء عيب * 
زو ) عقد توريد : نقض , طعن , سسبب ٠‏ جريمة » 
اركانها ٠‏ حكم , تسبيب ٠‏ تناقض * 
7و" :+ م ينساير يذننا (1) تبغ : دخان ٠‏ جمارك ٠‏ حكم » تسييب » عيب ' 
محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ نقض ٠‏ طعن , 
سبب © ق0 99 لسنئة 1934 
.(ب) حكم : تسبيب 2 عيب * 
(ج) اثبات : اعتراف * 
4" إن م ينساين /1ا١‏ (1) تزنوير : محرر رسمى * موظف عمومى * اثبات , 
أوراق ٠‏ 
(ب) حكم ادانة : تسبيب »2 بياناأت + عيب ٠‏ 
ىع حكم : أسياب ٠‏ اجراءات م 5١٠١‏ 
مم بم #8١‏ يسساير ١918‏ (1) تسعير جبرى : تموين ٠‏ جريمة , أركانها » قصد 
جنائى ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ 
(ب) موظف عمومى : سسبب اباحة , اطاعة مرؤّوس أمر 
رئيسة ٠‏ عقوبات م 115 
لس ارس 9100 تساير 1١919‏ محل صناعى : تجارى ٠‏ قانون , نقض : طعن » سبب 
رخصة ٠ق‏ “اه؟ لسنة ١906‏ م ١/5‏ ق وه" لسنقدهة 1١9‏ 
عقوبة غلق ٠‏ 
مجع 08١‏ شاير "لاوا (1) استاناق : ميعاد ٠‏ نقض , طعن , سبب ٠‏ نظسام 
عام ٠‏ 1 


+ 


إن 


وان 
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رقم رقم 
الحكم الصفحة 


العد 


المار كك 


دان الناسع والعاشر - السنة السادسة والخمسون 


النبان 


لذن 55 


ود د 


ضع 
2 


15 


؟1ما ينساير ١91/#“#‏ دقاع : اخلال بحقه ٠‏ حك 


5" ياس 43/1 


؟ يتساير ١9[/#‏ 


ل لبمممير الاك١ا‏ 


د ستهير 1١51/1‏ 


د 1" سه 41 أننل 


١ ل امسد همل ؟ هن‎ 5 ١ 


(ب) أعر مقنى : اثبات ٠‏ محكمة نقخن 


معايئة . شت يود ٠‏ تقفنى . طعن . سيب ٠‏ 
)١( ١‏ محاكية : اجراء ٠‏ دعوى جنائية , نظرها ٠‏ اث ات 


شهادة ٠‏ اجراءات م //5 1 
(ب) دعوق مدية :صفة ' نتض 2 طعن » سيب * 
(ج) قرب فى الى هوت : اثبات . شهود , خبرة . حكم, 


( د ) محكمة موضوع : سلطنها فى تقدير رأىق خبير ٠‏ 
)١(‏ دقاع : حقه ٠‏ >ععالته ٠‏ محاكمة . اجراء ٠‏ تحقيق 
بمعرقة محكية 5 
(ب) دقاع منتب : تآأخر فى ابدائه١‏ دلالته ٠‏ 
(ج) تزوير : اختلتس ٠‏ 


حكم » تسمبيب » نحيب ٠‏ نقض 2 
صعن ؛ سنيبب * 


قضاء محكمة النقض الدنية 


2220 رسم محل : قانون , سريانه من حيث الزمان ٠‏ 
ضرسة ٠‏ ق ١١5+‏ اسئة 5 مم 55/رب بند 15 و 54 قرار 
رئيس جمهورية ١5١15‏ لسنة ١959+‏ م كم/؟ 


(ب) حكم : اتسبيباء تقرس قانونى خاملىء ٠‏ 


(1) فايدة : سريانها . بده 2 جمرك , رسم , التزام ق 
55 لسنة 1955م ه هدنى م555 ٠.‏ 

رب) رسم جمرك : هتازعة فى استحقاقه ٠‏ مدنى ما؟لاء 
(1أ) نقضي : طعن . «معداحة ٠‏ دعوى , رفعها ٠‏ ضريبةء 

(ب) ضريبة : عامة على الايراد ٠‏ حكم » حجية ٠‏ ق 8لا١ا‏ 
لسنة ”ه19 ٠.‏ 


(؟) واقف : شرطه , وقف ٠‏ شرط قاسيد ٠‏ 
(ب) نقض : طعن . سيب متعلق بواقع ٠‏ 
(ج) اختصامى : ولائى © ق آلاا لسكة ودؤا م ؟ 
لجنة شنون أوقاف ٠‏ 

: لعن , سسبب متعلق بواقع ٠‏ 


: مرق 00 عنام ٠‏ طلاق ٠‏ قانون 


واجب التطبيق قلق 5خ لسنة مهؤ١ا ٠‏ ملة /, اتسادها ٠‏ 


١ب‏ اختصاص ولا الى اقوة "هر همشخبى " 
رح أحوال شخصسية : 


مسشاال خاصيية با مصر دين ميم 


فهيرسى الاحكام 1 


البيان 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
5 4 
١‏ مك 
5 كه 
42 [ذن 
:1 6 
1:0 هه 
١‏ /ىه0 


ف 3 لستمير 


رضن ديسمير 


5 3 يسيمس 


و د لننيمس 


/؟ د تسمبير 


لأنددا 


كلاكا 


١ا/؟‎ 


١5/1 


كنل 


8 ديسمبر 191/5 


أقباط كاثوليك , ارادة رسولية م 9ه م ٠‏ ق ١9‏ سنة 1١555‏ 
9 15 ق ١1١‏ لسنة 1965٠‏ 

(1) حيازة : سيب » انتقال . تقادم مكسب . حائزعرضى 
(ب) حيازة : سيبها , تغييره ٠‏ حائز بالنيابة ٠‏ 

ى) حيازة : انتقالها بالميراث ,2 سيب تغبيره * 

( د ) خلف عام : حيازة ء انتقالها ٠‏ ملكية + اكتسابها , 
تقادم * 

(ه) حيازة عرضية : ملكية » (كتسابها » تقادم ٠‏ 
(و) حكي : تسبيب ٠»‏ استئناف » حسكم مستانف ,2 
أسبابةه , رد ٠‏ 

(1) بطريرك :اقباط أرثوؤذ كس .عمل» عقد »© كنيسة»رامع 
(ب) عمل :دعوى , استئناف » ميعاد ٠‏ ق 5١‏ لسنة 
٠5‏ م هلا 
(ج) نقض : طعن , سبب » دفاع ٠‏ اخلال بحقة ٠‏ 

(1) أجر : عمل ٠‏ 

(ب خبرة : محكمة موضوع , دليل ٠‏ تقديره ٠‏ 

(ج) حكم : نسبيب » عيب ٠»‏ أجر ٠‏ 

( د) اثبات : قرينة ٠‏ 5 
1 اباد اهلان ٠‏ متازعة , حكم لفان 
ق 5ه لسنة 1968 ق ١95١‏ لسنة /ا1951 ٠‏ ق ١38‏ لسنة 
١كؤا ٠0‏ 

(ب) حكم : قابليته للطعن ٠‏ 

(1) ضريبة : قيم متقولة ٠‏ ضريبة اضافية * شركة ٠ق‏ 

9 لسنة /196ا ٠‏ 

(بع ضريبة اضافية : شركة ٠‏ ق 19 لسنة ١154‏ م 
اك اق >٠١‏ لسنة ١93٠‏ ق5١‏ لسنة ,9؟9١اق ١١7‏ لسنة 
/ا15 

(1) أحوال شخصية : نقض ء طعن ء اجراءات ٠‏ بطلان* 
مرافعات م ١/4١‏ و 1/1545 ق 558 لسنة 1168 مرافعات 
وم اماد خم ق ؟١‏ لسنة 1554م ٠١‏ 

(ب) نقض : طعن ء اعلان ء بطلان * 

زج) أحوال شخصية : مصريون غير مسسلمين » أدمن 
أرثوذ كس ٠‏ طلاق * 

( دع طلاق احوال شخصية , أرمن أرثوذكس » مجموعة 
؟أحوال شخصية م م اه و 5١‏ 

(1) كفالة : كفيل , التزام * 

(ب) حكم : تسبيب , عيب 2 فسا استدلال ٠‏ د 
مستقيل » كقالة ٠‏ 


٠. 
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دشم ١‏ و00 االتاريخ البييان 
الحكم الصفحة 
7ع اله 5800 دسمير ؟لاوا (1) حجز ادارى : اعلان . بطلان ٠‏ ق 5١8‏ لسنة مووز 
مع 22 ١:05‏ 
رب) موطن ذصتى : اعلان قريب 'و وكيل ٠‏ 
/ 39 ديسمير الال91١‏ !1 ) اسمت.ناف : مبعاد ٠‏ مراقعات سايق م 59اه 
(ب) دعوى : خصوم . استناف ٠‏ نيابة تبادلية ٠‏ 
و 500 5١‏ ديسمبر ١ ( ١9195‏ ) عمل : اعانه غلاء معيسة ٠‏ أمر عسسكرى 508 لسنة 
95 راكة لسنذ ١195٠‏ ق 355 لسنة 3عواء٠‏ 
رب) حدم : ندليل ' عيب * 
له 9٠١0 ١‏ ديسمبر ؟لاوا ر1) عمد عبل : انهاؤه ٠‏ انبات ٠‏ عبؤه ٠‏ 
رب) شقن : لعن . سبيبي جديد ٠‏ 
رج) حكم : حجيه © فوة امر معضى ٠‏ 
ر د ) قضاء إحالة : مرحلة تحقيق ٠‏ 
كن 51 ؟ يناس لاوا (1أ) بيع : يباتع . التزام ٠‏ عرف ٠‏ تسسجيل ٠‏ مسدنى 


م مهخة/؟ 8 

رب) ضريبة : ارباح تجارية ٠‏ حجز ٠‏ ايجار بيع ٠‏ 

رج) ضريبة : امتياز * تاعين عينى ٠‏ حق امتياز ٠‏ ق 
١4‏ لسنه 1385 م 90 ف 508 لسنة 19568 


١ه‏ 6# # ينباير  ١9199‏ ضريبة : عامة على الايراد ٠‏ ق 99 لسنة 1959 م م لأوم 
6*5 #0350 يثلاير ‏ #لروا (1) نقضص : ابداع أوراق ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ طعن , 


بطلان ٠‏ ق لالا لسنة ١525‏ م م 58550048481١‏ ق 121١‏ لسنة 
66 , ق ؟آلسنة 1956 ٠‏ 

(بم أحوال شخصية : حكم . طعن ٠‏ مرسوم ق 78 
لسمنة 1951١‏ م١52‏ ق 43175 لسنة 1١5068‏ 

رج) وقف : تنازل . بطلان - ق 48 لستة 1955م 1٠١‏ 
لائحة ترتيب محاكم شرعية م 58٠‏ ق 5315 لسنة 1968م0٠‏ 

( د ) محكمة موضوع . تنفيذ 2 وقفا ٠‏ ق 18٠‏ لسنة 
ه56 ٠‏ 

(م) وقف : ناظر . وكالة . وكيل ٠‏ 

( و ) حكم : عحجية 3 

( ز) نقغى : طعن ٠‏ مرافعات م .9؟؟ , حكم انتهاثى , 


عحية ٠‏ 
54 ا «# ناير “الوا (؟) تقض : طعن . خسم , صفة , دعوى ق ١١‏ لسنة 
5 م ؟ه؟ ٠‏ 
(ب) أحوال شخصية : ولابة على الملال ٠‏ مرسوم ق 


6 لسنة 196 مم :و 5؟ و ه: وقرار وزير خزانة ٠14‏ 
لسنة ١956‏ ق 5٠0‏ لسعة +5ؤ1ا ٠‏ 
(ج) اختصاص محل : احوال شخصية , ولاية على المال* 
( د) محكمة موضوع : قاصر . ولاية ٠‏ 


7 


فهسرس الاحكام هوا 


2 500 5 
الحكم وي التاريخ البيان 
هه 358 5 يتاير  ١9#‏ نزع ملكية : منفعة عامة ٠‏ دعوى , رفعها ٠‏ تعريض ق 
لاله لسنة 1965 ٠‏ 
ده 58 1 شناس > ١91/98‏ (1) نقض : طعن , ميعاد ٠‏ قانون ' أثر رجعى ٠‏ ق 4 
لسنة /1971 ق 59 لسمنة 19560 م 8/؟ ق 5٠١‏ لستة 19848 
مرافعات: سابق م 558 ق لاه لسنة .1569 ق ٠٠١‏ لسنة 
توا ٠‏ 
(ب) عمل : عقد ء انتهاء » محكمة موضوع ء مسألة واقع ء 
سلطتها ٠‏ 
(ج) قرار حفظ : نيابة عامة , حجية » 
(د) حكم : تسبيب , محكمة موضوع , دعوى » دقاع ٠‏ 
(حم) حكم : قصور ٠‏ دعوى , دقاع ٠‏ 
لاه علا 9 ينابر > ١97"‏ بيع : صورية مطلقة ٠‏ اثيات , بينة ٠‏ حكم , قصور ٠»‏ 
مائع آدبى ٠‏ دليل كتابى ٠‏ 
مه و 5 ساس و ١‏ نقض : طَعنْ ٠:‏ سيب جديد ٠‏ 
الطعن 59١‏ لسنة /الا ء بالهيئة السابقة ٠‏ 
وه الا ٠١‏ يناير ١5105‏ (أ) ضريية : تركة , تقدير قيمتها ٠‏ 
(ب) ازباح استثنائية : ضريبة ٠‏ احتياطى هبوط الاسعارء 
ق 5١‏ لسنة ١194م‏ لاء 
#ينط  ٠١‏ ينايبر ١9/9‏ (1) ضريبة : ارباح تجارية ٠‏ شركة تضامن ق ١5‏ لسئة 
9 مم 53/54 و ا ق ١1/5‏ لسننة 1956١‏ 
1 (ب) غريبة : طعن ضريبي ٠‏ شركة توصية + 
د سيا ١١‏ سشاير 1939# (1) تزوير : ادعاء * اثباث كتابة +* نقض ؛ طعن ٠‏ سديب» 


حكم , تسبيب ء تقرير قانونى خاطىء . حلف ل 
(ب) نقض : طعن » هصبب جديد ء بطلان ٠‏ وكالة ٠‏ 
(ج) حكم : 3 تسسبيب » اثبات » شهادة ٠‏ 
( د ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
(ى) حكم : تسبيب * 
( و ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 
(ز) حكم ؛: تسبيب ء عيب * تزوير » اثيات ٠‏ 
(ح) عقد : انعقاده ٠‏ استاد » خطأ , بيع ٠‏ هبة ٠‏ وصية٠‏ 
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التليفونات الجديدة للنقابة 
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« دار الطباعة الحديثة » 
؟ كنيسة الآرمن ب أول شارء الجتى 
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